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E E TE‏ بن» وهدی 
بهم إلى الصراط المستقيم » وأرشد بهم إلى السبيل القويم » وأظهر منهم العلماء العاملينء 
فأقاموا براهين الدين» وكانوا صدور الشريعة الغراء» فأحيوا الدين» ووقوه بعنايتهم 
وفتوحهم» وهدواالخلق بمختاراتهم البديعة» وأتحفوا البشر بانتقاءاتهم الرائقة» وفاقوا 
البشرية بمواهبهم الزائدة. 

فكان علمهم عمدة الدين» ودررًللحكام» وغرراًللأحكام» ومردًاللمحتار. 
ودرا للمختارء وشرعة للإسلام» ونورا للفلاح» وينابيع للمعرفة» ومستصفى من 
الكدور» وكنزا للدقائق » وجوهرة نيرة للحقائق » وإعلاءٌ لسنن الدين » وملتقى لبحره 
آلو مرا ا وا ا 

والصلاة والسلام على خيرالخلق » سيدنا محمد النبي الأمي الكريم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإن من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه هم أصحاب الہمم العالية» هو علم الفقه 
في الدين» بعد أن صار بحليته الصافية النقية التي ورثناها عن سلفنا 
تا ت وو 2 
ينطق من یشاء با شاء من حکم الله ج بلا قيد ولا شرط » وعاش الناس فوضى لا 
مثيل لاء وتخبطوا في أحكام الدين بما لا نظير له. 

وشاع الطعن واللعن والتكفير بين المسلمين بما يطول ذكره» ويعجز اللسان عن 
وصفه» ومعرفة الحال تغني عن كثير من المقال. 

ولا سبيل للمسلمين للخروج من هذه الورطة الظلماءء إلا بالتمسك بهدي 
سلفهم الصالح» وخلفهم الفالح فقها وعقيدة وسلوكاء وتعليما وتدريساو E,‏ 
المتمثلة منهج أهل السنة والجماعة. 

لذلك توجهت قبل أكثر من عشر سنوات للعمل في هذا السفر العظيم ؛ لما رأيت 
فيه من الدرر واللالئ» والفوائد النافعة» والمختارات الرائعة» التحقيقات البديعة»› 
والتدقيقات اللطيفة» كيف لاء وهو لأكبر الحققين من الفقهاء والحدثين» جامع علوم 
المعقول والمنقول» مولانا أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الحنفي الہندي› الذي شاع 


٤‏ غاية العناية على مقدمة عمدة الرماية 
صيته» وذاع ذكره في العالمين» بقلمه السيال» وذهنه الوقاد» فكان مضرب المخل في حاله 
ومقاله. 

IG 
ودقة فهمه» وتمسکه بهدي النبي بء فلا یغادر صغیر‎ e 
وما عليها» وعرض ا لحلاف‎ UG وكبيرة في المتن والشرح إلا وبينها ووضحهاء‎ 
الفقهي في داخل المذهب فيهاء وأشار للمصحح والمفتى به منهاء واهتم بالاستدلال‎ 
لفروع مسائلهاء وهذا على وجه الإجمال.‎ 

وأما على التفصيل فإن هذا السفر يتكون من أربعة كتب : 

الأول: وهوالمتن» ويسمى «وقاية الرواية في مسائل المداية» لبرهان الشريعة 
محمود بن أحمد بن عبيد الله الحبويي البخاري ؛ إذ استخلص فيه مسائل «المداية» 
للمرغيناني مسقطالدلائله» ومزيدا على بعض مسائله» ومخالفالبعض ترجيحات 
صاحب «المداية» على حسب ما يراه مشايخ بخارا ؛ لأن المرغيناني من سمرقند» وبرهان 
الشريعة من بخارا» وهما مدرستان فقهيتان وأصوليتان مشهورتان عند السادة الحنفية› 
NETS‏ 

وی هدا ای ا ا ع > فهو من المتون الثلاثة المعتمدة في الفتوى 
ني المذهب ؛ لما امتاز به من نقل المعتمد والراجح والصحيح لديهم وعدم الخروج عنهء 
ولدقة عبارته في اشتمالما لطائف المسائل في أوجز عبارة وأجزلما. 

فان ل نظن الخلهاء الكملة؛ تقر رة و تسه طول الروت ولرد 
السابقة» فكان يدرس في مدارس الدولة العثمانية» ويقرؤه كل من يريد أن يتولى القضاء 
والإفتاء والتدريس وغيرها من الشؤون الدينية. 

وأيضا ما زال مقرّراً ني الدرس النظامي الذي مشى عليه علماء الهند في التدريس 
والتفقيه منذ مئات السنين» وكذلك في خختلف بقاع العالم الإسلامي لا سيمافي 
الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا. 

وكثير من المتون المشهورة في المذهب الخنضي اغخمدت عليه واتخذته أساسافي 
بنائها > مثل غرر الأحكام لملا خسروء واللإصلاح لابن كمال باشاء وملتقى الأبجر 
للحلبي وغيرها > فهنيئا لن ضبطه وحفظه وأتقنه وعرف مسائله» فهو في المقام الأعلى 
لأهل الفقه. 

الثاني : هو الشرح المشهور ب«شرح الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي » المتوفى سنة (۷٤۷ه)ء‏ حفيد برهان الشريعة مؤلف المتن» وهو أبرز الشروح 


مقدمة المحققى 0 
على «الوقاية»» كيف لاء وهو لأحد أكبر امحققين والمدققين في الفروع والأصول 
صاحب «التوضيح شرح التنقيح» في أصول الفقهء الذي كان نبراسا قي علم الأصول› 
محطا لأنظار العلماء» ولا لفهم الفقهاء. 

وقد اشتهر هذا الشرح للوقاية باسم مؤلفه› فکثیرا ما یذکرونه في کتب الفقه 
باسم «صدر الشريعة»» ويتاز بسلوك مؤلفه فيه طريقا وسطاء لیس شرا وچا 
بالإيجاز المخل ولا مطولا بالتطويل الممل. 

واهتم صدر الشريعة فيه بالتدليل لمسائل «الوقاية» بالمنقول والمعقول على وجه 
الاختصار» مع ذكره خلاف الشافعي ظ4 في كثير من مسائله» والإشارة إلى خلاف 
مالك د44 في بعضها. 

ويعد هذا الشرح من أكثر الشروح في المذهب الحنفي شهرة وانتشارا واهتماما 
وتدريسا وتعليقا وتحشية› حتى ألفت عليه مئات الحواشي › كما بينت ذلك في «مقدمة 


منتقى النقاية». 

الثالث: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للإمام العلامة الفقيه احدث 
الأصولي عبد الحي اللكنوي» فهي أفضل حاشية على هذا الشرح ؛ لما امتازت به من 
أمور عن غيرها من الحواشي العديدة على هذا الكتاب العظيم» ومنها : 

أولاً : الاستدلال لمسائل الفقه المذكورة في الشرح من السنة النبوية » بطريقة لم 
يسبق لها ؛ لسعة اطلاعه على الأحاديث ومعرفته بمظانهاء وحفظه لاء وهذا من أكبر 
ميزات هذه الحاشية ؛ لأنها تربط الفقه بدلائله الأصيلة» ما يثلج قلب القارئ الكريم › 
ويجعله في طمأنينة في أحقية ما بين يديه من الأحكام الفقهية» وإن كان علماؤنا الكرام 
وفقهاؤنا العظام لا يتكلمون بشيء من عقولمم امجردة» وإنما بالاستناد للقرآن الكريم 
والسنة الطهرة» وهذا الكتاب يؤكد هذه الحقيقة الساطعة التي غفل عنها الكثيرونء 
فضلوا وأضلوا كثيرا من الخلق. 

ولو لم تكن في هذا السفر إلا هذه للميزة ة لكفته رفعة وشهرة ؛ لأننا في هذا الزمان 
اهتممنا كثيرا معرفة دلائل المسائل من السنة النبوية المطهرة» وني هذه الكتاب تلبية لهذا 
المطلب» حتى حق أن يكون موسوعة لدلائل الفقه الحنفي › »> كما سيلاحظه القارئ 
الكريم. 

ثانياً : الاستدلال بالمعقول لمسائل الفقه» والمراد هاهنا بالمعقول هو القياس الشرعي 
ارا عر فهر اة افق ق اكام اة فالقل افرش 


٦‏ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
المنضبط يلاحظ ما بين أحكامها من تجانس وعلل ومقاصد مشتركة» ويستدل لبعضها من 
بعضها الآخر. 

فهو وجه آخر من الاستدلال بالقرآن والسنة بمراعاة علله ومقاصده وحملها على 
بعضها البعض » وهذا أغلب الاستدلال عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
زبدة الفقه وحقيقته» وبه يتمكن المتفقه من ضبط الفقه وفروعه المتعددة. 

ولأهمية هذا النوع من الاستدلال لم يغفل عنه الإماح اللكنوي» بل اعتنى به 
غاية الاعتناء» وأكثر منه في تأييد المسائل وتنقيح الدلائل» فلله دره من إمام. 

ثالثا : بيان الراجح والعتمد والمفتى به في المذهب» فمن المعلوم أن المذهب الحنفي 
من أكبر مذاهب اللإسلام» وفيه من الخلاف والأقوال ما يطول ذكره» فلا بد في كل قول 
من معرفة الراجح من المرجوح» وهذا محل اهتمام الفقهاء الكبار» للتمكن من الفتوى 
والقضاء. 

وهذه الميزة ظهرت بصورة واضحة في «حاشية ابن عابدين» حتى فاقت جميع 
الكتب» والإمام اللكنوي ممن جاء بعد ابن عابدين وغيره من الحققين» فأضاف العديد 
من تحقيقاتهم في بيان المعتمد والخلاف بين علماء المذهب فيه مع ما تيسر له من التدقيق 
والتنقيح لكلامهم وأآقوالہم. 

وبهذا تكون هذه الحاشية غاية الطلبة والكملة من الوصول إلى ما عليه العمل عند 
الفقهاء والخلاف الدائر فيه» بالإضافة إلى الاستدراكات اللطيفة والتتبعات الدقيقة لابن 
عابدين وابن نجيم وغيرهماء وهذا أحوج ما نحتاجه. 

رابعاً: شرح عبارات الكتاب وتوضيحها سواء بالرجوع إلى الكتب اللغوية أو 
الكتب الفقهية المطولة» ما يجعل القارئ على بصيرة في الوصول إلى مقصده بأسهل 
عبارة» وأقصر مدة» وأقل جهد. 

فأكثر مسائل الشرح يقوم الإمام اللكنوي بتصويرها تسهيلاً على المتفقهة ني 
تصورها وفهمها ودركهاء وهذا أمر في غاية الأهمية لفهم الفروع الفقهية لعنبطها 
وحفظها والتمكن من درسها وتدريسها والإفتاء بها. 

خامسا: الإكثار من الفروع الفقهية التي يحتاجها الناس في حياتهم» وهذا أيضا 
محل اهتمام المتفقه لضبط المسائل ومعرفتها بكثرة الاطلاع على تفريعاتها ؛ لذلك لم 
يغفل عنه اللإمام اللكنوي» وأكثر منه» حتى كان هذا الكتاب موسوعة في بيان المسائل 
الفقهية وتفريعاتها. 


مقدمة المحقق ۷ 
سادسا: التنبيه على مساحات الشارح البارع » والإشارة إليها ليكون قارئ الشرح 

على بصيرة بهاء فلا يغتر ولا يقع بها. 
وهذه ميزة عظمية في تدقيق العلماء وراء ب بعضهم البعض وبيان ما وقع منها من 

i on 

على هذه المساحات لا نقرأً من كتب حتى لا نقع فيهاء وهذا ما فعله الإمام اللكنوي. 
والكلام كماترى عن ميزات هذا الكتاب طويل ومتشعب»› وفيما ذكر كفاية 

للمتبصرين في بيان الدرجة العليا التي انتهى إليها هذا السفر العظيم بتحقيقاته البديعة 

الرائقة» وشرائده وفوائده النافعة» وأترك ما تبقى لنظر القارئ الكريم فيه ليرى ويحكم 
بنفسه على منزلته الرفيعة التى لا غنى لأهل النظر من العلماء والمتعلمين والباحثين بها 

عنه. 
الرابع : هو التعليق على عمدة الرعاية للعبد الفقير كاتب هذه السطور» 

وسميته : 

«غاية العناية على عمدة الرعاية» 
وخلاصة عملي فيها أجمله في النقاط التالية : 

١‏ جمع عدّة مخطوطات للمتن والشرح ومقابلتها وإثبات أوضح عباراتها وأصحها 
وأفضلها فيهاء ولم أثبت شيئا من فروق النسخ لما فيه من الإطالة التي لا طائل 
تحتها لا سيما في هذا الكتاب الضخم الكبير. 

۲. اعتنيت بتصحيح حاشية اللكنوي على ثلاث نسخ من الطبعات الہندية للكتاب› 
وهي كما سيراها القارئ الكريم مكتوبة بطريقة عجيبة» يصعب قراءتها والانتفاع 
بها إلا من قبل المتخصصين ؛ لحاجة بعض الصفحات لإدارة الكتاب على أربع 
جهات ليتمكن القارئ من قراءة ما فيهاء > مما جعلها في بلادنا العربية خاصة لا 
ينتفع بها مطلقا لعسرة الاستفادة منها. 

إرجاع النصوص الفقهية واللغوية وغيرها إلى مصادرها الأصلية قدر ما يكفي 
لتصحيحها وتوثيقها على حسب الاستطاعة وسعة الوقت» فإن كثيرا من عبارات 
الكتاب صححتها على حسب ماهو مثبت من مصادرها الأخوذة ؛ لحصول 
تحريف من قبل الناسخين» وهذا هو المقصد الأسمى من توثيق النصوص. 

. e NTN a ٤ 
ذلك محشي الكتاب» وهذا ما حصل في النصف الأخير سواء في «زيدة کک‎ 
و«حسن الدراية»» فإن كثيرا من نقولہا لم یذکر امحشیان لہا ع وبتیسیر‎ 


۸ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
من الله ج كنت من الرجوع إلى مصدر الكلام » وتصحيح الكلمات والعبارات 
منه» وتوثيقها؛ إذ وقع فيها أخطاء من قبل الناسخين لا تعد ولا تحصى» ولكن 
بالرجوع إلى المصادر الأصلية تعكنت من استدراك ذلك» والله أعلم. 
والسنن إن كان مثبتا بمعناه في الكتاب. 

.٦‏ زيادة التدليل على كثير من مسائل الكتاب على قدر الحاجة والاستطاعة والوقت 


ما يكفي في سد حاجة قارئها. 

۷. توضيح وبيان بعض ما خفي من الكلمات والعبارات على حسب ما يقتضيه 
المقام. 

۸. الاستدراك على المحشى في بعض اختياراته واجتهاداته المخالفة لما عليه المعتمد في 
الفتوى بذكر أدلة ذلك. 


۹. تصحيح الآيات القرآنية بحسب الرسم العثماني ؛ إذ غالبية أخطاء الكتاب كانت 
في كتابة الآيات القرآنية› وبإثبات الرسم العثماني › فقد تمکنا من الخروج من هذه 
المشكلة. | 
١‏ تقسيم الكتاب إلى فقرات قصيرة»› تعين القارئ على فهم الكلام دون ملل ؛ 
ووضع علامات الترقيم المناسبة» ومراعاة قواعد الإملاء الحديثيةء تیسيرا 
وألفت الانعباه هاهنا إلى أنني لم أثبت ما كتبه النساخ بين السطور من فك 
للضمائر وبيان معنى بعض الكلمات وأشباه ذلك»› وإنغا اقتصرت على ما بدأ بترقيم 
متسلسل » وابتدأً به بكلمة «قوله» ؛ لأن الظاهر أن هذا هو حاشية اللكنوي › والآخر من 
إضافات النساخ. 

وهذا ما أشار علينا به فضيلة شيخنا الفاضل الحقق الكبير الشيخ شعيب 
الأرنؤوط حفظه الله ورعاه ؛ إذ قال إنه لا داعى لما ذكر بين الأسطر؛ ولا فيه من تطويل 
للكتاب من غير طائل ؛ لأنها تعليقات خالية من الفائدة العلمية الحقيقية» وإثباتها 
سيضخم حج الكتاب فحسب» والله أعلم. 

كما أشير هاهنا إلى أن الإمام عبد الحي اللكنوي توفي قبل إتمام الكتاب» ووصل 
إلى كتاب البيع » فتعليقه يكون على النصف الأول للكتاب فحسب» والنصف الأخير 
تسابق إليه كبار أفاضل البلاد الہندية للتعليق عليه لإتمام الكتاب والنفع به. 


قدا قق ۹ 
فحشى على الربع الثالث عبد الحميد بن عبد الحليم اللكنوي وسماه «زيدة 


النهاية لعمدة الرعاية»» وهو صاحب «الحل الضروري لمختصر القدوري»ء وستقف 
على ترجمته في بداية حاشيته. 


وحشى على الريع الأخير العالم الفقيه عبد العزيز بن عبد الرحيم اللكنوي › 
وسمّاه «حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية»» فانظر رحمك الله إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلت في إتمام هذا الكتاب وتصحيحه وإخراجه لما فيه من عظيم النفع وعميم الفائدة. 


وفي الختام نسأل اله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء وآن پنفع به 
العباد» ویعم خیره في البلادء ويجعله لنا ذخرا يوم المعادء وصلی الله على سیدنا عمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 


الأردن ¢ عمال 


للام امعيد ا ا 


المت و٤‏ ۳ صني 
وہاشہ 
فارالعایۃ 
م 


ارز واد اساع e‏ کک 


تو الأول 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء ء لقبول أسرار شريعته الغراء» وجعلهم حملة 
شريعته ومهرة طريقته الزهراء» ولقَبَهم ما زا به فضلَهم وفخرهم على لسان حبیبه 

صفيه» فأخبر نهم ورثة الأنبياءء ووعد ن تفقه في الدين المتينء وغاص في بحار 
E‏ 
وازاء: 

آحمدہ حمداً کثیرا وأشکرہ شکرا کبیرا على ما خ ص آهل | بفضائل لا تعد 
ولا تحصی في الدنیا والُقبی» وروح نفوسهم بقوله في کتابه : إل ما خی ۲ اله من عِبادو 
الما چ . 

أشهد آنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في الابتداء والانتهاء» وأشهد أن سيدنا 
E‏ > تاج الشريعة» وبرهان الطريقة البيضاء» اللخصوص بشرف 
السعاية» وحسن الرعاية» شمس الأئمَة وسراح الخليقة بلا امتراء» الذي أوضح لنا 
الحلال والحرام» وتبه على مشتبهات الأحكام؛ ون قوانين الاهتداء. 

الله صل وسلّم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا انقطاع ولا إحصاءء 


وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرتهء ونصروا في هجرته› نجوم الاهتداء" 


(۱) فاطر: من الاَية۲۸. 

(۲) إشارة إلى حديث : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديخّم اهتديتم» أخرجه الارقطني في کتاب 
««غرائب مالك»› والبَرار والقضاعى قي «مسند الشهاب»۲ : ٥‏ وأبو ذر الہروي في 
«كتاب السنة»» واليْهقي في «المدخل»[(: )١٠١‏ وقال : هذا حديث متنه مشهور » وأسانيده 
ضعيفة » لم يبت يثبت في هذا إسناد]ء وعبد بن حميد في «مسنده»٠‏ : ۰ وغیرهم› وأسانیده 
وإن كانت ضيفة كما بسعلّه الحافظً ابن حجر في «تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الشرح 
الکہیں)(٤‏ : ١‏ و«الكاف الشاف بتخريج آحاديث الكشاف»؟ - (١٤‏ لکته 
صحيح عند أهل الكشف»› » كما ذكره عبد الوهاب الشعراني في«لميزان»١١‏ : ۰) فقال: [وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين » فهو صحيح عند آهل الكشف]ء وليس هو بموضوع 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقروم"" الاقتداء» أوضحوا سبل المداية» وبلغوا في نصرة الدين أقصى النهاية› 
وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء. 

وعلى من تبعهم من الأئمَة المجتهدين الذين دوّنوا الدواوين» وقتنوا القوانين› 
واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة» والدلالة والاقتضاءء جزاهم 
اله عني وعن سائ المسلمين خير الجزاءء لا سيما على إمامنا الأعظم» وإمامنا الأقدم» 
مك الان وا س المجتهدين » أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوف» رئيس أرباب 
الاتقاء» وعلى مقلديهم ومتبعيهم» ومن سلك مسلكهم» وتمذهب مذهيهم من 
الممسرين والمحدثين والمتكلّمين والفقهاء. 

أما بعد : 

فيقول الراجي عفو ربُه القوي بو الحسنات محمد عبد ا حي اللکهتوي” تجاور 


غل ما وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» 
»)٠١ - 6۳(‏ وتعليقاتها المسماة ب«نخبة الأنظار»(ص »)٥٩ - ٠٥۳‏ فلتطالع.منه رحمه الله تعالی. 
وقال ابن قطلوبغا 4# في «خلاضصة الأفكال» (ص۸): : «رواه الدارقطني وابن عبد البر من 
حدیث ابن عمر له › وقد روي معناه من حدیث عمر ل › ومن حديث ابن عباس ڪه 
ومن حديث أنس «فه» وفي أسانيدهما مقال ETE SE‏ وحسنه الصغاني 
والطيبي› > قال اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص۳٥)‏ : «روي ذلك بألفاظ مختلفة» وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفا وجرحاً» حتى ظنٌ بعضهم أنه حدیث موضوع» ولیس 
كذلك› نعم طرق روايته ضعيفة› ولا یلزم منه وضعها». وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في ق 
تعليقاته على «تفة الأخيار» ( ص٤ )٥‏ : ««ورد هذا الحديث قي الحملة و أنه وأنه ليس بموضوع». 
a a‏ : ۱ «ذکر عن البيهقي أنه قال : إن حدیث 

SS‏ «النجوم آمنة للسماء؛ فإذا ذهبن النجوم أت تى السماء 
ماتوعد» وأنا أمنة منة لأصحابي › فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» واا ا 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»» في «صحیح مسلم» ٤‏ : ۱؛+ و«صحیح ابن 
حبان )۱ : ۰۲۳۲١‏ و«مسند أحمد» ٤‏ : ۸ء وغيرها. وينظر : «تعليق السيد عبد الله 
الخماري على تآیید الحقيقة العلية للسيوطي »ص٦‏ ۹)» و«خلاصة البدر المئيں» لابن الملقن 
»)٤۳۱ :(‏ و «کشف الخفاء»)(۱ : 0 وا الميزان»(۲: ۷١۱)؛‏ و«القوائد» لابن 
مده( ص ۲۹)» و«الشريعة» للآاجري (۸٤٠۱)ء‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة .)۷١۹(‏ 

(۱) القرم : السيد المعظّم » المقدم في الرأي. ينظر : «اللسان»(٥‏ : .)۳٠١٤‏ 

(9) نسبة إلى لكهتؤ بفتح اللام » وسكون الكاف والہاء» وفتح الّونء وضم الہمزة» وقد يقال : کنو 
جحذف الهاء بلدة عظيمة. ينظر : «غيث الغمام»(ص"). 


مقدمة الإمام اللكنوي ۰ 1° 
الله عن ذنبه الجلي والخفيٌ» ابن صدر العلم» بدر الفضلاء» شمس الفقهاء» تاج 
الكملاءء البحرالزخارء الغيث المدرار» صاحب التصانيف النافعة» ذي المناقب 
والحامد الوافرة» مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم""» أدخله الله دار النعيم› 
وأوصله إلى مقام كريم: 

إه لا فى على أرباب النهى أن أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في 
E‏ وال شار سد لر سل »> بقوله الذي أخرجته أئمَة الدين : «من برد الله به خیرا 
يفقهه في الدین»" وهو الوصفبُ الذي بتار به ا مرءٌ بين الأقران والاماثل» ويكون مشارا 
إليه في الفضل والكمال بالأنامل» فطوبى لن عَلَْمَه وتعلمّه» وباحث فيه ودرسه. 

وقد صتّفت في علم الفقه كتبٌ شريفة » ورَبرٌ نظيفة» وسيطة ووجيزة» وبسيطة 
وقصيرةء و من أجل الكتب المنوسّطة المشتملة على الأصول والفروع العتبرة» التي هبت 
عليها رياح القبول» واستحسنها علماء ءالنقول» كتاب «الوقاية في مسائل المداية» 
لبرهان الشريعة» وشرحها لتلميذه صدر الشريعة» برد الله مضجعهماء وقدّس الله 
ماوقا تا طا افا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على نصف النهار. 

وقد صرف جمع من الفقهاء ء عنان عزيتهم إليهما فكتبوا شروحا وتعليقات 
و ا راو ا ر ا 
الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام» وربط الفروع بالأصول بالإحكام: 

فمنهم : من اقتصر فأخل. 

ومنهم : من طول فأمل» تری : 

بعضهم : يكتفونٌ على حل المواضع السهلة» ويتركون كشف المقامات المغلقة. 


() ألف الإمام عبد الحي اللكنوي رسالة خاصة في ترجمة والده بين فيها أحواله وأخباره» 
وسمًاها: «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم»» وقد حققتها ضمن رسائل اللكنوي رحمهم الله 
رحمة واسعة» فراجعها إن شئت. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البُخاري(١:‏ ۳۷)ء ومسلم(۲: ۷1۸)ء وابن ماجة(١: )۸٠‏ من حديث 
معاوية له وعند بي يعلى( : ) من حدیثه : «إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه فى الدين»» 
وغ النراز(ة : ۷ والطبراني اني «المعجم الأوسط »۲ E O‏ 
«إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألہمه رشده»» كذا ذكر السيوطي في تفسيره «الدر 
المنشور»(۲ : ١‏ عند تفسير قوله : وم بوت الجڪمة لڪ َة َد اوي ڪيا ڪيا 4 
[البقرة: من الآية۹٦۲].‏ منه رحمه اللّه. 


1٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعضهم : يكثرون بإيراد الأسئلة والأجوبة. 

وبعضهم : يطولون بإيراد الفروع الفقهية. 

وقد كنت حن أقرأً «شرح الوقاية» اعلى] حضرة الوالد العلام أدخله الله دار 
السلام» كتبت عليه تعليقا بأمره الشريف» حاوياً على حل بعض المقامات على حسب 
تقريره المنيف › ثم لما ترقى بي الحال» وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمالء رأيّه لا 
يغنى لطالبه باختصاره» ولا يفيدٌ للكملة باقتصاره. 

۰ فشرعت في شرح كبير مسمى ب«السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» التزمت 
فيه ترصيص المسائل بالدلائل» وتأسيس المنقول بالمعقول» وضبط الفروع بالأصول» 
مع ذكر اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من امجتهدين» وإيراد أدلتهم على 
مسلكهم» مع النقض والإبرام والجرح والإحكام» على شريطة الإنصاف من دون 
التعصّب والاعتساف» وأرجو من الله الكريم الذي وفقنا لهذا الأمر العظيم أن يفسح 
من عمري ويتمٌ أمري» ويكمل شرحي ويتم قصدي» ويجعلّه ذريعة لنفع عباده» 
وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده. 

ثم طل ب متي بعضْ حلص الأحباب وأجلّة الأصحاب أن أحشي «شرح الوقايةي» 
وأعلْقَ عليه تعليقا ختصرا من «السعاية»» فبادرث إلى إجابة ملتمسهم» إنجاح 
مقترحهم› > ظنَّا مي أن كتاب «السعاية» لكونه مشتملا على ما ذكرناه يطول الزما 
اختتامه» والتعجيلً في نشرٍالعلم بقدر الإمكان أولى من إبطائه» فكتبت عليه تعليقا 


نس 


. 


«عمدة الرعاية 4 حل شرح الوقاية» 


)١(‏ كتب هذا الشرح المختصر حين كان يقرأ «شرح الوقاية» على والده الماجد» في آخر العشرة 
الثامنة من المئة الثالثة من الألف الثاني للهجرة ة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات› 
فكتب على بعض مواضع بأمر والده الشريف تعليقاً ختصرا سبقاً سبقاً مشتملاً على حل بعض 
المواضع متفرقاء واسمه «حسن الولاية بحل شرح الوقاية»» وهو على النصف الأول من شرح 
الوقاية. ينظر: «السعاية»(۱: ۲ - ۳)»› و«المنهج الفقهي للإمام اللكنوي» ( ص٥٩٦٤).‏ 

(۲) سمعت أن بعض أبناء الزمان اعترضوا على تسميتى شرحى ب«السعاية»» وقال : إن «السعاية» 
ی ا وکا ع ف وال عل عا اال وک ار وان کی 
الفقه والحديث متطابقة على إيراد هذا اللفظ بمعنى السعي كما لا جخفى على من طالع أبواب 
العتق والمكاتب والوصايا وغير ذلك»ء وقي الدلائل في أوصاف النبى ب اللخصوص بشرف 
الو کا ی ا وا ر 


مقدمة الإمام اللكنوي ۱۷ 
التزمت فيها : 
.١‏ حل المتن والشرح مع ذكرال جرح والدفع. 
۲. وذكر أدلّة الأحكام الفقهيّة من الكتاب أو السنّة النبوية أو آثار الصحابة والأاصول 
المرضية. 
.٣‏ مع ذكر اختلاف الأئمّة الحنفيّة» من دون اهتمام بذكر اختلافاتِ غيرهم من 
الأئمة المرضية. 
.٤‏ بالغت فيه في توضيح مطالب الشرح والمتن» وما يتعلق بهما من السؤال والجواب 
مع الضبط المستحسن. 
.٥‏ وأوردتٌ حسب مناسبة امقام بعض الفروع التي يتاج إليها غالبا. 
1 . وأشرت إلى دفع الشبهات الواردةٍ على مسائل الحنفية رمزا وصراحة. 
وليس غرضي من هذا التأليف وسائر تأليفاتي O‏ 
والافتخار» وإظهار الفضيلة فأي ا يدري ما يضي عليه في القبروالحشر› وي 
فضل لمن حلِق من القَدّر» بل أن تنعفعَ به الطلبةء وتبتصر به الكَمَلةء ويكون زادا 
نافعا لي قشف 3 وباعثا لنجاتي من الأهوال الہائلة» وكثيرا ما أنشد" قول 
الاج السبکي” له ا 
و ت مکو اني من وصل غانية ويب عناق 
وتقايلي ط ربا لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاه والمشاق 


(۱) إنشاد الإمام اللكنوي قي هذه الأبيات هو حال كثير من العلماء كالآلوسي المغسر المشهور كما 
ذكر الذهبى في «التفسير والمفسرون»(٤‏ : ٥۵‏ ) قي ترجمته› وقد قال ابن عابدين قي «رد 
المحتا»(۱ : ۳۳): «وعادة العلماء يتلذذون بالسهر في التحرير للمسائل كما قال الاج 
السبكي. .»» فمن صبر على طريق العلم» وجد لذّة تفوق سائر لذات الدنيا؛ ولذا كان محمد 
ابن الحسن الشيباني يه إذا سَهِرّ الليالي وانحلت له المشكلات» يقول : «أين أبناء الملوك من 
هذه اللذات» : رداب طالب العلم» ا 

(۲) هو عبد الوهاب أ بو النصر بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة (١۷۷)ء‏ ونسبته إلى 
سبك بالضم قرية بمصر. منه رحمه الله. أقول : : من مؤلفاته : «طبقات الشافعية الكبرى»»› 
و«جمع الجوامسع»» و«الأشباه والنظائر»» و«شرح المنهاج». ينظر: «الدرر الكامنة»(۲ : 
»)٤۲۸ - 0٥‏ و«النجوم الزاهرت»(۱۱: ۱۰۸ - .)۱١۹‏ 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وال و ا ا هاو نقري لألقي الرمل عن أوراق © 
وقول محمد الدمشقي الحاسني" أستاذ العلاء الحصكف*": 
لكل بى الايا مراد فمف هن وإن مرادي صحةوفزاغ 
اا ق غا ال ر ا يكون لي به في الحنات بلاغ 
ففي مشل هذا فليتنافس ولو الى وحسبي من الدنيا الغفرور بلاغ 
قا الجرر اق تي م اليش رة راترات ب 
وكان ذلك حين كنت مرهوتا بالإحسانات الفائضة إليّ» ومنوتا بالإنعامات 
الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة» شمس شموس الرئاسة» باسط 
بساط العدل والإنصاف› قامع بنيان الظلم والاعتساف» الذي سطعت أنوارٌ العلم 
والہداية بلطفه ؛ ؛ ورعدت سحائب الفضل والدراية بفضله» عتبتّه الرفيعة ملجأً 
للعلماء» وسدثه العلية مأوى للفضلاء. 


٤ (0 e :‏ ه 
ارشع كةن 'الشرع في أوان قصوره”“» وعرجت أرباب العلم على 
معارج الشرع في زمان فتوره» دي الناض ب الةو التاق اة امف اة 


() نسبت هذه الأبيات لغير واحد» فقد نسبت للإمام الشافعي ظ4 وذكرت في «ديوانه»(ص١٠)»‏ 
ونسبت إلى الزخشري كما في كتاب «لا تحزن»(ص۳١١)»‏ ونسبت للسبكي كما ذكر اللكتوي 
وابن عابدين فيما سبق» فليحرر ذلك. ۰ 

(1) هو محمد بن تاج الدين بن أحمد المحاسني الخطيب بجامع دمشق المتوفى سنة (۷۲ ۰ کمافي 
(مخلاصة الأثر»(٠:‏ : ۸ - .)٤١١‏ منه رحمه الله. قول : قال امحبي : کان فاضلاً كاملا اديا 
لبيباً لطيف الشكل وجهاً جامعاً محاسن ¿ الأخلاق» حسن الصوت. 

© و مز اندر الان رغه محمد بن علي بن محمد بن علي › > علاء الدين الخصكني بفتح 
الحاء والكاف بينهما صاد مهملة نسبة إلى حصن كيفا اسم بلدة المتوفى سنة ٠۸۸(‏ ۰ كذاق 
««خلاصة | الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»(٤‏ : ۲ - (١۵‏ لتلمیذه محمد بن فضل الله 
الدمشقي امحبي. منه رحمه الله. 

(4) ذكر الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : )١‏ هذه الأبيات وأن شيخه المحاسنى أنشده إياها» ونسب 
هذه الأبيات ابن حجر قي «الدرر الكامنة»١(١ E OE‏ ابن جزيء الكلبي 
الغرناطي > توفي سنة ٤١(‏ ۷ه). 

(۵) بالضم جمع قصر. منه رحمه الله تعالی. 

() بالضم بمعنى الفتور والنقصان. منه رحمه الله تعالى. 


مققدمة الإمام اللكنوي ۱۹ 
النظامبّة » وزير الدولة الآصفيّة : النواب مختار ا ملك سالارجنك تراب عليخان بهادرء 
لا زالت بدور إقباله بازغة» وشموس أفضاله طالعة» وذلك في عهد سلطنة سلطان 
الإسلام» ظل الله على الأنام» رافع ألوية الولاية في الآفاق» مالك أسرة الخلافة 
بالاستحقاق»ء نور حديقة الرثاسة العظمى» نور" حديقة الإمارة الكبرى» بدر بروج 
الجلالة» قمر منازل السيادة» الذي يحوم حول منزله العا مون" » ويزدحم حول عتبته 
آل و ان د ا ااه الید اارای یساد ملک 
علافأصبح يدعوه الورى ملكا E E‏ 
هو السلطانُ بُ السلطان بن السلطان» والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان 
السلطنة النظاميّة» مالك الرئاسة الآصفية : النواب محبوب عليخان محبوب الدولة ظفر 
امالك فتح جنك نظام الملك آصف جاه بهادر» دام الله سطوته وشوكته » وأعلى الله 
درجته ورتبته » ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة» نور الله مرقدهماء وبرد 
مضجعهماء وبعدما أتقمت هذا التعليق الأنيق » خدمته بحضرته الشريفة » وأنحفته بعتبته 
الرفيعة » لا زالت ملجاً لطوائف الأعلام» وملاذا لهم من حوادث الليالي والايام. 
والمرجو تمن يطالعه» وینتفع به أن يشكروني فيما تحملته في ترصينِه من امحنةٍ في 
ظمأ الہواجر» والمشقة في ظلم الدياجر» وأن يدعو لي بحسن الأوائل والأواخرء 
وبالنجاة و ارال ار وال بر »زان بكر فن خط الأندء رر الأقدام إن 
وقفوا عليه > فإ الإنسان ملازٌ للسهو والتسيان» وقد جبل عليه» وال تعالى أسأل 
سؤال الضًارع الخاشع» متوسًلا بحبيبه المشفع الشافع أن يقل هذا القصنيفةً وسائر 
تأليفاتي» وججعلّها ذخيرة لعادي» إلّه بالإجابةٍ جدير» وعلى كل شيء قدير» هذا آوان 
الشروع في المقصود» متوكلا على الرب الودود. 
ولنقدّم مقدّمة تشمل على فوائ مهمَّة تنفع للطلاب» وتشرح صدور ولي 
الألباب» مرتبة على دراسات عديدة» فيها لطائف سديدة» المقدمة متضمنة على 


دراسات متعددة : 


(۱) بالفتح شکوفه . منه رحمه الله تعالی. 

(۲) بفتح اللام وفسرنية بكسر اللام. منه رحمه الله تعالى. 

(۳) هو المحقق مسعود بن عمر»› > ملف «مختصر المعاني»» ودالمطول»› وغير ذلك المتوفى سنة 
)۷۹١(‏ أو سنة (۷۹۲)ء وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 
(ص‌ ۱۳٣‏ - ۱۳۷). منه رحمه الله تعالی. 


الدراسة الأولى“ 
كيفيّة شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا 
وشيوع مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة 
قال الكقَوىئ في طبقات الحنفيّة المسمًاة ب«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء 
مذهب النعمان المختار» : اعلم أن نينا ئك ب ما أنزل إلبه إليناء وعلّم الدينء وأحكم 
وأقام الجدود» وقضى وحكم› وبين الشرع» وفرع بيان الحكم› وجاهد حق الجهاد في 
إقامة أمر الدين » وأمضى وألزم. 
ثم الخلفاء الراشدون» ووجوه الصحابة طإ بذلوا جهدهم في إقامة الدينء 
وإجراء الشرع المبين» وتعيين قواع الموحدين» وتوهين كيد أعداء الله المبتدعينء 
فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمرَ إلى مستنده» معتصمين بنصر الله » صادعين 
O SO E a‏ 
شوب ث القن "» فكانت آثارهم لِمّن بعدهم شِرْعة ومنهاجاء ولرفع غيهب الضلال 


)١(‏ في لفظ فتح العين لطافة لا تحخفى. . منه رحمه الله. 

(۲) هو حمود بن سليمان الكفوي نسبة إلى كفة بلدة من بلاد الروم » المتوفى سنة »))٩۰ ٠(‏ وقد 
ذکرت حاله في «التعليقات السنية على الفوائد البهية»(ص۹١).‏ منه رحمه الله. 

(۳) ما قرّره العلامة الكفوي هاهنا من عدالة الصحابة ه عنهم هو مذهب أهل السنةء وهو الحق 
الصواب كما شهدت الأدلة الواضحة الصرجحة وكلمات العلماء والأئمة الكبارء فلا يغتر 
بخلاف ذلك» وقد بسطت هذا في «سبيل الوصول إلى علم الأصول»(ص١١١)‏ من ذلك قول 
الآمدي في ««الإحکام»)۲ : ۲ - :)١١‏ «والمختار إنماهو مذهب الجمهور من الأئمة 
وذلك ما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك 
قوله ك  :‏ گکلك جَمنتگم امه وَسَسّا 4[البقرة : ۳ أي عدولاء وقوله کك: چ َم 
ا ت ي أرجت للا آل عمران: ١‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن 
النبي کء ولأن ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول 5 
والہجرة إليه والجهاد بين يديه » والمحافظة على أمور الدين » وإقامة القوانين› والتشدد في امتثال 
أوامر الشرع ونواهيه»› والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى أنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام 
الدين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك» وعند ذلك فالواجب أن حمل كل ما جرى 
بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن کان ذلك إتما لا ادى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده 
أن الواجب ما صار إليه» وأنه أوفق للدين و وأصلح للمسلمين». 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ارفا 

وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهم في الفتوى E‏ 
ونقلوا ا الدين منهم إلى الأخلاف» عيين سنن الأسلاف» حاوين ماثرَ الأشراف. 

ولا كانت حوادث الأيّام خارجة عن التعدادء ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم 
التناد» وكانت ظواهر النصوص غير موفية ببيانهاء بل لا بد لہا من طريق واف بشأنها 
اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي» فاجتهدوا وأسسوا قواعد الأصول وشيدواء فعزموا على 
تعيين المذهب» ومهدوا مستفيضين بما روي عن رسول الله ب أنه لما بعت معاذ ظ4 إلى 
لین فاضا ٠‏ فال ل م قهی با ما ل باب اله ما0 : فان ن دة تال: 
بسنة رسولهء قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله : الحمد له 
الذي وفق رسول رسوله ما یرضی به رسوله»' 

ثم إن علماء الدين والأئمَة امجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق المسائل الشرعيةء 
وتدقيق النظائر الفرعيةء واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأريعة» فاتفاقهم حجة 
قاطعة»› الان رة وا فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد› وهم 
الذين صادف الدين بهم أقوى عمادء وضعوا المسائل على قواعد أصولمم» وهذبوا 
مسائل الاجتهاد» مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم» يستمدون في استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير تقليد في الأصول ولا ني الفروع لأحد 
من الناس» وحالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم » واعتبار مشاربهم. 


(۱) آخرجه آبو داود(۳: )۳۱١‏ والترمذي(۳: )١١١‏ وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمر 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ة أخرجهما البيهقى في «سننه»(١٠‏ : )١٠١‏ عقيب 
تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» للسيوطي. منه رحمه 
الله تعالی. 

أقول: قال الخطیب في «الفقيه والمتفقه»(۱: ۱۸۸): «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ك : «لا وصية 
لوارث»» وقوله قي البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان قي 
الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله : «الدية على العاقل»» وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإستاد لها فكذلك حديث معا لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له . وتقامه في 
هامش «الحدود والأحكام الفقهية»( ص۸۲ - ۸۳). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ۳ 
ومن شاع مذهبهم في الأعصار» واشتهرً علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا 
الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي» ومالك بن أنس» وسفيان اوري" وابن 
أي لل عمد بن غدالرخمن :وغد الرخمن الاوراغى وغهد بن دريس 
الشافعي» ادن که ودا دن لیا ضهان ۲ ولکن خص من بينهم 
الأربعة : أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وابن حنبل بالمداية» وهؤلاء الأريعة انخرقت 
بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله َء فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق› 
واعتبار أصولم وفروعهم في بطون الأوراق» واجتماع القلوب على الأخذٍ بها على مر 
الدهور دون ما e‏ کک 
e‏ 
منها في غيره› حتی شاع علمه» واد شتهرَ مذهبه بكثرة الجتهدين في ذاهبي مذهبه› وأظهر 
علوم الشرع بين المسلمين» ونشرٌ أحكام الفروع بين المؤمنين. 
فاه أوّل مَن فرع في الفقه» ولف وصكّف باتفاق الملازمين إلى درسيِه من 
(۱) وهو سيان بن سعيد بن مسروق الَوْري الكوف» أبو عبد الله» قال ابن معين: سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث»ء ٠٥(‏ - ١١۱ه).‏ ینظر: «وفیات الأعیان»(۲: ۳۸١‏ - ۳۹۱). «مرآة 
الحنان» (۱: .)۳٤۷ - ۳٤٥۵‏ 


وهو عد بن بارجن بن أبي ليلى الأنصاري › أبو عبد الرحمن › قال محمد بن پونس : 
کان أفقه فقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وثلائين سنة› کا ا 
(ت۸٤۱ه).‏ ینظر : «العبں)(۱ : ١۲۱۱)ء‏ و«مرآۃ الجنان»(۱ : .)۳١١‏ 

(۳) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمر» إمام آهل الشام» وکان یسکن 
بیروت › ویقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب علیها. (۸۸ - ۱۵۷ه). ینظر : («وفیات» 
(A ¬ 1Y :¥)‏ و«مرآة الحنان» (۱ : 0۱(. 

)٤(‏ وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سليمان» الملقب بالظاهري› وسمي بذلك لأخذه 
بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وعرف بالأصبهاني لأن آمه 
أصبهانية » وكان عراقياء (۲۰۱ - ۲۷۰ه). ینظر: «المیزان»(۳: ۲٣‏ - ۰)۲۸ و«وفیات» 
«(OV ~ 00 :۲(‏ و«طبقات الشيرازي» (ص‌۲١٠).‏ 

)٥(‏ أي قحد القواعد وأصّل الأصول بصورة أوسع وأدق وأنظم ممن سبقه» إذ أن ما عهد عنه من 
مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معينة لا تخرج عنها a‏ 
واحدة» الأمر الذي جعل من بعدهم يقر له بالأحقية في التقليد والاتباع »> حتى عل واضع علم 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مشاهير العلماء امجتهدين» واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء 
المتقدمين كأبي يوسف المتقذم في الأخبار واللسانء ومحمّد المتقدّم في الفقه والإعراب 
والبيان» وزفر الفقيه النبيه في القياس» وحسن بن زياد المتقدم في السؤال والتفريع› 
وعبد الله بن المبارك" الصائب في رأيه» ووكيع بن الجراح المغسّر الزاهدء وحفص بن 

غيّاث بن eS‏ بن ابی اة ق 
جمع الحديث وضبط الفروع» وأسد بن عمرو" القاضي» ونوح بن أبي 


الفقه ؛ لتوسعه بالفقه الافتراضي والتقديري» إذ لا بد في تصحيح القواعد والأصول من 
افتراض ما ينبني عليها من مسائل » حتى روي عن الإمام أبي حنيفة 4 أنه وضع ثلا 
ومانين لف مسألة» قال العلامة أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص۲۳۳): «إن أبا حنيفة طف 
لی ا یری ولکنه نماه ووسعه وزاد فيه ما آکثر من التفريع والقياس...»» ومن 
a eS‏ إن الناس قي 
الفقه عيال على أ بي حنيفة ط». 

(1) وهو عبد الله بن المبارك بن وات ضح اللي بالولاء الميمي المروزي» أبو عبد الرحمن»› قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال الفزاري : ابن المبارك إمام المسلمين. من مصئفاته : («الجهاد»)» 
و«الرقائق»› (۱۱ - ۱۸۱ه). ینظر: «الحیں»(۱: ۲۸۰ - ۲۸۱)» و«طبقات الشیرازي» 
(ص »)٠٠۸ - ٠٠۷‏ و«المستطرفة»(ص۳۷). 

ی و ع ی ي ر > آبو سفیان» قال ابن حنبل: : ما رأيت أحدا 
أوعى منه» ولا أً حفظ » وكيع إمام المسلمين. ذكره ه الصيْمَرِي فيمن أخذ العلم عن أ بي حنيفة ء 
قال : وكان يفتي بقول أبي حنيفة ء ومن کان يفتي برأي ع ی خی کی بن سد اقطان 
وابن المبارك . من مؤلفاته : «التفسير»» و«السنن»» و«المعرفة والتاریخ»› (۱۹ - ۱۹۷ه). 
ينظر: «تهمذيب الكمال)( ٠‏ ۰ 1 = 144). «التقریب»(ص0۱۱)› و «الجواهر»(۳ : 
۷7 ¬ 0۷¥(. 

(۳) وهو حفص بن غياث بن طلق بن عمر النخَّعي القاضي الكوفي» صاحب أبي حنيفة» قال 
الذهبي : أحدالأئمة الثقات» ( ت٤۱۹‏ ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائی»(ص٤۲)»‏ 
و«الفوائد»(ص۱۱۹ - ۷( 1 

(4) وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي› e‏ قال ابن المديني : لم يكن 
بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال ابن معين : لا أعلمه علمه أخطا إلا في حديث واحد» (ت٣/‏ 
٤ه).‏ ینظر : «الفوائد»( ص ۳۷۰ - ۳۷۱). 

(۵) وهو أسد بن عمرو بن عامر القشيّرٍي البَجِلِي الكوفي» نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي 
الصحابي فاه ايان سمع أبا حليفةء LEAT,‏ > (ت۱۹۰ه). ینظر: «العبر»(۱ : 
 ) ۵‏ ود الجواهر»(۱ : ۳۷١‏ - ۳۷۸)ء و«الفوائد»( ص۷۸ - ۷۹). 
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مریم کک رابي مط البلخي . E‏ - ا 
سمل عن أبي حنينة ڪله: e SG ae,‏ 
بحجته». وقال أيضا: إن أا حنيفة ظ4 لأهل الفقه خير مؤندس)› وقال الشافعى 4 : 
2 ۶ 

«الناس كلهم عيالٌ على أبي حنيفة ط44 في الفقه»» فأصحابنا الحنفية - عاملهم الله 
E‏ هم السابقون في الفقه والاجتهاد» ولمم الرتبة العليا في الرأي 
E‏ 

کا ما اها ف رای قوی واا 

فمنهم : أصحابنا المتقدّمون في العراق كبغداد» فإنّها دار الخلافة ودار العلم 
والإرشاد. 

ومتهم : مشایخ بلخ خراسان» ومشایخ سمرقند» ومشایخ بخارا. 

ومنهم مشایخ من بلاد أخری كالري وشیراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد 
وبسطام ومَرُغينان وفرغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما وراء 


)١(‏ وهو نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعولَّة» أبو عصمة» أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى› 
ولقب بالجامع ؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جامعا بين العلوم» (ت 
۳ھه). ینظر : «الجواهی»(۲: ۷ - ۸)»› و«طبقات ا لحنائي»( ص۱ ۲(. 

(۲) وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الرحمن البّلخي » أبو مطيع » القاضي الفقيه صاحب 
الإمام؛ راوي كتاب الفقه الأكبر عنه»› وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمهء» وکان 
قاضيا ببلخ» قال الكفوي کان ضرا اة کیرا :ومن فردانه آنه کان قول فر تة 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجود» (ت۹۹/۸٠ه).‏ ينظر: : «طبقات 
الحنائی»(ص۲۱)»› ودالفوائد»)(ص ۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۳) وهو يوسف بن خالد السَمْتي» نسبة إلى السّمت والبيئة » قال الشافعي عنه: رجل من الخيار. 
(ت۱۸۹ه). ینظر : «طبقات الحنائي»(ص۲۳)› و«الفوائد»( ص٦۳۷‏ - ۳۷۷). 

: و«تهذیب الکمال»(۲۹‎ »)٥٤ :۱( ينظر: «تفسير حقي»(۱ : ۲)». و«نصب الراية»‎ )٤( 
و«النجوم الزاهرة»(١: ١٤٠)ء وغيرها.‎ »)٤٠۹ : ودوفيات الأعيان»(0‎ ,)٩ 

)٥(‏ انتھی کلام الكفوي من «كتائب أعلام الأخیاں»( ق۱ /ب - ۲/ب) باختصار يسير. 

7( أي وقال الكقوي أ ف «الکتائب»(ق۳/|) وما بعدها. 


٣٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم. 

ونشروا علم أبي حنيفة إملاءَ وتذكيرا و تصتيفاء واستفاد منهم الغاس على 
اختلاف طبقاتهم» فبلغت كثرة الفقهاء إلى حد لا يحصى» وأماليهم وتصانيفهم غير 
قابلة للع والإحصاء» كانوا يتفقهون ويججتهدون» ويستفيدون ويجيبون الوقائع» 
ويؤلفون البدائع » ويفتون قي النوازل ؛ وجمعون المسائل فبقي نظام العالمء وائتظام 
أهاليه على أحسن النظام» ورقى رواجه على كرور اللياليء ومرور الأيام إلى حين قدر 
اله كك من خروج جنكيز خان فوضع السيف» وقتل العباد» وخرب العامر» وأهلك 
البلاد» ومشي عليهم مشي الموس على الشعر» وسعى عليهم سعي الجراد على الزرع 
الأخضرء وقدم خوارزم وأغارهاء وقتل سلطانها خوارزم شاه محمد وأبادهاء والشيخ 
نجم الدين الكبرى" رُزق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى» بيد هذه الفئة الكافرة 
الفاجرة الطاغية» في سنة ست عشرة وستمغة". 

ثم تلاه بنوه وذووه» وأكدوا فعله حتى تصدّر هلاكو الكافر بن جنكيز الفاجر 
با ف وو ن ان اة الح اروا اا ر اه 
وخمسين وستمئة» ونزل بغداد» وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار الخلافةء 
وقتلوا مَن كان ببغداد من الفقهاءء وكان فقهاء الحنفيَّة في تلك الديار قليلا» فساروا 
بأهاليهم إلى دمشق وحلب» وكانت هذه الديار في هذه الأيام ا النظامء 
وكانت نَقَدّم الفقهاءٌ إليها من البلدان والطلبة من كل مكانء إلى أن حدث فيها تعدّي 
سلاطين الجراكسة» وصارت أطوار النظام منتكسة» فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد 


(1) وهو أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوقي الشافعي » قال الذهبي : الشيخ الإمام 
العلامة احدث الشهيد شيخ خراسان. وقال ابن الحاجب : طاف البلاد وسمع واستوطن 
خوارزم» وصار شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وستة» وملجأ للخرباءء عظيم 
ا لجاه» لا يخاف في الله لومة لائم. وقيل : إنه فسر القرآن في اثني عشر مجلداء (ت۸١١ه).‏ 
ينظر : «سير أعلام النبلاء»(۲۲: ١١١‏ - ١١١)ء‏ و«طبقات المفسرين»(١:‏ 1۷)» وغيرها. 

(۲) في «سیر أعلام النبلاء»(۲۲ : ۳ ): «نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثماني عشرة 
وستمئة» وخرج مجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد» فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا 
ؤه وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين». 
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الروم» واجتمع فيها دوو الفضائل» وأرباب العلوم» ببركة السلطنة العثمانية. انتهى . 
وق «الإنصاف ف بيان أسباب الاختلاف» للمحدث الدَهْلّوي” : «كان أشهر 
أخاب آي هة آبو يرست مولي فسا الصا ابام ارون الرشيد: فكان سا 
لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق» وديار خراسان وما وراء النهر». انتهى . 
ي ي مي 


(۱) من ««کتائب أعلام الأخيار»(ق٣/أ‏ - ٤‏ /أ) باختصار. 

(۲) وهو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدَهْلوي» أبو العزيزء ا ملقب شاه ولي اللهء له: «حجة 
الله البالغة»» و«الانتباه إلى أصحاب الوجوه» » «الفضل المبين في الملل من حديث الأمين» 
١۱١(‏ - ١۷١١ه).‏ ينظر : «مقدمة التعليق الممجد»(ص .)٠٤١١ :١(»مالعألا««و »)٤١‏ 

(۳) من «الإنصاف فی أسباب الاختلاف»(ص‌۳۹). 


الدراسهة الثانية 
ے ذڪر طبقات أصحابنا الحتفية ودرجاتهم 
وهذا أمرٌ لا بد للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينْزل الناس منازلممء ولا يقدم 
E‏ أعلاهم» وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي «النافع الكبير لن يطالع الجامع 
الضخن' “» وني «الفوائد البهيّة» و«تعليقاتها السنيّة»» ونذكر هاهنا قدرا ضرورياً مع 


زیادات مفيدة. 
فاعلم أن ذکر الكفوي : «طبقات الحنفية» : ان الفقهاء يعني من المشايخ 


الأولى: Sas‏ 
و وزفر وغيرهم ف #ه» فإنهم يجتهدون في المذهب» ويستخرجون الأحكام عن 
الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررْها استاذهم أبو حنيفة. 

فإتهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكتهم يقلدونه في قواعد الأصول› 
له في الأصول» وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتهاد. 

والثانية : طبقة أكابر المتأحرين من الحنفيّة كأبي بكر أحمد الصاف والإمام 
أبي جعفر أحمد الطحاوي” ٠“‏ وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأئمة عبد الخزيز 


(۱) «النافع الكبير»(ص۷). 

() «رکتائب أعلام الأخيار»(ق ۲ /ب) وما بعدها. 

(۳) قال الإمام اللَكََوي في «النافع الكبيں»(ص١٠):‏ المصرُح في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمدا 
مجتهدان مطلقان منتسبان ؛ لان مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو خالف لعدهما من 
امجتهدين في المذهب» والظاهر هو هذا. وقال: في «التعليقات السنية»)(ص :)١١۳‏ محمد بن 
الحسن الشيباني عده ابن كمال من طبقة المجتهدينَ في المذهب» الذي لا يخالفون إمامهم في 
الأصول› وإن خالفوه في بعض المسائل وکذا عد أبا يوسف منهم» وهو متعقب عليه» فان 
خالفتهما للإمام ني الأصول كثيرة غير قليلة » فالحق أنهما من الجتهدين المنتسبين. 

(5) سيأتي ذكره وذكر من بعده من أصحاب هذه الطبقة وبعض أصحاب الطبقات الآتية فيما يأتي. 
منه رحمه الله. 

)٥(‏ قال الإمام اللكَتَّوي في «العليقات السنية»(ص ۲۱ - :)١۲‏ «الطحاوي عدَهٌ ابن كمال باشا 


الدراسة التانية: طبقات الحنفية ۲۹ 


و ¢ س 


الحلوّاني» وشمس الأئمَّة محمد السرّخْسِي» وفخر الإسلام علي بن محمد البزدويء 
والإمام فخر الدين حسن المعروف بقاضي خان» والصدر الأجل برهان الدين حمودء 
صاحب «الذخيرة البرهانية»» و«الحيط البرهاني»» والشيخ طاهر بن أحمد" صاحب 
«النصاب» و«الخلاصة»» وأمثالہم. 

فإتهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» 
ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول» ولا في الفروع» ولكنهم يستنبطونها على 
حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بسطها صاحب المذهب. 

الفالة : طقة حاب الخ ريج من المقلتدين: كالرازي" 


وغيره من طبقة مَّن يقدرٌ على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدر على مخالفةٍ 
صاحب المذهب لا في القروع › > ولا في الأصولء وهو منظورٌ فيه ؛ فان له درجة عاليةء ورتبة 
شامخة» قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع ومن طالن شرح ماني 
الآثار»»› وغیره من مصنفاته جد بختارٌ خلاف ما اختاره صاب الذهت کیراء إا کان اذل 
ارا 
فالحق آله من الجتهدين المحسبينً الذين يتدسبون إلى إماع معين من الجتهدين » لكن لا 
يقلدولَّة لا في الفروع» ولا في الأصول > لكونهم متصفين بالاجتهاد» وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 
وإن انحط عن ذلك» فهو من الجتهدينَ في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
القواعد التي قَرُرها الإمام» ولا تنحط مرتبتة عن هذه المرتبة أبدا على رغم أنف من جعله 
ا أحسن كلام المولى عبد العزيز الُحدَّث ادلوي ني «بستان الحدثين»» حیث قال 
مامعربه : إل «ختصر الحاو وي» يدل على أنه کان جتهدا» ولم يكن مقلّدا للمذهب الحنفي 
ا > فاه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة لا لاح له من الأدلة القوية a‏ 
وني الجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمدٍ» لا ينحط عن مرتبتهما على القول السو 
(۱) وهو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخّاري» افتخار الدين» قال : الكفوي : كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية با وراء النهر» من أعلام الجتهدين في المسائل > ومن 
مۇلفاتە : «النصاب»› و««دخزانة الواقعات»» «خلاصة الفتاوي»» (۸۲/۱٤۔ ٤۲‏ ٥ه).‏ ينظر : 
«الفوائد»( ص٩ »)۱٤‏ و« لجواهر»(۲: ›»)۲۷١۹‏ و«التاج»(ص۱۷۲). 
(۲) عد منهم صاحب «المداية» : : با عبد الله محمد بن يحيى الجرجّاني المتوفى سنة (۳۹۸) تلميذ أبي 
بكر الرازي . منه رحمه الله تعالی. 
(٣)هو‏ أبو بكر الرازي المتوفى سنة ۰ منه رحمه الله. آقول : أحمد بن علي ا لجصّاص الرازي» 
إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته› من مؤلفاتە : «أحكام القرآن»» و««شرح مختصر الكرخي»› 
و«شرح مختصر الطحاوي»»› (۳۰۵ - ۳۷۰). ینظر: «امجواهر»(۱: ۲۲۰ - .)۲۲٤‏ «الفوائد» 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 )1( 
واضرابه 

فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكتهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين› 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في «المداية»" كذا في تخريج الرازي 
من هذا القبيإ ". 

الرابعة“ : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ؛ كأبي الحسين أحمد القدوري» 
وشیخ الإسلام برهان الدين علي الرغيتاني صاحب «الهداية»» وأمثالہماء وشأنهم 
تفضيل بعض الروايات على بعض آخر» بقولہم : هذا أولى» وهذا أصح روايةء وهذا 
أوضح دراية» وهذا أوفق للقياس› وهذا أرفق بالناس. 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي› 
والضعيف وظاهر المذهب»› وظاهر الروايات› والروايات النادرة› کان اة 
خمد الكردري“» وجمال الدين الى وخاد الدين 


(ص۳ - .)١ ٤‏ «طبقات المفسرين»(۱ : »)0٥۵‏ و«أعلام الأخیاں»(ق۱۸١١/1).‏ 

() قال الإمام اللكنوي في «النافع الکبیں»(ص ۱۲ - :)١١‏ ومن أصحاب الأخريج الفقيه أب عبد 
الله الجرجاني» > ویدل عليه کلام صاحب «المداية» في باب صفة الصّلاةء ثم القومة والجلسة 
O‏ وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني. . وقي تخریج : : واجبة» حتى تجب سجدتا 
السّهو بتركها عنده. 

() «المداية شرح بداية المبتدي»(۱: .)۳٠۳‏ 


(۳) سيأتي رد هذا بعد قلیل. 


(5) عد منهم الكفوي علي الرازي تلميذ حسن بن زياد وابن كمال باشا الرومي وأبا السعود 
العمادي المغسر الرومي» وعد منهم صاحب «البحر الرائق»١‏ بن المام صاحب «فتح القدير»»› 
وقیل دبل رة الاجهاد منه رحمه اللّه. قول : قال الإمام الَكَنّوي في «التعليقات السنية» 
(ص ۱۸۰) کک عده ابن نجيم في «البحر الرائق» من أهل الترجيح» وعده بعضهم : 

من أهل الاجتهادِء وهو رأي نيح › هد ذلك تازه واه 

(۵) هو محمد بن عبد الستارء تلميذ صاحب «الہداية» المتوفى سنة )1٤۲(‏ وكردر كجعفر قرية. منه 
رحمه الله. أقول: انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. ینظر: «الجواهر»(۳: ۲۲۸ - .)۲٠١‏ 
«تاج»( ص۲۹۷ - ۲۹۸). «النجوم الزاهرة»)(1 : .)۴١١‏ 

(7) هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحصيري بالفتح نسبة إلى محلة كان يعمل فيها الحصير 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳١‏ 
السفي : وغيرهم مثل أصحاب المتون من المتأخرين› کصاحب الا 
وصاحب «الوقاية»» وصاحب «المجمع». 

وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودةء والروايات الضعيفة› وهذه 
الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. 

وما الذين هم دون ذلك فإّهم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماءِ عصرهم 
وفقهاء دهرهم»› ولا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكايةء فيحکي ما يضبطه من أفواه 
العلماء» ويحفظه من أقوال الفقهاء. انتهى كلامه“. 


تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» کانت وفاته سسنة )1۳١(‏ . منه رحمه الله . أقول : قال 
الإمام اللكنوي في «النافع الکبیں»(ص٦٥)‏ : («کان إماما فاضلا انتهت ت إليه رئاسة الحنفية » ومن 
تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما ختصر والآخر مطول سماه «التحرير» و«شرح السير 
الكبيں»» وقدم الشام» ودرس» وأفتى». 

(1) وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي › آبو البركات » حافظ الدين » قال الإمام اللكنوي : 
ركا اانه تاف مره عد الها رو انا . من مؤلقاته : «الكافي شرح 
الواقي»» و«الكنز»» و«تفسير المدارك»» (ت٠١١٠۷ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية»(۲: »)۲۹٤‏ 
و«القوائد»( ص۰۲ ۰ و«تاج»(ص٤۱۷).‏ 

قال اللكََوي في «التعليقات السنية»(ص :)٠١١ - ٠١١‏ «النسفي.. عله ابن کمال باشا 
من طبقة القلدينَ القادرين على الميبز بين القوي والضعيف» الذين شأنهم أن لا ينقلوا في 
كبهم الأقوال المردودةء والروايات الضعيفة› وهي أدنى طبقات المتفقهينَ E‏ 
المجتهدين والمخرجين. وعده غيره من امجتهدينَ في المذهب» قال: إنه اختتم به ء ولم يوجد بعده 
جتهد قي المذهب». 

(۲) وهو عبد الله بن حمود بن مَودُود الَوّصلي الحنفي› أبو الفضل »› جد الدين » قال الكفوي : 
وکان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. من مؤلفاته : 
«المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»» و«لمشتمل على مسائل المختصر»»› 
(0۹۹ - 1۸۳ ه). ینظر: «الجواهر»(۲: »)۳٥۰ - ۳٤۹‏ و«تاج التراجىم»(ص٦۱۷‏ - 
۷ ). ود(القوائد»( ص ۱۸۰). 

(۳) وهو أحمد بن علي بن ثعلب السَاعاتي البعلبكي البغدادي› مظفر الدين › وأبوه هو الذي عمل 
E‏ : كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظا 

٤‏ متقناء أقرٌ له شیوخ زمانه بأنه فارس جواد في میدانه . من مؤلماتە «جمع البحرين»› و«بدیح 
النظام»» ( ت٤1۹‏ ه). ينظر: «النافع الکبیر»(ص٥۲)»‏ و«مرآة الجنان»(٤‏ : ۲۲۷)» 
و««الکشف» (۲: .)۱٦۰۰‏ 


() أي الكفوي من «الكتائب»(ق۳/). 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

وذكر عمر بن عمر الأزهري"" المصري في آخر كتاب «الجواهر النفيسة شرح 
الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة»» وعلى القاري " المكي في رسالته في «ذم الروافض»› 
وغیر ها من شی اندر الان وغیرهم» تقلا عن ابن کمال باشا"؛ مول 
«الإصلاح والإيضاح»» وسيأتي إن شاءَ الله ذكره : إن الفقهاءَ على سبع طبقات» فذكر 
خمس طبقات نحو ما مر ذکره» وزاد: 

الطبقة الأولى : وهي طبقة الجتهدين بالاجتهادِ المطلق » كالائمّة الأربعة» ومن 
سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة 
من غير تقليا لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 

والطتةة الناة: : وهي طبقة المعلّدين الذين لا يقدرونٌ على ما ذكرء > ولا يفرقون 
بين الغخث والسمين» ولا بميزون بين الشمال واليمين» بل يحفظون ما يجدون» كحاطب 
ل قال ون لدم کل اتون ا 


(۱) توفي سنة ٠۷۹(‏ 1۰( . ذکره في «خلاصة الأثر»(۳: .)۲۲١‏ منه رحمه الله. أقول: قال الحبي : كان 
إماماً جليلاً عارفاً نبيلاً له المهارة الكلية ف فقه أبي حنيفة وزيادة اطلاع على النقول ومشاركة 
جيدة في علوم العربية» من مؤلفاته : «الدرة المنيفة في فقه أبي حنيفة»»› وشرحها «الجواهر 
النفيسة». ينظر : «الخلاصة»(۳: .)۲۲١‏ 

E‏ «المرقاة شرح المشكاة»» و(اسند الأنام شرح مسند الإمام»» وغيره» المتوفى قي سنة 
)٠١(‏ على ما في «خلاصة الأثر»(۳: 1۸0 - »)۱۸١‏ وغيره لا سنة )٠٠١٤٤(‏ ولا سنة 
)١0(‏ كما في «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرناء وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية» (ص٠۲)»‏ وفي «مقدمة السعاية»(۱ : ۳۹). منه رحمه اللّه. 

(۳) ينظر : «رد المحتار على الدر المختار»(۱٠: .)٥١ - ٥۲‏ 

)٤(‏ ينظر: هذه الطبقات لابن كمال باشا قي رسالته «وقف أولاد البنات»» وينظر : «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة (ص٤۳۸‏ - ۳۸۹). و«لمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»(ص‌۲۱۱ - ۲۱۹). 


وغیرها. 

(۵) أي ابن كمال باشاء وقد ذكر هذه الطبقات في كثير من كتبه منها رسالة في «وقف أولاد 
البنات»» مخطوطة قي المكتبة القادرية › وهي ضمن مجموع .)۱٥٠١(‏ 

(0) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص0۸): «بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه 
جلا فإله كات باردة وخيالات فارغةء وكلمات لا روح لبا والفاظ غير غص المحنى» 
ولا سلف له في ذلك المدعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى» وإن تابعه من جاء من عقبه من 
غير دلیل يتمسك به» وحجة تلجئه إليه ء ومهما تساحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على 
هذه المراتب السبع› بحو ام ی > فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في ا لخطأً 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية E‏ 


ا : لا منافاة بين التخميس والتسبيع» > فإك من خمس اقتصرَ على الفقها 
الذين لم يبلغوا E‏ 
والقوي» ولم يصلوا إلى درجة التقليد المطلق» ومن سبع عَم فأدخل في القسمة 
الجتهدين المطلقين» والعلماء الغيرالمميزين. 

lS‏ : «قد ذكروا 
أذ الجتهد المطلق قد فقد» وأمًا القيد فعلى سبع مراتب مشهورة. ا 

فإن امجتهد المطلق داخل ي المراتب السبع لا خارج عنهاء والمرتبة السابعة ليست 
من مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيد» فالصواب أن يقول: وأمَّا المقيد فعلى خمس 
مراتب مشهورة. 

وليعلم أن هذه القسمة مسبعة كانت أو حخمَسة وإن كانت صحيحةء لكن في 
و ء المأكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قم 
قسم تحت ذلك القسم نظرا من وجوه : 

.١‏ منها: آنهم أدرجوا أبا يوسف وحمّد ‏ في طبقة مجتهدي المذهب» الذين لا 


امفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات. ينظر: («حسن التقاضصي» 
(ص٩۸).‏ 
وقد بين المرجاني السبب الذي أوصل إلى هذا التقسيم فقال : «وقد كان ابن الكمال على 
ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى» والإكثار من 
مطالعة ما فيها في تحصيل أربه» والتخلص عن كربه» ووقع في نظره فیما سار به أهل ما وراء 
النهر من رفع أنفسهم› والوضع من غيرهم > فتزع إليهم» وصار ذلك طبيعة له وسببا لاندفاعه 
إلى هذه التحكمات الباردة والتعسفات الشاردة» فان اشا فل دا ل اة ن الل 
جاوزون ما ذکره» ولا يتعدون طواره في تنزيل العالي عن درجته» ورفع غیره فوق رتبه» فلو 
نقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربما يقولون: إّه ليس من الجتهدين ؛ لأنه ليس بمذكور في 
طبقاته . وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء» وتربة في 
يهماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله 5 أن زل الناس منازلہم»» 
وصححه الحاكم وغيره» وكلهم أئمة الدين » ودعاة الحق في الأرض » ولكن الله فضَل بعضّهم 
على بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله الهادي إلى سواء 
السبيل › وهو حسبي ونعم الوکيل. ينظر : ««حسن التقاضي»(۲٩‏ - .)٩٤‏ 
() القائل الإماح اللكنوي رحمه الله رحمة واسعة. 
() من «الدر المختار»(١: .)٥١‏ 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقابة 
بخالفون إمامه في الأصول» وليس كذلك » فان مخالفتهما لإمامهما ني الأصول 
غير قليلة» حتی قال 0 م العزالي" في کتابه لرل ب جا اا 
في لشي مذهبه». انتھی ٠"‏ 
وقال شش اة عمد ين عبد اجار الكردري “ في «رد المنخول»: : إن الإمام 

أبا حنيفة طف4 قد علم آنهما بلغا رتبة الاجتهادء وإ وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون 

اجتهاد غيره» فأمرَ بترك العمل بقوله ؛ إذ لم يظهر دلیله» وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ 
بقولي مالم يعلم من أین قلته» ونهی عن “ التقليد» وندب إلى معرفة الدليل» فلم 
یظھر لہما دلیل قول أبي حنيفة 4 في بعض المسائلء وظهرت لہما الإمارة على خلاف 

قوله» فترکوا قوله بأمرہ عملا برأیهما بأمره». انتھی. 
فالحق آتھما مجتهدان مستقلان» نالا مر تبة الاجتهاد الملطلق » إلا أنهما لحسن 

تعظيمهما لأستاذهماء وفرط إجلالما لإمامهما أصَّلا أصله» وسلكا نحوه» وتوجَها 

إلى نقل مذهبه»ء وتأييده وانتصاره» وانتسبوا إليه. 
فمن ثم عدهما الحدّث الدهلوي” في «الإنصاف»"» وغيره» وعبد الوهاب 


(۱) هو محمد بن محمد» حجة الإسلام» الخزالي› ولف ««إحياء العلوم»» و«كيمياء السعادة »» 
وغير ذلك المتوفى سنة (0۰0). منه رحمه اللّه. آقول: ینظر: «وفیات»(٤‏ : ۲۱۱ - ۲۱۹). 
«طبقات الأسنوي»(۲ : ۱۱۱ - ۱۱۳). «طبقات ابن هداية اللّه»(ص‌ ۱۹۲ - .)۱۹١‏ 

(۲) من «المنخول من تعليقات الأصول»(ص۸*٠).‏ 


(۳) وهو محمد بن عبد السار بن محمد العِمَّادي الكردّري البراتقيني الحنفي» آبو الواجد» شمس 
الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (0۹4 - ١٤1ه)»‏ له رسالة رد فيها على 
«المنخول»» وقد وقفت على نسخة لہا في دار صدام للمخطوطات في بغداد» قال اللكنوي في 
«الفوائد»(ص‌۲۹۱) عنها SS‏ > المشتمل 


على التشنيع القبيح على الإمام أ بي حنيفة طف » تعقب فيها على العزالي : قولاً قولا ‘ وذکر 
فيها مناقب أبي حنيفة› وهي رسالة نفيسة حسنة جدا « مشتملة على أجحاث شريغة: > إلا أنه 


بَْسّط الكلام في بعض مواضعها بالشناعة على الإمام الشافعي وأتباعه› لكنه بالنسبة إلى تشنيع 
الغزالي على أبي حنيفة هه قلیل جدا. ینظر: «الجواهر»(۴: ۲۲۸ - ١۲۳)ء‏ و«تاج»(ص 
۷ = ۲3۸)ء و«النجوم الزاهرة»)(1 : »)۳١۱‏ و«الاعلام»(۷: )۲٥۵‏ 

)٤(‏ قي النسختين : إل 

(۵) أي شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم رحمه الله . منه رحمه اللّه. 

.)۸٤ص(»فاصنإلا«‎ )0( 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳o‏ 
الشعراني في «الميزان»“ من الجتهدين المنتسبين". 
1. ومنها: إن قولّهم في الخصًاف والطحاوي والكَرْخي آنهم لا يقدرون على مخالفة 
إمامهم» لا في الأصول ولا في الفروع» يرده” النظر في أحوالمم المذكورة في 
طبقات الحنفية » وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعيّة والأصلية“. 


(۱) في ««لمیزان الکبری»(۱: .)١١‏ 

(1) ما قرره الإمام اللكنوي هاهنا هو الصواب» وقد فصلت الكلام في صحة ذلك في «المدخل إلى 
دراسة الفقه الإسلامي»(ص (٠٥١ - ۱٥۰١‏ ہا لا یدع شکاً ولا ارتیاباً فیه » وما ذکرت : 

.١‏ إن العلامة المرجاني (ت ٠١٠١‏ ه) في «ناظورة الحق»(ص0۸) حقق ذلك» وأقره الإمام 
الكوثري في «حسن التقاضي» (ص »)۸١ - ۸٠٥‏ فقال : «حالمم في الفقه وإن لم يكن أرفع من 
مالك والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر في آفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى 
ا ره اوه نو ون ي اد الا إل انبرج ااقرى ى اتتا ار 
يوسف... ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي ك#: إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني : إن كل ما اختاره المزني 
أرى آنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد» فإنهما يخالفان أصول صاحبهما». 

. إن انتسابهما لأبي حنيفة ف لا ينقص من اجتهادهما؛ لأنه من انتساب التلميذ لشيخه وعرفانه 
بجميله » وقد كانت لهم الفضل في نشر مذهب شيخهم. 

۳. إن الإمام الدبوسي ظ4 (ت ٤١١‏ ه) ألف كتاب «تأسيس النظر»» وبين فيه الأصول والقواعد 
التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة أو خالف كل منهما الآخر فيهاء ما ابتنى عليها مسائل 
فرعية عديدة. 

. إن محمد 4# قرن رأيه وري أبي يوسف 4# مع رأي أبي حنيفة له في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء مما يوضح أنهما كانا يعتقدان أن لما أهلية في الاجتهاد مشل 
شيخهماء ولكنهما آثرا نشر مذهبهم جميعا؛ لأن مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفرد» ولا 
فيه من التيسير على غيرهما فيما اختلفا فيه» واعترافا منهما بمكانة أبى حنيفة ظله ودرجته 
العالية في الفقه. ٠‏ 

() في الأصل: يردهم. 

() قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص١١):‏ «إنّ ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى 
ولم اختيارات في الأصول والفروع > وأقوالاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجات 
با منقول والمعقول على ما لا بخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. 

وقد انفرد الكرْخي عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاً 
وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوى» ومتروك امحاجة عند الحاجة ليس بحجة قط» 
وانرد أبو بكر الرازي في أن العام المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجاز»ء أفليس 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
o ٠ E e‏ 
وقاضي خان في الجتهدين في الذهبين. لارو ا 


ھا وأوسع منهم علماء ا 


هذا من مسائل الأصول». ينظر : «حسن التقاضي»( ص ۸۹). 

(1) قال المرجاني في «ناظورة ا لحق»(ص1٦‏ - :)١۳‏ «عد أبو بكر الرازي الجصَاص من المقلدين 
الذي لا يقدرون على الاجتهاد أصلاًء وهو ظلم عظيمٌ في حقه» وتنزيل له عن رفيع عله 
وغض منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه المت في الفقه» وكعبه العالي في الأصول› 
ورسوخ قدمه» وشدة وطاته وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال» ومن تعبع تصانيفه 
والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذين عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلهم 
ال ي کو الرازي» ومصداق ذلك دلائله التي نصبّها لاختياراته » وبراهينه التي كشف 
فيها عن وجوه استدلالاته. 

نشأً ببغداد التي هي دار الخلافة› ومدار العلم والرشاد» ومدينة السلام ومعقل الإسلام» 
ورحل في الأقطار» ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والجديث عن المشايخ الكبار. 

IR E EET‏ : هو رجل كبير معروف في العلم» وإنا تقلده ونتأخذ 
بقوله. انتھی فکیف يصح تقلید انجتهد للمقلّد؟ وذکر في «الکشف الکبیر» ما یدل على أنه آفته 

من أبي منصور الماثريدي› وقال قاضي خان : ق «التوكيل بالخصومة» : جوز للمرأة المخدرة 
آن وکل ٤‏ وهی الي لم فاط الرجال بکرا کان او تیا . کذا ذکره آبو بكر الرازي. 

وفي «الہداية»(۳: ۱۳۷) ر ر : يلزم التوكيل منهاء ثم 
قال : وهذڏا شيء استحبه المتأخرون» وقال ابن الہمام لني «فتح القدير»(۷: a ])٥٠۹‏ 
الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي» يعني أنه على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن 
أبي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والمبرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك› 
وحينئ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه. 
انتهی کلامه. 

وقد أكثر شمس الأئمة السرّخْري في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي والاستشهاد به 
والمتابعة لآرائه» ثم اللواني ومن ذكره ه بعدهم وعدّهم من الجتهدين في المسائل كلهم تنتهي 
ا ا أبي بكر الرازي»› فقد تفقه عليه بو جعفر الاستروشني و وهو أستاذ القاضي 
أبي زيد الدبوسي» وأآبو علي حسين بن خضر السفيّ » وهو آستا شمس الأئمة الحلواني» 
ومعلوم أن السرّحْسِي من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 

قله ال ون : إنه كذلك في تخريج الرازي› فظن أن وظيفتَّه في الصناعة هي التخريج 
د ا 
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وها إ0 شان القدرري أجل من قاضى خان وصاست وال دای إ۵ لم یکن 
ال مه فلن اتی مد ت فا ان ق مرت دا و افدر 
وصاحب «المداية» عنها ليس ما ينبغي. 
ا فعي" في رسالته «شنَ الغارة 
على من أبدى معرة تقوله في الحناء وعواره»" 'نقلاعن شرح المتب» 


تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشرة تكبيرة بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية› 
والشافعی وأتباعه حملها على الزوائد. 
وخرج أبو يوسف قول الشعبي : إن للخنثى المشكل من اليراث نصف النصيبين بأن ذلك ثلاث 
من سبعة» ومحمد بأنه خمس من اثني عشرء وخرج أبو الحسن الكزخي قول أبي حنيفة وحمّد 
في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباء وأبو عبد الله الجرجاني خرجه وحمله على السنة. 
ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين فما ضرُهم ذلك في اجتهادهم› وال 

شأنهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته». ينظر: «حسن التقاضى» 
(ص »)٩١ - ۸٩‏ و«طبقات الحنفية» لابن الحنائى (ص١٤).‏ 

() قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص۳٦):‏ «جعل القدوري وصاحب «الہداية» من أصحاب 

5 . ر 2 4 ت ن ٤‏ 
الترجيح وقاضي خان من امجتهدين مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانا وكونه أعلى منه 
كعبا وأطول باعاء فكيف لا يكون أعلى من قاضى خان» وأما صاحب «المداية» فهو المشارُ 
اليه ي عصره› والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته› ونسیج وحده. 
وقد ذکر في «ا جواهر»(۲: 1۲۷)» وغيره : إنه أقرٌ له أهلْ عصره بالفضل والتقدّم كالإمام 

فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى 
على شيو خه ف الفقه› وأذعنوا له به» فکيف فکف يف يرل شأنه عن قاضي خان راتب» بل هو أحق 
ا ایت ق أسبابه وألزمه 0 ینظر : : («(حسن التقاضي»( ص١٩‏ 2 ۲( 

() المتوفى بمكة سنة (4۷0). منه رحمه الله. 

() قال ابن حجر الهيتمي في سبب تأليف هذا الكتاب في «الكبائر»(١: :)٤١١ - ٤٠٥‏ «علم من 
خبر المخنث الملخضوب الذي نفاه َة ؛ لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه أن خضب 
الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام » بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء > وأن الحديث 
Gg‏ 
TT‏ » فألفت فیها کتاباً حافلا 
سميته : «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره»» وإنما سميته بذلك ليطابق 
اسمه مسماه » فإن بعض القائلين بالحل تعدى طوره إلى أن ادعى فيه الاجتهاد » وزعم أن 
القائلين بالحرمة : أي وهم الأصحاب قاطبة بل والشافعي كما بينته ثم استروحوا ولم يتأملوه 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
للنوو ي : إن المجتهد : 
اغ س ومن شروطه: فقه النفس »› وسلامة الذهن› ورياضة الفكر» 
وصحة التصرّف والاستنباط » والتبقظ» ومعرفة الأذلة وآلاتها المذكورة في 
الأصول وشروطهاء والاقتباس منها مع الدراية والارتياض في استعمالماء ومع 
الفقه والضبط لأمّهات مسائله» وهذا عدم من أزمنة طويلة. 
۲. وما منتسب: وهو أربعة أقسام : 
أحدّها: أن لا يقلد إمامّه في المذهب والدليل ؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإلما 
ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد. 
وثانيها : أن يكون جتهدا مقيّدا في المذهب» مستقلا بتقريرٍ أصوله بالدليل » غیرآنه 
لا يتجاو في آدلة آصول [مامه وقواعده» وشرطه کونه عالا بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
فلا وكونه بصيرا مسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط ؛ 
لقياس غيرالمنصوص عليه ؛ لعلمه بأصول إمامه» ولا یعری عن تقلیٍ له > لإخلاله يبعض 
أدوات المستقل ؛ كالنحووالحديث» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. 
وثالثها : أن لا يبل رتبة الوجوهء لكته فقية حافظ مذهب إمامه» قائم بتقریر 
ادل يصورٌ ررر ویقرر ویهد ویزیفا ویرجح؛ وهذه صفة ة كثيرمن لمتأخرين إلى 


فغلطوا في ذلك» ثم أكثروا في الكلام من نحو هذه الخرافات والجازفات» وسولت له نفسه أنه 
أبرز أدلة خفيت عليهم» وأن تقليده أو تقليد شيخه التابع له في الحل أولى من تقليدهم› 
فلعظيم ضرر هذه الحادثة وسوء صنيع وطوية هذا امجازف جردت صارم العزم وباتر التنقيب 
والفحص والفهم » وأوريت زند الفكر حمية لأئمتنا غيوث الہدى ومصابيح الدجى. .(. 

)١(‏ هو شارح «صحيح مسلم» جحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (1۷۷) أو سنة (1۷1). منه 
رحمه الله. 

(۲) ومصدر الا جتهاد الوحيد عند هذه الطبقة كما فصلته قي «المدخل»(ص۲۲۳» هو : «ما نقل إليهم 
من كلام أئمة المذهب الذين لدو أهله»» قال الإمام النووي الشافعي في «امجموع»(١ (V1:‏ 
والإمام المرداوي الحنبلي (ت١۸۸ه)‏ في «الإنصاف»(١٠‏ : :)١‏ «يتخذ نصوص إمامه 
أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع». وإن اعترض عايهم بان أقوال الأئمة غير 
معصومة فكيف زل مَنزلة الوحيين المعصومين ؛ لأن ما روي عن الإمام صاحب المذهب ليس 
قرآناء ولا أحاديث صحيحة » فكيف تستنبط الأحكام منه؟ فإنه يجاب مما يلي : 

.١‏ «إنه كلام أئمة مجتهدين عالين بقواعد الشريعة والعربية» مبينين للأحكام الشرعية» فمدلول 
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ورابعها : a E a‏ 


دلیله › وتحریر أقيسته › فهذا یعتبر نقله وفتواه فیما محکیه من مسطورات مذهبه» ا 
ل ( 


مي مي مي 


كلامهم حجة على من قلدهم» طوف کان او موا صريا كان أو إشارة» فكلامهم 
بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره» 
وهو آنه فتح بابا واسعا لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة» ينظر: «الموسوعة الفقهية 
المصرية»( : °( 

a O ۲‏ 
سواء کان هو واضعها أو قلد فيها غيره ؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة 
يحتاج إلى أصول وقواعد» فمثلا: : إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام 
يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه. 

إذا تقزر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده 
وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام » ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة 
جدا من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية. 

E‏ وليس إهمالاً وتركا للأدلة الشرعية؛ لأن أحكام الجتهد 
مأخوذة من الأدلة› فهي تتّلها» ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام 
التي لم يبينها امجتهد. 

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام الفقهية 
المناثرة المتفقة فيما بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام غير الميينة 
کما هو معلوم. ینظر: «المنهج الفقهي للإمام اللکنوي)( ص۸٤۱‏ - .)۱٤۹‏ 

(1) هذا التقسيم لطبقات امجتهدين ارتضاه الإمام اللكنوي بعد أن نقض التقسيم السابق » وكذلك 
قبله الإمام الكوثري في «حسن التقاضي»(ص٤۲)ء‏ وهو الأحرى بالقبول»› والله أعلم. 
(۲) من «امجموع شرح المهذب»(١:‏ ۷۷). 


الدراسة الثالثة 


4 ذكر طبقات المسائل 
قال الكفوي في «أعلام الاخ في ترجمة الإمام محمد له : «اعلم أن مسائل 
مذهبنا على ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى : مسائل الأصول»ء وهي مسائل ظاهر الرواية ”» وهي مسائل 
«المسبوط» لحمّد» ولب نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان ا ورَجًاني» ويقال 
له «الأصل»؛ و e‏ الصغير»» و ا «الجامع الكبيں»» و«السير»» 
و«الزیادات» کلھا تأليف محمد له » ولد«مبسوط» نسح : 

متها تة :شخ الإسلا م آبی بكر الروت هراهن ر اوقا لبا رط 
شيخ الإسلام»» و«المبسوط الكبرى»“. 


(۱) ««کتائب أعلام الأخيار»(ق۷۳/ب) وما بعدها. 

(۲) وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» وهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بء وقد يلحق 
E O‏ 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم › وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
محمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. ينظر: E‏ 
٦‏ ولمدخل»(ص‌۲٥۲).‏ 

9 وهو نوس بن ايعان ا شور جائ 2 أب يمان أخد الفقه عن خمد من موفانه ‏ «المين 
الصغير»» و«كتاب الصلاة»» ورات الرهن»» و«النوادر»» توق بعد المتين. ينر : 
«الجواهر»(۳: ۵۱۸ - 0۱۹)» و«الفوائد)( ص٤ .)۳١‏ 

)٤(‏ قال ابن عابدين ه4 في «رد المحتار»(١: :)۷١‏ «اعلم أن نسخ الميسوط المروي عن محمد 
متعددة» وأظهرها «مبسوط» أبي سليمان الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين 
مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بجخواهر زاده ويسمي «لمبسوط الكبير»» وشمس الائمة 
الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح «الجامع الصغير» مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهم » > فيقال ذکره قاضي خان في 
«الجامع الصغير» والمراد شرحه: : وكذا قي غيره. اه. مل من رالرى على الاه 
و«شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر»» فحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات مشايخ 


المذهب». . 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل 3 


o 


ا 

وا الا وای ااا کی 

ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل کاب ي للحاكم الشهيد""» وهو 
للمذهب أصل بعد كتب محمد ولا يوجد في هذه الأعصار»ء وفي هذه الأمصارء 
وكتاب «الكاني» للحاكم أيضاً من أصول المذهب”» وقد شرحه المشايخ : 

منها شرح شمس الأئمة السرَخيي. 

وشرح شيخ الإسلام علي القاضي ا 

اة الافة: ع انمت کی یا ر فاش اروا وهي المسائل 
التي رويت عن الأئمة» لكن في غير الكتب المذكورة : 

اق کب ری فد کالکساتات ‏ :والرقیاف :وا خرجاتات ‏ 


(1) وهو محمد بن محمد بن أحمد الُروزي السلّمي البَلْخِيّ» أبو الفضل» الحاكم الشهيدء قال 
السمعاني : إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قال الحاكم : نظرت في ثلانمئة جزء مثل : 
الأمالى» والنوادر» حتى انتقيت كتاب «المنتقى»» ومن مؤلفاته : «الكافي»» و« مختصر»»› 
(ت: ET‏ «الجواھر»(۳: ۳۱۹۳ - .)۳٠١‏ «طبقات الحنائي»(ص٥۷).‏ 
«الکشف»(۲ : ۱۸۵۱). 

() جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه «الكافي» فكان التعويل 
عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء كالاسبيجابي وإسماعيل بن يعقوب الأنباري (ت 
۱ه)» وأبرز شراحه وأشهرهم السْرّخُسي شرحه في «المبسوط»» قال حاجي خليفة في 
«الکشف»(۲: ۱۳۷۸» عن «الكاقي»): ««وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقال 
الطرسوسي : « «مبسوط السرخسي» لا يعمل با يخالفه»› ولا يركن إلا إليه» ولا يفتى ولا 
يعولل إلا عليه». ينظر : ««شرح عقود رسم الممتي»(١‏ : ۰ و«لمدخل»(ص‌٥٥۲).‏ 

(۳) وهو محمد بن أحمد بن يوسف الرغيناني الأسبيجابي» أبو امحامدء بهاء الدين » المنسوب إلى 
اجات أستاذ الإمام جمال الدين عبید الله البخاري الحبوبي. من مؤلفاته : «زاد الفقهاء 
شرح القدوري». ينظر : «الجوهر»(۳: ٤‏ ۷). «الفوائد»(ص .)۲٦۹۰‏ 

)٤(‏ وتسمى الكيانيات : وهي مسائل جمعها محمد 4 لرجل يسمى كيان» وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها ق كيسان» وهي بلدة»ء قال طاشکبری زاده في «مفتاح 
السعادة»(۲ : ۲۳۷): «لكن هذا غير صحيح› والصحيح الأول». 

(0) وهي مسائل جمعها محمد هه حين كان قاضيا بالرقة. ينظر : «المدخل» (ص٤٠۲).‏ 

(7) وهي مسائل جمعها محمد له بجرجان. ينظر : «المدخل» ( ص٤ .)۲١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E‏ إغا سمي غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم تشتهر عن محمد له ء 
ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول. 
ماق کا 4 ك« المجرد» للحسن بن زیاد» ومنها کتب «الامالي». 
والإملاء : أن يقعد العالم وحوله تلامذة بامحابر والقراطيس» » فيتكلَمٌ العالم ا 
فتح الله لك عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلم مجلس مجلساًء ثم جمعون ما 
کتبوا > فیصیر کتابا» وسمي بالامالي» وکان هذا عادة أصحابنا امتقدّمين. 
اومتها الروايات احفر ةة كرواة أبن سماعة اه وغيرزه هن أصحات مد 5 
وغيره من مسائل مخالفة للأصول» فإنها غير ظاهر الرواية» وتعد من النوادر: 
کتواڈن ای اغ ونوادر هشام'» ونوادر ابن رسته * 
الطبقة الثالثة : الفتاوى : وتسمى الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخُرون من 
أصحاب محمد له وأصحاب أصحاب محمد 4 فمن بعدهم في الواقعات التي لم 
توجد فيها رواية عن الأئمة الثلائة ئة وأوّل كتاب جُمع فيه عا عَم «النوازل» أله الفقيه 
أو الل ف ب و إا هيم السّمرقنْدِيً » المعروف بإمام المدى» وجمع فيه 
فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه كمحمَدٍ بن مقاتل الرازي*› 


(۱) وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمًّی بهارون. ینظر: «لمدخل» (ص٤٥۲).‏ 

(۲) وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التّميمي» أبو عبد الله» وكان سبب كنب ابن سماعة النوادر 
E E‏ كآنه يثقب الإبر» فاستعبر ذلك» فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمةء› 
فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأً حينئذ› فكتب عنه النوادر. من مؤلفاته : «أدب القضاء»› 
و«امحاضر والسجلات»» (ت۲۳۳ه). ینظر : «التقریب»(ص۱۷٤)»›‏ ودالجواهر»(۳: ۱۹۸ - 
۷°{ 

(۳) وهو هشام بن عبيد الله الرّازي» مات محمد بن الحسن في منزله بالري» ودفن في مقبرتهم» من 
مؤلفاته : «النوادر»» و«صلاة الأثر»» قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ › وأنفقت في العلم 
سبعمئة ألف درهم. ینظر: «الجواهر»(۳: .)0۷١ - ۵٦۹‏ «طبقات الحنائي»(ص۲۸)»› 
و«الفوائد)(ص٤۱٦۳).‏ 

() وهو إبراهيم بن رستم الُرُوزي» أبوبكر» تفقه على محمد» وروى عن نوح الجامع » وسمع 
مالك› (ت۲۱۱ه). ینظر : «الفوائد»(ص‌۲۷). 

(0) وهو محمد بن مقاتل الرازي» من أصحاب محمد » قاضي الرّي» (ت۸٤۲ه).‏ ينظر : 
«الجواهر»(۳: ۲۷۳)» و«الفوائد»(ص۳۲۹)» و«التقریب»( ص .)٤٤٤‏ 


الدراسة الثالثة. طبقات المسائل ۳ 


وحمَدٍ بن سّلمة"» ونصير بن يحيى ٠"‏ وذكر فيها اختياراته أيضاء وهو أصل الواقعات 


غير الأصول. 

ثم جمع المشايخ فيه كتبا: ك«جموع النوازل والواقعات» للناطفي" والصد 
)٤(‏ .۰ . 
الشهيد وعیره. 


ثم جمع مَّن بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم مختلطة غير بمتازة» كما 
في «جامع قاضي خان»»› e‏ وغیرهما من کتب الفتاوی؛ وقد مير بعضهم 
كما في «المحيط» لرضي الدين السرځسي” فاه بدا ماف الارن را ثم النوادرء 
ثم الفتاوی. انتهی کلام" 

وقد ذكرث بعض ما يتعلق بهذا البحث في «مقدمة المداية» > وفي «النافع الكبير 
ن يطالع الجامع الصغير»“» فليرجع إليهما. 


)١(‏ وهو محمد ابن سلمة اللي » أبو عبد اله» تفقه على أبي سليمان الجوزجاني» وشداد بن 
حکیم› < )1۹1 ¬ (ATVA‏ . ينظر: «الجواهں»(۳ : ۲ - 17 و«الفوائد»( ص ۲۷۹). 

)۲( وهو نصير بن يحيى البّلخي› أخذ الفقه عن أبي امان اکور جاتن ع د (ٹ۲۹۸ه). 
ينظر : (الحواهر المضية»(۳: »)۳۲١ ۰0٤٦‏ و«الفوائد»(ص۳۹۳). 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن عمر التاطفِي » أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوى» قال ابن أبي الوفاء : أحد الفقهاء الكبارء» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاته : «الأجناس والفروق»»› و«الواقعات»»› (ت ٤٦‏ ٤ه).‏ ینظر: «الجواهں»(۱: ۲۹۷ - 
۸), و«الفوائد»(ص .)١٩ - 1٥‏ 

(6) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد» أبو محمد» برهان الأئمة» حسام الدين» من 
مۇلفاتە : «شرح الجامع الصغیر»» و«الفتاویى الصغری»» و«الفتاوی الكبرى»»› ٤۸۳(‏ - 
7ھه). ینظر : «الجواهر»)(۲: »)٦0١٩ - 1٤٩‏ و«النجوم الزاهرة»(0: ۲۹۸ - ۲۹۹)» 
و«إیضاح المكتنون»(٤‏ : .)١١٤١‏ 

(0) وهو محمد بن محمد السرَخسي› رضي الدين » برهان الإسلام» قال الكفوي ا انام کا 
جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «امحيط الرضوي»» (ت١۷٥ه)»›‏ ينظر : 
«تاج»( ص۸٤۲‏ - »)۲٤۹‏ و«طبقات الحنائي»( ص٤‏ ۰ و(الفوائد)( ص ۳۱۰ - .)۳۱٤١‏ 

() أي الكفوي من «الكتائب»(ق٤۷/).‏ 

(۷) «مقدمة الہداية»(۲ : .)٤‏ 

.)۲١ - «النافع الکبیں)(۱۸‎ (A) 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعلم آنهم ذکروا"' : 


(1) آي إن كبار علماء المذهب نصوا على ذلك» ومن أقوالہم ما يلي : 

قال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(۲ : ۷7): «ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في 
المتون والشروح على ما في الفتاوى». 
وقال الحموي قي «غمز العيون»(١‏ : :)۳١١‏ «العمل على ما قي المتون إذا عارضه ما ق الفتاوى». 

وقال الطرطوسي في «أنفع الوسائل»: «إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد 
ما في المتون».انتهى. ينظر: «غمز العيون»(٤‏ : .)٠١١‏ 

وقال ابن عابدين ه4 في «رد المحتار»(٤‏ : ۳ : («إذا اختلف التصحيح لقولين وكان 
أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ مما هو قول الإمام ؛ لأنه صاحب المذهب» وبا في المتون؛ 
لأنها موضوعة لنقل المذهب». وقال فيه :)٤۸۹ :١(‏ «متى اختلف الترجيح رجح مافي 
المتون»» وقال فيه (۲ : ۹ ) أيضا: «والمتون مقدمة على الشروح». 

وقال فيه :١(‏ ۷۷) أيضا: «في (قضاء الفوائت) من «البحر» من أنه إذا اختلف التصحيح 
والقتوى فالعمل بما وافق المتون أولى.اه. وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى 
لما صرحوا به من أن ماني المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في 
الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. 

ما لو ذكرت مسألة المتون لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني ؛ لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي » والتصحيح 
الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب»› 
وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره ؛ لأنه لما تعارض التصحيحان 
تساقطاء فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام» بل قي «شهادات» «الفتاوى الخيرية» : 
الملقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم»› ولا يعدل عنه إلى قولمما أو قول 
أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة : كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولہما؛ 
لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. اه. ومثله في «البحر» عند الكلام على «أوقات الصلاة»» 
وفيه من «كتاب القضاء» : يحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن لم يعلم من أين قال. اه». 

وقال ابن نجيم 4 في «البحر الرائق»(٦‏ : :)٠١‏ «العمل على ما هو في المتون ؛ لأنه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى» فا معتمد ما في المتون» وكذايقدم ماني الشروح على ماني 
الفتاوی»» وقال فيه (۳: :)۱٤۲‏ «واللإفتاء بما في المتون أولى». 

وقال الحصكفي 4 في «الدر المنتقى»(١‏ : :)۳٤١‏ «والإفتاء بما في المتون أولى»» وقال في 
«الدر المختار»(0: :)٤0١‏ ««ورجح قي «الشرنبلالية» بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب 
الفتاوى فليحفظ». 

وقال التمرتاشي كه في «منح الغفار»(ق ٠٠١۷/۲‏ /ب): «إن اختلف التصحيح »› فالمعتمد 
ما قي المتون». 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل ٥‏ 

إن ما في المتون مقدم على ماي الشروح» وما ني الشروح على ما في الفتاوى › 
فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح اخ بجا في 
المتون» وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى» أخذ ما في الشروح 
لكن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحي” في الطبقة التحتانية. 

قال الشيخ أمين"“ مؤلف «رد الحتار على الدرٌ المختار» في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» في «كتاب الإجارة»: «ذكر ابن وَهبان"" وغيره : إنّه لا عبرة لما يقوله في 
ال خا غر وفالوا ادا إن ما في امون معدم على ما في الشروح» وما 
في الشروح على ما ني الفتاوى». انتهى “ 


وقال اللكنوي أيضا في «التعليقات السنية»(ص*٠۱۸):‏ «ما في المتون مقدم على ما في 
الشروح› وما قي الشروح مقدم على ما في الفتاوى...». 

(۱) بن يكون صرح في الشرح أو الفتاوى بأنه هذا القول صحيح» أو أصح» أو عليه الفتوى» أو به 
يفتى » أو به نأخذ» أو غيرها من الألفاظ الصرجحة في ترجيح هذا القول ما نصت عليها في كتب 
رسم المفتي » وتام هذا البحث قي ««المدخل»( ص٥۲٤۲‏ - .)۲٤۹‏ 

(1) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمَشقِي الحتفي » المشهور بابن عابدين » قال الشطي : 
إنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير متفنن في التحرير» لم ينسج عصر على منواله. من 
مؤلفاته: «العقود الدرية»» و«نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله 
المشهورة» (۱۱۹۸ - ۲٥۱۲۵ه).‏ ینظر: «أعیان دمشق»(ص ۲٥۲‏ - ۵). «الأعلام)(1 : 
(YA = FY‏ 

(۳) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهَبّان الحارثى الدمشقى الحتفى» أمين الدين » له : «عقد القلائد 
في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد» الشرح ال و درر البحار»»› و««امتشال الأمر في 
قراءة أبى عمرو»» (قبل ۷۳١‏ - ۷1۸). ينظر: «الدرر الكامنة»(۲: »)٤١٤ - ٤۲۳‏ 
«الکشف»۲ : : «(A0‏ «الفوائد»(ص‌۱۹۱). 

(6) لمختار بن حمود الراهدي الغزميني الحتفِي› > أبي رجاء» مجم الدين »> من مؤلفاته «امجتبی شرح 
القدوري» « وال : قال الإمام اللكنوي : طالعتهما فوجدتهما على المسائل الغبريبة 
2 ولتفصيل الفوائد كافيينء إلا انه صرح ابن وهبان» وغیره : : أنه معتزلي الاعتقادء 

حتفي الفروع» وتصانيقه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لخيرها؛ لكونها جامعة للرطب 
واليابس. (ت ٠٥۸‏ ه). ينظر : «الحواهر المضية»(۳: ›)٤٦۰‏ («الفوائد»( ص ›)۳٤۹‏ «الكشف» 
(oV :1)‏ 
(۵) أي كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(۲ : .)١١١‏ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقال أيضا في «كتاب الفرائض» من" : في مسألة ما إذا ا الث نت غو وان 


خال» بعدما ذكر عن الخير الرمّلي”" أنه أفتى بأن الكل لبنت العم : «قد ذكروا أن ما في 
اتون مصحَّح التزاما - أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح -» وأنٌ 
التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالترافي ٠‏ 

وما أفتى به الخيرًالرملي صرح بتصحيحه في «جامع المضمرات»» وقول 
املف : إن المتونَ موضوعة لنقل المذهب ؛ لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا ؛ 


() أي قال ابن عابدین في «تنقیح الفتاوی الحامدية»(۲: .)۳٠١‏ 

(۲) وهو خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي الحليْمي الفاروقي الرَمّلي التَّفي » قال امحبي : 
الإمام الفقيه المحدّث المفسر اللغوي الصرف ار اني ا ل الحنفية في 
عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته : «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»› «حواشي 
على منح الخفار»» و«حواشي على شرح الکنز للعیني»» ۹٩۳(‏ - ١۸٠٠ه).‏ ينظر : 
«خلاصة الثر» (۲ : .)۱۳٤١‏ «الأعلام»(۲: ۳۷۴٤‏ - ۴۷۵). 

(۳) ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم ؛ إذ أن لكل ملف طريقة في الترجيح بين 
الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر فيما آلف في 
رسم المغتي. وصور الترجيح الالتزامي مختلفة» منها: 

الأولى: تقديم القول الراج جح ؛ قد التزم بعض المؤلفين بأنهم يقدمون القول الراجح عندهم في الذكر 
على الأقوال المرجوحة» كقول قاضي خان في «فتاواه» (۱: ۲): «وبينما كثرت فيه الأقاويل 
من المتأخرين اقتصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت مما هو الأشهر ؛ 
اجات لاان ورا ع الاش 

الثانية : تأخير دليل القول الراجح ؛ فإن الكتب التي التزمت ذكر الدلائل ك«المداية» و«لمبسوط» 
وغيرهماء فإن عادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخيرء ويجيبون عن 
دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤلف. 

الثالثة : ذكر دليل القول الراجح ؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح 
ما ذکر دلیله. 

الرابعة : الرد على الأقوال الأخر؛ وهذا إذا ذكر فقيه أقوالاً مع دلائلهاء ثم رد على دلاثل بعض 
الأقوال ولم يرد على دليل بعضهاء فذلك ترجيح التزامي لقول لم يرد على دليله. ينظر: 
«المدخل»( ص٤٤۲‏ - »)۲٤١‏ و«أصول الإفتاء»(ص١).‏ 

)٤(‏ أي حامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي» كان عالماً حققاً فقيها أديباً شاعرا 
نبیهاً كاملا ذبا من مؤلفاتە : «الفتاوى العمادية الحامدية» وسمًاها: «مغنى المفتى عن 
جواب الملستفتي»» (۱۱۱۳ - ۱۱۷۱ه).ینظر: «إیضاح المكکنون»)(۲ : 7ء وزلال 


الدراسة التالثة: طبقات الحسائل 6۷ 
لأ المرادّ با لمذهب ما يذكرٌ في كتب ظاهر الرواية» وهاهنا كل من القولين صرَحوا به 
ظاهرٌ الرواية» فحيث كان كذلك فعلينا اٽباع ما صرَّحوا لنا بتصحیحه». انتھی 

ثم المراد با متون في قولمم : ما في المحون مقدم» ليس جميع المتون» بل المختصرات 
التي الها حڈاق الأئمَةء وكبار الفقهاء ر بالعلم والزهد والفقه والثقة قي 
الو كأبي جعفر الطّحاوي والكَرْخي والحاكم الشهيد والقدُوريء وق سا 
ا 

وقد كر اعتماد المتأخّرين على «الوقاية» لبرهان الشريعة» و«كثز الدقائق» لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي » المتوفى سنة عشرة وسبعمئة› 
و«المختار» لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الْوؤصلي» المتوفى سنة ثلاث 
RE‏ و«جمع البحرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 
أربع وتسعين وستمئة و«مختصر القذوري» لأحمد بن محمد المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وأربعمئة ؛ وذلك لا علموا من جلالة مؤلفيهاء والتزامهم إيرادً مسائل معتم عليها ٠‏ 

وأشهر ها ذكراء وأقواها اعمادا «الرقاية» و«الكئن» ورختض ر القدوري»: 
وهي المرادُ بقولمم : المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتون الأربعة أرادوا هذه الثلاثة : 
و«المختاں»» أو «امجمع». 


ا مار( ص .)۲٤۹‏ 

(۱) کلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(۲: .)١٠١‏ 

(۲) قال الإمام اللكنوي في «التعليقات السنية»(ص »1۸٠*‏ أن المقصود بالمتون «في عرف المتقدمين ... 
الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم». 

(۳) إن أصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 4#» والراجح في 
اذهب في كل مايوردون»ء ويهتمون كثيرا جدا بجمع مسائل كثيرة في متونهم » مع اختصار 
شديد في العبارة» ويختلفون في او کر ن اا و د رو وکذا فیما 
هو الصحيح أو الأصح أ و ما عليه الفتوی ني المذهب کل على حسب اجتهاده» وعلی حسب 
الشائح في البلاد التي يعيش فيهاء واا فرت اکت ما وتا را . وهذه الميزات انفردوا 
فيها عن أصحاب المتون من المتقدمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض 
المسائل » كمايقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». ينظر : «المدخل»( ص ۳۲۳). 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

راقلم اذد اهر ان العرن روه لر اسل الا هب وما اهن 
الرواية» وهذا حكمٌ غالبي لا كلي» فإّه كثيرا ما يذكرٌ أرباب المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ امتقدّمين» مخالفة لمسلك الأئمّة المتبوعين : كمسألة (العشر في العشر في 
باب نجاسة الحوض وطهارته)؛ فإتها من تحديدات المشايخ المتقدّمين» وأصل المذهب 
خال عن هذاء كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالی. 

۰ وكذا ما اشتهر أن اتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة» حکم غالب لا 
اکر SES aS‏ كما في بحث (السجدة 
بالجبهة والأنف) وغيره. 

مي ي ي 


الدراسة الرابعة 
Pp 0‏ ےن 
2 فوائد متفرقهة مفيدة 
o ¢ 8‏ وا .© ° 
فائدة: 
۵ قال قي «رد المحتاں» نقلا عن «شرح الأشباه» للشيخ هبة الله البعلى» قال شیخنا 
‌ و‌ 
العلامة صال : لا جوز الافتاء: 
قن التب الملختصرة› کدالٹھں': و«شرح الكنز» ل و«الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار». 
٣‏ أو لعدم الاطلاع على حال مشا ک«شرح الكتز» للا کن ٢‏ و«شرح 
ك ر 0~ ص 
النقاية» للقهستانى . 

: وهو هبة الله بن محمد بن يحيى البعلي الحَفِي» مفتي بعلبك الشهير بالاجي » من مؤلفاته‎ )١( 
(4۱1 ~- «شرح الأشباه والنظائر»»› (۱۱۰- ٤۱۲۲ه). ينظر: «أعيان دمشق»( ص۲۹۰‎ 

(۲) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان الجينيني الدمَشقِي النّفي» من مۇلفاتە : «ثبت»› 10۹٤(‏ - 
۰هه). ينظر : «أعیان دمشق»(ص‌۲۹۰۹)» و«معجم المۆلفين»(1: ۸۲۸). 

(۳) لعمر بن إبراهيم بن محمد» المشهور بابن نجيم المصري الحنفي › سراج الدين› أخو 
صاحب«البحر الرائق»» من مؤلفاته : «النهر الفائق بشرح الكنز دقائق»» و«إجابة السائل 
باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر قي الكلام على سورة الكوثر»› (ت۰۹۵١۱ه).‏ 
ينظطظر: «خلاصة الأئ»(۳: »)۳١۷ - ٠٠١‏ و«طرب الأماثل»(ص0°۹)» و«هدية 
العارفین»(۱: .)۷۹٦‏ 

() وهو محمود بن أحمد بن موسى العنتابي العيني الحلبي القاهري الحنفي › آبو محمد» بدر الدين › 
الال ھی + کان اما غالا عا عازن اة والفرف جا اله م ووه 
«البناية قي شرح الہداية»» و«رمز اللحقائق شرح كنز الدقائق»» و«عمدة القاري شرح صحیح 
البخّاري» ۷٠٦۲(‏ - ۸0۵ه). ينظر : «الضوء اللامع»(١٠‏ : ۱ -- (۱۳١‏ ودکتائب أعلام 
الأخیار»(ق۱١۳۵/ب‏ - ق۲٠٠/آ)»‏ و«الفوائد البهية»( ص .)١٤١‏ 

(0) وهو معين الدين الہروي امروف ملا مسسكن: من مؤلفاته : ««شرح الكنز»» ( ت٤‏ ۹۵ه). 
ينظر : «الکشف»(۲: .)۱١١١‏ 

0( وهو محمد الخرَاسّاني القهستّاني» ن ال المغتي ببخاراء من مؤلفاته : «جامع الرموز في 
شرح النقاية»» قال الإمام اللكنوي : هو من الكتب الغير معتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه› 


o٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

۳. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيهاء ك«القنية» للراهدي» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا 
إذا عَم المنقول عنه وأخذه منه ". انتهى. 
ثم قال: وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائ»" بهاء فإن فيها من الإججاز في التعبير ما 

لا يفهم مع اء إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل يظهرٌ 

ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمنْ المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
2 ا ي )€( 

عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. انتهى. 

٠‏ وفي «تذكرة الموضوعات» لعلى القاري المكي : «من القواعد الكلية أن نقل 

الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهية» والتفاسير القرآنية » لا يجوز إلا من الكتب 
المتداولة ؛ لعدم الاعتماد على غیرها من وع الزنادقة»ء وإلحاق الملاحدة»› 


وقال علي القاري الَكَي في بعض رسائله : قال عصام الدين في حق اهلاني : له لم يكن من 
تلامذة شيخ الإسلام الہرّوي» لا من أعاليهم› ولا من آدانيهم › وإتما كان دلال الكتب في 
زمانه» ولا کان یعرف الفقه» ولا غیره بین آقرانه» ویؤیده أنه جمع في شرحه هذا بين الغث 
والسمين » والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق » فهو كحاطب الليل» جامع بين 
الرطب واليابس قي الليل. (ت نحو: ۹۵۳ه). ينظر: «غيث الغمام»(ص*)» و«دفع 
الغواية)(ص۳۷)» ودتذكرة الراشد»(ص٦٥).‏ 

(1) وتكملة العبارة: هكذا سمعته منه» وهو علامة قي الفقه مشهور› والعهدة عليه. ينظر: «رد 
ا محتار»(۱ : .)٤۸‏ 

(۲) من «رد المحتار»(۱: .)٤۸‏ 

(۳) لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم المصري» زين العابدين» من مؤلفاته : «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية»؛ و«الاشباه والنظائر»› و«فتح الخفار شرح المنار»ء قال الإمام 
اللكنوي عن مؤلفاته : كلها حسنة جداء ۹۲١(‏ - ١۹۷ه).‏ ينظر : «التعليقات السنية» (ص 
۱ ¬ ۲۲۲)» و «الکشف»(۱: ۰۳۸۵ ۲: »)٠١۱٠١‏ و«الرسائل الزينية»(ص۷). 

.)٤۸ من «رد المحتار»(۱:‎ )٤( 

() الاسم المطبوع به هو «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»» وهناك اختلاف في اسمه. 
ينظر للوقوف عايه : «الأسرار»(ص ۱٥‏ - ۱۷)» و«المصنوع»( ص٤۱‏ - .)١١‏ 

(1) وهو علي بن سلطان محمد الٻرّوي القاري الختفي› أبو الحسن » نور الدين › من مولفاته: «فتح 
باب العناية بشرح النقاية»» و«مرقاة المغاتيح شرح مشکكاة المصابيح»»› و«الأنمار الجنية في 
طبقات النَفِيّة»» و«شرح مسند الإمام»» ۹۳١(‏ - ١٠١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»٠٠:‏ 
٧٥‏ - ۱۸47)» ودالکواكب السائرة»(۱: »)٤٤٩ - ٤٤0‏ و«الأعلام»(0: ۱٦٩‏ - ۱۹۷)» 
و« الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»(ص٤٤)‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ١ه‏ 
بخلافٍ الكتب الحفوظة »> فال نسخَها تكون صحيحة متعدّدة». انتهى. 
۵ وقال ابن الہمام في «فتح القدي» في «كتاب القضاء»: «قد استقر رأي الأصوليين 
على أن المغتي هو الجتهد» وأمّا غير الجتهد من بحفظ أقوال الجتهدء »فليس فت 
والواجب عليه إذا سيل أن يذكرَ قول الجتهد كأبي حنيفة ظه على جهة الحكاية ء 
فعر ف أن ما یکون في زماننا من فتوى الموجودین لیس بفتوى» بل هو نقل كلام 
المغتي ليأخ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن اجتهد أحد أمرين 
اا ن کون سد نھ ت ار ادن کاب روت ارت لادی کو 
كتب محمد بن الحسن 4 ونحوها من التصانيف المشهورة ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم 
آ یھو هداد ار O‏ 
عزو ما فیها إلى محمد 4 ولا إلى بي یوسف له ؛ لانها لم ته تشتهر قي زماننا في ديارناء 
ولم تتداول» نعم إذا وج النقل عن النوادر مثلا في كتابي مشهور: : ك«المداية» 
و«المبسوط» كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب 

فلو كان حافظاً للأقاويل الختلفة المجتهدين ولا يعرف الحّةء ولا قدرة له 
E OTO‏ 
الستفتي ما يقع ني قلبه آله الأصوب» ذكره ه في بعض الجوامع 

ا » بل یکفیه آن 
E E E E E ET E CRE E‏ 


)١(‏ آي أبو بكر الرزاي في «الفصول في الأصول»(۳: ۲؛) وسيأتي نص کلامه بعد قلیل. 

(۳) أقول: ويمكن نسبة القول في النوادر وغيرها من الكتب غير المتداولة إلى الأئمة إذا حققت على 
عة نسخ خطية» لا سيما إذا كانت قريبة العهد منهم. والله أعلم. 

(۳) لأن المشهور لدى العلماء أن العامي لا مذهب لهء ونما مذهبه مذهب مفتيه» ومن الفقهاء 
الذين نصوا عليه ما يلي : 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(٤‏ : :)۸٠‏ «قالوا : العامي لا مذهب له» بل مذهب مفتيه › 

وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن يكون له نوع نظر واستدلال وبصر با مهب 
على حسبه» أو لمن قر أ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله . وأما غيره ممن 
قال آنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله : : أنا فقيه » أنا نحوي». 


وقال عبد الغني النابلسي في «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» 
(ص‌۱۲۲) : «فإن قولہم : العامي لا مذهب له› يعني معيناء وإنما مذهبه مذهب مفتيه ء فاي 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا س ج 


. ر الو و ی مو اوا ی ر 
معاصریه : : «نقله عن «المحيط e‏ «المحط البرهاني»" مفقود 
کما صرح به ابن أمیر حا" شرج ية اللي وعلی تقدیر أنه ظفرَ به 
دون أهل عصره ٠‏ لم جز الإفتاء منه» ولا النقلٌ عنه» كما صرح به في «فتح 
القدير» في «كتاب القضاء».». ا 


فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط»(۸ : ١9‏ : «حكى الرافعي عن أبي الفتح الہوري أحد 
اا أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له». 

وقال الهلوي في («عقد الحيد»( ص ٣٠أ۳):‏ «و والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى 
مذهب له مذهب ولا جوز له مخالفته». والمسألة تحتاج إلى تفصيل وتحقيق »> فلتحرر. 

)۱( من «فتح القدير»(1 : )۳٠١‏ «كتاب القضاء» 

() وهو لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت١١١ه)»‏ من أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من 
أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف» إلا أنه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار ؛ 
خوفا أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو 
غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال نادرا إلا أنه قد طبع قدياً ني الہند وحديثا في بيروت» وني دار 
العلوم في الهند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملا في رسائل دكتوراه وماجستير زادت على 
الخمسين رسالة. 

قال اللكنوي في «النافع الكبيں»(ص۲۸): «وقد وفقني الله بمطالعة «انحيط البرهاني» فرأيته 
ی و > بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة «فتح 
القدير» وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعا للغث والسمين» > بل 
لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف الزمان». ينظر: 
«المدخل»(ص۲۳۸ - ۲۳۹). 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد اللي الحنفي» > أبو عبد الله » شمس الدين » المعروف بابن أمير 
حا ج» هو تلمي للشيخ ابن الهمَام والحافظ ابن حجر ا : وشرحه «للمتية» 
یدل على تبحره» وسعة نظره» ورجحان فکره» ولو جيل من أرباب الترْجيح فهو رأي نجيح. 
من مۇلقاتە : «حلبة المجلي وبغية المهعدي في شرح منية المصلي وغتبة البتدي» : و«الفرير 
والتحبير شرح التحرير»» و«ذخيرة القصر قي تفسير سورة والعصر»» (۸۲۵ - ۸۷۹ه). 
ينظر : «الضوء اللامع»(۹: »)۲۱١ - ٩‏ و«المستطرفة»( ص١١٤١‏ - »)٤۷‏ و«الأجوبة 
الفاضلة»)(ص‌۱۹۷ - .)۲١١‏ 

() كلام ابن نجيم من «رسالة في صور وقفية اختلفت فيها الأجوبة»(ص۹۱١۱).‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي o۲‏ 
° وق ««حواشی الس أحمد اي على الااة الا" نقلا عن «الموائد 
الزينيّة» مؤلف «الأشباه» ابن جيم المصري : «لا يمحل الإفتاء من القواعد 
5 وإتّما على المفتي حكاية النقلِ الصريحء کما صرحوا به». انتھی. 
e‏ وفيها" أيضاني موضع آخر: «لا عبرة بجا في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في 
کتب الفروع کما صرحوا به». انتھی. 
© وفيها"“ أيضا في موضع آخر نقلا عن بعض رسائل مؤلف «الأشباه»: کور 
الوق فن اا ب الغير المشهورة». انتھی. 
0 وني «القنية» نقلاً عن «أصول الفقه» لأبي بكر الرازي ظ4 : «أُمّا ما يوجد من 
کلام رجل ومذهبه في کتابٍ معروف به قد تناولته النسخ جور ُن نظرَ فيه أن 
يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد» نحو: كتب 
محمد بن الحسن و«موطاً مالك» ونحوهما من الكتب المصنفة في أصناف العلوم ؛ 
لأنّ وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبرالمتواتر والاستفاضة» لا يحتاج مثله 
إلى إستاد». انتهى". 
وفي «نوازل الفقيه أبى الليث»: «قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب : 
کتاب ھک و«أدب القاضى» عن الخصّاف»› وکتاب «المجرد»» و«النوادر» 
یی مرغوبفیه» مرضي به فنا نتوی اني لا آری لاحد ن تي با بشيء لا 

يفهمه» ولا يتحمّل أثقال الناس» فان کانت مسائل قد اڈ N Es‏ 
رجوت أن يسع الاعتماد علیها». انتھی. 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد الكي السيني اموي المصري الحتفي» شهاب الدين » من مؤلفاته : «غمز 
عيول البصائر على حاسن الأشباه والنظائر»»› وتذهیب الصحيفة بنصرة الإمام آي حنيهة))» 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»» (ت۹۸١٠١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين»(١: ›»)١١١‏ 
و«معجم المؤلفين»( : 0۹( 

() أي «غمز عيون البصائر»(۱: .)۳١۷‏ 

() آي في «غمز عيون البصائر»(۲: .)٠٠١‏ 

.)٤٥١ أي في «غمز العيون»(۳:‎ )٤( 

.)١۱١۹۲ كلام الرازي من «الفصول قي علم الأصول»(۳:‎ )٥( 


o٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 

.١‏ من الكتب الغيرالمعتبرة: «شرح مختصرٌ الوقاية» للقهستاني شمس الدين محمد 
مفتي بخاراء المتوفى سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور ب«جامع 
الرموز»»› و«شرح ختصر الوقاية» ا الملكارم'. 
قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» في «حث كراهة لبس الثوب 

الأحمس» في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم 
والقهستاني : على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه. 
والظاهر أن ما تقلّه هؤلاء الأئمَة هو مذهب الإمام لا ما تقله أبو ا مكارمء فانه 


ھ و 


رج جهول » وكتابه كذلك » والقهستانی 2 و 
واشتاده إلى كب الراشدي المرلى اهي ` 

وقال على القاري المكي في رسالته : «شم العوارض في ذم الروافض»: «لقد 
صدق عصام الدين“ في حق القهستاني آله لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام 
الجرّويء لا من أعاليهم»ء ولا من أدانيهم» وإلّما كان دلآل الكتب في زمانه» ولا 


(۱) وهو عبد الله بن محمد أبو المكارم» قال ابن عابدین عنه: رجل مجهول» وكتابه كذلك» من 
مؤلفاته : «شرح النقاية»» وهو من الكتب غير المعتبرة» كما نبه عليه الإمام اللكنوي » أتمه سنة 
(۹۰۷ه). ینظر: «الکشف»(۲: ۱۹۷۲)؛› و«دفع الغوایة»(ص‌۳۹)» و«تنقيیح الفتارى 
الجامدية»(۲ : ٤‏ ۳۲). 

(۲) أي استناد الشرنبلالي فيما ذهب إليه بما في كتب الزاهدي. والله أعلم. 

(۳) من «تنقیح الفتاوى الحامدية»(۲: »)۴۲١‏ وتمام عبارته : «فكان الأليق في حقه أن يقول 
الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية » فلم يبق التحريم كما قيل » وهذه عجالة سمح لي بها 
الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراء ثم رأيت 
العلامة الحموي محشي «لأشباه» نقل في حاشيته من «أحكام الحمعة» أنه روى البيهقي «أنه ب 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء»» وهي كمافي «فتح» عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما 
خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بجت » فليكن حمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس 
الأحمر كمارواه آبو داود» والقول مقدم على الفعل» والحاظر على المبيح وتعارضاء فكيف 
إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور». 

)٤(‏ وهو إبراهيم بن صدر الدين محمد بن سيف الدين الحنفي › عصام الدين » المشهور بعرب شاه» 
حفيد الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني الأشعري› (ت ١١‏ ۹ه). ينظر: «حاشية عصام الدين 
على شرح الوقاية»» و«فهرس تخطوطات الأوقاف في بغداد»٠٠‏ : (VY‏ 

)٥(‏ وهو أحمد بن يحيى بن مُحَمَدٍ بن سخا التفَارًاني » المعروف بشيخ الإسلام الہروي» من 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي o0‏ 
کان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه» ويؤيده آله يجمع في «شرحه» هذا بين الغث 
والسمين» والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق » فهو كحاطب الليل؛ الجامم 
بين الرطب واليابس في الليل». انتهى. 

1. ومن الكتب الغير المعتبرة: «فتاوى إبراهيم شاهي» من مؤلفات القاضي شهاب 
الدين الدولة آبادي""» كما نقله عبد القادر البدايوني" في «منتخب التواريخ» 
عن أستاذه العلاآمة» أجل علماء العهد الأكبري الشيخ حاتم السنبهلي”"» المتوفى 
ية مان وسن بعد تنغمنة: 

۳. ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن حمود بن محمد الزاهدي » المعتزلي الاعتقادء 
حتفي الفروع» ارنی س مت رشن وک کراهه ورای 
و«الجتبى شرح مخقصر القدوري»» و«زاد الأئمَّة»» وغير ذلك» فقد قال في 
«تنقيح الفتاوى الحامدية»: «نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانيةء 
فاته ذكر ابن وهبان: إلّه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب «القنية» مخالفا للقواعدء ما 
لم یعضده نقلٌ من غیره» ومثله فی «النهر» یضا. انتهی. 
وفيه" أيضافي موضم آخر: ««الحاوي» للزاهدي : مشهور بنقل الروايات 

الضعيفة». انتهى. 
.٤‏ ومنها: «السراج الوهاج شرح مختصر القدُوري» من مؤلفات أبي بكر بن علي 


مؤلفاته : «حواشي شرح الوقاية» (ت١٠١۹١ه).‏ ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية»(١: ›»)۲١‏ 
و«رتحفة النبلاء)(ص۲۷). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد ال ملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي › شهاب الدين الدولة آبادي› 
القاضي› من مؤلماته : «الإبراهيم شاهية» في الفتاوى»› وهو كتاب كبير من أفخر الكتب 
كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتابا للسلطان إبراهيم شاه. ينظر : «معارف العوارف» (ص 
۸))» و««الکشف»)(۱: ۳). 

(1) وهو عبد القادر بن ملوك شاه الحنفي البدايوني » قال الحسني : أحد العلماء المبرزين في التاريخ 
واللإنشاء والشعر وكثير من الفنون الحكمية. ينظر : «نزهة الخواطر»(0: .)۲٤٤‏ 

(۳) وهو حاتم بن بي حاتم الحنفي السنبهلي » قال الحسني : كان فاضلا كبيرا كثير الدرس والإفادةء 
شديد التعبد متين الديانة »> (ت 1۹4/۸ ۹ه). ينظر : «نزهة الخواطر»(٤‏ : ۸۳). 

() من «تنقیح الفتاوى الحامدية»(۲: .)۳۲٤‏ 

.)١١١ أي في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(۲:‎ )٥( 


٦ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الحدادي ‏ التوفى سنة مافعة. كما تقل صاحب ركف الظون» عن الول 


الوك 
2 ومنها: «مشتمل الأحكام» لفخر الدين ارسي کمانقله صاحب 
TET‏ اا عن البرگلی: 


ومنها: «المتاوى الصوفية» لمضل الله [ ۲ عمد بن او تلميذ «جامع 
الوا كما نقله صاحب «الکشف» عن الر كل آنه قال: «إنها ليست 
من الكتب المعتبرة» فلا جور العمل يما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول». 


)١(‏ وهو أبو بكر بن علي بن محمد الحدًادي العبادي» أبو العتيق » رضي الدين» الشهير بصنعته› 
ومن مؤلفاته : «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن› و«شرح منظومة شیخه 
العاملي» قي الفقه› و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»› ا 
وسماه ا المختوم»» و«السراج الهاج شرح مختصر القدوري» وقد اختصره في 
«الحوهرة ال شرح مخت صر القدوري»» ( ۰ ¬ ۱۰ ۸ه). ینظر : «تاج التراجم» 
( ص۱٤‏ ۱)» و«الکشف»(۲: ۱۱۳۱). 

(۲) ««رکشف الظنون»(۲ : .)۱۹۳۱١‏ 

(۳) وهو محمد بن بير علي البركلي الرُومي» حيي الدين» من مؤلفاته : «الطريقة المحمدية»» 
و«جلاء الأفهام»» و«متن العوامل»» ٩۲۹(‏ - ۹۸۱ه). ينظر: «طرب الأماثل»(ص۸١٥)»›‏ 
و«الكشف»(۲ : »)١١١١‏ و«الحديقة الندية»(١:‏ ۳). 

(6) وهو يحيى الحنفي » فخر الدين الرومي » من مؤلفاته : «مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية ء 
عده المولى البركلى من جملة الكتب المتداولة الواهية» ( ت٤٦‏ ۸ه). ينظر: «الکشف»۲ : 
٠ {41۲‏ 

.)۱۹۹۲ ««(کشف الظنون»(۲:‎ )٥( 

() غير موجود قي الأصل »› ومشبتة من «(«الفوائد»(ص .)۲٠١‏ 

(۷) وهو فضل الله بن محمد بن أيوب» المنتسب إلى ماجوء قال الكقوي: كان إماماً فقيها منتسبا 
اوا ا ارا ا و و «القتاوى الصوفية» وقال ابن كمال باشا: إنه من 
الكتب غيرالمعتبرة. من مؤلفاته : «الفتاوى الصوفية)(ت ٦٦٦‏ ه). ينظر: «الکشف)»(۲ : 
0۵{ و«الفوائد»(ص۰٥۲).‏ 

() وهو يوسف بن عمر بن يوسف الصوفِي الكادوري البَرار الحنفي» قال الكفوي : شيخ كبير 
د ر ر من مۇلفاتە : «جامع الْضْمّرات والمشكلات شرح 
مخقصر القدوري» قال الإمام اللكنوي : : وهو شرح جامع للتفاريع الكثيرة› وحاو على المسائل 
الغزيرة (ت ۸۳۲ه). ینظر : «الکشف»(۲ : ۱۱۳۲)»› و«الفوائد»( ص ۳۸۰). 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي o۷‏ 

۵. ومنها: «فتاوی ابن تُجیم» و«فتاوی الطوري »۰ کمانقله صاحب «رد 
امحتار» عن «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز» لملا مسكين. 

.٦‏ ومنها : «خلاصة الكيداني» المنسوبة إلى لطف الله النسَفِي» > فإنها وإن اش شتهرت في 
بلا ما وراء النهرٍ اشتهارآ» وتداولوها فيما بينهم حفظاً واستذكارا إلا آله لم 
يعرف إلى الآن حال مؤلفها آنه من هو؟ وکيف هو؟ وهل هو من يستند بتصنيفه 
اهر رت و ا و SS‏ 
اختلف في تعيون مؤلفها على أقوال ثلاثة أوردها صاحب «كشف الظنون ‏ 
الأول : نها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري © المتوفى سنة أربع وثلاثين 

وانمئة» وهو جد حسن جلبي» حشي e‏ وغیره» وهذا ذکره 

الولى أحمد» المعروف بطاشكبرى زاده الرومي في «شرحه» للمقدمة المذكورة. 
الثاني : إنّها لابن كمال باشا الرُومي مؤلف «الإيضاح والإصلاح»» ذكره 


(۱) من «کشف الظنون»(۲: .)١۲۲١‏ 

(۲) وهو محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي › من مؤلفاته : «الفواكه الطورية قي 
الحوادث المصرية»» و«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» وجمع ورتب فتاوى سراج 
الدين الہندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (۸١١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفین»(۳: .)٠٠١‏ 
«هدية العارفین»(۲: ۳۱۸). «ايضاح المکنون»(۲: ۲۰۲ - .)۲٠۳‏ 

(۳) ررد المحتار»(۱: .)٤۸‏ 

.)۱۸۰۲ «الکشف»(۲:‎ )٤( 

(0) وهو محمد بن حمزة بن محمد الفناري › شمس الدين » قال الكفوي : إماحم كبيرء» علامة حرير› 
أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب أقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والأدب. من 
مؤلفاته : «فصول البدائع في أصول الشرائم»» و«شرح ايساغوجي»» و«تفسير الفاحة»» (ت 
٤ه).‏ ینظر : «الفوائد»( ص٤۲۷‏ - .)۲۷١‏ «الشقائق»( ص۱۱ - ۲۱)» وقد خصصت 
بکتاب سميته («ضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري». 

: وهو أحمد بن مصطفى » الشهير بطاشكبرى زاده» أبو الخير» عصام الدين» من مؤلفاته‎ )١( 
«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»» و«مفتاح السعادة ومصباح السيادة)»›‎ 
- ١٠١۳ ۹ه). ينظر: «التعليقات السنية»)(ص‎ ٦۸ - ٩١١( و««حواشي على البيضاوي»»›‎ 
.)۳۳۱ - ۳۲٥ص «الشقائق»(‎ .)۱۲ ٤ 

(۷) قال حاجي خليفة في «الکشف»(۲ : :)۱۸٠۲‏ «وهو الصحيح». 

(۸) وهو أحمد بن سلیمان بن کمال باشا الرُومي» الشّهیر بابن كمال باشا زاده» من مؤلفاته : 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شارحها حسن الكاني الأقحصاري» المتوفى سنة خمس وعشرين وألف”. 

الثالث: إتّها للفاضل لطف الله الَسَفِيء الشزر بالفاضل الکيداني» ذكره 

شمس الدين القهستاني ي «شرحها»» وإبراهیم البخاري في «شرحها». ٠‏ 

وهاهنا قول راب بع ذكره بعض معاصري علي القاري المكي مؤلف الرسالة المسمَّاة 
ب«تزيين العبارة لتحسين الإشار ة»» ورسالة مسمًاة ب«التدهين للتزيين» وهو آتّها ا 
الزات الف ؛ افا الذين عمو مزلا لواف وهدا الول اضف الأرال» 
يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء» فان مؤلف «الوافي» هو عبد الله النسفي» ملف 
«الكنز» و«لمنار» و«المدارك» وغيرهاء المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة» وعمر 
الشسفِي غيره» ومتَقدّمٌ عليه» فإ عمر بن محمد الّسفيّ ا ملقب بفتي القلين» ونجم 
الدينء مؤلف «نظم الجامع الصغير» و«المنظومة في الفقه» وغيرهاء المنوفى سنة سبع 
وثلاثين وخمسمئة» على ما بسطنا كل ذلك في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ولم 
يذكر أحد ممن صف في تراجم الحنفيةء ووک اانا و ا : «مقدمة الصلاة» 
من تأليفات أحدهما. 

وأما الأقوال الثلاثة ثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهورء 
یکون مۇلفها رجلا جهولاء > فاه لم قفا في كلام أحد ممن آلف في تراجم الحنفية 
للطف الله النسفي خبراً ولا أثراء والجهول يكوك تأليفه ما لا يعتمد عليه إلا أن يوافةّ 
الكت اة 


«الإصلاح والايضاح»» و«تخيير التنقيح» شرحه ب«تجريد التجريد»» و«حواشي على أوائل 
البيضاوي»» (ت ٤٩١‏ ۹ه). ینظر : «الشقائق»(ص ۲۲۱ - ۲۲۸). «الفوائد» ( ص۲٤‏ - .)٤٤‏ 

() ناقلا عن بعض أساتذته وهو الشبخ حاجي أ فندي» اروف يقر ميلان وکا لمیا لین 
كمال باشاست عشرة سنة» وكان E‏ لدرسه»› واا وة وتوفی سنة (۹۸۳ه)» وقد 
جاوز المئة. ينظر : ««(كشف الظنون»(۲ : .)۱۸١۲‏ 

() توفي سنة (١٠۹ه).‏ ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف العراقية»(١: .)٥٤١‏ 

E IE‏ عبد الغني النابالسي في «الجوهر الكلي»(ق٠‏ /أ)ء وإسماعيل باشا في «إيضاح 
الملكنون»)(٤‏ : .)٥٤٤‏ 

.)۲۹۸ «مرآة الجنان»(۳:‎ .)1١۰ - 10٩ «الجواهں»(۲:‎ .)۲٤٤ - ۲٤۳ ینظر: «الفوائد»(ص‎ )٤( 
.)۷ - ۵ «طبقات المفسرين»(۲:‎ .)۷١ - ۷١ : ٠١(»ءابدألا «معجم‎ 

(0) أقول: إن جهالة حال المؤلف واقعة في كثير من الكتب ك«منية المصلي» للكاشغري 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۹ 

وعلى القول الأرّل والثاني» وإن كان مؤلفها من المعتبرين» فإ ابن كمال باشا 
وابن حمزة من أجلة عصرهماء وكمَّلة دهرهما كما بسطنام ه ني «الفوائد البهية»" إلا أن 
جمعَها بين الرطب واليابس يشهد بعدم اعتبارهاء ا وا ت اق 
نفسه» وشو فة كر مر لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح › وجمعه فيه کل رطب 
ویابس من غير تدقیق وتوضیح. 

والذي ينادي بأعلى النداء على آنها رسالة غير معتبرة» وأنَّ مولفها لا يخلو إِمَا أن 
يكون ممن لا مارسة له بالمسائل» ولا علمٌ له بالدلائل» وإماٍ أن يكون لم يلتزم فيها 
التحقيق والتقيح ؛ > وإن كان في تفسيه من أرباب الترجيح » مطالعة هذه الرسالة من أولما 
إلى اخه" « والاطلاع على مسائلها الشاذة» وأحكامها الفادّة» فإنٌ فيها مسائل مخالفة 


(ت۷۰۵هھ)» ومع ذلك فإنها من الكتب المعتمدة كما نصوا على ذلك ومنهم الإمام اللكنوي 
فقال في «تحفة الكمدلة»(ص٦)‏ : «إنها من الكتب المعتمدة المتداولة»» فجهالة مؤلف الكتاب لا 
تسقط الكتاب إن كانت مسائله معتمدة» وإنما معرفة حال المؤلف تزيد من قوة الكتاب ومكانته 
وهكذا. ينظر : «المرقاة شرح مقدمة الصلاة»)(ص٦١).‏ 
(۱) «الفوائد» ( ص٤٤‏ - .)٤٤‏ 
(۲) أقول: قد طالعت الرسالة من أولہا إلى آخرهاء وتتبعت مسائلها مسألة مسألة من الكتب 

المعتبرة» وراجعت بعض شروحها كشرح العلامة عبد الغني النابلسي فوجدتها رسالة بديعة في 
بابهاء لطيفة في منوالماء حري بها أن تشتهر في الخافقين لاشتمالما على دقائق المسائلء 
والفروع العديدة في صفحات يسيرة؛ مما جعل كبار العلماء يتوجهون لشرحها وحل عباراتها 
کإبراهیم البخاري وطاشكبرى زاده والقهستاني والأقحصاري والسرهندي والقاسمي 
والسنبهلي والسورتي والأفغاني والخويشكي وغيرهم ممن لا يعدون ولا يحصون. 

وهذا التلقي والاهتمام من هؤلاء الأئمة الأعلام بها لما وجدوا فيها من الفوائد الجسام التي 
تتناسب مع المبتدئين من الطلبة ء »> فهي صغيرة الحجم كثيرة النفع » > حتى قال إبراهيم البخاري : 
زق شزا غين واد فن العلعاءء قانها مع هاية رها تة غلى مايل رة 
يحتاج إليها البرية ء مغنية عن مئة مؤلف من المتداولات. .» کما في «الکشف»(۲: ۱۸۰۲). 

فاتتشار هذه الرسالة اللطيفة بين الخافقين وإقبال الطلبة والكملة عليها كان لحسن حالما 
وبدیع نظامهاء قال القهستاني في شرحه عليها : «وقد اشتهرت فيما وراء النهر»ء اشتهار 
الشمس في رابعة النهار» وذكر أنه - أي مؤلفها - من مهرة الناظرين عندهم» كما في 
«الکشف»(۲ : ۱۸۰۲). 

وأما ما ذكر من جمعها للرطب واليابس» وأن مسائلها غير معتمدة» فإنه حل نظر؛ فإنني 
علقت عليها بشرح سميته «المرقاة»» وأمعنت النظر في مسائلها واعتمادها حتی بان لي أن ما 
خالفت فيه الكتب المعتمدة ينحصر في ذكر مؤلفها لباب من المحرمات وعد تحته بعض المسائل 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لظاهر الرواية » مباينة للكت المعتبرة» ألا ترى إلى آله : 

٠‏ عرف الواجب في مفتح «رسالته ما ثبت بدليل فيه شبهة» وذكر أن حكمَّه 
حكم الفرض »› عملا لا اعتقادا" ١‏ ثم ذكر في الباب الثاني النعقد لبيان واجبات اللا 
٠" Ss‏ وهذا خالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» فإّهم 
صرَحوا بأجمعهم أنٌ لفظ : التكبير للتحريمة سنة لا واجب ولا شرط. 


كما سيذكر اللكنوي» وهذا المسائل عدها غيره من المكروهات» وقد صرح هو في نهاية الباب 
أن صاحب «المحيط» عدّها من المكرو هات› فلعل هذا سبق قلم وڏهن منه»› وقد تعقبه في هذا 
الباب الشراح والعلماء. . وكذلك ذكر مؤلفها لعدم وجوب سجود السهو بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجود» وهذا خلاف المعتمد كما نبهت عليه في «المرقاة»(ص ٤١‏ = 6( 
فإذا انتبه لمذين الأمرين في تدريسها والأخذ منها عم نفعها وانتشر علمهاء وسلمت لنامن 

كل نقص وشين» وقد درستها مرات ومرًات لشدّة اختصارها ودقة عبارتها وكثرة علمها ما 
يمكن المدرس من تدريسها في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة على حسب مستوى من أمامه من 
الطلبة » نفعنا الله تعالى بها. 

(1) في «خلاصة الكيداني»( ق١‏ /(. 

() أي آنه لا لزم اعتقاد حقيته ؛ لثبوته بدليل ظني› »> ومبنى الاعتقاد على اليقين» لكن يلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالة على وجوب الباع الظنَء »> فجاحده لا يکفر؛ وتارك العمل به إن كان 
مؤولا لا يفسق» ولا يضلل ؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف› ان کان ا 
يضلل. ينظر: «التلويح» و«التوضسیح»(۲ : (TEA = TEV‏ و«فتح الغقار»(۲: ›)1٤‏ 
و«سبیل الوصول» (ص۲۲۳). 

فما بينه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب» فهو محل اتفاق » وهو في هذا المقام ذكر 

حكم الواجب كما نص عليه علماء الأصولء ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من 
آنه يحب عليه سجود سهوء وبل و کی اوو ری فر ن س ا ا خی 
«الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات قي الصلاةء والله أ أعلم. 

۳( قي «خلاصة الكيداني»( ق٠‏ /ب). 

) أقول: لعل هذا سبق قلم من الإمام اللكنوي ؛ إذ أن الاتفاق في الكتب المعتبرة على أن التحرعة 
بكل ما فيه ذكر خالص لله كك من أسمائه شرط كالتهليل والتسمية» وخص التحرهة بالتكبير 
فإنه واجب» ویکره ەه تركه كراهية تحريم› وإنما السنة قي التحريم هي رفع اليدين › وهذا عند 
الإمام أبي حنيفة 4##» وعند أبي يوسف كه فإن ذكر لفظ التكبير للتحرية شرط لا تصح 
الصلاة إلا به. كما قي «منحة السلوك»(١: ›»)۱۷١‏ و«المراقي»(ص‌۲٥۲)›‏ و«نقحات السلوك» 
(ص٦۷)»‏ و«تحفة الملوك(ص۷1)ء و«اللباب»(١‏ : ۷ و( ختصر القدوري»(ص0۷»»› 
و«رد المحتاں» و«الدر المختار»(١: ›»)١٠١‏ و«حاشية الطحطاوي»(ص١۲)ء‏ و«لمشكاة» 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي 0 

وعرٌف الحرام في مفتح «رسالته» ما ثبت النهي فيه بلا معارض» وذکر أن حکمه 
الثواب بالترك» والعقاب بالفعل» والكفْرٌ بالاستحلال في المتفق عليه" » ثم ذكر في 
الات اشامن المد اد ارماك مها 

e ف‎ 

رالالفات ما وشلا مويل يعض الو 

والاتكاء على الإسطوانة ل وكوە ادر : 


0 

(1) في «خلاصة الكيداني»(ق٠‏ /ب)» ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على 
الواجب» وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الخني النابلسي في «الجوهر الكلي» 
(ق٤‏ /أ): «أي متفق على حرمته» وهو الحرام القطعي › وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». 
وانظر رحمك الله إلى دقة عبارة صاحب «الخلاصة»» كما قي هذه العبارة وغيرها من 
العبارات» إذ قيد ذلك بالمتفق عليه ؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم. 

(۲) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة ما سيأتي ؛ لبيان المساحة التي وقع 
فيها صاحب «الخلاصة» ق عدها من المحرمات کماسبق» ولدفع اللإنكار الشديد من الإمام 
اللكنوي عليه بخصوصها. 

(۳) قال النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق ۲٠‏ /أ) : ««وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة» وهو مكروه 
فمن أين ثبتت الجرمة فيه» ؛ لما روي عن أنس 4# : «صليت وراء رسول الله ب وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان» فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العا مین...» في ««صحیح مسلم»(1 ›)٦۰‏ 
و««صحيح البخاري» ›)۹٤۱(‏ وغیرهاء وفي رواية : «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في 
«مسند أحمد»(٠۲۳۸)»‏ وغيره» وفي رواية : «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد له 
رب العالمين» في «مسند أبي يعلى»(0 : )٤‏ وغیره» وقي رواية : «فکانوا یسرون ببسم اللّه» 
في ««شرح معاني الآثار»١١ (YT:‏ و«صحيح ابن خزية)(۱ : ۷)٩۹‏ وغیرهاء فالروایات 
A E E‏ 

: /ب)» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت‎ ۲٠ الكراهة هنا تحريية كما في «الجوهر الكلي»(ق‎ )٤( 
«سألت رسول الله َة عن الالتفات في الصلاة» فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة‎ 
وغيرها.‎ »)٤۸٤ و«سنن الترمذي»(۲:‎ »)۲٠١١ العبد» في («صحيح البخاري»(۱:‎ 

)٥(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(۲ : ۷): «ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة 
كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما ف «امجتبى» ». وقي «امحيط البرهاني»(۲ : ٩‏ 
«يكره تنقيص القيام - أي بالإتكاء - من عذر»ء وإن فعل ذلك جازت صلاته لوجود أصل 
القيأم». 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ورفع اليدين في غير ما شرع" . 
ورفع الأصابع في الركوع والسجود”". 
ن MW”.‏ 
والجلوس على عقبيه للتشهد . 
والإشارة بالسبابة في التشهد“. 


(۱) آي كالرفع عندالركوع وعندالرفع منه ؛ لأنه فعل زائدء ولكن لا تفسد به الصلاة في 
الصحيح ؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة 4. كما في «الجوهر 
الكلي»(ق٠‏ ۲/(. 
() ذكر القدوري أن وضع القدمين فرض في السجود» فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض 
لا جوزء كذا ذكره الكرخي والحصاص› ولو وضع إحداهما جازء قال قاضي خان: يكره. 
وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية» وهو الذي يدل عليه كلام 
شيخ الإسلام قي «مبسوطه»» وهو الحق. كما في «العناية»(۱: ۳۰۳)» و«درر المحکام»(۱ : 
۵ و«الجوهر الكلى»(ق٠۲/أ)»‏ وأطال بحث المسألة ابن عابدين في ««رد المححتار»(۱ : 
4 مالل لجرت 
() العقب مؤخر القدم إلى الكعب» وهو خلاف الميئة المسنونة في القعود من افتراش رجله اليسرى 
ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد للرّجل» كما في «تبيين الحقائق»(١: »)٠١١‏ 
و«المرقاة»(٤0)»‏ فحن ابن عمر ظ4ه» قال : «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» في «امجتبی»(۲: »)۲۴١‏ وإسناده صحيح كما في 
««إعلاء السنن»(۳: .)٤۸‏ ينظر : تبيين الحقائق ۱١۷ :١‏ وغيره. 
وقيل : إن هذه الجلسة من الإقعاء المنهي عنه» فعن أبي هريرة له › قال : «أوصاني خليلي 
بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى قال: ونهانى عن الالتفات»› وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند 
الخد( 2 ١ ١۲1‏ رال النتری ی ادرب( 2 ۸ے ناخس > قان 
السرخسي قي «المبسوط)(۱ : :)١١‏ «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 
اهما أن يصب قلمية كما بقخله ق السجرد ريض اة على فيه وهو هدي ل 
النبي 4 عن عقب الشيطان. 
الثاني : ن يضع أليتيه على الأرض› وینصب رکبتيه نصباً وهذا أصح ؛ لأن إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين » وإقعاء الآدمي يكون في نصب 
الركبتين إلى صدره». 
() ما مشى عليه صاحب «الخلاصة» هو الأصل في المذهب وعليه جماهير أئمة المذهب لا سيما 
المتقدمين وعلماء ما وراء النهرء فهو اختيار صاحب «الوقاية»(ص »)۱٤۹‏ والطحاوي قي 
«ختصره»(ص۲۷)» والقدوري في «مختصره»(ص١٠)»‏ وصاحب «الہداية»(ص١٥)»‏ 
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والزنادة دالوالا . 

وهذا كله خالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» بل كلهاء فإنّهم عدوا أكثر هذه الأشياء 
في المكروهات» وبعضًها ليس بمكروه أيضا على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا 
غلطاً قبيحًاء كالإشارة بالسبّابةء أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكرّه ليس بصادق 
على أكثرهاء فأي نه ورد في الجهر بالتسمية» وف رفع اليدين في غيرما شرع» وف 
الإشارة» وفي زيادة الأذكار على الثناء وغيره» ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة› 
شاهدة على آنها جامعة لث والسمين» من غير فرق بين الشمال واليمين”. 

والحكم في هذه الكتب الغيرالمعتبرة ة وأمثالما - إمّا لعدم الاطلاع على حال 
مؤلفيهاء وإمَّالغبوت عدم اعتبار مصتفيهاء وإما لجمعها بين الرطب واليابس› 
واحتوائها على مسائل شادّة» وإِمّا لغير ذلك - أن يؤخ ما صفا منهاء ويترك ما كدر 
منهاء وأن لا يؤخ با فيها إلا بعد التأمّل والفكر الغائرء ولحاظ عدم مخالفته للأصول› 
والكتب المكة. 


و«الکنز»(ص۱۱ - »)۷١ :١(»راتخمل«و »)١٤ص(»ىقتلمل«و »)١١‏ و«الفتاوى البزازية» 
(۱: ۲7( و«غرر الأحكام»(٠‏ : »)٤‏ وقي «تنوير الأبصار»(١‏ : :)٤١‏ «وعليه الفتوى». 

فذكر الإشارة من صاحب «الخلاصة» قي باب المحرمات » إنا اللإنكار فيها وقي غيرها عا 
عدّها من المحرمات كما سبق» لا في كون الإشارة غير مكروهة» فهذا الاعتماد لعدم الإشارة 
عند علماء ما وراء النهر وفي أمهات كتب المذهب ينبغي أن يلتمس له عذرا في ذلك» وإن كان 
صحح الإشارة جمع من الفقهاء كصاحب «لمواهب»(ق٠۲/أ)»‏ و«لمراقي»( ص *۲۷۰)» 
ورتحفة الملوك(ص٥۷0)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : ١٤۳)ء‏ و«الدر المنتقى»(١: »)٠٠١‏ وبذلاك 
تكون الإشارة بالسبابة قول مصحح في المذهب فلا يكره. والله أعلم وعلمه أحكم. 

(۱) انتھی الكلام من «خلاصة الكيداني»( ق۲ /|)» قال النابلسي ف «الجوهر»(ق٠‏ ۲ /ب): 
«والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية ؛ لأن ترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما». 

(۲) أقول: ما سبق تفصيله ندرك أن هذه الكلام من الإمام اللكنوي محل نظرء فلا ينبغي أن يتر به 
أحد» والله أعلم. 

(۳) فضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة هي : 

.١‏ أن لا نخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة» قال کر الکبیں»(ص٦۲)‏ : «فإن وجد 
مسألة في كتاب لم يوجد لہا أثر في الكتب المعتمدة» ي ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء > فان وجد بها 
وإلا لا جترئ على الإفتاء بها». 

۲. أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
فائدة: 
© قال علي القاري في «تذكرة الموضوعات»: عند ذکر حدیث : ا و 
من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائتة في عمره إلى سبعين 
سنة» بعد الحكم باه باطل لا أصل له : : «ثم 5 عبرة بنقل صاحب «النهاية» ولا 
بقية شرا ح «طلمداية»» فإتهم ليسو و ا 
اللخرجين». انتهى " > وقد فصّلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق 
به في رسالتي «ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان». 
وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة» وهي أن الكت ب الفقهيّة وإن كانت 
ر و ا ع وکان مصتفوها ا المعتبرين » والفقهاء 
الكاملينء > لا يعتمدٌ على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كلب ولا جزم بورودها وثبوتها 


ا ؛ جرد وقوعها فيهاء a a sS‏ ة وهي موضوعة 
وختلقة : کحدیث : : «لسان أهل الحنة العربية والفارسية الدرية 4 »> وحديث : «من 


.٣‏ أنه لا يجوز الأخذ إلا لن كان أهلا لذلك من كونه يتميز بسعة العلم ودقة النظرء وقوة الحفظ. 

.٤‏ أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها ؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها. 
وتمامه قي «المدخل»(ص۳٤۲)›‏ و«تذکرة الراشد»( ص۹۸ - »»4٩‏ و«المنهج الفقهي للإمام 
اللكنوي»(ص١۱۷)ء‏ وغيرها. 

(۱) «النهاية شرح المداية» لحسين بن علي بن حجاج السخاقي أو الصغنًاقي» حسام الدين » من 
مؤلفاته : «شرح التمهيد ي e‏ التوحيد» لای المعين الملكحولي› و«الکاني شرح أصول 
البزدوي»»› قال الإمام الكَنّوي : طالعت من تصانيفه « النهاية» وهو أبسط شروح («المداية» 
وأشملهاء قد احتوی على مسائل كثيرة ة وفروع لطيفة . توفي بعد سنة( ۰ه). ینظر : : «تاج 
التراجم» (ص*۰٦۱)»›‏ و«الکشف»(۲ : ۲۰۳۲)» و«الفوائد»(ص‌٦۱۰).‏ 

(۲) من «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»(ص؟٠٤۳)»‏ و«المصنوع قي معرفة الحديث 
الموضوع»( ص ۱۹۰). وينظر : «كشف النفاء»(١۷١۲).‏ 

.)٩۳ - ٥۷ص(»ناوخٍإلا «ردع‎ 

5 الدرية: لغة أهل المدائن» وبها كان يتكلم من بباب الملك» فهي منسوبة إلى حاضرة الباب» 
فالباب معناه در. ينظر : «الأسرار المرفوعة»)(ص۲۷۳). 

(0) الحديث موضوع كما في «الأسرار المرفوعة»(ص۲۷۳)ء و«لآثار المرفوعة»(ص۷١)»‏ 
و«التنکیت والافادة»(ص 0٥۷‏ 1 و«اللۇلۇ المرصوع»(ص۳١٤).‏ 
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کک تق فكأنما صلى خلف نبي '» وحديث: «علماء أمتي كأنبياء بني 
سراتیل» E‏ 
نعم ؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من الحدثين أمكن أن يعمد على حديثه الذي 
ذكرو يه وكدا إفا ابد الما اديت ی کا من كب ادود اکن ان بوخ 
به إذا کان ثقة في نقله» والسر فيه : أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاء ولكل فن 
رجالا» وخ ص كل طائفة من خلوقاه بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. 
فمن احدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه 
والوصول إلى سرّهاء ومن الفقهاء ء من ليس لهم حظ إلاً ضبط السائل الفقهيّة من دون 
المهارة في الروايات الحديثية» فالواجب أن تثزل كلا منهم في منازلهم» ونقف عند 
مراتبهم»ء وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي «الأجوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة 
الكاملة»". 
فوائد متفرقة: 
إذا افق أصحابنا على أمر يفتي به المفتي. 
8 وإذا اختلفوا فيه : 
فقيل : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة 4ء ثم قول أبي يوسف له » 
ثم قول محمد ظه» ثم قول زفر ظ4 والحسن بن زياد ظ4 


(1) الحديث لا أصل له. ينظر: «المقاصد الحسنة»(ص٤١۷)»‏ و«الأسرار المرفوعة»(ص٤۳۳)»›‏ 
و««(کشف الخفاء»( ص ۳۳۷)» وغیرها. 

() الحديث لا أصل له كما قال العسقلاني والزركشي والدميري والسيوطي. ينظر : «المصنوع» 
( ص ۱۲۳)» و«الأسرار»(ص۷٤۲)»‏ و«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»(ص۷١١)»‏ و«الدرر 
المنتشرة» (۲۹۳)» و«الشذرة»(ص٦٠*۲)»‏ و«تذكرة الموضوعات»(ص *۲)» وغيرها. وفيه بحث 
في ««(کشف الخفاء»(۲ : ۸۳). 

(۳) «الأجوبة الفاضلة»( ص۲۹ - .)١‏ 

() جعلل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني قي «أصول الإفتاء»( ص۲۸ - ۲۹) هذه إحدى قواعد 
الفقيه والمتفقه» فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به» فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنما يؤثر في المسائل التي 
وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهب» فأمًَا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به 
سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم 
بالداخة آن اتلك اة ملول عة كمحافة أصول رقو اغد الذهب أو طارفا من السائله: 
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وقيل: إذا كان أبو حنيفة 4# في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيارء 
والأوّل أصح إذا لم يكن المفتي 2 كذا في «الفتاوى السر ا اختارَ في 
«الحاوي القدسي» الاعتبار لقرّة الدليل» وهذا فيمَن له قدرة على الترجيح» فلا 
خالفة بينه وبين كلام «السراجية»“. 
وذكر في «الحاوي» أيضاً: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحا من أئمتنا جوابً 
ظاهر» وتكلّم فيه المشايخ المتأخّرون قولا دا كا ة: فإن اختلفوا يؤخ بقول 
الأكثرين من اعتمد عليه كأبي حفص» وأبي جعفرء وأبي الليث» وغيرهم من يعتمد 
علیه»› ونا رحد مهم راب اة نما > ينظر المغتي فيها نظر تأمَّل وتدبر واجتهاد ؛ 
ليج فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدةء ولا يتكلم فيها جزافا. اتتھی. 
۰ وني «فتاوی قاسم NEE E‏ : «اعلم أن 


)١(‏ في «البحر الرائق»(1 : :)٤٥١‏ «وصحح في «السراجية» أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة له 
على الاطلاق› ثم بقول أبي يوسف 4ء ثم بقول محمد 4ء ثم بقول زفر والحسن بن زياد طب 
ولا خير إذا لم يكن جتهدا. وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما». 

(۲) لعلي بن عثمان بن محمد الأوشِي» سراج الدينء قال الإمام اللكنوي : مها كما في نسخة منها 
o ۳‏ وهو مؤلف القصيدة المعروفة ب «بدء الأمالي»› ووصمفه 

بی بي الوفاء: بالإٍمام العلامة المحقق. ینظر : «الحواهر»(۲ : 0۸۳ - .)0٥۸٤‏ «الکشف»(۲ : 
e‏ 

(۳) للقاضي جمال الدين محمد بن نوح القابسي الغخزنوي» المتوفى حدود سنة .)٠٠١(‏ كذافي 
««رکشف الظنون»(۱: ۱۲۷). منه رحمه اڭ سمي ب«الحاوي القدسى» لأنه صنفه في 
القدس. ينظر : «معجم المؤلفين»(٠‏ : .)١١‏ «فهرس مخطوطات الظاهرية»(١‏ : ۸1( 

)٤(‏ في «جامع الفصولين» : «لو مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقوله : وإن خالفاه قيل كذلك»› وقيل 
يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المتأخرون 
عليه كالمزارعة والمعاملة فیختار قولہما». ینظر: «رد المحتار»(۵ : .)۳٠١‏ 

(0) هو من تلامذة ابن الممام والتافظ ابن حجر » توفي سنة (۸۷۹)» وو و و 
اللامع في أعيان القرن التاسع»(ه٠‏ : ٤‏ - ۱۹۰( لتلمیذه السخاوي . منه رحمه الله . أقول : 
من مؤلفاته : «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و«الترجيح والتصحيح على القدوري» 
و«شرح درر البحار»» ۸٠۲(‏ - ۸۷۹ه). ينظر: «التعليقات السنية)(ص .)١١۸ - ۱١۷‏ 
«البدر الطالم»(٥٤‏ - .)٤١‏ 

(1) لظهير الدين عبد الرشيد الولْوّالجي» نسبة إلى ولوالم» بلدة بطخارستان» المتوفى بعد سنة 
.)0٤٩(‏ منه رحمه الله. أقول : قال الكفوي : إمام فاضل نظار كامل. ينظر : «طبقات ابن 
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من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاءَ 
من الأقوال أو الوجوءٍ من غيرنظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع». 
انتھی. 

. وفي «فتاواه» أيضا في موضم آخر: : «الناس بين مقلدٍ محض» ومقلّد له الأهلية 
للنظر» فعلى الأول اتباع ما صحَحه المشايخ» والثاني له الترجيح والتصحيح؛ 
ا و 0 
عمّا هو المذهب عند أهله» '. انتهى. 

وني «الدرٌ الختار» أخذا من «تصحيح القدُوري»" لقاسم بن قطلوبُغا" : «إن 
قلت قد کون آقوالا بلا ره جيح » وقد يختلفون في الصحيح › »> قلت : يعمل 
بمثل ما عملوا به من اعتبار ته نغير العرف وأحوال الناس» وما هو الأرفق » وما 
ظهرَ عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجود عمن مير هذا حقيقة لا 
ظا » وعلی من لم ييز أن يرجع لن ييّز؛ لبراءة ذمته». انته ى 


ا لحنائي»( ص٦‏ ۹٩)ء‏ («الفوائد»( ص ۱۹۰)» «الحواهر المضية»)(۲: .)٤١١‏ 

() وهذا أيضاً من قواعد الفقيه المتفقه في «أصول الإفتاء»(ص۲۹)؛ إذ فيه : إذا كان في المسألة 
قولان أو روایتان أ و أكثر وجب الأخذ با رجُحه الجتهدون في المذهب» فإن المسألة التي 
رجحها هؤلاء بجحب على التي القلّد اتباعها سواء كان ا مرجَّح قولا للإمام الأعظم له أو 
لأحد من أصحابه ل » فما رجُحه المرجحون مقدّم على كل ما سواه ؛ لأن أهل الترجيح مع 
ES E NES‏ 
ومن ضرورة الناس وتخيرالزمان والعرف وغير ذلك فالعمل بترجيحهم أولى فمثلا : قال ابن 
قطلوبغا ط4 : «ما يصححه قاضي خان (ت۹۲٥ه)‏ مُقَدَّم على تصحیح غیره ؛ لأنه فقيه 
التفس». ينظر : «المدخل»( ص ۲۳۰). 

(۲) «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»(ص (YY = ٠١١‏ 

(۳) وهو قاسم بن فَطلُوْعًا بن عبد الله السودُوني الإصري الحتفي» أبو العدل» زين الدين» من 
مؤلفاته : «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و« تحرير الأقوال في صوم ست شوال»»› 
و«تخریج الأقوال»» و«شرح امجمع»» و«شرح المصابیح»» و«شرح درر البحار»» ۸٠۲(‏ - 
4۹ه). ينظر: «الضوء اللامسع»(0 : ٤‏ - ١۱۹)؛‏ و«البدر الطالع»(٥٤‏ - »)٤۷‏ 
و«معجم المؤلفين»(۲ : (EA‏ : 

() من «الدر المختار»(١:‏ ۷۸). 


1۸A 


عمدة الرعايه على شرح الوقاية 


وني «كتاب الرضاع» من «البحر الرائق»" : «الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح 


لظاهر الرواية». انتهى". 

وفيه في «ياب مصرفٍ الزكاة»: «إذا اختلف القصحيح وجب الفحص عن 
ظاهر الرواية والرجوع إليهاء. انتهى. 

وفيه"“ في «باب قضاء الفوائت»: «إذا اختلف التصحيح والفتوى» فالعمل با 
وافق المتون أولى». انتهى. 


: ی 4 # 
۵ ويي «غنية المستملي شرح ا المصلى“ ف «محث التيمم»: «جعل الا 


الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء ما لم 
یکن عنه رواية ؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء الملستعمل والتيمم فقط عند 


ع غير ا العن: انی : 


TT e‏ أيضا ق «بحث تعدیل الأركان»: «قد علمت أن مقتضى الدليل کل من 


الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب»› كذا قاله الشيخ كمال الدين ابن الہمام“» 
ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية» . انتهى. 


e‏ وي «قضاء»«الأشباه والنظائ» : «الفتوى على قول ات يوسف ف فيما تعلق 


(1) هو لزين العابدين » الشهير بابن تُجَيم المصري» ملف «الأشباه»» وغيره» المتوفى سنة .)۹۷١(‏ 


() من «البحر الرائق شرح كنز الدقائی»(۳: ۲۳۹)ء وينظر: «الشرنبلالية»(۱: »)۳١١‏ و«رد 


.)۷١ :١(»راتحم ا‎ 


)۳( أي في «البحر الرائق»(۲ : °( 
() أي في «البحر الرائق»(۲ : 4۳( 
(0) لإبراهيم الحلبي» المتوفى سنة .)40١(‏ منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته : «ملتقى الأحر»» قال 


الإمام اللكنوي عن «غنية المستملي»: ما آبقى شيئا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه 
من الخلافيات على أحسن الوجوه» وله ختصر «للغنية» مشهور ب «حلبى صغير». ينظر : 
«الشقائق»( ص٥۲۹۰‏ - »)۲۹٦‏ «طرب الأماثل»( ص۳٤ .)٤‏ 


() «غنية المستملي»(ص٦٦)›‏ وینظر: «رد المحتار»(۱ : .)٤۹‏ 
(۷) أي في «غنية المستملي»(ص‌٥۲۹۵).‏ 

(۸) في «فتح القدير شرح الہداية»(۱: .)١٠۲‏ 

›»)۷١ :١(»راتحملا ينظر : «منحة الخالق»(۳: ۳٤۲)ء و«رد‎ )٩( 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي 1۹ 

الاد © كلاق وا وزارت ا 

وني «شرح البيري للأشباه» : «إنَ الفتوى على قول أبي يوسف ظ4 أيضا في 
الشهادات» وعلى قول زفرَ 4# في سبع عشرة مسألة حررنها في رسالة». انتهى. 

٠‏ وفي «باب قضاء الفوائت» من «البحر الرائق»: «لمسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
اوا و ر ی ق ۰ 

وفي «كتاب الوقف» منه" : «متى كان في المسألة قولان مصححان جار القضاء 
والاقاءاخاهه: اک 

٠‏ وفي «كتاب الشهادات» من «الفتاوى الخيرية» : «لمقرّر عندنا أنه لا يفتي ولا 
يعمل إلا بقول الإمام الأعظمء ولا غدل عنه إلى قولہماء أو قول أحدهماء أو 


(1) لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة. ينظر: «غمز العيون»(۲ : ١١۲)ء‏ و«عمدة ذوي البصائر» 
(ق۱۲۷/ب). 

(۲) «قنية المنية»( ق٤١٠‏ /). 

(۳) محمد بن محمد بن شهاب الكردّري البريقيني الخوارزمي الحنفي » المعروف بابن البرّاز» حافظ 
الدين» قال الكفوي : كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول› وحاز قصبات السبق قي 
العلوم. من مؤلفاته : «الوجيز» المشهور بالفتاوى البزازية. (ت۸۲۷). ينظر : «تاج»( ص٤‏ ۳۹) » 
«الفوائد»(ص‌۳۰۹)ء «الکشف)»(۱: .)۲٤۲‏ 

(6) من «الأشباه والنظائ»(ص۲٦۲).‏ 

(0) «عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
بيري» قال المحبي : أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّى 
في نقل الأحكام وحرر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى. من مؤلفاته : «شرح موطأً 
محمد»» و«شرح تصحيح القدوري»› (ت ۱۰۹۹ ه). ینظر : «النافع الکبیں)(ص ۱١١‏ - 
). (الخلاصة)(۲: ۲۱۹ - ۲۲۰). 

() من «غمز ڏوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر»(ق ۱۲۷ /ب) بتصرف»› وتام عبارته : 
«وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم با في المتون كما لا 
فى ؛ لأنها صارت متواترة». ينظر : «رد الحتار»(۱: .)٤۹‏ 

(۷) من «البحر الرائق)(۲ : ۸۹). 

(۸) أي من «البحر الرائق»(٩‏ : »)۲٠۲‏ وينظر: «رد امحتار»(١: .)۷١‏ 

E ODL E EEE 
٤ ۰ منه رحمه الله.‎ .).٤ : «خلاصة الأثر»(۲‎ 


۷٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
غيرهما إلا لضرورة». انت ^ 
وفي «شرح الأشباه» لبيري زاده نقلا عن «شرح الهداية» لابن الشحنة" : «إذا 
صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديثء ويكون ذلك مذهبه» 
ا 2 ©( ء 
ولا خرج مقلده عن کونه حنفيا بالعمل به » فقد صح عله ؛ اي عن الإمام 


(۱) من «الفتاوى الخيرية»(۲: ۳۳)ء وتام العبارة فيه : كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بان 
الفتوى على قولہما؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. 

)۲( في ((عمدة ذوي البصائر»( ق٦‏ /ب). 

(۳) لعبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي » المعروف بابن الشَحّة » أبى البركات » سري الدين» من 
مؤلفاته : «الذخائر الأشرفية ق ألغاز الحنفية»» «غريب القرآن»» و«تفصيل عقد الفرائد»» 
(0۸۱ - ۹۲۱هھ). ینظر: «الأعلام» ٤(‏ : ۷). و«الکشف» (۱: .)٩۷‏ 

() الكلام ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بمن بلغ أهلية النظرء وإلا لكان الدين ألعوبة في يد كل 
من لا يدري أنه لا يدري» وإليك بعض النصوص في ذلك من كبار علماء الإسلامء > توضح 
لك المقام وتبين لك المرام حتى لا تزل قدمك فيه في هذا الزمانء فإن كثيرا من أهل زمانا 
انزلقوا فيه : 

eS‏ ) بعد أن تقل العبارة السابقة عن 
بیري زاده : «ولا جخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - لمن كان اهلا للبّظر في 
ا ومعرفة حكمها من منسخوهاء SS‏ 
نسّه إلى المذهب ؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب ؛ إذ لا شك أنه eet‏ 
رجع عنه» وات تبع الدليل الأقوى». 

eg e 
ادرت ن فيه رالكن سن علي الأمكرن زارب اورف اف الات‎ 
أن يترك الحديث ويعمل بقول‎ : E e 
.)٦۸ص(»ةيضرملا عن «الأجوبة‎ )١ ٤ - ٥"ص(»فيرشلا إمامه». ينظر : «أثر الحديف‎ 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي : «ولا يتأتى التّهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهادء 
وهو الذي خاطبه الشافعي هه بقوله ٤‏ ودم یروت روا لی لاف فولي» 
فخذوا به ودعوا ما قلت»› > فليس هذا لكل أحا» فكم في الس من حديثٍ صحيح العمل على 
خلافه» إما إجماعاء وإما اختيارا لانم منع» نحو: : ««صلیت مع رسول الله 5 سبعا جمیعا 
ونمانيا جمیعا في غير خوف ولا مطر» في «صحیح مسلم»(۱ : ١‏ و«غسل الحمعة واجب 
على کل حتلم» في «صحیح مسلم»(۲ : .)٩۰‏ فالأمر في ذلك ليس بالسهل › »> قال ابن عيينة 
4# : الحديث مَضلة إلا للفقهاء». كما في كتاب «معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»( ص۱۳۱ - ۱۳۹). 
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أبي حنيفة 4# إذا صح الحديث فهو مذهبي»'. انتهى. 
وني «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لعلي القاري : قد أغرب الكيداني حيث 
قال: «والعشر من المحرّمات ؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث ؛ أي مثل إشارة 
جا عه اف ر و ا رر 
جسيم » منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول» ولولا 
حسنٌ الظنٌ به وتأویل کلام بسببه لكان کفرةُ صرجاًء وارتداده صحیحا» > فهل 
حل لمؤمنِ أن يحرم ما ثبت من فعله ل ما کاد أن یکون متواترا ني تقله» ونع 

وا ما اة عام ناء کار عن کاب 


ك 


والحال أن إمامنا الأعظم له قال: «لا جحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف 


وقال الإمام النووي في «المجموع»(١‏ : ٥‏ ): نما هذا - يعني كلام الشافعي هه فيمن 

له رتبة الاجتهاد في المذهب. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي ف لم يقف على هذا 
الحديث» أو لم يعلم صحته» وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي هه كلهاء ونحوها من 
کب الأف شا ب الاين عه وها اها وها فرط صعب فل م تف ب واا 
اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي هه ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الذليل 
عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال العلامة محمد عوامة في «أآثر الحديث الشريف»(ص1۹): «وخلاصة هذا الجواب ... 
من كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» والنووي» ثم 
القراني» والسبكي : أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعي وغيره بناء 
على قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها. وبهذا يتبين : أنه لا يحق لأمثالنا أن 
يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما - ولو صحيحا - ويدعي أنه مذهب للشافعي أو غيره › 
وآنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...». وتمام تحقيق هذا البحث في 
كتابي «لمدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي »ص۲۰۷ = €( 

)١(‏ هذه اللفظ لم يصح إلا عن الإمام الشافعي 4 وهو بيان منه لأصول مذهبه في الاستنباط» وهو 
الحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة أو عموم البلوى وغيرها من الشروط التي 
شرطها الحنفية والشافعية للعمل بالحديث› والذي ورد عن الإمام بي حنيفة ظ4 : «إذا صح 
الحديث فعلى الرأس والعين»» وهذا تأكيد منه أنه يلتزم ويتحرى في استنباط الأحكام الفقهية 
سنة رسول الله ية إلا أن له قواعده وأصوله في قبول الحديث. ينظر: «ليزان الكبرى»(٠‏ : 
1 و«مقدمة معنى قول الإمام المطلبي»(ص۸) عن «مناقب الإمام آي حنيفة» للموفق ١‏ : 
۷ ود المد خل»( ص۲۱۱ - ۲۱۲). 


۷۲ : عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مأخذه من الكتاب والستّة أو إجماع الأمة والقياس الجحلي في المسألة»". وقال الشافعي 


ظ4 : «إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الحائط» واعملوا 
اوت الا 

إذا عرفت هذا فاعلم آنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعيّن على 
آعاع و ا کا ا عو اوا ن اا اع ع رر وا 
لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارةء فلا شك في ترجیح 
المثبت المسند إلى رسول الله ي فكيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت عن رسول الله 


بالإسنادِ الصحيح› فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من 
السلف والخلف» ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر» ولو كان عند 


(1) نسب هذا القول لأبي حنيفة که صاحب «لسان الحکام»(۱ : ۴)» و(إنقاظ الہالكين» (ص٤ )١‏ 
و«الفتاوى البزازية)(٦‏ : 0۳)»› وقریب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون : ««کنت في 
مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر اء 
فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر : «مقدمات إعلاء 
السنن»(٠۲:‏ ۲۲)» و«لإنصاف»(١:‏ 04)» و«حجة الله البالغة»(٠: »»۳٠۸‏ و«الجواهر 
المضية»(۱ : »)۳۳١‏ و«تيسير التحریر»(٤‏ : »)۳١۳‏ وإنقاظ الہالكين»(ص 0۳)» وغيرها 

واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق»(٠‏ : )٤٥١‏ بعد أن نقل هذا القول» فقال: «إن هذا 
سبب مخالفة عصام للإمام » وكان يفتي بخلاف قوله کثیرا ؛ لأنه لم يعلم الدلیل» وکان يظهر له 
دليل غيره فيفتي به » فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في 
«القنية»» وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن لم نعلم من أين قال». 

(۲) إن هذه العبارة نقلت عن الإمام الشافعي 4# في كتب مناقبه على سبيل الثناء والمدح له» لا كما 
ينقلها بعض المعاصرين لثلبه هو وأثمة المذاهب الأخرى والطعن في مذاهبهم وأنها مخالفة 
للسنةء قال العلامة محمد العربي بن التباني في «الاجتهاد» (ص١١١):‏ «جل العلماء الذين 
ذكروه كالحافظ ابن عبد البرء إنّما ذكروه» وعدّوه من مناقبهم » والجماعون المتشبعون با لم 
يعطوا › يذکرونه لثلبهم وثلب أتباعهم فهذا صاحب مجلة «المنار»» زعم أن المذاهب الأربعة 
فيها مثات المسائل مخالفة للكتاب والسّة ولم بُبرهن على مسالة واحدة في المذاهب الأربعة 
مخالفة للكتاب والسنّة » فضلا عن الحات التي أرسلها ني الدُعوى الجوفاء» والكلام لا ضريبة 
عليه» فأي فرع من فروع الأئمة ئمة جاء الحديث مالفا له ... فهذا لا يتفه به إلا سيء العقيدة في 
أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشريعة إلينا». 
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الناس من الآكابر». ا 

وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسمّاة ب«التدهين للتزيين» ‏ : «القائل بان 
الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنه جنه في المسألة» فمحلّه إذاوجد عن الإمام 
روايتان» أو عنه رواية» وعن صاحبيه رواية أخرى» مح آنه يحتاج إلى دليل الترجيح ؛ إدذ 
وافق الأحاديث المصطفوية› وطابق أقوال جمهور علماء الأئمة مع أنه معارض بقول 
آخر من المشايخ المعتبرين : إن الفتوى على الإشارة» وإ لا خلاف في كونها من 

المسنة) اتهي: 

(۱) من «تزييين العبارة»( ص۳۷ - ۳۸). 

(۲) قي «التدهين للتزيين»( ص٤‏ - .)٤٥‏ 

(۳) أقول: إن ما تفضل به ملا علي القاري غير مسلم على إطلاقه ؛ لأن المعتمد في المذاهب ما 
حرّره ونقحه المجتهدون فيها وفقا لأسس وقواعد معتمدة لديهم تبين الصحيح الراجح فيما 
ذهب إليه الإمام المجتهد المطلق للمذهب» فانظر رحمك الله إلى هذه الدقة العالية التي ساروا 
عليها في بيان حكم الله كك في كل مسألة » فاستخراج المسائل من الكتاب والسنة لم يسلموا 
فيها لأي أحد» وإنما ركنوا فيها إلى الأئمة الكبار الذين شهدت لمم الأمة بالعلم والورع 
ورزقهم الله كك القبول. 

فمن بين العديد من امجتهدين المستقلين في أمتنا لم يسلم إلا للأئمة الأربعةء وأخذت 
الأحكام المستخرجة من الكتاب والسنة من أفواههم» فهم فرسان هذا العلم الذين سبروا 
ونوروا وفوا اترا وهم الذين بلغوا الدرجة القصوى في الفقه والحديث» فعدوا من 
حفاظ هذه الأمة عند كل عالم منصف. 

قال إمام الحرمين: «أجمع الحققون على أن العوامٌ ليس لهم أن يتعلقوا مذاهب الصحابة 
#ه بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا ؛ لأن الصحابة له لم يعتنوا 
بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم» كما في «مواهب الجليل» 
(1: *). 

ومع ذلك جاء بعدهم آلاف العلماء الجتهدون في مذاهبهم فحرروا أقوالہم وحققوا 
آراءهم» فصار المعتمد عند العلماء في الفتوى والعمل ما رجحه وصححه طبقة امجتهدين في 
المذهب» فهذه مرحلة أخرى بعد مرحلة الأئمة الجتهدين المستقلين» وكلٌ ذلك لدقة هذا المقام 
وصعویته ؛ لأنه بيان حكم الله كك فلا يجرؤ عليه إلا شقي خاسر 

إذا تمهد لك ذلك» تين حال مسائل الفقه في المذاهب الفقهية المعتمدة من التنقيح والتحقيق 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بحيث يطمئن القلب لہا» ويعمل بهاء بعد أن علمنا صدور استخراجها من الكتاب والسنة من 
قبل من سلمت لهم الأمة بالاجتهاد ثم توالت عليه أنظار العلماء في الأزمان المتلاحقة. 

فلا نترك هذه الطريقة العلمية الدقيقة قيقة التي رضيتها الأمة في الاجتهاد والحملء > ونمشي وراء 
كل مستنبط ومستخرج للأحكام من الكتاب والسنة وإن لم يسلّم له الاجتهاد» وإنما غْره ظاهر 
حديث وقف عليه» ولم يعلم أن المسألة ليست مسألة ظاهر أحاديث تستخرج منها الأحكام» 
وإنما هي جمع وتوفيق بين الأدلة الشرعية المختلفة من القرآن والسنة وآثار الصحابة بالأصول 
الميينة لدى كل مجتهد مستقل في كتب مذهبه ؛ لأن كثيرا من ظواهر الأحاديث يعارض بعضها 
البعض» وحاشا لمذه الشريعة من التناقض. 

فالخلاف الحقيقي في المذاهب الأربعة ليس خلافا مبنيا على وصول الأحاديث النبوية الشريفة 
E‏ ؛ لأنهم حفاظ الأمة في ذلك»› وإنغا هو خلاف مبني على الأصول التي 
eS‏ 
الإمام اللكنوي بعد أن جمع أدلة المذاهب في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابه النافع : «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» تبين له أن الخلاف الدائر بين المذاهب للاختلاف في أصول كل 
منهم » وكذلك محدث العصر محمد شاه الكشميري صرح في رسالته «نيل الفرقدين في مسألة 
رفع اليدين» بعد أن جمع أدلة ا لمذاهب فيها إلى أن الخلاف بينهم خلاف أصول. 

وعليه فإني أقول لكل من يعترض على مسائل المذاهب ويستدرك عليها لظاهر حديث 
وقف عليه إن الاجتهاد المستقل ليس حجرا على هؤلاء الأئمة» وليس ألعوبة في يد كل ناعق› 
وإنغا على من يسلك هذا الطريق أن يبين لنا الأصول التي اعتمدها في استخراج الأحكام» فلا 
يمكن قطعا استنباط صحيح بغير أصول يعتمد عليهاء فإن لم يكن له أصوله وإنما يعتمد في 
ترجيحه على الظواهر» فإن هذه ليست بطريقة قويمة ؛ لأنها ستجعله يترك كثيرا من النصوص 
لتعارض ظواهرها مع بعضها البعض» وكذلك ستجعل هواه المشرّع للأحكام ؛ لأن هذه 
الظواهر لا تفي بأكثر من واحد بالمئة من الفروع الفقهية المستنبطة » فكيف سيعرف حكمهاء 
وهو لا يوجد عنده قواعد وأصول يعتمد عليها في الاستخراج سوی ما تسوله له نفسه. وإليك 
بعض النصوص التي تشهد لما تقرر وتحقق هاهنا: 

قال الإمام ابن الصلاح : «فليس كل فقيه يسوع له أن يستقل بالعمل با رآه حجة من 
الحديث. .. وروينا عن ابن خزية الإمام البارع في الحديث والفقه أ أنه قیل له هل تخرف ةة 
A E‏ > لم يودعها الشافعي هه كتابه ؟ قال : «لا». وعند هذا 
أقول. من وج من الشافين ديعا الف مذهبه نظ : فإن كملت آلات الاجتهاد فيهء› إما 
ل : وإما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث. وإن 
لم تكمل فيه آلته» ووجد حزازة في قلبه من خالفة الحديث بعد أن بحث»ء فلم جد لمخالفته عنه 
جوابا شافياء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وجده» فله أن يتمذهب 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷ 
ج ا و ي 


مذهبه ف العمل بذلك الحديث » ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك» ينظر : 
«معنى قول الإمام المطلبي»(ص SN O ٠١١‏ ورد عن النووي في «امجموع»(۱ : 
۵ کما سبق نقله. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «معنی قول الإمام المطلبي»( ص۱۰۸ - )٠١۹‏ تعقيبا 
على قولہما: «وهذا الذي قالاه ليس ردا لا قاله الشافعي كك ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن 
غيره» ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتر به كل أحاٍ» والإفتاء في الدّين كله كذلك» 
لا بد من البحث والشنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصندر للعمل بالدليل الذي يحصل 
عليه » فهو صعبً» وليس بالميّن كما قالاه » ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه». 

وقال العلامة عبد الله خير الله : «أليس هذا الظر في الأحكام من جديد تتقيصاً للأئمة ومن 
جاء بعدهم؟ واا ق أليس هذا النّظر هدما لكيان الشريعة وعدم 
احترام علمائنا؟ أليس هذا النظر يه E‏ في أحكام الشريعة الخراءء 
والٌشويش على العامة عندما يكثر المجتهدون» وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في 
أحكام الشريعة» وتصيرالأحكام ألعوبة في أيدي من لا يدري أنه لا يدري»» كما في 
«الاجتهاد»(ص٤۸).‏ 

وقال الشيخ محمد الحامد: «لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب التبعة » التي استنفذ 
أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية » في تركيز القواعد الشرعية العامة ء 
التي تبني عليها جُزئيات الأحكام» وفرعيات الكاليف » وبهذا عظمت النعمة الإلمية علينا 
بكثرة الروة العلمية» ووفرة المعرفة الدينيةء فأاصبح صرح التشريع الإسلامي مشي البناءء 
اعا إن البلا بدا خن افرع الي شات ي الان داز ن اریت رفوأ دم 


2p pd 


و ڪا شيا کل زيي يما سوم رحو [الروم : ۳۲]» کما في «الاجتهاد»(ص۹۱). 


afos 2. 


وقال العلامة محمد إبرا هيم اليثفي : : «يقول الله ن : ان رع فی کیو ردو کی ا آله 
والرسولي االنساء: 0۹]» ويقول ك : جر ولو رد وة إل ار سول وت أل لمر مهم مه 
لين تنوك و مِم النساء: 1۸۳. فمّن هم يا ترى الذين يستنبطونه منهم e‏ 
خا او ن ؟ أو آية أو آيتين ؟ آم هو مشغول في تجارته أو عمله ؟ N‏ 
رةه وس دهان تي ام وق ١‏ ا اد لار ن أضلهم الله على 
علم؟! وأ ما أن تعطي الحرية المطلقة لكل ناعق أن يفستّر بما يوافق ميوله وهواه؟ كما هو رأي 
أهل الريغ في جتمعنا الحاضر» فهذا تنكيب عن الصراط المستقيم » وتضليل وتخبيط وزيغ في 
الدنيا». كما «الاجتهاد»(ص٦١۱۷)»‏ ومن أراد التفصيل في هذا المقام فليراجع كتابي «المدخل» 
فإن فيه شفاء» وقد أطلت الكلام هاهنا لانزلاق أقوام فيه »> وحتى لا يغتر أحد بظاهر العبارات 
الواردة عن العلامة ملا علي القاري ظ44. 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
# وفي «السراجية»" : «لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء» ويعلم 
من أين قالواء ويعرف معاملات الناس» فإن عرف آقاويل العلماء ولم يعرف 
مذهبهم» فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحل مذهبهم قد انّفقوا 
عليه فلا باس بأن يقول: هذا جائ وهذا لا يجوز» ويكون قوله على سبيل 
الحكاية» وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأس بأن يقول: هذا في قول فلان 
جائز» وقي قول فلان لا يجوز» وليس له أن يختارء E‏ 
رن ا 
وني «جامع المضمرات»: «لا حل للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة؛ 2 


منفعة». انتهى . 
۵ وي «كتاب القضاء» من «الأشباه» : «المفتى انا یفتی با يقع عنده من المصلحة» 


ت 


كما في «مهر»«البزًازية».». انتهى. قال السيّدٌ الحمَوي في «حواشيه» : «لعل 
المراد بالمفتي الجتهد» أمَّا المقلدٌ فلا يفتي إلا بالصحيح» سواء كان فيه مصلحة 
الق او وو ایر ا ا ا و ا 
فاه حير في الفتوى » فيختارٌ ما فيه الملصلحة». انتهى. 


(1) لعلي بن عثمان بن محمد سراج الدين الأوشي» مؤلف قصيدة «بدء الأمالي»» فرغ من ترتيب 
«الفتاوی» سنة .)01٩(‏ منه رحمه الله. [سبق ترجمته]. 

(۲) من «الأشباه والنظائر»(۲: .)۳٤۹‏ 

(۳) أي «غمز عیون البصائر على الأشباه والنظائر»(۲ : .)١٤۹‏ 

() إنما المقصود هنا كما بين الحمَوي أن المسألة بعد أن استخرجت واستنبطت من الأدلة الشرعية : 
الكتاب والسنة» فكان فيها قولان معتمدان مصححان» فإن للمجتهد أن يتخير بينهما ما فيه 
المصلحة للمستفتي فيفتيه به ؛ لأن من المحلوم أن المصلحة العقلية ليست دليلاً شرعياً مطلقاء 
قال الإمام الكوثري في «المقالات»(ص ٤٥‏ »: «ومَن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد 
تعارض حجج الله كك من الكتاب والسنة والإجماع؟ والقول بذلك قول بأن الله كك لا يعلم 
مصالح عباده» فکان هذه القائل یری أنه أدری بعصا العباد من الحکیم الخبیر کک حتی يتصور 
معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله - سبحانك 
هذا إلحاد أقرع - . 

ومن أعار سمعا لمثل هذا التقول لا يكون له نصيب من العلم» ولا من العرّة القومية...› 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷۷ 
٠‏ وفي «الأشباه» أيضا: «سيتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له». كمافي «شرح 


الجمي»" و« الحاوي القدسى». ا 
ي مي ي 


وليست تلك الكلمة غلطة من عالم حسن النية تحتمل التأويل » بل فتنة فتح بابها قاصد شر› 
ومثير فتن»» وقد اغتر كثير من آهل زماننا بالمصلحة العقلية وجعلوها المشرع» وقد فصلت 
شبهتم والكلام عليها في «سبيل الوصول»(ص »)۱۸١ - 1۷١‏ و«الفقه المقارن»( ص٤۲‏ - 
۸ وأكتفي هنا بذكر كلمة للكوثري في «المقالات»(ص۲٤۳‏ - :)۳٤١‏ «ومن جملة 
أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم : إن مبنى التشريع في المعاملات 
ونحوها على المصلحة» فإذا خالف النص المصلحة يترك النص» يؤخذ بالمصلحة. فياللعار 
والشنار على ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلا يبني عليه شرعه الجديد». 

)١(‏ لعبد اللطيف بن عبد العزيزء المعروف بابن مَلّك» (ت١١۸ه)»‏ وستأتي ترجمته. 

(۲) من «الأشباه والنظائی»(۲ : .)۳٤۹‏ 


الدراسة الخامسة 
2 فوائً نافعة لمن يطالع الكتب الفقهيّة 
وغيرها لأصحابتا الحنفية 
فائدة: 
قال في «كتاب القضاء» من «الأشباه»: «لا جور الاحتجاج بالمفهوم في كلام 

الناس“ في ظاهر المذهب كالأدلة"» وما ذكره محمد خ4 في «السير الکبیں» من 

جواز e‏ به و ظاهر اللمذهب». كمايي وو 

«الظهيرية»" واا مفهوم الرواية فحجة». كما في «غاية البيان^ من «. 

ا 

وني «حواشيه» للحمَوي" : «إنّما كان المغهوم حجة عندنا في الرواية دون 
النصوص ؛ لان المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب» فإنه مقصود› 
ترذح فا وتا هو انرق هما ونه قد فی على رین ا فا فة 


(۱) قال الحموي في «الخمز»(۲ : 7): «ينبغى أن يسشنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يمحتج 
بمفهومها». 

() نظير ذلك تخصيص الشيء بالذکر لا يدل على د نفي الحكم عمًا عداه في خطاب الشرع› وأما في 
الروايات فيدل. ينظر: «غمز عيون البصائ»(۲ : ۳۳۷). 

9 عد بو امد بن غم الح اهاري التي ظهير الدين › ومن مؤلفاتە : «الفتاوی 
الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»» قال الإمام اللكنوي : طالعت «الفتاوى الظهيرية» فوجدته 
كتابا متضمنا للفوائد الكثيرة» (ت۱۹٦).‏ ینظر: «الفوائد»(ص‌۷٥۲)›‏ و««الکشف )»)۲ : 
{7٦‏ 
الكفوي : كان رأسا في الحنفية بارعا في الفقه واللغة » كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على 
من خالفه» له: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح الہداية»» و«شرح البزدوي»» و«التبيين 
شرح النتخب الحسامي»(1۸0 - ۷0۸ه). ینظر : «النجوم الزاهرة)(۱۰: ۳۲۵ - »)۳۲١۹‏ 
و«طبقات الحنائي»(ص‌٣۱۲)»‏ و«الفوائد»( ص۸۷ - 4۰( 

.)۲۳۷ - ۲۳٦۹ : من «الأشباه والنظائر»(۲‎ )٥( 

0 هو الد ايد ي جمد ا رى من اة خن ارملا نه رهه اله ست زج 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتب الفقهيّة ۷۹ 
واحتفظ به. كذا في «الزهر البادي على فصول العمادي» معزياً إلى عبد البربن 
الشحنة». اتتهه ° 

وني «جامع الرموز» في «كتاب الطهارة»: «إِن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم 
الموافقة معتبرٌ بلا خلاف» كما ذكره المصتف ؛ أي صدر الشريعة في «كتاب النكاح» ؛ 
أي من «شرح الوقاية»* » لكن في «إجارة» الزاهدي : . غير معتبر» والحق آنه معتبرء 
إلا أنه اک لا في «حدود» «النهاية» ». ا 

وي «الكافي»* ف «باب صفة الصلاة) : «التخصيص في الروايات ا على نتفي 
ما عداه». انتھی. 

وفي «حواشي الأشباه» تقلا عن «أنفع الوسائل»" : «مفهوم التصنيف حجة». 


فائدة: 
# لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ. كذا في «النهاية»" في «كتاب 


)١(‏ وهو عبد الرحيم بن أبي بكر ابن صاحب «المداية»» ا ملقب عماد الدين» أبو الفتح» من 
مؤلفاته : «الفصول العمادية»» وهو كتاب جليل» قال اللكنوي : قد طالعت «الفصول 
العمادية»» فوجدته جموعاً نفيساً » شاملا لأحكام متفرقة » ومتضمنا لفوائد ملتقطة. وقد فرغ 
من «الفصول» سنة (١٥1ه).‏ ينظر : «الغوائد»( ص۳٩‏ - »)۹٤‏ و «الجواهں»)(٤‏ : ۷۳ - .)۷٤‏ 

(۲) من «غمز عیون البصائر»(۲ : ۳۳۷). 

(۳) ««شرح الوقایية»(۳: ۳۸). 

(6) من «جامع الرموز شرح النقاية»(۱ : »)٠١‏ وینظر: «غمز العیون»(۲: ۳۴۷). 

(۵) هو شرح «الواني» كلاهما لولف «الکنز». منه رحمه الله . سبقت ترجمته. 


(0) دان نفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لإبراهيم بن علي بن أحايا الطر مسون > مجم الدين› مفتي 
الثقلين» من مؤلفاته : «الفتاوى الطرسوسية»» و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح 


الفوائد المنظومة»» (ت۸٥۷ه).‏ ينظر : «تاج»( ص۸۹ - 4۰). «الفوائد»(ص۲۷ - ۲۸). 

(۷) من «غمز العیون»(۲: ۳۳۷). 

(۸) هو شرح «الہداية» لحسام الدين حسين» وقيل : حسن بن علي السغتاقي » نسبة إلى سخناق 
بالكسر» بلدة بتركستان» المتوفى سنة »)۷٠١(‏ أو سنة (١١۷)ء‏ أو سنة .)۷١١(‏ منه رحمه اللّه. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الغصب»» وقي «العناية“ واا قي «باب ما اا الصلاة». 

وذكر ابن الهمام"" في «فتح القدير» في «باب ما يوجب القضاء والكفارة» من 
«کتاب الصوح»: دان عادته ؛ آي صاحب («الهداية» : مثله إفادة الضعف مع الخلاف». 


(D0 
. انتھی‎ 


وکذا ذکره سعد الدين التَفتَارَاني في «حواشي الکشاف» عند تفسیر قوله لك : 
حی يبن لر الْحَيط اليش 4" : إن في لفظ : قالوا ؛ إشارة إلى ضعف ما قالو». 
فائدة: 
المراد بقولهم : ذهب إليه عامّة المشايخ » ونحوه : أكثرهم. كذا في «فتح القدير»“ 
قي «باب إدراك الحماعة». 


(۱) هو «شرح الہداية»(۱: ۳۹۸) للأكمل محمد بن محمد بن محمود البَابرتي» نسبة إلى بابرتاء قرية 
بنواحي بغداد» المتوفى سنة .۷۸١‏ منه رحمه اللّه. أقول : قال الكفوي : إمام حقق مدقق متبحر 
حافظ ضابط» لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعا في الحديث وعلومهء ذا عناية باللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان› ومن مؤلفاته : «حواشي الكشاف»› و«شرح ألفية ابن 
معطي»» و«شرح أصول البزدوي»»› ۷۱٤(‏ - ١۷۸ه).‏ ينظر: «تاج التراجم»(ص١۲۷).‏ 
«الفوائد» (ص‌۳۲۰). 

(۲) هو «شرح المداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» نسبة إلى عينتاب » المتوفى سنة (۸00). 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(۳) هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الإسكندري» المتوفى سنة .)۸1١(‏ منه رحمه 
الله. أقول: من مؤلفاتە : «تحرير الأصول»» و«المسايرة في العقائد»» و«زاد الفقير»» قال الإمام 
اللكنوي: كلها مشتملة على فوائد قلما توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر تصانيفه» لا سيما 
«فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتساف » إلا ما شاء الله 
(۹۰ - 1۱ ۸ه). ینظر: «الىضوء اللامع» (1: ۱۲۷)»› و«الفوائد»(ص‌۲۹۱ - ۲۹۸). 
«الکشف) (۱: ۳۵۸). 

() من «فتح القدیر»(۲ : °( 

(8) وھ و مسر بن عر ین عدا ا ای ٠‏ مد این فة ال ارا ن من بی ان 
من مؤلفاته : «التلويح»» و«تهذيب المنطق»» و««شرح العقائد النسفية»» قال الإمام اللكنوي : 
کل تصانيفه تنادي على آنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا ماثل» (۷۱۲ - ۷۹۳ه). ینظر: «الدرر 
الكامنة»(] : ›)٥۰‏ ودالتعلیقات)( ص٣۱۳‏ - ۱۳۷)» و«الکشف»(۱: .)٤۹٥۵‏ 

(1) البقرة: من الآية۱۸۷. 

.)٤۷۷ :١(»ريدقلا «فتح‎ (۷( 


الدراسة الخامسة: فوائدً لمن يطالع الكتبً الفقهيّة ۸۱ 
فائدة: 
ISE‏ الممڑں“ 
للترّوي؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة الكروهة ونحوها: جاز ذلك أو 
صح ذلك»› وبرود رن به تمن السب الال لالات من رالا إلى الاح 
أو نفى الكراهة» ولهذا فس الشراح انون كر قولہم: جاز وصح ؛ 
بقولمم: أي مع الكراهة» كما لا يخفى على وسيع النظرء وقال في «حَلْبة 
الْجَلي" شرح منية المصلي» : «إنه ؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا تنم 
شرعاًء وهو يشمل الباح وا مكروة والمندوب والواجب». انتھی. 
وني a a‏ 
بعض عبارات «منية المفتي» : «أو نقول: يجوز معنى : يحل » فإنّه لا يلزم من التفاذ 
الحلَ» فإدٌ الحكم على الغائب ناف عند شمس الأئمّة وغيره. كما ذكره «العمادي»» 


(۱) «امجموع شرح المهذب»(۱: .)١١١‏ 

(۲) وهو يحيى بن شرف بن حسن الحزامي الحوراني النوّوي الشافعي » أبو زكرياء حيي الدين» وهو 
محرر المذهب الشافعي ا وملقحه ورن اة «امجموع شرح المهذب»»› «منهاج 
الطالبين»» «رياض الصالحين»» 1۳١(‏ - ١1۷ه).‏ ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (۳: 
٩‏ - ۱۳). «طبقات الأسنوي»(۲ : ۲۹٦‏ - ۲۱۷). «روض المناظ»( ص ۲۱۷)(ت .)٦۷٥١‏ 

(۳) وقع قي الأصل : حلية ا حلي » والمثبت كما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في هامش 
«الأجوية القاضلة)( ص۱۹۷ - .)۲١١‏ 

لق اف عمد عت اوران ارجا الرئي ة (0۷5 لد ان ان 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(0) هو حسن بن عمّار» المتوفى سنة »)٠١١۹(‏ ونسبة إلى شرابلولاء بالضم قرية بمصر. منه رحمه 
الله. أآقول: قال امحبي : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في 
الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلما ني التحرير والتصنيف» وكان المعول عليه في 
الفتاوى في عصره من مؤلفاته : «حاشية على الدرر»»› و«شرح الوقاية»» و«مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح»» ٤(‏ ۹۹ - ۹١١١ه).‏ ينظر: «خلاصة الأٹئں»۲۱: ۳۸ - ۳۹). «طرب 
الأماثل»( ص1٦٤‏ - .)٤١۹‏ 

(1) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني النَفِي» لنص «منية ا مفتي» من «نوادر الواقعات» 
وعراه عن الدلائل. توقي سنة (7٦1ه)‏ كما هامش «تاج التراجم» (ص۹٠۳)ء‏ وقال صاحب 
(«هدية العارفين» :)060٤ :٦(‏ توفي سنة (1۳۸٠ه).‏ 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشهادة الفاسق یصح الحکمٌ بھا وإن لم محل انتهی. فاحفظ هذا فقد زل قدمْ کثير 
من الناس بعدم علمهم هذا. 
فائدة: 
كلمة: لا بأس؛ أكثر استعمالما في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب «أدب 
القاضي» من «فتح القدير»”» وفي «رد الحتار» في «كتاب الطهارة»: «كلمة: لا 
بأس؛ وإن كان الغالب استعمالما فيما تركه أولى لكتها قد تستعمل في المندوب. 
کما صرح به فی «البحر» من «الجنائز» و«الجھاد ».انت © 
فائدة: 
# لفظ: ينبغي ؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات» وأمّافي عرف 
القدماء فاستعماله فيه أعم» حتى يشمل الواجب أيضا. كذا في «رد الحتار»*» 
و«حواشی ي الأشباه»* 0 
فائدة: 
٠‏ المراد: بالمشايخ ؛ في قولمم: هذا قول المشايخ : من لم يدرك الإمام". كذا في 
«وقف» «النھں “^ 
فائدة: 
المراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومن لم يدركهم فهو 
من المتأخرينء هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثيرمن المواضع» وذكر عبد 


(1) من «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»««ق ١١‏ /أ»». 

(۲) «فتح القدیر»(۷: .)۲٠١‏ 

.)۹۹٩ :٥(»قئارلا «البحر‎ )0( 

.)۱۱۹ : من «رد المحتار»(۱‎ )٤( 

.)١۳١ : ٤(»ںاتحملا «رد‎ )۵( 

: «غمز العيون»(١: ۸۷) وفيه : «ليس لفظ ينبغي هنا للحث»› بل بمعنی يجب»» وینظر منه‎ )١( 
(EV :۲( 

(۷) وعبارة «النهر الفائق»(۳: :)۳۲١‏ «وقوله يعني بعض المشايخ» معرضاً بان هلال أدرك بعض 
أصحاب أبي حنيفة ظ4 » مات سنة »)۲١١(‏ والمشايخ بالاصطلاح يقال على من دونه». 

SS‏ المتوفى سنة .)٠٠١۵(‏ منه رحمه اللّه. لسبقت 


الدراسة الخامسة: فوائد ن يطالع الكتب الفقَهيّة ۸۲ 
النبي الاخمدتكزئ ف «جامع العلوم» نقلا عن صاحب «الخيالات اللطيفة» : : ن 


الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمّة الخلوانيء والسلف من 

أبي حنيفة إلى محمد راواه اران إلى حافظ الدين البُخاري»" 
)( 

اق 


# 


نتھی 

وذكر الذهبي”" في مفتح كتابه «ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال»: «إنٌ الح 
الفاصل بين المتقدّمين والمتأحّرين هو رأس ثلاشئة». 

فا ر ه عبد النبي آم كيرا ما بطلقون المتأخَّرين على مَّن قبل 
اران انى ؛ فقد قال في «المداية» في «كتاب الصوم» في «محث قضاء امجنون الصو م»: 
«هذا تختار بعض المتأخرين». انتهى". قال في e‏ : «منهم أبو عبد الله ارجاني: 
والإمام الرسشغفني» والزاهة الفضار ا 

مع أن الجرجاني متقدم على الحلواني» فإك الحلواني من رجال المة الخامسة»› 
مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين» أو مان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي 
ذکره. 

وأبو عبد الله محمد بن يحيى ا جرجاني مات سنة مان أو سبع وتسعين وثلانمئة. كما 


ذکره الکفوي"» وغیره. 


e قال‎ e TT 
AD (YY : aS : مدقتا حا 8 لأنواع العا (ت 1۹۳ ه). ينظر‎ 
(TT ~ 0 


(۲) ينظر : «الفوائد البهية»(ص »)٤ ١۲‏ و« لمدخل»(ص۲۷۳). 

(۳) هو شمس الدين» أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبي » المتوفى سنة (۸٤۷)ء‏ لا سنة .)۷٤١(‏ 
كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في د«الإتحاف»» وقد رددت عليه قي «إبراز الخغي»(ص٥٤).‏ منه 
رحمه الله. 

() انتهی من «المیزان»(۱: .)۱۱١‏ 

.)۱۲۹ من «الہدایة»(۱:‎ )٥( 

)١(‏ لعلّه : إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيت» أبو إسحاق» ركن الإسلام» الزاهد 
المعروف بالصفار (ت٤ ٠١‏ ه). ينظر : «الفوائد البهية»(ص٤ .)١‏ 

(۷) من «العناية شرح الہداية»(۲: ۲۸۷). 

(۸) «کتائب أعلام الأخیار»(ق۱۲۸/). 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا ا ا ا کے 
وکذا الرستخفني : بضم الراء المهملة› وضم التاء ا مخناة الفوقية› بينهما سين 
مهملة ساكنةء وسكون الغين المعجمةء وفتح الفاء نسبة إلى رسفن قرية بسَمَرند» 
e‏ فإ الرستغفبِي من تلامذة أبي منصور 
اماي ٤‏ ا متو سنة ثلاث وتلاثين وثلائة. والله أعلم. 
فائدة: 
© الس إذا ذكرٌ مطلقاً في تب اصحابنا فالرادٌ به ابن زياد تلميذ أبي حنيفة ء 
وإذا ذكرٌ مطلقا في كتب التفسير فا مراد به الحسن الصرئ. كذا في «غاية البيان»“ 
ف ««باب النفقات» نق عن شیخځه برهان الدين الخريفعني. 
فائدة: 
# المراد: بالإمام» والإمام الأعظم ؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو 
e‏ والمراد بالصاحبين : او يومف و جم 
وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف. 
e‏ وبالطرفین : محمد وأبو حنيفة. 
e‏ وبالإمام ی آبو يوسف طا 
وبالإمام الرباني : محمد فله. 
e‏ وبقولہم : عند أئمتنا الثلاثة ؛ اوا و مدو اور 
TET pW e‏ أو ية ومالك وال شاف واد؛ أصحاب المذاهب 
المشهورة. 
فائدة: 
8 انم عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخُسي» 
(1) وهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» أبو منصور؛ إمام المدى» نسبته إلى ماثريد محلة 
ق قال ابن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي : إمام ا متكلمينء ومصحح 
عقائد المسلمين› من مؤلفاته : «التوحيد»» و«لمقالات»» و«رد أوائل الأدلة»» و«مآخذ 
الشرائع» ق الفقه» و«لجدل» قي أصول الفقه» وديان وهم المعتزلة»»› و«تأویلات القرآن»› 
(ت۳۳۳ھ). ینظر : «الجواهر»(۳: ۳٣۰‏ - ۱١۳)ء‏ و«الفوائد»(ص۳۲۰). 
() هو «شرح الہداية» لأمير كاتب الإتقاني» الحوفى سنة (۷9۸). منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 
() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف» وكذا الرباني بالنسبة محمد. 


الدراسة الخامسة: فوائد ن يطالع الكتب الفقهيّة ۸0 


مو 2ے )1( 


وفيما عداه يذكرٌ مقيّدا كشمس الأئمة الحَلوانيّ» وشمس الأئمة الرَرَنْجّري ¢ 
ا و ي ٠‏ . كذافي «طبقات 


الكفوي»" “ في ترجمة بكر الزرنجري. 

فائدة: 

ا : القضلي ؛ في كتبنا فا مراد به : أبو بكر محمد بن الفضل الكماري 
البخاري" ا دی ان ا . کذاذکرها بن أمير حاج الحلبيّ في 
9 المجلي” في «بحث مفسدات الصلاة» 

فائدة: 

قال في «اللبة»"“ في شرح الديباجة عند ذكر مصتّف «النية»" الكتب التي نص 
منها المسائل : «ومنها: «المحيط» : الظاهرُ أن مراده ب«الحيط»: «المحيط البرهَاني» للامام 
برهان الدين صاحب «الذخيرة»» كما هو المراد من إطلاقه ر کصاحب 
«الخلاصة» و«النهاية» لا «امحيط» للإمام رضي الدين السرخيي > و قد ذكرٌ صاحب 
«الطبقات» أنه أربع حيطات : : «الحيط ١‏ الکبير» وهو نحو من أريعين لدا > والثاني : عشر 
مجلدات» والثالث : أريع مجلدات» والرابح : مجلدان». انت * 1 . وليطلب التفصيل في 


(1) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل» الرَرَنْجَري» شمس الأئمة » نسبة إلى قرية زرنجر من 
قرى بخارى» قال الكفوي : الإمام المتقن الذي كان يضرب به المخل تي حفظ المذهب»› وکان له 
معرفة في الأنساب والتواريخ» ١١١ - ٤۲۷(‏ ه). ينظر: «الجواهس»(١: .)٤1۷ - ٤1٥‏ 
«الفوائد»( ص٦٩‏ - ۹۷). 

(0 وشو مودو عدا ي شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خان» تفقه 
على السْرّخسي. ینظر : «الجواهر»(۳: .)٤٤٩‏ «الفوائد»(ص۲٤۳).‏ 

() «رکتائب أعلام الأخيار»( ق ٥‏ 1/(. 

() قال الكفوي کان ام کی وشیا ا اق الزواة مادا ف الترابة رل إله اة 
البلاد» ومشاهیر کتب الفتاوى مشحونة بفتاواه وروایاته. ینظر: «الجواهر»(۳: ٠٠١‏ - 
۲). «طبقات ابن الحنائي»( ص .)٩۲‏ «الفوائد»(ص ۲۰۳۲ - ٤‏ ۳۰). 

() وقع قي الأصل : حلية امحلي. 

(1) وقع في الأصل : : الحلية. 

)¥( وهو محمد بن محمد الكاشغري › سدید الدین › من مؤلفاته : «منية المصابي وغنية المبتدي»› قال 
الإمام اللكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت ٥‏ ١۷ه).‏ ينظر : «الکشف» (۲ : 
17.. «تحفة الكملة)(ص١).‏ 


(۸) من «حَلبة المجلي شرح منية الصلي»(ق١٠).‏ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حال المحيطات ومؤلفها من «الفوائد البهية في تراجم الحنفية». 
فائدة: 
© في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحابنا : قال في «خزانة 
الروايات»" نقلا عن «جامع المضفرات شرح مختصر القدوري» : «أمّا العلامات 
المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى› وبه یفتی › وبه يعتمد»› وا 
وعليه الاعتمادء وعليه عمل اليوم»› وهو الصحيح › وهو الأصح› وهو 
الظاهر» وهو الأظهر»› وهو المختار» وعليه فتوی مشايخناء وهو الأشبهء وهو 
الأوجهء a‏ انتھی۔ 


وقي «البزازية» ‏ : «معنى ٠‏ : الأشبه بالنصوص رواية» والراجح دراية“» 
فیکون عليه الفتوی». انت ( 
0 ودذکر فی «حواشی NEE‏ 


وهو المتعارف» وبه أخذ لاون 


وقي «الفتاوى الخيرية»: «بعض الألفاظ آكذ من بعض› فلظ : الفتوى ؛ آكد 
من : الصحيح › والأصح› والأشبه. ولف ظ : وة ھت اكد هن: الفتوى عليه؛ 


() «الفوائد البهية»( ص۱۸٤‏ - .)٤١۹‏ 

(5) للقاضي جكن الحنفي الہندي» الساكن بقصبة كن من الكجرات. كذا في «الكشف»(٠:١٠۷).‏ 
منه رحمه الله. أقول : ذکر فيه أله أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الرواياتء توق قي حدود 
(۰ )قال ابن عابدين إنه من الكتب غير ا لحر المملوءة من الرطب رآلبابس» > مع ما فيها 
من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة. ينظر: «النافع الکبیں»(ص ۲۹ - »)١١‏ «نزهة 
الخواط))(] : (AY‏ 

(۳) لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي البزازي» المتوفى سنة (۸۲۷). منه رحمه الله. 

.)٤۹ : دراية : تستعمل بمعنى الدليل. ينظر : «درد المحتار»(۱‎ )٤( 

(۵) من «الغتاوى البزازية»(٦‏ : ۸۰). وينظر: «رد المحتار»(۱ : .)٤۹‏ 

(7) وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطْحطًّاوي الحنفي »> ویقال : الطْطّاوي» ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصر»ء > وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفيةء من مؤلفاته : «حاشية 
على مراقي الفلاح»» و««كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين»» (ت۱۲۳۱ه). ینظر : 
«الأعلام»(۱: ۲۳۲ - ۲۳۳). «معجم المؤلقين»(۱ : .)۲۷١‏ 

(۷) انتهى من «حاشية الطحطاوي»(۱: .)٤٩‏ 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتب الفقَهيَّة AV‏ 
والأصح آکد من : : الصحيح ؛ والأحوط آكد من الاحتياط»''. انتهى 

وني ا ة المسملي» : «إذا تعارض إمامان معتبران» عبر أحدهما بالصحيح › 
والآخر بالأصح› فالأخذ بالصحيح أولى ؛ لآنهما اتفقا على آنه صحيح»› والأخذ 
بالمتفق أوفق». انتهى. 

وفي «الدرٌ المختار» عن رسالة «آداب المغتي»: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمل في 
الأصحء أو الأولى» أو الأوفق» أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أي شاءء 
وإذا ذيّلت بالصحيح أو المأخوذ» أو به يفتى » أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفته 
إلا إذا كان في «المداية» مثلا: هو الصحيح ؛ وفي «الكافي» بمخالفه: هو. 
الصحيح ؛ فيخير فيختارٌ الأقوى عنده» والأليق » والأصلح». انتهى'" 

۵ وني «رد المحتار»: الأصيح مقابل المح وهو مقابل للضعيف» لكن في 
«حواشي الأشباه» لبيري : ينبغي أن يقيد ذلك ا ؛ لآناوجدنامقابل 
الأصح الر واية الشاذة». كما في «شرح امجمع». ا 
فائدة: 

© إخبار المجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضيا للزوم» بل آكد. كذا في 


(1) ينظر: «الدر المختار»(١: .)0٥١‏ 

() ينظر: «الدر المختار»(١: .)٥١‏ 

(۳) من «الدر المختار»(١: .)٥١‏ 

)٤(‏ من «رد المحتاں»(۱: ۷۲)» وني «نجمع الآنهر)١(١‏ : ۸ «الصحيح مقابل الفاسد» والأصح 
مقابل الصحيح» فإذا تعارضاء فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح يؤخذ بقول الأول ؛ 
لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر 
فاسد». 

وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء»(ص٠۳):‏ «والقول الفصل في 
هذا الباب آنه إذا كان قائل كلا اللفظين و اا فالأصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. 

وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح» فهو على الخلاف المذكور» والراجح في مثله 
أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة. 

أما إذا استعمل لفظ : الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح 
راجح على الصحيح › SUNT‏ : إن هذا التصحيح 
الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أ صح». وقریب منه قال ابن 

عابدين في «شرح رسم المغتي»(ص۳۸). 


A^‏ عمدة الرعايةه على شرح الوقاية 

الات و«الكافي»» وتوضيحه : إن الشارع إذا أخبرٌ بعكم من أحكام الشرع 
وجاء بصيغة الخبر يكون المراد به الأمر كقوله جل : کیب ےم ا مړ 
ونحو ذلك»› r EE‏ 
به» وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء» كقولمم : يطهر بدن المصلي وثوبه 
ونحو ذلك. 
فائدة: 

8 م عنده؛ في قول الفقهاءِ هذا الحكم عنده» أو هذا مذهبه إذالم يكن 
E‏ جع إلى الإمام أبي حنيفة» وإن لم يسبق له ذكر ؛ ؛ لکونه 
E‏ 

© وكدا ضضم عندهما؛ يرجع إلى أبي يوسف وحمد ا ب إذا لم يسبق مرجعه»› 
وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة ##» أو محمد وأبو حنيفة له إذا سبق لثالثهما 
ذكر في تخالف ذلك الحكم» > مغلا : إذا قالوا: عند محمد ف4 كذاء وعندهما كذاء 


يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة لن : يعني الشيخين » وإذا قالوا: عند أبي يوسف 
4 كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو حنيفة وحمّد لد : يعني الطرفين 
فائدة: 

# الفرق بين: عنده وعنه؛ أن الأول دال على المذهب» والثاني على الروايةء فإذا 
قالوا: هذا عند أبى حنيفة دل ذلك على آنه مذهبه» وإذا قالوا: وعنه كذاء دل 
E‏ 
فائدة: 

المراد بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم: هذا في ظاهر الروايةء 
وهو ظاهر المذهب وهو موافق لرواية الأصول: هو الكت الستة المشهورة 
للإمام محمد 4# : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبيں» و«السير الصغير» و«السير 


(1) البقرة: من الآية۱۸۳. 

() ينظر : «أدب المغتي»( ص٤‏ 0۷)» و«المدخل»( ص .)۲۷٠‏ 

() وقي «شرح رسم المفتي»(ص۳؟): «وقي رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول› وهذا أقرب». 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتبَ الفقَهيَّة ۸۹ 
الکبیں» و«المہسوط» و«الزیادات». کذا فی «کشف الظنون»' ورد امحتاں" 
وذكر في «تعاليق الأنوار على الدر المختا» : «إنٌ بعضَهم لم يعد «السير 

الضتي 
وذكر الطحطاوي في ا إن بعضهم لم يعد «السير» بقسميه منها». 
وقال ي «نتائج الأفکاں»“ : : «لمراد بظاهر الرواية عند الفقهاء «احامعین» 

و«المبسوط» و«الزيادات»» والمراد بغپر ظاهر ا روا فقا 
ومثله في «العناية»: إن ا مراد بالأصول «الجامعان» و«الزيادات» و«المبسوط“ 
وفي «مشتاح السعادة»: إّهم يعبّرون عن «المبسوط» و«الزيادات» و« لجامعين» 

برواية الأصول» ومن «لمبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبيں» بظاهر الرواية› 

ومشهور الرواية. انتهى". 
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا امقام في الدراسة الثالثة› وذكرَ هناك المراد برواية 

النوادر» ورواية غيرالأصول» فتذكر. 
فائدة: 

الأصل قي قولمم: هذا ns‏ في «الأصل» ونحوه : يراد به «المبسوط»: 
تصنيف الإمام محمد سمي به؛ ا ار ثم «الجامع الصغيں» ثم 
«الجامع الكبيں»» ثم «الزيادات». كذا في «غاية البيان». 


(۱) ««کشف الظنون»(۲: ۱۲۸۳). 

(۲) «رد المحتاں)(۱: ١۷٤)۔‏ 

(۳) لعبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدمياطي المغربي الحنفي » وصف حاشيته الإمام اللكنوي 
بأنها حاشية نفيسة. ينظر : «التعليقات السنية»(ص١).‏ «معجم المؤلفین»(۲ : .)۳۲١‏ وستأتي 
ترجمته. 

)٤(‏ لأحمد بن محمود الأدَرّنوي» المعروف بقاضي زاده» (ت۹۸۸ه)ء ومن مؤلفاته : «نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار»» و«تعليقة على التلويح في كشف حقائق التنتقيح في 
الأصول»» و«حاشية على بحث الماهية من شرح تجريد العقائد»» و«حاشية على شرح الوقاية 
لصدر الشريعة»» و«فرائد الفوائد قي بيان أ العقائد»» و«محاكمات بين صدر الشريعة وابن كمال 
باشا»» (ت۹۸۸ه). ینظر : «لآل المحار»(ص١٥١٠).‏ 

.)٠١٤ من «نتائج الأفکار»(۹:‎ )٥( 

(0) انتهى من «العناية)(۸ : (TV1‏ 

(۷) من «مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم»(۲ : (YY‏ 


0 ا 
0 وذکر بيري زاده في «شرح الأشباه» وغيره : ِن «لمبسوط» شرحه جماعة من 
المتأحّرين مثل : شيخ الإسلام المعروف جخواهر راه ويسمى «المبسوط الکبیں»»› 
وشمس الائمَة الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم شروخ في الحقيقة» ذكروها 
مختلطة بكلام محمد كما فعل شرًاح «الجامع الصغير» مشثل : فخراللإسلام» 
وقاضي خان» فیقال: ذکره ه قاضي خان في «الجامع الصغير» والمراد «شرحه»»› 
وکذا فی غیره». انتھی ملخّما'. 
فائدة: 
المراد ب«مبسوط السرخسي» في شروح «المداية» وغیرها عند الإطلاق هو شرحه 
«للكاني» الذي آلفه الحاكم الشهيد حمَدُ بن حمّد» امنوفى سنة أربع وثلاثين وثلائة. 
كذا في «كشف الظنون». 
فائدة: 

e‏ کغیراً ما یذکرون حکما مُصَدّرا بلفظ : قیل» ویکتب الشراح والحشون ته أنه 
إشارة ا آنه إن عَلِم أن قائله التزم ا 
E‏ قضی به جزما كما عَلِم من عادة ملف «ملتقی 
الأ" في «ملتقی الأج»» فاه صرح ني دیباجته عند ذکر التزاماته فيه أن «کل 
ما صدرته بلفظ : قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإته مرجوح 
بالنسبة إلى ما ليس كذلك». انتهى“. وإلا فلا جزم بذلك. 
ومن ثم قال الشرنبُلاليٌ في رسالة «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»: 

وه و ن كر ما دعل غل ون اي ودا کر ادا 


(۱) ینظر : «رد امحتاں»(۱ : ۰)۷۵ و«کشف الظنون»(۲: ۱0۸۰). 

(۲) ««کشف الظنون»( ص۲ : ۱۳۸۷). 

(۳) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي» > موف شرحي «منية المصلّي» الصغير والكبيرء 
کان إماما وخطيبا بجامع السلطان محمد خان بالقسطنطينية ومدرساً بدار القراءة التي بناها 
سعدي أفندي»› ومات في سنة ست وخمسين وتسعمئة » وقد جاوز التسعين» كذا ذكره شارحه 
شین زا عبد ال رن بن عمد بن سلتا قاطي القاة الاك اترومةة التوفى نة 
(۱۰۸۸) في شرحه «مجمع الأنهر»(۱: ۷). منه رحمه الله. 

() من «ملتقى الأججر»(ص۲). 

.)/۸٠* من ««لمسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»(ق‎ )٥( 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالح الكتبَ الفقَهيّة ۹۱ 

اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض > ليس معناه نها موضوعة لذلك»› 

EEG‏ > بل يعلم ذلك إِما بالتزام قائله وإما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه. 
فائدة: 

* ابن أبي ليلى 4 إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار الكونّ» وسيأتي إن شاء الله ذكره» وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به 
أبوه. كذا في «جامع الأصول» ؛ ا الأثبرالحرري"» وغیره. 
فائدة: 

ابن عباس له إذا أطلق في كتب الفقه أو الحديث فالمراد به عبد الله بن عباس ل4 
لا غیره من إخوته : كالفضل › والقثم. 

وإذا أطلق ابن مسعود له فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود 
الآخرين كعتبة. 

وإذا أطلق ابر عمرَ ظله فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب ظه. 

وإذا أطلق ابن الزبير ظ4 فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير ظلك. 

۵ وإذا أطلق عبد الله فى آخر السند في كتب الحديث فالراد به ابن مسعود ظإه إلا أن 
تدل قرينة على خلافه". 

٠‏ وإذا أطلق علي ظ4 في آخر السند فهو علي المرتضى 

© ران أطلق عمرفي آخر السند فهو عمر ين اخطاب جه ذا او تا فاده 
علي القار ي في «الأنمار الجنية»» وقي «جمع الوسائل شرح ماق ار دی 
والعيْني في «البناية شرح المداية». 
فائدة: 

# العبادلة عند المحدثين يراد بهم : عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص «ان. 

(1) وهو مبارك بن محمد بن محمد الشيباني» بو السعادات» جد الدين» المعروف بابن الأثير 
الجزري» قال: ابن المستوفي: أكهن الما كرا دوكر الا فدر اء راود الأفاضل الهار 
إليهم» وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. من مؤلفاته : «النهاية في غريب الحديث»› 
و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والکشاف»» ٦۰٦١ - ٥٤٤(‏ ه). ينظر: «مرآة الجنان»(٤‏ : 
۱ - ۱۳). «الکشف)(۱۹۸۹). 

(۲) أفاده علي القاري قي «سند الأنام شرح مسند الأنام»(ص۷١‏ (. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأما عند فقهائناء فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما 
فصلناه"" في ذيل «مقدمة المداية» المسمى ب«مذيلة الدرايةت“ 
ووم عبدل» بفتح العين» مخفف عبد اللّه» على خلاف القياس» كما بسطه 
الوالد" العلام أدخله الله في دار السلام في «حاشية نور الأنوار» المسمًاة ب«قمر 
الاقفارن* 
فائدة: 
# الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمرادٌ الكراهة التحرميّة ؛ إلا أن ينص على كراهة 
التزيهء أو يدل دليلٌ على ذلك. كذا ذكره السسَفِى في «المصفى»» وابن تُجيم في 
ليحر الراتى» وغيرهما: 
فائدة: 
RE E e‏ 
السو ان كاد هو طن ي س الا اوا ار ره 


(۱) ينظر: «الواقي»(۲: »)١٠٠١‏ و«حاشية الرهاوي»(ص۲۲٦)»‏ وتفصيل بث العبادلة في «ظفر 
الأمانى»(ص .)٥٤۷ - ٥٤۳‏ 

(۲( وة ادر اية»(۱ : .)٩‏ 

(۳) وهو محمد عبد الحليم بن محمد أمين اله اللْكَتّوي الحتفي» > قال الإمام اللكنوي : صاحب 
البانف اشم وال وض الك ة الذي كان يفتخر بوجوده أفاضل الہند والعرب والعجم. 
من مؤلفاته : «قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار»» و«حل المعاقد في شرح العقائد»» 
و((کشف المكتوم في حاشية جر العلوح» ٠١۳۷(‏ - ۵ھ). پنظر : ((حسرة العالم بوفاة سيد 
العالم» فهو خاص بترجمته لابنه عبد الحي اللكنوي. 

() «قمر الأقمار على نور الأآنواں»(۲: .)١١‏ 

(0) «البحر الرائق»(۱: ۱۳۷). 

0) أي وإن كانت السنة تطلق ويراد بها في بعض الأحيان سنة الصحابة لد ؛ لأن المعتمد من تعريف 
السنة في الأصول أنها تطلق على قول الرسول الله َي وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة ان 
وأفعالهم. كما نصوا في «أصول السرخسي»(۱: ١١١)ء‏ و«شرح ابن ملك على المنار»(۲ : 
»)٤4‏ و«نور الآنوار»(۲ : ۲)؛ و«شرح ابن العيني»(ص٥۲۰)»›‏ و«ضوء الأنوار» 
(ص۲۱۱)»› و«فتح الغفار»٠۲‏ : ۵ و(فواز تح الرحموت»٠(۲‏ : ۷ وغیرها. 

وقد ذکرالاإمام اللكنوي هذا المبحث في «تحفة الأخيار»(ص٤۸)‏ فقال : «وقد علم أن 
کٹیرا من أصحابتا كصاحب «البناية»» وصاحب «التحرير»» وججر العلوم» وصاحب 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتب الفقهيّة ۹۳ 
السفرائيني "ني «حواشيه»» وغیره". 
فائدة: 
ه كثيراً ما يطلقون عباراتهم في موضم اعتماداً على التقييد في حلّه» وقصدهم 
بذلك أن لا يعي علمهم إلا مَن زاحمهم بالركب» وليعلم آنه لا صل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم» والأخذ عن الأشياخ". كذا في «البحر الرائق». 


«الكشف»» و«التحقيق»» وصاحب (التبيين»)» وصاحب «الإصلاح والإيضاح»» وصاحب 
(«مرقاة الأصول»» وصاحب «المحيط»» وصاحب «الخلاصة»» وصاحب «النهر»» وأبى اليسر 
البَرْدوي» والطحطاوي» وغيرهم› E E SE‏ 
وجعلوه ما یلام تارکه › بل جعله صاحب «البناية» يما يعاقب » وصرح ابن الهمام في «التحرير» 
بأن سنة بعض الخلفاء أيضا كذلك». 
ومن الأدلة على اعتبار فعل الصحابة #ه وأقوالہم من السنة ما روي عن العرباض بن 

سارية که : قال و : «مّن یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کشیراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة»› وکل بدعة ضلالة» في «سنن أبي داود»(۲ : »)٩‏ و«سنن 
الترمذي»(0: »)٤٤‏ وصححه» و«سنن ابن ماجة»(۱: ۱۵)» و«مسند أحمد»)(٤‏ : »)١۲١‏ 
و«صحیح ابن حبان»(۱: ۱۷۸). وعن حذيفة له » قال و : «اقتدوا باللذين من بعدي آي 
بكر و عمر» في «سنن الترمذي»(0 : »)1٠۹‏ وحسنه. 

(۱) لعلّه : إبراهيم بن صدر الدين الاسفرائيني» عصام الدین(ت ٥١‏ ۹ه). سبقت ترجمته. 

(۲) ينظر: «كشف الأسرار»(٤‏ : ۲). و«تبیین الحقائق»(۱: ۲۸۱)» و«أدب الاختلاف»(ص 
.»)٤‏ ولمدخل»(ص۲۷۲)» وغیرها. 

() فی «رد الحتار»(۱ : 0°( «قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه» قال الرحمتي : وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا 
على التقييد في محله. قال في «البحر»: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه بالركب» وليعلم أنه لا بحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ. اه». 


۹٤ 


.١ 
.۲ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 
قد يطلق السنة" ويراد به المستحب" وبالعكس» ويعلم ذلك بالقرائن الحالية 


(1) إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان» منها 


الشريعة » وبهذا المعنى وقع في قولمم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة. 

ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي به غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير. 

ما ثبت بالسنة» وبهذاالمعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة 4# أن الوتر سنة» وعليه يحمل 
قولہم : عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض » والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد بالسنة 
هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. 

مایعم النفل وهو ما فعله خیر من ترکه من غیر افتراض ولا وجوب. 

النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. 

الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك الأمر كان عن 
طريق السنة النبوية. 

الطريقة ة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض »> ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب 
عليه النبي ب ولم يتركه إلا نادراء أو واظب عليه الصحابة ظ#ه كصلاة التراويح. ينظر : 
«کشاف مصطلحات الفنون»(۱: ۹۷۹٩‏ - ۹۸۳)ء و«سبیل الوصول»(ص۷۹). 


() ويقابل المستحب كراهة التنزيه » ففي «البحر»(۱ : :)۴١٤‏ «هو مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنها في 


مقابلة المستحب». وقي «منحة الخالق»(۲: :)٠١‏ «قي ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه 
ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غيرالمؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة 
المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل» 
ثم رأيت في «شرح المنية» ما نصه : «فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة با مكتوبة 
من غير تأخير إلا أن المسمتحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء بخلاف المقتدي والمنفرد» ونظير هذا قولهم : يستحب الأذان والإقامة لمسافر 
ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني » فعَلم أن مراتب الاستحباب 
متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض») ه . ومثله في «شرح الباقاني». 

وحينئلٍ فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيها» وبعضها غير مكروه» ومنه: الأكل 
SS Sa‏ لا يكره مع أن التأخير مستحب» والمراد 

في الكراهة اسلا غلافا نا فتاه عن يعض السا لا سيأتي في باب العيد من قوله : : لأن 
الكراهة لا بد لها من دليل خاص... وبذلك يندفع الإشكال ؛ لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت 
کراهته بالدلیل یکون خلاف الأولی» ولا يلزم من كون الشيء خلاف الأولى ا 
تنزيها ما لم يوجد دليل الكراهة. والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيهاً وترك 


الدراسة الخامسة: فوائدً لمن يطالع الكتب الفقهيّة ۹ 
والمقاليّة. كما في «البحر الرائق»"'» وغيره. 
فائدة: 
٠‏ كثيرا ما يطلق الواجب ويراد به أعمٌ منه ومن الفرض. كما قالوا في «محث 
الصيام»» وغيره» والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن» فيطلقون على 
ما لا يصح الشيء بدونهء وإِن لم یکن رکنا کما ذكروا أن من فرائض شس الصلا 


التحريمة» وقد يطلق على ما ليس بفرض»› ولا شرط. كذا في «شرح النية»» ور 
امحتار»» وغیرهما. 


هة 
س 
د 


فائدة: 

# المراد بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكر» وعمر» وعثمان»ء وعلي 
ڪه. كما يعلم من أجاثهم في التراويح. 
فائدة: 

الصحابة ظه وإن كان في الأصل مصدراء لكلَّه غلب استعماله على من 
بالنبي ب ورآه ولو حكماء ومات على الإيمان» هذا هو المشهور في تعريفهم» 
وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول. 


المع و ا اا کرو رها اما ل ا کرد مکو هارن ود دیل 
الكراهة وإلا فلا». 
(1) «البحر الرائق»(۳: ۸۵ - »)۸١‏ وعبارته: «قوله : وهوسنة » وعند التوقان واجب بيان 
لصفته أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصح»› وهو حمل من أطلق الاستحباب» 
وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير». 

(۲) في «رد المحتار»(۱ : ۲)›)ء وعبارته : «قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس 
بركن ولا شرط ( قوله من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط 
الخارج عنهاء فيصدق على التحرية والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي» وكثيرا 
ما يطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة» وقدمنا قي أوائل كتاب الطهارة عن 
«شرح المنية» آنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب القيام والركوع 
والسجود والقعدة» 

(۳) في «مختصر الجرجاني» (ص0۲۸): «الصحابي : مسلم رأى النبي > وقال الأصوليون: من 
طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر 
الأماني»(ص۲۸٥)‏ وما بعدها 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 
الصدرٌ الأرّل: لا يقال إلا على السلف الصالم» وهم أصحاب القرون الثلاثة 


ا کذا ٤‏ «شن الغارة» لابن E‏ 
س س س 


(1) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالاً: 

الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف› ويؤيده ما في «العناية»(۷: :)١٠١‏ «والمعتبر الاختلاف قي 
الصدر الأول» معناه أن الاختلاف الذي يجعل امحل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذي كان بين 
الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم» وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه ما بخالف 
رآي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه». 

الثاني : يطلق على الصحابة ةه فحسب كما في «الفصول في علم الأصول»(] : ۲۳): «لا خلاف 
بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام 
الحوادث»» وقي «أحكام القرآن»للجصاص(۱: ۲۳۳): «روي عن جماعة من الصدر الأول 
والتابعين تجويز الوصية للأجانب» ١‏ 

(۲) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حَجّر المي السَعِي الّكيّ» أبو العباس» شهاب الدينء 
نسبة إلى محلة أبي اليْتّم من إقليم e‏ ال اروی الشيخ الإمام خاتمة أهل 
الفتيا والتدريس » كان بحرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. من مؤلفاته : «تحفة امحتاج 
شرح المنهاج»» و««لجوهر المنظم قي زيارة قبر النبي المكرم»» و«الخيرات الحسان قي مناقب 
النعمان»» (۹۰۹ - ٤۹۷ه).‏ ینظر: «النور السافر»( ص۸٥۲‏ - .)۲٠۳‏ «التعليقات السنية» 
( ص1۱٤‏ - .)٤۱۲‏ 


الدراسة السادسة 
4 ذكر تراجم: مصتّف «الوقاية» 
وصدر الشريعة شارح «الوقاية» 
وآبائهما وآجدادهما 
مع دڪر نسبهما ونسبتهما 
قال عبد المولى الدمياطي”" في «تعاليق الأنوار على الدرّ المختار»: «رآيت في 
مسلسلات شيخنا السيد ری الي در ست صدر الشريعة» وأنه عبيد الله بن 
کرو ا ار ر د بن ر ال ا کر اکب ین بان انی ا 
المكارم عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن 
جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
الصحابي الأنصاري المحبوبي. 
قال شیخنا: کذا رأیت نسبه في «تاریخ بُخارا»» وهو أخذ عن جده محمود عن 
والده أحمد عن والده جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بم اموي وأحمدهذاهو 
صاحب «الفروق» المسمى ب«التلقيح» ». انتهى كلام الدمياطي. 
وقال الكفوي الرومي في كتاب «أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان 
الختا : «الإمام العلامة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين امحبوبي » صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 


)١(‏ هو عبد المولى بن عبد الله الدمياطي » بكسر الدال نسبة إلى بلدة دمياط من تلامذة السيد أحمد 
الطحطاوي الصري» حشي «الدر المختار»» ذكر قي ديباجة «حاشیته» : إنه شرع فيه ليلة 
الأربعاء لخمس وعشرين مضت من ذي الحجة سنة (۱۲۳۲)» وذكر في أواخرها أنه فرغ منه 
يوم الجمعة ثالث الجمادى الثانية سنة (۱۲۳۸). منه رحمه اللّه. 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق» الشهير بمرتضى الحسيني الہندي الأصل »› الزبيدي 
المصري الحنفي. من مؤلفاته : «عقد الجواهر الميفة في أدلة مذهب ا حنيفة»» و«تاج العروس 
شرح القاموس»» و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم»» ۱١٤۵(‏ 1 ١٠٠٠١ه).‏ 
ينظر : «معجم المؤلفين»(۳: .)1۸١‏ «القول الجازم»(ص١١).‏ 

(۳) «کتائب اعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /). 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا 

وهو الإمام لمق عليه» والعلامة المختلف إليه» حافظ قوانين الشريعة» ملحّص 
مشكلات الفرع والأصل» شيخ الفروع والأصول» عالم المعقول والمنقول» فقيه 
أصولي خلاني جدلي» عحدّث مء نحوي لغوي أديب» نظار منكلم منطقي» عظيم 
القدر جليل ا محل » كثير العلم يضرب به المخل» غذي بالعلم والأدب» وارث امجد عن 
أب فأب» نشأ في حجر الفضل» ونال العلى» وحمل على أكتاف الفقهاء» كفل به 
وربّاه جدّه في صباه» فسَعْدَ جده وأنجح جده ۰ حتی صار محرزا قصب السبق في 
الفروع والأصول. 

أخذ العلم عن جده تاج الشريعة حمود بن صدر الشريعة أحمد ابن عبيد الله 
امحبوبي)" عن أبيه جمال الدين الحبوبي عن الشيخ الإمام المغتي إمام راه عن عماد 


(۱) أي كتاب «شرح الوقاية» مشهور بين الطلبة باسم مؤلفه صدر الشريعة. 

(۲) المثبت من «الکتائب»(ق۲۸۷/أ)» وف الأصل : أكناف»› وفي «المصباح المنیں»(۲٤٥0)‏ : «الكّف 
بفتحتين الجانب »› والجمع أكناف› واكتنفه القوح كانوا منه بمنة ويسرة». 

(۳) الحد: بفتح الجيم : أبو الأب أو أبو الأم» أو البّحْت واليظوةء أوالحظ والرّزق» أو العظمة. 
والمجد: بكسر الجيم : الاجتهاد في الأمر وضد الہزل. قال عبد الحليم اللكنوي : بكسر الجيم : 
أي قرن الله اجتهاده في تأليف هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم ففيه 
إيهام لأنه محتمل لما ذكر. ينظر: ««لسان العرب»(۱ : ٥٦۰‏ - 01۱). «القاموس»(۱: ۲۹۱). 
«التلویح»(۱ : »)٤‏ و«نهاية النقاية»(۲ : )٤‏ 

(6) مجح : بمعنى صار ذا نجح» وآنجح الحاجة قضاها. ينظر : «ختار الصحاح»(ص١٤٠).‏ 

(0) وهي محتمل کالأولی» والحملة كسابقتها دعائية. 

(0) المخبت من «الکتائب»(ق۲۸۷/أ)ء وي الأصل : عن أبيه صدر الشريعة. 

(۷) هو ركن الإسلام» محمد بن أبي بكر الواعظ المعروف بإمام زاده الجوغي » نسبة إلى جوغ» بضم 
اجيم الفارسية: قرية من قرى سَمَرقند» مؤلف «شرعة الإسلام»» المتوفى سنة (2۷۳)» على 
ما قي «کشف الظنون»(۲ : (1*٤‏ 

وشيخه عماد الدين بن شمس الأئمَّة الرَرَنْجّري» بفتح الزاي المعجمة» ثم راء مهملة 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم راء مهملة نسبة إلى زَرَجر: معرب زرنکر : 
قرية من قری بخارا كانت وفاته سنة .)٥۸٤(‏ 

وأبوه شمس الأئمة بكر بن محمد بن علي » توفي سنة .)٥١١(‏ 

وة ال ر کی وکا یه اران ستاتۍ دذکر شما 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ۹۹ 


الدين عن أبيه شمس الأئمة الزرلْجري عن شمس الأئمة السرخسي فن شس الا ئة 
الحلواني» عن القاضي أبي علي الُسفْيّ» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن 
کک > عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير » عن أبيه عن محمد عن أبي 

وکان ذا عة ید نشي جه وجمع فواده» شرح کتاب «الوقایت من 
تان جد ه تاج الشريعة وهو أحسن شروحه» واختصرً ر «الوقاية» وسماه «النقاية»» 
ولف في الأصول متنا لطيفاً سمّاه «التنقيح»» ثم صف شرحا نفيساً سمّاه «التوضيح»» 
وله «المققدمات الأرر بعة» و«تعديل العلوم»» و«الشروط»» و«لحاضر »» مات سنة سبع 
وأربعين وسبعمئة» ومرقده ومرقدٌ والديه وأولاده وأجداد والديه كلهم في شرع آبار 
بخارا. 

وأما جده أبو أبيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان الدين» فإتّهما ماتا في ك رمان 
ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقي - الخطيب بالمدينة المنورة - الذي يرفع نسبه إلى قاضي 
ا 

وتفقه عليه حافظ احق والدين أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن علي 
الطاهري› ووقع للشيخ أبي طاهر الإجازة من صدر الشريعة في بخارا سنة خمس 
وأربعين وسبعمئة. 

وأخ الفقه عنه" صاحب «فصل الخطاب» محمد بن محمد البخاري الشهير 


شيخه أبو على السفى مات سنة .)٤١٤(‏ 
کیک وکو دن ال مات سنة .)۳۸۱١(‏ 
وشيخه عبد الله بن محمد المعروف بالأاستاذ السبذموني» نسبة إلى سبذمُون بضم السين 
المهملة» أو فتحهاء a E‏ ثم ميم مضمومة» ثم واو 
ثم نون : : قرية من قری بخاراء توفي سنة .)١٤١(‏ 
وشيخه أبو عبد الله حمّد» مات سنة .)۲٠٤(‏ 
وأبوه أحمد بن حفص من كبار تلامذة الإمام حمّد» وقد بسطت : تراجمهم قي «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية». منه رحمه الله. 
() العبارة في «الکتائب»( ق۲۸۷ /ب) : «كذا ذكره عبد الباقي بمدينة رسول الله عل الذي يرفع نسبه 
إلى القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان» وقد اشتهر بقاضي خان زاده بامدينة خطيباً مسجد 
الرسول ع. 
(۲) أي عن حافظ الحق محمد بن محمد . 


a‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بخواجه بارساء ووقع له الإجازة منه سنة ست وسبعين في بخارا. ذكره صاحب 
«الشقائق النعمانية» في ذكر إلياس بن يى الرومي". انتهى كلام الكفوي“. 

وقال الكفوي أيضاً في «الكتيبة الثالثة عشر»: «الشيخ الإمام تاج الشريعة حمود 
ابن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. 

أخذ الفقه عن أبيه صدر الشريعة ثٌ شمس الدين أحمد» عالم فاضل > حریر 
کامل» بحر زاخر» وحبر فاخر» بارع ورع متورع» محقق مدقق » صاحب التصانيف 
الجليلة» منها: كتاب «الوقاية» التي انتخبها من «المداية»» و«الفتاوى»» و«الواقعات»» 
وا ل ار ا ع وله : «شرح المداية»» 
وهو شرح مقبول بین الفضلاء» تداولته أيدي العلماء. انتهى. 

وقال ا في «الكتيبة الثانية عشر» : : «الشيخ الإمام تدر الكر هة شن الین 
أ جال ال ع ان ار هة ين احا اللوي أخذ العلم عن أبيه 
جمال الدين عن الشيخ إمام رَاده ركن الإسلام» محمد بن أبي بكر الواعظ » صاحب 


(0 


«شرعة الإإسلام» 

وكان من كبار العلماءء وبلغ في حياة أبيه في الفقاهة مبلغا كاملاء وله قدرة ي 
الأصول»› وتفقه عليه ابنه تاج الشريعة حمود» وله كتاب «تلقيح العقول في الفروق». 
NES‏ 


(1) المتوفى بالمدينة الطيبة سنة (۸۲۲). منه رحمه اللّه. 

(۲) هو أحمد بن مصطفى » الشهير بطاشكبرى زاده» المتوفى سنة (41۸)ء لا سنة (۹1۲). كما في 
««إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا > عند ذكر «أربعينه». وترجمته «مبسوطة» في «العقد 
المنظوم في ذکر أفاضل الروم»( ص٦۳۳‏ - .)٤١‏ منه رحمه الله. 

(۳) «الشقائق النعمانية»(ص٤٦١).‏ 

() من («کتائب أعلام الأخیار»( ق۲۸۷ /ب). 

(0) من «أعلام الآخیار»( ق٥٦۲‏ /). 

)١(‏ قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيسا مُشتملا على المسائل 
الفقهية» والآداب الصوفية » إلا أنه مشتمل على كثير من الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية 
المنكرة» (ت۷۳٥ه).‏ ينظر: «الفوائد»(صض۲۱۱)»› و«الکشف»(۲: »)٠٠٤٤‏ و«لجواهر» 
)¥ °( 

(۷) في «تاج التراجم»(ص۹١۱۱).‏ 

(۸) من درکتائب أعلام الأخيار»(ق۲۳۷/). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ٠١1‏ 

ويي کتاب «العبر بأخبار من غبر» لشيخ إلإسلام بي عبد الله شمس الدين محمد 
ناخد لدي 
الدين الْحبوبي البخاري» E‏ وأحد من انتهت إليه معرفة 
المذهب»› أخذ عن أبي العلاء عمر بن بكر بن محمد الزرّجري عن أبيه شمس | الأئمةء 
وتفقّه أيضاً على قاضي خان الأوڙجَشي ٠‏ توفي ببُخارا ني جمادی الأولى عن ريع 
وان م 


في وقائع سنة (ثلاثين وستمئة) : «توفي عبد الله بن إبراهيم جمال 


قلت : استفيدت من هذه العبارات آمور : 

الأوّل: إن الشارح والمصتّف من أولادِ سيّدنا عبادة بن الصامت الأنصاري ؛ ولذا 
يقال له العبادي› کک ذكره ابن الأثيرالجزري”" في «جامع الأصول»: «عبادة 

بضم العين -ابن الصام- a aT‏ 
e E E E E eT‏ 
الخزرج الأنصاري الخزرجي» كان نقيبا شهد العَقبة الأولى» و هك درا والشاحد كلها 
ف وج هة هر إن امتا فاط ومعلا > فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين» 
ومات بها في الرملة في بيت المقدس سنة (أربع وثلاثين»» وقيل: إنه قام إلى زمان 
N‏ 

الثاني : إن الَحْبُوبيٌ الذي يطلق على تاج الشريعة وآبائه - كما ترى الحنفية 
يقولون: في «فروق» الُحبُوبيٌ كذاء وقال تاح الشريعة الَحبُوبي في «شرح المداية» كذاء 
ونحو ذلك نسبة إلى محبوب» أحد أجدادهم. 

الثالث: إن لقب شارح «الوقاية» عبيد الله» ولقب والد جده من قبل الأب» وهو 


وهر عدن دامن اة ن فار بن غد اه افر كماتن الأسل الارو الدم قن 
الدهَبي الشافعي» من مؤلفاته : «سير أعلام النبلاء»» و«العبر»» «تاريخ الإسلام»» ٩۷۳(‏ - 
۸ ه). ينظر: «الدرر الكامنة»(۳: ۳۳٣۹‏ - ۳۳۸)؛ و«فوات الوفیات»(۳: ٠٠١‏ - 
٩٦‏ و«طبقات الأسنوي»(۱: ۲۸۲ - ۲۷۳). 

(۲) من «العبر بأخبار من غبر»(٩‏ : 1{ 

(۳) هو أبو السعادات» مبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري› نسبة إلى جزيرة ابن عمر»ء 
ملف «جامع الأصول»» و««النهاية في غريب الحديث»» وغيرهما » المتوفى سنة .)1١١(‏ منه 
رحمه الله. سبقت ترجمته. 


() ینظر: «تاریخ دمشق»(٣۲:‏ ۱۹۱). 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أحمد بن جمال الدين الحبوبي واحد» وهو صدر الشريعة» والفرق أن شارح الوقاية 
يعرف بصدر الشريعة الأصغر» وصدر الشريعة الثاني » وأبو جدّه يعرف بصدر الشريعة 
اکر ودر ا و 
والرابع : إن عَلم شارح «الوقاية»» وعَلّم والد صدر الشريعة الأكبر واحد» وهو 
عبيد الله مصعرا. 
والجامسن : إن تاج الشريعة لقب لحد شارح «الوقاية» من قبل أبيه» واسمه 
حمود» وهو المؤلف لد«وقاية»› و««شرح المداية»» وهو الأستادُ لشارع «الوقاية»» وقد 
rS GS‏ 
مختلفة كما بسطناها مع ما لہا وما عليها في «مقدمة السعايت" »> وفي «الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية»" : 
مها إن الأزنيقي ذكرّ في «مدينة العلوم» عند ذكر «التنقيح» و«التوضيح» 
Es‏ : «إن تاج الشريعة هو محمودٌ بن عبيد الله بن حمود المحبوبي» 
ولول لد«وقاية» ول«شرح المداية» المسمى ب«نهاية الكفاية» ». فهذا كما 
تری يخالف ما مر بوجهین : 
أحدهما: إّه جعل عبيد الله المحبوبي والد تاج الشريعة» وحذف صدر الشريعة 
الاک احد من الي 
وثانيهما: إله سى والد عبيد الله محمود» مع أن ما سبق دل على أن اسمّه 
اراق 
۲. ومنها: إن عليا القاري المكي ذكرَ في حرف الميم من كتابة «الأمار الجنية في 
طبقات الحنفية»: «مسعود ير أحمد»ء العالامة صدر الشريعة الجامع للفضائل 
الحميلة والشمائل الحليلة»". 
فهذا كما ترى مشتملٌ على ما لا بخفى ؛ فان صدر الشريعة ليس لقا مسعود بن 
أحمد» بل لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة» ولوالد تاج الشريعة أحمد. 


.)١ - ۲ «مقدمة السعاية»(۱:‎ )١( 
.)۳۳۹ - ۱۸۹۰۳۳۸ - ۱۸٥ص «الفوائد البھیة)(‎ )( 
انتھی من ««الأنمار الجنية»( ق١٥ /ب).‎ )( 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها 1۳ 


واف ن امو اده بل ما مرد کاش :) أو اغمر كما 


. ومنها: إّه سمّى صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تاج 
الشريعة عند ذكر «الكفاية شرح المداية» بمحمود بن عبيد الله بن حمود“. 
وهذا خطؤه لا فى ؛ فان والد تاج الشريعة هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن 
عبید الله » لا عبید الله» ووالد عبید الله لیس اسمه ما ذکرّه» بل اسمه [براهیم. 
.٤‏ ومنها: إله سمى صاحب «الكشف» تاج الشريعة عند ذكر شراح «المداية» بعمر 
ابن صدر الشريعة الأول عبيد الله الحبوبى. 
وهذا مشتمل على تناقض وتساهل : 
نَا التناقض ففي تسمية تاج الشريعة مره محمودء ومرة بعمر. 
وأمّا التساهل ففي جعل صدر الشريعة لقبا لعبيد الله» وجعله والدا لتاج الشريعة 
SS‏ 
ومنها : إن القهسلتاني أحد شراح «مختصر الوقاية» ذكر في «شرحه» في نسب 
و ااا ف الرني: وهو صدر الشريعة الأصغر شارح «الوقاية» : 
«إه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن 


حمود بن عمد المحبوبی». 
وذكر في نسب صاحب «الوقاية»: «إنه حمود بن صدر الشريعة عبيد الله بن 
حمود بن a a‏ 


وفيه مخالفة لما دلت عليه كلمات الثقات من وجوه : 
أخذها: إن صر اة لن لقا لع الل الأتة اس 


.)۹٩ص(‎ )۱( 

(۲) (ص۱۰۳). 

(۳) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني » الشهير بحاجي خليفة› وملا کاتب جلبي› المتوفى سنة 
.)۱۰١۷(‏ منه رحمه الله. 

() انتهی من «کشف الظنون»(۲ : .)۲۰۳۲٤‏ 

(9) انتھی من «کشف الظنون»(۲ : ۲۰۳۴۳). 

() انتھی من «جامع الرموز»(١: .)٩۹‏ 

(۷) انتھی من «جامع الرموز»(ص۱: .)٠١‏ 


۰٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وثانيها: إن والد تاج الشريعة ليس عبيد الله» بل بينهما أحمد. 
وثالثها : إنه ليس والد عبيد الله حمود بن حمد» بل إبراهيم بن أحمد. 
واعلم أن هاهنا اختلافا آخر» وهو أنهم اتفقوا على أن علم مؤلف «الوقاية» 
محمود» كيف لا وقد صرح به تلميڈه وشارح كلامه في ديباجة «ختصر الوقاية» حيث 
قال: «وبعد؛ فإِن العبد المتوسّل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن 
مسعود بن تاج الشريعة سعد جده» يقول: قد آلف جدّي ومولاي العالم الرباني» 
والعامل الصمداني» برهان الشريعة والحق والدين : محمود بن صدر الشريعة جزاه الله 
عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل 
المداية»... »الخ . ۰ 
واختلفوا: 
.١‏ في آنه جد صحيح للشارح أو جد فاسد له. 
۲. وفي أن شارح «المداية» تاج الشريعة» هل هو المؤلف «طللوقاية» أم غيره. 
۳. وني أن تاج الشريعة هل علمه محمود أو غيره» مع اتفاقهم على أن المحبوبي شارح 
«المداية» هو تاج الشريعة لا غيره» وعلى أن تاج الشريعة لقب لحد الشارح من 


قبل الأب لا من جانب الأم. 

I 6 A . ۰ ۰‏ س 

فكلام الكفوي قي «طبقاته» : في ترجمة" صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن 
مسعود. 


ا ٤ 0” (u‏ 8 9 ت 
امتوفى سنة ثلاثين وستمئة - على ما مر نقله عن «عبر»“ الذهبي » أو سنة ثمانين 
وستمئة على ما في «طبقات الحنفيّة» لعلى القاري. 


)١(‏ انتهى من «مختصر الوقاية» اھ ب«النقاية»)(ص۳). 
(۲) تي «کتائب اعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ .)١/‏ 


() من ««کتائب أعلام الأخیار»( ق٥٠٠۲‏ /). 
)6( «العبر بأخبار من غیں)(0: .)۱۲١‏ 
(۵) في «الأنمار الجنية ي طبقات الحنفية»( ق۳۵ /ب) : «عبید الله بن إبراهيم ا محبوبي » المعروف باي 


حنيفة الشامى› مات سنة اننتين وستمئة). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها 1.0 

وق تة ضر لري الاك تفس الدن احيد ن همد اله الجوبي: 
مؤلف «تلقیح اقر ل ف اررق 

وني ترجمة تاج الشريعة. 

وني ترجمة إلياس بن يحيى الرومي. 

وني ترجمة حافظ الدين الطاهري محمد بن محمد. 

SS 

8 على أن تاج الشريعة جد شارح «الوقاية» من قبل الأب ا حمود بن 

و ا يعة الأكبر أحمد» وآنه المؤلف ل«شرح المداية» و«الواقعات» و«الفتاوى»› 
ونه هو المؤلف لد«وقاية» ألفها لأجل ابن ابنه وتلميذه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر. 

ويوافقه كلام صاحب «مدينة العلوم» في أن مؤلف «الوقاية» تاج الشريعة حمود 
الحد الصحيح لشار «الوقاية» وأستاذه» وأنه شار «المداية». 

وأمّا كلام القهستاني في «جامع الرمون“ " فيد على أن الج الصحيح لغار 
«الوقاية» يعني تاج الشريعة اسمه عمر بن صدر الشريعة أل E‏ 
فاسد للشارح › وهو مرد در الشرة اأحمد ولقبه برهان الشريعة› وهو 
الأستاذ لشارح «الوقاية» صدر الشريعة الأصغر ابن بنته» وصتّفه لأجله» ويؤيده كلام 
صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» عند ذكر شروح «المداية»: «ومن 
الشروح شرح الشيخ الإمام: تاج اش فة عير م مدر اة لاون انحوی 
الحنفي» وسمًاها «نهاية الكفاية في دراية المداية» أوّله : نصر من الله وفتح قريب» هو 
ا محمود جل شأنه... الء وقال في آخر «كتاب الإيمان»: أت تحرير فوائد كتاب الإيان 
أو غك اه عفر بن دز الفرية ق اخ شان سه ات محف وشته: ھی“ 

وهذه العبارة التي نقلها من آخر «كتاب الإيمان» من «شرح المداية»» يؤيده ما 
ذكره القهستاني تأييدا عظيماء فإّها صرجحة في أن اسم شارح «المداية»: عمر بن صدر 
الشريعة الأكبر. 


(۱) من ««رکتائب أعلام الأخیار»( ق۲۳۸ /ب). 


(۲) أي كلام الكفوي في ترجمة كل هؤلاء يدل على... 
(۳( «جامح الرموز»(١: .)٩‏ 
)٤(‏ من «کشف الظنون»(۲ : .)۲٠۳۳‏ 


۱۰٦‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


وقد اتفق المؤرٌخون"" وشرًاح «المداية» وغيرهم” على أن «شرح المداية» لتاج 
الشريعة» فثبت أن اسم تاج الشريعة عمر. 

وقد تفقوا أيضا على أن تاج الشريعة جد صحيح لصدر الشريعة الأصغرء وعلی 
أ صاحب ار اسمه محمود» فشبت آله غیرشارح «الہداية» جد فاس لهء 
وکلاهما: : يعني جد شارح «الوقاية» الصحيح تاج الشريعة» والفاسد برهان الشريعة 


أخوان ابنان لصدر الشريعة الأكبر. 
مي مي مي 


(۱) مثل صاحب «مفتاح السعادة)(۲: »)۳٤١ - ۲٤۲١‏ و«الکشف»(۲: »)۲٠۳۳‏ و«هدية 
العارفين»(٠‏ : ۷۸۷)» و«معجم المؤلفين»(۲: .)٠٥٠١١‏ 

() منهم : العيني قي مواضع كثيرة جدا من «البناية»» ومنهم ابن الہمام في )٠١(‏ مواضع في «فتح 
القدير» منها(۸: ١٠)ء‏ ومنهم قاضي زاده في (۹۳) موضعا في «نتائج الأفكار»منها( ٠١‏ : 
01۲(< ومنهم ابن نجيم في (۲۲) موضعح قي«البحر» منها (۸ : 1 )ءومنهم : ملا خسرو قي 
() مواضع في «درر الحکام»(۱: ›)۲٥۲‏ ومنهم : شيخ زاده في (۳) مواضع في «مجمع الأنھں» 
منها(ا: »)٤1۸‏ ومنهم : الشرنبلالي قي (۲۸) موضعا من «الشرنبلالية»(۲: ۳۷)ء 
ومنهم : مؤلفو «الفتاوى الهندية»(۳: »)٩‏ ومنهم : : الخادمسي في (۴) مواضع في «بريقة 
محمودية» منها (۲: ٩ ۰١‏ ومنهم: : ابن عابدين في )١١(‏ موضعا في«رد المحتار»(٠‏ :0\0( 
وقي موضعين في «العقود الدرية» منهما(۲ : »)۱١۷‏ وفي )١(‏ مواضع في «منحة الخالق» منها 
٨۸ :۲(‏ وغیرهم. 


الدراسة السابعة 


2 تراجم طائفة من شرَاح «الوقاية» 
قد مر أن «الوقاية» من المتون المعتبرة» وأنٌ مؤلقه من الفقهاء الكمّلة ؛ فلذلك 
عكف عليه العلماء تعلیقا وتدریسا؛ وکتبوا عليه حواشي وشروحاء وقد بسطت في 
تراجمهم في «مقدمة السعاية»* ونذکرٌ هاهنا قدرا مختصرا منه مع زیادات : 
. فمنهم: علاء الدين الأسود E E‏ 
عمر؛ E‏ اف فته تة بع وفانن وة وله شرج 
حافل لل«وقاية “ في مجلدين» صتفه حين کان مدرّسا بمدرسه أزنيق في عهد 
العاطات درا د عا هخا الو ي و وکانت وفاته 
سنة نمانمئة. كذا في «كشف الظنون» » و«أعلام الأخيار»» و«الشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العثمانية». 
ومنهم : المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا الشهير بابن مَلْك» كان 
عالما فاضلاء ماهرا في جميع العلوم» له «شرح مجمع البحرين»» و«شرح مشارق 
الأنو ار » سمّاه ب«مبارق الأزهار»» و«شرح المنار»» و«رسالة في التصوف»»› وألف 
شرحا «للوقاية» لکن لم فق له تبییضه» نة ات مكو اد عة کذا في 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»" لشمس الدين السخاوي"» 


.)١۹ - ٩ «مقدمة السعاية»(۱:‎ )١( 

() «لمغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر التّازي النجندي الحفِي» > أبو محمد» جلال 
الدين» من مؤلفاته : ««شرح المخني»»› و«حواش على الہداية»» (ت ٦۹۱‏ ه). ينظر: 
«تاج»(ص۲۲۰). «طبقات طاشکبری»(ص۱۲۲). «الفوائد»( ص٥٤۲‏ - .)۲٤١‏ «معجم 
المۆلفین»)(۲ : 0۷7 - 0۷۷). «الکشف»(۲: .)۱۷٤۹‏ 

(۳) قال طاشکبری زاده في «الشقائق»(ص٩):‏ وهو کتاب حافل کافل حل مشكلات «الوقاية» 
رأیته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

.)۱۷٤۹ «الکشف»(۲:‎ )٤( 

(0) «الشقائق النعمانية»(ص4)ء وينظر: «الفوائد البهية»(ص ۲۷٤‏ - ۲۷۵)ء» و«مقدمة منتى 
النقاية»(١:‏ ۷۲). 

() «الضوء اللامع»(٤‏ : ۳۲۹). 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن المصري» من أهل سخاء قرية بمصر تلميذ الحافظ ابن حجر 


۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«الشقائق»"› و«أعلام الأخيار»» و«كشف الظنون»“ 
”™)( 
۳. ومنهم : : السيد علي التومناتى الرومي» کان في موضع توقات من بلاد الرومء 
E‏ الك «شرح ا العا و شر خا 
لد«زیج»» مات في أواخر المة الثامنة. كذا قي «الشقائق ^ 
ومنهم : علي الشهير بمصتفك بن مجد الدين حمّد بن محمد بن مسعود بن محمود 
e‏ 
لشافي د e‏ 
وألف من صغر سه تاليف ؛ ولذا اث شتهر بمصتفك» والكاف في لغة العجم 
فا «شرح النحو»»› و«شرح آداب البحث»» و«شرح اللباب» و«شرح 
المطول» و«شرح شرح التفتازاني للمفتاح»› و«حاشہة التلويح»› و«شرح القصيدة 
البردة»»› و«شرح قصيدة ابن سينا»»› و«شرح الوقاية» و«شرح الهداية» اقتا بعد سنة 
تسع وثلاثين وممانمئة» وهي سنة سفره إلى هراة. 
o a‏ 
و«شرح شرح ادن ا للمفتاح»» و««حاشية شر ح المطالع»» وشرح قدر من 
«أصول فخر الإإسلام»» رسن الكشاف»»› و«أنوار الحدائق»»› و«حدائق الإيمان»»› 
و«تحفة السلاطين» هذه الثلاثة بالفارسية» و«التحفة المحمودية» بالفارسية في نصيحة 


الحسقلاني» له تصانيف جليلة في الحديث» كانت وفاته على ما في «النور السافر في أخبار 
القرن العاشر»» وغيره سنة اثنتين بعد تسعمئة » وما في «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا 
آنه مات سنة سين ونمئة فغلط كما أوضحته مع البسط في ترجمته في «إبراز الغي الواقع في 
شفاء العی)»(ص‌۲۷)» وغیره. منه رحمه اللّه. 

(۱) «الشقائق النعمانية»(ص*٠).‏ 

0 «الکشف»(۲: »)۱٦۰۱١‏ وینظر: «الفوائد»(ص۱۸۱)»› و«دفع الغواية»(ص٦)»‏ و«مقدمة 
منتهى النقاية»(١:‏ ۷۲). 

)( وقع في الأصل : التوقاتي» والمثبت من «الشقائق». 

)€3 «الشقائق النعمانية»(ص1۳)» وينظر: «دفع الغخواية»(١:‏ ۷)» و«مقدمة منتهى النقاية» 
(VT :۱)‏ 


الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية ۱۰۹ 
الوزراء» ألفه محمود باشا الوزير. 

وله «حاشية على شرح الرقانة اهدر الشريخة وتر ذلك وکان ت وناته 
بقسطنطينية» سنة خمس وسبعين ونمانمئة. كذا في «الشقائق النعمانية». و«مدينة 
العلوم»» ت الكو ن ره م ا لی را2 الكفوي وغيره قي 
«الفوائد البهية». 
۵. ومنهم: : السيّد السند العلامة الستند المشهور بالسيّد الشريف الجرجاني: ع ی 
محمد بن علي › أبو الحسن» زين الدين» الحسَيّنيّ» ولد في شعبان سنة أربعين بعد 
ا د اتلم عن لبور الطاوبي شارح «المغتاح»» وخلص الدين أبي 
الخير علي بن قطب الدين الرازيء وغیرهما من علماء بلاده. 
ودخل بلاد مصر فأخة بها عن أكمل الدين البابرتي› مۇلفتا («الغتابة خاشية 
المداية»» وعن مبارك شاه المنطقي. 

وبلغ رتبة عُليا من التحقيق› وفارً بالمرتبة القصوى من التدقيق › د کانا فان 
بشيراز يوم الأربعاء السادس من الربيع الأول من سنة ست عشرة بعد ثافئة. 

ك ذکرها السخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع»» والكفوي في «أعلام الأخيار»» والوظى في «بغية الوعاة في طبقات 
النحاة»» وغيرهم› »> منها: «رسالة في تقسيم الموجود»» و«رسالة في الحرف»»ء و«رسالة 
في الصوت»» ورسالة «صغرى» وأخرى «كبرى» في المنطق » و«رسالة في مناقب خواجه 
نقشبند»» و«رسالة في الوجود والعدم»» و«رسالة في الآفاق والأنفس»» و«رسالة في 
علم الأدوار». 

و«رسالة في الصرف»» و«رسالة في النحو»» و«شرح مختصر الأبّري» الشهير 
بايسا غوجي » و«حاشية شرح الشمسية القطبي»» و«حاشية شرح المطالع»» و«حاشية 
شرح التجريد» للأصفهاني» و«شرح ملخص الجغميني»» و«حاشية شرح مختصر ابن 
الحاجب» للعضد» و«حاشية تفسير البيضاوي»» و«حاشية شرح حكمة العين»» 
و«شرح التذكرة في الميأة»» و«شرح الفرائض السراجية»» و«شرح الوقاية». 


(۱) «الشقائق»)(ص ۱۰۰ - .)٠١۲‏ 
(۲) «الضوء ء اللامع»(0 (FY — TTA:‏ 
(۳) جلال الدين › عبد الرحمن السيوطي المصري» المتوفى سنة .)٩١١(‏ منه رحمه اللّه. 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و«شرح المواقف» و«شرح الممستاح» و«شرح الكافية»» و«حاشية تفسير 
البيضاوي»» و«حاشية مشكاة المصابيح»» و«حاشية خلاصة الطيبي في أصو ل 
الحديث»» و«حاشية العوارف»» و«حاشية الهمداية»» و«حاشية حكمة الإشراق» 
و«حاشية التحفة الشاهية»» و«حاشية شرح الكافية» للرضي 

و«حاشية المتوسط شرح الكفاية»» و«حاشية العوامل الجرجانية»» و«حاشية 
رسالة الوضع»»ء و«حاشية التلويح» أو «التوضيح»» و«حاشية إشكال التأسيس»» 
و«حاشية تحرير إقليدس»» و«رسالة في المناظرة»» و«رسالة في تعريفات الأشياء». 

و«حاشية شرح الطوالح»» و«حاشية شرح هداية الحكمة»» و«حاشية 
شرح الكافية» لنقره كار» و«حاشية کر شك اللإشارات» للطوسي› وغير ذلك› 
رل تشهد ف طبعه» وقوة ذكاوته» وله مع معاصره 
السعد التفتازاني مشاجرات ومناظرات› وقد بسطت في ترجمتهما في «الفوائد 
ا 

1. ومنهم : محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي» المتوفى سنة 
ست وتسعين ولف في ذي القعدة»› نظم «الوقاية»» Es‏ ونظم 
«المنار» وق على «تفسير البيضاوي»› على شرح 
المواقف»” في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» "محمد بن فضل 
الله الحبي الد مشا 

۷. ومنهم: E‏ الشهير بابن كمال لف معنا 
مختصرا من «الوقاية» مع ارات اه ب«الإصلاح»» ثم r‏ وان 
ب«الإيضاح»»ء وأشار فيهما إلى إيرادات ومسامحات على مؤْلّف «الوقاية» 
وشارحه» وله تصانيف آخر تزيد على مئة منها: متن في الأصول سمّاه «تغيير 


التنقيح» وشرحه. 


(۱) «الفوائد»( ص۲۱۲ ¬ »)۲۲١‏ وینظر: «الضوء اللامم»( ص٥‏ : ۳۲۸ - ۳۳۰). 

() وقع في الأصل : شرح الموقف حواشي ي ء والمثبت من «الخلاصة»(۳: .)٤۳۸‏ 

(E — ۷ :٣(»رثألا «خلاصة‎ )( 

(4) وهو محمد أمين بن فضل الله بن حب الله ا لمحي الحمَوي الأصل الدمشقى» من مؤلفاته : «قصد 
السبيل با قي اللغة من الدخيل»» و«ما ا عليه قي المضاف والمضاف إليه»» و«الأمثال»› 
۱1۰٦۱(‏ - ١۱۱۱ه)۔‏ ینظر: «الأعلام»(٩‏ : 1). «معجم المؤلفين»(۳: (٤٦‏ 


4 الدراسة السابعة: تراجم شرًاح الوقاية‎ 
E OS AS a hS 


ومتن في الكلام وشرحه» ومتن في المعاني والبيان وشرحه»› ومتن في الفرائض 


وشرحه» و«حاشية على شرح المفتاح» وعلى «الہداية»» وعلى «تهافت الفلاسفة» 
لخواجه زاده وغير ذلك› وكانت وفاته بقسطنطينية وهو مفت بها سنة أربعين وتسعمئة. 
كذا في «أعلام الأخيار»» وغيره» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في «الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية». 


.۸ 


ت 


ومنهم : و e‏ سمی 
شرحه ب«الحماية على شرح الوقاية»” ¢ E‏ تي ذکره عند ذکر حشي حشي «شرح 
الوقاية». 


. ومنهم : : محمد بن مصلح الدين القوجوي › المعروف بشيخ زاده الرومي» مدرس 


قسطنطينية › الموفى فى اة يسين وتسم أ «شرح الوقاية»» و«شرح 

المغتاح»» و«شرح السراجية»» و«حاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. کذا ف 
O eme‏ 

«الشقائقی» 


. ومنهم : مؤلف «تنوير الأبصار» وشرحه «منح الغفار»» شمس ا 


وم 


عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب التمرتاثيي 
العَرَيّ» ذكر المحبي في «خلاصة الأثر» : «إنّه أخذ العلم ببلدة غَرّة - بفتح 
الغين وتشديد الزاي المعجمتين بلد بفلسطين - عن الشمس محمد المشرقي 
العَرّيء مى الشافعةة ورل إل القاهرة اة قان وسين وة وتمةة 
بها على صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» زين بن تَجَيْم ا مصري» 
وأمين الدين ابن عبد العاليء وعلي بن ال حنائي› وغیرهم. 

وصار إماما كبيراء مرجع أرباب الفتوى» ولف «رسالة في علم الصرف»» 


و«منظومة ف التوحید» و«شرحها»› و«شرح زاد المقير» لابن الہمامء و«شرح قصيدة 
بدء الأمالي»› و«شرح مختصر المنار»» و«شرح المنار» إلى باب الستة» وشرح قطعة من 
«الوقأية»» و«شرح الكنز» إلى باب الآمان» و«حاشية الدرر شرح الغرر» إلى باب احج 


.)٤٤ - ٤۲ «الفوائد»(ص‎ )۱( 

(۲) ینظر : «الکشف)»(۲: ۲۰۲۱)»› و«دفع الغواية»(٠‏ : »)٠١‏ و«منتهى النقاية»(١: .)۷١‏ 
(۳) «الشقائق النعمانية»)(ص .)۲٤١ - ۲٤٥‏ 

.)۲١ - ۱۸ : ٤)» ««خلاصة الأ‎ )٤( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«تحفة الأقران» منظومة في الفقه وشرحها «مواهب الرحمن». 

و«رسالة في خصائص العشرة المبشرة»» و«رسالة في عصمة الأنبياء»» و«رسالة في 
جواز الاستنابه في الخطبة»» و«رسالة في القراءة خلف الإمام»» و«النفائس في أخبار 
الكنائس»» و«مسعف الحكام على الأحكام»» و«رسالة في مسح الخفين»» و«رسالة في 
دخول الحمام»» و«رسالة في النكاح بلفظ جوزتك»» و«رسالة قي النقود»» و«رسالة في 
أحكام الدرر»» وغير ذلك. 

وکانت وفاته ني رجب سنة أربع وألف» والتمُراشي نسبة إلى تماش - بضم التاء 
المخناة او وضم الميم» وسكون الراء المهملة ¬ قرية من قرى خوارزم. كذا 
السيد أحمد الخعًاوي المصري 4# في «حواشي الدرالختار شرج تنوير الأبصا 1 
وذكر ابن عابدين ظ4 في «رد المحتار على الدرًالمختار»" : ته نسبة إلى جد المسمى به» 
وذكر قي نسبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل ابن تُمرنّاش. 
[ اوه الباية قفي الان البرري لات لعل راهظال 

شرحه في مجلدين › وهو شرح كافل بحل المغلقات› وله فيه مع الشارح صدر 

الشريعة مناقشات» ومن تصانيفه على ما ذكره في مواضع من «شرحه»: 

«حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»» و«شرح شمسية الحساب». 

وذكر في «كتاب الزكاة» بعد نقل كلام صدر الشريعة : «فانظر إلى هذا الذي أدرج 
في الإيمان ركنا آخر... الخ» أشارَ بهذا إلى جدي من جانب الأم» شيخ الإسلام الأعظم› 
إمام الأمة قي العالمء جي سم الدين بين الآمم» الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
السخيك الشد: > نظام الممة والشريعة والتقوى والدين ا ا 

بشي السليم + فاه حقق في رسالته المسومة ب«تحقيق الإيمان»: آنه لا بد في الإسلام 


(1) «حاشية الطحطاوي على الدر»(١: .)١١‏ 

(۲) «رد المحتار»(۱ : .)١٤‏ 

() وقع في الأصل : ترجمه. 

(5) قال اللكنوي في «دفع الغواية» :١(‏ ۷): «هو عصريه - أي صدر الشريعة - الشيخ نظام الدين 
عبد الر حيم الخواني» الشهير بشيخ التسليم » وكان مقيما بهراة مشغولا بالأمر با معروف والنهي 

عن المنكرء > لا مخاف في الله لومة لائم» وكان السلطان حسين يعظمه ويبجله» e‏ 

فاا فاط وكان الشيخ يسمي الإيان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم » وذكر 
فصيح الدين الہروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم ؛ وقد رد على إيرادات صدر 


الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية N‏ 

من التسليم...» الخ 

۲. ومنهم: : اللولى محمد جذ صاحب «الدر الختار» علاء الدين علي الحصنكفيء 
ذکره عمد این الین این غایدین الشامی :ررد اار" ا 
الرزاق» وقال: لم أقف له على ترجمة. 

I ay وھ رین‎ 

٤‏ . وعلاء الدين علي الطرابلسي سمي شرحه ب «الاستغنا 

6 وا لول قاسم بن سلليمان اليكندى > العوفى سنه ميعن وتسعمقة مى 
شرحه ب«التطبيق»» والتزم فيه الجواب عن إيرادات ابن كمال. 

.٦‏ وحسام الدین الکوسج»› سمّی شرحه ب«الاستغناء في الاستیفاء»" 

۷ غ الوا دين مدال مابزرى اهر بات اة : 

۸. وعر الدين طاهر الشافعي. كذافي «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
ا 

۹. ومن الشروح شرح مسمّی ب«كشف الوقاية» هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 

مي مي ےھ 


الشريعة عليه ونصر جده. (ت۷۳۸/۷ه) ». 

(۱) «رد المحتار»(۱ : .)۲١‏ 

(۲) وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي » تتلمذ على عبد الغني 
النابلسي» قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيما علم الفرائض 
والفقه والأدب» من مؤلفاته : «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»» و«نثر لآلى المفهوم 
شرح قلائد المنظوم»» و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار على الدر المختار» لم يتم » و«ديوان 
شعره»» و«دیوان خطب»» (۱۰۷۵ - ۱۱۳۸ه). ینظر : «سلك الدرر»(۲: ۲۹۹). 

(۳) قال حاجي خليفة في «الکشف»(۲ : ۰ ): «وهو شرح مفید). 

.)۷۳ :١(»ةياقنلا و«منتهى‎ »)۲٠۲١ ینظر : ««کشف الظنون»(۲:‎ )٤( 

)0( وقع في «الکشف»(۲ : ۱ : النيکدي. 

.)۷۳ :١(»ةياقنلا ینظر : «کشف الظنون»(۲ : ۲۱٠۲)ء و«منتهى‎ )٩( 

(۷) من مؤلفاته : شرحان على «الوقاية»» كان حياً سنة (۸۷۲ه). ينظر : «هدية العارفين»(١‏ : 
4۹). «معجم المؤلفين»(۲ : .)٤71‏ 

(۸) «الکشف»)(۲: ۲۰۲۱). 


الدراسة الثامنة 
2 ذكر طائفة من محشي 
شرح الوقايه» لصدرالشريعة 

.١‏ ومنهم: المولى الشهير بمصتفك» وقد مر ذكره في الدراسة السابقة. 

۲. ومنهم : يوسف جلبي ؛ حاشيته متداولة بين الطلبة» مشهورة ب«ذخيرة العقبى» : 
أوّلہا الحمد له الذي شرح صدر الشريعة الغراء...الخ» ذكر فيها اسم سلطان 
عصره ببلاد الروم : السلطان بایزيد خان بن محمد خان بن مراد خان» وذكر في 
ارفا ان ادا اة خی شعن وقافة وختمَها بختام ذي الحجة من 


)1 
س خان وة ٤‏ 


وهو يوسف بن جنيد التوقاتي» نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم الشهير بأخي 
جلبي › ومعنى جلبي في عرفهم : سيدي › نص عليه شمس الذين السُخاوي في «الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع» في ترجمة حسن جلبي. 

TS a 
کاو‎ ۰ a ا‎ 


(0) انتهى من «ذخيرة العقبى)(ص٦۲٦).‏ 

(۲)«الضوء اللامعم»(۳: .)۱١۷‏ 

(۴) وهو السيد أحمد بن عبد الله القرمي » قرأ على شرف الدين بن كمال القريمي تلميذ حافظ 
الدين ابن البزاري» من مؤلفاته : : «حواش على شرح اللب» للسيد عبد الله ء و«حواش على 
شرح العقائد»» و«حواش على التلويح»» روي أنه لقي السلطان محمد خان يوماً فسأله عن 
أحوال مدينة قري > فال : : كنا نسمع أن بها ستمئة مفت وثلثمئة مصنف › وأنها بلدة عظيمة 
معمورة بالعلم والصلاح» فقال: القريمي : قد أدركت أواخر هذا النظام » قال السلطان: وما 
كان سبب خرابهاء» قال: حدث هنا وزير أهان العلماء فتفرقواء والعلماء منزلة القلب من 
البدن» وإذا عرضت للقلب آفة سرى القساد إلى سائر البدن.... ينظر : «الشقائق»(ص ›»)٥*‏ 
و(«طبقات ابن ا لحنائي»( ص٦ Kê‏ 

(6) أي بمدرسة المولى خسرو ببروسه» والمدرسة الحجرية بأدرنة والمدرسة القلندرية بقسطنطينية 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية 11° 
«أعلام الأخيار»*» و«الشقائق»*'» وكانت وفاته على ما في «كشف الظنون» سنة 
خی و 

۳. ومنهم : حسن جلبي بن شمس الدين محمد شاه بن مؤلف «فصول البدائم» 
شمس الدين محمد بن حمزة الرومي» الشهير كسلفه بالفناري» وهو لقب لحد 
أبيه ؛ لآنه فيما قيل : لَمَّافَدِمٌ على ملك الروم أهدى له فيناراء فكان إذا سثل 
عنه يقول: ابن الفنري» فعرف بذلك. 
ولد حسن سنة أربعينَ وثمانمئة» وأخذ العلم عن ملا علي الطوسي» وملا 

خسروء حتى برع في الكلام والعريّة» والمعقول والأصول» وألف «حاشية شرح 
المواقف»» و«حاشية المطول»»› و«حاشية التلويح»› واش تفسير البيضاوي»؛ 
و«حاشية شر ح الوقاية»» وغير ذلك» وجميع تصانيفه مقبولة» وكانت وفالة سنةً ست 
ونمانين ونمانمئة. كذا في «الضوء ء اللامع»" ٠“‏ و«أعلام الأخيار »» و«الشقائق °“ 


قلت : قد ظن كثير من أفاضل عصرناء وبعض من سبقنا أن «ذخيرة العقبى» من 
تأليف حسن جلبيء› > مؤلف حواشي «التلويح» و« لمطول» وغيرهاء وهو غاط متهم نشا 
من قصر النظر ؛ وذلك لاأنّ وفاةَ حسن كان سنةً ست وثانين ونمامة» وختام «ذخيرة 
العقبى» كان سنة إحدى وتسعمئة"» ES‏ 

واا ڈکر ف ديباجة «ذخيرة العقبى»" ا :ن من جملة معتبرات الفقه «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة» وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل مغلقاته... اڂ. 

وكتب على قول بعض من علماء الزمان: أعني شيخنا مولانا خسروء ومولانا 


وغيرها. ينظر : (««الشقائق»(ص۷١۱).‏ 

)۱( «أعلام الأخیاں)(ق٦۳۸/).‏ 

.)١۱١۷ - ١٠١٦ «الشقائق النعمانية)(ص‎ )۲( 

() «الکشف»(۲: ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲). 

.)۱۲۸ - ۱۲۷ «الضوء اللامع»(۳:‎ )٤( 

.)١١٠١ - ١١٤ «الشقائق النعمانية»)(ص‎ )0( 

(0) ينظر : «ذخيرة العقبى»)(ص٦۲٦).‏ 

)۷( «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»(ص"). 

(۸) أي إن أخي جلبي علق على قوله في «الذخيرة»: «وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل 
معضلاته وصرفوا عنان العناية تلقاء كشف مشكلاته» أي بالعبارة التي ذكرها اللكنوي أعنى 


ET‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
چن چ ا ری ر ری و ی 
ا 
وأيضا من طالع «طبقات الحتفيّة» للكفوي» و «الشقائق النعمانّة»» و«كشف 
الظنون» وغيرهاء يعلم قطعا أن ملف «الذخيرة» غير حسن جلبي» فإنّهم يذكرون 
حسن جلبي › ویعدون من تصانيفه «حواشي ي المطول» وغيرهاء ويذکرون خي جلبي 
يوسف» وينسبون إليه «ذخيرة العقبى»» u‏ جمع فيها المسائل المتعلقة بالكفرء 
سماها «هدية المهتدين». 
وأيضاً من له قوة إدراك وتييز يعلم من مطالعة «ذخيرة العقبى»» ومن مطالعة 
تصانيف حسن جلبي أنها لغيره ؛ فإنٌ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على قيقات 
منيعة» وتوضيحات لطيفة › > تشهد بتبحّر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصنها > بخلاف «ذخيرة 
العقبى»» فإلّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل » فضلاً عن تلك التحقيقات 
وال وات و هاا شد غل أن مها لحت لوسك راسخةة و ف كام 
“. ومنهم : المولى محيي الدين محمد الشهير بخطيب زاده الرومي» قرأ على والده 
تاج الدين وعلي الطوسي وخضر بيك» وغيرهم من أفاضل بلاده» وصار 
مدرّسا يإحدى المدارس الثمان بقسطنطينية» ثم جعله السلطان عمد خان معلما 
TE E‏ «حواش على حاشية السيد التعلقة 
ج ا و«حواش غا ا ات للسّيد» و«حواش على 
حاشية شرح المختصر» للسيد» و«رسالة في بحث الرؤية والكلام»» و«حواش 
EOS N E‏ 
آلف «حاشية على شرح الوقاية» و لم یتمّها کا «الأعلام > و«الشقائق" 
0. ومنهم : محيي الدين محمد بن إبراهيم بن حسين النكساري الروميً» كان عالما 
بالعلوم الشرعية والفنون العقلية» وتلمة على حسام الدين التوقاتي » ويوسف 


تسیخا تنكو أن هذه العبارة من منهوات أخي جلبي على «الذخيرة»» ولكني لم أقف 
عليه ؛ إذ أن هذه المنهوات غير مكتوبة على نسختى «الذخيرة» الموجودة في مكتبتى » وكلاهما 
(۱( «أعلام الأخیاں(ق ۳۸۳/ب). 
() «الشقائق النعمانية»(ص .)١١ - ٩°‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية 1۱۷ 
بالي بن محمد الفناري» ومحمّد بن أرمغان» وغيرهم»ء لف «تفسيرً سورة 
الدخان»» و«حواشي شرح الوقاية»» وحواش على «تفسير البيضاوي»؛ 
وفاته بقسطنطينية » سنة إحدى وتسعمئة . كذا في «الأعلا A ٤‏ 


.٦‏ ومنهم : : يوسف بن حسين الكرماسني ؛ قرا على خواجه زاده وغیره من علماء 
عصره» وبرع في العلوم؛ اا ا ا > ثم قاضيا بمدينة أدرنة» 
a‏ ي المطول»» وغيره» توفي في حدودِ سنة 
تسعمئة. كذا في «الشقائق»" 

۷. ومنهم: : محيي الدين أحمد بن محمد العجمي» > کان عام فاضلاء مدرسا باحدی 
امدارس الثمان» ثم قاضياً بأدرنة ومات بهاء لف «رسالة على باب ل 
شرح الوقاية»» و«حواش على شرح السراجية» للسيد. كذا في «الأعلاي“ 

۸. ومنهم: : مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين» الشهير حسام زاده» من تلامذة 
علاء الدين الجمالي الق کرو مولت افدر كاد اه ف 
العلوم الأدبيةء عارفا بالعلوم الشرعيّة» ومن تصانيفه : : ««حاشية شرح الوقاية»» 
و«مصنف في الإنشاء». كذا في «الأعلای"“ 

۰۹ ومنهم : حيي الدين محمّد شاه بن علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن 
حمزة الفناري» تلمذ" على والده» وعلی خطیب زاده» وصار مدرسا ببروساء 


(۱) «کتائب أعلام الأخیار»(ق۳۸۳/ب). 

.)١١١ - ۱٦۹٥ «الشقائق النعمانية)(ص‎ )۲( 

() «الشقائق النعمانية»( ص ۱۲۷). ينظر : «أعلام الأخیار»(ق۳۸۷/ب). 

() «أعلام الأخيار»(ق ۳۸۹/ب)» ينظر: «الشقائق»(ص٤۱۸)؛‏ و«دفع الغواية»(٠:‏ ١١)ء‏ 
و(«مقدمة منتهى النقاية»( ص .)۸٤‏ 

(0) وهو علي بن أحمد بن محمد الجمالي الحنفي امغتي بالرومء علاء الدين › کان فیا اا آذتا 
نحوياً مفسرا حدثا متبحراً في الفنون العقلية والئقلية. من مؤلفاته : «المختارات»» (ت۹۳۲ه). 
ينظ ر : «الشقائق»(ص ۱۷۳ - ›»)۱۷١‏ و«أعلام الأخیار»(ق٦۹٠/|)ء‏ و«لآلئ المحار» 
( ص۲۳ - .)۲٤‏ 

() «أعلام الأخيار»(ق۳۹۲/ب)» وينظر : «الشقائق»(ص١٠١)»‏ و«دفع الخواية»(٠‏ : .)١١‏ 

(۷) في «الشقائق»(ص۲۲۹): قرأ في سن الشباب على والده وبعد وفاة والده على المولى خطيب 


زاده.. 


1۸ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


١ 


ثم بقسططينيةء ام قاضيا بقسطاتطينيةء ثم بأدرنةء ثم أعطي قضاء المسكر في 
ولاية أناطولي» ثم في ولاية روم أيلي» ومات هناك وهو شاب سنة تسم 
ورین وت و اواس هی شرح المواقف» للسيد» وعلى «شرحه 
للسراجية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية». كذا في «الشقائق النعمانية». 


. ومنهم : سعدي بن الناجي بيك› الشهير بناجي زاده» آلف «حواش على باب 


الشهيد من شرح الوقاية»»› و«حواشي شرح المفتاح» للسيد» مات سنة اثنتين 
وعشرین وتسعمئة. كذا في «أعلام الا 

ومنهم : : حيي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف بالي ري قرأ على 
والده»› وعلی خطیب زاده» وا ا قاتا > له: : تعليقات 
على «شرح المفتاح» لاغ وعلى «الہداية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية»»› 


وتوفي نة أرب وخمسين وتسعمئة. کذا ق «الأعلای 


. ومنهم : كمال الدين إسماعيل القراماني » الشهير بقره كمال» تلميذ المولى أحمد 


الخيالي› ومولی خسرو› ألف : «حواشي شرح الوقاية»»› و«حواشي تفسیر 
البيضاوي»»› و«حواشي حاشية الخيالي المتعلقة بشرح العقائد اللْسفية» وغيرها. 
کذا يي «الأعلام» 


. ومنهم : : يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين الرومي» أخذ العلم عن 


أبيه» وصار محققا في الفنون» ومات وهو قاض بقسطنطينية سنة إحدى وتسعين 
وتمامئة» م رای ر الوا ارد اتاق قى وأسئلة مع الإيجاز في 
التحرير»› وعلی «شرح sS‏ واک کر ی کسی ی 
مأخوذة منها . كذا في «الشقائق"“ 


(۱) «الشقائق)(ص‌۲۲۹ - ۲۳۰). وينظر : «كتائب أعلام الأخيار»( ق١٠٤‏ /أ). 


(۲) وقع في الأصل : أسعدي» والمئبت من «الشقائق»(ص‌۱۹۷). 

(۳) «کتائب أعلام الأخیار»( ق۲١٤‏ /)» وینظر : «الشقائق»(ص‌۱۹۷٠).‏ 

)٤(‏ أي بإحدى المدارس الثمان وغیرها. ینظر : «الشقائق»(ص‌۲۲۹). 

(0) «أعلام الأخیاں»(ق ٤۰۳‏ /أ)» وینظر : «الشقائق)(ص‌۲۲۸ - ۲۲۹). 

(1) «كتائب أعلام الأخيار»(ق ٤٠۲‏ /ب)» وينظر: «الشقائق»(ص١ E‏ (. 

(۷) «الشقائق النعمانية»(ص١٠٠)»‏ قال طاشكبري : كان عالما صالخحا محققا متديناء صاحب 


الأخلاق الحميدة. وينظر : «أعلام الأخيار»(ق ۲ و«دفع الغواية»(۱: .)١١‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۱۹ 
. ومنهم : سنان الدين يوسف الرومي» كانت له مهارة في العلوم الأديية» ألف 
شرحا على «مراح الأرواح» في الصرف»› و«شرح الشافية»» و«شرح ملخص 
ا لجنميني» في الهيأة» و«حواشي شرح الوقاية». كذا في «الشقائق»'» عند ذكر 
علماء دولة محمد خان بن مراد خان. 
.٥‏ ومنهم : سنان الدين يوسف الشاعر» تلميذ مولى خسرو» ذكره في «الشقائق»“ 
من علماء عهد بایزید خان بن محمد خان. 
.١‏ ومنهم: المولى أحمد الخيالي e‏ شي المشهورة على «شرح العقائد 
النسفية»» ذكره «الکشف“ ى محشي «شرح الوقاية»ء قال الكفوي ي 
«أعلام الأخيار» : «أحمد بن موسى الشهير بالمولى الخيالي» كان أبوه قاضيا 
فقرأ عنده مباني العلوم. 
ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بيك» وكان مدرّسا بسلطانية بروساء وصار 
معيدا لدرسه» والمعيد الأول خواجه زاده» وكان المولى مصلح الدين القسطلاني» 
والمولى علاء الدين العربي من أصحاب الدرس. 

ثم صار مدرساً ببعض المدارس ثم انتقل إلى مدرسة فلبه» وکان له كل يوم 
ثلاثون درهماء ثم إن المولى تاج الدين إبراهيم الشه ر بان الخطب» الد الول 
الشهير بخطيب زاده» مات بمدرسة أزنيق عرض" الخيالي مكانه» فقال السلطان عمد 
خان للوزير محمود باشا: ليس هو الذي كتب «الحواشي على شرح العقائد» وذكر فيها 


(۱) «الشقائق النعمانية»)( ص۱۲۹ - »)٠١١‏ قال طاشكبري : كانت له مهارة في العلوم الأديية. 

() «الشقائق النعمانية»(ص۱۱۸)ء قال طاشکبري : كان عالا فاضلا ا 
والفروع؛ والمعقول والمنقول› > مشتغلاً بالعلم غاية الاشتغال صارفا أوقانه فیه» من مؤلفاته : 
««حواشي شرح الوقاية»» وهي حاشية مقبولة عند الطلاب. 

(۳) ««رکشف الظنون»(۲: ۲۰۲۳). 

٤ €3)‏ «رکتائب أعلام الأخیار۸ ق ۳۸۲/ب). 

(0) وقع في «الشقائق»(ص :)۸٥‏ بعض. 

0 أي الوزير عرد باشا اسف علية الساطان مد خان افا عظما: ثم قال للوزير المزبور: 
اطلب مكانه رجلا شاباً مهتما بالاشتغال» فتبادر ذهن الوزير إلى ا لمولى الخيالي لكن لم يتكلم 
في ذلك امجلس» ثم عرض المولى الخيالي في مجلس أخر فقال السلطان... ينظر : «الشقائق»(ص 
(A‏ 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ا 
قال: نعم هو كذلك» » قال: إّه مستحق» فأعطاه المدرسةء وعين له كل يوم مئة 

وثلاثينَ درهماء وكان الخيالئ تيا للحج فجاء قسطنطينيّة» اغ زر دوا 

فأبرم عليه قبول المدرسة المزبورة» فقال : إن أعطيتني وزارتك» والسلطان سلطنته» 3 

أترك هذا السفر» فذهب وصارَ مدرّساً بها بعدما رجع » ولم يثبت إلا سنتين حتى مات 

في أوائل عشر الستين ونمامئة » وكان سلّه ثلاثا وثلاثين سنة. 
وكان مشتغلا بالعلم والعبادة» لا ينفك عنهما ساعة» وکان يأك في كل يوم 

وليلة مرة واحدة» ويكتفي بالأقلً» وكان نحيفا في الغاية» بحتى روي أنه كان سبابثه 

وإبهامه یدخل فیھا یدہ إلی أن ین ينتهي إلى عضده» وله حواش على «شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» سلك فيها مسلك الإيججاز والألغازء وأتى ببدائع تقرب رتبة الإعجازء وله 

«حواش على آوائل حاشية التجريد»» وله : «شرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك». 

ا 

۷. ومنهم : محمد بن فراموز» الشهير بمولى خسرو» وملا خسرو الرومي» مؤلف 
«الغرر في الفقه» وشرحه «الدرر»» و«حواشى ي التلويح»ء و«حواشي اللطول»» 
و«مرقاة الوصول»» وشرحه «مرآة الأصول»» كان بحرا زاخراًء عالاً بالمعقول 
والمنقول» > حاويا للفروع والأصول» أخذ العلم عن برهان الدين حيدر» تلميذ 
السعد التفتاراني. 
وصار مُدَرّساًء ثم قاضيا للعسكر » وکان ابوه من أمراء الفرسخة» وكان رومي 

الأصل»› ثم أسلم» وکانت له بت زوجَها من آمیریسمًی جخسرو» وابنه محمد هذا کان 

EE E E E DE 

وکانت وفاته سنة خمس ونمانين ونمانمئة بقسطنطينية. كذا في «الأعلام»» وغيره. 

۸. ومنهم : المولى محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي» كان من فحول عصره» 
وأكابر دهره» صاحب تحقيق وتدقيق » صار مدرّسا بمدينة بروساء ثم بمدرسة 
رد ا ب م ای ارس الماد بها ف باندرسة اة 

ثم قلد قضاء القاهرة» وكان فيه قضاؤه» فركب البحر قي غير أوانه في زمان 


(۱) من «کتائب آعلام الأخیار»(ق ۳۸۳/)» وينظر : «الشقائق»(ص ۸٥‏ - ۸۷). 
(۲) ينظر : «الضوء اللامع)(۸ : ۹). «الفوائد»(ص ۳۰۲ - ۳۰۳). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۲۱ 
غنوه وطغبانه» فتلاطمت آمواجه وانکسرت سفینته» فمات شهیدا» وکان ذلك سنة 
تسع وستين وتسعمئة» وقد مضى من عمره (خمسون) سنة. 

له: «حاشية على شرح الوقاية»» وعلى «المداية»» وعلى شرحها «العناية»» 
وعلی «فتح القدير»» وعلى «شرح المغتاح» للسيّد» وعلى «المطول» وغير ذلك. كذا في 

«العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروهى»"“ 

۹. ومنهم: : المولى تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله الحميدي» نسبة إلى بلده حميد » 
دخل قسطنطينبة » وتوطن بهاء واشتهرت فضائله فيهاء ألف «حاشية على شرح 
الوقاية» أجاب فيها عن إيرادات ابن كمال باشاء ك 
E EE ET‏ في ترجمة ابنه حدر 
زفاح ي لون 
وذكر صاحب «العقد المنظوم» له ترجمة حسنة» ملخصها: «إته ولد على رس 

تسعمئة» في ولايه حميد» وخرج منها لطلب العلم» وأخذ العلم عن عن المولى نور الدين 

وغيره» ودرس بمدرسة إبراهيم الروّاس بقسطنطينية» ثم بمدرسة قصبة بلونهء ثم 

بمدرسة القاضي الأسود»ء ثم بمدرسة سليمان باشا بأزنيق. 
وكتب فيها «حاشية على شرح الوقاية»» ورد فيها على ابن کمال > فلما انفصل 

عن تلك الدرسة كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه سلّة عش موضعاً 

وأغلظ عليه القولء وله أيضا «حاشية على بعض المواضع من شرح المفتاح» للسيد» رد 

فیها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح» في الصرف»* 

.٠‏ ومنهم : المولى صالح بن جلال» المتوفى سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» كتبها 
للسلطان مراد خان على أنّها «شرح لمسائل الوقاية» التي لم يتعرض الشارح 
حلّها. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»““ 


)١(‏ هو للمولى على بن بالى المعروف بمنق» المتوفى سنة (4۹۲). منه رحمه الله. ينظر : «الكشف» 
NV:‏ 

(۲) «العقد المنظوم»( ص۹٤۳‏ - .)١١۲‏ 

(۳) «خلاصة الأثر»(۲: .)١١۸‏ 

(6) «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 

(۵) انتهی من «العقد المنظوم»(ص‌۲۷۱ - ۳۷۳). 

(0) «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وني «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»: «كان أبوه من كبار زمرة القضاة 
الحاكمين في القصبات» ونشأ مشغوفا بالعلم وأربابه» ومعجبا بالفضل وأصحابه» 
فاهتم في التحصيل» ورغب في التكميلء وتشرف مجالس السادة گان مت ما گان 
کی ار ا ف اراک ی ان ان 

ثم دزاس ق المدرسة السرا ية بأدرنة بخمسة وعشرين» ثم بمدرسة مراد باشا 
بقسطنطينية بثلاثين» ثم بمدرسة محمود باشا بهذه المدينة بأربعين» ثم صارَ وظيفته فيها 
خمسين» ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث وصلٌ إلى إحدى المدارس الثمان بعهمة 
إياس باشا الوزير الكبير بتقدير العزيز القدير» ثم صار مأمورا من قبل السلطان سليمان 
بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركية» فأتمها في قليل من الزمان»ء فأعطاه مدرسة 

ا 
ئه تلا قا ء حلب» ثم عزل عنه» وفوّض إليه تفتيش أحوال القاهرةء 

فأاصبحت بكمال استقامته عامرة» ثم قلد قضاء دمشق الشام» > ثم نقل إلى قضاء مصر 

ذات الأهرام» SS ER‏ الأنصاري 4ه بمئة درهمء فعما قليل 

عميت اعيناه)"» فتقاعد بوظيفته المزبورة. 
فلْمَّا وصل العمر إلى حدود «الثمانين» أباده الزمان»ء وأبلاء الدهر الخرّان» وذلك 

سنة ثلاث وسبعين وتسعمئةء وقد كتب «حواش على شرح المواقف»» وعلى «شرح 

الوقاية» لصدر الشريعة» وعلى «شرح المغتاح» للجرْجاني» وله ديوان شعر بالتركي». 

انتهی کلامه". 

.١‏ ومنهم : مصلح الدين القوجوي » المعروف بشيخ زاده» وقد مر ذكره في الدراسة 
السابقة» عند ذكر شراح «الوقاية». 

۲. ومنهم : حسام الدين حسين بن عبد الرحمن”" » أخذ العلم عن عبد الرحمنء 
الشهیر بويد زاده» وعلی خواجه زاده» وصار مدرّسا ببروساء وبإحدی المدارس 
الشمان» وقاضياً بأدرنة وبروساء ومات بقسطنطينية سنة ست وعشرين 
وة الف «حواش على آوائل شرح التجريد»» وعلى «شرح الوقاية»» 


.)۳١۹‌ص‎ ۰ غير موجودة في الأصل »› ومثبتة من «العقد المنظوم»‎ )١( 
.)۳۷١ - ۳٦۸ص علي بن بالي قي «العقد المنظوم»(‎ )( 
.)۲۳٠ص(»قئاقشلا« وقع في الأصل : الله » والمخبت من‎ (۲) 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۲۳ 
و«رسالة في استخلاف الخطيب»» و«رسالة في جواز الذكر الجهري». كذا في 
«الشقائق»'. 

۳. ومنهم : مصطفى بن خليل» والد مؤلف «الشقائق النعمانيّة»» تلميڈ والده» 
وخاله محمد بن إبراهيم النكساريء ودرویش بن حمد»› والمولى على العربي» 
وخواجه زاده» وصار مدرّسا بېروسا وقسطنطينيّة » وکانت ولادته بطاشکبري » 
a o Sh ES at e‏ 
«رسالة متعلقة بعلم الفر ائض»» و«رسالة في حل حديثي الابتداء»» و«رسالة 
على بعض المواضع من تفسير البيضاوي»» و«شرح الوقاية»". كذا ذكره ابنه في 
«الشقائق»". 

.٤‏ ومنهم : المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدينء المشتهر بقاضي زاده 
ارو قرأ على علماء عصره» كالمولى محمد المعروف بجوى زاده» والمولى 
سعدي محشي «تفسير البيضاوي»» وبرع في العلوم» وصار من الجهابذة» وفوض 
إليه تدريس المدارس بقسطنطينية وأدرنة وغيرهماء وقضاء حلب» وقضاء 
العساكر بروم ايلي. 
وفوّض إليه أمر الفتوى والتدريس بقسطنطينية » ولم يزل عليه إلى أن مات سنة 

مان ونمانين بعد تسعمئة» آلف : «شرح المداية» من كتاب الوكالة إلى الآخرء وهو 

المعروف ب«تكملة فتح القدير»» و«حاشية على شرح المفتاح» للسيد» و«حاشية على 
أوائل شرح الوقاية»» و«حاشية على التجريد»» ورسائل كثيرة. كذا في «العقد المنظوم في 

ذكر أفاضل الروم». 

.٥‏ ومنهم : شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين الفتارَاني مسعود 
ابن عمر» طالعت حاشيته» ذكر في آخرها: إله فرع من تأليفها في ربيع الأول من 
شهور سنة تسعمئة» وهو من تلامذة إلياس زاده» شارح «ختصر الوقاية»» كما 
أفصح عنه في «بحث الوضوء». 


(۱) «الشقائق»(ص۲۳۱). 

(۲) له رسائل على بعض المواضع من «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. ينظر : «الشقائق»(ص۲۳۲). 
(۳) «الشقائق النعمانية»( ص۲۳۱ - ۲۳۳). وينظر : «أعلام الأخیار۸ق٦۳۸/ب).‏ 

.)٤۹۸ - ٤۹1٦ «العقد المنظوم»(ص‎ )( 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن تصانيفه: «شرح الستهذيب»ء a‏ شي التلويح»» و«شرح الفرائض 

السراجية»» وغيرهاء E‏ 

الراب والمشرين من ذي الحجَّة سنة سبع وثانين وثافئة» وكان متازا منصب مشيخة 3 

الإسلام من أواخر عهد مرزا شاه رخ بن تيمور إلى عهد السلطان حسين» eT‏ 

مناصه. 
فاقام مخطة خُراسان نحوا من ثلاثین سنةء يدرس ویفیڈ إلى آن عُزل في سنة ست 

عر د تع و ات ن ل ال . کذا فی «حبیب السیں' “» وقد بسطت الكلام 

في ترجمته وترجمة أبيه ووالد جده السعد التفتازاني في «الفوائد البهية»» و«تعليقاتها 

السنية». 

a a ومنهم:‎ .٦ 
الشهيرة ؛ ك«حواشي شرح العقائد النسفية»» و«حواشي تفسير البيضاوي»›‎ 
و«شرح تلخيص المعاني» المسمى ب«الأطول»» وغيرهاء وكانت وفاته على ما ني‎ 
«الكشف»" سنة أربع وأربعين وتسعمئة» أوّل حاشيته : نحمدك يا من هو موجرٌ‎ 
هدايتك وقاية... الخ» وذكر فيها آنه أتم الجزء الأول منها في الثلث الأول من ليلة‎ 
الإثنين من النصف الآخرٍ من ربيع الأول في سنة أربع وثلاثين وتسعمئة.‎ 

۷ ومهم + قي الدين المرزيفوني الرومي» مدرّس مدارس أزنيق وقسطنطينيةء 
الت وف غل مادك في «الشقائق»“ سنة خمس وثلاثين بعد تسعمئة. 

4 و : حسام الدين» المتوقى سنة عشر بعد الألف > له تحريرات مقبولة» وکان 
ف ارس آدزنة E aE E‏ القرن الجحادي 
عشر» 

۹. ومنهم : محيي الدين محمد القره باغي» قرأ على علماءِ بلاده» ثم أتى بلاد 


(1) «حبيب السيرق أخبار أفراد البشر» (فارسي) لغياث الدين حمود بن همام الدين» 
(ت ۵۸۳ ھ). ینظر : «الکشف)(۱: .)٦۲۹‏ 

() «القوائد»» و«التعلیقات»(ص‌۲۲۱). 

() ««کشف الظنون»(۲: ۲۰۲۲). 

.)۲۸٦ص(»قئاقشلا«‎ )( 

.)٥١١ :١(»رثألا ««خلاصة‎ )0( 

(1) وقع في «الشقائق»(ص۲۷۲): القراباغي. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ° 
E‏ ا و ج د 


۳١ 


1 
۳ 


الروم» وقرأً على يعقوب بن سيّد علي » شارح «شرعة الإسلام»» وصار مدرّسا 
بأزنيق » ومات هناك سنة ثلاث وأربعين وتسعمئة» له تعليقات على «الكشاف»» 
وعلى «تفسير البيضاوي»» وعلى e‏ وعلى «المداية»» وعلى «شرح 
الوقاية»» وغير ذلك. كذا ا 


على موسى جلبي» وغيره» وارتحل إلى القاهرة» وقرأً هناك كتب الحديث» ثم 
أتى بلاد الروم» ولم يزل يدرس ويفيد إلى أن مات سنة خمسين وتسعمئة. كذا في 
«الشقائق»". 

ومنهم : المفتي زكريا بن بيرام أصله من بلدة أنقرة» وقدم قسطنطينية » وأخذ 
العلم بها عن عرب زاده عبد الباقي» وولي قضاءَ حلب وغيره» مات سنة عشر 
بعد الألف» له: «حواشي على العناية»» وعلى «شرح الوقاية». كذا في «خلاصة 
الا 

ومنهم : : المولى محيي الدين محمد بن الخطيب قاسم ٠”‏ 

ومحمّد بن بير علي البركلي» نسبة إلى قصبة بركل» المنوفى سنة إحدى ونمانين 
ووه ولط احمديت» وغيرها ذكزة عبد الفى الابلسي " 
في «الحديقة الندية شرح الطريقة المعمدية»“ 


)١(‏ «الشقائق النعمانية»(ص۲۷۲). 

(۲) «الشقائق»(ص۲۸۸)» وفي «هدية العارفين»(١:‏ ۷۷): «كان يدرس بجامع آبی ينوت 
الأنصاري» وله حاشية تركية على شرح الوقاية لصدر الشريعة في الفروع». 

(۳) وقع في الأصل: بهرام» والمثبت من (الخلاصة»٠۲:‏ ۱۷۳) 

.)١۷٤ - ۱۷۳ ««خلاصة الأثر»(۲:‎ )٤( 

(0) ینظر : «الکشف»( ص۲ : ۲ )» وذکره وفاته سنة ٤٩(‏ ۹ه). 

0 ادها صاحب «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 

)۷( وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي الصوقي› من مۆلفاتە : «ذخائر 
المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث»»› «شرح أنوار التنزيل للبيضاوي»» و«تعطير 
الأنام في تعبير الأحلام»» (۱۰۵۰ - ٤۳‏ ۱۱ه). ینظر: «طرب الأماثل»(ص .)0۱١ - ٥۱۰‏ 
«الأعلام»(٤‏ : ۸ - ۱0۹). 

(۸) «الحديقة الندية»(١:‏ ۳). 


۲۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


٣ .‏ .0( 
٤‏ وسليمان بن علي القرماني» المتوفى سنة أربع وعشرين وتسعمئة . 
.٥۵‏ ومد بن إبرا م لی اوی به دی رین و 


۳٦‏ والمولى علم شاء بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع ونمانين وتسعمئة 
¥ الول ورود و مووا ت 


4 والمولى خسرو من أحفاد الكرماسني المتوفى سنة سبع وستين وتسعمئة. 

۹ والفا صل بال باشا ایبنا مد الشهیر مرلانا یکان" 

.٥‏ وشرف الدین بحیی بن قره جا" الرهاوی“ 

.١‏ والشيخ بحيى بخشى المتوفى في أوائل المئة العاشرة". ذكر هؤلاء صاحب «كشف 
DY ae‏ 
الظنون» 

1. ومنهم : عبد الله بن صديق بن عمر الهروي» أول حاشيته: الحمد لله رب 
e 2 mH‏ ودقائق لطيفة› e‏ 
لها مؤلف 0 و 

ONS SD I aS 


(1)۳ 


لباجر امي ق ((سحة ة المرجان قي آثار هندوستان» : دان ولادتّه سنة إحدى 

«الکشف)(۲: ۲۰۲۳). 

(1) وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذف الحلبي › له : «أنموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهوم»» و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي»› و«درر الحب 
قي تاريخ أعیان حلب». ينظر : «معجم المؤلفين»(۳: .)٤۳ ¬ ٤۲‏ 

(۳) ینظر : («الکشف»)(۲: ۲۰۲۲۳). 

() ینظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(0) غير موجودة في الأصل» ومثبتة من «الکشف»(۲: .)۲٠١۲۳‏ 

(۲) ینظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(V۷)‏ وقع في «الکشف»(۲: ۲۰۲۳): قراجا 

(۸) ینظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۲۳). 

(۹) ینظر : «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

.)۲۰۲۳ - ۲۰۲۲ ینظر : «الکشف»(۲:‎ )۱١( 

(1) وهو حب الله بن عبد الشكور البهاري الہندي الحنفي» من مؤلفاته : «مسلم الشبوت»» 
و«المغالطة العامة الورود»» (ت۹١١١ه).‏ ينظر: ««معجم المؤلفين»(۳: ۱۷). 

() وهو غلام علي آزاد بن السيد نوح العلوي الحسني الواسطي الكجراتي» وجيه الدّين› 
ازوف خسان الهندء ولد في باجرام» من مؤلفاته : «شغاء العليل»ء و«تسلية الفؤاد»»› 


(PD 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۲۷ 


في «سبحة المرجان في آثار هندوستان»: «إِنٌ ولادلّه سنة إحدى عشرة وتسعمئةء 

ووفاته سنة مان وتسعين وتسعمئةء يوم الأحد» التاسع والعشرين من صفر› : 

وات اا کا 

«حاشية تفسير البييضاوي»» و«شرح النخبة»» و«حاشية شرح المختصر 
العضدي»» و«حاشية التلويح»»› و«حاشية أصول البُزودي»» و«حاشية الهداية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» و«حاشية المطول»» و«حاشية المختصر»» و«حاشية شرح 
التجريد» للأصفهاني » و«حاشية شرح العقائد للتفتازاني»» و«حاشية القدية» للدواني» 
و«حاشية شرح المواقف»» و«حاشية شرح حكمة العين». 

و«حاشبة شرح المقاصد»» و«حاشية القطبي»»› و«حاشية شرح ملخص 
الجغميني» و«شرح التحفة الشاهية»» و«شرح رسالة القوشجي» في الميأة» و«حاشية 
الفوائد الضيائية»» وشح الإرشاد» للشهاب الدولة آبادي» وغير ذلك» وليطلب 
E‏ 
علماء ھادۇ غات" 

.٤‏ ومنهم : شاه لطف الله المعروف ملا زان بن أورنك زيب» أول حاشيته: الحمد 
لله الذي جعل كتابه... الخ واسمها «حل المشكلات»» وفيها أسئلة وأجوية 
كثيرة متعلقة بعبارات «لمتن» و«الشرح» ومعانيها. 

0. ومنهم : أبوالمعارف محمد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري 
الشطاري» طالعت حاشيته المسمّاة ب«غاية الحواشي» في مجلدين» أولها: 
الحمد لله الذي موجز هدايته وقاية عن الإنحراف عن الطريق المستقيم... الخء 
وهي مشتملة على فروع كثيرة» ومن تصانيفه : «ملتقط الدقائق شرح كنز 
الدقائق»» ذكره في بحث الإشارة في التشهد» ورجح سنيتهاء كما هو رأي 
او 


سان المندء ولد في باجرام» من مؤلفاته : «شغفاء العليل»» و«تسلية الفؤاد»»› و«ضوء 
الدراري» شرح به جزءا من «البخاري»» ۱۱۱١(‏ - ٤۹١١١ه).‏ ينظر: «أججد العلوم»(۳: 
- ۲.). و«الأعلام»(0 : (1٤‏ 

)١(‏ هذه الرسالة للإمام اللكنوي لم يتمّهاء ولذلك لم تطبع ولم أقف عليها. 

(۲) كملك العلماء في ««رسائل الأ رکان»(ص۸۱)»› وعلي القاري في «التزيين»» و««لتدهين»»› وابن 
عابدین ي «رفح التردد». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

.٦‏ ومنهم : الشيخ نور الدين ابن الشيخ محمد صا الأحمد آبادي» صاحب 

التصانيف الكثيرة» منها: حواش كل من «شرح السوقاية»» و«التلويح»»› 

و«العسضدي»» و«لمطول»» و«تفسير البييضاوي»» و«شرح المواقف»»› 

و«القديمة»» و«شرح المقاصد»» و«شرح المطالع»» و«الفوائد الضيائية»» وغير 

ذلك» كانت ولادئه سنة «أربع وستين وألف»» ووفاته سنة خمس وخمسين بعد 
الألف والمئة. كذا في «سبحة المرجان». 

۷. ومنهم : أستاد أستاذي عم والذي + مرلانا الفتئ عمد يوس ين الف خمد 
أصغر» » امتوفى في التاسع عشرً من رجب سنة خمس وخمسين بعد الالف 
وا محتينء يوم السبت» ابن الفتي أ بي الرحم بن ملا محمد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز -المتوفى لسع خلون من ذي العقدة سنة ست وستّين» وقيل : اسا 
خمس وستين بعد الألف والمئة - 
ابن ملاً سعيد بن ملاً قطب الدين الشهيد السّهالوي - المتوفى في يوم الاثنين 

التاسع عشر من رجب سنة إحدى وقيل: ثلاث بعد الألف والمئة - ابن الشيخ عبد 

e e a 

علاء الدين الأنصاري» وهو من أحفاد خواجه عبد الله الأنصاري» من نسل سيدنا أبي 

أيوب الأنصاري الصحابي طا 
وليطلب تمام نسبه وتراجم آبائه» وكذا تراجم كثير من أعرّني وأقاربي وعلماء 
بلدة لكنو المقيمين في محلة فرنجى محل > من رسالتي : «خير العمل في تراجم آهل فر نجى 

2 التي جعلتها ج لرسالتي ناء الخلان بأنباء علماء هند وستان»: 
كان رحمه الله يوسف عصره قي الجمال والكمالء ٠‏ جامعا للفروع والأصول. 

جات ول و ذا مجاهدة ورياضة» وعبادة ومكاشفة› ةا متا ول 

ق اة ده سه لاتق و شرن بعد الال وان وقرا أك الكت الدرسة رة 

والده» وقدرا منها بحضرة مولانا المفتي ظهور الله و«الرسالة القوشجيّة» بحضرة أخيه 

مولانا نور الله المرحوم. 
وبايع على يد مولانا أحمد أنوار احق » المنوفى في السادس والعشرين من شعبان 

سنة - ست وثلاشين بعد الألف والتين - ابن مولانا أحمد عبد الح - التوفى في يوم 

الجمعة تاسع ذي اة من السة المابعة و اتسن خد لاله وة كاين هلا مدي 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۲۹ 
القطب الشهيد. وتعلّم أكثر الأذكار والأوراد من مولانا عبد الوالي - المتوفى في شعبان 
سنة تسع وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أبي الكرم بن مولانا يعقوب المقدم 
ذکره. 
وما توفي والده المفتي محمد أصغر» فرّض إليه إفتاءٌ العدالة ببلدتنا فقام به بحسن 
الديانة إلى زمان فتنة المندء وانتزاع السلطة» وهو سنة اثنتين وسبعين» ثم صار مدرسا 
بجونفور بمدرسة الحاج إمام خش المرحوم» حين سافر والدي المرحوم إلى حيدر آباد 
الکو كان مد را ها وذلك سنة سبع وسبعين» کر ا ل د ت 
وثمانین» واستفاد منه خلق کثیر. 

وسافر في شعبان من السنة المذكورة من جونفور إلى الحرمين الشريفين» ودخل 
مكة المعظمة في آخر رمضان» وارتحل في آخر شوال إلى المدينة الطيّبة» وابتلي من أثناء 
الطريق بالحمَّى والإسهال الكبدي» فتوفى بالمدينة» ودفن بالبقيع فطوبى له من حسنٍ 
خاتمة وفضل مضجع ومدفن› وكان ذلك يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة ست 
و انان 

وله تأليفات شاهدة على مهارته وتبحره» منها: «حواشي شرح السلَّم» لملا 
حسن بن القاضي غلام مصطفى بن ملا أسعد بن القطب الشهيد» ومنها: «حواشي 
شرح السلم» للقاضي مبارك› ومنها: «حواشي الشمس البازغة»» ومنها: «تكملة 
حواشي الشمس البازغة» لملا حسن» ومنها: «حواش على طبيعيات الشفاء» للشيخ 
بي علي ابن سيناء ولم تتم › ومنها: «حواشي شرح الوقاية» من الابتداء إلى بحث مسح 
الرأس ولم تتم» وله تعليقات متشتته على «تفسير البيضاوي»» و«صحيح البخاري»»› 

وغير ذلك. 

۸. ومنهم : والدي ومن إليه في العلوم استنادي» مولانا الحافظ الحاج عبد الحليم بن 
مولانا أمين الله - المتوفى سنة ثلاث وخمسين بعد الألف والمحتين - ابن مولانا 
محمد أكبر بن المفتي [أبي)" الرحم المقدّم ذكره» ولد في الحادي والعشرين من 
شعبان سنة تسع وثلاثين› وحفظ القرآن» وقرأً كتب الصرف والنحو على والده. 


)١(‏ سقطت من الأصل. هو أحمد أبو الرحمء كان من الفقهاء المشهورين قي عصره»› ولد ونشأ 
بلکنو»› وحفظ القرآن› وقرأً على أبيهء› ثم اقتصر بمطالعة كتب الفقهء› وولى الافتاء في عهد 
نواب سعادة علي خان اللكنوي › فاستقل به مدة حياته. ينظر : «نزهة الخواطر»(۷: .)٤١‏ 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعد وفاته قرأ نبذا من «شرح تلخيص الفتاح» على جد أبيه الفاسد مولانا ال مغتي 
ظهور الله بن ملا محمد ولي» صاحب التصانيف الشهيرة : كالحواشي على «الحواش 
الزاهدية» الثلاثة المشهورة المتعلقة بحاشية «التهذيب الجلالية» والمتعلقة ب«الرسالة 
القطبيّة»» والمتعلقة ب«شرح المواقف»» وغير ذلك» المتوفى في السنة السادسة والخمسين. 

وقرأ نبذا من الكتب الدرسية ك«شرح الوقاية»» و«نور الأنوار»» و«شرح العقائد 
النسفية»» وغيرها على المفتي محمد أصغر عم والده» وبعد وفاته قرأ بقية الكتب 
الدرسية.معقولا ومنقولا على المفتي محمد يوسف المقدم ذكره» وقراً كتب العلم 
الرباضي غل اند مر ا ا ونی ا وا س ق اجره 
تسعين - ابن مولانا نور الله بن ملا محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن ملا سعد 
القطب الشهيد. 

وبرع في جميع العلوم العقلية والنقلية » وفاز بمرتبة التحقيق في جميع الفنون الفرعية 
والأضلة :وسار هن وة إل بل باتك نة سى فجعلة لواب دو الفقارالدرة 
الرحوم مدرساًبمدرسته» فأقام هناك يدرس ويفيد ثم سافر إلى جونفور» فجعله الحاج 
محمد إمام خش رئيس تلك البلدة - المتوفى بمكة المعظلمة سنة مان وسبعين E‏ 
مدرسته» وقد تلم عليه خلق کثیر حین إقامته بهاتین المدرستين » واشتهرت فضائله 
وفتاواه وتصانيفه بین الخافقین › ی نشل عل اساد رقا عر 

ثم سار إلى بلدة حيدر آباد الدكن سنة سبع وسبعين» فجعله وزير السلطنة 
الآصفيّة النوّاب مختار الملك بهادر دام إقباله مدرّسا بمدرسته» فأقام فيها يدرس ويفيدء 
ثم استعفى عنه لعوائق عرضت له» وسافر إلى الحرمين الشريفين» سنة تسع وسبعين» 
فأكرمه علماؤهما وأجازوه : 

منهم: مفتي الحنفيّة بمكة مولانا محمد جمال» المتوفى سنة أربع ونمانين. 

٠‏ ومفتي الشافعية بها: مولانا السيد أحمد دحلان". 


)١(‏ وهو محمد جمال بن عمر المكي الحنفي» المغتي ورئيس المدرسين بمكة» من مؤلفاته : «الفرج بعد 

الشدة قي تاريخ جده»» و«فضائل النصف من شعبان»» و«نور الجمال على جواب السؤال» في 

. ينظر: «إيضاح .)١ : O‏ «هدية العارفین»(0 : ۲۵۷). . «معجم المؤلفين»( 
0۱). 

› أبو العباس» ولد بمكة وتولى الإفتاء والتدريس‎ > TT 

ركان مفعا للشافية جكة > من مؤلفاته : «الزهار الزينية في شرح معن الألفية»» و«السيرة 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۳۱ 
۵ وشيخ الدلائل الثيخ علي ريي اللي المرحوم. 
° ومولانا عبد الغني الجددي الدهلوى" ار س ت ن 
۰ ویوا عد ارش ای ری 
° وكانت له إجازة سابقة من مولانا حسين أحمد» الحدث اليح آبادي"» تلميذ 
مولانا عبد العزيز الدهلوي. 
ثم رجع إلى حيدر آباد سنة ثمانين في ربيع الآخرء ففوّض إليه الوزير الممدوح 
نظامة العدالة العالية الديوانية» فتوجه إلى فصل الخصومات بحسن النظام إلى أن توفي 
هناك يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة خمس وثانين» وله تصانيف 


النبوية»» و«الدرر السنية في الرَدٌ على الوهابة» (۱۲۳۲ - ١١١٠ه).‏ ينظر: «الأعلا»(٠‏ : 
٥‏ «معجم المۆلفین»(۱ : .)۱٤۳‏ 

(1) وهو علي بن يوسف الحريري الْدَنيّ» ملك باشلي » المعروف بشيخ الدلائل » من علماء القرن 
الراب عشر الہجري»› من مؤلفاته : «الأخبار السنية والحروب الصلبية». ينظر : «إيضاح 
المکنون»(۳: .)٤١‏ «معجم المؤلفین»(۲: .)٤١۹‏ 

(1) وهو عبد الغني بن أبي سعيد بن الصفي العمري الجدّدي الدهُلوي»› من ذرية الشيخ أحمد بن 
عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدديةء وقد انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد 
والحلم والأناة» وقد اتفق الناس من أهل الہند والعرب على ولايته وجلالته» من مؤلفاته : 
ذيل نفيس على «سنن ابن ماجة» سماه نجاح الحاجة»»› و«رسالة قي تخريج أحاديث مكتويات 
الإمام الرباني»› (۱۲۳۴۵ - ١۱۲۹ه).‏ ینظر: «نزهة الخواطر»(۷: ۲۹٦‏ - ۷). «معجم 
المۇۆلفين»( : ۱۷۹). 

(۳) وهو عبد الرشيد بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري الذَهْلّوي» كان ورعا تقيا زاهداً منقطعا 
إلى الله سبحانه » كثير البكاءء شديد الخشية» ا ۷ - ۱۲۸۷ه). ینظر : 
(«نزهة الخواطر»(۷: (A‏ 

() وهو حسين أحمد بن علي أحمد بن علي أمجد الحسيني السرهندي المليح أبادي» أحد العلماء 
المشهورين» من تلاميذ الشيخ عبد العزيز الأهلوي» من مصنفاته : «رسالة في إثبات البيعة 
المروجة»)» و«رسالة في حلية النبي 5»› و«شرح على رسالة الشيخ رفيع الدين بن ولي الله 
الدهلوي قي مبحث الوجود»» (ت١٠۷١١ه).‏ ينظر: «مقدمة السعاية»(ص۱۸١).‏ و«مقدمة 
عمدة الرعاية»(٠‏ : ۲۸). و«نزهة الخواطر»(۷: .)٠٤١‏ 

)٥(‏ وهو عبد العزيز بن ولي الله عبد الرحيم الدَهْلّوي الهندي الحتفي» من مؤلفاته : «بستان 
امحدثين»» و«فتح العزيز في تفسير القرآن»» و«التحفة الاثنا عشرية»» و«العجالة النافعة» في 
أصول الحدیث» (۱۱۵۹ = ۱۲۳۹ه). ينظر : «نزهة الخواطر»(۷: ۲۷۵ - ۲۸۳)ء «إيضاح 
المکنون»(۳: ۱۸۲)؛ و«علماء العرب»( ص11۹ - .)١۲١‏ 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كثيرة مدوّنة سوى التعليقات المحشتتة على الكتب الدرسية» وكلها مقبولة» وعند 
الفضلاء محمودة» فمنها: 

«رسالة ي اللإشارة بالسبابة في التشهد»» و«حاشية شرح العقائد الجلالي»» 
المسماة ب«حل المعاقد»» و«نظم الدرر في سلك شق القمر»» و«إمعان النظر لبصارة شق 
القمر»» و«التحلية شرح التسوية»» و«نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»» و«لاإملاء في 
تحقيق الدعاء»» «وإيقاد المصابيح في التراويح»» و«غاية الكلام في بيان الحلال 
والحرام»» و«خير الكلام في مسائل الصيام». 

و«القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسنن»» و«عمدة التحرير في مسائل اللون 
واللباس والحرير»» و«السقاية شرح الهداية» ولم تتم م» و«قمر الأقمار حاشية نور 
الآنوار»» و«رسالة في أحوال رحلة إلى الحرمين»»ء و«لتعليق الفاصل في مسألة 2 
المتخلل»» وو ببحث الطهر من «شرح الوقاية»» و«حاشية الوقاية» ولم 8 
و«رسالة في تراجم علماء الہند» ولم تتم › و«رسالة في جمع فتاوي سئل عنها» ولم تتم 

ومن تصانيفه قي العلوح العقلية EE. ME‏ 
الرسالة القطبية»» و«القول الأسلم حل شرح السلم»» و«الاقوال الأربعة»» و«كشف 
EE E e GE Ea‏ المؤلف والبسيط»»› 
و«معين الغائصين في رد الغالطين»» و«الإيضاحات لمبحث المخلطات». 

و«كشف الاشتباه لحل حمد الله»» و«البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب»»› 
و«كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة»» و«العرفان» وهو متن متين في المنطق» قد 
شرحه من تلامذته المولوي رياضت حسين» والمولوي الحكيم ناصر علي» والمولوي 
الحكيم وكيل أحمد السكندرفوري › وشرحه أحسن شروحه. 

و«حاشية النفيسي شرح موجز الطب»» المسماة ب«حل النفيسي»» و«حاشية 
القديمة الدوانية» ولم تتم» و«شرح شرح التجديد» للقوشجي » و«حاشية بدیع الميزان» 
ولم تتم» و«حاشية ا ا وقد ایت ا ا را ا 
ب«حسرة العالم»" »> وسأذكرٌ ترجمتّه مبسوطة في رسالتي «خير العمل» التي أنا مشتغل 
بتأليفها في هذه الأيام. 

4. ومنهم: مولانا خادم أحمد - المتوفى في الثاني عشر من ذي الحجة سنة إحدى 


(۱) أعممت تحقيقها بفضل من الله تعالى » وهي الآن تحت الطبع. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية FF‏ 

وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا محمد حيدر - المتوفى يدر آباد الدكن 

a o E a a 

ک«شرح السلّم» وغيره» مولانا محمد مبين - المتوفى في ربع الآخر سنة خمس 

ر اع ا و اخ غ ا ا اقات 
الشهيد» المقدم ذكره. 

له: «رسالتان بالعربية وبالفارسية متعلقتان ببحث الدائرة المندية الواقع في شرح 

الوقاية»» وله أرقام متشتتة أيضا على «شرح اوقا ول وسال اة تیت 

ا لحاصل والمحصول من الفوائد الضيائية». 

.٠‏ ومنهم: المولوي اليد ابو ار محمد معين الدين الكروي - نسبة إل کہ بفتح 
الكاف والراي الفارسية E‏ بن شاه خيرات علي بن 
السيد أحمد بن شاه قيام الدين » وينتهي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم. 
له: تعليق متعلق ببحث الطهر المتخلّل» > سمّاه «التعليق الكامل»» وقد تعقبه في 

مواضع والدي العلام في «منهيات التعليق الفاصل»» ومن تصانيفه : «رسالة في بحث 

المختاة بالتكرير»» و«مرقاة الأذهان في علم الميزان»» و«مرآة الأذهان في علم الواجب»» 

و«الآداب المعينة في المناظرة»» و«جلاء الأذهان في علم القرآن»» و«هداية الكونين إلى 

شهادة اللحسنين». 
و«التبيان في فضائل النعمان»» و«التبيان في حكم شرب الدخان»» وأكثر ما فيه› 

بل كله مأخوذ من رسالتي ا بتشریح حکم شرب الدخان»» من غير 

إشعار بهء وقد تعجب بعض الفضلاء لما رأى رسالته» من حيث أن فيها ما يدل على 

كمال تبحر مؤلفهاء وسعة نظره» ووسعة علمه. 
فلما وقف على رسالتي» وعم أن كل ما فيها من فتاوى العلماء وتحقيقات 

الفضلاء ا ا ا ف و وی ت اخ ن حف الد عا 

غير إشعار به في موضع من مواضعهاء وهو عالم متبحرٌ» وفاضل جامع لكل فنء أخذ 

العلم عن كملاء دهره : 

٠‏ منهم : مولانا عبد الحكيم مؤلف «مسير الدائر شرح الدائر»» و«حواشي شرح 
السلّم» لحمد الله وغيرها - المتوفى فى صفر من السنة السابعة والشمانين بعد 
الألف والمئتين - ابن مولانا عبد الرب بن بر العلوم ذي التصانيف الشهيرة 


€ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مولا عبد لعل الخرفى دراس من بلا الداكن ف رجب من التة د الحامة 
والعشرين - ابن أستاذ أساتذة الهند: ملا نظام - الدين المتوفى في جمادى 
الأولى من سنة إحدى وستين بعد الألف والمئة - ابن القطب الشهيد المقدّم ذكره. 

ومنهم: مرزا حسن علي المحدث اللكنوي من تلامذة شاه عبد العزيز بن شاه 
ولئ الله الدهلوي. 

e‏ ومنهم : خال والدي وأستاذه مولانا نعمت الله المرحوم. 

١‏ ومنهم: جد جي وأستادٌ أستاذي مولانا المفتي ظهور الله. 
GCG‏ 
اعاعا و درا عاو را رول ی ها ف کی ع ان 
O‏ 
O‏ 
«الفصول الأكبرى» مولانا علاء الدين أحمد ختن بحر العلوح وتلميذه»› ابن 
اسغر؛ واکثرها على ابه الشتي بوسف القدم > ره بشرکه رادي للرحرم؛ وم 
aT SEES E‏ 
ك العرير الدهلوي: آلف «منهج الرضوان في قيام رمضان»» و«الأنوار الغيبية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» ولم تتم» وهو الآن مشغول بإجراء السلسلةء والناس 

يدخلون في بيعته في السلسلة القادرية. 

۲. ومنهم : المولوي محمد حسن بن ظهور حسن بن شمس علي»› من نسل عبد الله 
ابن سلام الصحابي» من أهل سنبهل» بلدة من أضلاع مراد آباد» تلميذ خاله 
خان الدهلوي» والمولوي محمد قاسم النانوتوي. 


(۱) وتوفى رحمه الله سنة (٤۲٠١١٠١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواطس »۸ ۸: »)٤۸١ - ٤۷۹‏ و«دفع 
الخواية»(ص۱۸). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية \o‏ 
هوفاضل كامل» مستعد جيّد» أف متنا متينا في علم الفرائض» و«شرح 
خلاصة الكيداني»› وذكر لي أن ولادته في شعبان سنة أربع وستينء اه الف وا 
شرح الوقاية»» كتب منها إلى الآن نحو سبعين جزءا. 
n .0۳‏ 
الكبير لمن يطالع الجامع »> وفي «التعليقات السنية على الفوائد 
ال" وي دة السانة" > وني «مقدمة التعليق انا على رطا 
ع کین کر لی ف انی وید اتی و کر هاما قر رورا 
ليعرفني من لم يعرفني » ويدعو لي بحسن بدئي ومالي : 
SSE‏ 
الألف والمحتين من الہجرة ة في بلدة بانده» حين كان والدي المرحوم مدرسا بهاء 
واشتغلت بحفظ القرآن المجيد من حين كان عمري خو خمس سنين» وفرغت عنه حين 
كان عمري عشرَ سنين» وفي أثناء ذلك قرأت بعض الكتب الفارسية وغير ذلك. 
وبعدما فرغت من الحفظ - وكان ذلك في جونفور» حين كان لوالدي المرحوم] 
مدرّسا بها - شرعت في تحصيل العلوم العرييّة اعلى) حضرة الوالد المرحوم» وقرأت 
عليه جميع الكتب الدرسية من : «ميزان الصرف» إلى «تفسير البيضاوي» و«القدية» 


(۱) «النافع الکہیں)(ص .)١١ - ٦°‏ 
() «التعليقات السنية»( ص۲۱٤‏ - .)٤١١‏ 


.)٤١ - ٤١ «مقدمة السعاية»(ص‎ )( 

.)۱۳٣۳ - ۱٠۹ «مقدمة التعلیق»(۱:‎ )( 

(6) أي في الدرس النظامي الذي كان يدرس في اثني عشرة سنةء وخلاصة ما يدرس فيه من العلوم 
والكتب ما يلي : 

في الصرف : «الميزان»» و«المنشعب»»› و«ینح کنچ»» و«زبدة)» و«صرف میں»» و«الفصول 
الأكبرية»» و«الشافية». 

وقي النحو: «النحو میر»» و«شرح المائة»»» و«هداية النحى»؛ و«الكافية)› و«شرح الكافية» للجامي 
إلى مبحث الحال. 

وف البلاغة : «المختصر»»› و«المطول». 

وفي المنطق : «الصغرى»» و«الكبرى»› و«اليساغوجي»› و«التهذیب»› و««شرح الىتهذيب»» 
و«قطبي»»» و«مير قطبي»» و«سلم العلوم»» و«میر زاهد رسالة»» و«میر زاهد ملا جلال». 

وقي الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للميذي» وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان»› 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«النفيسى» و«الشمس البازغة» وغيرها من كتب علم الحديث والتفسير والفقه 
الاأفرل: وسا الكتي القر ل وا لرل وفرعت غ اليل حن كان عفري 
سبع عشرة سنة مع فترات وقعت بسبب الرحلتين : 

أحدهما: الرحلة من الوطن إلى حيدر آباد الدكن. 

وثانيتهما: الرحلة من حيدر آباد إلى الحرمين الشريفين 

ولم قرأ شيعا من الكتب العلميّة على غير الوالد إلا بعض كتب علم الرياضي» 
ک«شروح التذكرة» لیر جندى وللخفري وللسيد السند» و«رسالة الاسطرلاب» 
للطوسي» و«زيج الغ بيکس» مع شرحه لليرْجلْدِي» و«زيج بهادر خاني»» و«رسالة في 
النجوم»» فقد قرأتها بعد وفاته على خاله وأستاذه مولانا حمد نعمت الله المرحوم› 
صاحب اليد الطولى في العلوم الرياضية » وأنا آخر من تلمذ عليه. 

وقد رأيت في المنام في تلك الأيام ا محقق نصير الدين الطوسي» مؤلف «التذكرة»ء 
و«التجرید»»› و«تحرير إقليدس»» وغيرهاء واه عن اشاب وأثنى علي بالاشتغال 
بهذا الفْنْ» وأظهرّ الفرح والسرورٌ وبشرني بحصول الكمال في هذا الفن. 
١‏ وقد أجازني الوالد بجميع العلوم: 
sS ES ۰‏ 
ES GG OE u e‏ 

الشارد». 


و«الشمس البازغة» للجونبوري. 

وقي الرياضية : «خلاصة الحساب» باب التصحيح › والمقالة الأولى من «تحرير الإقليدس»» و«تشريح 
الأفلاك»» و«القوشجية»» والباب الأول من ««شرح الجغميني». 

وفي الفقه : النصف الأول من «شرح الوقاية»» والنصف الثاني من «هداية الفقه». 

وق أصول الفقه : «نور الأنوار»»› و«التلويح» إلى المقدمات الأربح > و«مسلم الثبوت» إلى المبادئ 
الكلامية. 

وقي الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاني إلى السمعيات» والجزء الأول من «شرح العقائد» للدواني ٤‏ 
و«مير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور العامة. 

وق التفسير: «الحلالين»» و««البيضاوي» إلى آخر سورة البقرة. 

وفي الحديث : «مشكاة المصابيح» إلى كتاب المعة. 

وقي المناظرة : «الرشيدية». ينظر : «معارف العوارف»(ص١١)›‏ و«المنهج الفقهي»( ص۸٤‏ - 64). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۷ 
ا ي 


٢ 


وعن السيد أحمد دحلان 

وعن شيوخ E‏ مثبت في ورقة إجازته. 

وأجازئين e‏ بن الشرشن رة آولى مع الوالدين الماجدين 
اد ا ووو انی عر رک غل ما خر ت مثبت في ورقة إسناده. 


. ا اعا فا کے الد غ ایر ی ی ارال الحرم سنة 


مانین. 


وأيضاً متي الحنابلة مكة مولانا السيّد محمد بن عبد الله بن حميد» ا توف في 


السنة الخامسة والتسعين لقيته في الرحلة الثانية حين دخلت الحرمين الشريفين في 


eT‏ »> عن الشيخ عابد السندي» وغیره من مشایګځه. 
وقد وفقني الله للاشتغال بالتدريس والتاليف من عتفوان الشباب» بل من زمان 


OS‏ ا 


.١ 


n^ 


ق علم اتف" «التبيان شرح الميزان»» و "«تكملة اميزان» و «شرحه»» 
و“ «امتحان الطلبة في الصيغ الكل وزسالة أخر ى اسمها: رجاركل»: 


وني علم النحو: «خير الكلام ف تصحیح کلام الملوك ملوك الكلام»» 5 


الحمد عن إعراب أكمل الحمد». 
و ا المناظرة : ر ية شر الرسالة العضدية». 


وا شى الزاهد علی ا القطبة» ال 5 “«هداية ا وتعليقاً ثانا 
J «|»‏ 3 
عليها ا ب «مصباح الدجى»» وتعليقا ثالغا عليها المسمى انور 
1۳ 
الہدى»» و" '«التعليق العجيب لحل حاشية الجلال على التهذيب»» و ا 
المغلق في بحث المجهول المطلق»ء و" «الكلام المتين في تحرير البراهين». 
و امس العسير في بحث المغناة بالتکریس»› وا ا ف ج ع 


عرض شعيرة»› EC‏ حاشية الوالد المرحوم على النفيسي»› و" «دفع الكلال 
عن طلاب تعليقات الكمال» و «العارف ما ي حواشي شرح المواقف»› و 
الحمائل على حواشى ي الزاهد على شرح المياكل»» و" "«حاشية بديع الميزان»»› ولم تتم 
هذه الأربعة إلى هذا الزمان. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.٥‏ وفي علم التراجم والتاريخ : " «حسرة ة العالم بوفاة مرجع العالم»ء و «الفوائد 
البهية ف تراجم الحنفية»» و «التعليقات السنية»» و «مقدمة الهداية» وذيله 
المسمى ب نة الدراية»» ومقدمة الجامع الصغير المسماة ب «النافع الكبير»» 
و (مقدمةالنتايت و سقدمة اعلق اجك 
ا عمدة الرعاية» التي نحن بصدد تأليفهاء وهاتان المقدّمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكتاب» لكتهما لمشابهتهما لغيرها حى أن يفردا بالتعدادء و خير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل»» و "«النصيب الأوفر في تراجم علماء المئة الثالثة 
عشر»» و "«رسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند»» وهذه الثلاثة مجموعها 
المسمى ناء الان باتاء علماء هندوستان» ولم يتم إلى الآن» و «إبراز الغي الواقع 
في شفاء العي». 

.٦‏ وقي علم الفقه» والسيروالحديث» وغيرذلك: ” «لحاشية القدية لشرح 
الوقاية»» وشرحه المسمى ب «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» ولم يتم 
إلى هذه الساعة» وهذه الحاشية الثالغة المسماة ب" «عمدة الرعاية»» و" «التعليق 
المجد على موطأً الإمام حمّد»» و «جمع الغرر ني الرد على شر الدرر»: 
رددت فيه على من رد على بعض المواضع المتعلق بعبارة «التفهيمات» الواقع في 
ا المسمَّاة ب«نظم الدرر في سلك شق القمر». 

و '«القول الأشرف في الفتح عن المصحف» و“ «القول المنشور في هلال خير 
الشهور»» وتعليقه المسمى ب «القول المنٹوں»» و «زجر أرباب الریان ف قرت 
الدضا ف ود له جو رها اغى ا «ترويح الجنان بتشريح حكم 
شرب الدخان». 

و «الإنصاف في حكم الاعتكاف»» و" «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في 
الإرضاع»» و" «تحفة الطلبة في مسح الرقبة»»ء وتعليقه المسمى ب“ «تحفة الكملة»» 
و الفكر ني الجهر بالذكر»» و «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»» 
ر وغاة ا لقال فما تعن بالعال وة ا «ظفر الأنفال». 
و «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»» و“ «خيرالخبر بأذان خير البشر»» 
"رقع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر»» و ”«قوت المغتدين بفتح 


(1) وقع قي الأصل : يفرد. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۹ 
المقتدين»» و" «إفادة الخيرفي الاستياك بسواك الغير»» و“ «التحقيق العجيب في 
التغويب»» و" «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

و" «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»» وتعليقه المسمى ب «نخبة 
الأنظاں»» و" «إقامة الحجّة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة»» و" «تفة الثبلاء 
فيما يتعلق بجماعة النساء»» و" «زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 4ب». 

و" «الغلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار»» و" "«الفلك المشحون في 
انتفاع الراهن والمرتّهن بالمرهون»» و" «الأجوية الكاملة للأسئلة العشرة ت 

و" «ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى ار جاني» ولم يتم إلى الآن» و" «إمام 
الكلاح فیما تعلق بالقراءة خلف الإمام»» وتعليقه المسمى با ا الفوائد العظام». 

و «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك»» " «ونزهة الفكر في سبحة 

الذكر» وتعليقه المسمى ب "«النفحة»ء و «القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم»» 
و «آکام ان في أداء الأذكار بلسان الفارس»» و" "«تحفة الثقات في تفاضل 
اللغات»»› م إلى هذه الأوقات. 

و «ردع اللإخوان عمًا أحدثوه في آخر جمعة رمضان»» و" «رسالة في الغيبة» 
ولم تتم» و" "«رسالة في الأحاديث الموضوعة» ولم تتم» و '«تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» ولم تتم» و '"«جمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنة»» و" «الآيات 
البينات على وجود الأنبياء في الطبقات». 

و "«دافع الوسواس في آثر ابن عباس 4ه»» و" «الكلام المبرم في نقض القول 
امحكم»» و”"«الكلام المبرور في رد القول المنصور»»ء و" «السعي المشكور في رد المذهب 
الأئو ر و «هداية امغتذين في فتح المقتدين»» وغير ذلك . 

وني أشكر الله شكرا متواليا على أن رزق لتصانيفي قبولا عالياء وجعلها حمودة 
ا وا ا واا عا کی ا 
الأفاضلٌ من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة". 


(1) تكلمت عن مؤلفات الإمام اللكنوي بالتفصيل وصحة نسبتها إليها وضبط أسمائها وعددها ني 
کتاب أفردته بترجمته وسميته «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»»› ففيه كفاية لکل مستزید › ولا 
حاجة هنا للإعادة. 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعبها إلا الحسود العنود» وهو عن زمرة الفضلاء مطرود»ء وكفى الحاسد 
الكامنكء اوا لصت الشارد ما في سورة الفلق من التعب والقلقء والله سال سؤال 
الضارع الاش موسلا الح الشافع أن يتقبّل جميع تأليفاتي› IT‏ 
بعد وفاتي» وينفع بها عباده ي حياتي وبعد مماتي» وأن يتجاوز عن طغيان أقدامي› 
وزلات أقلامی. 
۰ مي مي مي 


البديعة عند الموافق والمخالف› فهى حط أنظار العلماءء ومرمى أنظار الفقهاءء وني هذا يقول 
العلامة محمد عبد الباقي عنه : «رزقه الله القبول فرضي بتحقيقاته المهرة» ومهر بتصانيفه 
الطليةء وسكت عند مناظراته الحققون» واستغنى عَمَّن سواه المستفتون» وبالحملة : کان في 


التأخرين آية من آيات الله» و و ییک ر دعا الله أن مجعله مجددا على 
رأس المئة الثالثة عشرة» اظ أن الله استجاب دعاءه» . ينظر : «تحفة الأخيار»(ص۳۷). 


وقال الأستاد ا محدث عبد الفتاح أبو غدة ظ4 في «إقامة الحجة»(ص1 - ۷): «هذا الإمام 
الق التادر العجيب»› الذي أعطي القبول في مؤلفاته في حياته وبعد مَمّاته من کل من قرا له 
شيئًا من کتبه»› أو وقف على نقل من كلامه› ذلك لا اسم به هه من التحقيق الفريد» 
والاستيفاء البالغ والإنصاف والتواضع». 


الدراسة التاسعة 
2 تراجم الأعيان المذكورين 
4 («الوقاية» و«شرح الوقاية» 


ونذکرهم على ترت تيب حرف التهجي بعنوان عبر به عنه فیهما : 


.١ 


الشعبي› e‏ وعنه وکیع وآبو نعيم وغیرهماء E‏ 


ابن أبي ليلى : له ذكرٌ في «شرح الوقاية» في «كتاب الدعوى» عند ذكر المسألة 
الخمّسة» وهو قاضي الكوفة ومفتيهاء أحدٌ الجتهدين » محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه القرئي» كانت ولادئه سنه ربع وسبعين من 
البجرة» وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة» وهو باق على القضاء > فجعل 
A E‏ . کذا في «تاریخ ابن خَلّکان» ا 
ب«وفیات الأعيان». 


رذ گر الدهبی : الگا : وي «العبر بأخبار مَّن غبر» : : «إته أ عن 
.0( 


الحديث أفقه الناس»* وقد ذکرت قدرا من ترجمته ف ««مقدمة لكا 
۲. ابن الأنباري اللغوي : له ذکر ق «باب الحلف بالفعل» من «كتاب الآمان» من 


«شرح الوقاية»: هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر النحوي اللغوي 
الأنباري نسبة إلى آنبارء بفتح الہمزة› بعدها نون» بعدها باء موحدة»ء ثم ألف»› 
ثم راء اء مهملة > بلدة قدية على النهر بقرب بغداد. 

قال الزبيدي : كان من أعظم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاء E‏ 


)١1(‏ وهو أبو العباس أحمد بن محمد الأربلى الشافعي» قيل : إن لكان اسم أحد أجدادهء فاشتهر 


بنسبته إليه» توفي سنة .)1۸١(‏ منه رحمه اللّه. ينظر لترجمته : «مرآة الجنان»(٤‏ : 1۹۳ - 
c(4¥‏ و«النجوح الزاهرة»(۷: ۲۵۴۳ - »)۲١١‏ و«طبقات الأسنوي»(١ .(YTA — YA:‏ 


(۲) ««وفیات الأعیان»(٤‏ : ۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
(۳) «الکاشف»(۲ : ۱۹۳). 
)٤(‏ وقع قي «العبر»(۱ : ۱)): جائز. 


(0) انتھی من (العیں)(۱: .)۲۱١‏ 
(0) «مقدمة الہداية»(۲ : ۷)» وينظر: «مرآة الحتان»(۱ : )١١٠١‏ 


€۲ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
فاضلاء دينا حيرا روى عنه الذَارَقطبي وجماعة» كان بفظ ثلامئة آلف بيت شاهدا 
ني القرآن» وکان يلي من حفظه لا من کتاب. ذكر له السيوطي في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ترجمة طويلة مشتملة على حامده. 

وذكر آنه أملى كتباً كثيرة» منها: «غريب الحديث»»ء «كتاب المذكر والمؤّث»» 
«كتاب المقصور والممدود»» «كتاب شرح غريب شعر زهير»» «شرح النابغة»» «شرح 
شعر الأعشى»» وغير ذلك؛ ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة 
ادق رون و ورن لا دال م وى ا ب فا رل : : سبع 
وعشرين وثلاممئة ت 

۳. ابن شبرمة : بضم الشين المعجمة» وضم الراء المهملة» بينهما باء موحّدة ساكنة» 
E A E‏ هو فقيه الكوفة أبو شبرمة عبد 
لله ابن شَبرّمة الضبي القاضي» روى عن أنس ظ4 والتابعينء وكان عاقلا 
شيا عرفا شاعرا جواداء توفي سنة أربع وأريعين ومئة بالكوفة" . كذافي 


«عیں» “ الذهبي؛ و«مرآة | الان لليافعي”. 


٤‏ ابن عباس ل4 : له ذكر في «كتاب الحج» قي بحث الإحرام» هو عبد الله ابن عم 
النبي ل العبَاس بن عبد المطلب » جر الغسّرين » حبر العالمين » مات رسول الله ل 
وسلّه ثلاث عشرة سنة» وقد دعا له النبي به أن يفقهه في الدين» ويعلّمه 
التأويل"» فأجاب الله دعاءه. 


.)۳ ٤۳ - ۳٤١ : ٤(»تایفو««‎ (1Y - ۳١۷ ینظر: «معجم الأدباء»(۱۸:‎ )۱( 

(۲) وقال حماد بن زيد ظ4 : «ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة». ينظر : «تهذيب الأسماء»(۱ : 
۲)» و«طبقات الشیرازي»( ص ۸90)› و«التقریب»( ص ٤۹‏ ۲). 

() «العہں)(۱: ۱۹۷). 

() «المرآة)(۱ : ۲۹۷). 

(6) هو عفيف الدين » عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنى المكى» المتوفى سنة .)۷٦۸(‏ منه رحمه الله. 
أقول: ومن مؤلفاته : «نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية»» و«أسنى المغاخر قي 
مناقب الشيخ عبد القادر». ينظر: «الدرر الكامنة»(۲ : .)۲٤۹ - ۲٤۷‏ «طبقات الشافعية»(۲ : 
(TTY — +‏ 

)١(‏ كما ثبت في حديث النبي به بدعائه لابن عباس ##: «اللهم فقه في الدين » وعلمه التأويل» في 
«مسند أحمد»(1 : ١۳)ء‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح Er‏ 

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة' “: «کان ابن عباس ل فاق الناس بخصال: 
بعلم ما سبقه» وفقه فیما احتیج إلیه من رآیه» وحکم» وتأویل» وما رأیت أحدا كان 
أعلم ما سبقه من حدیث رسول الله ية منه» ولا بقضاء أبي بكر وعثمان اه منه. 

ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعرٍ وعريية» ولا بتفسيرٍ القرآن» ولا بحساب 
ولا بفرضية منه» ولقد كان ججلس يوماً ولا يذكر إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوما 
الغازف »يوه الشن؛ ويوما أيّام العرب» ولا رأيت عالً قط جس إليه إلا خضع له 
E OI EE e‏ 

وقال ليث بن أبي سليم اقلت" لطاووس“ 4 : «لزمت هذا الغلام يعني ابن 
عباس 4ه » وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله بء قال: فإني رأيت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول اله 4¥ إذا تداروا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس ظ4 » استعمله 
علي بن أبي طالب له على البصرة» فبقي عليها أميراء ثم فارقها قبل أن يقل علي 
4ء وعاد إلى الجحجاز» وشهد مع علي ظ4 حرب صفين. 


روى عن : النبي ية وعمر وعلي ومعاذ وأبي ذر ڪب. 
وروی عنه: ابن عمر› واس وأبو الطفيل› وأبو أمامة› وسهیل بن حنیف 
وولده علي بن عبد الله ء ومواليه : عكرمة» وکریب› وعطاء بن آبي رياح ومجاهد» 


(۱) وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ب بی اقل ن خت الذلي؛ »> أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» وهو ابن أخی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» ( ت٤‏ ۹ه). ينظر : ««وفیات»(۳ : 
٦ -=-- 0‏ «التقریب»( ص ۳۱۳)ء و«تهذیب الکمال»(۲۰: ۸ 

(۲) وهو ليث بن أبي سليم بن رَنّيْم > حدث الكوفة » وأحد علمائها الأعيان» حدث عن أبي بردةء 
والشعبي» ومجاهد» وطاووس» وعطاء» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم» وحدث عنه: 
الثوري» وزائدة» وشعبة» وشيبان» وشريك»› وزهير» وغيرهم. قال فضيل بن عياض : «كان 
ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بامناسك»» توفي سنة (۸٤٠ه).‏ ينظر: «سيرأعلام 
النبلاء»(1 : ۱۷۹ - »)۱۸١‏ ود«التقريب»(ص »)٤٠١*‏ وغيرها. 

(۳) ساقطة من الأصل »› ومثبتة من «أسد الغابة»(۲: .)٠١١‏ 

(8) وهو طاووس بن كيسان اليماني ادي اليميري مولاهم الفارسي» آبو عبد الرحمن » وقيل : 
امه ذكران: اوطاووس لقب فة فقية فاضلء قال الذهبي + اد الأعلام غلما وعملاء (ت 
٦‏ ھ). ینظر : «التقریب)(ص۲۲۳)› و(العیں)(۱: ۱۳١‏ - ١١۱)۔‏ 


<٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وی اب وعلي بن الحسين› وعروة بن الزبيرء وأبو الضحى › ET‏ 
غیرهم. توفي بالطائف سنة شان وستین . وقیل : سبعين. وقیل : : ثلاث وسبعین . كذاق 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة»" لابن الأثير الجزري ۴ 


۵. ابن عمر 4: له ذکر ٺي «باب الوتر والنوافل»» وغيره» هو عبد الله بن عمر بن 
ااب أبو عبد الرحمن ¿ العدوي » أحد أعلام الصحابة في العلم والعمل› 
رة الخندق وما بعدهاء وبايع في بيعة الرضوان» أثنى عليه النبي ج 
وقال : «إلّه رجلٌ صال»» قال ابن الحنفية : «كان ابن عمر حبر هذة الأمة». 
وقال سعيد ين المسيب؛ «لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر 
ط»» وقال نافع : «تتبع ابن عمرٌ مر رسول اله ل وآثاره وأفعاله» حتی کاله خیف من 
عا قال ار ا ا لا مو عالت ادنا ومان ا(9 اش 

وقال سعيد بن عمر القرشي : «قام ابن عمر والحجاج يخطب» فقال : عدو الله 
استحل حرم الله» وخرب بيت الله » وقتل أولياء الله » فقال ا لحجاح : من هذا؟ فقيل : 
ابن عمر 44ء فقال الحجاج : اسكت يا شيخا قد خرف » فلمّا صدر الحجاج أمرَ بعض 
اا و و ا ی ی ا 
منها“» وکان e‏ ثلاث وسبعين» وقيل : أول أرب وسبعين. کذا في «تذكرة 
الحقاظ للذه ° 

.١‏ ابن المبارك له : له ذكر في «ماب الحيض» من «كتاب الطهارة»» وهو: 
عبد الله بن المبارك بن واضح»› أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم الْرُوزي التركي 
الأب» الخوارزمي الأم» أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة 44ء ولد سنة ثمان عشرة 
ومئة أو بعدها بعام» وأفنى عمرّه في الأسفار حاجًا وجاهدا وتاجرا. 


.)۱١١ - ۱۳١ «أسد الغابة»(۲:‎ )۱( 


(۲) هو عز الدين› علي بن محمد الت «الکامل ئي التاريخ»؛ و«أسد الغابة»» و«ختصر أنساب 
السمعاني»» المتوفى سنة ٠(‏ ۰)» وهو أخو ابن الأثيرء مۇلف «جامح الأصول»» و««لنهاية». 
منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

)۳( في ««صحیح البخاري»(۳: ›)۱۳١۹۷‏ و«وسنن النسائي الکبری»(٤‏ : ۳۸۸). 

() في الأصل : عنه» والمثبت من «تذكرة الحفاظط)(۱: ۳۷). 

(۵) «تذكرة الحفاظ» :١(‏ ۳۷). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح £ 
e‏ ا ل ا ا ا ا س 

سمع سليمان التيمي › وعاصم الأحول» وحميد الطويل»› وهشام بن عروة 
وغیرهم › وتفقه بأبى حنيفة› ودون العلم في الأبواب» واد که حل لا ون 
منهم : : یی بن معین › وعبد الرحمن بن مهدي › وأبو بكر بن أبي شيبة› وأخوه 
عثمان› والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن مهدي : الأئمة أربعة: : مالك › وسفيان الثوري › ماد بده وابن 
المبارك. 


وقال أحمد: : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. 

وقال ابر معين : كان ثقة ثبتاً» وكانت كتبه التي حدّث بها نحوا من عشرين ألف 
حدیث. 

وقال عباس بن مصعب : جمم ابن المبارك الحديث والغقة والعربية ويام الناس 
والتخاغة واا 

رال ان من هی مد فن سادا ت اسان 

وقال: نعيم بن حماد: ما رأيت أعقل منه ولا أكثرً في الاجتهاد في العبادة منه. 

ومناقبه كثيرة مبسوطة في «تاريخ Ry E TS‏ 
ل 1 )0( ا 
بي نعيم »۽ وعیره. 
کانت وفاته في رمضان سنة إحدى وثانين ومئة. كذا في «تذكرة الحفاظ»"" للذهبي. 


)١(‏ وقع في الأصل : دمشق»› ومعلوم ن «تاریخ دمشق» لابن عساکر لا للخطيب. 

(۲) «تاریخ بغداد»( ۰ ۰ 0 = 110(. 
(۳) وهو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحرؤف الطبب النخذادي» آبي بکر» من 

مۇلغاته: و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»»› (۹۲ - 
۳ ه). ينظر : «النجوم الزاهرة»(٥:‏ ۸۷ - ۸). «معجم الأدباء»(٤‏ : .)٤0 - ١١۳‏ 

.)٤٤١ - ٤۲۸ «حلية الأولياء»(۳:‎ )٤( 
آ6 و اار ع ن د اشا ار فا0 ااه هه دف لديا جلو الدعاد‎ 
مح الحفظ والاستبحار من الجحديث والفنون ›» من مؤلفاته : «حلية الأولياء»» و«تاریخ‎ 
و«مرآة‎ ›»)۹۲ - ٩۱ ه). ینظر: «وفیات»(۱:‎ ٤۳۰ - ۳۳١( أصبهان»» «دلائل النبوة»»‎ 

الجنان»(۳: »)٥١ - ٥۲‏ و«النجوم الزاهرة)(0: .)١١‏ 
() «تذكرة الحفاط)(۱: ۲۷٤‏ - ۲۷۹). وینظر: «وفیات»(۳: ١۳۲۳۲)ء‏ و الع (۱: ۲۸۰ - 
۱), و«طبقات الشیرازي»( ص۰۷٠‏ - ۸١۱)ء‏ والمستطرفة»(۳۷). 


وضان اة عن كل إفك 


يعفا عن المحارم واللاههي 


٤٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة : 
عا يدس إلى ابن البارك ظله من الأشعار في حق الإمام أبي حنيفة ظإه على ما في 
«الدر المختار»» وغيره : 
لققدر' البلاد ومن عليها إمام الملسلمين أبو حنيفه 
اباو ت اروف اتات ال برر فلي ال صح 
فمافي اللسشرقين له نظير ولا بالفربين ولابكوفه 
إماما صارفي الإسلام نورا اس اال و ف 
ك م ر ست اااي وصاام تاره لله خیفه 


ال ا 


فمن كأبي حنيفة في علاه إمامللخليقة والخليفه 
ا الا ا ها خلاف الحق مع حجج ضعيفه 
E SEET‏ لوق الأرض اثر شرت 
فد قال اتن ازن ق صحيح النقل في حكم لطيفه 
بأنالناس في فقق4عيال على فقه الإمام أبسي حنيفه 
فلعنة رب ناأعدادرمسل على من رد قول انی ن" 


وأورد على البيتٍ الأخير بأله متا لأحاديث انع عن لعن أحد المسلمينء $ 
اللْعنَ يجوز على الكفار لا على المؤمنين. 

ووا : ن الع الختص بالكفار هو معنى الإبعاد عن الرحمة مطلقاً لا 
فطلا قاف لدی دك الرحمة المختصة بالأبرار جائ على المسلمينء ب اللعن 


(1) «الدر المختار»(١: .)١١‏ 
() ذكر الإمام اللكنوي هذه الأبيات في «القول الجازم»(ص١٠)‏ فعلقت عليها : أجد في نفسي شيا 
من نسبة كل هذه الأبيات إلى ابن المبارك ؛ لأنه توفي سنة (١۸٠ه)»‏ وتو الشافعي (٤٠۲ه)»‏ 
وقد ذکر صاحب «الفهرست)»(۱ : )۲۸٤‏ هذه الأبيات إلى حجج ضعيفة» ونسبها إلى ابن 

المبارك . والله أعلم ر 
(۴) أي إن اللعنة مطلقاً تشمل الكفارء وهي بمعنى الطرد عن رحمة الله » لا مطلقا تشمل المؤمنين › 
وإنما تشملهم بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة. والله أعلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۷ 
ی ر ای ن ر فی ر ا و ی ر 
الآخبار: من الع الواضلة والمستوصلة لا وا وهات 
OT‏ “» و«لعنٌَ من غير منار الأرض» ومن ذبح لغير الل“ 
كم اسا 

فإن قلت: كيف يکون جرد الرد على أبي حنيفة ظهه باعثا للحن والإبعاد» ولم 
a‏ 
eS SS o‏ 
حد سبّه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع في أكثر العوام» بل 
ا لخواص کالعوام. 

فن مثل هذا الرد على مغل هذا الإمام الذي أقر بفضله الجتهدون» وشهد بعلمه 
وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة ة الأثمَة المرضيون يبلغ 
فاعله إلى أن يصيرًملعوناً مردود الشهادة» فاسقا مطروداء معدودا في أهل الضلالة 
وقد منع الفقهاء من قبول شهادة مَّن يظهرٌ سب السلف» وفسّره «شارح الوقاية»"*“ 
وصاحب «النهاية» وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمَّة المجتهدين"» فاحفظه ولا تكن 


)١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر» قالت : جاءت امرأة إلى النبي ب فقالت يا رسول الله إن لي 
ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفاصله فقال : الحو اا ا را 
««صحیح مسلم»(۳: ۲ واللفظ له» و(«سنن الترمذي»(۵: .)۱١۵١‏ 

(۲) من حديث ابن عمر مرفوعاء ققال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات› والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» في («صحیح مسلم»(۳: c(Y1¥A‏ 
واللفظ له» و«سنن الدارمى»(۲: »)۵١‏ وغيرهما. 

(۳) من حديث ابن عباس 4ء قال : «لحن رسول الله ب المتشبهات بالرجال من النساءء والمتشبهين 
بالنساء من الرجال» في «جامع الترمذي»( : .),),٥‏ واللفظ لهء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ۹)» وغیرهما. 

() من حديث علي بن أبي طالب 4 قال : قال رسول الله 4 : «لعن الله من ذبح لغير الله ء ومن 
تولى غير مواليه » ولعن الله العاق لوالديه» ولعن الله منتقص منار الأرض» في «المستدرك ٩)‏ : 
4,)» وغیره. 

() ««شرح الوقاية»(٤‏ : ۲۱۸). 


(0) قال الزيلعي في «التبيين»(٤‏ : ۳): «يظهر سب السلف يعني الصالحين ومنهم الصحابة 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

۷. ابن مسعود 4 : له ذكر في «باب صفة الصلاة» من «الوقاية»› وق «باب الآذان» 
في «الشرح»› وقي «باب سجود التلاوة»» وغیرهاء هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل بن جين المالي ٠‏ آنو عبد الر خن من أجل أصخاب ومول اه ي 
صاحب المناقب الجليلة : 

۵ منها: إنه کان صاحب نعلي رسول الله و وعصاه ووسادته وطهورہ. کما 
أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما". 

e e ا‎ e 


۶ 


E‏ و ا 


والتابعون والعلماء كأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة 
مروءته › ومن لا يمتنح عن مثلها لا يمتنع على الكذب عادة»» ومثله قال البابرتي في «العناية» 
›)٤۱0 :۷(‏ وار بن الهمام في «فتح القديس»(۷ : ٩‏ وملا خسرو في «درر الحکام»(۲ : 
١؛)»‏ وابن جيم في «البحر الرائق ¥3: c(۲‏ وغیرهم > فها هي أقوال العلماء متفقة فسق 
ورد شهادة من يتجرأً على سب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين» فانظر 
رحمك الله لن لا هم له إلا انتقاصهم وتقلیل مرتبتهم ما یکون حاله؟! 

E E 
أمامه بالعصاء› حتی إذا أتى + مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعهء وأعطاه العصاء وکان یدخل‎ 
هذا الأمر جعله من أكثر‎ »)٤1۹ :٠(»ءالبنلا الحجرة أمامه بالعصا» كما في «سير أعلام‎ 
> الصحابة #ه حالاً وصفة للتبي 4ء ی قال غه دة 4# اكان أقرب الائن هشنيا‎ 
ا برسول الله ي ابن مسعود» حتی یتواری ما في بيته » ولقد علم المحفظون - آي‎ 
امجتهدون - من أصحاب محمد ًة أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى» في «سنن الترمذي»‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ (1V :0) 

() قي («(صحیحه»(۳: ۱۳۹۸). 

(۳) ینظر : «فتح الباري»( .)۲١١ : ١‏ و«نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض»(۲: ٤٠٤‏ - 
.»)٥‏ و«حلية الأولياء»(: .)۱١١‏ 

)٤(‏ من حدیث ابن عمرو» قال رسول الله ۳# : سمعت رسول اله ی يقول : «خذوا القرآن من 
أربعة من ابن آم عبد فبدأً به» ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» في 
««صحیح البخاري»(۳: »)۱۳۸١‏ و(«(صحیح مسلم»)(٤‏ : ۳), وغیرهما. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح ۱۹ 
لرحلت إليه» قال الراوي : فما سمعت أحدا من الصحابة له يرد ذلك ويعيبه" . 
e‏ ومنها: نه کان هو وأمه من بحسب آنه من آهل بيت رسول الله 5 من كثرة 


دخولہما وترددهما إليه»› ودخوله في بیته بلا إذن. كما أخرجه البخاري"» 
(r) .‏ 
پر : 


وكان مفتياً مرجوعاً إليه في المشكلات بافاق علماء الحجاز والشام والعراق» 
وهو الذي قال له بعض الصحابة له : «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم»*. 

وشهد له عمر بن الخطاب 45. كما في «الموطأ»: «ٳّه مليء علما»“. 

ائه كق كنت الت رة أقام بالكوفة ذهرا قم ل اة 
ومات فيها في خلافة عثمانً ظله سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين» وقيل : 
بالكوفة» وليس بصحيح › والقول الأول أثبت. كذا في «مرآة المجنان»ء و«تهذيب 
التهذيب»" للحافظ ابن حجر. 

۸. أبو جعفر الفقيه المندُواني : له ذكرٌ في بحث الماء الجاري من «كتب الطهارة»» هو 
خمد ین غم دال بن مدال الندواتی: نسبة إلى محلة ببلخ» يقال لها : 
باب هنْدّوان» بكسر الهاء» وضم الدال المهملة» بينما نون ساكنةء ينزل بها 


(۱) في ««صحیح مسلم»(٤‏ : 41۲( وغیره› والراوي هو شقيق. 

(۲) في ««صحيح البخاري»(٤‏ : .)۱٥۹۳‏ 

(۳) مثل مسلم قي ««صحیحه»(٤‏ : ۱۹۱۱). 

)٤(‏ فعن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف 
وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 
لقد ضللت إذا وما أنا من الممتدين أقضى فيها با قضى النبى 5 للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ظ4 فقال : 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) في «صحيح البخاري» (1: »)۲٤۷۷‏ وغيره. 

(0) في «مصنف عبد الرزاق»(١٠‏ : 1۳( و«آثار ابی یوسف»(ص۱۳۳)»› و«المعجم الکبیں)(۹ : 
c(۹‏ وفي «مجمع الزوائد»(٦‏ : :)۳٠۳١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك عمر ولا ابن مسعود. وقي رواية : (فقها) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : «(YAS‏ 
و«المعجم الکہیں)(۹ : «(A0‏ وق مع الزوائد»(٩:‏ ۱): رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح. 


(۲) «مرآۃ الجنان»(۱: ۸۷ ¬ ۸۸). 
(۷) «تهذیب التهذیب»)( : .)۲١ - ۲٤‏ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا التي تجلب من المند. 
کان ا فاضلا غارفا > كان يقال له: أبو حنيفة الصغير. کذا فی «انساب ا 
سعد السمعانى E‏ وذكر اليافعي في «مرآة المجنان» ا وفاتە کاێت 


a 
أيو حتيفة د ظه: هو الإمام الأعظم»› والفقيه الأقدم» الشائع مڏذهبه ي أكثر‎ . 
2 العالم» الناطق بفضله فضلاء ء العالم وقد یی ا اد‎ 


زوق ارا طن ان لسن E‏ 
موطأ الإمام حمّد»" »> وفي «مقدمة السعاية»“ ف اا ا 
في غيرهاء ودفعت مطاعن المتعصبين عليه» وإيرادات الجاهلين عليه» ونذكر منها 
أيضا قدرا مفيدا كافياً للمتبص المتذكر. 

فاما نسبه 

و غل اق ی ل وو ان ت و ر 


() هو عبد الكرم بن غمدبن مضو ر المروزي ‏ اللرفى ية 417 ): مته رخحدة الله أقول ومن 
مۇلقاتە : «تذييل تاريخ بغداد)» و«تاریخ مرو»» (0۰7 - ۵٦۲‏ ه)» ینظر: «الىنجوم 
الزاهرة(0: ۳۷۸) «وفیات»(۳: ۲۰۹ - .)۲١١‏ «العس)(٤‏ : ۱۷۸). «مرآة الجنان»(۳: 
x ۱‏ ۳۷۲). «الآنساب)(۳: .)۲۱١‏ 

.)٦٥۴۳ : ٥(»باسنال««‎ )( 

(۳( «مرآًة الحنان»(۲: ۳۸۵). 

() ینظر : «العیں»(۲: ۳۲۸)» «الجواهر»(۱ : ۱۹۲)»› (الفوائد»(ص٥۲۹).‏ 

.)١ - ٥ : ««مقدمة الہداية»(۲‎ )0( 

() «النافع الکبیں)(ص۳۸ - .)٤٥١‏ 

(۷) «مقدمة التعليق الممجد»)(۱: .)١١۸ - ۱١۸‏ 

(۸) «مقدمة السعاية»(۱: ۲۷ - )٣١‏ 

(۹) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤۲۲‏ 

)١(‏ زوطى ليس بوالد ثابت مباشرة» بل بينهما النعمان بن المرزبان» كما نص على ذلك الإمام 
مسحود بن شيبة قي (التعليم»»› وهو الموافق لما صح عن إسماعيل بن حماد . كما علقه الإمام 
الكوثري في «مناقب أبي حنيفة» للذهبي(ص۷)» وعليه فيكون اسمه : النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان بسن زوطا. كما ره ن دمام الائة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت»( ص .)۸٤‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٥١‏ 
څ و £ ع 4 

- بضم الزاي المعجمة - ابن ماهء قیل : کان جده زوطي من آهل کابل او بابل ملوکا 
لبني تيم اله » فأعتق› وولد أبوه ثابت في الإسلام ووصل هو إلى خدمة علي المرتضى 

وذكر في «تهذيب الكمال» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 4#: «نحن من 
أبناء فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رق قط" » وقيل في نسبه : النعمان بن ثابت 
ابن النعمان بن المرزيان". 

وأماولادتەۋوفاتە 

فذكر ابن خلکان في «تاریخه»» ولا ي «تهذيیب الكمال»” 'وغیرهم: ! 
ولاه کات ان “» ومات سنة خمسين ومئة» Ts‏ 
مرات من كثرة الازدحام» E EE‏ وغسله قاضي القضاة 
الحسن بن عمارة في جمع عظيم ء وقال له: «رحمك الله وغفرً لك لم تفطر منذ ثلاثين 


(۱) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤۲۳‏ 

(1) ينظر: «وفيات الأعيان»( : »)٤٠١‏ و«مناقب أبي حنيفة للقاري»(۲: »)٤٥١‏ وقال: وهو 
الأصح» و«النافع الكبيں)(ص١٤)»‏ و«مقدمة السعاية»(۱: ۲۷ - ۲۸)ء و«إمام الأئمة 
الفقهاء»(ص۸۷)» وغيرها. 

(۳) هذا هو الراجح في اسمه ونسبه كما سبق. 

.)٤١٤ - ٤1۳ :٥(»نایعألا «وفیات‎ )٤( 

)٥(‏ وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الي الدَمَََيء أبو الحجاج» جمال الدين ؛ 
والمزي نسبة الا قرية بظاهر دمشق › قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانهء ولا سیما 
الرجال المتقدمين» وانتهت ت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماما في اللغة 
وات کب ارا اكا ففرا : ومن مؤلفاته : «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» 
و«تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»»› 10٤(‏ - ١٤۷ه).‏ ينظر: «الوفيات»لابن رافع 
السلامی(۱: ۳۹۱ - ۳۹۷). «طبقات الأسنوي»(۲: .)۲١۸ - ۲٠۷‏ «التعليقات السنية» 
ی 

(0) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤٤٤‏ 

(۷) هذا هوالمشهور كما «العب»١١: »)۲٠١‏ و«تهذيب الأسماء»(۲: »)۲١١‏ و«النافع 
الكبير»(ص١٤)»‏ وغيرهاء ولكن رجح الإمام الكوثري في تعليقه «مناقب أبي حنيفة» للذهبي 
(ص۷)» و «لانتصاں»(ص٤۱)»‏ و«التآنیب»( ص۳۲۷ - ۳۹)» : أن ولادته سنة (١۷ه)»‏ 
وبسط أدلة ذلك. كما ذكرتها في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص۸۸). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سنة» ولم تتوسد مينك بالليل منذ أربعين سنة». 

وام مشایخه ي العلم فکثیرون: 

عد منهم في «تهذيب الكمال»" 'آزيد من خمس وستين: مم اع مر ابن 
عمر #ه» وموسى بن أبي عائشةء اا ا وابن شهاب الزهْري» 
وعكرمة مولى ابن عباس » وعبد الله بن دينار» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وإبراهيم بن محمد بن الّشر» وجَبلة بن سُحَيْم » والقاسم المسعودي. 

وعون بن عبد الله» وعلقمة بن مرثد» وعلي بن أَقمّر» وعطاء بن أبي رباح» 
وقابوس بن أبي ظبيان» وخالد بن علقمة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن 
كهيل» وسماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن» ورييعة بن أبي عبد الرحمن ۽ وأبو 
جعفر محمد الباقرء وعطاء بن أبي رياح» وإسماعيل بن عبد الملك. 

والحارث بن عبد الرحمنء والحسن بن عبد الهء والحكم بن عتيبةء ...> 
وطريف بن سفيان السعدي» وعامر الشعبي» وعبد الكريم بن أبي أميّة» وعطاء بن 
السائب» ومحارب بن وثار» وحمد بن السائب» ومعن بن عبد الرحمن» ومنصور بن 
المعتمر» وهشام بن عروة»؛ ويحيى بن سعيد» وأبو الزبير المكي» وغيرهم من المشايخ 
الكبار أولي الأيدي والأبصار كار . 

وآما تلامنته فخلق ڪثير منهم: 

زفرء والحسن بن زياد» وأبو مطيع البلخي» ومحمد بن الحسن» وأبويوسف»› 
ووکیع ڊ بن الجراح» وعبدالله بن المبارك» وزكريا بن أبي زائدة» وحفص بن غياث 


(۱) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤۲١ - ٤1۱۸‏ 
(۲) وقع في الأصل: وسماك بن حرب. وهو مكرر. 
(۳( وقال أبو عبد الله بن أبي حفص : ««عدوا مشايخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين» فبلغوا أربعة 
آلاف» وهذا من أدنى فضائل الإمام». ينظر : «مناقب ات حليفة) للمکي( ص ۳۷). 
وقال العلامة طاشكبري فيه في «مفتاح السعادة»(٠‏ : (IVA‏ وعد اة قرا أربعة 
آلاف شيخ › وقي «الانتصار» : هذا من أدنى فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ البخاري 
ريما تبلغ عشرة آلاف فيلزم أن يكون أفضل منه ؛ لأن مشايخ الحديث ليسوا كمشايخ الفقه ء 
فإن الأولين لا بد أن يكونوا عالمين دون الآخرين ؛ ولمذا قل الفقهاء وكثر رواة الحديث». 
وأضاف الإمام علي القاري قي «سند الأنام»(ص١)‏ بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشایخ 
الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية » وأكثر مشايخ البخاري برزوا بعلو إسناد في الرواية». 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح or‏ 
٩‏ س ع 
النخعي» ورئيس الصوفية داود الطائي» ويوسف بن خالد السْمتي» وأسد بن عمرء 
۱ لتفبة». 
ا O E‏ 
فقيل : له من تيع التابعين» وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني" 
في «تقریب التهذیب»" 
وقيل : إّه من التابعين رأى تسا ك له غيرمرة» لماقدم الكوفة» وهذاهو 


الصحيح E‏ إلا غاا 
وقد نص ˆ عليه الخطيب اداد ES‏ وا ا جوزي ¢ 


(۱) «الأنمار الجنية»(۱۳/ب - .)/١۱۹‏ 


() وهو أحمد بن علي بن محمد الكتاني الحقلاني الإصري القاجري الشَافِيء أو افش شات 
الدين » المعروف بابن حجر» من مۇلفاتە : : «فتح الباري بشرح ا ««إنباء الغمر 
بأبناء العمر»» «الإصابة ي EE‏ قال الاإمام اللكنوي : وكل تصانيمه شك باه إمام 
اظ عق ادن ربدة التاقدين› لم یخلف بعد مڅله» > ( ۷۳ - ۸0۲ه). «الضوء 
اللامع»(۲ : = 4( و«البدر الطالع»(٠‏ : ۷ - 4۲)» و«التعلیقات»(ص٦۳).‏ 

.)٤۹ ٤ص «التقریب»(‎ )۳( 

.)۲۰۸ : ٤(»دادخب في «تاریخ‎ )٤( 

)٥(‏ وهو علي بن عاو ن ام ين مدن الدارطي الاادی الشافعي» آبو الحسن»› 
ادا رط إل دار الط رة يخا قال ابو لطت الطری : الدارقطني أمير 
المؤمنين ى انيت من مؤلفاته : «السنن الكبير»» > «المختلف والمؤتلف»» و«الأفراد»)» 
(۳۰۹ - ۳۸۵ه). ینظر: ««روض المناظر»(ص ۱۸٤‏ - ١۱۸)ء‏ و«الكامل قي التاريخ»(۷ : 
»))۷٤‏ و«طبقات الشافعية الکبری»(۲: .)۳١۲‏ 

() في «تبییض الصحيفة»( ص٥‏ ۲۹). 

(۷) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشيي المي البكري البَعْدَاوي الحتبلي الواعظء أبو 
الفرج» جمال الدين» المعروف بابن ا والجوزي : نسبة إلى فرضة الجوز» حكي مرة أن 
مجلسه حزر بمئة ألف» > من مؤلفاته امورو عاك اين و«المنتظم»» 
و«الموضوعات»»› .)0٩۷ - 0۰٩۸(‏ ینظر : «وفیات»(۳: »)۱٤۲ - ۱٤١‏ و«مرآة الجنان»(۲ : 
»)٤۹۲ - 4‏ و«تذكرة الحفاظ)(٤‏ : .)۱۳٤١۲‏ 

(۸) في «العلل المتناهية)(ص ا١‏ : .)۱١١‏ 


\ot‏ کے کی الوقاية 
ا والذهبي” ۽ وابن حجر العسقلاني في جواب سؤال سثل عه : ا 
العراقي" را رانک والسيوطي” وروش ابا ی کا بات 
عباراتهم في رسالتي : «إقامة الحجة على أن الإكثارً في التعبد ليس ببدعة»“. 

وأمّا ما ذكرّه بعض أفاضل عصرنا" في «أججد العلو»: «إنّه لم ير أحدامن 
الصحابة #ه باتفاق أهل الحديث» وإن عاصر بعضَهم على رأي الحنفيّة». انتهي ”. 

فغلط واضح» كما حققته في رسالتي: «إبراز الي الواقع في شفاء الع 
الذي ذكرت فيه أغلاطه ومساغحاته» عفا الله عنّا وعنه. 

وأما توشيقه ب روايات الحديث: 

فذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «إن یحیی بن معین"'» قال فيه : لا بأس به لم 


(۱) في «تهذيب الأسماء واللغات»(۲: .)۲١٠١‏ 

(9) في جزئه الخاص بناقب أبي حنيفة (ص۸). 

() في «تبییض الصحیفة)( ص٦۲۹1‏ - ۲۹۷). 

() وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي المهراني المصري العراقي› أبو زرعة» ولي 
الدين» من مؤلفاته : «رواة المراسيل»»› و«حاشية على الكشاف»» و«أخبار المدلسين»»› 
و«تحرير الفتاوى»» ۷٦۲(‏ ١۸۲ه).‏ ينظر: «الضوء اللامع»(٠‏ : »)۳٤٤ - ٣٢‏ و«البدر 
الطالعم»(١:‏ ۷۲ - .)۷٤‏ 

(9) في «تبييض الصحيفة»(ص۲۹۱). 

(1) في «الخيرات الحسان قي مناقب أبي حنيفة النعمان»(ص۲۹). 

)¥( في «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»( ص ٩‏ ۲۹). 

() «إقامة ا لحجة)( ص۸۳ - .)۸٩‏ 

)٩(‏ وهو صديق حسن خان بن حسن القنوجي » يرجع نسبه إلى علي بن بي طالب 5ه » سافر إلى 
بهوبال طلباً للمعيشة قناز بشروة وافرة حيث تزوج بلكة بهويالء وكان للك بيد الإنجايز 
فعزلوه فترة من الزمان ثم أعادوه» ألف العديد من المؤلفات » جمع فيها بين الرطب واليابس› 
ولم حقق ویدقق مما گان یکتب»؛ وأكثر فيها من التحامل على أئمة الأمة الكبار لنصرة ة هواه 
الذي ادعاه بتخطئتهم وتصويب مسلكه› وقد بين الإمام اللكنوي أخطاءه ومغالاطاته في 
حواشي كتبه» وأفرد في ذلك کتابين» وهما «إبراز الغي»» و«تذكرة الراشد»»› ۱۲٤۸(‏ - 
۷ ه). ينظر: «الأعلام»)(1 : ۱١۷‏ - ۱۹۸)» «حسن الأسوة»( ص٩‏ - .)١١‏ 

(۱۰) من «أججد العلوم»(۳: .)۱۲١‏ 

1 «إبراز الغي»( ص۷٤۱‏ - .)٠٥١١۷‏ 

(۲ وهو حيی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام العطقاني البغدادي» أبو زکریاء قال ۱ الری: 
إمام أهل الحديث في زمانه » والمشار إليه من بين أقرانه» قال ايبن حجر : ثقة حافظ مشهور اما 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 00 
يكن متّهما». انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقا : ثقة» صرح به 
الحافظ ابن حجر وغيره» كما حققته في رسالتي : «السعي المشكور في رد المذهب المأثور» 
التي ألفتها ردا" على مَن حح ولم يزر قبرً النبي بء بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره 
وعدم مشروعیتها وبجرمتها على بني آدم اكا 
وذكر ابن عبد البرعن وا بن الذي أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن 
المبارك» وحماد بن زيد» وهشام» ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عول» وهو 
ثقة لا بأس به. 
وكان شعبة 4# حسن الرأي فيه" 
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة له وأصحابه» فقيل له : 
کان یکذب؟ قال : لا“ . 
وامّا رواياته للأحادیث: 
نهي وإن كانت قليلة بانسبة إلى غيره من الحدثين إلا أن قأتها لا نحط مرتبه» كما 


ظته الجاهلون»› زیا الله إلا ان یتم نوز ولو گرة ه الحاسدون 0 


الحرح والتعدیل» (ت۲۲۳ه). ينظر : «تهذيب الكمال»(٠۳: ٥٤۳١‏ - 01۸). «التقريب» 
(ص۲۷٥).‏ 
() المقصود صديق حسن خان. 
(1) وهو علي بن عبد الله بن جعفر السعاِي البصري» أبو الحسن» المشهور بابن المديني» قال اين 
حجر: أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البْخَاري : ما استصغرت نفسي إلا عند 
ا ( ت٤‏ ۲۳ه). ینظر : «العبر»(۱ : ۱۸٤)ء›‏ «التقریب»( ص .)۳٤٩‏ 
(۳) وقيل لشعبة ف44 : مات أبو حنيفة. فقال شعبة : «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضل الله علينا 
وعليه برحمته». وسل ابن معين عن أبي حنيفة» ا ا ا 
شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يعدث› ویأمره» وشعبة شعبة »كما في «الانتقاء)(ص۱۹۷). 
قال محدث العصر الإمام الكشميري في «فيض الباري»١١‏ : 114( : «فعلم أن الإمام 
البمام لم يكن مجروحا إلى زمن ابن معين 4ء ثم وقعت وقعة الإمام أحمد له في مسالة خلق 
القرآن› وشاع ماشاع› وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاء وإلا فقبل تلك الوقعة توجد قي 
السلف جماعة تفتي بمذهبه». 
)٤(‏ بسطت كلمات الثقات في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في «إمام الأئمة 
الفقهاء»(۹١٠‏ - »)٠١١‏ ففيها بصيرة لصاحبها. 
)٥(‏ ذكرت في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص :)١١١ - ۱۲١‏ إنغا قلت الرواية عن الإمام أبي حنيفة ب 


1٥٦‏ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 

قال ا مورخ ابن خلدون "في «تاريخه»: «قد تقول بعض المتعصبين إلى أن منهم 
من كان قليل البضاعة في الحديث» ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمَة ؛ لان 
الشريعة إا تؤخذ من الكتاب والسنةء ومَّن كان قليل الحديث فتعيّن عليه طلبه 
وزوانتة وا ا 
عن صاحيها ميلغ لہا. 

راا ل یھ مول اروا جل و 
تعرض في طرقهاء والجرح مقدّم عند الأكثر» فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخل بجا يعرض 
مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد» مع أن أهل الحجاز أكثرٌ رواية للأحاديث 


وإن كان متسع الحفظ لأمور منها : 

أولاً : اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الاأدلة > كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية»› حتى قلت روايتهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» وكثرة 
رواية من دونهم بالنسبة إليهم » وكذا الإمام مالك والإمام الشافعي لم يرويا إلا القليل بالنسبة 
إلى ما سمعاه» كل ذلك لاشتغالمما باستخراج المسائل من الأدلة... 

انیا : IE LEG LS‏ : قال آبو 
حنيفة ط4 : : لا ينبغي للرجل أن يبحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحذّث 
به» وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس 4ه قال : «نعم الرجل نعمان» ما كان أحفظه لكل 
حدیث فيه فقه » وأشد فحصه عنه» وأعلمه مما فيه من الفقه...». 

قال الشيخ أبو غدة هه قي «هامش الانتقاء»(ص٠١):‏ «وقد استوعب تجلية هذا 
الموضوع واسترفاء بيانه القاضي تقي الدين التميمي قي الطبقات السنية»(۱: ۱۳٤١‏ - ۱۳۸) با 
يتعين على الباحث الفاحص مراجعته والوقوف عليه. 
وقال شمس الأآئمة السرخسي ل4 في «أصول الفقه»(٠‏ : :)٠١‏ «كان الإمام أبو حنيفة 

آعلم آهل عصره بالحديث » ولكن لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

ثالتا : إن الإمام أبا حنيفة كان يرى رواية الحديث بالمعنى كما عليه جماهير علماء المسلمين 
کالبخاري وغیره› قال العلامة سبط ابن الجوزي فب في «الانتصار والترجيح»(ص١١)‏ : «وانما 
كان يرى رواية الحديث بالمعنى فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ». قال الإمام الكوثري 4 في 
(«هامش الانتصار»( ص۱ ١‏ «وكان الغالب على الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية 
بالمعنى › وهم أمناء على الاحتفاظ بالمعنى جلاف النقلة من غیرهم». 

() هو القاضي عبد الرحمن بن محمد الحضرمي » المتوفى سنة .۸٠۸‏ منه رحمه الله. أقول: من 
مؤلفاته : «العبر وديوان المبتدأ والخبر.. ٠‏ و«شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي»› ولباب 
امحصل في أصول الدين»» (۷۳۲ - ۸١۸ه).‏ ينظر: «الضوء ء اللامع»(٤ E0:‏ = 164( 
«معجم المۆلفین»(۲: .)١١١ - ۱١۹‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ¥ 
ار 


من أهل العراق ؛ لأنٌ المدينة دار الجرة ومأوى الصحابة #إه» ومن انتقل منهم إلى 
العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة إّما قلّت روايّه ما شدّد ني شروط الرواية والتحمل» وضعف 
رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي"» وقلّت من أجل ذلك روايته فقل 
E NS‏ > فحاشاه من ذلك. 

ويدل على آنه من كبار الجتهدين في الحديث اعتماد مذهيه فيما بينهم » والتعويل 
اا ر ی ای و اک ر فو وا 
اشر وط » فكشر حديشهم» والكل عن اجتهاد» وقد توسح أصحابه من بعد في 
الشروط› ور روایتهم؛ وروی الطحاوي فأکثر» وکتب مسنداء. انتھی" 

وذكر الزرقاني شارح «المواهب ا و«الموطأ» وغیره في عدد روایاته أقوالا : 

«أحدها: إن رواياته خمسمئة. 

وثانيها: سبعمئة. 

وثالثها: بضع وألف. 

ورابعها: سبع مئة وألف. 


ث س 
وخامسها: ست وستون وستمئة». 


(۱) أي أن يعمل الرواي بخلاف ما روى مما هو خلاف بيقين » فإنه يسقط العمل به» لا أن يكون 
محتملاً للمعنيين عمل الراوي بأحدهما؛ لأنه إن خالفه بيقين يكون للوقوف على نسخه» أو 
لكونه غير ثابت فقد سقط الاحتجاج به» وإن خالف لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت 
عدالته. 

من ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
ا داود»(۱: ›»)٦۳٤‏ و«سنن الترمذي»(۳ : c(¥V‏ ثم إنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليه» فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي 5 زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : 
ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه » فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد مرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء 
ولم يكن ذلك طلاقا» ني «الموطأً»۲ : 000(« و«شرح معاني الآثار»(۳: ۸ قال ابن حجر 
قي «الدراية»(۲ : ۰): إسناده صحيح. وذلك لأنه جسن الظن بالصحابة وتء فلا پتوهم عليه 
أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 

() من «مقدمة ابن خلدون»(ص‌۳۱۲). 


1o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
د ا ا و ا ا 


SR‏ : «أبو حنيفة يقال : بلغت رواياته إلى 
ع د ا" . وهذا القول قد اغترٌ عليه کثيز من عوام الزمان» وفتحوا 
لسانت الطعنِ على الإمام العظيم الشأنء وقالوا: لھ یکن اديت غرفان ارک ر 
إلا سبعة عشرّ حديثا كما صرح به ابن خلدون امرخ الكبيرٌ الشأن. 

ولا عجب منهم» فلم يزل من شأن الجهلاء الطعرُ على العلماءء وهذا أمرٌ ناله 
العلماء بوراثتهم عن الأنبياء» فكما طعنَ معاصرو الأنبياء ومن بعدهم عن لم يعرف 
قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء» كذلك يطعن جهلاءُ كل عصر على من 
يعاصرهم» ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة الجتهدين. 

تما العجب من العلماء حيث ينقلون هذا القول المردود القبيح » ويقرؤنه 
ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح » وقد نقله بعض أفاضل عصرنا" في 
کتابه: الط بذكر الصحاح الستّة»» وسكت عليه» ومنه أخذ بعض أتباعه e‏ 
هذه الكلمة وأشاعَهاء وظن صدقها وروًجَها مع أله يحرم على العالم لاسيما من كان 
نظره وسيعا وعلمه رفيعا أن ينقل هذه الكلمة إلا للردٌ عليه وتغليطهاء ونحن نقول: 

ارلا : و ا کن غا ور می ا کان اوی کاب 
«تارجخه»» أو من مهتمي طبعه› فهو قول خالف للغقات ١‏ الذاكرين تعداد الروايات للإمام 
الأعظم ذي الكرامات؛ فیکون شاا و 

ات : ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التارخنة إلا نه لم يكن ماهر 
بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السخَاوي“ في ترجمته في «الضوء اللامع 


(۱) من «مقدمة ابن خلدون»(ص‌۳۱۱). 

() المقصود صديق حسن خان. 

() «الحطة بذكر الصحاح الستة»(ص۷۳). 

() وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السّحَاوي القاهري الشافعي» شمس الدين» نسبة إلى سخا 
بلدة غربي الفسطاط› قال الإمام اللكنوي: قد طالعت س تصانیفه : :تج المغيث»› 
و«المقاصد الحسنة»)»› و«ارتیاح الأكباد بفقد الأولاد»» 0 نفيسة ٤‏ مشتملة على فوائد 
مطربة. (۸۳۱ - ۹۰۲ه). ينظر: «التعليقات السنية»(ص۱۹)» «الضوء اللامع»)۸: ۲ - 
۲). «النور السافر»( ص۱۸ - ۲۳). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۹ 
في أعيان القرن التاسم»" فکیف یکون قول مقبولاً ني هذا الرام» فان من لا مهارة له 
في العلوم الشرعيّة لا يق على مراب الأئمة الأعلام فيما يتعلق بالأمور النقليّة» > فلا 
يقبل قوله› > لا سيما إذا كان خالفا لخيره. 

وثالغا: إلّه ذكره ابن خلدون بلفظ : يقال» الدال على ضعفه وعدم حصول 
إذعانه بهء ولم جزم به فکیف حت به. 

5ا : إن الأمور التاريحيّةَ والحكايات المتقولة في الكتب التارجخية لا بد أن توزد 
ا او فا الف الراهين القلمة العقلة أ القلمة ترد عند أرباب العقول: 
يدل على ذلك قول ابن خلدون في مفتح «تاریخه» : 

«الأخبار إذا اعتمد فيها على جرد النقل» ولم تحكم أصول العادة» وقواعد 
السياسة» وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد» والحاضرٌ بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور› ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق. 

وكثيرا ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل المغالط في الحكايات والوقائع ؛ 
لاعتمادهم فيها على جرد النقل نّا أو سمينا لم يعرضوها على أصولماء ولا قاسوها 
بأشباهها» ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار. 

ا عن الحق» وتاهوا في بيداء الوهم والغلط› > سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي مظنّة الكذب» ومطية المذرء ولا 
ب من عرضها على الأصول»ء وعرضها على القواعد. انتهى كلامه"“ 

إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة 
ر مخالفة للدلائل القطعية المؤيدة بالأمور النقلية اليقينية ء وللمشاهدة الة: 

.١‏ وذلك لان مَن نظرَ تصانيف تلامذة الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى 
أستاذهم وأسندوها إلى الرسول ب بإسنادهم» ك«موطاً الإمام حمد»» وكتاب 
«الحجج» له» وکتاب «الآثار» له» و«السیر الکبیر» له» وكتاب «الخراج» للاإمام 
أبي يوسف» وغير ذلك» وجد فيها روايات الإمام أزيد من مئة بل مئتين» فما 


(۱) «الضوء اللامع»(٤‏ : .)۱٤۹ - ۱٤١‏ 
)۲( آي ابن خلدون في ««مقدمته»(ص۷). 


1۰ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ئی کون روایا عة ع فق 

3 وايضاً: : من نظر «مصتف ابن أبي شيبة»» و«مصتف عبد الرزاق»» وتصانيف 
الدارقطني» وتصانيف الحاكم"» وتصانيف البيهقي» وتصانيف الطحاوي 
ك«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار»» وغير دلا وجد فيها روايات كثيرة 
لأبي حنيفة # مرويّة من طرق مرضية» فكيف يْسَلّم كونها سبعة عشر فقط. 

۳. واا : كل أحدٍ يعلمٌ أن زمان الإمام كان آخر زمان الصحابة خله» وأول زمان 
التابعين» وكان ذلك العصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبوية» وكان أصاغرّ 
ذلك الزمان أيضا تبلغهم الأحاديث الكثيرة» فمع ذلك كيف يور العقل أن لا 
e‏ 

LAE‏ الفقهاء وامحدثين والمؤرخين» بل جميع العلماء 
امعتبرين على أن أبا حنيفة هه كان مجتهداء وإجماعهم دال على أنه بلغته 
أحاديث كثيرة» فمن الظاهر أن مَّن لم تبلغه من الأخبار النبوية إلا سبعة عشرَ 

کیف یجتهد وکیف یستنہط. 

فإن قلت : نحن نلتزم أنه لم يكن مجتهدا. 

ف فخا كرت رل ادن لرن وسائ العلا ال ا 
المجتهدين › وذكرهم له في آثناء ذكرهم > وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالہم 
ومذاهبهم› إشاعة فول فما بم ردا وقبولا - كاذباً وباطلاء» ومن التزمٌ ذلك فهو 
أجهل الجاهلين باليقين. 


(۱) وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّه بن تيم الضبّي الطهّمَّان الَيُسابوري» أبو عبد الله » 
المعروف بالحاكم» وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاءء قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره» من مؤلفاته : «المستدرك على الصحيحين»»› و«معرفة علوم الحديث»»› و«تاریخ 
نیسابور»» (۳۲۱ - ٤۹۵‏ ه). ینظر: «وفیات)(]٤‏ : ۲۸۰ - ۲۸۱). «طبقات ابن قاضي 
شهبة»(٠‏ : 1۹۷ - ۱۹۸). «المستطرفة»(ص۷١).‏ 

(1) وهو أحمد بن الحسين بن علي السْرَوْجردي الييهَصِيّ» أبو بكر» ويْهَّق اسم لناحية من نوحي 
نيسابور مشتملة على عدة قرى» قال الذهبي : بلخت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين 
رقا وربا ؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» ك«السنن الكبيں»» و«السنن الصغير»› 
و«معرفة السنن والآئثار»» (ت۸٥٤ه).‏ ينظر: «العبر» (۳: .)۲٤۲‏ «طبقات الأسنوي»(١‏ : 
۸ - 44). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٦۱‏ 
ؤايضا: قد اجيحت كلماتهم على أن أبا حنيفة كان من الفقهاءة نى قال 
محمد بن إدريس الإمام الشافعي 4: دن الناس في الفقةٌ عيال على أبي حنيفة 
4#»» ولم يذكره أحد من المؤرّخين والحدّثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق. 
ومن المعلوم أن هذه الصفة لا توجد بدون قوة الاجتهاد» فإنّه يشترط في حصول 
الفقه ملكة الاستنباط والاجتهاد كما هو مصرّح في كتب أصول الفقه ؛ ولذلك صرَّحوا 
أن املد الذي ليس له ملكة الاستنباط ليس بفقيه» بل هو حاك وناقلء » فلو لم یکن 
تبلْةٌ إلا سبعة عشرَ حديثا كيف يصح حكمهم ذلك» وكيفً يصح حكم الشافعي ظله 
فا هتالك؛ 
ایشا الملسائل الفرعية في العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في كتب 
تلامذته كالكتب الستة للإمام حمد: «الجامع الصغير» وال جامع الكبيں»» و«السير 
الكبي»» و«السير الصغير»» و«لمبسوط» و«الزيادات»» و«كتاب الآثار» له 
و«کتاب الحجج» له» وکتاب «الخراج» ا يوسف» و «الأمالي» له» و«اممجرّد» 
لابن زياد» ونحو ذلك أكثر من أن تحعصى. 
زركلا لامر ص ف ال رانو ثبتت بإجماع» وأكثرها ما لا تدرك جرد 
القياس والرأي› فإن کان لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بهاء ومن أين استخرجهاء 
وحكم بهاء ومن لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشرَ كيف يفتي بهذه الأحكام 
المتكثرة؟! 
فإن قلت : يمكن أن تكون مسموعاته سبعة عشر فقط» واطلع على أحاديث 
كثيرة من غير رواية » فاستخرج منها الأحكام. 
قلت : : لم تكن تب الحديث في زمانه مدوّنة ولم يكن للإطّلاع على الأحاديث 
فيه سبيل إلا السمًاع عن أفواءِ حملة الشريعة. 
۷. وأيضاً : مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر ظ4 وغيره أربعة الآف» وعد 
منهم في «تهذيب الكمال»" وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعينَ شيخاء فإن 
کان سمح من کل واحډٍ من شیوخه حدیثا واحدا فقط تبلغ مرویاته سبعينَ أو 
أربعة آلاف» فما معنى كونها سبعة عشر. 
فا و اا ا س ع د و ای ف ع 


.)٤۲۰ - ٤۱۸ «تھذیب الکمال»(۲۹:‎ )۱( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن يدرج في عداد الحفاظ التقينء مع آنهم عدوه في الحفاظ» کما لا بخفی على من 
طالع «تذكرة الحفاظ». 
فإن قلت : إدراجه قي ١‏ اا ل ثبت منه آله حافظ في نفس الأمر أيضا. 


قلت : فحيشاار رتفم الماد عن أقوال تاد الرجال: : کالڏهبي » وان حجرء 
والمزي وغيرهم من أرباب الكمال ؛ لاحتمال مثل ذلك في كل من عدوه من حفاظ 
الحديث» وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث. 
.٩‏ وأيضاً: كلام ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة» وهو ما نقلناه 
اغا ق ت ن ارو ا عل فاته ره ر ف ر0 ف 
اا اا ا ا 
تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشرَ لم تصح منه هذه الشهادة. 
وبا لجملة ؛ فتلك الكلمة : يعني بلغت رواياته إلى سبعة عش قد كذبتها عبارة ابن 
کون از ا ارات کی رمات اوم ادو ام ای 
والمؤرّخين» ونادت بكونها غلطاً مطالعة كتب أبي حنيفة ظه وتلامذته المتّقينء 
وحكمت بعدم قبولما معاينة كلام غيرهم من الجتهدين. 

ومع هذا كلّه فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين» وما مثلها إلا كما 
E E‏ 
وأنه لم يكن من الفقها لفقهاء ولا كان من الجتهدين قط 

e E SRE Ea u iad, 
الإجماع» ويحكم بكونها غلطا العقلٌ والنقل بلا دفاع» لا تقبل عند أح بلا تزاع»‎ 
فاحفظ هذه كله فإنّه ينفعك في دنياك وآخرتك.‎ 

وأمّا ثناء الناس عليه» وشهادتهم له باجتهاده 4 العبادة وتقواه وورعه»› 
ومبلغه 2 الطاعةء وغيرها من المناقب وأوصاف التباهة: 

فقدذكرالخطيب البغدادي في «تاريجخه»'» والنووي""» وان حجر 


(۱) «تاریخ بغداد»(۱۰ : ۲ - 10). 
(۲) في «تهذیب الأسماء واللغات»(۲: ۲۱٢۹‏ - ۲۲۳). 
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والسيوطي. ٠‏ واندهي ٠‏ > واليافعي "» والشعراتي :والزي “ وغيرهم من أجلة 
ان وال ى دك هل رات ولو جمعت في مجموع لكان مجلدا كبيراء 
ولنکتف على بعضه : 

* فعن عبد الله الرقي ط4 قال: «كلم ابن هبيرة - وكان عاملاً على العراق في 
O E E‏ 
سوط» عشر أسواط في كل يوم» وهو مع ذلك على الامتناع» فلما رأى ذلك 
ترکه». 

وعن معتب» قال: قال خارجة بن بديل ظ4 : «دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
4# إلى القضاء فأبى عليه فحبسه» ثم دعاه فقال: أترغب عمّا نحن فيه» فقال : 
أصلح الله أمير المؤمنين» إنّي لا أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» ثم عرض 
عليه الثانية» فقال أبو حنيفة : قد حكم علي أمير المؤمنين آي لا أصلح للقضاء ؛ 
لآنه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذبا فلا أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرت 
آئي لا أصلح للقضاء» 

١‏ وعن الفضيل بن عياض 4ء قال: «كان أبو حنيفة ظ4 فقيها معروفا مشهورا 
بالورع» معروفا بالأفضال على مَن يطوف" بها" » صبورا على تعليم العلم 
بالليل والنهار» كثيرٌ الصمت» قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة». 

* وعن ابن المبارك 4# قال: «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة فلف». 

١‏ وعن أبي نعيم 4ء قال : «كان أبو حنيفة 4# صاحب غوص في المسائل». 
وعن جعفر بن الربيع 4# قال : «أقمت على أبي حنيفة 4# خمس سنين» فما 
رأيت أطول صمتا منه» فإذا سئل عن الشيء ء من الفقه تفتح وسال كالوادي». 

٩‏ وعن محیی بن أیوب ظ4 قال : «كان أبو حنيفة لا ينام الليل». 


() في «تبييض الصحيفة»( ص٥۲۰۹‏ - .)۳۳٤‏ 

7) قي «مناقب ا حنیفة)( ص٩‏ - .)۳٤‏ 

() ق («مرآۃ الحنان»(۱: ۳۰۹ - ۳۱۳). 

() قي «المیزان الکبری»(۱: .)۷١ - ٦۳‏ 

(9) في «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤٤0 - ٤۲۲‏ 

() وقع في الأصل : يطيف» والمئبت من «الخيرات الحسان»(ص١٤).‏ 
(۷) غير موجودة في الأصل»› ومثبتة من «الخيرات الحسان»(ص*٤).‏ 


ê‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعن أسد بن عمرو ظ4 قال: «صلى أبو حنيفة بوضوء العشاء صلاة الفجر 
أربعين سنة» وكان عامَة الليل يقرأ القرآن ويبكي > حتی یسمع بکاؤه جیرانه» 
وختم القرآن في الموضم الذي توفي فيه سبعةٌ آلالف مرة». 

وعن أبي يوسف اه قال : «يينا أنا أمشي مع أبي حنيفة فسمع رجلا يقول: 
هذا رجلٌ لا ينام الليلء فقال أبو حنيفة ظله: لا يتحدّث عبّي با لا أفعلّه» فكان 
يجيي اليل صلاة ودعاءَ وتضرعا». 

وون ا ا و اعات لاجد قرات رجلا بل ب ل 
في الصلاة حى ختم القرآن كله ني ركعة» > فنظرت فإذا هو أبو حنيغة «لف». 

١‏ وعن زائدة د4ء قال : : «صَليت مع أبي حنيفة ظه في مسجد العشاء» وخرج 
الناس ولم يعلم آي في المسجدء فقام فافتتح الصلاة» حتی بلغ هذه الآية : 
قم آنه عاستا کا ووا 4" فلم يزل برددها حتى دن المؤذَنُ لصلاة الصبح». 

۵ وعن وکيع 44ء قال: «كان أبو حنيفة ظ4 عظيم الأمانةء وکان يؤثر رضاء الله 
على كل شىء» ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». 

۵ وعن ابن البارك 4ء قيل لسفيان الثوري 44#: «ما أبعد أبو حنيفة عن الخيبة» ما 
س بات عدا قط عدر له فال هر أغقز ن أن ساط على اة 
ما يذهب بها». 

* وعن إبراهيم بن عكرمة 4ء قال: «ما رأيت في عصري كله عالاً أورع ولا 
أزهد ولا أعبد ولا أعلم من أبي حنيفة طؤب». 

۵ وعن ابن داود ط4 : «إذا أردت الآثار فسفيان 4ء وإذا أردت تلك الدقائة ق فأبو 
حنيفة»). 

* وعن الشافعي فه: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة فل » 
ومن أراد أن يتبحَرَ في المغازي فهو عيالٌ على محمد بن إسحاق 44ء ومن أراد أن 
يتبحُرَ في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي دلب». 

# وعن ابن معين ظله: «القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة ب». 

e‏ وعن علي بن عاصم هه : «لو وز عقل أبي حنيفة ظ4 بعقل أهل الأرض 
لرجح بهم 


.)۲۷( من سورة الطور» الأية‎ )١( 
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وعن حفص بن عبد الرحمن 45: «كان أبو حنيفة ظإه بحيي اليل كله ويقرا 

القرآن في ركعة ثلاثين سنة». 

ومن شاءَ زيادة الاطّلاع على أقوالہم في ورعه» وعبادته» وتقواه» وخشيته» 
وسخائه» وزهده» وجودة طبعه» وذكائه» واحتياطه في إفتائه» وغير ذلك من الفضائل 
والفواضل فعليه بكتب مناقبه ك«معدن التواقيت الملتمعة في مناقب الأئمّة الأربعة» › 
و«تبييض الصحيفة في مناقب أ ي 

و«الخيرات الحسان في مناقب النعمان»"» و«عقود المرجان“ في مناقب 
التعمان»“» و«شقائق النعمان في مناقب النعمان» » و«قلائد عقود الدرر والعقيان في 
مناقب النعمان»" » و«الروضة العالية المنيفة في مناقب أبي حنيفة». 

و«المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة»"» و«تحفة السلطان في مناقب 


(1) لابن حجر اليتمي الشافعي. ينظر: «معجم المؤلفین»(۲: »)۱١١‏ و«إيضاح المکنون»(۲ : 
0°( 

(۲) للسیوطی الشافعی (ت۹۱۱ه). سبقت ترجمته. 

(۳) لابن حجر اليتمي الشافعي (ت٤۹۷ه).‏ سبقت ترجمته. 

)٤(‏ وقع في «الکشف»(۲: ۱۸۳۸): الجمان. 

(0) محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي» أبي عبد الله» فرغ منه سنة (۹۳۹ه). ينظر : 
«الکشف)»(ص ۲ : ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹). 

(1) محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَخْشري الحنفي » أبي القاسم» جار الله» من مؤلفاته : 
«الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«لمستقصى في أمثال العرب»» ٤٦۷(‏ - 0۳۸ه). 
ینظر: «طبقات المفسرین»(۲: .)۳١١ - ۳۱۲٤‏ «ركتائب أعلام الأخیار»(ق۱۷۸/ب - 
۰-/ب). «الأنساب»(٠‏ : .)١١١‏ «بغية الوعاة»(۲: .)۲۸١‏ 

(۷) لأبي القاسم بن عبد العليم العيني القرشي الحنفي » شرف الدين» وهو ف مجلد. ينظر: 
«الکشف) (۲: ۱۸۳۷). 

(۸) للعيني المذكور. 

(۹) «المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة» للإمام أبي الحسن علي ابن الإمام أبي القاسم البيهقي 
زيد بن محمد (ت ٠٦١‏ ه)» ورتبه على : مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة » فالمقدمة : في كنيته 
واسمه» والباب الأول : في لبسه» والثاني : في الأحاديث الواردة في شأنه» و والثالث: في 
الصحابة الذين قم الإا مهم والرايح :ق ولادتة + وا لامس: في ذكائة زفطنته: 
والسادس: قي المعارضة بينه وبين الخلفاءء و السابع : قي الواقعات الفقهية بينه وبين علماء 
زمانه» والثامن : في المسائل المشكلات التي أجاب عنها بأجوية لطيفة» والتاسع : في زهده 


۱٦‏ می ا 
النعمان» ٤‏ » و«الاتتصار لإمام أئمة الأمصار»ء و«البستان في مناقب التخبانت" وغیر 
ذلك من الزبر والدفاتر التي ألفها أجلة الحدَثين والاکابر. 

فإن قال قائل : إن هذه الناقب التي ذكروها كلها بلا سند» ومثه لا يعتمد. 

قلنا: لاء بل هي مسندة في «حلية الأولياء» لأبي تُعَيْم الأصفهان“” '» و«تاریخ 
ا خطيب البَعدادي» وغيرهما من كتب الإسناد لأرياب الاستناد» مع أن ذاكري هذه 
الأورصاف الحميلةء وناقلي هذه المدائح الجليلة عمد الإسلام الذين يرجع إليهم› 
ویستند بقولہم› ويحتج بنقلهم في باب التراجم والأخبار والأحكام» وهذاالقدر كاف 

ولا تظتّن كما ظز بعص أفاضل عصرنا فى إغاف التبلاء»» وغيره من مقلديه 
وأتباعه أن أمثال هذه المدائح من غلو الحنفية » فإنّهم ليسوا متفرّدين بنقلهاء بل المحدّثون 
والمؤرٌخون والمعتمدون قد أقرّوا بها. 

فإن طعنَ طاعنْ بأنٌ كثرة العبادة من إحياء الليل كله» وختم القرآن كله في ليلةء 


وكسبه» والعاشر : في تحصيله وسعيهء والخاتمة : في الاقتداء بمذهبه» ثم ترجمه یوسف بن 
محمد بن شهاب المعروف بأهلي بالفارسي لشاهرخ في : شوال سنة ۸۳۹ » تسع وثلاثين 
ونمانمائة وسماه « تحفة السلطان قي مناقب النعمان ». ينظر : «كشف الظنون»(۲ : ۱۸۹۵). 

(۱) لابن کاس. ینظر : «الکشف»(۲: ۱۸۳۸). 

(۲) لعبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ب بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » حيي الدين › 
أبي محمد› فال الله كان واحب عبرت وة اة شن اة : «العناية في تحرير 
أحاديث الہداية»» و«الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة»» و«الجحواهر المضية في طبقات 
CE VAGUS SE GVO Ek‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد اللّه» ملف «اخلية» و« دلائل البو وغيرهماء التوفى ف سنة لايق 
بعد الأربعمئة. كماذكره الذهبي [في «العب»(۳: ١۱۷)]ء‏ والشيوطي واليافعي [في «مرآة 
ا لجنان»(۳: ٥۲‏ - ١٥)]ء‏ وغيره »› ومن العجب أن بعض أفاضل عصرنا ذكر في (المققصد 
الثاني) من «إتحاف النبلاء»: إن ولادته كانت سنة ست وثلاثين بعد ثلائةء ووفاتّه سنة ثلاث 
و ی و E ET‏ > فإته مع اشتماله على الخطأ في تاريخ 
وفاته یشعر بکمال تبحره في الحساب ؛ فإله لو صح التاريخان الذان ذكرّهماء > کیف یکون 
مقدار عمره ما ذکره»› رها غر ق عن لفان خا عن ارال . منه رحمه اللّه. سبقت 
و : 

() هو من أجلة المحدثين وال مؤرّخين المتوفى سنة »)٤1۳(‏ وترجمته مبسوطة في «تذكرة الحفاظ». منه 
رحمه الله تعالی. سبقت ترجمته. 
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وأداء آلف ركعة وو ذلك بدغة.وكل بدغة ضلالة. 

N os‏ > كما حققته في رسالتي : «إقامة الحجة 
على أن الإكشار ف التعبد ليس ببدغة" ': من أن الاجتهاد ني العبادة ليس ببدعة ولا 
ضلالة» مع أذ الاجتهاد في العبادة المنقول عن أبي حنيفة ظ4 قد ثبت مثله عن كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمحدثين: منهم : 

عشثمان» وابن عمر» وشذاد بن أوس» وتيم الداري» وعبد الله بن الزبير طاء 
ومسروق» وعبد الرحمن بن الأسود» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
السيب» وخالد بن معدان» وأبو اسحاق السبيْعيّ» ووهب بن منبّه» والإمام محمد 
الباقرء» والإمام زين العابدين علي بن حسينء E‏ 

وأويس القرني» وقتادة» وثابت البناني» وصلة بن أَشَيّم"» وعروة بن الزبيرء 
وابن عساكر» والخطيب البغدادي » وعبد الغني المقدسي » وعمير بن هانئ» وعامر بن 
عبد الله » والأسود النخعي» ومالك بن دينار» ومنصور بن زاذان» وسليمان التيمي› 
وحمد بن واسع» والإمام الشافعي» وأبو بكر بن عياش. 

ومسعر بن كدام» وعبد الله بن إدريس» وأبو يوسف القاضي » ويحيى بن سعيد 
القطان»ء ووكيع بن الجراح » وبشر بن مفضل »› ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وهّاد بن السري» والأوزاعي» وسليمان بن طْرْخَان» وأيوب السختيانيء 
وصفوان بن سليم» وحسن بن صاڂح» وإسماعیل بن عیاش» وغيرهم". 

كما لا بخفى على من طالع تراجمهم في «تذكرة الحفاظ» و«مرآة الجنان»» وکتاب 
«الأنساب»» و«حلية الأولياء»» و«سير النبلاء»» فإن كان الإإكثار في العبادة مطلقا 
بدعةء لزم كون هؤلاء الأكابر من أهل البدعة» ومن يلتزم ذلك فهو أضل الجاهلين 
وأكبر الفاسقين. 

وأمًا تصانيف أبي حنيفة ل4: 

فذكروا منها: «الفقه الأكبر»» و«كتاب الوصية»» و«كتاب العالم والمتعلم» *› 
(1) «إقامة الحجة)( ص۷٤۱‏ - .)٠١۳‏ 
(۲) وقع ي الأصل : هشيم » وال ثبت من «إقامة الحجة»( ص 1۹). 
() ينظر ما ورد ذكر عبادتهم : «إقامة الحجة»(ص .)٠١١ - ٥٩4‏ 
(6) وهنا بجحث لطيف في صحة نسبة هذه الكتب للإمام أبي حنيفة ظ4 : 

قال شيخنا العلامة وهبي سليمان غاوجي في كتابه النافع «أبو حنيفة النعمان» ( ص۲۸۹ - 
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۰): «لقد ثبت أنه فب ألف في علم الكلام : «الفقه الأكبر»» و«الفقه الأوسط»» و«كتاب 
العالم والمتعلم»» و«كتاب الرسالة» إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسير» و«كتاب الرسالة 
على عثمان البتي»› و««كتاب الوصية»» وهي وصايا عدة من أصحابه طن ...» 

قال العلامة ا محقق الكوثري ڪه في مقدمة «العالم والمتعلم»(ص٣)‏ : «تلك الرسائل هي 
العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي ك وأصحابه العْرُ اميامين 
ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين» وإمام الہدى أبو منصور الماتريدي 4# وعن 
سائر الأئمة بنى توضيح الدلائل » على مسائل تلك الرسائل » كما جرى على ذلك الإمام 
امجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد بن الحسن» له المعروف ب«عقيدة الطحاوي» فيتبين من ذلك 
os‏ 

وقال العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقین»(۲: :)١٤ - ١۳‏ 
«اختلف في ذلك کثیراء فمنهم من ینکر عَزوّها إلى الإمام مطلقا وأنها ليست من عمله. . ومنهم 
من ينسربها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لما فيها من 
إبطال نصوصهم الزائغة» واأعائهم كون الإمام منهمء > كما في «لمناقب الكردرية». وهذا كذب 
منهم على الإمام» فإنه 4# وصاحباه أوَل مَن تكلم في أصول الدين وأتقَّها بقواطع البراهين 
على رأس المئة الأولى. ٍ ٍ 

ففي «التبصرة البغدادية»: أول متكلمي أهل الس من الفقهاء أبو حنيفة ظ4 » ألف فيه 
«الفقه الأكس»»› و«الرسالة» قي نصرة أهل السنة› وقد ناظرّ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت دعائهم بالبصرة› فسافر إليها نيا وعشرين مرةء وفضهم بالأدلة الباهرةء 
وبلغ قي الكلام إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام » واقتفى به تلامذته الأعلام. اه . 

وقي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري : أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس» أي : ألزموا المخالفين» وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري : أن الإمام أبا حنيفة كان مُتكلْم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في 

الحلال والحرام. 

وقد عم مماتقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه» والصحيح أن هذه المسائل 
المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه » كحماد» وأبي يوسف»› 
وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأ بي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » فهم الذين 
اموا خا وتلقاها عتيم جماعة مى الأة كاساغيل جن خياد ومد بن مقائل 
الرازي» ومحمد بن سماعة» وتصيرابن يحيى البلخي» وشداد بن الحكم» وغيرهم » إلى أن 
وصلت بالاسناد 2 إلى ا أبي منصور الماتريدي. 

فمن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائهء ومن عزاهن إلى أبي مطيع 
البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو عن هو بعدهم صح لكونها من جَمعه» ونظيرٌ ذلك «المسند» 
المنسوب للإمام الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد ابن مطر 
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النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
وحن نذكر لك من نقل من هذه الكتب واعتمد عليهاء فين ذلك فخْر الإسلام علي بن محمد 

الزدرى قدوكرق أول (أصوله» جملة من «الفقه الأكبر» وكتاب لا و«الرسالة»» وذكر 
بعض مسائل الكتب المذكورة قي کر من شروح «الكافي» حسام الدين السغناقي» و«الشامل» 
للقوام الإتقاني› و«الشافي» لحلال الدين الكولاني › و«بيان الأصول» للقوام الكاكي› 
و«البرهان» للبخاري » و«الكشف» لعلاء الدين البخاري»› و«التقریں» لأکمل الدين البابرتي. 

وذکرّت «الرسالة» بتمامها في أواخر «خزانة الأكمل» للهمداني» وذكرها الإمام الناطفي 
ف «الأجناس». 

وذكر كثيز من مسائل كتاب «العالم» في «المناقب» للإمام نجم الدين النسفي وللخوارزمي› 
و«الکشف» لاي حمد الجارڻي الحافظ» وبعضها قي نکاح أهل الكتاب قي «المحيط البرهاني». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأكیں» شيخ الإسلام ول بن لياس قي «فتاویه)» وابن الہمام 
في «المسايرة». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأبسط» الإمام أبو المعين النسفي في «التبصرة» في فصل التقليد 
وغيره» ونور الدين البخاري قي ««الكفاية» في فصل التنزيه › وحافظ الدين النسفي في «الاعتماد 
شرح العمدة» و«كشف المنار»» والناطفي في «الأجناس»»› والقاضي أبو العلاء الصاعدي قي 
کتاب «الاعتقاد»»› وأبوشجاع الناصري في «البرهان الساطع شرح عقائد الطحاوي»› وآبو 
المحاسن حمود القونوي في شرحها أيضاء وشرحه الفقيه عطاء بن علي الجوزجاني شرحا نفيسا. 

وذكر «الوصية» بتمامها الإمام صارم المصري في «نظم الجمان»» ومن المتأخرين القاضي 
تقي الدين التميمي قي «الطبقات السنية»» والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في 
أوائل «شرح الہداية»» وذكر بعض مسائلها ابن الہمام في «المسايرة»» وشرحها الشيخ أكمل 
الدين البابرتي. 

ققد ذكر جملا من مسائل الكتب اة متقولاً عنها في غو ثلائين كتاا من كنب الائمة» 
وهذا القدرٌ كاف في تلقي الأمة لها بالقبول . الله أعلم». 

قال الأستاذان الفاضلان حمزة البكري وحمد العايدي محققا «شرح وصية أبي 5 
E (۱4‏ فقد صرح غير 
واحد من أهل هل العلم من الحدثين والأصوليين بان الحديث النبوي إذا تلقته الأمة بالقبول 
وعملت به کان ذلاك حا ل وإن كان لا يصح من جهة الإسنادء منهم ابن عبد البر وأبو 
إسحاق الإسفراييني وابن ن القيم وابن حجر وابن الهمام والسخاوي والسيوطي. 

فإذا كان هذا في الحديث النبوي» والأمر فيه شديد» فكيف بالكتب والرسائل التي لا 
يعتنى بنقلها كما يعتنى بنقل الأحاديث» بل إن بعض الكتب المشهورة التي تنوفر الدواعي على 
نقلها من طرق لم تصل إلينا إلا من طرق غريبة وروايات آحاد» ك«مسند أحمد» و«مصنف 
عبد الرزاق». والله تعالی أعلم». 


V۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكتاب «المقصود» › وغیر ذلاف'. 

.٠‏ أبو زيد ل4 : و و ا هو القاضي أبو زيد 
الڏبوسي› نسبة إلى دبوسة»› i‏ ك اله چن عفر بن عی۲ 
مؤلف كتاب «الأسرار» و«تقويم الأدّة» أول من وضع علم الخلاف» کان من 
كبار المشايخ الحنفيّة ممن يضرب به امل في النظر واستخراج الحجج»› E‏ 
سنة ثلاثين بعد أربعمئة. كذا في «أنساب لمحا ور 

3 أبو سهل طن : له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» هو ابو سهل 

س ا ع ي ت 3 د س س 
الغزالي» ويقال له: أإبو سهل الفرضي» وابو سهل الزجاجي» بضم الزاي 
المعجمة» تلميذ الكرْخي» وأستاد أبي بكر الجصناص الرازي» مات في نيسابور» 
وتفقه عليه فقهاء نيسابور» ومن تصانيفه «كتاب الرياض». كذا في «طبقات 
الحنفيّة» “ للكفوي» وللقاري الم . 


(1) قال الشيخ المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب «التعليم»: «وقد أشبع 
الكلام على تصانيف الإمام الأعظم شيخنا الإمام العلامة حمود خان الطونكي في «معجم 
المصنفين»» وأنا أنقله برمته» وهي : «كتاب الصلاة»ء «لمناسك»» «الرهن»» «الشروط»»› 
«الفرائض»» «العالم والمتعلم»» «الآثار»ء «الرسالة»» «كتاب الإرجاء»» «كتاب الوصية»» 
««كتاب الرد على الأوزاعي»› وقال الشيخ الكوثري قي «بلوغ المرام»: «وعما يذكر في مؤلقات 
الأقدمين من كتب أبي حنيفة 44 «كتاب الرأي» ذكره ابن أبي العوام. 

وكتاب «اختلاف الصحابة» ذكره أبو عاصم العامري» ومسعود بن شيبة» و«كتاب 
الجامع» ذكره العباس بن مصعب في «تاريخ مرو»» و«كتاب السيں»» و«الكتاب الأوسط)»»› 
و«الفقه الأكبس»» و«الفقه الأبسط»»› و««كتاب العالم والمتعلم»» و«كتاب الرد على القدرية»»› 
وله رسالة على عثمان البتي في الإرجاءء وعدة وصايا كتبها لعدة من أصحابه» ». ينظر : «أبو 
حنیفة النعمان»( ص٥۲۹۵‏ - .»۲۹٩‏ 

(۲) ینظر : «الأنساب»(۲: .)٤٥٤‏ 

() ينظر : «وفيات»(۳: »)٤۸‏ و«الفوائد»(ص٤۱۸)ء‏ و««العبر»(۳: »)۱۷١‏ و«لحواهر المضية» 
»)0٩0 - 4 :(‏ و«التاج»( ص۱۹۲ - .)۹١۳‏ و«النجوم الزاهرة(0: ۷١‏ - ۷۷)» 
و«الکشف»(۱: »)۳۳٤١‏ و«هدية العارفين»(٥‏ : »)1٤۸‏ و««لأنمار الجنية»(ق١٠١/|).‏ 

.)ب/٠٠۹ق(»ںایخألا قي ««کتائب أعلام‎ )٤( 

- ۲۳٠٥ص /أ)» وينظر: «الجواهر»(٤ : ۵۱ - 0۲)؛ و«تاج»(‎ ٠٠ في «الأمار الجنية»(ق‎ )٥( 
(N: و«الفوائد»(۱‎ c(1 
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.١‏ آبو علي الدقاق له : له ذكر في رباب e‏ النكاح»» هو ملف 
«رکتاب الحیض»› أستاذ آي سا أحمد بن الحسين»› المتوفى سنة 
سبع عشرة وثلانمئة» كذا ذكره التقى الفاسي" في كتابه «العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين»» وهو تلميڈ موسى بن نصر الرازي 44ء من أصحاب الإمام محمد 

4#. كذا قال الكفوي ۳ زس 2 

۳ اک ا ط4 : له ذكر في «باب زكاة السوائم» من «كتاب الزكاة»» 
وقي و ا 
حمود ا و : بالميم بعدها ألف» ثم تاء مثناة فوقية 
مضمومة» ثم راء مهملة مكسورة»› ثم ياء مغناة تحتية ساكنةء ثم دال مهملة» 
قرية من قرى سمَرقند» ذكره السَمُعاني. 
ويقال له: إمام المدى» له: «كتاب التوحيد»» و«كتاب المقالات»» و«كتاب رد 

دلائل الكعبي» وهو من معتزلة بغداد» و«كتاب تأويلات القرآن»» وغير ذلك» مات 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاشئة» وتلم هو على أبي بكر أحمد ا لجوزجاني» عن آبي 

ش لمان ا موز جانی عن مغن ای فة #ه كذا فى طبقات اة للكتو*) 

ا 

.٤‏ أبو الليث 4: له ذكرْ في «ماب المهر» من «كتاب النكاح»» هو الفقيه نصر بن 
محمد بن أحمد السّمَرقندِي» المعروف بإمام الهدى» تلميذ الفقيه أبي جعفر 
المندواني» له: «تنبيه الغافلين»» و«البستان»» و«شرح الجامع الصغير»» 
و«النوازل» و«العيون»» و«الفتاوي»» و«خزانة الفقه»» والمقدمة المشهورة في 
الفقه» وتفسيرالقرآن. 


)١(‏ نسبة إلى بردع بكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة بينهما راء مهملة ساكنة» بلدة من بلاد 
أذربيجان. منه رحمه اللّه. 

(۲) هو محمد بن أحمد علي أبو الطيّب» قاضي مكة ومؤرّخهاء المتوفى سنة .)۸۲١(‏ منه رحمه الله. 

)۳( في ««کتائب أعلام الأخیار»( ق۹۹ /ب). 

() ينظر: «تاج التراجم»(ص۳۳۷)» و« لجواهر المضية»(٤‏ : ٩1)؛‏ و«الفوائد»(۲۳۷)ء و«لأمار 
الجنية»( ق ٠٠‏ /ب). 

(6) قي ««کتائب أعلام الآأخيار»(۸١٠٠/ب).‏ 

0 في «الأنمار الجنية»( ق۸٤‏ /أ)» وینظر : «الجواهر»(۳: ۳٣۰‏ - ۱٣۳)ء‏ ودالفوائد»(ص‌۳۲۰۹). 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مات بكورة بَلخ سنة ست وسبعين وثلانمئة. كذا في «طبقات الحنفيّة»"" للقاري› 

وفي تاريخ وفاته اختلاف كثير بيْنتّه في «الفوائد البهية»'» فقيل : سنة ست وسبعين» 

وقيل: ثلث وسبعين» وهو المشهور»ء وقيل: سنة خمس وسبعين» وقيل : سنة ثلاث 

و 

.٥‏ أبو يوسف هه : هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوفي » أوّل من دعي بقاضي 
القضاة في الإسلام» وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الشلاثة : : الممدي وابنه 
الاد ورش و کان ارف کر وھ ران سی جو ار اا ن 
کل يوم مئتي ركعة. 
تفقه على ابن أبي ليلى› » ثم تركه ولزم با حنيفة» وسمع منه ومن عطاء بن 

السائب وطبقته› ولم يكن من أصحاب أبي حنيفة مثله» وهو أول مَن نشرٌ علم أبي 

حنيفة في أقطار الأرض» ويث المسائل» وكان يحفظ من التفسير والحديث وآيام العرب 

القدر الكثير» وكانت وفاته سنة اثنتين ونمانين بعد المئة. كذا في «مرآة الجنان" لليافعي› 

و«تاریخ ابن AS‏ 

.١‏ آم سلمة رضي الله عنها: إحدى آمهات المؤمنين» لها ذكرٌ في بحث الُسل من 

«كتاب الطهارة»» هي هند بنت أبي أمية حذيفة» أحد أجواد قريش بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» كانت" قبل أن يتزوجها رسول الله 
تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. 
وأسلمت قديا مع زوجهاء وهاجرا إلى الحبشةء ثم قدما مكة وهاجرا إلى 
المدينة» وبغدما مات زوجها تزوجها رسول الله ف سنة ثلاث بعد وقعة بدر» وكانت 
موصوفة بالجمال والعقل البارع والرأي الصائب. كذا في «الإصابة في أخبار الصحابةت“ 


(1) «الأار الحنية»(ق ١١‏ /ب). 

() «القوائد»(ص۳۱۲). وینظر : «تاج التراجم»(ص‌۳۱۰)» و«طبقات المفسرین»(۲ : .)١٤١‏ 

(۳) «مرآۃ الحتان»(۱: ۳۸۲ - .)۳۸٤‏ 

() «الوفیات»(1 : ۳۷۸ - ۳۹۰)» وینظر: «النجوم الزاهرة»(۲: ۱١۷‏ - ۷۰۸)› («العی»)(۱ : 
»)٤‏ «الفوائد»(ص۳۷۲)» وقد أفرده الإمام الكوثري بكتاب خاص في ترجمته سماه 
(«-حسن التقاضي ف ترجمة ابی يوسف القاضي». 

)٥(‏ وقح في الأصل : كان. 

.)۲۲١ ««للإصابة)(۸:‎ )( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۷۳ 
للحافظ ابن حجر" طله» و«أسد الغابة» لابن الأثير 4 

واختلف في سنة وفاتها على ما بسطته في رسالتي : «تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» حين ذكر آخر أمهات الؤمنين موتا فقيل : سنة تسع وخمسين» وهو الذي 
ذكره ابن الأثير ظه في «أسد الغابة»" أخذا من «الاستيعاب» لابن عبد البر ظل4. 

وقيل : سنة تمان وخمسين. وقیل: ستين. وقيل : إحدى وسين بعدما جاءَ خبر 
قتل الحسين ظا وتشهد له “ رواية الحاكم" والبيهقي" عنها قالت : «رأیت رسول الله 
وعلى لحيته ورأسه التراب» فقلت : ما لك؟ قال شهدت قل اخسن انف: وفي 
«صحیح مسلم» رواية تدلٌ على آنها بقيت إلى زمان وقعة الحرّة» وكانت سنة ثلاث 
وستین. 

۷. البُخاري ه: له ذكر في «محث سنن الوضوء» و«كتاب الصلاة»» هو الإمام 
المتفق على جلالته» المجمع على عظمته› ا أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الاخ وات «الجامع» المشهور 
ب«صحيح البخاري»» و«الأدب المفرد»» و«التاريخ الكبير»» و«الصغير»ء 
و«كتاب قضايا الصحابة والتابعين»» و«رسالة في رفع اليدين»» و«رسالة في 
القراءة خلف الإما»» وغير ذلك. 
له مناقب جمَّة» مبسوطة في «تذكرة الحفاظ و«سير النبلاء»"» وغيرهماء 


(۱) هو أحمد بن علي العسقلاني الصري» مۇلف «التقريب»» و«فتح الباري»»› و««لسان الميزان»»› 
وغيرهاء المتوفى سنة (۸0۲) لا سنة (۸0۸). كما في «أججد العلوم» لبعض أفاضل عصرنا. منه 


رحمه اللّه. سبقت ترجمته 

(۲) «أسد الغابة»(۳: .)٤١۲‏ 

(۳) «أسد الغابة»(۳: .)٤۲۳‏ 

.)۱۹۲۱ : ٤(»باعیتسالا«‎ )( 

)٥(‏ فما في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» لبعض أفاضل عصرنا أنها ماتت سنة ثمان وأربعين ما لا 
يلتفت إليه. منه رحمه الله. 

.)٠١ : قي «المستدرك))‎ )٩( 

(۷) في «دلائل النبوة»(۸: .)۹0٥‏ 

(۸) «تذکرة الحفاظط»(۲: 00۵ - .)0٥۵٩‏ 

(۹) «سیر آعلام النبلاء»(۱۲: ۳۹۱ - .)٤٠١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويكفيه اعتماد المحدثين عليهء ورجوعهم إليه» وحكمهم بأنٌ «صحيحه» أصح الكتب 
بعد کتاب الله کن" وکانت ولادته في شوال سنة أربع وتسعين ومئةء وؤقاته ليل عيذ 


الفطر سنة ست وخمسين ومئتين. 


(1) وهنا بحث لطيف يكثر الكلام حوله بخصوص تلقي الأمة للصحيحين» والإجماع على 
صحتهماء قد توسع في الحديث فيه محدث العصر العلامة شبير العثماني في مقدمة شرحه على 
صحيح مسلم المسمى «فتح الملهم»(۱: )٠١ - ۲۹٦‏ أذكر بعضه إذ قال: «ولا يلزم من 
إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح امحدثين الإجماع على العمل بمضمونهاء 
eS‏ 
في «صحيحه» أنه غير معمول به» ولا على كونها مقطوعا بأنها من كلام النبي بل في الواقع 
إن الامة مأتورة بالسمل بالظن محيث لإ يطلب العلع؛ والقن فد بطي ء وذلك كالقاي : 
فانه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلا في الظاهرء رکون امور بالك ل دل غا ن شاد 
العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع » وثابتة في نفس الأمر ؛ لاحتمال أن یکون قد شهد بخلاف 
الواقع» إمالوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمرء أو للكذب» لم يتحرج منه إذا كان 
عدلا فيما يبدو للناس فقط » والقاضي على کل حال قد قام با وجب عليه. 

نعم إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه » أو تلقى الأمة لمضمونه بالقبول 
تعاملا وتصديقاء فحينئلٍ يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع ق 
الأمر» ولو لم يكن الإسناد صحيحا. ... وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار 
ابن الصلاح طن 

وأيضا فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما ليس 
معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجحملة من الجملة» وتقدمها 
عليها... وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث معين من 
أحاديثهما أصح من صحاح سائر الكتب » إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذلك الحديث بعينه... 

وإن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه 
فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من 
حيث المت بحسب موضوعهم ووظيفتهم... 

فإجماع آهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه يوجب 
القطع بالأصحية المعتبرة عند امحدثين » دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاء» فيقال : إن أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع العلماء وسائر الأمة» دون 
صحتها الفقهية وثبوتها الأصولي.... 

وليس غرضنا ما كتبنا في هذا المبحث تهوين آمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
الحديث» معاذ الله » بل المقصود نفي التعمق والغلو» ووضع كل شيء في موضعه» وتنويه 


شأنه ما يستحقه...». 
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ا ا ا ب ب 


۸ 


. برهان الإسلام ب ظ#ه: له ذكر في «كتاب البيوع» عند بحث كراهة ة تلقي | الل 
سیت فال وقد سحت ابات اطغة لولاا برهان الأسلام؛ فا ااا : 
انز يک ال لالا ت أراد ا روج لامر عجسب 
فقدقال: إّي عزمت الخروج لكفارة هي ل ي آم أب 


»* 


اتتھی. 


: بريرة رضي الله عنها : لها ذكر في «كتاب الكراهية»؛, عند ذكر قبول الهدية» هي 


مولاة عائشة الصديقة رضي الله عنهاء > كانت مولاة لبعض بني هلال» وقیل : 
a ٠ e‏ فکاتبوها ثم باعوها من 
a‏ زوجھاشغيغا: u‏ 0 الله ية نيار العتق فاختارت فراقه› 


وحكايات شراء عائشة لہا وإعتاقها وتخييرها فراقها لزوجهاء وهديتها للنبي ب مروية 
في الصحاح الستّة وغيرها. 


۰ 


۲١ 


البرْدَوي ظ4: له ذكر في «باب النفقة» من «النكاح»» هو أبو العسر» فخر 
الإسلام» > علي بن محمد البَرْدّوي» نسبة إلى بردة» بالفتح : اسم موضع» من 
كبار المشايخ الحنفيّة» له: «المبسوط»» و«شرح ال جامع الصغير»» و«لجامع 
الكبي»» و«تفسير القرآن»» و«شرح صحيح البخاري» وغير ذلك» توفي سنة 


( ِ ۳(۵( س ۰ ك (٤‏ )0( 
اثنتين وعانين بعد أربعمئة . كذا في «سير النبلاء»" بور 


. الترمذي له : له ذکرّ في بحث «سنن الوضوء»» هو بو عیسی محمد بن عیسی بن 


سورة» ET‏ بلدة مشهورة على طرف تهر بخ وهو 


(۱) ینظر: کک c(\V¥‏ و (صحیح مسلم»(٤‏ : 4( وغیرها. 
(۲) وقع في الأصل : : أربع» والمثبت من كتب التراجم 
7ل ست ريم ماين امت كما در من قل بم سماصرينافي رسالة غل كر لصحا 


الستة»( ,»),٤‏ وقي «الإتحاف» أيضا عند ذ اح » البخاري». منه رحمه الله. 


.)٦١۳ - ٦۰۲ «سیر اعلام النبلاء»(۱۸:‎ )٤( 
: ٠()ةيادهلا و«مقدمة‎ ›)۲۰٥ و«تاج التراجم»( ص‎ »)0۹4۵ - 0٩٤ ینظر: (الجواهس»(۲:‎ )0( 


.)ب/٠۱۵۷‎ - ودالفوائد»( ص۲۰۹ - ۲۱۱)» و«أعلام الأخیار»( ق٦٥۱ /ب‎ )٤ 


۱۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كان أحد أمَة الإسلام أجلة الأعلام؛ الف «الجامع» و د وغیرهاء مات 

سنة تسع وسبعين ومثتين» وترجمتّه مبسوطة في «سير النبلاء» وتذكرة الحفاظ"» 

ET 

۲. جُبير بن مطعم 4: له ذكرّ في «باب المخنم» من «كتاب الجهاد»» هو جُبير 
مصعُر» ابن مطعم > على وزن منعم - ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» من 
علماء قريش وساداتهم أسلم بعد الحديبية» وصحب النبي بء وكانت وفاته 
سنة سبع أو تمان أو تسع وخمسين. كذا في «أسد الغابة». 

۳. جعفر فل : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو جعفر بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم الہاشمي القرشي » ابن عم رسول الله 4ء وهو 
جعفر الطيار» كان أشبه الناس برسول اله ل4 حَلقا ولقاء شهد بذلك رسول 
الله کل > كما في «صحيح البخاري»“ ويره 
٠‏ أسلم بعد إسلام أخيه علي المرتضى بقليل» وقيل بعد ما أسلم أحد وثلائون 

تفراء وهاجرَ إلى الحبشة» وأقام بها عند ملكها التجاشي» وقدم على رسول الله ل 

حین فتح خیبر سنة سبع » ولم يزل مع رسول الله 4 حتى بعلّه في غزوة مؤتة» فاستشهد 

تاس ان ونال ورل 2 GTS‏ 

الترمذي"» وغيرة: وله مناقب وافرة مبسوطة فق اکب آل والحدیث 

TOT الحارث بن عبد المطلب لب : له ذکرٌ في باب‎ .٤ 
ا لحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أحد أعمام النبي بء‎ 
فقد ذکر الحافظ احب الطبري" في «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»›‎ 


)۱( «سير أعلام النبلاء»(۱۳: ۲۸۰). 

.)۳٥ - ٦۳٣۳ : «تذکرة الحفاظط)(۲‎ )۲( 

() ینظر : «تهذیب الکمال»(٦۲: »)۲٥۲ - ۲٠۰‏ و«وفیات الأعیان»(٤‏ : ۲۷۸). 

.)۱۷١ : ١(»ةباغلا «أسد‎ )٤( 

: و«سنن الترمذي»(0‎ »)٠١١١ قال ٌ: (أشبهت خلقى وخلقي) في («صحيح البخاري»(۳:‎ )٥( 
و«سنن النسائی الکبری»(۵ : ۱۲۷)» وغیرها.‎ ٤ 

() في «جامعه»(۵ : »)1٥٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۱۵: »)٥۲۱‏ وغیرهما. 

(۷) ینظر: ‹(الاستیعاب»(۲: .)۲٤١‏ 

(۸) هو شيخ الشافعية بالحرم» أبو العباس أحمد بن عبد الله ا لمكي الطبري» ذو التصانيف الكثيرةء 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۷۷ 

والقسنطّلاني" في «المواهب اللدنية»» والزرقاني" في «شرحه»: إّه كان لرسول 

الله ی اثنا عشر عمًا» وأبوه عبد الله ثالث عشرهم : 

أحذهم: الحارث بن عبد المطلب» وهو أكبر ولده» وشهد معه حفر زمزم» 
ومات في حياة آبيه› د يدرك الإسلاح»ء وأولاده: أبو سفيان» ونوفل» وربيعة» 
والمغيرة» وعبد الله » كلهم صحابة ان 

الثاني : أبو طالب لم يسلم هو ولا ابنه طالب» وأسلم أبناؤه الثلاثة : عقيل › 
وجعفر» وعلي ری وأسلمت أختهم أم هانئ رضي اله عنها. 

الغالث: الزبيرء مصكًرا عند الجمهورء وقيل : بفتح الزاي وكسر الباء» ويكني 
أبا الحارث» كان شاعرا شريفاء رئيس بني هاشم وبني المطلب» لم يدرك الإسلامء 
وأسلمت بناته : ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير اء وأسلم ابنه عبد الله ظ4. 

الرابع : أبو لهب عبد العزى الذي نزلت في شأنه سورة تبت» ولداه: عتبة 
ومعتب من الصحابة طن 


مو2 


الخامس: العَيداق بفتح الغين الغجمة والدال اليكة هما ياء اة هة 
ساكنة» ا 

السادس : اللقوم بصيغة المجهول من التقويم› وهو شقيق حمزة طب وهو 
سابعهم أسلم واستشهد في أحد. 

الثامن : ضرار بالكسر» ولم يدرك الإسلام مات في ابتدائه» وهو شقيق العباسن 
ده وهو تاسعهم› أسلم وصار من كبار الصحابة طن 


ا لمتوفى سنة (1۹4) . كذا في «مرآة الجنان»(٤‏ : .)۲١‏ منه رحمه الله. 

)١(‏ هو ملىف «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»› أحمد بن محمد لرن الو نة 
(4۲۳)ء لا سنة »)4۲١(‏ كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في (المقصد الأول) من «الإتحاف» 
عند ذکر («الإرشاد». ES‏ . أقول: من مۇلقاتە : 
القادر»» «الحقود السنية في شرح المقدّمة الجزرية»» و«تحفة السامم والقاري بختم صحيح 
البخاري»» ينظر: «الضوء کک : ۲ - .)١١٤‏ «النور السافر» ( ص١٦١٠‏ - 
۷ .).«شرح المواهب اللدنية»(۱ : ۳ - .)٤‏ «طرب الأماثل»(ص۳۲٤).‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرّقاني المصري› المتوفى سنة )١١١۲(‏ . منه رحمه الله. 
أقول: قال الكتانى : خاتمة المحدثين قي الديار المصرية› من مؤلفاته : «الوسائل السنية من 
المقاصد ا و«شرح البيقونية»» و«شرح الموطأ». ینظر: «الکشف»(۲: ۱۸۹۷). 
«غيث الغمام»( ص ۹۹). «المستطرفة»( ص .)١٤١‏ 


1۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
العاشر: قشم بالضمء اکا وهو شقيق الحارث. 
الحادي عشر: عبد الكعبة» مات صغيرا» وهو شقيق عبد الله والد النبي بب 
الثاني عشر: جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل بالعكس» اسمه 

المغيرة. 

.٥‏ الحجَاج : له ذکر في «کتاب الحچ»» هو الحجَاج بفتح الحاء المهملةء وتشديد 
الجيم » ابن يوسف بن عقيل القفي» الأمير الظالم » الذي يضر ب به ا ممل في 
الظلمء REE‏ فیا ب :اک غاا لی الاك ب 
مروان» أحد خلفاء بني أمية. 
ولي الحجاز سنتين» ثم العراق وخراسان عشرين سنة» حارب عبد الله بن الزبير 

4# وقتله» وانتهك الحرم المكي» ولم يزل يفسد ويهلك إلى أن مات بواسط بلدة بناها 

هو بين الكوفة والبصرة» سنة خمس وتسعين» فأراح الله كك البلاد والعباد منه. كذا في 

«تاريخ اليافعي»"“ 

.٦‏ الحسن بن زياد ظ4 : له ذكر في «باب الحيض»» و«التیمّم»› وغيرهماء هو الحسن 
اللؤلؤي الكوفيء E‏ 
وحافظا للأحاديث» تولى القضاء ثم استعفى منه» له : کتاب «المجر“ 
و«الأمالي»» وكانت وفاته سنة أربع ومئتين» وقد عد من جدد لذ الأمة دينها 
على رأس المختين. كذا في «الأنمار النية»". 

۷. وا اد ET‏ 
العلماء» كانوا أبناءَ أخوات الفضلاء المشهورين» والمشهور عند الاطلاق في 

کتب اصحابتا اثنان : 
أحذهما: محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خُواهر رّاده» من عظماء ما 
وراء النهرء له : «المختصر»» و«التجنيس»» و«لمبسوط» المعروف ب«مبسوط خواهر 


راده»» توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمائينء أو ثلاث وسبعين»› أو ثلاث وثلاثين 


(۱) «مرآة الجنان»(۱: ۱۹۲ - .)۱۹١‏ 

(۲) وقع في كتب التراجم : الجرد. 

(۳) «الأغمار الحنية في طبقات الحنفية»( ق۱۷ /أ)» وینظر : «الجواهر»(۲: 0٦‏ - 0۷)» و«العیں» 
»)۳٤١ :۱(‏ و«طبقات ابن الحنائي»( ص۱۸ - ۱۹)» وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۷۹ 
وأريعمئة» وكان ابنٌ أخت القاضي أبي ثابت محمد بن محمد البخاري. 

a E EEE a 
وآ ی اة دایار الک ری دای وار‎ 

الملضيئة في طبقات الحنفية»» والتفصيل قد فرغنا عنه في «الفوائد البهية». 

۸. خبیب طب : له ذکر فی «کتاب الإکراه»» هو خبیب - مصغر. ابن عدي بن مالك 
ابن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي > شهد بدرا مع رسول الله 4ء وصلبه 
الكقّار مكة حين أخذوه» وقد كان رسول اله ل بعثه مع رجال آخرين عيتا؛ 
وهو أرّل مصلوب في الإسلام» وصلبً في ذات الله“ وقصة صلبه مبسوطة في 
«صحیح البخاري» و«مسند أحمد»" وغيرهما من كتب الحديث. 


.٩4‏ خديجة رضي الله عنها: لہا ذكر في «باب وطء يوجب الحد» من «كتاب الحدود»» 
وهي أم المؤمنين خديجة - على وزن كبيرة - بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشية الأاسدديةء أل من آمن بالنبي 4# لم يتقدمها رجل ولا امرآة. 
وأول من تزوج بها رسول الله 4> وهي أم أولاده الذكور والإناث» سوى 

إبراهيم ابن النبي 5ء فاه من مارية القبطية» وكانت قبل تزوجه تحت أبي هالة» ثم 

E‏ تزوج بها وکان عمره 

کا E‏ 
ولها مثاقب وافرة مبسوطة ف «الاستيغاب فالا واس کب 

أخبار الصحابة إهء وكانت وفاتها قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل : بأربع› ر 

بثلاث» وهذا هو المعتمد شین مضا مک ردنت با مرن من غير أن يضلی 

عليها ؛ لأنٌ صلاة الجنازة لم تكن فرضت إلى ذلك الحين. 


(۱) ينظر : «العبر»(۳: »)۳٠۲‏ و«الجواهر المضية»(۳: ١٤٠)ء‏ و«الفوائد»(ص *٠۲۷)ء‏ وغيرها. 
(۲) «الحواهر»(۳: ۳۹۲). 

(۳) «الفوائد»(ص۲۷۰ - ۲۷۱)ء وینظر: «الکتائب»(ق ۱٥۵‏ /ب). 

.)١1۹ و«صفوة الصفوة»( ص‎ »)۲٦۲ : ینظر : «الاستیعاب»(۲ : ). و(الإصابة»(۲‎ )٤( 
.)۱٤٩١ : ٤(»يراخبلا ««صحیح‎ )0( 

.)٥٤ :۱١(»دمحأ («مسند‎ )٩( 

.)۱۸۲۵ - ۱۸۱۷ : ٤(»باعیتسالا«‎ )۷( 

(۸) «أسد الغابة»(۳: ۳۳۷). 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.١‏ الخصاف ه: له ذكر في «باب النسب والحضانة» من «كتاب النكاح»» وقي 
«كتاب الشهادات»» O E‏ أو عمرو 
بالفتح کما نی «سیر النبلا» ' اللڌهپي› کان فرضيًا حاسبا عارفا بمذهب أبي 
حنيفة 4» لقب بالخصًاف ؛ لاه کان يأكل من صنعته بيده. 
روى عن أبيه» وهو تلميڈ لحسن بن زياد» وعن ابي داود الطيالسي» ومسدّد» 

وعلي بن المُديني وغيرهم ن 
وألف كتاب «مناسك الحج»» و«كتاب الحيل»» و«كتاب الوصایا»» و«کتاب 

الشروط»» و«كتاب المحاضر والسجلات»» و«كتاب الرضاع»» و«كتاب أدب 

القاضي»» و«كتاب النفقات على الأقارب»» و«كتاب أحكام الوقف»»ء وغير ذلك› 

مات سنة إحدى وسين ومئتين. كذا ذكره علي القاري" والكفوي”" وغيرهما“. 

١‏ الخلیل اقک: له ذکر في «کتاب الحج»» وهو سیدنا إبراهیم بن آزر» على نينا 
وعليه الصلاة والمسليم؛ o aE‏ 
بسط في أخباره وآثاره الي * في «العرائس»" ویره ی یره 

۲. الخليل اللغوي له : مؤلف کتاب «العین»» له ذکر في أوائل «كتاب الإإجارة»» 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الأزدي الفراهيديء اال اه بطن 
م آلازدء أب و عبد الر من الي اترى الح ان ت ا 
العروض » وحصر أشعار العرب بها 
روى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء وأخذ عنه سيبويه» وعامة الحكايات 


(۱) «سیر اعلام النبلاء»(۱۳: .)۱۲١‏ 

(۲) في «الأنمار الحنية»(ق ۲٠‏ /ب). 

)۳( في ««کتائب أعلام الأخیاں)(ق ٠‏ ب( 

)٤(‏ ينظر: «الجواهر»(۱: ۲۳۰ - ۲۳۲)ء و«طبقات ابن الحنائي»(ص٤٤‏ - »)٤١‏ و«الفوائد» 
( ص٦ .)٥‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن إبراهيم النيسابوري المسَرٌ الحافظ الواعظ» كان رأساً في التفسير والعربيةء 
والتُعلبي لقب له لا نسبةء توف سنة (سبع وعشرين وأربعمئة). كذا في «العبر»(۳: »)١١١‏ 
و«مرآة ا لمجنان»(۳: .)٤١‏ منه رحمه الله. 

() أي «العرائس في قصص الأنبياء»» ينظر : «طبقات المفسرين»(١: »)1١ - 1٥‏ و«وفيات» 
(۱: ۷۹ - ۸۰)» و «الکشف»(۲: .)۱۱۳۱١‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۱ 

في كتاب سيبويه عنه» وأخدَ عنه الأصْمَعِيّ والنضر بن شميل» وكان حيرا متواضعاء ذا 

زهد وعفاف»› من الزهاد المنقطعين» ويقال : : إنه دعا بمكة أن يرزقه الله علما لم يسبق 

إليه أحد» فرجع ففتح الله عليه بالعروض. 
قال النضر بن شميل : تاءاقل خض تهر مدر غل فلس 

وتلامذنّه يكتسبون بعلمه الأموال» وكانوا يقولون: لم يكن بعد الصحابة أذکی منه› 

وألف: «كتاب العين» في اللغخة» و«كتاب الجمل»ء و«كتاب العروض»» و«كتاب 

الشواهد»» و«كتاب الشكل»» و«كتاب النقط»» و«كتاب الإيقاع والنغمة»» وكانت 
وفانه سنة خمس وسبعين ومئة» وقيل : ستّين» وقيل : سبعين. كذا في «بخية الوعاة في 

طبقات النحاة» ا 

۳. ژفر ظ4: له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»» وغيره» وهو زفر - بضم الزاي 
المعجمة - ابن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس العنبري » نسبة إلى عنبر» ا 
أحد أجداده» أحد تلامذة أبي حنيفة وأقيسهم» وأصلّه من أصبهان» كان فقيها 
جليلا» صدوقا في الحديث» قد جمع بين العلم والعبادة. 
قال شداد: سألت أسد بن عمرو: أبو يوسف أفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع› 

قلت : عن الفقه سألتك! فقال : يا شداد» بالورع يرتفع الرجلء وعن محمد بن عبد الله 

الأنصاري قال ۽ آکره هرف على أن يلي القضاء فأبى » فاختفى مدَّة فهدمٌ منزله» ثم خرج 

وأصلح منزله» ثم ره ودم منزله فلم يقبله» > كانت وفانه سنة خمسين ومئة» 

E‏ کا د که علي القاري في «طبقاته»" ا 

از 


0 ¢ 


٤‏ . السرّخسي 4 : : له ذكر في «باب ما يفسد الصلاة» وقي «باب قضاء الفوائت» من 
«كتاب الصلاة»» وي «ركتاب القضاء»» هر ن الانة عمد ین آخمد بن ا 
شل وقیل : سل أب ق بكر ال رخسي » نسبة إلى سرّخس» بفتح السين المهملة› 
وفتح الراء المهملة» وسكون الخاء المعجمة: بلدة قديمة من بلاد خراسانء وهو 


(۱) وینظر: «مرآة الحنان»(۱ : ۳۹۲ - ۳۹۷)» و«دوفیات الأعیان»(۲: .)۲٤۸ - ۲٤٤‏ 

(۲) «الأنمار ا لجنية»( ق١٠٠‏ /ب - ١١/أ).‏ 

(۳) ««وفیات الأعیان»(۲: ۳۱۷ - ۳۱۹)ء وينظر: «طبقات الحنائي»(ص۱۸)»› و«العمبر) 
(۱: ۲۲۹)» و«الفوائد»(ص ۱۳۲). 


۱۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اسم رجل عَمَرّها وسکتهاء وتم بناءها ذو القرنينء دکره السمعاني في 
«الأنساب»” 
كان إماما علاآمة» حجة نظارآًء متكلماء أخذ عن شمس الائمة الوانيّ» وصارَ 

أوحد زمانه» وألف : «شرح السيرالكبير»» و«شرح المبسوط»» و«كتاباً في أصول 

الفقه»» وغير ذلك» مات في حدود التسعين وأربعمئة» وقيل: في حدود خمسمئة. كذا 

في «مدينة العلوم» و«أعلام الأخيار». 

.٥‏ سعيد بن المسيب: له ذكر في «باب الرجعة» من «كتاب النكاح» و«كتاب 
القضاء»» هو أحد الفقهاء السبعة» سعيد بن المسّيب - بصيغة اسم المفعول على 
الأشهر» وقيل: على وزن اسم الفاعل - ابن حَزن» أبو محمد المخزومي 
القرشي» أبوه صحابي شهد بيعة الرضوان» وجده حزن بالفتح أيضاً صحابي» 
كما تي «صحیح البخاري» »› وغيره. 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرً اء ور د رر 

بخطب» وعثمان» وغل وزید»› وعائشة› ر وأبي هريرة» وغيرهم ڪه وکان 
سع العلم» واف فر الحرمة» متين الديانة» قوالاً بالحق ء فقيه التفس من سلالة التابعين» 

ا « غ وعبادة ET‏ له مناقب كثيرة ذكرها الذهبي في «تذكرة 

الفاط ماعل بن عحدان الفتل شافط ف وسر امت مها 


.)۲٤٤ «الأنساب»(۳:‎ )۱( 

(۲) ««کتائب أعلام الأخيار»(۷٤٠/أ)»‏ وينظر: «تاج التراجم» (ص٤۲۳)ء‏ و«الجواهر المضية»› 
(: ۷۸)» و«الفوائد»(ص۱٦۲)؛›‏ و«الکشف)(۱: ۱۱۲). 

() ««صحیح البخاري»(0: ۲۲۸۹)› ولفظه : عبد الحميد بن جبير بن شيبة » قال جلست إلى سعيد 
ابن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي ل فقال : «ما اسمك قال : اسمي حزن» 
قال ت ی قال ا و اا ا ی 0 و الف : فما زالت فينا 
الحزونة بعد. 

.)١۵١ - ٥٤ :١()طافحلإ «تذكرة‎ )٤( 

)٥(‏ وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيْمي القرشي الطلحي 
الأصبهاني الشافعي» أبو القاسم > قوام الدين › من مؤلفاته : «الجامع في التفسير»» و«المعتمد 
ف التفسير»» و«شرح البخاري»» و«إعراب القرآن»» ٤0۷(‏ - ١٠٠ه).‏ ينظر: «مرآة 
الجنان»(۳: ۲۹۳)» و«الکشف)(۱: ۱۲۳)› و«معجم المۆلفین»(۱: ۳۷۹). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح 1A۳‏ 
۵ إنه لا يقبل جوائز السلطان. 
6 وما فاتته التكبيرة الأولى في جماعة المسجد خمسين سنة. 
e‏ ولم يسمع الأذان في بيته ثلاثين سنة» بل ما أن إلا وهو حاضر ني المسجد. 
8 وح أربعينَ سنة» وصلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 
شهدت له الأئمّة بالفضل والتقدم » ووصفته بأوصاف النباهة والكرم» وكانت 
وفاته سنة أربع وتسعين. كما ذكرّه ابن نمير» وغيره» وقال قتادة: سنة تسع 
ونمانين» وقال حى القطان" : 
أ ان وحن قال کی ب من وغل بن لدی س تمش وة قال 
الحاكم : أكثر اة الحديث على هذا ٠‏ ۰ 
فائدة: 
قال النّوّوِي في «الإشارات في بيان المبهمات» : «اعلم أن من أفضل التابعين 
وكبارهم وساداتهم الفقهاء ء السبحة بالمدينة» فستّة منهم معفق عليهم ا 
وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وخارجة بن زيد بن ثابت؛ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود» وسليمان بن يسار إه» وفي السابع ثلاثة 
أقوال : 
أحدها: إّه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» نقله الحاكم أبو عبد الله عن 
علماء الحجاز. 
الثاني : إِنّه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » قاله ابن المبارك دل 
الثالث: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامح» قاله أبو الزناد ظله› 
وقد جمعهم الشاعرٌ على هذا القول فقال : 
ااك م قى ا فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 


: : سنة إحدى وتلسعين› وقال ضمرة: سنة إحدى 


فخذهم عبيد الله عروة قاسم اک ا 


(۱) وهو بحيى بن سعيد بن فوح القطان انيمي البّمرّي» أبو سعيد» قال ابن معين : أقام بجيى 
اقطان عشرين سنة يختم في كل ليلة ولم ينه الرّوال في المسجد أربعين سنة . وکان یفتی علی 
رأي أبي حنيفة » (ت۱۹۸ه). ينظر : «مرآة الجنان»(۱ : »)٤٦۲‏ «التقریب» (ص۲۱٥).‏ 

(۲) ينظر: «الجواهر المضية»(۲: ۲۷۳)» و«المختصر في أخبار البشر»(١‏ : ۹)». و« لمرآة»(۱ : 
٥‏ ودالبداية والنهاية»(۹: »)٠۳١‏ وغيرها. 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وکر ادن 4ق اة اران نالسر وزد هه شعاد 
الشتملة على أسماء الفقهاء السبعة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإلّه لا يسوّس 

ما دامت الرقعة فيه». انتهي " 

.٦‏ سلمان ل : : له ذكر ني «كتاب الكراهية»» هو سلمان بفتح السين» الفارسي» 
کان ببلاد فارس مجوسيا» ثم صحب الرهبان من التٌصاری » فانتقلٌ من راهب إلى 
راهب» حتى وصل إلى بلاد الشام» وسمع هناك خبرً بعثة النبي ل فوصل إليه 
وأسلم» وشهد معه غزوة الخندقء BS‏ 
ا ی في «اللإصابة»" و«أسد الغابة» وغيرهما من كتب 

أخبار الصحابة #ه» وكانت وفانه سنة خمس وثلاثین في آخرٍ خلافة عثمان» وقیل : 

اول ست وثلاڻين» وعمره کان مئتين وخمسين› وقيل : ثلامئة وخمسين. 

۷. سهل : له ذكر في «كتاب القسامة»» هو سهل بن أبي حتَّمة - بفتحات - عبد الله 
أو عبيد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدة الأوسي الأنصاري» 
توفي ف خاافة مار كانت ودنه عة تلاك عن اجره علي ا ان 
الواقدي وغيره» وهو الأصح. 5 
Sa‏ وحدیثه ي 

LT‏ ا ا ا 

ا E‏ و 

۸. الشافعي 4 4 له ذكرٌ في مواضع› > هو صاحب المذهب» أحد الأئمة الأربعة 


(۱) هو كمال الدين› محمد بن موسى بن عيسى المصري» المتوفى سنة »)۸٠۸(‏ فالدميرئ؟ : بفتح 
الأول وكسر الثاني » وقيل : بكسر الأول وسكون الميم» وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»( ص۲۳۳ - .)۳۳٤‏ منه رحمه الله تعالى. 

(۲) من «حیاة الحیوان»(۲: ۳۹). 

.)۱٤١ «اللإصابة)(۳:‎ )۳( 

.)٤1٤ - ٤٦٣ «أسد الغابة»(1:‎ )٤( 

)0( «سنن الترمذي»(۲ : »)٤0۳‏ و«سنن النسائي»(۱ :  ),۲‏ و«سنن ابن ماجة)(۱: ۳۹۹). 

(0) «موطأ مالك»(۲: ۸۷۷)» 

(۷) «أسد الغابة»(۱ : .)٤۸٤‏ 


(۸) ینظر : «التقریب»(ص‌۱۹۷ - ۹۸)» و«إسعاف المبطئ برجال الموطأً»(ص۱۸). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸٥‏ 
المشهورة» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ال مكي. 
حدّث عن عمّه محمد بن عليٰ» وعبد العزيز بن الماجشون» والإمام مالك› 
وعنه الإمام أحمدء والبويطي » وأبو ثور» والرييع » وغيرهم ذإ. 
وكان قد برع في الشعرء واللغة»ء وأيام العرب» والفقه» والحديث» وكان يختم 
ا ا ا ف 
قال یحی بن معین 4 : «لیس به بأس». 
وقال أحمد ظله : «ما أحد مس مجرة ولا قلما إلا وللشافعي ظله في عنقه مِنَّة». 
وله مناقب وافرة مبسوطة في «تاريخ الإسلام» للذهبي» و«تاريخ دمشق» »› 
و اشفا اوغا 
وكان قد انتقل إلى مصرَ سنة تسع وتسعين ومئة» ومات هناك سنة أربع ومئتين» 
SS‏ 
۹ شریح # ظ4 : بصيغة التصغير» له ذكر في بحث «شهادة الزور»› هو شریح بن 
الحارث بن قيس الكندي» قاضي كوفة» استقضاه ه عمر له على الكوفة» فأقام 
بها خمسا وسبعين سنة لم يبطل إلا ثلاث سنين» امتنع فيها من القضاء أيام فتنة 
ابن الزبير» وكان من سادات التابعين وأعلامهم» وأعلم الناس بالقضاء. كذا في 
««حياة الحیوان»" للدمير و 


e ET‏ ابن تي تيمية في «منهاج السنة»» وقد رددت 
عليه في بعض تصانيفي. منه رحمه اللّه. 

() «تاریخ الإسلا»( : .)۴۲۳)٦۰‏ 

)۳( «تاریخ دمشق»(۱ : 1¥( (1°۷1(. 

.)۳١۴۳( )۳٣۱ «تذکرة الحفاظ)(۱:‎ )٤( 

(۵) ينظر: «طبقات الأسنوي»(١‏ : ۸ - ۲۰)» و«دتهذيب الأسماء»(۱: ٤٤‏ - 1۷)› و«وفيات 
الأعیان»(٤‏ : ۱۹۳ - .)۱١۹۹‏ 

(0) «حیاة الحیوان الکبری»(۱ : )۲١‏ (باب الہمزة). 

(۷) وقع في الأصل : الدميري. 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وق سه ر تاف کین د کر اتن کان :وغ 2 قل اة نیت 
وسبعین. وقیل : تسع وسبعین. وقیل : مان وسبعین. وقیل : نمانین. وقیل : اثنتین وانين. 

وقیل : سبع وممانین. 
وذكره اليافعي في «مرآة الجنان»" فيمَّن مات سنة مان وسبعين. وقال: «كان 

فقبها أعلم الناس بالقضاء» ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة» صاحب مزاح» وهو 

أحد السادات الطلس» وهم أربعة: عبد الله بن الزبيرء وقيس بن سعد بن عبادة“ > 
والأحنف بن قيس الكندي”" الذي يضرب به ا مل في الحلم» والقاضي شريح وان 
والأطلس: الذي لا شعر في وجهه. 
ومن مزاح شريح 4# آنه آتاه عدي بن أرطأةء فقال له : أين أنت أصلحك الله؟ 
قال: بينك وبين الحائط » قال : اسمع مني» قال : قل اسمع» قال : إّي رجل من أهل 
الشام» قال: مكان سحيق » قال : وتزوجت عندهم» قال : بالرفاء والبنين» قال: وأردت 
أن أرجلها: قال الرجل أن باهلها قال : و قرطت ف ادارعة قال لرن عد 

شروطهم»› قال: فاحکم الآن بینناء قال: قدفعلت» قال: على من حکمت» قال : 

على ابن أمك» قال بشهادة من قال: بشهادة ابن أخت خالتك». انتهي ”. 

- الشعبي 4: له ذكر في «کتاب اختثی»» هو عامر بن شراحیل - بالفتح‎ ٤ 
المداني الكوفي» سيد التابعين» أخد عن عمران بن حصين» وجرير» وأبي‎ 
هريرة؛ وابن ن عباس» وابن عمر»ء وعائشة» وغيرهم من الصحابة ناء وعنه:‎ 
الإمام أبو حنيفة» وهو أكبر شيوخه» وزكريا , بن أبي زائدة» والأعمش وغيرهم.‎ 


(۱) في «وفیات الأعیان»(۲: .)٤۹۳ - ٤٦١‏ 

() ینظر : «العبں»(۱ : .)۸٩‏ «طبقات الشیرازي»( ص ۸٩‏ ¬ ۸۱». 

(۳) «مرآة الجنان»(۱ : ۱0۸). 

(9) وهو قيس بن سعد ين غبادة الررجى الأنضاري» خاي مشموره (ت غو اى وط: 
«التقریب»( ص۲ ۹( ٤‏ 

)٥(‏ وهو الأحَتّف بن قيس بن معاوية بن حصين المرّي السّعدي النقري النّميمي» > أبو بحرء الأحنف 
لقب له؛ لحنف كان في رجله» > أي اعوجاج» واختلفوا في اسمه» فة رل : الضحاك» وقيل : 
صخر»ء وهو سيد بني تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجء ن الفاتحين» (ت۷۲ه). 
ینظر : «العبں»(۱ : ۸۰). («وفیات»)(۲ : ٤4۹٩۹‏ - 7 ). «الأعلام»(۱ : — (TY‏ 

() من «مرآة الجنان»(۱: ۱۵۸ - .)۱٥۹‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۷ 


(0. 


وعداده في هَمّدان"» فمن کان م منهم بالكوفة يقال : شعبيون» ومن کان منهم 


بالشام قيل لهم : شعبانیون» ومن کان بالیمن قیل له: آل ذي شعبين» ومن کان 
بالغرب قیل لہم : الأشعوب» وکلهم من ولد حسًان بن عمرو بن شَْبین. 

كان الشعبي إماماً حافظاً متقنا» أدركً خمسمئة من الصحابة. 

قال أبو مجلز: ا رایت امن ادبي أحدا لا معد بى اة ولا 


طاروی ا ولاغطاد ا ولااین :یا اش مر 6 

وقال ابن عيينة" 4#: «العلماء ثلاثة : ابن عباس 4ه في زمانه» والشعبي في 
زمانه› والثوري ف ا 

وعن عاصم الأحول" قال: «كان اش أكثرّ حديثا من الحسن» وأسن منه 
بسنتين» وما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي». 


م س 


ومناقبه كثيرة مذكورة ف «تذكرة الحفاظ' “ للذهيي وغیره" ¢ وگانٹ دته ف 


() أي الشعبي نسبة إلى شحب وهو بطن من همدان. ينظر : ««وفیات»(۳: .)۱١‏ 
(۲) وهو طاووس بن كيسان اليماني الجميري الفارسي » أبو عبد الرحمن»› ال اسه کوان 
وطاووس لقب > قال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل › (تا ٠‏ ۰ه). ینظر: «التقریب»( ص ۲۲۲). 
(۳) وهو عطاء بن أبي رَبّاح أسلم بن صفوان مولى بني فرالكي» أبو محمد من أجلَة فقهاء 
التابعین » (۲۷ - ۱۱٤١‏ ه).ینظر : «وفیات»(۳: ۲٦۱‏ - ۲۹۳)ء ود«العس)(۱: .)۱٤١ - ۱٤١‏ 
(6) وهو الحسن ب بن يسار البصري» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم > جمع کل فن من 
علم وزهد وورع وعبادة» (۲۱ - ١۱۱ه).‏ ینظر: «وفیات»(۲: 1٩‏ - ۷۲)ء و«الأعلام» 
(٤۲ :۱(‏ 

(0) وهو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر» قال ابنْ عَوْن: لم أر مثل محمد بن سيرين » وكان 
الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم › يعني ابن سيرين » (ت١٠١ه).‏ ينظر: «التقريب» (ص 
.)٤۸‏ «العبں)(۱: ١۱۳)۔‏ 

(7) وهو سفيان بن عة بن أبي عمران الہلالي الكوفِي ا أبو حمد» قال ابن سعد :كان إماما 
N E TR‏ حج سبعين حجة» (۷ ۰ 
۸هھ). ینظر : «وفیات الأعیان»(۲ : ۳۹۱ - ۳۹۳). «التقریب» (ص٤۱۸).‏ 

(۷) وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري» أبو عبد الرحمن» قال ابن حجر: ثقة» (ت بعد 
۰ ه). ینظر : «التقریب»(ص‌۲۲۸). 

(۸) «تذکرة الحفاظط)(۱ : ۷۹) .)۷٩(‏ 


(۹) ینظر: «وفیات الأعیان»(۳: ۱۲ - »)۱١‏ و«العبر»(۱ : ۱۲۷)»› و«التقریب»(ص‌۲۳۰). 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زمان خلافة عمر 4ء ووفاته سنة أربع ومئة. كما ذكره اليافعي» وقيل : سنة ثلاث. 
ES‏ وقيل : غير ذلك. 
شمس الائمّة الحلواني : له ذكرٌ في بحث «فرائض الوضوء» من «كتاب الطهارة»» 
وي كتاب «الشهادات» وغيرهماء هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد و 
صال البخاري الحلواني» ریس اف ق عضر کان ها کیرا: عالما بأنواع 
العلوم» معظّماً للحديث وأهله. 
تفقه على أبي علي الحسين بن خضر اللَسَفِيّ» ا 
الفضلء a‏ خف الصر اد ادان 
حفص الکبیںء ي ا 
السر خي ٤‏ وفخر الالام البزدوي کی واو صا الإسلام» وشمس الأئمة الررنجري 
وغيرهم. كذا ني «أعلام الأخيار»» وغيره". 
واختلف في سنة وفاته فأرّخ الذهَبي وفاتّه في كتابه «سير النبلاء» EF‏ 
وخمسين وأريعمئة› وأرخ السمعاني في «الأنساب»" بستة ان أو تسم وأربعين 
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وأربعمئة. 


والحلواني اتفقوا على آنه نسبة إلى بيع الحلواءء گجا نص عه اساد ق 
«الأنساب»“ ¢ وابن ماکو لا ف «الااکمال ف اسسا اا وغیرهما. 


(۱) قي «مرآة المجنان»(۱: ۲۱۵ - ۲۱۹). 

(۲) «رکتائب أعلام الأخیاں)(ق٤١۱١//).‏ 

() ينظر : «القوائد»(ص١١).‏ «تاج التراجم» (ص٠۱۹).‏ «مقدمة المداية»(٠: .)١١‏ «مقدمة 
السعاية»(۱ : ۳۲). «الأعلام» (T7:‏ 

() «سیر علام النبلاء»(۱۸: ۱۷۷ - ۱۷۸). 

.)۲٤۸ «الأنساب»(۲:‎ )0( 

.)۲٤۸ «الاآنساب»(۲:‎ )0( 

(۷) وهو علي بن هبة الله بن علي » الشهير بابن ماكولا» أبو نصرء سعد الملك» قال الديلمى : كان 
افا تا لے کو ن رمان د ای ن عل اوت انش ت من فاه و وان 
في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والکنی والاآنساب»› .)٤۸١ - ٤۲١(‏ 
ینظر: «وفیات»(۳: ۳۰۵ - »)۳۰١‏ و«العسی »۳ : ۷ )» و المستطرفة»(ص۸۷)»› 
و«معجم الأدباء)(۱۵: .)١١ - ٠١۲‏ 

(۸) «الاإکمال)(۳: ١۱۱)۔‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۸۹ 

وذكر برهان الإسلام الزرنوجي" تلميذ صاحب «المداية» في كتابه «تعليم 
المتعلم»: إن والده أحمد بن نصر كان يبي الحلواء» وكان يعطي الفقهاء الحلواءء 
ويقول: ادعوا لابني فببرکة جوده واعتقاده نال ابه ما نال" . 

وما عرض لأخي جلبي في «ذخيرة العقبى» آله نسبته إلى حلوان اسم بلد 
بالعراق» وأ شمس الأئمَّة منسوب إليهاء فغلط فاضح»› كما أوضحته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»» وفي ضبط هذا اللفظ ثلاثة أقوال : 

أحدها: إلّه بفتح الجاء المهملة وبالهمزة في آخره» نص عليه الذهبي“ 


والسمخاتي ٠‏ 
وثانيها: إله بفتح الجاء وآخره نون» ذكره عبد القادر القرَشِي في «طبقات 
0( 
الحتفية» : 


( 


وثالشها: إّه بضم الحاء مح النونء يشير إليه كلام صاحب «القاموس»" في 
«القاموس» عند ذكر الحلو» وعلى كل فهو نسبة إلى بيع الحلواءء فان الحلوان أيضا 
مصدر منه. 
۲. صاحب «الحیط» : له ذكر في «التيمم»» و«قضاء الفوائت»» وغيرهماء هو برهان 
الدين» محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين 


)١(‏ وهو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرُوجي » شيخ الإسلام» برهان الدين» قال الامام 
اللكََوي: قد طالعت «تعلیم المتعلم»» وهو كماقال الكفوي : نفیس مفید (ت٩٤٠ه).‏ 
ینظر : «الفوائد»( ص٤‏ 0)» و«الکشف»(۱: ›»)٤۲۵‏ و«الأعلام»)(٩‏ : (. 

() انتھی «تعلیم المتعلم»(ص۷۹). 

() «التعليقات السنية)( ص٤١١‏ - .)١١١‏ 

.)۹٤()۱۷۷ : في سیر علام النبلاء»(۱۸‎ )٤( 

.)۲٤۸ في «الأنساب»(۲:‎ )٥( 

(0) «الحواهر المضية»(۲ : .)٤١١‏ 

(۷) وهو محمد بن يعقوب بن محمد الفَيْرُوزآبادي الشيرازي الشافِيِي» آبو طاهرء جد الدين» من 
مۇلقاتە: («سفر الا «شرح صحیح Oe‏ و«المرقاة الوفية في طبقات الحنفية»»› 
(۷۲۹ - ۷١۸ه).‏ ينظر: «الضوء اللامع»(١٠٠:‏ ۷۹ - .)۸١‏ «بغية الوعاة»)(۱: ۲۷۳). 
«الکشف»(۲ : .)۹٩۱‏ 

.)۳۲١ : ٤(»طیحملا «القاموس‎ )۸( 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لیر و می ن ها اتلميڈ عمه حسام الدين الصدر الشهيد عمرء وو 
وأبوه وجه وجد أبيه وعمّه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر. 
ومن تصانيفه : «الذخيرة»» وهو ملخص من «خيطه»» و«شرح الجامع الصغير»» 
و«شرح الزيادات»» و«شرح أدب القضاء» للخصًاف » و«الواقعات»» وغير ذلك . 
وللحنفية سوى «محيط البرهاني» المذكور محيطات ثلاثة أو أربعة لرضي الدين 
محمد بن محمد السرَخْسِي التوفى سنة أربع وأربعين وخمسمئة» و اا ا 
الشهيد» وفي المقام تفصيل واختلاف» قد ذكرناه في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيًة» 
و«تعليقاتها السنية». 
۳. صاحب «المداية»: له ذكر في «التيامن» من أبحاث «الو ضوء»» وغيره» هو الإمام 
العلامة علي ؛ بن أبي بكر بن عبد ال جليل الفرغاني الَرغيناني» کک 
ا فس اف شتا را م ر و او ا ف 
اليد الباسطة في الخلاف. 
تفقه على متي الققلين فر اللفي ٠‏ وعلى اينه أبن الليت» وغلى الصدر 
الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز عم صاحب «الحيط»» وعلى ضياء الد 
محمد بن الحسين البندنيجي» تلميذ صاحب «تحفة الفقهاء» علاء الدين لدی 
I E‏ يي٬‏ وعلى 
قوام الدين اخمدد كيد ال شت البخاري؛ والد صاحب ااب الاو ور 
وأقرٌ له أهل عصره” بالفضل والتقدم. 
وألف كتاب «المنتقى»» و«نشر المذهب»» و«التجنيس والمزيد»» و«ختارات 
النوازل»» و«مناسك الحج»» و«كتاباً في الفرائض»» ومتناً متيناً في الفقه سمّاه «البداية»» 
جمع فيه بین مسائل خر الد ری ودام الین :ودر که شرا کر تاد 
««كفاية المنتهي»› 1 ثم اختصر منه «الہداية». 
وتفقه عليه جم غفیرء منهم : ابناه جلال الدين حمّد» ونظام الدين عمرء وشیخ 


(۱) ینظر: «الجواھر»(۳: .)۲۳٤ - ۲٣۳‏ «القوائد»(ص ۲۹۱ - ۲۹۲). «الکشف»(۲: .)۱٦۹۱۹‏ 
() «الفوائد البهية» و«التعليقات السنية» ( ص۱۸٤‏ - .)٤١۹‏ 

() ینظر : «الفوائد»(ص‌۲۷۳). 

() وقع في الأصل : عصر. 
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الإسلام عماد الدين بن أبي بكر بن صاحب «الہداية»» وشمس ا الكردَري» 
وجلال الدين محمود الاستروشني › والد المفتي محمد مؤلف «الفصول الاستروشنية» 
وغیرهم. 
وکانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. كذا في «أعلام الأخيار»» و«لأنمار 
ا رعا روطب تفع ف اوا کان کا دات من رای 
٠ Eby OES‏ 
٤٤‏ . الطحاوي لبه : له ذكر في «باب الحيض»» وغیره› هو أحمد بن محمد بن سلامة 
الأردي» البارع في الفقه والحديث› المتوفى سنة إحدى وعشرين بعد ثلاث مئةء 
تال انو ساف ET‏ وكان شافعي المذهب» قرا 
على خاله إسخاعيل لر" تلميذ الإمام الشافعي» ی غل ها وال 
والله لا جاء منك د شيء» فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك» وترك مذهبّه 
E‏ 
واشتغل على أبي جعفر أحمد بن عمران وغيره» وألف كنبا مفيدة؛ منها: 
«أحكام القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار 
والتاریخ»» وغير ذلك. كذا في «مرآة الجنان»"» ونسبته إلى طحا بالفتح» قرية بمصر»› 


(۱) «الأنمار الحنية»(ق۳۸/ب - ۳۹/]). 

(۲) ينظر : «الحواهر المضية»(۲: 1۲۷ - 1۲۹)ء و«تاج التراجم»( ص٦١٠٠‏ - ۲۰۷)» و(الموائد» 
( ص ۲۳۰)» و«مقدمة الہداية»(۳: ۲ - .)٤‏ 

.)١١ :٠(»ةيادملا ««مقدمة‎ )۳( 

.)۲٤ :١(»ةياردلا ««مذيلة‎ )٤( 

() وهو إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل المصري الرَني» أبو إبراهيم » نسبة لولد عثمان وأوس ابني 
عمرو بن طابخة نسبوا إلى مزينة بنت كلب» قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي› 
(ت٤٣۲ه).‏ ینظر : (العیں» (۲: ۲۸). 

(0) وذكر اليافعي في «المرآة»۲ : a‏ > قال قلت للطحاوي لم 
a O‏ فقال : لاني ک: كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 

(۷) دار۲ : ۲۸۱). 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

عل ما د گرم ا واليافع» u‏ اکان" ET‏ 
وذكر السيوطي في «لب اللباب في تحرير الأنساب»: إنّه ليس منهاء بل من قرية 

طحطوطة» فكره أن يقال طحطوطي » فقيل له : الطحاوي. 

.٥‏ عائشة ف4 : : لها ذكر في «كتاب السرقة»» وهي أم المؤمنينء 
الصديقة بدت الصديق » كانت من أفقه الصحابة» وأحسنهم رأيا »> قال عروة: ما 
رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنهاء تزوجها 
رسول الله ب وهي بنثت سبع أو ست بعد موت خدة رضي الله عنها قبل 
CS e‏ 

منها: إن النبي 3# آراه جبريل 8# صورتها في خرقة من حرير قبل آن يتزوج بها. 
ومنها: إه نزلت في براءتها آيات في سورة النور› وک به فخرا وشرفا. 
زكانت أب السا إن سول اله ا وأقضلهر > قرفت لل الغلانا ءلسبع 

e‏ : مان وخمسين .ذاق «اشد 

الغابة» والاستغات "N‏ 

1. العباس ف4 : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو العباس بن عبد 
المطلب أحد أعمام النبي َء كان ذا رئاسة في الجاهليّة » وإليه كانت عمارة 
GG Og‏ فاشر فيمن سر 
وفدى نفسه» وأسلم عقيب ذلك» وقيل : کان آسلم قبل ة» لهجرة» وکان يکتم 
إسلامه» وكان بمكة يكتبُ أخبار المشركين إلى رسول الله ۴ وخرج يوم بدر 


(Ne: ١(»باسنألا«‎ ٤ (۱) 

() ق «مرآة الحنان»(۲ : ۲۸۱). 

(۳) فی «وفیات»(۱: ۷۱ - ۷۲). 

»)١۳ - ٥۹4 و«روضة المناظر»(ص١۷١)» و«الفوائد البهية»(ص‎ »)۱۸١ ينظر: «العبر»(۲:‎ )٤( 
.)0۹ و«التعليقات السنية»(ص‎ 

)٥(‏ قال کت : لن الذي جاو بالإفك عة کر فک ف ا ل بل 2 حر لک لکل اني نم ا 

س من لانو وای ری ک ارهد منھم له OF‏ لالنور:١١].‏ 
(1) سد الغابة»(۳: ۳۸۳). 
(۷) «الاستیعاب»(٤‏ : ۱۸۸۱ - ۱۸۸۵). 
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کرها» وکان رسول الله ل یعظمه ویجله. 
له ماقي كفي مبسوطة فاسند الغابةء و«الإصابة ٠+‏ وكائت وفاتة ی 
خلافة عثمان في رجب أو رمضان» سنة اثنتين وثلاثين على الأشهرء وقیل رلك 
۷. عبد الله بن الزبير له 4: له ذکڙ ي «کتاب الحج»» هو عبد الله بن الزبير ا 
- ابن العوام - بفتح الأول وتشديد الثاني - ابن خويلد - مصعرا = ابن أسد بن 
عبد العزى القرَشي الأسدي» أبو بكر وأبو خبيب» وأمه أسماءٌ بنت أبي بكر 
الق و ا 0 
وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة» هاجرت أمه وهي حاملء » فولدته 
بالدينة على رأس عشرين شهرا من الهجرةء وقيل : : في السنة الأولىء کان صواما 
ا > طويل الصلاة اغ ا ١‏ كانايقوم ليلا نى الصنباح» وبر ليلة حى 
الصباح› ويسجد ليلة حتى الصباح» كما أخرجه ابن الأثير بسنده في «أسد الغابة“ 
وكان قد امتنع من بيعة يزيد من معاوية بعد موت آبيه» فأرسل يزيد عسكرا 
فأوقعوا بالمدينة وقعة مشهورة بوقعة الحرة» وذلك سنة ثلاث وستّين» ثم ساروا إلى مكة 
العظمة لقال ابن الزبير فحصروا ابن الزييربمكة في الحرم سنة أربع وستينء ودام 
الحصرٌ إلى أن مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع و وستین» وبویع بعد موته الو 
اة راد هافر جار و الان وا وا اتان 
وفي تلك الأيام جدّدَ عمارة الكعبة» وبناها على قواعد الخليل» وبقي خليفة إلى 
أن ولي عبد املك بن مروان بعد موت أبيه» فلمًا استقام له الشام ومصر؛ سير الحجاج 
ابن يوسف الثقفي مع العساكر لقتال ابن الزبير» فحصروه في ذي الحجة سنة اثنتين 
وسبعين» ولم تزل بينهم المقاتلة والحاربة إلى أن استشهد في جمادي الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين. كذا في «أسد الغابة»“» وغيره". 
.٨‏ عثمان ڪه : له ذکر في «باب المغنم» من «الجهاد»» هو ذو النورين عثمان بن 


() رسد الغابة»(۱: .)١۳۳‏ 

.)۳٣۹۱ «اللإصابة»(۳:‎ )۲( 

(۳) «أسد الغابة»(۲: .)١١١‏ 

.)١١١ - ۱١۹ «أسد الغابة»(۲:‎ )٤( 

.)١١١ و«الع»(۱ : ۸۲)؛ و«روض المناظر»( ص‎ ›)۲٠١ : ينظر: «تهذيب الأسماء»(۱‎ )٥( 


۹٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» آبو 
عو أو أو فد اه جد البح رة اة واد الفا ال هد رة 
أسلم قدا بعد إسلام أبي بكر» وهاجر الهجرتين. 

وزوجه رسول الله و ابنته رقية رضي الله عنهاء فلما ماتت في السنة الثانية من 

المجرة زوجه رسول الله ب بنته أ كلشوم رضي الله عنهاء لما ترفیت إ کار ا 

تسع ؛ قال : «لو كانت عندي ثالثة لزوٴجتکها»'. 
استخلف بعد قتل عمر هه بإجماع أهل الشورى» وفتحت في خلافته بلا 

شاسعة» وأمصار واسعة إلى أن وصل الفتح إلى كابل في زمانه» كما في «سنن أبي 

داود»» وکانت واقعة حصاره وخروج الخوارج عليه سنة خمس وثلاثين» وقتل في 
ذي الحجة من تلك السنة. كما في «أسد الغابة»» ومناقبه كثيرة في كتب الحديث 

مروية ء وقصة مقتله في كتب السير والتواريخ مبسوطة. 

۹. عقيل : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو عقيل - بالفتح - ابن 
آبي طالب ابن عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي » أخو علي المرتضى وجعفر 
اه لأبيهماء وكان أكبرمن جعفر بعشر سنين» وهو أكبر من علي هه بعشر 
سنين» كان عن أسرَ يوم بدر مع المشركين» ففداء عمّه العبّاس طلا. 
ثم أتى مسلما قبل الحديبية» وهاجر إلى التب بء وكان أعلم قريش بالنسب 

وبآيامها ووقائعها» وكان يكثر معائب قريش» فعادوه لذلك ونسبوه إلى الحمق» وقد 

لحق بمعاوية له من أيام خلافة أخيه علي 4» ولم يزل هناك إلى أن تون في خلافة 

معاوية ظ4. كذا في «الاستيعاب»» و«أسد الغابة»“. 

.٠‏ علي بن أبي طالب 4 : أبو الحسن» أحد الخلفاء الراشدين» له ذكرٌ في «باب 
سجود التلاوة»» وي «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» مناقبه كثيرة في كتب 


(1) في «المحجم الكبيں»(۷٠: »)۱۸١‏ قال اليثمي في «جمع الزوائد»(۹: ۸۳): فيه الفضل بن 
المختار» وهو ضعيف.[اها. ولكن شواهد أخرى مذكورة في «مجمع الزوائد»(۹: ۸۳). 

(۲) «سنن بي داود»(۲: .)۱١‏ 

(۳) ««أسد الغابة»(۲ : .)٠١١‏ 

.)۱١۷۹ - ۱۰۷۸ «الاستیعاب»)(۳:‎ )( 

.)۲۷۹ : «أسد الغابة»(۲‎ )٥( 
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تراجم الصحابة شهيرة» منها : 
إنه أول مولودِ هاشمي» ولد بين هاشميين » فإِنٌ أمَّه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. 
وأوّل خليفة من بني هاشم. 
وأول الناس إسلاماً في صغره» شهد له النبي بل بغزارة علمه > فقال : E‏ 
ل واي بابها»» وقال عه : «أنت مني بمنزلة و من موسی إلا أنه لا نبي 
بعدي» وقال ل : «مّن کنت مولاه فعلي مولا" 
بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان له » e‏ 
ومشاجرات بينه وبين معاوية 4# وعائشة رضي الله عنها وطلحة ظ4 والزبير ظ4 وكان 
احق فی كلها بیده» وکان مق بالکوفة في رمضانٌ سنة اربعین» قله عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي » أشقى الآخرين» والتفصيل في «مرآة ا لجنان»» وغيره. 
۱. عمار ه: له ذكر ني «كتاب الإكراه»» هو عَمار - بفتح العين وتشديد اليم - 
ابن يار - بكسر السين - ابن عامر بن مالك المذ جحي العنسي» أبو اليقظان› 
من السابقين الأرلين من المهاجرين» أسلم بعد بضع وثلائين مسلماء وعُدّب من 
الكفار عذابا شديداء ساقت هة وقد قال له رسول الله : «يا عمّار تقتلك 
الفغة الباغية": > فقتل مع علي له في حرب صفين قتلّه أصحاب معاوية ظله في 


(1) قي «المستدرك۳۲: ۱۳۷)» وصححه» و(المعجم الکبیں»(١١:‏ ١٦)ء‏ قال السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء»(ص*٠۱۷):‏ «هذا حديث حسن على الصواب. لا صحيح كما قال الجاكم» ولا 
موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي› وقد بينت حاله في التعقبات على 
الموضوعات». وقي «جامع الترمذي»( : 1۳۷)ء ولفظه : «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» قال 
الترمذي: حديث غريب منكر. وقال البخاري وأآبو حاتم ويحيى بن سعيد: إنه كذب لا أصل 
له » وحسنه ابن حجر والعلائي. ينظر : «الأسرار المرفوعة»( ص۱۳۸ - .)٠١۹‏ 

() في «صحيح البخاري»)(٤‏ : c(YAY|‏ و«صحیح مسلم»(1٤‏ : »)۱۸۷١‏ وغیرهما. 

(۳) في «سنن النسائي»(0 : »)٤0‏ و«سنن ابن ماجة»(٠: »)٤0‏ و«لمعجم الأوس»(١:‏ ١١١)ء‏ 
و«مصنق ابن ابي شيبة»(1 : »)۳۷٤‏ و«الأحاديث المختارة)(۲: ۸۷)ء قال العجلونى في 
«(کشف النفاء»(۲ : )۳١۹۱‏ : روي عن زید بن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ : «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»» فالحدیث متواتر أو مشهور. 

.)۱۱۷ - ۱۰۸ «مرآة المجنان»(۱:‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في الأصل : وابن » والمثبت من كتب ترجمته. 

(1) في («صحیح البخاري»(۱: ۱۷۲)» و(«(صحیح مسلم»(٤‏ : ۲۲۲۲)» وغیرهما. 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
۱( 


محاربة مشهورة' 
۲. عمر له : له ذكر في «كتاب القسامة»» وقي «باب زكاة الأموال»» هو أحد 
العشرة» وأحد الخلفاء الراشدين المهديين» أبو حفص > عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى القرشي الحدوي» ذو المناقب الشهيرة» والمناصب الكثيرةء 
كان ذا رئاسة في ال جاهلية والإسلام» كان إسلامة فتحاء وهجرته نصرة. 
وقد كان حالة كفره شديدا على النبي ب وأصحابهء» فدعا النبى ف وقال: 

«اللَههٌ أعرٌ الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل أو عسء فهداء الله إلى الإسلام» 

on SE SES‏ وفتحت في خلافته بلاد 

كثيرة› وصار الإسلام مؤيدا ومنصورا ستی افر به الوافق والخالت» وکان قله ي دې 

اللجة نة فلت ورين » وله ترجمة حافلة فادالإضابة "» وغیرها. 

۳. عيسى اة : له ذكر في بحث «حلف المدعى عليه»» هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
عیسی ابن مریم روح الله وکلمته› صاحب «الإنجيل»» وذکر هنال : 

.0٤‏ موسی اکا وهو كليم الله موسى بن عمران» صاحب التوراة› وهمامن 
الذين قص الله كك أخبارهم في القرآن غير مرة. 

00. فاطمة رضي الله عنها : لها ذكر في «باب النفقة» من «كتاب النكاح»» هي 
فاطمة بنت قيس القرشية كانت من المهاجرات الالء ذات عقل وکمال > كانت 
تحت أبي حفص بن المغيرة فطلقهاء > فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة»ء 
فاستشارت رسول الله مو فقال SS SS‏ 
فلا يضع عصاه عن عتقه» وأمرها أن تنكح أسامة بن زيد فتزوجته»” . کذافي 


(۱) ینظر: «تهذیب الکمال»(۲۱: ۲۱۵ - ۲۲۹). «العبر»(۱: ۳۸). «الأعلام»)(۵٥:‏ ۱۹۱ - 
4۲. 

() في «جامع الترمذي»(٥:‏ ۷١1)؛‏ وقال: حسن صحيح › و«سنن اہن ماجة)(۱: ۳۹)» 
و«المستدرك»(۳: »)0۷٤‏ وغيرها. 

.)04٩ - 0۸۸ : «الإصابة»(£‎ )( 

)٤(‏ أي في بحث حلف المدعي عليه. 


( ع مسلم»(۲: »)۱۱۱٤١‏ و«وسنن الترمذي»(٤‏ : ۳۲)» وغیرها. 
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«أسد الغابة»» وغيره. 

0. الفضلي له خهه: له في «باب التيمم»» هو أبو بكر محمد بن الفضل البخاريء کان 
شاا گرا + وشیخاً جليلا» معتمدا فى الرواية: معتمدا فى الدراية: مشاهیر کتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه» وهو تلميذ الأستاذ عبد الله ال اموي تلميذ أبي 
وكانت وفاته سنة «إحدى وثانين بعد ثلاث مئة». كذا في «الأعلام»» وغيره"» 

وقد وقعت من القاري في «الأنمار الجنيّة»" عند ذكر ترجمته زلة فاحشة» بهت عليها 
في «الفوائد البهية». ۰ 

۷. قاضي خان 4 : له ذكر في «كتاب الطهارة»» و«كتاب النكاح»» وغيره» هو 
الإمام الكبير» ملف الفتاوى المشهورة» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح 
الزيادات»» حسن بن منصور الأوزجندي › ا إلى أوزجَند بفتح الهمزة› 
وفتح الزاي المعجمة» بينهما واو ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم 
و 0 اک و ر اشاس 5 ف الین 

ليد الظهيز خسن بن عالى الرغيتانيء aE EEE‏ 
وخمسمئة. كذا في «مدينة العلوم»» و«الأنمار الجنية». 

وفي «تصحيح القدوري» لقاسم بن قطلُوبغا : «قاضي خان أجل من يعتمد عليه» 
وتصحیحه مقدّم على تصحیح غیره»"' 


.)٤٠١ «أسد الغابة»(۳:‎ )١( 

() ینظر: «المحواهر»(۳: ۲۰۰ - ۳۰۲)» و«طبقات الحنائي»(ص۲٦)»›‏ وغیرهما. 

(۳) «الأنمار الحنية»( ق٦٤‏ /ب). 

() «الفوائد»(ص »)۳٠٤١ - ۳٠۳‏ وهي قصة التقائه مع قاضي خان ومناظرتهماء فلا تصح ؛ لأن 
قاضی خان توفی سنة (۹۲٥ه)»‏ فبینهما زمان طويل. 

(0) «الأمار ا لجنية»(ق۲۸/ب)» وينظر: «الجواه»(۲: »)4٤‏ و«تاج التراجم»( ص١١۱‏ - 
۲)» و«الفوائد» (ص‌۱۱۱)»› وغیرها. 

() انتهى من «التصحيح والترجيح على القدوري»(ص٤١١)»‏ وعلق عليه حققه: قال الإمام 
اللكنوي في «الفوائد»(ص١١١):‏ «قال قاسم بن قطلويغا في تصحيح القدوري ما يصححه 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.٨۸‏ القدوري طب 4#: له ذكر في «كتاب الصوم»» و«باب مسح الخقين»» وغيرهماء 
E E eS ls‏ القدوري: نسبة 
إلى قور بالضم اسم قرية يبغداد» أو هو نسبة لبيع القدور جمع قدر بالكسرء 
تفقه على أبي عبد الله محمد بن بجی اجان » وروی الحدیث» وكان صدوق 


ل 0 


وو ا الخطيب البَعْدادي المحدث وغيره. 

آلف: «المختصر» المشهور»ء و«التجريد» سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي 
وأبي حنيفة» ذكر فيها المسائل مع أدلتهاء و«التقريب» في الخلافيّات المجردة عن 
الدلائلء و«شرح مختصر الكزخي»» وغير ذلك» وكانت ولادنّه سنة اثنتين وستين 
وثلائة› و ھن ری ا ا ن 
ES‏ 
0۹. الكرخي فب E‏ هو شيخ الحنفية أحد أرباب الوجوهء 

E‏ ابن دلال" بن دلهّم» أبو الحسن الكرخي» نسبة إلى كرخ 

بالفتح » قرية بالعراق» انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم وأبي 

سعيد البردعي. 

ومن تلامذته القدُوري» وأبو عبد الله الدامغاني» وعلي التنوخي» وغيرهم» كان 
كثيرالصوم والصلاة» زاهدا متعففاء آلف «المختصرء المشهور» و«شرح ال جامع الكبي»» 
و«شرح الجامع الصغي»» مات ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلانمئة» ومولده سنة 
ستين بعد مغتين. كذا في «الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة»“ » و«أعلام الأخيار»“› 


قاضي خان مقدم على تصحيح غيره ؛ لأنه فقيه النفس». ولم أجد في التصحيح غير ما ذكرنا 
هناء فقد يكون النقل بالمعنى » وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم. 

.)٤٦۰١ : ٤(»باسنألا«‎ )( 

(۲) وینظر : «النجوم الزاهرة»(0 : ›)۲٤‏ و«مرآة الجنان»(۳: »)٤۷‏ و«الفوائد»( ص۷٥‏ - 0۸)»› 
و«أعلام الأخیار»(ق۲١۱۳١/).‏ 

(۳) غير موجودة قي الأصل » ومثبة من «الفوائد»(ص۱۸۳). 

.)٤۹٤ - ٤۹۳ «الجواهر المضية»(۲:‎ )٤( 

() «آعلام الأخیار»( ق٦٠٠‏ /ب). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۹۹ 
و«الآنار ا و«الآنساب»“» وغیرها". 

.١‏ مالك له : له ذکڙ في بحث «الوضوء»»› وغیره› هو ااا ا إمام 

دار الهجرة» مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي› مؤلف «لموطأ» المتوفى 

سنة تسع وسبعين ومئةء وقد ذكر ترجمته في «مقدّمة التعليق الممجد على موطأً 


(4 


حمد» 
.1١‏ محمد طله: الفقيه أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة» هو ابن الحسن بن فرقد 

الشبباني» أصله من الشام» وقدم أبوه إلى العراقء ولغ ونشاً 

بالكوفة» وطلب الحديث من مالك ومسعر والأوزاعي والثوري ه» وتفقه 

بأبي حنيفة وصحبه طن 

وأخ عنه الإمام الشافعي» وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص »› وأبو سليمان 
ا جوزجاني» وموسی الرازي» وحمّد بن سّماعة» وإبراهیم بن رستم» وعیسی بن 
أبان» وغیرهم ن 

گان أغلم بكناب الله ج ماهرا ق العرية والتجو السات رالفقة. 

وار عم ی كه كاه الک کی ند له الت خي ون 
کتاباء وکانت وفاته بالري سنة تسع ونمانين ومئة. كذا في نو الاجا رالغات 
للتووي» و«أعلام الأخيار»» وغيرها". 

ولبطلت الفصيل من فد ة اديه وسقدمة السا وة 


(0) «الأنمار الجنية»(ق٥٠٠/ب).‏ 

(۲) «الأنساب»(۲: ۲۸۱). 

ینظر : «تاج التراجم»( ص ۲۰۰). «الفوائد»( ص ۱۸۳). 

.)۷٣ - ۷١ :١(»دجمملا ««مقدمة التعليق‎ )( 

(0) «تھذیب الأسماء»(۱: ۸۰٩‏ - ۸۲). 

(۱) ««کتائب أعلام الأخيار»(ق۷۲/ب). 

(۷) ینظر : «بلوغ الأماني»(ص)٤)»›‏ و«الکشف»(۱: 011)› و«العبر»(۱: ۳۰۲). 
(۸) «مقندمة الہداية»(۳:٤١).‏ 

(۹) «مقدمة السعاية»(ص۳۷). 


es‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
التعليق الممجّد»"'ء و«لنافع الكبي»» و«الفوائد البهية»"". 

۲. معاوية 44#: له ذكر في «كتاب القضاء» في بحث «القضاء بشاهد ويمين»» هو 
معاوية بن أبي سفيان الأموي » كاتب وحي رسول الله بء أسلم يوم الفتح › 
وصحب النبي بء وولي إمارة الشام من عمر طه وعثمان ظ4 واستقل بها بعد 
صلح الحسن بن علي # إلى عشرين سنة إلى أن مات في رجب سنة ستين. كذا 
في «الإصابة»» وغيره. 
وکال ابا خلا شاعا شهد ابن عباس 4 باه فقیه » کما في «صحیح 

البخاري»“ جرت بينه وبين علي 4 في آيام خلافته حاربات» والحق کان بيد علي 
که » ومخالفته له پرجی عفوها. 

.٣‏ يي السنة طب : له ذكر في بحث المياه من «كتاب الطهارة»»› هو أبو حمد» 
الحسن ين ودين عمد بن القراء الشافي الخري» مولف تفر حال 
التزيل» و«شرح السنة» و«المصابيح» كلاهما في الحديث» و«التهذيب» في الفقه› 
وغیرها. 

a E a E 
عن القاضي حسين الشافعي» وغيره» وروى عنه خلق» وكان أبوه‎ 
يعمل الفرو ويبيعها؛ ولذلك يقال له: ابن الفرًاء» والبَعَّوي نسبة إلى بلدة بين‎ 
مرو وهراةء يقال لها: بغثور وبغ» وكانت وفاته على ما ذكره الذهبي ل‎ 
في «تذكرة اا وق «العسبي"» واليافعسي ف «مراآة اا‎ 
.)١١١۷ - ١١١ «مقدمة التعليق الممجد»(۱:‎ )١( 
.)۳۸ ¬ ۲٤ص «النافع الکبیں»(‎ )( 
.)١١۳ص(»ةيِهَبلا «الفوائد‎ )۳( 
.)٠١١ «اللإصابة في معرفة الصحابة»(۳:‎ )( 
«صحيح البخاري»(۳: ۱۳۷۳): عن ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس : هل لك في أمير‎ )0( 

امؤمنين معاوية » فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال : أصاب إنه فقيه. 

(1) «تذکرة الحفاظ)(٤‏ : ۱۲۵۷) .)۱١۹۲(‏ 
(۷) «العبر»(٤‏ : ۳۷). 
(۸) «مرآة الحنان»(۳: ۲۱۳). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۲۰۱ 
وغيرهما" : سنة ست عشر بعد خمسمئة» وقيل : سنة عشر. 
.٤‏ هشام ظ4 : له ذکر في بحث «فرائض الوضوء»» هو هشام بن عبيد الله الرُازي» 

أحد تلامذة أبي يوسف وححمّد 4» من تصانيفه : «النوادر» وغيره» وكان ثقة. 

كذا في «أعلام الأخياں»"» هذا آخر الكلام في هذا المقام. 

تنبيه: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب القسامة»: «وإنه ب جمع بين الدية والقسامة في 
حدیث رواه سهل وحدیث رواه ابن زیاد بن مریم». انتهی. 

وني بعض النسخ: «ني حدیث رواه سهل وحدیث رواه ابن زياد من ابن ابي 
مریم». انتھی. 

ا ر ا ا ن و ی 
الدية والقسامة في حديث سهل› وقي حدیث زياد ب بن أبي مريم». E‏ 

وقي بعض النسخ من «الهداية»: ابن سهل ؛ مکان: سهل» ولم عرف إلى الآن 
المراد من زياد ومن ابن زياد» وإن فتح الله علي بشيء أوضحناه في شرح ذلك المقام إن 
اء الله 

فائدة: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب الزكاة»: رادا على بعض معاصريه : فانظر إلى هذا 
الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر... الغ» ومراده به معاصرَه الشيخ نظام الدين عبد 
الرحيم الخوافي» ذكره في «حبيب السير في أخبار آفراد البشر» من علماء عهد السلطان 
معرٌ الدين حسين كرت التوفى سنة إحدى وتسعين وسبعمئة» وقال ما معربه : إِّه كان 
مقيماً ببلدة هراة» مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة 
لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه وججه > بل يعد انر راء تا قاطماء وکا 


(۱) ينظر: ««وفیات»(۲: ۱۳١‏ - ۱۳۷)» و«طبقات الأسنوي»(۱ : ۱)» و«الکشف» 
(V1 :۲)‏ 

(۲) ««کتائب أعلام الأخيار»(ق۸۷/ب)» وينظر: «الجواهر»(۳: »)0۷١ - 0٦4‏ و«طبقات 
ا لحنائي»(ص۲۸)» و«الفوائد»( ص .)۲٣٤‏ 

(۳) من «الہداية»(٤‏ : ۲۱۷). 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الشيخ يسمى الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم» للك مرو ت 
التسليم» ومات شهيدا سنة تمان وثلاثين وسبعمئة. 

وسبب فتله: إنه كان جمع كثير من الأتراك في تلك النواحي مشغولين بالظلم 
والإضلال تاركين أحكام الشرع» فأفتى الشيخ نظام الدين بكفرهم» ولا وقفوا عليه 
جمعوا العسكر ووصلوا إلى هراة» ولم تكن للسلطان عند ذلك طاقة مقاومتهم» 
ودفعهم فتحصن بحصن. ٍ 

فأرسلوا إليه سفيراء وقالوا: «غرضنا من اشتعال نار القتال قتلٌ الذي أفتى 
TEE‏ فإن كان المقصودُ حفظ أهل هراة وأموالهم وأولادهم فليخرجوا ذلك 
متي إليناء. و لما كان الأمرٌ ضيّقا بأهل هراة ووقعوا في ي الاضطران وار ون ارف 
منهم بأنَ تحمل الضرّر الخاص لدفع الضرر العام جائز > وأرسلوه إلى الشيخ > فاطلع 
على مرادهم ؛ فشزل عن انبر وغسل ولبس آحسن الثياب» وخرج من البلد > فأخذه 
الظالمون عند ذلك وقتلوء ا ا 

٠‏ ومثله في «روضات الجنات فى فضائل هراة»" '» لكن ذكر فيه مقتله في ذي العقدة 

سنة سبع وثلاثين وسبعمئة» وقال ابن هبته فصيح الدين اله روي ني شرحه «للوقاية» في 
«کتاب الزكاة» قال صدر الشريعة : فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر» كيف 
يتمسّك بهذ الرواية» فسوغ لولاة هراة أخذ العشور والزكاة بالصفة المعلومة» بل فرض 
عليهم ذلك» وحكم بكفر من أنكره. 

والصفة المعلومة أن حرض الأعونة في أخلٍ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعفةء 
غو على الاك الع و وما جين وس ؛ ويعرفره كبا شر عا از 
الإسراف والإتراف. 

وأشارّ ني هذا إلى جي من قبل الأمء شيخ الإسلام الأعظم» إِمَّام الأئمّة 
الأعلام في العالم» محيي مراسم الدين بين الأمم› اماحي سطوة سباع البدع وآثار 
الظلم» السعيد الشهيد نظام الل والشريعة» والتقوى والدين» عبد الرحيم الشهير بين 
آهل الإسلام بشيخ التسليم... الخ. 
(1) «روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة» فارسي محمد الزججي الاسفزاري» معين الدين » ألفه 

سنة (۸۹۷ه)»› (ت ۱٥١‏ ۹ه). ينظر : «الكشف»(۱: .)4۲١‏ «هدية العارفین»(۲: .)۲۲٠‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح ۳ 

ثم أجاب عن إيرادات صدر الشريعة» ونصرَ جدّه» وحقق أقوالّه المنيفة» 
ان ر ها ا ا ا ی م 

وقد ذكرت في «مقدمة السعاية» أحوال الكتب التي نقل عنها صدر الشريعة 
المسائل وغيرهاء وأحوال النسب والقبائل والأمكنة المذكورة في «شرح الوقاية»» 
وتراجم شراح «ختصر الوقاية». 

E O EE E E 
غنية» وستطّلعْ في «الحاشية» في كل موضع على ما يناسبها على وجه يفيد الطالب‎ 


بصيرة ويغنه› وهذا أوان الشروع في المقصودء متوکلا على فائض الخير والحود. 
س س ےھ 


APA 
الا‎ 


خمد من جعل العلم أجل المواهب الہنية وأسناهاء وأعلى المراتب السنية 
وأسماها > أحسن ما يفتتح به الكلام» وشكرّ من خص علم الأحكام والشرائم» 


باه أقوی الوسائل إليه والذرائح › اين ما يستَنْجَح به المرامء فنحمده حمدا لا 
انصرام لعدده»› ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة ء 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
e 0‏ الرحمن ا واقتفاءً 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»»› أخرجه عبد القادر الرهاوي" في «أربعینه» من حدیث 
أبي هريرة ڪه كذا نسبه السيوطي إليه في «الجامع الصغي»". 


۱ أي ذي شان وشرف لا یبدا فيه ببسم الله فهو ناقص غير معتد به شرعاً. ينظر : «فيض القدير» 
(0: ۷). 

(۲) وهو عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرُهاوي الحرانيء أ ع عدت ار کان لرا 
لواحد من أكابر الموصل» دار البلاد وأخذ عن حفاظ الحديث» قيل : له تاليف كثيرة منها 
«أربعين المتباينة الإسناد والحديث» مجلدان» وهو شيء ما سبقه إليه أحد ولا يرجوه بعده حدذّث 
لخراب البلاد» ومنها: «لمادح والممدوح»» و«الفرائض والحساب»» (ت۱۲٦ه).‏ ینظر: «مرآة 
الحنان»(٤‏ : ۲۳)» و«الکشف»(٥: {6٥ : ٤(»مالعألا«و ›»)0۹٩‏ 

(۳) في «الجامع الصغيں»)(٥‏ : ۷ مع شرحه« فيض القدير» وفیه : «قال ابن حجر : 
والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وي إسناده مقال. وبتقدير صحته فالرواية المشهورة 
بلفظ بحمد الله وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية». وقال الكشميري في «العرف الشذي»)(١‏ : )٤‏ : «وأما حدیث «کل آمر ذي بال 
لم یہداً...» إڂ فمضطرب فإن في بعض ألفاظ : «بحمد الله»» وقي بعضها: « بذکر الله»» وقي 
بعضها: « ببسم اله»» وقال تاج الدين السبكي : إن الحديث يبلغ مرتبة الحسن » ولي سنده قرة 
وهو مختلف فيه». وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۱١۷ :١(‏ «أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة». 


۲۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنةء وأبصرنا الصراط المستقيم› ومنهج 

الرشادء ويسرنا الابتساء بکرام | الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ 
الشرائع › والله ولي الإرشاد ونصلي على رسوله محمد الہادي للخلق إ إلى سواء 
السبيل الموازي علماء أمته لأنبياء بني إسرائيلء» على كرام صحابته المستظلين 
بظلال سحابتهء صلاة تترادف أمدادها وتتضاعف أعدادها. 

اا ا 

ونسبه السيوطي أيضا فی «تدریب الراوي شرح تقریب النواوي» إلى ابن حبان"» 
وفي رواية نسبّها علي القاري ا لمكي في «مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح»" إلى 
«جامع الخطيب البغدادي» : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فھو أب ° 

وهل البسملة جزء من الكتب الممتتح بهاء اختلفوا فيه» والحق أن الباءً في الحديث 
جحل صل لدا فار طهر > وإن کان معناه مستعینا أو متبرکا ببسم الله » فعدم 
الجزئية أظهر» وأظهرهما هو الآخرء وبه يندفع الإشكال بالتعارض بين حديثي الابتداء 
بالبسملة وبالحمدلة» وله أجوبة أخرى» مذكورة في مواضعها. 

[١اقوله‏ : الحمد لله رب العالمين ؛ فيه اقتباس من خيرالكلامء واتباع به» وامتثال 
لحدیث : ف ا أخرجه بو داود وابن حبان 
وابن ماجة والنسائي 


(1) في نسخة «التدريب» التي بين يدي لم ينسبه السيوطي إلى ابن حبان» وإنغا قال في «تدريب 
الراوي»(٠‏ : :)١١‏ «رواه الرهاوي في الأربعين من حديث آي هريرة» وتصدير النبي ل كتبه 
بها مشهور قي الصحيحين وغيرهما...). 

(9) «مرقاة المغاتيح»(٠١:‏ ۵)» ونسبه أيضاً لابن حبان. 

(۳) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطیب(۳: .)١١١۹()۰۱‏ 

() أي قليل البركة أو معدومهاء وقيل : إنه من البتر وهو القطع قبل التمام والكمال. ينظر: «مرقاة 
المغاتيح»(١‏ : ه(. 


(0) قي «ستن النسائي الکبریى»(٦‏ : c(¥‏ و(صحیح ابن حان»(۱ : c(\VE‏ و(«(وستن 
الدارقطني» ١(‏ : ۹). قال العجلوني في «كشف الخفاء»(۲ I‏ : «والحدیث حسن)»»› 
وقال السخاوي قي ««لمقاصد الحسنة»(١: )١۱۷١‏ : «وأفردت فيه جزءا». 


مقدمة الكتاب ¥۷ 


وبعد : 

فن الول الأعرٌ عبيد الله صرف الله أيامه بما بحبه ويرضاه لما فرع من حفظ 
الكتب الأدبية » وتحقيق لطائف الفضل » ونكت العربية » أحببت أن بحفظ في علم 
الأحكام كتابا رايعا» ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام› 
وال 

وني رواية ابن أبي شيبة : «لا یبدا فيه بالحمد لله 


وف رواية : «فهو جي" 
وني رواية الرهاوي : «لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطم»". 
[١]قوله:‏ والصلاة؛ فيه امتثالٌ لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بجحمد الله 


والصلاة علي فهو أقطع أبتر محوق من كل بركة» » أخرجه الرهاوي في «الأربعين»» 
والديلم” في «مسند الفردوس»» وفي سنده ضعف لكن يعمل به في الفضائل. 


(1) قي «سمنن ابن ماجة»(١:‏ ١٠١)ء‏ و«المعجم الکبیں»(۱۹: ۷۲)» و(شعب الإ مان»(٤‏ : »)۹١‏ 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: ۲۰۸)ء وقي «مصنف ابن أبي شيبة»(۲۹۹۸۳)» بلفظ : «کل کلام 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع». 

(۲) في «سنن آبي داود»(۲: 1۷۷) بلفظ : «کل کلام لا یبدا فيه با لحمد لله» فهو أجذم». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(۱: ۲۲۹)» وفي «مصنف عبد الرزاق»(۱۱: ۲۰۲۰۸()۱۹۳) بلفظ : 
««کل حديث ذڏي بال لا يبدأ فيه بذکر الله فهو أبتں». 

() في «الإرشاد قي معرفة علماء الحديث» للخليلي (۱: ۲۸۹) »)۹٥(‏ وني «الجامع الکہیں»(۱ : 
4 ))): «أخرجه الديلمي (۳: 1 )()» والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي 
فى الأربعين عن أبى هريرة » وقال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبى 
زياد الشامی › E‏ ولا بزیادته). وینظر : «کشف الخفاء»(۲ : 
۹ ) (٤۱۹7)ء‏ و«کنز العمال»)(۱: 00۸) .)۲٥۰۷(‏ 

( وو ر ن راون شيرويه بن فنا خسرو المِمَدّاني الدَيْلَمِي» أبو شجاع » قال ابن 
مندة : کان شاباً حستا ذكي القلب اا ق ا . من مۇلفاتە : «فردوس الأخبار بمآثور 
الخطاب المخرج على كتاب الشهاب»» قال ابن الصّلاح : صاحب کتاب («الفردوس» جمع فيه 
بين الصحيح والسقيمء وبلغ به الحال إلى أن أخرج شيئا من الموضوع› > (£00 - 0°۹4ھ(. 
ينظر : «تذكرة الحقَاظ)٤‏ : )› و«الکشف»(۲: .)۱۲٥٤‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستحسنا عند الخوا والعوا > وما ألفيت فى ١‏ د ات ما هذا شأنهء فألفت 


[قوله: على رسوله ؛ قد يتوهّم أن الصلاة لغة مرادف للدعاء» وقد تقرر أن 
الدعاء إذا كانت صلته كلمة على » يدل على دعاء الشرء يقال: دعاله في الخيرء ودعا 
عليه في الشرّء فكيف تصح تعدية الصلاة بعلى. 

وجوابه: إن ما ذکره RNG EGS‏ 
إلى قوله بك : : ما لزب ام اسا موِ وسلّموا لیما © 4 ووردت صیغ 
الصلاة في الروايات ا : «اللهم صل على محمد وعلی الم 

والوجه في ذلك أن الصّلاة وإن كانت مرادفة للدعاء لغة لكن لا حب تساوي 
امترادفين ني جميع الاحكام» ولا يلزم أن تصح إقامة كل منهما مقام الآخرء فالدعاء 
إذا كان متصلا بعلى وإن أفاد الدعاء بالشرٌّء لكن لا يلزم أن يكونَ لفظ الصلاة أيضا 
كذلك. 

وإلما اختار لفظ : الرسول على لفظ النبي» لما اشتهرَ من أن الرسول خاص 
والنبي أعم ؛ فإله يشترط es A E ROE‏ 
كذلك النبي» ففي الرسول من العظمة والفخامة ما ليس في النبي» وفيه مذاهب أخرء 
فقيل : هما متساويان. وقيل : هما متباينان. وقيل غير ذلك. وقد فصّلت المذاهب مع 
شواهدها في «المداية المختارية شرح الرسالة العضدية» في علم المناظرة. 

واعلم أن جملة الحمد يحتمل أن تكون إخباريّة» ويحتمل أن تكون إنشاثية في 
صورة الإ خبارية. 

راما جملة الملاة قهي (نشاتة قطغا» وإن كانت خبرة صورةة ولك لأ 
الامتثال بأوامر الحمد والصلاة إّما محصل بإنشائها لا خبرها وحکایتهاء لکن نّا كان 
الإخبار بالحمد متقضمناً لإنشاء الحمد أمكن فيه الأمرانء ولا كذلك الصلاةء فإنٌ 
الإخبارَ بالصلاة ليس بصلاة لا صراحة ولا تضمناًء فلم يبق فيه إلا أحد الاحتمالين. 


(۱) الأحزاب: من الآية١٥.‏ 
() في «صحیح البخاري»(۳: ۱۲۳۳)» و«صحیح مسلم»(۱: »)۳۲٤‏ وغیرهما. 


مقدمة الكتاب ۲۹ 


فى رواية كتاب «الہداية»» وهو كتاب فاخرء وبر مواج زاخر› كتاب جليل القدر 
aE‏ 

وبعك : 

[ا]قوله: وآله؛ حذف كلمة: على ؛ إشارة إلى شدَة الامتزاج بينه صلى الله عليه 
وسلم وبين آله. 

1قوله: الطيبين الطاهرين ؛ هو إما تكرارٌ تأكيدي » وإما تأسيس» بأن يكون 
المراد من أحدهما التنرّه من الأمراض الباطنة» وثانيهما: التنزه من العلل الظاهرة. 

[۳اقوله: فيقول؛ إدخال الفاء مبني على إجراء الظرف هاهنا مجرى الشرط»› 
والقول بأنٌ الواو الداخلة على : بعد؛ قائمة مقام أَمّاء كما اختاره البرجندي في 
«شرح مختصر وقاية» لا بخلو عن ضعف. 

[٤]قوله:‏ العبد؛ اختار هذا الوصف من بين الأوصاف لما فيه من إظهار العجز 
والذل» ولذا وص ف الله ك به سید أنبیائه في مواضع من کتابه. ۰ 

[٥قوله‏ : المحوسّل ؛ أي المتقرب ؛ من التوسل : بمعنى نزويكى جستن» ووسيله : 
خواستن» وفیه امتثال لقوله 8 : چ يكادَا اریت اموا اَمَو آله وبوا ليد 
نويك 4" ودلّت الأحاديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحة والذوات 


(1) وهو عبد العلي بن محمد بن البيرجندي الحنفي » وقد يقال : البرجندي» فاضل جامع للعلوم له 
يد طولى في العلوم الرياضية» من تصانيفه : «شرح امجسيطي»» و«شرح رسالة الططوسي» في 
الاسطرلاب»ء و«شرح الرسالة العضدية» في المناظرة » و«شرح النقاية ختصر الوقاية» في الفقه 
(ت ۰ /۹۳۲ه). ينظر : «التعليقات السنية»(ص »)۳١‏ و«دفع الغواية»)(ص۳۸). 

(۲) المائدة: من الآية٥٠.‏ 

(۳) ومن هذه الأحاديث : 

: عن أنس 4# : «إن عمر بن الخطاب هه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال‎ .١ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فقسقناء وإنّا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) في ««صحيح‎ 
.)۱۱١ البخاري» (۳: ۹۵)› و«صحیح ابن حبان»(۷:‎ 

۲. عن عثمان بن حنيف ول4 : «إن رجلا ضريرا أتى النبي بء فقال : ادع الله أن يعافيني › قال : 
إن شت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك»› قال : فادعه» قال : فأمره أن يتوضأً 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


* ۰ ۰ . ٠ 
الشأنء زا : برهان› قد مت حسلاته› وعمت بر کاته›‎ 


الى الله تعالی 


e 


فيحسن وضوءءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي » اللهم شفعه ف» في «سنن 
الترمذي»(0: 01۹4)» وقال: حديث حسن صحيح» و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٤٤١‏ 
و«صحیح ابن خزية)(۲: ۲: ۲۲۵)» وقال الأعظمي : إسناده صحيح » و«مسند أحمد» 
7 ۴۱)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات» و«مسند عبد بن 
حمید»(۱: »)۱٤۷‏ وغیرهم. 

¥ عن أنس هه قال : «لا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله ل 
فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أ آمي» ججوعين وتشبعيني»› ونعرين 
وتکسيني › > وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني» » ... ودعا 5 بعد دفنها رضي الله عنها فقال : (الله 
الذي يحيي وييت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين» قي «المعجم الکبیں»(٤۲‏ : 
١‏ )؛ و«المعجم الأوسط»(١: »)٩۷‏ وقال الهيثمي في «جمع الزوائد»(٤‏ : :)٠١۳١۹()۲۱۹‏ 
«فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاکم وفيه ضعف»› وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(1) نص على جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا خلاف يعت 
به» كما ذكروا ذلك في باب زيارة النبي 5 من كتاب الحج وغيره» ففي «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(١١: :)٠١١‏ «ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبي بي سواء في حياته بل أو بعد وفاته» وفيها بحث 
لطيف أخبرني شيخنا عبد القادر العاني أنه هو الذي كتبه» ومنه : «لا خلاف بين العلماء في 
التوسل بالنبي ب على معنى الإيمان به وعبته » وذلك كأن يقول: أسألك بنبيك محمد» ويرد : 
إني أسألك بإياني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإياني به وعحبته» ونو ذلك... 
وقال الألوسي : : أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى جاه النبي ب عند الله تعالى حيا 
ر ا ی و ل د ت اة ان > مشل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى قول القائل : إلهي أتوسل باه نبيك ييه أن 
تقضي لي حاجتي. إلي اجعل بتك له وسيلة في قضاء حاجتي » ولا فرق بين هذا وقولك : 
إلبي آتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا › 
والكلام في الحرمة - آي المنزلة » والمراد حرمة النبي - كالكلام في الجاه». 


مقدمة الكتاب 1۱ 


فك اا شتفي ا اها ل فاته الا ع وله جار اها 


(Nl 


بأقوى الذريعة 

[١اقوله:‏ بأقوى الذريعة ؛ وهي الوسيلة» وإتّمااختاره على رعاية لسجعح 
الشريعة» والمراد به إمّا الرسول َء وإما القرآنء وإمّا الصلاة على الرسول يلاء وإِما 
علم الشريعة والأحكام الشاملة للفقه» والأصول والكلام» وإماعلم الفقه وهو 
الأولى» فإ الشارح بصدد التأليف فيه. وأما الاعتراف بالعجز عن درك كنه الذات 
والصفات» فاته غا يرضى الله به فهو أقوئ الوسائل إليه وأحستها» ويناسبه لظ العبد؛ 
لإشعاره بالعجز والذل» هذا ما أفاده الوالد العلام في «حواشيه». 

ويزاد عليه أن يراد به كل ما سبق من البسملة والحمدلة والصلاة» وأن يراد به 
دين الإسلام» وأن يراد به جدّه وأستاذه مؤلف «الوقاية»» وأن يراد به المذهب الحنفي 
الصافي عن الكدورة» وأن يراد به الأئمّة المجتهدون» لا سيما الإمام أبا حنيفة له » 
راك ماوت ار اها اعرا عا لكر ها دة 

ثم اسم التفضيل إن كان للزيادة المطلقة فلا إشكال هاهنا ؛ لأنه حينئذٍ يضاف إلى 
المفرد وغيره» نحو: اعلم بغدادي» اعلم العلماء» وله اختصاص ببغداد» فالمعنى أقوى 
الأشياءء وله اختصاصْ بالذريعة» وإن كان للزيادة على المضاف إليه» فلا بد من 
التأويل. 

فإنٌ اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة بهذا المعنى لا يجوز أن يكون المضاف إليه 
مفردا إلا إذا كان اسم جنس يقع على القليل والكثير» بخلاف ما إذا كانت نكرةء 
والذريعة ليس باسم جنس » فلا بد أن يحمل اللام على الاستغراق امجموعي» أو يقدر 
مضاف إليه ؛ أي أقوى آنواع الذريعة. 

ولا عبرة لما قيل : إن اللام للعهد الذهني » فهو في حكم النكرة ؛ لآنه وإن كان في 
المعنى كالنكرة لكنه بحسب اللفظ معرفة» وكذا لما قاله أبو المكارم في «شرح مختصر 
الوقاية»: إن أقوى هاهنا بمعنى القوي ؛ لان تجريد اسم التفضيل من معنى التفضيل إنما 
يجوز إذا كان عاريا عن اللام والإضافة ومن» ومع أحدها لا. كذا حققه البرجندي في 
«شرح مختصر الوقاية». 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأقاويل والاختیارات› وزوائد 


عبید اش بن مسعود بن تاح اللرة م ا 


[1] قوله: عبید الله ؛ رارق ع ران ریت ار خر تاعارد 
هو» ویيحتمل ن یکون منصوبا بتقدير: أعنى. 1 

وهذا علم الشارح البارع» ولقبه صدرالشريعة» وهو لقب أيضالوالد جده 
أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادي الحبوبي البخاري» وييّز بينهما 
بازدياد لفظ الأكبر أو الأول في الثاني › ولفظ الأصغر والثاني في الأوّلء ووالد الشارح 
علمه مسعود» وأبوه ملقب ب«تاج الشريعة» شارح «المداية». 

واختلفوا في علمه» فذكر القهستاني في «جامع الرموز»*» وملا لطف اله الشهير 
بملا نان في «حواڈ شي الشرح»» وتبعهما الوالد العلام أدخله الله دار السلام في حواشيه أن 
اسمّه عمر»ء وذكر عبد المولى الدمياطي في حواشي «الدر المختار» نقلا عن شيخه السيد 
مرتضى الجحسني› نقلا عن «تاريخ بخارا»» والكفوي في «طبقات الحنفية» والأزينقي 
في «مدينة العلوم» وغيرهم أن اسمه حمود. 

ويتفرع على هذا الاختلاف اختلافهم في أن مصتف «الوقاية»» هل هو جد 
صحيح للشارح وهو تاج الشريعة» أو جد فاسد له بعد اتفاقهم على أن اسم ملف 
«الوقاية» حمود: فمن ظن آله علم تاج الشريعة حكم الأول ومن حكم بأل علمه 
عمر»› ظنَ أن محمودا جد فاسد للشارح» ملق ملقب ببرهان الشريعة. وهو وتاج الشريعة› 
ابنان لصدر الشريعة الأكبرء وقد مر تفصيل هذا امقام في المقدّمة. 

[اقوله: سَعَّد؛ يقال: سعد بفتحتين يسعد» كلقع يلقع » بفتح العين في الماضي 
والمضارع كليهماء سَْدا بالفتح والسكون» وسحود بضمتين : يمن: أي صار ذا يمن» 
وهو بالضم ضد النحوسة. 


(۱) «جامع الرموز»(۱ : ۹ - ). 
(۲) ««کتائب أعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /1). 
(۳) ا ي أن مؤلف الوقاية جد صحيح لصدر الشريعة.... 


مقدمة الكتاب 1۳ 


فوائد الفتاوى والواقعات 
DT‏ 

ويقال: سعد بکسر العين يسعد بفتحهاء كيلم يعلَّم» وسعد جهول كعني'' فهو 
سعيدٌ ومسعود من السعادة ضد الشقاوة. كذا في «القاموس»» والكل هاهنا حتمل ء 
ويجوز ضم السين وكسز الجين من السعد: بمعنى الإسعاد» كما في «الديوان» وغيره› 
وهو لغة هذيل. 

[]اقوله: جده؛ هو ما بفتح اجيم بمعنى أب الأب وأب الأمء E‏ 
والعظمة» والكل محتمل» وإمَّا بكسر الجيم بمعنى الاجتهاد: أي قرن الله اجتهاده في 
تأليف هذا الشرح بالسعادة» كذا أفاده الوالد العلام أدخله الله دار ا وعلی 
لير الإ أريةيه يراب الأب رأب ال مء وهو يعلق نله مياد 
قريب وبعید»› ويراد به البعيد» وهو الذي اختاره التفتازاني في «التلویى»"“ 

[1۲قوله: وأنجح ؛ Cy‏ : أي ظفر بالمرادء وإما 
بالضمٌ من أنجحت حاجته: : أي قضيت. 

[اقولە: جده ؛ هذا أيضا يحتمل الفتح والكسر: > كقرينة السابق » فالاحتمالات 
أربعة: فتح كليهماء وكسر كليهماء واختلافهما فتحاً وكسراء وهو أولّهاء وهذه 
الجملة كسابقتها دعائيّة» وللشارح ولوع بذكر مثلهماء فذكر في ديباجة «ختصر 
الوقاية" وديباجة «التوضيح شرح التنقيح» مثل ما ذكر هاهناء وقال في ديباجة 


2 )0( رت or‏ ہم dr r‏ 
«التنقيح» : ««جد سعده» وسعد جده). 


)١(‏ والعبارة في «القاموس»(١‏ : : ۲ «والسعادة : خلاف الشقاوة والسودة خلاف اللحوسة 
وقد سعد كَحَلِمَ وعيِي سَخّدا زا فو سید ی شی 

(۲) «التلويح على التوضيح»(١: .)٤‏ 

(۳) «النقاية»(ص۳). 

٤: ١(»حيضوتلا«‎ (€) 

.)۱١ «التنقیح»(۱:‎ )0( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما بحتاج إليه من نظم الخلافيات 


ا 


[ااقوله: : هذا؛ هو وإن كان موضوعاً للمشار إليه الموجود في الخارج الحسوس» 
لکن کر ما يشار به إلى اضرق الذمن: تنزيلا للمعقول منزلة احسوس» وتنبيها 
على کمال تمییزه» ومنه قوله کک : : ۽ لك ڪب ل رب نه ي E‏ 
کات نراه مارا مارك ې وقوله كك : مدا وکر شارك ار“ 

ونظائره في القرآن والحديث وكلمات العرب كثيرة» ومنه ما ورد في رواية 
الترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا“ وغيرهم في حديث سؤال منكر ونكيرف القبر 
فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسوله»*ء 
ار ات ي 9 اضر و متبط تة ور الال 
احمدي أو نفس ذاته ## في قبر كل مؤمن فقد غفل» وقد صرح الحافظ ابن حجر 
العسقلاني كما نقله عنه السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» بأنّ ذلك 


لیس بثابت. 


(1) البقرة: من الار 

(۲) الاأنعام: من الآية۹۲. 

() الانيياء: من الآية٠٥.‏ 

(5) وهو عبد الله بن محمد بن عبيد القرشِي البَعْدَاِي» أبو بكر»ء ء المعروف بابن أي الدنيا > قال 
الذهبي : كان صدو وف أا امانا كثير العلم. من مؤلفاته : «مكارم الأخلاق»» و«الرقة 
والبكاء»» «قصر الأمل»»› (۲۸ - ۲۸۱ه). ینظر : «العبں» (۲: 1۵)» و«مرآة الجنان»(۱ : 
۳ = 144( و«الاعلام»(٤‏ : .)۲٦۰‏ 

() في «سنن الترمذي»(۳: ۳۸۳)» وحسنه» «سنن ا داود»(۱۰: ›»)٤۷0۲( )۱٤‏ و«صحیح 
ابن حبان)(۷: »)۳۸١‏ و«مسند أحمد»(۲ : 9 وغيرها. وقي («صحيح البخاري»)(۱ : 
(EEA‏ «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالہم أتاه ملكان 
فأاقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ب ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورزسوله . فيقال: انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الجحنة. قال النبي 5 : فيراهما 
a‏ الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لا دريت ولا 
تليت ثم يضرب بطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 


مقدمة الكتاب ٥‏ 
موجزا ألفاظه نهاية الامجازء 
حل" المواضع المغلقة" 

فو هدا اا كرا ان د فج رامدو ا ها هر ا 
المعاني والألفاظ الحاضرة في أذهانهم إجمالاًء سواءً كانت الديباجة الحاقية أو ابتدائيةء 
ومن ظن أن الإشارة بهذا إلى الموجود في الخارج على تقدير كون الديباجة الحاقية فقد فقد 
بعد كل البعد» إذالموجود ف الخارج ليس إلا النقوش ال مخصوصة» وهي لا تصلح أن 
يشار إليها بهذاء والألفاظ والمعاني لا وجود لہا في الخارج لا منفردا ولا مجتمعاء وتحقيق 
هذا المقام مبسوط في «الحواشي الحلالية» المتعلقة ب«منطق التهذيب» وغيرها. 

(اقوله :حل ؛ هو بفتح الباء المهملةء وتشديد اللام: : الفتح والكشف» يقال: 
للت الد جلا حن باب ل : واسم الفاعل منه حَلالٌ» ومنه : حللت اليمين إذا 
فعلت ما يخرج به عن الحنث» » فاخلت» وحَللخها بالتتقيل . كذا في «المصباح المنيں»"“ 
جا و 

ابر غل ف0 اف روو را اغ ال تی ان فاع ا 
على سبيل المبالغة» وهو الأولى'"» فإنَ الجا في النسبة أبلغ من الجاز بالحذف» والجاز 
في الظرف. 

(۲اقوله: المواضع المغلقة ؛ أي المقامات والمباحث المشكلة» يقال : أغلقت الباب 
فهو مغلقٌ من الإغلاق» وهو ضد الفتح» ويقال: كلام غلق» بكسر اللام؛ أي 
مشنکل. کذا في «القاموس»“ و«الصحاے* 


(1) «المصباح المئیں»(ص۸٤١).‏ 

(1) وهو أحمد بن محمد القيومي ثم الحمَوِي» قال ابن حجر : اشتخل ومهر و وتَميرّ بالعربية عند أبى 
حيان» وط ياه وکان فاضلا كاملا عارفا بالفقه اة و م ت وس 
وسبعمئة. ينظر : «بخية الوعاة»(٠‏ : ۳۸۹)ء و«النفحة»(ص*۲). 

(۳) قال اللكنوي في «السعاية»(١:‏ ۷): «حمل الحل على هذا للمبالغة وتشبيه المواضع بالعقد 
وإثبات الحل لها استعارة مكنية وتخييلية » أو يقال شبه المواضع المشكلة بالأبواب المغلقة 
المسدودةء وأثبت لہا الحل». 

.)٠٠١ «القاموس المحيط»(۲:‎ )٤( 

(۵) «الصحاح»(۲ : »)٤‏ وینظر: «لسان العرب»(۱۰: ۲۹۱)» و«ختار الصحاح)(ص‌۲۲۸)› 
و«تاج العروس»(١۳٥٦).‏ 


1١‏ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
ظاهرا فی ضبط معانیه 
من فاه الروامة ق مال البداية الت الها جد واتاد م لان الا “ 

وفي الكلام استعارة بالكناية » حيث شبه المواضع بالعقد» وفي إثبات الحل لا 
تخييليّة » أو يقال : شَبّه المباحث المعضلة بالأبواب المسدودة» وأثبت لہا الحلٌ. 

(١اقوله‏ : وقاية الرواية... الخ ؛ الوقاية : بالكسر مصدر من وقاه الله وقي بالفتح» 
اة ووقاية انه جف ب ر(ترقاية غلك لأر سا رت به الش: والرواية 
بالكسر النقل. كذا في «القاموس»'» وغيره. 

والمسالة: قضية قبت بالدليل» وتسمن مطلبا ومبكا: 

و«المداية»: شرح «البداية»» وهو مختصر «كفاية المنتهى شرح البداية» وكل منها 
من تصانيف برهان الدين علي المرغيناني. 

وقوله: و صفة للرواية أو الوقاية. 

هذا معناه الأصلي» ثم سمّى به المتن الذي اختصره مؤلفه من «المداية». 

[۲اقوله : ألفها؛ هو من التأليف» وهو يرادف التركيب ؛ أي جعل الأشياء 
المتعددة بجحيث يطلق عليها الاسم الواحد وقيل هو أخص منه لاعتبار التناسب بين 
الأشياء فيه. 

[٣اقوله‏ : وأستاذي ؛ بضم الهمزة» وسكون السين المهملة وفتح التاء المخناة 
الفوقية» ثم ألف» ثم ذال معجمة أو صلة: يطلق على من يتلم عليه ويؤخ عنه 
العلوم. 

٤1‏ اقوله : مولانا الأعظم ؛ المولى يطلق على معان على ما فصله محمد بن أبي بكر 
الرازي في «جواهر القرآن»» ومنها: رل الإانواقات امور والناصر»ء ومالك 
والذي هو أولى بالشيء» والكل هاهنا حتمل. 


() «القاموس المحيط»(۳ :  )›٥۵‏ وینظر : «لسان العرب»(٥۱‏ : )٤١١‏ باب وقی. 

(۲) أي أن المعنى الحقيقي أن هذه مسائل مستخرجة من كتاب «المداية» بها حفظ وصيانة لحافظها 
ودارسهاء ثم صارت «الوقاية»» أو «وقاية الرواية في مسائل المداية» علماً على مجموع هذه 
الال 


مقدمة الكتاب ۱۷ 


مخایل السحر ودلائل الاعجازء 
أستادٌ علماء العام" برهان الشريعة والحق"" والدينء 

[١اقوله:‏ علماء العالم ؛ الإضافة عهديّة» وإن كانت استغراقية فالمراد علماء 
عالم زمانه» أو المرادُ كونه أستاذا للجمع بالقوّة» والمراد كونه كأستاذهم بجحذف حرف 
التشه: 

[۲اقوله: برهان الشريعة والحق... الخ ؛ البرهان الضم يقال : للحجة والأخص 
منهاء وهو الدليل القطعي › وقال المطرزي" في «شرح المقامات الحريرية» وغيرها: «إنَ 
البرهانً بيان ا لحجّة وايضاحها من البرهنة» وهي المدة الطويلة» والفعل منه على أبرهء 
وأما برهن : أي جاء بالبرهان فمولد قاله الخليلء وقال ابن جني : البرهان عندنا فعلان 
كقرطاس» وليست نونه زائدة» والقياس في نونه أن تكون زائدة» لكن السماء ورد با 
هو غیر القیاس». انتھی. 

والشريعة : في الأصل موردة الشاربة» وقيل : فعيلة من شرعت هذا الأمر: أي 
دخلت أو من شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ» نقلت إلى الطريقة الثابتة عن نبي › 
ويطلق عليها الدين أيضاء وهو في الأصل بمعنى الطاعة» يقال كما تدين تدان. 

والح بالفتح مصدر حقَ يحق أي ثبت وهو من أسماء الله تعالى أيضاًء ويطلق 
على الدين أيضا. 

وهذا: أي برهان الشريعة لقب لولف «الوقاية» حمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
عبيد الله كما بسطنا في «المقدمة»» وتفسير صدر الشريعة بعبيد الله بن حمود بن محمد 
كما في «جامع الرموز*" خطأ خالف للكتب المعتبرة. 


(1) وهو ناصر بن أبي ا مكارم عبد السيد بن علي المعَرّزي الثوارًزمي الحتفي » أبو الفتح» من 
مؤلفاته : «شرح المقامات للحريري»» و«لمغرب في ترتيب المعحرب»»ء و«المعرب»»› و«ختصر 
إصلاح المنطق» » ٥۳۸(‏ - ۱۰٦ه).‏ ینظر: «وفیات»(٥‏ : ۳۹۹ - ١۳۷)ء‏ و«مرآة الجنان» 
(: ۲۰ - ۲۱)» و«معجم الأدباء)(۱۹: ۲٠۲‏ - ۲۱۳). «الجواهر المضية»(۳: 0۲۸ - 
04(. 

.)4¥ :1( )( 

)۳( «جامع الرموز»(۱ : ٩‏ - ۰). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موسوما ب«وقاية الرواية بمسائل المداية» 
حمود بنْ صدر الشريعة""» جزاهُ الله عي" وعن جميع المسلمي" 

1 اقوله : ابن صدر الشريعة ؛ صدر القوم يقال لأجلهم وأفضلهم» فالمعنى أجل 
آهل الشريعة» ويجوز أن يكون بمعنى صدر الإنسان»ء فهو لكثرة عمارسته بالممارسة 
الدينية كان كالجزء الأعلى من الإنسانء وجاء الصدر بمعنى الميل إلى الشيء والرجوع 
والورود» والكل حتمل. 

وهذا لقب لوالد جد الشارح » وهو المؤلف ل«تلقيح العقول في الفروق» كما ذكره 
الكفوي في «طبقات النفية». 


(۲اقوله: جزاه الله عني ؛ يقال : جزیته وجازیته بمعنی واحد: ذا أعطیته عوض 
ال 

وعن سببیته. 

والحملة دعائية : أي أعطاء الله عوض هذا الفعل الحسن» جزاءَ بسببي وبسبب 
غيري من المسلمين » فان نفعه عائد إلينا. 

والمعنى جازاه عن قبلي وطرفي وعن طرف سائر المسلمين» ويقال: جزى علي 
معنى قضى» فالعنى قضى الله علي وعن سائر المسلمين حقه الثابت في ذمَتهم» وقد 
جيء جزی بمعنی کفی. 

[٣اقوله‏ : وعن جميع المسلمين ؛ اختارً لفظ المسلمين على المؤمنين ؛ لكون 
الإسلام أكثرٌ استعمالا في الأعمال الظاهرة» فهو أنسب بالفقه الذي هو من الفنون 
الحا وقد بدّل الشارح في «مختصر الوقاية» لفظ : ا لجميع بلفظ السائر» فقال: «جزاه 
لله عني وعن سائر المسلمين»"» وهو بمعنى الباقي من السؤر بالممزة » بمعنى : البقية» 


(۱) «کتائب أعلام الأخیار»(ق۲۸۷/). 
((9) انتهی من «النقاية»(۱: ۳۸). 


مقدمة الكتاب ۹ 


والله المسؤول أن ينفع حافظيه والراغبين فيه عامة 


وقد جاء استعماله أيضا بمعنی الجميع"ء ذکره از ف (رصحأ حه » وأبو 
منصور الجواليقي'" ف «شرح أدب الكاتب». 


)١(‏ قد أنكره الشيخ تقي الدين كه استعمال لفظة سائر بمعنى الجميع » وذلك مردود عند أهل 
اللخة» معدود قي غلط العامةء وأشباههم من الخاصة . قال أبو منصور الأزهري في «تهذيب 
اللغة»: «أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر: الباقي». قال الشيخ: ولا التفات إلى قول 
الحوهري صاحب اللغة سائر الناس جميعهم› فإنه من لا يقبل ما ینفرد به» وقد حکم عليه 
بالخلط في هذا من وجهين : 

أحدهما: في تفسير ذلك بالحميع. 

والثاني : في أنه ذكره في فصل سيرء وحقه أن يذكره في فصل سار ؛ لأنه من السؤر بالهمز» وهو بقية 
الشراب وغيره. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»(۳: .)٤٥١‏ 

قال الزبيدي في «تاج العروس»(۱٥۲۹)‏ : ««في السائر قولين : 

الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي ولا نزاع فيه بينهم 
واشتقاقه من السؤر وهو البقية . 

والثاني : أنه بمعنى الجميع وقد أثبته جماعة وصوبوه وإليه ذهب الجوهري وا جواليقي وحققه ابن 
بري في حواشي الدرة وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ النووي في 
مواضع من مصنفاته. وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جني. 

واختلفوا في الاشتقاق فقيل : من السير وهو مذهب الجوهري والفارسي ومن وافقهما أو 
من السور المحيط بالبلد كما قاله آخرون». 

(۳) وهو إسماعيل بن حماد ا جوري الفارابي» أبو نصرء کان من أعاجيب الزمان ذكاءٌ وفطنة» 
إماما في الأدب واللغة > قال السيوطي : في «مزهر اللغة» : أول من التزم الصحيح مقتصرا عليه 
الجوهري› ولہذا سمی کتابه «الصحاح». ومن مؤلفاته : («العروض»» ومقدمة في النحو»ء (ت 
۳ ه). ينظر: «النجوم الزاهرة))(٤‏ : ۷ - ۲۰۸)» و««الکشف)»(۲: ›»)۱١۱۷۲‏ 
و«الاعلام» (۳۰۹ - °)» و«معجم المۇلفين»(1: 101 - 19). 

(۳) وهو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي » المعروف بابن الجواليقي » أبو منصور» من مؤلفاته : 
(«شرح أدب الكاتب»» و«تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة»» و«العروض»»› (ت ٤١‏ ١ه).‏ 
ینظر : «سیر اعلام التبلاء»(۲۰: ۸٩‏ - ١٩)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: ۲۷۱ - ۲۷۳). 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والولد الأعرٌ عبيد الله خاصة. 


ر 


خير الحزاء"؛ لأجل" حفظي E OS‏ 


E O 
إضافته الخيرإلى المىوصوف ؛ أي الجزاء الخيرء والخيرقد يستعمل مقابلا للشرٌ» و‎ 
ا رق ف دا م ی مدا‎ 

[]قوله : لاجل؛ بفتح الہمزةء وقد تكسر»ء وسكون المجيم : : مستعمل في 
TT‏ أي ا «الوقاية»؛ لأن أحفظ مسائل «المداية» أو 
مسائل «الوقاية»» أو المسائل المطلقة. 

وفيه إشارة إلى وجه اختيار الولف الاختصار والتجريد عن الدلائل » فان من 
المعلوم أن حفظ نفس المسائل على سبيل الاختصار أسهل وأعون. 

١اقوله:‏ والمولى ؛ هذا اللفظ يجيء لمعان: المعتق بالكسرء والمعتق بالفتح»› 
والناصر» والحافظ » وامحب» والسيد» وغير ذلك» وبهذه المعاني الأخيرة يقال في حق 
العلماء: مولانا ومولوي. 

٤[‏ اقوله : سبقا" سبقا ؛ هو بفتحتين» يقال لا يتراهن ويوضع من ال مال في مسابقة 
الأفراس وغيرهاء ولإسراع الفرس وعدده» والمراد به هاهنا ماهو المعروف» وهو 
را ل ا اا کی > ونصبه على الحالية ؛ آي حال 
كون المؤلف وهو «الوقاية» سبقا سبقاء يعني آنه أله تدرججا كل يوم بمقدار سبق. 

[٥اقوله‏ : وكنت أجري ؛ الواو إمَّا عاطفة على «ألفها»» أو حاليّة» وهو الأولىء 
والمجري المشي › يقال : جرى الفرس وجرى الماء في اليزاب : : يجري » بكسر الراء المهملة 
في المضارع » وفتحهاي الماضي کا پسکو هاو می وسار وسال 

ا : طلقا طلقا ؛ هو بفتحتين» يقال للشوط : مقدار جري الفرس وغيره إلى 
غاية مامرة ٠"‏ ومنه طاف بالكعبة سبعة أشواط» وسعى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط » وعدى الفرس طلقا أو طلقتين» والغرض آنه كان يحفظ مقدارَ ما يؤلفهء 
ویسیر بسیره. 


.)۱۹۲۹ : السبق : اجا من الاك رها على المابفة: بر ««اللسان»(۲‎ )١( 
.)0٥٦۳ص(»طيسولا يقال عدا الفرس طلقا: أي شوطا. ينظر : «المعجم‎ )( 


enc VSCAGACUASDOCOODOOOODODOCDCOLCOOOCOOOLDOCOCADOSASLCOOGOADORTOCCCODOVSCCCCCCCVOCOCBCCCGSODSGRNDSROONOOSSARAAANN 


N, 6‏ )۲ . 4 
ج اتقام ۳ مع اتمام حفظي. 


‌ J7 


اقول : حتی اتفق ؛ غاية لجموع الأمرين ؛ أ الفة قاسقا وجریه ل حفظه 


کو ی ا ٠‏ کي 


[]قوله : تقام تأليفه؛ الضمير ما راجع م إلى برهان الشريعة» فالإضافة إلى 
الفاعل» وإمّا راجع إلى «الوقاية» فالإضافة إلى المفعول. 

وحاصله: ا کاو ةقر تر وکت ا فر ما يۇلقه» تى افق أن 
إتعام تأليفه وإتمام حفظي › A‏ 

ویرد عليه : آنه لا بذ من تأخّر زمان حفظ الكل» وتام حفظه عن زمان إقام 
تألنفة؛ ولو فدرا فلتلا 

ويجاب عنه: بأنه لم يعتبرالمغارقة الزمانية القليلة» فحكم با لمعية على سبيل 
e‏ : المضاف محذوف ؛ أي مع إرادة عام حفظي. 

[۳]قوله: انتشر؛ هذا وات لقوله: «لا»: : يعني لما ألف «الوقاية» وختمهاء 
تفرّقت بعض النسخ منها المنقولة من مسودَّة المؤلف في الأطراف ؛ أي البلاد المتفرقةء 
والوانتب المشتة. 

ل٤اقوله:‏ ثم بعد ذلك؛ أي انتشار النسخ في الأطراف» وفيه إشارة إلى تراخي 
وقوع التغيرات عن زمان التأليف ؛ ولذا أتى بكلمة: «ثم» وأكد ذلك بقوله: « 
ذلك». 

ويحتمل أن يكون «ثم» هاهنا جرد التأخير الرتبي أو لتزيين الكلام» كما في قوله 
کل : : ¥ E‏ ی KOA 2e‏ کک کل سرف تَعلمونٌ 49 وقوله کاڭ: 
کے الکن © کشا نیز اسر ا ۹ رفول کک اع کا 
کے W@W‏ چ E,‏ ازدياد قوله : «بعد ذلك» إشارة e‏ 


وإن كانت بلا مهلة. 
(۱) التکاثر: ۳ - .٤‏ 


(۲) التکاٹر : ۷ - ۸. 
() المطففين ٠١:‏ . 


۲۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


i TT 
امرادُ على ما توهّمه بعضهم هو الواقع من الناسخين والناقلين» بسبب زلة أقلامهم» أو‎ 
ا‎ 
«تقررٌ عليها المتن».‎ 

فن التغير الواقع من الكتّاب ما لا يمكن التحرز عنه أبدأء والحاصل أن الولف 
بعدما اَم تأليفه زا فيه أشياء» ونقص فيه أشياء بعد اشتهار بعض نسخه على ما هو 
عادة المؤلفين انهم ما دام تبقى المسودة في أيديهم » ويكرّرون فيها أنظارهم ن 
ويقصون شيا ولذلك قرىئ كر مسوداتهم غخدوشة» وبعش القالات مها رة 
فيحتاجون إلى تنقيتها وتصفيتها وتبييضها. 

بل بعض مسوادتهم تبلغ بسب كثرة الحو والإثبات إلى حد لا يمكن أن يقرأها 
یر ا وکر اا م ل و د ا وو فا و ا 
ويورد في أثناء المدائح » كما قال الجلال السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات النحاة» عند 
سرد أوصافٍ العلامة قطبٍ الدين الشيرازي» شارح «حكمة الإشراق والقانون»» 
ومؤلف «التحفة الشاهية» و«نهاية اللإدراك» وغيرها: «إن مسودته مبيضة». انتهى. 

وإّي أحمد الله حمدا كثير! على آله جعلني فيما بين علماء عصري متصفاً بهذه 
الصفة» وجعل مسوداتي لمؤلفاتي مبيضة أو كالمبيضة. 

1اقوله: من الحو والإثبات ؛ آي حو ما لم يكن مناسباً» وإثبات ما كان مناسباء 
اختيار هذه الّفظة إشارة إلى آنه ليس من العيوب لقوله ك حاكياً عن شأنه ليره 
ن : موا الله ماتا يبت ونك أو اٽڪتب © ۾“ فإذاوقع 
امحو والإثبات في آم الكتابِ من العزيز الوهَاب» فما بالك في غيره من مصتفات عبيده. 

نعم بينهما فرق» وهو أن امحو والإثبات من الله ليس لذهول ونسيان وعجز» بل 
لاختلاف الصا والواقع من عباده» يكون ثل هذه الأسباب» وهذا من مارات العجز 


(۱) الرعد:۳۹. 


‘erect EVIVIOVOCOSHODOCOOCOVODOCOOLEDODECVOCDDODOCODCCOLNODOTOODODOBOLIOODCCNOOODOSBROORNOCOSGCROGRAnanedcnvoreenssnenns 


ت 


فكتبت"" في هذا الشرح" العبارة التي تقرر عليها المتن ؛ لير اللخ المكتوبة إلى 
دا الم 
اللاأزم للمخلوقية» ولیه إشارة بقوله 4¥: بإ وما أویشہ َو الاب إلا يا © ه”. 

[1قوله: فكتبت؛ تفريع على ما سبق ذكره» وحاصله: أنه لما وقع امهو 
والإثبات من المؤلف فى أصل الكتاب وقد كان اشتهرً بعضٌ نسخه قبله» جعلت هذا 
الشرح ا لن وأوردت فيه العبارة التي تقرّر عليها المتن بعد الحو والإثبات› 
والغرض منه أن يطلع الناس على ما تقررء ويغيّروا نسخهم إليه» ولا يعتمدوا على 
نسخة من نسخ المتن إلا ما وافقت عبارتها العبارة المندرجة في هذا الشرح. 

وبهذا ظهر أن هذا الشرح حامل المتن» ويغرق بينهما بالخط العرضي على عبارة 
المتن» وعدمه على عبارة الشرح على ما في بعض النسخ المصححة» وني أكثرها وجدت 
التفرقة بكتابة الميم على عبارة المتن» والشين على عبارة الشرع » فبعد صورة «م» عبارة 
ا لمتن» وبعد صورة «ش» عبارة الشرح»› وهذه الطريقة أسلم. 

[۲اقوله: في هذا الشرح ؛ المشهور أن كتب الفقه وغيره منقسمة على ثلاث 
مراتب: المتون» والشروح» والفتاوى. 

فالمؤلفُ الذي يكون مشتملا على نفس مسائل ذلك العلم بقدر الضرورة مع 
اظ الاختصار» يسمّى بالتّن» وهو بفتحتين: اسم لما اكتنف من صلب الحيوان» 
ويقال: التانة للقوّةء والْتين للقوي» سمي به لكونه أساسا وأصلا للشروح والحواشي. 

والذي يكون مشتملا على الفروع المناسبة والمسائل المتكثرة يقال له: الفتاوى. 

والذي يكون المقصود فيه حل كتاب آخرء فإن كان حاملا للمتن يسمى شرحا 
ك«شرح الوقاية»» و«شرح المواقف» و«شرح المقاصد» و«لبناية شرح المداية»» وإن لم 
يكن كذلك يسمّى تعليقاء وحاشية ك«فتح القدير حاشية الهداية» ونخوه. 

فأشارً الشارح بإطلاق الشرح على حله أنه ع 


(1) الاسراء: من الآية٥۸.‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


3 الضعيف"" لا شاهد في أكثر الناس O aS‏ 
أخذت عغنها عضرا ملا على ا لاد لطالي:٠‏ فافش 

1اقوله: والعبد الضعيف ؛ يريد الشارح به نفسّه» وهذا من عادات المشايخ ء 
يعبروا عن نفوسهم بمشل هذا اللفظ هصما“ وإظهارا للعجزء وتحرزا عن ريح الأنانية. 

1اقولە: :عن حفظ «الوقاية» ؛ أي لكونه وإن كان بالنسبة إلى «الہداية» وغيرها 
مختصرا مشتملاً على تطويل ما. ومن عادات الناس التكاسل عن حفظ المطول» 
ورغباتهم إلى المختصر. ٍ 

۳اقوله : مختصرا ؛ أي مؤلفا مختصراء قليل المباني كثيرًالمعاني» وهو المشهور 
ب«ختصر الوقاية» المسمّى على ما في «كشف الظنون»" وغيره ب«النقاية»: أوّله: «الحمد 
لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء». 

[٤]قوله‏ : مشتملا ؛ هو صفة لمختصره» أو حال منه؛ أي حال كونه متضمَناً لا 
حتاج إليه طالب العلمء » يعني من مسائل الأصل وهو «الوقاية» لا مطلقاء » فاندفع ما 
يورد من آنه كيف يصح هذا الوصف مع خلوه عن كثير من المسائل الضرورية 
كالفرائض وغيرها ما ليس في الأاصل. 

[٥اقوله‏ : فافتح » ظاهر هذه اللفظة الموضوعة للحال والاستقبال أن الديباجة 
ابتدائية ألفت قبل تأليف الشرح» فظاهرٌ قوله سابقاً: «فكتبت في هذا الشرح»... اء 
وقوله فيما يأني « فتوفاه الله قبل إقامه»» وقوله ا ا 
الاتاتة إافة آدرجت بعد تمام التأليف. 


(00 وغو المسى ب«النقاية))» قال قي ديباجته (ص۳ - :)٤‏ لما وجدت تروع بش اسان 
عن حفظه - أي «الوقاية» - فاتخذت منه هذا المختصر مشتملاً على ما لا بد منه لطالب العلم 
عن حقفظهاء فكل من انت استحضار مسائل «المداية» فعليه حفظ (الوقاية)»)» ومن أعجله 
الوقت› فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه ولي المداية. 

)۲( عبر اللكنوئ بهذا أ قي «السعاية»(۱: »)١١‏ وقي «تاج العروس»(۷۹۳۸): «هصمه يهصمه 

هصما: كسره»» ومعناه : أن من عادة المؤلفين أنهم يعبّرون بهذا اللفظ كسر لتفوسهم... . و 
أعلم. 


(۳) «کشف الظنون»(۲: ۱۹۷۲). 


في هذا الشرح E‏ ا 
کا الله IY‏ - بعد ا «المختصر» 

واختار جمع من ناظري الشرح كون الديباجة إلحاقية نظرا إلى هذه الأقوالء 
وأجابوا عن ما يفهم من قوله: «فتح» آله وقعٌ على سبيل حكاية الحال» فكثيرا ما 
يحكى ما مضى بصيغة الحال E‏ 

وفيه خدشة ظاهرة من حيث أن قوله : «إن شاء الله» الذي يضم في الأمور 
المستقبلة حقبقة ينافيه› فلو كان الفتحٌ مقدّما ماضياء وکان «فتح» جرد حکایته › لا کان 
لإیراده وجه» إلا أن يقال: إلّه داخل في المحكى عنه» وهاهنا احتمالان آخران: 

أحدهما: أن تكون الديباجة من الابتداء إلى قوله : «إن شاء الله» ابتدائيّة» ويكون 
معنی قوله : «كتبت» أردت أن أكتب» ويكون قوله: «وقد كان الولد الأعر...»ال» 
إلحاقيا لحن بعد تام الشرح أو قبل تمامه» بعد وفاة ولاه محمود. 

وثانيهما : أن تكون كلها بعد تاليف قدر من الشرح قبل إتامه» وبعد وفاة ابنه» 
وأمّا كونها ابتدائية بكلها فلا يصح لإباء قوله : ««وقد کان. .» الخ آییا عنه. 

[]قوله : : إن شاء الله تعالی ؛ فيه امتثال لقوله 5ك : ر ولا مولن 
کیت عدا © لہ أن سا ا وکر رَبك ذا یت 4”. 

ول ردا حون ار 

والمضجع: ! a a E E e‏ وجمعه : مضاجع› يقال : 
Eh aS E E‏ كذا قي 
«المصباح ال انراد هاا :القن ویریت اة عن غود وة بالاطف 
والنعم. والجملة دعائية. 


ص ت 2 
تقولن شائ ء إن فاعل 


)1( أي مغلقات «النقاية»» فهذا الشرح شرح «للنقاية» أيضا من قبل مولفها. وعبارات الشارح هنا واضحة 
في أن الوقاية لجده وأن هذا شرح لہا بخلاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر المختار»(١: )١۱١١‏ من أن 
هذا شرح للنقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة. 

() قال عبد الحي اللكنوي في «السعاية»(ص١١):‏ عندي وعند غيري محمود علم لابن الشارح. 

(۳) الکهف: من الاَیة٤۲.‏ 

() «المصباح المنیں»(ص۸٥).‏ 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
OS‏ ر الوقاية»»› و خا ت «المختصر»› فشرعت 
في إسعافٍ مرامه» فتوفاء الله" قبل إتقامه» فا لمأمولٌ من المستفيدينَ من هذا 
الكتاب» أن لا ينسوّه من دعائهم المستجاب"» إله" ايسر للصواب» والفاتح 
لمغلقات الأبواب. 

[]قوله : مبالغاً ؛ أي طالباً كمال الطلب» وساعيأً كمال السعي. 

[۲اقوله: فتوفاه الله ؛ أي ابنه حمود» يقال : : توفي فلان إذا مات» وتوفاه الله : 
أماته وأقبره» وإضافته إلى الله تعالى لكونه الحيي والمميت› والقابض والباسط» كما في 
قوله کك: پر اله یوی الانشس ې . 

وأما إضافته إلى الملائكة في قوله كك : ا فل دوق کم مَك الموبِ ای ویم چ 
وقوله کل : خی إا جاه ١‏ عد أَلْمَوتُ فته رشنا باعتبار هم الموكلون بقبض 
الأرواح» وهم كثيرون: رئيسهم یدنا غزرال ٠‏ امک بأبي حيى وا ملقب لاف 
الموت» صلى الله على نبنا وعليهم. 

(۳اقوله: المستجاب ؛ وصف الدعاء به ؛ لحسن الظن بهم» ويحتمل أن يكون 
تقييداء أو يكون ال مراد به ما يكون مظنون الإجابة» وهو مايقع مع رعاية الشرائط 
وآداب الأدعية. 

٤[‏ ]قول : إه؛ ضميره راجع ا الد كر اا او ال كا 
المفهوم من لفظ دعائهم التزاما. 

[٥]قوله:‏ لمغلقات الأبواب ؛ أي للأبواب المغلقة أو للمشكلات المخفية الألفاظ 
التي هي كالأبواب : أي تنكشف وتنفتح من ذلك الشرح مشكلات المختصر. 

ي ي مي 


.٤٣ةيآلا الزمر: من‎ )١( 

(1) السجدة: من الآية١٠.‏ 

(۳) الأنعام: من الآية١٦.‏ 

)٤(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»(٠‏ : )٤۹‏ «ملك الموت ليس مصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح. و قد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم». 


كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة' 
[قوله: كتاب الطهارة؛ هذا خبرْمبتدأ محذوف ؛ أي هذا كتاب الطهارةء 
ويحتمل أن يكون مبتدأً خبره «هذا» حذوف» ويحتمل أن يكون منصويا بحذف فعل : 
اقرأء أو خذ أو نحو ذلك» والإضافة فيه لامية ؛ ؛ أي كتاب للطهارة» أو بتقدير في أي 
في الطهارة. 
وماوقع في «النهر الفائة ا الدقائق» و أكثر نسخ «الدر المختار»" : «إنٌ 
الإضافة لامية لا ميمية». اتتھی" E‏ 
فإك الإضافة اليمية لا يدري ماهوء والصحيح على ما في بعض نسخ «الدر» 
: ليست الإضافة هاهنا بحذفٍ حرف من البيانيّة التي شرطها كون المضاف 
ليه أصلا للمضاف» وصال خا للإخبار به عنه. 
وأا إنكار صاحب «النهر» عن كون الإضافة بحذف «في» ظنّا منه أن الظرفية 


اا يضا؛ فان الظرفيّة في مثل هذا الموضع تجوزيّة» كما حقق 


(O. 


(۱) أي على معنى لام الاختصاص : أي كتاب للطهارة : أي مختص بها. ينظر : ««رد امحتاں»(۱ : ۸۲). 

(۲) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : :)۸١‏ «قوله : لا ميمية ؛ كذا في كثير من النسخ تبعا «للنهر»› 
والصواب ما في بعض النسخ لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من 
حروف الجر»ء ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا 
للمضاف»ء وصالا للإخبار به عنه» وأن یکون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. 
وزاد فى «(التسهيل» رابعا: وهو صحة تقدير من البيانيةء وكل ذلك مفقود هنا»). 

() من «النهر الفائق»(۱: ۲۲). 

)٤(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»٠(١‏ : (AY‏ : «قال قي النهر : ولیست على معنى في.اه : آي لان 
ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو: مر ال چاسبا : ١ء‏ وخالفه المصنف في «المنح» 
واختار كونها بمعناها وقال : وهو الأوجه وإن كان قليلا. ١‏ ه . لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي 
كثيرة. آقول : ويؤيده آنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا باب قي كذاء وهو من ظرفية الدال 
في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المحينة الدالة على 
المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد الحققين » وأن المراد من الطهارة أي من مسائلها المعاني › 
ويجوز العكس » فيكون من ظرفية المدلول في الدال تأمل». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


sauuccesecananuncnnannaSun OV EDODOSCCCCCOOCCOCOCDDOSLOCOOOCBBOCBLEOCOOBOBCORSRGGOBAESOScennneeneceennennecececsceceecsecees 


ولعلمي ماذا يقول فيما صرحوا فيه : بغي حيث قالوا: باب في کذاء وکتاب في 
ا ٠‏ 

والكتاب ق الل : مصدر بمعنى الحمع» > يقال : كتبت الخيل ؛ أي جمعتها» ومنه 
سمي الكتابة كتابة ؛ لان فيه جمع الحروف» ثم طق على المكتوب » كقوله جل : 
۽ لك آټسڪتب ل رب مه 4 . ٍ 

aS ISE E a 
الكتاب على «كتاب سيبويه» في النحو» وكعرف علماء الأصول» حيث اختص الكتاب‎ 
عندهم بالقرآن.‎ 

وقد جرت عادة أكثر المصنفين بذكر مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل. 

فالکتاب عندهم عار فن طائة من المطائلء اعترت فة ملت أنراعا أ 
لم تشمل. 

SS GG 
في «البناية شرح الہداية» " لیس كما ينبغي ؛ لعدم اختصاص الكتاب بالفقه.‎ 

وقولنا: اعتبرت مستقلة ؛ أي مع قطع النظر عن تبعيّة غيرها لهاء أو تبعيتها 
لغيرهاء فيدخل فيه «كتاب الطهارة» وإن كانت مسائلها تابعة للصلاة» وكذلك «كتاب 
الصلاة» وإن كان مستتبعاً. 

وقولنا: شملت أنواعاً أو لم تشمل ؛ ليشمل «كتاب اللقطة» و«كتاب المغقود» 
ونحوهما نما ليست تحته أنواع» فإن كانت تحته أنواع و 
والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمَى بالفصول» ومنهم مَن فس الاستقلال بعدم 
توقفها في تصويرها وحصول العلم بها على شيء قبلها أو بعدها فحذف عن التعريف 
اعتبار الاعتبار. 

والطّهارة بفتع الطاء مصدرٌ بمعنى : النظافة > ويجيء بالكسرٍ معنى : آلة النظافة» 
وبضمها بمعنى : ما يتطهر به من الماء ونحوه. 


(۱) البقرة: من الآية۲. 
9) «البناية شرح المداية»(٠‏ : .)۷۷١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۹ 


SWNONOOOOCOLOLCONOSSOLADTONOOCCOCOCOCONOOOCOLLCOCOLOOOCCLOADHOCOCOLOCLOVDOCSOVCOLCCCOOVOOADBAVOLBDDDOCOGOCORERGESGNSenecesnenvrns 


اكتفى بلفظ الواحد" م كثرة الطهارات 

وفي الشرع : : هو عبارة عن النظافة عن حدثِ أو خبث» ولا كان هذا الكتاب في 
علم الفقه» والباحث عن أحوال أفعال العباد اقتضاء أو يرا باو كانت الأفعال منقنمة 
على قسمين: عبادات» ومعاملات» وكان الأولى بالتقديم هو القسم الأوّل» وكان 
أفضلها هو الصلاة. ۰ 

فإنّها عمدة أركان الإسلام» قدّمها المصنّف على سائر العبادات» ولا كان وجود 
الشروط موقوفاً على وجودٍ الشرط» وكانت هم شرائط الصلاة وأشملها هي الطهارة 
لمنقسمة إلى الوضوء والغسل والتيمم» وغيرها ناسب تقديهاء فلذلك بدأ المصتف 
رحمه الله کتابه ب«کتاب الطهارة». 

[١]قوله:‏ اكتفى بلفظ الواحد؛ هذا دفع دخل مقدرء تقرير اللإيراد على ما في 
«حل المشكلات» وغيره: «إنْ «الوقاية» مأخوذة من «الہداية»» وقد ذكر في «المداية» : 
الطهارات» بلفظ الجمع» فما وجه العدول عنه». 

وعلى ما ذكره الوالدٌ العلام أدخله الله دار السلام : «إِنٌ أنواع الطهارة كثيرة : 
كطهارة الثوب والمكان والبدنء والطهارة الصغرى والكبرى بالماء والتراب» فكان 
امناسبُ أن يوردها بلفظ الجمع إشارة إليهاء فما وجه الإيراد بلفظ الإقرار»» وهذا 
التقريرٌ أولى وألصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات. 

ويجاب عن هذا الإيراد باي وجه قرٌر بوجوه رجحه للفراد : 

.١‏ ومنها: آنه إنما اختار المفرد؛ لان الجمم الحلى باللام نحو: لا أتزوج النساء يبطل 
فيه معنى الجحمعيّة» فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة. كذا ذكره أخي جلبي في 
«ذخيرة العقبى». 
وليس بشيء» فان الجمح امحلى باللام إّما يبطل فيه معنى الجمعيّة حيث لا عهد 

ولا استغراق» وحيث يكن أحدهما يحمل عليه E‏ 

ثم الاستغراق على ما حقق في «التوضيح» و«التلویی»" 


() «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»(ص١).‏ 
(۲) «التلويح على التوضیح»١‏ : 0۵0 = 47). 


۳° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


N 


لأن الأصإ ٠أ‏ المصدر لا ّى ولا" يجمع 

وهاهنا يكن حمله على الاستغراق ؛ a le a‏ 
أنواع الطهارة» وعلى العهد أيضا بأن يراد به أنواعٌ الطهارة وأقسامها المتعارفة بين 
الفقهاءء فلزوم التطويل بلا فائدة منوع. 

۲. ومنها: أن لفظ «الطهارة» هاهنا عنوان الكتاب ؛ ليعرف الطالب أن الأحوال 

الموردة فيه أحوال لما تحته» وني إيراد الحمع إيهام أن الأحوال المذكورة يحب أن 
ست إل جميع أفراده» فإيراد امفرد هو الأصل بهذا الاعتبار» والدّاعي إلى بيان 

النكته هو المعدول عنه» كذا ذكره ملا عصام الإسفرائيني في «حواشيه». 

۳. ومنها: ما ذکره ه الشارح» وحاصله : آنه لما كان الأصل في المصدر هو آنه لا يثنى 

ولا يجحمع» وكان لفظ الطهارة مصدرا أورده بلفظ المغرد. 

ويرد عليه إيرادات» قد بسطنا الكلام فيها مع مالا وما عليها في «السعاية»"“ 
ونذکر ملحّصه هاهنا : 

الأوّل: إن الواح يقابل المتعدد لا الجمع» ومقابله إنّما هو المغرد» يقال: هذا 
واحد» أي ليس متعدداء وهذا مفرد ؛ أي ليس بتثنية ولا جمع » فكان المناسب للشارح 
أن يقول : اكتفى بلفظ المفرد. 

والجواب عنه على ما أقول: إن الجمم والنى متعدَدٌ لفظاء فن اللفظ ليس إلا ما 
يتلفظ به الإنسان» ففي الحمع والمثنى لفظان: أحدهما: لفظ الواحد» وثانيهما: علامة 
المنى والجمع» فبهذا الاعتبار صح إطلاق الواحد بمقابلتهماء وقد قال السيد علي 
الجرجاني في «حواشي شرح الشمسية»: «قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل ا منتى 
وامجموع أعني الواحد». انتهى. 

الثاني : إن لفظ : «اكتفى» ليس في عله ؛ لاله يقتضي أن المناسب كان إيراد المغرد 
والجمع معاء فاكتفى بأحدهما وليس كذلك. 


(0) «حاشية الاسفرائينى على الوقاية»(ق٣//).‏ 
(۲) «السعاية على شرح الوقاية»(۱: ۲۱ - .)٠١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۳١‏ 


secananeonenneaavnoveceenenanenseneneenaeneensssseneenensenecsaesenenenenesasnsnennesceeeennseneennecesaneeesseessnsnsnnnes 


وجوابه : إنه لو أورد بلفظ «الطهارات» أورد لفظين : 

أحدهما: لفظ الجمع. 

وثانيهما: لفظ الواحد في ضمنه» فبهذا الاعتبار صح إطلاق ا 
المغرد. 

الثالث: إن لفظ : «اكتضى» ي ينبئ أن الأولى كان إيراذ الجمعء » فاكتفى بالمفرد» 
کال 

وجوابه : إنّه لا شبهة أن كثرة الطهارات تقتضي أولوية الجمع» فكأنّه قال : كان 
الأولى بالنظر إلى كثرة الطهارات إيراد الجمع » لكتّه اكتفى بالمغرد لكونه موافقا للأصل. 

الرابع : إن قوله : إن المصدرٌ لا نى ولا يجمع»» يقتضي أن لا يصح جمعهء 
وقوله: ا ا کے ر ر ی 


قولیه تدافع. 
وجوابه: أن الأصل في كلامه محمولٌ على الراجح» ومقابل الراجح يكون جائزا 
مرجوحا. 


الخامس: إنّا لا نسلّم أن المصدر لا يثنى ولا يجمع» ألا ترى إلى قول الفقهاء : 
«كفت سجدة واحدة عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد». 

وجوابه : إن في المصدر اعتبارين : 

أحدهما: أن يعتبرَ من حيث دلالته على الماهية» وبهذا الاعتبار لا يثنى ولا 
2 ّ و‌ 

وثانيهما: أن يلاحظ بالتعدد› وبهذا الاعتبار يصح جمعه» وعلى هذا يحمل 
كلام من جمع المصدر. 

وبهذا يندفع الإيراد السادس من أن الشارح مع تصريحه بن المصدر لا يثنى ولا 
يجمع قد جمعه في قوله : «مع كثرة الطهارات»»› وهل هذا إلا القرار على ما عنه الفرار. 
يجوز؛ على الأول لا يصح قوله: «لا یثنی ولا جمع»» وعلى الثاني لا يصح إيراد 
صاحب «الہداية»» ومن سلك مسلكه في الطهارات بلفظ الجمع. 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


BenecacaneNcCCEONODICCHOOCOOODOCOCCCCCOCODOCOOCOCCCIDOIOOPVODDTODOVLODDONDCCGGOBOCLAAGGAOBCARACGONGOGOGSDSSONNOROconoveneos 


ووجه الاندفاع أن يقال: إن المصدرّ إذا لوحظ بالتعدد يجوز جمعه» وبهذا 
a‏ وإذا قطع النظر عنه لا يورد جمعاًء 
وهو الذي اختاره المصثف کر افلا ورانا 

الثامن: إن الغرض هاهنا إلما هو توجيه عدم إيراد الجمع» فقوله : «لا يثلى» 
عبث لا طائل تحته. 

وجوابه : إن ذكرّه امتنانٌ وإفادة ؛ تتميما للقاعدة» هكذا في أكثر النسخ» وفي 
بخضها مع كثرة الطهازة وع ذف المضاف؛ آي مم كرة أتراعهاء فإة الفرد لا كرة 
فيه. 

[ااقوله: لکونها... اڂ ؛ یرد غل آنه کو ما أن کون اند ار قول 
«اکتفی»» وإما أن یکون تعلیلا لقوله : «لا یثنی ولا مجمع»» على الأول لا بد من الواو 
العاطفة» وعلى الثاني يجب تذكيرً الضمائر الراجعة إلى المصدر» واختلف الناظرون 
لتوجیه دفعه : ۰ 

.١‏ فاختار أخي جلبي في «ذخيرة العقبى» آنه دليل الدليل » وتأنيث الضمائر الراجعة 

ا ار افا اعا الان وهو مردود بأنُ قوله : االفندر لاك 

ولا مجمع»» إشارة إلى كبرى الشكل الأوّل. 

وتقرير الكلام هكذا: الطهارة مصدر» والمصدر لا يثلى ولا يجمع» ومن المعلوم 
أن الكليّة شرط في كبرى الشكل الأوّل» وذلك يقتضي أن يراد با مصدر في قوله: لأنْ 
المصدرَ مطلق المصدرء لا أن يكون المصدر عبارة عن الطهارة. ۰ 

إلا أن يقال : : إا لا نسلّم آنه إشارة إلى كبرى الشكل الأول لم لا يجوز أن يكون 
افا آل ری وای غنوت ادان : المصدر لا يى ولا يجمع» وكل ما لا 
يثنى فيه ولا نجمع فلا حاجة فيه إلى الجمع » فينتج أنه لا حاجة في الطهارة إلى الجمعء 
ولا خفی آنه تكلف. 

۲. ومنهم من وجه تأنيث الضمائر بأن اللامٌ الداخلة على المصدر في قوله : لان 
الملصدر» للاستغراق» فيصح إرجاع ضمائر التأنيث إليه بهذا الاعتبار» وقد يقال 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 


SONCOCOLONODOVELDOOCOOVVEICOOOOOOCCONOCCOLONODOBCDOOBOCLOORDOVOVACACGARLOOOVCCOBOBORGACOVOVOSOSDOORARAROSDORORResanacsacacasees 


خت انا بان رل «المصدر لا يثتّى ولا جمم»» نفي عام» فالمعنى شيء 

من المصادر لا يثلى ولا يجمع » فبهذا الاعتبار آئث الضمائر. 

۳. ومنهم من اختارً أن قوله : «لأن المصدر» دليل آخر لقوله : «اكتفى»» وإنا لم 

يورد الواو إيذانا بأنه دليل مستقل» ولا جخفى ما فيه من التكلّف. 

.٤‏ ومنهم من قال: إنه دليل؛ لقوله: «لا جمع»» ولم يتعرض لدليل قوله: «لا 

يثنى»؛ لكونه خارجا عما هو المقصود. 

1 اقوله : يشمل جميع أنواعها وأفرادها ؛ يرد عليه أن اسم الجنس موضوع عند 
بعضهم لنفس الماهية» وعند بعضهم للفرد المنتشر»ء وأيا ما كان فلا دلالة له على 
التعدّد» وقد صرح ابن أبي الحديد" في «الفلك الدائر على المثل السائر» وغيره: بأنّ 
المصدر إنّما يدل على الاهيّة لا على أشخاصهاء وصرَح الشارح أيضا في «التوضيي" 
بأن المصدر لا يدل على العدد» فكيف يصح قوله هاهنا بالشمول. 

والمجواب عنه: بان المرادَ بالشمول شمول الكلي لجزيئاته» كشمول الإنسان 
لأفراده» لا شمول الكل لأجزائه» ولا شمول اللفظ للقائقه. 

وله : وآفرادها؛ برد عليه آته لا حاجةً إلى ذکره ؛ لاله لا ثبت شمولة لانواع 
فبالضرورة يشمل الأفراد أيضاء ضرورة أن الأفراد مندرجة تحت الأنواع. 

وجوابه : إلّه ذكرّه توضيحاًء وإشارة إلى أن الكتاب تحته شيئان» الباب المشتمل 
على الأنواع » والفصل المشتمل على الأفراد. 

فإن قلت : الأنواع أيضا أفراد للجنس » معنى أفراد أفرادها. 

قلت : المراد بالأفراد هاهنا ما يندرج تحت النوع » بقرينة عطفه على الأنواع. 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي الشيعي» عز الدين المحروف بابن أي ال حديدء 
الكاتب المحسن الشاعر المجيد» من مؤلفاته : «القلك الدائر على المثل السائر»» و«ديوان شعر»» 
و«شرح المفصل»» و«شرح نهج البلاغة»» (0۸7 - ٦٥۵‏ ه). ینظر: «الکشف)(۲ : 
۱),))»ء و«هدية العارفین»(۱ : .)۲٠۲‏ 

(۲) «التوضیح»(۱: ۲۹۹). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ای AI‏ فاغسلواوجوة 


فلا حاجة إلى لفظ الجمم". 

(قال الله تعصالی” ایتا اریت عامَرا لدا مُنَمْ إل الكاوة ماغأوا 
وجوھ وجوم الاي( 

[١اقوله‏ : فلا حاجة إلى لفظ الجمع ؛ هذه كالنتيجة ما سبق » والأولى أن يقول : 
إلى الجمع» أو صيغة الجمع» أو لفظ الجمع» فان لفظً الجمع يوهم أن المراد هذا اللفظطٌ 
المركب من الجيم والميم والعين بخصوصه. 

[١افوله:‏ قال الله تعالى ؛ أي في سورة المائدة» مبيَّنا لحكم الوضوء والتيمَّم 
والغسل : لإ يتما ليت ءَامَنْوأً ‏ أنزلت هذه الآية سنة أريع أو خمس من الهجرة 
في غزوة بني المصطلق» وبها شرم التيمّم » وأمَّا الوضوءٌ والغسلٌ فقد كان مشروعا قبل 
ذلك من حين فرضضيَّة الصلاة» لكن لم يكن ورد الأمرَ به في القرآن صرعا". 
لها قط اران وها رک مه ف ان د ا 

لدا قت قَمَتَم إلى ألصلوة 4" ؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ أي توجّهتم إليه 
وقصدت أداءه ؛ يعني وأنتم محدثون 

تایا جرگ )؛ آي لیغسل کل منکم وجهه. 

راکم )؛ عطف على وجوهکم. 

لإ از لمرفتي 4 ؛ الغاية داخلة في المغيا عند الجمهور. 

وامسحوا چ آي الأيدي. 


(1) قال السهيلي : كانت فريضة الوضوء بمكة » ونزلت آيته بالمدينة » أخرج الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(٤‏ : ١۷٠)ء‏ والبزار في «مسنده»(٤‏ : »)٠١۷‏ وغيرهم» عن أسامة بن زيد أن أباه 
حدثه : «أن الرسول ب في أول ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء...» وزعم ابن الجمّم 
المالكي أنه كان مندوبا قبل البجرة» وابنٌ حزم أنه لم يشرع إلا في المدينة. ينظر: «فتح باب 
العناية» »)٤١ :١(‏ و«منتهى النقاية»(۲: ٦‏ - ۷). 

() المائدة: 1. 


كتاب الطهارة/الوضوء ro‏ 


‘cesonesecenassneocnocecennecacecenevececsaccasveneneccanecnesnsenocvccccsaanonvvcnnccenssencnavtecsecnnsanvcccecncecseccesccetnsns 


افتتح"' الكتاب بهذه الآية تما 

بره وسيگم ى ؛ هذا عطف الجملة على الجملة. 

وأرج كم إل ألَكَعَبيّنِ 4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
بنصب الللام» وقرأ الآخرون بجرها. 

أمّا القراءة الأولى فتفيد بظاهرها افتراض غسل الرجلين ؛ لان أرجلكم حينكز 
معطوف على وجوهكم» ويحتمل إفادة ا مسح بأن يكون معطوفا على حل رؤوسكم. 

والثانية بظاهرها تفيد ا مسح ؛ لكونه حينئلٍ معطوفا على رؤوسكم» ويجتمل إفادة 
الغسل بأن يكون حينئٍ أيضا معطوفاً على الوجوه» ويكون الجر للجواز. 

E‏ اختلف المذاهب فيه» وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكاثرة على 
افتراض الغسل» وعدم إجزاء المسح»› هرا اغ ا 
ومن شد عن الجماعةء شد في الضلالةء وتفصيل هذا البحث مع باقي المباحث المتعلقة 
بهذه الآية في «السعاية»”'. 

اقول : افعتح....الڂ ؛ في اختيار هذه اللفظة على ابتداء ونحوه تفاؤلٌ وبشارة 
للشارع فيه بحعصول الفتح › هذا دفع سؤال يرد على المصتّف بأن عنوانٌ (كتاب الطهارة) 
يدل على أن المذكورً فيه هو الأحوال المتعلقة بالطهارة ومسائلهاء فإيراد هذه الآية هاهنا 
في غير موضعه» وبوجه آخر: الكتاب موضوعٌ لذكر مسائل الفقه» لا لذكر الدلائلء 
فما وجه إيرادِ هذه الآية التي هي من الدلائل. ۰ 

ويجاب عنه بوجوه مبينة لنكت إيراد هذه الآية : 

.١‏ منها: إنّه افتتح بهذ الآية إشارة إلى آنه ينبغي للفقيه أن يعتني بشأن الدليل» فإنً 

م الست له ملك الاساط من الدلل لايس فا 


(1) «السعاية على شرح الوقاية»(۱: .)١١ - ۲٢‏ 

(۲) أقول: كلام اللكنوي 4 هنا يستقيم على تعريف الأصوليين للفقه : وهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كما في «نهاية السول»(٠‏ : ۲»» و«لمستصفى» 
(۱: ۹ و«فواتح الرحموت)»١‏ : c(۲‏ وغیرها. 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeeeucccccccnccccunnnnccbSDESOODOLOLOCOCOOCOOCOCOOOOOOCOCOOLOSCCCNIODISSCOOCACCDDOCDDDOTDOOOCSCCOCOOOCEONOOOCOLNODGCCSCSDODRDe 


1. ومنها: إن الحكم إتّمايكون مقبولا إذاثبت عن دليل شرعي؛ إذ لا مدخل 
للرأي في الأحكام» فابتداً بالآية التي هي دليل ما يذكرٌ بعدهاء ليكون الحكم في 
أول وروده على ذهن المتعلم مقبولا عنده. 
.٣‏ ومنها: ما ذكرّه الشارح بقوله : تيمًنا ؛ أي للتبرّك. 
.٤‏ ومنها ما ذکره بقوله: ولان...اځ. 
ويرد على الدليل الأول : أن التيمن بحصل لغير هذه الآية بة أيضا > فالدلیل غیر 
تام» فن الدعوى إتّما هي الافتتاح بهذه الآية. وأيضا : التیمن لا يتو قف على الافتتا ٤‏ 
فاته لو ذكرّه في الوسط أيضاً لحصل التيمن. 


O O 
والفساد والصحة كما في «حاشية الخادمي على الدرر»(ص۴)»› أو حفظ الفروع وأة قله ثلاث‎ 
»)٠٥١ :١(»ماعلا كما في «رد امحتار»(٠: ١۲)ء أو مجموعة من الفروع كما في «المدخل الفقهي‎ 
فإن كلام اللكنوي لا يستقيم ؛ لأنه الفقه هو الفروع والمسائل» والعالم بها يكون فقيها في‎ 
مصطلح الفقهاء.‎ 

قال ابن نجيم في «البحر»۱ : ¥): «فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من 
دلائلها...» فليس الفقيه إلا امجتهد عندهم » وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز» وهو 
حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقف»› والوصيةء للفقها للفقهاء إليهم ء وأقله ثلاثة أحكامء 
كما في «المنتقى»› وذكر في «التحرير» أن الشاءُ ئع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا »> يعني 
سواء کانت بدلائلها آم لا. 

لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحينئذ ينصرف كلام الواقف 
الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه ؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة 
اللأصليةء› ويكون حقيقة في عرف الفقهاء. كذا في «رد المحتار»(۱ : ۳۷۸). 

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص ححتى يطلق عليه لقب : الفقيه ؛ 
وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرر أن عرفا الآن لا يطلق لقب : فقيه إلا 
على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه. كما في 
«الموسوعة الفقهية الكويتية»(١‏ : »)٠٤١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء rv‏ 


ولان اللي" أصل والحكم فره والأاصل مقدّم بالرتية على الفرع. ll‏ 
كانت الآية دالة على فرائض الوضوء"» أدخل فاء التعقيب في قوله : 

والجواب: أن المراد التيمَّن في بدء الكلام لا المطلق » والتيمن دليل للافتتاح المطلق 
لا المقيّد» وفيه ضعف ظاهر» والأولى أن يقال : إن التنوينَ في التيمَّن للنوعية » والمراد 
التيمَّن باللفظ والمعنى جميعاًء والتيمّن اللفظي وإن كان بحصل لغيرها أيضاء لكنْ 
العنويٌ خاص بهاء لما فيه من معنى الخسل المطهر عن النجاسات الحقيقة والحكمية 
فيتوسّل بذكره إلى أن يجعلٌ مغسولاً من الذنوب الدنيئة. 

[١اقوله:‏ ولان الدليل...ا لخ ؛ تقريره على نمط القياس أن هذه الآية دليل لما يأتي 
من الأحكام» والدليل أصل الحكم» وهو فرعهء فينتج أن هذه الآية أصل لما يأتي› 
وهو فرعه. 

ثم يضم إليه أن كل أصل مقدَم على الفرع بالرتبة فینتج ج أن هذه الآية مقدّمة 
على الأحكام التي تأتي بالرتبةء م ت میت مدمه متلرةا وی ا5 کل ما رد 
ا رتبة ينبغي أن يقَدّمّ عليه ذكرا ؛ ليوافق الوضع الطبع. 

[۲]قولە: ٹم ؛ TS‏ «فرض 
الوضوء»» وإيراد e‏ جرد التأخير الذكري والرتبي 

[۳آقوله: على فرائض الوضوء؛ فيه إشارة إلى اقرل المتف فيماياني 
«وسنته»» وقوله : «ومستحبة» ليس معطوفا على قوله : «فرض الوضوء»» فإنٌ الآية لا 
تدلّ على السنن والمستحبّات حتى يصح إيرادُ فاء التعقيب عليهاء بل هما إما جملتان 
مبتدأتان» وإما معطوفتان على قوله: ففرض الوضوء. 

فإن قلت: من الفرائض التي يذكرها المصّف مسح ربع اللحبّة» وهذه الآية لا 
تدل عليه. 

قلت : الدلالة أعمٌ من أن تكونٌ على سبيل الصراحة» وعلى سبيل الاستنباط › 
أو يقال: ليس المرادٌ بالفرائض جميعهاء بل جنسهاء والجمعية بطلت بدخول لام 
ا 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففرض الوضوء: غسل الوجه من الشعر 
ae‏ 2 ۴ ]11 
(ففرض الوضوء : 

غسل"" الوجه من الشعر) 

اول فرص الل “؛ المراد بالفرض هاهنا ما لا بد منه في الوضوء» من 
a‏ > لا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه على ما يفهم من «لبناية»" 
و«ذخيرة العقبى»"" وغيرهما؛ فإك غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
ربع الرأس واللحية ليس كذلك» وإلا يلرم أن يكون منكره كافراًء ولم يقل به أحد“. 

[۲اقوله: سل ؛ هو بالفتح بمعنى : إزالة الوسخ ونحوه» بإمرار الماءء وما 
الخُسل بالضم فهو اسم من الاغتسال» وهو غسل تام الجسد» وبالكسر اسم لما يغسلٌ 


(1) بالضم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن» وقد جعل في الشرع اسما لخسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح الرأس» وأما بالفتح هو اسم لما يتوضا به. ينظر : «المخرب»( ص .)٤۸۹‏ 

.)٠١٤ : «البناية»(۱‎ )( 

(۳) «ذخيرة العقبى»(ص۷)ء وفيه : «الفرض اصطلاحاً ما ثبت بدليل قطع لا شبهة فيه» وحكمه 
أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر» ويكره جاحده لا يقال من جملة الفرائض مسح ربع 
الرأس»ء ويكفر جاحده» ولا يأثم» بل يثاب ؛ لأنه جتهد فيه كمالك والشافعي والحسن 
ر و ل یو ا کو کل ی مرد اجو انی ری 
بعضهم بالاستيعاب» وبعضهم بالأقل كالشعرة والشعرتين» وبعضهم بالأکثر لا يعد جاحدا؛ 
لأنه مؤول كذا فهم من تقرير الأكمل في «شرح المداية» ». 

)٤(‏ أقول: ما عرف به اللكنوي الفرض لطيف دقيق » ولكن لازم التعريف الآخر غير لازم» فقد 
عرف الفرض بهذا غير واحد» وبين في حكمه الكفر بالإنكار في المتفق عليه كما في «مقدمة 
الصلاة»(ص٠ ١‏ قال عبد الخني النابلسي في «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» 
(ق۲ /ب - ۳/أ): «آي على فرضيته يعني الاعتقادي دون الفرض العملي ؛ لأن العملي ما 
تفوت الصحة بفوته : كالوتر تفوت بفوته صحة صلاة الفجر للمتذكر له» وكمسح ربع 
الرأس» وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين». كما بينت ذلك في «المرقاة شرح مقدمة 
الصلاة)(ص١۲).‏ 

)٥(‏ القَسل بالفتح مصدر غسل غسل» والفتح أشهر وأفصح عند أهل اللغة» وبالضم استعمله أكثر 
الفقهاء. ينظر : «مجمع الأنهر»(٠١: .)١١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۹ 
ا 


إلى الأذن 
أی من قصاص"" شعر الرأس» وهو" منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن) ‏ 
به الرس من الخطمي”“ وغیره. كذا في «المغرب»" 

[اقوله: أي من قصاص ؛ هو بالضم مقطع الشعرء ومنتهی منبته من مقدم 
الرأس أو حواليه» والكسر والفتح أيضا لغة فيه» ذكره في «المغرب»”" وال رض هة 
دفع ما يراد أن قوله: : «من الشعر» لا يصح لتحديدٍ الوجه» فأشارَ إلى أن المضاف إليه 
محذوف» أي شعر الرأس احترارٌ عن شعرٍ اللحية والشارب» وامراد به شعر ينبت مواجه 
الوجه خلاف جانب القفاءء فالإضافة عهديّة» فلا يرد أن هذا التفسيريصدق على 
جانب القفاء. 

ولَمّا كان بوهم آنه قد لا يكون على الرأس شعرء فكيف يصح التحديد به» 
أضاف إليه لفظ : «القصاص» إشارة إلى أن المراد منتهى منبت الشعر» سواء نبت أو لا. 

[۲اقوله: وهو؛ هذا تفسير للقصاص » والمراد منتهى خروج الشعر على مقتضى 
الطبيعة والعادة» فلا يرد الأصلع : وهو مَّن انحسر شعر مقدّم رأسه لمرض وغيره» وكذا 
SS E N‏ 
الوضوء ؛ لألهما حل نبات الشعرِ بق SS sS‏ 

ا : إلى الأَذن؛ بضمتين» وبضه م المزة وسكون الذال» والغاية هاهنا 
ا غ دل عليه حديث النبي : «الأذنان من الرأس» أخرجه ابن ماجه 


(۱) الخطمي: هو مایغسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمر» وقد يون أبيض. ينظر : 
«مختار الصحاح»(ص١۱۸)»‏ و««عجائب المخلوقات» للقزويني (۲ : 1( 

(۲) «المغرب»( ص .)٤١‏ 

(۳) «المغخرب»(ص۳۸۹). 

»)۸۱ و«سنن الترمذي»(۱: 0۳)» و«سنن أبي داود»(۱:‎ »)۱٥۲ في «سنن ابن ماجة»(۱:‎ )٤( 
: و«آثار أبي يوسف»(ص۲۹()۳۱)» و««مسند أحمد»(۵ : ۲۹۸)ء و«لمعجم الکبیں)(۸‎ 
إسناده‎ )٥ : ١»حابصملا« ۲؛,؛)؛ و«سنن الدارقطني»(١ : ۷ وغیرهاء قال الكناني في‎ 
حسن» وقال القاري قي «فتح باب العناية»(١: 00): إسناده صحيح › ومثله عن ابن عباس‎ 
وابن عمر عنه ل‎ 
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a PE N A‏ ت 
فيكون ما بين اليذار والأدن داخلا في الوجه > کماهو مذهب اص 
حنيفة ظ4 وحم اك فيفرض غسله» وعليه أكثر مشايخنا ا. 


وك شس لادا و 
والدارقطني والطبراني وأبو داود والتّرمذِي» وسنده حسن على ما حققه ابن الْمام في 
«فتح القدير» ‏ وغيره. 

فان قلت: : كان ينبغي للمصلّف أن يذكرّ حدٌ الوجه طولا بتمامه» ثم حه 
را > كما فعله صاحب «الہداية» في قوله : : «من الشعر إلى أسفل الذقن» وإلى الإذن». 

قلت : : إلما كان الماء السائل من منتهى الجبهة يلاقي جانب الأذنين ألا ثهً يسيل 
إلى الذقن دم ذكرٌ الأذن. 

اق ر م ع و ن 
الأذن عَلِم منه أن ما قبل الأذن كله دال في الوجه» فيكون البياض الذي يكون ما بين 
الأذن والعذار - وهو بكسر العين المهملة جانب اللحيّة - داخلا في الوجه» فيكون 
رها مکی ای عدا و أبي يوسف ظ4 لا يلزم الملتحي 
إيصال الماء إليهء 2 على الأوّل» كما في «السراجية» وغيرها". 

[]قولە: ب SS‏ 
E‏ ابن ماكولا في «اللإكمال في أسما 
الرجال» ٠“‏ والسمعاني في كتاب «الأنساب»° ls e‏ 
القادر في «طبقات اخنفية» : «إنّه بفتح الخحاء آخره نون». 


(۱) «فتح القدير على المداية»(۱ : ۲۸). 

() قال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : :)1١‏ «وبه يفتى». وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : 
1): اراو اهر اله قرا وعليه أكثر المشايخ». وقي الدر المنتقى»(١: :)٠١‏ 
««وإن کان امرأة أ أو أمر فغسله واجب اففاقا: 

.)۱۱١ :۳٣لامکإلا«‎ )۳( 

.)۲٤۸ «الأنساب»(۲:‎ )4( 

(0) «الحواهر المضية»(۲: .)٤١١‏ 
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Senes0NO0NCCNCNUOSOCOSOOCOCOOCONOASLDODOCOOODSDIOCOOSSSCOACOOOSOSNGDOOSOSSASSGNONOOOSSSSGSNNOCOSSRNNOncencenddvnovesscsessesons 


رو ت 


کے ان ما ارو ول ب اا الا غ 

وعلی کل تقدیر؛ به إلى اللواءء وکان آبوه من يبیع الخلواء» وقد جوز 
على تقدير النون أن تكون الحاء مضمومة» فإن الحلوان معنى الحلاوة» ذكره في 
«القاموس» » وقد أوضحت تحقيق ذلك» وذكرت ترجمنة في «المقدمة»"» وفي 
«الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية وتعليقاتها»" . 

وأمّا ما ذكرّه عبد الله الہروي في «حواشي الشرح»» وأخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى»: إلّه نسبة إلى حلوان بالضمّ اسم لبلدة من سواد العراق فباطل» فإك شمس 
الأئمة هذا ليس منها. 

[١اقوله‏ : يكفيه ؛ اعلم أن تسييل الماء من الأعضاء شرط في ظاهر الرواية» ولا 
يجوز التوضؤ ما لم يتقاطر الماء من الأعضاء المغسولةء ا ن 
بشرط. كذا في «الذخيرة»» وغيره. 

واخترع شمس الأئمّة ظ4 منهما قولاً ثالثاء وهو أن المعتبرً في جميع الأعضاء 
امغسولة إسالة الماء إلا فيما بين العذار والأَدُنء فإنّه يكفيه أن يبلّه بالماء» وإن لم 
يتقاطر» N EES E a‏ إلا أن فيه 
کا وة الارن أن بال کف بل اما ناء غلی ما زوی ن انی برف که 
کذا نقله عنه في «المحیط». 

فالأقوال هاهنا صارت ثلاثة : 

أحدها: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد ك من أن المعتبر في العسل هو الإسالة 
والتقاطر في جميع الأعضاء المخسولة» وأجزائهاء وأن ما بين العذار والأذن داخل في 
الوجه» فيفترض غسله : كغسل باقي الأعضاء. 


.)۳۲١ : ٤()طیحملا «القاموس‎ )۱( 

(14۲ :( )( 

(۳) «الفوائد»(ص۲٠٠).‏ وينظر : «مقدمة المداية»(۲ : »)١١‏ و«مقدمة السعاية»(۱: .)١۲‏ 
)٤(‏ «المحيط البرهاني»(٠ (NY:‏ 
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E 


يكفيه أن يبل ما بين الِذار والأَن» ولا بجحب إسالة مء عليه ؛ بناءً على ما روي 
TT‏ 4 : ا ا 
الماء عن العذء جازء لكن قيل" تأويله 

وثانيها: قول أبي TG O‏ 
ما بين العذار والأذن غير داخل في الوجه» فلا يفرض بله أيضاً. 

وثالثها: قول شمس الأئمة ظ4 إن المعتبر في غسل الوجه وغيره» وهو الإسالة إلا 
ما بين العذار والأَدنء فإنه مع دخوله في الوجه يكفيه البل. 

والمفتى به من هذه الأقوال هو القول الأول» فإن هل اللغة أطبقوا على اعتبار 
الإمرار والإسالة في حقيقة العَسل» وليس البل غسلا عندهم» وكذا فسروا الوجه با 
تقع به المواجهة وما بين العذار والأذن كذلك. 

[]قوله: على ما روي عن أبي يوسف 4 ؛ ظاهره أنه ليس مذهبا له» بل رواية 
عنه لكن الكتب المعتبرة متظافرة على ذكر الخلاف بينه وبينهما في هذا البحث. 

فإن قلت : هذا المروى عن أبي يوسف له يقتضي أن يكفي بل جميع الأعضاءء 
ولا خصوصية لما بين العذار والأذن» فكيف يصح بناء قول شمس الأئمة عليه؟ وأيضا 
غسل القدر المذكور لا بجحب عند أبي يوسف هه إما لأنه ليس بداخل في حدٌ الوجه كما 
ا وا لا اوق ارچ رور کا کے ت 
الفقهاء» فما وجه البناء على قوله؟ 

قلت : إن الخلوائي ك معدودٌ في الجتهدين» فباجتهاده اختار قولمافي كون 
القدر المذكور من الوجه وقول أبي وسف ف4 من كفاية البل في هذا القدر؛ لتحقق 
امشقة في غسله وعدم الخروج في بلة. 

[۲اقوله: لكن قيل... الخ؛ هكذا ذكر في «الذخيرة»» والمقصود من هذا 
الاستدراك الرد على شمس الأئمة ظ4 بأن مراد أبي يوسف ف4 فيما روى عنه من كفاية 
الل أنه لا يشترط التقاطر الكثير» بل يكفيه تقاطر قطرة أو قطرتين» لا أنه لا يشترط 


يصح بناء شمس الأئمة 4# قوله عليه. 


كتاب الطهارة/الوضوء Yr‏ 


ا أو قطرتان""» ولم يتدارك. 
(وأسفل القن)" فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة. 
ثم عَطْف على الوجه قوله :وا ليدين » والرجلين مع المرفقين » والكعبين) 


رةو 


خلافا لوطه فان عنده لا يحل المرفقان والکعبان في ال 

وإنغا ذكر هذا التأويل بلفظ : «قيل»؛ لكونه مخالفاً لما عليه كلام الفقهاء ء من ذكر 
الخلاف بينه وبينهماء وتصريح أن التقاطرَ عنده ليس بشرط مطلقاء > لکن لا يخفی أنه 
لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف 4 مخالف للغة والشرع ؛ ولذا لم يأخذوا به. 

[١]قوله:‏ قطرة أو قطرتان؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر 
مذهب أبي حنيفة ومحمد له فظاهر عامَة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف»› 
والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. 

[اقولە: : وأسفل القن ؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. 
کذا في «القاموس»'» وهو معطوف على قوله : : الأذن» وخارج من المغيا إن أريد من 
الأسفل ما تحت الذقن» وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن. 

[۳]قوله : مع المرفقين والكعبين ؛ إبماء إلى دخول الغاية في قوله كك: #إوأيريكم 
إل التافت 4" رقرل  :‏ رارج کڪ ل لكين ۽ في المغياء وقد ورد عن جابر 
4# كما أخرجه الدارقطنى والييهقى أن النبي إل «كان إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقیه»". 

[٤]قولە:‏ خلافا لزفر ظ4 : أي حال كون هذا الحكم مخالفا لزفر 4ء أو خالف 
هذا الحكم خلافا لزفر ظ4 وكذا لمالك ف4 في رواية» والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه 
أئمتناء وبه قال الشافعي وأحمد لب. كذا ذكره العيني. 


(۱) «القاموس المحیط)(۳: ۳۲۷). 

() المائدة: من الآيةا. 

(۳) في «سسنن الدارقطني»(١‏ : ١‏ و«سنن البيهقي الكبيں»(١: »)0٦‏ قال ابن حجر قي 
«التلخیص)»(۱: ED E a )٥١‏ 
والنووي وغیرهم» ویغني عنه ما رواه مسلم من حدیث آبي هريرة 4 أنه توضأ حتى أشرع في 
العضد»ء ثم قال هکذا ریت رسول اله ب توضا». 

() في «البناية»(۱: .)٠١١‏ 
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لان الغاية"' لا تدخل تحت المغًا. 

[١قوله:‏ لان الغاية.. .الخ ؛ اختار صاحب «حل المشكلات»: «أن اللام على 
الغاية للعهد» فالمعنى أن هذه الغاية لا تدخل عنده»» وفيه خطأ ظاهر ؛ لأن الظاهر أن 
الشارح بصدد الاستدلال لزفر ظ4#» وعلى ما ذكره يكون الدعوى والدليل متحدين. 
وحاصل الاستدلال أن المرافق والكعبين غاية للغسل» والغاية لا تدخل تحت المغيا. 

فإن قلت : إن أريد بالكبرى الكلية فبطلانها ظاهر ؛ لنقضه بقول كك : إ سبحلل 
د ری بمَبدو لک ق ألْمَسجدِ لحر إل الجر الأَقَصَا £ » وإن أريد الجزئية 
فلا تنتج في الشكل الأول. 

قلت : المراد هو الكلية لكنها مقيّدة ما إذا لم يدل الدليل على خلافهء بأن يقال 
كل غاية لا تدخل تحت المغيا إلا إذا دل دليل على خلافه» هذا غاية التوجيه لاستدلاله. 

والمشهور في كتب الأصول في الاستدلال لزفر طف4 الاستدلال بتعارض الأشباهء 
وتقريره : أن أشباه هذه الغاية قد تعارضت فإن بعضّها لا تدخل نحو: آم امإ 
آَل ٠4‏ وبعضها تدخل نحو: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره»» فوقع الشك في 
دخول هذه الغاية » والشك لا يثبت به شيء. 

وهذا التقرير من الوجوه الفاسدة» فإنه يقال لا يخلو إما أن تكون تعلم أن هذه 
الغاية من أي جنس أو لا تعلم. 

فإن قلت : إنك لا تعلم فقد أقررت بجهلك» ومن عَلِم حجة على مَّن لم يعلم. 

وإن قلت : نعلم» لم يبق الشك فبطل قولك بقولك. 

وقد يستدل له أيضا بأن وجوب غسل ما قبل الكعب والمرفق متيقن» ودخول 
المرفق والكعب مشكوك» فالأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك أولى. 

والجواب عنه: أنا لا نُسلم أنه مشكوك فيه» فإن الغاية التي تكون من جنس 
صدر الكلام تدخل في المغياء وهاهنا كذلك. 


سے 


(۱) الإسراء: من الآيةا. 
(۲) البقرة: من الآية۸۷٠.‏ 
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روو ل كاتف ابه لرل غر تاك ىء 
يتناولٰها صدرٌ الكلام» لم يدخل تحت المغيًا"» كالليل في الصوم. 
وإن كانت جحيث يتناوًها المّدرٌ كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا 
[١اقوله:‏ ونحن نقول؛ الغرض منه إثبات المذهب المختار والرد على زفر ظل4ء 
بأن عدم دخول مطلق الغاية منوع » بل الغايات إن كانت من جنس ما قبلها تدخل وإن 
لم تکن من جنسها لا تدخل. 

[۲)قوله: يدخل تحت المغيا؛ أورد على اعتبار التناول وعدمه للدخول وعدمه 
كما اختاره الشارح هاهنا بوجوه : 

.١‏ منها: أنه منقوضٌ بقولہم : «صمت أياما من السبت إلى الجمعة»» فإن الجمعة من 
جنس الأيام مع أنها لا تدخل تحت المغيا. 
وأجيب عنه: بأن الجمعة وإن كانت من جنس الأيام لكن الأيام ليست متناولة 

لها كتناول اليد المرفق » والعبرة إنما هو للتناول لا للجنسية. 

۲. ومنها: أنه منقوضٌ بقولمم : «بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى هذا الحائط»» 
فإنه لا يدخل مع أنه من جنس المغيا. 

۳. ومنها: أنه منقوضٌ بقولہم : «أنت طالق من واحد إلى ثلاثة»» فإن الغاية من 
جنس المغيا مع أنها لا تدخل» بل يقع اثنان. 

.٤‏ ومنها: أنه منقوضٌ بقولہم : «له على دراهم من واحد إلى عشرة»» فإنه يلزم 
بهذا الإقرار تسعة عند أبي حنيفة 4# » وال جواب عنها بمثل ما مر. 

.٥‏ ومنها: أنه منقوضرٌ ما إذا حلف لا يكلم فلاناً إلى غد» فإنه لا يدخل الغد مع أنه 
لولم يذكر قوله: إلى الد واكتفى على قوله : لا يكلم فلاناً لتناول جميع 
المستقبل. 
والجواب عنه: إن الآيان مبنية على عرف» والعرف قد يخالف مقتضى اللغة 
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بناء"" على أن للتحويين في : إلى ؛ أربعة مذاهب: 

الأول 5 دخول ما يعدا قا قاي" 

1. ومنها: ته منقوض بقوله کك: شبح از اسری بدو یک ق أَلمَسَجدِ 
الحرار إل السجد لأسا به فن الغاية ليست من جنس المغيًا مع آنها داخلة. 
والجواب عنه: إا لا نسلّم دخولّها في الآية» ولا ضيرفي ذلك» فان دخوله ب في 

المسجد الأقصى ثبت بالأحاديث المشهورة» وأمّا في «حلٌ امشكلات»: «أا لا نسلّم أن 
مسجد الأقصى داخلٌ في السير؛ لأنه إلّما يكون داخلا لو دخل النبي من جانب 
وخرج من جانب آخر» وليس كذلك» بل دخله وذهب إلى الصخرة» ثم صعد إلى ما 
شاء الله» كما عرف في قصة المعراج». انتهى. 


ليس بشيء» فن اعتبارً الدخول من جانب والخروج من جانب آخر في مفهوم 
السير ما لا دليل عليه علا أن خروجه بل من المسجد الأقصى ثابت في رواية «صحيح 
مسلم»» وغیره. 

[]قوله: بناء؛ نصب على أنه مفعول له ؛ لقوله: نقول أو على آنه مفعولٌ له ؛ 
لقوله: لم تدخل وتدخل» أو على أنه مفعول مطلق ؛ أي بني ذلك التفصيل بناءً على 
أن للنحويين في «إلى» : أي في دخول ما بعدها في ما قبلها» وعدم دخوله أربعة مذهب. 

۲1اقوله: الأول ؛ ا کاو 
والوجودي أشرف من العدمي» وقدمهما على الاشتراك ؛ لكون الحقيقة والجاز راجحا 
على الاشتراك» وقدّمها على الرابع ؛ لكونه مشتملاً على التفصيل» فهو أليق بالتأخير. 

[۳اقوله: فيما قبلها؛ المضاف محذوف ؛ أي في حكم ما قبلهاء هذا إذا أريد ا 
قبلها المخياء وإن أريد به الحكم السابق فلا حاجة إلى حذفه. 


() الإسراء: من الآيةا. 

() عن انس 4 قال ي : «آتيت بالبراق... فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي 
يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت...» في («(صحيح مسلم» 
(1: £0( 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 


إلا مجازا . 

والنّاني"" : عدم الذخول إلا جازا. 

والتّالث: الاشتراك . 

[1اقوله: إلا مجازا؛ أورد عليه أن الأصل في الاستناء أن يكون المستشنى من 
جنس المستفنى منه» وهاهنا ليس كذلك. 

وأجیب عنه: بأنٌ معنى كلامه هكذا دخول ما بعدها فيما قبلها في جميع الأوقات 
إلا وقت المجاز» وهو ما إذا وجدت قرينة تمنع عن الدخول» فحينئذٍ لا يدخل. 

قوله: والثاني ؛ هذا هو مذهب أكثر النحاة» كما ذكره الرضي" في «شرح 
الكافية»”» وصحَحه ابن هشام" في «مغني اللبيب»“. 

[٣اقوله‏ : والثالث : الاشتراك ؛ الظاهر من كلامه هاهنا وكلامه في «التوضيح»“ 
أذ المراد به الاشتراكٌ اللفظيٌ وحمله على الاشتراك المعنوي» كما صدر من الفاضل عبد 
اله اللبيب بن عبد الحكيم اللاهوري في «حواشيه على التلويح» يأبى عنه الساق 
والسياق» وحينئلٍ يرد عليه : 

رلا : أنّ مذهب الاشتراك اللفظي غير معروف فيما بين النحويين» وهو آنها لا 


)١(‏ وهو محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي» رضي الدين» قال السيوطي : لم يؤلف على 
الكافية» بل ولا على غالب كتب النحو مثله جمعا وتحقيقا فتداوله الناس واعتمدوا عليه وله 
فيه أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بهاء فرغ من تأليفه سنة (1۸7ه). ينظر: «رکشف الظنون»(۲ : 
۷{ 

(1) «شرح الرضي على الكافية»(٤‏ : .)۲۷١‏ 

(۳) وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد الحتبّلي التحوي» المحروف بابن هشام» آبو حمد» جمال 
الدين» من مؤلفاته : «مغني اال باغ و«قطر الندی»» قال ابن خلدون : 
ما زلنا وحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ء 
(۷۰۸ - ١١۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة»(۲: »)١٠١ - ۳٠۸‏ و«النجوم الزاهرة»(١٠‏ : 
7ء و«الأعلام»( : ۲۹۱). 

.)۷٤ :١(»بيراعألا «مغني اللبيب عن كتب‎ )٤( 

.)۱۱١ : «التوضیح»(۱‎ )۵( 


۲4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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والرابع" : الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمه إن لم یکن 
(YJ‏ 


فهذا المذهب الراب يوافق ما ذكرنا في اليل والمرافق. 
ل علي ارا راغلی عد یل کل مع یرل لیت غا رر 
لار علی مادک سعد الدين التفتازاني في «التلويح»'» فمع ضمّه تصير المذاهب 
خمسة» ولم يقل به أحد. 

فإن قلت : إن المذهب المختار هو المذهب الراب ؛ إذ حاصله أن إلى لا تدل على 
الدخول ولا على عدمه» بل کل منهما يدور مع الدلیل» غایته آنه اعتبرً الدلیل من 
نفس اللفظ» وهو تناول الصدور وعدمه. 

قلت : : المذهب المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع ارال > فکیف یکون 
عينه»› وأيضا المتمذهب بتلك المذاهب لم حصر دليل الدخول وعدمه في التناول 
وعدمه» بل هو عنده أعم منه› a‏ 

فإن قلت : : لعل الشارح اطلع على قول بعض النحاة بالاشتراك اللفظي. 

قلت : هب» وإن كان هذا محتملاء لكل خلوّ كتب النحاة المعتبرة عن ذكره أول 
دليل على عدم اعتباره» وبا لحملة فكان ينبغي له أن لا يذكرٌ الاشتراك» ويذكر مذهب 
التحويل. 

[اقوله: والرابع ؛ اختار ابن الہمام مۇلڵف «فتح القدير» في «تحرير الأصول»“ 
أن إلى اتدل على الدخو ل رلا عدمة اكل دروت الل ر ا ی 
الراب بع بأه لا يلزم من الجنسية الدخول» ومن عدمها عدمه إلا آن يث يثبت استقراء الدخول 
عند الجحنسية وعدمه عند عدمهاء ا ا 

[۲]قوله: فهذا المذهب...الخ؛ أي إذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: المذهب 
الرابع يوافق ما ذكرناء فان الليل لما لم يكن من جنس ما قبله لم يدخل تحت المغياء 


(۱) «التلویح»(۱: .)۱١١‏ 
() «التحریر»(ص‌٥۲۰‏ - ١١٠۲)؛‏ لذلك قال القاري في «فتح باب العناية»(۱ : ۲۳»: أخذ زفر 
ودا ود فما با ليقن قم يد خلاخا ق الخسل» راد امه ور بالاجياط وادخلوهافة؛ 

لكونه ية أدار الماء على مرافقه. ينظر : «منتهى النقاية»(۲: ۸). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲4۹ 


النلاثة'" الأول: ا ل ار الاني› فتساوياء والثّالت أوجب 
التساوي يضاًء فوقع السك في موا استعمال كلمة : إلى. 

کک : اليل في الصوم» لما وَقّعّ الك في التناول والخول» 
فلا يشبت الشناول بالشاك. 
والراقق لانشن جس نا قله كز تيه 

رن حت وهو اا 9 سل ان ارام بزافن ما در ماعا لان م الام 
الرابع على الجانسة وعدمهاء ومبنى ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدم تناوله 
وبينهما فرق» ألا ترى إلى أن الجمعة تدخل في قوله: «صمت من السبت إلى الجمعة» 
على المذهب الرابم ؛ لوجود التجانس» ولا يدخلٌ على ما ذكرَه سابقا؛ لعدم وجود 
التناول. 

وأجيب عنه: بأنٌ غرصضّه أن مراد النحويين من الجنسية وعدمها هو التناول 
وعدمه وحينئذ لا ريب في توافقهما. 

(ااقوله: وأمًَا الثلاثة ؛ دفع دخل مقدرء تقريره آنه لَمّا لم يعمل بالمذاهب 
الباقية» وحاصل الدفع آنه إنما اخترنا المذهب الرابع ؛ لأ العمل به نتيجة المذاهب 
الثلاثة ؛ لان الأوّليين وهو الدخول إلا مجازاء وعدم الدخول إلا جازا متعارضان 
ظاهرا» فتساويا فأوجبا بتساويهما الشك في مواضع دخول: «إلى». 

وكذلك الاشتراك أوجب الشك في الدخول وعدمه»ء ففيما إذا كان صدر الكلام 
غير متناول مخل : أي امإ أل 4 » عدم الدخول معلوم ؛ لعدم التجانسء 
فوقع الشك بدخول «ل» هل هو مستعمل في الدخول آم ني عدم الدخول؟ فلا شيت 2 
الدخول بالشك؛ لان اليقين السابق لا برتفعٌ جرد الشك» وفيما إذا كان متناولا 
الدخول معلوم للتجانس» وبدخول «إلى» وقع الشاك في الخروج» فلا يخرج الشك لا 

وبهذا يظهر أن المراد من قوله: فتساوياء» ليس ما ذكره أخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى» بقوله : «والتساوي يوجب السقوط » فإ الجتهد كيف يعمل بأحد المتساويين 


(١)البقرة:‏ من الآية۱۸۷. 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وي مشل صورة: : التزاع » ألما وقع الشلك ني الخروج بعدما ثبت تناول صدر 
الكلام والدخول فيهء فلا بخرج بالشّك. 
من غير مرجح فلا يجوز العمل بأحدهماء. انتهى» بل المرادٌ ما ذكرناء وهو أن 
التساوي أوجب الشك» تشهد به عبارة الشارح في «التوضيح» . 

وهاهنا بحث» وهو أن القول بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف» لا يعرف 
له قائل» فكيف يعارض القول بعدم الدخول»ء وهو قول أكثر النحاة. كذافي 
«التلویہ» ٩‏ 

ا 

أحدها: إن عدم معرفة قائل الدخول غير مسلّم جواز أن يكون الشارح عالا بهء 
وفيه تظر» فان جرد الجواز العقلي لا يكفي في هذا الباب. ` 

وثانيها: إنه قد ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني» جخلاف الثاني » فإّه ذهب إليه 
ابن مالك وحده» وفيه أيضاً نظر ؛ فإك كون الأول مذهباً للجرجاني بعد صحة نقله عنه 
لا يدف ضعفه» وكون الثاني مذهبا لابن مالك وحده باطل بتصريح النحاة: إنّه مذهبُ 
الأكثر. 

وثالثها: إن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه» بل هو دائرٌ مع الدليلء 
ودليل الدخول أقوى» وهو حمل : «إلى» على «حتى» في كون كل منهما لانتهاء الغايةء 
والمختار في «حتى» دخول ما بعدها فيما قبلهاء كما صرح به الزخشري* له ني 


۱( من «ذخيرة العقبى»(ص١ .)١‏ 

.)۱١ : «التوضیح»(۱‎ )( 

.)۱١١ «التلویح»(۱:‎ )( 

)٤(‏ وهو محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرّمَخْشري الحنفي » أبو القاسم» جار الله» من 
مؤلفاته : «الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«لمستقصى في أمثال العرب»» و«شقائق 
النعمان ف حقائق النعمان»» ٤11۷(‏ - ۵۳۸ه). ینظر : «طبقات الممسرين»(' : ۶ - 
1١‏ و«بغية الوعاة»(۲: .)۲۸١‏ «الكامل في التاريخ»(۹: ۸)ء و«روضة المناظر» 
(ص‌۲۰۹). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۱ 
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ا 4 ها شاه الاق 
«المفصل»» والرضي في «شرح الكافيّة»» وفيه أيضا نظر؛ فن كون ذلك مختارا في 
«حتی»» لا یستلزم کونه ختارا في «إلى»؛ فان بينهما فرقا من وجه ؛ ولذا قال الرضي : 
«الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلهاء جخلاف «إلى»» فإن الأظهر فيها عدم 
الدخول إلا مع القرينة». انتهى . ۰ 

[1اقوله: وما ذكروا... الخ؛ المذكور المشهور في كتب الأصوليين لإثباتٍ دخول 
المرافق والكعبين ردا على زفر ظ4: أن الغاية في قوله كك : إلى أَلْمرافقي 4› وقوله : 
# إل ألكَعبينِ » غاية الإسقاط› وله تقريران : 

التقريرٌ الأول : أن «إلى» في القول المذكور ليست متعلقة بالغسل» حتى تكون 
غاب ل وکر ما مها عما قلهاة اء لى أذ العابة فل ت سكم لاء بل 
هي غاية للإسقاط › ومتعلقة به. 

والتقدیر: «اغسلوا آیدیکم مسقطین غسلکم لی المرافق»» فلو سْلْم ما ذكرّه زفر 
ظ4 لم يضرًنا؛ لأ المرافق والكعبين حينئلٍ تخرج عين إسقاط الغسل» فتدخل في 
الغسل» وهو عين مرادناء وفيه بحث» وهو أنه مع كوه خالفاً لإجماع المفسرين مشتمل 

التقرير الثاني : ما اختاره صاحب «كشف الأسرار شرح أصول البرّدوي»"› 
وجعله صاحب «التلويح» أوجه من أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية» كاليد 
المناول للمرافق » كان ذكر الغاية هناك لإسقاط ما وراءها عن حكم ما قبلهاء لا لمد 
الحكم إليها؛ لأثه حاصل بدون ذكرها أيضاًء وإذا لم يكن متناولا فالغاية لد الحكم 
إليها فلا تدخل نفسها. 


.)٥٤ :١(»بارعإلا «الممصل في صنعة‎ )١( 

(۲) من «شرح الرضي على الكافية»(٤‏ : ۲۷۷). 
(۳) ««کشف الأسرار»(۲: ۱۷۸). 

.)۱١ «التلویح»(۱:‎ )٤( 


ro۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمشهور" في الكتب» فلا نذكره. ثم الكعب في رواية هشام اه عن محمد ظله : هو 
امفصل الذي في وسط القدم عند معقد" الشراك 

فقول زفر ظ4 : إن الغاية لا تدخل تحت ال مغيا إن أريد بها فيه غاية المد فهو 
صحيح» وإن أريد غاية الإسقاط أو أعم منهما فغلط» واختلف النّاظرون في أن مراد 
الشارح هاهنا التقريرٌ الأول أو الثاني» فمال صاحب «حل المشكلات» و«هداية لفق" 
وغيرهما من الحواشي إلى الثاني» وبه قرر عصام الدين كلامه"» ثم أورد عليه باه 
لیس دللا آخر» بل هو اختيار للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول. 

وأجاب عنه صاحبُ «حل المشكلات» بأنّ غرض الشارح مغايرة التقريرين» وإن 
کان مآلہما واحداء وفیه أنٌ ظاهرَ کلامه يقتضي أَنٌ ما ذکره دلیل» وما ذکروه دلیلٌ 
آخر» لا أن بينهما تغاير التقرير فقط. 

واختار عبد الله الہروي وغيره التقريرً الأول لموافقته لما تشهد به عبارة الشارح في 
«التنقیح». 

[١اقوله:‏ فمشهور؛ إن أريد بقوله : إلّها غاية الإسقاط كونها غاية الإسقاط 
اعذوف كما ذكره أرباب التقرير الأوّل» فقوله : فمشهور إشارة إلى عدم ارتضائه به 
وضعفه» فکآنه قال: ما ذكرَ هو التحقيق الحقیق بالقبول» وما ذکروه مشهورٌ لیس له 
أساس تحقيق » فلا نذكره لعدم ارتضائنا به. 

أو إن أريد به التقريرٌ الثاني » فقوله : فمشهور إشارة إلى دفع ما يقال: إِلّه لم 
يذكر هذا التقريرَ الذي ذکره غيره» بل ورد من عند نفسه تقريرا آخر» فكأنه قال : لَمّا 
کان ذلك التقریر مشهورا لم نذكره استغناءً بشهرته» فإِنٌ كل جديد لذيذ. 

[۲اقوله: عند معقد؛ أي موضع عقد الشّراك وهو بالكسر: قطعة من ال جلد 
ونحوه يعقد على النعل عرضاء ويقال له بالفارسية : دوال نعل. 


(۱) «الہداية»(۱ : ۱۲). 
() في «حاشیته على شرح الوقاية»(ق٦‏ /ب). 


(01: ١(»حيقنتلا«‎ (۳) 
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ا أنها العظم اللات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ وذلك لأنه تعالى 
مجمع فى أعضاء الوضوء » فأريد" بقابلة الجمع با- 

[١اقوله:‏ لكن الأصح ؛ قال في «المداية»: «الكعب: هو العظم الناتئ» هو 
الصحیح». انتھی 

قال العَيْني في شرحها : «احترز به عمَّا روی هشام 4# آنه في ظهر القدم» 
قالوا: إن ذلك سهو من هشام ظ4 في نقله عن محمد ظ4 ؛ لان حمدا له قال في مسألة 
المحرم: إذا لم جد النْعلين فيقطع خفيه أسفل من الكعبين» وأشار بيده إلى موضع 
القطع » فنقله هشام إلى باب الطهارة». انتهى. 

وبهذا يظهر أن تعبيرً الشارح بالأصح الموهمٌ لكون مخالفه أيضاً صحيحاً ليس كما 
ينبغي» والواجبُ إطلاق الصحيح افيد لكون مخالفه غلطا وخطأًء إلا أن يقال: قد 
يطلق الأصح وير اد به الصحی'" 

۲قوله: فأرید...اڂ ؛ خاش أنه قد تقَرَرّ في مقره أن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحادَ على الآحادء کقولہم: رکبوا دوابهم» بمعنی أن کل واحلٍ رکب 
دابُته» ومقابلة الجمم با مثنى لا تقتضي ذلك كقولمم : لبسوا ثوبين» فان معناه : إن كل 
واحلٍ منهم لبس ثوبین ٹوبين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله اختارً ا لجمم في أعضاء الوضوء: أي الوجوه 
والرؤوس والأيادي والمرافق» فصار المعنى بقتضى القاعدة؛ ليغسل كل منهم وجهه 
ويده إلى امرافق» وسح رآسه. 

وغل ذاق كل برضا دة ؛ لمقابلة المرافق بالأيدي» واختار في الكعب 

صيغة التثنية» فلم يكن هاهنا ذلك المعنى» فدل ذلك على أن في كل رجل كعبينء 
والكعب بالمعنى الذي رواه هشام ظ4 ليس إلا واحدا في كل رجل» فوجب أن يكونٌ 
المراد هو العظم الناتئ. 


(۱) من «الہداية»)(۱: ۱۷). 
(۲) في «البناية شرح المداية»(۱: .)١١١ - ٠١١‏ 
(۳) وشل ما علق اللكنوي على كلام الشارح علق عصام الدين في «حاشيته»(ق۷/|). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اتقسام الآحادِ على الآحاد""» واختارً في الكعب لفظ المخنى فلم يكن أن يراد به 
انقسام الآحادِ على الآحاد» فتعيْنَ أن الى مقابلّ لكل واحدٍ من أفرادِ الجمع 
فيكون"" في كل رجُل كعبان» وهما العظمان الّاتئان لا معقد الشراك» فإله واحدٌ 
ف کل اء 

[١قوله:‏ انقسام الآحاد على الآحاد؛ ویرد عله آنه یلزم على هذا أن یکون 
a N E O‏ 
القاعدة منتقضة بقوله كلك :  :‏ خذمن ميم فة 4 فاه يلزم بمراعاتها وجوب 
الزكاة في مال واحد واحد لرجل رجل لا ما في كل مال. 

والجواب عنه: أن رعاية هذه القاعدة هي الأصل إلا إذا وجدت قرينة خارجية 
تدل على عدم اعتبارهاء فلا تعتبر» وقد يجاب عن الأول بأنٌ اللازم ملتزم» ولا ضيرً 
فيه» فإك فرضيّة غسل اليل الأخرى والرجل الأخرى ثابتة بدلالة النصٌ وبالأحاديث 
المتواترة وبالإجماع. 

[۲اقوله: فيكون؛ أي فلا بد أن يكون في رجل كعبان لا كعب واحد» ليصح 
تقابلّ الجمع بالثنى» والكعب الذي ذكرّه هشام ظ4 واحدٌ في كل رجل» فلا يمكن أن 
يكون مراد في آية الوضوء. 

ومن هاهنا تعلم اندفاع ما يورد على الشارح أن استدلالّه لإثبات أن الكعب في 
اللغة بمعنى العظم الناتئ لا غيره» فهو إثبات للمعنى اللغوي بالدليل العقلي » وذا غير 
جاٿز» وإنّما المعتبر فيه تصريح أئمة اللغة» وإن كان الإثبات معناه في الشرع فهو إثبات 
للأمرِ الشرعي بالرأي» وذا لا يجوز فته لا دخل للرأي في الأحكام الشرعية » وإنما 
المعتبر فيه تتبع نصوص الشرع. 

وجه الاندفاع آنه ليس غرضه أن معنى الكعب هذا اللغة أو في الشرع» بل غرضه 
إثبات أن المعنى الذي رواه هشام ظ4 لا يكن أن يكون مرادا في آية الوضوءء وللناظرين 
هاهنا كلمات سخيفة بينا بطلانها في «السعاية»“ 


(۱) التوبة : من الآية١٠٠.‏ 
(۲) «السعاية على شرح الوقاية»(٠: .)۷١ - ۷١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء Yoo‏ 


و ونال الاج 

(ومسح ربع بع الرأس واللحية) المسح"": إصابة اليد المبتلة العضوء إِمًا با 
يأخذه من الإناء"» أو بللا" باقياً باليد بعد غسل عضو من المخسولات 

(ااقوله: المسح... الخ ؛ هذا تعريف للمسح مطلقاً بحيث يشمل مسح الرأس 
واللحية والجبيرة والخف وغير ذلك» وأورد عليه وجوه : 

أحدّها: إّه لا بد في المسح من إمرار اليد على الممسوح› وجرد الإصابة لا يكفي 
عندناء كما سيصرح به الشارح عن قريب. 

وجوابه : إن إضافة الإصابة عهدية» والمراد الإصابة مع الإمرار. 

ثانيها : إن الإصابة صفة لليد والماء» وا مسح صفة للماسح» فكيف يصح الحمل. 

وجوابه : إن ا مراد إصابة يده؛ أي الماسح ونفس الإصابة وإن كانت صفة لليد 
والماء» لكر إصابة يده صفة للماسح بالضرورة» أو يقال : المسح هاهنا مبني للمفعول 
معنى الممسوحية» وإصابة اليد العضو صفة للعضو الممسوح» فيصح الحمل. 

ثالثها: إن التقييد لليد خل » فإنّه لو مسح بالرجل صح» وإن كان خلاف السنة. 

وجوابه : إّه قيد اتفاقي بناء على العادة الغالبة والطريقة المعروفة. 

[۲اقوله: يأخذه من الإناء ؛ أي بللا جديدا يأخذه من الإناء الذي فيه ماء 
الوضوء» والتقييد به اتفاقي» فإنّه لو توصضًأً من النهر فالحكم كذلك» وهذا هو السنة 
الثابتة من فعل الرسول"" ب على ما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«سنن 
ا داود» و«النسائي» وغیرها. 

[۳] قوله : آو بللا ؛ أي بللا قد بقي في يده بعد غسل عضو کالوجه والید ؛ فان 


)١(‏ فعن عبد الله بن زيد المازني كه : «آأنه رأی رسول الله َة توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً والأخری ثلاثاً ومسح برأسه اء غير فضل يده وغسل رجليه 
حتی آنقاهما» في ««صحیح مسلم»)۱ : ۱)»ء و«سنن الترمذي»(۱: »)0٥۱‏ و(سنن اب 
داود»(۱: ۰)۷۸ و«صحیح ابن حبان»(۳: »)۳٣١‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۷۹)ء وغيرها. 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يكفي البَلل الباقي' "في ياوه بعد مسح عضو من ا ممسوحات» ولا بل يأخذه 
من بعض أعضائه سواءٌ كان ذلك العضو مغسولا او ا 
الف 
واعلم أن المفروض کک الرأس أدنى ما يطل" ' عليه اسم المسح» وهو شعرة 
أو ثلاث شعرات عند الشافعى ظلب 
الع جار لته لی یل وروی ی اود ان وسر اه ال می را 
من فضل کان في يده" . 

[1]قولە: البلل الباقي. ..اخ؛ وذلك لان الماءَ جرد ملاقاة البشرة في 
ا > بخلاف الخسل ئ الا قال تخسر سحا »> مالم 
یسل. کذا نقله فی «المحیط»" عن «نوادر ابن رستم». 

1 قوله: أدنى ما يطلق ؛ هذا هو المعتبر من مذهبه من أن الفرض أدنى ما يطلق 
ES‏ اا 
وبعضهم بثلاث شعرات» وهو قول شا ني مذهب الشافعي د ظله. كذا في «البنايت“ 


(1) ذكر الحاكم الشهيد أنه لا بجوز؛ لأن الباقي في اليد بعد الخسل ماء مستعمل فلا جوز به المسح»› 
زاء عامة المشايخ لا ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح على الخف ببلة بقيت 
على كه بعد الخسل جاز» وانتصر له ابن الكمال» وقال في «إِي يضاح الاصلاح»( ق۲ /ب) : 
الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرّْخي في «جامعه الكبير» على الرواية عن بي حنيفة وأبي 
يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم جز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به مرة. 
وأقره في النهر.وينظر : «رد المحتار»(١‏ : ۷)» و«السعاية»(٠‏ : »)۷١‏ و«منتهى النقاية»(۲ : .)٠١‏ 

() فعن الربيع ظ4 : «إن النبي 5 مسح برآسه من فضل ماء كان في يده هكذا» في سنن أبي داود 
۱: ء وسکت عنه» وسنن البیهقی الکبیر ۱: ۲۳۷» وغيرها. 

(۳) «الحيط البرهاني»(٠:‏ ١١٠)ء‏ وفيه : «إن ملاقاة الماء الحبهة لا يصير مستعملاً إلا بالسيلان ؛ 
لأن فرض الوجه الغسل » ولا يتأتى الخسل إلا بالسيلان على العضوء والماء في عضو واحد لا 
به ممل امان فف اترا فا وة ر اتراي تمر م لان ر 
الرأس المسح» والمسح يحصل بمجرد الملاقاة». 

() «البناية»(١‏ : »)٠۲١‏ وينظر: «الدرر البهية)(ص١١).‏ «المقدمة الحضرمية»)(ص٦)»‏ و«سفينة 
النجاة» وشرحه «كاشفة السجا»(ص۱۹)» و«الرياض البديعة»(ص١٠).‏ 


كتاب الطهارة/الأوضوء Yo‏ 
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عملا بإطلاق الى" 
وحن اللو 4:الاستيعاب فرض كما في قولو ل" : ار فامستحوا بو جووڪم 4 
و 
1. وقد ذكروا "اناقل : مسحت الحائط بيدي» پرا به کله ۽ أن الحائط 
اسم للمجموع» وقد وقع مقصودا؛ لأ محل » و الحل هو المقصود بالفعل 
اذى هكا 
[1] قوله: عملا بإطلاق النص ؛ يعني إلّما قال الشافعي # بفرضية الأدنى 
لإطلاق قوله 25: اشوا یکم 4 فاته لیس فیه تقبید لا بالكل ولا 
بالبعض» والمطلق يحمل على الأدنى لتيقنه. 

۲١‏ قوله: كما في قوله كاك؛ إشارة إلى دليل مالك" له وهو أن النص الوارد 
في مسح الرس كالنص الوارد في التيمم بقوله: ج امس وا بو جووم و" ؛ 
لدخول الباء فيهما على الممسوح» وقد فرض استيعاب الوجه في التيمم » فيفرض 
استيعاب الراً س أيضا في المسح. 

وأورد عليه : أن التيمّم فرع ء والوضوء أصل » وقياس الأصل على الفرع غير ملائم ٍ 

وجوابه : إنه لا وقح الخفاء في آية الوضوء حملناها على آية التيمَم تفصيلا وبيانا 
لحد المسح» ووجه الاشتراك كونهما طهارة» ومثل هذا لا يسمى قياساء > بل بیانا 
وشا 

1۳1 قوله: وقد ذكروا؛ دليل على عدم اشتراط الاستيعاب» فالخرض منه نفي 
مذهب مالك 4ء وأمًا إثبات مذهب أصحابنا فموقوف على تقدير الإجمال في الآيةء 
وجعل حديث الناصية بيانا له على ما سيجيء ذكره. ا 


(1) المائدة: من الآية. 

(۲) فرض المسح عند مالك 4# كل الرأس كما هو منصوص في كتب المالكية مثل : «إرشاد 
السالك»(ص1)ء و«مصباح السالك»(ص١۲)»‏ و«ختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد»(ص١٠‏ )» و«المقدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضية»(ص١٠)»‏ و«عمد البيان» (ص 
۷( 

(۳) النساء: من الآية ٤٣‏ . 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قيل : مسحت بالحائط» يراد به بعضه ؛ لان الأصل" ني الباءٍ أن تدخلٌ 
على الوسائلء وهي غيرمقصودة» فلا يثبت استيعابها'"» ES‏ 
يتوسّل به إلى المقصود»ء فإذا دخلت الباء في امحل اا > فلا یثبت 
استيعاب المحل. 

١‏ قوله : لان الأصل ؛ علّة للفرق الذي ذكرء بأ الباءً إذا دخلت على الممسوح 
Sk SL‏ يراد بالممسوح كله وبالآلة بعضها. 

[] قوله : فلا پثېت يثبت استيعابها ؛ اعلم : 

أوّلا: أن حرف الباء تجيء لأريعة عشرَ معنى على ما فصله ابن هشام في «مغني 
اليب وشراحه: متها: الإلصاف: والاستعانةة ولعي + والظرفة وغير ذلك : 
وظاهر كلام سيبويه" آنها حقيقة حققة في الإلصاق» جا في غيره» وهو الذي اختاره جم 
من رباب اتحقيق منهم : ابن الهمام في «تحرير الأصول“ 

وثانيا: نهم اختلفوا في الباءِ ني قوله كك : امس وا بو جوم 4“ على 
أقوال : 

الأوأل: أنها زائدة ؛ لكون المسح متعيابنفسه إلى مجروره» وهو مذهب ابن 
چن من النحويين» كما حكاه الرضي» وإليه جنحت المالكية» وهو ضعيف ؛ فإنٌ 
اتيا زيادة حرفو بدون ضرورة محوجة إليه مع استقامة المعنى على تقدير عدم زيادتها 
لی نان نهن 


(۱) «مغني اللبیب»(۱ :۰ ۳۹). 

(۲( وهو عسرو ین عقمان ن قبر: أبو بشرء الملقب سيبويه › وسیبویه : لقب فارسي معناه بالعربية 
رائحة التفاح » وسمي به لأن وجتتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان في غاية الجمال» كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحوء ولم يوضع فيه مثل کتابه» (ت۱۸۰ه). ینظر : «معجم الأدباء» 
۱:0 - ۱۲۷)» و«وفيات»(۳: »)٤٦۳‏ و«روضة المناظر» (ص۲٤٠).‏ 

)۳( «التحریر» مع شرحه«التقریر والتحبیں»(۳: )۸١‏ 

() المائدة: من الآية1. 

(0) وهو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» قال ابن خلكان: كان إماماً في علم العربية. من 
مۆلفاته: «من نسب إلى أمه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«المحتسب»» و«سر 
الصناعة»» (ت۳۹۲ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(۴: »)۲٤١١‏ و«النجوم الزاهرة)(١‏ : 
۷)». و«مرآة الحنان»(۱ : ٤‏ ۳۹). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹ 


O 


فإن قالوا: تبين ذلك بفعل النبي لاء فاه مسح على رأسه بتمامه كما ثبت 
برواية عبد الله بن زيد ظ4 في «صحيح البخار E‏ النسائي» و«أبي 
داود» و«ابن ماجه» و«الترمذي»» وبرواية علي له ٤‏ لب والمقدام طب 4»> وغيرهما في «سنن 
أبي داود». 

قلنا: ثبت منه الاكتفاء مسح الناصية انشا وهو مقدّم الرأس برواية امغيرة عند 
مسلم والنسائيّ وبي داو والطحاوي والبيهقي والدارقطني والطبراني “» وكذا برواية 
أنس ه عند أبي داودَ والحاكم» فهذا يدل على أن الباءٌ ليست بزائدة» بل هي 
للتبعيض › أو ما يؤدي مؤداە. 

والثاني : إّها للتبعيض وإليه جنحت الشافعية. 

والشالث: إنّها للاستعانةء فالتقديرً: «وامسحوا رؤوسكم بالماء»» ففي الآية 
عاف وقلی رل کف ا فة من الف 

ورابعها: : إّها للإلصاق» وهو الأصح الذي اختاره أكثر المفسرين. 

وثالغا : إل التقريرً الذي أورده الشارح لنفي الاستيعاب إتما يحتاج إليه من حمل 

لباء على الاستعانة أو الإلصاق» وأمَامَن حملها على التبعيض فلا حاجة إليه؛ 
ا وإثبات التبعيض بهذا التقريرء وتوضيح 
تقریر الشارح رح موقوف على تهيد مقدمات : 

الأولى: إن الغرض في الفعل المتعدّي كالمسح ونحوه هو إيصال الفعل من الفاعلِ 
إلى المغعول وإيقاعه عليهء ردقل ام ام هر ايلي يود 

ألا ترى أن في قولنا : «أكرمت زيدا»» و«مسحت حائطا» ليس المقصود جرد 
صدور الإكرام والمسح من الفاعل» وإلا لكان ذكر الفعول لغواء وكان الفعل منزلا 
منزلة اللازمء > بل إيقاعه على المفعول وإلصاقه به» وهذا لا پناني ما ذكروا أن الفعول به 
فك امعد ا اع > فان ذلك باعتبار نفس حقيقة الفعل. 


(1) فعن المغيرة 4 إن النبي و : «اتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في «صحيح 
مسلم»(۱: ۲۳۱)» و«امجتبی»(۱ : »)۷١‏ و«شرح معاني الآثاں»(۱: ۴۱)» وغیرها. 

(۲) وعن أنس هه في «سنن ات داود»(۱: »)۳١‏ و«ستن ابن ماجة)(۱: ۱۸۷)» و(«مسند بي 
عوانة»(۱: ۲۱۸)ء ودالمستدرك»(۱: ۲۷۵)» وغیرها. 
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الغانية : إن الوسائل تكون غير مقصودة ؛ إذ المقصود في المتعدّي إتّما هو إيقاع 
الفعل على المفعول» وني اللازم جرد صدوره عن الفاعل» سواء كان بهذه الوسيلة أو 
غيرهاء ألا ترى إلى أن الغرض الأصلي من : «مسحت الحائط باليد»» أو: «ضربت 
زيدا بالعصاء إِلّما هو الإخبار عن إيقاع ا مسح على الحائط » والضرب على زيد» وأمّا 
كونه بالعصا أو بالید فأمرٌ زائذ عليه. 

الغالثة : إن الأصل في الباء إذا كانت للاستعانة والإلصاق أن تدخل على 
الرسائل ماعل التقدين لرل فلا الاشععانة إنطاتكرة تالوسائلة واماغلى 
الثاني ؛ فلأنٌ لصق هو المقصود» والملتصق به يكون كالآلة في تحصيل الإلصاق. ومن 
هاهنا قالوا ق بات الب :وإ ها دلت عليه ياء برذ ف6 اتان عا ب 

الرابعة: إن الوسائل لكونها غير مقصودة بنفسها لا يراد بها كلهاء بل بقدر ما 
محصل به أصل المقصود» ولعدم الاحتياج إلى استيعابهاء ألا ترى أن في قولنا: «ضربت 
الحا 9 ادال كله وما خض و ال ر وا فو الال 
فإن خالفه كلام ماء كان ذلك لقرينة خارجية. 

إذا عرفت هذا كله فنقول : إنه إذا قيل : «مسحت الحائط باليد» يإدخال الباء على 
الوسيلة كما هو أصلهاء يراد بالآلة بعضهاء وبا لحائط كله ؛ لكونه اسما للمجموع. 

وإذا قل : «مسحت اليد بالحائط» لا يراد بالحائط كله ؛ لان الباءَ لا دخلت عليه 
صارَ مشابها للوسيلة ؛ لكون أصل الباء أن تدخل عليهاء فكما يكتفي من الوسيلة على 
E‏ 

۰ ومن المعلوم أن قوله کڭ: قامس وا پو جووم 4" دخلت فيه الباء على 

الممسوح» فكآنه قيل : «وامسحوا الأيدي برؤوسكم»» فشابه الرأس فيه الآلة» فلا 
يثبت استيعابه» بل يراد به بعضه» فبطل مذهب مالك ظ4 هذا غاية التوضيح مع 


التنقيح. 


(۱) المائدة: من الآية1. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹1 


weececcaccccccaVaCNISOCOLOCODOOLDODDDOVNONOOASOOSOCOVOSOCGGRLLRLOCDOLOONONOCOOONOBCRRSSODOnONennonecnnnocecensaones 


لکن یکل داقر © :0 فامسحوا بجر يڪم چويکن أن جاب عنه : 
أ - بان الاستیعاب''' ف التي د بالنص 


وقد اعترض هاهنا بوجهین : 

الأوّل: إن تعدية الفعل إلى شيء لا يقتضي استيعابه وإن لم تدخل الباءٌ عليهء 
فإن المرادً من التعدية إلّما هو إيصال الفعل إلى المفعول أعم من أن يكون بعضه أو كلهء 
فلا يصح قوله سابقاء یراد به کله. 

وجوابه: إتهم اذعوا ذلك في خصوص فعل المسح بحسب الاستعمال اللغوي أو 
العرقي لا مطلقا. 

الثاني : إن قوله: «يراد به بعضه» ينبىْ عن تعين إرادة البعض في هذه الصورةء 
وقوله: «فلا ب يغبت استيعابها» ينب عن عدم ثبوت الاستیعاب» أعم من أن يراد به 
ا 

وجوابه : إن المراد هاهنا هو تعيّن إرادة البعض » وإنّما ذكرٌ قوله: «فلا يثيت 
تاها دا الوا را غاا ات الاعات 

[١]قوله:‏ لکن يشکل. .. ال اا ان ما کرو من أن الباء إذا دخلت على 
ص mm‏ : چ يسما صوِيدٌ صويدا طببا فامسحواً 

هڪم يريك ينه چ فإ ما ذكروه جار فيه» فن الباءٌ فيه داخلة على 

> مع أن المدعى متخْلَّفء وهو إرادة البعضيّة ؛ ؛ لاشتراط الاستيعاب في الوجه 
واليدين في التيمّم على ما هو ظاهرٌ الرواية المعتبرة عند الحنفية. 

[۲اقوله: بان الاستيعاب ؛ لما كان الإشكال المذكورُ على سبيل النقض » بأنٌ 
الدليلٍ جار في آية التيمَم > مع أن المدٌعى متخلف. 

وجواب النقض يكون على الخلف" بنع الا اغا ان اول اشا 
موجود ف مادة النقض› ونع جریان الدليل ف مادة النقض › وبإظهار أن اتات 
هاهنا لمانع. 


(۱) النساء: من الآية٤‏ . 
() في الأصل : الخاء. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


OT TT 
فيهاء وعدم وجود المعى» اختار الشارح جوابه بالطريق الثالث» وهو إظهار أن‎ 
: التخلف هاهنا لمانع » وذكر له مانعين‎ 

الأول : ورود الأحاديث المشهورة. 

والثاني : كون التيمّم خلفا عن الوضوء. 

فحاصل المجواب الأول وهو اخودمن حواشي «المداية» لتاج الشريعة : | 
مقتضى القاعدة المذكورة وإن كان عدم اشتراط الاستيعاب» لكنه Ty‏ 
وهو ورود الأحاديث المشهورة المقتضية لاشتراطه. 

وحاصل الجواب الثاني شو ما مو ا ن ااه هاهنا لمانع» وهو 
أل مسح الوجه في التيمم قائم م مقام غسله » فیکون خلفا له» وحم الخلف في امقدار 
حكم الأصلء > فيكو حكم الوجه في مقدار المسح حكم غسله» وكذا حكم اليد. 

ومن هاهنا حصحص أن قوله : : «وبأنّ مسح الوجه» معطوفٌ على قوله : : «أنٌ 
الاستيعاب»» ويمكن أن کون مغطوفا على فرلة : «بالأحاديث المشهورة»» فاحفظ 
هذاء ولا تغترٌ بأقوال العصام في «حاشيته» كما بسطنا ذلك في «السعاية». 

[1]قوله: بالاحادیث المشهورة ؛ أي الواردة في باب التيمَّم ؛ كحديث : «التيمم 
ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»""» أخرجه الحاكم وابن عدي 
والدارقطنيّ والبَرّاز وغيرهم» بأسانيد أكثرها ضعيفة » وغير ذلك من الأحاديث الواردة 
لفظ : «ضرية للوجه وضرية لليدين» إلى غير ذلك من الألفاظ المروية في «صحيح 
البخاري» و«مسلم» والسنن الأربعة وغيرها“ » فان ظاهرها شاه بالاستيعاب. 


(1) «حاشيةالعصام»( ق۸ /ب). 

(۲) «السعاية»(۱: ۸0). 

() في «المستدرك»(١:‏ ۲۸۷)ء و«لمعجم الکبیں»(۱۲: »)۳١۷‏ و«سنن الدارقطني»(۱: ۱۷۹)» 
و«ستن البيهقي الکبيں»(٠‏ :۷ ). قال ابن حجر في «بلوغ ا لمرام»(ص۱٤)(١۳١)‏ : صحح 
الأئمة وقفه. 

)٤(‏ فعن جابر ظ4 قال 5 : «التيمم ضربتان: حصول للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين» في 
«المستدرك)(١:‏ ۲۸۷)» وصححه» و«سنن الدارقطني»(١‏ : »),)/٩‏ و«مصنف ابن ا 
شيبة»(۱ : »)۱٤١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۳ 


auuvuuveuvQNOCOCORDOVACCOLODBLGALGCGGGAGGAACOGACOCOOOOCATDCDOCCCOODOVOOOOODDOTOCOOOODDAOOGDODOVDOLACOCCCCSDOCOACE 


ب _- فحكم الخلف" في المقدار حكم الأصا 

وفيه بحث» وهو أن الحديث المشهور الذي تجوز به الزيادة على الكتاب على ما 
هو قق في موضعه مفسّر بما يرويه بعد عصر الصحابة قوم كثيرون» يث تستحيل 
N‏ 
e‏ الأخاديت مكهورة بالعتى لفطل ق خر الإشكال: »> بل هي 

خاد 4 ولل ن اهنا اغات أخر أنضاء کا مانا راغا ق وا 

[1اقوله: فحكم الخلف ؛ الظاهر آنه كبرى لما ذكره قبله» فالحاصل أن مسح 
الوجه قائمٌ مقام غسله؛ أي خلفة له» وكلٌ خلف حكمّه في المقدار حكم الأصل» 
فينتج حكم مسح الوجه في المقدار حكم غسله» وكذا الكلام في مسح اليدين» وحينئز 
یرد عليه : آنه کان عليه حذف الفاء ولیراد الواو بدلہا على قوله : «حكم الخلف». 


وعن عمار له : «ضرب النبي ب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» في ««(صحيح ابن 
خزية»(۱: ۱۳۵)» و«صحیح ابن حبان»)(٤‏ : ۱۲۷)» وغیرهم 
(1) يجاب عن هذا الإشكال أنها أخبار آحاد فيما وصلت إليناء ولا يلزم أن تكون أخبار آحاد في 
عصر الأئمة» وكلامنا فيما كان في زمانهم والاستدلال عليهم على ما ثبت عندهم › يشهد 
لذلك ما قاله الجحصاص عند الكلام على قراءة ابن مسعود هه : «متتابعات» أنها مشهور وإن 
وصلت إلينا بطرق آحاد. 
فقال في «الفصول في الأصول»(۱: ۱۹۸ - ۱۹۹): «لم يكن حرف عبد الله بن مسعود 
ف4 عندهم واردا من طريق الآحاد ؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد 
الله 4# كمايقرءون بحرف زيد» وقال إبراهيم يم النخعي : کانوا یعلمونا ونحن في الکتاب حرف 
عبد الله ظچه کما یعلمونا حرف زید 4 » وکان سعید بن جبیر اه يصلي بهم في شهر رمضان 
فيقرأً ليلة بحرف عبد الله » وليلة حرف زيد» فإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله ؛ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد ؛ لأن الناس 
تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنما كلامنا على أصول القوم» وهذا صحيح على 
أصلهم». فانتبه لهذا امقام فقد زلت فيه أقدام الأعلام» وطعنوا فيه في الأئمة ؛ لعدم ثبوت 
شيءَ في زمانهم » وإن كان ثابتا في عصر السلف طب 
(۲) «السعاية»(۱ : )۸٥‏ وما بعدها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


sesacacenunceuennancObOCCAGOCCIOOAVOCOOOCLLCODOCCODOOLGLOOOLOGCDDIDODOOCCOBLBALOVOCODOGOOCESSDRSNOOCeesesencaaneseeene 


ويمكن أن يقال : اللام على «الخلف» للعهد» والمراد به مسح الوجه» وهذا نتيجة 
لصغرى مذكورة» وكبرى محذوفة» فحينئلٍ تكون الفاء للتفريع. 

ثم يرد على هذا الدليل : : أن القياس بقابلة النصٌ مردود» فكيف يصح الجوابُ 
بثبوت الاستيعاب في التيمم بالقياس› بعد تسليم دلالة النص على البعضية بمقتضى 
الأصل المذكور. ۰ 

فإن قلت: أخذامن ا المداية» آنا لاتغبت ذلك بالقياس» بل 
«بإشارة الكتاب»› وهو أن الله أا ال دافن ارقا از ار 
والاستيعاب في الغسل فرض » فكذا فيما أقيم مقامه»"' 

قلت : فحينئٍ يرد عليه: : أن عبارة النص بمقتشضى الأصل المذكور تحكم 
بالبعضيّة» وإشارئةُ تحكم بالاستيعاب» ومن المقرّر في الأصول أن عبارة النص مقدّمة 
على إشارة النص عند التعارض 

وبا لجملة إثبات الاستيعاب بالإشارة أو بالقياس بعد تسليم جريان الأصل المذكور 
في آية العيمّم مشكل» فسقط الجواب الثاني» وقد عرفت الإشكال الذي لا يحل على 
الا لاون اشا 

والملخَّص في هذا امقام على ما ألہمني ربي العلام» هو أن يقال : الأصل المذكور 
ليس بكلي» بل أكثري» فقد ترك الأصل المذكور ني مواضع بدلائل خارجية دلت عليه 
کما مر ذکره. 

وحينئلٍ نقول لدفع الإيراد المذكور من النقض بآية التيمّم آنه لا دلت إشارة النصْ 
وكذا ظاهرٌ الأخبار» وإن كانت أخبار آحاد» والقياس الصحيح على اشتراط 
الاستيعاب» عرفنا بذلك أن الباءَ لم تستعمل في آية التيمّم على الأصل المذكورء بخلاف 
آية مسح الرأس» فإته لم یدل هناك ا على شراط الشات فأجرينا الباء فيها 
على أصلهاء إذ لا يعدل عن الأصل ما لم يصرفه صارف آخر. 


() انتهى من «الكفاية على الہداية»(١: .)١١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء 10 


۳ ل را ت و‌ 

کمافي مسح اليدين""» فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى 
د 6 .ر du (o‏ 

الإبطين ف التيمم ؛ لأن الغاية لم تذكر ف الت 

ا اقوله: كما في مسح اليدين ؛ تنظيرلغسل الوجه» وحاصله: أن اشتراط 
الاستيعاب في مسح الوجه لم يثبت بالقرآن» بل بالأحاديث والقياس» كما في مسح 
اليدين» فإنٌ اشتراط الاستيعاب فيه» وكذا كونه إلى المرفقين لم يغبت بالنص» بل 
بالقياس والحديث؛ وذلك لأنه لو كان النص الوارد في مسح اليدين وهو قوله جل : 
کہ ص 0 ر ر ص م 
افتراض مسح اليدين إلى الإبطينء على ما ذهب إليه الزهري محمد بن مسلم" ؛ لعدم 
ذكر غاية المرفق فيه» واللازم باطل باتّفاق بيننا وبين مالك 4#» بل بين الجمهور. 

فاعلم أن الاستيعاب فيه وكونه إلى المرافق لم يثبت بالنص »› وإتّما قلنا به لوجه 
آخرء ولعلّك علمت من هاهنا أنٌ قوله : «فلو كان النص وإلا»... الخ علّة لما يفهِم من 
تنظيره بقوله : «كما في مسح اليدين»» فالفاء تعليلية» فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى قول 
شيخ الإسلاء“ : ان الأظهرَ تقد يه على قوله: «بل بالآحاديث» › فاته دلیل على 
أن النصٌ لا يقتضى الاستيعاب». انتهى. 

وكذا لا تصغ إلى قول عصام الإسفرائيني 4 أن الشارح : «أجاب عن الإشكال 
في دلالة الباء على التبعيض باية التيمَم : 

ألا منم دلالة آية التيمَّم على الاستيعاب مستنداً بسندين : 

أوّلهما: جوا كون الثبوت بالأحاديث المشهورة. 

وثانيهما: جوارٌ كونه باقتضاء أن الخلف في المقدار مثل الأصل. 


(۱) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الرَهْري القَرَّشِي» أبو بكر» قال عمر بن 
عبد العزيز: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري» ۵١(‏ - ١٤۲٠ه).‏ ينظطر: «طبقات 
الشيرازي»(ص۷٤‏ - »)٠١۹ - ۱١۸ :٠(»ربعلا«و »)٤۸‏ و«الإمام الزهري وأثره في السنة» 
( ص۰٦۲‏ - .)۲٦۱‏ 

() المقصود بشيخ الإسلام أحمد التفتازاني وهو صاحب «حاشية على شرح الوقاية» كما سبق في 
المقدمة. 


۳۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeu OVOVBSCCCOCOLOOLCCCOCCOSOVARASOOGOONGCGSOSASOQGDORSARORSnonanceccencencenncnnbonaVScavnncononavosanerenonntvtsns 


E‏ ادرف الور GEE‏ السح على الناصيةء دل على أن 
الاستيعاب غيرمراد فانتفى قول مالك ظل4. 


e f 


واا :ابات أن آية التيمَم لا تذل عل لهاب حیث قال: «فلو کان 
النص»... الخء والأولى لى : ولو كان انتهى ؛ فإِنٌ كلا من هذه الأقوال باطلة مخالفة 
لسوق كلام الشارح» وقد بسطنا الكلام في بطلانهاء وبطلان غيرها من أقوال امحشين 
الصادرة في هذا البحث في «السعاية». 

[١اقوله:‏ الحديث المشهور؛ حاصله أنه قد ورد برواية المغيرة بن شعبة ظ4 وغيره 
علی ما ذکرناه سابقا «آنه ب مسح على ناصیته» فحسب» فهذا یدل على آن استیعاب 
الرأس بالمسح ليس بمراد في آية الوضوء» فإنّه لو كان كذلك لكان الاستيعاب فرضاء 
ولم يصح الاكتفاء مسح بعضه. 

وأورد عليه بوجوه : 

الأرّل: إن حديث المسح على الناصية من قبيل الأفعال» ولفظ الحديث مختصَ 
بالقولء فإطلاق الحديث هاهنا ليس كماينبغي» ويجاب عنه لاماي «حل 
المشكلات»: : «أن المراد بالحدیث السنة» وهي ت تعم القول والفعل». 

0 بل بما أقول‎ > a a 
ليس المراد بالحديث هاهنا فعل النبي بء بل إخبار المغيرة فل که وغیره : «آنه ل مسح‎ 
واطلاق ایخ على اا باه فمل کنا خی مستکر» کا صر‎ ۰ 

0 حسین'" الطیب 4 في «خلاصته في أصول الحديث». 


(۱) من ««حاشية عصام الدين على شرح الوقاية»(ق۸ /ب). 

.)٩١ :١(»ةياعسلا«‎ )۲( 

(۳) في الأصل : حسن» والمثبت من كتب ترجمته. 

)٤(‏ وهو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» شرف الدينء قال ابن حجر: الإمام المشهورء كان ذا 
ثروة من الإرث والتجارةء فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخیرات إلى أن کان نی آخر عمره 
فقيرا» وكان كريا متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة المبتدعة مظهرا فضائحهم 
مع اسستيلائهم في بلاد المسلمين > من مؤلفاته : «الخلاصة قي معرفة الحديث»› و«شرح 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۷ 
وأمًا نف مذهب الشافع هه فمبنر على أن الآية مجملة 

الثاني : : ماذکره آخي جلبي ذ طله في «ذخيرة العقبى» : «إن حديث المغيرة له خبر 
آحاد» فا نکن يرا 

وجوابه: أن المراد بالمشهور امعنى اللغوي والعرفي لا الاصطلاحي» ٠‏ 

فإن قلت اذا لم کی مشھررا امنطلدت کت یکرت اسکا لااب افا ۱ا 
یدل علیه. 

قلت : ليس هاهنا نسخ» ولا إبطال لما دل عليه الكتاب حتى يقال: إن خبر 
الواحد لا تجورٌ به الزيادة على الكتاب» ولا نسخهء يل بيان أن الاستيعاب غير مراد في 
الكتاب» وإنٌ إيراد الباء فيه على الأصل الدال على التبعيض. 

وبهذا التقرير يظهرٌ لك أن الجواب الثاني عن قول مالك هه أيضاً منم دلالة الآية 
على الاستيعاب» مستندا ببيان الحديث كما كان الجواب الأول المذكور بقوله: «وقد 
ذكروا»...الخ أيضاً بمنع دلالتها على الاستيعاب» مستندا بالأصل المذكور» فاحفظ 
هذاء ولا تنظرٌ إلى ما عرض لعبد الله الہروي أن حاصل الجواب الثاني هو أن الآية وإن 
دلت غل الاعات تكن ديت الاصية ضار ناسحا نا 

الثالث: إن حديث المغيرة 4 على ما في «صحيح مسلم» ورد بلفظ : «مسح 
بناصیته»'» فالکلام فيه کالکلام في الآية. 

وجوابه : أنه ورد في رواية الطبراني وأبي داود بلفظ : «مسح على ناصیته»"› 
فلا يكون الكلام فيه كالكلام في الآية» وللناظرين هاهنا أجحاث أخر أيضا ذكرناها في 
الان ٠‏ 


الكشاف»» و«شرح مشكاة المصابيح»› (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر : «الدرر الكامنة»(۲: ٦۸‏ - 1۹)ء 
و«البدر الطالع»(١‏ : 14 ~— (TT‏ و«الأعلام» (۲ : ۰). و«الکشف)»(۱: ۷۲۰). 

(۱) انتهى من «ذخيرة العقبى»(ص؟١)‏ بتصرف. 

(۲) في ««صحیح مسلم»(۱: ۲۳۱)» وقد سبق تخریجه. 

() قي «ستن ا داود»(۱: ۸0)» و(سسنن الترمذي»(١ c(\NVe:‏ و(«(صحیح ابن حبان»(٤‏ : 


(VE‏ «المعجم الکبیں»(۲۰ : c(ETA‏ وغیرها. 
)٤(‏ «السعاية»(1 : 4١‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في حق المقدار لا مطلقة"' كما زعم 

1ااقوله: لا مطلقة؛ اعلم أن المطلق : هو اما] يكون متعرَّضاً للذات دون 
الصفات لا فبا ولا تاتا وبعارة أغرى القن ذات الهم وصفاء ويخازة آخرى هو 
الشائع في جنسه» بمعنى أن ا مراد به حصّة من الحقيقة حتملة لحصص كثيرة من غير 
شمول ولا تعیین. 

ويقابله المقیّد : وهو ما خر عن الإبهام والشيوع بوجه ما «كرقبة مؤمنة»» فإنها 
خرجت عن شيوع المؤمنة والكافرة› وا فا ي ارات المؤمنات. 

والجمل : ما خفي المراد منه خفاءً لا يدرك إلا ببيان المجمل» سواء كان ذلك الخفاء 
لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام تحت ذلك اللفظ » كالمشترك الذي لم يظهر ترجيح أحد 
معانيه» أو لكون اللفظ غريبا غير مأنوس الاستعمال» أو للانتقال من معناه الظاهر إلى 
ماهو غير عر تله :و قير اللو فإ مناد ةة هو الغا 
وهو لیس مراد قطعا؛ ولا یعلم معنی آخر حتی ينه الشارح» فبیّن الله ورسوله معنی 
ألا رل وقي 

والفرق بين امجمل والمطلق : 

اا ا عون ارا ا ااام ا مر ار فإذا جاء 
البيان التحق ذلك بأصله» وصار المجمل حينئذٍ مفيدا لما أريد منه. 

والمطلق معلوم المراد» مجهول الكيفية› غير تاج إلى البيان» وحكمه آنه عمل 
على الأقل المتيقن إلا أن يدل دلي على خلافه. 

إذاتعهدلك هذافاعلم أن الشافعي 4 ظن أن قوله كك : # وأمسخوا 
روسيم 4 مطلق ؛ لكون معنى المسح وآلته وعلّه معلوما لكل أحد» غير حتاج إلى 
بيان الشارع مراده منه» فيحمل على الأقل اليقيني» وهو ما يسمى في العرف مسحاء 
امار فک ااا ارو ها ودا ال وما راد اه ات 
بالأحاديث من مسح الناصية أو الاستيعاب يكون سنة. 


(1) الأنعام: من الآية۷۲. 
() المائدة: من الآية1. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹ 


لان السح" في اللغة : إمرار اليد المبتلة. 

ولإ شك" أن اة لاله شعرة أو فلاا لا تمي مسح الرأمن و مزان الد 

واختارَ أصحابنا نافين لمذهبه» ومثبتين لمذهبهم أن الآية جملة في حق مقدارء 
السح فلا يعلم مقداره إلا يبيان الشارع» وقد جاء بيانه بفعله ل «آله مسح لین 
الناصية»» فيلتحق هذا البيان بأصل الكتاب» فيكون هذا القدر فرضا ؛ لكونه الثابت 
بالكتاب» وذكروا لتوجيه الإجمال وجوها عديدة» لا يخلوٌ واحد منها من خدشة كما 
اغاق واا ۰ 

[١اقوله‏ : لن المسح ؛ دليل لإجمال الآية» وحاصله: أن المسح لغة هو إمرار اليد 
المبتلّة بالماء على شيء» ومن المعلوم أن ماس الأصبع شعرة أو ثلاث شعرات لا تسمى 

مسح الرأس» فلا يكون اراد بالآية هذا المقدار» بل المقدار الزائد منهء فلا بذ أن يكون 
لخد معلوم» ولذ ليس علوم فيكون جملا في حى المقدار» إذ لا يعلم أن أي قدر أريد 
إلا ببيان الشارع ؛ فاه لا دخل لتعيين الحدود للرآي. 

وفيه بحث» وهو أن كون حد الإمرار غير معلوم منوع » وإنما يكون ذلك لو علم 

ان الشارع لم برذ مايُسمًى مسحاً مطلقاء » بل أراد بعض أفراده المعينة» وهو غير ثابت. 

فإن قلت : لو أراد مسح الرس مطلةا لما أمرَ مسحه ؛ لأنٌ مطلقه يحصل بغسل 
E‏ 
أو ورات 

قلت : ما بحصل في غسل الوجه مسح ضمني» وا لمأمور هو ا مسح الابتدائي. 

[۲]قوله: ولا شك... ال ؛ ا شيخ الإسلام أحمد التفتازاني ط44 : : إن مذهب 
الشافعي يرتفع بمجرد هذا القدر آنه لا يطلق المسح على مماسّة شعرة أو شعرات»› فباقي 
الكلام مستدرك» ولا يخفى عليك أن المقصود هاهنا ليس نفي مذهب الشافعي 4# حتى 
يلزم استدراك باقي الكلام» بل المقصود نفيه مع إثباتٍ مذهب الحنفية» وذا لا بحصل إلا 
بمجموع ما ذكر. 

[۳]قوله : الأنملة : بفتح الہمزة والميم» بينهما نون ساكنة »> وجاء بضم الميم» 


.)۹۲ «السعاية»(۱:‎ )١( 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


یکو له حد» وهو غير معلوم» فیکون جملا ؛ ولان" [ذا قیل : مسحت بالحائط 
يراد به البعض 
وبعضهم حكى تثليث الهمزة؛ مع تثليث اليم » فيصير فيه تسع لغات» وهو الأصبعء 
وقيل : رأس الأصبع» وجمعه أنامل. كذا في «المصباح المنيں». 

[١اقوله:‏ ولاه ؛ قال عصام : «لا يخفى أن الصواب «لأه» بدون الواو كما هو 
في أکشرٍ النسخ ؛ لاله لم يسبق وجه لکونه غير معلوم ا لحد شرعاء بل هو جرد دعوی». 


ا 0( 
سھی 8 
أقول : ي وح 


ااا : فلأنٌ جعله دليلا مستقلا للإجمال أولى من جعله تنمّة للدليل السابق. 

وآما ثانيا: فلأنٌ عدم ذكر الشارح وجه عدم كون الح غير معلوم لا يقتضي أن 
یکون هذا دلیلا. 

وأما ثالثا: فلأنّ كل ما ذكره الشارح في الدليل الأرّل دعوى محجرّدة عن الدليلء 
فما وجه ذکر دليل شيء دون شيء؟ ۰ 

ا فلأنٌ إقحام قوله بعد الدليل الأرّل» فيكون مجملاء نص على أن 
الدليل الأول قد تم» وما بعده دليل آخرء TT‏ هذه الجملة هاهناء بل اكتفى 
على قوله: فيما بعد» فتكون الآية في المقدار مجملةء فالصواب: ولأنه يجعله دليلاً 

وحاصله : أن دخول الباء على الحلٌ قد توجب إرادة البعض» كما في : «مسحت 
بالحائط»» وقديرد مع دخولما عليه الكل» كمافي قوله ا : #إكامسخوا 
بوْجويكُمَ 4ء حيث أريد الكل » واشترط استيعاب الوجه» فاختلاف المراد في 
مواضعه أوجب الإشكال» والخفاء في ا مراد من قوله: وامس حرا بر وسیک 4 في أن 
مراد بالرأس كله أو بعضه» فصار جملا في حق المقدار. 


(۱) «المصباح المئیں»(۲ : ۹۹۸). 
)۲( من «حاشية عصام الدین»( ق۹ /ب). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۷۱ 


وهاهنا بحثان : 

الأرل أن كلاه سابقاً ني تفي مذهب مالك ظا دال صرياً على أن الاستيعاب في 
التيمَم لم يثبت يثبت بالنص» بل بالحديث والقياس › وکلامه کاشتا دال غل بو ته بالنص: 
فبین کلامیه تناقض واضح. 

فإن قلت: ما مر كان في نفي مذهب مالك» فلا يلزم تسليمه في نفي مذهب 
الشافعي. 

قلت : هب» ولكن لا مناص من لزوم التناني ؛ لاتحاد القائل والمحل. 

فإن قلت : المنفي اا دلالة: ۽ امس ځوا بو جويڪم على الاستيعاب 
بنفسه من غير ملاحظة قياس الخلف بالأصل» والمغبت هاهنا دلالة عليه بملاحظة ذلك› 
فلا تناقض. 

قلت Ss‏ : و جُويكم £ دالة على الاستيعاب في 
الحقيقة» فلا يثبت الإجمال الذي رامه. 

الثاني ee E‏ بعض المواضع لا يوجب 
الإجمال مالم يكن يكن ذلك حقيقة » وقد عَلِم أن الأصل هو إرادة البعض إذا دخلت على 
ا محل » > فإرادة الكل لدليل آخر يكون خلاف الأصل» > فلا يعارض الأصل حتى يلزم 
اشتباه المراد الموجب للإجمال. 

ثم ما ذكرّه الشارح بعد تام الدليلين لإثبات إجمال الآية في المقدار من أن الفعل 
النبوي التحق بيانا للكتاب أيضا محل لورود إيرادات : 

ألما : إن حديث مسح الناصية خب رآحاد» فكيف يجوز به البيان. 

وجوابه : إن خبرّ الآحاد لا تجوز به الزيادة على الكتاب» ولا نسخ إطلاقهء وأما 
يان حمل الكتاب فيصح به» كما قرَرَ في علم الأصول. 

وثانيهما: إنّه يجوز أن يكون الفعل النبوي على سبيل السنية لا على سبيل 
الفرضية. 


.٤٣ةيآلا النساء: من‎ )١( 


VY‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


secesvenSSNTOOOTOCOOIDOCTADOCCODIDICOCOLEOTODDDOCLRAACOBOCOCLODOBCCOVOCOOTONDIINNOODDTIROBDOCRONOROCBOCCVONONOOOEn nn 


ففعلة 4# أله «مسح على ناصیته» یکون بیانا. 

وجوابه: أن مسحه ج كل الرأس غالباء واكتفاءء على مسح الناصية أحيانا» 
وعدم اكتفائه على أقل منه ولو مرة دليل واضح على آنه لبيان المقدار الضروري. 

وثالثها: أن يكون ذلك بيانا موقوف على إثبات أن هذا الوضوء الذي اكتفى فيه 
على مسح الناصية أوّل وضوئه بعد نزول الآية ؛ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وجوابه : إنّه لا ضرورة إلى ذلك» فإنٌ العمل بالفرض : أعني مسح الرأس ضمن 
مسح كل الرأس يكن N‏ 

ورابعها: إن لاص رة مد الر اين هن غر فد او بكرن رها فاثبات 
و ی 

وخامسها: إن حققي الفقهاء نقلوا عن أبي حنيفة ظ4 روايتين“ 

اا ا 

وآخراهما: : افتراض مسح الناصية ء فدل ذلك على تغايرهما » فاثبات أحدهما 
ما يدل على الآخر بعيد» وني امقام تفصيل آخر نقضا وإبراما مبسوط في «السعاية»”. 


(۱) ذكرت قي «منتهى النقاية»(۲ : :)١١‏ أن في مقدار المسح على الرأس روايات عندنا : 

الأولى : وهي أشهرها مسح ربع الرأس» وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة 4. كما في 
«درر الحكام»(٠: »)٠١‏ وفي «رد المحتار»(٠: :)٩۷‏ الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها 
مشى المتأخرون» کابن الہمام واب بن أمير حاج»› وصاحب «البحر»» و«النهر»» والمقدسي › 
والتمرتاشي » والشرنبلالي» وغيرهم. 

والثانية : مقدار الناصية» واختارها القدوري» فقال في «مختصره»(ص؟) : والمفروض قي مسح 
الرأس» وهو الربع.ومثله في «المداية»(٠:‏ ١١)ء‏ قال ابن عابدين في«رد المحتار»(٠‏ : 
۷) :التحقيق أنها أقلٌ منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع› رواها هشام عن الإمام» قال ابن جيم قي «البحر»(۱ : ٥‏ ذکر قي 
«البدائع» نها رواية الأصول› وي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية » وقي «معراج الدراية» أنها 
ظاهر المذهب» واختيار عامة المحققين › وي «الظهيرية»: وعليها الفتوى» ووجهوها: بأن 
الواجب إلصاق اليد» والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ومع ذلك 
فهي غير المنصور. وفي «رد امحتار»(١‏ : ۷): لکن نسبها إلى حمد» فيحمل ما في «المعراج» من 
آنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا. 

.)4٤ :١(»ةياعسلا(‎ )( 


كتاب الطهارة/الوضوء Vr‏ 


e ha SS SLL DIANIN CL TCT OO OT O E‏ ا 


[١)فوله:‏ وأمَّا اللحية ؛ هو بكسر اللام» وجمعه: لحى» ولحى بالفتح والضم : 
الشعرٌ النابت على اللحيين - واللحى بالفتح : العظم الذي عليه الأسنان - وعلى 
الذقن» وهو مجتمع اللحيين مبتدأً من الد 

1قوله: مسح ها قرخ هه روا عع وهي ال ارا ا 
«الکنز E‏ 

وروي عنه مسح كلها فرض: يعني ما يلاقي البشرة» وصححه قاضي خان في 
«شرح الجامع الصغير»» وتبعه في «مجمع البحرين»“ 


وروی الأولى عنه الحسن له 
(Vd, (0 & u,‏ 
وروى الثانية : بشر" له . 


وروی شجاع ڪه عنه آنه إذا مسح ثلثا أو ربعا جاز"" 


° 7 م (A) A‏ 
وروی عنه وعن آبي يوسف ڪه عدم وجوب غسل شيء ولا مسحه 2 


والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرح به في «السراج الوهَاج» و«الظهيرية»› 


() الصدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداغ؛ ويسمى الشعر الذي تدلى على 
هذا الموضع غا ق «المصباح المنیں»(ص .)١١١٣‏ 

(۲) «کنز الدقائق»(ص۳). 

(۳) وصححها قاضي خان في «الفتاوی»(۱ : .)۳٤‏ 

() «جمع البحرين»(ص۹٦).‏ 

(0) في الأصل : بشير» والمئبت من كتب التراجم› وهو بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أحد 
أصحاب أبي یوسف روی عنه کتبه وأمالیه > قال الذهبي : کان واسع الفقه متعبدا ورده في 
اليوم والليلة مغتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت۲۳۸ه). ینظر : «الجواهں»(۱ : 
۲ - 606)» ودالفوائد»( ص٤٩‏ - .)۹۵١‏ 

(0) ینظر : «تبیین ا لحقائق»(۱ : ۳)» و«رمز الحقائق»(۱ : ۸). 

(۷) ینظر: «رد امحتار»(۱: .)٦۸‏ 

(۸) ینظر : «البدائع»(١‏ : ۲ - »)٤‏ و«رمز الحقائق»(۱: ۸). 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SS 
والمرجوغ | ليه کما في «البدائم»' و«فتح القدی»” هو رواية افتراض غسل کل ما یستر‎ 
البشرة لدخوله في حد الوجه.‎ 

E a‏ امختار الذي 
کیت رز جوع الإمام إليه""» كذا حققه في «البحر الرائق» و«النهر الفائق» شرحي 
«كنز الدقائق» 

oT Toy 
الوجه بعد ما كان فرضا قبلٍ نبات اللحية» وهذا بالإجماع» فصار كالرأس» فكما أن‎ 
مسح ريه فرض » يكون مسح ربع اللحية فرضا.‎ 

وفيه بحث» فإ المسح طهارة غير معقولة» وكذا تقديره بالربع » فيقتصر على 
مورده» ولا تجوز تعدیته إلى غيره. 

وأيضا نص الكتابٍ حاكمٌ بغسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرابعم» فالحكة 
بافتراضٍ مسح اللحية زيادة على الكتاب» وهي لا تجوز بخبرالآحاد» فضلاً عن 
القياس» ومثله يرد على رواية مسح الكل » ومسح الثلث» وغيرها. 

اقوله: كالرأس ؛ أورد عليه : أن السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد تحققهء 
والرأس لم يؤْمرٌ بغسله أوَّلا حتى يقال بسقوط غسله» فلا يصح هذا التشبيه. 

وجوابه : أن السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد وجوده محققاً أو مقَدَراً» وني 


(۱) «بدائح الصنائعم»(١‏ :=( 

(۲( «فتح القدیں»(۱: ۱۳). 

() قد أشار إليها محمد إليها قي «الأصل»» وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه. ینظر : «إيضاح الإصلاح»(ق۲/أ)» و«فتح باب العناية»(۱: ۲۹ - ۲۷)» 
و«الدر المختار»(١:‏ 1۸)» و«الدر المنتقى)(١‏ : ١‏ و«نقع المغتي»(ص١۳).‏ وأما اللحية 
الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار»(۱: .)٦۹‏ 

(6) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(٠‏ : .)٠١‏ 

.)٤ : «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(۱‎ )٥( 


كتاب الطهارة/الوضوء vo‏ 


وعند أبي يوسف له : e‏ 
أقيم مسحها مقام غسل ما تحتهاء Ts‏ 
کان عاریاً عن الشعر لا جب غسل کله» ولا مسح کله 
وقد ذُكِر أن المرادً بالربع "ربع ما يلاقي بشرة N‏ : منهاء إذ لا بحب إيصال 
الماء إلى ما استرء من الذقن خلافا للشافعی 0 > کذا ذکرہ فی«الایضا 7 
الرأس وإن لم يوجد آمر القسل عققاً لكنّه ود مقدّرآء فان الأصل في باب التطهير هو 
العسل» وإنّما عُدِلَ عنه إلى المسح دفعاً للحرج» فكأنه أمرٌ بغسله ألا ثم سقط » فصح 
التشبيه من هذا الوجه. 

[١اقوله:‏ لأنه...الخ؛ حاصله: أن القياس يقتضي وجوب غسل ما تحت 
اللحية؛ لدخوله في حد الوجه إلا آنه لا سقط ذلك دفعاً للحرج في إيصال الماء إليهء 
عدل عنه إلى المسح فیفرض مسح کله بتاء غل على أن حكم الخلف في المقدار حكم 
الأصل. 

[۲]قولە: فاته ؛ يعنى ني أن قياس اللحية على الرأ س فاسد» فان الرأس إذا كان 
عارياً عن الشعر لا بحب غسلٌ كلّه» ولا مسح كلّهء > بخلاف بشرة الوجه التي تحت 
اللحية» فاته إذا كانت عارية بجحب غسل كلها. 

[۳]قولە : : بالربع ؛ أي ني الرواية الأولى» وكذا في الرواية الثانية التي نسبها إلى بي 
يوسف له» المراد بالكل : كل ما يسترالبشرة» فإ الشعر المسترسل لا جب غسلة ولا 
مسحه بالاتّفاق بين أصحابناء كما في «ا حيط وغيره» فتخصيص ذكر هذا المراد 
بالربم ما لا وجه له. 

٤‏ اقوله : : خلافا للشافعي هه ؛ فان عنده يجب غسل اللحية المسترسلة» وباطنها 


لضا : رکن الأئمة والإسلام» کان شیخاً کین Een.‏ > صاحب o‏ 
الشاملة ف الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول »من مؤلفاته : («شرح الجامع 
الکبیں)» و«الفتاوی)»(۷٥٤‏ - ٤۳‏ ۵ه).ینظر : («الکشف)(۱ : ۲۱۱)› و«الفوائد)(ص٦١۱).‏ 

(۲) «ا حيط البرهاني»(٠‏ : ۲))» وفيه أيضا: «ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا 
باتفاق الروايات› وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق 
الروايات». 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني اث شهر الرُوايتين "عن أبي حنيفة ظ4 : : مسح ما يستر البشرة فرض» وهو 
الأصح المختارء کذاني «شرع الجامع الصغيں» لقاضي خان. 

وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة"» وكذا إذاتوضاء ثم قص 
الأظفار. 
إن خفت» وظاهرها فقط إن کثفت. کذا في «الإقنا٩‏ 

OE 
لا غيره كما يوهمه سياق العبارة إلا أن يراد بالكل هناك جميع اللحية حتى‎ 4# 
ال ا ولا في وهنه.‎ 

اقول : : لا تجب الإعادة؛ أي إعادة السح في حل الرأس » وإعادة الغسل في 
حلق اللحية» وإطلاق الإعادة على الثاني بأخذها معنى أعمٌ من الإعادة العرفيّةء 
فإنها قد تجيء معنى الصيرورة ابتداءء كما في قوله كك: #إ حى عاد كالمُونِ مدير 
3 £ ۰ وقوله ك حكاية من قوم شعيب اكا : : أو لود ي وأا 4 

[]قوله: وكذا؛ أي لا تحب الإعادة إذا توما ثم قلم الظفرء والمخالف في هذا 
الحكم مجاهد" والحكم" وحماد ج قالوا: من قصر أظفاره أو جر شاربه فعليه 
الووء» وروی محمد خ4 في كتاب «الآثار»": الإعادة في حلق الرأس عن إبراهيم 


»)١ : E‏ وعبارته : SE E‏ والمقبل 
شفتيه لقوله 5ك : ر مسوا ر پوجووکم وایدیکه N‏ ۰ وینظر E‏ 

(1) أي على حلق اللحية oe‏ وإن نبتت اللحية ابتداءا... 

(۳) یس: من الاَیة۳۹. 

)٤(‏ الأعراف : من الآية۸۸. 

( عاد ین جن الك ابي ايو اجاح فال فة كان اعم اجره عن 
مجاهد» قال: عرضت القرآن على ابن عباس ڪه ثلاثین مرّة» (۲۱ - ۳١٠ه).‏ ينظر: 
««طبقات الشیرازي»(ص0۸)»› و«العبر»(۱: »)۱۲١‏ ولأعلام»(1 : .)۱١۱‏ 

) وهو الحكم بن عتَيبة الكندي الكون› أبو حمد» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي : 
ثقة ثبت » (ت ۱۱۳ ه). ینظر : «تهذیب الکمال»(۷: »)۱۲١ - ۱۱١‏ و«التقریب»(ص١٠١).‏ 

)¥( «الآثار» محمد بن الحسن (۱ : ۵ 


ڪتاب الطهارة/الوضوء ¥ 
وهو و I A‏ مه 
وستته : للمستةظ يديه ا رسغه 


مت ۱[2] 


0) 


للمستيقظ"" غسل يده إلى رسغيه 
النخعي 4ء وقال ابن المنذر : الإجماع استقرٌ على خلاف ذلك. كذا في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»“ 

[١اقوله:‏ وستته ؛ هكذا في بعض النسخ» ولي بعضها: وسننه بالجمع» والمرا 
بالسّة : السنّة المؤكدة» وهي التي حكمها آنه ثاب فاعلها ويلام تاركهاء ويستحق إنما 
إن a aS‏ رسالتى : «تحفة 
الأخيار قي إحياء اة شا الإبزاں*“ ۰ 

[ا1قولە : : للمستيقظ ؛ التقبيد به اتفاقي› وإلا فالابتداءٌ بغسل اليدين مطلقا تة 
ذكره الزاهدى خله في «الجتبي شرح ختصر القدوري»" LTD‏ وغیره. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إذا أستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»“ء أخرجّه البخاري» وكذا 


() الرس : بالضم وبضمتين : ا فصل ما بين الساعد والکف. ینظر : «القاموس»(۲: .)٠٠۹‏ 

(۲) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النْحَعِي الكوفي› أبو عمران» أبو عمار» وهو أحد الأئمة 
المشاهيرء فقيه الكوفةء تابعي ری عائشة ودخل عليهاء ٤٩(‏ - ١۹ه).‏ ينظر: «وفيات»(۱ : 
٥‏ و«التقریب»(ص١۳)»‏ ودالأعلام»(۱ : .)۷١‏ 

(۳) وهو محمد بن إبراهيم بن ابر النيسابوري» أبو بكر» قال الأسنوي : أحد الأئمة الأعلام» لم 
يقلد أحدا في آخر عمره»› من مۇلفاتە : «الميسوط»» و«الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف»» و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»» ۲٤۲(‏ - ۳۱۹). ينظر: «طبقات 
المفسرین» (۲: »)٥۲ - ٠۰‏ و«طبقات الأسنوي»(۲ : ۱۹۷). 

.(AY : «فتح الباري»(۱‎ )٤( 

.)١۱١۷ - ٦۸ص(»رایخألا «رتحفة‎ )٥( 

)7( «امجتبی شرح القدوري»(ق٥‏ /ب). 

(۷) «امحيط البرهاني»(۱: .)۱١۹‏ 

(۸) في ««صحیح البخاري»(۱: »)۱۰١‏ و«صحیح مسلم»۱ : ۳۲) ودالموطا»(۱: ۲۱)»› و«سنن 
الترمذي»(۱: »)۳١‏ و«سنن ای داود»(۱: ۷۳)» و«سنن النسائي الکبری»(۱: ›»)٦۳‏ 


V۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
د و ا ت و ا ا ا 


ثلاثا قبل إدخالهما الإناء 

ٹاو قبل إدخالهما الإناء) هذا الغسل: 
۵ عند بعض المشايخ 1 سنة قبل الاستنجاء. 
۲. وعند البعض: بعده. 


a Ga 

مسلم» وأبو داود» والٽسائي» وابن ¿ ماجه» والترمذي» وأحمد» ومالك» وأبو عوانةء 
والطحاوي والدارقطني وغيرهم بألفاظ متقارية. 

(اقوله: ثلاثا؛ هكذا ذكرٌ أكثرهم» والظاهر آنه لو نقصَ غسلهما عن الثلاث 
كان آتيا للسنة تاركا لكمالہاء فقد ورد في رواية عند أصحاب السنن في حديث 
المستبقظ : ليغسل مرئين أو ثلا" كذا في «حلبة اللي شرح منية الصلي» ۳ 

ی هذا قول الأكثر كما في «المحيط“ > وهو أصح الأقوال 
الثلاثة في «النهر الفائق»“» وغيره» والأصل فيه ما روى أصحاب السنن 
E‏ قبل إدخالہما الإناء» ثم غسل 


و«سنن ابن ماجة)(۱: ۱۳۸)» و«مستخرج أبي عوانة»(۲: ۱۳۹)» و«مسند أحمد»)۲ : 
7 وغيرا: 

(۱) منها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فاته لا يدري 
ين باتت يده» قي «صحیح ابن خزيمة)(۱: »)۷٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۳: ١٤۳)ء‏ و«المعجم 
الأوسط»(۱: ۲۹۰)» و«مسند الحمیدي»(۲ : »)٤۲۲‏ و«مسند الطیالسي»(۱ : ۳۱۷). 

() فعن أبي هريرة ظ4 قال 5 : : «إذا استيةقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أ وثلاثاء > فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي»١١‏ : )١‏ وقال: هذا 
حديث حسن وصحیح. و«سنن ات داود»(۱: ۷۷)» و«سنن النسائي الكبرى»(١:‏ ۸۵)ء 
و««سنن ابن ماجة»(۱: ۱۳۸)» وغیرها. 

() ««حلبة المجلي»( ق .)٠١٥‏ 

.)۱۹۹ «امحيط البرهاني»(۲:‎ )٤( 

() «النهر الفائق»(۱ : ۴۷)» وعبارته : «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا». وقي «البحر» 
:١(‏ ۸): وعليه الأكشرء وصححه قاضي خان في «فتاواه»(۱ : ۳۲)» واختاره الحصكفي في 
«الدر المختار»(١: .)۷٥١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷۹ 


SONSEONOOOCOLCCOVOOOSOCDOOLGLCOCCONOLOLOOLLACOCODDOLDOODSOOCODDBCOOSBSCBGNDSSSSCCOBRVNONnenncencavrdcenencescenncarannvnen 


كيفية الكسل : : أنه إذا كان" الإناء صغیرا حیث کن رفن یرفعه بشماله› 


ا ا 

فرجّه» ثم مسح بهما التراب حتى أنقاهماء TT‏ توضا وضوءه 
)0( 

للصلاة» . 


وثبت عنه ي «غسل اليدين عند ابتداء الوضوء إلى الرسغين» في الصحاح الستة 
بطرق متعددة» و«مسند أبي یعلی»» و«مسند البرار»» و«مصنف عبد الرزاق»» و«سنن 
الدار قطني»» و«معجم الطبراني» وغيرهاء كما بسطه الزيلحي" في «تخريج أحاديث 
الا 

[1]قوله: إنه إذا كان. .. الخ» هذه منقولة عن الفقيه أبي جعفر جعفر المندواني » كما 
ذکره وار وما ا هاهنا بکله مأخوذ منه. 

[اقوله: ثم يصب . 2 > برد علیه: : آنه لا حاجة إلى تكرار التب للكفين 
لإمكان غسلهما بالماء الذي صب على اليمنى. 

وأجاب عنه محمد بن فراموز الشهير يملا خسرو في «الدرر شرح الخرر»: «بأنٌ فيه 
ترجيحاً لعادة العوام على عرف الشرع» فإنّ عرف الشرع البداية باليمين» وين نقل 
الله فى الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوزء“ 


() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله ية إذا أراد أن يغتسل من الحنابة بدأ فغفسل 
يديه قبل أن يدخلهما الإناءء ثم غسل فرجه› ويتوضا وضوءه للصلاة...» في «سنن الترمذي» 
(۱: ٤۱۷)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. و«سنن النسائي الکبری»(۱: ۰)۸٥‏ و(صحیح 
ابن حبان»(۳: ۰)۳۳۸ و«مسند البزاں»(۲: »)۱٤۸‏ و«مصنف عبد الرزاق)(۱: ۳۹)ء 
و«سنن الدارقطنی»(۱: »)٩٩‏ و«مسند أبی یعلی»(۱۰: ۲0۸)» وغيرها بألفاظ ختلفة. 

(۲) وهو عبد الله NE‏ جمال الدين » من مؤلمفاته : «نصب الراية»» قال 
اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «الہداية»» وتخريجه شاهد على تبحره في فن 
الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال» وله في مباحث الحديث 
انصاف لا يميل إلى الاعتساف» (ت۲٠۷ه).‏ ينظر: «حسن المحاضرة»(۱ : »)۲٠۳‏ و«غيث 
الغمام»(ص۱۸). ۰ 

(۳) «نصب الراية»(١‏ : )٦‏ وما بعدها. 


)٤(‏ انتهی من «درر الحکام شرح غرر الأحکام»(۱ : ٩‏ بتصرف. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
علی کفه الیسری کما ذکرن"' 

وان کان کبیرا بحیث لا یکن رفمّه» فان کان معه إِناءٌ صغير يرفع الماءَ 
E E‏ 

وإن لم يكن» ُذْخِلٌ أصابع ياء اليسرى مضمومة في الإناءء ولا يدخل 
الكف") ء ويصب الماءَ على يينه» ويدلك الأصابع بعضّها ببعض يفعلٌ هكذا 
ثلاثاء ثه ید E AEE,‏ 

وفیه ما فیه» والحق ما قال محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج» تلميذ 
ابن الهمام في «شرح منية المصلي» ال الجلّي»: : «إنّ ظاهر الأحاديث الجمع 
a GSS‏ 
ومسح الأذنين والخفين؛ والقواعد لا تنبو عنه». انت 

ا اقوله: كما ذكرنا؛ أي بأن برفعه بشماله» فيغسل اليمين» ثم بيمينه فيغسل 
الشمال. 

[۲اقوله: ولا يدخل الكف؛ لعدم الاحتياج إليه ؛ ولذا اشترط الضم لعدم 
الاحتياج إلى الفتح والبسط مع أن لضم أعونُ على أخذ الماء» فإن أدخل الكف إن أراد 
به الغسل يكون الماء مستعملا”» وإن أراد الاغتراف لا". كذا في «البحر الرائق» 

[۳اقولە: : بالغا ما بلغ ؛ حال من فاعل يدخل» أو من مفعوله؛ أي يدخل يمناهء 
بالغ في إدخاله ؛ أي قدر ما بلغه. 


(1) من «حلبة الجلي»(ق٠٠)ء‏ بتصرف. قال ابن عابدين في «رد المحتار»(۱ : )١١١‏ بعد نقل هذا 
الكلام : «لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة . وقد يجاب : بأن نقل البلة جوز هنا بدليل ظاهر 
الأحاديث» فتكون حينئذٍ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ؛ ولذا قال ابن حجر في «التحفة» : 
ویسن غسلھما معا للاتباع انتھی. فلیتأمل». 

() أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء. ينظر: «البحر الرائق»(۱: »)٠١‏ وغيره. 

(۳) أي لا يصير مستعملاء ومثله إذا وقع الكوز في المجب فأدخل يده إلى المرافق «حر»» وذلك 
للحاجة» وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الجحدث. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : »)١١١‏ 
و«حاشية الطحطاوي على المراقي»(ص٤۷).‏ 

() المسألة بلفظها في «الدر المختار»(١‏ : ۲,؛) ويعناها في «البحر الرائق»(۱ : ۱۹)» والله أعلم. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۸۱ 


ر 3 


والّهي"" ق : : «فلا تین 


يده في الإناء»» مول على ما إِذا کان الإناء 
صغيرا أو كبيرا ومعة إناءٌ صغير 

[ااقوله : والنهي ...الخ ؛ دفع دخل مقدّر تقرير الإيراد : أن نهيه 4 عن غمس 
اليد في الإناء قبل غسلها؛ أي إدخالها فيه يقتضي بإطلاقه أن لا جور إدخال الي قبل 
غسلها في صورة ما» فكيف جوزتوه في بعض الصور. 

وتقدير الجواب: آنه حمول على ما إذا لم تكن الحاجة إليه» وهو ما إذا كان 
لاء خر او کیا مجه صر وأما إذا وجدت الحاجة كما في الصورة الأخيرةء 
فالنهي محمولٌ على النهي عن الإدخال زائداً عن قدر الحاجة لا عنه مطلقا. 

فان قلت : يلزم حينئذٍ الجمع بين الحقيقة والجاز. 

قلت : يحمل على المعنى الأعم» ويكون المعنى : UN‏ 
على قدر الحاجة» وهذا موجود ني كل تقدير. 

[]قوله: فلا يغمسن ؛ ؛ بنون التأكيد المشدّدة» على ما أخرجه البزار" في 
«مسنده : «إذا استیقظ أحدکم من منامه فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرع 
عليها»» وفي رواية" غيره: فلا يغمسش» بدو النونء وف أك الزوآيات ‏ :فلا 
یدخل». 


[]قولە : محمول؛ وأمّا ما أخرجه سعيد بن منصور“ عن ابن عمر ظ4 «أنه 


)١(‏ وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البارء أبو بكر» والبرَارُ نسبة لمن جخرج الدهن من 
البزور ويبيعه› قال الدَارَقطني : ثقة يخطئ ويتّكلٌ على حفظه. من مؤلفاته : «المسند»» (ت 
۲ه). ینظر : («العبر» (۲ : ۲) و«الکشقف»(۲ : ۱۹۸۲). 

(۲) «مسند البزار»(۲ : ۸)» و«مسند أحمد»(۹۷١١٠)»‏ و«مسند الطيالسي»(۱ : ۸( 

() في ««صحیح مسلم»(۱ (YY:‏ 

.)۱۳۸ و«سنن ات و : ۷۲)» و«سنن ابن ماجة»(۱:‎ »)۳١ في «سنن الترمذي»(۱:‎ )٤( 

N AI NNSA E‏ » أبو عثمان» قال ابن حجر: ثقة مصتف› 
وكان لا يرجع عمّافي كتابه لشدة وُوقه به» (ت۲۲۷ه)۔ ینظر: «العبر»(۱: ۳۹۹)» 


و«التقریب»(ص۱۸۱). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتسمية الله تعالی ابتداءٌ 

اما إذا كان الإناءٌ كبيراء ولیس معه إناءٌ صغير > تحمل على الإدخال بطريق 
المبالغة» وكلٌ ذلك إ إذا لم يعلم على يده نجاسةء أما إذا علم فازالة التجاسة“ 
على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. 

(وتسمية الله تعالى ابتداء 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسل»" '» وأخرج اين ا شی ر البراء 4: «آته أدخل 
يده في المطهرة e‏ » فمحمول على بيان الجواز» وإشارة إلى أن النهي ٿي 
الحدیث تنزیھی كما يقخضيه تعليله ك بقرله ؛ : «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

[١اقوله‏ : : فإزالة النجاسة ؛ فيأمر غيره بالاغتراف والصب› > فإن لم يجد أدخل فيه 
ثوباًء ويزيل النجاسة جا تقاطر مه فإن لم جحد رفع الما بفيه» فإن لم يقد على شيء 
تيمم صلی . كذا في «جامع المضمرات». 

اقول : وتسمية الله ؛ اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال : 

الأول: إنّه مستحب» وهو قول ضعيف» وإن صححه صاحب «المداية(“ 

والثاني : إّه سّة مؤكدة» وعليه أكثرهه " 


)١(‏ وني «مصنف ابن أبي شيبة»١١‏ : :)٠‏ «عن الأعمش هه قال : رأیت إبراهیم ظط بال» ثم 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها». وروى عن الشعبي : كان أصحاب رسول الله ي يدخلون 
أيديهم في الماء قبل أن يغسلوها. قال اللكنوي ق «التعليق الممجد»(١: :)۲٠۷‏ «وهذا عند 
عدم تيقن النجاسة على يده وظنها وأما عند ذلك فلا جوز إدخال اليد قبل الغسل للا يتنجس 
الماء. 

() وهو عبد الله بن محمد بن أبي شَيَبة الكوفي العبْسى» قال أبو رَرْعَة: ما رأيت أحفظ منه» من 
مؤلماتە : «المسند»» و«المصنف»› (۱0۹ - ۲۳۵ه). ینظر: «العبر»(۱: »)٤٩١‏ و«مرآة 
الحنان »۲ : ›)۱۱١‏ و«النجوم الزاهرة»(۲: ۲۸۲). 

() في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: .)٩٩‏ 

(6) نص على أن الكراهة تنزيهية صاحب «البحر»(١‏ : ۹ وغيره ؛ لأن النهي مصروف عن 
التحريم لقوله ي : «فنه لا يدري ین باتت يده». 

() («رالہداية»(۱ : ۱۲). 

() ومنهم : القدوري في («مختصره»(ص۲)»› وصاحب «البناية»(۱ : »)۱۳١۳‏ «الدر المختار»(١‏ : 
.٤‏ و«مراقي القلاح»( ص٤ »)٠١‏ و«درر الجحکام»(۱: ۱۰). 


كتاب الطهارة/الوضوء AY‏ 


والسواك 
والسّو اكا" 

والثالث: إّه واجب» وإليه مال ابن الهمام في «فتح القدير»'» وهو الأوفق 
اقول والاضول ٠‏ 


والأصل فيه حديث : «لا وضوء ُن لا یذکر اسم اله علیه»"» أخرجه أبو داود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغیرهم› وروی الیزار: «کان رسول الله ي ذا بدأ 
الو سن ولط «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «بسم الله العظيم والحمد لله 
على دين الإسلامي“» وبهذا وردت بعض الآثارء وقد فصلت هذه المسألة بدلائلها 
واختلافتها وتفريعاتها في رسالتي : «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»“. 

[١اقوله:‏ السّواك" ؛ هو بالكسر اسم لعودٍ يدلك على الأسنانء ومَصدرٌ أيضا 
معنى الاستياك بالسواك» كما في «المصباح»» وحينئذٍ فلا حاجة إلى حذف المضاف» 
بناءً على أن السنَّة استعماله لا نفس السواك» كما صدرَ عن جمع من الناظرين“. 


(۱) «فتح القدیں»(۱: ۲۲ - ۲۳). 

(۲) وقد صححه اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»(ص۸۲). 

(۳) في «المستدرك ١١)‏ : 1)» وصححه» و«الأحاديث المختارة)(۱: ۳٠۳)ء‏ و«جامىع 
الترمذي»(١:‏ ۳۸)ء و«السنن الصغرى»(١: »)۸١‏ و«سنن ابن مأاجة)(۳۹۱)» و«مسند 
أحمد»(١٤۹٠٠)»‏ و«سنن الدارمي»( ۸)» و«مسند عبد بن حمید»(۱: ۰)۲۸ وغیرها. 

)٤(‏ فعن أبي هريرة 44» قال : قال رسول الله َة : «يا أبا هريرة إذا توضأآت» فقل بسم الله الرحمن 
الرحيم»› والحمد لله ...» في «المحجم الصغي»(٠:‏ ١١٠)ء‏ وقال اللكنوي في «إحكام القنطرة» 
(ص4۷) : إستاده حسن. 

(۵) طبعت بفضل من الله تعالى في مؤسسة الرسالة بتحقيقي » فلله الحمد والنة. 

(1) نص على سنية السواك أصحاب المتون» كما في «رد امحتار»(٠:‏ ۷۷). 

وقال صاحب «الہداية»(١: :)١١‏ إنه مستحب» وصححه ابن الهمام في «فتح القدير» 
(TY :۱)‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق»)(۱ : .)٤‏ 

(۷) «المصباح»(ص‌۲۹۷). 

(۸) وقريب من هذه العبارة قال اللكنوي قي «السعاية)(ص١١١)»‏ إذ قال : «وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى حذف المضاف في قولمم : و السواك: أي استعماله بناء على أن السنة هو استعماله» لا 
السواك نفسه» كما صدر عن كثير من الشراح». 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايةه 
وام »+ “ 
وات le‏ 

والأصل فيه الأحاديث القولية في الترغيب إلى الاستياك» والفعلية المروية في 
الصحاح الستة وغیرها"“» على ما بسطنا ق السخانة 

ووقته في الوضوء عند المضمضة» ويستحب أيضا عند كل صلا والمندوب 
أن يستاك عرضا لا طولاء > کما في «المجتبی»» وقیل : بعکسه» وعلیه الأکثرٌ» کما ف 
«البح “» والأولى كما في «الحلبة» أن يستاك عرضاً في الأسنان» IE‏ 


رر ااا مواد کی واه و ع ا ی و هة 
صرح به في «الفتاوی الخیریت"› وحقيقته في رسالتي : «إفادة الخير في الاستياك بسواك 
الغير». 

١‏ اقوله : المضمضة؛ هولغة: تحريك الماء» واصطلاحاً: استيعاب الاءِ جميع 
الفم"» وقد ثبت الاستنشاق والمضمضة برواية كل من حكى الوضوءَ التبوي من 


(۱) ومنها قوله کل : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في «صحيح 
البخاري»(۳: ۹؛/)/)» وغیره. 

(۲) «السعاية»(۱ : )١١١‏ وما بعدها. 

() قال الميداني في «نحفة النساك في فضل السواك»(ص۷١٤)‏ في وقته : هو للوضوءء و نسيه عند 
المضمضة أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاةء حتى قال بعضهم : يستحب في خمسة 
مواضع : عند اصمرار السن› وتغير رائحة الفم»› وعند القيام من النوحء والقيام إلى الصلاةء 
وعند الوضوء. 

() «امجتبی شرح القدوري»( ق٦‏ /أ). 

(0) «البحر الرائق»(۱ : .)۲١‏ 

قال التهانوي قي «إعلاء السنن»(١: :)06١‏ «وقد ورد ما يدل على أنه يستاك عرضاء ويي 
اللسان طولا». 

(۷) فعن عائشة رضي الله عنها: «توفٰ النبي ب في بيتي › وق نوبتي وبين سحري ونحري»› وجمع 
الله بين ريقي وريقه » قالت : دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبى ي عنه فأخذته فمضغته› 
ثم سننته به» في ««صحیح البخاري»(۳ : 4( وغیره.. 

(0) «القتاوی الخيرية»(۱: .)٥‏ 

(4) قال القاري في «فتح باب العتاية)(۱ : ۳۷) : وتخ المضمضة : استيعاب جميع الفم» والمبالغة 
في أن يصل المال إلى رس الحلق». 


كتاب الطهارة/الوضوء YA0‏ 
بمباه» والاستنشاق باه 
E CE SNE‏ 9 لیدل على أن 
لرن الت اء لی وما کر ر قول اء ال غل له لکل 
متها غلاا تلخائى ## فن امون عخد أن ضمصض ويستشى بخرفة 
واحدة» ثم هكذا ثم a‏ 
الصحابة كلد في الصحاح الستّة وغيرها". 
[1]قوله : إما قال جياه ؛ الغرض منه توجيه اختيار لفظ بياه» على لفظ : ثلاث 
بأنٌ في اختيار المياه إشارة إلى أن التثليث بمياه جديدة بناءً على أن المياه جمع › وأقله 
ثلاث» وأفراد الجمع تكون متغايرة» ولو قال : ثلاث لم يفهم منه تجديد الماء". 
اقوله: ليدلٌ على تجديد الماء ؛ هذا هو المسنون عندناء ويجورٌ الوصل أيضاء 
كما في «الظهيرية»» كما أن المسنون عند الشافعي” وأحمد إ الوصل» ويجوز الفصل 


اشا 


مه 


)١(‏ وحدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى الارنء والمبالغة فيه أن يجاوز الارن. ينظر: «فتح باب 
العتاية))(١‏ : .)١۷‏ 

(۲) في ««صحيح البخاري»١١‏ :7 ۰ و«صحیح مسلم»)(۱ : »)٩‏ و«سنن الترمذي»)(۱ : 
۸ و«سنن أبي داود» : )۷٠‏ بألفاظ مختلفة منها : «أن عشمان كه دعا بماء فتوضا فأفرغ 
بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وذكر 
ا ن : ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال : رأيت رسول اله ب توضأ مثل ما 
رأيتموني توضأات». 

(۳) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ظ4 : ان رل۲ # ترا فخ تلاا 
واس ثلاثاً يأخڈ لكل واحدة ماء جديدا» في «المعجم الکبیں»(۱۹ : ۰)» وغیره» قال 
التهانوي في «إعلاء السنن»(١: :)0١‏ («صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن 
أبي عن جده» وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه ء ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري 
عنه» وتحسين ابن الصلاح له »> قال العيني E CT‏ 

() قال النووي في «المنهاج»١٠‏ : KOA‏ م الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم بستنشق یستنشق بأخری 
ثلاثاً» ويبالغ فيهما غير الصائم» قلت : : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل 
ثم يستنشق › والله أعلم». انتھی. 


۳۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتخليل' اللحية 
(وتخليل الل" 

واستدل القائلون بالوصل مما روى البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن زيد 
ظ4» وابن ماجه» وأبو داود ا ابن عباتن ۰ والترمذي من حديث عېد الله 


4#» والنسائي وابن ماجة من حديث علي 4: إن النبي ب مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة ثلات مرات»'. 

ودليلنا ما أخرجه أبو داود آنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق". 

. : e yT ار م‎ 

[1قوله: وتخليل اللحية ؛ كيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في 
فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق» بحيث يكون كف اليد إلى الخارج» 
f. °‏ 0( 
وظهرها إلى المتوضئ. كذا في «منح الغفار» . 

وشحب آن بون ناليد البمتى» وقد قبت ليل اللحية من حدية غمار 


(۱) ي ««صحيح البخاري»(۱: ۸۱)» و«سمنن النسائي الكبرى»(۱ : ۸۲)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
c(4‏ و«صحيح ابن خزية»(۱: ۷۷)» و«مسند آبي یعلی»(۱ : ۲۲۱)» و«مستخرج أبي 
عوانة»(۲ : »)۷١‏ وغیرها. 

() فعن طلحة عن أبيه عن جده 4# قال : «دخلت يعني على النبي به وهو يتوضأ والماء يسيل من 
وجهه ولخحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» في «سنن أبي داود»(١‏ : 
)۲١‏ و«معرفة السنن والآثار»(١:‏ ۱۸۹)» و«المعجم الکبیں)(۱۹: »)۱۸١‏ و«سنن ابن 
ماجة)(۱: ۸۲)› و««سنن البيهقي الكبير۱()۹: ›»)٥١‏ وغیرهم.. 

(0) فالتخليل سنة عند أبي يوسف ل4 › وجائز عند أبي حنيفة وحمد لهء كما في «المداية»(١‏ : 
۳ و«اللباب»)(۱: »)۱١‏ و«منح الغفار»(ق۷/ب)» وقال صاحب «الفتاوى السراجية» 
:)٤ :1(‏ «والمختار قول ا يوسف 4». وقال الحلبي «الغنية»(ص۲۳): «والأدلة ترجح 
قول أبي يوسف»› وقد رجُحه في «المبسوط»› وهو الصحيح». 

: )۷۹ «منح الخغفار شرح تنوير الأبصار»(ق۷/ب). قال العلامة ابن عابدين في «رد المحتاں»(۱:‎ )٤( 
«والمتبادر منه - أي من الحديث الآتي ذكره - إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد‎ 
للداخل من جهة العنق» وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء‎ 
والتخليل يكون باليد اليمنى».‎ 


كتاب الطهارة/الوضوء YAV‏ 


والاصابع وتثلیٹ الكَسل 


والأصابع" وتثليث العَسّل" 
السنن الثلاثة وغيرهاء وني رواية أبي داود» وعن أنس ه4 : «أنٌ رسول الله َك كان إذا 
RE E ES SE‏ 
د 

قوله: والأصابع ؛ أي أصابع اليدين والرجلين» وكيفية تخليل أصابع اليدين 
أن يشبك الأصابع» والرّجل أن يحلل بخنصر يده اليسرى» باديا من خنصر رجله 
اليمنى» خاتما بخنصر رجله اليسرى. كذا في «جامع المضمرات» وغيره. 

والأصل في هذا الباببٍ حديث: «إذا وات فأسبغ الوضوء» وخلّل بين 
الأصابع»» أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وفي «سنن ابن ماجة» عن المستورد هه : 
«رأيت رسول الله بج إذا توضًاً دلك أصابع رجليه بختصره» . 

[۲اقوله : وتشليث العَسل ؛ كونه سنّْة مؤكدة» هو ما عليه الأكثرء والأصل فيها 
ارو ایز اودر یآ را و ال و او ا ق اد غ 
هذا ونقص» فقد أساء وأظلم»“. 

وذكرَ في «البناية» أله «لو توضًاً مرة مرة ؛ لقو البرد أو لقلة الماء» أو لضرورة لا 
یکره» وإلا یکره» وقیل : إن اعتاد أثم» وإلا لا». 


(۱) في «سنن أبي داود»(۱: »)۳١‏ و« لجامع الصغير» للسيوطي(٠‏ : »)١١١‏ و«المعجم الأوسط» 
»)۲۲١ :۳(‏ قال اليثمي في «مجمع الزوائد»(۱: :)۲٠١‏ «رجاله وثقوا». 

(۲) في ««(صحیح ابن حبان»(۳: ۳۹۸)» و«المستدرك)(۸۰:۱٤۲»»‏ و«جامع الترمذي»(۳: »)۱١۵‏ 
و«سنن أبي داود»(۱: ۸۲)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : »)۱٥۳‏ وغیرها. 

(۳) في «سنن آبي داود»(۱: ۸۵)ء ودسسنن ابن ماجة)(۱: ۲٥۱)ء‏ وط لمعجم الکہیں)(۲۰: ٣۰٣)ء›‏ 
و«مسند أحمد»(٤‏ : ۲۲۹)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 

›»)۸٩۹ في «سسنن ا داود»(۱ : ۸۱)» و«سنن ابن ماجة)(۱: ۸۱)» و«(صحیح ابن خزية»(۱:‎ )٤( 
وغیرها.‎ »))٦ : و«شرح معاني الآثار»(۱‎ 

.)۱۷١ انتهى من (لبناية»(۱:‎ )٥( 


۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ET TEI ET 
]قوله : ومسح كل الرأس مرة ؛ بثبوت ذلك بالروايات الصحيحة'" على ما مر.‎ ۱[ 
وکیفیته : : أن يضع كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدهما إلى قفام على وجه‎ 
وھ نازان قر کے اد ام ولا کرد الاه س دا . ذا‎ 
و ی ووا خب «البح» و«النھں” و«فتح‎ 
القدیں' وغم‎ 
غ‎ : E a O 
وذکر في «احیط» » وغیره : «آنه يضع من كل واحدة من يديه ثلاث أصابع‎ 


(1) في «خلاصة الفتاوى»(٠: :)۲١‏ «وإن غسل مواضع الوضوء أربع مرات يكره» وقال الفقيه 
أبو جعفر: لا يكره إلا إذا رأى السنة فيما وراء ذلك». 

(9) «الفتاوى التاتارخانية»(ق ١١۱‏ /ب). 

(7) ومنها: عن علي ظ4 : اه فرصا فيز أعضا فاا ومسح رأسة مرّة واحدة» وقال: ھکذا 
وضوء رسول الله ي في ««صحيح البخاري»(١‏ : «(AY‏ و«جامع الترمسذي»(۱ : 44( 
و«السنن النسائی الکبری»(۱: ١١٠)ء‏ و«سنن ابی داود»(۱ : ٩)؛‏ و«سنن ابن ماجة»)(۱ : 
0°( ا ٠‏ 

(7) «تبیین اخحقائق»(۱ : .)٥‏ 

(0) «البحر الرائق»(١:‏ ۲۷). 

(0) «النهر الفائق»(۱: .)٤٥١‏ 

.)١١ :١(»ريدقلا «فتح‎ (۷) 

() مشل ملا خسرو في «درر الحکام»(۱ : ۱ وابن عابدين قي «رد امحتار»(۱: ۸۲)› وشيخي 
زاده في «مجہمع الآنهر»(١: .)١١‏ 

(۹) وعبارة «امحيط البرهاني»(۱ : :)1٦‏ «أن يأخذ الماءء ويبل كفيه وأصابعه»› ثم يلصق 
الأصابع» ویضع على مقدم رأسه من کل ید ثلاث أصابع› ويمسك بإبهاميه وسبابتيه » ويجافي 
بين كفيه ويمدهما إلى قفاه» ثم يرسل الأصابع» ويضع كفيه على فوديه» وججرهما إلى مقدم 
الرأس» > ويمسح ظاهر أ ذنيه بباطن إبهاميه ء وباطن أذنيه بباطن مسبحته » ف اا 

جميع الرأس ببلل لم بصر مستعملاً بجزء آخر حقيقة » والبداية من مقدم الرأس قول عامة 
المشايخ» وروي عن أبي حنيفة ومحمد #: آنه يبدا من أعلى رأسه فيمد يديه إلى مقدم جبهته› 
ثم إلى قفاه». 
)١(‏ مثل «الجوهرة النيرة»(٠‏ : ۷) عن «المستصفى». 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۸۹ 


Seu®ClONOVEOEOVNEODOCALOCOODIDONTOCODCLDODDDPOVOSDODONOODOLBOLGLCCOECODOGOBLAOCOOSNDOOORCSSGGDSDACORROCCCGGGGSONAnSSnn 


فان عنده تثليث المسح سئة »> وقد أورد السَرْمذِي في «جامعه»: «ان علا" ب 
توضا قفشل أعضاءه ثلاثاء e‏ وقال : هذا وضوء رسول 
الله کي وف « صحيح البخاري» مثل هذا" : 

على مقدّم رأسه» سوى الإبهام والسبّابة > ويجافي بين كفيه ويدّهما إلى القفاء ثم يضع 
کا ای مو وا ويمدهما إلى مقدّمه» ثم مسح ظاهرّ كل إذن ظاهرة بإبهامه» 
وباطنه بمسبحة». 


[]قولە: ا e‏ «آنه توًا فمسح رأسّه ثلاثاء وقال : 


ww مو2‎ 


هکذا ریت رسول الله يه فعله» أخرجه آبو داود» والدارقطني› والبرڙارء والبيهقي› 
وكذا رواه البَرّار من حديث علي 4# وأسانيدها ضعيفة» وقد صرح النووي 
وغيره : أن الأحاديث الصحاح على المسح مرة. 

وحمل أصحابنا أحاديث التثليث على التثليث بمماء واحد» والأولى حملها على 
بيان الجواز. 

۲اقوله: إن علا ؛ ومثله روی أبو داود والسائي» وني «سنن ابن ماجة» عن 
عثمان وعلي وسلمة بن الأكوع ظه قالوا: «إد رسول الله بل مسح رأسه مرة 
واحدة»“» وفي الباب أخبار أخرء بسطناها في «السعاية»“ 

[۳آقوله: مثل هذا؛ وهو من حديث عبد الله بن زيد المازني 44 في حكاية 
الوضوء النبوي. 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية)(۲ : :)٠١‏ أن ظاهر عبارة («التنبيه»)(ص؟١)»‏ و«المنهاج)) وشرحه 
((مغني امحتاج))(۱ : )٩۹‏ تدل على أن السنة عند الشافعي هه هي مسح الرأس مرة واحدة. 

(3 )ق سستن آبی ي داود»(۱ : ٤‏ ۷)» و(سنن الدارقطني»(١‏ : ۱)» و«مسند البزار»(۲: ۷۳)» 
و(سنن ا الکبیں»(۱ : »)٦۳‏ وغيرها۔ 

(۳) قي «الآثار» لا يوسقف (ص٥).‏ 

() في «سنن أبي داود»(٠:‏ ٩۹٤)ء‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: ›»)٠٠۲‏ وغيرها. 

(0) في «سسنن ابن ماجة»(۱: .)۱٥١‏ 

.)۱۳١ «السعاية»(۱:‎ )0( 


4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و الأذئير. بمائه 
(والادتين"' مائه) : أى باء اراس" خلافاً له 

[١اقوله:‏ والأذنين ؛ عطفٌ على كل الرأس» وكيفيّته على ما في «المجتبى 
و«البناية» : «أن يسح داخلها بالسبّابتين» وظاهرهما بالإبهامين»» وهو الثابت عن 
رسول الله ل في «سنن ابن ماجه»'» وقیل : یدخل الخنصر في الصماخین. 

1قوله: بماء اللرأس ؛ أي بماء أخذ لمسح الرأس؛ لحديث: «لأذنان من 
الرأس»“ أخرجه ابن ماجه»ء والدارقطني » والطبراني» وأبو داود» والترمذي» بسند 
حسن» وثبت ق «شرح معاني الآثار» للطحاوي› و«جامع الترمذي» و«سنن آي داود» 
وغيرهما: «مسح النبي ب مع مسح الرأس بدون أخذ ماءِ جدید». 


() «اممجتبى شرح القدوري»(ق٦‏ /أ). 

() «البناية شرح المداية»(١: .)٠١١‏ 

(۳) قي ««سنن ابن ماجة»(۱: »)۱۵١١‏ و«سسنن ا داود»(۱: ۸۱)» و«صحیح ابن حبان»٣۳:‏ 
۷)»؛ و«صحيح ابن خزية»(٠:‏ ۷۷)ء بألفاظ مختلفة منها: عن ابن عباس 4#: «أن رسول 
الله ب توضأ ... ثم غرف غرفة» فمسح برأسه وأذنیه داخلهما بالسبابتین عدا بإبهامیه إلى ظاهر 
اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما». 

(6) قي «سنن ابن ماجة»(۱: »)۱١١‏ و«سنن الترمذي»(۱: 0۳)»› و«سنن ای داود»)(۱: ۸۱)› 
و«آثار أبي یوسف»(ص۴۳۱)» و«آثار حمد»(ص٤)»‏ و«مسند أحمد»(۵: ۲۵۸)» وقال 
الكناني في «المصباح»(١: :)1١‏ «إسناده حسن». وقال القاري في «فتح باب العناية»٠١‏ : 
۵ (إسناده صحیح › ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه ټ. 

(0) منها عن عثمان بن عفان ک4#: «أنه توضاً فمسح برأسه وأذنیه ظاهرهما وباطنهماء وقال : 
هکذا رأیت رسول الله ل يتوضأ» في «شرح معاني الآثاں»( ۱ : ۳۲)» وغيره» وقال الطحاوي 
فيه بعد أن ذكر بعض الآثار : «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما قبل منهما وما أدبر من 
الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر با خالفه» فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثارء 
وآما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن الحرمة ليس لہا أن تغطي وجهها أن تغطي 
رأسهاء وكل قد أجمع أن لہا أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمهما 
حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه...» 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۱ 
والنيةء والتّرتيب الذي نص عليه 

فان تجدید اماء مسح الاين سنة عنده " 1 

(والنية » والتّرتيب الذى نص عليه) :أى ارت المدكرر ق نص القران" 

[ا]قوله: سئة عنده ؛ لما أخرجه الحاكم في «مسنتدركه»ء والبيهقيٰ وصححه عن 
عبد الله بن زید که : «آنه رأى رسول الله يل يتوضاًء فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسه»""» وروى نحوه مالك من فعل ابن عمر ن 

وأجاب عنه أصحابنا بحملِه على بيان الجواز» وبأن التجديد إذا لم تٍ تبق في اليد 
بلة. 

۲1قوله : أي الترتيب ؛ أشارَ بهذا إلى أن قوله الذي نص عليه وص الترتيب 
فقط لا لكل واحد من الترتيب. 

لوالنية فإِنٌ النيّة لا ذكرَ لها في القرآن» ومن الشافعية من أخذها من قوله كل : 
اذا قَمَمم إلى الصاوة مأعَي لوأ وجوم 4 الآية بان حكم الغسل خرج مخرج جزاء 
الشرط › فتقديره : فاغسلوا وجوهكم . .ل للقيام إلى الصلاةء وهذا هو النية» وفيه 
قان هان ارط اف راع وجو ل ورد قا 

[۳آفوله: المذكور في نص القرآن ؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المراد من التصريح في 
الكتب كما يقال: هذه المسألة منصوصة أي مصرحة في الكتب»› بل المراد به المذكور في 
القرآن. 

وأیضاً أشار إلى دفع ما يتوهُم آنه نّا كان الترتيبُ منصوصاً في القرآن» فكيف جاز 
خلافه» بآنه ليس معناه آنه منصوص بأمره في القرآن» بل المراد المذكور فيه. 

وأيضا أشارَ إلى دفع ما يتوهُم من أن النصوص في اصطلاح أهل الأصول عبارة 
عمًا سيق الكلام لأجله وقصد به» وما لم يسق له الكلام» ويفهم من فحواه يقال له : 
الظاهر» ومن المعلوم أن سوق الآية ليس لبيان الترتيب» بل جرد بيان أركان الوضوءء 
بآنه ليس المراد به المنصوص المصطلح بل المذكور. 


() في «سنن البيهقي الکبیں۱ : c(0‏ و«معرفة السنن والآثار»(۱ : ۹( وغیرها. 
() المائدة: من الآية٦.‏ 
(۳) ما بين معکوفتين مثبت في الأصل › والظاهر أنه مقحم هناء والله أعلم. 


“< 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكلاهما فرضان" عنده» أمًا النة فلقوله"" #&: «إلّمَا اعمال بالات" 

[١اقوله:‏ فرضان؛ حتى لو توضًاً غير مرتب أو بغيرنيّة لم تج الصلاة بذلك 
الوضوء» وعندنا تجوز به الصلاةء وإن لم يتأ الوضوء المأمور به» ولم يترتّب عليه 
القوات: 

قال في «جامع المضمرات»: موضع الخلا أن امتوضئ إذا نسي مسح رأسه 
فأصابه المطرٌ أجزى عندنا » فالحاصل أن النية شرط في الوضوء الذي هو قربة وعبادة 
بالاتفاق» وإلّما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصلاة أ م 
لا. 

[]قولە: فلقوله ؛ تقرير الاستدلال به على ما في كتب الشافعية أن ظاهر الحديث 
a‏ » فن كثيرا من الأعمال توجد من 
غير ية وزوية: فلا جرم [أن] يكون هو متروك الظاهرء فيكون المراد نفي حكم الأعمال 
بون اله كالضحة أو الكال. ۰ 

والحمل على نفي الصحة أولى ؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه» ومن المعلوم أن 
اللا الداخلة على الأعمال للاستغراق» فيدلٌ على اشتراط النية لصحة كل عمل سواء 
كان من الوسائل أو من المقاصد. 

١٣اقوله‏ : «إتّما الأعمال بالنيّات»"؛ هذا الحديث أخرجه مالك له في «الموطأ»» 
وأصحاب الكتب الستة وغيرهم بطرق متعدّدة بألفاظ ختلفة» ففي باب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري» بلفظ : «إتّما الأعمال بالنیات»» وقي «كتاب النكاح» منه بلفظ : 
«العمل بالنية»» وفي «كتاب العتق» منه بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في «كتاب 
الجرة» منه» وفي «كتاب الأيان» منه بلفظ : «إنما الأعمال بالنية»» وكذا في «كتاب 
الحیل» منه. ۰ 


وف ««صحیح ابن حبان» بلفظ : «الأعمال بالنیات». وذکر النووي فف ي ««بستان 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱: ۳)» و«صحیح مسلم»(۳: ›)۱٥۱۵‏ و«صحیح ابن حبان»(۲ : 
ت ۹ ان 
c(YYY‏ و((صحیح ابن خزية)(۱ : (VY‏ وغیرهم. 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۳ 
رخواا إن اكرات وط بال اشاق > فلا بُ أن يقد الّواب» أو يقد 
I ET‏ حكم الأعمال بالنيات» فان قد لواب فظاهر» وإِن 

e‏ > فهو نوعان : دنيوي كالصحة› واخروی کالرات: الا شیر مراد 

ا 

العارفين» : إنّه رواه أبو موسى الأصبهاني" له بلفظ : إن الأعمال بالنيات»» وذكر 

ابن الا أن ابر الجارود TT‏ «إنٌ الأعمال بالنية». 

1 قوله: إن الثواب ...اء حاصله أن حصول الثواب في العبادات موقوف على 
النية اتفاقاء حتى أن الأعمال إذا خلت عن قصد الطاعة وإرادة التقرّب إلى الله كلك لا 
يحصل ثوابها» سواءً كان من قبيل الوسائل» كالوضوء والتيمم» أو العبادات المحضةء 
فلا بد أن بحذف الثواب في هذا الحديث» ويقال: معناه ثواب الأعمال ليس إلا بالنية. 

أو محذف شيء يشمل الثواب وغيره : كالحكم» فإلّه يشمل الثواب» وهو الحكم 

الأخروي› والضكة رخر اتك الدنيوي»› ويقال: معناه إما حكم الأعمال بالنيات› 

فإن قدّر الثواب فظاهر آنه لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النية لصحة العبادات› 

بل إّما يدل على اشتراطها لحصول الثواب» وهو خلاف ما أراده الشافعي ظه» وعينْ 

۰ u 
وإن قدّر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحَّة على النيّةء إلا آنا‎ 

نقول : الحكم نوعان: دنيوي : ET‏ کالثواب والعقاب. 


)۱( في «بستان العارفين» للنووي (ص۳). 

(۲) وهو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهانى المدينى › قال ابن خلکان: الحافظ المشهور»› 
كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة» E ed)‏ من مؤلفاتە : 
«المغیث»» ودالزیادات»» ٥۰۱(‏ - ۵۸۱ه). ینظر : «وفیات الأعیان»(٤‏ : .)۲۸١‏ 

(۳) في «فتح القدیر»(۱ : 0۵ 

)٤(‏ وهو عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري› أبو حمد»ء حافظ› من مؤلفاته : «المنتقى في 
الاحکام»» (ت۳۰۷ه). ينظر : «سير أعلام النبلاء»(1 : ۳۳۵()۳۳۲)» و«الوافي بالوفيات» 
(T1 :0)‏ 


٤ : «المنتقى»(۱‎ )0( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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والأخروي مراد في هذا الحديث بالإجماع » فإنّهم أجمعوا على آنه لا ثواب إلا بالنية. 

فإذا قیل : حكم الأعمال بالنيات وأريد به الثواب صح هذا الكلام من غير 
ضرورة إلى أن يحمل على العموم» ويجعل شاملا للصحَة» فلا يحمل الحكم على المعنى 
الأعم؛ لأنٌ ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدر الضرورةء والاحتياج إلى حذف الثواب أو ما 
يعمه إنما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود الأعمال بدون النيةء 
فلمًا اندفع ذلك بإرادة الثواب» لا يراد غيره. 

فاحفظ هذا كله» ولا تنظر إلى تقريرات الناظرين كأخي جلبي» والسيد مهدي › 
وعبد الله الہروي وغيرهم» فإنهم قرُروا كلام الشارح هاهنا بما لا ينبغي كما فصُلنا 


ذلك في الا 


الأرّل: إن دعوى كون الثواب منوطا بالنية الفاق منوعة» فقد ذكر في «احيط» 
و«خزانة المغتين»: «إنّهم تكلموا في آنه إذا ترك النيّة هل جد ثواب الوضوء أم لا؟ فقال 
أكثر المتقدّمين : لا يثاب» وقال بعض المتأحرين : يثاب»". 

والجواب عنه: إن القول محصول الثراب بدون النية نّا كان ضعيفا لم يعتبر بهء 
وادعی بالاتفاق. 

والثاني : إن كون الثواب منوطا بالنية لا يوجب أن يقدَرَ الثواب» أو ما يشمله في 
الحدیث المذگور خواز آن يكن ذلك تابنا بدلیل آخر. 

والجواب عنه: إن معنى قوله : «إنّ الثواب منوطاً بالنيّة» أن الثواب موقوفً على 
النيّة بهذا الحديث ؛ لأنهم يستدلون عليه بهذا الحديث» وحينئزٍ لا ريب في صحة تفريعه 
بقوله: «فلا بد أن يقدر...» الڂخ. 

والغالث: إن التقديرّ ليس بلازم لجواز أن تكون الأعمال جازا عن حكمهاء فلا 


يحتاج إلى حذفوٍ شيء. 


(1) «السعاية»(۱ : .)۱٤١‏ 
() انتھی من «المحیط البرھانی»(۱: ۱۷۳). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹4٥‏ 
فإن e‏ حك م الأعمال بالنیات؛ ويراد به الواب› صدق الكلام» فلا 
دلالة له على الصحة. 
والجواب عد : إن التقديرَ هاهنا أرجح من ارتكاب الجازء والراجح من حيث هو 
راجح لا يعدل دنه إلا عن ضرورة. 
والرابه : إنّه لا ثبت توقف الثوابٍ على النيّة بالإجماع» وهو دليل من الأدلة 
الشرعية» ذأي حاجة إلى أن يحمل الحديث المذكور على ما حمله لإثباتهء بل الواجب 
حينئزٍ أن يقدر شيء لم يذ يغبت حاله من الإجماع وهو الصحة ؛ ليفيد الحديث فائدة 
جدیدۃ 
والجواب عنه: إن الإجماع إتّما هو على توقف الثواب على النية بهذا الحديث› 
فلا بد أن يقدَرّ الثواب أو ما يشمله ليوافق شاه الإجماع الإجماع. 
والخامس: إن حذف الصحة أولى ؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي وجود 
الأعمال بدون النية. 
والجواب عنه: إا لا نسلّم ذلك» فإ سياق الحديث المذكور وهو قوله ل: 
و ةریره و ال ا ورو و ا هه ا 
اا و امرآۃ تزوجها فهجرئةُ إلى ما هاجرٌ إليه» يرجح إرادة ت تى لقاب 
[اآقوله: فإن قيل ؛ هذا تقض على التقرير المذكور بإجرائه فى غير الوسائل 
كالصلاة والصوم والزكاة ونحوهاء وحاصله: أن اجيب ذكر آنه لا دلالة للحديث 
المذكور على اشتراط النيّة لصحة الوضوء» ويينه بان لمعدر فيه إن كان الثواب فظاهرء 
وإن كان أعم منه» فإذا أريد الثواب اندفعت الحاجة» وصدق الكلام. 
ومشل هذا الكلام يجري في سائر العبادات» فلا يدل الحديث على اشتراط النية 
لصحَة العبادات المقصو دة أيضاء مع آنه ليس كذلك» فإنٌ دليل اشتراط النية لصحتها 
عند ایت E RE RS‏ 
التقرير المذكور في العبادات المقصودة› وعدم ثبوت اشتراط النية بهذا الحديث لصحتها 
بثبوته بدلائل أخر کالإجماع » وکقوله ك :¥ وا مرا إل یدوا آله لصن له ال که © 
وغير ذلك. 


(۱) البينة : من الآية٥.‏ 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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فان قيل : مثل هذا الكلام تی في جمیع العبادات» فلا دلالة على اشا اط 
لني في العبادات» وذا باطل» فان المَمَسّك في اشتراط اني في العبادات هى 


م 

قلا" 

وجه الاندفاع أنه ليس الكلام في ثبوته بالدليل الآخر» وعدم ثبوته» ., الكلام 
أن اشتراطّهُ فيها ثابت بهذا الحديث اتفاقا بين الشافعية والحنفية» فإتّ أ معهم 
يذكرون في معرض استنادهم هذا الحديث» وذلك يدل على أنهم حملوا الف َو ذا 
NE‏ 

ولك أن تقر الإيرادِ على سبيل القياس الاستشنائي » بأآه لو صح هذا التقر .ر 
لزم عدم دلالته على نفي الصحة في المقاصد أيضاء واللازم باطل بإجماعهم» فاللزوم 
مثله. 

[١اقوله:‏ قلنا... الخ حاصله: أن العبادات على قسمين: محضة»ء وغير محضة»› 
a E rS MD‏ 

فالأوّل: ما لا يكون وسيلة إلى عبادة آخری» وشرطا بصحتها. 

والثاني : ما ليس كذلك: كشرائط الصلاة : كالوضوءء وطهارة الثوب والمكان 
وغير ذلك. 

والمقصود من الأول هو الثواب لا التوسل إلى أمر آخر. 

ومن الثاني أمر أن ترتب الثواب عليه ووقوعه وسيلة إلى عبادة أخرى. 

فا محضة إذا خلت عن الثواب بمقتضى هذا الحديث خلت عن الصحة لكونها 
عبارة عن تيان شيءٍ حسب ما شرع له» وهي ما شرعت إلا لترتّب الثواب» فإذا لم 
يترتّب بفقدان النبة لم تصحّ» فمن هذه الحيثية حكمنا بتوقف صحتها عليها. 

وآمَّا غير الححضة فعند خلوها عن النيّة لا يلزم إلا خلوها عن الثواب» وهو 
ملتزم» لا خلوها عن الصحة ؛ لبقاء جهة كونها وسيلةء فلا يلزم من انتفاء الثواب فيها 
انتفاء الصحة. 

فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا تشترط النيّة لصحًة التيمّم أيضا لكونه وسيلة. 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 


نقدر" التّواب""» لكر المققصود في العبادات المحضة هو الّواب» فإذا خلت عن 
امو وڈ دا خا ھار تر د را عا ان وء 
إذ ليس عبادة مقصودة» بل شرع شرطا لجواز الصلاةء فإذا خلا عن القصود : أ ي 

عن اواب انتفی كوه عبادة» لکن لا يلزم من هذا انتفاء صحته ؛ إذ لا تدقف آ 
E‏ > كما ني سائر الشرائط : 
كتطهير الوب » والكان» وسترالعورة» فاه لا تشترط انيه في شيء منها. 

قلت: هب» لکنًّا شرطنا فیها لدلیل آخر» على ما ستطلع عليه في موضعه إن 
شاء الله تعالی۔ 

[١]قوله:‏ : نقدّر الشواب ؛ إا اكتف به هاهنا مع آنه جز سابقاً تقديرً ما يشمله 
أيضا: كالحكم ؛ لكون مآل حذف الحكم إنّما هو إرادة الثواب فقط. 

[۲]قوله : الشواب؛ المراد به ما ينفع في الآخرة» ويمحصل عوضاًء » فیشمل دفع 
ay CEG‏ 
فقط» غير صحيح ؛ فإ دفع العقاب أيضا من المقاصد. 

(۳اقوله: لا يكون لها صحَة ؛ أوردَ عليه: أن انتفاء الثواب إِنّما يستلزم انتفاء 
الصحّة» لو كانت الصحّة عبارة عن ترب الغرض » ويكون الغرض هو الثواب» أما لو 
كانت عبارة عن الأجزاء أو دفع وجوب القضاء» أو كان الغرضٌ هو الامتثال موافقة 
للشرع" فلا. کذا في «التلویح» 

[٤اقوله:‏ بمعنى أنه مفتاح الصلاة ؛ يشيرإلى قول النبي ب: «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحريها التكبيرء وتحليلها التسليم»"» أخرجه الثرمِذِي وغيره. 


(1) العبارة في الأصل : أو موافقة الشرع» والمبت من «التلويح»(١‏ : .)١١١‏ 

(۲) «التلويح على التوضیح»(۱ : 7{). 

(۳) في «جامع الترمذي»(۱ : ۹ ۲ ۳)» وحسنه» و«المستدرك»(۱: ۲۲۳)ء قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم بخرجاه. ودنن الدارمي»(۱ : 1/)/) و(سنن 
البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)»› و«سنن الدارقطني»(١٠‏ : »)۳١‏ و(«(مسند أبي حنيفة)(۱ : 
۰,)» ودالآثار»(۱: ۱)»› وغیرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واا اتیب فلقوله تمالی :ل داغیاا رگم )» فٍفرض تقدیم غسل 

الوجه» فيفرض تقديم الباقي مرتبا ؛ لان تقديم غسل الوجه مع عدم السّرتيب في 
الباقي خلاف الإجماء". 

[اقوله: فلقوله تعالى ؛ توضيحه: أن حرف الفاء الداخلة على قوله غلل : 
فاعي لوا وجو یک للوصل والتعقيب بلا تراخ غ كما هو أصل وضعهاء فيدل على 
وجوبٍ غسل الوجه عقيب إرادة القيام : : أي مصلا به» فیکون مقدّماً على غسل سائر 
أعضاء الوضوء. 

وإذا ثبت الترتيب بين غسل الوجه وبين إرادة الصلاة بهذه الآية ثبت الترتيب بين 
البواقي أيضا؛ إذ لو ثبت الترتيب بين غسل الوجه وإرادة القيام إلى الصلاة من دون 
الترتيب لزم خلاف الإجماع ؛ إذ لا قائل بالفصل» بأن يقول بوجوب تقديم غسل 
الوجه دون وجوب ترتيب في الباقي. 

فإ الحنفيّة قائلون بعدم وجوب الترتيبِ في الوضوء مطلقاً» حتى لو قم غسلَ 
الرجلين جاز عندهم» والشافعية قائلون بوجوب الترتيب في الكل » فالقول بوجوب 
الترتيب في البعض دون البعض خرف للإجماع» وهو باطل. 

1اقوله: خلاف الإجماع ؛ اعلم أن الإجماع الشرعي الذي هو دليلٌ من الأدلة 
الأربعة المشهورة: عبارة عن الفاق مجتهدي عصر واحدٍ على حكم واحد» وهو على 
قسمین : بسیط » ومرکب. 

فاته إن كان الاتفاق في الحكم مع الافاق في العلة فهو بسيط» كالحكم باتتقاض 
الطهارة بخروج شيءٍ من أحد السبيلين. 

وإن كان الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة فمركب كانتفاض طهارة من 
قاءَ ومس ذكره فاه تقض وضوؤه انفاقاًء لكر عله عندنا هو القيء» وعند الشافعي 
ظله مس الذكر. 


(1) المائدة: من الآية1. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۰ 4۹ 
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وقد يكون الاختلاف في الحكم والعلّة جميعا لكلّه يستلزم الافاق في حكم 
ثالث» وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل › »> ماله : ما ذهب إليه أصحابنا که من أنه ليس 
للأب والجد ولاية الإجبار في النكاح على البكر البالغة ومنشؤه عدم الصغر› > فان 
الصغيرة للأب وال جد عليها ولاية إجبار. 

وعند الشافعر ك4 علَةَ الإجبار البكارة» ففى الصورة المذكورة لكل واحد منهما 
ولاية الإجبار لعلَة البكارة. 

فالحنفيّة قالوا بشمول العدم لكليهماء والشافعية قالوا بشمول الوجود» ويلزم منه 
حكم ثالث الفاقي» وهو وجوب المساواة بين الأب والجدء > فلو قال أحد في هذه الصورة 
بولاية الأب دون الج يكون خارقا للإجماع الرکب؛ وتاتلا بالقسلء:ویگرن باظلا: 

إذا مهد لك آهذا]ء فاعرف أن المراد بالإجماع هاهنا هو القسم الأخيرء وخا 
استدلال الشافعية أن تقديم غسل الوجه على بقيّْة الأعضاء ثابت بالآية» فلا يمكنكم 
يها الحنفيّة إنكاره» فإّكم لو أنكرتم هذا تركتم العمل بحرف الفاء الداخلة على غسل 
الوجه في الآية. 

فإن قلتم بعد ذلك : إلّه لا جب الترتيب بين البواقي خرقتم الإجماع » وأحدثتم 
القول بالفصل بين مذهبنا ومذهبكم» فإنا قائلون بوجوب الترتيب بين الجميع » وأنتم 
قائلون بعدم وجوبه في الجميع» فنحن وأنتم قد أجمعنا على وجوب المساواة بين غسلِ 
ال وجه وون قي ار كا الرو وعد الل ا > فالفصل بينهما باطل بالإجماع. 

ولعلك تتفطن من هذا أن هذا الاستدلال مبني على مقدمتين : 

الأرلء أن اة ندل على شد غل اة 

والثانية : لزوم خلافٍ الإجماع على تقدير تسليم هذا التقديم» والقول بعدم 
الترتيب في البواقي. 

[١]قوله‏ : قلنا: جواب عن الاستدلال المذكور بوجهين : 

الأول منهما: من للمقدّمة الأولى من مقدمتي المستدل. 


۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
المذكور 'بعندة جرف الولو فاغسلوا هذا المجموع > فلا دلالة له على تقد يم غسل 
الوجه. 

والثاني منهما : منع للثانية منهماء وأحسن الأجوية عن الاستدلال المذكور ما في 
«التلويح» وغيره : «وهو آنا لا نسلّم دلالة الفاء الجرًائية ة على لزوح تعقيب مضمون 
و و کر ا ی ا 
بالواوء آلا تری إلى أن قوله لك : : إا ووت لصاوو من بوي اممو سوا ل ورال 
ودر ودرا ابي 4 > لا يدل على آله يجب السعي عقيب الأذان من غير تراخ» وألّه لا 
يجوز تقديم ترك البيع على السمي». 

[١]قوله:‏ المذكور. .. ؛ حاصله : : آنا لاتُسلّم دلالة الآية على تقديم غسل 
الوجه» حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيبٍ بين البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لان المذكورً 
بعد ایلوا جوک چ۳ حرف الواو التي هي للجمع مطلقاً من غير دلالة على 
الترتيب على ما هو المذهب الصحيح. 

ولفظ : ايديم و رڪم ¥ معطوف على وجوهکم»› فيکون 
داخلاً تحت a‏ عَيلوأً ‡» أو يكون من باب عطف المفرد على المفردء فالفاءُ إِنّما 
دخلت على غسل ی غ ا > فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل 
اوغ ومع الراس على ها سراف اتسا باراد الاد من ر نة ع 
الترتيب. 

فإن قلت : : نحن تقدر: «اغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم»؛ لان لكل عضر 
غسلا على حدة» والفاءٌ ما دخلت على اغجلاالارل ل على ماقي فقت 
وجوب تقديم غسل الوجه. 

قلت : هذا تكلف مستغنى عنه» وقد نص المغسّرون على أن العطف في الآية من 
باب عطف ا١‏ ء المفرد على المفردء لا من عطفب الجحملة على الجملةء > على آنه لو سلْم ذلك 
یکون : «اغسلوا» المقدر معطوفا على «اغسلوا» المذكور» لا على فاغسلوا > فالفاء إتّما 
تعتبر داخلة على امجموع لا على الأول فقط. 


(1) الجمعة: من الآية۹. 


() انتهی من «التلویح»(۱ : ۱۸۸) بتصرف. 
() المائدة: من الآية1. 
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ا لم فی اند المجتهد" بهذه الآيةء لم يكن الإجماع مُنْقداء 
فاستدلالةٌ بها على ترتيب الباقي استدلالٌ بلا دليلء ك د 


بالإجماع. 

وبه يندفعٌ ما يقال: إن فعل المسح مذكورٌ في القرآن» والفاء إتّما دخلت على 
الغسل لا المسح» فيشبت منه وجوب تقديم الغسل على المسح» ثم يثبت الترتيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل. 

[١]قوله‏ ولتاس ؛ في إيراد كلمة : «إن» التي تستعملٌ غالباً في المشكوك إشارة 
إلى أن التسليم إلّما هو على سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة» وبه يندفع ما يتوهم 
ا  :‏ فاعَياوا علا وجومَگم 4 على تقديم غسل الوجه غير صحيح ؛ ؛ لکونه 
الفا تمده 

[۲اقوله: فمتى استدل الجتهد.. .ال ؛ حاصلّه : أن الشافعي 4 ادأعى بان 
الترتيب في جميع أركان الوضوء فرض› واستدل عليه بأ تقديم غسل الوجه ثابت 
بالآية» ويلزم منه وجوب الترتيب في الباقي ؛ لأنْ وجوب تقديم غسل الوجه وعدم 
وجوب ترتيب الباقي قول بالفصل » فإنّا قائلون بوجوب الترتيب في الجميع وأنتم أيها 
الحنفية قائلون بعدمه في الجميع » فنحن وأنتم أجمعنا على وجوب المساواة بين جميم 
الأركان وجوداً أو عدماء فالقولٌ بالفصل خرق للإجماع المركب بيننا وبينكم. 

وهذا يقتضي أن يوج الإجماع المركب بيننا وبينه قبل هذا الاستدلال» وهو لا 
يوجد إلا أن بث يثبت مذهبه من وجوب الترتيب في الجميع قبل ذلك ؛ ليكون ذلك مع 
مذهبنا إجماعا مركباء مع آله ليس كذلك» فإلّه يستدل على إثبات مذهبه بهذه الآيةء 
فيكون ثبوت مذهبه موقوفا على هذا الاستدلال» فلا يكون مذهبه ثابتا قبل هذا 
الاستدلال» فلا يكون الإجماعٌ منعقدا قبل ذلك. 

وهذا معنى قول الشارح : فمتى استدل الجتهد - أي الشافعي ظ4 - على إثبات 
مذهبه بهذه الآية» لم يكن الإجماع - أي المركب - بيننا وبينه منعقدا مع قطع النظر 
عن هذا الاستدلال. 
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وقد رأيت في كتبهم : الاستدلال بقوله أ: افا وضو لا ل انه ا 
الصلاة إلا به» 

وبالجملة استدلالة الذكورٌ موقوفً على ثبوت الإجماع يننا وينه قبله» وهو 
موقوف على ثبوت مذهبه قبله» مع آنه يستدل عليه بالآية» فيلزم الدورٌ لتوقف ثبوت 
ماه اى ها اال الترف على برد داري المتوقف على ثبوت 
مذهبه» والدليل المستلزم للدور باطل» فیکون دلیلةُ کلا دلیل »> فاستدلاله دعوی بلا 
دلیل. 

وهذا معنى قوله: «فاستدلاله»: أي ذلك الجتهد ب بها: أي هذه الآية على ترتيب 
الباقي استدلال بلا دليل ؛ لکون دلیله في حكم العدم» وعسك جرد زعمه - بضم 
الزاي المعجمة وبالفتح والكسر أيضا - أي ظنه لا بالإجماع ؛ لعدم وجودء قبل ذلك. 

فإن قلت : : هذا إما يرد لو كانت هذه الآية اول ما استدل به الشافعي ف4 على 
وجوبٍ الترتیب» ولا فيجور أن يكون ذلك ثابتا عنده بدليلٍ آخر» فينعقد الإجماع 
بثبوت مذهبه قبل الاستدلال بهذه الآية» فیتم استدلالة بها. 

قلت : : فحینئذٍ لا یکون الاستدلال بالآية على النمط المذكور دليلا مستقلا وافياًء 
بل یکون حتاجا إلى دلیلٍ آخر لإثبات مذهبه» وکلامنا علی تقدیر کون الاستدلال 
الكو م 

فإن قلت آخذا من «الحواشى العصامية» وغيرها أن هذا الاستدلال ليس من 
الد ر علا اور ل من اغ زور ف 

قلت : على هذا التقدير أيضا يرد الإيراد» فإك استدلال تابعي الجتهد موقوفً 
على ثبوت الإجماع المركب قبله» المتوقف على ثبوتِ مذهب مجتهده ؛ أي وجوب 
الترتيب المتوقف على هذا الاستدلال» وفي المقام أحاث أخر ذكرناها في «السعاية”. 

[اقوله: هذا وضوء... الخ ؛ ذكر الريلعي عبد الله بن يوسف اه في «تخريج 
أحاديث المداية» : إن هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عمرَ 4 قال : توضاً 


(1) («السعاية»(۱ : ۱0۸). 
() «نصب الراية»(۱ : .)٠۳١‏ 
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وقد كان هذا الوضوء مُرَباء فيفرض السّرتيب"٠‏ 
زشر لاف ا هة مر وقال: «هذا و وء لا يقل ال صلاة إلا بء ثم توضا مرتين 
ا ا ا ی ا 0 ا 
وضوئي ووضوء المرسلين فلي 

وكذلك أخرجه البيهقي» وفي سنده المسيب بن واص ضح لا يحتج به» ونحوه أخرجه 
ابن مأجه والطبراني في «معجمه الأوسط»» وابن حبان في كتاب «الضعفاء»» 
والدارقطني في كتاب «غرائب مالك»» وفي جميع أسانيده ضعف» كما بسطه الزيلعي 
وللا اين حجر رالووف غرفت 

ااه درفن ارتب اة ان ال ا ترص ا مرا رة اى غ 
أعضاءه فيه مرةمرة» وقال: هذا - أي الذي فعلته - لا يقبل الله الصلاة إلا به» فحصرَ 
قبول الصلاة في مثل وضوئهء رف کان و وود نك هرا فل م ان اا 
صلا إلا بالوضوء المرلًّب» وما شأنه كذلك لا يكون إلا فرضاً» فيكون الترتيب فرضاء 

و هذا الاستدلال بوجوه : 

.١‏ منها: إن الحديث بجميع طرقه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به على افتراض 


® 


سی ۰.۶ 


۲. ومنها إل بعد صحته هو من أخبار الآحاد التي لا نبت ت الافتراض 
NS es OS‏ 
طريق من طرق الحديث المذكور ذلك» وليس في كتب الحديث» وما نقلوه في 


(1) في «سسنن الدراقطني»(٠‏ : 4 ولفظه : عن ابن عمر 4#: «آن رسول الله ل دعا بماء فتوضاً 
مرٌة مرة» ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثم دعا اء فتوضًاً مرتين 
مرتین» ثم سکت ساعة» ثم قال هذا وضوء من توًا به کان له أجره مرتین» ثم دعا اء 
فقو ًا ثلاثاً ثلائاًء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»› وقريب منه في «سنن ابن 
ماجة»(١: »)٠٤١‏ و«مسند الشاشي»(٤‏ : ۳)» و«مسند أحمد»(١٠‏ : 0۸)» واالمستدرك» 
»)۲١۱ :۱(‏ و«مسند الطيالسي»(۳ : ۳,)»ء وغيرها. قال الوادياشي في «تحفة الحتاج»(١‏ : 
4): «فيه ضعف وانقطاع› واستشهد به الحاکم». 
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e‏ الي جواب حسن > وهو أله توضًا مرة مرة» وقال 45: : «هدا 
وَضْوء لا قبل الله الصلاة إلا په»» فهذا القول يرجم وال المرة فحسب» لا إلى 
الو ا 

إا کرد او ي الب اوش ايان 

وأيضا يضا: إما أن يكون على سبيل الموالاة» أو عديها. 

فقوله ل : : «هذا وضوء. .» إلى آخره» إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه 
يلزم فرضية الموالاة» أو ضدهاء أو اليامن" ا ا 
E‏ 

کنبهم آنه توصًا مرتبا وقال: E‏ 

الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»" » وغیره : : «إتّه لا أصل له». 

.٤‏ ومنها: ما ظهر للشارح› اف ا لهاان ور دك ان م ا 
تقول: الإشارة بهذا يرجم إلى اة فقط لا إلى غيره» وذلك لان وضوءء ل ذلك 
لا يخلو إما أن يكون ابتداء الأركان فيه من اليمين أو من اليسار» وكذلك لا يخلو 
إما أن يكون بالموالاة أو بتركها. 
فقوله : «هذا» إن كان إشارة إلى ذلك الوضوء بجميع أوصافه تلز فرضَيةٌ الموالاة 

أو عدمهاء» وفرضيته التيامن أو التياسرء وهو خلاف مذهبهم أيضاء وإن لم يكن إشارة 
إلى الوضوء بجميع أوصافه لم يدل على افتراض الترتيب» ودعوى أن المشارَ إليه هو 
وصف الترتيب لا غيره لم يدل عليها دليل. 

[١اقوله:‏ أو التيامن... الخ ؛ ؛ قال جلال الدين محمد بن أسعد الدواني" 4 في 

رسالته «آنموذج العلوم» ناصرا لمذهبه ومجيبا عن إيراد الشارح ظلهء أقول: «يمكن أن 


(1) سنح لي ري : أي عَرض. ينظر : «مختار»)(ص١٠۳).‏ 

() عبارة الحافظ ابن حجر في في «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»(٠:‏ 0۷): 
««صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم». 

(۳) وهو محمد بن أسعد الصديقي الدواني الكاروني الشافعي› المشهور بجلال الدين الدواني» من 
مۇلفاتە : «أنموذج العلوحم»» («شرح التجريد للطوسي»» و«شرح التهذيب»» و«حاشية على 
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والولاء 
(والولاء)": أي غسل الأعضاء المغروضات على سبيل اعقب يث لا جف 
الحضو الأول. 


يقال لعلّه تياسر في هذا الوضوء لبيان الجواز» وعدم وجوب التياسر معلومٌ من الروايات 
الصحيحة الشائعة› N a E‏ 
وأقواله». انتهی. ۰ 

أقول: قد خفي على هذا الحقق في الفنون العقليّة أنّ مثل هذا الكلام جار في 
الترتيب أيضا. ۰ 

[ااقوله: والولاء؛ بكسر الواو والمد» بمعنى : التتابع» وهو عبارة عن التتابع في 
أرکان الوضوء من غير أن يتخْللها جفاف عضو مع اعتدال الہواء واعتدال البدن"ء 
وأمَّا تفسيرٌ الشارح فلا بخلو عن مساحة؛ لعدم شموله مسح الرأس إلا أن يقال : أراد 
بالغسل أعم من الحقيقي والحكمي. 

وقد خر أبو داود في «سننه»: «آله 4 رأى رجلا يصلي وني قدمه لمعة لم يصبها 
لماء» فأمرّه أن يعيد الوضوءَ والصلاة»» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق : 


العضد»» و«رسالة في إيمان فرعون»» قال اللكنوي : تصانيفه دلت على أنه البحر بلا منازع » 
والحبر بلا نازع» > (۳۰ - ۹۲۸ه). ينظر: «الضوء اللامع»(۷: .)٠١۳١‏ «النور السافر»(ص 
.))١ : E (\YE — 1Y‏ «التعليقات السنية»( ص٤١۱‏ - .)٠١١۵‏ 

(۱) أي فالولاء متابعة فعلٍ بفعل يث لا جف العضو الأول عند اعتدال المواء» فلو جم الوجه» 
أو اليد بالنديل قبل عسل الرّجل لم يرك الولاءء بخلاف مافي «الشحفة»(۱: »)١۳‏ 
و«الاختيار»(٠: »)٠١‏ و«لمصفى»: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها > فاته على هذا 
الۆخ لو جقف لرك؛ لا مم که ر الشاي كما قرات اريو ۹ - ۹( 
وصحح اللكنوي في «الكلام الحليل فيما يتعلق بالمندیل»(ص‌۲۳): عدم تركه للولاء. 

(۲) في ««سنن بي داود»(۱: »)٩4۳‏ و«مسند أحمد»(۳: »)٤۲٤‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «حديث 
صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف» بقية وهو ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوي». و«معرفة 
السنن الآثار»(۱: ١٤۲)ء‏ وغيرها. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


mm‏ ارخف اور 
ف ((مسند الإمام أحمد». 

وبهذا استند مالك" 4 فی افتراض ي الولاء» وليس بصحيح» فإِنٌ هذه أخبار 
آحاد لا تثبت الافتراض مع كون القرآن والأحاديث المشهورة ساكتة عنه» على أن الأمرً 
بالإعادة يستقيم على تقدير السنية أيضاء اهتماما بشأن السنن. 

وقد أخرج مالك ظ4 في «الموطأ» : «إِنَ ابن عمر ڪه توضًاً فغسل وجهه ویدیه 
e‏ ثم دعي ناز ليصلي عليها حين دخل ا مسجد > فمسح على خفی"› 
وهذا نص على عدم كون الولاءِ فرضا. 

1 ]قوله: من غير دلیل على فرضیتها؛ إنّما زاد هذا لئلا يرد آنه َه قد واظب 
على الفرائض كالصلاة والصوم» فيلزمٌ أن تكون سلّة» والمراد بالافتراض ما يشملٌ 
الوجوب أيضا. 

فحاصله: : أن المواظبة إنما تدلّ على الستية إذا لم يدل دليل آخر على كون ذلك 
الأمر الذي واظب عليه فرضاً أو واجباً» وهذه الأمورٌ المذكورة كذلك» والرادُ بامواظبة 
لمداومة مع الترك أحيانا كما سيصرح به في تعريف السئّة. 

فإن قلت : : قد مر أن بعض الأئمَّة ذهبوا إلى افتراض بعض الأشياء المذكورةء 


وأقاموا عليه الأدلةء ا : «من غير دليل على فرضيتها». 
قلت : كانت الدلاتل الدكررة مفدرخة دنا جل وجرا كالد. 


(۱) وعن عبيد بن عميرالليثي : «أن عمر بن الخطاب هه رأى رجلا وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء 
فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما 
يدفئني فرق له بعد ماهم به»ء فقال له: اغسل ماتركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له 
بخميص» في «سنن البيهقي الکبیں»(۱: ۸0)»› وغیره. 

() ينظر : «سبيل السعادة»)(ص؟١٠)»‏ و«مرشد السالك»(ص٠۲)»›‏ و«نظم المرشد المعين» وشرحه 
«الحبل المتين»( ص ›»)۲٠‏ و«نظم مقدمة ابن رشد»(ص٦)›‏ و«منظومة القرطبي»(ص٦)‏ 
والغرض رواية عن مالك هه إذا كان متعمداء وإذا نسي فلا إعادة عليه. 

(۳) في «الموطأً»(١‏ : ٦1ء‏ و«السنن الصغيں»(١:‏ ٤۹)ء‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷ 


(و : 

ابام" :أى الابتداء باليمين فى غسل الأعضاء"» فإن قلت" : لا شك أن 

[۱]قوله: ومستحبه ؛ هو ما یکون مطلوباً شرعاً من غیر ذم عل ترکه مطلقا 
بحلاف السة المؤكدةء فان تاركها مستحق للإئم» ويسمى لمحب مندوبا وآديا فضيلة 
ونفلا أيضاء وقد يفسّر يما فعله النبي بل مرة وترك أخرى ولم د يواظب عليه» وهذا 
أخص من الأول. 

۲اقوله : التيام ن ؛ لقوله بة: «إذا توضًأتم فابدؤوا بأيمانكم»'» أخرجه أبو 
داود» وابن خزيمة» وابن ماجه» وابن حبان ڪن 

[اقوله : في غسل الأعضاء؛ المراد بالغسل أعم من العَسل ومن المسح لكونه 
ا کا فإنه بسحب التيامن ف غسيل البدين والرجلين أيضا > والراد بالأغضاء 
الظاهرة من كل وجه» والتي لہا يمين ويسار متمايز. 

فلا يسن التيامن في مسح الأذنين» ولا في غسل الخدين ولا في مسح الرأس 
والخقين وغسل الوجه والفم والأنف» بل يستحب فيها ا لمعية» صرح به في «السراج 
الوهّاج» و« جوهرة التيرة»» و«حَلبة المجلي»» وغيرها. 

[٤]قوله:‏ فإن قلت : حاصله: أن الحكم باستحباب التيامن غير صحيح ؛ لان 
النبي بج واظب على التيامن ؛ إذ لم يرو أحدٌ من حكى الوضوء النبوي آله تركه وبداأً 
بالشمال» وكلٌ ما هو كذلك فهو سئة. 

وبهذا يظهر أن قوله: «لا شك...» الخ صغرى لكبرى محذوفة» دل عليه ما مر 
من أن المواظبة دليل السنيّة» وقوله: «ولم يرو» دليل على الصغرى» فلو أورد كلمة 
«إذ» التعليليّة كان أولى» وقوله : «فينبغي» نتيجة لدليل. 


: ١(»ىقتلمل«« مشى على استحباب التيامن صدر الشريعة قي «النقاية»(٠: 0۷)ء والحلبي في‎ )١( 
وقال القاري في «فتح باب العناية»(۱ : 0۷) : «والأصح أنه سثة).‎ ٦١ 

(۲) في ««صحیح ابن حبان»(۳: ۳۷۰)» و«سنن ابن ماجة)(۱ : ),١1‏ :و« المعجم الأوسط»۲ : 
۱)ء و«موارد الظمان»(۱: .)١۰‏ 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E‏ کد اتنا الال 
فينبغي أن يكون سئة. 
قلت : : السنة ما واظب" عليه الي ل مع الترك أحياناء 


[اقوله: ولم يرو أحد؛ قد ورد عليه بأن عدم رواية أحد لا يدل على ثمة في 


تن الامر: 

وجوابه : إن الصحابة #إ كانوا بحكون من الوضوء النبوي جميع أفعاله فلمّا 
حكوا بأجمعهم التيامن ولم يرو أحد خلافه دل ذلك على أن التيامن كان من عاداته. 

[۲]قوله: السنة ما واظب... الخ ؛ هذا هو التعريف المشهور بين الجمهور» وفيه 
خدشات بسطناها في «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»"ء ويندفع بعضها بأن 
شال هدا التعريف للست ة الفعلة لإ مطلقاء فلا يقدح خروج السنّة الثابتة بالقول 
النبوي أو التقرير النبوي» وان المرادَ يما واظب ما ليس بفرض ولا واجب لا عليه ولا 
على أمته» فلا ينتقض بالفرائض والواجبات العامة والخاصة. 

وات د الك اجا راط بلا تر ليل الج وت عد امور 
والأحسن ما اختارّه صاحب «البحر» وغيره أن المواظبة مطلقا دليل السنيّة ما لم تقترن 
ار ع اراك تعن فر ود اف ود عل اورب ول 
تحقيق هذا البحث من «التحفة»". 


(۱) «تحفة الأخيار»(ص۸۳). 

() قال ابن نجيم قي «البحر الرائق»(١: ١١‏ - ۱۸): «والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما 
واظب عليه النبي 5ء > لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدةء وإن کانت مع 
الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدةء وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل 
الوجوب» فافهم هذا فإن به يمحصل التوفيق».. قال قي النهر: «وينبغي أن يقيد هذا با إذا لم 
يكن ذلك المواظب عليه عا اختص وجويه به 5 ؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار 
على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك» ولا بد أن يقيد الترك بكونه لخير عذر كما في 
التحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المغروض. وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا». 
ينظر: «رد المحتار»(۱ : .)٠١۴۳‏ 

(۳) «تحفة الأخيار»(ص1۸) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۰۹ 


فان كانت ال اط الدكرو غ افا فن الى وة كات على 
سبيل العادة فسن الروائد» كلبس الياب» والأكل باليمين» وتقديم الرّجل الى 
الول وغوذلك: 

وكلامُنا ني الأَوّل» ومواظبة لبي ب على الّيامن كانت من قبيل الّاني» ويفهم 
"من تعليل صاحب «المداية» 

[١اقوله:‏ فإن كانت... الخ؛ حاصل الجواب : إن ما واظب عليه الرسول 4 
على قسمین : 

أحدهما: سنَة المدى» ويقال لہا : السنَة المؤكدة» وهي التي يلام تاركهاء وهي 
اروا ع و اا 

وثانيهما: السنة الزائدةء وهي التي واظب عليها على سبيل العادة» وهي 
تساوي الاستحبابً ني آله ثاب عليها ولا يلام تاركهاء والواظبة على التيامن من القسم 
الثاني» فلا يكون سنّة مؤكدة» بل مستحبًا. 

11 نوله : وإن كانت؛ أي المواظبة الذكورةء وفيه : آنه يقتضي أن يكون الترك 
أحياناً معتبرا في سنن الزوائد» فيلزم أن يخر التيامنْ عنها عنها؛ إذ لم یثبت تر که كما مر 
والتحقيق أن الترك ليس بضروري لا في سنن الهدى ولا في سنن الزوائد» وإنّما الفرف 
ا اا وا 

(٣اقوله:‏ ويفهم هذا؛ وجه الفهم أن تعليلَةُ بالحديث المذكور يدل على أن 
لتيامنٌ كان عادة له في كل شيء حى التنعّل - أي لبس النعل - والترجًّل - أي تسريح 
الشعر بالمشط - كذا ذكره ملا عصام. 

وفيه مافيه» فإِنٌ الحديث المذكور لا يدل على ما ذكره»ء والأوجه أن يقال : 
عنوان أن الله حب يدل على آنه ب لم يكن مأمورا من الله بالتيامن على سبيل العبادةء 
بل نا کان التیامنُ بویا عنده تعالی »> وکانت عادته ب اختیارٌ ما أحبّه الله داوم عليه 


۳۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومسح الرقبة 
بقوله": «إن الله يجب التيامس في كل شّيء» حى لعل والرجل» 

ا ن ا م ع 

2 بقوله. کک هذا اللفظ لم يوجد في كتب الحديث كما 
صرح به العَيْني"" والريلعي" وابن حجر“ وغيرهم» نعم ور دعن عائشة 0 الله 

SS :‏ > أخرجه 
الترّمذِي والنَسَائي وغيرهاء كما بسطناه في «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»" وتعليقاته 
المسماة ب«ظفر الأنفال». 

[اقوله: مسح عليه" ؛ أخرجه أبو داود والبّزار والطحاوي وغيرهم»› وقد 
بسطنا الكلام في هذا البحث في رسالتي : «تحفة الطلبة في مسح الرقبة» وتعليقاتها المسمًاة 
ب«تحفة الكملة». 


(1) قي «البناية»(۱: ۱۸۷). 

() في «نصب الراية»(۱: .)١٤‏ 

() قي «الدراية»(۱ : 4( 

: و«صحیح مسلم»(۱‎ ›»)۱۹١۵ و«صحيح البخاري»(۱:‎ »)۸٩ في «سنن النسائي الكبرى»(۱:‎ )٤( 
و«صحیح ابن حبان»(۱ : ۲۷۱)» و«السنن الکبری‎ »)٩۱ : و«صحیح ابن خزية»(۱‎ »)1 
و«الشمائل» (ص٤٤)» وغيرها وبعضها بلفظ : «يعجبه التيامن...».‎ »)٤١١ : للنسائي»(0‎ 

.)١١۳ص(»لافنألا «غاية المقال» و«ظقر‎ )٥( 

() تظافرت كتب أصحابنا على القول بأ مسح الرقبة مستحب» كما في «تحفة الطلبة»(١۴)ء‏ إلا 
أن منهم من قال أنها سنة» كالشرنبلالي في «المراقي»(ص١٠١)›‏ وصاحب «الوشاح على نور 
الإيضاح»(ص۹٤)»›‏ وإليه بميل الكاشغري في «منية المصلي»(ص٦‏ - ¥(. 

(۷) ونما ذكر الإمام اللكنوي فيهما الآثار التي يعضد بعضها بعضا فتفيد استحباب مسح الرقبة : 

منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله ب يسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القذال»» وقي رواية : «أول القفا» في «مسند أحمد»(۴: »)٤۸١‏ و«سنن ا 
داود»(۱: ۳۲)»› و«شرح معاني الآثار»(۱ : ۰ ولمعجم الکہیں ۱۹۲۸ : ۱۸)» و«السنن 
الكبير للبيهقي»( : »)٠١‏ و«تاريخ بغداد»( : ۹۹)» وقد أثبت الجد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقذَال: هو جماع محر الرأس. ينظر : «اللسان»(٥: .)٠٠١١‏ 


سكتاب الطهارة/الوضوء 3 


وناقضّة: ما خرج من السبيلين 
(وناقضه : 
ما خرج من السبيلين) سواءٌ كان معتاداء أو غير معتاد: كالدّودة"" والريع" 
[۱ ]قوله : كالدودة ؛ فإن خروجها غير معتاد : 
فإن خرجت من الدبرٍ تقض الوضوء الغاقا. 
وإن كانت خارجة من قبل ا مرأة اختلفوا فيه فالذين قالوا بنة بنقض الريح الخارجة 
من القبل قالوا : بنقضها أيضاًء ومن لم يقل به لم يقل به. 
وإن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاًء فذكر الشارح ظ4 فيما سياتي آنها غير 
ناقضة“» وذكر في «الخلاصة»» و«فتاوى قاضي خان»": إنها ناقضة. 
ا کله د کات ار ن خد الان فاا كرجه من رها کی 
سواء خرجت من الفم أو الأنف أو الحراحة. كذا في «الذخيرة». 
وله : والريح ؛ افق أصحابنا وغيرهم على نقض الريح الخارجة من الدبر. 
واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: 
ذذ ر القدوري عن مد اها تالز وول غرم يف 
«لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر»» أخرجَه الدارقطنيٌ في كتاب «غرائب 
مالك». 


ومنها: «مسح الرقبة أمان من الحْل يوم القيامة»قال العراقي في« ريج أحاديث الإحياء» 
(۱: ۱0۹): سنده ضعیف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»(ص٤۳٤):‏ «سنده ضعيف › 
والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب» أو سنة». 

)١(‏ وكذلك قال ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : ۹۲): آنها غير ناقضة. 

(۲) ««خلاصة القتاوى»(١:‏ ۱۷). 

(۳) «الفتاوی الغانية)(۱: .)۳١‏ 

)٤(‏ وبه أخذ بعض المشايخ» وقال الكرخي : لا وضوء إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب 
الوضوء»ء وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير يقول : إذا كانت المرأة مفضاة بجحب عليها 
الوضوء؛ وما لا فلا... ومن المشايخ من قال في المفضاة : إن كانت الريح منتنة فعليها الوضوء»› 
وإلا فلا. ينظر: «امحيط البرهاني»(١: .)۱۸١‏ 


۳\۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الخارجة من القيل والأكرء وفيه"" اختلاف المشايخ. 

و صحح م صاحب «المداية»" و«المنية» و«المحيط» و رغیرهم ": عدم نقضها قائلين : 
إّها اختلاج لا ريح؛ وإن كانت رجا فلا نجاسةء وریح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسةء 
وز اا ا خا a‏ 
لاحتمال كونها من الدبر. ذكره في «السراجية»» وقيل : يجب عليها الوضوء. 

e N ONE E CSS 
فيه إلى الريح باعتبار اللذكور ؛ لأنٌ فيها خلافا سوا ء خرجت من قبل الرأة أو إحليل‎ 
الرجل»ء ولا يجوز أن يرجع إلى لفظ الغيرٍ لي قوله : «غيرمعتاد»؛ لان الدودة داخلة‎ 
فيه» ولا اختلاف في كونها ناقضة ؛ لان مراد هاهنا دودة الدبر ؛ لأنّ الكلامً فيما خرج‎ 
من السبيلين.‎ 

وسيجيء التصريح من الشارح باختلاف المشايخ في دودة قبل الرأةء فالظاهر أن 
يحمل هذا الاختلاف على الريح ؛ لثلا يلرم التكرار» وأيضايلزْم أن تكو دودة 
الإحليل مختلفا فيهاء وسيصرّح الشارح بنفي ذلك بقوله : ومن الاحليل لا». انتهى". 

أقول: فيه مؤاخذات : 

الأولى: في قوله: «لا يجوز»....الخ؛ فإنّه جور أن يرجع الضميرٌإلى الغيرء 
ويكون المقصود من الاختلاف الاختلاف في غير المعتاد بحسب بعض أفراده لا في نقض 
غير المعتادِ من حيث هو غير معتاد» ويكون المعنى أن في نقض غير المعتاد اختلافاء فإلّهم 
اتفقوا على نقض المعتاد» وأنٌ كل معتاد ناقض. 

N IE E ET‏ ومنه ما 
کرای ا ر ی کاو ا و ووا ا و 


.)٠١ «الہداية»(۱:‎ )1( 

() مثل صاحب «الكفاية»(۱ : ۳۳)ء و«التنوير»(۱ : 4۲)» و«الخانية»(۱ : »)۳١‏ و«لبناية»(۱ : 
٤‏ )». و« لمواهب»(ق1/أ). 

(۳) من «ذخيرة العقبی»(ص۱۹). 

() «البحر الرائق»(۱ : .)١١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۳ 


أو من غيره 
(أو من غ 1 
عن الوهاج» » و«الدر الا عن «الجوهرة النيرة» : إن تقض دودة القبل 


O E a, 
فواضح › وأمّا في الدودة فباعتبار بعض أفرادهاء وهو دودة القبل والذكر.‎ 

الثانية : ني تخصيصه الدودة المذكورة في الشرح بالخارجة من الدبر إن الظاهر أن 
المراد أعمٌ منها ومن دودة القبل والذكرء لور ف غار هه لکل س الدردة 
والريح لم يبعد. 

الثالثة: في قوله : «لئلا يلزم التكرار»» فإنٌ مثل هذا التكرار بأن يكون الحكم 
مذكوراً في موضع صراحة وني موضع ضمناء »> لیس مستنکر. 

الرابعة : إل التكرارً الذي فرّ عنه لازم على ما اختاره أيضا من حمل الدودة على 
دودة ال اضا؛ فإله سيصرّح الشارح بحكمها بقوله : «وأما الخارجة من الدبر فتنقض» 

...اخ 

الخامسة: في قوله : «وأيضا يلزم». ..ج > إن اللازم يلتزم كما عرفته. 

السادسة: في قوله : «وسيصرح الشارح». .. ال E E e‏ 
عبارة الشارح فيما سيأتي لا يدل على نفي الاختلاف فيه. 

[1] قوله: أو من غيره : أي الخارج من غير السبيلين› > فهو معطوف على قوله : 
«أحد السبيلين»» وضميره راجع م إلى الأحد» هذا على ما في بعض النسخ» وأما على ما 
في بعضها من ترك لفظ الأحد فارجاع ضمير غيره إلى التثنية مشكل. 

وقد اختار الناظرون لدفعه توجيهات باردة ذكرنا بطلانها في «السعاية»” E‏ 
والأوجه أن يقال : : معنى ما خرج من السبيلينء » ما خرج من كل واحار من السبيلين؛ 
لظهور أن الناقض ليس ما خرج من السبيلين معاء > بل ما خرج من کل واحدٍ واحد على 
حدة» فحينئذ فلا إشكال في إرجاع الضمير. 


.)۱١١ «الدر المختار»(۱:‎ )١( 


(۲) «الحوهرة النيرة٠١:‏ ۸). 
(۳) «السعاية»(۱: .)۲٠۰‏ 


۳٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا ا ب ر س ا ی 


ف کان ا سال إ ما ل 
إن کان تَجَسا سال إلى ما يطهر): أي إلى موضع جب تطهِيرةُ ني الجملةء إمًا في 
الوضوءء أو في الخستّل" 

[]قوله: إن کان؛ أي الخارج من غير السبيلين ؛ فإن الخارج من السبيلين ناقض 
من غير تقييد» وإنّما يشترط كون الخارج نجساً سائلاً إلى ما يطهر في ما بمخرح من 
غیرهما. 

[۲]قوله: سال ؛ من السيلان» أورد عليه: : بأل ذكره مستدرك؛ لان الخارج إنما 
يوصف بالنجاسة بعد السيلان لا قبلهء > فلا يكون غير السائل نجساء فقوله E‏ 
مغن عن ذكر السيلان. 

ا : بأله صفة كاشفة ذكرها تتميماً للمقصود. 

[۳اقوله: إمَا في الوضوءء أو في الغسل ؛ تفصيله: أن الأعضاءَ على ثلاثة 
أقسام : 

قسم لا حب تطهيره لا في العُسل ولا في الوضوء» وهي الباطنة من كل وجه ؛ 
كالقلب» ومخ الدماغء وتجاويف العروق» ونحو ذلك» وسيلان الد ونحوه إلى مثلٍ 
هذه لا ينقض الوضوء» فاد الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدنء ولا يقدح 
ذلك ٿي شيء. 

وقسم يجب تطهيره ه في الوضوء والغُسل كليهما ؛ کالید والوجه» وهي الظاهرة 
من کل وجه. 

وقسم يجب تطهيره في الغُسل لا في الوضوء ؛ كالفم والأنف : وهي الأعضاءُ 
الباطنة من وجه» الظاهرة من وجه على ما سيجيء تقريره في «حث الخسل» إن شاءَ الله 
تعالى» وسيلان النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء؛ ؛ ولذاقالوا: لو خرج الدم 
a Gg as‏ 

ينتقض الوضوء» وبهذا علم أ «أما» و «أو» في الشرح لمنع الخلو لا منع الجمع. 

فإن قلت : ذكر الوضوء مستدرك ؛ إذ ليس عضو يجب تطهيره في الوضوء دون 
الغسل. 


(۱) قوله نجسا احترار عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقاية»(٤).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳٥‏ 


٠ a ٠ وعند الشافعي‎ 

وقول :إن کان a a‏ بقوله : أو من e‏ النجس› بف 
قلت : إلّما يلرم الاستدراك لو كان ذكرٌ الوضوء بعد الغسل» وأمّا إذا كان قبله 

فكلا ؛ فان المعيوب إتّما هو إغناءُ الأرّل عن الثاني» لا إغناءُ الثاني عن الأوّل. 

a SS EE فان قلت‎ 

فل توض حا وتهاء لا سنا والقاء مقا الوضرة 

اقوله : لا ينقض الوضوء؛ لما أخرجه الدارقطني في «سننه» عن أنس ده قال : 
«احتجم رسول لله ا فصلى ولم يتوضاً ولم یزد على غسل حاجمه»"» a‏ أيضا 
عن ثوبان ظ4: «أنّ رسول الله ب قاءَ فتوصضًأًء فقلت : أفريضة الوضوء من القيء› 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»» وسندهما ضعيف» وفي الباب أخبارٌ أخر 
ذكرناها مع ما لہا وما عليها مع أدلة أصحابنا في «السعاية»“. 

ا وجو اما ارج الكارع وأصجاب الس وره ان فاط 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت : «يا رسول الله بل إني استحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ قال: لا إّما ذلك عرق - أي دم عرق» وليست بالحيضة - فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة 
حتى يجيءَ ذلك الوقت»* 


)١(‏ ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه محمد نووي(ص١١)»‏ و«عمدة السالك»(ص٥)ء‏ و«المنهاج 
القويم» (ص١١)»‏ وغیرها. 

(۲) في «سنن الدارقطني»(١‏ : »)١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١:‏ ١٤٠)ء‏ قال ابن حجر في 
««الدراية)»(۱ : :)۳١‏ (إسناده ضعيف». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(۱ : ۹,)» قال ابن حجر فی «الدراية»(۱: ۳۱): «ستاده واه جدا». 

(6) «السعاية)(۱ : )۲۰٤‏ وما بعدها. 

(9) ي («(صحیح البخاري»(١‏ : ۰)4۱ و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : ۱۸۸)» و«سنن الدارقطني)(۱ : 

۲/؛» و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۲۰٤‏ غیرها. 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الجيم : وهو عين النجاسة"» وأما بكسر الجيم» فما لا يكونُ طاهراء هذا في 
اصطلاح الفقهاء . 

RE‏ لاله إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء شید 


9 


وكا غص افر فار ركان عال 1 يعصر 

فقوله 4#: إلما ذلك عرق مشير إلى أن كونه من العرق له تأثيرْفي نقعض 
اهارو 

(١اقوله:‏ عين النجاسة ؛ أي ذات النجاسة من حيث هي نجاسة : كالبول والدم 
المسفوح› فالنسبة بينه وبين المعنى الثاني عموم وخصوص مطلق ؛ فإنٌ كل نجاسة 
يصدق عليه أنه ليس بطاهر» وقد يكون غير الطاهر غير ذات نجاسة: كالثوب النجس› 
ولا تصغ إلى ما في «حل المشكلات» من أن بينهما عموماً من وجه. 

الاقزلة ودا إذا عصر الق حة؛ بضم القافٍ وجاء بالفتح أيضاً؛ صرح به ني 
«المصباح المنير»"» وهو بالفارسية: آبله» وعصرها: إخراج ما فيها باليدٍ ونحوهاء 
ويقال للخارج بالعصر: العصارة. 

وحاصله: آله إذا كانت القرحة بحال لو لم يعصره أحدٌ لم مخرج منه شيء 
فعصرها بالاصبع فخرج منها دم أو صدید وتجاوز المخرج لم ينتقض وضوؤه؛ لاه 


() قال ابن عابدین في («رد الحتار»(۱ : 1 بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون 
طاهراء آي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة : كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في 
الحقيقة النجاسة العارضة لاء فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

(Y)‏ قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : ۲): «نبه ي على العلة الموجبة للوضوء» وهو كون ما 
ڪخرج منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجا من السبيلين أوغيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة». 

() «المصباح المنیں»( ص٦ .)٤۹‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳1¥ 


وكذا" إذا عض شيئاء أو خلل أسناله» أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثرّ 
الدّم» أو استنثرً فخرج من أتنه الم علا علا مثل : العدس» لا ينقض الوضوء 
عندنا > خلافا فر ه» ووجهه : إن خروج النجاسة " مور في زوال الطهارة 
کالسیاین. 
«الہداية»" 

والأصح على ما اختاره في «الكافي»» و«النهاية»» و«غاية البيان»» و«فتح 
القدي»"» و«البزازية»"» وغيرها“ : هو النقض في هذه الصورة؛ لكون الخروج 

[١اقوله:‏ وكذا؛ أي لا ينقض الوضوء عندنا بناءً على اشتراط السيلان إذا 
عص + آي أخذ شيا بأستانه: يقال : عضضت اللقمة : إذا أمسكتها بالأسنان. 

أو خلّل : أي أدخل الخلال في أسنانه فرأى أثرّ الدم في الخلال أو ذلك الشيء 
المعضوض. 

أو أدخل إصبعه بكسر الهمزة في أنفه› قرائ اثر ر الدم في الإصبع وغيره. 

N اواس‎ 
.- حب معروف‎ : O sS eT 

a 
ففي هذه الصور وأمثالما لا ينتقض الوضوء عندناء > خلافا لزفر ظ4‎ 

١اقوله‏ : إن خروج النجاسة... الخ ؛ يحتمل تقريرٌ كلامه على وجهين : 


(1) أي اختار عدم النقض بالعصر صاحب «الداية»(٠‏ : »)١١ - ٠١‏ و«تفة ا ملوك( ص۲٣)»‏ 
و«العناية»(١: »)٤6۸‏ و«فتح باب العناية»(٠‏ : »)١١‏ و«الملتقى» ›»)١١۷ :١(‏ و«تبيين الحقائق» 
(۱: ۰)۸ وغیرهم. 

.)٤۸ :١(»ريدقلا «فتح‎ (۲( 

.)١١ : ٤(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ کالسرخسي في جامعه. ينظر : «المشکاة»(ص‌۲۸). 


۳۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 

رو شرل : نعم؛ لكل القليل با لا خارج» والجاسة" المستقرة في 
موضعها لا تنقض 

کک Cr‏ قا م لاه لا يشمل ما إذا غررَت إبرة فارتقى الد 

اسن اجرح لکن لم يسل عن راس الجرح فان اروج هناك محسوس 

: إن خروج النجاسة علّة لزوال الطهارة» وكلّما وجدت العلَةَ وجد 
المعلول» ٠‏ فكلما ود خروج انجس ود زوال الطهارة» لكنٌ خروج الَجَسِ موجودٌ 
ا 

وحينئذ تقرير الجواب: : آنا لا ُسلّم صحّة وضع اللقدم» فان القليل الغير السائل 
ليس بخارج› » بل هو باد؛ أي ظاهرء وذلك لان البدن بملوء من النجاسات باطناء 
فتحت كل جلد نجاسةء فإذا زالت القشرة ظهرت تلك النجاسة الكائنة؛ إتمايحكم 
بالخروج إذا تعدى عن موضمه الأصلي» وهو لا يت يتحقق إلا بالسيلانء فالخروج 
والسیلان متلازمان. 

الثاني : E E‏ ناقض› فينتح أن القليل أيضا 
ناقض» وحينئل فتقرير الحواب : إنا أيضاً لا نسلم الصغرئ ؛ لان القليل ليس بخارج› 
وهاهنا وجوه أخر أ بيناها في «السعاية»'. 

[١]قوله:‏ والنجاسة؛ هذه مقدمة»› لا احتياج لها في الجواب» فإنه قد تم على 
قوله : «لا خارج»» وإتّما أوردها تأکیدا وتأییدا للجواب» وکن أن یکون جوابا آخر 
مستقلاً عن استدلال زفرَ 4# على سبيل المعارضة» بأن يقال : إن القليل نجاسة مستقرة 
في معدنها؛ أي موضعهاء وكل ما هو كذلك فهو غير ناقض. 

[۲اقوله: هذا الدليل ؛ إشارة إلى قوله: «والنجاسة المستقرة في معدنها لا 
تققض»» آو إلى قوله: «لک القلیل بای آو إلى کلیهما: 

وخا : أذّهذا الذي ذكروه جواباعن قول زفرّدليلٌ غيرتام؛ لعدم شموله 
جميع صور غيرالسائل» > فإنّه إذاغرزت الإبرة - وهوالذي يخاط به - أو رأسه - آي 
أدخلت ورکزت في موضم - فارتفع الدم من موضعه» وظهر على رأس الموضع المغروز 


(۱) «السعاية»(۱: ۲۱۳). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۱۹ 
ومع ذلك لا ينقض عندنا""» وقد خطر ببالي وجه حسن": وهو أنه لم يتحقق خروج 
النجاسة؛ لان هذا الدم غير نجس 
فیه» ولم یسل إلى ما وراءه لا يصدق عليه آنه مستقر ني موضعه» ولا آنه با ؛ 
امخروج هاهنا من موضعه والاتتقال منه حسوسا > فاته لو لم جخرج منه لم یر على رأس 
س > مع آنه أيضا غير ناقض عندناء فيكون التقريب وهو سوق الدليل على وجه 

یت الدعی عبر تاد 

وفيه بحث؛ فإن الخروج عبارة عن التجاوز من موضع باطن إلى ظاهر ؛ ولذا 
قالوا: إن الخروج والسيلان متلازمان فلا يصح قوله ؛ «فإن الخروج هناك حسوس»»› 
وأيضا المحسوس إنغا هو الدم المرتقي لا نفس خروجه. 

والجواب عنه ا وجعل تفس الخروج محسوساً؛ لکونه 
متيقنا بإعانة الحواس الظاهرة» والخروج مطلقا عبارة عن تجاوز من موضعه إلى موضع 
اھ کار ر اس اتان اشا او وهر مرکو هاا بارت 

وأمّا الذي حكموا بتلازمه مع السيلان فإلّما هو الخروج المعتبرُفي انتقاض 
الوضوء عند الفقهاء» والمقصودُ هاهنا جرد منع قول المستدل: من القليل باد لا 
خارج»» مع قطع النظرٍ عن كونه معتبرا أو لا. 

[١اقوله:‏ عندنا؛ sS‏ 
والانحدار من موضعه» وهو مفقود هاهناء وعند أبي يوسف ظ4 ينة ينقض ؛ لاله يفسر 
السيلان بالزوال عن مخرجه سواء انحدر أم لا. 

[۲]قوله: وجه حسن ؛ لهذا الكلام حملان : 

الأول: إّه جواب عن الإيراد المصدّر بقوله: «قلت»» وحينئذٍ فحاصله آنه لا 
یضر عدم جريان الدليل السابق في صورة غرز الإبرة» فإ انتقاض الوضوء فيها ما هو 
لعدم تحقق خروج النجاسة» لا لدم تحقق الخروج. 

الثاني : : إلّه جوا آخر مستقل عن قول زفر ظ4 وحينئذرٍ فحاصله: : آنا سلمنا أنٌ 
خروج النجاسة مور لكل الم الغير السائل سواء كان خارجا - كما في صورة غرز 
الإبرة - أو مستقرا في معدنه ليس بنجس؛ لان النجس هو الدم السفوح لا غيرء فلا 
يتحقق في جميع صور القليل خروج النجاسة » وإن تحقق الخروج في بعضها. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقيء دما رقيقاً إن ساوى البزاق 

(والقيء) عطفٌ على قوله : ما خرج» فأراد" أن يفصل أنواعة لان الحكم 
مُحْتَلف فيها"» فقال : (دما رقيقاً إن ساوی البُزاق) حتى إن كان البْراق أك لا 
ينقض"" ولا ذكرَ حكم المساواة» عَلِمٌ حكم الغلبة بالطريق الأَوُلى» فقالوا :"'إذا 
اصفرٌ البزاق من الم فلا جب الوضوءء ووا هت 

[١اقوله:‏ فأراد: الفاء: إمَّا تعليلية : أي إّما عطفه وأفرده بالذكر مع دخوله في 
ف هو غ ا ارا انش راغ و ما ری ای ا عه عل وا 
خرج»» وکان فيه تفصیل لا بد من ذكره فأراد أن يفصُل أقسامه. 

[اقوله: مختلف فيها؛ بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعولء والمراد باختلاف 
الحكم في الأنواع كون بعضها ينقض وبعضها لا ينقض » واشتراط ملا الفم في بعضها 
دون بعضهاء أو الراد اختلاف الأئمّة فيهاء فمنهم مَن يجعل بعضّها ناقضاً ومنهم مَن لا 
جعلة. 


ت 


[۳اقوله: لا ينقض ؛ ظاهره آنه لا فرق بين الدم الصاعدٍ من الجوف» وبين 
الحارج من الفمء وظاهر كلام الزيلعي في «شرح الكنز»*: إن الصاعد المختلط بالبزاق 
ينقض قَليلةُ وكثيرةُ على المختار. 

ووجهه : أله خر بقوة نفسه » فإّه لا يختلط بالبزاق إلا بعد صعودِه من الجوف» 
عخلاف المغلوب الخارج من الفمء فإّه لا يرج بقوة نفسه» بل بقوة البزاق» فلا يكون 
ناقضاً ما لم يسل البزاق» أو يغلب عليه. 

ET‏ الدمٌ نازلاً من الرأس إلى الأنفٍ نقض قليلاً كان أو كثيرا ؛ لوو ن 
موضع يلحقه حكم التطهير. 

[٤اقوله‏ : فقالوا؛ هذه علامة تعرف به مغلويية الدم وغلته. 


(۱) «تبیین الحقائق)(۱ : ۸). 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 
اة او طغاما او ماء 

ELE a E 

رل اوا ؛ سواء کان قاءه بعد زمان من الأكل أو في ساعته» وعن 
الحسن عن أبي حنيفةً 4#: إلّه لا ينقض إن قاءٌ من ساعته ما لم يفير وعلی هذا 
الخلافِ الصبي إذا شرب اللبنَ وقاءً من ساعته» والصحيح هو ظاهرٌ الرواية : إّه نجس 
ناقضٌ ؛ لتداخل النجاسة فيه» بخلاف قيء البلغم » وجخلافِ قيء الدودة أو الحية ؛ فإنّه 
لا ينقض› وإن کان ملأ الفم ؛ لاله ي نفسه طاهرء وما يتبعه من النجاسة قليل. كذا في 
«العنية شرح ا 

e SS 
e كما في «القية»» ولو قاء د‎ ٠ ينقض›‎ 
للغالب» ولو استويا يعتبر كل على حدة. كذا ني «المجتبى شرح مختصر القدوري»"‎ 

[۲] قوله: أو ماء؛ فلو شرب الماء وخرج بعد الوصول إلى الجوف نقض »> 
كان صافياً. كذا في «الظهيرية». 


)١(‏ ومن الأدلة على نقض القيء: 

١.عن‏ عائشة رضي الله عنهاء قال : «مّن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» قي «سنن ابن ماجة»(۱: ۳۸۵)» قال 
التهانوي في «إعلاء السنن»(٠: :)١١١‏ «والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد». وينظر : 
«الدرایة»(۱ : ۰)۳١‏ و«نصب الرایة)(۱ : ۳۸)ء و«تلخیص الحبیں)(۱ : ٤‏ ۲۷)ء وغیرھا. 

.عن أبي الدرداء ##: «إن رسول الله ب قاء فأفطر فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له الدفع» في «سنن الترمذي»(١‏ : ۳)» وقال: «قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا 
الحديث». 

٣‏ .عن ابن عمر 4 قال: «إذا رعف الرجل في الصلاةء أو ذرعه القيء» أو وجد مذيا فإنه 
ينصرف ویتوضا ثم یرجع فیتم ما بقي علی ما مضی ما لم یتکلم» في «مصنف عبد الرزاق»(۲ : 
۹)»ء وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(۱: »)١١٠١‏ وغيره. 

(9) «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص۳١١).‏ 
(۳) «امجتبی شرح القدو وري»(ق۸/). 


Y4‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
أو علا إن كان ملا الفم لا لا بلْعَماً أصلاً 
ا و علا" إن کان" ملا الفم لا لما أصلا)سواءٌ كان نازلا من الرٌأس؛ أوضاغدا 
من الحجوف 
[1اقوله : أو ا و 
لو کا سانا قان ر ا 
وقي «الهداية»: «لو قاء اوغا eT‏ ؛ لاله اء حترقة». 
)€( 
قال في «النهاية»: «قاء دما منجمدا غير سائل كالعَلّق لم ينقض حتى يلأ الفم ؛ 
ی و کے و 
نرج منھا لا یکون حدا ما لم یکن ملا الفب». اتتهی. 
اقوله: إن كان؛ أي قيءٌ ا رة والطعام والماءِ والعَلّق » بخلاف الدم الرقيق ء 
اا و کا او کی کاو و ارف کا ول رط وک ا 
۰ وح ملأ الفم اختلفوا فيه» والذي اختاره أكثر المشايخ آنه إن كان بحيث لا يكن 
ضبطه وإمساكه إلا بتكلف فهو ملأ الفم» وما دونه قليل". 


انتھی 


(1) الحَلّق : لغة دم منعقد» كما هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء حترقة» وليس بدم حقيقة› 
ولمذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. 
ینظر: «رد امحتار»(۱ : ۹۳). 

(1) في الأصل : حموضته» والمبت من «النهر»(١: .)٥١‏ 

() «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(۱: 0۳ - .)٥٤‏ 

.)٤۷ - ٤٦ من «الہداية»(۱:‎ )٤( 

)٥(‏ المرٌة» أي صفراء» وهي : أحد الأخلاط الأربعةء وهي : الدم؛ والمرة السوداءء والمرة 
الصفراء» والبلغم. ينظر: «رد احتار»(١‏ : ۹۳)» قال ابن سيده : المرة مزاج من أمزجة البدن. 
ينظر : «اللسان»(٦‏ : .)٤۱۷١‏ 

(0) هذا ما مشى عليه في «الہداية» و«الاختيار» و«الكافي» و«لخلاصة» وصححه فخر الإسلام 
وقاضي خان والزيلعي في «التبيين»(٠‏ : ۸). وقال في «الحلبة»: هو الأشبه. 


كتاب الطهارة/الوضوء 8 
وينقض صاع ملا الفم عند آبي يوسف ظ4 وهو يعتبر الاتحاد في المجلس» و 
محمد ه: ف السبب بج ما قاءَ قليلاً قليلا 
وسواءٌ كان قليلا أو كثيرا ؛ لأنه للزوجته" لا يتداخله النجاسة. 

(وينقض صاعدٌ ملاً الفم عند أبي يوسف 4) لكي الّازل من الرس لا 
ينقض عنده a‏ 

(وهو يعتبر الاتحاد في الجلسء وعند حمر ظه: في السب بجمع ما قاءَ 
قلیلاً قلیلاً)» فقوله : : وهو يعتبر الضميرً يرجع إلى أبي يوسف طب وهذا ابتداء 
مسألة صورتها : إذا قاء قليلا قليلا جحي لو جُمع يبلغ ملا الفم» > فآبو یوسف 4 


يعتبر احا الجلس» أي إذا كان في مجلس واحل يم فيكو ناقضاً. 

[ااقوله : للزوجته + اللزوجة مضصدرء يقال: لزج الشيءُ رجا ولروجة» من باب 

کب ادا کان هود تعلق الد و رها قال لومي في «المصباے 

وحاصله: : أن ْم ببب كونه رجا لا تختلط معه النجاسة» وهو في تفسره ليس 
تی ا م 

فإن قلت : هذا منتقض ببلغم يقع في النجاسة ثم يرفع» فاه بحكم بنجاسته. 

قلت : البلغم ما دام في البطن يزدادُ ثخانة» فيزداد لزوجةء لاف ما إذا انفصل »› 

فاه حينئذ يرق فيتحمل النجاسة. كذا في «النهاية». 

[۲]قوله : عنده أيضا؛ أي كما لا ينقض عند أبي حنيفة وحمّد 4# فهو اتفاقي. 

اقوله : وهو يعتبر. .. ال ؛ وجه قول أبي يوسف هه أن للمجلس أثرا في جميع 
لمتفرقات» كما في «باب سجدة التلاوة» و«معاملات البيع والشراء»» وغير ذلك» فيعتبر 
المتعدد في مجلس واحد متحدا. 

ووجه قول محمد ظه أن ثبوت الحكم على حسب ثبوت السبب» فرتّحدٌ باتحاده» 
ويتعدّد بتعدده » ألا ترى آنه إذا جرح جراحات كثيرة ومات منها قبل البرء يتحد 


وقیل : مالا يقدر على إمساكه. قال في «البدائع» : وعليه اعتمد الشيخ آبو منصور وهو 
الصحيح. ينظر : ««رد المحتار»(٠‏ : <(¥Y‏ وغیره. 
(1) في «المصباح المنيں»(ص۳٥٥).‏ 


۳۲٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نا دش عات ن نن 
وعد له : يعتبر اتحاد السبب" وهو العکيان"» فإن كان بغشيان واحد 
يجْمَع› > فیکون ناقضاء > فحصل أريع صور: 
۱ احاد الجلس والغثيان» فيجمع انفاقا. 
۲. واختلافهما فلا ججمع اتفاقا. 
۳. واتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع'" عند أبي يوسف خلافا محمد 4. 


٤‏ واختلاف الجلس مع الحا الغثيان فيجمع عند محمد خلافاً لأبي يوسف خ4. 

(وما ليس بحدَث ليس بنجس“) 
الوأجب ۲ ون فلل الرء احتف كذا ى النخر الزائق»". 

[١]قوله:‏ ومحمّد يعتبرٌ اتحاد السبب» قال صاحب «الكنز» في «الكافي»: 
«الأصح"" قول محمد ظله ؛ لان الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب» وإلّما ترك في 
بعض الور للضرورة» كما ف السجدة للفلاوة؟ إذ لو اعتبر ابيب لا كن اللداخل؛ 
وني الأقارير يعتبر الجلس للعرف"» وفي الإيجاب والقبول؛ لدفع الضرر». 

[۲]قوله: وهو العَئّيان؛ بفتحات الغين المعجمة› والثاء المخلثة» والياء المخناة 
التحتيةء ثم ألف ونون» وبضم الغين وسكون الثاء» يقال : غتّت نفسه ؛ أي هاجت 
واضطربت» قاله الفيومي في «المصباح المني»“. 

[۳اقوله: فيجمع ؛ ما عند محمد ف فلاتحاد الغثيان» وأما عند بي يوسف ده 
فلاتحاد المجلس. 

[٤قوله‏ : وما ليس بحدث ليس بنجس ؛ قد جرت عادتهم بذكر هذه القاعدة في 
بحث النواقض استطراداًء فإلّه َم انجر الكلام إلى أن القليل من الدم والقيء ونحوهما لا 


(۱) «البحر الرائق»(۱: ۳۸). 

(۲) قال في «البحر»: واختلف التصحيح فصحح في «البدائع» قولہما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. 
وقال الزيلعي : إنه المختار» وصحح في «الحيط» قول محمد ط44 وكذا في «السراج» معزيا إلى 
«الوجیز». ينظر : رد المحتار :١‏ ۱۳۷» وغيره. 

(۳) في الأصل : الفرق» والمخبت من «البحر»(١‏ : ۳۸)» فالعبارة منقولة منه» واللّه أعلم. 

.)٤ ٤۳ «المصباح المنیں»(ص‎ )( 


كتاب الطهارة/الوضوء YY‏ 


أي بكسر اجيم" فيلز ) من انتفاء كونه حَدّا انتفاءُ كونه لجسا" » فالدّمٌ إذا لم يسل 
کراس ار طادر 
ينقض الوضوء أد.دوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة» فمنهم من يذكرها بلفظ : 
«كل»» ومنهم كالمصتف من يصدرها ب«ما»» والمفاد واحد؛ فإنٌ ما للعموم. 

وحاص له: أن كل شيء ليس بحدث؛ أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا 
ا ا 

فان قلت : هذا منقوض بدم الاستحاضة ؛ فإنه ليس بحدث مع آنه نجس. 

فلت: هو حدث» لكن لم يظهر أثره إلى خروج الوقت دفعا للحرج. كذا في 
«ال٠ية»".‏ 

ثم المراد بما ليس بحدث: ما يخرج من بدن الإنسان الحي» كما يقتضيه سوق 
المقام» فلا ينتقض بالنجاسات الخارجة من بدن المت والحيوانات» وفي المقام تفصيل 
مذكور في «السعاية». 

1 اقوله : بكسر اجيم ؛ فهم أكثر المحشين أن التصريح بالكسر؛ لعدم استقامة 
الفتح » ووجّهوه بتوجيهاتِ كلها باطلة» كما بسطناها في «السعاية»". 

والحق أن الفح أبضا مستقيم» بل هوالأوفق بالمقام ؛ فإله قد مر أن النجس 
بالكسر ما لا يكون طاهراء وبالفتح عين النجاسة» والمقصود هاهنا إّما هو بيان أن ما 
ليس بحدث ليس بنجاسة» وإتّما نص على الكسر بناء على أنه المنقول المسموع عن 
لصتف وغيره» ويلزمٌ من نفي كونه تسا بالكسر نفيٌ كونه تسا بالفتح أيضاًء فإنٌ 
تفي العام مستلزم لنفي الخاص. ‏ , 

[۲آقوله: انتفاءً كونه نجسا؛ يحتمل أن يكون النجس هاهنا بالفتح » والفاء 
تفريعيّة » يعني لا ذكر أن ما ليس بحدث ليس نحساً بالكسرء عَلِم منه أن انتفاءَ كونه 
فسا بالكسرٍ لازم لانتفاء كونه حدثا » ومن المعلوم أن المفتوح أخصٌ من المكسور» 


(1) «البناية شرح الداية»(۱: .)۲٠٤‏ 
(۲) «السعاية»(۱ : ۲۲۱). 
() «السعاية»(۱: ۲۲۲). 


۳۲۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


SococcecescIVnOnunOnSNNNOODADONOODOSAOOCCODOLOODCLCODCCOGOLODOCDOCOCODODAAVOCCCCBCCVIIVOOCBCVSALOCVONDRODSBRDNNSNesnns 


وكذا القيء ء القليل"» وعن محمد ظ#ه ني غير رواية الأصول : إه نجس" ل ل 
أثْرَّ للسيلان فى الجاسة » فإذا كان السا نجساء فغير السا يكونٌ كذلك. 
وانتفاء الخاص لازم لانتفاء العام» > فیكون انتفاءٌ كونه نجساً بالفتح آيضاً لازماً لاتفاء 
کن کب الک کون لاا لاا کر خد اا 

ويحتمل أن يكون هاهنا أيضا مكسور الجيم» والفاء تفريعية» وال سود منه 
الإ شار ة إل أن ما ذكره امف كلة لا مهملة 

ويمكن أن تكون الفاء على الاحتمالين تعليلية. 

[1]قوله: وكذا القيء ء القليل ؛ أي ما لا يكون ملأ الفم ؛ أي هو ليس ب ن 
ويس نالفي ET‏ إلا أله لا ينقض لقلته. 

فإن قلت : فحينئذ لا تبقى القاعدة المذكورة كلية 

قلت : ا مراد من عدم كونه نجسا آنه لا يعض له وصف النجاسة بسبب خروجه. 
کذا في «رد المحتاں»" 

اقوله : إّه نجس ؛ وهو قول الشافعي 4ء وبه أفتى بعض مشايخنا كأبي جعفر 
وأبى بكر الإسكاف إه» وصحح في «المداية» المروي عن أبي يوسف 4 من آنه ليس 
بنجس» ويؤيده ما ذكرّه الُخاري" تعليقا عن الحسّن ظ4 أنه قال : «ما زال المسلمون 
يصلون في جراحاتهم». 

[۳]قوله: لآنه؛ حاصله: أن ما يكون نجاسة يكون نجاسته بنفسهاء لا دخل 
رم اة فا فاد كاد اشماتل ا ااا کان غر السا ا دا 
لاتحادهما ذاتاء وإن اختلفا سيلانا. ۰ 


() أي كعين الخمرء فإنه وإن لم يكن حدثا لقلته» لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج. ينظر: «رد 
المحتار»(١: .)٠٤١‏ 

(۲) «رد المحتاں»(۱: .)٠٤١‏ 

(۳) قول أبي يوسف 4# صححه في «الكافي» و«الدر المختار»(٠‏ : .)٥‏ وقي «الجحوهرة»: یفتی 
بقول محمد ك لو المصاب مائعاً: أي كالماء وغحوهء أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف ف4. ينظر : «الدر المختار» و«رد المحتار»(٠:‏ ١۹)ء‏ وغيرها. 

.)۷١ : في ««صحیحه»(۱‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۲۹ 


ولنا": قول تعالی : ل لآ لدف مأو إ4 شما € » إلى قوله : لاوما 
سفوا &» فغير المسفوح لا يكون حرّما» فلا يكون نجساء والدّم الذي لم يسل 
عن راس الجرح دم غیرمسفوح» فلایكون نجنا 
وجوابه : إن الشرع اعتبرّ وصف السيلان في كون الشيء نجساًء حيث اشترطة في 


انتقاض الطهارة به. 
[اقوله: ولنا... الخ؛ حاصله: أن الله تعالى قال في سورة الأنعام مخاطبا ليه 
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سفوا او لحم ازب لم رجش آر سَقًا أل لتر أل بو 4 الآية"» فخص الحرمة 
في المطعومات بأربعة: الميتة» والدم المسفوح : أي السائل» ولحم الخنزير» وما ذبح 
بقصد التقرّب إلى غير الله ع 

فعْلِمٌ منه أن غيرالمسفوح ليس جحرام» وإذا ثبت ذلك ثبت آنه لیس بنجس ؛ لاه 
لواد شا کاو راما ون کل فر جر 

اود واف ا ر ا 
وسورة البقرة والمائدة مدنيتان» وذكر فيهما حرمة الدم مطلقا من غير قيد المسفوح» فلم 
لا يكون التقييد منسوخا بالإطلاق". 

والجواب عنه : أن الدم المطلق محمول على المسفوح» كما فصلته في «السعاية». 


(۱) الأنعام: من الاية٥٤٠.‏ 

(۲) وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحبي» الإمام والخطيب بجامع السلطان محمد خان 
بقسطنطينية »> من مؤلفاته : «ملتقى الأبججر»» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيفا 
من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع مافيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر 
«للغنية» مشهور ب«حلبي صغیں)» (ت ٦‏ ٥۹ه).‏ ینظر: «الشقائق»( ص٥۲۹۰‏ - ۱٦۲۹)ء‏ 
و«طرب الأماثل»( ص۳٤ »)٤‏ و«الأعلام»)(۱: .)٦٤‏ 

() انتهى من «غنية المستملي»(ص١۱۹)‏ في (فصل قي الآسار) بتصرف. 

.)۲۲۹ - ۲۲۸ «السعاية»(۱:‎ )٤( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

eG Es 
المسفوح حرام أيضا > فلا كن الاستدلال جل على طهارته.‎ 
قلت" : لا حكم جحرمة المسفوح بقى غيرٌالمسفوح على أصله”» وهو الحل“‎ 
ا .. خ؛ هذا إيراد على الاستدلال المذكور» وتوضيحه: أن ما‎ 
اللستدل من أن السفوح حرام وغيرً السفوح ليس جرام» فلا يكون نجساًء إثما‎ ٠ ذکره‎ 
هو في الحيوانات التي تؤكل مها كالغنم والبقر وغيرهماء فيصح فيها الاستدلال صله‎ 
على طهارته» فاته لو کان نجساً لكان حراماً.‎ 

وأمَّا فيما لا يكل كالآدمي فغير المسفوح أيضاً حرام» يحرم أكله والانتفاع به فلا 
يتمشى الاستدلال المذكور هاهنا مع أن المقصود إنّما في الدم الغيرالمسفوح الخارج من 
بدن الإنسان. 

[۲قوله: قلت... الخ؛ حاصله: أن حرمة الدم المسفوح في الآية مطلقة» فيعلم 
E sS‏ > ويلزم منه حل غير المسفوح 
طاق فیلزمٌ منه کونه طاهرا مطلقا. 

۳1]قوله : بقي غير المسفوح على أصله ؛ إنّما لم يقل : علم به حل غيرالمسفوح ؛ 
لأنّ تخصيص أمر بوصفٍٍ والحكم عليه لا يدل على نفي الحكم عمًا عداهٌ عندناء كما 
عرف في كتب الأصول. ' 

فلما حكم بحرمة الدم المقيد بالمسفوح لم يشبت منه إلا حرمته لأصل الدم الغير 
اللسفوح» وعدم حله ؛ فإلّه مسكوت عنه في النص» لا يعلم حكمّه به لا نيا ولا إثباتاء 
وما يعلم حل غير المسفوح لبقائه على أصله وعدم ورود نص ججرمه. 

٤اقوله:‏ وهو الحل ؛ بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام أشارَ به إلى أن الأصل 
واا ا ا دليلٌ على عدم الإباحة» وهذا هو مذهب بعض 
الحنفية ومنهم الكرخي وهو الذي اختاره في «المداية». 


(۱) صرح في «التحرير» بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجحمهور من الحنفية والشافعية.اه. وتبعه 
تلميذه العلامة قاسم » وجرى عليه في «الہداية» من (فصل الحداد)» وقي «الخانية» من أوائل 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 


Se‏ أو لا؛ لإطلاق ا 
إِذ هذه الکرامق لا للجاسة» ذ فغير المسفوح aT‏ 
١١‏ قوله : لإطلاق النص؛ أي إلّما فهم هذا التعميم الذي أشار إليه بقوله: 
«سواء كان»... الخ؛ لكون النص القرآني الحاكم بحرمة الدم المسفوح غير مقيد بدم ما 
e‏ 
شرح اک۵ سلا کی تی ام د را قا شی دا ر 
وتقرير الدفع أن حرمته نحوین : 
حرمة بسبب النجاسة» كحرمة الخمر والختزير» ومشل هذه تدل على النجاسة. 
وحرمة يسبب الكرامة والشرافة» وهذه لا تستلزم النجاسة» وحرمة غير المسفوح 
في الآدمى مبنى على حرمة مه › وحرمة مه ليست للنجاسةء فان الآدمى ليس 


(الحظر والإباحة). وقال في «شرح التحرير» : وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل اليتة أو شرب 
الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله : خفت أن يكون آنأ ؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يرما إلا 
بالنهي عنهما » فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي اه. ونقل أيضا أنه قول أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في «شرح أصول البزدوي». ينظر: «رد 
المحتار»(۱: ۵١۱۰ء »)٤0۸ :٦ ۱١١ :٤‏ وغیره. 

ويستنشى منها الفروج إذ الأصل فيها التحريم » قال العلامة شيخ زاده 4# في «مجمع 
الأنهر»(۲: :)0٦۸‏ «واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة» قال كك: 
هو آلری کک کم ا نی الذرْض جیا £ لالبقرة : من الآية۲۹]ء وقال كك : ركلوا وسا 
ف لاض علا َب االبقرة : من الآية۸٦۱]ء‏ وإنا تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو 
خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل احرمة فهي على الإباحة». 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طهارته الأصلية "مع کونه محرما. 

ق ی ی 
غير المسفوح "دم انتقل عن العروق» وانفصل عن الجاسات» وحصل له هضم 
eT‏ فار دا لان بف عو اد طفع الى ا 
الشرع حكمَه بخلاف دم العروق» فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من 
العروق في هذه الساعة» وهو الدَّمٌ الأجس» أمًا إذا لم يسل عَلِم أنه دم العضوء 
هذا قي الذم. 

E‏ بل نّا كان مكرما بين ا مخلوقات حَرُمَ الانتفاعٌ بجميع أجزائه تشريفاًء > فان في 
إباحة الانتفاع به إهانة وتذليلا. 

ومن هاهنا یعلم آله لیس کل حرام اء فان المرهة فد تكون للكرامة بل قر 
تكون للخباثة والمضرة ة أيضا مع عدم النجاسة: : كحرمة الطين والذباب» وأمًا النجس 
فکله حرام. 

[قوله: الأصلية ؛ أشارَ به إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة» فلا يعدل عنه› 
ولا محم بخلافه ما لم یدل دلیل عليه. 

[۲]قوله : وهي أن غير المسفوح ...الح ؛ اعلم أن الغذاء له هضوم خمسة: 

الأول: : هضمة في الفم با لمضغ بإعانة الريق الذي فيه حرارة غريزية. 

الثاني : هضمة في المعدةء فاه إذا SS‏ 
تامَاء وعند ذلك يحصل منه وعا يخالطْةُ من المشروبات جوهر شبيه بالكشك الثخين» ثم 
sS E a‏ 
ثفله فإلى الأمعاء» وهو الخارج من المبرز. ۰ 

فإذا دل لطيفة في الكبد انهضم هناك هضماً ثالغاً» فيكون ألطفُ من الأوّلء 
وتتكون منه هناك أخلاط أربعة : الدم والبلغم والصفراء والسوداء» وفضلة هذا الهضم 
يندفع أكثره بالبول ثم ججري مُه الدمْ ختلطا بالأخلاط الباقية بقدر الحاجة إلى العروق. 

وهناك ينهضم هضما رابعاء يتميّز حينئذٍ لطيفةُ من كثيفه ثم ينفصل اللطيف من 
العروق» ويتصل بالأعضاء» فيأخ كل عضو منه حظه. 


كتاب الطهارة/الوصضصوء rrr‏ 


ما في القيء› فالقليل هو الماء الذي كان" في أعلى المعدةء وهي ليست حل 


وهناك ينهضم هضماً خامساً حتى تستحيل صورة الدموية إلى الصور العضوية» 
فيلتصق به التصافا اما » وتفصيل هذه الباحث في الكتب الطييّة. 

إذا عرفت هذا فحاصل الحكمة التي ذكرها الشارح : أن الدم السائل إنّما هو دم 
العروق» وهو ملتصق بالنجاسات فيكون نجسا لا حالة. 

E‏ ا من العروقء 
وانحاز عن النجاسات» واتصل وحصل له هضم آخر به صار مستعدًا لأن يترك صورته 
ار العر مخز ا کا داح اغفا تار ع انسر هذاهو 
السرّ ني كون السائل نجساًء وغير السائل طاهرا. 

١‏ اقوله: هو الماء الذي كان. .. الخ؛ أورد عليه: أن القليل لا بختص بالاءء فإنّه 
قد يكون قيء الطعام والمرّة السوداء والبلغم أيضا قليلا لا يلا الفمء > فالتخصيص بالماء 
لیس في عله 

وأجيب عنه بوجوه : 

الأوّل: إن معنى كلامه القليل من الماء هو الماء... الخ» والغرض منه بيان نوع 
القليل من قيء الماءِ لا من غيره. 

الثاني : : أنه ذكر بعضَهم أن الماءَ مقدّمة لكل نوع من أنواع القيء فلك خد الاء 
في تفسير القليل. 

الثالث : إّما خص المءَ بالذكر ردا لقول الحسن بن زياد هه من أنه لا ينقض قيء 
الشارب عقيب شربه قبل المخالطة. 

[۲قوله : ونوم مضطجع ؛ الأصل في هذا الباب : 

١‏ دی «وكاء السّه العينان» فمن نام فليتوضأ»» آخرجه أبو داود وأحمد 


(۱) في «سنن آبي داود»(۱ : ). وحسنه المنذري واب بن الصلاح والنووي. كما في «نصب الراية» 
»)٤١ :1(‏ ودإعلاء السنن»(١: »)٠١‏ وغيرها. 


rs‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر 
ومتکیء 

۲. وحديث: «العين وكاء السّه - أي الدبر - فإذا نامت العين استطلق الوكا»ء 
أخرجه الطبراني والدارمي. 

۳. وحديث: «إتما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنه إذا نام استرخت 
مفاصله»» أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي بألفاظ متقاربة» وفي الباب 
أحاديث أخر"" بسطناها في «السعاية»“» ويعلم من هذه الأخبار أن كل نوم 
يسترخي فيه المفاصل ناقض»› وان نقضه ليس لذاته» بل لكونه مظلّة خروج 
الحدث» فينتقض النوم على هيئة يكون فيها استرخاء المغاصل لا غير. 
[]قوله: مضطجع ؛ هو أن ينام واضعا جتبه على الأرض: 


() في «مشكل الآثار»(۷: »)٤۹١‏ و«معرفة السنن والآثار»(٠: »)۳١١‏ و«سنن الدارمي»١١‏ : 
۸,), و«مسند أحمد)٤‏ : ›»)٩4٦‏ و«المعجم الکبیں»(۱۹ : ۳۷۲)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : 
۰ و«مسند أبي یعلی»(۱۳: ۲۹۹)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : ۱۱۸)ء وني «سنن ابن 
ماجة»(٠: :)١١١‏ بلفظ : «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضأ». 

() في «سنن الترمذي»(۱: »)۱۱١‏ و«سنن أبي داود»(۱ : ۲ و«سنن الدارقطني»(۱ : »)۱٥۹‏ 
و«مسند بي یعلی»(٤‏ : ۷)؛ و«مسند عبد بن حمید»(۱ : ۲۲۰)»› و«لمعجم الکبیر»(۱۲ : 
۷ قال ابن الملقن قي «الخلاصة»(١: :)٥۳‏ ««وهو ضعيف». وقي «جمع الزوائد»: «رجاله 
موٹقون». ينظر : «إعلاء السنن»(۱: ۱۲۹)» وغيره. 

(۳) ومنها: عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال 5: «لیس على من نام قاعلا وضوء حتی 
يضع جنبه إلى الأرض »في «الكامل»(٦‏ : »)٤٦۷‏ قال القاري في «فتح باب العناية»(١: :)١١‏ 
«هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف» إلا آنها إذا تعاضدت لم تنزله عن 
درجة الحسن» ولم يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به». 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : « ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم » ولا على 
الساجد النائم وضوء حتى يضطجع » فإذا اضطجع توضا» في «سنن البيهقي الکبيں»(٠‏ : 
۲؛,) ‏ قال ابن حجر في «التلخیص»(۱ : ۱۲۰): «سناده جید» وهو موقوف». 
وعن ابن عمر ظله قال : «مَّن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء» ومن نام جالساً فلا 
وضوء علیه» في «مسند الشافعي»(۱: ۲۲۸)» وغیره. 
)٤(‏ «السعاية»(۱ : )۲۳٤‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء pro‏ 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط لا غي 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط" لا غير'") : أي لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكرء 
وهو اللوم قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو ساجدا" فى الصلاة وغیرها 
2 ایا 

[ااقوله: لا غير؛ لو قال: ونوم المسترخي لا غير لكان أولى» بل أصوب» فإنّه 
يرد على عبارة اختارها إيرادان : 

الأول أن نوم المستلقي على قفاه والمكب» وقاعدا على هيئة المتغوّط وغير ذلك 
يما يكون فيه الاسترخاء ناقض. 

الثانى: إن الاستناد إلى مالو أزيلٌ سقط من صور الاتكاءء فإنّه عام يشمل 
الاتكاء على المرفق وغيره» فذكرٌ الاستناد بعد الاتّكاء غير حتاج إليهء إلا أن يقال المراد 
با متكئ : المتورّك» كما اختاره كثير من شرّاح «المداية». 

ار ار اج ادت ولي هی م تا اا وو حى 
یضطجي*» أخرجه أحمد في «مسنده»» وحدیث : «لا حب الوضوء على من نام 
جالساً أو قائماً أو ساجدا حتى يضع جنبه» فإلّه إذا اضطجع استرخت مفاصله*"» 
أخرجه لبقي » وقد حَسّن ابن الهمام“ سنده بكثرة الطرق› وني الإطلاق دليل على 
أن النوم على هذه الهيئات لا ينقض » سواء كان في الصلاة أو غيرها. 


(۱) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض 
كصاحب «الدر المختار»)(١: »)۹١‏ وصححه صاحب (البدائم)(۱ : ۱ وقال: وبه أآخذ 
عامة المشايخ › وصححه الزيلعي في («التبیین)»)(۱ : )٠١‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 
. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»)» وشارحها في «النقاية)(ص<٥)»‏ والحلبي 
في «ملتقى الأججحر»)(ص۳)» والطحاوي في ((مختصره)(ص۱۹) » والقدوري في («ختصره)) (ص 
)> وصاحب (الہداية)(ص١٠)»‏ وصاحب «الاختيار)(ص٦٠‏ - »)١۷‏ وصاحب 
«الحيط»(ص٤٤١).‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض» وإلا تقض اتفاقا. ينظر: («رد 
المحتار»(۱: .)۹١‏ 

(۲) في («مسند بي يعلی»(٤‏ : »)٩‏ و«مسند آحمد»(۱: »)۲۵٦‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : 

۲/)› قال الهيثمي في «جمع الزوائد»(١‏ : ۷ ) :)۱۲۸٣(‏ «رجاله موثقون». 

(۳) قي «سنن البيهقي الکبیں)(١١١١).‏ 

.)0۹ : في «فتح القدیر»(۱‎ )٤( 


۳۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والإغماءء والجنون 
(والإغماء"» والجنون) على أى هيئة كاناء ويدخل" ف الإغماء 

وقد وقع لأصحابنا في النوم ساجدا اختلاف على أقوال خمسة : 

الأول د كي اقش اة : وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة 

الثاني : إنّه إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث» وإلا فلاء وهو المروي عن أبي 
EN‏ 

الثالث: إه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء واختاره صاحب «لمنية». 

الرابع : إنه ليس بحدث إذا كان على الميئة المسنونة في الصلاة كان أو خارجهاء 
وإن كان خارجها لا عليها فهو حدث» وكذا في الصلاة» واختاره الحلبي في «شرح المنية 
ا اللاي 

الخامس: إنّه ليس بحدث في الصلاة مطلقاء وخارج الصلاة إن كان على اليئة 
الملسنونة» وإليه مال الرَيلعي. 

[اقوله: والإغماء؛ هو ضرب من المرض يضعف القوى ولا يزيل العقل بل 
یستره› بخلاف الجنون فإنه يزيله» وهما كالنوم في فوت الاختيارء وفوت استعمال 
القدرة» بل أشد» فان النائم إذا نبه انتبهء بخلاف الى غل و ايرو و وا ا 
كل منهما حدثا في جميع الأحوال» سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو ساجداء بخلاف 
النوم» فإنّه لا يكون إلا إذا استرخت مفاصله. كذا في «البحر الرائق». 

[۲]قوله: ویدخل... الخ ؛ وکذا يدخل فيه الصرع» وهو ما یکون بسبب مس 
الشياطين وا لجن" فان الصروعَ إذا أفاق من صرعه يجب عليه الوضوء . كما في 


.)٠أ١ص(»ةيادہلا«و‎ »)۲۲ : وصححه صاحب «تحفة الفقهاء»(۱‎ )١( 

(۲( «منية المصلي»(ص۳٤).‏ 

(۳) «حالبي صغير»(ص4۳)ء واختاره أيضاً: الكاساني في «البدائم»(٠: »)۳١‏ وابن الہمام في 
«المتح»(١ (E‏ 

() في «تبيين الحقائق»(۱: .)٠١‏ 

.)٤١ :١(»قئارلا «البحر‎ )0( 

() قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»(۱: ٠١‏ - ۴۷): «مذهب أهل السنة والحماعة وف 


كتاب الطهارة/الوضوء rv‏ 
زا فلا غ یرکع ویسجد 
السكر""» وحده هنا: أن يدخل في مشيته ترك هو الصحيح"» وكذا في اليمينء 
حی رسا سین يعتبر هذا ا لحد" 
وقهة قهقهة مصل" بالغ يرك ويسجد) حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي. 

و أن يکود نې لاټ ذات رګوځ وسجود؛ حتی لو قهقه في صوق اناز 
«التاتارخانية» عن «فتاوى الحجة». 

[١اقوله:‏ السّكر؛ هو بالفتح» مصدر لسكر يسكر» كتعب» والكسر لغة» وأما 
بالضم فهو اسم منه. كذا في «المصباح المنيں»» وهو حالة تعرّض من امتلاءِ دماغه من 
الأجخرة المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات. 

1اقوله: وهو الصحیح”' ؛ احترارٌ عمًا اختاره قاضي خان في «فتاواه»“ من أن 
حده هاهنا هو الحد المعتبرفي «باب الحد»: وهو أن يبلغ بسکره ال آنا لا يعرف شا 
حتى الأرض من السماء. 

اقوله: يعتبر هذا الحد؛ لان مبنى الأيان على العرف»ء ومن دخل في مشيه 
وا د مو الکاری عرفا 

ل٤‏ اقولە: : وقهقهة مصل؛ أشارً بإطلاقه إلى آنها ناقضة في الصلاة إماما كان أو 
ردا مرها كان أو شطرغا :رجا كان أي امر اة وق القت بالل فار إن اا 
لا تنقض الوضوءَ خارح الصلاة. 


أن الجن قد يتسلطون على بني آدم» وهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم. فمنهم من 
يقول: المستنكر دخولہم في الآدمي ؛ لأن اجتماع الروحين في شخص لا يتحقق» وقد يتصور 
تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا فيه» ومنهم من قال : : هم أجسام لطيفة ء > فلا يتصور 
أن حملوا جسماً كثيفاً من موضع إلى موضع» ولكنا نقول : : نأخذ مما وردت به الآثار قال النبي 
: «إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم»...» فنتبع الآثار ولا نشتغل بكيفية ذلك». 

.)٠١۳ «الفتاوى التاتارخانية)(1:‎ )١( 

(۲) «المصباح المنیں»(ص۲۸۱). 

(۳) هذا اختيار الحلواني › وقال الزاهدي : وهو الأصح. ينظر : «المشكاة»(ص١۳).‏ 

0) «فتاوی قاضي خان»(١: .)٤١‏ واختاره أيضا الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» 
و«حاشیته»(۱ : ›)۱١‏ وغیرها. 


P۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو سجدة التّلاوة لا تنقض الوضوءء بل يبطل ما قهقه فيه » وإلّما شرَط ما دُكر؛ 
لان انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث"" على خلا القياس”» فيقتصرٌ على 
مورده '. 5 

[)قوله: ثبت با خحدیث ؛ ؛ وهو ما أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري له : 
«بينما رسول الله ب يُصلّي بالناس إذ دخل رجل فتردّى في حفرة كانت في ا مسجد» 
وکان في بصره ضرر؛ ا وهم في الصلاة فأمرّ رسول الله مَن 
ضحك أن يعي الوضوءَ والصلاة»” > وكذا رواه الدارقطني وعبد الرزاق وأبو داود في 
«مراسیله»» وار بن أبي شيبة وغيرهم. 

وللحديث شواهد أخرجَها الدارقطني واب عدي وغيرهما > كما بسطه الزيلعي 
في «تضريج أحاديث المداية»" وقد بسطت الكلامٌ فيما لها وما عليهاء وني تفاريع 
المسألة ومتعلقاتها في رسالة سمَينها ب«السهسة بنقض الوضوء بالقهقهة» » فلتطالع فإتّها 
تفيسة في بابها. 

[اقوله : فيقتصر على مورد ؛ حاصله : أن تقض الوضوء بالقهقهة ما لا جال 
للقياس فيه» وإنما قلنا به لورود الحديث» وكل ما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه 
غیره› بل يقتصر على مورده» وموردٌ الحديث الذي نحن فيه إّما هو صلاة البالغين ذات 
الركوع والسجود» فلا يتعدى حكم النقض إلى خارج الصلاة» ولا إلى صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة» ولا إلى صلاة الصبي. 

فإن قلت : فينبغي أن لا ينتقض بها التيمّم ولا الوضوء الذي في ضمن العُسل› 
كما لا ينتقض العسل مع آنها تنقضهماء» كما في «جامع المضمرات»» و«لبزازية». 


() المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نقض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

(۲) قي «سنن الدارقطنى»(١‏ : ۷ ودالکامىل»(۳: ۱1۷)› و«تاریخ جرجان»(۱ : c(0‏ 
و(«سنن البيهقي الکہیں)٠۲‏ : «(YoY‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۲ : (TY‏ و (مصنف ابن اف 
شيبة»(۱: »)۳٤١‏ و«مراسیل أبي داود»( ص )۷۵٥‏ »> قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث 
الواردة في القهقهة في «الہسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة): فهذه الأحاديث المسندة› والأخبارً 
امرسلة دالة صرجا على انتقاض الوضوء بالقهقهة . ومن أراد الاستفاضة قي الروايات الحديشية 
في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجح «إعلاء السنن»(۱: ۱۳۲ - .)١٤٤‏ 

(0) «نصب الراية»(۱ : .)٠٤١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۳۹ 


IMeaSNeNSOtEEDeSoVeetaniacbsenessedheansininaVoispbeceecbanaKesweneceSensaaeGanaasviceboneisaisaaacdnsdu ênan bans 


ثم القهقهة إنْما: تة تقض الوضوء إذا كان يقظانا" حتى لو ناح في الصّلاة على 

yT 

وعند الشافعي ‏ له : لا ينقض الوضوء بالقهقهة. 

وده : أن تكن مسموعة له ولجيرانه". 

والضحك : أن يون مسموعاً له لا لجيرانه » وهو يبطل الصَلاة NEE‏ 
دان نکد مىشو غا ضلا وهر د شی 
قلت : a‏ النصٌ لا بطريق القياس» وفي 
المقام أحاث ا کو ق االسحانة" وني «الهسهسة». 

[١قوله:‏ يقَظان؛ وهو بفتحات» خلاف النائم» وجه اشتراطه : أن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة ّما هو زجراء والنائم ليس من أهله» وفيه خلاف الكرخي له حيث 
حكم بانتقاض وضوء النائم أيضاً بالقهقهة. 

[]قولە: لا لوشو هذا بال جما كما في دجام امترات لا أخرجة 
الدارقطني بسند ضعيفٍ مرفوعا: االضخك مقض الصااة ولا يقن الوصو" 


(1) ينظر : «منية المصلى))(ص٥٤)»‏ وشرحها («الغنية)( ص .)٠٤١ - ۱٤٩‏ 

(۲) ينظر: «حلية العلماء»(٠:‏ ٤ء‏ و«الوسيط»)(۱: »)۴٠۳‏ و«حواشي الشرواني)(۱ : 
€( ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية»)(1 : .)١١ :١()يفاكلا«و »)٥١‏ 
وأحمد كما في «المبدع»(١: .)٥١١۷‏ 

(۳) حكم القهقهة في خارج الصلاة : : أنه قبيح وعمل شنيع. . ينظر : ((الہسهسة))(ص .)٠٠١‏ 

)٤(‏ حكم الضحك في غير الصلاة: : أنه مباح من غير عجب» أو یکثر» وقد ثبت ضحکه و حتی 
بدت نواجذه في عدة مواضع »› كما في ((صحیح البخاري)(0 : ۲۳۸۹)» و«(صحيح مسلم»(۱ : 
۳)» وغيرها. ينظر : («(الہسهسة)( ص .)٩۹ ٥‏ 

)٥(‏ وحكم التبسم في غير الصلاة : أنه مباح ؛ لا روي عن جابر بن سمرة : ««(کان رسول اله ل لا 
يضحك إلا تبسماً) في («(سشن الترمذي)(٩‏ : ۳), وقال الترمذي : حسن غریب ومن هذا 
صحیح › وفي«المستدرك)(١: »)٦١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة)( : ۳۲۸). و«مسند أحمد» 
:٥(‏ 4۷). و«مسند آبي یعلی»(۱۳: .)٥٥۳‏ و«المحجم الکبیں»(۲: .)۲٤٤‏ ينظر: «الہسهسة) 
( ص٥‏ ۹). 

)۲٤١ : «السعاية»(۱‎ )0( 

(۷) في «سنن الدارقطني»(۱ : ۳,) قال ابن حجر قي «الدراية»(۱ : :)۳٤‏ «إسناده ضعيف». 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمباشرة الفاحشة إلا عند حمر ه» ودودة خرجت من ذَبْرٍ لا التي خرجت من 
جرح 

(والمباشرة الفاحشة حش" إلا عند حمر" ج : وهي أن يماس بده بدن المرأء" 
مجردين» وانتشر آله» وتاس" 'الفرجان. 

(ودودة خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح)؛ لأنها طاهرة“ 

(1قوله: والمباشرة الفاحشة ؛ من باشرَ الرجل المرأة: إذا أفضى بشرته إليهاء 
وا مراد بالفحش هاهنا الظهورء لا ما نهى عنه الشارع» إذقد تكون بين الرجل 
وزوجته؛ والوجه نې کونها ناقضة على ما هو قولما أن مثلَ هذه سب غالب روج 
المذي» فيقام السبب مقام المسبّب وصحح قولمما في «الشحفة»'. 

اقول : إلا عند محمد 4 ؛ فإتها ليست من النواقض عنده ما لم بخرج شيء من 
مذي ونحوه» وصححه العتابي" في «فتاواه»» وصاحب«النصاب»» وجعله صاحب «حلبة 
یار وقال الإرجندي : أكثْرٌ الكتب متظاهرة على آله الصحيح ا مفتى به" 

۴1قوله: بدن المرأة؛ وكذا المباشرة الفاحشة بين المرأتين» وبين الرجل والغلام 
الأمرد تنقض الوضوءَ عندهماء خلافا محمد ظي. كذا في «القنية». 

٤اقوله:‏ وتعاس ؛ ظاهرٌ الرواية عدم اشتراط تماس الفرجين» وشرطه الكرخي» 
وصححه الإسبيجابي. كذا في «البحر»“. 

(ه]قوله : لأنها طاهرة ؛ شار بذلك إلى وجهين للفرق بين دودة الجرح وبين دودة 
الدبر : 


.)١١ص(»ةاكشمل«‎ : «تحمة الفقهاء»(٠ : ۲۲)ء وعامة الكتب على الأخذ بقولمما. ينظر‎ )١( 

(1) وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العّابي البَلْخِي البْحَاري النَضِي» أبو نصرء قال 
طاشکبري : هو الإمام الزاهد العلامة آحد من شاع ذ >»٠‏ من مۇلغاتە : «الفتاوی العتابية» 
المسماة «جوامع الفققه»» و«شرح الجامح الصغير» و«شرح الجامح الکہیں)› و«شرح الزيادات» 
قال الكفوي : قالوا: دقق فيه» وحقق وأبدع ما لا يوجد في غیره. (ت ٥۸٦‏ ه). ينظر: «طبقات 
طاشکبري»( ص *۱۰۰)» و«الفوائد»(ص٦1)»‏ و«الکشف»(۱: .)٥٩۷‏ 

)۳( وصححه القاري قي «فتح باب العناية»(٠:‏ ۷۸)» وأبو المكارم في «شرح النقاية»( ق٥‏ /ب). 

.)٤٤ :١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳41 


ولجم سقط منهء وت لرا 

وما عليها من النجاسة قليلة"» وأمًا ا لخارجة من الذبر فتنقض ؛ لان خروج القليل 
مه تاق ومن الإحليل لا ؛ لها خارجة من جرح ؛ لان الإحليل لور ا 
لدودةء فإذا خرجت منه غلم أن فيه جراحةء› وخرجت منهاء ومن قبل المرأة فيه 
اختلاف المشايخ 


(ولحم سقط منه"” ): أي من جرح. 

(ومس المرأة ‏ 

الأرّل: إن الدودة حيوانٌ طاهرٌ في الأصل وإن كان أصله من النجس» والطاهر 
إذا خر من أحدٍ السبيلين تقض الوضوء كالريح» بخلاف غيرهاء فإك ال خارج الطاهرَ 
منه لا ينقض » كالدمع والعرق. 

افا : إن الدودة لا تخلو عن قليل نجاسةء وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد 
امع ف خو ن ا 9 که کر 

[١اقوله:‏ قليلة ؛ إطلاق النجاسة على القليل باعتبار اللغة» وإلا فقد مر أن ما 
لیس بحدث لیس بنجس. 

[۲]قوله : ولحم سقط منه ؛ لان الحم طاهرٌ في نفسه» وما صل به من البلة قليل. 

[۳اقوله : ومس المرأة ؛ أي لا ينقض مس الرجل الرأة مطلقاء ولو كان بشهوة ؛ 
لحديث عائشة رضي اله عنها : إن رسول الله و قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم 
رض » أخرجَه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم ؛ 
وسنده لا بأس به» ولحديث عائشة رضي الله عنها : «کنت انام بين يدي رسول الله 4 


(1) يعني لو سقط من رأس الجحرح لا ينقض ؛ لأن الدودة واللحم طاهران» وما عليها من النجاسة 
قليل » وهو معفوٌ ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر : «شرح ابن ملك)(ق۸/). 

(۲) بلقظ : إن رسول الله ي قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاةء ولم يتوضا» في «سنن 
الترمذي»(٠‏ : .)٣‏ و«سسنن ابن ماجة)(۱: »)۱١۸‏ و«معرفة السنن والآثار»(۱: ۳۲۷)» 
و«مسند أحمد»(٦‏ : ١٠۲)ء‏ قال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وحبيب بن أبي ثابت متابح»» و«سنن الدارقطني»(١ c<(\Yo:‏ و«المعجم الأوسط» 
»)1١ : ٥(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(٠‏ : »)٤6۸‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : .)٠١١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والڈ> 

ET‏ خلافا لشاف " ا 

ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتهماء فإذا قام بسطتهما»» أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 

[اقوله: والذكر؛ أي لا ينقض مس الذكر وإن كان بلا حائل ؛ لحديث طلق 
N rS‏ 
ا خرجه الترمذي وأبو داود واب بن ماجة والتسائي وغيرهم» وبعض طرقه حسن 
يحتج به. 

[۲] قوله : خلافا للشافعي" اه 4#؛ فإته ذهب إلى أن مس المرأة بلا حائل ثوب 
و اللذة والكهرة؛ لقوله غ  :‏ أو لمم 
السا 4 وأصحابنا جعلوا اللمس كناية عن الجماع. 

وکذا مس الذکر إِذا کان بلا حائل ناقض لحدیث : «مَّن مس ذکره فلیتوضًا»» 
أخرجّه أصحابُ السننٍ الأريعةء والكلام في هاتين امسالتين طويل الذيل > من شاءَ 
الاطلاع علبه فليرجع لى الا 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱ : ۰)». و«صحیح مسلم»(۱: ۳۹۷)» وغیرهما. 

(۲) في ««صحيح ابن حبان»(۳: »)٤۰۳‏ و«لمنتقی»(۱: ۰)۱۸ و«امجتبی»(۱: »)۱١١‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة»(۱ : ۲,)ء و«مصنف عبد الرزاق»(۱: »)۱١۸‏ و«شرح معاني الآثار»١۱‏ : 
۸)». و«مسند أحمد»)(] : ۲) قال شيخنا الأرنؤوط : («حدیث حسن»). 

(۳) ینظر : «التنبیه»( ص ۱۳). 

(6) النساء: من الآية١٤.‏ 

)٥(‏ في «سنن الترمذي»(۱: »)۱۲١‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(١:‏ 00)» و«سنن النسائي 
الکبری»(۱: ›»)۹٩‏ و«سنن ابن ماجة»(۱ : ۹۵)» وغيرها 

(0) «السعاية»(۱ : )۲٥١‏ وما بعدها. 


باب الخسل 
وفرض ا ل المضمضة والاستنشاق 
(وفرض العُسّل : 


2 ~9 


لل والاستنْشًاق)» وهما سنتان" عند الشافعي 4 
لنا:" أن الفم داخل من وجه» خارجّ من وجه حساً عند انطباق الفم 

a 

١‏ اقوله : وهما ستتان ؛ أشار بهذا إلى دفع ما يرد من آله لو قال المصتف : وفرضٍ 
الغسل غسل جميع البدن لكان أخصر بأن فرضية ا لمضمضة والاستنشاق لا كان ختلفا 
فيهما احتاج إلى إفرادهما بالذكرء SS‏ 
ويكفْرٌ جاحده» فإلّ فرضية الضمضة والاستنشاق عا وقع فيه اختلاف الجتهدين» بل 
المراد ما يعم منه ويشمل الفرض العملي. 

[۲اقوله : ولنا؛ استدلالٌ على افتراضهما بالقرآن بحيث يضح به الفرق بين 
الوضوء والخسل» ويبطل قياس الشافعي”" 4 العُْسل على الوضوء» وتوضيحه: أن 
أعضاءًَ البدن على ثلاثة أقسام : 

۱. داخل من کل وجه. 
۲. وخارج من کل وجه. 

۳. وذاخل من وجه خارج من وجه 

أمَّا القسم الأول فلا يفترض غسله لا في الوضوء ولا في الُسل. 

والقسم الثاني : يفترضٌ في العسل غسل كله» وني الوضوء غسل ثلاثة منه 
ومسح الرابع 

راما الثالثِ فلكونه ذا الشبهين» افترض غسلهما في الل دون الوضوء» ولم 
يعس الأمر ؛ لان الوارة في باب العُسل صيغة المبالغة» فيفيد أن ا مغروض في العُسل 
التطهير الکامل» وهو بأن يغسل ماهو داخل من وجه» خارج من وجه آیضاء ولا 
كذلك في الوضوءء فان الوارد فيه جرد الأمر بالغسل. 

[ا]قولە : : عند انطباق الفم وانفتاحه ؛ يعني يعني إذا فتح الفم بحس کون داخله : وهو 
محل الملضمضة خارجاء وإذا انطبق يحكم حسًا بكونه داخلا. 


(۱) ینظر : («مغني امحتاج»(۱ : «(VY‏ وغیره. 


44 عمدةالرعاية على شرح الوقاية 


وغسل سائر البدن 
وناق ابتلاع" الصائم ار ودخول شيءٍ ف جل اغلاق 
الوضوءِ خارجا في الل ؛ ا ا المبالغة"» وهي قوله جلل: 
اطروا چ وق الوصو غل الوجة ار وكدلك الأنف © وإذا متم وقد 
بقي في أسنانه طعاح فلا بأ س به. 

(وغسل سائر البدن) : : أي جميع ظاهر البدن» حتى لو بقي العجينًني الظفرٍ 
فاغتسل لا جزئ' "» وني الدرن" ر |د هو ولد من هتال بوذا الطن؛ 
لأن الماء ينغد فيه 


[١اقوله:‏ ياتا فن الصائم لا يفسد صومه بابتلاع الريق أ ي ٳدخاله ي 
حلقه من فمه»› وهذا آية کوته داخلا E TT‏ 
شي من خارج إلى داخلٍ مفسد له» وٳذا دخل شيء من خارج ا فوم بل ان 
خلقه لامد فة ابض وهذا آية کونه خارجا > فاته لو کاتاخلا لفشد وم 
لوجودِ الدخول من الخارج إلى الداخل. 

[]قوله : وكذلك الانف؛ فاه داخلٌ حسَاً حيث لا يرى ظاهراًء وخارج حا 
من حيث آنه برى بعد الإمعان» وداخلٌ حكما فاته لو دخل خاط الصائم من الأنف إلى 
الق ل فد ره وخارج حکما باعتبار آنه لو دخلَ شيء من خارج في الأنفٍ لم 

اتر لا رة عرف ناعزا م الكاة خي لزم و يدا أو 
من الجزاء بالفتح » والمعنى واحد» وفي بعض النسخ: لا يجزئ بهء فهو مجهول من 
الإجزاء المتعدي. 

والأصل في هذا البابٍ حديث: «مَن ترك موضع شعرة من جسدِه في جنابة لم 


(0) إذ بسبب ورود صيغة المبالغة ني الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلاً من وجه 
ارا وو ا و ا کن ریا فو ا وج که اة 

() أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم» فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. 

(۳) الدَرّن: الوسخ. ينظر: «اللسان»(۲ : .)٠١١۸‏ 


كتاب الطهارة/الځسل 4 


Kenede esse Sees reesei aabee eo 
4 * 


وكذا الصبع والحّاء» فالحاصل أن المعتبر ني هذا الحرج. 
وإذا E‏ 


يغسلها فعل به كذا وكذا من الناں»» أخرجَه أبو داود وابن ماجة والدارمي وابن جرير 
وغيرهم» وني رواية الترمذي: «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة 0 

فعْلِم من هذا آنه يفترضْ إيصال الماء إلى كل جزء من الأعضاء في العُسلء فإذا 
بقى العجين اليابسُ في الظفر ولم يصل اء تحته لم يصح غسله» وإن بقي الطين فيه لا 
بأس به؛ لأ الماءَ ينف فيه فلا ضرورة إلى إزالته ولو بقى الوسخ يكفي لا ولد مق 
بلك الوصع علذف الجن > فاه عارضٌ يمكن إزالته. 

اقوله: الصبغ ؛ بفتح الصا المهملة» وكسرهاء واليتاء بكسر الحاء المهملة 
وتشديد النونء وبالمد ورق eg‏ ولونه أحمر. 

[اقوله: وإذا اهن ؛ بتشديد الدال المهملة من الادهان: أي استعمل الدهن في 

شعر الرأس أو اللحية فأمر - بتشديد الراء المهملة من الإمرار EE‏ 
يصل ؛ أي الماء إلى العضوء وني بعض النسخ: فلم يقبل - أي العضو - يجزئ ؛ آي 
يكفي من دون ضرورة إزالة الدهن وغسل الرس س بالخطمي وغیره لما فيه من احرج ". 


(۱) في «مسند أحمد»(۱: »)٠١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ٦‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : 
۷)» و«سنن ابن ماجة»(۱: ١۱۹)ء‏ و«المعجم الصغیر»(۲ : ۱۷۹)» و«مسند البزار»٣٣:‏ 
٥)ء‏ و«تهذیب الآثار»(٤‏ : »)٤۷۲‏ و«سنن الدارمي»(۱ : »)٩‏ و(سنن ابي داود»(۱ : 
,)٥‏ ودالأحاديث المختارة»(۲ : .)۷٤‏ 

(۲) في «جامع الترمذي»(۱: ۱۷۸)»› و«سنن أبي داود»(۱: »)1٩۵‏ و«مصباح الزجاجة»(١: »)۸١‏ 
و«مسند الربيع»(١‏ : »)٩‏ و«مسند ابن راهویه»(۳ : ٤‏ )۰ و«مسند الشامیین»(۱ : ›»)٤۱١‏ 
و«مسند ابن الحعد»(۱: »)۴١‏ وقال الهيثمي في «جمح الزوائد»(۱: ۲۷۲): «رجاله رجال 
الصحيح». قال الخطابي : «وقد یحتج به من وجب الاستنشاق في الحنابة لما في داخل الأنف من 
الشعص» ينظر : «إعلاء السنن»(٠: »)۱۸١‏ وغيره. 

(۳) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى : : وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان 
ونحوهم من آثار الدهان ونحوه» ولا ييكنهم حله بسهولة أو استمرار: لا ينع طهارتهم 
للوضوء أو الخسل ؛ لأنه لا بمكنهم الاحتراز عنه»› مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. 
ينظر : هامش«فتح باب العناية»(٠‏ : .)۸٤‏ 


۳4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ارط : فإن كان القرْط فيهاء > فان غلب على ظنه أن لاء لا 
بل من غیر رید »> فلا بد منه . فإن لم يكن القرط فيهاء > فإن غلب على ظنه أن 

لاءٗ بصل من غیر تکل لا یتکلّف» وإن غلب علی ظلّه اله لا يصل إلا بتكف 
بشکافن: وإن انضم القب بعد نزجه وصار بحال إن أ لاء غاا تاها وإن 
غفل لا يدخلها أمرً الماءء ولا يتكلف في إدخال شيءٍ سوى الاءِ من خشبٍ أو 
ا 

وان کان في أصعه'" خا ضیق حب تحریکه ؛ ؛ ليصل الماء تحته. 

وجب غلى الأفلف ‏ إدخال ا لاء داخل القلفة» وإن تذل الول إليهاء ولم 
بخرج عنها نقض الوضوء» هذا عند بعض المشايخ" وف > فلها حكم الظاهر من 
کل وجه. 

[۱]قوله: وأمّا ثق ثقب ؛ بالضم والضمتين جمع ثة ثقبة بالضم > هي التي يدخل فيها 
القر ورو قان ا ر : سوراح» والقرط بالضم : حلية تعلق في الأذن أوفي 
شحمته للتزيین » وهو جائز للتساء» كما قال في «جامع أحكام الصغار» e‏ 
آذن الطفل من البنات ؛ لآنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي من غير إنكار» ا 

ومکروة للرجال كما صرح به في «الحاوي القدسي»» وکذا یج وژ ثقب الأنف 

ت ؛ لتعليق الخزام > صرح به الطحطاوي في «حواشي الدر المختار». 

[اقوله: وان کان في أصبعه ؛ بكسرٍ الہمزة» وسكون الصاد : : انکشت ؛ أى ي إصبع 
المغتسل »› E Cl a i‏ : انکشتري ضيق : صفة للخاتم ؛ + ي يکون 
بحيث لو لم محرك لم يصل ا الماء تحته. 

اقوله : هذا عند بعض المشايخ ؛ الحاصل أن القلمَة" عند بعض لا حكم ظاهرٍ 


N E, ® 


() لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار»(٠: .)٠١٤‏ 

9 الأَقلّف: من لم بُحن. ینظر: «تاج العروس»(٤۲:‏ ۲۸۲). 

۳( من «جامع 2 الصغار ص٦٤ (١‏ 

)٤(‏ القلقَة: : جلدة الذكر التي التخةا اة وهي التي تقطع من ذكر الصبي . ينظر: «تاج 
العروس»(٤۲:‏ ۲۸۲). 


كتاب الطهارة/الځُسل 4V‏ 
لا دلکه 


وعندالبعض : لامجب إيصال الماء إليها ني اسل > مع أله ينقض الوضوء إذا 
نز البول إليها » فلها حكم الباطن في الُسل» وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء. 

(لډ ورک" 
الأعضاء فيفرضٌ غسلٌ ما تحتهاء وينتقضٌ الوضوءٌ بوصول البول إليهاء وإن لم برج 
من رأس الإحليل. 

وعند البعض لها حكم الظاهر في حق اتتقاض الوضوء» وحكم الباطن في حق 
وجو اليل 

وصح في «البدائم» القول الأول واختاره صاحب «لمداية» في «ختارات 
النوازل». 

وصحح في «البحر» " + سقوط غسل ما غتها للحرج. 

ولعل احق ما اختاره الشرنبلالی في «نور الإيضاح»”" دنه إن أمكن فسخ القلفة 
وقلبها وظهورٌ الحشفة يجب حينئلٍ غسل ما تحتهاء إلا فلا». 

[۱]قوله: لا دلکه : : أي لا يفترضٌ دلك البدن كما قاله مالك 4# وروي عن آبي 
يوسف اه معلَلا بان المأمورٌ به في العسل المبالغة في التطهيرء > وذا يكو بالدلك ؛ أي 
مرس البدن باليد ومسحها عليه» وعلّل أصحابنا اه بقوله ل لأبي ذر ظله: : «إِن 
الصعي الطيّب وضوءُ المسلم» وإن لم جذ الما عشرً سنين» فإذا وج الماء فليمسه 
ر آخرجه أصحاب السنن. 


(1¥ : ١(»ماكحألا وملا خسرو في «غرر‎ (YE ١١»نييبتلا« وصححه أيضا الزيلعي في‎ )١( 
والکردري.‎ ١ : ٠٠»رهنألا واختاره صاحب «جمع‎ c(0“: ١(»قئاقحلا والعيني في «رمز‎ 

(۲) «البحر الرائق»(١: »)0٥١‏ وصححه أيضا الكمال في «فتح القدیر»(١‏ : : »)١‏ وتبعه الحصكفي 
قي «الدر المنتقى»(٠‏ : : )١‏ و«الدر المختار»(١‏ : ۲( واختاره صاحب «الکنز»(ص۳)› 
و«الملتقى»(ص)٤).‏ 

)۳( «نور الإیضاح»(۱۳۷)› e‏ في «الشرنبلالية»(١: .)۱١‏ 

: و«مسند أحمد»(0 : : ۵)» وقال شيخنا الأرنؤوط‎ »)٩ : ١(»يذمرتلا في «سنن‎ )٤( 
: ١()قازرلا ((صحیح لخيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبمرو ین ۱ و«مصنف عبد‎ 
وغیرها.‎ »)۸ 


4A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وور و A‏ 1 پ اق ا . 
نته: أن لى رسغيه» وفرجهء ویزیل نجسا إن کان 
وهو و 
وستته : 
E11 e‏ 


إل رسيةء وفرجه وديل جا إن كان) 

[١اقوله:‏ أن يغسل يديه ؛ فيه إشارة إلى آنه يسر الابتداء بغسلهما؛ لأنهما آل 
التطهير» فينبغى أن ورا و :وهو کر ا لن ق به ررم ووت ) 
خا العسل ا ي المروية في كتب الصحاح”ء كما بسطنا في «السعاية»". 

[۲اقوله: وفرجه ؛ قال أخي جلبي : ایل افرع ی عص با ؛ لان 
غسلها كغسله غاية الفرق أن لما فرجين» ولا جب عليها تطهير الباطن. انٹھی انت 
تعلم أن ضمير فرجه راج جع إلى المغتسل» والفرج يعم فرج الرجل والمرأةء فأين 
الاختصاص. 

[٣اقوله:‏ ويزيل نجساً؛ هذه ستّة على حدة» غير غسل الفرج» فإلّه غير مختص 
بوجود النجاسة عليهء RI‏ 
وصاحب «البحر»» وغيرهماء وما توه هم الزيلعي في «شرح الكنز»": إن غسل 
الفرج إتما هو للنجاسة باطل. 


(۱) منها: عن عائشة رضي الله عنها : «كان 5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضاً 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بیده› ثم يفيض الماء على جلده کله» ني «صحیح البخاري»۱ ۰)٩‏ وغیره. 

وعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : : «صببت للنبي #۶ غسلا فأفرغ بيمينه على يساره 
فغسلهماء ثم غسل فرجهء ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب› ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وآفاض على رأسه» ثم تنحى فغسل قدميه» ثم أتي بمنديل فلم 
ينفض بها» قي («صحيح البخاري»(۱: ۲١٠٠)ء‏ وغيرها. 

() «السعاية»(۱ : ۲۸۸). 

() من «ذخیرة العقبی»(ص۲۸). 

() وهو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي› برهان الدين » نزيل القاهرة› منه مؤلفاته : 
«اللإسعاف في حکم الأوقاف»»› و««مواهب الرحمن في مذهب النعمان»»› قال: وقد صنفت 
هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سماه 
«البرهان»» (۸0۳ - ۹۲۲ه). ینظر : «النور السافر»(ص٤۱۰)»‏ و«الکشف»(۲: ۱۸۹۵). 

(9) «البحر الرائق»(١‏ : ١١٠)ء‏ ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)٠١١‏ 

7) «تبیین الحقائق»(۱: .)٠١‏ 


كتاب الطهارة/الغسل ۳44 


على بدنهء ثم یتوص لا رجلیه 
أى إن كانت النجاسة"" (على بدن" » ثم يتوا" إلا رجليه)» استنناء مضل" 
أى يغسل” أعضاء الوضوء إلا رجليه. 

١‏ قوله: أي إن كانت النجس ؛ فائدة التفسير الأول الإشارة إلى أن ضميرٌ كان 

E LT‏ ا 

1اقولە: AN Ea‏ 
بدنه» وأمَا إزالته من ويه فأمرٌ آخرء وإلى أن «الجس» آعم من أن يكونٌ على فرجه أو 
عضو آخر. 

[۳اقوله : يعوصضًا ؛ فيه إشارة إلى أنه يسح الرأس في هذا الوضوء» وهو الصحيح 
کما ف «الخلاصة»". 

٤[‏ ]قوله : استفناء ء متصل ؛ دفع لما يتوهم آنه لا يصح الاستثناء ء؛ فان الشرط فيه 
e E SEE‏ 
هو الوضوءء بل أعضاء الوضوء. 

: آي يغسل؛ E O‏ 
ا عل اا كما فی اللاصة» و«التاتارخانة۳ 

والجواب عنه بأنه اختارً رواية الحسن عن أبي حنيفة 4# آله لا مسح ؛ وبأنُ في 
کلامه تغلیبا » فمعنی «یغسل» عام م شامل للمسح » وبأنٌ لفظ : «وییسح» حذوف» كما 
ذكره الناظرون»› کک کا وا ای ان ف ن : «یتوضا» 
حتی يرد عليه ما أوردء بل هو إظهارٌ للمستثنى منه» وإشارة إلى آنه استثناءٌ من المغهوم 
لا من المنطوق. 


.)١٤ «خلاصة الفتاوی)(۱:‎ )١( 
.)٠٤ ««خلاصة الفتاوى»(۱:‎ )۲( 
.)١١١ «الفتاوى التاتارخانية»(۱:‎ )۳( 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


[قوله: : ثم يفيض ؛ فيه إشارة إلى كون الترتيب بين التوضئ وبين الإفاضة 
ا ولان الأفاضة فة فول بوخد اليب لمكن الل مرا وان 
زال الحدث»› وهذا في غيرالماء الجاري › وأمَّا في الماء الجاري فلو انخمس فيه› ومکٹ 
قدر الوضوء والغسل فقد أكمل الستّةء وإلا فلا" . كذا في «الدرر شرح الغرر»» 
وال 

A EE 
“٠ءاتخملا السابق ناب مناب الفرض. كذا قال الططحطاوي في «حواشي الدرّ‎ 

واختلف في كيفية الإفاضة على ثلاثة أقوال : 

أحدّها: ما نقله في «المجتبى» عن شمس الأئمّة الحلواني ظه وقال: إلّه الأصح 
آنه يفيض على منكبه الأين ثلاثاء ثم على الأيسر ثلاثاًء ثم على رأسه وسائر 
O‏ 
وثانیها: ما نقله في «التاتارخانية“ أن يبدا بالأيمن ثلاثا ڈ ثم بالرأس» ثم بالأيسر. 
وثالثها : هو ظاهرٌ «ختصر القدوري»”" و«المداية»: إّه يبدا أ بالرأس ثم بالاين 


(۱) ينظر: «تبيين الحقائق»(١: »)٠١‏ و«الدر المختار»(١: »)۱١۷‏ وقال الكمال وابن نجيم في 
«البحر الرائق»(٠‏ : :)٠١‏ «ويقاس مالو اغتسل في الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا 
يخفى». ينظر : «الشرنبلالية»(١:‏ ۱۸)» و«حاشية الشلبي»(١‏ : ٠١‏ والظاهر أن الاغتسال 
تحت ما يسمی «الدش» في زماننا يأخذ نفس الحكم» والله أعلم. 

)۲( «غنية المستملي»(ص١0).‏ 

(۳) ««حاشية الطلحطاوي»١١‏ : 4). 

©( «امجتبى شرح lS‏ 

(۵) اختاره صاحب «التنویر»(۱ : ۱۰۷)» وصححه ملا خسرو في «الخرر»(۱: ۱۸). 

(0) «الفتاوى التاتارخانية»( ق٠۲‏ /ب)» و«حاشية الشلبي»(١‏ :€( 

(۷) «مختصر القدوري»(ص"). 

.)۱١ : «الہدایة»(۱‎ )۸( 


كتاب الطهارة/السل ۳0۵1 


علی کل بدنه ثلاثاء ثم بغسل رجلیه لا فی مکانه 
علی کل بدو" ثلاثاء ثم یغسل رجلیه" لا ني مکانه) :أي إِذا کان" مکان العْْلٍ 
منم كالمل حي إدااغسل غلى لى اجو ا وا 
ا ی 
الحلبي في «العنية»" ٠"‏ وصاحب «فتح القدير» " اش والخر" واخ 
BO‏ 

[1]قوله: على كل بدنه ؛ أشارً به إلى أن المسنونٌ بعد الوضوء هو الصب على 
جميع أجزاء البدن» لا أن يفيض على ما سوى أ أعضاء الوضوء اكتفاء بالتوضؤ السابق. 

[]قولە: : ثم يغسل رجلبيه ؛ فيه إشارة إلى آنه لا يعي الوضوءٌ بعد الُسلء ا 
روي عن عائشة رضي الله عنها : «کان رسول الله 4 لا يعيدٌ الوضوءَ بعد غسل 
الحنابة»» أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

[۳]قوله: أي إذا کان. .. الخ؛ اعلم آنهم اختلفوا ني هذا الباب على أقوال ثلاثة : 

أحدها: : أن لا يخر غسل رجليه مطلقاء E ES‏ 
الشافعيين:وغختان بعضن أصحابنا" استدلالا بظاهر حدیث عائشة رضي الله عنها في 
««صحيح البخاري» و«مسلم»»› و«سنن النسائي» و«أبي داود» وغیرها : دإ النبي ل 
کان یتوضًا كما يتوضاً للصلاة ة قبل إفاضة الماءِ على سائر جسده» 


)١(‏ ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها : «كان النبي ب إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(۱: .)٩٩‏ 

(۲) «غنية المستملى»(ص١٥).‏ 

.)٥۱ : ١(»ںیدقلا «فتح‎ ۳ 

.)٥١ :١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق»(٠‏ : ۳٦)ء‏ واختاره أيضا صاحب د«المراقي»(ص١١٠)»‏ و«فتح باب العناية»(٠‏ : 
۷) » و««تحقة الفقهاء»)(۱: ۲۹)»› و«البدائع»(۱ : )٤‏ ودالتبیین»(۱: .)۱٤‏ وصححه 
الحصكفي في «الدر المختار»(١: .)٠١١‏ 

(0) مثل صاحب «الدر المختار»(٠:‏ ١٠٠)ء‏ وظاهر كلام النسفي في «الکنز»(ص٤).‏ 

(۷) في ««صحيح البخاري»(۱ : 4 ودالموطأً»(۱ : ٤‏ و«سنن الترمذي»(۱: »)۱۷٤‏ و«سنن 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eure OVOISIOSALDDEDHISTOOOUNIDDOCDOLOVACOBOOLAOSCLIODOCOCOOOCOOLOLOCOCOCODLLDODODOCOPLOVEIOOODAODOSIHOOOONVOVOCRRLLAS 


وثانيها: إنّه وخر مطلقاء وهو مختارٌ أكثر أصحابنا" ظه» وإليه يومئٌ كلام 
E‏ 
النبي ب قضمض واستنشق ر شق وغسل وجهه ویدیه» ثم صب على رأسه وجسده ثم 
تحول عن مکانه فغسل قدمیه». 

وثالشها: ما اختارّه صاحب «لخلاصة»" و «الجتبی»* : إل يوْحّر إن اغتسل في 
مستنقع الماءء وأما لو اغتسل على حجر أو لوح ونحوهما ما لا جتمع فيه الماءٌ فلا يخر 

وهذا الخلاف كله إّما هو في الأولية والسنية لا في الجواز وعدمه» صرح به 
صاحب «البحر» 

إذا عرفت هذا كله فاعرف أن كثيراً من الناظرين ظتّوا أن قول الشارح هاهنا 
تقييدا لكلام الماتن» فان منطوق المتن التأخيرُ مطلقاء فأشار بقوله : «أي إذا کكان...» الخ 
إلى أذ التاخير مقيّد ما إذا اغتسل في الموضع الذي يجتمع فيه الاءء فن غسل الرجلين 


يؤخر حينئٍ لتلوث الرجلين بالماء المستعمل» وعدم حصول فائدة من غسل الرجلين 
اا 


بي داود»(٠‏ : »)١١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(٠‏ : ۸١١)ء‏ وغيرها بألفاظ متقاربة منها : 
عن عائشة رضي الله عنها: «إن النبي ب كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأً 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بیدیه » ثم يفيض الماء على جلده کله». 

(1) وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره»(ص۳)› والحلبي في «الملتقى»(ص)٤).‏ 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۱: »)۱١۲‏ و«مسند ابي عوانة)(۲ : ›»)۲۱٩‏ و«مسند أحمد) : 
٦٩؛)»‏ وغیرها. 

(۳) «خلاصة الفتاوی»(۱: .)۱٤‏ 

»)۱٤۱ص(»يقارملا«و‎ »)۱٤ص(»نییبتلا« «المجتبى»(ق4/أ)» واختاره أيضاً صساحب‎ )٤( 
: و«التحفة»(۱: ۲۹)؛ و«البحس»(۱: 0۲)» و«تحقة الملوك(ص۲۸)»› و«البدائم»( ص۱‎ 
وغیرهم.‎ )٩۹ : و«الاختیار»(۱‎ »)۱١ : و«الہداية»(۱‎ »)٤ 

() «البحر الرائق»(٠‏ : »)٥١‏ وأيضا: نبه ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : )٠١١‏ أن الاختلاف في 
الأولوية لا في الجواز. 


Ey i re 


كتاب الطهارة/الخسل ror‏ 


ول غل الا تقض برها ول بهاذ اكل الها د خم ارا 


ا 


بالذكر لقوله ل لا سلمة رضي اله عنها : «يكفيك"" إذا ر م الماء أصول شعرك». 

وأما إذا اغتسل في موضم لا يجتمع فيه الماءَ فلاء ولا يخفى عليك ما فيه» فاته لو 
کان کذلك لذکره عند قوله: إلا رجليه ویقال: یغسل رجليه عند الوضوء بدل قوله 
شل رجاه ا 

والصحيح أن قول الشارج هاهنا لیس تقبيداللتأخيربل لقوله : «لافي مکانه»» 
فحاصله اتر هو اكا طك واب ات الماء على سائر جسده لكن 
غسلهما بعد الإفاضة لا في ذلك المكان مقيد با إذا اغتسل في مجتمع الماءء وأما إذا لم يكن 
كذلك فيغسلهما بعد الإفاضة في ذلك المكان من غير حاجة إلى التنحي عن مكان الُسل. 

اقوله: ضفيرتها ؛ الضفيرة - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء » الخصلة 
اوغ من اشر يقال: ضفرت الشعر إذا أدخلت بعضه في بمض» وحاصل 
المسألة : : آته لا بجحب على المرأة» بل لا يسن أيضاً أن تنة تنقض الضفيرة لغسل الشعور» ولا 
إيصال الماء إليهاء وبلّها بتمامها. 

بل يكفيها أن توصل الماءً إلى أصولماء وبلها به» وإن لم تبلٌ الشعور المغتولةء 
وهذا في کل غل > سواء كان غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك» هذا هو 
مذهب الجمهور خلافا للحي ظ4 في كل غسل» ولأحمد 4 في غسل الحيض فقط. 

وسلف الجمهور في ذلك عائشة وابن مسعود وجابر وابن عمر وأم سلمة وغيرهم 
وء كما ار ا ر ع والفقه فيه أن في نقض الضفائر» وبل 
جميع الشعور للنسا للنساءِ حرجا عظيماء والحرج في الشرع موضوع» فسقط عنهن غسلها. 

١٣اقوله:‏ يكفيك ؛ بالكسر خطابا إلى م سلمة رضي الله عنهاء هكذا ذكرَ هذا 
الحديث بهذا اللفظ صاحب «المداية» وغيره» وقال ابن حجر في «تخريج أحاديثه» : 


(۱) ««سنن الدارمي »۱ : ۹ - (٤‏ 
() «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»(١‏ : .)٤١‏ 


o4‏ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وجب" على الرٌجل نقضهاء وقيل :" إذا كان الرّجل مضقر الشعر كالعلوية 
لم أجده - أي بهذا اللفظ -» وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت : يا رسول الله 45 : 
إي امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل ال جنابة » قال: لا إتّما يكفيك أن تي على 
رأسكِ ثلات حثياتِ من ماء» ثم تفيضي على سائر جسداٍ اماء» فتطهرین»» وغو 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

[۱]قوله : وجب ؛ يعني يحب على الرجل نقض الضفائر والذوائب» وغسل كل 
e a N iE DE RS SE‏ > مخلاف التساء» فان التضفر 
معتاد لچ » فسقط عنهم ل .كذا قال الصدرالشهيد في «شر ح جامع 
الصغير». 

[۲اقوله : وقيل... الخ ؛ قال في «المنية» نقلا عن «الحيط" : «الرجل إذا كان مضّفر 
ار كا حاار وا a GG‏ شن ا 
عة رواتات ودک الدر الشهید اه کت اتو 

قال الحلَبي في شرحها «الحُنية» : «العلويون : : المنتسبون إلى علي بن آبي طالب» 
وبعضًهم بخص من كان من غير فاطمة رضي اله عنهاء والاتراك - أي بالفتح - جمع 
ترك - بضم التاء -: اسم جنس کالعرب». انتھی' 


(۱) في ««صحیح مسلم»(۱: ۲۵۹)» و«صحیح ابن خزيمة»(۱: ۱۲۲)ء و«لمنتقی»(۱: »)۳١‏ 
و«جامع الترمذي»(١‏ : (۷١‏ و«سنن ابن ماجة»(١: »)۱٠١‏ وينظر : «نصب الراية»(٠‏ : 
.(A*‏ 

(۲) «امحیط البرهاني»(۱ : .)۲۲٤‏ 

(۳) فيه عن أبي حنيفة هه روايتان نظرا إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد أنه 
يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياط » قال في «الخلاصة» : 
وني شح الرجل برضن ابال الما إلى المسنترسشل + ولم لكر غير ذلك ء فكان هو المح ؛ 
عملا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة الملخصصة في حقهم. ينظر: «غنية 
المستملي»(ص۸٤).‏ 1 

.)٤۸ - ٤۷ص(»يلصملا من «منية‎ )٤( 

(0) من «غنية المستملي»(ص۷١٤).‏ 


كتاب الطهارة/الغسل oo‏ 
الراك ل قب والاحوط أن عب" 

وقول Ny‏ > قال بعض مشاعخا" ل : : تبل ذوائبّها وتعصرها » لكر 
الأصح عدم وجوبه» وهذا إذا كانت مفتولةء مالا كانت قوت غب إيضال 
اماء إلى أثناء الشعر كما في اللأحية؛ لعدم الحرج. 

ت ا ارط ان غ ن لاوت ولت غل اقرا سا ازا 
اد و له ر ا ا 
الال روسن ف اثر اهاه راف ولرل دبا مله رمي ال 
غنها وغیره SS SS I Ls‏ 

ن الا لكان ذلك قفرا عله أا 

[۲] قوله: قال بعض المشايع": تيل ؛ أي يجب عليها مع إيصال الا لى 
الأصولء الوا و عفر ما كا عة ق الى عن البقالي" ظ4 ورواه 
الحسنْ عن أبى حنيفة كه كما في «التاتارخانية»“. 

ار و ف ا ا ی الله عنها قال رسول الله 
: «واغمزي قرونك عند كل حفنة» أخرجه أبو داود» لكل أكثر الروايات ساكتة 
عنه» ومفيدة لكفاية الصب على الرأس ووصول الماء إلى أصول الشعور» فمن ثم 
صحح في «الهداية» وغيره : عدم وجوبه. 


(1) قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم » وقال : فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. 
ینظر : «امحیط)(ص‌۱۱۸). 

)۲( «امجتبی شرح القدوري»( ق٩‏ /أ). 

)۳( وهو محمد بن أبي القاسم بن بامجوك الخوارَزمي التحوي»› المعروف بالبقالي» أبو الفضل »› زين 
المشايخ > من مؤلقاتە: («مصنفات الفتاوى»› وجمع التفاريق»» و«الہداية في المعاني 
والبیان»» ۵٦۲ - ٤۹۰(‏ ه). ینظر: «طبقات المفسرین»(۱: ۲۳۰)» و«معجم الأدباء»(۱۹ : 
0(« و((کتائب الأخیاں ۸ق ۱۹۰). 

.)١١ :١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )٤( 

() في «سنن أبي داود»(۱ : »)۱۱١‏ و«سنن ابن ماجة)(۱: ›»)۱۱١‏ وغیرها. 

.)۱٥۹ «الہداية»(۱:‎ )( 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وموجبه : إنزال مى ذى دفق وشهوة 

(ومو. دة ,1 

ازال" ذي دفق“ وشهوة 

[١اقوله‏ : وموجبه؛ بكسر الجيم ؛ أي ما يوجب الغسل» وكان المناسب بالقياس 
إلى ما ذکره في (بحث الوضوء) «وناقضه» وإن كان ما لہما واحداء فان كل حدث ناقض 
لما سبق » وموجب لا يأتي. 

[]قوله : إنزال؛ إفعال من الثزالة بالضم» وهي : ماء الرجل» يقال: أنزل 
O TT‏ - 

ا و 
u‏ > فما دام ني قصبة الذكر أو الفرج الداخل لا يجب السل» > قال في «العنية»“ 

[]قولە: مي ؛ - بفتح الميم» وكسر النون» وتشديد الياء آخر الحروف “ وهو 
عام يشمل ماءَ الرجل وماء المرأة» وله خواص يعرف بها : 

أحدهما: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

الثانية : الرائحة : كرائحة الطلع. 

الثالثة : ا مخروج بدفق ودفعات» هذا کله في مي الرجل. 

وأمام من المرأة فهو أصفرٌ رقيق » كذا قال النّووي. 

اااي وهو الا اتر انى ع عد اشرو اة بالا ع و را 

والودي : وهو ماءٌ أبيضٌ كدر لا رائحة له بخرج بعد البول» فموجبان للوضوء لا 
للغسل. 


[٤]قوله‏ : ذي دفق 


٤‏ - بالفتح -: أي سيلان بسرعة» وصب بشدة» وهووصف 


() «غنية المستملي»(ص١٤).‏ 

(۲) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه اء 
وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف هه لا عندهماء فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة ؛ 
لذالم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي هه في «المراقي»(ص١۳١)»‏ وملا خسرو في «الغرر» 
(۱: ۱۹)» وصاحب «التنویر»(۱: »)۱٠۹‏ وتبعه صاحب «الدر المختار»(۱: ۹٠۱)ء‏ فقال 
الشرنبلالي : إذا انفصل عن مقره بشهوة. 


كتاب الطهارة/الخسل rov‏ 
عندالانفقصال 
عندالانفصال) ""حتى لو أنزل بلاشهوة لايجب الغسل عندناء خلافا للشافعي"" 
يوجد ي مني الرجل والمرأة كليهما كما اختارّه في «غاية البيان»» و«جامع ا 
و«معالم التنزيل»» وغيرها. 

ومنهم مَّن أنكرٌ الدفق في مني المرأة» وليس بصحيح كما بسطته في «السعاية»". 

فإن قلت : ذكرٌ الدفق والشهوة كليهما إلّما يستقيم على قول أبي يوسف طإه 
لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج لا على قولمماء فإتهما لم يشترطا الدفق عند 
الخروج حتى قالا بوجوب العُسل إذا زال الَنِيّ عن مكانه بشهوة» ثم سكنت الشهوة 
وخرج من غير دفق. 

قلت : هو مستقيمٌ على قول الكل فإلّه إذا خرج اني بشهوة ودَفق جب العُسل 
عند الكل › NEES E‏ وهو شرج الي شور جد 
الافضا من درن ىو تة 

اا عند الانفصال؛ أي انفصاله عن موضعه ومستقره› CATT‏ 
الرجل» والكًرائب : أي عظام الصدر في المرأةء وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق » فإنّه 
ا ۰ ) 

[]قولە : خلافاً للشافعی" ل ؛ فاته يقول بوجوب العُسل من خروج الي 


وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على الہداية»(٠‏ : 0۳) » وصاحب «مجمع الأنهر» 

(۱: ۲۳)» والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : ۳ و«رد امحتار»(۱: ۱۰۹)» وغیرهم. وإن 
کان قَيّده با قيد به الماتن صاحب «المداية»(۱: ۱۷)» و«الاختیار»(۱: »)۲١‏ و«الكز» 
(ص٤)»‏ وال ملتقى»(ص ›)٤‏ والقدوري قي «مختصره»(ص"۳). 

)۱( «جامع الرموز شرح النقاية»(١: .)۲١‏ 

(۲) («السعایة»(۱: ۳۰۹). 

)۳( ينظر: «مغني امحتاج»١١ (Ve:‏ و«شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشیته» 
للدمياطي (ص٤٤).‏ و««حاشية أحمد الميهي)(ص٤۲).‏ 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


seeccccnenecnncccuCueBaDonrOSOSODOCLDODDLSOCOOOCODCODOLACAGCOOCOADDOCAODCOCCLAOCROCEDTECOVOROCROSAROODDNVOSVSRSGSGAnS 


E‏ شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة ومد #ه» ووقت 
ار ي ا 
SS‏ هه e‏ 
ان ول تہ بے مه بے ایی ب کل تان عندههاه لاله 
TT‏ أي العُسلٌ واج من خروج 
المني» أخرجه مسلم وأحمد والبرارٌ وغيرهم. 

ولنا: حديث: «إذا فضحت الماء فاغتسل»” أخرجه أبو داودء وقي رواية ايل 
«إذا خذفت الماء فاغتسل»» اور و ا ا ا کذا قال 
العيني : وي mm‏ مپاحث ا ق «السعاية»“ 

[اآقوله: ثم ... الخ؛ اعلم آتهم بعد اتفاقهم على أن الُسل لا يجب إلا 
روع ی سن اکر جر اع اومن قر اعراق ههل ت ط مقارنة 
الشهوة SE a‏ ط ؛ لان وجوب الخسل منوط بالاتفصال 
والخروج كليهماء وقد شُرطت الشهوة عند الانفصال الفاقا »> فكذا عند الخروج أيضا. 

وعندهما لا؛ لآله إذا |وجدت الشهوة عند الانفصال وج اسم الجنابة» فيجب 
الغسل من غير اشتراط آم وقال ي «التاتارخانية» نقلا عن «النوازل»: «بقول اف 
NT TE‏ “. وفي «غاية البيان»: «قول أبي يوسف 4 هو القياس »› 
وقول أبي حنيفة وحمّد طه استحسانٌ للاحتياط في أمر العبادة». 

۲اقوله : حتى ...الخ؛ بيان لثمرة الخلا بينهما وبين أبي يوسف خل4. 


(۱) في («صحیح مسلم»(۱ : ۹٩؛)؛‏ و«سنن الترمذي»١١‏ : ۸( «امجتبی»(۱ : »)۱۱١۵‏ و«مسند 
أحمد»(۱۸: ١٠٠)ء‏ وغيرهاء لكن عن آبي بن كعب ط4 قال : «إنما كان الماء من الماء رخصة 
في أول الإسلام» ثم نهى عنها» في «سنن الترمذي»(۱ : ۱۸۳)» و«سنن أبي داود»(١‏ : 
10( و(«صحیح ابن حبان»(۳ : ۸)›)؛ وغیرها. 

() في «سنن ا داود»(۱: »)۱١۲‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: ۱۰۸)» و«مسند أحمد»(۱ : 
۹,) و«صحیح ابن حبان»(۳: ۳۹۱)» وغیرها. 

(۳) في «البناية»(۱ : ۲۱۷)» وفيه أيضا: الخذف والفضح: الدفق... 

.)۳۱١ : «السعاية»(۱‎ )٤( 

() من «الفتاوى التاتارخانية»(١: .)۱١۸‏ 


كتاب الطهارة/السل ۳0۹ 


ولو قي نوم 

(ولو في نوم" ۴» ولا فرق في هذا بين الرجل والرأة ا 
في غير رواية الأ ول : إذا تذكرت الاحتلام والإنزال واللّذء ولم تر بللا كان 
e‏ ءال شمسرٌ الأئمة الحلوانى ظ: لا يؤخ بهذه الرواية. 

[۱]قوله : ولو في نوم ؛ أي ولو کان خروج الي ني نوم فِّه ذا استيقظ فان تذكر 
الاحتلام وام ير بللا على بده ولا على فراشِه لا غسل عليه وإن تذكر الاحتلام 
ورأى بللا أو لم يتذكر ورآه يحب عليه الغسل ؛ لحديث : «لماء من الماء» كما مر ذكره. 

اترك ن الرجل وا لراة ٠‏ ناذا رات بللا وجي غلها الل تدكرت 
امنا او لم تذكر؛ لحديث آم سليم آنا سألت رسول الله ل عنه فأاجاب بأنه حب 
عايها الغسل إذا رأت الماء)"ء أخرجه الترمذي ومسلم والبخاري وغيرهم» وفي الباب 
أخبارٌ بسطنا ما لہا وما عليها" في «السعاية»"“ 

[۳آقوله: كان عليها العُسل ؛ هذا ما اختاره صاحب «المداية» في «ختارات 
اراز رق «التجتين والرك ووهه بان ماعا ل يكرت راتفا كما الرجل: 
وإنّما ینزل من صدرهاء ولا فى ما فيه : 

أمّا أولا: فإ عدم الدفق فيه منوع. 


(1) ولفظه : عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت : جاءت أم سليم إلى النبي بء فقالت : «يا رسول 
الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله 4 : 
نعم إذا رت الماء» في ««صحيح مسلم»(۱ : 01( و««صحیح البخاري»(۱: ۱۰۸)» و«سنن 
الترمذي»(۱: ۲۰۸)» وغیرها. 

(۲) ومنها عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت : «سثل رسول الله 5 عن الرجل جد البلل ولا يذكر 
احتلاماً؟ قال : يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم جد بللا؟ قال : لا غسل عليه. 
قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرآة ترى ذلك غسل؟ قال : نعم إن النساء شقائق 
الرجال» في «سنن الترمذي»(١‏ : »)٠٠۹١‏ و«السنن الصغرى»(۱: ›)١١١‏ و«لمنتقى»(٠‏ : 
۳)؛ و«سنن أبی داود»(۱: ۷۸)» و«مسند أحمد»(1 : »)۲٥١‏ وغیرها. 

(1٤ : «السعاية)(۱‎ )۳( 


() «التجنیس والمزيد»(١:‏ ۱۷۷). 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: وغية" فة ف أل أو تبر على الفاعل والفعول به ٤‏ 

AN E EN SES EY AS 
حصول العلم بخروجه» سواء كان برؤية البصر أو بغيرهاء فإذا لم تعلم مخروجه فما‎ 
ET رجه وخرت انه و‎ 
الوجوتب وكا صاخب باللاصة و‎ 

١‏ اقوله : وغيبة... الخ؛ العَيبة - بالفتح - مصدر غاب الشيء إذا استتر 

والحشفة بفتحات رأس الذكر إلى المقطع. 

والقبل : بالضم وسكون الباء وبضمتين : فرج المرأة. 

والبر: بالضم وبضمتين. 

sS E TT‏ : «إذا 
التقى الختانان وغابت الحشفة» وجب الخسل أنزل أو لم ينزل»» أخرجه الطبراني 
وغيره ووه في «صحیح البخاري» و«مسلم» والس وغرفا > 

وإلى آنه لو جامع فيما دون الفرج ولم تغب الحشفة إلا آله خرج اني وسال إلى 
الفرج لا يجب عليها السل كما في «الخلاصة». 


(1) «خلاصة الفتاری»(۱: .)١۳‏ 

() قي «المعجم الأوسط)(٤‏ : ۳۸۰)» و«الآثار»(ص۳١)»›‏ و«مسند أبي حنيفة)( ص ›)۱١۱‏ 
وغيرها. وبدون «زيادة أنزل أو لم ينزل» في «المعجم الأوسط)(١:‏ ۷؛,)؛ و«سنن ابن 
ماجة»(١‏ : »)۲٠١‏ قال الكناني في «المصباح»(٠‏ : :)۸١‏ «إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة»» 
وقال التهانوي في «إعلاء السنن»(١: :)۱۹١‏ «وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول» فإن 
الضعيف الذي فيه يقرب من الخحسن». 

(۳) فعن أبي هريرة ظ4 › قال ب : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل» في «صحيح البخاري»(١: ›»)١٠١‏ و«صحیح مسلم»(۱: ۲۷۱)» وغیرهما. وقي 
رواية : «وإن لم ینزل» في ««صحیح مسلم»(۱ : ۱)» وغیره. 


كتاب الطهارة/الځُسل ۳۹1 
ورؤية التي ايء أو الذي وإن لم يحتلم)ء ما في اني فظاهرء وأمًا 
في المڌي"؛ فلاحتمال كوه ميا رَقٌ حرارة البدن؛ وفيه خلاف لأبي يوسف طب 
(واتقطاع الحيض والنفاس") ؛ لقولِهِ تعالی : ل ولا قرش عن طهر چ » 


ر 


على قراءة التشديد» ونا كان الانقطا Ns‏ »> فإذاانة 

وإلى آنه لو أدخل الأصبع ونحوها في القبل أو الدبر لا غسل عليه كمافي 
«التجنيس والمزيد». 

ثم المرادُ بالحشفة حشفة الآدميً أو الجني» فلو وح ذكرٌ البهائم في فرجها لا غسل 
عليها ما لم تنزل» صرح به في «البناية». 

ولو وطئها جني وجب عليها الغُسل»ء صرح به في «آكام المرجان في أحكا 
الجان». 

[1اقوله: ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويل بلا فائدةء ولو زاد بعد قوله: 
ولوقي نوم» ولو کان الخارج مذیا لکفی. 

[اقوله: وأآما في المذي ؛ قال في «الذخيرة»: 
ف وهو يتذکر احتلاماً إن تيقن آله مي و تيقن آنه مذي أو شك آنه مي أو 
مذي فعليه الغسل > ون تين آله ودي لا غسل عليهء ون لم در الاجتام ن2 
آنه ودي لا غسل عليه» وان تيقن آله مني کان عليه الغسل › وإن تيقن آنه مني أو 
مذي» قال آبو يوسف: لا جب العُسل حتى يتين بالاحتلام» وقالا: يجب الغسل. 

[۳اقوله: وانقطاع الحيض والنفاس ؛ فيه أن الانقطاع طهارة» فكيف يكون 
موجباً للطهارة» وأيضاً لو كان الانقطاع موجباً لزم أن تكون الحائض والنفساء قبل 
الانقطاع حكوما عليها ببقاء الطهارة» وليس كذلك» فالأولى أن يقال : خروج دم 
الحيض والنفاس » فإِنّه الناقض لطهارة في الماضي» وموجب لطهارة في الزمان الآتي 

[٤]قوله:‏ لقوله تعالی : حاصله: أن الله كك قال: #إ ورسكلوتكت £ يا عمد 
عن ميض 4: أي دم الحيض فل 4 في جوابهم : هآ 4: أي نجاسة 


ry 


إذا استيقظ ووجد على فراشه أو 


ء۶ 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


a O aS 
بالشرائع عندن" وى أسلمت لم يوجد السبب» وهو الانقطاعء > جلاف ما إذا‎ 
أجنبت الكافرة» ثم أسلمت» حيث يجب عليها غل الجنابة ؛ لان الجنابة أمر‎ 
متفر > فقكون جنب بعد الإسلام»‎ 
از اعرا سه ن المجيض 4: أي عن الوطء» ولا رن بالوطء حن‎ 
e بطد 4ء قرئ بتشديد الطاءِ والہاء فمعناه‎ 
حتى ينقطم دم حيضهنَ» كذا ذكرّه المغسّرون» فهذه الآية‎ ٠ وضم الهاء مخفا" فمعناء‎ 
دلت على حرمة الوطء قبل الاغتسال.‎ 

ومن المعلوم أن الوطء تصرف واقعٌ في ملكه» فلو كان الاغتسالٌ جائزا ومستحبا 
لم يمنع الزوج من الوطء» فعلم آنه واجب» وبهذا ظهر وجه اختيار قراءة التشديد» فإلّه 
على قراءة التخفيف يكون مسرا بانقطاع الدم» فلا يدل على وجوب الُسل. 

فإن قلت : فأين ذكرٌ النفاس. 

قلت: فهم من هذه الآية ضمناً بقوله : #هُوَأذ 4 فن دم الحيض والنفاس 

ترکا في کونه أذی. 

[]قوله : عندنا؛ ظاهره آنه متفق عليه بين أصحابناء وليس كذلك» قال‌ابن 
الما في «تحرير الأصول»: : «عدم کون الکفار مکلّفین بالفروع مذهب مشایخ سَمّرقند» 
ومن عداهم متفقون على التكليف بهاء وإنمااختلفوافي أنه في حق الاعتقاد فقط » أو 
الاعتقاد والعمل كليهماء فقال البخاريون بالأوّل» فعندهم يعاقب الكفار على ترك 
الاعتقاد بهاء وعلى ترك الاعتقاد بالإيمان وتركه» وقال العراقيون بالثاني كالشافعية». 


(۱) البقرة: من الآَیة۲۲۲. 

: حى طهر‎ : CG GO 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: #إ يطهر ¥ خفيفة‎ 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر» والمفضل وحمزة» والكسائي : له مشددة. 

وقرأ حفص عن عاصم : يه خفيفة. ينظر : «السبعة قي القراءات»(٠: »)۱۸١‏ و«حجة 
القراءات»(١: .)٠١١‏ 


كتاب الطهارة/الحُسل ۳ 

لا وطء بهيمة بلا إنزال 

والانقطاع غير مستمر فافترقا 
(لا وطء بهيمة 9 بلا إنزال 

ااا نارفا عر الل ااي ا الأئمّة السرخسي 
ي «شرح السير الکبیں» وصاحب ا و«قاضي خان» وغیرهم : : إن موجب غسل 
الحنابة هو الحنابةء وهو مستدامة إلى زمان الغسلء فإذا أجنبت الكافرة» ثم أشلمت 
فجنابتها باقية » بقاؤها في الإسلام كإنشائهاء فيجب عليها الغْسل. 

وأمّا غسل الحيض ونحوه فسببه انقطاع الدم» وهو أمرٌ غير مستمرء فإذا وجد 
حال الكفر لم يبق في الإسلام» فلا يجب الخسل به لا لي الإسلام؛ لعدم وجوده» ولا 
قبله ؛ لعدم کون الكقار خاطبين بالفروع عملا" . 

وفیه نظرٌ من وجوه : 

ا ن کو لار غ عاط ن ارا (جماغا :یل هو ام لاق بن 
أصحابنا أيضاً كما مرَ» فمن قال من أصحابنا بكونهم مخاطبين لا يظهر الفرق على 
مذهبه بين الجحنابة والانقطاع› ا ویبقی بعد 
الإسلام. 

الثاني : ا وره و اله ا وراد الوا عا 
الانقطاع ولا الجنابة» فيجب العُسل في كلتا الصورتين بعد الإسلام. 

الغالث : إن الحنابة حدوثها أيضا بإنزال اني أو غيبوبة الحشفة آني غير مستمر؛ 
وإتّما المستمرٌ حكمه وأثره» وكذا الانقطاع» وإن كان نفسه غير مستمر»ء لكن أثره باق 
ما لم يغتسل» فما وجه اعتبار البقاء في أحدهماء والابتداء في الآخر فافهم. 

[۲اقوله : لا وطء بهيمة ؛ أي لا يوجب الغسل وطء بهيمة إذا لم ينزل» فإن أنزل 
جب الغسل بالإنزال ؛ وذلاك لان أصل مرجب السل هو الإنزال» والإيلاج أقيم 
E 0 ORTE‏ وهدة اة اقات تتحقق فيما تتکامل فيه 
الشهوة› وفرج البهائم ليس كذلك. 


7 


(1) وفي «تحفة الملوك»(ص٠۴)‏ نص على أن غسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و اة وال ا وعرفة 


9 2 


وسن لجة ميان لحرا ومر فل ال رن ل 


الجمعة» وهو الصحي". 

[ااقوله: وسن e oS‏ 
المسنون» والراد ية غيل اة وة هو اة الوكد ةغل ماهو اشاور م 
إطلاقاتهم» والأصل فيه حديث الفاكه 4ه: «كان رسول الله ب يغتسل يوم الجمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»"" أخرجه أحمد والطبراني» وأخرج الثرمذي 
وغیره : «آنه ي اغتسل لإحرامه»". 

اقول : هو الصحيح ؛ ؛ لحديث: «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة فليغتسل»* 
أخرجه البخاري» والٽسائي»› والترمڏي»› E‏ وقي قول الحسّن بن زياد 4 وهو 
لليوم» وثرة احلا من لا جب علبهم المعة كالساء والصبيان» يسن لهم الل 

عند الحسن له ولا يسن على الصحيح”» وفي المقام أبحاث نفيسة أوردناها في 
(الشعاية. 


(1) صحح الحلبي في «الخنية»(ص )٥١ - ۵٤‏ أن هذه الأغسال الأربعة وهي غسل الحمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة مستحبة» وليست سنة. ومال إليه ابن المام في «فتح القدير»(٠: .)0٥۷‏ 

(۲) في «مسند أحمد») : ۸ و«المعجم الکبیں»(۱۸ : ١۳۲)ء‏ و«لمعجم الأوسط)(۷: ١۱۸)ء‏ 
الاک هی این ا و کان وة 

() في «السنن الصغرى»)(: »)٤۲۷‏ و«لمعجم الکبیں»(٥: »)۱۳١‏ و«سنن الدارقطني»(۲ : 
°( و«سنن البيهقي الکبیں»( : ۳۲)» وينظر: «الدراية»(۲: .)١‏ 

»)۱۰۲ في ««صحيح البخاري»(١ : ۹( و«(صحیح مسلم»)۲ : ۹)). ود الموطاً»(۱:‎ )٤( 
: و«سنن النسائی الکبری»(۱‎ »)۱٤۷ و«سنن الترمذي»۲ : ٤؛)» و«سنن أبی داود»(۱:‎ 
۰ ٤ وغیرها.‎ »)۰ 

() لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد»(ص۱۸۸ - ١۱۸)ء‏ قال: إنهم صرحوا بأن هذه 
الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا» ولئن 
كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة » فالأولى عندي الإجزاء وإن 
تخلل الحدث ؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ١.ه.‏ وأيده 
ابن عابدین في «رد المحتار»(۱ : ٤‏ على ذلك. 

(0) («السعایة»(۱ : ۳۲۹). 


أقسام المحياه 
ووز الوضوء : ياء السماء والأرض كالمطر والعينء وإن تغيرً بطول المكث__ 


(وججوز الوت ا 

اء السّماء والأرض كالمطرٍ و العين") اا الج فان کان ذائہا” یٹ 
يتقاطرُ جوز» وإلا فلا" » (وإن تغيرً بطول الك“ 

[١اقوله:‏ الوضوء؛ إنّما اقتصرَ على ذكره ١‏ مع أن حكم العْسلٍ وغسل الثياب 
لامو الا اا كد ؛ لكونه أكثر وقوعا وأشد اهتماما. 

[۲]قولە : والعين ؛ سوإء كان عيناً سائلا أو راكداء ومثله ماءٌ البح والنهر والب 

1]قولە : فإن کان ذائبا ؛ أي سائلا رقيقا » يقال : ذاب الشيءٌ يذب ذويا وذوبانا 
إا ال رالات عاف الب اام 

[٤اقوله:‏ وإلا فلا؛ أي إن لم يكن ذائبا بل منجمدا لا يجوز التوضَؤ به لفقد 
التقاطر المشروط في إزالة النجاسات الحكمية والحقيقية. 

[قوله : بطول المكث؛ اعلم أن التغيْرَ في الماء لا يخلو ما أن يكون باختلاط 
شيء نجس أو بدونه. 

فإن كان الأول لا تجوز الطهارة به ؛ لانعدام وصفٍِ الطهورية عنه. 

وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغير بمجرد طول المدة وامتداد مكثه في 
وش فا الك اذا بت مد ف مرم مل فة تما 

وإما أن يكون بمخالطة شيء طاهر. 

ويا ما كان تجوز الطهارة به ؛ لان مثل هذه التغيّر لا بخرجه عن وصف المطهرية› 
وقد اغتسل النبي ب من قصعة فيها أثرٌ العجين"» أخرجه التسائي» وأمر النبي 44 
للميت أن يغسل بماء خلوط بسدر ؛ أخرجه الشيخان. 


(۱) عن أم هان رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله ب يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو 
ذر بقصعة فيها ماء قلت : إني لأرى فيها آثر العجين» قالت : فستره أبو ذر فاغتسل»› ثم ستر 
النبي ب أبا ذر فاغتسل» في «سنن النسائي الكبرى»(٠:‏ ۷١١۱)ء‏ و«مجتبى»(۱: »)١١١‏ 
و«صحیح ابن خزيمة)(۱: ۱۱۹)» و«صحیح ابن حبان»(۳: ۰)٦۲‏ وغیرهما 

(۲) عن ابن عباس طږ: إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات› فقال رسول الله م : اغسلوه 
بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» في 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو غير احد أوصافه شيءٌ طاهرٌ کاراب والاشان» :ۋالصابۈن: والرعفران 
أو غير احد أوصافه") :أي الطحم» ولون أو الريحء (شيءَ طاهر کالشّراب› 
والاشتّانء والصابون» والرعقران)ء ا ا أن ا لحكم لا 
يختلف : 

بأن كان ا مخلوط من جنس الأرض كالتراب. 

ا و شيئا يقصد بطد النّطهير: کالأشتان والصّابون. 

ا و شيئا آخر كالرعفران عند أبي حنيفة ظاه. 

وعند أبي يوسف"" له : : إن كان المخلوط شيئ يقصدٌ به الَطهير جور به 
الوضوءء إلا أن يغلب على الماءِ حتى" بزول طبه وهو الرقّة والسّيلان. 

١[‏ اقوله : أحد أوصافه ؛ هذا التقييد اتفاقي ؛ فإنّه لو عير الأوصاف الثلاثة أيضاً: 
اشخان او لضان رال وروی ولم يسلب عنه اسم المائية بأن لم يصر 
ثخينا يجوز به التوضؤ أيضا على الصحيح» كما في «النهاية» و«البناية» و«جامع 
المضمرات» وغيرها. 

[1۲قولە: إنماعد؛ دو فع دخل مقدر وهو آنه کان یکفي للتمثیل ذکرُ واحدِ من 
ااا ا رهاط اک ها 

1]قولە : : وعند أبي پوسف ظ4؛ حاصل مذهبه اَن ما اختلط به شيءٌ يقصد به ما 
يقصد بال ماء» وهو التطهيرء افخلطة غير مض إلا أن تر اس اة 

ون کان غیره فعنه فيه روایتان : 

في رواية : إذا غلب ذلك الشيء لا جوز التوضؤ به» وإلا بجوز. 

ولي رواية: لا جوز به الوضوء مطلقاًء وحمَدٌ 4# اعتبرفي جنس هذه المسائل 
ES‏ بالماء. كذا في «الذخيرة». 

[٤]قولە‏ : حتى... الخ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبرَ الغلبة بحسب الأجزاء لا الغلبة من 


««(صحیح مسلم»(۲: ۸717)» و«صحيح البخاري»(٠‏ : »)٤۲١‏ و«المسند المستخرج»٠٣:‏ 
۸)» وغیرها. 

05 ا ف ر کر اتی ب ا وای و اھان ل عن 
الصابون أيضا. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(۱ : ۸۹). 


كتاب الطهارة/أقسام المحياه ۹V‏ 


وبماء جار 

وإن کان شيعا لا يقصد به التطهير: 

ففي رواية يشترط لعدم جواز الوضؤ به لبه على الماء. 

وني رواية : لا يشترط ا 

وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشافعي""' طلب. 

(وبماء" جار 
حيث اللون» وهو الصحيح » كما في «المداية"" 

١ا‏ اقوله : ففيه خلاف الشافعي ظه ؛ قال ابن الممام في «فتح القدير»: «افقوا 
على أن الماء المقيّد لا يزيل الأحداث» والحكم عند فقد المطلق منصرف إلى التيمَم» 
والخلاف في الماء الذي خالطه الرعفران" وغيره مبني على آنه مقيد عند الشافعي 4ء 
ونحن لا ننكر آنه يقال له: ماء الزعفران» ولكتّا نقول: لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط 
مغلوبا أن يقال: إّه ماءٌ من غيرزيادة» والإضافة إلى الزعفران لا يمتنع الإطلاف: 
كالإضافة إلى البئر» والعينء» وغيرهما»" 

[۲اقوله: وبماء ؛ عطف على قوله: «ماء السماء». 

جار من الجريان: صفة للماء» وهو هو أعم من أن یکون ال حریان بمدد أو بغر مدد» 
فماء المطر والثلج إذا جرى ي الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لا يرى لونها ولا أثرها 
يجوز التوضؤ به» كما في «تختارات النوازل»*. 

وفروع هذا ان ت را اختار ابن E‏ تراط المدد 
للجريان» كما في العين والنهرء صاحب «البحر» تقلا عن «السراج الوهاج»: دنه 
لا يشترط فيه المددء وهو الصحيح»" 


(۱) «الہداية»(۱: ۷۲). 

(9) الرعقران: هذا الصّبغ » أي معروف› و ات «تاج العروس»(۲۱: .)٤٩۸‏ 
(() انتھی من «فتح القدیر»(۱ : ۷۲) بتصرف. 

.)١٤ - «فتاوی النوازل»(ص‌۱۳‎ )٤( 

.)۷۹ في «فتح القدیر»(۱:‎ )٥( 

() انتهى من «البحر الرائق»(۱ : ۰ ). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيه نجس لم ير ره : أى طعمه› أنه أو رجه ا 


ا 


فه جس" لم یر اثر" : أي ظ: أو لونّه› أو رکه 0 


اختلفوا" فى حد الجارى 

[اقوله: فيه نجس ؛ بفتح الجيم ؛ أي نجاسةء N TTY‏ وظاهره أن 
ا لجاري إذا وقعت فيه نجاسة لم ير أثرها يجوز الوضوء به» سواء كان النجس جيفة أو 
غيره» فإذا بال إنسانٌ فيه فتوضًاً آخر من أسفله جاز ما لم يظهر في الجرية أثره. كذا في 
«البحر». 

[اقوله: لم ير أثره ؛ صفة لنجس: أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسةء 
فا لمراد بالرؤية: العلم» وبه يندفع ما يقال: إن الرؤية إنما تعلق باللون لا بالطعم 
والريح. 

[۳]قوله : اختلفوا ؛ أي اختلف الفقهاء في تعريف الماء ا لجاري » وما يقدّر به جريه : 

فقيل : هو الذي يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية. 

وقیل : هو ما یکون بحیث لو وضع إنسانٌ يده عليه عرضاً لم ينقطع. 

وقيل: ما يعدّه العرف جارياًء كذا ذكره في «التاتارخانية»» وصح في «غاية 
البيان» و«البناية»"" و«البدائ»“ و«البحر»“» وغيرها القول الآخر". 


(۱) «البحر الرائق)(۱: ۸۸). 

(9) «الفتاوى التاتارخانية»(١: »)٠١١‏ وصحح القول الأخير. وصححه أيضاً في «التبيين»١‏ : 
۳). و«العناية»(۱: 1۸)› و«فتح القدير»(١:‏ ۷۹)ء و«الشرنبلالية»(۱: ۲۲)» و«مجمع 
الآنھر»(۱: ۲۹). 

0 «البناية»(۱ : ۳۲۹) وفيه : «وقیل : ما يعده الناس ا وهو الأصح› ذکره في «البدائم»» 
و«التحمة))» وغيرهما). 

(6) «بدائع الصنائعم» وفيه : ««وقیل : اة الاو ارت ف ا وما لا فلاء وهو أصح 
الأقاويل». 

(0) «البحر الرائق»(٠‏ : ۸۹)» وفيه : «وأصحها ما يعده الناس ا 

(1) وبالتفصيل السابق تبين لنا أن المقصود بالقول الآخر هو ما صححه عامة الكتب وهو ما يعده 
للف جار علما أن صاحب «الہداية » مشى على القول بأنه ما يذهب بتبنة وتابعه الشارح 
هاهناء وصاحب «تحفة الملوك( ص ۱۹)؛ و«الكنز»(ص)٤)»›‏ وغیرهم. 


ڪتاب الطهارة/أقسام الحباه ۳۹ 
فالحد الذي ليس في دركه حرم" ما يذهب" بتبنة أو ورقء فإذا سد النّهر من 
فوق» وبقية مء تجري مع ضعف يجوز به الوضوءء إذ هو ماءٌ جار 

[ااقوله: حرج ؛ أورد عليه بأد التعريفات كلها متساوية في آنه لا حرج في 
إدراكها ؛ إذ لا حرج في إدراك شيءِ من المفهومات. 

وأجيب عنه: بأنً المراد ليس في درك الماء ا لجاري به حرج» ورد بان عدم الحرج 
في درك الح يستلزم لعدم الحرج في درك الحدود» والذي سنح لي عند تأليف 
«السعاية»: إن مراده أن هذا ا لحد ليس في تعيين مصداقه» وصدق هذا المفهوم على 
أفراده الجزئية حرج بخلاف الحدود الباقية. 

[۲]قوله: ما يذهب ؛ من الإذهاب» فالباء الداخلة على «التبنة» زائدة» ويمكن أن 
مروا االهانة فلا لد 

تة بكسر التاء ا مخناة الفوقية ء وسكون الباء الموحدة» وفتح النون» يقال له 
بالفارسية: كياه ؛ أي الحشيش. 

أو وَرّق: بفتحتين» يطلق على ورق الشجر» ويقال له بالفارسية : برك» وورق 
الكتاب. ۰ 

وأورد عليه بأنه غير نافع لصدقه على السفينة والجمل ؛ فإتهما يذهبان بتين كثير 
من موضع إلى موضع. 

وأجاب عنه صاحب «البح» بأنٌ ما ليست موصولة» بل نكرة موصوفة› 
والمعنى : الجاري : ماء يذهب بتبنة. 

وبمثله يجاب عمًا أورد على عبارة «لكافية»: «الكلام ما تضمَن كلمتين 
اا 


)١(‏ انتهى من «البحر الرائق»(١:‏ ۸۸)» وعبارته : «قد توهم بعض المشتغلين أن هذا الحد فاسد؛ 
لأنه يرد عليه الجمل والسفينة » فإنهما يذهبان بتبن كثير ومنشأ التوهم أن ما موصولة في كلامه 
وقد وقع مثلها في عبارة ابن الحاجب» فإنه قال: الكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد» فقيل يرد 
عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فأكثر ؛ لأن ما موصولة بمعنى الذي لكن الجواب 
عنهما أن ما ليست موصولة» وإنا هي نكرة موصوفة » فالمعنى الجاري ماء بالمد يذهب بتبنة 
والكلام لفظ يتضمن كلمتين». 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وکل ماءِ ضعیف الجریان إذا توًا به جب" أن جلس یٹ" لا يستعمل غساله» 
أو يمكث بين الغرفتين مقدارّ ما يذهب غسالته. 

وإدذ کان الحوض صغیرا يدخل فبه ال من جانب» ويخرج من جانب وڙ 
ST‏ بين أن يكون أربعا في 
أو أكثر فلا جوز. 

TET‏ الحكم بإطلاقه مبني على رواية نجاسة الماء المستعمل» وما 
على المفتى به من آنه طاهر غير طهور» فهو مقيد با إذا ظن غلبة المستعمل» فإهم 
N a‏ يجوز به الوضوء ما لم 
يغلب المستعمل عليه. كذا في «فتح القديں»" 

[۲اقوله : بمحيث؛ أي مجلس في مكان لا يستعمل فيه غسالته بالضمٌ - ما غسلت 
به الشىء - أي ما تقاطر من أعضائه واختلط بالاء الضعيف الجريان» بأن يجلس على 
ور اوو ا ا ا وجرا ا ایا ا ا 
وحينئذٍ يجب عليه أن يمكث بين الغرفتين مقدارً ما يذهب المتقاطرُ مع الماء. 

[۳اقوله: من غير تفصيل... الڂ؛ ذكر في «جموع النوازل» عن الفقيه أبي 
الحس" له آنه إن کان أربعا في ربع فما دونه جور التوضو به» وإن كان أَكثْرَ منه لا 
يجوز إلا ني موضع دخول الماء وخروجه ؛ لاله في الوجه الأول ما يقع فيه من المستعمَل 
بخرج من ساعته» ولا يستقرٌ فيه» ولا كذلك الوجه الثاني » والأصح أن هذا التقديرَ 


() « 


غير لازم. كذا في «التاتارخانية» 


E ١(١»ريدقلا «فتح‎ )( 

(۲) وهو علي بن سعيد الرستُغقني» أبو الحسن» متقدم على الحلواني »> وهو من تلامذة أبي منصور 
الماتريدي»› قال القرشي E‏ 
من مؤلفاته : «إرشاد المهتدي» و«الزوائد والفوائد في أنواع العلوم»› قال : رأيت الماتريدي في 
النوم» فقال: يا أبا ا لحسن ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصل قط» فقلت : ماذا؟ قال : باستماع 
الأذان وإجابة المؤذن. ينظر : «تاج التراجم»(٠‏ : .)٠١‏ و«الحواهر المضية»(۱: .)١٤۹‏ 

(۳) «الفتاوى التاتارخانية»(٠‏ : .)٠١٤١‏ وقال قاضى خان في «فتاواه»(٠‏ : )٤‏ بعد ذكر المسألة : 
«والأصح أن التقدير غير لازم إنغا الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى » فينظر فيه إن كان ما وقع 
فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه جوز التوضؤ وإلا فلا». وقال ابن الهمام في 
«فتح القدير»(٠‏ : 1۹): «واختار السغخدي جوازه». 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۷۱ 


واعلم" أنه إذا أنت الاءُ فإن علم"" أن تة للجاسة لا يجوز وإلا جور 
خلا لی أن ته لطر الكت: 

وإذا سد كلب" عرض اللّهر» وجري الماء فوقه »إن كان ما يلاقي الكلب 
أقلّ عا لا يلاقيه جور الوضوء في الأسفلء› > وإلا لا » قال الفقيه بو جعفر ظل4: 
على هذا أدركت مشايخي ##» وعن أبي يوسف ڪه لاا E‏ 
يتير أحد أوصافه. 

ال ا 
توضيحا لقول المصنَّف لم ب ير أثره. 

[۲]قوله: فإن علم ؛ بإخبار رجل مسلم عدل أو بعلاماتِ دالة عليه تورٹ 
sS‏ 

[۳]قوله: وإذا سد کلب؛ د يشير إلى أن قوله : «لم ي ير أثره» إنما هو في غير الجيفة 
e ES E O‏ 
الماء - أي كلب ميّت - لكونه نجساء وحي أيضا على رواية كونه نجس العين» فإن كان 
مايلاقيه مى اله أف عا لاي افيه جاز الؤضو# به اعارا لالب وإ كان آكار لا 
يجوز» وإن كان مساوياً بجوز» لكن الأحوط أن لا يتوضًاًء كذا نقله ابن كمال ظ4 في 
«الإيضاح»" عن «التحفة» و«البدائم»» وعرّْض به على الشارح 445 4 بأنّ عبارته قاصرة. 

[٤اقوله:‏ وعن أبي يوسف. ام ی و ا 0 
القدير» بان الحديث: وهو «الماء طهور لا ينجسه شيء»" “لما حمل على الماء الجاري 


)۱( «إيضاح الإصلاح»(ق٥‏ /ب)» ووجه التعريض بالشارح أن يجوز التوضؤ قي حالة المساواة 
بخلاف ما ذكره الشارح. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۱ : »)٩‏ وحسنه» و«سنن أبی داود»(۱: »)1٤‏ و«امجتبی»(۱: ›»)۱۷٤‏ 
و«تهذیب الآثار»(۷: ١۱۲)ء‏ وغيرها. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وماء مات فيه حيوانٌ مائي المولد ؛ كالسمك والضفدع 

(وماء"' مات فيه حيواكٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضفدع) 
كان مقتضاه جوازٌ التوضؤ من أسفله» وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغير انتهى» 
وكذا اختاره ابن أمير حاج ظ4 في «الحلبة»» وقال صاحب «الطريقة الحمّدية» : «عليه 
ال 

[١اقوله:‏ وبماء؛ أي جوڙ الوضوء بماء مات فيه حيوان موصوفٌ بكونه مائى 
المولد؛ لآله طاهر لم ينجسه موته» فإ اموت ليس بنجس في تفسه» وإلّما يحكم 
بنجاسة الميتة ؛ ؛ لان الدم النجس السائل في العروق يختلط بعد الموت في جميع البدنء 
وينتشر في أجزائه. 

والحيوان المائي E ea a‏ 
طبع الماء والدم» SG‏ 
بدليلٍ أن الدم إذا ألقي في الشمس اسود» وهذه الرطوبة تبيض 

ERE E a 
eS يعطى له حكم النجاسة ؛‎ 

مع آنه ليس كذلك على الصحيح > صرح به في «فتح القدیں»" و«البحر» وغيرهما. 

فإن قلت : : إذا كان وجه عدم تنجس الماء موت مائي ي المولد هو فقدان الدم السائل 
فيه» فلم ذكر المصتّف هذه الصورة على حدة» وهلا اکتفی على قوله: «وما لیس له دم 
سائل». 

فلت : لا كان لهذ المسألة وجه آخرَ أيضا أفردها بالذكر» مع أن في التعميم بعد 
التخصيص إفادة زائدة. 


NT‏ وابن الهمام في «فتح 
القدیر»(۱ : ۷۲)» واختاره تلميذه ه قاسم › وقواه في «النهر»» وأقره صاحب (التنویر»(۱ : 
.)٦‏ . وصحح الحلبي في «غنية المستملي»(١: )۸١١‏ الأول» وهو مااختاره صاحب 
«البدائعم»(۱ : ۷۱( وأقره قاضي خان قي «فتاواه»(۱ : ٤)؛‏ وقال ابن عابدين في ««رد المحتار» 
:)٠١ :1(‏ والحاصل أنهما قولان مصححان» وأولہما أحوط. 

)۲( «فتح القدیر»(۱: ۸۳ - ٤۸)ء‏ وينظر: «العناية»(۱: .)۲٠۸‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه VY‏ 


اوها لیس له دم سال کالبق والباب 
بكسر الدال"» وإنما قال" : ما ئي المولد» حتى لو كان مولدّهُ في غير الماء» وهو 
يعيش في اماء» يفسد المءٌ وت فيه. 

(أو ما ليس له دم م سائل كالبق والباب): لان اللَجَس"" هو ادم المسفوح 
كما ذكرناء وبحديث وقوع الذباب في الطعام"" 

[ ]قوله : بكسر الدال؛ نبه به على آنه الأصح والمشهور الفتح » وجاء ضم الضاد 
المعجمة وفتح الدال أيضاء وعلى الأرّلين الضاد مكسورةء وهو الذي يقال له 
القاس : غوك» وله أقسامٌ كثيرة كما في «حياة الحيوان» ا 

[۲]قولە: ونما قال. .. الخ؛ إشارة إلى وجو اختيار هذه العبارة على «ما يعيش في 
الماء»» كماوقع في «المداية»» وعلى «لماء ئي» کما ٺي عبارات بعضهم› بان بعض 
انات رل غار وش ى لاء كانط والاوز: غەق الما ما فة 
وجو الدع اال ن ول مر و لمعا مايش وال الاي مادق 
عليه » فلذا اختارً لفظ مائي الل لحه اكرون رالد وتو ادى اطاط 

[]قولە : لان النجّس؛ بفتح الجيمء > يعني أن النجاسة إّما هو الدم المسفوح لا 
غير» كما مر في «محث نواقض الوضوء»» فما لا دم له كذلك فميتته طاهرة» وهذا 
تعليل للمسألة الثانية بل للأولى أيضا كما عرفت. 

[٤اقوله:‏ وقوعٌ الذباب في الطعام ؛ وهو ما روي عن النبي ب آنه قال : «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليمقله" - أي ليغمسه فيه - فإنّ في أحل جناحيه داء وقي الآخر 
دواء» وه يتقي بجناحه الذي فيه الدا»*» أخرجه البخاري والتسائي وأبو داود» وابن 
ماجة» وار بن حبان وغیرهم. 


(۱) «حیاة الحیوان الکبری»(۲: ۸٤‏ - ۸۵). 

(۲) «الہداية»(۱ : ۸۳). 

)۳( لفظ («صحيح البخاري»(۳: :)٠٠٠١‏ «فليغسله»» ولفظ «سنن النسائي الکبری)(۳: ۸۸) 
وغیره : «فلیمقله». 

)٤(‏ في ««صحیح البخاري»(۳: ›»)٠١٠١‏ و«صحيح ابن خزية»(۱: »)0٦‏ و«صحيح ابن حبان» 
( : 0۳)› و«لمنتقی»(۱: »)۲١‏ و«سنن ا داود»(۲: ۳۹۲)» و«سنن النسائي الكبرى» 
(۳: ۰)۸۸ وغیرها. 


vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ما اعتصر من شجر أو مر 
as‏ 

(لا ما اعتصر")» الر واية"" بقصر ماء (من شجر أو ثمر)ء أما ما يقطرٌ من 
الشجرء ا به . 

فهذا الحديث دل على الأمر بالغمس» ومن المعلوم أن الطعام قد يكون حارا 
فيموت الذباب فيه» فلو كان يفسده موته لمًَا أمر بغمسه» وإذا ثبت الحكم ثبت في 
نظائره ما لا دم فیه. 

[١اقوله:‏ وفيه ؛ الظاهر أنه راجح وإ المسالة الفانةء وعتمل أن بكرن راجا إن 
كل من المسألتينء فإنٌ صاحب «الہداية» ذكر خلافه فيهماء والصحيح أن خلافه في 
الأولى فقط » وفي الثانية هو متفق معنى"» كما بسطه العيني" وغيره. 

(۲اقوله: لا يما اعتصر؛ أي لا يجوز الوضوء باء اعتصرَ من الشجر أو الثمرء 
فاته ليس بماء مطلق ؛ لأن المطلق ما يتبادر الذهن عند إطلاق الماء إليهء او 
ليس كذلك» بل هو ماء مقید. 

/اقوله : الرواية ؛ أي المنقول المسموع من المصتف وغيره من الفقهاء» هو ما 
الضورة امرف ل لاوا كاد اا مسا وا ف ل کان ماه ا 
«الماء» لما احتج إلى ذكره في قوله: «ولا بماء زال». 

٤1‏ اقوله: فيجوز به الوضوء؛ لأه خرج بنفسه من غيرعلاج» وهذا مختارً 
صاحب «المداية»"» و«المجتبى»» و«المستصفى» وغيرهم. 

والذي رجحه صاحب «الب » و«النهر»› و«الحلبة»» و«الغنية»» و«نور 


(۱) واختار الشيرازي ق «التنبيه»(ص١١)‏ عدم النجاسة» وقال: هو الأصلح› وابن رسلان ٿي 
«الزبد»( ص ۱۳). 

(t0 - ۳٤٤ قي «البناية»(۱:‎ )( 

() «الہداية»(۱ : ۱۸)» وأيضا رجحه صاحب «التنوير»(۱ : »)٠١١‏ و«تفة الملوك(ص۷١)›‏ 
وإلياس زاده في «شرح النقاية»» والزيلعي في «التبيين». ينظر : «السعاية»(۱: .)١١۹‏ 

.)۷۲ :١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه o‏ 


ولا بماء زال طبعه بغلبة غير ه أجزاء 
(ولا بماء زالّ طبعه بغلبة غيرهِ أجزاء" ) المراد به : أن يخرجه من طبع الماءء 
ا 


الإيضاح»'» و«منح الغفار»» وغيرهم : هو عدم الجواز لکونه ماء مقيّدا» والبسط في 
الانة. 

ا ا اا ا ال فر غ ا اا ا 
الخرجة عن مقتضى طبع الماءء وهو السيلان والرقة» وهو مذهب أبي يوسف خله› 
وهو الصحيح › وعند محمد ظ4 ز تعتبر الغلبة بحسب اللون. 


(۱) «نور الإیضاح»(ص٥٦).‏ 

(۲) «السعاية»(۱: »)۳١۹‏ وفيه: قال الرملي في «حاشية منح الغفار» : من راجع كتب المذهب 
وجد أكثرها على عدم الجوازء وهو الأحوط. 

(۳) ذكر المتأخرون ضابطا للغلبة ليخرجوا من اضطراب العبارات في هذا الباب» وقد ذكره 
الشرنبلالي في «المراقي»(ص٦۲‏ - ۲۷) وفصلته في «المشكاة»)(ص )۱٠۸ - ٠١۷‏ ولخصته في 
«نفحات السلوك)(ص۱۸) وحاصله ما يلي : 

وضابط الغلبة له وجهان: 

الأول: إن خالط الاء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح. 

ورقته : بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه : بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون 
طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر. 

الثاني : إن خالط الماء المائعات»› وله أربع حالات : 

أولاً : إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه جوز الوضوء به كالقرع والبطيخ فإن 
ماءها لا يخالف إلا في الطعم» وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح. 

ثانيا: إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم 
ولا رائحة له» فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن وجد أحدهما لم يجز. 

ثالثاً: إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة : كالخل له لون وطعم وريح» فاي وصفين منها 
ظهرا منعا صحة الوضوءء والواحد منها لا يضر لقلته. 

اا : إن غلب الوزن من مائع لا وصف له بخالف الماء بلون أو طعم أ و ریح : : كالماء المستعمل فإنه 
بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» وأيضا ما ء الورد المنقطع 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بالطبخ» كالأشربة والخل»› وماء البّاقلاءء والمرقء ولا بماءِ راكد وقع فيه جس 
إلا إذا کان 

(أو بالطب" » كالأشربة" والخل) نظير ما اعتصر من الشجر واللّمرء 
فشراب ا وشراب التفاح ونحوه معتصرٌ من اللمر. 

(وماءِ البًاقلاء) نظيرٌ ما غلب عليه غيره أجزاءً. 

(والمرق) نظي ما غلب عليه غْيرُهُ بالطبخ. 

وأما الماء الذي تغْير بكثرة ة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع في الكف يظهر 
فيه لون الأوراق› فلا جور به الوضوء لأنه كماءِ الباقلاء. 

(ولا بماءٍ راک وقع فيه نجس إلا إذا كان" 

[1قوله : أو بالطبخ ؛ الظاهر أنه عطف على قوله : «بغلبة»: أي لا جوز الوضوء 
بما زال طبعه بالطبخ› وظاهر كلام الشارح ط4 عند قوله : «المرق» يقتضي آنه عطف 
على قوله: «أجزاء»» فيكون معناه بغلبة غيره بالأجزاء أو بالطبخ» وفيه بعد ظاهر» 
فإنه لا معنى لغلبة الأجزاء بالطبخ» فإن الحاصل به إنّما هو التغير لا الغلبةء إلا أن 
يقال : «الباء» بمعنی «مع». 

[1۲قوله : كالأشربة ؛ بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وكسر الراء المهملةء 
جمع شراب بمعنی ما یشرب»› والمراد الأشربة الخذة من الأشجار والأنمار: كشراب 
الرمان والتفاح. 

اقوله: إلا إذا كان... الخ؛ اعلم آنه قد وقع الاختلاف الكثير في تنجيس الماء 
الغير الجاري بوقوع النجاسة بون جتهدي الام وأتباعهم مع اتفاقهم على أذ الجاري لا 
يجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرها فيه : 

فذهب الظاهرية إلى عدم تنجسه مطلقاء وإن تغيّر أحدٌ أوصافه أو كلها بوقوع 
النجس» وهو مذهب يرده العقل والنقل. 

وذهبت الشافعية إلى آنه إن كان مقدار القلتين لا ينجس ما لم يتغير أحد 


الرائحةء فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم جز الوضوء به» وإن استويا 
في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطا. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه VV‏ 


أوصافه» وإلا ينجس» وقدروا القلّة - بضم القاف وتشديد اللام» يعني ي٠‏ الجرة -: مما 
يسع فريتن وتصفا. 1 
وذهبت المالكية إلى آنه لا ينجس مطلقا إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رجحه بوقوع 
النجس» سواء كان أقل من القلتين أو أكثر. 
يدفع عنهم مع الإشارة إلى الترجيح» والقول النجيح في «السعاية»"" مَّن أراد الاطلاع 
عليه فليرجع إليه 
E AS‏ 
E eS‏ 
وقد وقع فيه اختلاف بینهم : 
فمنهم من حده بالمساحة. 
ومنهم من حده بغیرها. 
أ الذين حدوه بغير المساحة : 
١‏ فمنهم : : من حه بالتکدر» كما نقله صاحب «النهاية» : عن حمد ب بن سلاحم یه 
I yT‏ 
بعض» وإن لم يصل فهو ما لا خلص. 
. ومنهم E aS‏ ا فصن الکیر براقي 
عفرا ف جات مه اد رق ااب الاخر كان ما كلف س إل بحض: 
وإلا فلا. 


4 ۳ 


(۱) «السعایة)(۱: ۳۸۲). 

)۲( وهو محمد بن سلامء أبو نصرء من آهل بلخ› ( ت۵ ۲۳۰ھ)› وقد صاحب «الجواهر» أن محمد 
ابن سلام» ونصربن سلام» وأبي نصر بن سلام واحد» واسمه الصحیح كما ذكرناء ینظر : 
«الجواهر»)(٤‏ : ٩۲‏ - 4۳)ء و«الفوائد»(ص‌٦۲۷).‏ 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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۳. ومنهم : من حده بالتحريك'. 
.٤‏ ومنهم : SS E tS‏ 
قدمائهم» وجمع من حققي متأخُربهه 1 
فقال محمد في «مؤطئه»: «إن کان الحوضْ عظیما إن حرٌکت ناحيته لم تتحرك 
الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماءء ماولغ فيه من سبع ولا ما فیه قذر» إلا آن یغلب 
على ريحه أو طعمه e‏ 


الأخرى» فول فيه السبّاع أو وقع فيه القذر» فلا يتوضًاً منه». انتهى'" 
ا 
موطا محمد فلیرجع إليه 
a‏ : «قال أبو حنيفة ظ4 : في ظاهر الرواية يعتبر فيه 
أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنَّه آنه بحيث تصل النجاسة إلى ال جانب الآخر لا يجوز 
الوضوء منه» وإلا جاز»ء وعنه ظله اعتباره بالتحريك على ما هو مذكورٌ في الكتاب - 
أي «المداية» - بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات» والأول أصح عند جماعة 


مهم ` الكرخي› وصاحب «الغاية» و«الينابيع وغیرهم»»› وهو الأليق بأاصل اض 
حنيفة). اھ 


)١(‏ وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية»(٠‏ : »)۷١‏ وفيها تفصيل في الاختلاف قي التحريك»› هل 
هو باليد» أو بالتوضؤ »أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبیین»(۱ : ۲۲): «ظاهر المذهب 
التحريك». وقال صاحب «البدائم»(٠‏ : ۷۲): «اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر 
الخلوص بالتحريك». 

(۲) فقد اختاره الكرخي وصححه ابن الہمام ني «فتح القدير»(١‏ : ۸ - ۰)1٩‏ وصاحب (البحر» 
»)۸۰٩ - ۷۸ :۱(‏ وتبعه صاحب «التنویر»(۱ : ۱۲۸)» و«الدر المختار»(١:‏ ۱۲۸)» ووفق 
ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : (٠۸‏ بينه وبين رأي التحريك» فقال : «المراد بغلبة الظن بأنه 
لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل». 

(۳) من «موطاً حمد»(۱: .)۲٥۳‏ 

.)۲٠١۳ :١۱(»دجمملا «التعليق‎ )( 

(0) من «فتح القدير»(١:‏ ۷۷). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹ 


عشرة أذرع في عشرة أذرع 
عشرة أذرع في عشرة أذرع ‏ 

وأمَا الذين قدروه بالمساحة: 
۱. فمنهم من جعل الکبیر ما کان بقدر ثمان في نمان» وما عداه قلیلا. 
۲. ومنهم: من اختار اثني عشر في اثنا عشر. 
۳. ومنهم : من اختار خمسة عشرفي خمسة عشر. 

واختار جمع من أصحابنا التقديرٌ بعشر في عشر» وأفتوا به منهم : قاضي خان في 
«فتاواه»» وصاحب «المداية» فيهاء وفي «ختارات النوازل»» وصاحب «الخلاصة»» 
و«التاتارخانية»» وهو قول أبي سليمان الجوزجاني 4» واختارّه كثير من المتأخرين"› 
زفرغرا عفرو عا ورا غل كات ا على اه اهل راط حي اهر ق ةا 
بينهم آله مذهب أبي حنيفة وصاحبيه < وقد عرفت آنه ليس كذلك. 

[١اقوله‏ : في عشرة أذرع ؛ أي بأن يكون كل ضلع منه عشرة أذرع» فيكون حول 
الماء أربعين ذراعاء ووجهه مئة ذراع » هذا إذا كان الحوض مربّعا بأنٌ تتساوى أضلاعه 
الأربعةء لما تقرر في علم المساحة أن مساحة المربع تكون بضربٍ ضلع واحاٍ من أضلاعه 
ني تفسه» وإن كان مدوّراً أو مشلا أو نحو ذلك» یعتبر فيه أن یکون بحیث لو ربع صارً 
عشرآ في عشر 

وهل المعتبر ذراع المساحة» ومقداره : سبع قبضات» فوق كل قبضة إبهام قائمةء 
والمراد بالقبضة الأصابع الأربعة المضمونة» أو ذراع الكرباس» ومقداره: ست قبضات 
من دون قيام الأصبع كما في «الفتح»"» أو سبع قبضات بدون قيام الأصبع كما في 
«الظهيرية». 


(1) «الفتاوى الخانية»(۱: 0). 

() مثل : صاحب «لمراقي»(ص1۹4)› و«الملتقى»(ص٤)›‏ و«الکنز»(ص)٤)ء‏ و«التبیین»(۱ : 
)١‏ والقدوري في «ختصره»(ص٤).‏ 

(۳) «فتح القدیر»(۱: .)۸١‏ 
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ولا تنحسر""' الأرض E‏ »> فحكمة""' حكم الماء الجاري : 


ےم 


فان كاتف السا ما د من موضع الُجاسة 

ن فار فاخا ما ا واو و 
المغتيين» الثاني" » واختارَ أكثرهم منهم : قاضي خان الأول ؛ لكونه أليق کک 

[]قوله: ولا تنحسر ؛ في تقدير العمق أقوال ذكرها الرّاهدي في «المجتبى“ 

أحذها: إن ما لم يبلغ الكعب فليس بمحتبر. 

وثانيهما : إن کان مقدار شہر فهو کثیرء وما قل منه قلیل. 

وثالنها: کات راغا نهر کر وإلا فهو قليل. 

وا ا اا ات ا ا ا وه ووی 
و«الظهيرية»: إّه إن انكشف أرض الحوض بالغرف فهو قليل» وإلا فهو كثير. وفيه 
أقوالٌ أخر أيضاً أوردناها في «السعاية»" فليرجع إليه 

[۲]قوله: فحكمه؛ الفاء إمًَا تفريعية Es‏ 
عشرا في عشرٍ عَلِمٌ منه أن حكمَّه حكم الجاري في آله جور الوضوء منه» وإن وقع فيه 
نجس » وإما تعليلية» والمقصود منه ذكرٌ علّة الحكم الذي ذكره ه لصتف ف4 بالاستشاء. 

[۳]قوله: فإن كانت . .. الخ ؛ الظاهر أن الفاء للتفريع ء وحينئذ يرد عليه : أن الماء 
الجاري إذا كان ما لا يلاقي النجاسة منه أكثر ما يلاقي جار الوضوءُ في أسفله» فإذا كان 
حكم العشر في العشر حكم الجاري » ينبغي أن يكون حكمه كذلك› > لا ما ذکره. 

وحاصل المسألة : النجاسة الواقعة في الحوض لا تخلو: 

إمَّا أن تكون مرثية : كالعذرة والدم. 


(۱) «الہداية»(۱: ۸۰). 

(۲) وأيضاً اختاره صاحب «تحفة الملوك»(ص۱۹)ء وقال العيني في «منحة السلوك»(١: :)١۷‏ 
«والأصح إنه يعتبر في کل زمان ومکان ذراعهم». 

(۳) «امجتبی شرح القدوري»( ق۰٠‏ /ب). 

() «الہداية»(۱ : ۱۹)› واختاره أيضاً صاحب «التلقى»(ص ٤‏ )» و«تحفة الملوك)»(ص۹١۱١).‏ 

(0) «السعایة»(۱: ۳۸۳). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸۱ 


أو غير مرثية : كالبول ونحو ذلك. 
فإن كانت مرثيّة لا يتوضًاً من موضع وقوع النجاسة» بل یتوضًاً من جانب آخر. 
ان کان رة ران دت انت اا ؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» 


والحواب في الجاري على هذا الوجه هوا غو الزضر ر لك انب اض ذا 
كانت النجاسة غير مرئيّة» وإن كانت مرئية يتوضًاً من الجانب الآخرء وهذا قول مشايخ 
بخارا. 

وأمَّا مشايخ العراق فقالوا: : لا فرق بين المرئية وغرها في آثه لا يتوص من ذلك 
الجانب» بل من الجانب الآخر. کذا في «الذخيرة»'» و«فتاوی قاضي خان» "' 

وبهذا علم أنّ ما اختارّه الشارحٌ هاهنا من الفرق إلّما هو قول مشايخ بخاراء 
وكذا قال صاحب «الخلاصة»: «هل يتنجس موضع الوقوع؟ 

فنقول : النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية. 

والمرئية : كالعذرة والجيفة. 

وغيرالمرئية : كقطرة خمر. 

ففي المرئية يتنجس موضع الوقوع بالإجماع» ويترك موضع النجاسة بقدر 

الحوض الصغير. 

وأمَّا في غيرالمرئية فعند مشايخ المراق كذلك» وعند مشايخ بلخ وبخارا جوز 
و او تھی" 

والذي رجح ابن الهمام ظإه في «فتح القدير» “ وتلمیذه ابن مير حاج له 
yT‏ 
كا جاري في آنه لا ينجس بوقوع النجاسة مطلقا مرئية كانت أو غير مرئية إلا بالتغيرء 
فيجوز الوضوء من جميع الجوانب فيهما ؛ لأنٌ الدليل إّما يقتضي عند الكثرة عدم 
التنجس إلا بالتغير من غير فصل. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق۸/ب). 

.)١ : ٠(»ةيناخلا «الفتاوى‎ )۲( 

(۳) من «خلاصة الفتاوی»(۱: ۳). 

() «فتح القدیں»(۱: ۸۲)»› وفيه : وهو الذي ينبغي تصحيحه. 
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بل من الجانب الآخر" 

وإن كانت غير مرئية َو شا من جميع الجوانبء وكذا من موضع غسالته . 

ا : بل من الجانب الآخر؛ SMS‏ غل اقوال ذکرناها في 
«السعانةة ٤‏ والذي ا صاحب «البحر»" ا لشارح ا اه یتحرّی › فإن 
وقع تحرّيه على أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع جاز منه الوضوء. 

: وكذا من موضع غسالته ؛ هذا حكم إجماعي كما صرح به في 
«الخلاصة»» فإنّه إن كان الماء الي طاهرا فظاهر» ولأنه كان نجسا فكذلك ؛ 
لكون نجاسته غير مرئية» وذكر في «الذخيرة» ‏ خلافا فيه» وقد بيّنا بطلانه في 
«السعاية ° 


(1) «السعاية»(۱: ۳۸۸)ء وفيها هذه الأقوال» وهى : 

أحدها: أنه يحرك الماء بيده مقدار ما تاج إليه عند الوضوء» فإن تحركت النجاسة لم يستعمل من 
ذلك الموضع» وان لم تتحرك يستعمله. 

وثانيها : أنه يتنجس حول النجاسة مقدار حوض صغير وما وراءء طاهر. 

وثالثها: أنه يتحرى؛ فإن وقع تحريه على أن النجاسة لم بخلص إلى هذا الموضع يتوضأ منه» ونقل في 
«التاتارخانية» عن «الغياثية» أن المختار هو الأول > وقي «البحر)(۱: ۸۸) عن «شرح المنية» 
بعد القول الثالث أنه أصح 

ورابعها: آنه إن كان الموضع الذي يتوضأ منه من النجاسة قدر عشرة أذرع أو أكثر يجوز وإن أقل لاء 
ذكره قي «الخلاصة» و«الظهيرية». 

() «البحر الرائق)(۱ : ۸۸). 

«خلاصة الفتاوى»(٠:‏ ۳)» وفيها: «هل يشترط تحريك الماء حين غسل وجهه وسقطت غسالة 
وجهه على الماء» قال شمس الأئمة الحلواني في نسخته : عند أبي يوسف لا يجوز التوضؤ ما لم 
جحرك؛ وإليه مال الفقيه أبو جعفرء وغيره من المشايخ جوزوا ذلك وإن لم يحرك الماء» وجعلوه 
كالماء الجاري». 

() «الذخيرة البرهانية»( ق۸ /ب). 

(0) «السعاية»(۱: ۳۸۸)ء ووجه رده فیها ما يلي : 

ولا : : إن مشايخ جخارا قالوا بجواز الوضوء من موضع الوقوع في غير المرئية » والماء المستعمل إن كان 
مجسا فهو غير مرئي » فكيف يقولون هاهنا بعدم الجواز. 

ثانياً : : إن الماء المستعمل وإن كان نجسا عند أبي يوسف هه لكن المعتبر عنده في الجاري ومن يحذو 

حذوه هو التغير لا مطلق الوقوع » فكيف يحكم بعدم الجواز على قياس قوله. 


1 a a. OOP HORI ove" 


كتاب الطهارة/أقسام المياه TAY‏ 


[١اقوله:‏ قال حيي السنة ؛ هو أبو محمد الحسين بن مسعود البّغوي» مؤلف 
«شرح السنة»» و«مصابيح السنّة» في الحديث» و«معالم التنزيل» في التفسير» وغيرهاء 
وقد مرت ترجمته في المقدمة 

[۲]قوله : إلى أصل شرعي يعتمد عليه ؛ يريد أن التقديرً لا مدخل فيه للرأي» بل 
بد ان يکود آمل ری ر الاب راا هرا ار استبباطاء او کان وقع 
عليه الإجماع» والتقديرٌ الذي ذكره الحنفية في عدم سراية النجاسة دائ العشزق 
العشر - ليس له أصل شرعي» مخلاف تقدير الشافعية به بقلتين > فاته ثابت بالحدیث 
الصحيح”'» وكذا تقدير المالكية بالتغير". 


ثالثا: إن المختار في الماء المستعمل عندهم هو أنه طاهر غير طهور كما هو مذهب محمد 4 فكيف 
ورون اھا ایا عير ای بر فالصحیح أن جواز الوضوء من موضع وقوع الخسالة 
بکوف فاا اا عا اسو الا رین ائه ظا فاق وإما على رواية نجاسته فلاأنها غير 
مرئية أو أنه لا يورث التغير. 

نعم ينبغي على قول العراقيين عدم الجواز إن اختاروا رواية النجاسة» وقد صرح قاضي 

خان في «فتاواه» بأن ا لجواز في الخُسالة إجماعي حيث قال : أجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في 
ا لحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره آن يغتسل في موضع الاغتسال. انتهی 

(۱) هذا محل نظرء فإن ابن عبد البر في «التمهيد» قال : «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر ؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلمء ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثاببت ولا إجماع»» وقال في 
«الاستذكار» : «حديث معلول رده إسماعيل القاضي»› وتكلم فيه» وقال الطحاوي : إغا لم 
نقل به ؛ لأن مقدار القلتين لم يذ یثبت»» وتمامه في «إعلاء السنن»(۱ : ۲۴۷). 

() أما تقدير المالكية بحديث : «الماء لا ينجسه شيء» فمحل نظر أيضا وذکر ابن حجر العسقلاني قي 
«التلخیص)(۱ : ۷) : «قال الشافعي ظ4 : كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح فيها من 
الأنجاس ما لا يغيّر لها لوناً ولا طعماً ولا يظهر له ريح » فقيل للنبي لل تتوضا من بثر بضاعةء 
وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال جيبا: «الماء لا ينجسه شيء»» قلت وأصرح من ذلك ما رواه 
اللسائي بلفظ : «مررت بالنبي ب وهو يتوضأ من بشر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح 
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أقول : صل السا" أن الغدير العظيم الذي لا يتحر أحد ٠ا‏ رفيه بتحريك 
۱ رف الا إذا وقعت الجاسة في أحد انبه جار ا ا 
چ ھی ل صو 
ثم قَدَرَ هذا بعشرٍ في عشر» وإ ا ' به بناء على قوله 5 : ر ر ف 


e ]€[‏ د 


وا ارون ر اعا و کون له رها من گل کان غغ »> ففهم من هذا آنه 

[۱]قوله : أصل المسألة ؛ أا كان التقديرُ بالعشر في العشر المذكورٌ ني المتونء وقد 

شتهر أن اتون موضوعة لنقل المذهب» فكان مظلّة أن يتوهّم أن هذا التقدير هو أصلٌ 
eT‏ وأن إيراد الشافعيّة وارد عليه» أشار إلى دفعه بان التقديرَ تما 
صدر من المشايخ توضيحا وتخريجا وتسهيلاء وأصل المذهبٍ غيره» ولا يرد عليه ما 
أورده محيي السنّة طك » فإن إيراده لو صح إنّما يرد على ما اختارًه من التقدير. 

وفيه أيضا : إشارة إلى أنّ كون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب حكم اکری ل 
كليّء وإلى ته لو لم يتحص أصل لذلك التقدير لم يقدح في أصل المذهب. 

.[اقولە: : وإنّما قدر؛ يريد أن هذا التقديرّ له أيضا أصل شرعي» فاندفع إيراد 
حيي السنة. 

[٣اقوله:‏ من حفر بئرأ... الخء هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
› وابن ماجه والطبراني من حديث عبد اله بن ا مغفل 4ء وأبو يوسف في «کتاب 
E ag‏ الحسن البصري اه مرسلا »> کلهم رووه مر إلى النبي 4ء وي 
أسانده ضعت مير: كما حققه الرَيْلّعي في «تخريج احا ا 

٤[‏ اقوله : ففهم من هذا؛ يعني دل هذا الحديث على آنه إذا حفر رجل برا وراد 
آخر أن حفر في مقدار حريهاء وهو عشرة من کل جانب يمنع منه ؛ لاله لقربه ینجذب 


فيها ما يكره من النتن فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» وقد وقع مصرحا به في رواية قاسم بن 
أصبغ فی حديث سهل بن سعد ايضا: 
وأما ما قال أبو داود: «ورأيت فيها ماء متغير اللون». فأجاب عنه النووي : «يعني بطول 
الكث» وأصل المنبع » لا بوقوع شيء أجنبي فيه». كما في «عون المعبود»(١‏ : ۸۳)» وغيره. 
)١(‏ من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل ڪه في «سنن ابن ماجه»(۲: ۸۳۱)» و(«(مسند أحمد» 
(۲: 44€ و«سنن الدارقطني»(٤‏ : .)١‏ و«التحقيق في آحادیث الخلاف»(۲: ۲۲۵)» 
وقد استوفى طرقه الزيلعي في «نصب الراية»(٤‏ : ۱ - ۲۹۲)» ورد كلام الدارقطني بان 


الصحيح آنه مرسل. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه A0‏ 


a TS 
البئر الأولى» وإن أراد أن حفر بشْرَ بالوعة يمع أيضا ؛ لسراية الجاسة إلى البئر‎ 
ا ق‎ 
e a فعم" أن الع اعتبر العشرة في العشرة‎ 
الجاسة تسري» يحكم بالمنع» ثم المتأاخرون وسعُوا الأمر على اللاس» وجوزوا‎ 
الوضوء ني جميع جوانبه.‎ 
الماء من البئر الأولى إلى الثانية» فلصاحب الأولى أن يمنعه من ذلك» ويهدم ما حفره‎ 
الثاني» وكذلك لو شاء الثاني أن يبني في ذلك الموضع بناء أو يزرع فيه زرعاء كان‎ 
.44 للأوّل أن ينع منه. کذا في «کتاب انراج للإمام أبي يوسف‎ 

[١1قوله:‏ بئر بالوعة؛ هي بئر تحفر ضيقة الرأس لاء المطر وغيره» يعني إذا أراد 
آخر أن حفر حفرة لإلقاء البالوعة - وهي القذرة والنجاسات ونحوها -» وسيلان 
ا ر و 

[۲]قوله : فعلم. .. ؛ خلاصة الاستدلال أنه فهم من حديث الحريم أن حفْرً 
بئر الماء أو بئر النجاسة في مقدار عشرة أذرع من البئر الأولى لا يجوزء ول ذل إلا 
لسراية الماء والنجاسة إلى هذا المقدارء فعلم منه أن الشرع اعتبرً العشرَ في سراية النجاسة 
وعدم سرايتهاء فلذلك قدَرَ الفقهاء الحوض بالعشر في العشرء وحكموا بأن في هذا 
المقدار لا تسري النجاسة من جانب إلى جانب. 

وهاهنا أبحاث من وجوه : 

الأوّل: ما نقله صاحب «البحر» عن يعقوب باشا أن قوام الأرض أضعاف قوام 
الماءء فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم. 

الثاني : إن كوك الحريم من كل جانب عشرة إنّما هو قول البعض » والأصح أن 
الحريم من كل جانبٍ أربعون» قال صاحب «المداية»: هو الصحيح › واختاره 


(۱) «الخراج»(ص‌۱۰۱) بتصرف. 
()«الېداية»( ۱° : ۳۷). 


۳۸١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اللصتّف والشارح في «كتاب إحياء الموات»» وعليه حملوا حديث الحريم» يعني أن 
معناه أربعون من كل جانب» وإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

فإن قلت : يكفي في بيان أصل العشر كون الحريم بقدر العشر من كل جانب عند 
النخض. 

قلت: فحينئذ يكون الأصل مرجوحا ضعيفا غير معتمد عليه» وهذاهو مفاد 


إيراد الشافعية. 
الثالث: إن مقتضى حديث الحريم لو سلّْم ما ذكره أن يكون الحوض أكثر من 
عشر في عشر ليتصور بين النجاسة وبين محل الطهارة هذا القدر. 

۰ الرابع : إن هذا الأصل بعد تمامه إّما هو استنباطي ليس بصريحي › فلا يصلح 
خصصاً لعموم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» إلا ما غير طحمه أو لونه أو 
ریه » ور لك س ااار 

وق اقام أبحاث خر أيضا مبسوطة في «السعاية»» وبا لجملة فما أبداه الشارح ط4 من 
الأصل ليس معتمدعليهء والحق أن عدم تأصّل التقدير بالعشر لايقدح في أصل 
امذهب» ولا حاجة إلى تأصيله على أصل معتمد عليه » فان هذا التقديرٌ وأمثاله إّماهو 


(1) سبق تخريجه » فما ذكره الشارح 4# من الحديث وإن سلم أنه غير خصص لمذا الحديث» لكنه 
مخصص بأحاديث أخرى كثيرة منها كما قال القاري في «فتح باب العناية»(٠‏ : ۸۷): أنه «ليس 
على إطلاقه لقوله 5 : «لا يبون أحدكم في الماء الدائم ولا يغَسيلن فيه من ال جنابة»ء أو: م 
يختسل منه» أو : «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مفسدا للماء لا كان للنهي عنه 
قائدة). 

( 0 افر نادرى ان عدم التأصل للعشر لا يقدح في أصل المذهب» كلام لطيف 
وجيه» لكن تأصيل الشارح ظه له بديع » يدل على دقة فهمه» وعمق نظره ؛ إذ أن نجاسة الماء 
القليل ثابتة بكثير من الأدلة مثل : حدیث درلا يبولن أحدكم في الماء الراكد»» وحديث «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم»» وغيرهاء فكان لا بد من حد فاصل للقليل والكثيرء فاستئناس 


كتاب الطهارة/أقسام المياه AV‏ 


ولا بماء! ستعمل لقربة أو لرفع حدث 
Eo ۰‏ 
و {e‏ . : 


E EE 

ادها e‏ - وهي بالضم - : عبارة عن فعل ما يثاب 
عليه بعد معرفة من يتقرّب إليه» وإن لم يتوقف على نية. 

A‏ : فهي عبارة عن فعل ما يثاب عليه توقف على نية أم لاء عرف ما 
يفعله لأجله آم لا. 

والعبادة: E a ag‏ 
ونحوها قربات وعبادات وطاعات. 

وقراءة القرآن فربة وطاعة لا عبادة. 

والنظرٌ ا مودي إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة . کذا في «حواشی ي الأشباه» 

والمراد بالقربة هاهنا نفس الشواب إطلاقا لاسم الفعل على أثره» فالحاصل أنٌ 
الذي استعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أن يرتفع به الحدث: كالوضوء؛ لرفع 
الحدث» أو لم يرتفع : كالوضوء على الوضوء لا يجوز به التطهير. 
المنوي أو كالوضوء الغيرالمنوي عندنا. 

ودا وصح لك أن البة بين الامتحمال للقرية وبين الاستعمال لرفع اللدف؛ 
eS E‏ 
a‏ 'قاقع ماأوزة ا الامتسما رفع لحت لااك جن 
الثية» » فلا یشمل رفعه بدون نية» وأمَّا حمل اللام على الوقتٍ كما اختاره الناظرون 


الشارح ف في تقدير ذلك في محله» ومن أراد الاستفاضة في أدلة ذلك فليراجع المطولات ولا 
يغتر بكلام المحشي هاهناء فإن أدلة الحنفية ظاهرة جلية في هذا المقام» واللّه أعلم. 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


A e DC 


الأول : : في آله باي شيءِ يصير مستعملاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ا 
بإزالة الحدث ا ا فإذا توضاً المحدث وضوء غير منوي تقض 
POE‏ ا و ا ی 

وعند محمد له بالنّانى فةطا"'. 
فلیس بصحیح کما بسطناه ه في «السعاية» 

[]قولە: : يإزالة الحدث؛ أي النجاسة الغيرالحقيقية » وأمًَا المستعمل لإزالة 
النجاسات الحقيقيّة كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النجسة فهو نجس اتفاقا ما لم يعط 
للمغسول حكم الطهارةء وه دك هر طا هرر اة كا و ول وها 
وما ا في غسل الأعيان الطاهرة طاهرٌ بالاتفاق» كما في «التاتارخانية». 

[١قوله‏ : وأيضاً؛ أي بكل منهما اجتمعا أو تفرتا ؛ وذلك لان الاستعمال بانتقال 
نجاسة الآثام إلى الماءء وآتها تزال بالقرية وإسقاط الفرض مؤكر أيضاً. . كذافي 
«المداية”» و«البناية. 


E‏ تيع الروايات يفي أن صيرورة الاء مستعملا بأحا أمورٍ 
ثلاثة E e‏ 


(e 2 


[۳]قوله :الاي قتطا: أي نة المربةء NE ANS‏ 


الآثام» ھا وهذا هو المذكور في «الخلاصة» و«المحيط» وغيرهما. 


(1) أي بنية القربة› واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انخغمس قي البئر لطلب الدلوء 
فقال محمد: الماء طاهر طهور ؛ لعدح إقامة القربة› لكن قال السرخسي : تعليل محمد بعدم إقامة 
القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير مروي عنه» والصحيح عنه أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند 
الضرورة. ينظر: «البحر الرائق)(۱: .)۹١ - ٩٥۵‏ 

(۲) «السعاية»(۱: ۳۹۲). 

.)۸٩ : «الہداية»(۱‎ )۳( 


(° : ١(»ريدقلا انتھی من «فتح‎ )٤( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸۹ 


وعند الشافعى"" ظ بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية 
القربة عنده بناءً على اشتراط النة في الوضوء. 

والاختلاف 2 ق ت کی ا ففي «المداية»: إنه كما 
زايل العضو صارَ مستعملا". 

وفي «البحر»: «هذا الخلاف إِلّما استنبطه أبو بكر الرازي 4# من مسألة الجنب إذا 
انغمس في البئر لطلب الدلوء فقال محمد له : : إه طهر وطهور؛ لعدم إقامة القربةء 
وإن وج معه رفع الحدث. 

وال شين لاتم الس خم : التعليل بعدم إقامة القربة ليس بقوي ؛ لأله غير 
مرويّ عنه» والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء أيضا مفسدة إلا عند الضرورة: 
كالجنب يدخل البثر لطلب الدلو»"". 

١اقوله:‏ وعند الشافعي 4#؛ وكذا عند زفر ظ4 مستنداً بأل جرد القرية لا 
يدٽّس» بل الإسقاط » ألا ترى أن المال لا يتدٽس بمجردٍ نية التقرّب» حتى يجوز دفع 
صدقة التطوع إلى الہاشمي » بخلاف الزكاة. 

وجو لی ا رح ار و : «إن كلا من التقرّب المزيل للسيئات 
وإسقاط الفرض مؤثرء› ألا ترى آله انفردة وص التقرّب في صدقة التطوع» حيث حرم 
على النبي بء والاثرٌ عند ثبوتٍ وصف الإسقاط أشد» حتى حَرُمٌ الفرض على جميع 
بني هاشم» وبه خرچ الجواب عن ما نسب إلى محمد ظه أيضا من كفاية ألتقرّب» ٠‏ 

[اقولە: : والاختلاف الثاني ؛ اعلم أنهم بعدما ان تفقوا على آنه لا یعطی له حکم 
الستعمل ما دام على العضوء اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين : 

أحدهما : أنه يصيرٌ مستعملا مزايلته عن البدن واستقرارءِ في موضع» وهو اختيارٌ 
مشايخ بّلخ» والطحاوي » والظهير المرٌغينانيٌ» والصدر الشهيد» وفخر الإسلام. 


(۱) ينظر: «مغني امحتاج)(۱: ۲۰۰). 

(9) انتهى من «الہداية»(١: »)٠١‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة 
ولا ضرورة بعده. 

() انتھی من «البحر الرائق»(٥۹‏ - )٩١‏ بتصرف. 

.)۸۷ :١(»ريدقلا انتهی من «فتح‎ )٤( 


۳۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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والاختلاف اثالث : في حكمه": 
فعند" أ بى حنيفة ت له : و ن ا غلرظة. 


N ORE o 

وعند محمد 4 : هو طاهرٌ غير طهور. 

وعند مالك والشافع ڪه في قوله القديم : هو طاهر مطهر. 

وثانيهما: إلّه يصير مستعملاً مجر زواله عن العضو في الوضوء» وعن جميم 
البدن في الخسل» وهو الذي اختاره في «المداية»"“ 

[١]قوله:‏ في حكمه ؛ الأولى أن يقول: في صفته. 

[۲]قوله: فعند. .. لخ؛ اعلم أنه رويت عن أبي حنيفة ظ4 فيه ثلاث روايات ‏ 

أحذها : آله نجس مغلّظاًء رواه الحسن بن زياد کله راوشد هو الفا 
على كون مال الصدقة مطهّرا محرّما على بني هاشم مع الأحاديث الدالة على خروج 


الخطايا بالماء. 
وثانيها: له نجس مخففاء رواه أبو يوسف 4 وأخذ به» فإنٌ للبلوی تأثيرا في 
تخفيف النجاسة. 


(۱) ینظر: («مرشد أقرب المسالك»(ص۳)» و«المرشد المعين) وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين)(ص۲۳)» «ختصر خليل»(ص٤)»‏ و«حاشية الدسوقي»(١: »)٤١‏ و«التاج وال كليل» 
»)٩١ :۱(‏ و«الفواکه الدواني»)(۱ : ٥‏ ولکنهم قالوا: کره ماء مستعمل قي حدث. 

(۲) قال الشربيني في «مغني المحتاج»)(٠‏ : ٠١‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

.)٩۰ : «الہداية»(۱‎ )۳( 

(» قال القاري ف4 في «فتح باب العناية»(١‏ : (NY:‏ : لم يشبت مشايخ العراق خلافا بين الأئمة 

الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور› وأثبته مشایخ ما وراء النهر» واختلاف الرواية : 

فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه» وهو قوله E E‏ وعن أبي يوسف وهو 
رواية عن أبي حنيفة : أنه نجس نجاسة مخففة» وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو 
الأقيس: أنه طاهر غير طهور› واختار هذه الرواية الحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم› 
وهو ظاهر الرواية» وعليها المتوى. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹۱ 


ونحن نقول"": لو کان طاهرا لجاز في افر الوضوءٌ به» ثم الشرب منه E‏ 
لا ور الوضوء بال الىل 2 لالش يقل أحد بذلك. 

وثالثها: إآ» طاهر» رواه محمد 44ء وأخذ به» وعليه الفتوى» كما في «البنايةي» 
وهو الأقوى مر حيث الدليل» كما بسطناه في «السعايت. 

ومن لمائف الأقوال ما في «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني له قال: «سمعت 
سيدي عل الخواص له قال : مدارك الإمام أبي حنيفة ده دقيقة › لا يطلع عليها إلا 
أهل الك مف من أكابر الأولياء» وكان أبو حنيفة 4 إذ رأى ماء الميضأاة يعرف سائر 
الذنوب. التي فيهء فلذا جعل ماء الطهارة إذا تطهر به ا مكلف له ثلاثة أحو ال: 

أحدها : إلّه كالنجاسة المغلظة ؛ ؛ لاحتمال أن يكون امكف ارتكب كبيرة. 

والثاني : إله كالنجاسةا ة المتوسطة ؛ لاحتمال أن يكونٌ ارتكب صغيرة. 

والثالث: : إنه طاهر في نفسه غير مطهر ليره ؛ لاحتمال أن یکون ارتکب 
کر وھا ار خلا الارل». 

(ا٦قوله:‏ ونحن نقول... ال ؛ اختلفت النسخ هاهناء ففي بعضها هكذا: «ونحن 
نقول: : لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثمٌ الشرب منه. ۰ اځ» وي بعضها : 
«و نحن نقول : لو كان طاهرا مطهرا لجاز. .ا > فعلى النسخة الأولى هو استدلال 
على نجاسة لاء المستعمل نصرة لمذهبِ أيي حنيفة 4 وردًاً على من قال بالطهارة. 

وحاصله: : آنه لو كان الماءُ اللستعمل طاهرا في تفه لجار في السفر أن توًا 
وت ا ا م و یا - أي لم يقل جوا الشربِ من 
الستعمل» أو لم يقل بالوضوءٍ ثم الشربً منه أحد - بل جوزوا التيمّم عند خوف 
العطش › وو الاي ان الحرمة لا للكرامة كما في الإنسان آية النجاسة فلم آنه نجس. 

ولا ی و ا ا ی ا E‏ 
«به» راجع إلى نفس الماء قبل استعماله» وضمير: «منه» را جع إلى الماء بعد استعمالهء› 


والإشارة بذلك إلى جواز الشرب أو التوضؤ ثم الشرب. 


(۱) «السعاية»(۱ : ۳۹۷). 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن قلت : يلزم حينئذٍ تفكيك الضمائر؟ 

قلت: لا بأس به» فإك ذات الماء المطلق والمستعمل واحدة» وإلاختلاف باعتبار 
وصف» ولا حرج في أن يرجع ضمي إلى ذات شيء مع قطع النظرٍ عن الوصف› وآخر 
إليه» مع لحاظ الوصف. 

وعلى النسخة الثانية : 

.١‏ يحتمل أن يكون المطهر بصيغة اسم المفعول. 

8 ويجحتمل أن يكون اسم فاعل مفيدا لعنى الطهور. 

فعلى الأول يكون تأكيدا للطاهر» ويكون مآله هو مآل النسخة الأولى» و.على 
الثاني يكونٌ الغرضُ من هذا الكلام الرد على من قال بالطهارة والطهورية جميماء 
MutT‏ مالك له ومن وافقه» ويرجع كل ضمير إلى 
المستعمل من حيث أنه مستعمل. 

وحاصله : آنه لو كان المستعمل طاهرا أو طهورا لجاز الوضوءُ بالمستعمل» 
والشرب منه عند العطش» وليس كذلك ولا يخفى على المتفطّن ما في هذا الكلام على 
کلتا کک من الاختلال والإعضال: 

مولا : فلأن الحكم بعدم قول أحد بجواز الوضوء بالماء الستعمل خطأء > فإن 

o E 
خطأًء فإِنٌ كل من قال بالطهارة قال به.‎ 

وأثبت ذلك بحديث السائب بن يزيد 4 ا لمروي في «صحيح البخاري» وغيره» 
قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبي به فقالت : ابن آختي وقع = آي وجع في قدميه ˆ 
فمسح رسول الله ل ب برأسي ودعا لي بالبركة» ثم توًا » فشربت من وضوئه»" . قال 
القسطلاني : «أي المتقاطرُ من أعضائه الشريفة». 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱ : (A!‏ وفیه : درن ابن اختي وجع فمسح رأسي...». 
)۳( ف «إرشاد الساري بشرح صحیح البخاري»(٠ (TV1:‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه 4۳ 


وأمَّا ثانيا: لوسْلّم عدم قول أحد بجواز الشرب به فنقول: لا يدل ذلك على 
النجاسة» فإ عدم جواز شرب شيء وأكله قد يكون للمضرة والخباثة. 

واا ور ان یکر ذلك لقوة الشبهة في طهارته؛ للاختلاف الواقع من 
الأئمة. 

وأيضا: يجوز أن يكون منعهم من ذلك على طريق الأولوية بقصد النظافةء لا 
ای ریو اکر 

وأمّا ثالث ؛ فلأتهم حكموا بجواز التيمم وف عطش حيوان حترم كدابة الرجل 


ل 2يس 


مع أن شرب العُسالة ليس محرّما على الدّابةء» فعْلِم آتّه ليس ذلك إلا دفعا للحرج لا 
للنجاسة. 

ا : فلأَنٌ عدم جواز التوضۇ به ڈ ثم الشرب منه إنما هو لعدم الطهوريةء 
وهذا لا يدل على عدم الطهارة» فا ملازمة التي ذكرها بقوله: رلو کان طاخرا. ..« kl‏ 
على النسخة الأولى باطلة. 

وأمّا خامسأً: فلاأنٌ التقييدَ بقوله : «في السض» لخو ؛ فن الحكم في الحضر والسفر 
سواء» إلا أن يقال ا 
امقام آغات آخرء اا م رر ا 


.)٤٠۳ «السعاية»(۱:‎ )1( 


الطهارات» والآبارء والأسآر 


إهاب ديغ فقد 


كل اماي ن فط زلا جل اللي 

اقوله: وكل إهاب ...الخ ؛ ذكر هذه المسألة في هذا امقام مع كونها من مسائل 
باب تطهير الأنجاس ؛ لكونها مناسبة لبحث الوضوء والعُسل» ففيه إعلام أن الإهاب 
المدبوغ طاهرء غو الوض وال a‏ 

وفي إیراد: : «کل» تنبیه علی آذ الحکم عام في کل جلدء سواء کان جلد مأکولٍ 
اللحم أو غيره؛ لحديث: «آّما إهاب دبغ فقط طهس' > أخرجه الترمذي وحسنهء 
وابن ماجة» ومسلم» وأبو داود» وغيرهم› وفي الاب أخبارٌ كثيرة ذكرناها مع اختلاف 
المذاهب في «السعاية“ 

[۲]قوله : فقد طهر ؛ إدخال الفاء على الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. 

[۳اقوله : إلا جلد الختزير... الخ ا غلا شار الل طهارة 
SS‏ بنجس العين» كما اختاره في 
«المداية»"» و«غاية البيان»» و«لعناية ^“ 

والوجه في تقديم الختزير على الآدمي ذكرا أن الموضع موضع إهانة» وفي مثله 
و 

الست لعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة أنه ی العين بجميع أجزائهء فلا 
تزيل الدباغة نجاسته العينّة ؛ فن الدباغة إِنّما تزيلٌ النجاسة العارضة باختلاط 
الرطوبات النجسة. 


(۱) في «صحیح مسلم»(۱: ۲۷۷)» و«سنن أبي داود»(٤‏ : 17) و«موطاً مالك»(۲: ›»)٤۹۸‏ 
و«سنن ابن ماجة»(۲: ۱۱۹۳)» و«سنن الدارمي»(۲: ۱۱۷)› و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : 
٤‏ و المىجم الصغیں»(۱: ۳۹۹)» و«مسند الحمیدي»(۱ : ۲۲۷)»› و«لمنتقی»(ص۲۷)»› 
و«مسند الشافعي»(ص*٠)»›‏ وغيرها 

.)٤١ ٤ («السعاية»(۱:‎ )۲( 

(۳) «الېداية»(۱ : 4۳). 

.)۹۲ :٠(»ةيادملا «العناية شرح‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبار والآسار ۳40 


٤ والآدمي‎ 


والآد م 
١‏ اقوله : والآدمي ؛ اعلم آنهم اتفقوا على أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغةء 


.١‏ فمنهم من قال: لا يقبل ؛ لان فيه جلودا مترادفة» بعضها فوق بعض. 
وكذا اختلفوا في قبول جلد الإنسان الدباغة : 
۱. فمنهم من قال: لا یقبلها؛ لأنه لرقته ولطافته لا بمکن سلخه ودباغته. 
۲. ومنهم من قال: يقبلها. 
واتفقوا على آنه لو دبع يطهرء لكن يحرم سلحُة ودبغه إعزازا وإكراما. كذا في 
شروح «الهداية». 

وحينئ برد على المصنف خ4 آنه لا يصح استلناؤه جلد الآدمي من حكم 
الطهارة: ونظمه في ملاك عدم الطهارة مع جلد الخرير: فاته لا شك في آنه لو دبع 
طهر: غاية الأمر آله لا حل الانتفاع به شرافةء وهو أم ر آخر. 

وجيب عنه بوجوه : 

0 منها: إنه استثناء منقطع » والمعنى : كل إهاب يقبل الدباغ إذا دبع طهر إلا جلد 
دباغهماء وهو الأصح. 

۲. ومنها: ما في «ذخيرة العقبى»" وغيره : إله استثناءٌ من طهرء الاد جار 
إل جلد ويروالا ي ؛ فاته لا يجوز الانتفاع بهما بالأوّل لنجاستهء وبالثانی 
لکرامته. 

aS e‏ ا 


(1) «ذخيرة العقبى»(ص۳۷). 


۳۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SooceececcoceccuNNNNNONBSIDIIDOIOOOCBODODOCCAOODECECCAQACIODACCCCBDIOCOBCLCOEOOGOOBCODDOODODENSOSDSSGSRODNBnanncesesennnnns 


اعلم أن الدّباغة هي إزالة" ر ائحة ة القن زار طناك اللجسة من الجلدء فإن"" 
كانت بالأدوية كالقرظ ونو يطهر ا جلد ولا تعود نجاس أبداً» وإن كانت بالثراب 

a a 

فعن أبي حنيفة له زان 
فر ا إن صاز بالشّمس جت لو ترك لم فس" کان دباغا. 
وعن محمد" ظ4 : جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا نجس من غير فصل. 
والخُسل وغيرهما من صور الانتفاع به إلا جلد الخنزير والآدمي› فاه لا يحل الانتفاع به 
للنجاسة قي الأوّل» وللكرامة في الثاني. 

(ااقوله: هي إزالة ؛ في إطلاقه إشارة إلى آنه يستوي فيه أن يكون الدابغ مسلما 
أو كافرا أو صبيا أو جنونا أو امرأة . كذا في «السراج الوهاج». 

[۲]قولە: فإِنٌ. .. الخ؛ يشيرإلى أن الدباغة على نوعين: 
.١‏ حقيقية : وهي أن تزالَ رطوباته بالأدوية كالملح» وقشور الرمان» والعفص»› 
والقرظ - بفتح القاف ورق شجر السّلم -. 
۲. وحكمية: وهي أن تزال بالتشميس : أي إلقاؤه في ضوء الشمس إلى أن تذهب 
ریحه ورطوبته» أو بالتتریب : ای اط ا ت و 0 وما أشبه 
ذلك. 
[۳اقوله: روايتان ؛ في رواية : يعود نجسا؛ لعود الرطوبة المنجسة بابتلاله بالماءء 
وني رواية: لا؛ لأ البلّةَ العائدة ليست تلك الذاهبةء فإنّها تلاشت وذهبت» وهذه 
غيرهاء ونظيره : الأرضٌ إذا طهرت باليبس ثم أصابها الماء في رواية : تعود نجسة» وني 
رواية : لاء وهو المختار. كذا في «الغنية»“ ۰ 

ل٤‏ اقوله: لم يفسد؛ أي بالتعمَن» وحصول الريح الكريه» فإن فسد دل ذلك 
على بقاء رطوباته النجسة. 

[٥]قوله‏ : وعن محمد 4# ؛ هذا والذي قبله ذكرهما تأييدا لرواية عدم العود» بأنً 


.)٠١١ص(»ىلمتسملا «غنية‎ )١( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳۹۷ 
وما طهر جلده بالدبغ طهر بالكاة» وكذا لحمّه» وإن لم يؤكل» وما لا فلا 

والصحيح في نافجة المسك"" جوار الصلاة معها من غير فصل" 

(وما طهر جلد بالدّبغ طهر بالدكاة”» وكذا مه“ » وإِن لم يؤكل؛ وما لا 
فلا) : أي ما لم يطهرٌ جلده بالدباغ لا يطهر بالدّكاة 
هاتين الروايتين دلا على الطهارة وحصول الدباغة من غير فصل» فقوله: «من غير 

ومعناه: من غير فصل بين أن يصيبه الماء وبين أن لا يصيبه» وهذا على الرواية 
عن ای و ی ی و ا ی 
الثانية » وأكثرٌ الناظرين على تعلقه بالثاني فقط. 

[]قوله :الفح نق تانج الك ٠‏ الك - بالکسر -: طيب معروف 
يضرب به المثل في لطف الرائحة وحسنهاء وحقيقته دم يجتمع في سرة الظبي بإذن الله في 
وقتٍ معلوم من السنة بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاءء وهذه السرة جعلها الله 
ا ا م ا واش 

[٣آقوله:‏ من غير فصل ؛ أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابة ذكية أو غير 
ذكية أصابها الماء أو لم يصب؛ لان يبسها دباغهاء ولا تعود نجاسته بعده» فهو طاهرٌ 
رر لاا ة سه لی کل حال 

[۳اقوله: بالذكاة؛ بالذال المعجمة بمعنى الذبح» والوجه في هذا آتها تعمل عمل 
الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» بل أولى ؛ لأنها تمنع اتصال الرطوبات النجسةء 
والدباغة تزيلها بعد الاتصال. 

[٤اقوله:‏ وكذا لحمه ؛ أي يطهرٌ اللحم بالذبح» وإن كان لحم ما لا يؤكل» وهو 
الصحيح› كما في «المداية»» وفيه اختلاف" ذكرّه في «النهاية». 


(۱) وأيضاً صحح الزيلعي في «تبيين الحقائق»(۱: ۲١‏ - ۲۷) أنها طاهر بكل حال» ومن الذكية 
طاهرة بالاتفاق. وتابعه صاحب «البحر»(١: »)١١١‏ وقال بالتقصيل صاحب «نحفة 
الملوك»(ص۷۲)ء وابن الهمام في «الفتح»(٠‏ : ۰ ) :وملا خسرو في «درر المحکام»(۱ : ۲۵). 

«المداية»(٠: »)٠١‏ وفيه : لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة النجاسة. 

(۳) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة على قولين : 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
ور ال لاء وهاو و 
الاد ˆ بالڈكاة أن يذبح م المسلم أو الكتابي من غيرأن يترك اة UE‏ ۰ 
(وشعر الميةة"ء وعظمهاء وعصبّها » وحافرها "» وقرتهاء وشعر الإنسان. 
[1]قوله: والمراد. .. الخ؛ يريد أن الذكاة المطهّرة للجلد إتما هي الذكاة المعتبرة في 
الشرع› > فلو ذبح المجوسي أو المسلم أو الكتابي - آي اليهودي والنصراني - وترك 
التسمية عامدأ يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح". 
[۲اقوله: وشعر الميتة. a‏ 
ليست بميخة؛ لأنها عبازة عمًا حل فيه ا موت بغير وجه شرعي »وا موت خبارة عن عدم 
الحياة» فلا يحل إلا في ما محل فيه الحياة ؛ ولذا لا يقال للجماد: ميت. 
وهذه الأشياءُ لا حياة فيهاء بدليل آنه لا يتألّم بقطعها إلا بما يتصل به من اللحم 
والشحم»› ونحو ذلك كذافي «المدايةت“» وغیره› وي المقام مباحث ذکرناها ني 


الا 

[۳]قوله : وحافرها ؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهماء وهو العظم الذي يكون 
في رجلهما من تحت. 

[٤قوله:‏ وشعر الإنسان... الخ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاق ما مضى 
اهتماما بشأنه. 


الأول: طهارته : وصححه صاحب «التحفة»(١: »)۷١‏ و«المداية»(۱: .)١١‏ واختاره في «البدائم» 
.(A7 :۱(‏ 

الثاني: عدم طهارته» اختاره صاحب ««لتنویر»(۱: ۱۲۷)» وقال الجحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
۷): «هذا اصح ما یفتی به»» وأقرٌه ابن عابدین في «رد امحتار»(۱: ۱۲۷). 

)١(‏ الحصب : عضو أبيض شبيه العظم» لين الانعطاف» صلب في الانفصال . ينظر : «السعاية) 

.)٤۱٥ص(‎ 

(۲) قيده في «الدر المختار»(٠‏ : )٠١۸‏ بغير المنتوف : أي رؤوسه التي فيها الدسومة. 

(۳) صحح الزاهدي في «القنية»(ق ١١‏ /آ)أيضا : طهارة ذبيحة امجوسي . وأقره في «البحر»(۱ : .)٠١۹١‏ 

.)٩71 : «الہداية»)(1‎ )( 

.)٤١٤ : «السعاية»(۱‎ )0( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳۹4 
وعظمه طاهر› وتجورٌ صلاة مَّن أعاد سنه إلى فمِه وإن جاور قَذْرَ الدرهم. 
فصل : بر وقع فيها نجس 

ووز لا ةم أعادَ سنه إلى فيه وإن جاور قَذْرَ الدرهم)ء أفرد "هذه 
السألة بالذكر مع نها فهِمَّت فيمامرً؛ لان السن عظم أو عصب»ء وقد ذکر أن 
العظم طاهر؛ n‏ الاختلاف فيها » فاه إذا كان أكثر من قذر الدرهم لا يجوز 
الصلاة به عند محمد ظا 


فصل“ اب البار] 

بر وقع فيها نجس“ 

اقول وون يعني من سقطت أسنانه كلها أو بعضها فأعادها إلى مكانها 
وصلٌی جازت صلاته» وإن كان المعاد أزيد من قدر الدرهم. 

[۲]قوله: أفرد. E‏ 
بإعادةٍ سه بالذكر غير حتاج إليه؛ للها فهمت تًا مر أن العظم طاهر. فان الس أيضا 
عظم» وحاصله: : آنه إّما أفردها بالذكر لوجود الاختلاف فيهاء رغه والاشارة إل 
عدم اعتباره صرح به" 

[۳]قولە: ٠‏ لكان ؟ غلة للإفرادة والكان مدر می مئ الكونء فخا 
لاختلافو ني هذه السا اختلانهم ف سمل هو حل آم عصب؟ وعلی الال 
هل له حس أم لا؟ فن منهم مَّن ذهب إلى أن العظم لا حس فيه إلا السن» وعلى 
التقدير الثاني هل العصب يكون نجسا أم لا؟ والذي صحُحه أهلٌ المذهب آله عظم لا 
جن له 

5 قله فصل لا كانت سال لر از عما سيق فصلها كما سبق يفل : 
وني بعض النسخ : لا أثرً للفصل هاهناء وهو أحسن. 

ا : جس ؛ بفتح الجيم أو كسرهاء وف إطلاقه إشارة إلى آنه لا فرق بین 
اا اة وين ااا > فان أثرً التخفيف إنّما يظهرٌ في الثياب» فلو بالت فيها 


(1) وقد صحح في «البحر»(۱ : ۳ طهارة سن الآدمي مطلقاء» وأقره في «الدر المختار»(١‏ : 
۸( 


f٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


‌ 


أو مات فيها حيوان وانتفح أو تفسخ 
1 و مات" فيي" خان" وانتة 1 و ۶ 


E TS 
وإلى آنه لا فرق بين القليل والكثير» حتى لو وقعت قطرة ة أيضاً من البول أو الدم‎ 
أو الخمر وجب نزح الكل لكن ينبغي تقييده بما لم يكن معفواً عنه للضرورة: كبعرٍ‎ 
الإبل والغنم» فإّه لا يفسد الماء ؛ لان آبارّ الفلوات ليس لہا حاجز» والمواشي تردهاء‎ 
وتبعر حولہاء وتلقيها الريح فيهماء فلذلك جعل القليل» وهو ما لم يستكثره الناظر‎ 

عفوا". کذا في «الہدایة». 

[۱!قوله: أو مات ؛ فإن أُخرج منه الحیوانٌ حيّا؛ فإن کان على جسرده نجس متيقن 
أو كان نجس العين وجب نزح الكل» إلا لا. 

e‏ القيد اتفاقي ؛ فان الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها أو 
وقع فيهاء > كما في «البح“ 

[۳]قوله: حيوان؛ أي إذا كان ا غير مائي المولدء وإلا فموته لا يفسد الماء 
کما مر ذکره. 

٤اقوله:‏ وانتفخ... الخ؛ الانتفاخ: عظم الشيء بالنفخ» يقال e‏ 
أي صارَ عظيما بالرياح ونحوهاء والتفسخ : هو انتشارٌ الأجزاء وتفرقهاء وإنّما صرح 
بالتفسّخ مع عدم الحاجة إليه» فإّه لما عَم حكم الانتفاخ علِم حكم التفسخ بالطريق 
الأولى؛ لكونه أشد منهء للإشارة إلى دفع توهم أنه يجب في التفسخ أمر زائد من نزج 
لماء» كغسل جدران البئر ونحوه ؛ لكونه أشد. 


)١(‏ هذا مااعتمده صاحب «الہداية»(٠: )۹4٩‏ في حد الكثير» وصاحب «تحفة الملوك۸٤)»‏ وفي 
«منحة السلوك)(۱: ›»)١۲۳‏ و«البدائع»(۱ : ۷۷): «هو الصحيح». وقي «التبیین»(۱: ۲۷) : 
««وعليه الاعتماد». وقد حصل اختلاف في حد الكثيرء فقيل : ربع وجه الماء» وقیل : ثلثه› 
وقيل : أكثره» وقيل : كله» وقيل: أن لا بخلو كل دلو من بعرة أو بعحرتين. ينظر: «هدية 
الصعلوك(ص١٠").‏ 

.)٩۹٩ : «الہداية»(۱‎ )۲( 

(۳) ينظر: «الدر المختار»(١: .)١٠٤١١‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ا 
أو مات آدمىٰ» أو شاة» أو كلب»› د ا 
أو مات""آدمر» أو شاة» أو كلب» نْرَحٌ كل مائها" إن أمكنَ وإلا قر ما فيها") 

[١]قوله:‏ أو مات؛ الحاصل آنه إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الحنة كالشاة 
والكلب» ونحوهما ينزح الكل وإن لم ين ينتفخ» وفيما عداها إلّما يجب نزح الكل إذا 
انتفح ولا فله حد معین. 

۲اقوله : كل مائها؛ أي الذي كان فيها وقت الوقوع والموت› أما في صورة وقوع 
النجس فلن اشر كالحوض الصغير يفسد به الحوضء إلا إذا كان عشرافي عشرء 
فبوقوع النجس نجس كل ماء» فيج ب النزح. 

وأمّا في صورة الانتفاخ والتفسخ ؛ ؛ فلأل عند ذلك تخرح منه بَلَة» وهي نجسة 
مائعة فينجسلٌ كل الماء باختلاطهاء E‏ 

وأمّا في صورة موت الآدمي فلا رو ان جا وقع في و بمكة ومات» 
فأمرٌ ابن عباس 5 وابن الزبير طاه e‏ » أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي› 
والدارقطني» والطحاوي› وعبد الررًاق» وغيرهم» وبعض أسانيده صحيحة» كما 
فصله ابن الُماء” والزيّعي""» وقد التحقَ بالإنسان بطريق الدلالة كل ما يقارب 
الإنسانً في ال جحت : كالكلب ونحوه. 

[۳]قوله: ما فیها؛ أي الذي كان فيه وقت وقوع النجاسةء كما في «العناية» 


و«البناية» وغيرهما من شروح «الهداية». 


(۱) فعن عطاء ك#: «إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير 4 أن ينزف ماء زمزم» فجعل 
الماء لا ينقطع› فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود› فقال ابن الزبير: حسبكم» في 
«شرح معاني الآثار»٠٠‏ : (NV‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۰)» وغیرها وقال ابن دقيق 
في الإمام : إسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(٠‏ : : ۲). وعن ابن عباس ن : ازا 
وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلا فأخرجه ثم قال: : انزفوا ما فيها من ماء» في «مصنف ابن 
أبي شيبة»(۱ : »))١‏ و«معرفة الآثار والسنن»(۲: ۹۳)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : «(YY‏ 
و«سنن البیھقي الکہیں)(۱ : 7)» وغیرها. 

(۲) في «فتح القدیر»(۱: .)٠٠١‏ 

(۳) في «نصب الراية»(۱ : (YY‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأصح"" أن يؤخ بقول رجلَيْن لما بصارة في الماءء وحمّد طله : قدرَ مائ“ ٿتي دلو 
الى ثلانمئة [Jm‏ 


1 اقوله : والأصح... الخ ذكر في «المداية» عن أبي يوسف ف4 فيه وجهین : 

أحدهما: أن تحفْرَ حفرة مثل موضع الماء من البئر» يصب فيه ما ينزح إلى أن 

والثاني : : أن يرسل في البشر قصبة» ويجعل لمبلغ الماءِ علامة» ثم تنزح منه عشرة 
E‏ 

e‏ ود ق و 
الشهير بلا خسرو 4 في «الدرر شرح الغرں»» وغیرهما' : إن الأصح الأشبه بالفقه 
هو أن يعتبرّفي مقدار الماء الذي في تلك البشر قول رجلين لما بصارة في أمر الماء؛ أي 
لہم حدس وذکاء یعرفون به مقادیر میاه الآبار. 

فان الاثنين نصاب الشهادة الملزمةء ولان الأصل هو الرجوع لى أهلِ 2 
بقوله ج تکار آم از نکر لاتتار {OE‏ ومن المعلوم أن لكل فن 
رجالا غالی به تادا تی قرا : إن الماء في هذا البئر مئةء ولو مثلا ينزح ذلك 
القدر. 

[اقوله: ومحمد لب 4 قدر بمئتي دلو إلى ثلاث مئة ؛ أي حكم بتزح هذا المقدارء 
فا تان بطريق الوجوب» وما زاد عليه إلى ثلاث مئة بطريق الاستحباب» وقد اختارَ هذا 


.)٠١١ :١()كولسلا «منحة‎ )1( 

7 «درر ا لحکام»(۱ :0 

)۳( آي وصححه «التبیین»)(۱ : ۳۰)» واختاره في «الہداية»(۱: ۲۲)» وأقره صاحب («الكقاية» 
(1: )ء واختاره صاحب «التنوير»(٠:‏ ١٤٠)ء‏ و«هدية الصعلوك»(ص۲٠)ء‏ وني «الدر 
المختار»( : :)٠٤١‏ «وبه يفتى» وهو الأحوط»» وقي «المراقي»(ص۳۷): «هو الأصح»› 
ورجُحه ابن عابدین فی «رد امحتاں»(۱: .)۱٤۳‏ 

() النحل : من الآية٣٤‏ . 


كتاب الطهارة/الطهارات والآبارء والآسار ۳ 
وفى نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها أربعون 
(وفى نحو حمامة" أو دجاجة ماتت فيها أربعونً إلى ستين 
القول النّسفى في «الكنز»"» وني «خزانة المفتين»: «عليه الفتوى». 
وقال فى «البحر الرائق»: «قد اختلف التصحيح في المسألة» والإفتاء ما عن محمد 
أسهل» والعملٌ با عن نصير بن سلام هه من التفويض إلى رجلين أحوط ؛ ولذا 
قال في «المختاں»" : ما عن محمد 4 اليسرء لكن لا يخفى ضعفه» فإِنّه إذا كان الحكم 
الشرعي نزح جميع الماءِ للحكم بالنجاسة» فالقول بالاقتصار على نزح عددٍ خصوصٍ 
من الدلاء يتوقف على دليل سمعي يفيده» وآى ذلك» بل المأثورٌ عن ابن عباس وابن 
الزبیر که خلافه». انتهی. ۰ 


وني «الہداية»» وغيره : «إنّ محمد ف إنّما قدّر بهذا لما شاهده في بلدِهِ من أن 
الماءَ في الآبار يكون هذا المقدار غالبا». 

[١اقوله:‏ وفي نحو حمامة؛ هو بالفتح وتخفيف الميم› والتاء فيه للواحدة لا 
تأنيث؛ لان الحمام يطلق على الذكر والأنشى» وكذاتاء الدجاجة» وهو مثلث 


الدلل» ذكره الدمامينى” في «عين الحياة»» والدميري في «حياة الحيوان». 


() «كنز الدقائق»(ص0). واختاره أيضا الشرنبلالي في «نور الإيضاح»(١: »)۸١‏ وصاحب 
«الاختیار»(۱ :۲۷). وقي «الملتقى»(ص0) : «وبه يفتى». وهناك أقوال أخرى كما في «هدية 
الصعلوك»(ص۲"»» وغيرها. 

(۲) «المختاں»(۱: ۲۷). 

(۳) من «البحر الرائق»(۱: .)۱١۹‏ 

.)۱١١۵ «المداية»(۱:‎ )٤( 

() وهو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الاسكندري المالكي » بدر الدينء 
ويعرف بابن الدماميني» قال السخاوي : كان أحد الكملة في فنون الأدب» أقر له الأدباء 
بالتقدم فيه» من مؤلفاته : «شرح مغني اللبيب»»› و«شرح لامية العجم»» و«ختصر حياة 
الحيوان» المسمى ب«عين الحياة»» (۷۹۳ - ۸۲۷ه). ينظر: «الضوء اللامع»(۷: ٤۱۸)ء‏ 
و«معجم المؤلفين»(: .)۱۷١‏ 

(0) ««حیاة الحیوان»(۱: ۳۲۸). 


E:‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وف نحو فأرة أو عصفور شون | لائين. 

وفي نحو فأرة"' أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. 

E E aS 
الوجوب أربعون دلواء كما أخرجه الطحاوي عن الشعبي» والنخعي» وحماد بن‎ 
ابي سليمان ڪب.‎ 

وأمَّا مقدارٌ الاستحباب فذكر المصتّف طب تبعا للقدُوري" 4 إلى سين وهو لا 
يرجع إلى مستند ؛ فان الوارد في الآثار عن الصحابة والتابعين #ه كما بسطناها في 
(السعاية ٠ف‏ مل هده المتورة إما أريعون أو خهنون أو ستحون: 

وقد ذكر محمد 4 في «الجامع الصغير»“ ق مغل هده الضورة ريون أو 
خسرن؛ واتار ةصاخب ااام ووا 

[اقولە ا > بالفارسية : موش أو 
عصفورة : بضم العين» وفتح العين شاد أي فيها" > وفيما يقاربها ينزح وجوبا 
عشرون» واستحبابا إلى ثلاثین. 

فإن قلت : هذه التقديرات في أمثال هذه الصور لتطهير البئر مخالفة للقياس» فإ 
القياس يقتضي آنه لو نجس البئر يموت الحيوانات يحب نزح الكل في الكل» وإن لم 
يتنجس لا يجب نزح شيء في الكل » فمن أين ثبوت هذه التقديرات؟ 

قلت : : قد وردت آثار في هذا الباب عن الصحابة والتابعين ##ه» وذكر بعضهم فيه 
أخبارا مرفوعة أيضاً لكنها لم تثبت» فاقتفوا تلك الآثار» وقالوا: إن مسائل هذا الباب 
ما اء وألحقوا بالصور المنقولة عنهم نظائرها بطريق دلالة النصًء وني المقام 


(1) قي «شرح معاني الآثار»(۱: ۱۷). 

() في «ختصره)(ص٤).‏ 

.)٤۳۳ : «السعاية»(۱‎ )۳( 

)€3 «الجامح الصغير»(ص۷۸). 

(6) ««خلاصة الفتاری»(۱: .)٠١‏ 

(0) «امحيط البرهاني»(۱: .)۲٥۹‏ 

(۷) أي جاء فتح العين شاذا. ينظر : «السعاية»(۱ : .)٤١۳‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبار والآسار 0 
والمعتبر الدَلرٌ الوسط» وما جاورَةُ احتسب به. ويتنجس البئر من وقت الوقوع إن 
ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ» ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتف 

والمعتبر" ادلو الوسط» وما جاورًه" احتسب به. 
ويتنجس" البئر من وقت الوقوع إن عَلِمٌ ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم 
ينتفخ» ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ 
أبحاث من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية»". 

[اقوله: والمعتبر؛ أي قي نزح الماء. 

اللو - بفتح الدال وسكون اللام -. 

الوسط - بفتحتين» وفتح الأول وسكون الثاني - في المتوسط بين الصغير 
والکبیر. 

هذا على ما اختاره المصنّف له ومؤلف «الكنن'» و«لفقه النافع»""» و«ملتقى 
اا eT‏ 

واختار صاحب «الہداية»" › و«المحیط»» و«البدائی»» وغیرهم ما هو ظاهر 
الرواية من اعتبار دلو تلك البئر. 

والح ما في «جامع المضمرات» وغيره أن ا لمعتب هو دلو تلك البئر التي وقعت 
النجاسة فيهاء فإن لم يكن لہا دلو معين» أو لم ينزح به فامعتبر الدلو الوسط . 

[۲]قوله: وما جاوزه ؛ أي الدلو الوسط › فلو نزح قدر الواجب بدلو واحد کبیر 
كفى ذلك» وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود. 

[۳]قوله : ويتنجّس ؛ أي يحكم بنجاسة البئر» فلو توضًاً منه أو اغتسل مع علم 


.)٤۳۳ «السعاية»(۱:‎ )١( 

(۲) ««کنز الدقائق»(ص٥).‏ 

(۳) «الفقه النافع»(۱: .)٠٠۹‏ 

.)٥ص(»رحججألا «ملتقى‎ )٤( 

() کالقدوري في «ختصر»(ص٤)›‏ والتمرتاشی قي «التنویر»(۱: .)٠٤١‏ 

٠ .)۲۲ «الہدایة»(۱:‎ )٩( 

(۷) «المحیط البرهانی»(۱ : .)۲٦٤‏ 

(AT : ١(»مئانصلا «بدائع‎ (A) 
إن لم یکن لہا دلو فما يسع صاعا.‎ :)١۱٤١ واختار صاحب «الدر المختاں»(۱:‎ )۹( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الا 
وفالا مل وخ 

وسۇر" 
وقتِ الوقوع يعيد الصلوات» ويغسل ما غسل منه» هذا إذا علم ؛ أي يقيناً أو ظا وقت 
الوقوع› وإن لم يعلم ذلك يحكم بنجاسته من وقت الوجود والاطلاع عليه عندهما 
مطلقاء وهو القياس ؛ لأ اليقينَ لا زول بالشك. 

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وذلك لأا تيقنًا بطهارته فيما سبق؛ 
ووقع الشك في نجاسته بعد ذلك» فلا يمحكم به ؛ لاحتمال أن يكون مات في غير البئرء 
ثم ألقتها الريح العاصف أو بعض السفهاء فيها. 

وعند أبي حنيفة 4 لو وجد منتفخا أو متفسّخاً يبحكم بنجاسته من ابتداء ثلاثة 
آبام ولياليها؛ لان الإحالة على السب الظاهر واجب عند خفاء الأسباب» والكون في 
الماء سبب ظاهر فيحمل عليهء والانتفاخ دليل التقادم فيقدّر بالثلاث ؛ لأآله بحصلٌ في 
هذه الد غالباء وما لو وجد غيرمنتفخ فيقدّر عند بيو وليلة ؛ لأنْ ما دون ذلك 
ساعات غير منضبطة» وفي امقام أبحاث مبسوطة في شروح «الداية»». 

: وقالا مذ وجد؛ أي ذلك النجس في البئرء » قال في «الحوهرة النيرة شرح 
ختصر ا ي»: «عليه الفتوى». انتهى. وقي «الجتبى»: «كان رك الأئمّة الصا 
ط4 يفتى بقول أبي حنيفة 4 فيما يتعلق بالصلاة» وبقولمما فيما سواه» يعني قي غسل 
الوب والبدن والأواني وغير ذلك يا وصل إليه ذلك الما“ 

[1قوله: وسۇر. .. الغ ؛ ؛ لما كان بعض مسائل الآبار متوقفة على مسائل الآثارء 
ذكر أحكام السؤر بعد أحكام البرء وهو بضم السين > مهموز العين : اسم للبقية بعد 
الشراب التي أبقاها الشارب في الإناء» ثم عم استعماله في الطعام وغيره. 


(1) وهو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبًاخِي الَدِيني » أبو ا مكارم» ركن الأئمة. نسبت 
إليه «طلبة الطلبة» المنسوبة إلى النسفي. ينظر : «الحواهر»(۲: »)٤١١‏ «الفوائد»(ص١۷٠).‏ 

0 انتھی من «امجتبی»( ق٤۱‏ /أ)› وقولمما موافق للقياس › وقول أبي حنيفة له استحسان» وهو 
الأحوط في العبادات. كما في «رد المحتار»(١: .)١٤١‏ 


تاب الطهارة/الطهارات والآبار والآسار ۷ 
الآدم والقرس» وكل ما يأكل لحمَةُ طاهر والكلب 

الآدمي" والقرس"» وکل ما يأل لحم" طاهر" والكلب"“ 

1 ]قوله : الآدميّ ؛ قدّمه لشرافته» وأطلقه فشمل الذكر والأشى» والصغير 
والكبير» والمسلم والكافر»ء والطاهر والجنب› والحائض والنفساءء فان سؤر الكل 
طاهر وطهور من وکر إلا أن کون فمّه نجسا› فسؤر شارب خمر فور شربها 
نجس › بخلاف ما إذا مكث ساعة وابتلع ريقه ثلاث مرٌات» اق ا 

[۲اقوله: والفرس؛ قال في «النهاية» و«البناية»: سؤر الفرس طاهر في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي حنيفة ظ4 أربع روايات : 

وى البّلخي هه أنه قال : أحب إلي أن يتوضاً بغيره. 

۲. وروی الس له عنه که آنه مکروه کلحمه 

۳. وروی آنه مشکوك کسؤر المحمار. 

.٤‏ وروی عنه أله طاهر كقولہماء وهو الصحيح ؛ لأنَّ كراهة لحمه عنده لإظهار 
شرفه ؛ لاله يرهبُ به عدو الله » فیقع به إعزارٌ الدین › فلا يؤثر تحريه في سؤره 
کماق الا دمي 
1قوله : وکل ما يؤكل لحمه ؛ أي سؤر ما يباح أكل لحمه بالذبح كالشاة ونحوها 

طاهر من غير كراهة» إلا لأمر عارض» كما في سؤر الإبل الجلالة والبقر الجلالة» وهي 
اك ag‏ 
في «البحر»"» وغیره. 

[٤]قوله:‏ طاهر؛ أي بلا كراهة كما يقتضيه التقابل با لمكروه ؛ وذلك لان السؤر 
مخلوطً باللعاب» ولعاب الإنسان والفرس ومأكول اللحم طاهر بالإجماع» ويلحق 
e ak‏ ل له نن سائلة عا يعيش في الماء» فان سؤره طاهر» ذكره 
الريلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»". 

[٥اقوله‏ : والكلب ؛ هو مع قرينيه معطوف على الآدمي» والوجه في نجاسة سؤر 


(۱) «البحر الرائق»(۱: .)١١١‏ 
(۲) «تبیین الخحقائق»(۱: .)۳١‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والخنزیرء وسباع البهائم نجس» والہرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوت مكروه 
والختنزیرُء وسباع البهائم نجس»› والب را " والدجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوتِ مكروه"" 
هذه الثلاثة ؛ أي الكلب والختزير وسباع البهائم أن سؤرها مخلوط بلعابهاء ولعابها 
نجس » بدليل ورود الأحاديث الدالة على غسل ثوب أصابه لعابهاء وتنجس ماء أصابه 
0 ۰ 

وبدلیل آنه متولد من لحومها وهي نجسة بدليل تحريم أكلهاء > فإ الحرمة لا 
للكرامة آية النجاسة» ويزادُ عليه في الختزير كونه نجس العين بجميع أجزائه. 

(١اقوله:‏ والهرة؛ هو مع ما يليه معطوف على الآدمي» والبرٌ: مكروه. 

والر ةا يديد انرا الهملة ها ها مكو جه هرر كقردة وقرد» 
بالفارسيّة : كربه. 

والدجاجة المخلاة: وهو اسم مفعول من التخلية» هي المرسلة الدائرة الآكلة من 
العذراتٍ والنجاسات» واحترز بقيد المخلاة عن الحبوسة» وهي التي تبس في موضم 
وتعلف هناك» فلا يكره سؤرها؛ لعدم احتمال اختلاطها بالنجاسات. 

وسباع الطير: هي الطيور التي تصطادُ با منقار وتفترس : كالصقر والبازي. 

وسواكن البيوت : هي الحشرات والحيوانات التي تسكن في البيوت : كالفأرة 
والحية والعقرب» والوزغ ونحوهاء وهو جمع ساكنة» وإنّما أورد المؤنّث ؛ لأنٌ أكثرها 
يعبر عنهما باللفظ المؤثث» أو هو جمع ساكن» وجمع فاعل على فواعل في الصفات› 
قياس عند بعضهم مطلقاً» وفيما لا يعقل عند بعضهه. 

[۲اقوله: مکروه ؛ فیجوز التوضؤ به واستعماله مع کراهته إن کان قادرا علی 
غيره» وإن لم يكن قادرا على غيره فلا كراهة» والوجه في الكراهة : 

أمَا في سؤر الهرّة إن حرمة لحمها وإن كانت تقتضي نجاسته» المستلزمة لنجاسة 
لعابهاء المستلزمة لنجاسة سؤرها » إلا أنها سقطت بورود حديث: «الهرة ليست 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۹ 
?و ا ا ا 


والحمارٌ وا لبغل مشکوك یتوضًاً به ویتیمم ۰ 
ا E‏ 


کے 


مشکول'"' یتو 
ا من الطرًافين عليكم والطوّافات»'» أخرجه مالك والّرمذي وابن 
ماجة وأبو داود والتُسائي والدارمي وأبو يعلى وغيرهم» كما بسطنا ذلك في 
اسحا 

وني «التعليق الممجّد على موطأً حمد»: ولعلّة الطواف ؛ أي الدوران في البيوت 
الستلزم للتحرّح في الاجتناب عن سؤرها سقطت نجاسة سؤر جعي سواكن البيوت ٠‏ 
لاشتراك العلة. 

وأمّا الكراهة ؛ فلأتّها لا تتحامى عن النجاسات» فيختلط لعابها بهاء وبثه يقال 
ي سؤر سباع الطير والدجاجة» ويهذا تعلم إن الكراهة تزيهية ف الكل > صرح به في 
الخ اترات و قل: : في الهرة إنّها تحرييّة» وليس بعتم من حيث الدليلِ كما 
فصلته في «التعليق الممجد» . 

[1]قوله: مشكوك؛ قیل : الشاك في كونه طاهراء وقیل : لا بل في کونه مطهراء 
وهو الأصح» كما في «المداية»“ واسيب ف ذلك أن للضرورة ايرا ف قوط 
التجاسة كما ق المر ةة وهي مو جودة ق الحمان والبغل؟ ؛ لأهماترتبطان في الدور 
والأفنية» وتشرب من الأواني 

إلا أن الضرورة فيها أدون من الضرورة ني سواكن البيوت والبرة» فلو لم تكن 
الضرورة فيهما لحكم بنجاسة سؤرھما کور ا وو ا كضرورة الهرة لحكم 
بالطهارة والطهورية» فلما ثب ثبتت الضرورة من وجه دون وی ا 

[۲]قوله : بالمشكوك ؛ فيه بيان لضمير: «به» الواقع في المتن ؛ لئلا يتوهم أن الحكم 


(۱) في «سنن الترمذي»(١‏ : ۲)ء وقال: («حسن صحیح»› و«سنن آبي داود»(۱ : (1Y‏ 
و«موطا مالك»(۱ : ۲)» و«مسند أحمد»(٩‏ : »)۲۹٩‏ و«سنن الدارمي»(۱ : ¥( 

(۲) «السعاية»(۱: ۲۵۹). 

.)١١۷ :١(»قئارلا «البحر‎ )۳( 

.)٠١١ - ۳٠٣١ «التعليق الممجد»(۱:‎ )٤( 

.)۱۱١ - ۱۱۳ «الہداية»(۱:‎ )۵( 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


22یق 


والعرق معتبر بالسؤر 
ثم يتيمّم إلا في المكروء' يتوا به فقط إن عدم یره" 

(والعرق معتبر'' بالسؤں): لان السؤر“ مخلوط الات وحکم اللعاب 
والعرق واحد ؛ لن كلا منهما متودان من الحم 
المذکور ق الکروء أيضا. 

[قوله: إلا في المكروه؛ هذا استفناء ء منقطع » a‏ 
المشكوك» والأولى أن يقول: «أمّا في ا أو: «وفي المكروه»... 

[ا]قولە: لا ا 
بعضها عبارة الشرح أي غير المشكوك ؛ فإن وجد غيره لا يتوضًاً بالمشكوك بل بغيره. 
[اقوله : والعرق معتبر؛ أي مقيس بالسؤر› فما كان سؤره طاهرا فعرقه طاهرُ 

کكالآدمي والفرس» واستشنی منه بعضهم عرق مدمن الخمر» وحکموا بنجاسته ولیس 
بصحيح » كما حققه في «رد الحتار على الدرّ الختار». 

وما سؤره نجس فعرقه نجس » وما سؤر مکروءٌ فعرقه مکروهٌ» واختلف في عرق 
الحمار والبغل» فقال الحلواني : إلّه نجس إلا آئه جعل عفواً في الثوب والبدن للضرورة» 
رااش 

وأمَا الطهورية أو الشك فيهاء ؛ فلا يتأئى فيه؛ لال جميع أنواع العرق غير طهور. 
كذا في «النية» و«العنية»» وف e‏ : «اعرق الحمار إذا وقع في الماء ا 
على المذهب» كما قي «المستصفى» ». ا 

٤‏ ]قولە: لأ السؤر. ..٠‏ لخ؛ تعليل لكون حكم العرق كحكم السؤر. 

وحاصله: : أن نجاسة السؤر وكراهته وطهارته إّما هو بلط اللعاب به» وحكم 
اللعاب والعرق واحد؛ لكون ن کل منھما متولدا من اللحم > فان اللعاب يتولد من لحم 
غددي تحت اللسان» والعرق رطوبة مائية وصفراءُ ختلطان بالدم لتتفيذ ه قي العرق» 
ويفترقان منه إلى ظاهر الجلد عند صيرورة الدم لحما. 


(۱) «رد المحتاں »۱ : ۲٣۷۳)۔‏ 
() من «الدر المختار»(۱: ۲۲۸). 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار 11 
ا و ا 


فان" قیل : : حب أن لا يكون بين سؤر مأكول الحم وغير ماكول اللحم 
فرق؛ لأنه إن اعتبرً اللحمء > فلحم کل واحاٍِ منهما طاهر» ألا تری ان غر ماکول 
الحم إذا لم يكن نجس العين إذا كي يكون مُه طاهراء وإن اعتبر ان حم 
e‏ 

قلنا: الحرمة إذا لم تكن للكرامة» فإنهاآية الجاسةء E‏ 
الجاسة ؛ لاختلاط الد بالأحم» إذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته» لكان نجس 
العين وليس كذلك» فغير مأكول للحم إذا كان حي فلعابة متولدٌ من اللحم الحرام 
N‏ 
ني مأكول الحم" فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بالدّم فلم يوج ب نجاسة 
السؤر؛ لأنٌ هذه العلة بانفرادها ضعيفة 

[(ا]قوله: فإن... الخ؛ إيرادٌ على ما فهم من قوله ؛ «لأنٌ كلا منهما متولد من 
اللحم». 

فإن قلت : محل هذا السؤال كان قبل ذكر العرق. 

ف اد اة ا عا وحکمه حکمه ذکره بعده» وحاصله : 
آله لما عَلِم أن حكم السؤر مأخود من اللعاب» واللعابُ متولدٌ من اللحمء > فينبغي أن 
لا یکون بین سؤر مأکول اللحم وغيره فرق في الطهارة» بكون الأول طاهراً وغيره نجسا 
سکف فإتّه إن اعتبرً اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحم الكل طاهرء فاته ما 
دام في معدنه يعطي له حكم الطاهر»› وإن کان خلوطا بالنجاسات. 

وبعد الذبح إذا لم يكن نجس العين هو طاهر أيضاء ٠‏ فاللعاب امتولد منه طاهر؛ 
لان المتولد من الطاهر طاهرء فیکون لعاب الكل وسؤره طاهرا. 

وإن اعتبرً اختلاطه بالدماء والنجاسات فلحمٌ كل من الأكول وغيرء مخلوط بهما؛ 
کرک ات وک سو ي 

[۲]قوله : أمّا في مأكول اللحم. ..1 ؛ خلاصة الجواب بعدما مهده من أن الحرمة 
إذا لم تكن للكرامة دالّة على النجاسة مع شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم أن الحیوان 
الغيرًّ المأكول اا ا اجتمع فيه الأمران الموجبان لا + وف اة 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إذ الد" المستقر في موضيه لم يط له حكم الجاسة في الحجي » وإذا لم يكن 
حیا" فان لم یکن مذکی کان نجساً» سوا کان ماكول الحم e‏ 
با لموت حراماء > فالحرمة موجودة مع اختلاط الدّم فيكون نجساء وإن كان مذكى 
کان طاھرا) اماي مأكول اللحم فلا لم توجد الحرمة ولا الاختلاط بالدم» وام 
في غير مأكول اللحم ؛ فلا لم يوج الاختلاط بالدم» والحرمة الجردة غير كافبة 
فى النجاسة على ما مر أنها تثبت تبت باجتماع الأمرين. 
والاختلاط» فيكون ححمُةٌ نجساء فيكون اللعاب المتولّد منه والسؤر المخلوط به أيضا 
ا > بخلاف المأكول» > فإنه لم يوجد فيه إلا الاختلاط» وهو بنفسه ليس بسب 
للنجاسة » فلا يكون لعابه المتولد منه» والسؤر المخلوط به نجساً. 

اوقل ورم غ ها غاب اب ا و ا جو ال 
والاختلاط كليهما. 

قلت : : هب» لكن النص أسقط نجاستها بعلة الطواف في البيوت» تسهيلاً للأمرء 
وهي موجودة في سواکن البيوت» والضرورة بشلها موجودة في سباع الطيرء بل أشد؛ 
فلذا لم يبحكم بنجاسة لعابهاء وهذا استحسان» وأمّا غير ما ذكر من الخيرالمأكول» فلم 
يوجد فيه أمر صارف عن القياس › > فبقي على أصله. 

[ااقوله: إذالدم... الخ ؛ ؛ يعني أن الدم القائم في معدنه من العروق وغيرها لم 
يعط له حكم النجاسة ؛ ولہذا لو صلى أحدٌ حاملا للصبي أو حيوان ما على عنقه بعد 
طهارة ظاهرهِ جازت صلاته. 

وفيه بحث : وهو أن كلامه يشهد بأ اللحم موضع للدم» فإن أرادً به غير 
ا و ي ؛ لكلّه ليس بنجس مطلقا على الصحيح» وإن أراد به امسفوح 
فكو اللحم معدنه مخالف لما مر منه في نواقض الوضوء من الحكمة الغامضة» إلا أن 
يقال : : الد المسفوح وإن لم يكن مختلطاً باللحم بل معدنه العروق» لكن لا مناص من 
ال خط فر ت ول قال سا : «وفيه شبهة...» الخ» ولم جزم بكون 
النجاسة للاختلاط. 

3 اقوله: و إا لم یکن حیا + الظاه ر آنه عطف على قوله» ذا گان ح»: 
وحينئذٍ يلوح أثر الإهمال على قوله : «سواء كان مأكول اللحم أو غيره»» والصوابُ أن 


<1۳ كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار‎ 
E O a Tr 


(فإن عدم الاب" إلا بني لمر قال أبو حنيفة ظله : : بالوضوءٍ به _ فقط ؛ 
يقال : :إن هذه الجملة معطوفة على جملة مأكول اللحم إن كان حيا. .. الخء وضمير: 
«لم یکن حیا» راع إلى مطلتى الحيوان لا إلى غير المأكول فقط. 

[۱اقوله : فان عدم الماء ؛ ًا كان للنبيذٍ شبهة بسؤر الحمار والبغل حيث حكم فيه 

بعضهم بالجمع بين الوضوء والتيمَّم» ذكر حكمه عقيبً حكمه» ولہذا ورد الفا 
ا : «فإن عدم الماء»: : أي المطلق الذي يجورٌ به التوضؤ إلا آنه لا جوز التوضؤ 
به مع وجود غیره اثغاقاء 

والنبیڈ: فعيل بمعنى مفعول» من : : نبذت الشيءَ إذا طرحته» وهو الماء الذي تنبذ 
فيه تقرات» فتخرجٌ حلاوتها في الماء» وتخصيص نبيذ التمر بالذكر؛ له حل الخلاف 
على المشهور. 

وأمَّا سائر الأنبذة كنبينٍ العنب والحنطة والأرز ونحوها فلا يجوز التوضؤ بها عند 
الجمهور جريا على وفق القياس» ومقتضاه أن لا جور بالنبيذ مطلقاء وإّما جوز بنبيذ 
التمرلورودالحديث E‏ وکر من روا لگن قال الین 
««شرحها» : : «ينبغي ن جور التوضؤ بسائر SS‏ وإما لاله 
نه على العلة بقوله : O E‏ 

[]قولە: بالوضوء به؛ هذه ه إحدى الروايات عنه» ولا نص عنه في الاغتسال به 
فیجرّز بعضهم اعتبارا بالوضوء» قال في «الکافي»: : هو الأصحَ» ومنعه بعضهم جريا 
على وفق القياس. 

وإتما ترك ذلك في الوضوء بورود آنه توضًاً من نبيذرٍ عند عدم غيره» وقال : 
«تمرة طيبة وماء طھوں»" “» أخرجه أحمد وآبو داود» والتّرمذي» وابن ماجة› والبڙارء 


(۱) «الہدایة»(۱: ۱۱۸). 

(۲) قال ابن نجيم في «البحر»(۱ : :)٤‏ ««سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة 
العلماءء وهو الصحيح». 

(۳) فعن ابن مسعود 4 قال : «سألني النبي ب ما في إداوتك؟ فقلت : : نبيذ. فقال : تمرة طيبة وماء 
طهور. قال : فتوضاً منه» في فی ««سنن الترمذي»(۱: ›»»۱٤١‏ و :4( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبو يوسف ط4 : eT‏ ومحمد طه بهما") » والخلاف" E‏ 
هو حلو رقيق يسيل كالماءء أما إذا اشع فصار مسكرا لا يتوصاً به إجماعاً. 
والطبراني» والطحاوي› وغيرهم بأسانيل متعددة يتحصل بجمعها صلوحه للاحتجاج 
CC GSS‏ 

[]قوله: : بالتيمم فحسب “؛ هذه رواية أخرى عن أبي حنيفة ظلاء وهذاهو 
ای 0 ا ی م > بل مقيد» والمصير عند فقده إلى اتيم كما مر في 
موضعه. 

١اقوله:‏ بهما؛ أي قال محمد 4 بالوضوء والتيمم» وهذه رواية ثالثةٌ عن أبي 
حنيفة 44# » وهو أحوط. 

1اقوله: الخحلاف... الخ ؛ يعني الخلاف بين أبي حنيفة له وغيره في جواز 
الوضوء بالنبيذ وعدمه إنما هو في نبي موصوف بصفة الحلاوة والرقة والسيلانء أَمّا إذا 
لم یکن حلوا بان ألقیت فيه مرات وأخرجت قبل أن تظهرٌ حلاوتها فيه جور الوضوءٌ به 
ال اء ات 

ولو لم یکن رقیقا بل صا غليظاًحیث خرچ عن طبع الاء لا جوز الوضوء به 
اتفاقاء وكذا لو صارً مسكرا؛ فاه صار نجسا وحراماء فلا جور به الوضوء بالضرورة» 
وفيه تفصيل مذكور في شروح «الداية». 


و«سنن الدارقطني»(۱: ۷۷)» وستنن أبي داود»(۱ : ۲۱)» و«سنن ابن ماجة»(۱: ۱۳۵)» 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۲ و«شرح معاني الآثار»(۱ : ٥۵‏ و«مسند الشاشي»(۲ : 
۸), و«مسند آحمد»(۱: »)٤٩١‏ و(«مسند بي يخلی)( c(۳ : ٩‏ و«المعجم الکہیں)(۱ : 
c(۷‏ وغیرها» وحسنه ف «إعلاء السنن»(۱: .)۲۸٤‏ 

)١(‏ «السعاية»(۱ : )٤۷۳‏ وما بعدها. 

(1) هذا هو المذهب المعتمد المصحح المختار ؛ وأبو حنيفة ظ4 قد رجع إليه. كما في «البحر»(١‏ : 
٤)؛‏ واختاره صاحب «التنویر»(۱ : ۲؛)؛ وصححه صاحب «الدر المختار»(١: .)٠١١‏ 
وي «لملتقى»(ص٦١):‏ ««وبه يغتی». وقي «رمز الحقائق»(۱: :)۱١‏ «والفتوى على رأي ایی 
يوسف 4# واختار النسفي في «الكنز»(ص٥0)‏ قول أبي حنيفة طلك. 


باب التيمم 
هو لحدث» وجُّب» وحائض» ونفساء لم يقدروا على الماء 
باب التيمم ' 
(هو لمحدت» وجش ٤‏ وخائض› ونفساء لم يقدروا على الماء"): أي 
على ماء“ يكفى لطهارته حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء 
[١اقوله:‏ باب التيمم ؛ أي هذا باب في أحكام التيمم» وقد اقتدى بذكره بعد 
الوضوء والغسل بالكتاب المجيد» فإلّه ذكر فيه التيمُم بعدهما مع أن حصول الطهارة 
بالاء على وفق القياس فكان أولى بالتقديم. 
[اقولە: وجنب ؛ إنّما أفرد «الجنب» مع ما بعده بالذكر» مع آنه لو قال : «هو 
لىل ث»»› وأريد به من به حدث أصغر أو أكبر لكفى لوقوع الخلاف فيه ؛ فإ من 
الصحابة له مَن جور التيمَّم للمحدث دون الجنب وقرينه» وقد ارتفع ذلك الخلاف 
بالإجماع اللاحق على جوازه لكل منهم» وبه شهدت الأخبار الصحيحة"» على ما 
بسطناها في «السعاية» . 
[٣اقوله:‏ على الماء ؛ أي على استعماله» فإ المريض قادرٌ على الماء» لكنه ليس 
بقادر على استعماله"» فيباح له التيمّم. 
[٤اقوله:‏ أي على ماء ؛ إشارة الى أن اللا في قوله: «الماء» للعهدء والمراد الماء 


)۱١‏ ومنها عن عبد الرحمن بن آبزی 44 : «إن رجلا أتى عمر هه فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؟ 
فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء 
فأما أنت فلم تصلٌ» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي #5 : إنغا كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» في «صحيح مسلم»(٠‏ : 
(A‏ و«صحیح البخاري»)(۱ : ٩4۹,)ء‏ وغیرها. 

.)٤۸۷ «السعاية»(۱:‎ )۲( 

(۳) وقد صرح صاحب «نحفة الملوك»(ص؟٤)‏ بجواز التيمم عندما يكون مريضا يخاف شدة مرضه 
بحر کته أو باستعماله : بحركته نحو الماء أو باستعماله لتحقق الحجز فيها ؛ لقوله كأف: # وَإن 
كنم وت 4ال ساء : من الآية١٤1.‏ كما في «منحة السلوك»(۱: »)١١١‏ و«تفحات 
السلوك»(ص۲٤).‏ 


38 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا للخسل تيمم" ولا بحب عليه الوصو عندناء خلافا للشافعى وه" 

وأمًا إذا كان مع الجنابةا E‏ 
للجنابة بالاتّفاق. 

وأمًا إذا كان للمحدث ماءً يكفي لعل بعض أعضائه فالخلاف ثابت 
اا 
المطلق الكافي لما وجب عليه من الوضوء أو الغسل > فمن کان عنده قدرٌ غیر کاف 
للوضوء مثلاء آو کان عنده ماء مقيڏ من ا لياه التي لا ڃجوڙ الوضوء بها بباح له التيمّم. 

١‏ اقوله: : يتيمُم ؛ آي جب عليه آن تيمم للفُسل ؛ لآنه وإن وجد ماء لکن لم 
جد ماءٌ كافيا للطهارة الواجبة عليه» والمصير عند فقده إلى التيمّم. 

1قوله : خلافا للشافعي ذ #ه؛ فإنه يقول بوجوب التوضؤ» ثم التيمم 
للل لازي دا وجا لرن م ب عو ا م ك ا وكا 
كانت بن وجد ماء نجاسة حقيقية بثوبه أو بدنه» يجب عليه استعماله في ذلك القدر. 

وحن تقول: امزال هناك أمرّ حسي» فاعترًالزوالّ حساًء فوجب الاستعمال ما 
أنكنء راما ماهتا فالطهار: حکة ورجر لوو وال متو وداد 
الكاني لطهارتهء بحيث تحل بها الصلاة» فإذا لم يوجد» يباح له التيمّم. 

اقوله: أما إذا كان مع الجنابة... الخ؛ ظاهر هذه العبارة ختلً؛ من حيث 
ان کلام مشر بان ااب فد کرد ھا دت مو چت للر ضور وقد لا یکرن: 
وليس كذلك» فإن الجحدث الأصغر لازم للحدث الأكبرء فإنٌ كل ما ينتقض به الحسل 
ينتقض به الوضوء. 

ومن حيث أن الفاءَ في قوله : «فالتیمم» إن كانت للتفريع فلا حصل له» فإن کون 
التيمم للجنابة غير مفرع على وجوب الوط ضوء» وإن كانت للتعليل ورد عليه أن في 
الصورة السابقة التي حكم فيها بعدم وجوب الوضوء عندنا أيضا التيمم للجنابة اتفاقا. 


02 بيننا وبين الشافعى طف4» ينظر : ««المنهاج» وشرحه «مغنى المحتا<»(٠:‏ ۸۹). 
فعي ج وسرحه معني اج 
(۲) ینظر : «مواهب الصمد»(ص۲۹). 


كتاب الطهارة/التيمم ۹۷ 
لبعده ميلا 

(لبعده"" میلا) 

وقد تفرُق الناظرون لإصلاح الكلام إلى . مسالك» وقرروا تقريرات أكثرها 
مخدوشة كما أوضحناه في «السعاية»» والقول المعتمد في هذا المقام أن كلمة: «مع» 
معنى : «بعد»» والمضاف محذوف» أو هي بمعناهاء والمضاف محذوف› وهو التيمم. 

رتاضاه هاا وة ا قدا افا رو ل اله 9 عب عا 
الوضوء عندناء وأمًا إذا تيمم بالجنابة» ثم طرأ عليه ناقض الوضوء» ووجدَ ماءٌ كافيا 
له» يجب عليه الوضوء عندنا أيضاًء فان التيمُّم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث 


الطارئ. 

وبه ظهر أن «الفاء» تعليليّة» والمقصود به رفع ما يقال من آنه كيف يجب عليه 
الوضوء مع بقاءِ التيمّم» بأ التيمّم السابق إّما هو للجنابة لا للحدث الذي حدث 
بعده» وقوله : «بالاتفاق» متعلق بوجوب الوضوء» أو بكون التيمّم للجنابة الفاقاء 
وإتّما وجب الوضوء للحدث الطارئ» ومن اختار أن معناه اه اة رات بنا 
الوضوء فقد أخطأ. 

١[‏ اقوله لبعده ؛ اللام متعلقة بقوله : «لم يقدروا»» والضميرًراجِعٌ إلى فاعل «لم 
یقدروا» ؛ أي لبعد كل من الحدث وال جنب وغيرهما عن الاء ميلاء أو إلى الماء؛ أي لبعد 
الماء عنهم بقدر اميإ" 


.)٤٦١ «السعاية»(1:‎ )١( 
: ومن الأدلة على جواز التيمم لبعد الماء ميلا‎ )۲( 

١‏ .عن ابن عمر هه قال «رأيت النبي َل تيمم بموضع يقال له : مربد النعم » وهو يرى بيوت المدينة» 
في «المستدرك»(١:‏ ۲۸۸)» وصححه» ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر ظ4#» و«معرفة 
السنن والآثار»(۲: ۲۷)» و«سنن الدارقطني»(٠: »)۱۸١‏ و«سنن البيهقي الکہیں»١‏ : 
»)٤‏ وغیرها. 

۲.عن نافع : «تيمم ابن عمر 4 على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى الحصر فقدم والشمس 
مرتفعة ولم يعد الصلاة» في ««لمستدرك» (۱: ۲۸۹). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اميل ثلث الفرسخ"*' وقيل :ثلاثة آلافٍ ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» 
وما كر ظاهر الرواية 

[1]قوله: a‏ ؛ الفرسخة في اللغة بمعنى ١:‏ لسعة» ومنه اشتقٌ الفرسخ› 
وهو ثلاثة ثة أميال اتفاقاء واختلفوا في مقدار اميل" على أقو ال : 

الشهور الذي اعتمد عليه ين جيم “ والزيلعي والسروجي وغيرهه" آنه 
أربعة الآف ذراع“ ٠“ Be ET‏ ومقدارٌ الإصبع ست شعيرات 
مضمومة البطون إلى الظهور» ومقدارٌ كل شعيرة ست شعور من ذنب الفرس التركي» 
وهذا موافق لرأي المتأخّرين من الحساب. 

والقول الثاني : إنه ثلاثة الآف ذراع» وهو مبني على أخذ الذراع بقدر اثنين 
زفلاتن صما غل ما ورای دما اساب 

والخلاف بين هذين القولين لا يرجع إلى طائل» فإِنّه لا يورث اختلافاً ني مقدار 
مسافة الميل المتفاوت بين الذراعين. 


(۱) الفرسّخ : السكون» والقرسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك لأن صاحبه إذا 
مشی قعد واستراح من ذلك کأنه سکن. ینظر : «اللسان»(۵ : ۳۳۸۱). 

() الفرسخ يساوي )001٥(‏ متر. ينظر : مقدمة «مجمع البحرين»(ص۹٤).‏ 

(۳) اميل يساوي )۱۸۵١(‏ متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص٤٤).‏ 

() في «البحر الرائق»(١‏ : »)٠١١‏ ولكنه ذكر فيه أن المراد هنا ثلث الفرسخ»› والفرسخ اثنا عشر 
ألف خطوةء› كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون أصبعا كلاق 
«الينابيع». 

(0) قي «تبیین الحقائق»(۱ : ۳۷). 

() وهو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي»› أبو العباس» نسبة إلى سروج بلدة باو حي 
حران من بلاد جزيرة ابن عمر»ء من مؤلفاته : «الغاية شرح المداية»» و«الفتاوى السرُوجيّة»» 
و«أدب القضاة»» (1۳۷ - ١٠۷ه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص۳۲)» و«تاج التراجم» (ص۷١٠).‏ 

(۷) مثل : صاحب «البتاية»٠٠‏ : »)٤۸١‏ و«المدية العلائية»( ص٤‏ ۴)» و«الدر المختار»(١: .)٠١١‏ 

.)٤۸ص(»نیرحبلا سنتمتر. ینظر : مقدمة «مجمع‎ )٤1,۳۷۵( الذراع یساوی‎ (A) 

() الأصبع يساوي (۱,۹۳۲) سنتمتر. ينظر : مقدمة («جمع البحرين»(ص۸٤).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم 4۹ 


SoeccNINCCNDOVOOVOOODOGCODODDDECTCCASODODIOOOCCOOCOCCCCOCBOLODCODVEOLSANOPOOODOOVONCOCOCONBOOBONSSGOSADDDenannerecooneovoecenes 


والثالث: آنه أربعة الآف خطوة» كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامّة» وهو 
أريخة وغشرون إضبغا: فتکون ذراع اميل ستة الآف» وهو قول لا يعتمد عليه" » 
صرح به الخير الرملي"" وغيره. 

والرابع": ما ذكره الشارح بلفظ : قيل: وذكره في «الذخيرة» منسوبا إلى ابن 
شجاع“ له ثلاثة الآف ذراع وخمسئة إلى أربعة الآف» ولعلّه إشارة إلى الخلاف 
الواقع بين القدماء وامتأخرين من أهل الحساب» وإن شئت مزيد تفصيل في هذا 
لمبحث» فارجع إلى رسالتي : «الإفادة النطيرة المتعلقة ببحث سبع عرض شعيرة» من 
«شرح ملخص الخعميني" في علم الميأة». 


)١(‏ ومن اعتمد هذا القول صاحب «المراقي»(ص١١٠)›‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : »)١١٤‏ وابن 
ملك يي «شرح الوقاية»( ق۲٠‏ /ب). وصاحب «البحر»(١‏ : ١٤٠)ء‏ ودالعناية»(١: .)۱١۸‏ 

(۲) وهو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العلَيْمِي الفاروقي الرَمَلي الحتفي» قال احبي : الإمام 
الفقيه الحدّث المفسر اللغوي الصرف النحوي البياني العروضي المحمر شيخ الحنيفة في عصره 
وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته : «الفتارى الخيرية لنفع البرية»» «حواش على منح 
الغفار»› و«حواش على شرح الكنز للعيني»› و«حواش على الأشباه والنظائر»» ٩٩۹۳(‏ - 
۱ ه). ينظر: «خلاصة الأثر» (۲: ›»)۱۳١‏ و«الأعلام»(۲: ۳۷۲ - .)۴۷۵١‏ 

(۳) وذكر الطحطاوي في «حاشيته على المراقي»(ص٤١١)‏ قولاً خامساء فقال: ومنهم من ضبط 
اميل بسير القدم نصف ساعة. 

)٤(‏ وهو محمد بن شجاع اللَلجي» أبو عبد الله » نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف» 
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج» ويقال له : ابن اللي » كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته : «تصحيح الآثار»» و«النوادر»» و««لمضاربة»» 
و«الرد على المشهبة»» و«لمناسك» في نيف وستين جزءا» (ت٣٣۲ه).‏ ينظر : «الفوائد»(ص 
۱ - ۲۸۲). و«العیں»(۲: ۳۳). ودالتاج»(ص .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ 

(0) «الاإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع الشعيرة»(ص۳؛ .)١‏ 

0) «ملخص الجغميني» في علم الهيئة : لحمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي › أبي علي › 
شرف الدين» نسبة إلى مين قرية من قرى خوارزم» من مؤلفاته أيضا: «رسالة الحساب»» 
و«قوة الكواكب وضعفها»» و«شرح طرق في مسائل الوصايا»» (ت نحو: ٦١۸‏ هم. انظر: 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لمرت أو برد أو عدو أو ع 

وني رواية الحسن له : اميل إنّما يكون معتبرا إذا كان في طرف غير قدامه""» 
کن بش ما هاا وا و اما کان یف مه دران گر من 


ا وإن استعمل الماء اشتد مرضه 
حتی 7 يشترط خوف التلفٍ خلافا للشافعي 4#" ؛ إذ ضرر اشتدادِ امرض فوق 


ر امن وهو يبيح الَيم. 

(أو برْد) إن استعمل الماء يضره. 

(أو عدو" أو عطش): أى إن استعمل الماءَ خاف العطة " 

[١اقوله:‏ في طرف غير قدّامه ؛ بأن يكوك الماء من جانب الخلف أو اليمين أو 
اليسار» حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا إياباء وملا ذهابا. 

۲١‏ قوله : أو لمرض ؛ عطف على قوله: «لبعده ميلا»» والوجه في إعادة اللازم 
هاهنا دون ما يأتي بعده هو أن عذرَ عدم الوجدان والمرض مذكوران صرجا في القرآنء 
a aS‏ 

[اقوله : حتى... الغ؛ يعني أن خوف اشتدادِ المرض ونحوها تما يورث المشقة 
كاف لإباحة التيمّم من غير شرط خوف هلاك نفس أو عضو؛ لان ضررٌ الاشتداد وإن 
لم بلع إن التلف أقرى من ضر زياد ن لاء لطمور أن اتشر اداي اشد 
المالي: 

وضررٌ تزايد الثمن يبيح له اتفاقاء فإنّه إذا لم جد الماءَ إلا بالقيمة» فإن كانت 
قيمته مساوية أو أقلٌ من قيمة المثل اشتراه وتوصضًاً به» وإن كان مه أزيد لا حب عليه 
ر ا 

[٤قوله:‏ أي إن ن... الخ ؛ أشارٌ به إلى آنه ليس المبيح وجود العطش فقط > بل إذا 


«حاشية اللكنوي على شرح ملخص الجخميني»( ص٤‏ - 0)» «معارف العوارف»(ص۲۷۷)› 
«الکشف»(۲: »)١١ - 0۹4 :۸(»مالعألا«»)۱۸۲١ - 1۸١۹‏ «معجم المؤلفين»(۳: .)۸١‏ 
)١(‏ في «التنبيه»»(١‏ : :)١١‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه» وإن خاف 
الزيادة في المرض » ففيه قولان : أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى. 
(۲) كحية أو نار على نفسه» ولو من فاسق أو حبس غريم - أي بان كان صاحب الدين عند الماء وخاف 
المديون من الحبس - أو ماله ولو أمانة. ينظر : «رد المحتار»(٠‏ : .)۱١١ - ٠07١‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ١‏ 
أو عدم آلة 
e‏ لاء للشرب حتى إذا وجا المسافر ماء ا ا 
ا إلا إذا كان کیا 

فیخدل عل نه للشرب والوضوء» فما الماءُ امعد للوضوء فإلةُ جور أن 
يشرب منه› وعند" الإمام الفضلي له : عکس هذاء فار ال 

(أو عدم آلة) O‏ 
خاف العطش إن توًا بالماء جور له التيمّم سواءًَ عرض له العطش أم لاء سواء خافه 
على نفسه أو على رفيقه أعمٌ من أن يكون مخالطاً له» أو آخرَ من معه في القافلة» أو 
على كلة أو كلب رفيقه إذا كان مباح الاقتناء ككلب الصيد. . كذا في «الدر المختار» 
وحواشیه". 

١ا‏ اقوله: أو أبيح ؛ ظاهره ختلّ» واختلف الناظرون في توجيهه» فقيل : إّه 
عطفٌ من جهة المعنى ؛ أي إذا خاف العطش من جهة استعمال الماءء وأبيح الماء 
للشرب» وقيل: هو عطف على عطش» بتأويل الجملة بالمفرد؛ أي ولإباحة الماء 
للشرب. ۰ 

[اقوله: حب معدًا... الخ بضم الحاء المهمةء وتشديد الباء: الجرة العظيمة 
والخابية فارسية خم» وفي أكش النسخ بال جيم : وهو البئر التي لم تطو. 

[]قولە : جار له التيمّم ؛ الوا هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» فإ التيعم 
في مغل هذه الصورة واجب» والتقييد بالمسافر اتفاقي ؛ لأ وجود مثل هذه الصورة وهو 
آنل عد لعا مو ضرا یشاب معد اشرب اد 

[٤]قوله‏ : فیستدل ؛ آي یعلمٌ بکون الاء امهيا للواردین کثیرا علی آنه یح للشرب 
والوضوء ونحو ذلك»› فيجوز به الوضوءء؛ ولا جور التيمّم ؛ لقدرته على ما یتوضًاً به» 
مخلاف ما إذا كان مباحا للشربٍ فقط» »> فإنه حينئذٍ لم يقدر على ماءٍ فارغ عن الحوائج 
الضرورية ؛ لتعلق حق الشاربين به» وخوف عطش الواردين إن استعمله للوضوء. 

[٥اقوله‏ : وعند... الخ؛ قال في «الذخيرة»: كان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل 


(۱) «الدر المختار» مع «رد ا لمحتار»(٠: »)٠٠١‏ وينظر: «الجوهرة النيرة»(۱: ›)١١‏ و«البحر 
الرائق»(۲: ۳۸۰)ء وغيرها. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خوف فوت صلاة العيد فى الابتداء 

(أو خوف"" فوت صلاة العيد فى الابتداء) : أى إذا خاف فوت صلاة العيد 
يقول: الماء الموضوع لشرب الناس إذا توضًأ به رجلٌ حل له ذلك» ولو كان وضع ' 
ليتوصًا الاس به لا يحل لأحد أن يشرب منه» فعلى قياس قوله» إذا وجد ماء وضع 
لشرب الناس لا يجوز له التيمم. 

[١اقوله:‏ أو خوف ؛ عطف على ما سبق من الأعذار» وحاصله: آنه إذا خاف 
فوت صلاة عيد الفطر أو الأضحى لو توضًاً جوز له أن يتيّم ويصلي العيد» وإن كان 
ما واجد اتا ادر عله ودل ان عاف و ال وات ا ار 
فراغ الإمام من صلاة العيد. 

والوجه في ذلك أن صلاة العيار تفوت لا إلى خلف ؛ إذ لا قضاءً لها > فکانت 
القدرة على الماءِ كعدم القدرةء فإن تعدّدت صلاة العيد في موضع وخاف فوتها مع 
لإمام في مسجار خاص لا يتيّم» » بل يتوضًاً ویذهب إلى مسجد آخر. 

والأصل فيه ما ورد أن النبي 3# تيمم في المدينة لجواب السلا م؛ فاته سلّم عليه 
رجلٌ وهو یبول» فلْمًا فرغ تيمم ورد عليه السلاء"» أخرجه البخاري ومسلم 
وغیرهما. 

ا روو ا راا ر ة الجنازة عند خوف فوتهاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والسائي والطحاوي عن ابن عباس ” ا والطحاوي عن الحسن وزبراهيم 
وعطاء وابن شهاب وغيرهم ه» والبيهَقي والدارقطني عن ابن عمر " کت فان کل 


(۱) فعن أبي الجهيم 4# : «أقبل النبي ## من نحو بر جمل فلقيه عليه » فلم يرد عليه النبي ب حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ویدیه ثم رد عليه السلام» قي «صحیح مسلم»(۱: ۲۸۱)ء 
و«صحیح البخاري»(۱ : ۱۲۹)؛ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۱۳۹)» و«صحیح ابن حبان» 
(۳: ۸۵)» وغیرها. 

() فعن ابن عباس 4# قال : «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل» في 
«مصنف ابن أبي شيبة»(۲: »)٤۹۷‏ ورجاله رجال مسلم إلا ا لمغيرة» وهو محتج به. كماقي 
««إعلاء السنن»(١: »)٠١‏ و«نصب الراية»(٠: »)۱١۷‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر طله: «إنه اأ ا 
في المعرفة. ينظر: «إعلاء السنن»(۱: ١١۳)ء‏ وغير 


كتاب الطهارة/التيمم YY‏ 
ويعد الشروع متوضا والحدث للبناء 

جار له آن تيمم ويشرع فبهاء هذا بالائغاق (وبعد الشروع متوضتاً والحدث 
لا : أي إذا شرع" في صلاةٍ ة العيد متوضئاء ثم سبقة الحدث» ويخاف أنه إن 
توصًاً تفوئُةٌ الصلاة جار له أن يتيمّه""للبناء» وهذا عند أبي حنيفة ظله خلافا 
لہماء وإن شرع بالتيمم» وسبقه الحدث جار له الي للبناء بالاتفاق. 
ذلك يدل عاى جواز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا إلى خلف» وقد بسطنا كل ذلك 
في »السعايه». 

1 اقوله: بالاتفاق... اخ ؛ أي بين أئمتنا الثلاثة خلافا للشافعي له فاته لم جوز 
التيمّم لصلاة العيد ولا صلاة الجنازة» بمجرد خوف الفوت بناء على أنه جور 
اغا ق ا ا 

]قوله: أي إذا شرع... الخ ؛ توضيحه : آنه إذا شرع افي] صلاة العيد بالوضوء ؛ 
وسبقه الحدث في خلال الصلاةء فإن كان لا يخاف ذهاب الوقت ويمكنه أن يدرك شيعا 
مها مم امام را و عي اهاه ا ركان آداء لاقي عب ءون شاف زوا 
الشمس لو اشتغل بالوضوء يبام له التيمم اتفاقا. 

ولو لم خف زوال الشمس ولا رجاء إدراكهما مع الإمام» فعنده يتيمّم ويبني 
خلافاً لہما ؛ لان اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام من صلاتهء فلا جخاف الفوت؛ لاله في 
حكم الصلاة بالجماعة» وأبو حنيفة ظ4 نظرٌ إلى أن يوم العيد يوم زحمة» فلعله يعرصة 
عارض يفسد صلاته إذا صلى متغردا فخوف الفوت في حقّه باق» فلذلك أباح انيم 
للبناء. كذا في «المداية»» وحواشيها. 

۳1اقوله : جاز له التيمّم ؛ لأنا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في 
صلاته» فتفسد صلاته » فإ المتيمّم إذا وج الماءَ في خلال صلاته جب عليه أن يستأنف 
الصلاة. 


.)٥١٤ :١(»ةياعسلا«‎ )1( 

)۲( والأظهر قولهما كما في «فتح باب العناية»(١: ›)١١۷‏ وق «الدر المختار»(۱ : :)١١١‏ صحح 
قوله. 

() «الہدایة»(۱: ۱۳۸ - ۱۳۹). 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فقوله :هو دت معا : ضربة : خبره» ولم يقدروا: صفة محدث» وما 
بعدّه كا جنب والحائض وغيرهما. 

و e‏ : لم يقدروا. 

وقوله : ني الابتداء» متعلق بالبتدأء تقديره : اّمم لخوف فوت صلاة العيد 
في الابتداءء وبعد الشرع ضربة. 

[١اقوله:‏ فقوله... الخ ؛ شرو في بيان تركيب عبارات المتن من ابتداء اباب إلى 
هذاالمقام» وما ذكره في التركيب لا يخلو عن خدشة بوجوه : 

الأوّل: أن حل بيان هذه التركيبات كان قبيل قوله : «ضربة» أو بعيده» د ٤‏ له "ل 
«وصلاة المجنازة» في المتن جد ع ر العيد»» فهو داخل في الجملة» وكذا 
قوله: «لا لفوت الجمعة والوقتية»» وا لمناسب بيان تركيب الجحملة بعد تمامهاء لا في 
أثنائها. 

والجواب عنه: : بأنٌ مبادرة التعرّض به لتوطئة بيان متعلق قوله : «في الابتداء» ؛ 
لتوهم خفائه کما ذکره ه في «ذخيرة العقبى» لا يجدي ا 

افاتي: إ5 اليتدا هو الضمير ود ا إليه» وإدخالة فيه لا مخلو 
عن مساعة. 

الثالث : : إن ما اختاره من كون «هو» مبتدأ» وكون «ضرية» خبره» يستلزم الفصل 
الكثيرٌ بين المبتدأ والخبرء وهو وإن كان جائزا إذا كان الفاصل غير أجنبيٌ» لكن لا شبهة 
في إيراثه الانتشار. 

والأصوب أن يقال: إن الضميرّ مبتداً» وخبره قوله: «محدث» مع ما عطف 
عة وقول : ضربة خبرٌ «بعد»» أو جملة مستأتفة بحذف التبدأ بيانا لكيفية التيمّم. 

الرابع : إن ما اختارّه من كون لفظ : «في الابتداء» متعلقا بالمتبدأ تكلّف واضح»› 
والظاهر أنه متعلّق «بالفوت» أو «الخوف». 

الخامس: إنه يلرم على ما الختاره خضي ص البخدا العروف وتوضيفة بوصف من 
غير حاجة إليه» وقي المقام أبجحاث أخر مبسوطة في «السعاية». 


(1) ««ذخيرة العقبى»(ص۲١٤).‏ 
(۲) «السعاية»(۱: .)٥١۴۳‏ 


ڪتاب الطهارة/التيمم {Yo‏ 
ا کاک س 


(YJ 


(أو صلا الحارء الفيراتوي »لا لفوت الجمعة والوقتية) ؛ لأن فوتهما 
إلى حَلّف وهو الظهر" 

[١]قوله‏ : أو صلاة الجنازة ؛ عطفٌ على صلاة العيدء رت از واف 
N O‏ > جوز له أن تيمم ؛ ؛ وذلك لأنها إذا فاتت فاتت لا 
إلى خلف» فيتحقق العجز بالخوف ؛ ولهذا لا يجوز للمولى"'؛ لأنه ينتظرء فلا بخاف 
yy‏ ولاية الصلاة سواءٌ كان قريبا للميّت آو غيره كالسلطان 


والقاضي وغيرهما . كذا في «الخنية شرح المنية». 

ولو تيمم وصلى على جنازة ثم أني بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار 
ما ند ھااو رصا باي وسل ادا ؛ لان التيمّم لم يبق طهورا في حقه» وإلا 
صلى بذلك التيمّم عندهماء خلافا حمّدء والفتوى على قولمما. كذا في «جامع 
المضمرات». 

[٣اقوله:‏ لأنّ فوتهما؛ حاصله : أن اجوز للتيمَّم إّماهو خوف فوت ما لا 
يفوت إلى خلف» والحمعة والوقتية فوتهما إلى خلف فلا يتحقق الحجز هاهنا. 

فان قلت : فضيلة أداء الحمعة والوقت تفوت لا إلى خلف. 

قلت : فضيلةٌ الوقت والأداء صفة للمؤدّى ونافعٌ له غير مقصود بذاته فلا عبرة به. 

٣اقوله‏ : وهو الظهر؛ ظاهرّه أن الأصل يوم الجمعة هو صلاة الجمعة والظهرٌ 
خلف عنه فيؤتى به عند تعر الأصل» وهذا قول زفر 4#» وقيل : الفرض أحدهماء 
وهو رواية عن محمد ظهء وعن أبي حنيفة هه فرض الوقت الظهر» لكته مأمور 
بإسقاطه بالجمعة. 

وا لمختارٌ على ما ذكره العيني"" وغيره أن الظهرَ أصلٌ لا خلف» ولكنه تصور 


( 0 ولو لاله حى الاغادة کما في «شرح ابن ملك»(ق۱۳/أ)» وصححه صاحب «المداية» 
»)٦۳ :٠(»ةيناخل«و »)۲۷ :١(‏ و«كافي الدسفي»» وفي ظاهر الرواية يجوز للولي اا 
الانتظار فيها مكروه› وصحُحه شمس الأئمة الحلواني » كما في «رد احتار»١١‏ : (IM:‏ 

(۲) في «البناية»(۱ : 0۲ — (oY‏ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والقضاء". 

ve 
بصورة الخلف باعتبار أنه يقوم مقا الجمعة عند فواتها.‎ 

قول : والقضاء ؛ فيه إشارة إلى أن المراد بالوقتية هى الفرائض والواجبات التى 
تقضیى › وإلا فصلاة الكسوفٍ والخسوف والتراويح أيضا وقتيّات : أي مؤقتة بأوقاتها. 

فإن قلت : کان يكفي له ذكرٌ القضاء ء من غير حاجة إلى ذكر الظهر في الجمعة. 

قلت : : كلا؛ فإ خوف فوت الجمعة قد یکون جوف خروج الوقت» وقد يكون 
بخوفٍ سلام الإمام حيث لا يتعدد أداؤهاء > فخلفية الظهر مشتملة لكونه أداءً أو قضاءًء 
فلذلك أفرده بالذكر. 

[¥ا]قولە: : ضرية ؛ إنما اختار له لفظ «الضرب» مع أن نفس الوضع على التراب كان 
ياعا للأحاديث؛ فإن أكثرها وردت بهذا اللفظ » ثم ظاهره يفيد أن الضرب ركن » فلو 
ضرب يديه وأحدث قبل أن يسح بهما وجهه ویدیه لا يجوز له المسح بتلك الضربةء 
والذي يقتضيه التحقيق كما في «فتح القدير»" أن الضرب ليس بركن. 


(1) وبحث ابن الهمام في «فتح القدير»(٠‏ : )٠١١‏ هاهنا لطيف أنقله لتعم به الفائدة ؛ إذ قال: «ثم 
قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن» ومقتضاه آنه لو ضرب يديه فقبل أن يسح أحدث لا 
يجوز المسح بتلك الضربة ؛ لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض 
الأعضاءء وبه قال السيد بو شجاع. 

وقال القاضي الإسبيجابي : جوز كمن ملا كفيه ماء فأحدث ثم استعمله. وفى «الخلاصة»: 
الأصح آنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة» وعلى هذا فما صرحوا به من 
أنه لو لقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه» وإن لم يسح لا يجوز يلزم 
فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل» إما اعتبار الضربة أعم من كونها على 
الأرض أو على العضو مسحا 

ds E‏ فإن المأمور به 
اسح ليس غيرفي الکتاب» قال ل: از فتیسموا صویدا یبا مسوا بوجو وک 4 
النساء: من الآية١٤]‏ وحمل قوله : «التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المسحتين 
كما قلناء أو أنه أخرج مخرج الخالب» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/التيمم A4‏ 


مسح وجهه» وضربة ليديه مع مرفقيه 
مسح وجهه» وضربة لیدیه مع مرفقيه)› ولأيشخرط" رتيب عندناء والفتوى" 
على آنه يشترط الاستيعاب حتي لو بقي شيءً قليلٌ لا جزئه“٠‏ 

[١اقوله:‏ لمسح وجهه؛ فيه إشارة إلى أن المققصود من الضرب هو المسح» فلو 
حصل بدونه كفى» كما لو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم » ولو انهدم الحائط 
وظهر الغبارٌ فحرك رأسه ونوى التيمّم جاز. كذا في «الخلاصة». 

۲1 قوله: ولا يشترط ؛ فيه إشارة إلى سر عطف الضربة الثانية على الأولى في 
المتن بالواو التي تدل على مطلق الجحمعية» وإلى أن الترتيب بتقديم مسح الوجه مسنونٌ 
كما أشار إليه في المتن بتقديه ذكرا. 

اقوله: والفتوى ؛ مقابلة أن الأكثرَ كاف كما روى الحسن عن أبي حنيفة خنء 
وإنّما كان الأصح هو الاستيعاب» عملا بظاهر القرآن والأحاديث. 


[٤]قوله:‏ لا يجزئه؛ فيجب أن يسح ما تحت الحاجبين فوق العينين» كما في 
«المحيط»» ومسح العذار» كما في «لقنية»» ولو لم رك الخاتم إن كان ضيّقاء وكذا 
المرأة إن لم تحرّك السوار لم يجزء كمافي «لخانية»» و«الولوالجية»» ويجب تخليل 
الأصابع » كما في «لمنية». 


ونما يؤيد كلام ابن الهمام ما جاء في «الحيط)١‏ : :)٤‏ «قال محمد في بعض روایات 

الأصل : «يضع يديه على الأرض»» وقال في بعضها: «يضرب يديه على الأرض ضربة»» 
والآثار جاءت بلفظ «الضرب»» والضرب أفضل ؛ لأنه يدخل التراب أثناء الأصابع» 
وبالوضع لا یدخل». 

)١(‏ حتى لو ترك شعرة» أو وترة منخر - أي حرف المنخر - لم يجزء وينزع الخاتم والسوار» أو 
بحرك» وبه يفتى. كما في «الدر المختار»(١: .)٠١۸‏ 

(0) ما وقفت عليه في «الححيط البرهاني»(١‏ : :)۲۹١‏ «وذكر الكرخي في كتابه : أن استيعاب 
الحضوين بالتيمم واجب في ظاهر الرواية عن أصحابناء حتى لو ترك المتيمم شيثا قليلاً من 
مواضع التيمم لا يجزئه» وهذا ظاهر ؛ لأن التيمم قام مقام الوضوء...». 


4۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E 5‏ 
على کل طاهر من جنس الأرض کالتراب› والرمل› والحجر 
والأخ "٠‏ في مسح الذراعينَ أن يسح ظاهر الذر اع اليمنى بالوسطى" 
ولو ف اليسرى› مبتدئا من رؤوس الأصابع› > ثم 
LS‏ 


ثم إذا لم يدخل الغبارً بين أصابعه» فعليه أ ا فیحتاج"" إلى 
ضربة ثالثة لتخليلها. 
(على كل طاهر) متعلقٌ بضربة» (من جنس الأارض" كالثراب» والرملء 
وال 


ا اقولة وال خسن + غا كان :هذا الطريق اخ ؛ لان فيه غررا عن انتمال 
التراب المستعمل» وهو وإن كان غيرمضرء فإن التراب لايكون مستعملا على 
الأصحء لكنْ الاجتناب عنه أولى. 

1اقوله : بالوسطى ...ا ؛ هي التي تلي المسبحة على خلاف جهة الإبهام» وما 
يليها إنصر بكسر الباء وسكون النون وفتح الصاد» وما يليها وهو أصغر الأصابع خثْصر 
على وزن البنصر. 

(۳قوله : فيحتاج ؛ هذا على رواية محمد هه ؛ لأن عنده لا جور التيمَّم بلا 
غبار» فحيث لم يصل الغبار بين الأصابع احتيج إلى ضربة أخرى» وأمّا عند غيره فلا 
يجب إيصال الغبار» بل يكفي المسح » فيجب عليه التخليل » وإن لم يصل الغبار إليه من 
غير احتياج إلى ضربة ثالثة. كذا في «الدر المختار»"' وغيره. 

٤قوله‏ : من جنس الأرض ؛ الفارق بين ما هو جنس الأرض» وبين ما ليس من 
جتسه على ما ذکره ا ن كل شيءٍ يحترق بالنار فيصيرٌ رمادا كالشجر والحطب» 
رکز کی ن رارت ار کا یدو ا کی ر ف وک ما ا 
كا لحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض» وما ليس كذلك فهو من 
جنس الأرض » فالقسم الأول لا جور عليه التيمَّم ما لم يكن عليه غبار يسح وجهه 


(۱) «الدر المختار»» و«رد المحتار»(۱: .)٠١۹‏ 
() في «التبيين»(١‏ : ۳۹)» وينظر: «تحفة الفقهاء»(٠‏ : ›»)٤١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/ التيمم ۹ 
E SL‏ 

وكذا" الكحل والزرنيخ. 

وأمًا اذهب والفضّة فلا جور بهماء اا > فإن کانا غير 
مسبو کین مختلطیْن بالتراب جوز" بهما 

والنطة والشعیر إن کان غلبهما غبار جوز؛ وإلا فلا. 

ولا جوز" على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرهاء مع أنه جور الصلاة فيه 
ویدیه به» والاول' يور التيمّم به وإن لم يكن عليه غبار. 

١‏ اقوله : وكذا؛ أي يجوز التيمّم بالكحل بالضم: سرمه» والزرنيخ" : بكسر 
الزاي المعجمة» وسكون الراء المهملة» وكسر النون» وسكون الياء ا اة التحتية » 

رکا رووا والور و ولاز اله : والمراد أسبخ› والآمد والآجر 
والحصی والكيزان والحيطان» وبالعقيق والزر جك کذا ف «فتاوی قاضي e‏ 
ويجورٌ بالمرجان لا باللۇلۇ ؛ لها خلقت من الماء . کذا فی «البحں»ء ودالنھں»' 

[۲]قوله : جوز ؟ لححقق المسح على التراب؛ فإ الغبارً تراب رقيق » وكذا لو 
ضرب يده على الثوب أو اليد ولزق بيده التراب فتيمَم به جاز. 

[۳اقوله : : ولا يجوز؛ فيه تعريض على المصنف في إطلاقه الطاهرء فیلزم عليه أن 
جور التيمّم بمشل هذا ا لمكان؛ لكونه طاهرا حتى جازت الصلاة a e‏ 
وكأنه إتما أطلق هاهنا اعتمادا على ما سيصرّح به في باب الأنجاس أن الأرض والاً جر 
امفروش تطهرٌ باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمَّم » وسنذكر وجه الفرق بين جواز 
الصلاة وجواز التيمم هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ العبارة موهمة» والمراد أن ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به بلا غبار. 

(۲) الزرنيخ : بالکسر: حجر معروف› وله أنواع كثيرةء منه أبيض › ومنه أحمر»ء ومنه أصفر. 
ينظر: «تاج العروس»(۷: .)۲٠٣۳‏ 

(۳) الأرض السّبّخة : أرض ذات الملح. ينظر: «المصباح المنیں»(۱ : .)۲١۳‏ 

(۲ : «فتاوی قاضي خان»(۱‎ )٤( 

(۵) «البحر الرائق»(۱: .)٠١۹‏ 

.)٠١٤ :١(»قئافلا «النهر‎ )0( 


e.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


asiébessssaessonieaucesovtvisseossssassédeaneecdecoenccivecsecceavoocociediéncocseosanionnsadaeccocdadiosecevtecsanonotevononos 


ولا يجوز" بالرماد هذا عند أبي حنيفة وحمد ب 


وأما عند أبي يوسف 4 : فلا جور إلا باتراب"" أو الرّمل. 

وعند الشافعی له : لا جور إلا بالتراب. 

اقوله: ولا جوز؛ لان الرماد ليس من جنس الأرض» بل هو من جنس 
الشجر كما هو الغالب» فن کان الما من حجر کما فی بعض بلا ترکستان؛ فاد 
الحجر حطبهمء > جاز التيمَم بهء كما ق اجام ارون E‏ 

[1قوله: لا يجوز إ إلا بالتراب ؛ لحديث: «جعلت تربتها - أي الأرض -لنا 
طهور» أخرجه مسلم وابن خزية وابن حبان وغیرهم» واستند آبو يوسف 4 فی 
جوازه بالرمل. 

وهو قول الشافعيّ ك القديم ا أخرجه أحمد والبيهقيّ واسحق بن راهويه وأبو 
يعلى وغيرهم عن أبي هريرة 4# أن أناسا من أهل البادية توا النبي ب فقالوا : إا نكون 
بالرمال الأشهر الثلاثة والأريعةء ويكون فين اإجنب والحائض والتفساء ولا نج الاءء 
فقال : «عليكم بالأرض»* EE‏ 

وم ای ع و ق ر کن ا کان ن ا ری اه ی 
كك: ل قتيسموا صويدا طا 4 فاته مس بالأرض الطاهرة» والأحاديث التي 
وروت ع :ا ل لار جا وور و ا هي وة 
بسطنا دلائلها في «السعاية»". 


(۱) في «المنهاج»(۱ : 1): یتیمم بکل تراب طاهر حتی ما یداوی به» وبرمل فيه غبار.انتهی. 

.)٤١ :١(»زومرلا «جامع‎ 9 

() ي («(صحیح مسلم»(۱ : (Y1‏ و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : 0۹۵)» و«شعب الإمان»(۲ : 
)٠‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱: ›)٠٤٤‏ وغيرها. 

() في ««مسند ابن راهویه»(۱: ۳۳۹)»› و«المعجم الأوسط)(۲ : »))٩۰‏ و(مسند بي يعلی»(۰٠‏ : 
۹ء و«سنن البیهقی الکبیر»(۱ : »)۲۱١‏ وغيرها. 

٠ .٤۳ةيآلا النساء: من‎ )٥( 

0( في ««صحیح مسلم»(۱ : ۳۷۱)» و«صحیح البخاري»(۱: ۱۲۸)» و«ستن آي داود»(۱ : 
٦۲)؛‏ و«مسند أحمد»(۳: »)۳۰٤‏ وغیرها. 

.)٥۳۲ : «السعاية»(۱‎ )۷( 


كتاب الطهارة/التيمم 34 
ولو نلا نق وغل مر قن الصعيد بنيّة أداء الصّلاة 

وباق وع : أي على القع فلو كنس دارا» أو هدم حائطاًء أو 
كال حنطة ؛ فاصاب وجه وذراعیه غبار لا جزته حتی پیر يده علیه» (مع قدرټه 
على الصعيد" بنية أداء الصلاة")» فالتية فرضٌ في اليم ET DE‏ 
N E OE eon‏ 

(اتقوله: ولو بلا نقع ؛ متعلتق با حجر أو بكلٌ طاهر؛ أي ولو كان ذلك الطاهرٌ 
بلا نقع - بالفتح - آي غبارء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد إه في رواية» وفي رواية 
hS‏ 
بو و واندیک e‏ 3 ينه که" 

فان الضميرّ راجمٌ إلى التراب» فيقتضي ذلك استعمال جزء منه» ولا يتصور ذلك 
بدون الغبارء ES‏ : تینما أ صدا طبَبّا 
فامسحوا بو جوھ کم وایریکم ې ٠“‏ وني امقام مباحث مذكورة ني «السعاية. 

[۲آقوله: مع قدرته على الصعيد ؛ إنما ذكره ه نفيا لما روي عن أبي يوسف ڪه أنه 
لا يجوز التيمَم على الغبار نفسه إلا عند العجز عن الصعيد» والصحيح قولمما أنه يجوز 
به طلقا ان انار ترات رفن كذاق امح 

۳1قوله : أداء الصلاة ؛ ليس المراد به ما يقابل القضاء» فإنٌ التيمم بنية القضاء 
أيضا صحيح ناقا » بل ما یشمله. 

٤]قوله:‏ خلافا لزفر 4 ؛ فإلّه قال: النيّة فيه ليست بفرض ؛ لاله خلف عن 
الوضوء» فكما لا تشترط فيه النية لا تشترط في التيمّم أيضاء وإلا تلزمْ خالفة الخلف 
للأصل. 

وجوابه : إله لا بأس بذلك إذا دل دليلَ على مخالفة الخلف للأصل في بعض 


(1) المائدة: من الآية1 

() النساء: من ا ۳ 

(۳) «السعاية»(۱ : .)0۲٤‏ 
)٤(‏ «امحیط البرهاني»(ص‌۲۱۹). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا جوز تيمم کافر لإسلامه 
ا وی عه فإن وى عن أحدهما لا يقع عن الآخر» لكن يكفي 
تيمم واحد عنهما. 

(فلا جور تيمم كافر" لإسلامه): أي لا جوز" الصلاة بهذا ال 
الأوصاف» وهو هاهنا موجود؛ فإنٌ قوله ك : ر فسَيمَّموا صَهِيدًا بَا 0 یدل على 
ذلك ؛ لان التيمَم في اللغة هو القصد. 

ويؤيّده أن التراب غير طهور في نفسه» بل هو ملوّث في نفسه» وإنّما جُعِل طهورا 
حال إرادة الصلاة فتشترط فيه النيّة» بخلاف الماء فاه خُلق طهورا فلا تشترط في 
التطهير به التية» وفي المقام أبحاث نقضا وإبراماء مذكورة في «السعاية»“. 

[١اقوله‏ : ينبغي أن ينوي عنهما؛ أي عن الجحنابة والحدث الأصغرء وفيه خلاف»› 
فعند أبي بكر الرازي له من أصحابنا تجب في هذه الصورة نة التعيين والتمييز» وروى 
حن سا عو د ن اي إ5 ير لرك اجا اة 
وهو الصحيح كما في «المداية» وشروحهاء فما ذكره الشارح هاهنا خلاف المذهب» إلا 
أن يحمل قوله: ينبغي على الاستحباب. 

[١تقوله‏ : أي لا يجوز...الخ؛ نّا كان ظاهرٌ عبارة المتن كعبارة «المداية»" و« لجامع 


(1) تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام؛ فلا جوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر : («رد المحتار»(۱ : .)١٠۹١‏ 

()النساء: من الآية٣٤‏ . 

(۳) والنية في التيمم : أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو 
ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. ينظر : «المدية العلائية)(ص۳۳)» و«لمشكاة»(ص۹٤).‏ 

.)0۲۷ «السعاية»۱(۲:‎ )٤( 

(0) وتفصیل المسألة على ما في «الدر المختار» > ورد المحتار» :١(‏ ١۹١٠)ء‏ و«الإٍیضاح)( ق٦‏ /ب) : 
أنه لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته » ولا يحتاج أن يتيمم عن الجنابة» ولو 
تيمم المحدث بنية الجنابة لا يحتاج إلى أن يتيمم للوضوء ؛ لأن تيممه وقع عن الوضوء» فهو غير 
جنب أيضا؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء» وبه يفتى » ولا يشترط نية التيمم للحدث أو 


الجنابة على الصحيح. والله أعلم. 
() «الہدایة)(۱: )۲٣‏ 


كتاب الطهارة/التيمم YT‏ 
ا ا > ي ل ج ا ب 


عندهما > خلافا لأبي يوسف ل4 : EE‏ يشترط لصحة امم في حق جواز 
اللا E‏ أو 
E‏ 

2 2 : 


الصغي» عدم صحة تيمّم الكافر بقصد الإسلام مطلقا حتى لا ينوب مقام الغسلِ 
الذي يومرٌ به الكافرٌ عند إسلامه» وليس كذلك» أشارَ الشارح إلى دفعه بأن مراد أن 
تيمم الكافر لإسلامه غير معتبرفي حق جواز الصلاة لا مطلقا. 

[۱ ]قوله : فعنده ...الخ؛ اعلم أن العبادات على نوعين: : مقصودة وغير مقصودة. 

والمراد باللقصودة في هذا البحث هي أن تكون مشروعة ابتداء قربا إلى الله من غير 
أن يكون تبعاً لغيرهاء وبعبارة أخرى هي ما لا جب في ضمن شيءٍ آخر بالتبعيةء وغیر 
المقصودة بخلافه. 

فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة› وسجدة الشكر»ء والصلوات الخمس› 
وصلوة الجنازة وغيرها. 

ومن الثاني : دخول المسجد»ء ومس المصحف» ورد السلام» وقراءة الأذكارء 
ونحوها. 

ثم المقصودة منها ما لا يصح أو لا بحل بدون الطهارة كالصلوات» وسجدة 
التلاوة» ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. 

إذا تمد لك هذا فاعرف أن الشرط لصحة التيمّم في نفسه هو نية ما قمصده 
لأجله» سواءً كان قربة مقصودة أو غيرها وهذا بالاتّفاق. 

وأمّا في حق صحة جواز الصلاة به فاختلفوا فيه : 

فعند أبي يوسف 4 تشتر ط نيّة القربة المقصودة» وإن كانت تصح بدون 
الطهارةء فلو تيكّم كافرٌ لإسلامه وأسلمٌ جار له أداء الصلاة بهء و 
بقصد أداء الصلاةء ثهّ أسلم لا تصح أداءُ الصلاة به ؛ لكون تلك النية منه لغوا» صرح 
به قي «النهاية». 


(۱) «الجامح الصغيں»(ص٦۷)‏ 


< عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رعندهما: قربة مقصودة لا صح إلا بالطَهارة» فإن تيمم" لصلا 
التارة أن دة التلاوة جور بهذا الشيمم أداءٌ الكتوبات وإن تيمم مس 
اللصحف د أو دخول المسجد لا تتصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودة". 
لکن يحل لا اا ودخول المسجد“. 

وعند أبي حنيفة و محمد که تشتر ط نيّة القربة المقصودة التي لا تصح بدون 
الطهارةء.وإن شعت شئت الاطْلاع على دلائل القولين مع ما لہا وما عليها فارجم إلى 
EE‏ 

ا ]قوله: تيمم ... الخ؛ أي عند العجز عن استعمال الماءء وأمّا عند القدرة فلا 
ور اينم لسجدة! وال اا عا ت ا لار را في «جامع 
الرموز»" من جواز التيمّم لا مع القدرة على الماء فلا عبرة به. 

[]قولە: : لصلاة الجنازة ؛ هذا محمول على ما إذا لم يكن واجدا للماءء أما إذا 
تيمم لہا مع وجوده خوف الفوت فان تیممه يبطل لفراغه منها. كذا في «البحر»". 

[اقولە: : لآله لم ينو قربة مقصودة ؛ فاد مس المصحف لم يشرع عبادة إلا 
للقراءة» ودخول المسجد لم يكن عبادة إلا لما يؤدى فيه› وكذا لو تيمم لقراءة القرآن 
عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت» أو لرد السلام» أو تعليم 
الغيرلا جور له أداء الصلاة ة بهذا التيمم ؛ لأنها عبادات غير مقصودة . کذا في «فتاوی 
قاضی بخان 

[٤اقوله:‏ لكن يحل له مس المصحف ودخول E ET‏ 
العجز عن استعماله» وأمَّا عند القدرة عليه فلا جحل له مس المصحف ؛ لأنه ما يشترط 
له الطهارةء ويجل دخول المسجد بناءَ على أن ما لا تشتر SS‏ 
مع القدرة على الا كما فش في ««شرعة الإإسلام»» وشرحه« مفتاح الجنان»» 
و«البرازية» وغيرها. 


(۱) ینظر : «العناية»(٠‏ : »)٠٠١‏ و«رد الحتار»(٠‏ : »)٠١١‏ وغيرها. 

() «جامع الرموز»(۱: .)٤١‏ 

() «البحر الرائق»(۱: .)٠١١‏ 

)٤(‏ ینظر: «الفتاوى الہندية»(١‏ : »)٠٤٠٤‏ و«الجوهرة النيرة»(٠: »)۸١‏ وغيرها. 


ڪتاب الطهارة/التيمم Yo‏ 


وجار وضوؤه بلا نية 

(وجارً وضوؤه e‏ 
الوضوء خلافا للشافعي ظي» وهذا تا ء على مسألة النية في الوضوء» وإن 
توضا" بالنية فأسلم اناف تابنت انشا ؛ لان نية الكافر لغو ؛ ؛ لعدم الأهليةء 
وإنغاقال : : بلا نة ء مبالغة فيصم وضوءٌ الكافر مع اليه بالطريق الأولي. 

[١اقوله:‏ وجاز وضوؤه؛ أي الكافر بلا نية» فإذا توًا حال كفره بلا نية ثم 
أسلم جار أداءٌ الصلاة به ؛ لان الماءَ طهورٌ بنفسه لا يحتاج تطهيره إلى النيّة» كما أن 
الكافر إذا غسل الثوب النجس حال كفره ثم أسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب. 

[۲]قوله: وهذا؛ ا لخلاف بيننا وبين الشافعي" هه مبني على مسألة اشتراط النية 
في الوضوء» فعنده لما كانت النية شرطاً في صحة الوضوء مطلقاء > يكون الوضوء بلا نية 
ا ء كان من المسلم أو الكافر. 

وعندنا لالم تكن شرطا لكون الوضوء مفتاح الضلاة؛ فيكو ن الوضوء بلا نة 
معتبرة أو إن صدر من الكافر حال كفره فيجوز آداء الصلاة به كغسل الثياب النجسة. 

[٣اقوله‏ : وإن توًا ؛ أي الكافر فيه إشارة إلى أن قول الماتن کک 
ااا > فإته لو توضًأ الكافر بنية أداء المكتوبة أو غيرها من العبادات التي يشتر 
E‏ 
القربات لغو؛ لعدم أهليته لأدائها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام» فبقى وضوؤه بلا 
نية» فلا يصح عند الشافعي 4ه ويصح عندنا. 

[٤اقولە:‏ وإنّما قال... الخ ؛ دفع لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر مع النية 
وبدونها واحدا» وهو الصحة عندناء وعدم الصحة عند الشافعي 44ء فقوله: بلا 
نية ؛ مستدرك يجب حذفه» وحاصله آنه إنما ذكره إفادة للحكم على سبيل المبالغةء 
وإعلاما لحكم الوضوء بالنية بطريق الأولوية» فإنه لما صح وضوؤه بلا نية يكون 
الوضوء مع النية صحيحا بالطريق الأولى. 

فإن قلت: لما كانت نيته لغوا لعدم الأهلية كان وضوؤه بالنية وعدمها سواءء 
فلا يصح قوله بالطريق الأولى ؛ لآنه تما يستقيم إذا كان لنيته اعتبار في الجحملة. 


.)٤۷ :١(»جاهنملا(‎ : ينظر‎ )۱( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصح ف الوقت وقبلّه 

(ويصح في الوقت) اناف (وقبله) خلافا للشافعي ڪاه › فلا يجوز به 
الصلاة في أول الوقتٍ عنده» هذا بناءً على ما عرف في أصول الفقه : أن الراب 
ee‏ لف مظلا: 

قلت : نيّة الكفار وإن كانت لغوا بالنظر إلى ذات المحوضئ لكن لا شك في آنه إذا 
لوحظ إلى ذات الوضوء يحكم بآنه مع النية أولى وأحرى بالصحة منه بلا نية» وحكم 
ن بطريق الأولوية بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الأول > فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى ما 
تفوّه به الناظرون کما بیناه ٤‏ ااالشخاية ٠‏ 

١‏ قوله: اتفاقا ؛ وهي بيننا وبين الشافعي خا ا 

فإن قلت : لما كان هذا الَفاقياً فلا حاجة إلى ذكره» فلو قال : ويصح قبل الوقت 
لكان أفيد وأوجز. 

قلت: نعم» ولمذا لم يذكره الشارح في «ختصره»""» لكن المصتف نظرَ إلى أن 
ذكر المسألة الاتفاقية والاختلافية كليهما أفيد وأحسن من ذكر أحدهماء فلذا ذكرهما 
مرتبا؛ الاتفاقي أوّلاء والاختلا ثانيا. 

اقوله: وعندنا: خلف مطلق ؛ توضيحه: أن صفة الخلفية عندنا مطلقة: أي 
كاملة» وعنده ضروريّة > والخلف الضروري عبارة عمًا تفبت خلفيّته للضرورة لا 
طلا وهي ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمّة مع قيام الحدث كما في 
I‏ 

فعنده التيمم خلف عن الوضوء» وإن شئت قلت : E‏ 

TT‏ الفرض» وليس برافع للحدث حقيقة» فلهذا لم جوز تقديه 
قبل الوقت ؛ لعدم وجود الحاجة المحوجة إليه. 

و هو خلف مطلق بمعنى أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء فهو أيضا 
طهورٌ ورافع للحدث كأصله» فكما أن الوضوءَ جائز قبل الوقت يكون التيمّم أيضا 


)٥۳١ : «السعاية»(۱‎ )1( 


.)٠٠١ :٠(»جاهنملا« ينظر:‎ )( 
.)۱۱١ : «النقاية)(۱‎ )( 


كتاب الطهارة/التيمم TY‏ 
اګ ا ا 


فقي إنائين طاهر ونجس› > جور امم عندنا خلافا له" » وقول ل : «الراب" 
هور اسم ووی عَشرٍ ججج يويد ما قلنا. 
جار قبل لوقت وإن شنت شنت الاطّلاع على أدلة القولين فارج إلى «التوضيح» 
و«التلویی»" وحواشیه» وقد ذکرنا دزا معدا منه في «السعایة»“ 

قوله: خلافاً له ؛ فإلّه يقول: لا جور التيمّم » بل يجب عليه التحرّي ؛ إذ معه 
ماء طاهر بيقين» يقدرٌ على استعماله بدليل معتبر ي الشرع وهو التحري» فلا ضرورة 
حينئذ» فلا ياح التيمم. 

ودنا لا وز التحرى؛ ؛ لأنّ التراب طهورٌ مطلق عند العجز عن الماءء وقد 
تحقق بالتعارض الموجب للتساقط . كذا في «التلویح»" وفیه أیضاً: «لا يخفی أن عدم 
صحّة التيمَّم قبل التحرَي عند الشافعي #ه مبني على آله لا صحَة للتيمّم بدون العجز 
عن الماء» سواءً كان خلفاً ضروريا أو مطلقاء ولا عجز مع إمكان التحري ؛ ؛ ولذا جوز 
التيمَم فيما إذا تحير. 

فتفريع هذه المسألة على كون التيمَّم خلفاً ضرورياً معنى آنه ّما يكون بمقدار ما 
تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي› yS‏ 
العجز عن استعمال الماء» فهذا ما لا يتصوّر النزاع فيه»"“ 

[۲اقوله: التراب...الخ» ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب «لمداية»» ولم 
يذكر خر جوا أحاديثها من أخرجه بهذا اللفظ › نعم روى أبو داود والترمذِي وأحمد 


(۱) صححه ابن القطان» وهو من حديث أبي ذر ((إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج 
فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء») في ((صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۱۳۹)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة)(۱ : .»)٤‏ و«مسند أحمد)(0: »)٠٤١١‏ و«سنن الدارقطني)(١:‏ ۱۸۷)» و(«اسنن 
البيهقي الكبرى»(٠‏ : ۷)» وينظر: «نصب الراية)(٠: »)٠٤۸‏ و«خلاصة البدر»(٠: .)۷١‏ 

(۲) «التوضیح»»› و«التلویح»(۱ : ۱)»ء وینظر: «أصول السرخسي»۲ : ۷))» و«حاشية 


الطرطوسي» (ص٤۲۲).‏ 
(۳) «السعاية»(۱: 0۳۸). 


{4 : «التلویح»(۱‎ )٤( 
(T1: ١(»حيولتلا« انتھی من‎ )0( 


e۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وید طلبو من رفيق له ماء مه وقیل طلیو جار خلا لېما 

واا من رفيق " اله ماء مَّعّه) حتى إذا صلى بعد النع » > ثم أعطاه 
ا ا ا ا اقل > (وقبل طلبه جار خلافا لہما)ء 
هذا ذكرَ في «الہداية»'. 

e‏ أنه إذا الم يطلب منه وصلى لم جز ؛ نا فول 
ا 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور ما لم جد الماء» ولو عشر حجج لار تا 
«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم جد الماء عشر سنين». 

فهذه الروايات وأمثالما صريحة في أن التيمم ليس جخلفٍ ضروري» بل هو راف 
للحدث» وأ التراب طهور - بالفتح - أي مطهّرء وفي امقام أبحاث سؤالاً وجوابا 
ذكرناها في «السعاية^ 

[اقوله: من رفيق ؛ ذكره جار مجرى العادة؛ فإ كل من حضرَ وقت الصلاة 
e N E‏ 
رجل ماءً طلبه منه ؛ لعدم المنع غالباء فإن طلبه منه ومنعه يتيمّم» وبعد ذلك لو أعطاء 
فإن أعطاه قبل الصلاة لا جوز صلاته بذلك التيمّم ؛ لانتقاضه بالقدرة على الماءء وإن 
أعطاه بعد الصلاة تمت صلاته وبطل تيمّمه في هذا الوقت ؛ لوجود القدرة حينئذ. 


(۱) «الہداية»(۱ : ۲۸). 

0 انتهی من (المبسوط»(۱: ۱۰۸). 

() قي «سنن الترمذي»(۱: »)۲۱١‏ و«ستن آي داود»(۱: »)۱٤٤‏ و«مسند احمد»(٦۳: »)٥۰‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط : صحيح لغيره. وبلفظ : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج » فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في ««صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۱۳۹)» و«مصنف ابن 
بي شيبة»(۱ : ٤)؛‏ و«مسند أحمد»)(۵ : »)۱٤٩١‏ و«سنن الدارقطني»(۱ : ۱۸۷)؛ و«سنن 
البيهقي الکبری)(۱ : ۷“ وينظر : «نصب الراية»(٠‏ : »)۱٤۸‏ ودالدراية»(۱: 1۷)» 
و««خلاصة البدر»(١: .)۷١‏ 

.)٥۳۹ : «السعاية»(۱‎ )( 


مكتاب الطهارة/التيمم ۳۹ 

Ss انه‎ e 
ا ل “ وفيه بعض الحرج» ولم‎ 

لکنا تقول" :ما اهار مبذول عادة ويس في سؤال ما ُحتاج إل مء ققد 

رفیقه› وجوار التيمم بدون الطلب أن السؤال من الغير لا بخلو عن عيب وذلةء لا 
سيما عند أرباب الوجاهة والمروءة. 

وفيه ؛ أي في السؤال أو فى الذل اللازم منه بعض الحرج» فلووجب للزم 
وجوب بعض أقسام الحرج »مع أن التيمُّم لم يشرع إلا لدفع الحرج› e‏ 
ا یڈ ال یچم لیم ن حح ولون برد لیطهرکم 
الحسن له e‏ 
يستنكفون عن أخذه وإعطائه» وما يكون كذلك لا يکون في سؤاله ذل» وإنما هوني 
ا 

sS a 
الحوائج م الضرورية فن برد" "> وأي جاه أعظم من ال جاه النبوي 0 تما الحرج والذل‎ 
في إكثار السؤال» وفي سؤال ما لا يحتاج إليه.‎ 


(۱) ساقطة من ج وق و م. 

() المائدة: من الآيةا . 

(۳) کحدیث ابن مسعود ظ4 : دراد تى النبي 4 الخائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرین 
والتمست الثالث» فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال : 
هذا رکس» قي ««صحیح البخاري»(۱ : ۰ و«جامع الترمذي»(۱: ›»)۲١‏ وغيرهما. 

() رد الصفار على هذا التدليل » فقال: لأنه ي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره 
عليه ؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر : «غنية المستملي»(ص 
4). 


4( عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تنتال و الله E‏ بعض حوائجه من غیره"". 


وق «الریادات»": إن الم ت المسافرً إذا رأى 

وقد وضح لك من هذا البيان أن كلامّه مشتمل على جوابين : أشار إلى أحدهما 
بقوله: «ماء الطهارة مبذول عادة»» وإلى ثانيهما بقوله : «وليس...»اخ. 

١‏ اقوله: من غيره ؛ هاهنا تمت عبارة «المبسوط»» فدليل الحسن هه والحجواب 
عنه كلاهما داخلان فيهاء لا كما ظن صاحب «هداية الفقه» آنّهما من إضافات الشارح. 

والغرض من نقل عبارتي «المبسوط» آنهما تدلان على خلاف ما فاده صاحب 
«المداية»"" و«الوقاية»» فإتّهما قائلان بكون المسألة اختلافية بين الإمام وصاحبيه» وأنُ 
الطب راجب عدا اه ات ف 9 ده جر لرا رارف 
تدلآن على أن المسألة اتفاقيّة بينهم» وأ وجوب الطلب لم يخالف فيه إلا الحسن بن 
زياد ڪه 

وذکر الي في «النية» في التوفيق بأ الحسن 4 روى عدم وجوب الطلب» 
وأخة به» فاعتبرًني «المبسوط» ظاهر الرواية ولم يذكر الخلاف» واعتبر صاحب 
«المداية» وغيره" رواية الحسن 4؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة ظ4 في عدم 
اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال» فلذلك جعلوا المسألة اختلافية. ٠‏ 

[۲اقوله: وقي الاد اء المقصود من نقلِ عبارته إفادة أن وجوب 


(۱) انتهی من «المبسوط»(۱ : .)۱١١‏ 

.)١١١ «المبسوط»(۱:‎ )۲( 

(۳) «الہدایة)(۱ : ۲۸). 

(0) «غنية المستملي»(ص1۹). واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والحصاص › 
وأيده في ذلك ابن عابدين في «رد المحتار»(٠‏ : .)٠١۷‏ والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب 
على ظته منعه إیاه» وقولمما عند غلبة الظن بعدم المنع » أو كما قال الصفار : إنما بحب السؤال 
في غير موضع عزة الماء» فإنه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنه مبذول عادة. 

(0) «الہدایة»(۱ : ۲۸). 

(0) كصاحب «البحر»(١: »)٠۷١‏ وتبعه صاحب «التنويس»(١: »)۱١۷‏ و«الدر المختار»(٠‏ : 
۷)». وقال : عليه الفتوی 


كتاب الطهارة/التيمم ٤١‏ 
وګ کا ا ل 


مع رجل" ماء ا "» وهو في الصّلاة» وغلب على ظلّه آنه لا يعطيه» > أو شلف" 
مضی على صلاته ؛ لأنه صح شر وه“ فلا يقطع بالك بخلافی ما" ذا کان خارج 
الصلاة» ولم يطلب منه» وتيمّمَ حي لا بحل له الشروع بالشّك» فإ القدرة 


الطلب قبل الصلاة اتفاقيٌ بيتهم» موافقا لما في «المبسوط»» ون التفصيل بين غلبة ظن 
الإعطاء وغلبة ظنْ عدمه إتما هو إذا رأى الماء داخل الصلاة. 

[]قوله : مع رجل؛ ذكرٌ الرجل لاقي ؛ فن الحكم كذلك إذا وجد الماء مع 
المرأة» وقي إطلاقه وعدم تقييده بالرفاقة إشارة إلى أن قي الرفيق في لام من قيد به جارٍ 
على مجرى العادة» وإلى أن صاحب الماء وإن كان كافرا يطلب منه. 

٣اقوله:‏ ماء كثيراً ؛ المرادُ به ما يكفى لطهارته» واحتررً به عن القليل الغير 
الكاني» فان وجوده وعدمه سواسيان. 

[۳]قوله: أو شك شك ؛ الشك عبارة عن تساوي الطرفين» والظَنَّ هو الطرف 
الراجح» وهو ترجيح جهة الصواب» والوهم هو المرجوح» وأمًا أكبرالرأي وغالب 
الظر” فهو الطرف الراجح إذا أخد به القلب» وطرح الطرف الآخر. 

ومرادُ الفقهاء بالشك في أجحاث ال اء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق 
کوان زر ادا ان ا ااا رج :رای بی عا لطن 
ویکون ملحقاً بالیقین هو غالب الظن. کذا حققه فی «الأشباء والنظائ» وحواشيه. 

[٤]قوله:‏ لأنه صح شروعه ؛ يعني صح شروعه في الصلاة بالتيمم ؛ لعجزهِ عن 
الماء» ولم توجد القدرة عليه إلى الآن» لا على سبيل اليقين» ولا على سبيل الظنء > بل 
وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبة الظنَ على عدم الإعطاء» وني صورة الشك 
تردّد في تحققها. 

[ه]قوله: بخلاف ما...ا لخ ؛ يعني إذا رى الماءَ خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم لا 
يجوز له ذلك» فإتّه لا يحل الشروع إلى الصلاة بالتيمم مع الشك في القدرة على الماءء 


.)۲٠٤ «الأشباه والنظائر» و«غمز عيون البصائر»(۱:‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن غلب على ظلَّه أنه يعطيه قطع" الصلاة وطلب الاء. 
ثم قال قي «الزيادات»: فإذا ی من صلاته" فسأله فأعطاه' »أو أو أعطى بثمن 
ال وهو قاد عليه ا الصلاة فإدذا أبی ت الصلاة وکذا اذا أ 


ثم اعطي لکن ينتقض ا به الآن. 


بل إذا تحقق العجزء ولم يتحقق ؛ لأنه لم يسأل» حتى يظهرَ كونه قادرا أو عاجزاً. 

[]قوله: قطع ؛ أي بجحب عليه أن يقطع الصلاة لتحقق القدرة على الماء بغلبة 
الرأي الملحق باليقين» فيبطل تيمّمه. 

[]قولە: : فإذا فرع من صلاته ؛ أي ني صورة ما إذا رأى الماء في الصلاة» وغلب 
على ظته عدم الإعطاء أو شك فيه فأ الصلاة ثم سأله. 

[]قولە yT‏ 
الصدقة أو الإباحة بقرينة مقابلته بإلاعطاء العوض. 

[٤اقولە:‏ ر بشمن المثل ؛ أي يبيعه بمقابلة من المثل» وهو عبارة عمًّا يباع به به مثل 
a‏ 
E‏ فاحش ؛ فاه لا بحب عليه حینئذٍ شراؤه» وإن کان قادرا علیه؛ لکونه 

ا ج» وهو مدفوع في الشرع » واختلف في تقديره» فقيل الین الاج 
ضعف القيمة"» وقيل في الوضوء يحتمل من ١‏ الغبن نصف درهم» وقيل : الفاحشٌ ما 
لا يدخل تحت تقويم المقومين. كذا E‏ 

[اقوله: استأنف ؛ أي يجب عليه أن يشتري الماءَ ويعيد صلاته السابقة ؛ لأنّه 
ظهرَ في هذا الوقت آنه كان قادرا ET‏ ان اک 
المعلوم أنه لا عبرة بالظر إذا تين خطؤه. 

[1 اقوله : : وكذا؛ أي تتم صلاته السابقة أيضا فيما إذا أنكر من الإعطاء» ثم 
أعطى بهبة أو بشمن المثل ؛ لظهور العجز. 


(۱) انتھی من « شرح الزيادات» لقاضي خان (ق۳//)› بتصرف. 

(9) آي ما پباع بضعف قیمته بان باع ما يساوي درهم بدرهمین فلا یشتري بل تيمم ؛ لأن تحمل 
الضرر غير واجب كقطع موضع النجاسة حال عدم الماء . ينظر: «المنحة)(١: ›»)١١١‏ 
و«الہدية»(ص٥۲).‏ 

() «البحر الرائق)(۱ : .)۲۸٤‏ 


كتاب الطهارة/التيمم EY‏ 


أقول : إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها : 

فاعلم أنه إذا رأى الماء خارج الصَلاة وصلى ولم يسال بعد الصلاة ؛ ليظهر 
العجڑ أو القدرة› فعلی ما ذکر ف «المبسوط» لم ناء غلب على ظنه 
الإعطاءء أو غدفةء ا EE‏ وهي مسألة المت" 

وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل بعدها » فکذا. 

وان رى جارج المتلاة ولم يسال وصلى؛ أعطي بطلت 
صلانه' وإن أبی مت صلانةُ سواءٌ ظر“ الإعطاء أوال ¢ أو شك فهها: 

[]قولە : أو شك فيهما ؛ أي في الإعطاءِ وعدمهء ولات لان لاء دول غاد 
ولا حرج في سؤال الحوائج» فيجب عليه أن يسأله ليظهر العجز أو القدرة» فيصلي 
aE‏ 

وأمًا على تقدير غلبة ظن عدم الإعطاء ففي وجوب السؤال وعدم جواز التيمم 
بدون السؤال تأمل ؛ لأن العجز حينئذ مظنون» والظْنْ معتبرْفي الأحكام» فينبغي أن 
محل التيمم بدون السؤال» وهو الذي ذكره في «الذخيرة» عن الجصاص ظ4 آنه مذهب 
ET a E‏ 

E قول‎ 

فإن قلت : هذا يحكم بأنٌ كلام الماتن و«المبسوط»» موافق » وكلامه سابقا کم 
بالمخالفة. 

قلت : هما موافقان في صورة | المسألة» > فإك وضع كل منهما فيما إذا رأى الماء 
e E DE N E E‏ 
وصاحبيه کن والمذكور في «المبسوط» أنها اتفاقية بینهم. 

فالمراد من قوله: وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة فيه هو موضوع 
المذكورة في «المبسوط»» وإن كان فيهما تخالف بوجه آخر. 
[۳اقوله : صلاته ؛ أي التي صلاها بالتيمّم ؛ لظهور آنه كان قادرا على الماءء 
والتقصير جاء من قبله حيث لم يسأله. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن رأی ف الصلاة فکما ذکر ق «الریادات»". 

TS 

أنه قطع الصّلاة" فيما إذا ظنٌ المنع »أو شك» فسأله فإن أعطي 

eh 

والأخرى: أنه إذا أمٌ الصّلاة فيما إذا ظن أ نه یعطی > ثم سأله فإن أعطى 
بطلت صلائه» وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظَهُ كان خطأ مخلاف" مسألة 
التحري ؛ لأن القبلة حينثذر ني جهة القحري أصالة› وهاهنا الحكم دائر على حقيقة 
القدرة والعجز»› فأقيم غلبة اظن مقامَهّما تيسيراً» فإذا ظهرَ خلافةُ لم يبق قائما 
مقامهها: 

[١اقوله‏ : فكما ذكر في «الزيادات» ؛ أي الحكم على التفصيل المذكور» وهو أنه 
إن غلب على ظته الإعطاء قطع الصلاة» وإلا لا. 

1اقوله: لكن يبقى صورتان ؛ يعني لا ذكر لہما في العبارات السابقة صريحاء 
وإن کان قوله في «الزیادات» : «وإِن ابی تمت صلاته»» یدل على حکمهما بإطلاقه 
ا 

[۳اقوله : إنه قطع الصلاة ؛ أي بجهله» وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 

[٤اقولە:‏ إنّه إذا آم الصلاة؛ أي ججهله أو بأمر آخرء وإن کان الواجب عليه في 
هذه الصورة القطع والسؤال» وما عرض للفاضل عصام ف4 أن القطع في هذه الصورة 
لیس بواجب» بل مندوب» فليس بصحیح› كما بیتاه في «السعاية»". 

[هاقوله : بخلاف...الخ؛ جواب سؤال مقدّرء تقریر السؤال آنه لو اشتبهت على 
لمصلي جهة القبلة فتحرى إلى جهة وصلّى إليها ظاناً نها جهة القبلة» ثم ظهر بعد 
الفراغ أن الكعبة إلى جهة أخرى» فالحكم فيه على ما سيأتي في موضعه أن صلاته تامَة» 
ولا تجب عليه الإعادة مع ظهور كون ظّه خطأًء فما الفارق بين ما نحن فيه» حيث لم 
يعتبر الظن بعد ظهور الخطاًء وبين تلك المسألة؟ 


(۱) «الزیادات» مع شرحه لقاضي خان (ق۳//). 
(۲) «السعاية»(۱: .)٥٤0٥‏ 


كتاب الطهارة/التيمم £0 


وحاصلٌ الجواب: إن القبلة في حقٌ من اشتبهت عليه هي جهة التحرّي» 
فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحريه» وقد فعل فلا يضر ظهورٌ خطأ ظنّه 
بعد الفراغ» وفيما نحن فيه الحكم دائر ر على حقيقة القدرة والعجز عن الماءء وآقيمت 
غلبة الظر مقامهما للتيسيرء فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظر" قائما مقامهماء فلذلك 
لم تعتبر إذا ظهرٌ خلاف ما ظنه. 

[اقوله : خلافا للشافع ي“ 4 ؛ فان عنده يجب عليه أن يتيمّم لكل فرض» ولا 
يصلي بتيمّم واحد فرضين» نعم يصلي به ما شاء من النوافل ؛ لأنها تابعة للفرائض » 
والحجَة له كون التيمُم خلفا ضرورياء وقد مر ماله وما عليه. 

وما أخرجه الدارقطني بسند ضعيفٍ عن ابن عباس كاه أنه قال : «من السنة أن لا 
ا ا و و ر ی ا کی ع ن 
عمر ظ قال: «تيمّم لكل صلاة»"» فلا دلالة لما على افتراض ذلك» وقد بسطنا 
الكلام فيه في «السعاية». 

وي كتاب «الحجج» للإمام محمد ظ4 «قال أهل المدينة : تيمم لكل صلاة» قال 
حمّد: لأيّ شيءٍ قلتم آنه يتيمّم لكل صلاة» قالوا: : لأ عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة» فلمًا ابتغى الماء ولم جد يتيمّم. 

قيل : وكيف وجب التيمّم في ابتغاء الماء» ولم يوجد الماءء إنما يبتغي الماء ليجد 

فينتقض التيمّم إذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء ا لماء إذا لم يوجد ؛ لان الله كك قال : 
لم دوا ماه نرا 4 فرخَص لن لم يجد أن يتيمّم » ولم يذكر ابتغاءَ اماء. 


(۱) ينظر: «مغني الحتاج»(١ (A:‏ 

(۲) في «سنن الدارقطني»(۲ : ۵) وغیره» قال ابن حجر في «الدراية»(۱ : 1۸): «(إسناده واه». 

(۳) في «معرفة السنن والآثار»(۱: ۲۳)» قال ابن حجر في «الدراية»(٠‏ : 1۸): «رواه البيهقي بسند 
صحیح». 

.)0٤٦ : ١(»ةياعسلا«‎ )٤( 

() المائدة: من الآيةا. 


e‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا ر 

(وينقضة "": ناقض الوضوء' وقدرئه" على ماءٍ كاف لطهره) حتی إذا 
قدرّ على الماءَ ولم يتوضًاء ثم عدم أعاد الليمّم. 

وإنماقال : كاف لطهرهء > حتى إذا اغتسل الب ولم يصل الماءٌ إلى نة“ 
ظهرهء وفتي الماءُ وأحدث حدثاً يوجبُ الوضوء» فتيُم لهما: 

آرآیتم لو کان فی موضع لا یطمع في الماء» وابتغی أينقض الابتغاء تيممةة إنما 

ينتقض التيمّم بحدث يحدثه الرجل» أو جحد الماء». انتهى. 

[1]قوله: وينقضه؛ إسناد النقض إلى القدرة مجازي ؛ لأ الناقض حقيقة هو 
الحدث السابق ء وزوال البيح للتيمَّم شرط لظهور عمله» وإلى ناقض الوضوء حقيقي. 

[۲اقوله: ناقض الوضوء؛ لآله خلف عن الوضوء»ء فيأخد حكمه» وأبضا 
الأصل أقوى من الخلف» فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للخلف» إلا ضعف 
بالطريق الأولى. 

اقؤله: وقدرتە هدا ون من قول صاخ امداق اورۇية الا > فا 
لا يصدق إلا في التيمّم ؛ ؛ لعدم الماءء مع أن كل عذر يباح به التيمَّم ينتقض بزواله» فان 
امريض إذا تيمم للمرض ثم صح انتقض تيمّمه» وكذا إذا تيمم للبرد ثم زال البرد. 

والمرادُ بالقدرة القدرة الشرعيّة» فيخرج وجدان ماء الغصب والوديعة ؛ فإنّه لا 
یباح له استعماله» فلا ینتقض به التيمّم. 

[٤اقوله:‏ كاف ؛ في إطلاقه إشارة إلى اعتبار الأدنى »> فلو وجد ماءٌ فغسل به کل 
عضو شرن أو لاتا فق عن دى زليه مد بطل تمه عل الختا لأنه لو 
اقتصر على المرة الواحدة كفاء. كذا في «خلاصة الفتاوی»» 

لةك ل اخ ؛ بضم اللام: : القطعة اللامعة اليابسة في أي موضع کان» 


فالتقييد بالظهر جار مجرى العادةء فان گرا ما فی موص بای ق جانت اخنف. 


(1) من «الحجة على أهل المدينة»(١: .)٤۹ - ٤۸‏ 
7 انتھی من (الہداية)(۱: .)۱۳٤‏ 
(۳) ينظر: «البحر الرائق»(۱ : »)٠١١‏ و«رد المحتار»(١: .)۱۷١‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ¥ 


تممه" في حق کل واحد منهما. 


Add © 


ثم وج من الماء ما يكفيهما > بطل تيممه 

ا اش وا 

او ویبقی اليم E‏ 

وان کفی لکل منھما“ N E‏ الجنابة أغلظ› فإذا غا" 
اللمه فا تة ا للحدث؟ ففيه روایتان. 

قوله: بطل تيمُمه ؛ لاه قدر به على ماءٍ كاف لطهره الذي تيمم عوضاً عنه, 
قار عل ا اکان تق ا 

[۲]قوله SS‏ 
وجده غير كاف لأحدهما بات کون قلا ا کن مه الوضوء» ولا غسل اللمعة 
وحكمها أن تيمّمه السابق باق في حق الحدثين ؛ لعدم قدرته على ماءٍ كافٍ. 

[۳اقولە: وإِن کفی ؛ و ا ع و 

ادها (ة ال الذي وة يكو يث كني لقم الةو بكتي 
SV ED ENERO SE‏ 
ولا يبطل تيمّمه عن الحدث الأصغر لعدم القدرة على ماء كاف للوضوء. ۰ 

وآخرهما چیک لر و دون غاا > بأن يون الماء 
قليلا واللمعة كبيرة» وحکمها بطلا تيمّمه للوضوء» وبقاؤه للعُسل. 

[٤اقوله:‏ غسله ؛ آي غسل ما يكفي الماء له من اللمعة وأعضاء الوضوء. 

و گنی لکل واد میا ها رر امتآ کون اا ای 
قدر عليه يكفي لكل منهما على حدةء انفراداً لا اجتماعاً ؛ بأن يکون يث لو غسل به 
U RG FS OOS‏ 

ولو غسل به أعضاءَ الوضوء يمكن له ذلك› لکن لا یبقی بعده مقدارٌ يغسل به 
اللمعة واهك ها ان علد ان ن الل كنا عاط م ار 
الأصغرء فالتوجه إلى دفعها أشد» وحينئا فترتفع جنابتهاء ويبطل تيمّمه في حقها. , 

11 اقوله: فإذا غسل... الخ ؛ يعني في هذه الصورة إذا غسل بذلك الماء اللمعة 
تقديا للأهم فالأهم» هل يعيد التيمّم للحدث الأصغر؟ فيه روايتان: 
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وإن تيمم و ثم غسل اللمعة ففي إعادة اليم روایتان ا 

ا 

هذا إذا: تيمم لل ةو اخدا اا اذا اة ادف فتیمہ 

إحداهما: عدم الإعادةء وهو قول أبي يوسف ڪه عليه › بناء على عدم قدرته 
على الماء الكافي لرفع الحدث» فلم يبطل تيممه في حقه»ء فلا حاجة إلى إعادته ؛ وذلك 
لان القدرة على الماء الكافي إّما تعتبرٌإذا لم يكن واجب الصرف إلى جهة أهم» كما 
سيأتي من الشارح تصريه. 

وهذا الماء الذي وجدّه وإن كان كافيا لكل منهما على حدة لكن صرفه إلى غسل 
اللمعة كان واجباء فلم يكن قادرا على الكافي لرفع الحدث بالعنى المذكور. ۰ 

وآخراهما: الإعادة» وهو قول حمّد 4ء بناءً على تحقق القدرة على الماء الكاني 
E‏ > صرح به العتابي ب في «شرح الزيادات». 

[۱]قوله: وان ت تيمم أوَّلا؛ أي للحدث الأصغر ظنًا منه آنه قدرّ على ماءِ كاف 
للوضوء فبطل تيممه. ٍ 

[۲]قوله: روایتان أيضا؛ فعند أبي يوسف د له لا یعید» بناءٌ على أن صرفه إلى 
اللمعة واجب» فهو معدو ني حق الحدثِ من الابتداء» فلا يطل تيمّمه في حقهء» 
هه اتا يف 

وعند محمد ظه يعيد ؛ لكونه قادرا على الكافي للوضوء»ء فما دام يبقى الاء لا 
يفيد تيمّمه» فإذا صرفه إلى اللمعة نظرا إلى آنه أهم وجبت عليه إعادة التيمَم ؛ لعجزه 
حينئذ عن الماء الكافي. 

[۳اقوله: آمّا ذا تيمُم...ا لخ ؛ يعني تيمم للجنابة أوّلاء > بناء على فناء الماء وبقاء 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمر» زاهد الدين العتًابي البَلخِي البْخَاري الحتفِي» أبو نصرء قال 
طاشکبري : هوالامام الزاهد العلامة آحد من شاع ذکره› E‏ «القتاوی»› و«شرح 
الجامع الصغير» و«شرح الجامع الکبیں»» «شرح الزيادات»» قال اللكنوي : قد طالعت من 
تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت به» وهو مختصر ليس بالطويل المملٌء ولا بالقصير المخل»› 
(ت۸1٥ه).‏ ينظر : «طبقات ابن الحنائي»(ص ۰ ۰ ودالفوائد»(ص٦٦).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ۹ 
للحدث» ثم وجد اماء» فكذا ني الوجوء المذكورة. 

وان E‏ ثم أحدث»› ولم يتيمّم للحدث فوج الماء» فإن كفى 
ال ا ا [ ۳ ٍ 

وات الم يكف لا خدهما لا تقض تممه فيستتمل ٠‏ لاء ي اللمعة تقليلا 
للجنابة » ويتيمّم للحدث. 

وإن كفى اة لا الوضوء انتقض تيمها ا ال و ات 

وإن كفى للوضوء لا للمْعة فتيممةٌ باق وعليه الوضوء. 

ك 
وا ا و اليم للجنابةء e‏ و بدا بالیم" 
الخدت نه رة إل اللة: > هل يعيد التّيمم أم لا 

ففي رواية «الزیادات» ‏ : يعید. 

وق رواية «الأصا :لا 
TA N E E‏ 
كالحكم في الوجه الأول» وهو آنه إذا وج من الماء ما يكفي للحدث والجنابة كليهما 
بطل تيمَّمه في حقٌ كل منهماء وإن لم يكف لأحدهما بقي في حقهماء وإن کی 
لأحدهما بعينه بطل تيمّمه في حقه خاصة؛ وان کی © ا ع ا 

[١اقوله:‏ فظاهر؛ أي حكمه ظاهرء وهوانتقاض تيمّمه في حق الجنابةء 
ووجوب غسل اللمعة والوضوء. 

[قولە: : فيستعمل ؛ هذا ليس على الوجوب بل على سبيل الأولوية كما أشا 
إليه الشارح هه سابقا في صدر الباب. 

اقول اتعفض فهه؛ آى ق حو اة ١‏ فرت على الا اكان تخت 

[٤اقوله‏ : ولكن بدأ بالتيمّم ؛ ظا منه أن الماءَ يصرفةُ إلى اللمعة» فكأنه معدو م في 


دالوف 


(۱) «شرح الزیادات»(ق۳/). 
(5) «الأصل»(٠‏ : »)٠١١‏ وهو المسمّى ب«المبسوط» محمد بن الحسن الشيباني طل4. 
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ثم إنما تد ثبت القدرة إذا لم يكن مصروفاً إلى ج > حتی إذا کان على 
بدنه أو ثوبه نجاسة يصرفه إلى النجاسةء ثم القلرة ت بطريق الإباحة» 
وبطريق التمليك". 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين : ليتوضًا بهذا الماء أيكم شاء؛ 
والماءُ يكفي لكل واحد منفردا ٠“‏ ينتقض تيمم کل واحد» فإذا توضًاً به واحد یعید 

[1اقوله: ثم...اڂخ ؛ يريد أن المراد بالقدرة على الماء الكاني لطهرء القدرة المعتبرة 
شرعاً» وهي إلّما تكونٌ إذا لم يكن المءٌ واجب الصرفٍ شرعاً إلى جهة أهم من طهره : 
كإزالة النجاسة الحقيقيّة من بدنه أو ثوبه المانعة من أداء الصلاة» فإن كان كذلك فوجوده 
بمنزلة عدمه فيباح له التيمّم. 

[۲اقوله: نجاسة ؛ أي بقدر ما ينع عن الصلاة» فإن كانت بقدر ما عفا الشارع 
عنه على ما سيأتي تفْصيلَةٌ إن شاء الله تعالی لم یلزمه صرفه إليها. 

1قوله: بطريق الٍباحة وبطريق التمليك ؛ يعني ني أن القدرة على لاء لا تنحصر 
Ek‏ ا ا 
ا ا ا عل اا ا 

ا اا اف ف ع وم ون ات و ار 
فيقدرٌ على بيعه وهبته وسائر الانتقالات وغير ذلك ما جور للإنسان أن يفعلّه في ملکه› 
وما المباح له فلا يملك إلا الانتفاع بذلك الشيء الذي أبيح له» ولا ملك التصرّف فيهء 
كتصرف الرجل في ملكه. 

ل٤‏ اقوله: منفرداً ؛ فإن كان الماءُ كثيراً كافيا لكل واحد واحد جتمعاء فانتقاض 
تيمَمهم أظهر. 

0ات ا ی ر قرف خت فان وت اة 
على الماءِ لكل واحد» ولو على سبيل الإباحة عله لانتقاض التيمّم » وهو عله لإعادته 
حين عدم الماء» يتوصو واحد منهم لظهور عجز الباقين. 


كتاب الطهارة/التيمم ۱ 
وأمًا إذا قال : هذاالماء لكم و لا ينتقض تيمهمء > اما 
عندهما" ؛ فلن هبة المشاع يوجب الماك على سبيل الاشترا اك فغك کل واد 
دار ل نک وما عتا اي ا 4 ؛ فالأصح“ أنه ييقى على ملك الواهب 

[١]قوله:‏ هذا الماء لكم ؛ أي بلام التمليك» وكذا إذا رح باغ ذال على آل 

قول : وقبضوا؛ أي المتيمّمون ذلك الماء» قيّد بذلك لان المبة لا تفي الملك 
عندنا بدون القبض كما هو مفصّل في (كتاب المبة). 

[۳اقوله: ما عندهما؛ تفصيله أن هبة المشاع : أي الشيء المشترك الشائع الغير 
القسم إن كان ذلك عا لا يقسّم ؛ آي یکون بحیث لو قسّم لا یبقی منتفعا به؛ کالرحی 
والحمام الك ال خا اة 

وإن كان ذلك الشيء ما يقسّم فهبته غير نافذة عند أبي حنيفة ظ4 ما لم يقسّم» 
ورز حا کل واد ويقبضها صاحبها. 

وعند أبي يوسف وحمد لد : : هذه أيضا نافذة ومفيدة للملك > ففي ما إذا وهب 
مء الكافي لكل واحدٍ من المتيمّمين انفرادا لا اجتماعا من غير تقسيم وإفراز حصَة كل 
منهم لا ينتقض تيممهم. 

SS NS 
فيبقى الماءُ على ملك الواهب» فلم تثبت تفبت قدرنّهم على الماء مطلقا‎ 

وأما عندهما لاد هبةً الشاع وإن كانت تيد اللك لكتها تفيذة اشترا. 
فيملك كل واح منهم في الصورة المذكورة شيثا منه» وهو غير كاف لطهره» فلم تثبت 
القدرة الناقضة للتيمّم. 

[٤اقوله‏ : فالأصح؛ إشارة إلى وقوع الخلاف فيه» فإ عصام بن يوسف له 


روى أن هبة المشاع فاسدةء والفاسدة تشد الملك بالقبض »› وبه أخذ بعض المشايخ› 


2 حتی لا ينف تصرفه فيه . كذا في «الفتاوى الخيرية‎ e 


bs‏ 8 وغیرها. 


)١(‏ «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»(٠: »)١١١‏ وفيها أيضاً: ومع إفادتها للملك عند هذا البحض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له› ولو کان ذا رحم حرم من الواهب. 
(0 «تنقیح الفتاوى الحامدية»(۲: .)۸0٥‏ 
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ر 


لا ردته 
ولم تشبت"" الإباحة ؛ لأنه لما بطل الببة بطل ما في ضمنه من الإباحة» ثم إن 


رو 


اباو واا هک ا ها غ ؛ أله نا لم يملكوه لا يصح 
إباحتهم. 

(لا رده)" e‏ تيمم المسلم ثم ارتد» نعود باللّه تعالى منه» ثم أسلم 
تصح صلالةُ بذلك الَيمّم. 

اقوله: ولم يشبت ؛ دفع دخل مقدر تقريرٌ الدخل: أن الهبة تفي أمرين : 
الل وا ا فرت اف ی کرو ا اد 9 ا 
بطلان الإباحة؛ لكونها تصح في مشاع» فينبغي في الصورة المذكورة أن تبقى الإباحة 
ويتقضن البتم. 

ig‏ : أن الإباحة في هذه الصورة لم تكن على سبيل الاستقلال » بل 
کانت ي د ضمن الهبةء > فلمًا بطلت الہبة لم يثبت ما ا هخا > لما تقررفي موضعه أن 
الشيء إذا aE‏ المبني على الفاسد فاسد. 

1اقوله: لا ردته ؛ بكسر الراء المهملةء وتشديد الدال المهملة ؛ أي لا ينقض 
التيمّم ارتداد المتيمّم» فإذا تيمم المسلم ثم ارت ثم أسلم ولم يوجد شيءٌ من النواقض 
السابقة يبقى تيممهء فيصح أداء الصلاة به. 

وفيه خلاف زفر #ه» فاه يقول ببطلانه باعتراض الردّة معلا أن الكفرً يناني 
فلت شن راغلی وی انی فاده کر کار العبادات ؛ لعدم 
أهلية الكافر لہا. 

ورا ا الاي بدا ین س الم ر رور ارين 
لباقي هو وصفُ كونه طاهراء واعتراض الكفر عليه لا ينافيه : كاعتراض الكفر على 
الوضوء» حيث لا تبطلٌ الطهارة الحاصلة. 

فإن قلت : قد دلت الآيات والأحاديث على أن الردة تحبط العمل » فكيف يبقى 


لتا ا غ وات ااال اا دم ما کر او 


كتاب الطهارة/التيمم for‏ 
وندب لراجيه أن يخر صلالَةُ إلى آخر الوقت وجب طلبة قدرَ غلوة» لو ظلَهٌ قريبا 
وإٍلا فلا 

(وندب" لراجیه) أي لراجي" الماء» (أن يؤخر صلاَة إلى خر الوقت)› 
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فلو صلى بالتيمم ني ول الوقت» ثم وجد لاء والوقت باق لا يعيد الصلاة". 

ا لو ظنه قري یبا وللا فلا)› RT N.‏ ر ثلاشئة 

TTT TEST 
صلاته من أل الوقتِ أن يؤخرها لإحراز أكمل الطهارتين وليس ذلك بواجب لثبوت‎ 
العجز في الحال» وتخيير المصلي شرعاً في أدائه أوّل الوقت أو أوسطه أو آخره.‎ 

(٣اقوله‏ : لا يعيد الصلاة ؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري له 
قال : «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمًما فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر» ثم أتيا رسول الله به وذكرا ذلك لهء 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأ لك صلاتك» وقال للذي أعاد: لك الأجر 


(r) 


[]قولە : لو ظنه. .ل تفصيله على ما في «البحر»“ وغیره : : إن فاقد الماء إن 
كان في العمرانات فالطلب واج اتفاقاً ؛ لان غلبة وجود اماء في العمرانات دليلٌ ظاهر 
على وجوده» فلا بد من الطلب ليظهر عدمّه» فيتحقق عجزه. 

وإن كان في الصحراءٍ فإن لم يظلّه قريبا لا يحب عليه الطلب» > بل یستحب إِذا کان 
على طمع من وجود الماء» وإن ظلّه قريبا يجب عليه الطلب؛ ؛ لكون الظنَ معتبرا شرعاء 
E‏ > خلافا 


ا يوسف ا ذکره ف «السراج الوهاج». 


ب 
مرتين» 


)١(‏ المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 
احتمال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر : «البحر»(۱: .)١١٤ - ۱١۳‏ 
(۲) العَلوة: الغاية» مقدار رمية. ينظر : «الصحاح»(۲: .)۲٠۸‏ 
(۳) في «المستدرك»(١:‏ ١۲۸)ء‏ وصححه» و«سنن الدارمي»(٠ (TV:‏ و«سنن البيهقي الکبیں) 
(۱: ۲۳۱)» و«سنن أبي داود»(۱: 4۳)» و«امجتبی»(۱: ۲۱۳)» وغیرها. 
() «البحر الرائق»)(١‏ : 4 
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ولو نسي مسافرٌ في رخله» وصلى متيمّما > ثم ذكره في الوقت 

و ا أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه وتوضًا تذهب 
القافلة وتغيب عن صر وکان بعیدا جار له اللَيمُم» > قال صاحب «المحيط» : : هذا 


ج . 


(ولو نسي" مسافر” في رخله“» وصلی متيمُماًء ثم ذكرءُ في الوقت" 

[ ]قوله: : هذا حسنْ جدأً؛ بكسرٍ الجيم وتشديد الدال ؛ أي قطعاً رتبة أو كثيراًء 
وذلك لكونه أرفق وأدفع للحرج ؛ فإِنٌ بقاءَ ا مسافر منفردا أو غيبوبة القافلة عن بصره 
حرج لا سيّما في الصحارى المخوفة» ولا سيما للضعفاء. 

[]قوله : ولو نسيه ؛ أي الماء ني تخصيص النسيان بالذكر احتراز عمّا إذا شك أو 
ظن أن ماء قد فني» ١‏ فصل باب ته ركه فاته دهد إجهاعا . كذافي «السراج 
الوهّاج». 

[اقوله : مسافر ؛ هذا قي ماقي » فان الحكم في المقيم أيضا كذلك» كما صرح 
به قاضي خان في «فتاواه». 

ل٤‏ اقوله: في رحله ؛ بالفتح : للبعير كالسرج للدابة» ويقال لمنزل اللإنسان ومأواه 
انا وفوا اها ع ی ول وار با 2 »أن المراد 
هاهنا هو المعنى الأول بدليل قولم : لو كان ال مء في مؤخرة الرحل واستظهرَ صاحب 
ای اد ارا بی هدام او ف ال غا مرو ن ازل ر 

[٥]قوله:‏ في الوقت ؛ ليس الغرض منه الاحتراز عن التذكر بعد الوقت» فإنّه 
سرخ ف الاي وع ان اك فما موا بل ار مه لافار آذ هذا 
اكه نما هو إا تد كر بد اللا ةة فان دك ةق افا اللا وجب عل أن طا 
ويعيد الصلاة» كما صرح به في «السراج الوهاج». 


(1) المسألة مذكورة في «الحيط»(ص۲۸۱) لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جداء بعدها. 
(۲) «المغرب»(ص٦۱۸).‏ 


(0) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۸). 
)٤(‏ «الہداية»(۱ : ۲۷). 


كتاب الطهارة/التيمم foo‏ 


لم جد إلا عند بي يوسف طا 
لم يعد ا عند أي يوسف 4) قيل : الخلاف"" فيما إذا وضعة بنفسه» أو 
وه ا 

اما إذا وض عه غْيرةُ وهو لا يعلم» فقد قيل : جور له اللّيمم اتفاقاء وقيل": 
الخلاف فى الوجهين»ء كذا فى «الہداية»“. 

[اآقولء: لم يعد؛ من الإعادة؛ أي لا تحب عليه إعادة تلك الصلاة التي أدَاها 
ا وهذا إذا كان الماء بحيث ينسى عادة» فلو كان الماء على ظهرم 
TT E‏ 
كما ؤ. «النهاية» و«العناية»“ 

١اقوله‏ : إلا عند أبي يوسف ظ4 ؛ فن الإعادة عنده واجبة ؛ لله لا كان الماءٌ ني 
ر حله صار قادرا علی الماء واجدا له ؛ لکون رحله في یده» فلا یعتبر بنسیانه. 

ا : إلّ النص شرط لإباحة التيمّم عدم وجود الماء» والمراد به عدم القدرةٍ 
ع ا و ي > فلم يكن النّاسي لما ينسى عادة قادرا 

۳اقوله: والخلاف ؛ هذا هو المذكورٌ في «المداية»» وعبارتها: «الخلاف فيما إذا 
وضعه هو» أو وضعه غيره بأمره». انتهت . وقال في «النهاية»: «إنّما قید بأمره ؛ لاه 
لو وضعه غيرُه وهو لا يعلم به يجزئه انّفاقا؛ لان المرء لا يخاطب بفعل الغير». 

Ss e 
الكل صرح به فخر الإسلام ف «شرح الجامع الصغير»»› والرتقاني في «غاية البيان».‎ 

[٥]قوله:‏ كذا في «الہداية» ؛ ظاهره أن ما ذكره قبله کله مذکورٌ في «الدايت» 
وليس كذلك؛ فإنّه لا ذكر فيها لصورة وضع غيره بغير أمره مطلقاء > فضلا عن ذکره 
الاتفاق فيه» والخلاف فيه. 


(1) لأنه لا قدرة بدون العلم » وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: «المداية» 
(: ۲۷). 

.)٠٤١ «العناية»(۱:‎ )۲( 

() من (الہداية»)(۱: ۲۷). 

.)۲۷ «الہداية»(۱:‎ )٤( 


40 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وجب أن يعلم"" أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير ينعه 
الكفار عن الوضوء أو حبوس في الجن ء والذي قيل له : إن توضات قتلتك يجوز 
ا ا أن ال لاق رالد 5 
ء ر یبعی ف 5 
والحق أن الإشارة به إلى صدر كلامه فقط» فاحفظ هذا ولا تصغ إلى التوجيه 
المذكور في «ذخيرة العقبى»“ فقد نّا بطلانه يي الغا 
[١اقوله:‏ ويجب أن يعلم...الخ؛ اعلم أن العذر المبيح للتيمّم قد يكو مر جهة 
الله كك كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوهاء وحينئلٍ يجوز له التيمّم» و ٠ء‏ ی 
الإإعادة عند القدرة على الماء. 
في السجن لا جذ ماءء وكالذي قيل له: إن توصَّأت قتلتك ونحو ذلك» ففى هذه 
الصورة جور له التيمّم وأداء الصلاة به في الحال» لكن تجب عليه الإعادة بعد زوال 
ذلك المانع. 


(1) «الذخيرة البرهانية»(ق۷/أ) لحمد بن أحمد» برهان الدين » (ت١١٦ه)›‏ وقد سبقت ترجمته › وهي 
مختصرة من «المحيط البرهانى»(ص۷٠١).‏ 


() «ذخيرة العقبی»(ص۹٤).‏ 
() ««السعاية»(۱ : ٦‏ 06۹). 


باب المسح على الخضين 


جار بالسنة 
باب الحسح على الخفين" 
(جاز (Y1‏ بالسىة”) 


"قوله: باب؛ أي هذا باب في أحكام مسح الحفين» وإنّما ذكره عقيب التيمّم 
i E‏ 
CT CL TT‏ 
المسح بالسّة ناسب تقديم التيمّم. 

[1]قوله: جاز؛ عبر بالجواز إشارة إلى أن مسح على الحقين غير واجب ؛ فان 
للابسهما أن ينزعهما ويغسل رجليهماء نعم لو غسل بدون نزعهما آثم» وإن أجزاه 
الخْسلٌ صرح به في «الدرر شرح العُرر»"“ 

وهذا إذا لم يوجد مقتض للوجوب› وإلا فيجب» كمن ليس معه من الماء إلا ما 
کی ا اد یرد و ا ر 
فحينئلر يجب عليه ا مسح » صرح به في «البحر»" 

وإلى أن العَسل أفضلٌ من المسح ؛ لأنه أشقّ» ولكونه أبعد عن مظنة الخلاف. 

[اقوله: بالستّة؛ فيه إشارة إلى الرد على من قال ببوته بقوله كلك: 
ارجم بالجر» فان قوله كلك : إل ألْكَمَبيّنِ & ينافيه» فإ المسح ليس 
و دا اغ 

واختارً لفظ السكّة على الحديث ؛ لان الحديث كثيرا ما بختص بقول الرسول ل 
وأصحابه #ه» والسَةٌ تعمٌ القول والفعل والتقريرء فاشار إلى آن ثبوتِ المسح بكل قسم 
من أقسام الستة. 


(1) «السعاية»(۱: 00۷). 
() «درر الحکام شرح غرر الأحکام»(۱: .)١٤١‏ 


(۳) «البحر الرائق»(۱: .)۲٠٤‏ 
() المائدة: من الآيةا. 


£0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م2 2 


للمحدث دون من وجب 


أي ية المشهورة . 
E‏ بها الزيادة على الكتاب فان" موه شيل الن (للمحدث 
دون r‏ 


[١اقوله:‏ بالسنّة المشهورة؛ هي ما يكو آحاد الأصل: أي يرويه في عصر 
الصحابة 4# عدد غير بالغ إلى حد التواتر» ثم ينقله أهلٌ العصر الثاني وما بعده قو 
تستحيل العادة توافقهم على الكذب» فإن كان كذلك في العمصر الأول أيضا فهو 
المتواترء وإن لم يبلغ عدد التواتر لي عصرِ فهو خبر الواحد» وقد بلغت روايات حديث 
السح على القين إلى خد الكثرةء حتى عد السيوطي 4# في رسالته : «الأزهار المتناثرة 
في الآخبار المتواترة من الأحاديث المتواترة»"» وذكر العيْني في «البناية شرح ف 
و«شرح شرح معاني الآثار»: إِنّه قد رواه آکثر من خمسین صحابيًا » أو لم تزل رواته في 
كل عصر كثيرة» وقد بسطنا كل ذلك في «السعاية». 

ااه جر اا د ن 0 ا ا غر ر 
في الوضوء مطلقاء فكيف تجوز الزيادة عليه بالحديث» وحاصله: أن الزيادة على 
الكتاب وإبطال إطلاقه ونسخه إّما لا جور بأخبار الآحاد» وأمّا بالخبر المشهور» وكذا 
المتواتر فجائز كما تقرر في كتب الأصول. 1 

[]قولە: فإن. .الخ ؛ الفاء ليست للتعليلء بل لبان مقتضى الكتاب» ويكن أن 
تكون لتعليل ما هم من لفظ الزيادة. 

ل٤‏ اقوله : دون من ؛ عليه العسل » وهو الحائض والنفساء والحتلم ؛ لحديث صفوان 
4#: «کان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نتزع خفافتا ثلاثة أيّام ولياليها إلا عن 


(1) وقد صرح السيوطي بتواتره أيضاً في «تدريب الراوي»(۲: 4.. وقال القاري في «فتح باب 
الحناية»(١‏ : :)۱۸١‏ «روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت با مسح على الخفين حتى وردت 
PA‏ من الشمس» وعنه : أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين ؛ لأن الآثار 
التي جاءت فيه في حيز التواترء أي المحنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

.)٥٥٤ : «البناية»(۱‎ )( 


كتاب الطهارة/ المسح على الخفين £0۹ 


عليه ال" 
عليه الُسل")» قيل : صورئ" جنب تيم ؛ ثم أحدث» ومعه من الاء ما يتوضا 
به» فتوضًأ به لبس حُفَيّه» ثم مر على ماءٍ يكفي للاغتسال» ولم يغتسل » ثم 
ا ما يتوضًا به» فتیمّم انا 
ا > أخرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وغيرهم» والوجه فيه أن الحنابة لا 
تتكرر عادة» فلا حرج في النزع بخلاف الحدث الأصغر؛ فإنه يتكرر فشرع المسح فيه 
دفعا للحرج. 

[۱]قوله : عليه الغسل ؛ الأولى أن يقول: : دون المغتسل ؛ ليشمل غسل الجمعة 
والعيدين ونحوه ما ليس بفرض ؛ فإنً المسح غير مشروع في العُسل مطلقا. 

[۲قوله: قيل : صورته ؛ إنّما احتيج فيه إلى التصوير ؛ لاستبعاد تحقق السح في 
lS IS ESM N EE‏ 
اها صر هاا ق الا وانكاتة ‏ ورغرفا ادا و اولس نت 
اجب ليس الله أن شد فيه فرق الكن» ثم يمل وجي أو يسل قاغدا واضعا 
رجليه على شيءٍ مرتفع ثم يمسح. 

ومنها : أن المسافرً إذا توضًا وبس خفيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء» 
فإلّه يتوضًا ويغسل رجليه ولا مسح ؛ لان الجنابة حلت القدم. . 

ومنها: ما ذكرّه الشارح ومعناه حمل دون من عليه الُسل على معنى الاستشنا 
فصار الحاصل أن المسح جائ للمحدث الذي ليس عليه غسل» وأمًا ا محدث الذي عليه 
العُسل فلا جور له المسح» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وليطلب تفصيلٌ هذا البحث 
NE‏ 


(1) في «صحيح ابن خزيمة»(٠‏ : »)٠١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(٠‏ : ۹۲)» و«سنن الترمذي»(۱ : 
۹)» وغیرها. 
ويشهد له حديث أنس 4ء قال ب : «إذا توضا أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما 
وليمسح عليهما ثم لا بخلعهما إن شاء إلا من جنابة» في «المستدرك ٩١ : ١×‏ )» وصححه. 
(۲) «العناية»(۱ : .)۱۳٤‏ 
)۳( «الكفاية شرح الہداية»(١: .)١١٤١‏ 
)٤(‏ («السعاية»(۱: 06۷۰). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
خطوطا بأصابع مفرّجةء يبدا من أصابع الرّجل إلى الاق 
للجَابة» فإن أحدث بعد ذلك توضًاً ونزع خفيه" شل رل ن الاه جل 
الرٌجل بمروره على الاء. 

(خطوطا" باصابع مفرجة» يدا" من أصابع لجل" إلى السّاق")» هذا 
صفة المسح على الوجه المسنون" a e‏ 
چا وان مسح باصم واحدةء ثم بَا ومسح ثانباًء ثم هذا جار ايضاً إن مسح 
E a SE‏ 


ر 
LL‏ 


ا 


أيضا ؛ لأن ما بينهما مقدار أصْبَمٍ أخرى. 

‘ا أقرله: وزغ هه فة آنه اتمم لاجا تايا :ل يق عن عك المل: 
فكيف يصح» هذا تصويرٌ لقول المصتف ط4 «دونً من عليه الخُسل»»ء إلا أن يقال : 
معنی قوله: «دون من عليه الغسل»» دون من عليه غسل الرجلین» ولا فی سخافته 
بل بطلانه» على أن ني هذا التصوير من التطويلِ الزائد ما لا يحفى. 

والأوضح أن يقال : : إذا لبس الخف على طهارة كاملة ثم أجنب ونيم للجنابة» 
ثم أحدث فوج ما يكفي للوضوءء فعليه أن يزع الحين ويتوصضًاء ولا جو له المسح ؛ 
لله حين وجب عليه الفسل حل الحدث بالرجل فلا بد من دفع ذلك بالعُسل. 

[۲]قولە : خطوطا؛ تمييڙ من فاعل جازء ويحتمل أن يكون حالا منه. 

اقوله: يبدأ؛ بصيغة المعروف؛ وضميره ه إلى احدث أو الماسح» أو بصيغة 
امهنول المؤنتث :والضيير إلى الخطوط» وهذه جملة مستأنفة بيانا لكيفيّة المسح 
والخطوط. 

٤1‏ اقوله : من أصابع الرجل ؛ ظاهره أن الأصابع لہا دخلٌ في محل المسح» حتى لو 
مسح عليه إن حصل قدر الفرض صح» وهو مفادٌ أكثر امنون» وظاهر الفتاوى آنه لا 
يجوز؛ فإتهم قالوا: ST IT OS‏ 
فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في الحليّة » وبه صرح في «الخانية» ‏ . کذا فی «الہبحں»' 

[٥]قوله:‏ إلى الساق ؛ هذا حد المسح المسنون» وأمّا محل الفرض فحده معقدٌ 
الراك وهو المفصل الذي في وسط القدم. 

11 اقوله : على الوجه المسنون ؛ فإنٌ المغيرة بن شعبة له قال : «رأيت رسول الله 


() «الفتاوی الخانية»(۱: .)٤۷‏ 
() «البحر الرائق)(۱: ۱۸۳). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ا 
ا ا ي 

وسل محمد له ته عن صفة المسحءقال :أن بضع أصابع يديع على مقدمٍ 
خفيه» ويجافي ا وقدهها إلى الساق؛ أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما 
eS‏ 

لكن إن مسح برؤوس الأصابع ء وجافى أصول الأصابع والكف لا جوز 
إلا أن يسل من الف عند الوضء داو الاج وهو دا 
# بال ثم جاءَ فتوضًاً ومسح على حُفيه» ووضع يده اليمنى على حه الأيمن» ويد 
a‏ حتى انظر إلى آصابع 
رسول الله على الخفین» ' أخرجه ابن أبي شيبة. 

[]قوله: لا يجوز ؛ لن لَه تصير مستعملةً مجرّد الإصابة» فإذا لم يكن متقاطرا 
صارت البلّة المستعملة أوَلاً مستعملة ثانياً ني الفرض » جلاف ما إذا كان متقاطراء فإ 
البلة التي ا 

E ONE E E 
النفل يغتفْرٌ فيه ما لا يغتفْرٌ في الفرض» وهو تاب له» فيؤدى بماءٍ استعمل فيه تبعا‎ 
ضرورة عدم شرعيّة التكرار» على أن وقوع فعل النبي ب على هذه الصفة كاف في‎ 
ا لمجواز» ولا يقاس عليه الفرض ؛ لأله أقوى. كذافي «غنية المستملى شرح منية‎ 
اللصلي».‎ 

۲1]قوله: مقدار ثلاث أصابع ؛ أي من أصابع اليدء وقال الكرخي : من أصابع 
الرجل» والأرّل أصح اعتبارا لآلة المسح» قال في «المداية»: «وهذا المقدارٌ معتبزمن كل 
رجل» حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدارَ إصبعين» وعلى الأخرى مقدار خمس 
أصابع لم يجز. كذا في «الدرر شرح الغرر»“ 


(۱) انتھی کلام محمد ےه ینظر: «امحیط)(ص‌۳۳۹)؛ ثم ذکر عن محمد قوله بعد بيان الصفتين 
المذكورتين : كلاهما حسن. 

(۲) في «مصنف ابن آبي شيبة»(۱ : ,),٠١‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(۱ : ۲۹۲)؛ وغيرها. 

() «غنية المستملي»(ص ٠‏ ۱. 

() «درر المجحکام»(۱ : »)٦‏ وینظر: «التبیین»(۱ : »)٤۸‏ و«رد المحتار»(۱: ۲۷۲). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثلاث" أصابع› ھکذا ذکر ق «المحيط»'. 

وذكر في «الدخيرة": أن a‏ 
E‏ فإنه إذا كان الماء متقاطراء فالماء يثزل من أصابعه إلى رؤوسها »فإاذا مد 
کا الاما دند ولو مسح بظهر الكف جازء لكن السنّة بباطنها ٤"‏ وکذا إن 
ادا ى طرف الاق ولو س المسح 

١١‏ اقوله : ثلاث...الخ؛ أي طولا وعرضاًء فلو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير 
موضوعة ولا ممدودة لا يجوز. كذا في «البحر». 

[۲ا]قوله : وذكر في «الذخيرة»؛ بصيغة الجهول أو بالمعروف» والضميرراجع و إلى 
صاحب «لمحيط»» وإنّما نقل عبارة «المحيط» ؛ لان ق گل ااا لأمر ليس في 
الآخرء فد عبارة «احيط» تشهد بأد مسح برؤوس الأصابع لا جوز إلا أن يتل قدر 
الواجب»› وعبارة «الذخيرة» تشهد بآنه جور رد انلا اط 

ومنهم مَّن ظن أن بينهما منافاة» والحق آنه لا منافاة ؛ فن الشرط لجواز مسح 
بالرؤوس أحد الأمرين : إمّا التقاطر وما الابتلال عند الوضع ؛ لان المدارَ على عدم 
المسح ببلة مستعملة» فذكر في «الحيط» أحدهماء والآخر في «الذخيرة». 

۳1اقوله: لكن السئّة بباطنها؛ أي المسنون المتوارث هوالمسح بباطن الكف 
والأصابع » ولو مسح على باطن حُفيه أو من قبل العقبين » أو جوانب الرجلين لا جور 
مسحه ؛ لان الأخبار إّما وردت بالمسح على أعلاه» فلا جور ما سواه ؛ لاله خلاف 
امحل الذي ورد به النص. 

أماخالة الكيفيّة كالمسح بظاهر الف أو الابتداء من جهة الساق إلى الأصابعء 
فلا تضرٌ؛ لأنٌ الكيفية غير مقصودة بالذات» بخلاف الحل. كذا في «الغنية»". 

٤اقوله:‏ ولو نسى ...الخ ؛ قال في «النية» و«العنية»: «لو توضًا ولم مسح حُفيه 
ولكن خاض في الماءِ لا بنية المسح» ولم يغسل إحدى رجليه أو أكثرهاء أو مشى في 


(۱) ««انمحیط)( ص .)۳٤١‏ 
() «البحر الرائق)(۱: ۱۸۲). 
() «غنية المستملي»(ص ٠‏ ۱). 


كتاب الطهارة/المسح على الخضفين 1Y‏ 
ا 

وأصاب المطر""' ظاهر حيه حصل المسح» وكذا" مسح الرٌس» وکذا لو مشى في 
الحشیش فابتل ظاهر خفیه Es‏ هو الصحيح". 

(على ظاهر خقيه“) 
الحشيش المبتلٌ بالماء امفاض عليه للسقي أو با لمطر» يجزئه لحصول المسح ضمناء وعدم 
اشتراط النية فيه. 

وكذا إذا أصابه المطرٌ ينوب ذلك عن المسح» خلافا للشافعي هه في ذلك كله ؛ 
لان النّة عنده شرط في الوضوءء والمسح جزءٌ منه»“ 

[قوله: المطر. .ا ؛ التقييد به الّفاقي ؛ فان الحم في كل ماءِ» مطرا کان أو ماءً 
النهر أو غير ذلك واحد. 

وله : وكذا؛ أي لو ترك مسح الرأس فأاصاب المطرٌ رأسّه وابتل مقدار الربع 
مته گی ذلك؛ 

[آقوله: هو الصحيح ؛ إشارة إلى الخلاف في الل , بفتح الطاء المهملةء 
وتشديد اللام» يقال له: شبنم ؛ فإ منهم من قال : iI‏ 
لا يجوز؛ ن ا غ را وی و لاله ماء :ذا 
قال الزيلعي في «شرح الكنز»" “> وليطلب تفصيل هذا البحثِ من «السعاية». 

٤[‏ اقوله : على ظاهر حُفیه ؛ متعلق بقوله : : «جان»» وبقوله : : «خطوطا»» على آنه 
حال مته ا وقول إل ال عل ن اوت سے باطا اعا 
أخذا ما أخرجه التّرمذي وابنٌ ماجة وأبو داود وغيرهم عن المغيرة ظ4 قال : «توطاً 
رسول اله ي فمسح على الخف أعلاه وأسفله»» ر و 


والبخاري وأحمد»ء وغيرهم من الحفاظ. 


(۱) الطَلٌ: الندی. ینظر : «مختار»)(ص۳۹۹). 

(۲) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص .)١١١ - ١٠١‏ 

(۳) الطل : الندى. ينظر: «مختار الصحاح»(ص‌۳۹۱). 

.)٤۸ «تبیین الحقائق»(۱:‎ )٤( 

(6) في «سنن الترمذي»(۱ : ٤),)ء‏ قال أبو عيسى : «وسألت أبا زرعة و محمد بن اسماعيل عن 
هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح». و««سنن ابن ماجة»(۱: »)٦۹‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E ES‏ أو يكون الظاهر منة أقلٌ من ثلاث أصابع الرّجل 
أصغرهاء أمًا لو ظهرّ قدرّ ثلاث أصابع الرجل فلا يجوز ؛ لأن هذا بمنزلة الخرق 
الك 

وقد كثرت الروايات عن رسول اله ل وأصحابه في الاكتفاء بالسح على أعلى 
الخف» وقال علي له : SYS‏ 
رایت رسول الله مسح على ظاهر خفیه دون باطنهما»"» أخرجه أبو داود وغيره في 
«تخريج أحاديث المداية» للريلعي» وابن حجر" 

ومن هاهنا يعلم أنه لو مسح على الباطن أو العقبٍ أو الساق فقط من دون المسح 
على الظاهر لم جز» صرح به في «الدرں»“ 

[1اقوله: الخف ما يستر..اخ؛ هذاليس تفسيرا لمفهوم الف بل بيان للمراد» 
وحاصله أن الذي جور اسح عليه هو الف الذي يستر القدم مع الكعب» وهو المفصل 
الذي ينتهي إلى الساق» بحيث لا ينكشف من القدم شيء» إلا أن يكون نقصانه أقلْ 

من الخرق المانع » وهذا إحدى شروط جواز المسح على الخف. 

E E a,‏ ؛ ليمنع سراية الحدث» فلو كان واسعا فمسح 
على الموضع الخالي من القدم لم يصح ؛ لاله لم يقع ا مسح في حه وهو ظاهر القدم» 
فلو قدمه إليه ومسح جاز. كذا في «خلاصة الفتاوى» . 

وثالثها: كونه ما يكن فيه تتاب المشي المعتاد» وله شروط أخر أيضاً يأتي ذكرها 
متفرقا ني المتن والشرح. 


(۱) قي سنن آي داود»(۱: ›)٩۰‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۱: ۲۹۲)» و«تأويل مختلف الحديث» 
SE)‏ و«السنن الصغير»(٠‏ : »)٠٠۸‏ و«معرفة السنن والآثار»(٠١:‏ ١٠۲)ء‏ و«لمدخل 
إلى السنن الکبری»(۱: »)۱١۹‏ و«سنن الدارقطني»(۱ : »)٤‏ وقال ابن حجر في «تلخیص 
الحبیں)(۱: :)۱٦۰‏ ((إسناده صحيح». 

(۲) «نصب الراية»(۱: .)٤۲۲‏ 

() قي «الدرایة»(۱ : ۷۹). 

() «درر الحکام»(۱ : ٦‏ وأيضا صرح به في «البدائع»(۱ : ۲ و«الجوهرة»(۱: ۲۷)»› وارد 
امحتار»(۱: ۲۱۷)» وغيرها. 

(0) ««خلاصة الفتاوی»)(۱: ۲۸). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٥‏ 
ج ج و 


أ وربور 4 


و جرموقیه 
ولا با س" بان یکون واسعا بحیث ری رجلَة من اعلی الف 

(أوتجرهرةة : : أي على حُقَيْن يبان فوق الحفين a EE‏ 
الوَحَل والنجاسة. 

فإن کان من أديم» أو نحوه» جار ا مسح عليهماء سواء لبسَهّما منفردين» أو 
فوق القن" 

[ااقوله: ولا بأس؛ إشارة إلى أن المراد سترة الكعبين من المجوانبِ لا من 
الأغل ٠‏ وها هو مدهت امور حلاف لأخمد ك 

[اقوله: أو جُرمُوقيه : بضم الجيم والميم» بينهما راء مهملة ساكنة» وقد ثبت 
عن رسول اله ل ا مسح على الجرموق من رواية بلال"" كه عند أيى داود وابن خُزية 
والحاكم» ونس" اه عند البيهقي» وأبی ذز ظ4 عند الطبراني". 

٣اقوله‏ : أو فوق الخقين ؛ أمّا في صورة ة لبسهما منفردين» فلكونهما كالنفين 
فيمنعان سراية الحدث إلى الرجلين» ويكفي المسح عليهماء وأما في صورة لبسهما فوق 
اُفين» فيخدش جوا المسح عليهما أن اف بد عن الرجل» والبدل لا يكون له 
بدل لا سيما بالرأي» وبناء على هذا لم يجوزه الشافعي ظ44. 

ونحن نقول : قد ثبت رن النبيّ ل مسح على ال جرموقین»» ولا نسم آنه بد عن 
البدل» بل هو بدلٌ عن الرجلء > فلا يلزمْ البدلٌ من البدل» ولا إثبات البدلية بالرأي. 
۴ فإن قلت : لو كان كذلك لوجب غسل الرجلين عند نزع الجرموقين كما في نزع 
لفن و كدلف: 

قلت : وصف البدلية فيه عن الرجل إّما هو ما دام في الرٌجلء فإذا نزع زالت 


(۱) فعن بلال 45 : «رأيت رسول الله ب مسح على الموقين - أي الجرموق - والخمار» في «صحيح 
ابن خزيمة»(١:‏ ۹۵)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۲),) و«مسند الشاشي»۲ : c(1‏ 
و««مسند أحمد)(0 : »»۲٣٤‏ و«مسند الروياني»(۲ : »)٤‏ و«مسند الشامیین»(۲ : ۲۹۱)»› 
و«المحجم الکبہیں»(۱: »)۳٠١‏ وغيرھا۔ 

(۲) في «المعجم الأوسط»(۱١: .)٤٠١‏ 

(۳) في «المعجم الأوسط»( : »)۲٠١‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳ : ۲)» وغیرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن کان من کرباس» أو نحوه» فإن سما منفرديْن لا جوز" > وکذا إن 
لبسھّما علی القن إلاً ان یکونا جیث يصل بل لل المسعح" إلى الف الدًاخل. 

ثم إذا کانامن نحو أديم» وقد يسما فوق الحفين: 

فان لسا بعدما أحدث» ومسح على ا فين لا جوز" المسح على 
ا لجرموقين. 
واا ت و ا وون ان غ 
IE‏ كذا في «العناية»" و«النهاية». 

وبهذا یعلم جواز السح على حف لس فوق مخیطٍ من کرباس وغوه ما لا یجو 
مسح عليه ؛ لان الجرموق إذا كان بدلا عن الرجل وجعل الف الذي تحتّه مع جواز 
GS Gs‏ 
المسح عليه في حكم العحدم أولى. کا جه اع وال ورا و«الدرں»" 
وغيرهاء والتفصيل في «السعاية». 

[١]قوله:‏ لا يجوز؛ ؛ كما لا جو المسح على الحفين من كرباس وغوه؛ لفقدان 
بخض يروط جواز المسح غليه؛ وهو تتاب الشيء فيه ؛ لوصول الماء منه غالباً إلى 
الرجل» والشرط في المسع أن لا تصل البلة إلى الرجلء > فان کان کرباس وجدت في 
الشروط يجوز المسح عليه» كما في «الخانية» . 

[۲]قولە : : بحيث يصل بلل المسح ؛ أي على الجرموق إلى الخف الداخل الذي تحت 
الجرموق فحينئلٍ يجوز ؛ لاله يكون مسحا على الحف. 
٤‏ [۳اقوله: لا يمجوز؛ لأنا الحدث حل بالخفةً حكماء وتقررت البدليّة عن الرجل 
للحْف فلا تحصل للجرموق بعده. 

[٤اقولە:‏ : أعاد؛ لأ بدلية الجرموق عن الرجل إنما كانت ما دا في الرجل » فإذا 
نزع بقي الرجل من غيرٍغسل ولا مج وجات الد ر ا فجي م 


() «العناية شرح الداية»(٠‏ : .)٠١١‏ 

() «البحر الرائق» و«منحة الخالق»(۱: ۱۹۰ - .)0۹4١‏ 
)۳( «درر الحکام)(۱: ٣١‏ - ١۳)۔‏ 

() «فتاوی قاضي خان»(۱: .)٥6۲‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷ 


أو جوربيه التُخينين 
ت و ° 2 
الحفين الداخلين ر ما ذا مسح على خف ذي طاقین" فرع أحد الطاقين› 


ولات اعد رترت فعليه " أن يعي ا مسح على الجرموق الآخرء وعن 
ا نه بخلع“ اجوق | الآخرء وسح على الحقين. 

(أرر اللخن )اى هت مستممكان كان الساف بادشد 

a yT 
فالسح على طاق كآنه مسح على كليهماء فتَزْع أحدهما لا يضر ني بقاء المسح» ولا‎ 
كذلك الجرموق والخفء فإتّهما شيئان متمايزان متفصلان» فلا يكون المسح على‎ 
أحدهما مسحاً على الآخرء فإذا نزع الجرموقين بقي الان بلا طهارة» فيجب أن لا‎ 
يعيد المسح عليهما.‎ 

[۲]قولە : : ڏي طاقين؛ الرادُ مف ڏي طاقين آن يوصلَ بين آدمين» وير کب الحف 
منهماء بحيث يكون أحذهما ظهارة» والآخر بطانة. 

[۳قوله: فعليه ؛ ظاهره أن الواجب عليه هو الإعادة» وليس كذلك» بل هو 
مير بين أن يزع الآخر أيضاً وسح على الخقين» وبين أن يعي السح على الجرموق 
الآخر» كما صرح به في «الغنية»» إلا أن يقال : هو ميد ما إذا لم يرد التزع. 

٤اقوله:‏ آنه يخلع ؛ أي يجب عليه ذلك» ولا يكفي تجديد المسح» ووجه القياس 
على اء فإّه إذا نزع أحد الخقين يجب عليه نزع الآخرء وغسل الرجلين. 

وجوابّه : أنٌ ذلك لغلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه» وهذا الأمر منتفِ في 
ر ا غر ال 

[٥]قوله‏ : أو جوربيه ؛ هو ما يليس في الرجل لدفع البرد وغوه ما لا يسمًى خفاء 
فما لم یکن مخیطاً یسمی لفافة» وما کان مخیطاً یسمًی جوریا » وهو قد یکون من 


ر اورت الثخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخا ويثبت على الساق بنفسه - أي من 
غیر شد - ولا یری ما تحته و لا یشف. ینظر: «الدر المختار»(۱: ۱۷۹). 
(۲) «غنية المستملى»(ص؟١١١).‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الكرباس » ومن الشعرء ومن الأديم› ومن ازى" وغير ذلك 
والكل يجوز المسح عليه إذاوجدت فيه الشروط " 0 ح آكثرهم بعدم 
جواز المسح على ما كان من الكرباس و بآه لا یکن فيه تتابع ا لمشي 


(۱) الرْعِرّى: وهي كالصوف تحت شعر العنز. ينظر: «فتح القدیر»(۸: .)۲۷١‏ 

(۲) شاع بين العوام جواز المسح على الجوربين مطلقا لفتاوى لبعض من لا يعلم أنه لا يعلم» وقد 
فصلت عدم جواز ذلك قي المذاهب الأربعة في «المشكاة»(ص٦1٦٠‏ - »)1٩‏ واختصرته في 
«نفحات السلوك»( ص۳۸ - ۳۹) وأعيده هنا أيضا لئلا يغتر مغتر بهذاء فأقول: لا يعمل 
بمطلق المسح على الجوربين استناداً لحديث المغيرة الآتي ذكره لا يلي : 

أولا: إن هذا الحديث رده كبار الحفاظء قال أبو داود في «سننه»(١: :)٤١‏ «كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يحدث بهذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح على الخفين». وقال 
البيهقي : «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الحخفينء ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي : «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
على الترمذي»› مع أن الجرح مقدم على التعديل»» وقال : «واتفق الحافظ على تضعيفهء ولا 
يقبل قول الترمذي : «لإنه حسن صحيح». ». وتمامه في «نصب الراية»(٠‏ : »)۱۸٤‏ و«معارف 
السنن»(١: »)۳٤١‏ و«تحفة الأحوذي»(٠:‏ ۲۷۸)» وغيرها. 

ثانيا: إنه خالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا 
الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا بحتملان وخصوصا مع مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن 
بمشل أبي قيس وهذيل» جخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كما 
قي «نصب الراية»(۱ : ›)۱۸٤‏ و«معارف السنن»(۱: .)٠٠١١ - ۳٤۹‏ 

قال العلامة المحدث البنوري في «معارف السئن»(١‏ : :)١١ - ١‏ «وبالجملة لم يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف» فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلى كل 
حال إن صح حديث الجوربين لم يكن أن يعمل على إطلاقه الشامل للشخينين والرقيقين 
لمحارضة القرآن المتلوء » نعم عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر» 

.وأيضا الحديث يروى عن المغيرة بنحو ستين طريقاء ولم يذكر لفظ حديث الباب إلا في هذه 
الطريقة » فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح على الجوارب الرقيقة 
ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه » إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن 
كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل » وعلى الأقل الثخانة» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۹ 
0 ا ج کے > > و ا ا 


ا 
(فتحل : او مُجَلّدین) حسٌی إذا کان" تخینین غير منعلین» أو مُجلدین لا جو 


(Y1 


وبه فی 
فرسخا آو فرسخین؛ والتفصيل ف شرو «المنية»» وشروح «الکنز» 

[1]قوله فلن الل : بضم الميم» وسكون النون» أو بفتح النون وتشدير 
العين: ما وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم. 

والمجلد من التجليد: ماوضع الجلد على أعلاء وأسفله كليهما. كذا في 
«الكفاية»"“ 

[۲اقولە : OO‏ 
على سبيل منع الخلوء » والحاصل : أن الجوريين إن كانا منعلين أ و مجلدين جور المسح 
علیهما باتفاق أصحابناء وإن لم یکونا منعّلین ولا جلدین اختلفوا فيه : 

فمنعه ابو حنيفة 4 في قوله القديم » مستدلاً بأله لا ِكنْ مواظبة امشي فيه إلا إذا 
کان مُنعّلاً أو مجلّدا فلم یکن في معنى الخف. 

وجوزه صاحباه بناءٌ على آنه إذا كان ثخيناً هكن فيه تتابع امشيء E‏ 
فإن لم يكونا ثخينين أيضا لا جور المسح عليهما انفاقا. 

[۳اقوله: وعنه آنه رجع ؛ أي في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل : بثلاثة 
آیام". کذا ي «جمع الأنه“ 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : : ۱ ودرد المحتاں»(۱: ۲۹۹)» وفیه : «الظاهر أنه إذا وجدت فيه 
الشروط يجوزء وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالباًء يدل عليه ما في «كافي النسفي» 
غلل وارز السح على نورب من کرباس بال لا یکن تاع الشي علب > فإنه يفيد أنه لو 
أمكن جاز» ويدل عليه أيضاً ما في «حاشية الملحطاوي» عن «الخانية» أن كل ما كان في معنى 
ا لخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه». 

(۲) «الكفاية على الہداية»(۱: ۱۳۸ - .)١١۹‏ 

(۳) لم یکن الرجوع نصا منه» بل استلالاً ما حکي عنه ظڅه آنه مسح على جوربيه ني مرضه الذي 
مات فیه» وقال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه»› فاستدلوا به على رجوعه إلى قولہماء 
وكان الحلواني 4 يقول a E‏ أنه کان رجوعا ویکون اعتذارا لہم غا 
أذ ت رل الحا اللخ ووو د يثبت الرجوع بالشك. ينظر : : «حاشية ية الشرنبلالي على 
الدرر»(۱: .)١١‏ 


CE : ١()»ںھنآلا «مجمع‎ )( 


.۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ر ا 

ملبوسین تام وقت الحدث 
(ملبوسان ين" على طهر تام" وقت الحدثف") االو توا وضو غ مرت فمل 
الرجلينء ثم يس القن ly‏ ثم أحدث. أو توضًاً 
وضوءا مُرنباء فغسل رجلة اليمنى وأدخلها في ا لحف ء م غسل رجله الشرى 
وأدخلّهاني الحف ل له ار اا د اتر ر اشن احتف 
ال الان ة" إا ليشن الف 

اقوله: طهر تام ؛ احتررً به عمًا إذا لبسهما المتيمّم أو المتوضى بنبيذ التمر» فإلّه 
لا بجسح؛ وصاحب العذرمع العذرء فإله لا مسح خارج الوقت . كذافي «جامع 
الل » وغیره. 

١۳اقوله:‏ وقت الحدث” ؛ ظرف لتا ؛ أي يشترط أن يكون الطهر التامَ عند 
الحدث اللاحق بعد لبس الخفينء ولا يشترط أن يكون تامًَاً عند اللبس وقبل الحدث 
أيضا. 


4 


[٤]قولە:‏ : غسل باقي الأعضاء ؛ الماد بالغسل أعم من الحقيقي والحكمي› 
فيشمل مسح الرس ؛لكونه غسلا خكمًاء > فلا يرد أن باقي الأعضاء إن أريد به ما 
يشمل الرس أيضا فهو غير صحيح ؛ لله لا يغسلٌ في الوضوء» وإن أريد به ما عداءُ 
یکون الکلام خاليا عن ذكر المسح. 

[٥اقوله:‏ في الصورة الأولى ؛ وهي ما إذا غسل الرجلين أوّلاً» ولبس الختّين ثه 
آم وضوءه» ففي هذه الصورة الموجودة عند حدوث اللبس ليس إلا غسل الرجلين لا 
الطهارة العامة لإتمامِه الوضوءَ بعده» نعم يصدق عليه آله ذو طهارة كاملة عند الحدث 
الالاحق» وهو زمان بقاء اللبس» لا زمان حدوثه. 

[1اقوله : وفي الصورة الثانية ؛ وهي ما إذا توضًاً وضوءا مرلّبا ولم يقمه» بل لبس 


(۱ «جامع الرموز»(١‏ : 1)؛) ‏ لكن في «الدر المختار»(١‏ : ٠١‏ قال: ««احترز به عن الناقص 


حقيقة كلمعة› أو معنی کتيمم › وغیره)). 
() قال ابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق۸/أ) : «فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٤۷١‏ 


SoeoecceceoceoacennoNcOncNnNOOHROONONOOOCAICOOOSCOOOOVONGOODOGOVSSCCSSGANONSNGSASOSecenscdcencesccevcecencnvsaonocenssssnsos 


لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث". 

فعله" أن قوله مون اخسن فن غار وش : إذا ليما على طهارة 
كاملة ؛ لان المراد الطهارة الكاملة وقت الحدث» وهذا الوقت هو زمان بقاء اللبْس 
ا لحف في اليمنى قبل تايه ثم أَه بغسل اليسرى» ففي هذه الصورة ليس له طهارة كاملة 
درت لی ؛ لان لالخف في اليمنى كان قبل تقامهاء نعم له طهارة كاملة 
وقت الحدث» وهو زمان بقاء الليس. 

ففي هاتين الصورتين يجوز المسح على الحفين بعد الحدث اللاحق ؛ ؛ لوجود بقاء 
بسهما على طهارة كاملة» ووجودها قبل الخدت اللاحق وان لم پوجد حدوث اليس 
على طهارة كاملة» وفيه خلاف الشافعي 4 فإنّه يشتر ط كمال الطهارة عند حدوث 
لأس 

ولنا: : أن الف ينع حلول الحدث بالقدم» اغى ل e‏ 
وهو وق الحدث لا وقت حدوث اللبْس» ويؤيّده حديث امغيرة 4 عند الشيخين 
البخاري ومسلم» وغيرهما : قال أهويت إلى الختفين لأتزعهما > فقال رسول الله ل : 
«دع الخقينء > فاي أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» فع عاب ٤‏ 

فإّه صريحٌ في أن ا محتبرَ هو طهارة القدم الذي يدخل في الف عند حدوث اللبس 
لا الطهارة الكاملة» وإلا يقال : إني أدخلت القدمين الت وأنا طاهر أو نحو ذلك› 
وإن شئت الاطلاع على البسط في أدلة المذهب» فارجع إلى «السعاية». 

[١]قوله:‏ وقت الحدث ؛ فيه أن وقت الحدث وقت انتقاض الطهارة» فكيف 
يكون وقت الطهارة الكاملة. ۰ 

وأجيب عنه : بأن المراد به قبيل وقت الحدث. 

٣1‏ اقوله: فعُليم... الخ ؛ تفريع على ما ذكرّ في الصورتين» وتوجيهه لاختيار 
الضتف غارة غير الازة المشهررة: وخحاضلة أن قولمة: إذا لبسهما على طهارة كاملةٍ 
وقت الحدث يدل بظاهره على اشترا تراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللبْس ؛ لان الفعل 
اماضي يدل على الحدوث مع آله ليس كذلك عندنا. 


(۱) في («صحيح البخاري»)(١‏ : )٥۵‏ و«سنن أبی داود»(۱ : »)۸٦‏ وغیرها. 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا زمانٌ حدوثه» فيصح أن يقال : هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث» 
ولا يصح أن يقال: لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث 

فن المسح في الصورتين المذكورتين جائز مع عدم الطهارة الكاملة عند ابتداءٍ 
الا > وإتّما الشرط عندنا هو كمال الطهارة عند الحدثء وهو زمان بقاء الس لد 
وقت ابتدائه. 

فلذلك عدل المصتف عن تلك العبارة واختارَ صيغة اسم المغعول الدًالة على 
الثبات والدوام ؛ وان قازر اکر ر ع اتل ان ا 
الابتداء آنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث» فيشملها كلامه. 

فاعلم أن عبارة المصنَّف أحسنْ من عبارتهمء وهاهنا أبحاث من وجوه : 

الأوّل: إن صدر كلام الشارح 4 المفيد لان عبارة المصتف له أحسن من 
عبارتهم » يدل على أن عبارتّهم أيضا صحيحة» وفيها أيضاً حسنٌ ولطافة» لكن عبارة 
ال د ا ی وآخر كلامه وهو قوله: «ولا يصح أن يقال: لبسهما 
على طهارة كاملة وقت الحدث»» يدل على أن عبارتهم ما لا يصح فضلاً عن حسن» 


والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن لفظ أحسن مرد عن معنى التفضيل» فالغرض منه ليس 
إثبات زيادة الحسن» بل إثبات نفس الحسن» كما يقال : الأعم والأخص» ويراد به 
نفس العام والخاص. 

فيدل كلامه يد على أن ق غارة الم خا ء اوق عا امور فا 
وما يشمل على قبح فهو في حكم غير الصحيح ؛ فلذلك قال في آخر كلامه : «فلا 
يصح»» فاندفع التعارض. 

روا ن شاد اراد الاخ هى ماقرا م غ 
الأحسن بمقابلة الأحسن في قوة القبيح ول عند العقلاء الحداق أطلق في آخر 
كلامه عدم الصحة فاندفع التناقض. 


كتاب الطهارة/المسح على الخضين VY‏ 


Sec‘ NINIOOODOLEOTOCOSOOLOCDOOOLEOCDOBOODOLOSDDOCOOGOLODLODCOCOBODBOCLOCBSLOBODDOASADHOBGGOLESAVORERSCSSSSSSSECSSS 


لان الفعل دال على الحدوث» والاسم دال على الدوام والاستمرار. 

اللا : إن الذي بنى عليه الشارح ظ4 الفرق بين العبارتين من دلالة الفعل على 
الحدوث والاسم على الدوام والاستمرار غير صحيح › > فكثيرا ما بجيء الفعل للاستمرار 
والاسم لنفس الثبوت» إلا أن يقال : غرضّه أن الأصل في الفعل الدلالة على الحدوث»› 
وني الاسم الاستمرار؛ فلا يضر استعمال أحدهما في الآخر. 

لکن نرد ينغ إيراد ثالت : وهو أنّ كونً الأصل في الفعل هو الحدوث مسلّم» 
وأمّا كون الأصل في الاسم هو الاستمرار فممنوع» فإتهم صرحوا بأ الاسم والجملة 
الاسميّة أعسل وضعهما للبوت مع قطم النظرِ عن الدوام وعدمه» وإتما يفهم منه 
الاستمرار بقرينة حاليّة أو مقالية. 

الراب I EES aT‏ 
الحال حنث› صرح به في «المداية»" aj‏ یدل على استعمال الفعلِ أعم من الحدوث 
والبقاء» ومثله قوله 5ڭ: لا قم بد ری حح الور ایی ل و عتا لا 
تدم قعودك معهم. 

إلا أن يقال إن استعمال الفعل للبقاء لس کر ه الشارح ظل4» بل غرضه أن 
الأصل في الفعل هو استعماله للحدوث» فإن تلف ذلك فذلك لاقتضاء مقام أو قرينة 


خا 

الخامس: إنّهم صرّحوا بأنّ اسم الفاعل والمفعول أيضا للحدوث. 

وجوابه : إِنّه وإن كان الأصل فيه هو هذاء لكن استعمالمما للبقاء شائع وكثير 
بالنسبة إلى استعمال الفعل للبقاءء ولذلك حكم الشارح ظ4 على عبارة المصتف طب 
بالأحستة. 

السادس: : إذٌ قول الفقهاء وقت الحدث متعلَقٌ بقولمم: : كاملة» لا بقولمم : «إذا 
لبسهما» ؛ لیکون المعنی مسح الین جائ إذا سما على طهارة» یکون کمالہا وقت 
حدث» فيكون مؤدّاء ومؤدى عبارة المصلَّف هه واحداء وفي امقام أحاث أخرُ مبسوطة 
في «السعاية». 


(1) «الہداية»(0 : .)٠١٤‏ 
(۲) الأنعام : من الآية1۸. 


7 عمدة الرماية على شرح الوقاية 
لا على عمَامةء» وقلسوة» وبرقع» وقفاري. 

(لا على عمَامة""» وقلَلْسوة » ويرقع » وففًارين) : الققاز: ما 

[1]قوله : لا على عمامة ؛ آي لا يجوز المسح على عمامة - وهو بكسرٍ العين -: 
مايلقه اللرجال على رؤوسهم» ولا على فَلَنْسوة - بقتح القاف واللام» وسكون 
النون» وضم السين المهملةء وفتح الواو -: ما يسر به الرأس» يقال له بالفارسيّة : 
كلاه فلو لم مسح شيثاً من الرأس مسح على عِمامة أو فََْسُوءٍ ة لم يجزئه ذلك. 

وكذا لا يجوز المسح مقام غسل الوجه على برقع - وهو بضم الباء الموحدةء 
وسكون الراء المهملة» ثم قاف مفتوحة» ثم عينٌ مهملة -: خرقة تستر بهما النساء 
وجوههن وآعينهن. 

ركذا لا جوز المسح مقام غسل الكفين على ققازين - بضم القاف» وتشديد 
الفاء بعاد الالف زاي معجمة »والقفار: : ما يلبس في الكف الصائد لدفع مخالب 
الطيورء وقد يكون من كرباس يلبس لدفع البرد ونحوه» ويقال له بالفارسية: دستانه. 

والوجه في ذلك كله أن ثبوت المسح وقيامه مقام العُسل على خلاف القياس» 
فيقتصر على ما ورد به» ولم يرد في الشرع الاكتفاء با مسح على هذه الأشياء» وقيامه 
مقام السل > ولا دخل للرأي فيه حتی یثبت جوازه بالقیاس على مسح الخفين» وهذا 
ا 

واختارَ أحمد والأوزاعي واسحق له جوارً المسح على العمامة مستندا أله ثبت 
ذلك عن رسول الله 4 برواية عمرو بن أمية الضمري هه عند البخاري» وبلال ف 
عند مسلم وغیره. 

وأجاب الجمهور عنه بآنه لا دلالة لما رووه على عدم مسح الرأس» والاكتفاء 
e E‏ 
e‏ » لاف مسح الخقينء > فان كيرا من الروايات دلت على الاكتفاء به» وإن 
شئت الاطلاع على زيادة التفصيل في هذا البحث فعليك ب«السعاية». 


.)۱۸١ :١(»راتخملا وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر‎ )١( 

() ق («صحیحه»(۱ : ٩۸)ء‏ بلفظ : «رأیت النبى مسح على عمامته». 

(۳) في «صحیح مسلم»(۱ : c(1‏ و«سنن الترمذي»(۱: »)۱۷۰١‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 
۷/)؛ وغیرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 7o‏ 
ا ج ی 


وفرضّةٌ قَذرٌ ثلاث أصابع اليد 
الین على الك ل" عنها ملب المترء ا 

(وفرضة قَذرٌ" ثلاث أصابع الید)» فان مسح رسو اله 4 كان خطوطا“ 
فعلم آنا بالأصابع درن لكف 

[١اقوله:‏ ليكفاً؛ معروف» وفاعله ضمي راجع إلى اللابس» أو مجهول؛ أي 
ليمنع عنها؛ أي عن الكف» مِخْلّب - بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
-: هو قائم مقامٌ الفاعل على التقدير الثاني » ومفعول على التقدير الأول. 

قال في «منتهى الأرب»: خلب بالكسر: ناخن» وخلب بکسر جنکال جوارح 
يعني أظفار الطيور الجارحة. 

الصقر - بفتح الصاد المهملة - قال في «منتهى الأرب»: جرغ وهر مرغ شکاری 
ازباز وشاهین وجزآن. انتهی. 

[۲آقوله: ونحوه؛ هو إما بالكسر معطوف على الصقرء وضميره إليه» وإما 
الفتح عطفٌ على الكّب» وإمًا بالرفع عطفٌ عليه أيضاً على أحد التقديرين اللذين 
ذکرناهما سابقا۔ 

٣اقوله:‏ قدر؛ أي مقدارٌ ثلاث أصابع اليدء فيه إشارة إلى أن المسحَّ بثلاث 
أصابع اليد بعينها ليس بفرض إّما هو سء والفرض إتما هو مقداره» واعتبار أصايع 
اليد هو اختيارٌ كثير من الفقهاء» وهو الذي صححه في «المداية» وغيره» اعتبار! لآلة 
المسح. 

واعتبرً الكرخي هه ثلاث أصابع من أصابع الرجل اعتبارا باعتبارها في مسائلِ 
خرق الخف کما سیأتی في موضعه. 

ئاقوله: : کان خطوطاً؛ کما یعلمٌ عا رواه ابن آبي شيبة في «مصتفه» عن الحسن 
البصري له قال : «من السنة أن يسح على الخفين E‏ 

درو اھا غر ال ن ا ال : ران رول الله بل بال ثم جاء 


(1) «الہداية»(۱: »)۱٤۹‏ وينظر: «مراقي الفلاح»(ص۱۹۸). 
(۲) ينظر : «تلخیص البیں)(۱ : Ke‏ وغیره. 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeeovseacenesseesessannsececansensananenanneneseenasecenanensecececcenenanenosoceBosnsncasvanecacene®cnnonececenonocnacooneones 


وما زاد "على مقدار ثلاث أصابع اليد إِنّما هو اء مستعمل 
فتوضًا ومسح على خفیه» ووضع يده الیمنی على حه الأمن ویده الیسری على حه 
الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظرٌ إلى أصابم رسول الله ل 
غل لفن 

وروی ابن ماجة عن جابر ظ4 : «إنٌ رسول اله ج قال بيده هكذا من أطراف 
الأصابع إلى أصل ا ا 

وروى الطبّراني في «معجمه الأوسط» عن جابر ظله قال: : «مر رسول الله ل 
برجل یتوضًاً وهو یغسل خفیه فنفحه بيده وقال: ES‏ 
مقدم الحقين إلى أصل الساق مَرةء فرج بين أصابعه»» کذا ذکره العیني ف 
«البناية». 

: إقوله : وما زاد...الخ ؛ لذا الكلام حامل‎ ١ 

الأوّل: أن يكون الغرض منه بيان اعتبار ثلاث أصابع لا أزيد منه» ودفع ما يرد 
أن الثابت بالحديث هو المسح بالأصابع› ولیس فيه تقییده بالثلاث› وخاضله آنه لما 
عَلم أن الملسح بالأصابع » فإن اعتبرت الأصابع الأربعة أو الخمسة يكون المسح الزائذ 
اء ميبجمل فلا ير به فلدلك لم يدجل ق امرون 

وتوضيحه : أن ما زاد على ثلاث إِمًا أن يكون بماء جديد غير الماء الذي للثلاثةء 
أو بماءِ مستعمل بالثلاثة » على الأول يلزم تعداد المسح» وعلى الثاني يلزم استعمال الماء 
المتم. 

وفيه أن ماء اليد ما دام على العضو لا يأخدٌ حكم الاستعمال ما لم ينفصل عن 
العضو کما مر ني موضعه» والأولی في وجه تقدير الثلاث آنه لا ثبت أن مسح رسول الله 
كان بالأصابع » وأقل الجمع ثلاثة » فقلنا بافتراض المتيقن دون ما زادَ عليه. 


(1) في «مصنف ابن آبي شيبة»(۱: ۱۷۰)» و«سنن البیهقی الکبیں»(۱ : »)۲٠۲‏ وغيرها. 

() قي «سنن ابن ماجة)(۱: ۱۸۳). 

(۳) في «المعجم الأوسط»(۲: ۳۰ - .)١١‏ 

)٤(‏ «البناية شرح المداية»(٠‏ : »)0۷١‏ وينظر: «نصب الراية»(١‏ : ›)۱۸١‏ و«خلاصة البدر المئیں» 
»)۷٤ :۱(‏ وغیرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷Y‏ 


ڼور م 


ومدته للمقیم 
فلا اعتبارً له" » فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع » ولا يفرض فيه شيء آخر" كالنية› 
وغیرها. 

(ومدئه للمقيم " 

الثاني : أن يكون دفعاً لا يقال : قد مَأ المسنونً هو المسح بالأصابع امتفرجة» 
فيلزم الزيادة على مقدار الثلاث لانتشار الماء من الأصابع الثلاثة في فرجاتهاء 
وحاصله: أن ما زا على الثلاث إنّما هو مستعملٌ لا ماء جديد» فلا اعتبارً له» فبقي 
مقدارٌ الثلاث. 

والثالث: أن يكون دفعاً لا يقال من أن المسنونً هو مد الأصابع إلى الساق» فتلزم 
الزيادة على مقدار الثلاث» وحاصله: أن ما زادَ على مقدارء بده إما هو اء 
تل > فلا اعتبارً له» وني امقام أبحات سؤالا وجواباًء > فلتطلب من «السعاية». 

[]قوله : فلا اعتبار له ؛ يعني فلا يعتبرٌ شرعاًء فيبقى مقدارٌ الثلاثِ مفروضا 
والباقي لغواء أو المعنى فلا اعتبارً له في لزوم الزيادة على القدر المغروض. 

[٣اقوله:‏ شيء آخر ؛ أي سوی المقدار المذكور كالنية والترتيب والموالاة ؛ لعدم 
دليل يدل على ذلك. 

فإن قلت : المسح كالتيمّم بدلٌ عن العُسل» فيب أن يشترط له النية كما شرطت 
2 

قلت : إنّما شرطنا النيّة في التيمُم لدلالة الأدلة على ذلك» ولا دليل هاهناء 
ونظیره مسح الرأس؛ لکونهما مشترکین في کونهما طهارتین بالاء فکما لا يشترط 

مسح الرأس شيءَ من ذلك لا ب بشترط فیه: 

[۲]قوله : للمقيم...اڂ› »> قال في «النهاية»: ذكر قي «الأسر ار»: «قال عامة العلماء: 

مدًة ا مسح مقدّرة» وقال مالك ه: غير مقدّرة» ذكره من غير فصل بين المقيم والمسافر 
کماتری. 


(۱) اعترض ملا خسرو قي «درر الحکام»)(۱ : ٣‏ ) على عبارة الشارح› فقال : لأن مد الأصابع إلى 
الساق إذا كان سنة لم ب إلا بالماء المطهر» وقد اتفقوا أن الماء المستعما غ 1 
وأيضا اتفقوا على أن الماء ما دام في الحعضو لم يكن مستعملا فكيف يصح ما ذكر. 


4۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدّش ______ 
يوع وليلة""ء وللمسافر" ثلائة اام واياليها من حين الت _____ 

وقال شيخ الإسلام" له في «مبسوطه» قال مالك له : : إل دة المسح في حى 
المسافر غير مؤقت بل يمسح كما شاء إذا سما على الطهارة» وجعل هذا القول الإمام 


السرَخسي قول الحسَن البصري 4 قال: وكان الحسنٌ البصري له يقول: المسح مود 
للمسافر. 

واحتج مَّن عى التأبيد للمسافر بحديث رجل قال : «يا رسول الله ؛ أمسح يوما؟ 
قال: نعم» قال: فقلت: يومين؟ قال: نعم» حتى انتهيت إلى سبعة أيام» فقال : إذا 
كنت في سفر فامسح ما بدا لك»» وتأويله عندنا أن مراد النبي # بيان أن المسح مؤبد 
غیر منسوخ». انتهی. 

[]قوله: : وليلة؛ أي مع ليلة» ولم يقل : وليلة إشعارا بان الليلة أعم من الليلة 
المتقدمة والمناخرة» فلو لبس الخف وقت طلوع الشمس يوم الجمعة مثلاً جار له المسح 
إلى طلوع الشمس يوم السبت» مع أن الليلة في هذ الصورة ليست ليلة ذلك اليوم» فإ 
ليلة اليوم شرعا هي المتقدمة عليه. 

ولعلك تتفطن من هاهنا أَنٌ قوله في بيان مدة المسافر: ولالهاء الأضافة ف 
لأدتى ملابسةءوالمراد اللبالي الى : تؤخ مع تلك الأيّام سواء كانت متقدمة عليها أو 
ا ا 

[۲اقوله: وللمسافر؛ يستثنى منه» وكذا من قرينة صاحب الجرح السائل» فإنّه 
يجوز له المسح مالم بخرج الوقت لا بعده» وإن بقيت هذه المدّة» كمافي «خلاصة 
الفتاو 


[٣اقوله e E‏ أي مبداً هذه المدة اعتبارها من وقت الحدث ا 
اد ار ی که واا وخا فول اون وفي رواية عن أحمد له 


(1) وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسييجًابي» السَمَرْلْدِيّ» أبو الحسن» المعروف بشيخ 
الإسلام» قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمر 
العمر الطويل في نشرالعلم » من مؤلفاته : «شرح مختصر الكرخي»»› و«لمبسوط»»› ٤)0٤(‏ - 
۵0هھ). ینظر : «الجواهر»(۲: »)04١‏ و«هدية العارفین»(۱ : 1۹۷)› و«الفوائد»(ص‌۹١۲).‏ 

(() ««خلاصة الفتاوی)(۱: ۳). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷4 


وينقضه : اق الور 
لان قوله 4 : «يم بم اليم بوما ول واا آبام» ا لحديث» أفاد 
جواالسع ف اة لذكورة. وقبل الحدَث لا احتياج ايا > فالرمان الذي 
E aE e‏ " مقدَرٌ بالمقدار المذكور'" 

(وينقضة : ناقض الوضوء“ 
من حين يسح بعد الحدث» وعن الحسن البصري ڪه من حين الّس. 

فمن توضًأ عند طلوع الفجر ليسا خف وأحدث بعد طلوع الشمس فتوضاً 
ومسح بعد الزوال فعلى قول الجمهور يجوز له المسح إلى طلوع الشمس من اليوم 
الثاني» وإلى طلوع الفجر عند أحمد ي وإلى زوال اليوم الثاني عند الحسن ظله» 
والبسط في دلائل المذاهب مفْوض إلى «السعاية». 

ار ن الخ ؛ أخرجه الطبراني من حديث البراء 4#» وأبو نعيم من 
حديث مالك بن سعد له ومُسلم من حديث علي 4» وأبو داود من حديث 
خزية 4ء وابن بي شَيبَةَ من حديث عمر 4ء والترمذِي والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم من حديث صفوان" 4ء وقد بسط الكلامٌ فيه الرَيلَعِي في «تغريج أحاديث 
ال 

[٣قوله:‏ وهو من وقت الحدث؛ لأنه الزمان الذي وجد فيه سبب وجوب 
الطهارة وانتقاضٌ الطهارة السابقة. 

ااترنت باد ار الد رر لکرة رتت وود انت راتا غو وت سه 
خف سراية الحدث إلى القدم» وأيضا هو وقت وجود الرخصةء فکان أحق بالاعتبار 
او ا 

٤‏ اقوله : ناقض الوضوء ؛ أي كل ما ينقض الوضوء ؛ لان المسح جزء منه» فإذا 


(۱) فی ((صحہ ۱۸ : ۲۳۲)» و«صحيح ابن خزيممة»(۱ : 4۷)ء ولمسند المستخرج)(۱: 
(TY‏ و«امجتبی»(۱ : (A‏ وغیرهم 

(۲) ف ((صحہ ابن خزممة»(٠‏ : ١١)؛‏ و«سنن النسائى الكبرى»(٠‏ : ۹۲)» و«سنن الترمذي»)(١‏ : 
مج ہن حر سن بي سىن ل 
۹ھ 

(۳) «نصب الراية»(٤‏ : ٤۷٠)ء‏ وينظر : (الدراية»(١:‏ ۷۷). 


A.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ونزع الخف 

ونزع الخف")» ذكر لفظ الواحد» ولم يقل : رع الخقين ؛ ليفيد اَن اا 
a‏ » فوجب_ غسل 
E‏ بين العسل والمسح» وكذا إن دخل الماء أ E‏ 


يع الرجل خسو ol‏ 


TT‏ لخر عة ها دة 


[]قولە: : ونزعٌ الخف؛ e EE‏ 
ورغ هو ب ار وهکذا روي عن غیره من أصحاب رسول الله 
فعلم أن الحدث إّما يزول بالمسع مؤقتا لا مؤبدا . كذا في «حواشي المداية» لملا 
اا امقوي 

[۲اقولە : وجب غسل إحدى الرجلين ؛ وهو الذي نزعه منه؛ لسراية الحدث إلى 
القدم» حيث ال الخ الانع» فإ الف عَهد شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى مافيه. 

۳اقوله: فوجب؛ قال صاحب «المداية»: «وكذا نزع أحدهما؛ لتعدر الجمم 
بين الخّسل وا مسح في وظيفة واحدة». انتھ " 

قال الجونفوري في «حواشیه»: : «يعني المسح مع العَسل لم يشرع ؛ إذالمسح 
طهارة غير معقولة» فيقتصر على مورد الشرع» فالمراد بالتعذر التعذر الشرعي» أو المراد 
آنه يتعدر حكم الجمع بينهما». 

ي اجن ال ن الل راع اي وه 
واحدة» وأما عند تعدد الوظيفة فالجمع موجود؛ كخسل الوجه واليدين والرجلين مع 

مسح الرأس في الوضوء» فلو مسح على الف الواحدة» وغسل إحدى الرجلين لزم 
الجمع ينهما في وظيفة واحدة متعلقة بالرجلين. 

[٥]قوله:‏ جميع الرجل مغسولا ؛ قال قاضي خان في «فتاواه» : «ماسح ا إذا 


() ذکره أيضا ضاحب لات6( 66۴ 

() وهو الهداد الجونفوري تلميذ لعبد الله الطليبي صاحب «بديع الميزان»» ومن مصتفاته : «شرح 
أصول البڙدوي»› و«حاشية الہداية». ينظر: «حاشية الہداية» للكنوي(۱ : )1٤۸‏ عن المرجان. 

(۳) من «الہداية»(۱: .)٠۵۲‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۱ 
ومضى المدةء» وبعد أحد هذين على المتوضئ عسل رجليه فحسب 
وإن أصاب الماء أكثرّهاء فكذا عند الفقيه أبي جعفر فد" . 

(ومضِي المدة"» وبعد أحد هذين) : أي رع ا ومضي المدة» (علی 
المتوضئ غل رجليه فحسب): أي على الذي کان له وضوء لا يِب إلا عَسْلَ 
رجليه» أي لا يجب غسل بقية الأعضاء 
NS NN E‏ 
القدر لا زئ عن غسل الرجل» فلا يبطل به حكم المسح» وإن ابتل جميع القدم وبلغ 
الماء الكعب بطل المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة ظله». انتهى. 

!وله : فكذا عند الفقيه أبي جعفر ؛ المنداوي بناء على أن للأكثر حكم الكل»› 
فيجب عليه أن يزم الف ويعّسل كل القدم» وقيل : لا يعتبر ذلك إلا أن يصيرَ جميع 
القدم مغسولا. 

۲اقوله: ومضي المدّة ؛ آي المدة المذكورة وإن لم مسح فيها بأن لبس لحف ثم 
أحدث بعده ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيهاء ليس له المسح» ونسبة النقض 
إلى مضي المدة» وكذا إلى نزع الخف باعتبار ظهور النقض عندهماء وإلا فالثاقض في 
الحقيقة في هاتين الصورتين هو الحدث السابق. 

وذكر في «فتاوى قاضي خان»» و«ختارات النوازل» و«الخلاصة» و«التاتارخانية» 
و«الولوا جية» وغيرها: أنه إذا انتقضت مد اسع وهو مسافرٌ وجخاف ذهاب رجله من 
ا ا 

وفیه ما ذکره هبن الهمام في «فتح القدير»: a a‏ 
السرايةء كما أن عدم الماء لا يمنعهاء > فغاية الأمر آله لا ينزعء > لكن لا يسح »> بل یتیمّم 
لخوف البرد»". 


(۱) من «فتاوی قاضي خان»(۱: .)06۰٩‏ 

(0) انتهی من «فتح القدیر»(۱: )۱٥٤‏ بتصرف. قال ابن عابدین في «رد المحتار»(۱ : :)۲٤١‏ 
«فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضى وخاف إن نزع الخف 
لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة ؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف 
على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين» وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وخروج أكثر اعقب إلى الساق تزع 

وينبغي"" أن يكون فيه خلاف مالك 4# بناء على فرضية الولاء عنده. 

(وخروج أكثر العقب" إلى الاق تُزع)ء ولفظ ال : أكثر القدم ٠"‏ وما 

[1]قولە : وينبغي ؛؟ أشارَ به إلى آنه لم جد تصرجا في ذلك» لکن قواعده تقتضيه. 

[اقوله: وخروج أكثر العقب؛ - بفتح العين المهملة» وسكون القاف» وجاء 
كسر العين أيضا مع سكون القاف وفتح العين مع كسر القاف -: مؤخر القدم إلى 
موضع الشراك. كذا في «جمع البحار». 

وني إيرادء مفردا إشارة إلى أن خروج الأكثرٍ من أحدهما أيضاً ناقض» وهذا إذا 
a‏ > كذا في «النهاية»» وقي 
ا ر کان اف واسعا بحيث إذا رفع القدم ارتفع | لعقب» وإذا رجع عاد إلى 
موضعه» فلا بأس با مسح عليه». 

[۳]قوله : أكثر القدم ؛ قال في «المداية» : «هو الصحيح». 


فيلزمه العدول إلى التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم 
حيث تحققت الضرورة المبيحة له.... 

والذي حققه في «البدائم» بحثا لزوم التيمم دون المسح› فإنه بعد مانقل عن «جوامع 
E‏ أي بلا توقیت . قال ما نصه : فيه نظر› 
فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية » كما أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أنه لا ينزع› 
لكن لا يسح بل يتيمم لخوف البرد. ٠‏ ه وأقره في «شرح المنية» وأطنب في حسنه ؛ وهو صريح 
في انتقاض ال مسح لسراية الجحدث » فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 

ولكن المنقول فوا لا التيمم كمامرعن ا و««عيون المذاهب» و«الجوامع» 
و«المحيط» » وبه صرح م الزيلي وقاضي خان والقهستاني عن «الخلاصة»» وكذاقي 
«التاتارخانية» و«الولوالحية» و«السراج» عن «لمشكل» > وكذا في «مختارات النوازل» لصاحب 
المداية » وبه صرح أيضا ق «المعراج» و«الحاوي القدسي» بزيادة جعله كالحبيرة» وعليه مشى 
في «الإمداد». وقد قال العلامة قاسم : لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن الہمام إذا خالفت 
المنقول. فافهم». 

١‏ «المداية»(٠:‏ ۲۹)ء وكذلك صاحب («الدر المختار»(١‏ : ٤‏ خروج أكثر القدم» وهو 

المروي عن أبي يوسف له › وبه جزم في «الکنز»(ص٦)»›‏ و«الملتقى»(ص۷)»› وهو لأن فيه 


ڪتاب ت على الخفين AY‏ 


EG TTT 


یو و منه قذر ثلاث أصابع" الرجل أصغرها 

[1قوله : مروي عن أبي حنيفة 4 ؛ قال البرجندي في «شرح مختصر الوقاية»: ما 
ذكرٌ في المتن هو رواية أبي يوسف 4 عن أبي حنيفة ‏ 4. 

رور ای ےھ کا ن ی عر م د اوت آان ار م 

e 
" جواز المسح»› ذکره في «الخلاصة»‎ 

وذكر في «الحصر» : إن عند أبي يوسف له ما لم جخرج أكثرُ ظهر القدم إلى 
موضع الساق لا ينتقض المسح › وفي «الكافي»: : أكثرٌ المشايخ على ما روي عن محمد ظ4 

E e e 

١۲اقوله‏ : يبدو ؛ أي يظهرٌ منه» هو صفة للخرق» والضمير راجع إليه ؛ أي خرق 
يظهر منه من الخف مقدارٌ ثلاث أصابع الرجل کک یک ایکون و ضا 
E O ONES‏ 

٣اقوله‏ : قدر ثلاث أصابع الرجل ؛ قال في «النهاية» نقلا عن «مبسوط شيخ 
الإسلام»: فقد اعتبرّفي حق الخرق ثلاث أصابع الرّجل» وني حق المسح ثلاث أصابع 
النك. 

والفزق عا SS‏ ؛ لاله 
ك > فیعتبر ثلاث أصابع الرجلء وأما فعل 
الملسح فإتما يعتبر من اليد فاعتبر بأصابع اليد 


الاحتراز من خروج أقل القدم حرجا كما قي الخف الواسع » ولا حرج لأكثره» وتنزیلاً للأکثر 
منزلة الكل. 

)١(‏ فعنده بقاء المسح لبقاء حل الخسل في الخف» وجخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم 

الظاهر لا يبقى محل الغخسل فيه» وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد» قال القاري في «فتح 

باب العناية»(١‏ : ۱۹۷): وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول بي حنيفة 44 في «النقاية» (ص 
٩‏ وصاحب «الفتح»(۱ : 47{ و«البدائع»(۱ : 1( 

(۲) «خلاصة الفتاوی»(۱: .)١١‏ 

(۳) ینظر: «رد المحتار»(۱: .)۱۸٤‏ 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ما دوّها ويَّجْممٌ خروق حف 
لا ماد دوتّها")» فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرٌجل إن أَذْخِلّت 
لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسحء ولو کان مضموما لکن ینفتح إذا مشّى 
ويظهر هذا المقدار لا يجوز. 

فلم منه"' أن ما يصتع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب» إن كان 
مسر الكخب فط أو ا ال ا فهو کغیر 
المشقوق› وإن بَا كان كا ئرق فيعتبر القدار المذكور". 


[1# o 


(ویجمع خروق خف 


[1قوله: لا ما دونه ؛ فيه خلاف الشافع وزفر ظإه» بناءً على أنه لما وجب 


غسل البادي وإن قل يجب غل الباقي. 
وجوابه : إن الخفاف قلما تخلو عن خرق قليلء فاعتباره ما يورث إلى الحرج في 


[۲افوله: فعُلِم منه؛ أي ما ذكرناء فإّه علم من المسألتين اللْتين ذكرهما أن 
الاعتبار في جواز المسح وعدم جوازء لظهور ذلك المقدار المانع وعدم ظهوره عند المشي. 

1اقوله: فيعتبر المقدار المذكور؛ أي إن ظهرٌ منه ذلك القدر لم يجز المسح» وإلا 
يجوز. 

٤[‏ ]قولە: e‏ ؛ يعني تجمع الخروق› وتعتبرٌ مانعة إن بلغ الجموع ذلك القد 

[۵]قولە : خروق خف ؛ آي ا ر eT‏ 
«فتح القدیں “عدم الجمعء وقواه تلمیذه ابن أمير حاج الحلبي في «حلبة اللي شرح 
منية المصلي»» واستظهره صاحب «البحر» لكن ذكر قبله أن ا لجمع هو المشهور في 
المذهب» وقال صاحب «النهر الفائق» : «إطباق عامّة اون والشروح عليه مؤذن 
بترجیحه»". 
(۱) «فتح القدير»(٠‏ : (٤‏ 


.)۱۸١ :١(»قئارلا «البحر‎ )( 

(0) انتھی من «النهر الفائق»(١‏ : ۰,)ء وقال اا : «لأن الأصل عن أن الخرق مانع مطلقا؛ إذ 
اا ع تو ا د ی ا ا کت ان فد ا علو رو 
خفاف الفقراء قلنا: إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحجر بخلاف الاثنين». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين A0‏ 
لا فين ويم مَدَةَ افر ماسح ساف قبل تام يوم وليلة» ويتمهما إن أقام قبلّهماء 
ويَنْرَعٌ إن أقام بعدّهما 
لا فن :أ ذا کان على خا راجا روق 0 ويبدو من 
كل واحدٍ شيءٌ قليل » بحيث لو جُمع البادي يكون مقدارً ثلاث أصابع ينع المسح› 
ولو كان هذا المقدار في الخقين جار الس" 
ويم مده اسر ماسح سافر" قبل تام يوم وليلة» ويسمهّما إن أقام قبلهماء وبرع 
إن أقام بعدّهما) » فهنا أربع مسائل ؛ لأنه إما أن يسافرَ الم الها 

[1اقوله: لا حُمّين؛ يعنى لو كانت في كل واحد منهما خرو قليلة غير مانعةء 
لكن إذا جمعت بلغت إلى القدر المانع لا تعد مانعة» ويصح المسح. 

[۲اقوله: تحت الساق ؛ أي ساق الخف» أشارٌ به إلى آنه لا عبرة لخروق الساق 
وإن كانت كثيرة. 

۲1اقوله: جاز المسح ؛ ؛ بشرط أن يقع فرضّه على الف تفسه لا على ما ظهرَ من 
خرق یسیر. کذا في «الخلبة»» وهذا بخلاف النجاسة وانكشاف العورة ؛ فن النجاسة 
المتفرقة تجمع» > وإن كانت متفرقة في حُفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع. 

والانكشاف المتفرق يمن من الصلاة» كما إذا انكشف شيء من فرح المرأةء 
وشيء من ظهرهاء وشيء من فخذهاء وشيء من ساقها. 

ووجهه: آذ المائع في النزرة هو اتكشاف القدر الماع :وي الجا هو كوة 
حاملا لذلك القدر المانع» وقد وجد فيها جلاف الخروق في ا لحف > فإتما منع لامتناع 
قطع المسافة معه» وهذا SS‏ 
اليد. كذا في «البحر الرائق*' 

[٤اقوله:‏ سافر؛ قال في «فتح القدير»: «سواء سافرٌ قبل انتقاض الطهارة أو 
بعده» وني الثاني خلاف الشافعي له لنا: إطلاق قول التي ل «مسح المسافر.. 
ادیک وها ساد فلات ساعد مان ان ادت مر عل الد 


مه 


> أو يق 


.)۱۸١ :١(»قئارلا «البحر‎ )۱( 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكل منهما إمّا قبل تمام يوم وليلة» أو بعدهماء وقد ذَكَر في امن ثلاثاً منها"» 
ولم يذکر"" ما ذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة» وحکمه ظاهر""» وهو وجوب 
الو 

وما استدل به من آنه عبادة ابدئت حالة الإقامة فتعتبر فيها حالة الابتداء : : كصلاة 
ابتدأ فيها مقيما في سفينة فسافرت› وصوم شرع فيه مقیما فسافر» حیث يعتبرٌ فيه 
الإقامة» فعَنِي عن بيان تَكَلّف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع»" 0 

[١]قوله‏ : ثلاثاً منها : 

الأول: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة» ذكره بقوله : «ويتم مدّة السفر ماسح 


سافر قبل تمام يوم وليلة». 

والانى : أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلةء ذکره بقوله: «ویتمًّها إن أقام 
قبلهما». 

والثالث: أن يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلةء ذكره بقوله: «وينزع إن أقام 
بعدهما». 


والرابع :الى الم بذكرء راه هو أن يسا اليم بعد غامهنا 

والأصل في هذه المسائل أن الأحاديث الدّالة على التوقيت دلت على كونه حكما 
متعلقا بالوقت» فيعتبر فيه آخر الوقت : كالصلاة لَمَّا علقت بالوقت اعتبر فيها آخر 
الوقت في الطهر والحيض والإقامة والسفر. 

[۲اقوله: ولم يذكر؛ أي صراحة واستقلالاًء وإلا فقد أشارً إليه بقوله: في 
الصورة الأولى : «ماسح سافرً قبل تام يوم وليلة» ؛ فإلّه يفهِم منه أنه لا يتم مدة السفر 
ماسح سافرَ بعد تمامهاء فإ مفهوم المخالفة معتبر في الروايات والعبارات. 

[۳اقوله : ظاهر ؛ شار به إلى وجه عدم ذكره» وهو الظهور. 

٤[‏ اقوله : : وهو وجوب النزع ؛ ؛ لان الحدث قد سرى إلى القدم عند تمام مدّة 
ال واف لن برافع للحدثِ الساري» بل هو مانعٌ عن سرايته في المدًة. 


() انتهی من «فتح القدیر»(۱: .)٠١١‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۰ AY‏ 
يرة محدث 
ا جبيرة محدث" 

و أ الس غل ج ار بفتح الجيم -» 
جبائر»› راا ت ن ا ا ق 
ونحوه ؛ ليضم ؛ ىض الأعضاء إلى بعض والتحامها واتصالما. 

والأم ل في جوازه ما أخرجه أبو داود» وهو أصح ما روي في هذا الباب عن 
جابر ظ4 ال : : «خرجنا في سفر فأصابً رجلا ما حجر فشجًه في رأسه» فقال 
لأصحا. دو تی وخ ن ال > فقالوا اشد لت رح رات د 
على لاء» فاغتسل فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله خبر بذلك» فقال : «قتلوه قتلهم 
E E ss‏ 
عل جرخه خرفة تم مسح عایها ویخسل سار جد 

وأخرج الدا رقطني بسنا ضعيف جدا عن ابن عمر ظه: «إن النبي ب كان 
يمسح على الجبائر». 

وأخرج الطبراني" بسند ضعيف عن أبي أمامة ظله: إن النبي نّا رماه ابن 
قمئة يوم أحدٍ رأيته إذا توضاً حل عصابتّه ومسح عليها». 

وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن علي له قال : «انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي بإ فأمرني أن أمسح على الجبائر». كذا في «البناية شرح المداية»“ 


١قوله‏ : محدث ؛ ظاهره آنه لا جور المسح على جبيرة ا جنب والحائض والتفساء 


(۱) في «ستن ا داود»(٠‏ : »)٩۳‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٠‏ : ۲۷۷)» و«سنن الدارقطني»٠١٠‏ : 
۹)» وغیرها. 

() قي «سىننە»(1: ۰0). 

(۳) قي «مسند الشامیین»(۱: .)۲٦۲‏ 

: قي «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۱۵)» و«مسند الربيع»(١ : ۲( و«سنن البيهقي الکہیں»(۱‎ )٤( 
۹)؛ و«سنن الدارقطني»(۱ : 7؛)» و«معرفة السنن»(۲: ۳۳)» وغيرها.‎ 

.)٦۰0۵0 - ٦٨٤ «البناية)(۱:‎ )0( 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يظله السقوط رلا عن برء 


ولا يبطلّه السقوط إلا عن بُرء)ء المسح على الجبيرة" إن اضر جار تركه» وإن لم 
يضر فقد اختلفت الرّوايات عن أبي حنيفة ظ4 في جواز تركه » وال خود أنه لا يجوز 
وک 

م لا يشرط" كون المحبيرة مشدودة على طهارةء وإنّما جوز الح على _ 
مع آله ليس كذلك كما هو مصرّح في المعتبرات» إلا أن يقال: المرادُ بامحدث أعَم ممن به 
حدث أصغر» ومن به حدث أكبر. 

ا ys‏ 
أنه لا ر يشترط فيه شدَها على الطهارة ؛ لاأنٌ شدّها غالبا يقعٌ على العجلة والضره رة 
فاشتراطها فيه مورت إلى الحرج» ولا كذلك مسح الخفین. 

[1اقوله: المسح على الجحبيرة... الخ ؛ قال في «الحيط» ‏ : «لو ترك المسح على 
الجبائر والمسح يضرّه جاز» وإن لم يضر لم ججز» ولا تجوز صلاته عندهماء ولم نجد في 
الأصل قول أبي حنيفة 4ه وقيل : عنده يجوز تركه» والصحيح أنه واجب عنده وليس 


[۲افوله: ثم لا يشترط ؛ لعدم وجو دليل يدل عليه جلاف مسح الخقين» فإنّه 
وردت الأحاديث باشتراط لبسهما على طهارة. 

[۳اقوله: وإ نما يجوز... الخ ؛ ا ا عی و و 
قادرا على مسح ذلك الموضع الذي شدّت عليه الجحبيرة» ولا على غسله» > بان کان الماء 

يضر اجرح غسلا كان أو مسحاء أو كان لا يضره لكن يضر حل ال جبيرة في كل مرة» 
E SNE ORE E E E E‏ 
لعدم الضرورة والحرج. 


(۱) «امحیط البرهاني»(۱: .)۳١۹‏ 

(۲) والصحيح من مذهب أبي حنيفة 4 أنه ليس بفرض عنده. كما في «غنية المستملي)(١‏ : 
۷)»ء وعليه الفتوى» كما قي «الدر المختار»(١‏ : ٦)ء‏ قال ابن عابدین في «رد امحتار»(۱ : 
1 ): د«إنه فرض عملي عندهماء واجب عنده» فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب 
بمعنى عدم جواز الترك› لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده 
يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها». 


ڪتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۹ 


الحبيرة ة إذا لم يقدر على مسح ذلك الموضع من العضيء > کما لا یقدرٌ على غسلِه 
تان کان لاء رة آي كانت الحبيرة ا ا ا 
مسحه » فلا جور مسح الجبيرة. 

و ا فان عجر عن غستلهء > يلزم إمرار الماءِ عليهء 
فإن عجر عنه يلزمه المسح»› ST‏ 
الاق ف يده ديمج عن الوضوء استان بابر" لوط 

[]قوله : شقاق : بضم الشين» وعبارة غيره وق بالضم» وهو جمع 
E N O TT‏ قال في «صحاح 
الجوهري»: يقال E‏ وبرجليه شقوق› ولا شال الشقاق: وإنما 
اناد د کر نالرات رهی شق به بیت راغا ا ارا 

[۲]قوله: استعان بالغير؛ قال قي «لمنية» وشرحه «الغنية» : «إن كان الشقاق ف 


يده» وقد عَجِرٌ عن الوضوء بنفسه يستعينْ بغيره» حتى يوضئه استحباباً عند أبي حنيفة 
#ه» ووجوباً عندهماء وإن لم يستعنٌ وتيمّم وصلّى جازت صلاته عند أبي حنيفة که 
خلافا لہما. 

وعلى هذا الخلاف إذا كان لا يقدرٌ على الاستقبال أو على التحول عن النجاسةء 
وو و کی عا ا ع و غ 

الال :أذ الات لاي فان شر ن عه 0 الاان إا يح فادرا 
إذا اختصر عالة يتهيّاً له الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ؛ ولمذا إذا بذل 
الابنُ لأبيه الال والطاعة لا يلزمه الحجّ» ومن وجبت عليه كفارة وهو معسرٌ فبذل له 
إنسان المال لا بجحب عليه قبوله. 

وعندهما تة SY‏ صارت كالته بالإعانة. كذا في 
«شرح الهداية»" لاشخ كمال الدين ابن الہمام طب" 


(۱) انتهی من «الصحاح»(۱ : (TY‏ 
(۲) «فتح القدیں»(۱: .)١۲٤ - ۱۲٣۳‏ 
(۳) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»( ص۱۱۹ - .)٠١١‏ 


4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فن لم ستعن وتیمم جار خلافا لما" 

وإذا وض ادوا" على شقاق الرجلٍ آم الا فرق الذراء فاا مر اماءَ 
فوق الدواءء م سقط الدّواء إن كان" السقوط عن بء" » عسل الموضع وإلاً فلا. 

وإذافصد » ووضع خرقة ٠“‏ وشد العصابة": 

. مشار و لے E‏ 

[1]قوله: : خلافا لېما ؛ فان لم جد من یوضئه و وجده فاستعان به فأبی عن 
الإعانة فتيّم وصلى جازت صلاته بلا خلاف» نتحفة فتحقق العجز من كل وجه. 

1اقوله: وإذا وضع الدواء ؛ كالمرهم أو الشحم أو نحوه. 

[]قولە: : إن كان؛ أي إن كان سقوط الدواء بسبب حصول البرء ودفع الحرج 
يلزم عليه غسل ذلك الموضع > ولا يكفيه غير ذلك ؛ ؛ لاندفاع الحرج» وإن كان سقوطه 
O GS‏ 
یلق مر ت او معنی الام نحو قولہ کڈ ئ ا 0 ٤الهيًا‏ 

عن ولل للك ې او خی ع نحو قوله ل : : عا قيلي لصحن نار ين 4 

[اقوله: ووضع خرقة ؛ آي على موضع الفصد» وهو بكسر الخاء المعجمة: 
القطعة من الثوب. 

1 اقوله : وشد الصابة ؛ أي على تلك الخرقة» وهو بالكسر ما يعصب ويش من 
الثوب على الجراحة وعلى موضع الفصد ونحو ذلك. 

[۷اقوله: لا يجوز المسح عليها؛ لعل وجهه أن المصل بالعضو إنّما هو الخرقة 


(۱) الفصدٌ : قطع العرق. ینظر : «اللسان»(0 : .)١٤۲١‏ 
(۲) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر : «احيط»( ص ۳۷۳). 
(0) النجم :۳. 


.٥۳ةيآلا هود: من‎ )٤( 
.٤*ةيآلا المؤمنون: من‎ )( 


كتاب الطهارة/المسح علي الخفين ۹۱ 
وعد النعضن :إن آمك شد الغضاة بلا غات اح لا عور علا 
الملسح» وإن لم يمكنه ذلك يجوز. 
وقال بعضهم"" : إن كان حل العصابة وغل ما تحتها يضر الجراحة» جار 
الملسح عليهاء ٠‏ وإلاً فلاء وكذا الحكم" في كل خرقة جاوزت موضع الترحة. 


م وم 


٠‏ وإن كان حل العصابة لا يُضره» لكن تُه عن موضع الجراحة بضرء 
بحلهاء ويغسل ما تحتها إلا موضم الجراحةء تم يشدهاء ويعس موضع الجراحة. 
[اقوله: إن أمكنه ؛ أي إن كان يكن منه أن حل العصابة فيمسح على الخرقة 

التي تحتهاء > ثم يشدها من غير إعانة أحد لا جوز له المسح على العصابة ؛ لعدم الحرج 

غد ف خلهاء E‏ 

N E‏ ء بإعانة الغير 
عند أبي حنيفة له» فعدمٌ إمكانه حلها وشدها بدون الإعانة يشت يثبت العجز عن المسح 
على الجرقة» قوم الصابة مقامهاء وفيه خلا لما على غو ما مرف مسال الشقوق. 

i El‏ .ل حاصل هذا القول أن العبرة في هذا البابٍ للضرر 
والحرج؛ فإن كان حل العصابة ومسح الخرقة ة لا يضر الجراحة» لم جز المسح على 
العصابة» وإن كان ذلك مضرًا بها جار ا مسح عليها؛ لان التكليف بحسب الوسع» ولو 
التتصقت العصابة بامحل بحيث يعسرٌ نزعها جار المسح أيضاًء ولو كان بعد البرء» لكن 

حينئذٍ يسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب. 1 
O Gg‏ 

موضم الجراحة فإن ضر الحل والعَسلْ مسح الكل» وإلا يغسل ما حول الجراحة 

ويمسح عليها لا على الخرقة مالم يضرّه مسحهاء فإن ضر يسح على الخرقة التي 

عليهاء ويغسل حواليهاء وما تحت الخرقة الزائدة ؛ لان الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها. 

كذا فصله في «البحر الرائق»" وغيرها. 


.)۳۷۳ وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبي. ينظر : «المحيط»( ص‎ )١( 
وهو قول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ينظر : «المحيط»(ص۷۳).‎ )( 
وغيره.‎ ›)0٥۳ «البحر الرائق»(۱ : ۱۹۷)› ينظر: «تبيين الحقائق»(۱:‎ )( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعامة کک على جواز مسح عصابة المفتصد» وأمًا الموضع الطاهر من 
ما بين العقدتين"' من العصابةء فالأاصح" أنه يكفيه المسح» إذ لو عسل تبتل 
العصابةء e‏ 

ط الاستيعاب ق مسح اجبيرة والعصابة قي رواية ا ڪن :ان 

حنينة ا 4> وهو المذكور في «الأسراں 

وعند البعض : يكفى الأكث '". 

[1اقوله: فالأصح ؛ شار به إلى أن فيه خلافاء فقد قیل : حب غسله كما في 
«الخلاصة» *. 

1اقوله: في رواية الحسّن ه؛ كذا نسبه إليه قاضي خان له في «فتاواه»» 
ونسب صاحب «المداية» إليه القول الثاني. 

[۳آقوله: يكفي الأكثر؛ هذا هو الذي صححه صاحب «الكنز» في «الكافي» 
وغيره""» وعلله بأته لو اشترط الاستيعاب لاحتي إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى 
ج اروا رر وی ی و ر ا 


(1) وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة » فلا جب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد 
امحتار») (۱: ۱۸۷). 

(9) «الأسرار قي الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي ا حتفي » أبو زيد» قال 
الذهبي : کان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج› وهو أول من أبرز علم 
الخلاف إلى الوجود» وكان شيخ تلك الديار» ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة»» و«النظم في 
الفتاوى)» و«شرح الجامع الكبير)» و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمة)(ت١١٤ه).‏ ينظر: 
(«(وفيات))(۳: »)٤۸‏ و(«العبر»)(۳: »)١۷١‏ و«هدية العارفين)(0 : .)٦٤۸‏ 

(۳) وصححه صاحب «الدر المختار»(٠‏ : ۱۸۷)» واختاره صاحب «اللتقى»(ص۷). 

.)١ ««خلاصة الفتاوی»(۱:‎ )٤( 

() ««فتاوی قاضي خان»(۱: .)0٩‏ 

() «الہداية»(۱ : ۸ والقول الثاني : هو آنه يكفي المسح على أكثرها. 

(۷) وقي «القتاوى البزازية»(١: :)٠١‏ «الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي». ومشى 
عليه صاحب «البدائع»(۱ : ٤‏ و«البحر»(1: ۱۹۸)› و«اللتقى»(ص۷)» و««الدر 
الملختار»(١:‏ ۱۸۷)» وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر 
جاز» وإن مسح على النصف وما دونه لا بجوز. كما قي «الخانية»(۱: .)٥۰‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 4r‏ 


ONSEN EVEOREVENRPUVEVOEOPRSTIERGTEAODAKORSDOOSIECRDEDSETITEAT GGG Saha DESCARGA 


واذا مسح »تم نزعها ٠نم‏ أعادهاء > فعلیه أن يعيد المسح» وإن لم يعد أجزأ 

وإذا سقطت عنها فبدلها اى قالخ إعادة المسح»› e‏ 
أجزأه. 
ولا يشترط تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرة واحدة» وهو الأصح ". 
زان تا ان م اة حالف ا 

ر اا افون تارمن جح اراس زا خت لا يرط فا 
الأكثر: إن مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء دخلت على امحل فأوجب تبعيضه› 
والمسح علی امین إن کان بالکتابٍ کان حکمه حکم العطوف علبه» وإن کان بالستة 
فهي أوجبت مسح البعض› > فما المسح على الجبائر فإتّما ينبت بحديث علي 44» ولیس 
فيه ما ينبئٰ عن البعض إلا اقل سف اسان ري" 

ا جرا ا کا ن اقش ال إا هر قوط وره عن ل 
بدونه ؛ لقيام العذر الموجب للعجز» فمجرد التّزْع لا يوجب إعادة ا مسح ولا غسل ما 

[]قولە : فبدلما بالأخری ؛ أ اشد وها غصابة آو جره آخری: 

۳اقوله: وهو الأصح" ٠‏ إشارة إلى تفي قول بض المشابخ آله يشترط فيه 
التكرار؛ لاله بمنزلة القسل إلا أن تكون الجراحة في الرأس. 

[٤اقوله:‏ وجب أن يعلم ...الخ ؛ يان لوجودِ الفرق بین مسح الف وبين مسح 
الجبيرة ونحوهاء وهي كثيرة؛ ذكر الشارح ظله منها أريعة : 

الأول نة الا تد يشترط في جواز مسح الجبيرة ة شدّها على طهارة كاملة» ور يشترط 
ذلك في مسح الخقین. 

والثاني : : إله لا يتوقت بوقتٍ بل جور إلى أن تسقط عن بُرء» ويندفع الحرج 
جخلاف مسح الف فاه مقدَرٌ بيوم وليلة» أو ثلاثة يام مع لياليهاء والوجه في ذلك أن 


(۱) انتھی من «العناية»(۱: ۱۵۸ - ۱۵۹). 
(۲) وصححه صاحب («المحیط )ص٤‏ ۳۷)» و«الدر المختار»(١:‏ ۱۸۷)» وينظر: «البحر)(١‏ : 
4۸{. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeeccceBeBuBOBBOBORBBOOSSOCCAGCECCCDEACLLODODOLOCCOODOOOCOCOVDOOOROGODDALOBABOOSASDROCOSONONNOeORnOROCGOCODSASGenoecenee 


۳. وإذا سقطت لا عن بُرءٍ لا يبطل. 
.٤‏ وإن سقطت عن برء جب غسْل ذلك الموضع خاصة لاف ماإذا حلع 
أحد الحفين» حيث يلزْمُه عل الرجلين. 
الأحاديث وردت باشتراط كمال الطهارة وبالتوقيت في مسح الخف» ولم يرد نحو ذلك 
قي مسح الجحبيرة ة والعصابة. 

والثالث: إنه اواس اة عن موضعها لا يبطل مسحه السابق› بخلاف 
الف فإله إذا خرج القدمُ منه ولو بلا قصاٍ بطل مسحه ؛ لسراية الحدث في القدم فان 
اغف عهدمانعاء فبزواله يسري الخدت إلى ما ته فیجب غسله. وآما سنح اطبیرة 
فقائم مقام غسل ما تحته» فصار كما إذا توضأ ثم حلق الشعرَ أو أزال الظفر أو قطع 
عضوا مغسولا لا جب إعادة الوضوء ولا يبطل وضوره. 

والرابع : أله إذا سقطت عن صحة فإّما جب غسل ذلك الموضع فقط دون 
الموضع الآخرء e‏ ؛ فان عند نزع أحد الحقّين يحب غسل الرّجل 
الى ات كيام في 

LE‏ : إه تصح الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية» ولا كذلك مسح 
N‏ 

والسادس: إلّه جور للمحدث والب كليهماء جلاف مسح الخف» فلا جور 
e‏ 

والسابع : : أنه ر يشترط فيه الاستيعاب في روايةء بحلاف مسح الخف. 

والقامن إنة لا تن ط فيه النية اتفاقا بخلاف مسح الخف»› » فاته بث يشترط له اة 
على رواية. 

والتاسع : إه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل» وغسل الرّجل الأخرى» ولا 
ٍ والعاشر: إنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين» بخلاف مسح 
الخف. 

وهناك وجوه أخر أيضا يبلغ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضع» بسطها 
«السعاية»» من شاء الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها. 


باب الحيض والنفاس 
هو دم ينفضة رَحم امرأة بالغة 
باب الحيض والنفاس" 

الدماء المختصة بالنساء 'ثلاثة: حيض» ‏ واستحاضة» ونقاس. 

فالحیض : : (هو دم ي و ينفضه زرحم امرأة بالغة): أى بنت تسع سنین 

[١]قوله:‏ باب الحيض"' ؛ أي هذا باب في بيان e‏ 
اقتصر على ذکره ه ني العنوان مع آنه ذكر حكم الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب؛ 
لكونه أكثر وقوعا بالنسبة إليهماء وكون مسائله كثيرة وفروعه غفيرة بالنسبة إلى 
مسائلهماء فكأنه هو الأهم المقصود» وما عداه تبع له. 

I ys 
أصلا وخلفاًء وكانت أكثرٌ وقوعاً وأشمل للرٌّجال والتّساء» فصارت أحق بالتقديم من‎ 
أحكام الطهارة من الأنجاس» ومن الأحكام الخاصة بالنساء» وقي المقام نات ولطائف‎ 
موضع بسطها «السعاية».‎ 

[۲]قوله: المختصة بالنساء ؛ احتررً بهذا القيد عن دم الرعاف والفصد ونحو ذلك 
ما يعم الرجل والمرأة. 

[اقوله: هو دم ؛ هذا تفسيره العتبرٌ شرعاء ولغة : هو عبارة عن مطلق السيلان 
ينفضه بضم الفاء من النفض »› وهو تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار ونحوه: E‏ 
و د عن الدع الذي ق ارجم والاى ل جرج إن اشر ارج :ادان 

رم - بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس - : هو عضو ينبت 
فيه الولد» وتستقرٌ فيه النطفة. واحترز به عن دم سائر الأعضاء. 

امرأة: اجر ھن ن برج من رحم الحیوانات التي تحيض كالخفاش والأرنب 
والضبع ؛ فإنه لا يسمى حيضا شرعا. 


١‏ قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»(۱۳۸): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم 
المممات لأحكام كثيرة کالطلان والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتکاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ». 


۹7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا داء بهاء ولم تہ تبلغ اللإياس 

(لا داء بها"» ولم تبلغ الإياس)ء فالذي لا يكون من الرحم ليس بحيض› 
وكذا الذي قبل سن البلوغء أي تسع سنين» وكذا ما يمضه الرحم لمرض" فإذا 
استمر" الدم کان سيلان البعض E‏ البعض بسبب 
الزن فا کون جا 

بالغة : أي مَن بلخت سنا وأقرّت فيه بالبلوغ صدقت» فاندفع ما ورد من أن 
معرفة البلوغ موقوفة على الحيض فتعریفه به دوري. وهذا احتراز عن دم من لیس 
كذلك» کما سیذکره الشارح. 


لاداء بها: صفة لامرأة - أي لا مرض بها احترارٌ عن دم الرحم الخارج 
بالمرض» فإنه استحاضة. 

ولم تبلغ: أي تلك المرأة سن الإياس» هو في الأصل: الايئاس على وزن 
إفعال» من ايئاسة : جعلتة منقطع الرجاءء حذفت اھر لی ھی ع اک فا 
كذا في «المغرب»"» وهذا احترارٌ عن دم سن الإياس ؛ فإنّه استحاضة. 

(اقوله: لا داء بها؛ الأظهرٌ أن يقول: لا لمرض؛ ليفيد أن الخارج من الرحم 
لمرض لا يكون حيضاء وعبارئةُ توهم أن الرحم التي بها ارض لا يكون الدمٌ الخارج 
منها حيضاء وليس كذلك» فان الرحم المريضة إن كان خرو ج الدم منها طبعياً كان 
YI‏ العتبرٌالخروج للمرض وعديه لا كون الرحم مريضة 


» 


وصحيحة. 
افر لر اهار ال ا ال ق كه خا رده هو ع وا غل 
مقتضى الطبيعة» وخروجه للمرض سواءٌ كانت الرحم في ذاتها مريضة أو صحيحة» 
کا ارا شاا 
(۳اقوله : فإذا استمر؛ الغرض منه بيان آنه قد ججتمم الحيض والاستحاضة في دم 
واحد باختلاف الأزمان. ۰ 


.)٥٠١ص(»برغملا«‎ )1( 


كتاب الطهارة/الحيض ۹۷ 

وکما اا بعدم ادا يجب أن ا بعدم الولادة أيضا احترازا" عن 
ه ل 8ء 
التفاس تم ا لأاصح" أن الحيض مقت اله الا 

[١اقوله:‏ احترازا ؛ أي للاحتراز عن التفاس» هو بالكسر لغة: عبارة عن 
الولادةء وشرعا: عبارة عن دم خارج من رحم عقيب خروج ولد» وحاصل إیراده : 
الولادة؛ لإخراجه. 

فإن قلت : قد يطلق الحيض على النفاس أيضا وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرةء 
ووب له البخاري ڪه في و E‏ فلا بأس في صدق تعريف الحيض 
على النفاس مع آن المصنف 4 يحتمل أن يكون أراد بالحيض ما يعم النفاس» فلا 
حاجة إلى قیدٍ زائد» بل زیادته تصرح به. 

قلت : إطلاق الحيض على النفاس وبالعكس ليس ممستنكر» لكن الكلام في أن 

9 م 5 و‌ ا 

لكل منهما حقيقة متمايزة عن الآخرء وسيذكر المصنف 44 حكم النفاس على حدة» 
تقييده با بخرج النفاس. 

فإن قلت: قوله: «لا داءً بها» كاف لخروج النفاس» فان الولادة في حكم 
المرضن: 

قلت : کلا؛ فان كون الولادة مرضا مستنكر جدا شرعا وعرفا. 

[]قولە: ثم الاصح ‏ ؛ يعني الأصح أن ايض المعتبرشرعا مؤقت إلى سر 
الإياس» فإذا بلغت المرأة ذلك الس ورأت الدم بعده لا يعد ذلك حيضا. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من الأصح يدل على أن ما خرج بعد سن الإياس 
ss TT‏ ا 
# 


(0) وضحخه أيضا ف «البحر الزاتق»(؟ : 1( 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر المشايخ" قدروه بستين سنة» ومشایخ بخارا وور کو وج ا 
فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب» ا ا 
کالأسود واا حمر القاني کا ويبطل"" الاعتدادٌ بالأشهر قبل الكمام» 
و 

قلت : الأصحية راجعة إلى نفس التوقيت لا إلى إطلاق الحيض» فلا تنانيء 
زا ا ا ا وا ن ول 

[]قوله: وأكثر المشايخ... الخ ؛ قال العيني في «البناية»: «اخثلف في زمان 
الإياس: فقيل : ستون» وعن محمد فله في «المولدات»: ستون» وفي «الروميات»: 
خمس وخمسون» وقیل : یعتبر أقرانها من قرابتهاء وقیل: یعتبر ترکیبها ؛ لاختلاف 
الطبائع باختلاف البلدان» وقيل : : خمسٌ وخمسون» والفتوی في زماننا علیه»'. 

[اقوله: ويبطل ؛ يعني لو لقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناءٌ على أن عة 
الآيسة ثلاثة شهور ثم عاد دمها قوياء فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهرٍ كم ببطلان 
تلك العدة» وجب عليها استئناف العدة بثلاثة حيض ؛ لتبيّن كونها ذات حيض » وإن 
كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يكم ببطلانهاء کو کت زوج اشر ن 
Cs‏ 

نعم يجب علبها العدّة ني المستقبل بالحيض» وهذا التفصيل هو الذي اختاره في 
«النهر»"» وقال : «هو أعدل الروايات»» وفي «امجتبی»: «إِنه الصحيح المختار»"ء 


(1) وهو المختار كما قي «الظهيرية»»› «العناية»(٠: ›)٠٤١‏ و«الہدية العلائية»(ص۳٤)ء‏ وقال 
صاحب «المراقي»(ص١۱۷):‏ «وهو المفتى به» ومنهم من قدره جخمسين سنة»» قال صاحب 
«الكقاية»(٠‏ : :)٠٤١‏ «وعليه الفتوى في زمانناء ومنهم من قدره بخمس وأربعين». وقي «منهل 
الواردين»(ص*٠٠):‏ «وقي امحيط : وكثير من المشايخ أفتوا به » وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره : إنه المختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد». 

(۲) «النهر الفائق۲۲: .)٤۸١‏ 

(۳) واختار هذا التفصيل صاحب«الدر المختار»(۱: ۲٠۲)ء‏ وقي «تصحیح القدوري» (ص‌۹٥۳):‏ 
(«وهذا التصحيح آولی من تصحيح «الہداية)(٤‏ : »))۳١۱۷‏ وهو بطلان الخدة بالأشهر بعود 
الدم مطلقاء كما في «رد الحتار»(٠‏ : °۲( 


كتاب الطهارة/الحيض 2۹ 


3 ر ت و 
وأقله ثلاثة ايام ولياليهاء وأكثره عشرة 
وإن رأت" صفرة» أو حُضرة» أو تُربية » فهي استحا ا 
(واقله ثلاثة يام ولياليهاء وأكثره عشرة)ء وعند أبي بوسف ظا أقله يومان» 
وأكثر من اليوم اللّالث» وعند الشافعي ظ4 اقل يو وليلةء اک ا 


ون سك بر 4 SE yS‏ 


وره عَشرة ا 
واختارً في «المداية»"" بطلان العدة بالأشهر بعود الدم مطلقاء وني المسألة أقوالٌ أخر 
ر وال 

ار ون رات ب بد ا 8اد رة صر مال الفا رة زرد: 
أو حُضرة بالضم بالفارسية : سبنري» أو تَرَبية - بضم التاء ا مثناة الفوقية» وفتح الراء 
المهملة وكسر الباء الموحدة» وتشديد الياء المثناة التحتية - : اللودٌ الذي يشبه التراب»› 
فهي استحاضة» وهذا إذا لم تكن عادته كذلك» فإن كانت عادتها قبل الإياس الصفرة 
أو الخضرة أو الترييّة يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القديں“ 

[ااقوله: بقوله... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة 
اه › والدارقطني" من حديث واثلة ظله» وابن عدي" من حديث معاذ 4ء وابن 


a by e ا ب‎ a (A) 


(1) الاستحاضة : دم نقص عن ثلاثة أيام » أو زاد على عشرة في الحيض »› وعلى أربعين في النفاس »› 
أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي»)(ص۱۷۷)» وحکمه: کحکم رعاف دائم» لا ينع صوما 
ولا صلاة» ولا نفلا ولا جماعاء ولا قراءة» ولا مس مصحف» ودخول مسجد» وکذا لا ينع 
عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر : («الہدية العلائية))(ص٥٤).‏ 

.)۳۱۷ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 

.)٠١١ : ٤()»قئارلا «البحر‎ )( 

(1۸ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

() في «المعجم الکبیر»(۸: »)٠۲١‏ و«المعجم الأوسط)١‏ : ° 4). 

(1) قي «سىننه)(۱: ۲۱۸). 

(۷) فی «الکامل)(۲: ۳۷۳). 

(۸) قي «العلل المتناهية»(٠‏ : ۳۸۳)» و«التحقيق»(١: .)۲٠١‏ 


0.۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
TS‏ 

الكر س" 
وف أسانيدها ضعف» كما بسطه الزيلعي" والعيني إلا أنه انجبر بكثرة الطريق 
وبفتاوى الصحابة. 

فقد أخرج البيهقي والدارقطني عن أنس"" وابن مسعود اء والعقيلي عن معاذ 
المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع » هذا وإن 
GOY‏ شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية». 

[اقوله: إلى الفرج الخارج ؛ ذكر في «امحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورة الفم ؛ 
فالفرج الداخل كما بين الأسنان وجوف الفم» وموضع البكارة كالأسنان» وهو 
حجاب رقیق زول بالوطء وغیره»› والفرج الخارج كما بين الشفتين والأسنان». 

انول رة الكرسفة بع لكات والس ها ر ما اکا ر 
في الأصل القطن» وفي الاصطلاح : عبارة عن قطعة قطن أو ثوب تضكةُ الحائض 
ونحوها على فم الفرج. كذا في «الكفاية»" و«لمغرب»“ 


(1) قي «نصب الراية»(١‏ : ١۱۹)ء‏ وينظر: «الدراية»(١: .)۸٤‏ 

() في «البناية»( : ٩1١‏ - 1۱۷). 

(۳) فعن سفيان بلغني عن أنس ف4 أنه قال : «أدنى الحيض ثلاثة يام» في «سنن الدارمي»(۱ : 
١ء‏ قال التهانوي في «إعلاء السنن»(۱ : ۷»: «رجاله رجال مسلم» وسفیان هو 
الثوري»› وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع › والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما 
ذا صدر عن إمام كالثوري » والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

() فعن عثمان بن أبي العاص ف4 قال : «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضةء› 
تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي»(٠‏ : »)۸١‏ و«سنن الدارقطني»(٠‏ : ١٠۲)»وقال‏ البيهقى : 
لا باس بإاسناده. كما في «إعلاء السنن»(۱ : »)۳۲١‏ وغيره. ۰ 

(0) انتھی من «الحیط البرهانی»(ص )٤۳٤ - ٤۳۳‏ بتصرف. 

.)۱٤١ «الکقاية»(۱:‎ )0( 

(۷)«المغرب»(ص۷٩٤)»›‏ وينظر : «المصباح»(ص ٠0۳)ء‏ و«التعاريف الفقهية»( ص ؟٤٤).‏ 


ڪتاب الطهارة/الحيض |۰ 


لا تقطع الصلاة فعند وع الكزْسّف إلّما يتحقق الخروج إذا وصل ادم إلى ما 
يحاذي افر الخارج من الكرْسّف» فإذا احمر من الكرسف ما يبحاذي الفرج 
الداخل لا ي بتحقّق اروج إلا إذا رفكت الكرسف» فيتحقق الخروج من وقت 
الرفع""» و ى اا ولتاس والول: 

[1]قوله: لا تقطع الصلاة؛ أي لا تترك تلك المرأة الصلاة ؛ لأثها ليست جخائضة 
لعدم خروج الدم إلى الفرج الخارج ونما تترك الصلاة إذا وصل الدم إلى قطعة الكرسف 
الحاذية للفرج الخارج. 

[۲اقوله: من وقت الرفع ؛ أي رفع الكرسف» يتفرع عليه ما قال بعد سطور: 
«فالطاهرة إذاوضعت الكرسف ف أول اللي فحين أصبخت رأت خليه أن الم فالآن 
فا ك اس والحاضن إا ونت ورات عله ابا حن اماك 
بطهارتها من حين وضعت». 

فإذا عرف البداء والمنتهى» فإن كان ما بينهما اثنتين وسبعين ساعة أو أكثر 
فالجميع ا وإن كان أقلٌ فاستحاضة» وهذا أعني اعتبارً الساعات اختيار أكثر 
المشايخ» ونقل عن الشيخ أبي اسحاق"" خا أنّ هذا في أقل الحيض وأقل الطهرء وکان 
إذا أخبرته المرأة بالطهر في اليوم الحادي عشر أخذها بعشرةء وفي العاشر بتسعة»› قال في 
E‏ كذا في «شرح مختصر الوقاية» للبرجندي. 

[۳آقوله: وكذا؛ أي مثل الحكم المذكور في الاستحاضة والنفاس› فاذا خرج دم 
النفاس والاستحاضة إلى الخارج حكم بكونها مستحاضة وذات نفاس» وما لم يصل 
إلى الفرج الخارج لا بحكم به. 

٤‏ ]قوله: والبول؛ يعني یعتبر خرو جه إلى الخارج لا زواله عن موضعه» فما دام 
في المثانة ولم يخرج من رأس الذكر لا ينتقض الوضوء. 


(۱) وهو أبو إسحاق الحافظ أستاذ شيخ الإسلام وعلاء الدين الخياطي. ینظر : «الجواهر»(۲ : .)٠١۸‏ 

(۲) «الكفاية»(١: »)٠٤٤‏ وعبارتها: «وكان أبو إسحاق الحافظ يقول هذا في أقل الحيض وأقل 
الطهر» وفيما سواهما إذا كانت أخبرته المرأة بأنها طهرت ف الحادي عشر أخذتها بعشرة» وقي 
العشر بتسعة» وفي الطهر مثله» وما كان يتعرض للساعات» وعليه الفتوى». 


o۰۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E 


ووصح الرجل القطنة في الإحليلء والقلفة"" كالخارج. 
لر ور ر ك 


م وضع ارف مسحب للبكر في الحيض' » وللفيب في كل حال؛ 
وموضعة موضع البكارة ٠"‏ ويْكرَةُ ني الفرج الداخل» فالطاهرة إذا وضَعَت أوّل 
الليلء O Oy‏ و 
إذا وضَعت أول الليل ورأت عليه البياض"“ حين أصبحت حكم بطهارتها من حين 
وت 

[١اقوله‏ والقلفة ؛ يعني إذا خرج بول من لم بخن من المثانة ووصل إلى القلفة ت 
وهو بالضم - : الجلد الذي يقطع عند الختان» ولم يظهر خارجا منها بحكم بانتقاض 
الوضوء؛ لان حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في باب انتقاض الوضوء» كما مر 
تفصيله قي «جحث فراء ئض العُسل». 

اقرا متت لكر ي اض د بل لكر وات كلما غا ف 
و وهو اللوم من أحوال E E‏ 

والفرق بين البكر والشيب في استحباب وضع الكرسف للب حالة الطهر أيضا 
دون 2 ووجهه: أن بزوال البكارة یکون فی فرجها سعة زائدة» ویکون نزول دمها 
أسرع» وقلا بحس به» فالاأوّلى هو وضع الکرسفت ی گل سال تاطا رل زرف 
لبکر. 

[۲اقوله: موضع البكارة ؛ وهو ما بين الفرج الخارج والداخل. 

[٤اقوله:‏ ورأت عليه البياض ؛ والمراد به إِمّا بياض الثوب» والمقصود أنها رأته 
صافيا غير مون بشيء» وإمَّا شيءٌ بخرج من أقبال الّساءِ بعد انقطاع الدم شببهاً باخيط 
الأبيض. 

وهو المراد من حديث رواه مالك وغيره : «كان النساء يبعش إلى عائشة بالدرجة 


(1) منها عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة تقول لبن : لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» في «الموطأً»(١:‏ 0۹)ء 
و««(صحیح البخاري»(۱: ›)۱۲١‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ۰)» وغیرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۳‏ 


والطهر لحلل في مُدته وما رأت من لون فيها سوى البياض الخالصِ حيض 

(والطير الر) : أي بين الدمين "» (في مدته") : أي مدّة الحيض > (وما 
رأت من لون فیها) : أي في المد (سوی البياض الخالص حيض*) 

فقول : والطهر إذا غلل يئ الدمن: معدا وها راتا“ : عطف عليه 
وحیض: خبره. 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة تسألنها عن الصلاة» فتقول لن : لا تعجلن 
حتى ترينَ القصّة البيضاء»» تريد بذلك الطهر من الحيض» وقد فصّلت ذلك في 
«التعليق الممجد على موطاً الإمام محمد » وفي «السعاية». 

[ ]قوله: والطهر ؛ هو بالضم مستعمل ني عرف الفقهاء E‏ 
الدمين» وأقلّه خمسة عشر يوماء وأكثره لا حدله ان کد دار ھی عر بوا 
کان طھرا محا برب غلب آخکاء الطهارة من الحيض » وإن كان أقل منه فهو فاسد. 

اقول : أي بين الدمين ؛ لم يقل: بين الحيضين ؛ لأنه لا يلزم أن يكون الدم 
ا ال فن ا کا سك ا 

[۳]قوله: قي مدته؛ قال الشارح الہروي ظ4 هو حال من الدمين المذكورين 

ضمتاًء وكونهما في مد الحيض يستلزمٌ كود الطهر الحاط بهما أيضا كذلك» ولو جعل 
N‏ 
من كون الطهر بين الدمين أو كون تله بيتهما في مذّة ا ميض كوتهما في مه ا خض 

ا حیض... اڅ ؛ أي حقيقة أو كا واا ن لمو الان 
ES‏ 
ويجعل إحاطة الدم بين الطرفين كالدم المتوالي» وعليه الفتوى» وعندهما: الخمسة عشر 
يفصل. کذا في «التاتارخانية» " 

[هاقوله: وما رأت ؛ أي ولفظ ما رأت عطف عليه: أي على الطهرء وهو 
مصدر بمعنى المفعول - أي معطوف - أو صيغة جهول ماض » أو صيغة معروف 
وضميره يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله : «فقوله»» وهو المصنف 4 المذكور حكما 


() ي «الموطأً»(٠:‏ 0۹)» وغيره. 
(۲) «التعليق الممجد»(۱: .)١۲٤‏ 
)۳( «القتاوی التاتارخانية»(٠‏ : 40( 


o£‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم" أن لطر الت نا موك عد ار بين الدّمين : 

فان کان قل من ثلاثة أيام لا فصل" بينهماء > بل هو كالدم المتوالي اا 

وإن كان ثلائة أيام E‏ "» فعند أبي يوسف #ه» وهو قول أبي حنيفة 
آخرا لا يفا ' لن کان اک“ 

1اقوله: واعلم ؛ الغرض منه تفصيل ال مذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل. 

۲1اقوله : الذي يكون أقل ؛ قيد به لأنه إن كان امتخلل بين الدمين مقدار خمسة 
عشر یوما > کان فاصلا اتفاقا لا حیضاء ل اف رى ا لرا اة دما ته عة شن 
طهراء ثم ثلاثة د 

اقوله ys‏ ثة أيام» نحو أن ترى يوما دماء 
ٿھ یوان هرا نم بوسان دما 

[٤اقوله:‏ لا يفصل ؛ الفصل عبارة عن كونه طهرا صحيحاًء وعدم الفصل عبارة 
عن ن لا بجعل الطهر طهراآء بل ججعل کأیام تری فيها الدم. 

[٥]قوله‏ : ثلاثة أيام ؛ ؛ نحو أن ترى يومين دماء وثلاثة طهراء ثم في اليوم السادس 
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دما. 

1اقوله : أو أكثر؛ آي من ثلاثة ة آيام» وإن كان أكشر من عشرة أيام کأن تری 
ارا س ا وعشرة آيام طهراء که بوا دما > كذا أفاده إ الوالدٌ العلامٌ في رسالته: 
«التعليق الفاصل اا الط المتخلل»ء وما في : «التعليق الكامل في مسألة الطهر 
المتخلل» لبعض معاصريه : أو أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة. انتهى . فليس بصحيح. 

۷آقوله: لا يفصل ؛ أي لا يكون الطهر الذي هو ثلاثة ثة أيام أو أكثر منه» وإن 
كان أكثرّ من عشرة يام طهراء» بل عل كايام متوالية للدم» وذلك لأ مد الطهرٍ 
الصحيح الفاصل خمسة عشرٌ يوما وما دونه فاسد» فلا يجري عليه حكم الصحيح ء 
وهو الفصل للمنافاة البينة بين الصحة والفساد. 

]قول : أکشر ؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسة عش يوماء ولو نصف اليوم 
أو أقل› إنّما لم يذكره ؛ لاله فهم من السابق » فإن الكلام إما هو من الطهر الفاسد. 


.)٠۹١ لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوم ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(۱:‎ )١( 
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٤ د وم‎ ٤ 

من عشرة أيام فيجور" بداية | و على هذا القول فةطط”. 
فإن قلت : عدم الفصل فيما إذا كان أكثر من عشرة أيضا يفهم من إطلاق قوله: 
«أو أكش» ؛ فلا حاجة إلى و 

E‏ ه تفصيلا ورفعاً لتوهّم أن مراد به أكثر من ثلاثة فقط » وصورته : : أن 
رى امرأة دما وأربعة عش طهراء ثم بوما دماء قفي هذه الصورة وكذافي الصورة 
الاق بعد الكل ذا مواكا قل القرة او ما شض ها ضا ادها 
استحاضة. 

[١اقوله‏ : فيجوز؛ يعني لما كان الطهرٌ الناقص عن خمسة عشرَ غير فاصل مطلقا 
من دون تقیید ا قي به غیره على ما سيأتي تفصیله فیجورٌ عنده ابتداء ا حیض وختمه 
الال ربع ام وسک ا 

وی : «امرأة عادتها في أل كل شهرٍ خمسة أيام» رأت قبل 
ھا د ثم طهرت آول يوم من خمستها > ثم رأت ثلاثة دماء ثم طهرت إلى 
آخر یوم من خمستها » ثم استمرً بها الدم فحيضها عند أبي يوسف 4ه خمسة» وان 
کان بدژه وختمه بالطهر ؛ لوجود الدم قبله وبعده»"" 

فیجوژ بدایته به ذا کان قبله فقط» ولا یختم به» وجوز ختمه به فقط ذا کان 
بعده دماً لا قبله» وإن شئت الاطلاع على تفصيل في هذا البحث» فارجع إلى «التعليق 
الفاصل» للوالد العلامء أدخله الله دار السلاح. 

۲]قوله : فقط ؛ أي دون الأقوال الباقية الآتية » فإنه قد زيدت فيه شروط لا يكن 


(1) على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيض» ما رأت فيه الدم وما لم 
تر» سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة» وإن زاد على العشرة: إن كانت لہا عادة ردت إليهاء 
ويكون الزائد استحاضة» وإن كانت مبتدأة» فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما زاد 
استحاضة. كذا في «فتح باب العناية»)(١‏ : ۹( yT‏ 

() لکن یشترط إحاطة الدم من الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما 
ا » فالعشرة حيض. ينظر : کک :°4( 

(۳) انتھی من «العناية»(۱: ۱۷۳). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقد دك أن الفتوى على هذا سيا غل الى واف" 
باعتبارها هناك بداية الحيض وختمه بالطهر. 

[1]قوله : وقد ذُكر؛ بصيغة المجهول يعني ذُكِرَ في الفتاوى أن المشايح أفتوا بهذا 
القول كما في «الحيط» و«السراجيّة» و«الظهيرية» وغيرهاء وإنّما أفتوا به ؛ لان فيه تيسيرا 
e E a‏ : «يسروا ولا 
تعسروا»"» وورد: «الدين يسر»» وورد عن عائشة رضي اله عنهم : «ما خير بين 
الأمري ن الا اخار رهه 

١تقوله:‏ على المفتي والمستفتي ٠‏ ؛ وذلك لأنّ في الأقوال الباقية شروطا 
تفاصيل يعسر ضبطها على النساءِ الناقصات عقلاً» ويتعسّر على المفتي فهمها من 


نهن. 
فإن قلت آخذا من «الحواشى العصامية»: إنه لا خفاء في اعتبار التيسيرفي خی 


المبتلى بالعمل : ا و ای ن ای إذ على المفتي بذل غاية 
E‏ 
قلت : المفتي إذا تسر عليه فهم صورة الواقعة من بيانهن» وهن ناقصات 

جاهلات غالباء ٠‏ فكيف يبذل الجهد؟ فالتيسيرمعتبزفي حقه أيضا ؛ لئلا يخل ببذل 
جهده» والحاصل أن قول أبي يوسف 4# أسهل وأقل تشقيقا وتفصيلا > فيسهل الإفتاء 
به في حق المفتي والمستفتي كليهما. 

فإن قلت: لا كان قول أبي يوسف 4 اليسرء وبه أفتى المشايخ» فلم اختارً 
اللصنف في المتن رواية محمد ط4 كما يفصح عنه قوله : «في مدته»؟ 


ی 
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(۱) قي ««(صحیح البخاري»(0: ۲۲۹۹)» و««(صحیح مسلم»(۳: ۱۳۵۹)» وغیرها. 

() في «صحیح البخاري»(۱ : ۲۳)» وغیره. 

() (ما خير رسول الله 5 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إا) في «صحيح البخاري»(۷: 
(١١‏ و(«صحیح مسلم»(٤‏ : ۱۸۱۳)» وغیرها. 

() وقيل : هو آخر أقوال أبي حنيفة 44ء قال صاحب«المداية)(۱: ۲)ء والأخذ بهذا القول 
أيسرء وقال صاحب(الفتح»(۱ : ۳ ): وعليه الفتوی » وقال صاحب («العناية»(۱: )۱٥۳‏ : 
والأخذ به أيسرء لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطهاء وکذا صاحب (البحر)(۱ : .)۲۱١‏ 


كتاب الطهارة/ الحيض 0۷ 

وي رواية محمد طف4 عنه : إلّه لا يقصل"' إن أحاط الدّم بطرفيه في عشرة» أو 
أقإ. 

وني رواية ابن البرك خهه عنه : إنه يشترط" مع ذلك كون الدّمين نصابا". 

قلت : تبعاً لمتن «المداية»» فن المذكور فيه هو هذه الرواية لا غير» وللناظرين 
هاهنا كلمات باطلة من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية». 

[١]قوله:‏ إنه لا يفصل ؛ حاصل هذه الرواية : أن الطهرٌ إذا كان أقل من خمسة 
عشر يوماًء وكان ثلاثة أيام أو أكثر» فإن كانت إحاطة الدم بطرفيه في مدة الحيض وهو 
عشرة أيام» سواء بلغ امجموع عشرة: كما إذا رت يوما دماًء ثم ثمانية أيام طهراء ثم 
زا وا 

أو لم يبلغ كما إذا رأت يوماً دماًء ثم خمسة طهراء ثم يوماً دماء يكون الطهر 
رو یک ام ولي 

فيكون العشرة كلها ني الصورة الأولى. 

والسبعة في الثانية حيضا. 

وإن لم يكن كذلك لا يكون الطهر حيضاًء» بل يون فاصلا كالصورتين اللتين 
ذكرناهما في قول أبي يوسف خ#ه» أحدهما ما فيه الطهر زائد من ثلاثة فقط › وثانيهما : 
ما فيه الطهر زائد على العشرة» والوجه في ذلك على ما في «المداية» وحواشيها: إن 
استيعاب الدم مدّة الحيض ليس بشرط في الحيض بالإجماع » فيعتبروجوده أولاً وآخرا 
ا ا ا ا 

[۲]قوله: إنّه يشترط ؛ حاصل هذه الرواية : أن الطهر الذي هو ثلاثة أو أكثر وأقل 
و جمفة عفر إا خرن يها إا كان اله الط به ق الطرفن ف رة أو اقل 
وكان مجموع الدمين الحيطين به نصابا ؛ أي ثلاثة أيام ولياليها أو أكثر» وإن لم يكن كل 
ا ا 


() أي أن المعتبر أن يكون في ولا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 
(۳) أي ثلاثة أيام ولياليها. 
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فهذا القول أخص وأضيق من رواية محمد ف ؛ لاعتبار شرط زائد فيه كما أن 
و کے ا ا کو 
الصورتين اللتين ذكرناهما على رواية محمد 4# دما متواليا ؛ لفقد إحاطة النصاب. 

وصورته: أن تری یومین دماء وسبعة أيام طهراء ثم یوما دما أو بالعكس» وأن 
E A a O E E‏ 
أقل من ثلاثة ثةء فإذا بلع الدمٌ الحيط هذا مقار صار قوي فيمكن أن يجعل العخلّل تبعا 
رما کون كال ر جف رة یا ا افرد وو ع عر دات عا 

[١اقوله:‏ وعند محمد ظ4 يشترط ...ل هذا هو مذهب محمد ط4 كما يدل 
عليه لفظ «عند» بخلاف ما سبق » فإنه كان رواية عن شيخه أبى حنيفة ل4 » وهذا القول 
أكثر اشتراطا بالنسبة إلى الروايات والأقوال السابقة ۰ 

E a A E as 
٤ ٤ ۰ : ثلاثة‎ 

أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة آّام أو أقلّ. 

وثانيها: أن يكون مجموع الدمين نصابا. 

وثالثها: أن يكون الطهر المتخلل مساويا للدّمين الحيطين أو أقل من مجموعهماء 
کان اک س کے غا بی فاس > فالصورتان اللتان ذكرناهما على رواية ابن 
امبارك ذ4 يكون الطهر فبهما عند فاصلا ؛ لكونه زائدا على مجموع الطرفين. 

و : أذ الحكم شرعا للغالب لا للمغلوب» فإذا زاد الدمٌ على الطهرٍ يكون 
الطقر اا » فلا یظهرٌ حکمه» » بل يكون تابعا للدم وكذا في صورة المساواة يرجح 
حكم الدم» ويجعلٌ الكل دما احتياطاء بخلاف ما إذا زادَ الطهرٌ على الدمين فإتّه حينئذ 
يكون له نوع استقلال وقوة» فلا يتبع الد الذي هو أضعف منه. 

اسورد ادر اا رین ها وش ار کک و دا روان ری 


(۱) هذه رواية أخرى عند محمد 4 يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أولہا وآخرها دم على ما 


اکم 
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م إذا صارً ن "عنده» فإن ود في عشرة هو فيا a‏ 


ا عد ذلك الذَمْ الحكمي دما 

ثلاثة بام دماًء ثم ثلاثة أيَّام طهراء ثم يوم دماء وكذا العكس في الصورتين» وإن 
شعت زيادة التفصيل في هذا المبحث بل في مبحث الطهر المتخلل بتمامه فارجع ل 
«التعليق الفاصل»» وإلى «السعاية». 

ا اقوله: ثم إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدّمين أو قل الحاط بالدم في 
طرفيه في مد الحيض عنده ؛ أي محمد فه» «فإن وج بصيغة المجهول وفاعله «طهرّ 
آخر في عشرة هو»؛ أي ذلك الطهر الذي صار دما حكما فيها : أي تلك العشرة. 

وهذه الحملة صفة للعشرة «طه ر آخر يغلب»: أي الآخر» وهذا صفة للطهر 
الآخر: أي وجد في تلك العشرة طهر آخرٌ موصوفا بكونه غالبا على «الدمين الحيطين 
ع ن که ای و ی م او ر ی کرد را ی 

«لكن يصير» ؛ أي ذلك الطهرٌ الآخرٌ مغلوبا؛ أي أقلٌ من طرفيه» «إن عد ذلك 
الدمٌ الحكمي دما»: أي إن اعتبر ما أحاطه هذا الطهرٌ من الدم الحقيقي يكون الطهرُ 
زائدا عليه» وإن اعتبرٌّ كون الطهر السابق عليه دما حكما وحوسب مع أحد طرفيه› 
ی ر ر ر ا ا 

وصورته: أن ترى امرأة مبتدأة يومين دما وثلاثة طهراء ويوما دماء وثلاثة 
را نوما ا قالط الا رل فاق كان ارتي لر جود ار اط الي 
اعتبرهاء فإلّه يوجدٌ فيه إحاطة الدم بطرفيه وا الحيض مع كون مجموع الطرفين 
نصابا» وكون الطهر مساويا له. 

والطهر الآخر الواقع في تلك العشرة ا فا الارن إا ار ف و 
وا کو ر أي ثلاثة يام زائدا عليه » وإن اعتبر الطهرُ الذي صار دما حكميا في 
آخدظ اا > صار المجموعٌ سبعة أيّام» راه سل 

وقس عليه ما إذا كان الد الحكمي اجام للشرائط محرا عن الطهر الآخر 
الغالب على طرفيه» نحو أن ا او يام طهراء» ثم یوما دما وثلاثة ثة أيام 
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L2‏ ا 


فاته يعد ما حى ْمَل اله الآخرٌ حيضاً أي يضاًء إلا ني قول أبي ي سهل" 4ء 
دلا فرق بن يکود لاخر قا على لك مير اعرا 

وعند الحسن بن زياد" : لطر الذى يكون ثلاثة أ يام أو او اک شل مظلتا. 
طهراء ثم بومين دماء فإلّه لا فرق عند محمد 4# في صورة التقديم والتأخير. 

[]قوله: فاته ؛ جزاء لقوله: «فإن وجد ..» الخ؛ أي ففي هذه الصورة يعد 
بصيغة الجهول؛ أي يحاسب الطهرٌ الأول دما حكماً حتى توج الشرائط في الطهر 
الآخرء وجعل الظهر الآخر مقدما كان أو مورا حيضا أيضا: كالطهر الاوّل: 

۲1اقوله : إلا في قول أبي سهل 4 ؛ استثناءٌ من قوله: «يعد»: أي يعد ذلك 
الطهر دما ويحاسب مع الدمين الحيطين بالآخرء ب اا لوا ورتا و جي 
أقوال المشايخ > منهم : أبو زيد وأبو علي الدقاق” ه» وهو الذي رجحه صاحب 
«المحيط»» وأفتوا عليه. 

إلا في قول أبي سهيل 4#: بضم شم السين مصةراء وهو المعروف بأبي سيل 
الغزالي» وأبي سُهيل الفرضي تلميذ أبي اسن الكرخي» فاه لا حمل الطهر الآخر 
امغلوب في نفسه عن طرفيه الغالب على طرفيه إن عد الطهر الارن وسا كيا 

فيشترط عند في كون الطهرٍ حيضاً حكماً مع الشروط الذكورة كونه أقلَّ أو 
ارا ن ا ای ا کی انو ی ال کک اها دو کر 
العشرة حيض» وعنده الستّة الأولى فقط في الصورة الأولى» والستة الثانية فقط في 
الصورة الثانية. 

١۳]قوله‏ : وعند الحسن بن زياد 4 ...الخ ؛ مذهبه هذا في قوة النقيض ؛ لقول أبي 
يوسف 4 الذي هو قول أبي حنيفة أولاء فإ حاصل ذلك القول أن الطهرَ إذا كان 
ثلاثة أو أكثر غير فاصل مطلقا من دون اشتراط وتفصيل. 


(1) في النسخ: «أبو سهيل»› وف کتب ترجمته «أبو سهل». ینظر: «المواهر»(٤‏ : ۵۱ - »)٥۲‏ 
و«تاج التراجم»(ص٣١۳۳)»‏ ودالفوائد»(۱: .)۱٤١‏ 
البردعي. ينظر : «تاج»(ص۳۳۷)ء «الجواهر المضية»(٤‏ : »)1٩‏ «الفوائد»(۲۳۷). 
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فهذه سِّة أقوال""» ا كر" أن كثيرا من التقدّمين والمتأخرين أفتوا بقول 
محمد 4ء ونضم مثالا حع هذه الأقوال : مبتدادً "رأث يوما مء وأربعة عر 
طهراء تم بوما دَمَأء وثانية طهراء كم يوما مء وسبعة طهراء تم يومين دما 
وثلاثة طهراًء م وما دماًء وثلاثة طهراء م يوم دماء ويومين طهراء ثم يوما 
O‏ 

N N, 
الأقوال» ولقد أحسن الشارح البارء في ترتيب الأقوال الستة» حيث بدا بالأيسر‎ 
الأقوى› وختم بالأضعف الأدنى» ولاحظ فيما بینهما تقديم الأبسر فالاسر+ او‎ 


الأخص فالأخص. 

[]اقوله : فهذه ست أقوال ؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهب والروايات سسّة 
أقوال: : قول أبي حنيفة 4# امار المذكور أوّلاء وقول اسن 4# اللذكور آخراء 
ورواية ابن المبارك بء ومذهب حمد ظه› ورواية محمد ظا › وقول أبي سهیل ده 
RT‏ 

[۲اقوله: وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كمافي «المحيط» " 
و«المبسوط»» وغيرهما. 

فإن قلت: هذا مخالف لما مر من الشارح 5ه أن الفتوى على قول أبي Ey‏ 

قلت : لا مخالفة؛ فإ كيرا من المشايخ أفتوا به» وکثیرا منهم أفتوا بقول محمد 
ظه» فنقل كلا من الطريقين» ولا يعد هذا تناقضا. 

(٣اقوله‏ : مبتدأة ؛ أي المرأة التي ابتداً بلوغها وتخلل انتظامْ الدم من بدء بلوغهاء 


(۱)( العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد 
الستة الأولى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل 


الأربعة الأخيرة حيض علد الحسن 


العشرة الأولى حيط عند أبي يوسف الحشرة بعد طهر هو أريعة عشر حيض في رراية محمد / العشرة بعد طهر هو نمانية في رواية ابن المبارك / العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف 


(۲) «امحيط البرهاني»(۱: .)٤١۸‏ 
(۳) «المیسوط)(۱: .)۱٥١‏ 


o۱۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ففي رواية أبي 4 : : العشرة الأولى» والعشرة الرابعة حيض. 

وڻي رواية محمد : بعد طهر هو أربعة عشر. 

ولي رواية اين المبارك له : العشرة بعد طهر هو ثمانية E‏ 

وعند محمد ظله : aT‏ س 
وأمًا المعتادة فالحكم فيها آنه تعتبر فيه يام عادتهاء فيكون ذلك القدرٌ حيضا والباقي 
اا ا 

قوله : العشرة الأولى...الڂ ؛ وذلك لأنه لما كان الطهرٌ الناقصٌ من خمسة عشرَ 
غير فاصل عنده مطلقاًء » فمجموع خمسة وأربعين في هذه الصورة يكون كالدم المتواليء 
ولا كان غالب عاد الساءِ كونهنّ حائضات في كل شهرِ مرًة يعبر هذا الأمر في المبتد تدأةَ 
التي لم ينتظم أمرٌ حيضها أيضا حملا للأمثال على الأمثال. 

فتكون العشرة الأرلى من تلك الأام وهي مارأت فيهايومادماًء وتسعة طهر 
فأولما دم وآخرها طهر حيضاء وكذا العشرة الرابغة اوی مارات فا بون طهرا ثه 
ومين دماء ثم ثلاثة طهراء ثم يوماً دماًء ثم يومين طهرا حي حيض ؛ والباقي وهو عشرون 
e E‏ 

[1۲قوله: وفي رواية محمد ...ال ؛ على هذه الرواية مجموع تلك الأيام» وإن 
كان كلها في حكم الدم المتوالي لكن الحيض حكماً ّما هو الام التي وجدت فيها 
إحاطة الدم بطرفي الطهر في مدّة الحيض» وهي العشرة التي بعد طهر هو أربعة عشرَ 
توا رهی ال رات فا بوا دما وة ورا ات برها دما رالائ کله انع اة 

اقول : العشرة بعد طهر هو ثمانية ؛ وهي ما رأت فيه يوما دما وسبعة طهرا» ثم 
بون دا لاا التي وجدت فيها إحاطة الدم بالطرفين في مد الحيض مع كون 
الطرفن تضتاا كما هي اشر : 

[٤اقوله‏ : العشرة بعد الطهر هو سبعة ؛ وهي ما رأت فيه يومين دما وثلاثة طهراء 
ثم يوما دما وثلاثة طهراًء ثم يوما دماً؛ لأه توجد فيها شروطه» وهي إحاطة الدم 
بطرفيه في مدّة الحيض مع كون مجموع الدمين نصاباء وكون الطهر مساوياً له أو أقلء 


كتاب الطهارة/ الحيض ۱۳ 


Me‏ زل 

وعند الحسن ل ا الأخيرة" من خمسة وأريعين» وما سوى ذللى'" 
استحاضة. 

والطهر الآخر الغالب على طرفيه إن اكتفى بالدم الحقيقي المغلوب» إن اعتبرً 
الدم الحكمي داخل فيها» وباقي الأيام تكون استحاضة. 

١‏ اقوله : الستة الأولى منها؛ أي من العشرة التي هي بعد طهر هو سبعة التي هي 
بأسرها حيض عند عمد 4# ؛وذلك لاله يعتبرٌ مساواة الطهر أو قله بالسبة إلى الذمين 
الحقيقيين المحيطين به» ولا يعتبر الدم الحكمي. 

وهذا الشرط موجود في السنّة الأولى منهما التي رأت فبها يومين دماً وثلاثة 
طهراء ثم یوما دماًء فيكون هذا المقدار حر حيضا والأيام التي قبل هذه السنّة والتي بعدها 
لھا ا خا 

[۲اقوله : الأريعة الأخيرة؛ أي من خمسة وأريعين يوماًء» وهي التي ألا دم 
وآخرها دم» والمنوسط ومان طهرآء فإ الطهرَ المتخلل فيها أقلٌ من ثلاثة أيّام فيكونُ 
حيضاً عنده دون باقي الايام التي قبل هذه الأربعة ؛ لفقدان شرطه فيها ؛ فإن الأطهارَ 
المتخللة فيها زائدة على ثلا ثة أيام فتكون فاصلة ؛ أي لا تكون حيضا. 

[۳اقوله : وما سوى ذلك؛ أي ما سوى ما ذكرنا من الأيام التي هي حيض على 
أي مذهبٍ كان من المذاهب السابقة يكون استحاضة على ذلك المذهب ؛ لفقدان 
الشرط » وهذا نص على أن الشروط التي اشترطها أصحاب الأقوال المذكورة سوى قول 
أبي يوسف 4 إما هي لكون الطهر المتخلّل حيضا لا لكون الطهر في حكم الدم 
امتوالي مطلقا. ا ا ۰ 

فتلك الأيام كلها في حكم الدم المحوالي عند الكل إلا أن الحيض منها هو 
الور ا اوی ووا را و ا ی و 
«التعليق الكامل» من أن الشروط شروط ؛ لكون الطهر دما متوالياء وقد أوضح خطاأء 
الوالد العلام أدخله الله دار الا ف مات وسا ادى اشا 


ol‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


و ا اللّاقص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أبي 

[١1قوله:‏ ففي كل صورة ...الخ ؛ اختلف الناظرون في تركيب هذه الجملة وما 
يتصل بها وبیان معناها : 

فمنهم من قال: شور ااه خر ا غارف د وقوله : 
«يكون الناقص فاصلا» صفة لقوله : صورة» والضمير الائ إلى الموصوف محذوف› 
وقوله: «فإن كان» بيان للمبتدأ المذوف» فصار التقديرٌ إذا عرفت ما ذكرناء ففي کل 
صورة يكون الطهرٌ الناقص فيها فاصلا تفصيلٌ ؛ وهو آنه إن كان أحد الدمين الحيطين به 
اا ی وا ان و ا 

ولا يخفى على المتدرْب ما فيه من التكلف : 

ما ارلا : : فللزوم حذف المبتدأ الذي هو صدر الكلام من غير ضرورة وقرينة 
واضحة. 

اما : فلحذف الضمير في الحملة التي وقعت صفة. 

اشا ما الغا : فلأ استثناءً قول بي يوسف ظ4 على هذا لغو» فإ عنده لا توجد 
صورة نكو ن آلطهر الاقص يها قاصاذ: > فاه بجع الطهر الذي هو أقلٌ من خمسة عشر 
يوماً مطلقا غير فاصل كان أقَلٌ من ثلاثة أو أكثرء فأي حاجة إلى استفنائه بعد توصيف 
الصورة بما وصفها بهء إلا أن يقال: هو نجرد التوضيح› ودفع إيهام دخول قوله في 
قوله في هذه الأقوال. 

ومنهم مَّن قال: إن قوله «يكون» صفة للصورة» والعائدٌ محذوف» وقوله: «كل 
صورة» بالإضافة ظرف لقوله : «فإن كان» أحد الدمين ...اخ والفاء في قوله: «فإن 
كان» زائدة» فصارَ التقديرٌ هكذا إذا عرفت ما ذکرنا فان كان أحدٌ الدمين نصابا گل 
صورة يكون فيها الطهرٌ الناقصُ فاصلا كان ذلك الدمٌ حيضا. .. اخ 

ولا يخفى ما فيه أيضا من التكلّف من التزام زيادة الفاء» والتزام حذف الضميرء 
والتزا م تقديم ما في حيز الشرط على الشرط من غير ضرورة. 

ومنهم مَن قال: إن «كل صورة» بالإضافة مبتداًء وجملة «يكون الطهر» .اء 
خبره› واللامُ الداخلة على الطهر الناقص للعهد» والمراد به الذي زاد على ثلاثة ونقص 


كتاب الطهارة/الحيض o۱٥‏ 


weensecsconnsseacnancanseconvsocecenoessseesoeecnvssevcascenoconcoecconQnencsecanennenecncconnencncnececneerevonnnenennononvnanennnes 


سن هسه ر فالمعنى في كل صورة ذلك الطهر الناقص فاصل في جميع هذه 
الأقوال > إلا قول آبي يوسف ظ4 فإلّه ليس بفاصل عنده مطلقا. 

وفیه أیضا ما لا بخفی للزوم إهمال قوله : في كل صورة. 

ومنهم من قال : الفعل أعني يكون منرًلاً منزلة المصدر»ء فهو مبتدأء وقوله: «في 
هذه الأقوال» خبرء والمراد بالناقص هو المعهود» فالمعنى كون الطهر الناقص وهو ما 
كان أكثر من ثلاثة فاصلا ثابت في جميع الأقوال» سوى قول أبي يوسف » فإلّه 
ليس بفاصل عنده» ولا يخفى ما فيه من السخافة للزوم لغوية قوله : «كل صورة»»› 
ولزوم حمل اللام على العهد. 

ومنهم من قال : e‏ : «تقدیر»»› 
وقوله: «صورة» مع صفتهاء وهي جملة يكون «الطهر» مبتدأ خبره قوله «في هذه 
الأقوال»» فالمعنى آنه في كل تقدير الصورة التي يكون الطهر الناقص فيها فاصلاً 
موجودة في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف 4. 

زف ضا ي الا لا يحخفى للزوم لغوية قوله: : کل تقدیر» ولزوم حذف 
لفظ «تقدير» بدون قرينةء ولزوح حذف العائد في الجملة. 


ومنهم من قال: إن إحدى الفائين أعني فاء قوله: «ففي كل صورة»»› وفاء 
قوله: «فإن كان» زائدة» وقوله : «صورة» بالرفع مبتدأء والجملة التالية صفة له» 
وخبره قوله : «في هذه الأقوال». 

يعني فصورة يكون الطهر الناقص فيها فاصلا موجودة في هذه الأقوال سوى 
قول أبي يوسف 4ء فإ تلك الصورة غير متحققة فيها لعدم كون الطهر الناقص 
فاصلاً عند مطلقاًء وقوله : «فإن كان»..الخ» تفصيل لتلك الصورة. 

وفيه من التكلف والتعسّف ما لا يخفى. 

والذي اختاره الوالدٌ العلام أدخله الله دار السلام تبعاً لأستاذه وأب أم أبيه» وهو 
مولانا محمد ظهور الله ظ4 : إن تنوين «كل» عوض عن المضاف إليه» وقوله: «ني هذه 
الأقوال» بدل من قوله: «ني كل»» بإعادة الجار» وقوله: «صورة» مع صفتهاء و 
الجملة المصلة به مع الضمير الحذوف خبرلقوله : «کل». 
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زع 


اخاض آذ و کر سو ها ارال ری قو ایی برف # ترجا ور 
يکون الط الناتعر اما فا ارما فت فيه الشروط المعتبرة» ولا يتأتى هذا 
على قول أبي يوسف خ4 ؛ لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطا بشرط. 

وار ماف ف ا اا ا ب اا ا اعا 
صورة» بالاضافة مبتدأًء وخبره قوله: «يكون»» والفاءٌ الداخلة على قوله: «ففي» 

والمراد بكلَّ صورة كل صورة من صور القسم الثاني » وهو ما إذا كان الطهر 
الناقص أكثر من ثلاثة» وتوضيحه : أن الشارح له قَسّم الطهرٌ المتخلل على قسمين : 

الأوّل: ما كان أقل من ثلاثة» فهو لا يفصل اتفاقا. 

والثاني : ما كان ثلاثة أيَّام أو أزيد» وذكر فيه صورا مختلفة» وآراءً متنوعة» 
ففسترها ثم قال: «ففي كل صورة»...اخ: أي في كل صورة صورة من القسم الثاني» 
يكون الطهرٌ الناقص فاصلا في تجويزٍ صاحبي هذه الأقوال» سوى قول أبي يوسف 4 
مغلا : 

الصورة الأولى: أي ما كان الطهر أربعة عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم» بناء 
على شروطهم التي مر ذكرها سوى آبي يوسف 44. ٍ 

وفي الصورة الثانية: وهي ماإذا كان الطهر نمانية أيام حاطا بين الدمين في 
العشرة» فهو فاصل في رواية ابن المبارك 4 وغيرها. 

وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّام في العشرة هو فاصل عند 

وكذا في الصورة الرابعة: وهي ما كان الطهرٌ المتخلل فيه ثلاثة أيام هو فاصل 
عند الحسن بن زياد 4 

ا الأخيرة: أي ما كان الطهرٌ يومين حاطا بين الدمين فهي ا 
عن القسم الثاني » فلا يفصل عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف 44 في جميع 
الصور المذكورة؛ لعدم اعتباره الشروط » هذا وفي امقام تفصيل آخر موضع بسطه هو 
التنايةة: 


ES OE EL LAAN NEG 
فالاأول حيض» وإن لم يكن شىء منهما نصاباء فالكل استحاضة'”» وإنّما استثنى‎ 
قول أبی يوسف ل4 ؛ لان هذا لا يتأت" على قوله.‎ 

١١‏ ٤قوله‏ : فإن كان... الخ؛ يعني إذا ثبت أن فصل الطهر الناقص في جميع الأقوال 
سوى قول أبي يوسف 4ء فينظر إن كان أحد الدمين الحيطين بذلك الطهرِ بقدر 
التصاب أي ثلاثة آيّام فصاعدا إلى عشرة ة آيام لا أقلٌ منه كان ذلك الدم حيضاء والباقي 
وهو ذلك الطهرٌ الذي ليس بحيض حكما لفقد بعض الشروط› والدمٌ الآخرٌ يكون 
استحاضة. 

مثلا لو رأت ثلاثة a oS‏ 
ابن المبارك ومحمد د يكون هذا الطهرٌ فاصلا > بمعنی أنه لا يكون حيضا؛ لاله يشتر 
فيهما كون إحاطة الدمين به في مدّة الحيض» وفي e‏ 
الصورة يكون ثلاثة أيام من الأول ومن الآخر حيضاء وباقي الأيام استحاضة, 

ولو رأت توا د رمم ور ته م ثلاثة دما تكون الثلاثة حيضا والباقي 
استحاضة على مذهب محمد له ؛ لأنٌ الطهر المتخلل يشتر ط في کونه حیضا غنده کونه 
اا الدمي اطي أو اقل وهو تفرد هاها وق على هاا أقرال اتن 

وبا لجملة؛ فكل صورة وجد فيها نصاب أحد الدمين ولم توجد الشروط المعتبرة 
عند أصحاب تلك الأقوال > يكون الحيض فيها هو ذلك النصاب والباقي استحاضة. 

[۲]قوله: ون کان ...ا ؛ مثلا لو رأت امرأة ثلاثة دماء وسبعة طهراء ثم ثلاثة 
ا > يكون الثلاثة الأولى حيضاء والباقي كله استحاضة» وذلك لفقا الشروط التي 
اعتبرها أصحاب تلك المذاهب» وأمّا عند أبي يوسف 44 فالطهرٌ المذكورٌ ليس بفاصل ؛ 
لكرة اقل م خم عقر زا فده كرت الرة ا ولاف حاص 

1]قولە: : فالكل استحاضة ؛ كما إذا رأت يوما دماء وثلاثة عشرّ طهرا ثم يوما 
فما > فعلی الأقوال الخمسة هذه الأيام کا اا چ التفصيل في هذه 
المباحث في «التعليق الفاصل». 

[٤اقوله‏ : لا يتأتى ؛ من التأتي ؛ أي لا بحصل على مذهب أبي يوسف ب ؛ لاله 

قائل بكون الطهر الناقص مطلقا غير فاصل. 
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واعلم "أن ن ألوان الحيض هي الحمرة E a‏ 
ال اا 

[١اقوله:‏ واعلم؛ لمافرغ عن تفصيل قول المصنّف : والطهر المتخلل في مدتهء 
شرع في تفصیل قوله: وما رامن لون فا یوی الان 

[۲اقوله: هي الحمرة والسواد ؛ اما الحمرة فظاهرٌ آنه لود أصلي للدم» والسواد 
محصل بشدة الاحتراق» فان الحمرة إذا اشتدّت صارت سواداء ولذا ورد عن النبي 4ل 
آله قال: «دم الحيضة دم أسود يعرف»'» أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش. 

a‏ ظ4 مرفوعا: «دمُ 
الحيض أسود خاثرٌ تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة أسود ورقيق»"" 

۳1اقولە : : إجماعاً؛ أي بين أئمتنا وبين غيرهم من الأئمّة. 

[٤اقوله:‏ وكذا الصفرة؛ بالضم بالفارسية : زردي» المشبعة بضمٌ اميم وسكون 
الشين المعجمة» وفتح الباء الموحدة؛ أي الصفرة ة القوية» يعني و الب اشا لاق 
«سنن البيهقي» عن عائشة رضى الله عنها «آنھا کانت ا النساءٌ أن ينظرن إلى أنفسهن 
ليلاً فى الحيض» وتقول: إنّها قد تكون الصفرة والكدرة“ 

وأمّا ما أخرجه البُخاري وغيره عن أ عطية رضي الله عنها: «كنًا لا نعدَ الكدرة 
والصفرة شيا في عه رسول الله»“ فهو محمول على رؤيته بعد الطهر للمعتادة» بدليل 
زيادة بي داود والحاكم : ا 


(1) قي ««سنن النسائي الکبری»(۱: »)۱۱١‏ و«امجتبی»(۱ : ۳)؛ و«صحیح ابن حبان»(1] : 
»),٩۰‏ وغیرها. 

(۲) في «سنن الدارقطني»(۱ : ۲۱۸)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱: »)۳۲١‏ غيرها. 

(۳) في «معرفة السنن والآثار»(٠: »)۱۷١‏ و«سنن الدارمي»(٠‏ : »)۲١۳‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
»)۴۳١ :۱(‏ وغیرها. 

)٤(‏ في «صحیح البخاري»(۱ : »)۱۲٤‏ وغیره. 

(۵) في «سنن أبي داود»(۱ : )/,٥0‏ و«معرفة السنن والآثار»٠۲: »)۱۷١‏ وقال البيهقي : «وهذا 


كتاب الطهارة/ الحيض ۹ 
في الأصح"' والنضرة" والصفرة الضعيفة» والكدرة والثريية عندناء فرق ما 
بينهما أن الكذرة ما ضرب إلى البياض والرَبية إلى السود 

وقي رواية ال-ارمي : «بعد العُسل»” . 

[اقولەه: ا ؛ بحتمل أن یکون معناه : أن كون الصفرة المشبعة حيضاً هو 
الأصحء وھ أن یکون معناه کونه إجماعيا لا خلاف فيه أصح › وعلی کل ففیه 
إشارة إلى «سعف قول مَّن لم يعد الصفرة قظا م اتف 

[اقرل و اضر ؟ مالم بافارسية؛ رى والصفرة الضعفة الكدرة 
بالضة » يقال له بالفارسية : يتركى » وهو لون الماء الكدر المختلط بالغبار ونجوه. 

والتريية : بضم التاء» وفتح الياءء وكسر الباء الموحدة» وتشدنت الا ولون 
ااحراب عندنا؛ أي هذه الأربعة كلها من ألوان الحيض عندناء وظاهره آنه لا خلاف فيه 
لأئمتناء وخالف فيه غيرناء وليس كذلك. 

فقد ذكر في «المداية» وشرحها «البناية» أنه ذكرّ: «في «المبسوط»" عن أبي 
منصور الماتريدي #ه: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة» وأيام حيضها حمرة› 
فحكم صفرتها حكم الطهر» وقيل : إما اعتبرٌ ذلك في صفرة عليها بياض » وعن أبي 
لاف له : فإن كانت الصفرة عن لون البقم فهو حيض» وإلا فلا. 

والمنقول عن الشافعي 4# في «مختصر المزني» : «إٌ الصفرة والكد رة في أب يام 
لضن يض 


- أي ما روي عن عائشة له - أولى ماروي عن أم عطية 4 > نها قالت : «كنالا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» ؛ ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية » وقد يحتمل أن 
يكون مرادها بذلك : إذا زادت على أكثر الحيض » واه أعلم». 

(۱) في «المحجم الکبیر»(٠۲:‏ 1۳)» غيره. 

0) هذا «مبسوط أبي بكر» كما في «البناية»(٠‏ : »)1۲١‏ وليس «مبسوط السرخسي». 

(۳) وهو محمد بن أحمد الإسكاف البْلّخي » أبو بكر» قال الكفوي: إمام كبير جليل القدر» (ت 
٥ه).‏ ينظر : «الجواهر»(٤‏ : .)٠١ - 1١‏ «طبقات ابن الحنائي»( ص٤‏ 0). «القوائد» (ص 
(TY‏ 


() انتهى من «مختصر المزني»(ص١١).‏ 


o۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وأمّا ا لخضرة"' فقال في «البدائ“ : اختلف المشايخ فيه : 

فقال الشيخ أبو منصور ظ4 : إذا رأتها في أل الحيض كان حيضاء وإن رأتها في 
آخر الحيض لا يكون حيضاء وجمهورٌ الأصحاب على كونها حيضا مطلما. 

والصحيح أن المرأة إن کات مو رات اء ن فا وا على فساد 
اا و و لا ترى غيرالخضرة» تحمل على فسادالمئبت» فلا يكون 
حیضا. 

را اكاز ةوق دا ال فال او وت 2# اكرون عض ية 
الدم» فإن رأتها في أول آيام الحيض لا E‏ ا 
الحيض لا تكون حيضاء وبه قال بو ٹور وابن المنذر»"» وقي امقام بسط بسيط موضعه 
«السعاية». 

وبالحملة : كون هذه الألوان حيضا مختلفٌ فيه بين مشايخنا وغيرهم » والأصح 
عدا هو رابخا إا انت ق ما > لما روي عن عائشة رضي «آنها جعلت 


(۱) في «البدائم»(۱ : ۳۹)ء و«البناية»(٠: :)1۲١‏ الصفرة. 
(۲) ما في «البدائم»(۱: ۳۹) مختلف عماهو مذكور هناء وعبارته : «وأما الكدرة ففي آخر آيام 
الحيض بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة ومحمد طن. 
ال او و کا ھا 
وأما التربة فهي كالكدرة. 
وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها: فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول 
آيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت في آخر أيام الطهرء واتصل به آیام الحیض لا يكون 
حيضا. والعامة على آنها حيض كيفما كانت. 
وأماالخضرة فقد قال بعضهم : هي مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم : 
الكدرة» والتربة » والصفرة » والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في 
العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف» ومدة الوضع قريبة فهي حيض » وإن كانت مدة 
الوضع طويلة لم يكن حيضا؛ لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث...». 
() انتهى من «لبناية شرح الہداية»(۱ : 1۲١‏ - 1۲۷) بتصرف. 


كتاب الطهارة/ الحيض ۲۱ 
ينع الصّلاةء والصومء ويقضى هوء لا هي 
وإنّما قدم"" مسألة الطهر امسلل على ألوان ال لاا م مدو الف 
فاته بها م ذكرالالونء م بعد ذلك شَرَعَ ي أحكام الحيض » فقال : 

(يمنع" الصّلاةء والصّوم» ويْقضّى هوء لا هي): أي يقضى الصو لا 
الصلاة بناءً على أن الحيض ينم وجوب الصّلاةء وصحّة أدائها 
ما سوى البياض الخالص حيضا»؛ أخرجه مالك» ومن طريقه محمد بن الحسن في 
«الموطأ». 

[ا1قوله: وإتّما قم ...الخ ؛ دفع لما يرد على المصتف هه من آنه لِم خالف في 
هذا المقام ترتيب صاحب «الداية»» فإ صاحب «المداية» قدّم ما يتعلّق بالألوان» ثم 
ذكر أحكام الحيض من سقوط الصلاة والصوم» وذكر بعدهما مسألة الطهر المعخلّل› 
وقدّم على الكل ذكرً المدة الأقلٌ والأكثر. ۰ 

وال : أذ المصتّف ظله لما ذكرً المدة» وكان ذكره واجب التقديم ؛ لتوقف 
أكثرٍ مسائل هذا الباب على معرفتها ألحق بها مسألة الطهر المتخلّل انها مغلقة بالدة: 
بخلافِ مسألة الألوان فإتّها باحثة عن كيفيّة الحيض لا عن مدته. 

فإن قلت : بحت الألوان أيضا متعلَقٌ بالمدّة كما يقتضيه قول المصتف : وما رأت 
فیها. 

قلت لا ينكرٌ مطلق التعلّق» ولو اعتبرّ مثل هذا فأحكامٌ الحيض أيضاً متعلقة 
بلمدّة» بل الغرض أن البحث عن الطهر ا محلل بحت عن نفس المد خلاف البحث عن 
اللرذه قات ب مهلي 2 ا كان بحت اللون بحثا عن كيفية الحيض وجب 
تقديه على أحكام الحيض التي هي خارجة عنه مترتبة عليه. 

(ااقوله: : يمنع ...الخ؛ هذا أولى من قول صاحب «المداية»" وغيره أن 
ا حط عن الا اة le.‏ لان ظاهره آنه تجب عليها الصلاة ثم 
تبطل ؛ إذ السقوط يتلو الوجوب» وإليه مال القاضي أبو زي الأبوسي ظ4 حيث قال : 
«ِنّ الصلاة تحب عليها نظرا إلى الوقتء ثم تسقط دفعاً للحرج»» وعامة المشايخ على 
آن لا تجبٰ عليها آصلا. 


.)١١٤ : «المداية»(1‎ )( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
لكن لا يمنع وجوب الصّوم» فنفس وجوه ثابتة» بل ينع صحة أدائه» فيجب 
القضاء إذا طهرّت. 

فلذلك عدل عنه وقال: «يمنعم»: أي يمنع الحيض الصلاة والصوم» فإن المنع أعم 
من أن يكون بسقوط بعد وجوب» أو بعد وجوب» أو بعدم وجوب» ولمًا كان قد 
ا و و ا و 
بصيغة المجهول «هو»: أي الصوم: أي يحب عليها قضاءُ الصوم بعد الطهارةء «لا 
هي» ؛ أي لا تحب قضاء صلوات آيام الحيض. 

وذلك لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض في عهدِ رسول 
لله ب فنؤمرٌ بقضاءِ الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» وأخرجه البخاري وأبو داود 
والتسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

والسر فيه أن وجوب الصوم إنما هو في شهر واحدٍ فلا حرج في قضاءِ صيام أيام 
معدودة منه» بخلاف الصلاة فإتّها تنكرّر كلٌ يوم» فكان في أمر قضائها حرج عظيم لا 
سيما من كان حيضها عشرة أيام» فلذلك عفا الشارع عنها. 

ودل ذلك على أن الحيض ينع وجوب الصلاة دينا في أدائها؛ إذلو لم يمنع 
الوجوب لوجب القضاء ؛ فإِلّه لا براءة من الواجب إلا بالأداء» أو بالإبراء» والصوح 
يجب مع الحيض » ولكن لا يكن أداؤه لوجود المناني» فوجب قضاؤه. 

فإن قلت: وجوب القضاء يستدعي وجوب الأداء ؛ لآنه خلفه» والخلف إنّما 
يحب بما يجب به الأصل» وأداءٌ الصوم لا جب على الحائض بل يحرم » فكيف وجوب 
القضاء. 

قلت : وجوب القضاء يستدعي سابقية نفس الوجوب لا سابقية وجوب الأداء 
على ما عرف في كتب الأصول. 

(اآقوله: فيجب؛ تفريع على ثبوت وجوب الصوم: أي فيجب عليها قضاء 
الصوم إذا طهرت من الحيض. 


)١(‏ بلفظ : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم› ولا نمر بقضاء الصلاة» في («صحيح مسلم» 
(۱: 7۵)› و«جامع الترمذي»(۱ : ٩‏ )))» و(«مسند أبي عوانة»(۱ : c«(TAY‏ وغیرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۲‏ 

م المعتبرٌ عندناآخر الوقت» فإذا" حاضت في آخر الوقتٍ سقطت»› وإن 
طهرّت فى آخر الوقت وجبت» فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الضلاةة وإن 
كان الباقي"" من الوقت محة» فإن كانت لأقل منها > فإن كان الباقي من الوقت 


E 7 ر‎ 


E‏ > فوقت الْسْل يحتَسّب هاهنا 
من شد اض ٠‏ 

(اقوله : فإذا..الخ؛ تفريح على اعتبار آخرٍ الوقت» يعني إذا حاضت المرأة في 
آخرٍ وقتِ الصلاةٍ وأدركت أوّلما وأوسطها طاهرة سقطت عنها تلك الصلاة» ولم جب 
قضاؤهاء» وإذا طهرت في آخر الوقت بعد ما كانت حائضا قبله وجب عليها تلك 
a‏ 

وذلك لا حقق في كتب الأصول أن سبب الوجوب عندنا هو الجزءُ المقارنٌ 
للصلاة» ولا ڌ دزا تنتقل السببيّة» وتمتدٌ إلى آخر الوقت» لكون الوجوب موسعاء > فإذا 
بلع الآخرٌ تعين ذلك الجزء للوجوب» فوجب اعتباره. 

[اقوله: وإن كان الباقي ...الخ؛ لأن انقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم 
زيادة الحيض على هذه المدة» فإن ما زاد عليها استحاضةء بخلاف الانقطاع لأقل منهاء 
فإنّه يحتمل فيه عود الحيض لبقاء المة» فاعتبر فيه زمانٌ يسع الخسل من الحيض وابتداء 
تحرية الصلاة. 

[۳اقوله: مقدارٌ ما يسع العُسل ؛ بالضم» والمراد: الاغتسال مع مقدماته 
كالاستقاء وخلع الثياب والتستر ونحو ذلك» وهل المراد به العُسل المسنون أو 
المغروض » الظاهرُ هو الثاني » صرح به ابن أمير حاج في «شرح تحرير الأصول»"“ 

[٤اقوله‏ : من مد الحيض ؛ وذلك لان طهارتها ّما تكون بعد السل لا قبلهء 
فإذا أدركت بعد الانقطاع زمانا لا يسع فيه إلا العُسلٌ لا جب عليها قضاء تلك 
الصلاة ؛ لأتها لم تطهر من الحيض في الوقت حتى تجب عليهاء بخلاف ما إذا كان يسع 
التخرهة انها اكرون رة من لطر فج غلا القصاء لا ررق الأضرل أن 
من أدرك من الوقتِ مقدارَ ما يسم التحرية فقد وجبت عليها تلك الصلاة. 


(۱) «التقرير والتحبیر في شرح التحریر»(۲ : °{ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

والصّائمة إذا حاضَت في الهارء فان کان في آخره بطل صومهاء فیجب 
و وا واکان و لاف صلاة النفل""' إذا حاضت 
في خلالهاء فإنّها تبطل وجب قضاؤها 

وتظهرٌ رنه في وجوب قضائهاء وني وجوبٍ أدائها أيضا إن اسع الوقت» أو 
أمكن له آداء العبادة الكثيرة في الزمان القليل بخرق عادة كما وقع لكثير من الأولياءء 
وهذا كله جخلافٍ ما إذا انقطع لعشرةء فان زمان اسل هناك محسوب من الطهرء »> وإلا 
لزم أن تزيدَ مدّة الحيض على عشرة. 

[1قوله: وإن كان نفلا ؛ المراد به ما يعم المسنون» والمستحب» وغيرهما: كصوم 
عاشوراء» وعرفة» وأيام البيض» وغيرها. 

[۲اقوله: بمخلاف صلاة النفإ ° ؛ تفصيل العام : ا 
والصلاة CT A E‏ > فإن كان الصوح 
فا بطل نره لفط ان ا ووجب عليه قضاؤه : أي أداءُ ما كان واجبا 
عليه ؛ لبقائه عليه» فان الواجب إذا فسد لم بجحب عليه إلا أداء ذلك الواجب مرًة أخرى 
کما صرح به فی «الأشباه والنظائر» وغیره. 

فإن كان الواجب مؤقتا كالنذر المعيّن» وصومٌ رمضان ونو ذلك » کان أداؤہ 

بعد الطهارة وبعد ذهاب الوقتِ قضاءٌ حقيقة» وإن لم يكن مؤقتا كصوم النذرٍ المطلق 
ف 

وإن كانت الصلاة فرضاً سقطت عنه تلك الصلاة ويبطلت» ولم يجب عليها 
قضاؤها بناءَ على ما تقرّر عندنا أن المعتبرّ هو آخرٌ الوقت» فإذا طرأً الحيض في أثناء 
الوقت» ولو في أثناء الصلاة سقطت عنه تلك الصلاة. ة. کذا في «فتح القدیر». 

وإن كانت صلاتها التي حاضت في أثنائها تفلا بطلت تلك الصلاة» ووجب 
عليها قضاؤها؛ للزومها بالشروع »> وإن كان الصوم الذي حاضت في أثنائه ا 


(۱) قال أخي جلبي في «ذخيرة العقبى»(ص*٦)‏ : «وقد صرح به صاحب «الخلاصة» حیث قال : 
ولو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة» بخلاف التطوع › 
فإنه لو أدركها الحيض بعدما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت». 


كتاب الطهارة/الحيض oYo‏ 


عليها قضاؤه أيضا؛ للزومه بالشروع» صرح به في «البح»" نقلا عن «فتح القدير» 
و«النهاية» و«شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي. 

وحكم بأنٌ ما ذكره الشارح صدر الشريعة من الفرق بين الصوم النفل والصلاة 
النفل غير صحيح» فإّه لا يظهر الفرق بينهما لبطلانهما بالحيض» وكونهما لازمين 
بالشروع › وما لزم بالشروع وجب عليه قضاؤه بطْرّيان المفسد. 

ووجه أخي جلبي في «ذخيرة العقبي» الفرق : «أنً التي شرعت الصوم حائضا لا 
يحب عليها صون ما أت ؛ للها جرد الشروع فيه تصيرٌ مشابهة للمنهي عنه؛ ولذا 
تسمّى صائمة بالشروع في الجزء الالء ألا تری أله يحنت به إذا حلفت أن لا تصوم» 
فلمًا لم جب عليها صون المؤدّى بمباشرة المنهي عنه لم بجحب عليها القضاء؛ لأ وجويه 
مبني على وجوب الأداء بخلاف الشروع في الصلاة. 

ھا ونش ع فیا عات کا غل ان الف انر ار راه کر 
الشروع فيها ليس بمجاور للمنهي عنه؛ لان التحريم عقد على آدائهاء وليس بأداء ؛ 
لأنُ أداءها لا يكون إلا بالتقييد بالسجدة ؛ ولہذا لا يحنت به مَّن حلف أن لا يصلي ما 
لم يقيّد بالسجدة» فلمًا كان الشروعٌ صحيحا هاهنا وجب عليها صون المؤدّى فيجبُ 
القضاء». انته " 

ولا يخفى عليك أن هذا كله مع ما فيه على ما سيطلع عليه من يطالع «السعاية» 
لا يدفع اللإشكال» وهو آنه قد تقزر في الأول أن التفل مطلقا يلرم بالشروعء انان 
المفسد مفسد له مطلقا صوما كان أو صلاة» وان الواجب في الذمّة سواءً كان بالشروع 
أو بغيره لا تبرأً عنه الذمّة إلا بالأداء أو الإبراء» فبناءً على هذا الفرق مشكل. 

١اقوله‏ : ولم تأكل شيا ؛ أي من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت. 

[۲قوله: لا بجزئ صوم هذا اليوم ؛ أي وإن طهرت قبل نصف النهار الشرعي › 
ونوت الصوم ؛ وذلك لان الحيض وكذا النفاس منافٍ لصحة الصوم مطلقاء فان 


.)۱۹ ٤ : وأيده الحصكفى صاحب «البحر» قي «الدر المختاں»(۱‎ .»)٦ : ١()قئارلا «البحر‎ )١( 
.)٦°*ص(»ىبقعلا ««ذخيرة‎ )۲( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودخول المسجد 
لكن يجب عليها"" الإمساك. 
A oC ° ٠ھ 4 E e e‏ 
٣‏ وان طهرت ف الليل لعشرة ایام يصح صوح هذا اليو" » وإن كان الباقي 
من الليل محة. 
e a‏ الصوح إن كان الباقي ا a‏ 
يسع العْسّل والتحرية' “۰ ون لم تغتسل في الیل لا يطل صومها". 
(ودخول المسجد" 
فقدهما شرط لصحته» والصوم عبادة واحدة لا تجزأء فإذا وجد النافي في أوله تحقق 
حکمه في باقیه. 
[]قوله : لكن يجب عليها ؛ لحرمة رمضان كما بحب على مسافر أقام بعد نصف 
النهارء ومجنون أفاق» ومريض صح» وصبي بلغ» وكافر أسلم» وسيّضح تفصيل 
هذه المسائل في موضعه إن شاء الله تعالى. 
2 ت و . () ء : 2 
[۲]قوله: يصح صوم هذا اليوم ؛ أي يوم الليلة التي طهرت فيه» بل يحب 
عليها صومه إن كان يوم رمضان» أو يوم النذر المعين ؛ لان الحيض لا يزيد على 
عشرة» فانقطاعه لعشرة بخلاف ما إذا كان انقطاعه لأقل من عشرة» فإلّه بحسب هناك 
زمان يسع فيه الغسل من زمان الحيض كما مرفي الصلاة. 
[۴قولە: لا یبطل صومها اا دت مانا مك قالغال وجب 
عليها صوم ذلك اليوم» وال حنابة غير منافية للصوم بعد زوال ما ينافیه» فان لم تغتسل 
في الليل بل في النهار لا يضر ذلك. 
[اقوله: ودخول المسجد؛ عطف على قوله: «الصلاة»» وكذا ما يأتى بعده: 
أي يمنع الحيض دخول المسجد؛ لحديث : «إِتّی لا أحل السجد لجنب ولا خا ب 


(1) صحح صاحب «الدر المختار»(۱ : ۷ أنه لا تعتبر التحرية في الصوح. 
(۲) آي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدة حيضها بيقين» وإن لم يبق وقت من الليل يكفي للغسل 
والتحرية. 
() في «صحیح ابن خرية)(۲ : «(YAS‏ و(ستن سی داود»(۱ : 1°( و«مسند إسحاق بن 
راهویه»(۳: ۱۰۳۲)» و«مسنن البيهقي الکبہیں»(۲ : ۲)؛ و«معرفة السنن والآثار»)() : 
»),)۲٦‏ وغیرها. 


كتاب الطهارة/الحيض ۷ 
والطواف 
والطّواف") ؛ لكونه"" يِفَل في المسجدء فإن طافت""مع هذا تحللت. 
أخرجه أبو داود وغيره» وني رواية ابن ماجة : «ن ا مسجد لا بحل جنب ولا حائض» ٠‏ 

وني الإطلاق إشارة إلى أن الدخول مطلقاً عنوع» سواء كان على سبيل المكثٍ أو 
على سبيل العبور» وإلی أن ا مساج كلها سواءٌ ني هذا الحکم» ولکن پستنی منه مصلی 
E E‏ > كما فصله 
في «البحر الرائق»" وغیره. 

١١‏ اقوله : والطواف ؛ سواء كان فرضاً ؛ كطواف الزيارة للح أو تفلا. 

[۲اقوله: لكونه؛ هكذا علله جمعٌ منهم صاحب «الہداية»""» وبناءًُ عليه أورد 
عليهم بآنه لا حاجة إلى ذكر الطواف بعد ذكر مانعة دخول المسجد. 

زاجیت غه : بآله ذكرّ على حدة ؛ لئلا يتوم أن جميع أركان احج ومناسكه 
كالوقوف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وغيرها جائزة للجْنْب والحائض » فكذا جوز الطواف 
لہاء فلدفع هذا الوهم صرحوا بمنعه. 

والح على مايفهم من «فتح القدير»“' وغيره: أن هذا التعليل قاصرء وآنه 
ليست العلَةٌ ني حرمة الطوافٍ كونه يفعلٌ في المسجد» بل الطهارة مشروطة لنفس 
الطواف» حتى لولم يكن ثة مسجد كما كان في زمان سيدنا إبراهيم على اوغا 
الصلاة والتسليم» وكمالوهدم السجدالجرام ES‏ - منه» أو طاف 
طائف خارج المسجد» ودار حول الكعبة من خارج مسجد الحرام لم جز أيضا. 


[۳اقوله: فإن طافت؛ أي فإن طافت الحائض مع هذا؛ أي مع حرمته أت 
وتحلُلت من التحلَّل؛ أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة» لكن يحب عليها ذبح 


بدنة كفارة له 


(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱ : ۲۱۲)› و«لمعجم الکبیں»(۲۳: ۳۷۳)» وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(٠:‏ ١٠۲)ء‏ وأخرج أيضا مسجد المدرسة والرباط. 

` .)۱١١ «الہداية»(1:‎ )۳( 

{7 : «فتح القدیر»(۱‎ )٤( 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واستمتاء ما تحت الازار ولا تقراً هى للقرآن 

(واتيشمتاع ما حت الإزار) كالباشرة ولك وغل الفيلةء ومامسة 
ما فوق اللإزار» وعند محمد 4ه : يقي" شعار الدم» أي موضع الفرج فقط 

(ولا و هی للقرآن 

وبالجحملة الطواف في حالة الحيض وإن كان منوعأً حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقد حاضت في الإحرام في سفر حجّة الودا > قال لها النبي بب: «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت»"'» لكن لو صدر ذلك من أحد يترتّب حكمه عليه. 

[اقوله: E Gs‏ 
«لك ما فوق الإزار»"» قاله النبي يل لن سأل عمّا بحل له من الحائض» أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وغیرهم. 

وقد جاءَ ما هو أيسر من هذاء وهو حديث: «اصنعوا كل شيء - أي 
بالحائض - إلا النکاى : أي الجحماع » أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيره› 
وبتاءَ عليه ذهب حمّد طبه له آنه يحرم الجماع فقط› وإن شئت زيادة التفصيل في هذا 
المبحث فارجع إلى حاشيتي ل«موطاً الإمام محمّد» المسماة ب«التعليق الممجد». 1 

[۲اقوله: كالمباشرة؛ هو ما يكون لمس الجلد با لجلد كالمعانقة» ومنه المباشرة 
الفاحشة» وقد مر ذكرها في «بحث نواقض الوضوء». 

[۳اقوله : O REN‏ 
بالكسر في اللغة بمعنى العلامة» وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد» والمراد به موضع الدم 
والكرسف» وهو الفرج. 

٤‏ ]قوله: ولا تقرأً؛ أي يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن» وكذا على الجب 


(۱) قي «صحيح البخاري»(۱ : ۷ء و«صحیح مسلم»رقم(۱۲۰)»› وغیرها. 

() في «سنن أبي داود»(١‏ :00(« و«السنن الصغری»(۱: ۱۲۲)» و«سنن الدارمي»(۱: ۲۵۹)»› 
وغیرهاء > قال القاري ي رفح باب التاية»٠٠‏ : :)١‏ «حسنه البعض»› وقال العراقي : : ينبغي 
أن گر ن ا 

(۳) بلفظ : «افعلوا کل شيء إلا الجماع» في «سنن النسائي الكبرى»(0 : »)۳٤١‏ و«سنن ابن ماجة» 
( 0 


كتاب الطهارة/الحيض o۹‏ 
کجنب ونفساء 

کب ونفساء") سواءٌ کان آية. أو ما دولّها عند الكرخي»› فا E‏ 
الطحَاوئ : يحل ما دون الآية" هذا إذا قصدت القراءة 

بالوطء أو بالاحتلام» وكذا النفساء ؛ لیک راشان و لاا شا ن 
القرآن»*» أخرجه التّرمذي والدارقطني» وورد عند أصحاب السنن الأريعة وغيرهم: 
«کان رسول الله َة لا يحجبه عن القرآن شيء ليس ال جحنابة»"“. ٠‏ 

1 اقوله : تُمَساء؛ بضم النون» وفتح الفاء التي بها تفاس» قال البرجندي : حكم 
الاس حكمٌ الحيض في جميع الأمور إلا أن العدة لا تنقضي به» ذكره في «الخزانة» فلا 
وجه لتخصيص النفساء بعدم القراءة ؛ إذ يوهم أنه يجوز لما الأمور الأخر. 

[۲اقوله: يمحل ما دون الآية؛ بناء على أن المغروض في ا لصلاة المفسر به قوله 
ك : ر فار وا ما يسر من القربان € > هو مقدارٌ ثلاث آيات قصار أو آية فما دون 


)١(‏ واختاره صاحب («الدر المختار»(١:‏ ١١١)»و«الملتقى)(ص٤)ء‏ و«لمراقي))(ص۱۷۸)› 
و«الاختیار» (۱: ۲۱)» و«الکنز)(ص۷)» وغیرها. 1 

(۲) قال الطحاوي في «مختصره)(ص۱۸)» و«(شرح معاني الآثار»(١: :)4١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الاآية التامة. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة له › ووجهه: أنه إن قرا ادون ال لا بد افا 
ورجحه صاحب (الفتح))(۱: .)۱٤۸‏ 

)٤(‏ في «سنن الترمذي»(۱: ›»)۲۳٣‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(١‏ : ۹)» وغیرها. 

(0) في ««صحيح ابن خزية»(۱: »)۱٠٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۱ : »)0٥۱١‏ و«سنن الترمذي»)(۱ : 
۳) وقال: حسن صحیح »› و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۹)» و«مسند أحمد»(۱ : 
۳ و«مسند أبي یعلی»(۱: »)٤0۹٩‏ وغیرها. 

NF‏ : عن علي ف4 قال TE OL‏ ثم قال ھکذا 
لمن ليس جنب > فأما الجنب فلاء ولا آية» في («مسند بي يعلى»(١‏ : ۰) ودالأحادیث 
المختارة» (۲: »)۲٤٤‏ وقال إسناده صحيح» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(۱ : :)۲۷١‏ 
««رجاله موتقون). 
وأيضاً: عن عبد الله بن رواحة ##: «إن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب» في («سنن الدارقطني»١١‏ : ۰). وقال: (إسناده صال». 
(0) المزمل: من الآية٠٠.‏ 


o.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
a‏ ل لدت ری الله es‏ 

وڃجه ر لما التّهجي بالقرآن › والتعليم› وامحعلمة" إذا حاضت فعند الكر خی 
تفل کل كذمة»› وتقطع بين الکن وعند الطْحَاوي ف : ا 
وتقطع e‏ 


6 دعاء القنوت” فیکره" عند بعض المشايخ› وقي «الحيط» : :ل e‏ 
الآية لا يجوز الصلاة به» فكذا لا ينع عنه الجنب» وجوابه : إنه قياس مع الفارق› 


وإطلاق الأحاديث الواردة في باب المنع ترده. 

[1قوله: فلا بأس به؛ لان ألفاظ القرآن تتغير عن القرآنيّة باختلاف النبّة فما 
يؤر فيه ذلك» فلو قرأت الفاتحة E a E‏ 
ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلافٍ ما إذا قرأت سورة أبي لهب وغوه ما لا يؤثر فيه قصد 
غير القرانية. 

١قوله:‏ والمعلمة ؛ أي المرأة التي تعلّم الأطفال القرآن. 

[۳اقوله: فيكره ؛ بناء على ما روي عن ابن مسعودٍ ظ#ه: وإِنٌ القنوت من 
القرآن» وكان سورتين أحدهما سورة الخلع» وهي : بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
إا نستعينك إلى قوله: من يفجرك» والثانية: سورة الحقد» وهي بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إيّاك نعبد إلى ملحق » كذا ذكره السيوطي في «الدر المنشوں»“ 

٤[‏ ]قوله : لا يكره ؛ بناء على آنه ليس من القرآن عند جمهورِ الصحابة 4ء وهو 
الصحيح» ومن ثم لم تسن قراءة البسملة في أوّله» وقد فصل ا مسألة في رسالتي: 
«إحكام القنطرة بأحكام البسملة». 


(1) صححه صاحب («الدر المختار»(۱ : .)١١١‏ 

) قال صاحب «الفتح»(١‏ : :)٠٤۹‏ ظاهر المذهب أنه لا يكره» وعليه الفتوى. 

(۳) انتھی من ((المحیط)(ص۳۸٤).‏ 

() «الدر المنثور»(۸: )1۹١‏ وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما. 
)٥(‏ «إحکام القنطرة»(۱: ۱۷۸) 


كتاب الطهارة/الحيض o۳۱‏ 


بخلاف المحدث» ولا يمس هؤلاء 
وسائرٌ الأدعية المأثورة» والأذكار» لا بأس ھا وگه فراع اورا 
والإنجيل»› والزبور (غخلاف الحدث") علق بقوله : ولا ا 

(ولا مسر“ هؤلاء) : أي الحائض› والجنّب» والنفساء» والمحدث 

۱ ]قوله: لا بأس بها ؛ لحدیث : «کان رسول الله ب یذکر الله علی کل آحیان" 
أخرجه أبو داود وغيره» ولو قرأ ا جنب بسم اله الرحمن الرحيم على قصب الشكر أو 
الافتتاح جار افاقاء وبقصد القراءة اء غل ما هر لار من أها ية ن القران: 
صرح به في «الخلاصة»» وليطلب تفصيل كل ذلك من رسالتي : 8 القنطرة»". 

[۲اقوله : ويكره قراءة التوراة ؛ الذي أنزلً على موسى الطاةء والإنجيل الذي 

أنزل على عيسى اء وكذا الزبورٌ الذي أنزل على داود تة وغيرها من کتب الله 
وصحائفه ؛ لکونها مشتركة بالقرآن في کونها کلام الله فیجب تعظيمها. 

[۳اقوله: بخلاف المحدث ؛ فإنه واد القرآن عن ظهر قلب» أو عن 
مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو سكين أو رجلٍ متوضی غیره. 

ل٤اقوله:‏ ولا يس؛ ارك  :‏ لايش إلا المطیررة © 4“ 


ولحديث : لا من القراآن إلا طاهر»“ ٤‏ ‘> أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي وأحمد 
والحاكم وغيرهم› ومن شاء الاطّلاع على تفاصيل إسناده فليرجع إلى «السعاية». 


(1) في ««صحيح البخاري»١١‏ : ۷ معلقاًء و((صحیح مسلم»(۱ : ۲)ء و«سنن الترمذي» 
»)٤٦٠٥ :0(‏ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۱٠١‏ وغيرها. 

.)۱۸١ - ۱۸١ «إحکام القنطرة)(ص‎ )( 

(۳) الواقعة:۷۹. 

)٤(‏ في «سنن البيقهي الكبير»(٠‏ : ۸۸)» و«سنن الدارقطني»(٠‏ : »)١١١‏ قال الهيثمي في «جمع 
الزوائد»(۱: :)۲۷١‏ «رواه الطبراني قي الكبير والصخير ورجاله موتقون». 

وعن حکیم بن حزام ه4 قال : «لما بعثني رسول الله َة إلى اليمن قال : «لا تعس القرآن 

إلا وأنت طاهس» في «المستدرك»(۳: ۲)› وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه»» 
و«المعجم الأوسط)»(۳: ۳۲۷)» والمعجم الکبیں»(۳: ۰۲۰۵ ۱۲: ۳١١۳)ء‏ والمعجم 
الصغير» (۲: ۲۷۷)ء و«لمراسيل لأبي داود»(ص۱۲۲)» و«سنن الدارمي»(۲: ›)۲۱٤١‏ 
و«الموطأ» :١(‏ ۱۹۹)ء وقي رواية : «إلا على طهر» في «مصنف عبد الرزاق»(٠‏ : ۱( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مضكةا الإ لاف متجاف 

ا ا و 

[١اقوله:‏ مصحفا؛ وأمّا ما سواه من كتبٍ الشريعة فير حص في مها لہؤلاء ؛ 
لان فيه ضرورة» ولا بأس بدفع الملصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع حفظ 
القرآن» وي أمرهم بالتطهير حرج» هذا هو الصحيح. كذا في «المداية». 

ولو کان القرآن مكتوبا بالفارسيّة یکره مه لہم» صرح به في «الخلاصة»» وقد 
أوضحت هذه المسألة بتفاصيلها ودلائلها في رسالتي : «آكام النفائس في أداء الأذكار 
بلشان الفارس»": 

١‏ اقوله: متجاف ؛ بأن يكون شيئاً ثالث بين الماس والممسوس» ولا يكون ثبعا 


أقول: شاع بين العوام جواز حمل المصحف مطلقا محدث وحائض بسبب إفتاء من تنكب 
طريق المذاهب الفقهية مع أن النصوص الحديثية وآثار الصحابة له جلية في ذلك ويشهد له قوله 
کت ائه قران کیم © یکی کرو © دیش إلا لمیر ا زل من رَبَ 
لين لر) 4االواقعة ۷ - ١۸ء‏ قال الإمام النووي في «الجموع»(۲: :)۸١‏ «فوصفه 
بالتنزيل » وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح الحفوظ لا يسه إلا 


غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر ولم 
يعرف لهم مخالف في الصحابة». 
وقد نقل هذا الإجماع جمع من الأئمة الأعلام » قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» 
0 ): «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى› وعلى أصحابهم بأن 
المصحف لا يسه إلا الطاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي 
والحديث في عصورهم » وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس 
والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء» وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن 
والكوفة والبصرة». 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)1١۸ : ١‏ «ولا يس المصحف إلا طاهر: يعني طاهرا من 
الحدثين جميعاً» روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم مخالفا لهم إلا دواد». 
() «الہداية»(۱ : ۱۹۹). 
() «آکام النفائس»(ص٤۲٠)؛‏ وينظر : «البحر الرائق»(۱: »)۲١١‏ و«فتاوی قاضي خان»(۱ : 
ا 


كتاب الطهارة/الحيض orr‏ 
وكرة اللْمْسٌ بالكمء ولا درهما فيه سورة إلا بصرة 

وآمّا كتابة لصحف" إذا كان موضوعا على لوح بحیث لا مس مكتوته. 

فعند أبي يوسف 4# يجوز؛ وعند محمد ظ4 لا يجوز ٍ 
(وكرة" الس بالكمء ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة") )» راد“ درهما عليه 
آية من القرآن» وإنّما قال : سورة» لان العادة كتابة سورة الإخلاص ونخوها على 
الذراهم. 
لأحدهماء > كالكم في حق الماسء والجلد في حق الممسوس . كذا في «النهاية». 

[١]اقوله:‏ كتابة لصحف ؛ يعني إذا أراد الجنبُ ونحوه كتابة القرآن» فإن کان 
يلزم منه مسن امتوب لا جور ذلك» وإن کان القرطامسنْ موضوعاً على لوح من خشبٍ 
ونحوه أو غيره من الأشياء الفصلة عنه» بجحيث لا لزم مس قدر ما كتبه» فعند محمد 
ڪه لا جور بناءً على أن الذي كيب في بعضه القرآن حكمَهُ كحكم الذي تب في جمیعه 
لقرآن» وعند أبي یوس 4 جور بناء على قصر الحكم على قدر امکتوب وما تبعه. 

[]قولە : وكره؛ أي تحرياً بالكمء بغ اکا ا : آستین 
برهن e‏ نا لاس وهذا هو الذي صححه قي 
«الہداية»" « » وذکر في «الخانية»: إنه ظاهرٌ الروايةء وذکر في «المحرط»" و«الکافي»: إنه 
لا يكره عند جمهور المشايخ بناءً على أن الحرم هو الملس» وهو ما يكون بغير حائل. 

۳قوله: إلا بصرة؛ بضم الصاد المهملة» وتشديد الراء المهملةء بالفارسي 
همياني وکیسه» يعني لو کان درهم تب فيه قدرٌ من القرآن لا جحل مسّه للجنب ؛ لان 
حكمه حكم المصحف » إلا إذا كان في صرَة» فإته كالغلاف المحجافي. 

[٤]قوله:‏ أراد...ا لخ ؛ الغرض منه دفع ما يتوهُم من ظاهر عبارة امن أن الممنوع 
إّما هو مس ما كتبت عليه سورة» لا ما كتب عليها ما دونهاء بأن ذكرّ السورة إتما وقع 
اتفاقا على حسب جري العادة» وإلا فالحكم عام في كل مقدار. 


.)۱١۹ : «الہداية»(۱‎ )۱( 

(۲) «المحيط البرهاني»١١‏ : ۲ ) وعبارته : «قال بعض المشايخ : یکره ؛ لأن الكم والذيل تبع 
لہا... وعامتهم على أنه لا يكره ؛ لأن الحرم هو المس»› وإنه اسم للمباشرة باليد من غير 
حائل...)). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


r ر‎ 


e AS 
منه إلا إذا‎ 

اوحل وط من قطلع" مها لاكثر الحيض I‏ 
ا أي لاقل من الأكثرء وهو أن ينقطع ايض لاقل من عشرة» 
والنفاس لاقل من أ ربعین» (الا إذا مضى عليها وقت يسع الحسل والتحرية)» 
فحينئذٍ بحل وَطؤهاء وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتَمَكَنٌْ فيه من الاغتسال 
مقام حقيقة الاغتسال فى حق حل الوطء. 

[١قوله:‏ وحل وطء من قطع... الخ؛ قال الشارح فصيح الدين الهروي : أي 
حل للزوج وطء زوجته الحائض والنفساء» وكذا للمولى وطء أمته الحائض أو التفساءُ 
إذا انقطع دمها لأكثر؛ أي لمضي أكثر مدّة الحيض إن كانت حائضا أو التفاس إن كانت 

و أن يكون اللامٌ معنى على» وعلى كلا التقديرين هو متعلق «بقطع»» 
وحتمل أن ية بتعلق «حل»ء وانقطاع الدم ليس بشرط » حتى لو لم يتقطع يكون الحكم 
كذلك» فان الزيادة تكون استحاضة» إلا أنه خرج مخرج العادة» أو لتناسب ما سيأتي 
من قوله: «دون من قطع لاقل منه». 

وقال البرجندي : اللاح لام التاريخ » كمافي: کتبت لثلاث خلون؛ أي بعد 
ثلاث. E SRE‏ أن یکون بمعنی «ني»» ویکون حالاً من الدم. 
[]قولە: إلا إذا مضى ؛ لان الصلاة حينئذ صارت دينا فى ذمتها > فصارت طاهرة 


9 4 


(۱) توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا بحل 
وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة 
دينا في ذمتها؛ وذلك بان ينقطع ويمضي علیها أدنی وقت صلاة من آخره» وهو قدر ما يسم 
TE‏ 

فإذا انقطع قبل الظهر مثلا أو قي في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر؛ لأنها 
لما مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة ديناً في ذمتها؛ ؛ لأن المعتبر قي الوجوب 
آخر الوقت»› وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما ؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة» وإنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً ني 
دمتها ؛ لأنها صارت كال جنب وخرجت من الحيض حكماء وبه يعلم أنه لا جوز لہا قراءة القرآن. 
ينظر : («رد المحتار»(۱ : .)۱۹٩١‏ 


كتاب الطهارة/ الحيض oro‏ 


واعلم أنه إذا انقطع الدّمٌ لاقل من عشرة أيام بعد ما مَضّى"" ثلائة أيام أو 
اکر 

فإن کان الانقطاع فيما دون العاد و بت ان خر اسل إلى آخر وقت 
الصلاة» فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت› والمراد آخر الوقت المستحب 
دون وقت الكراهة. 

وإن كان الانقطاء على رأس عادتهاء أو أكثر ا کات ا 
کا I‏ 

[ا]قوله: بعد ما مضى ؛ ما مصدرية ؛ أي بعد مضي ثلاثة أ و أكثر مثلا انقطع 
لسبعة يام أو خمسة أيام. 

۲ اقوله : فيما دون العادة ؛ إذا كانت معتادة» بأن كانت عادته أن تحيض في كل 
شهر سبعة آيام فانقطع دمها في شهرِ لستة آيام. 

[۳اقوله : يجب ؛ يعني لا تبادر"" إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى 
آخر وقت الصلاة؛ لان ود الد مقون عا ا الا والتخلف عن العادة أمرٌ 
نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت» وما تخل من الطهر غير فاصل. 

وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأذت 
الصلاة احتياطاًء لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة: أي ما انقطع الدم لدون عادتهاء 
وإن اغتسلت إلا بعد مضي آيام العادة ؛ لأنٌ العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب. كذا في «المداية»". 

[٤]قوله:‏ دون وقت الكراهة؛ نص عليه محمد 44 في «الأصل» حيث قال : «إذا 
انقطع الدم ني وقت العشاء تر إلى وقتٍ بمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف 


الليل» وما بعد نصف الليل مكروه»"“ 
[ه]قوله : أو كانت مبتدأة ؛ بصيغة المجهول» هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض » ولم 
تستقَرَ عادتها. 


(۲) «الہداية»(۱: .)۱۷١‏ 
(۳) انتهھی من «الأصل»(۱ : ۲) وینظر: «رد امحتار»(۱ : ٩۱۹)۔‏ 


o۳۹‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فاخ الاغتسال بطريق الاستحباب". 

وإن انقطع لاقل من ثلاثة ا ار ت" الصلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت 
فوت الصلاة توضأت وصِلّت» تم ق الصون المذكورة"" إذا عاد الم في العشرة 

بطل الحم بطهارتها e‏ 

فإذا انقطع الدم لعشر أو أكثر» فبمضي“ العشرة 5 حكم بطهارتهاء وجب 
r CoE‏ 
هکذاإ إلى عشرة أبام» فإذا رات الد تترك الصلاةٌ والموم؛ فإذا َرَت ني الأني 
توضّات وصلت"» تُم في اليوم الّالث تترك الصلاة والصوم» > تم في اليوم الرابع 
اا a‏ إلى الح 

١١اقوله:‏ بطريق الاستحباب ؛ أي يستحب لہا تأخيرالعُسل إلى آخرِ الوقت 
مجرد الاحتياط وطلب الوق ق في الدين » ولا يجب ذلك عليها فان اغسلت وضلت 
بدون التأخير لم تأثم ؛ لعدم كون العود مظنونا في حقها. 

اقوله: أخرت ؛ أي يجب عليها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحبً؛ 
لوالو وما > فإذا خافت الفوت توضًات وصلّت من دون الُسلٍ؛ ؛ لكون ذلك 
الدم امتحاضة: وإن عاد قبله أو بده في مدة الحیضٍ يحکم بکونه حیضاء وعدم کون 
الطهر فاصلاء والاحتياط في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقن 
الأمر. 

اقوله: ثم في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا انقطع لأقل من ثلاثة أيام» وما إذا 
a I as‏ 

٤‏ اقوله : فبمضي ؛ أي بمجرد مضي العشرة بحكم بطهارتهاء فيحل الوطء وجب 
و ی ل د ا 

[اقوله : وقد دكر ؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى. 

1 اقوله : ا السابق بسبب كونه أقل من ثلاثة أيَام 
استحاضة» فلا يجب العُسل» بل الوضوء فقط 

/۷اقوله : اغتسلت وصلّت ؛ وذلك لضي قل مد الحيض. 

[۸اقوله : هكذا إلى العشرة ؛ أي تترك الصلاة والصوم يوم الدم» وتغتسل وتصلي 


كتاب الطهارة/الحيض erv‏ 


وأة | خمسة شرة يوما ولا حد 


(وأقل ال ية عشرة ا ولا e TET‏ فان 


أكثر الطهر مدر فى حقهء نم اختلفوا في تقدير مدته» والأصح ”آنه مقدر بسّة أشهر 


يوم الطهر» واعترض هاهنا بأ هذا مخالفٌ ما مر حثه» فإتّه يعلم منه أن الكل حيض في 
مثل هذه الصور ؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشرٌ يوما. 

وأجيب عنه بأنٌ البحث السابق في المبتدأة» وهذه في المعتادة وبأنٌ الأول هو ما 
اختاره الجمهور» وهذة رواية عن البعض: 

آقوله: ولا حد لأكشره ؛ أي ليس له حدٌ مقَدَرّ شرعا لا يزيد عليه» فتصوم 
وتصلّي ما دامّت ترى الطهر» وإن استغرقها العمر» فإلّه قد يد إلى سنة وسنتين» وإلى 
أزيد من :ذلكف: 

[۲اقوله : إلا لنصب ؛ يعني ليس لأكثرَ الطهر حدٌ مقدرٌ إلا لإقامة العادة الحتاج 
إليها في باب العدة وغيرهاء > فإ اإحمهور على أن أكثره مقدر. 

1اقوله: والأصح ...الخ ؛ فال الى في «البناية شرح المداية»: : «احتيج إلى 
نصبٍ العادة عند استمرار الدم عند عامة العلماء ء خلافا لأبي عصمة” وأبي خازم 
القاضي اه فإّه لا غاية لأكثره عندهما على الإطلاق ؛ لأ نصب المقادير 
بالسماع» ولا سماعَ هاهنا. 


)١(‏ حقق هذه المسالة البركوي» وتبعه ابن عابدين : بأن المبتدأة إذا استمر دمهاء فحيضها في كل شهر عشرة 
وطهرها عشرون كما في عامة الكتب»› > بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في «الامداد» من أن 
طهرها خمسة عشر» والمعتادة ترد إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير 
ساعة» كالتحيرة - وتسمى الضالة وهي من نسيت عادتهاء ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق 
العدة في الطلاق - ٠‏ وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثرء أما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى 
شهرين.وتامه في درد الحتار»(٠‏ : »)٠۹١‏ وينظر : «فتح باب العناية»(١‏ : 0 — (TV‏ 

01 خو مدب مادا دى روی عنه أبو أحمد نيهان بن إسحاق»› ومن حكمه : أول بركة 
العلم إعارة الكتب. ينظر: «الجواهر المضية)(٤‏ : .)١۷ ¬ ٦١‏ 

(۳) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي » أبو خازم» أخذ العلم عن بكر الحَمّي» ولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ» کله اوجن ال جارف ال اوی کان رلا دنا ورا 
عالا بمڏذهب أبي حنيفة وأصحابه› (ت۲۹۲ه). ینظر : «الجواهر المضية»۲ : 1 - ۳7۸(. 


oA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Beescvsoecsosescceonoovesesessenccsscesscsossesnascaccconsnsccn®cecccOneNDAGSOOOOSOSSOIOSDOSSCOOOODOCAOONOOOOCOVONONNSNODONONNO0 


sasccssesocssesenvosacsacscensesasenscscvcsesnnessssccascovcancecnsncencccsanascoovnccccesoveceesnoocnBsccoconosnoccoacsconetos 


GS Ty‏ ثم استمرً بها 
الدم فعندهما طهرها مار أت» وحيضها عشرة آيامء تدع الصلاة ة في أول زمان 
الاستمرار عشرة آبام» وتصلّي سنة أو سنتين » فإن طلَقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث 


۳ 


سنين أو ست سنين لوثلاڻين وما 
واا العامة فق ارا 
فقال محمد بن شجاع ه4 : طهرها تسعة عش يوماً ؛ لان أكثرً ا لحيض ف كل شهر 
عشرة» والباقي تسعة عشر بيقين. ۰ 
E‏ هر غا س ورون وا لان أقل الحيض ثلاثة 
أيام [فما دونها] ”" » فیرفع من کل شهر فيبقى سبعة وعشرون. 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني ° ظله : طهرها ستة أشهر إلا ساعة» وعليه الأكثر. 
وقال الحاكم الشهيد 4#: طهرها شهران» وهو رواية محمد بن سماعة طله عن 
محمد 4 ؛ لان الحيض والطهر ما يتكرران في الشهر مرتين عاد ؛ إذ الغالب أن النساءً 
يحضن في کل شهرٍ مرٌة؛ فذا طهرت شهرين فقد طهرت في آيام عادتها > فصار ذلك 
الطهرٌ عادة لاء > فوجب التقديرٌ به» وهو اختيار أبي سهل» قال الإمام برهان الدين : 
الفتوى عليه ؛ لأه أيسر على المفتي والنساء». انتهى. 


() غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من «البناية»(١: .)٠٠١‏ 

(۲) وهو محمد بن سلمة البّلخي» أبو عبد الله » تفه عل بي سلیمان اجو ژ ماني وشداد بن 
حکیم» (۱۹۲ - ۲۷۸ه). ینظر: «الجواهر»(۳: ۱۹۲ - »)۱١۳‏ و«الفوائد»(ص۲۷۹). 

() غير مذكورة في الأصل» ومثبتة من «البناية»(١: .)٠٦١‏ 

(8) وهو عمد بن إبراهیم يم الضرير الَيّداني» أبو بکر» قال الذهبي : من أئمة الحنفية » حدث عن أبي 
محمد الُرّني» وعنه ميمون بن علي الَيْموني› قال اللكنوي : شيخ كبير عارف بالمذهب»› قل ما 
يوجد مثله في الأعصار من أقران أبي أحمد العياضي. ينظر: «الفوائد البهية»(ص٤٠۲)›‏ 
و«الحواهر المضية»(۳: .)١١‏ 

(6) العبارة في «البناية»(١‏ : :)١‏ «لأن العادة مأخوذة من المعاودة»› والحيض والطهر ما یتکرر في 
الشهرين عادة ؛ إذ الغالب أن النساء بحضن في كل شهر مرة...». 

.)٩٩١ - ٦٦۰ من («لبناية)(۱:‎ )7( 


كتاب الطهارة/الحيض ۹ 
وما نقص عن اقل الحیض آو زا على أکثره أو على عادة عرفت ميض » وجاوز 
العشرةء أو نفا وجاوز الأربعين 
إلا ساعة ؛ لان العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر ا حاملء وأقل مده الحمل 

ستة أشهرء Ea‏ و وهو الساعةء ضورته: : مبتدأة رات رة 
أيام دما و ا د eT‏ إلا 
ثلاث ساعات ؛ لأا نحتاج إلى ثلاث حيض › کل حيض عشرة أيام» والى ثلاثة 
أطهار» كل طهر سة أشهر إلا ساعة. 

(وما نقص عن أقل الحيض ): أي الدم الَاقصٌ عن التلاثةء (أو زاد على . 
اکر ): أي على العشرةء (أو أكثر النفاس)ء وهو أزبعون يوماء (او على" غادة 
يض» وجاورً العشرة» أو نفاس وجاورً الأربعين) : أي إذا كانت لہا 

وهناك أقوالٌ أخرٌ أيضامَّن شاء الاطلاعَ عليها مع مالا وما عليها فليطالع 
««السعاية». 

[١اقوله:‏ عن أقل الحيض... ال ؛ ؛ لما فرغ عن ذكر أحكام الحيض والنفاس شرع 
في ذكر الاستحاضة وأحكامها وذكر في أقسامها أقساما عديدة» منها : الدم الناقص عن 
أقلّ الحيض» وهو الدم الذي لم يبلغ ثلاثة آبام ولياليها؛ وذلك لأئه لَمّا ثبت 
بالأحاديث أن أَقلٌ الحيض هو المقدار المذكور. 

ومن المعلوم أن الدماءً ا خارجة من فرج الرأة ليست إلا ثلاثة: : حيض »› ونفاس ؛ 
واستحاضة» وهذا ليس بنفاس قطعاء ولا حيضا ق اة ت رت رعا 
للحيض › اد ندا ن کر ن اسا ریس عل مازاد على اکز ا لح ار اکر 
التفاس. 

[۲]قوله: أو على ؛ عطف على قوله: «على أكثره»» يعني ني الدم الذي زاد على 
عادة كانت مقررة لحيض» ومع ذلك جاور العشرة» وكذا الدم الزائد على عادة عرفت 
eT‏ 

لصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» خر جه آبؤ داود والترمذي وان ماجة 
والدارقطني وغيرهم. 


(۱) في «سنن الترمذدي»(۱ : »)))٠١‏ و«سنن ابن ماجة)(۱ : »)٤‏ ودنن أبی داود»(۱ : 
)٤‏ و«المستدرك)٤:‏ ١1)ء‏ و«مسند ابن الجحد»(١: »)٤۳۹‏ و«مسند إسحاق ابن 
راهویه» (۲: 4۸( وغیرها. 


O6۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو على عشرة حيض من بلعت مستحاضة » أو على أريعين نفاسها 

عاد رر ي ان زق تاها س ماد فرأت الدم ان #شر وو 
فخمسة أيام بعد اة استحاضة › و نت لہا عادة في التفاس» وهي 


ثلاڻون 2 مثلاء فرأت الدم تسان فالعشرون التي بعد التلاثين 
اشتخاضة: > هذا" حكم المعتادة. 


ورو ر 


ا ارغ غ ج ب 
مستحاضة» أو على أربعين نفاسها")» المتدأة الث بلقت ممشجاطة حيضها من 

وني الباب أحاديث كثيرة تدلٌ على أن ما ز اد على العادة استحاضة» وإنما اشترط 
كونه جاوزا على أكثر مد الحيض والنفاس ؛ لأنه إذا زاد على يام العادة ولم يزد على 
أكثرٍ المدّة لا كم بكونه استحاضة ؛ لبقاء المدّةء واحتمال تيل العادة في هذه الرة 
وإذا استمر إلى أن جاور أكثر المد عَم أن الكل ما زاد على العادة وكان في المة وما زا 
ENÊ‏ 

[1اقوله : فرأت الدم اثني عشر يوماً؛ فإن رأت الم عشرة يام يكون كله حيضا 
لبقاء المدة واحتمال تبدّل العادة. 

۲1اقوله : هذا؛ أي الذي ذكره بقوله: «أو على عادة عرفت»... الڂ. 

[اقوله: المبتدأة؛ هي التي لم تبلغ قبل ذلك» وجاء دمها ابتداء» وهو بصيغة 
المفعول» وقيل : بصيغة الفاعل » والأشهر الأظهر هو الأرّل. 

ار من بلك اة آي ارت اة ال کو ا مدر 
الاستحاضة» فهذا من قبيل الحال المقدّرة» كقوله كك : #إ وما َر © ب" : 
E a‏ 
المبتدأة عند ابتداء بلوغها استحاضة» وإنّما يثبت ذلك بزيادته على العشرة. ٠‏ 

[٥]قوله:‏ أو على E E E‏ 
استمرٌ بها الدم بعد أوّل ولادتها فما زاد على أربعين استحاضة» وما دونه نفاس. 


(0) الزمر: من الآية٣۷.‏ 


كتاب الطهارة/الحيض اot‏ 
أو ا 
کل شهر اعشرة ياد" ¢ a E‏ فیکون ع عشرین يوم" 
E‏ " معروفة» فنفاسها ا ا 
فقوله : ا بالجر“' عطف بیان لعشرة» وقولة: نفاسها بالجر 
(أو ما رأت حامل”' فهو استحاضة) : أي الدّم الذي تراه المرأة الحامل ليس 
بحيض »› بل هو استحاضة. 
[1]قوله: عشرة أيام ؛ ؛ وذلك أنه لما لم تكن لما عادة معروفة حتى يرد إليه أمر 
حيضها يعبر كر دة ابض ؛ لان دخولها ني الحيض م متيقّن» الايا صالة له» »> فلا 
حك بخروجها عنه بالشك» وما زادَ على أكثر المد يكون استحاضة لا حالة ؛ لعدم 
صلوح الأيام للحيض. 
]نوله : عشرين يوما؛ بناءً على أنٌ الغالب في النساء أنهن يحضن في كل شهر 


û 


#0 


مره. 

[]قولە: عادة؛ قال في «جامح الرموز»: «اعلم أن المدة تصير عادة عند الطرفين 
بمرنين ؛ لأنها مشتقة من العودء وعنده بمرة؛ ی اهو یوو ا ا 
راغ ا ا ا تاد ا فلو رأت مرّتين أو أكشر› ثم استمرٌ بها الدم 
ردت إلى العادة المتكررة عندهماء وإلى آخر ما رأت عنده»"" 

ل٤اقوله:‏ بالجر؛ ويمكن أن يكون بالرفع خبر مبتدأ حذوف» ويكون العشرة 
سنونا ۆقن غلية قرلة: فاسيا : 

[هاقوله: أو ما رأت حامل ؛ أي الدم الذي رأته امر اة في رحمها جنين في ياح 
حملهاء فهذا الدمٌ ليس من الرحم حتى يكون حيضا؛ لانسدادِ فم الرحم أيام الحمل» 
بل هو دم عرق انفجر» فكان استحاضة. 


(۲) انتھی من «جامع الرمون»(١: .)0٥١٦‏ 


o4۲‏ ا ا 


لا من صلاةء وف HEE‏ ومن لم مض عليه قت فرض إلا وبه حدث 
: اتا أو رُعاف» أو نحوهماء ضا لوقت 


فاه : وما نقص : : مبتداًء وقول : : فهو استحاضة : 
م بن حكم الاستحاضة » فقال : : (لا تملع صلا o DS a‏ 
لم يض "عليه وقت فرض إلا وبه حدث) : أي الحدث الذي ابتلي به» (من 
استحاضة› أو رُعاف» او حوهماء وض لوقت كل فرض" ١‏ اختراز عن قول 
الشافیی 4 فان عند بوا فرض"» ويُصلي الوافل بت 
EE TT ST‏ 
تضع » وعن وطء غير الحاملة حتى تستبراً بحيضة» وما ذلك إلا لتعرف براءة رحمها من 
الحملء فجعل الحيض علامة البراءة» فعلم أن الحامل لا تحيض. 

[۱]قوله: خبره ؛ وإتما دخلت الفاءٌ عليه لكون المبتدا متضمنا لعنى الشرط. 

1اقوله: : لا تمنع صلاة ؛ لحديث : «اجتنبي الصلاة ة آيام SS‏ 
وصلي وتوضئي لکل صلاة»» وزاد في رواية : دون قطن الدم على احص" ا 
أبو داود وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهویه والبرّار وابن بن أبي شيبة وغيرهم» وفي 
«سنن أبي داود»: : «كانت أم حبيش حمنة بنت جحش مستحاضةء› وکان زوجها 
ا 

[۳اقوله: ومن لم يض ؛ أي من لم ير عليه وقت صلاة مفروضة في حال من 
الأحوال إلا في استمرار حدثه الذي ابتلي به» لا معنى استيعاب الحدثِ كل الوقت» 
انا لن برط ق نالخدي ل کی ادر چا ق کل ونت مر ارات افر 
ولو في ساعة منه. 

٤‏ آقوله : لوقتٍ كل فرض ؛ وإن لم يكن بين الوقتين واسطة» وكذا يتوضاً لوقت 
صلاة العيد» ووقت صلاة الضحى» ولس المصحف في غير وقت فرض. كذا قال 
الشارح الہروي. 
]قول : لكل فرض ؛ لحديث : «لمستحاضة تتوضًاً لكل صلاة»» أخرجه ابن 


N 2 


() قي «سنن ابن ماجة»(١ (Tt:‏ و(«مسند أحمد»( : (Yt:‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : حديیث 
صحيح » و«سنن الدارقطني»(١‏ : .)١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»١١‏ : ۸ وغیرها. 


(۲) في «سنن أبي داود»(١‏ :10(« و«سنن البيهقي الكبيں»(١‏ 
(۳) فی «سنن ابن ماجة»(۱: )۲۰٤۲‏ بلفظ : : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أ قرائها. ثم تغتسل وتتوضاً 


لكل صلاة وتصوم وتصلي» وقريب منه في «سنن الدارمي»١١‏ : ٠١‏ ۲) ولمستدرك))() : 
14( و«سنن الترمذي»(۱ : ۱))» و«سنن آبی داود»(۱ : ۲» وغیرها. 


كتاب الطهارة/الحيض ofr‏ 


(ويْصَلّي به فيه ما شاء من فرض ونفل» وينقضة خروج الوقت" لا 
دخولّه) احترارّ عن قول رُفْرّ ه» فإن الّاقض عنده دخول الوقت"» وعن قول 
أبی يوسف لف › فان الاق عنده كلاهما ۰ 
ماجة وأبو داود وغيرهماء وظاهره تجديد الوضوء للنوافل أيضاء وبه قال بعض 
الأئكّة» لكر جمعا منهم خصّوا منه النوافل والسنن» وأجازوا أداءها بوضوءٍ الفرض ؛ 
لكونها تابعة. 

ولنا: ما في «صحيح البخاري» إِنّه ب قال للمستحاضة : «ثم توضئي لكل صلا 
حتى يجيءَ ذلك الوقت»"» فإلّه صريح في أن الوضوء الواحد في الوقتٍ كافٍ» وعلى 
هذا فيحملٌ اللامٌ في الحديث السابق على الوقت: أي لوقت كل صلاةء وني المقام 
تفصيل مذكورٌ في «شرح المعاني الآثار»" للطحاوي وغيره. 

[11قوله : خروج الوقت ؛ إسناد النقض إلى الخروج والدخول جازء فان الناقض 
في هذه الصور هو الحدث السابق » وإتما ظهر أثره في هذا الوقت. 

[۲]قولە : دخول الوقت؛ لأنٌ اعتبارّ الطهارة مع سيلان الحدث المنافي لما إثما هو 
للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت» فلا تعتبرء وبھذا استند آبو يوسف 4ء 
وزد أن الحاجة مقصورةٌ على الوقت لا قبله ولا بعده» فلا تعتبر الطهارة فيما عدا 
الوقت» فيكون الدخول والغروجٌ كلاهما منافيين» فيع كل منهما ناقضاً. 

ولأبي حنيفةً وحمّد 4# آنه يحتاح إلى تقديم الطهارة على الوقت ؛ ليتمكن من 
أداء الصلاة أول الوقت› وخروج الوقت دليل زوال الحاجةء فيظهرٌ اعتبار الحدث 
N E NEN EC SEEN as‏ 
الزوال له أن يصلي بذلك الوضوء الظهر»ء هو الصحيح. كذا في «الہداية» 


(۱ في ««صحیح البخاري)(١‏ : CS‏ و(سنن الترمذي»(٠ c(1¥‏ وغیرها. 
(۲) «شرح معاني الآثار»(۱: ۱۳۷ - .)١٤١١‏ 
(۳) «الہدایة)(۱ : ۱۸۳). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيصلّي به من توضًا قبل الزوال إلى آخرٍ وقتِ الظهّر لا بعد طلوع الشمس من 
توضا قبله والنفاس هو دم 

«فيصلي ' به من توضًا قبل الرّوال إلى آخر وقت الظَّر) خلافاً لأبي بوسف 
وزفر ##ه» فإِلّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(ل< بع طلى الشمن من توا قل أي من توضا قبل طلوع الشمسء 
لکن" بعد طلوع الفجر خلافا لزْفرَ ه4 فاه وجد الاقض عندناء وعند أبي 
یو سف وه وهو الخروج» لا عند زر فن الّاقض عنده الأخولء ولم يحصل. 

والتفاس"" هو دم 

[1]قوله: : فيصلي ؛ بيان لثمرة الخلاف» وحاصله: أن المعذور إذا توًا قبل 
الزوال جوز له أن يصلي بذلك الوضوء إلى آخر وقت الظهر عندهماء > فإذا خرج وقت 
الظهس انعقتض وضوؤه» وعند أبي يوسف وزفر 4# لا يضلي به إلا قبل الزوال» ويعذ 
الزوال لا؛ ؛ لوجود دخول الوقت وهو ناقض عندهما. 

ولو توضا معذورٌ بعد طلوع الفجر: أي الصبح الصادق» وقبل طلوع الشمس 
يجوز له أن يصلي به ما شاء قبل طلوع الشمس وبعده لا عندهما؛ ؛الوجودخروج وقت 
الصبح الناقض » وكذا عند أبي يوسف ل4 ؛ لان ا خرو عنده أيضا ناقض » ويجوز 
عند زفر 4# ؛ لاله لم يوجد الدخول الناقض. 

[اقوله: لکن...اے ؛ لما كان قول المصتّف ل : من توضًا قبله أعم من أن 
يتوضا بعد طلوع الصبح الصادق» أو فيما بينه وبين طلوع الشمس مع أن الخلاف بظهرُ 
في الصورة الأولى قيده بهء فاه لو توضًا قبل طلوع الصبح الصادق لا جور به أداُ 
SG E E‏ الخروج» وعند زفر 
4#؛ لوجودٍ دخول وقت صلاة الفجر. 

[۳]قوله: والنفاس ؛ ؛ هو بالكسر والفتح › > لغة: الولادةء وشرعا: : عبارة عن دم 
ر فن ارو من ال جي جروج ولد أو أكثرهء فلو ولدته من السرّة فن سال 
الدم من الرحم من القبل فتفساء» ولا لا . کذا في «البحر» وغیره» وبه يظهر أن في 
رت ا و 


(1) «البحر الرائق»(۱: ۲۲۹). 


كتاب الطهارة/الحيض ا 
خی الول رلا د لاق ر کر عون نوما 
يقب الولدء ولا حَدً" لاقله» وأكثره أربعون يوما) خلافا للشَافعِي ظ إذ 
E‏ 

[]قوله : ولا خد أن لن له حد شرعا ناخاب الأفل: > فلو رأت الدمٌ ساعة 
ثم طهرت يجب عليها أن تغتسل وتصلي» وله حدّ من ا لجانب الآخر أخذا من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها: : كانت التفساءُ تقعدٌ على عه رسول الله بل أربعین یوما 
أخرجه أبو داود والترمذي» وعند الدارقطني وابن ع ماجه عن انس TT‏ 
للنفساء أربعينَ يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»"» وفي سنده كلام ينجبر بكثرة 
الطرق كما حققه ابنٌ الممام في «فتح القدير»“ 


)١(‏ أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقله» فإن خرج أقلٌ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأً 
إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجود» فإن لم تصل تكون 
عاصية لربهاء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي 
لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاةء› 
ویاویلاه لتارکها. کذا فی «رد امحتاں»)(۱: ۱۹۹). 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۲۸)» وغيره. 

(۳) فعن أنس ك قال # : «وقت النفاس أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في «سنن 
الدارقطني»(١‏ : ۰), وغیره. قال التهانوي في «إعلاء السنن»(۱: ۳۲۹): «ولا رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة » فلا ينزل حديثه هذا عن الخسن». 

وعن عثمان بن أبي العماص كه قال كل: «إ وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما» في 
«المستدرك»(۱: ۲۸۳)ء وقال: «إن سلم هذا الإسناد من ف بلال فإنه مرسل صحیح». 
وعن عبد الله بن عمرو که قال : «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر ة قبل ذلك فهي 
طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غابها الدم توضات لكل 
صلاة» في «المستدرك»(۱ : ۲۸۳)» وغيره. 
عن عثمان بن آبي العاص ظ4 : «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقر 
ربعن وما إل أن ترىئ الطهر قبل ذلك :ومين الدارقطني»(١:‏ ۰)» وهو حسن كما في 
«إعلاء السنن»(۱: ›)۳۲١‏ وغيره. 
)٤(‏ فی «فتح القدیں»(۱: ۱۸۹). 


o4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهو لام الوأمين من الأول خلافً محمد ظ وانقضاءُ العدّة من الأخير إجماعاء 
وميقط بُرى بعض لَه ولد فصيرهي به نفساء» والامة ا الولد» ويقع العلَق 
بالولد وتنقضى العدة به 
(وهو لام النّوأمين" من الأول خلافا محمد ظ4)ء الّوأمان ھک 
واحاٍ لا يكونٌ بين ولادتهما أقل مد الحمل» وهو ستة أشهرء (وانشضاء الل 
من الأخيرٍ إجماعاًء وسقط” يُرّى بعض حَلْقِه وَلّد) : : أي سقط ا 
و : خبره» (فتصير هي به نفساءء والامة أ الولد”ء ويقع اعلق بالولد) : 
E‏ : إذا لذت فانت طالقء > طق بخروح سقط ظهرً بض خلقهء 
(ود نْقَضى العدة به) : ك 
e TT‏ 
محمد ظ4 بعد ولادة الثاني بناءً على د قبل ولادة الثاني هي حامل فلا تصير نفساء. 

وجوابه : آنه لما ولدت الأول انفتح فم الرحم وتنقس بالدم» > فیکون الخارج من 
الرحم O‏ 

[۲اقوله: وانقضاء ...الخ؛ يعني إذا طلَقت الحاملٌ أو مات زوجها تنقضي 
عدتها بوضع الثاني لا بالأوّل الفاقاً؛ لأ انقضاءَ العدّة للحامل بوضع الحمل وبراءة 
الرحم بنص القرآن» وقبل وضع الثاني هي حامل قطعا فلا تنقضي العدة. 

١قوله:‏ والأمة أم الولد ؛ أم الولد الأمة التي وطئها مولاها فولدت منه وادعى 
نسبه» وحكمها: آنها تعتق بعد موت مولاهاء فلأن ولدت الأمة سقطاً استبانً بعض 
خلقه تصير أم ولد إن ادعى المولى. 


(1) وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث› 
ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملا واحدا على الصحيح. ينظر: («(حاشية 
الشرنبلالي على الدرر»(١: .)٤١‏ 

(۲) سقط : الکسر فيه آكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغیر تمام. ینظر: «تاج العروس»(۱۹: .)٠٠١‏ 

() «الہداية)(۱: ۱۹۲). 


باب الأنجاس 


طهر بدن المصلى 


باب الأنجاس 


ا 

[1]قوله: يطهر ؛ بصيغة اجهول من التطهيرء > أو بصيغة ا معروف من الطهارةء 

لہاء على الأول مفتوحة وعلى الثاني مضمومة» وهو وإن كان خبراً صورة لكتّه أمر 
معنى ؛ لما في «النهاية» : إن إخبار الجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في اقتضاء الوجوب» 
بل هو آكد من الأمرء فالمعنى يجب أن يطهر الأشياء المذكورة من النجاسات المذكورةء 
ويحتمل أن يكون الخبر على معناه» ويكون المقصود الإخبار عمًا يطهر به الأشياءء 
كيفية تطهیره شرعاً. 

[۲اقوله: بدن المصلي ؛ المراد بالبدن هاهنا الجسد > فإه صرح في «المغرب» 
و و : أن البَدَنَ بفتحتين اسم لما سوى الرس والأطراف والجسد 
اسم للمجموع» وني إضافته إلى المصلي إشارة إلى أن شرعية التطهير من النجاسات إتّما 
هي لأداء الصلاة وما في حكمها. 

وإلى ن الواجب إنّما هو التطهير كن يريد الصلاة» فأمّا خارج الصلاة فالتطهير 
ليس بفرض » فإلّه يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة إلا إذا زادت | النجاسة على 
قدرٍالدرهم» وله ثوب طاهر كما صرح به في «القنية»» وني امقام تفصيل ذكرناه في 
شرح باب شروط الصلاة من «السعاية»". 

فإن قلت : : ما ذكره المصنف 4 هاهنا يغني عن قوله في «باب شروط الصلاة»: 
«هي تطهير بدن المصلي من حدث وخبث ووه ومکانه»» فما وجه التکرار؟ 

sS aS 
الشرائط للصلاة» والغرض هاهنا جرد وجوب تطهيرٍ البدن وغيره على المصلي مع قطم‎ 
N O E TO النظر عن‎ 


.)٥١ «السعاية»(۱:‎ )( 


۸ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


9 
ء 


وثوبه ومکائه عن نجس مرئي 
د رر 

و ومکائه عن نجس " ٤‏ 

او قول القصود هاهنا جرد الإخبار عن كيفيّة التطهير وما يطهرٌ به» والمقصود 
هناك خصوص کونه شرطا. 

أو نقول : الراد بالمصلي هاهنا المسلم لا من يريد الصلاةء ونصيصه بالذکر ؛ 
لعدم كون الكافر مكلا بالفروع› لا سيما بتطهير الشياب والاأبدان والأمكنة من 
النجاسات» أو لان المهتم بالشأن هو ذكر الأحكام امتعلقة بالمسلم والكافر تبع له. 

[]قوله: وثوبه ومکانه؛ ذكر في «الهداية» وغيرها: «إِنٌ وجوب تطهير الثياب 
للمصلى يثبت بقوله : ا رابک کطقر 4 » تطه ير البدن 5 
نصوصر نبوية بعبارتها" كما بسطناها في «السعاية»» فلا حاجة إلى إثباته بالدلالة. 

[۲اقوله: عن نجس ؛ هو بفتح الحيم بمعنى عين النجاسة» وهو على ضربين : 
مرئيةة وغير مرئيّة» فالأوّل ما يبقى متجسدة ومنجمدة بعد الجفاف كالدم والغائط 
والّني» والثاني ما ليس كذلك ؛ كالبول. كذا في «العناية»“» وقيل : المرئي ماله جرم» 


o ر2‎ 
a 


٤:رثدملا‎ )١( 

(۲) انتھی من «الہدایة»(۱: ۱۹۱). 

(۳) أقول: ثبوت الوجوب بالنصوص النبوية لا يناني ثبوتها بنص قرآني » فإن فيه زيادة تدليل 
وتأکید > لا سيما أن الفرضية تحتاج إلى نص قطعي وهذا لا يكون إلا بقرآن أو سنة متواترة أو 
مشهورة› فالعموم ية يفيد القطع كما تقرر في كتب الأصول» وبهذه الآية يكن إثبات ذلك 
بخلاف أحاديث الآحاد. 

وها هو حبر هذه الأمة ابن عباس له استدل على إثبات فروض الصلاة الخمس بعموم 
آيات قرآنية › فعن أبي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس ظ فقال : : «الصلوات 
الخمس في القرآن فقال: نعم فقرأً Ty‏ : صلاة المغرب 

اإيَحَ صح ل لالروم: :1١۷‏ صلاة الصبح» ج وفيا £ [الروم: 11۸: صلاة 
الحصر رة نظهروب © 4 صلاة الظهر» و قرأ : اومن بشو صملؤة اوساو ت وتو 4 
[النور ر : 0)› وصححه» و(«سنن البیھقی الکبیں)(۱: ›)١١۹‏ 
و(المعجم الکبیں ›»)۲٤۷ : ۱١‏ وغیرها. 


() «العناية»(۱: ۲۰۹). 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 


a E‏ آثر نشی زواله بالا E‏ 4 ان ر : بزوال 


عینه» (وبکل مائ" طاهرِ مزیل 
وغير المرئي ما لا جرم له سواء کان له لون أم لا 

O e‏ لأن النجاسة حلت امحل باعتبار العينء 
فتزول بزواله» وان بقار يق SS a‏ > فإن الحرج 
مرفوع ak‏ > فلو صبغ اليد بالحناءِ النجس فيطهر اليد بالغسل» وإن لم يزل 
اللون» صرح ˆ به في «الخلاصة»» وفي «الذخيرة». 

وفسروا المشقة بأن يتاج إلى أمر آخر غير الماء كالأشنان والصابون. 

وفسّروا الأثر بالرائحة واللون» فلو صبع الثوب بالنيل النجس وغسله ثلاث 
مرّات يطهر» وأَمَّا الطعم فلا بد من زواله ؛ E‏ » کذا 
قال البرجندي» وني الاكتفاء بذكر زوال العين إشارة إلى أنه لا يشتر ط في التطهير من 
امرئي عدد ولا غسل بعد زوال العين. 

[]قولە: بالماء ؛ أي إذا كان طاهراء فان النجس لا يث يثبت وصف الطهارة» وهذا 
ظاهر ولظهورء لم یذکره» فلو کان الماء مستعملا کفی في إزالة النجاسات على المفتى به. 

[۳اقوله: وبكل مائع ؛ أي سائل» من ماع الماء يميع : إذا سال على وجه 
الأرض ؛ أي يطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجاسة مرثية بأن يزول عينها بكلَ 
سائل طاهر في نفسه» مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد وغيرهما من الما المكة: 

واحترز بالسائل عن الذي ليس كذلك كالثلج والبرد قبل الذوبان والسيلانء 
فإنّه لا تحصل الطهارة بهما؛ لعدم حصول إزالة النجاسة بهما. 

واحترز بقيد الطاهر عن النجس كبول ما يؤكل لحمه على رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف اه فإلّه منجس» فكيف يكون مطهرا» ومنهم من حذف هذا القيد ؛ اء على 
ُن السائل النجس يزيل النجاسة الأولى وتبقى نجاسة حاصلة به وتظهرٌ مرته في الحلف 
وغیره»› مغلا إذا كان الثوب نجسابالدم فأزاله ببول مأكول اللحم» وحلف أن ثوبه 
ليست فيه نجاسة الدم لم يحنث. 


o0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


7J2 


کخل وغوه وغما لمر ارت > عطفً على قوله : عن جس مرئي» (بغسله 
ثلاثاء وعصره في کل مرٌة إن أمكن) 

واحترز بقيد المزيل عمَّا ليس كذلك بأن لا ينعصر بالعصرء ولا سیل آجراء 
النجاسة به : کلبن وزيت ونحوهما ما فيه دسومة أو لزوجةء وهذا كله عند أبي يوسف 
وأبي حنيفة ه» وعن أبي يوسف ظ4 : إّه يطهرٌ الغوب والمكان بكل مائم دون البدن» 
فإته لا يطهر إلا بالماء. 

وعند محمد وزفر والشافعي ظا لا خضل الطهارة مطلفا إلا بالاء دون الماتعات. 
کذا في «الہداية»" “» ولكل من هذه الأقوال دلائل مبسوطة في حواشي «الهداية». 

[]قوله: ونحوه؛ بالکسر؛ أ ول ا اود اجام ی لرن رفن 
هذا فرعوا طهارة ثدي المرأة إذا قاء عليه الولد ثم رضم حتى زال القيءء وکذا إذا 
N E‏ او شرت کدرا که نردد وه ن الم رار 
طهرت أصبعه وفمه. كذا في «البحر الرائق». 

[۲اقوله: وعمًّا لم ير ...الخ؛ أي يطهرٌ البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير 
مرئية : وهي التي لا جرم لها ولا تحس بعد الجفاف» سواءٌ كان له لون أم لاء كذا في 
«خزانة الفتاوى»» بأنُ يغسل ذلك الثوب بالماء أو بالمائع الطاهر المزيل ثلاث مرات 
ويعصره كل مرّة إن أمكن عصرٌ ذلك الشيء» فإن غسل ولم يعصر لا يطهر؛ لان 
المستخرج للنجاسة المتشربة في أجزاء الثوب هو العصر» ولا يكفي فيه جرد الغسل› 
وهذا ظاهر الرواية. 

وعن محمد له ف : إنه يكتفي به في المرة الأخيرة. 

زغ ان وف به ر ر اط مله > كذا في شروح «المنية»» وذكر في 
«المنية» وغيرها: أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظنْ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط 
العدد» وبه صرح الكرخي والاسبيجابي» وذكر في «السراج الوهّاج»: إن اعتبارً غلبة 
اظن مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث تار البخاريين » والظاهرٌ الأول إن لم يكن 


(۱) «الہداية»(: ۱۹۲ - ۱۹۳). 
(۲) «البحر الرائق»(۱: ۲۳۳). 
(۳) «غنيةالمستملي»(ص۱۸۳). 


كتاب الطهارة/الأنجاس ٥ه‏ 


SS EE N 
بشرط أن بالغ" في العصرِ في المرة ة النالثة" بقدر قوت" (وإلاً"“ يغسل ويترك" إلى‎ 
عدم القطرانء تم وتم هذا‎ 

موسو سا :ون کان مۈ سوسا فاڭانى: وها ترف خهن؛ کدا ف رالنهنالفائق ٠‏ 

وذكر في «المداية»: إن التكرارً لا بد منه للاستخراج» ولا يقطع بزواله» فاعتبر 
غالب الظر” كما في أمر القبلةء وإنّما قدّروا بالثلاث ؛ لأنّ غالب الظنٌ يحصل عندهء 
فأقيم الشس الظاهر مقامه ا > وتأييد ذلك بحديث المستيقظ من ا 

SS GS 
«الدرر»*» واختار في «النه»“ و«السراج» الطهارة رر‎ 

: في المرة الثالغة ؛ أشارَ به إلى آنه لا تشتر ط البالغة في کل عصرء وظاهر 
(اتفانية“ اشتراطها ق كل مرة وعبارتها: «غسل الغوب ثلاثا وعضره في كل مرةء 
TY‏ ولم ببالغ فيه صيانة للثوب لا جوز 

[]قوله : بقدر قوته ؛ أشارَ به إلى أن المعتبرَ هو قوة الغاسل وطاقته ؛ ل 
مكلف بوسعه لا بوسع غیره» فلو بالعَ في العصر بحسب قوته فلم تبق قطرةء ثم عصرَ 
ا افر سقط فط : فهو طاهرٌ بالنسبة إليه. كذا قي شروح «المنية». 

٤اقوله:‏ وإلا؛ أي وإن لم يكن عصره بأن يكون النجس شيا صابا كال جلد 
والحصير ونحوهما. 

[هاقوله : ويترك؛ أي يغسل مرَة ويترك إلى أن تتقاطر منه قطراته » ثم يغسل 


.)٠١١ :١(»قئافلا «النهر‎ )1( 

(۲) انتھی من (الہدایية»(۱: ۲۰۹ - .)۲۱١‏ 

(۳) «درر الحكام»(٠‏ : )٤٥١‏ وعبارته : ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر. 

.)٠١١ :٠(»قئافلا «النهر‎ )٤( 

(۵) «فتاوی قاضي خان»(۱: ۲۲). 

(0) قال ابن عابدین في «رد المحتار»(۱: ۳۳۱ - :)۳١۲‏ «جعل المبالغة قي «الدرر» شرطاً للمرة 
الثالثة فقط»ء وكذاقي «الایضاح» لابن الكمال و«صدر الشريعة» و«كاقي النسفي»»› وعزاه في 
««الحلية» إلى «فتاوى ابي الليث»» وغيرهاء تأمل». 


o0۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وك رد 


وځفه عن ذي جرم جف بالدّلك بالارض وجورَهُ آبو يوسف ظ4 في رطب ذا 


بالغ» وبه فی 
وأو 


فة عن ذي جرم جف بالدلك بالارض وجوڙَهُ آبو يوسف ڪه في رطبة) : E‏ 


E e i 
ويترك إلى أن ينتهي إلى عدم القاطر»ء ثم يغسل ويترك هكذاء فان المقصود من العصر‎ 
ا ا ی م کر ا ج ن التقاطر.‎ 

[١اقوله:‏ وخفه ؛ ذكر في «الذخيرة» وغيرها إ إذا أصابت ا 
UNE SEE‏ 

عن الفضلي أبى بكر محمد بن الفضل ظ4 آنه إذا أصابه بول أو خمرٌء ثم مشى على 

التراب أو الرمل حتى لزق به التراب وجف يكفي فيه المسح » وإن كان لہا جرم كالعذرة 
والدم» فإن كانت رطبة لا تطهرٌ إلا بالتّسل. 

وعن أبي يوسف 4 إذا مسحه بالتراب ثم مسحه تطهر» وإن كانت يابسة يطهرٌ 
با مسح على الأرض» وفيه خلاف محمد ظله» فإلّه لا طهارة عنده إلا بالخسل عليه. 

والحديث حجة عليه» وهو قوله 4 : «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى 
ر أو اى ق ول فاا '» أخرجه أبو داود» وهذا لفظه» وابن 
حبان والحاکم وإسحاق بن راهویه وأبو یعلی وغیرهم» E‏ 
تفاريعها ودلائلها في رسالتي : «غاية المقال فيما يتعلُق بالنعال» » وتعليقاتي عليها 
المسمّاة ب«ظفر الأنفال». 

[۲اقوله: وبه یی ؛ لان فيه تيسيرا» وإطلاق الحديث المذكور يؤيده. 


(1) وهذا عند أبي يوسف» وقال محمد ا لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا 
ينعصر إذا تدجس بغسله وتجفيفه ثلاث كالحنطة المتنجسة والنزف والخشب الجديدين وا حصير 
والسکين الوه با اء النجس واللحم الُغْلی به . ينظر : «فتح باب العناية»(۲ : ۲۳۹). 

() في «سسنن ا داود»(۱: ۲۳۱)» و«سنن الدارمي»(۱: ۳۷۰)» و«مسند أحمد»(۳: »)٩۹۲‏ 
وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(۳) «غاية المقال فيما تعلق بالنعال»(ص۳۸). 

.)۲٤٤ : وعليه الأكثر» وفي «النهاية»: وعليه القتوى. ينظر : «فتح باب العناية»(۱‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الأنجاس oo‏ 


gg 


وعما لا جرم له بالفسل فقطء وعن الي بخسله أو فر يابسه _______ 
وعمًا لا جرم له بالقَسل فقط): أي يَطْهُرُ ا لحف عمًا لا جرم له كالبول بالعَسل 
عن المن ر بعٌمله ) سواءٌ كان رطباً أو يابساء (أو فرك" يابسه") 

فإن قلت : إطلاقه شامل لغير ذي جرم أيضا فما بالہم لم جوزوا فيه إلا الغسل. 

قلت : : الذي لا جرم له خرج يإشارة تعليله 34 > فان التراب لہا طهور ؛ أي مزيل 
للنجاسةء فاا نعلم يقينا أن النعلَ وا خف إذا شرب البول أو الخمرَ لا يزيله المسح 
بالأرض»› ولا يخرجه من أجزاء الجلد. 

[ااقوله: وعن المني ؛ هذا العطف لا يخلو عن إشكال» فإنٌ ظاهره يقتضي آنه 
معطوفٌ على قوله: «عن ذي جرم»» أو على قوله : «عما لا جرم له». 

ويرد عليه: إنه لا اختصاص لا ذكره هني الف ونحوه» فالحكم يعم الثوب 


والبدل» فالصحيح أنه عطفٌ على قوله : ۽ عن نجس مرئي»ء ولو قذّم هذه المسألة على 
مسألة ا خف لكان أولى. 


[۲]قوله: أو فرك يابسه ؛ لحديث عائشة : « كنت أغسل الجنابةٍ آي الى := 
من ٿو الني کي ا اشر راشاب اروف ا ت 
المي من ثوبه ب" »> أخرجه مسلم وغيره» وفي رواية الدارقطني والبيهقي  :‏ 
اغلا e‏ 
يابسا»» وفي الباب أخبارٌ وآثار كثيرة» موضع بسطها هو «السعاية». 

[۳]قوله : يابسه ؛ سواء کان مني الرجل أو م مني المرأة» وعلى الأول سواء ء کان 


(۱) في ««صحیح البخاري)(١‏ : ۱ و«سنن النسائي الکبری»(۱: ۱۲۸)ء و«صحیح ابن حبان» 
:٤(‏ ۲۲۱)» وغيرها. 

(۲) في («(صحیح مسلم»(۱ ۰ )» «ستن ابي داود»(٠: »)٠١١‏ و«سنن النسائي الکبری)(۱ : 
۸), و«المجتبی»(۱: »)۱٥١‏ و(سنن ابن ماجة»(۱: »)۱٥١‏ و«مسند إسحاق بن راهویه» 
(۳: 1۷٦4)ء‏ و«مسند أحمد»(: »)٠٠١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : حديث صحيح. 

(۳) في «مستخرج أبي عوانة(۱: ›»)٤0۲‏ و«سنن الدارقطني»(١‏ : c(7‏ و«(«شرح معاني 
الآثار»(٠‏ : »)٤4‏ وغيرها. 


oof‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ج ت ا ا ا کک 
وا EL‏ او با 0 


هذا إذا کان رأس الذكرٍ طاهر! بان بال" ولم يتجاوز البو عن رأس مخرجه» أو 
تجاوز واستنجی »› ولا فرق بين الئوب والبدن في ظاهر الروايةء وي رواية الحس 
عن أبي حنيفغة ظه» لا طهر البدن ا 

(والسيف"" ونحوه باسح 
رفا و ا او الحكم في مني جميع الحيوانات» وهذا هو المعتمد على ما 
في «الدر المختار» وحواشيه» وفيه اختلاف كثير. 

[1اقوله: بان بال... الخ ؛ فإن لم يكن رأس الذكرٍ طاهرا فيه لا طهر بالفرك؛ 
لاختلاطه بنجس غيره» وطهارة اني بالفرك إنّما ثبتت ثبتت بالآثار على خلاف القياس»› 
فلا یتعدی إلى غيره. 

فإن قلت : : الي يکون خلوطا باذي» فا الرجل مذي ثم چني» ومن العلوم أ 
الذي لا يطهرُ بالفرك» » فكيف يطهرٌ المني المخلوط به؟ 

قلت : : لا حكم الشارع بطهارة محل اني بالفرك» > عم آنه عفى عمًا تلط به من 
المذي للضرورة» ولا كذلك غيره من النجاسات. 

وله : لا يطهر البدن بالفرك ؛ بناءً على أن حرارة البدن جاذبة له» فلا يزيله 
عنه إلا الماء. ۰ 

وجوابه: إن ذلك القدر معفو عنه تيسيرا وضرورة» كما عفي عن القدر 
المنجذب في مسام الثوب. 

1]قوله: والسيف ؛ أي يطهر السيف ونحوه من صقيل لا مسام له : كمرآة» 
وظفرةء وعظم؛ وزجاج» وغيرهاء بمسحه على شيء طاهر يزول به اثر النجاسة» 
سواء كانت رطبة أو يابسة» من غيرحاجة إلى القسل ؛ لان هذه الأشياء لا تدشب 
النجاسة» وما على ظاهرها يزول با لمسح. 


() «الدر المختار»(۱: .)۳١۳‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس #8 
والبساط يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والَجُر المفروش باليبْس» وذهاب الأثرٍ 
للصلاة لا ليم 
والبساط يجري الماءُ عليه ليلة""» والأرض والآجُر" المفروش باليس" 
وذهاب الأثر للصلاة لا للَيمّم) : أي يجوز الصّلاة عليهما 

١1‏ اقوله : يجري الماء عليه ليلة ؛ قال الشارح الهروي : هذا موافق لا في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»"» و«خزانه المغتين»» وني «الكافي»: يوماً وليلة» والظاهرٌ آنه ا مراد بليلة ؛ 
أي مع يومها» وني العبارة إشارة إلى آنه لا بد من الجريان. 

[۲]قوله: والآجر؛ بد الهمزة» وضم الجيم » وتشديد الراء المهملةء بالفارسية : 

خت ا راغلی الارن ا دال یکن مروا > بل مثبتا 
ينقل ويول لا يكون في حكم الأرض» فلا يطهرٌ با لجفاف ؛ ولذا قيدوا طهارة الشجرٍ 
ونحوه ما صل بالأرض اتُصال قرار بكونه قائما في الأرض» فان المقطوع ل 
eS‏ 


[]قولە: باليبس ؛ لا یدل عليه حدیث ابی داود وغیره عن ابن عمر کن : ««کانت 
الكلاب على عهدٍ رسول الله ب تبول وتقبل وندبر في المسجد» فلم يكونوا يرشون شيا 
من ذلك“ » ويۇيدە قول آي جعفر E:‏ بن غ لبه : «زكاة الأرض ا 
أخرجه ابن أبي شيب » وني الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضا. 


)١(‏ أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره ه بجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ لأئه يظْنٌ زوال 
النجاسة منه› والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر : : «فتح باب العناية)(۱: .)۲٤١‏ 

(9) الجر : وهو طبيخ الطين » وهو الذين يبنى به ء فارسي معرب .ينظر : ((تاج العروس»(١٠‏ : ۹ 

(۳) «دخلاصة الفتاوى»)(۱: .)٤‏ 

)٤(‏ في ««صحيح البخاري»(١ (V1:‏ و«سنن آبي داود»(۱: ۱۵۷)» وغیرها. 

)٥(‏ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » بو جعفرء المحروف بالباقرء وقيل له 
الباق ر لانه بقر العلمء أي شقه وعرف أصله وحَفِيّه» 0٩(‏ - ١٤۱۱ه).‏ ينظر: «العب»(١‏ : 
۲), و«مرآة الجنان»(۱: .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

(1) قي «مصنف ابن أبى شيبة»(۱ : 0۹)» و قلابة مثله قي «سنن البیھقی الکبیں)( : 
›)٩‏ وغیره. ۰ 4 


o0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا ا حص وشجرٌ وكلاً قائم في الارض لو تتجَّس »نَم جف صر هو المختار» 


وما قطِع منهما يفسا لا خير 
ولا يحور E‏ ا ٠‏ (وكذا الخص) في «الغرب :هو بيت من 
ت راد ا ا ة التي تكون على السسطوح من القصَّب» (وشجر وکلاً 


قائم ني الأرض لو نجس »تم جف طهر » هو المختار› وما قط منهما" يغسلهُ 
لا غیر). 
لما دك تطهيرً النجاسات “ شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة" وبيان 


(١اقوله:‏ ولا جور التيمّم ؛ لأ طهارة ما يتيمّم به ثبتت بنص الكتاب» فلا 
تتأدى بما ثبت بأخبار الآحاد. كذا في «المداية». 

[آقوله: وما قطح منهما : منهما؛ أي الشجر والكلا إذا قطع من الأرض وانفصل لا 
يطهرٌ إلا بالعسل لا غير؛ لن طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس » فلا 
تتعدی إلى غیره» وغیر ما هو متصل به. 

١٣اقوله‏ : على الغليظة والخفيفة ؛ اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة له ما 
ورد فيه نص حاكم بنجاسة» ولم يعارضه نص آخر» سواء اختلفوا فيه أو اتفقواء فإن 


(00 امغر لتاصر بن أبي المكارم عبد السيد ين غاي المطرزي الوارزمي الكقي )بو الفح :من 
مؤلفاته : ((شرح المقامات للحريري))» و(ختصر إصلاح المنطق)»(0۳۸ - ١٠٠ه).‏ ينظر: 
((وفیات))(۵ : ۳۹۹ - ۳۷۱). ((مرآة الجتان)(٤‏ : ۲۰ - ۲۱). («(معجم الأآدباء)(۱۹: ۲۱۲ - 
۳ ((أججد العلوحم) (۳: .)١١‏ 


() انتهی من (المغرب)(ص۹١٤١).‏ 
(۳) أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر ؛ لأنه متصل بالأرض » فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» 
(ق۱۹/ب). 


)٤(‏ وقد استوفی الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد»( ص۳۳۱ - ›)٣٤۳‏ واللكنوي قي 
(«نقع المفتي»( ص٤۳٠‏ - »)٠١٤‏ وغيرهما. 

)٥(‏ «الہدایة»(۱ : ۱۹۹). وهو قال کل ا يسوا صویدا طا االنساء: من الآية٣٤]‏ فلا تأدى ا 
ثبت بخبر الواحد ؛لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي 
ذلك. كما قي «العناية»(۱: .)۲٠١‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس ا 
وقدر الدرهم من نجس غليظ كبول؛ ودم وخمر» وخرء 
فقال: (وقدرُ رهه" من جس" غلیظ کبول"» ودم" وخمر"» وخر 
رحد فيه نص معارضٌ فهو محخقَف؛ كبول ما يؤكل لحمه» وعندهما: ما اختلف في 
نجاسته فهو محف » وما لم يكن كذلك فهو غير خفف. 

اروف ا ع ؛ لأ ورد نص بحسميته ركسا بالكسر؛ أ ا اوك 
یعارضه نص آخر»› وعندهما EE‏ لوقوع الاختلاف فيه ؛ لقول مالك 4 بطهارته 
لعموم البلوى» وليطلب تفصيل هذا المقام من المطولات. 

(ااقوله: وقدر الدرهم ؛ هو مبتدأء خبره قوله: «عفو»» وقوله: ما دون ربع 
ثوب عطف على المبتداً. 

[ااقوله: من نجس ؛ بفتح الجيم» غليظ على وزن فعيل» صفة لنجس» وز 
نسخة : غلظ بضم اللام على وزن كرم. 

[۳]قولە : : كبول ؛ الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صي رضيعًء ن بول 
نجس أيضاً» وكذا كل ما خرجّ من الآدميّ موجباً لوضوءٍ أو غسل» ويحتمل أن يراد بول 
کل ما لا یؤکل لحمه» ویستشنی منه بول الخقاش» فاه طاهرء وکذا خرؤه. کذا في «الدر 
تاره" 

٤‏ اقوله : ودم ؛ أي مسفوح من أي حيوان كانء لا مَر أن غير السفوح ليس 
بنجس» ویستشنی منه دم الشهیدٍ ما دام على بدنه» کما حققه في «البحر» " 

[قوله: وخمر؛ ؛ كونه نجساً ملظا اثفاقيّ» وكذا نجاسة باقي المسكرات الائعة» 
واختلف فى كونها مغلَظة أو حخفّفةء وأمّا السكرات الغير الائعة كالأفيون والرًعفران 


(۱) «الدر المختاں»(۱: .)۲١۲‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۱: .)۲٤١١‏ 

)۳( أما حكم باقي المسكرات غير الخمر› فقد قال صاحب «الدر المختار»(۱: :)۲٠۳‏ وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير الخمر ثلاث روایات : التغليظ » والتخمفيف › والطهارة»› ف ««البحر» التغليظ › 
ورجح في «النهر» التخفيف. . وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. . وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بها › وکان شیخنا العلامة المحقق الكوثري يقول : الملسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز 
استعماله»› ویحرح شربه › ویذکر أن هذا مذهب أبي حنيفة ظ44. ولا جخفى أن فتوى هذين الشيخين 


o0۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دجاج› وبول حمار» وهرة» وفارة؛ وروث › وخی › وما دون ربع الوب مما 


0 


عفو ون زاد لا 


دجاج» وبول حمار"» وهرةء وفأرة» وروث»› وخشی"'» وما دون ريح الوب مما 
َف کول فرس و ما اکل مه وخرء طیر لا بؤکل عفو" وإن زاد لا) 
فظاهر كما حققه فی «ردٌ لمحتا“ 

1اتوله: وبول حمار؛ لما أفرده بالذكر دفعاً لإيهام أن بولّه مشكوك كلعابه» 
وأما المرة : بكسر الهاءء وتشديد الراء المهملة > بالفارسية هرا ا 
موش» فإتما نم على بولهما دفعاً لقول من قال من الفقهاء بطهارة بولما. 

اقوله: وروث وخفى ؛ الروث بعتح الراء المهملة هومن الفرس والبغل 
والحمار كالعذرة من الإنسان» واخفى: بكسر فسكون للبقرة والفيل » والبعرة للغنم 
والإبل» كماأن الخرء للطيورء والنجو للكلب» والعذرة والغائط للآدمي . کذا في «رد 
المحتاںء" وبالجملة عذرة كل حيوان نجس غير الطيور. 

[۳اقوله: عفو؛ أي بالنسبة إلى صح الصلاة به» لا بالنسبة إلى الإثم» فان إبقاءَ 
القدر المعفوّ عنه وأداء الصلاة به مكروه تحرياء فيجب غسله» وأمَّا الأقلٌ منه فمكروه 
هاف ا > كذا حققه شرح «الكنز» و«المنية». 

والوجه في ذلك: : أن دلالة a‏ والآثار شهدت بكون قدر من النجاسة 
عفواء وعدم التكليف بإزالة كا" غ و فقدّرنا ذلك با دون الربع في 
ال ؛ لا للريع حكم الكل في كثير من الأحكام» وبالدرهم في الغلظة أخز من 
أحاديث الاستنجاء بالأحجار» فإ من المعلوم آنه مجفف منشف لا مزيل› وقد عفا 
الشارع عنه» وموضع الغائظ يكون بقدر الدرهم. 


الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة - الاسبرتو - في كثير 
من مرافق الحياة اليوم» ولا ريب أن التنزه عن استعمالما لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف 
العلماء في طهارتهاء واله أعلم. ينظر : هامش ((فتح باب العناية)(۱ : ۲0۸). 

(TY : ١(»ںاتحملا «رد‎ )۱( 

(9) «رد امحتار»(۱: .)٣۲۰‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس 0۹ 


واقتبروزن الدرْهم بقدر مثقال في الكثيف› ومساحته بقدر عرض الكف في 
الرقيق 
قيل: المراد ر التو" دیع ادنی ثوب جور به الصلاةء ول ربع الموضع 
الذي أصابنّةُ الجاسة» كالڈيلء والكمء والدخريص'» وقدره أبو يوسف طله 
بشبر لي شبر. 

(واعتير" وز الدرْهَّم بقدر مثقال ني الكثيفء ومساحته بقدر عرض الكف 
في الرقيق)ء المراد بعمرض الكف : عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل 
الأصابع. 

(١اقوله:‏ المراد بريع الشوب ؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصح 
ما ورد فیه. 

١۲قوله:‏ وقيل ؛ حاصله أن المعتبرٌ ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب› 
وربع العضو المصاب كاليد والرجل» وصح هذا القول في «المحيط»" و«التحفة" 
E‏ 

[اقوله: واعتبر. ... الج ؟ لا اختلف تفسيرًالدرهم عن حمّد ظ4 فتارة فسره 
بعرض الكفء وتارة بالثقال» وهو عشرون قيراطاً» فوقوا بينهما بان افير الال 
[ذاكان الجر ملظا رققا: والثاني إذا كان كثيفا» وهو ما تشاهد البصرٌ ذاته لا أثره 


)1( الخريص : من القميص»› وهو ما يوصل به البدن ليوسعه» وهو معرب» وهو عند العرب البنيقة. 
ینظر : «تاج العروس»(۱۷: 0۷۷). 
(۲) «المحیط البرهانی»(ص۳۹۱). 
(۳) «تحفة الفقهاء»(٠‏ : .)1١‏ 
)٤(‏ «امجتبى شرح القدوري»( ق٥ .(/Y‏ 
)٥(‏ وانضا مجه شاب دمم الا : ۳)» ورجحه صاحب (الدر المختاں»(۱: ١٤٠۲)»ء‏ 
ومشی عليه صاحب ««رتحفة الملوك»(ص*۷). 
والقول الثاني : ربع جميع الثوب والبدن»› وصححه قي «المبسوط»(۱ : )٥‏ واختاره 
صاحب «الدر المختاں»(۱ * .)۲١٣۳‏ 
والقول الثالث : ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كا مئزر› قال الأقطع : وهذا أصح ماروي 
فيه. ينظر : «منتهى النقاية»(۲ : ۹۸)» و«نفحات السلوك»(ص١۷)»›‏ وغيرها. 


O‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ودم السمك ليس بنجس» ولعاب البغلء والحمار لا نجس طاهراء وبول انتضح 


رر 


مثل رؤوس الابرِ ليس بشيء» وماء ورد على تَجس» نجس کعکسه لا رماد 
قڏر» وملحٌ کان حمارا 

(ودم السّمك ليس بنجس "> ولعاب البغلء والحمار لا نجس طاهرا) ؛ 
لال مكرك فانطاه ول هارتةالشك. 

(وبول انتضح مثل رؤوس الإبر "ليس بشيء» وماء ورد“ على تَجَّس» 
جس کعکسه) :أي كما أن لاء جس في عكسره» وهو ورود الُجاسة على الاء. 
(لارماد فدر 4 وفلے گان تار : أي لا یکوڻ شیءٌ منهماتَجَّساء وني 

[١]قوله:‏ لیس بنجس ؛ أنه ليس بدم حقيقة ا پل 

أن الدم إذا أصابته ال اتود ودم السمك يبيض. 

اقول : : لاه مشكوك ؛ يعني إذا e‏ 
الصلاة به ؛ لاه مشكوك على ما مر تحقيقه في «حث السؤر»" E E‏ 
ان فلا رول ب طهارة الخرت اكاك باافن: 

[۴اقوله مکل رووس الا بر تک ال لہمزة» وفتح الباء الموحدة» جمع الإبرة 
وهي : : اللخيط الذي ينظم فيه الخيطء وا يقال له بالفارسية : سوزن»› 
e Ss‏ غسله» ومن المشايخ من 
قال : لا يعتبرالحانبان؛ دفعا للحرج. كذا ي «فتح القدی'" 

٤‏ اقوله: وماء ورد؛ مبتدأ خبره : نجس الثاني وهو بكسر الجيم» والأول 
بمتحهاء ويجوز الكسر فيهماء > يعني ما جرى على شيءٍ نجس أو نجاسة نجس > کماأَن 
الماء الوارد عليه النجس نجس ؛ لوجود الاختلاط بالنجاسة. 

[٥]قوله‏ لارماة؛ أي راد القدر لیس ب بنجس» وکذا ملح کان حمارا أو غيره 

ا ا ت ا بشرط أن لا يكونَ نجس العين» 
وذلك لان انقلاب العين يزيل وصف النجاسة» فان زوال الذاتِ مستلزمٌ لزوال 


الوصف. 


(1) المراد به العذرة والروث. ينظر : «رد المحتار»(۱ : .)١١۷١‏ 
(۲) ( ص۲۰۹۹ = ۲۱۰). 
)۳( «فتح القدیں»(۱: ۲۰۹)» وینظر: «تبیین الحقائی»(۱: ۷۵)»› و«جمع الآنھں»(۱: .)٦۳‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس °۹۱ 


ی 


N o sg 
کما یقطرٌ شىء‎ 
کما يقطرشيء لو‎ 


رمادِ القذر خلاف الشافيِي ا 

(ويُصَلّي على وب ب بطانته""' نجس) : :ای افا میک أرب مش 

ال اقا ا يتحرك أحذهما بتحريك الآخر 
ا و لا)» وإنّما قال هذا احترازا عن قول من قال : الصلاة على الطرف 
الآخر إذا لم يتحرك" أحد الطرفين بتحريك الآ خر. 

(وني ثوب َر فيه ندوة “ ثوب رطب نجس لف" فيه > لا كما يقطر شيءَ 
لو 

[۱]قوله: : بطانته ؛ بكسر الأول هو الطرف الداخل من الثوب» يعني إذا كان ذا 
وجهين أحدهما نجس ففرشّه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ ؛ لآنه بالانفصال 
صار في حكم الغو الآخرء بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطا بالآخر» فاته في حكم 
شيءِ واحد. 

[]قولە: إ إذا لم يتحرك. ا ا 0 ا رالطرفان في 
حکم واحد» فکانه صلّی على نجس» ومن لم يقد به استند بأ البساط كالأرض 
فتشترط فيه طهارة مكان الصلاة فحسب» ولا يقدح فيه نجاسة الطرفب الأخر. 

[۳اقوله: لف؛ ضمير ير الفعل الجهول إلى الثوب الأول الطاهر» وضمير فيه إلى 
الثوب الرطب النجس. 


(۱) ینظر: «التنبیه»(۱: ۱۷)» و«المنهاج») وشرحه («مغني امحتاج»(۱ : : ۱ فان عبارتها تدل 
على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا ؛ لأنه لا يطهر نجس العين 
عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلدا لجس باموت فيطهر بدبغه. 

(0 الثوت مرا : أي خيطا. ينظر : : «اللسان)(٤‏ : .)۲۹٥۷۰‏ 

( سوا کا کیا او ضرا ؛ لأنه بمنزلة الأرض› فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة» فقيد الطرف 
اتفاقي. ينظر : «فتح باب العناية»)(۱ : .)۲٠۲‏ 

.)٦٥۳ ندوة: بلة. ينظر : («ختار)( ص‎ )٤( 


o1۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عصر): أي طهر" فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ لاء لو عصر 

[اقوله: أي ظهر؛ إشارة إلى أن قوله : : «لا كما يقطر»» غلىق قول : «ظھں»»› 
وان ضمیر عصر را جع إلى الشوب الطاهر اللفوف» والحاصل آله إذا لف ثوب طاهرٌ في 
ثوب نجس مبتل» واكتسب الطاهر منه أثراًء > فإن كان بحيث لو عصر تقاطر منه الماء 
حكِم بنجاسته» ولا تجوز الصلاة فيه» وإن ظهرت بلّة ورطوبةٌ فيه من غير أن يسل منه 
شيء فلا يكون نجساء وهذا هو الذي ذكره كثيرٌ من المشايخ » وقال في «الخلاصة"“: 
وا 

وقیده في «فتح القدیر» با إذا لم ينيع من الطاهر شيء عند عصره» فقد يحصل 
بلئ الوب وعصر: ه بع رؤوس صغار ليست لہا قوة السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» 
ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود الخالط حقيقة قيقة 

ومن الفقهاء كصاحب «البرهان» والشرلالي وغيرهما اعتبروا حال التجسن 
فقالوا: إن كان بحيث لو عَصيرَ قَطْر نجس الطاهرٌ سواء كان بهذه الحالة أو لا » وإلك 
ا 


() («خلاصة الفتاوى)(۱: .)٤١‏ 
() «فتح القدیر»(۱ : ۱۹۳). 
() ینظر: : «ملتقى الأمحر» ومع الأنهس٠‏ : ١‏ - ٤1)ء‏ وتفصيل المسألة على ما في «رد 
المحتار»(۱: :)۳٤۷‏ : «اعلم ا لت طاحر جات و ی مل زاي الطاهر منه اختلف 
فيه المشايخ : 
فقيل : يتنجس الطاهر» واختار الحلوانى ي أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه 
شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما ني «الخلاصة» وغيرهاء وهو المذكور في عامة كتب 
اللحت ما وروجا وفتاوی يي بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ الأصح. 
وقيده في «شرح المنية» ما إذا كان النجس مبلولاً با ماء لا بنحو البول» وبا إذا لم يظهر في 
الثوب الطاهر أثر النجاسة. 
وقیده قي «الفتح» أيضا با إذا لم ينيع من الطاهر شيء عند عصره ه لیکون ما اکتسبه جرد 
ندوة؛ لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره ٠‏ نبع رءوس صغار ليس لما قوة السيلان ثم ترجع إذا 
حل الثوب› ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. 


كتاب الطهارة/الأنجاس or‏ 


SG O 
و فاآخر بلا ت‎ 
"رطا عل ا و هرو ویس» أو نجس طرف منه‎ 
سيه وغسل طرفاً آخر بلا تحر) :أي لا يشترط" الحرّي في غسل طرف من الوب.‎ 
أو وضع ؛ عطف : على «ظهر» ؛ أي يُصلي في ثوب وضع حال کونه‎ :هلوقا١[‎ 
«رَطبا» بفتحتين «على ما طيّن» بصيغة مجهول من الطين» وهو مسح شيء بالطين» وهو‎ 
الترابُ المخلوط بالماء بطين «فيه سيرقين» ؛ أي وضع الثوب على شيء كاجدار والسعع‎ 
ونحوهماء وقد طيّن ذلك الشيء ءُ بطين نجس.‎ 
«ويبس»؛ أي كان ذلك الطينْ يابساً أو ما طن به يابا > فإن وضع الرطب على‎ 
لیابس لا يتسب في الرطب به في تضسيه صفة نجاسة إلا أثراً قد عُيِي عنه شرعاء > مخلاف‎ 
انی ایا ھر »> فاته نجس حینئنٍ ما وضع عليه رطباء ويحتمل أن‎ 
يكون ضميره إلى الثوب ؛ أي يبس الثوب على ذلك الطين» لكن يشترط فيه أن يكون‎ 
الطينٌ أيضا يابسا عند الوضع‎ 
أي لا يشترط ؛ أشارَ به إلى أن المقصود عدم اشتراط التحري لا اشتراط‎ : هلوقا۲١‎ 


قال في «البرهان» بعد نقله ما في «الفتح»: ولا بخفی منه أنه لا يتيقن بأنه جرد ندوة إلا إذا 
كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من 
النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية بغسله. فيتعين أن يفتى جخلاف ما 
صححه الحلواني.اه. وأقره الشرنبلالي. ووجهه ظاهر. 

والحاصل أنه على ما صحُحه الحلواني : العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو انحصر 
قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا. 

وعلى ما في «البرهان» العبرة للنجس المبتل إن كان بعيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء 
كان الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر» وهذا هو المفهوم من 
كلام الرّيْلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن المتبادر من عبارة المصنف هناك «كالكنز» 
وغیره خلافه» بل کلام «الخلاصة» و«الخانية» و«البزازية» وغيرها صريح جخلافه» 

() السرقين: ما تدمل به الأرض» وقد سرقنهاء وهو معرب» ويقال : السرجين. ينظر : «اللسان» 

.)444 :۳( 


o٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(كحنطة بال عليها حمر" تدوسها فق ٩‏ أو وب بعضهاء a‏ 
اعلم آله إذا وهب بعضهاء أو قسيمّت الحنطة يكون ن كل واحدٍ من القسمين طاهراء 
إذجحتمل كل واحدٍ من القسمين أن يكون اللَجاسة في الآخر» فاعتير" هذا 
الالختمال ف الطمارةة لكان الرررة 


عدم التحرّي» والحاصل: : آنه إذا غسل طرفاً من ثوب علم بيقين أن طرفا منه نجس» 
ولم يعلم به بعينه» أو عَم ثم نسيه من غير تحر؛ أي طلب غلبة ظنَ حُكِم بطهارة 
الكل ؛ لان بغسل طرف حصل الشك في نجاسة كل طرف» فلا تثبت بالشك. 

و : مجحب عليه التحري» فإن غلب على ظلّه شيء فذاك» وإلا 

فيغسل الكل» وني هذا امقام أحاتٌ موضع بسطها «السعاية. 

[اقوله: حمر؛ بضمتین: جمع الحمار» خصه بالذکر؛ لکون بوله نجساً مغْلَظا 
اتفاقاء > فیعلم بحکمه حکم غیره بالطریق الأولی. 

[۲قوله : فاعتبر؛ ؛ ذلك لان الطهارة كانت ثابتة يقينا في الجموع » وثبت ضدَّها؛ 
أي النجاسة أيضا يقيناً في محل مجهولء فإذا قم ذلك الجموع وقع الشك في بقاءِ ذلك 
الضد في كل قسم ؛ لاحتمال ذهابه في الأخرء فوج ب العمل بما كان ثابتا بيقين للكل. 


() قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»(ص۱۹۳): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات› 
فلو تنجس بر فقسم طهر وثي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو 
جمع عادت. وينظر : «نهاية المراد)( ص .)١٤۳‏ 


فصل ا21 الاستنجاء] 


والاستنجاءُ من كل حدث غير النوم» والريح 
فصل 21 الاستنجاء] 

(و الاستنی ° من کل خت ای خارج من نخ الستلن: (غیر النوم؛ 
والريح ۳ فإن قلت : إن قد الحدث با لخارج مآع السلن 4 اها 
اللوم مدرك وان لم اك به› ففي کل حدث غير اللوم والریح کو 
الاستنجاء سء فيسَنْني الفصد ونحوه» وليس كذلك ٠‏ 

فلت : قيا لحدث با ضار من أحد السبيلين واستغداء ء اللوم غيرمستدر ؛ 
؛ لأر الوم إتما ينقض ؛ لان فيه مَظلّة ا لخروج من السبيلين. 

اقول : الاستنجاء؛ هولغة عبارة عن مسح موضع النَجْوء وهو ما خرح من 
ال شغ : يستعمل في إزالة نجس عن أحد السبيلين بالحجرِ أو الماء. 
[اقولە: : غير النوم والريح ؛ فإ جخروج الريح لا يكود على السبيل شيء؛ فلا 
يسن الاستنجاء منه» بل هو بدعة كما في «الجتبى». "» والنوم في نفسه ليس بحدث ولا 
ا إنّما جعل حدثا لإقامته مقا الحدث؛ لاحتمال خروج الحدث فيه» فلا حدث 
هناك فلا إزالة. 

[]قوله: ولیس كذلك ؛ فان المخرن ها هزان ما على السيكن و غير 

[٤]قوله:‏ قلت ؛ حاصله آنا خختارٌ الشق الأول وندفع استدراك استفناء النوم» أن 


المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتقديري»› والنومٌ وإن لم يكن حدثا حقيقة» لكنه 
خدت تقدیرا: فيدخل النوم في الحدث»› ویصح استشناؤه. 


لأله من هذاالق. 


» 


)١(‏ الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر مما بخرج من البطن بالتراب أو الماء» وهو من النجوء 
والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في («طلبة الطلبة))( ص .)٠١‏ 

(۲) آي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر نما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح › 
أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي› فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب 
العناية)(۱ : .)۲٠١‏ 

(۳) «امجتبی شرح القدوري»(ق۲۷/أ). 


٦ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م ر ټ ور ار و دہ 
7 
ور 


(بنحو حجر" يمسحة حتی يفيه بلا عدو سّة"): أي ليس فيه عدد مسنو" 
عندناء خلافا لشاف ” وی 

ا اقول بنجو ى 4 مو ا نا والمرادٌ به الحجر وما يكون في معناهء 
في کونه منقياً ومُنشفا وقالعاً كمدر وترابٍ وخرقة ثوب» وخشب وآجر» وغير ذلك. 

وله : تة ؛ أي مؤكدة”؛ لشبوت مواظبة التبي بلك بروايات كثيرة مروة فى 
السننِ الأربعة والصحيحين وغيرهاء كما بسطها العيْني والزيدِّي وغيرهما من شرا 
«المداية». 

۳اقوله : أي لیس فيه عددٌ مسنون ؛ شیر إلی أن قوله : «بلا عدد» متعلٌَ بقوله: 
«سنة»» يعني عندنا نفس الاستنجاء سَّة مؤكدة من غير عدد» حتى إذا حصلت التق 
بواحدة كفى» نعم هو مستحبً» وسندنافي ذلك حديث: «من استجمر ای 
استنجى > فليوتر» فمن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم. 

وعند الشافعي له التثليث سنة» وهو الحق ؛ لدلالة أكثر الأحاديث عليهء 


(۱) ينظر : «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد)(ص٤۲).‏ 

)وي «الدر المختار»(۱: :)۲۲١۵‏ مستحب ؛ یا بنا 

() في «البناية»(۱ : .)۷٦١‏ 

() في «سنن ابي داود»(۱: »)07٦‏ و«سنن ابن مأاجة»(۱ : ۱)؛ و«مشکل الآثار»(۱: ۱۳۹)ء› 
و«معرفة السنن والآثار»(١:‏ ٤۲۸)ء‏ و«ستن الدارمی)(۱ : ۱۷۷)» و«مسند أحمد»۲ : 
۱؛) وغیرها. 4 

(9) بل الحق خلافه على المعتمد؛ لأن المقصود هو الإنقاءء فيعتبر ما هو المقصود» والحكم دائر 
علیها حتی لو حصل بجر واحد كفاه» وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه» وكثير من الأحاديث 
والآثار تشهد لذلك› فعن ابن مسعود 44ء قال ««خرج النبي ٤‏ لحاجته فقال : التمس لي ثلاثة 
أحجار. قال : فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها ركس» فى 
«جامع الترمذي»(۱: ۲۵)» و«سنن النسائي»(٤‏ : ۲۱۹)» و«امجتبی»(۱ : ۳۹)» فأخذ النبي 
# الحجرين» ورمي الروثة » وعدم سؤال ثالثة» تبين أن العدد ليس بشرط الإنقاء» وعن أبي 
هريرة 4# قال 35 : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» في «صحیح مسلم»(١‏ : ۲))؛ لان 
أقل الإيتار رة واخدة: على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت با 


كتاب الطهارة/الأنجاس 0¥ 


ل يدير با حجر الأوٌلء ويقيل بالئّاني› يدير باكًالث صيفاء ويقيل الرجل بالأوّلء 


و 


يدير الان وباالت شتاء 
E aa‏ 
(ید دير" بالحجر الأوّلء يقل بالاني» يدير بالالثِ صيفاء ويقيل الرٌجل 
u‏ ويدبر بالاني وبالتًالث شعاء)ء الأدبار: الذهاب إلى جانب الدبرء؛ 
والإقبال : ضلّه» م إن في المسح إقبالاً وإدباراً مبالغة" في اللقية» وفي الصيف 


ر ور 


ر با ج الول يقل الان 
کحدیث: «كان رسول اله َه يأمرٌ بثلاثة أحجار»"“ أخرجه النسائي وابن ماجة وأبو 
داود وابن بان وغيرهم» وكحديث : «وليستنج بثلاثة أحجار»"'» آخرجه البيهقي 
والدارقطني» وني الباب أخبار كثيرة. 

[1]قوله : يدبر؛ جملة مستأنفة »> بيان لما هو الأفضل من كيفية الاستنجاء» وهذا 
في الاستنجاء من الغائط ء وذكر الزاهدي كيفيته من البول : ا ا و 
على جدار أو حجر أو مدرء وذكر الشرتبلال آنه يلزم الرجل الاستراء تى يزول أثر 
البول ويطمئنٌ قلبه أي بنحو مشي أو تنحنح أو غير ذلك. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: «تفعل المرأة كما يفعل الرجل» إلا آنه لا استبراء عليهاء 
بل كَمَا فرغت من البول أو الغائط تصبر ساعة لطيفة ثم سح قبلها وشبرها بالاء» ثم 
تستنجي بالأحجاں" 

اقوله: مبالغة؛ إشارة إل أن اختيار هذه الكيفية لحصول التنقية التامَة بهاء 


وإلا فلو أقبل بالكل أو أدبر بالكل أجزأه. 


دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. ينظر: «المشكاة»(ص١١)»‏ و«نفحات 
السلوك»(ص٠٥).‏ 

(۱) في «سسنن أبي داود»(۱: »)٤٩‏ و«المجتبی»(۱: ۳۸)؛ و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : ۲۷۹)» 
وغیرها. 

(۲) في «السنن الصغي»(١: »)٤١‏ و«مستخرج آي عوانة»(١: »)٤١۳‏ و«معرفة السنن والآثار» 
(۱: ۲۷۷)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : 4۱)» وغيرها. 

(۳) ینظر: «رد المحتار»(۱: ۳۳۷). 


۸ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


OT 


لأ الخصية في الصيف مدلا > فلا بقل احترازا عن تلویٹهاء م قبل E‏ 
مبالغة في النظيف» وني الشتاء ء غيرمدلاة فيقبل بالأول ؛ لأن الأقبال أبلغ ني 


النقية» تم بذبرء نم قبل للمبالغة. ونما د ارجا ؛ لان المرأة تدر بالارل 
أبدا؛ لا تاوت فرجها والصيف والشتاء فى ذلك سواء. 


Jo# ¢ 


[اقوله: مدلاة؛ آي مرسلة مائلة إلى أسفل »› يقال: أدلى الدلو في البكر: إذا 
أرسلها في البعر» والحاصل أن الأنشيين في أيّام الصيف تكون مرسلة إلى تحت بسبب 
الحرارةء وتبلغ قريب المخرج» فإن أقبل بالحجر الأول يحتمل أن تتلوث الخصية 
e‏ 

فلذا كان الأولى للرجل أن يدبرً بالأوّل ثم يقبلء > فان احتمال التلويث في المرة 

لثانية ضعيف ؛ لقلَة النجاسة» وذهاب أكثرها بالحجر الأوّلء > فاندفع بهذا ما يقال : : إل 
احتمال التلويث قائمٌ في كل مرًة» فينبغي أن لا يقبل مطلقا. 

وأمّا الحجرٌ الثالث فإتما يدبرٌ بها مبالغة في النظافة» وقلعاً للنجاسة على التمام» 
وهذا كلهي الصيف وما في الشتاء فيقبل بالخحجر الأول ؛ لأن إذهابه من جانب الدبر 
إلى القبلٍ أبلغ في التنقية من إذهابه من القبْل إلى الدبرء واختيار الأبلغ أولى في المرّة 
الأولى لكثرة النجاسة فيها. 

وإنّما ترك ذلك في الصيف ؛ لكون احتمال تلوّث الخصية موجودا بسہب کونها 
مدلاةء وهو مفقودٌ في الشتاء» فن ا لخصية فيه تكون متكائفة صاعدة إلى فوق» مرتفعة 
عن محاذاة المخرج» فإذا فرع من الأول أدبرً بالثاني» وأقبل بالثالث ؛ لان في اختلاف 
جهات الابتداء والانتهاء مع التثليث تحصل التنقية على التمام والكمال. 

[۲اقوله: ونما قید؛ یعنی ني أطلق المصتف الحكم الأرّل» ويد الثاني بالرٌجلء 
او ا ا ا م وء کد و ا إا ھاي د 
وبين خرجها حاجز ففي القبال يلزم تلوث فرجها ؛ أي اختلاطها بالنجاسة. 

وط الأشضاء ء عن النجاسة مهتم به شرعا ما أمكن ؛ فلذا شرع لما مطلقا أن 
تدبر بالأول ڈ ثم تقبل بالثاني ؛ لضعف ذلك الاحتمال في المرة ة الثانية» ثم تدبرٌ بالثالث 
مبالغة في التنقية. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 


وغل عدا حجر أدب 

و ا 

[ا]قوله : غسله ؛ أي المخرج ؛ أي الدبرء سواءً كان بالماء المطلق أو بغيره من 
المائعات المزيلة فن كلا منها يطهرٌ به في | العا اة ا يكره بغير الماء ؛ ن 
فيه إضاعة المال . كذا في «حلبة المجلي». 

[]قولە: : أدب ؛ أي مستحب ليس بفرض ولا سَّة مؤكدة ؛ لقوله کل : فيد 
ال و ا نزلت في أهل مسجد قباء» وکانوا تطهُرون ولا با حجر 
ثم بالاء ؛ أي بعد الفراغ من الغائط ا و دارو راا دی وان اجه وان ابی 


(MM 


شيبة وأحمد وغيرهم› > على ما فصلنا ذلك في «مذيلة الدراية لمقدمة المداية» 

e 
فاه لو كان الغسل بالاء أمرًضرورياً مامدحوا بهذا العنوان» والحق أن الجمع بين ا حجر‎ 
e والماء سلّة مؤكدة» وبه یفتی» کمافي «فتح القدير» و«الدر المختار»‎ 
والاكتفاءٌ بكل منهما كافٍء أمّا كفاية الاءِ فظاهر» ی رر ا ا‎ 

وأما اة الحجر فلحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجارء فإلها تجزئ عنه» جه اخی د وای دار د وا بای وای ماج 
والدارقطنی» وصحّحه. 


8 ٠ التوبة : من الآية۸‎ )١( 

(۳) فعن أبي هريرة كله » قال بل: «نزلت هذه الآية في أهل قباء لإ فيد اليرت E‏ 
ب لسرت © + > قال: : كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم» في «سنن 
الترمذي»(0 : : ۰ و«سنن آبي داود»(۱: 0۸)» و«سنن ابن ماجة)(۱: ۱۲۸)؛ وغیرها. 

.)٦١ :١(»ةياردلا «مذيلة‎ )۳( 

(10 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

(ه) «الدر المختار»(۱: ۳۳۸). وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(۱: ۳۳۸): داعلم أن الجمع بين 
الماء والحجر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصار على الماء» وبليه الاقتصار على الحجر وتحصل 
السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في «الإمداد»» وغيره». 

)٨(‏ في «سنن بي داود»(۱: 0۷)» و(المجتبی»(۱: »)٤۱‏ ودنن الدارمي»(۱ : : (٩۰‏ و(مسند 
أت( : : ۷))» وقال شيخنا الأرنؤوط : صحيح لغيره. 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


راتان بع لس طلم روات کی ل کا ما ر > ففي «سنن 
E‏ ئشة رضي الله عنها: : «ما ما رأيت رسول الله ل خرج قط من غائط 
الاس ما '» وفي الصحيحين عن أنس له : ا الله ٤‏ يدخل الخلاء 
فأحمل أنا و إداوة من ماء» فيستنجي با ماي“ 

وفي «جامع الترمذي» و«مسند أحمد»» و«ستن البيهقي»» و«مسند اران 
و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرها: : عن عائشة رضي الله عنهم قالت للنساء ۶ «مرن 
أزواجكن أن يغحسلوا أثر الغائط والبول بالماء» فد رسول الله ل كان يفعله» وأنا 
أستحي منهم»" » هذا کله في الغائط. 

وأما في البول فالعَسل بالماء ثابت بهذه الرواية» وأمَّا استعمال | الحجر فيه فلم أطلع 
على حديث صريح يدل عليه أن النبي # فعله» نعم يهم ذلك من رواية ابن ماجه 
التي ذكرناها آنفاء > فإنه يعلم منه أن موضع استنجائه 4# كان غير موضع قضاءِ حاجته» 
وكان يكتفي هناك على الأحجارء ويخسل في موضمٍ آخرّ خرج الغائط والبول. 

ویعلم منه آله کان پستعمل بعد البول أيضاً حجر آو تراباً وضو ذلك وإلا لز 
تزايد النجاسة» ن ع را یرل رین وکرو ه حجر آو 
تراب»› ثم يمسه الما '» أخرجه عبد الرراق في «مصنفه»ء اتو يم ف ايت 
والطبراني في «الاأوسط». 

[اقوله sS‏ ؛ شروع في کر كيفية القسل» وتقديم غسل اليدين إلى الرسغ 
E e‏ »> فيخل بإزالة النجاسة» وأمّا غسل 


(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱: ۱۲۷)» و(«صحیح ابن حبان»(٤‏ : ۲۸۸)» و«مسند ابن راهویه»(۳: 
۷ وغیرها. 

() في «صحیح مسلم»(۱ : ۷۳)» و«امجتبی»(۱ : ۲ وغیرها. 

۳ في «سنن الترمذي»(۱: »)١‏ وقال: حديث حسن صحيح » و«سنن النسائي الکبری»۱ : 
«(YY‏ و«امجتبی»(۱ : c(۲‏ و(«(صحیح ابن حبان»() : ۰؛؛)»ء وغیرها. 

() قي «کنز العمال»(٩: »)٥۱۹‏ 


ڪتاب ا ٥۷۱‏ 


ق ر 


O FE‏ او ثلاث لا برؤمیهاء م ييل يديه ثا 
ويَجِب القَسْل في نجس جاور ا مخرج” أكثر من 
اليدين بعد الفراغ من غسل ارح قراب اوري لأنهما تنجسان بالاستنجاء. 

وقيل : بطهارة المغسول تطهير اليد > فلا حب غسلهماء والأصح أن غسل اليدين 
Ss‏ 

[1اقوله: ویغسله؛ قیل: ! بشترط الصبً ثلاثاًء وقيل a‏ 
وقيل : في الإحلليل ثلاثاًء وني القعدة : خمساء والأصح آنه لا يقدٌر بشيءٍ بل یغسله 
إلى أن يقع في قلبه آنه طهر. كذا في «الخلاصة»*"» وغيرهاء ويشترط إزالةالرائحة عن 
اليد وعن المخرج إلا إذا عجز. كذا في «الدر المختار“ 

[۲اقوله: ببطن إصبع أو إصبعين ...الخ؛ فيه إشارة إلى أن لا يغسل بالظهر ولا 
برؤوس الأصابع ؛ لان الل باطو ن الغ ف اتيت وان ل برنکب ما ۷ تاج له 
فإن کان العَسلٌ بالواحد والاثنین کافيا اکتفی به» ولا بتار الثلاث: : الخنصر والبنصر 
والوسطى» ولا يغسل بالمسبحة لشرافتهاء ولا بالكف ؛ لعدم الحاجة إليه. 

۳اقوله: هذا مذهب...الخ ؛ لما كان المسح بالحجر غيرمزيل ومطهر وإلّما هو 
منشف ومقلل» وقد ورد الشرع بکفایته ي موضع الاستنجاء للضرورة» فيجب أن لا 
يكفي في نجاسة تجاوزت عنه ؛ لان الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء بل يجب العُسل كما 
في سائر النجاسات الحقيقيّة » وهذا اتفاقي. 


در ) هذا مذهب' " أبى حنيفة › 


)١(‏ لأن ما على المخرج ساقط شرعاًء وإن كثير» ولذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» 
(۱: ۲۲7( 

(۲) ««خلاصة الفتاوی»)(۱: .)۲٤‏ 

(۳) «الدر المختار»(: ١٤)ء‏ وقال ابن عابدين في ««رد المحتار»(۱: )۳٤١‏ : «قال في «السراج» : 
وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة ؟ قال بعضهم : نعم » فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل 
الماء حتى تذهب العين والرائحة O E‏ 
أنه قد طهر وقدروه بالثلاث.اه. والظاهر أن الفرق بين القولين أنه آنه على الأول یلزمه شم يده 
حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل». 


o۷۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يستنجي بعظم»› وروث»› وطعام» ويمين 
وأبي يوسف له › وهو أن يكون ما تاور أكثر من قدر درهم""» وعند محمد له 
a‏ تجاوز المخرج مع موضع الا 

(ولا يستنجي بعظم» وروٹث»› وطعام» ويمين. 

وإتّما الخلاف في تعيين المقدار المانع» فعندهما يعتبرٌذلك ماوراء موضع 
a sS‏ 

[1اقولە: ر يعتبر...ا لے ؛ فإن کان ما جاوزه أقل من درهم أو بقدره لکن يكون أكثر 
el E Sas‏ 

[اقوله: ولا يستنجي بعظم وروث اوطعام] وبين ؛ لأن «النبي ب نهى عن 
السا بايد لني > اخرج أضات السن والضخخن وغ رهطا والقة ف 
ن اليمين اشرف فلا ينبغي آن یدنس مکروه؛ ولذا شرع کل ما کان من باب الآداب 
والکرامة بالیمین» وکل ما کان خلافه بالشمال. 

و «عن الاستنجاء بالعظم والروث»: بضتح الراء المهملة: غائط 
الحيوانات» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن» والفقه فيه أن الروث نجس فلا 
يستعمل فى باب التطهير: والعظم زاد الجنة وغذاؤهم» فلا يتلوث بالنجاسة» وكذا 
يكره بالآجر والزجاج وخرقة ديباج ونحوه من الأشياء الحترمة > وبورق الشجرة 


(۱) لأن ما على الخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة» ولا ضرورة في الجاوزة. ينظر: («فتح باب 
الناية»(۱ : ۲۷۳)» وقولهما هو الصحیح › ینظر : «رد امحتار»(۱ : .)۲۲١‏ 

(9) بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده» فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لأن العفو عنه لا يستلزم 
کونه فی حکم الباطن. ینظر: «رد المحتار»(۱ : .)۲۲١‏ 

() فعن سلمان 4# قال : قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة 
فقال: «أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام» في 
«صحیح مسلم» (۱: ۲۲۳)» وغیره. 

(٤)عن‏ ابن أبي زائدة ظ4 قال کب : : «لا تستنجوا بالحظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجنْ» في 
««صحیح ابن حبان»(۱ : »)٤٤‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۲۹)»› و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 
۲ وغیرها. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ovr‏ 
وکره استقبال القبلة واستدبارُها في الخلاء 

وکر استقبال"' القبلة واستدبارها في الخلاء) ر حا دا عا رن 
البنيان» والصحراء. والله أعلم 
والقرطاس» كما في «تنوير الأبصار»"" و«السراج الوهاج». 

[]قوله: : استقبال ؛ أي الجلوس مستقبلا بجهة القبلةء أو مستدبرا؛ أي لغائط أو 
بول فان ج إلبها قبلا أو متدرا للإسغيجاء ءلم یکره تحرماء إلا أن تركه أدب. 
کذا في شروح ««المنية». 

[]قولە: : عندنا؛ احترارٌ عن مذهب الشافعي هه وغيره أنه لا يكره e‏ 
كما أخرجه الُخاري ومسلم عن ابن عمرّ ‏ أنه رأى النبي كلل يقضي حاجته مستدبرا 
E‏ 

وحن نستدل بإطلاقه ة: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها بغائط أو بول»» أخرجه أصحاب السننِ الأربعة» ونقول : : عند التعارض 
قول مقدّم على لفل والفقة أيضاً مزيد لنا كما حفقد, ا ا غل 
موطاً حمّد»“ » وزيادة البسط مفوضة إلى «السعاية». 


مي من تھ 


(۱) «تنویر الأبصار»(۱: .)٤١‏ 

(۲) في ««صحيح البخاري»(٠‏ : ۱ و«صحیح مسلم»(۱ : ۲۲) وغیرها. 

س ایی داود»(۱ : ٩‏ و«سنن النسائي الكبرى»١١‏ : )۰ و(اجتبی»(۱: ۲۱)» 
١ E‏ وغیرها. 

.)۲۷١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )٤( 


فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة التحقيق e SRS EASE Ee‏ 
عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الحزء الأول 

مقدمة الإمام اللكنوي EERE saa‏ 

الدراسة الأولى في كيفيّة شيو العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا وشيوع 
مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة TVS Aa‏ 
الدراسة الثانية في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم TA SES‏ 
الدراسة الثالثة في ذكر طبقات المسائل CA EE TEAS‏ 
الدراسة الرابعة في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف E‏ 
الدراسة الخامسة في فوائد نافعة لن يطالع الكتب الفقهيّة وغيرها لأصحابنا الحنفية VA no‏ 

الذرانة السادسة ف ذكر تراجه: مصتّف ((الوقاية)) وصدر الشريعة شارح 
((الوقاية)) وآبائهما وأجدادهما مع ذكر نسبهما ونسبتهما NV E Ea‏ 
الدراسة السابعة في تراجم طائفة من شرًاح ((الوقاية)) Vee NRE‏ 
الدراسة الثامنة في ذكر طائفة من محشّي ((شرح الوقاية)) لصدر الشريعة ES‏ 
الدراسة التاسعة في تراجم الأعيان المذكورين في ((الوقاية)) و((شرح الوقاية)) EVE‏ 
مقدمة الكتاب EO ARES ASSESSES‏ 
كتاب الطهارة TRS See ARSE aa‏ 
الیل EEE SSE SR a‏ 
أقسام المياه POE O NS ERAS aa e‏ 
الطهارات» والآبار» والأسار EVER ees‏ 
فصل في الآبار CD RASAN‏ 


فهرس المحتويات 0۷۹ 
باب الحيض والنفاس COs RS‏ 
باب الأنجاس Nisei ess eee‏ 
فصل ي الاستنجاء ONO.‏ 
فهرس محتويات الجزء الأول OVO ie‏ 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأً أو تىجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً . 


كتاب الصلاة 
فصل بے أوقات الصلاةا 
الوقت للفجر من الصبح العّرض إلى وع دُكاء» وللظهْرٍ من زوالها إلى بلوغ ظل 
کل شيء مله سوي فيء لوال ا 
كتاب الصلاة'" 
افصل 2 اوقات الصلاةا 
(الوقت للفجر "من الصبح العتّرض إلى طلوع دکاء)» احترر" بالعترض 
عن المستطيلء وهو الصبْحٌ الكاذب. [ 

(وللظهرِ من زوالها | لى بلوغ ظل کل شيءِ مْلَيه يه سوى فيءٍ الژڙوال) لا بد 
هاهنا من معرفة وقت الروال » وفء الرّوال 

[]اقوله : كتاب الصلاة؛ أي هذا كتاب في أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء 
وتقد يها على سائر الأركان؛ لكونها أفضلها وأهمّها. 

۲ اقوله: الوقت للفجر؛ لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة على ما تقر في 
كتب الأصول قدم مباحثه على سائر ر مباحث الصلاةء وقدم وقت الفجر ؛ ناوك 
صلاة ني النهارٍ وبعد الاستيقاظء وني المقام نكات ولطائف موضمٌ بسطها «السعاية. 

[۳اقوله: احترز ؛ اعلم أن الصبح صبحان : فالأول يقال له : الصبح الكاذب ؛ 
وهو البياض الذي يبدو طويلا في السماء ء من أفقه إلى الأعَالي كذنب الذثب ثم يعقبه 
ظلام» ثم يعقبه ضوء معترض” ؛ أي منتشرٌ في أطراف السماء المشرقية» ويزداد شيعا 
فشيئاء قال النبي ل؛ «لا يغرتكم الفجرٌ المستطيل» وإتما الفجر المستطير في الأفق»" 
أخرجه مسلم وغيره. 


(۱) دکاء: : بالضم غير مصروف» اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام» تقول: هذه 
e‏ : «الصحاح)(۱: .)٤٤۲‏ 

(1) ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنه أصدق ظهورا من المستطيل› ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول 
نور يظهر كذدّب السرحان؛ لدقته واستطالته» ولأن الضوء في أعلاه دون أسفله› وبالصبح 
الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة . كما في «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(٠: .)١۷۳‏ 


(۳) بافظ : : «لايغردّكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ح 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وطريقةً""أن تسوي الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها 
ا E‏ 

١ا‏ اقوله : وطريقه ؛ أي طريقة عرفان الزوال» وفيء ا الزوال أن يجعلَ موضع من 
الأرض مستويا بحيث لم يبق فيه ارتفاعٌ ولا انخفاض » وإنّما اذ شترط هذا لان استقامة 
الظل لا محصل إلا بهاء ولامتحان تسوية الأرض طرق : 

.١‏ منها: أن يصب الماءَ هناك» فإن سال إلى - جميع الجهات على السوية والمعية فهو 
مستو» وإن سال إلى ب a‏ 
منخنفض ؛ لان الا بطبعه مئل إلى المواضعم المنخفضةء فيزال انخفاضه ويسوى. 

۲. ومنها: : أن يوضع شيءَ مزحزح ؛ آي متحرك كالزئبق » أو متدحرج كالبندقة 
فإن قام متحرجا أو متدحرجا عُلِم آنه مستو» وإن مال إلى جانب علم آنه غير 
2 

۳. ومنها: أن يمتحن ذلك ببعض موازين المقننين - من التقنية» وهم الذين بحفرون 
القناة» ويقال له بالفارسية: كاريز - » وموازينهم آلاتهم التي يجربون بها 
تسوية الأرض وعدمها کالکونیا بضم الكاف الفارسية» وهو ملت متساوي 
السافن جحل ق متف قاعدته علامة يعلق من راسة وهو ماق الساقن 
شيءٌ ثقیل یسمی بالشاقول. 
فإن كانت الأرضٌ بحيث إذا أديرت القاعدة عليها إلى أي جهة كانت؛ وقع 

الشاقول على العلامة فهي مستوية» وإلا لاء وذلك لاله تقرر ني مقره أن جميع الأثقال 
مائلة بالطبع إلى مركز العالم على سمت أعمدة» وخط الشاقول عمودٌ على سطح 
ی و ی عا ا اا اوی کر و ا 
أيضاً» فإن وقع الشاقول على المنتصف عَم آله مستوي» وإن مال يمينا أو شمالا غلم 


ینتشر وینبسط - هکذا»» وحکاه حماد: بیدیه › قال : يعني معترضا. في ((صحیح مسلم»(۲ : 
۰ ) واللفظ له › و((صحیح ابن خزمة»(۳: »)۲۱١۰‏ و«جامع الترمذي»(۳: .)۸٦‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1 ٥‏ 


وترسم علي" O‏ بالدائرة ال و ف مرکزها ماس قائم 

١‏ اقوله: : وترسم عليها ؛ أي تلك الأرضٍ المسواة على أي مركز كان دائرةء 
وهي عبارة عن سطح أحاطه حط مستديرٌ إحاطة تام في وسطه نقطة تتساوى + 
اطوط لخر جنه إل زيمي دل الط عط ارو وكرام سان ل 
e‏ 

يشترط في رسم هذه الدائرة أن لا تبلغ إلى أطراف القدر المسوى ؛ ليعرف 
e eT‏ 
وأول من استخرج هذه الدائرة وبنى الأحكام عليها حكماء الہند» ولذا سميت بالدائرة 
الهندية. 
فيء الزوال مخرج الظل رأس المقياس 


نقطة الشمال پت 


رسم تو 
( 
ع 
Ê:‏ 


وقت الزوال 


. ية 


ضيحي للدائرة اند 


نقطة المشرق 
هذا خط منتصف النهار 
| ١افوله‏ : وينصبر؛ اي يقام على موضع مركز تلك الدائرة مقياس» وهو بالکسر 
a‏ : شاخص مرتفع يعرف به آلظل» ويشترط فيه مور : 
منها: أن يكون بشكل المخروط, 

کو : أن يكون معتدلا بين الرقة والغلظ. 

۴. ومنها: أن یکون له ثقل صا ؛ لیشبت في موضعه کأن یکون مصنوعا من نحاس 
أو حديد. 

LE‏ : أن يكون طول مقدار ريع فك الا ك وهر ار ن ا 
م و ا ا ا - وإنمااشترط هذا مع 
أذ الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة؛ لتمييز 
دخوله وخروجه ؛ لان وجود الفيء في کشر الأقاليم لا يتصور إلا فيهء کماهو 
مفصل في كتب علم اليئة. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeaceuccnuuQcOVECBBODOOVOCODODOOOOOSHDALDABOOOLCODOONOOCCLDLDOLOBLOOCOOOIOOCVDTAOOVODOVODOONOCODOSOOLVDASOCBOSONOOONVOSOrone 


بأن يکونٴ بعد بد رأسِه عن ثلاث قط من حيط الدًائرة متساوياء ولتكن قامه مقدار 
ربع قطر الذائرة. 

EE‏ في أوائلٍ النهار خارجّ عن الدائرة لكن الل ينة ينقص” إلى أن 
يدخل في الدّائرةء فتضع“ علامة على مدخل الظل من حيط الدًائرة 

[١]قوله:‏ بأن يكون؛ فإّه إذا صارَ بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في 
ثلاث جوانب الدائرة متساويا كان البعدٌ متساوياً من جميع الجهات» فيعلم أنه قائ 
على الاستقامة من دون ميلان. 

١۲اقوله‏ : فرأس ظلّه؛ أي ينتهي ظل ذلك المقياس» ورأسّةٌ الفاصل بين الظلَ 
والضوء في أل النهار - أي عند طلوع الشمس يكون خارج تلك الدائرة - . 

وتوضيحه: أن الظل قد يؤخ من مقياس قائم عمودا على سطح الأفق» 
ويسمى الظل الثاني والمستوي والمبسوط > وهذا هو المستعمل في معرفة الأوقات. 

eS‏ » عمودا على سطح قائم 
غاا رتي الأفق والارتفاع» مواجهاً رأسه نحو الشمس : کوتد قائم على لوح» 
رك ف کک وا الارتفاع» بحيث يقوم عليها أبداء ويسمّى هذا الظلّ ظلا ؛ 
لاأ أل حدوثه في أوّل النهار ومعكوسا ومنكوساً ؛ لكون رأسه إلى تحت» ومنصباً؛ 
لكونه قائماً على الأفق. 

فعند طلوع الشمس يبتدئ الظل الأوّل» ويكون الظل الثاني في نهاية طوله» ثم 
ESC‏ 
E‏ 

مغلا إذا فرض ارتفاع الشمس عشرين درجة» فالظل الأول المعكوس يكون بقدر 
الظل الثاني المستوي لارتفاع سبعين» والظل الثاني لارتفاع عشرين يكون مغل الظلّ 
الأول لارتفاع سبعين» فيتساوى الظل الأول والثاني في من الدور. 

۳اقوله: ينقص ؛ أي ظل ذلك المقياس يصير ناقصا و قصيرا كلما ارتفعت 

Ss 

[٤اقوله‏ : فتضع ؛ أي يجعل علامة على موضع دخول الظل عند وصوله إلى 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۷ 


weeauacveenununbOnGGSODODCOOCOROOCOOSOOLADELOGGAAADODOCOODOOSOOOOOCCODIODOOODODOOVDIDSAADOVOLORGGGOBGOSGRconeennecensennns 


ولاك انالطل بق زي حدس تم يزيد" إلى أن ينتهي إلى محبط الدائرةء تم 
ترج متهاء ولاك بعد تصن لأهار, فض علامة حلي شرع ال تمت" 
القوس""التي ما بين مدخل الل وخرجه» وترسم خطا مستقيما"' من منتصف 
القوس 
حيطها للدخول فيها من جانب المغرب قبل نصفب النهار. 

[اقوله: إ : إلى حد ما؛ فإ الظل لا يزالينتقصْ ويقصر طولاً حسب ارتفاع 
الشمس إلى أن تصل الشمس إلى دائرة نصف النهار» وهي دائرة منصفة للفلك على 
نصفين» شرقي وغربي› مارة شمالا وجتويا على قطبي العالم» وسمت الرأس والقدم. 

وع بعد ال ال إ5 رصت لش غلن سب اراس ت كر 
شيءٌ من جانب المشرق عند زوال الشمس عنها؛ أي ميلانها عنها إلى المغرب» وإن لم 
عل ل س اران بل کون مائ عا اتوت اا > كما في أكثر بلاد الہند 
والسند»› > بل أكثر البلاد المعمورة يبقى قدرٌ من الظل عند ذلك» ثم عند زوال الشمس 
عن تلك الدائرة يشرع في الزيادة. 

ٍٍِ ۶ ‌ ٤ س‎ 

[٣اقوله:‏ ثم يزيد ؛ آي بعد وصوله إلى حد لا ينقص منه يشرع في الزيادة» فكلما 
انحطّت الشمسٌ من نصغ النهار إلى جانب الغرب طال ذلك الظلَ إلى الشرق» ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى حيط الدائرة الہندية» ثم بخرج منهاء ولا يزال يطول إلى أن 
برب ال 

١٣اقوله‏ : القوس ؛ هو عبارة عن قطعة حيط الدائرة» يعني إذا وضعت علامة 
على مدخل الظل من جانب الغرب» وعلى مخرج الظل من جانب الشرق» فيكون 
قوسان من قسمي يط الدائرة الہندية حصورين بينهما بالضرورة ؛ أحدهما أصغَرُ من 
النصف» والآخر أكبر من النصف» فننصف القوس التي بينهما؛ أي قوس كان منهما ؛ 
آي تقطع بقطعتين متساويتين. 

آ4 اقوله: خطا مسقي ما هو الط الذي يكون وضعه غيت يتقايل؛ أي فة 
تفرض عليه بعضها لبعض ؛ أي لا يكون بعضهما مرتفعاء وبعضها منخفضاًء وما لا 
يكون كذلك يسمى حَطا منحنياء ومنه حيط الدائرة 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى مركز الدًائرة"» مُحْرَجاً إلى الطرف الآخر من الحيط» فهذا الخط» هو خط 
نض الهار ١"‏ فاذا كان ظل اقباس على هنا الخطء فهر" نصف اللهار 

11 اقوله : إلى مركز الداثرة ؛ يعني ترسم خطا مستقيما من منتصف تلك القوس› 
منتهيا إلى مركز الدائرة المندة مرج ال الطرف الآخر المقابل لمبدأ ذلك الخط. 

[۲]قوله : هو خط نصف النهار ؛ سمي به ؛ لأنه في سطح دائرة نصف النهار» أو 
لأنه إذا وصل الظل عليه ينتتصف النهار ؛ وذلك لأنٌ الظل أبدا يكون في سطح دائرة 
الارتفاع» والدائرة الهندية مركزها مركز الأفق الحسي» فمخرج الظلٌ ومدخلهُ يكون 
بمنزلة تقاطع دائرتي الارتفاع والأفق » وهذا التقاطع يسمى نقطة السمت. 

وبعد نقطتي السمتٍ عن نقطتي الشمال والجنوب» وهما نقطتا تقاطع نصف 
النهار والأفق متساويان» فمنتصفا القوس التي بين مدخل الظل وخرجه بمنزلة نقطتي 
الشمال والجنوب» فإذا نصفَّت تلك القوس وأخرج من منعصفه خط مستقيم» وقع 
فنك اط ن دا تمه انار عا دوا هدالق مات و ةل ل نهار 
في علم الميأًة. 

#اقرله: فلو أئ فلك الرقت رقت تف انار انه إ فا كان ذلك اط ي 
سطح دائرة نصف النهار» فإذا وصل الظل إليه علم أن الشمسً وصلت إلى دائرة نصف 
النهار» فيكون ذلك الوقت وقت نصف النهار. 

واعلم آنه قد يستخرج خط مستقيم آخر من حصفي القوسين اللتين يرتا ضط 

نصف النهار مار مركز الدائرة» ويسمّى خط الاعتدال» وخط المشرق وامغرب» فتنقسم 
الداة ئرة بهذين الخطين أربعة أقسام متساوية» ثم يقم كل قسم منها تسعين جزءا 
متساوية ؛ للاحتياج إليها في بعض الأعمال كاستخراج سمت القبلة ونحوه. 

قال قاضي زاده الرومي في «شرح ملخص الجغميني»: «اعلم أن لاستخراج 
هين لطن سالك أخرى إلا أن الأشهر هي ابلك الذكون» ولا نشك آنه مني على 
كون الشمس حين وصول رأس الظل إلى حيط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار 
راد ال ها اشر ل اها رس کا ف ا 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۹ 
والظا" الاعق هاا ف هرون ال ا0 اال ال اا 

إذن ينبغي أن تراعى عدَّة أمور ليقرب العمل من التحقيق » كأن يكون الشمس في 
الاتقلاب الصيفي أو قريباً منه لبطء حركة اليل المخلَ بالوازاة هناك وكون الظلٌ أبين 
في الصيف لصفاء ء الواء وشدًة الشعاع وقلة عوارض الجو المانعة من أخذٍ الظل. 

O RSE‏ إذ لا يتحقق أطراف الظر عند ذلك لتشتتها: 
من نصف النهار؛ لبطوء تقلص الظل هناك وانبساطه» فلا يتعيْن وقت الدخول 
والخروج. فإذا روعي هذه الشرائط تحفظ الموازاة بقدر الإمكان» ويتبيّن الظلّ» ويسلم 
عن تشتت طرفه وبطوء حرکته». انتهی. 

وذكر شرَاح تشريح الأفلاك وغيرهم أن من مسالك استخراج الخطين امذكورين 
أن مخرج من قاعدة المقياس خط مستقيم على استقامة الظل قبل نصفب النهارء ويۇخد 
الارتفاعٌ في تلك الحالة» ثم ينظرٌ بعد نصف النهار فإذا صار الارتفاع مثل الارتفاع 
الأرّل يرج من القاعدة خط آخرُ على استقامة الظلَ» فيحصل في الأاغلب زاويةء 
وت للف الراربة فاط الصف هو خط نف النهار: 

ومنها: أن يرصد الظل للمقياس قبل نصف النهارء ويعلم على راسه علامة لم 
برد لظن بد تف اهار إن أن ارهن الل الأول بعلم على راس عة 
ويوصل بين العلامتين بنط مستقيم؛ ويقام على ذلك الخط عمود» فهو خط نصف 
النهار. 

ومنها: أن يستخرج خط على امتدادٍ ظل المقياس عند طلوع الشمس وغروبها ني 
يوم وانخد عطي اوتتصف الزاوية الوأقخة ينها قهن خط نضفة التهارء 

٠‏ [١اقوله:‏ هو فيء الزوال؛ الفيء في اللغة بمعنى الرجوع» وهو من أسماءِ الظل 

مطلقاء سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب» ومنهم من يخصه بما بعد الزوالء وما 
قبل الزوال بخص باسم الظل» وهذا الظل الذي هو عند استواء الشمس على نصف 
اهاب واستواءُ ظل المقياس على خط نصف النهار إّما سمي بفيء الزوال ؛ لان 
الزوال صل به» فإضافة الفيء إلى الزوال لأدنى ملابسته. 


۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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فهو وقت الروال 

فإك ا مراد بفيء الزوال ظل الأشياء عندما تكون الشمس على نصف النهارء 
وزوالٌ الشمس من نصفب النهار إلى جانب الغرب يكون بعدّه بلا واسطة» كذا ذكره 
الإرجندي و ی و و ی 

وهذا يرشدل إلى أن الزوال عندهم عبارة عن ميلان الشمس من وسط السماء 
OES NE E‏ 
الاس وتا هر قا اهن الفن الترى: وخر المع اة 
الإطلاقات الشرعية. 

وقد يطلق الزوالٌ على تفس الاستواء أيضا كما ذكرّه جم من حي الشرح 
المذكورء وعليه فإضافة الفيء إلى الزوال مستقيمة بلا تكلّف» وبهذا اندفع التعارض 
بين قول بعض الفقهاء أن أول وقت الظهر هو أول الزوال» وبين قول بعض آخرين : إن 
وقكّه بعد الزوال ولو بدقيقة» وذلك لان ا مراد بالزوال في قول الأرّلين هو العنى الأوّلء 
ولي قول الآخرين هو المعنى الثاني. 

ويمكن أن يراد بالزوال في ار اا هرای ل ف ا 
القن ری ا غل اقل رد بن إلياس الرومي في «شرح مختصر الوقاية» : 
«فإذا زالت الشمس على منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة» فمن حيث صارت 
الزيادة مدركة باحس دخل أل وقت الظهرء ويعلم قطعا أن الزوالً في علم الله ل 
وقع قله ٠‏ لكر التكالف لا رط إلا ما تدخ عت ا" 

[1اقوله: فهو وقت الزوال؛ هذا إذا كان قدر من الظل باقيا عند الاستواءء كما 
في أكشر البلاد الشمالية التي لا تصل الشمس فيها على سمت الرأس» بل تكون جنويية 
حين وصولہا على دائرة نصف النهار. 

واا الاد الت اق الس فا علي يت الراين ف الستة مر او فرتن 
فالزوال يعرف بزيادة الظل على فيء الزوال في غير ذينك اليومين» وفي ذينك اليومين 


)۱( في «شرح النقاية)( ص٤‏ ۳) : ووقع ق قلبه. 
(۲) انتهى من «شرح النقاية» لإلیاس زاده (ص٤۳).‏ 


۱1 كتاب الصلاة/أوقات الصلاة‎ 
AT aaa AS 

فذلك أول وقت الظهر : 

فیعرف الزوال بحدوثه بعد فنائه. 

١‏ اقوله فذلك أوّل وقت الظهر ؛ أي وقت الزوال هو ابتداء وقت الظهر» وما في 
«ملخص الخغمینی»: «إذا انتھی الظل الثاني ؛ أي الظل المستوي نهایته عند غاية ارتفاع 
الشمس› فهو أول الظهر». انتهى. 

و نسو اه لان اول وقت الظهر ليس وقت الاستواء» بل بعيده اتفاقا إلا 
أن يقال : هو مبني على أن اول الشيءَ خارج عن الشيء» وأمّا ما قال شار حه قاضي 
زاده : دن أوّل وقته بعد الزوال بالاتفاق». انتهى. فإ حمل الزوال في كلامه على 
الاستواء كما ذكرنا سابقا فهو صحيح» وإلا ففسادةُ ظاهر» والأولى أن يقول: بعيد 
الاستواء. 

والدلیل على کون اول وقت الظهرِ هو الزوال قوله ك : ل أي ألصَلوة دلول 
المسن. 0 : RUNS EEE E a‏ 
وعبد الررّاق» وابن أبي شَيبّة» وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم ب على ما بسطناه مع 
ذكر الاختلاف فيه في «التعليق الممجد على موطاً حمد“ 

وحديث إمامة جبريل صبيحة ليلة العراج ج على ما رواه الشافعي وأحمد 
واسحاق والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والّسائي وأبو داود وابن حبان 


(1) الإسراء: من الآية۷۸. 

(۲) بلفظ : عن ابن عمر ت کان یقول : «دلوك الشمس ميلها» في «الموطأً»(١‏ : ۱١‏ و«مصنف 
ابن بي شيبة»(۲ : »)٤٤‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(۱ : »)۳١۸‏ وغيرها. 

(۳) وكذلك فسّره بالزوال ابن عباس في «المعجم الأوسط»(۲: ۹۷)ء وغيره. 

.)۲٠٤ : ٤(»دجمملا «التعليق‎ )٤( 

(0) من ألفاظه: عن جابر بن عبد الله 44ء قال : «جاء جبريل إلى النبي ب حين مالت الشمس»› 
فقال: قم يا محمد فصل »› فصلى الظهر حين مالت الشمس»› ثم مكث حتى إذا كان قيء 
الرجل مثله» جاءه للعصر فقال: قم يامحمد فصل العصر »ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه» فقال: قم فصل المغرب » فقام فصلاهاء ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه 


۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


secesesenecnucececccnnnenenneenencnancncnonnanccnnenancceonccenncnnccenceecsonoccecennosacecccconennnenececacoannnncnnenccesses 


وآخره" إدا صار ظل المقياس مثلي المقياس سوی في الرّوال مغلا > إذا کان فيءُ 


EY 


الرّوال مقدارُ رب المقياس › E O ORT‏ 
ومسلم وغيرهم» على ما ذكرنا ذلك في «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن 
ولل . 

E 
الروايات أن جبريل | ك نزل لتعليم الأوقات» قام بالنبي 4 ني اليوم الأول من صلاة‎ 
الظهر إلى صبح اليوم الثاني في أوائل أوقاتهاء قفا ار حن تالتش غر‎ 
تاخ‎ 

[۱]قوله: وآخره ؛ أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل امقياس ملي القياسء سوی 
قيء الزوال وهذا إذا وج ظل عند الاستواء» وإلا فيعتبر مثلا المقياس فقط» وفيه أن 
آخر الشيء يكون داخلا فيه » وصيرورة الظلَ مثليْ ا مقياس مع الفيء» أو بدونه وقت 
خروج وقت الظهر ودخول وقت الخض؛ > فلا يكون ذلك آخَر وقت الظهرء إلا أن 
يقال : معناه آخر الوقت الذي يتحقق عنده خروج الظهرء أو يقال : قد يطلق الآخر 
على الحزء المقارن بالجزء الداخل الآخر. 

١قوله:‏ مثلي المقياس وريعه ؛ قال في «الكفاية»: «طريق معرفة الزوال أن 
ينصب عود مستو في أرض مستوية» فما دام ظل العودِ في النقصان علم أن الشمس في 
الارتفاع» > وإن استوى الظل عَلِم أنه حالة الزوال. 


فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر» فقال: قم يا محمد فصل 
الصبح» ثم جاءه من الغداة حين كان فيء الرجل مثله» فقال: قم يا محمد فصل الظهر» ثم 
جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه » فقال : قم يا محمد فصل العصرء ثم جاء للمغرب حين 
غابت الشمس » فقال: قم فصل المغرب» ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول » فقال : 
قم يا محمد فصل العشاء» ثم جاء للصبح حين أسفر جدا» فقال : قم فصل الصبح» ثم فقال : 
ما بين هذین وقت کله» قي «سنن النسائي الکبری»(۱ : 1۰( ودامجتبى»(1: ›)۲٦۳‏ 
و«(صحیح ابن حبان»(٤‏ : ۳۳۵ - »)۳۳٣‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۲۸۲)؛ و«مسند إسحاق بن 
راهویه»(۱: ۷١‏ - ۷۷). و«المستدرك على الصحيح»١‏ : ۰). و«مسند أحمد»(۳: ۳۳۰). 
و(«مسند الشامیین»(۱: .)۲۷١‏ 
(۱) «تدوير الفلك»( ص٤ )٥‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 


Neuen Spboneneaelnnedasagecnciséncovécnqanesenaieoovscicanevoesiisiucinssevovsuediuvinaonaoednacaluaadeacaa tasa 


هذا" في رواية عن أبي حنيفة طب. 

وني رواية اخری عنه» وهو قول ابي بوسف وعد والشًافيي" 4 : إذا 
صارٌ ظل کل شیء مثله سوی فيء الزوال. 

فإذا أخة الظل في الزيادة عم آنها زالت »> فيخط على رأس الزيادة» فیكون من 
واس ا ای او > فإذا صارَ ظل العو مثليه من رأس الخط لا من العودء 
خرچ الظهر عنده». انتھی ٠"‏ 

وني «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده: ١‏ ره بعلم فلي راس الظل علامة عند 
حرانه» فإذا صا الظل من تلك العلامة لا من الحامود مثل العامود خرج وقت الظهر 
عند أبي حنيفة دلف». ا 

[1]قوله : هذا؛ أي خروج وقتٍ الظهرٍ عند صيرورة الظلَ مثلي المقياس» رواية 
عن أبي حنيفة 4ء وهو الذي رجحه صاحب «البحر الرائق ثق» في رسالة مستقلة لهء 
وقال في «الغياثية» : هو المختار» وقال في «البدائم» و«امحيط»: هو الصحيح » وهو الذي 
اخقار هة اک ارات اون : واستدل الإمام محمد في «الموطأ» بقول أبي هريرة ظلد: 
«صل الظهر إذا كان ظلّك مثلك» والعصر إذا كان ظلك مثليك»*“» وهو استدلال 
ليس بجِيّد كما بيناه في «التعليق الممجد». 


(۱) ینظر: (لمنهاج»(۱: .)۱۲١‏ 

(۲) من «الکفاية»(۱: .)۱۹٤‏ 

)۳( من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص٤).‏ 

)٤(‏ مثل صاحب «الکنز»(ص۸)ء و«لمختار»(۱: 0۲)» و«غرر الأحكام»(١‏ : 0)» وصححه 
صاحب (المراقي»( ص۲ ٠`‏ ۰)» و«البحر»(۱: ۲۵۷ - »)۲٥۸‏ وفیه: قال پلا : أنها 
المذكورة في الأصل » وهو الصحيح › وقي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن بي حنيفة › ويي 
«غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه» وقي «الينابيع» : : وهو الصحيح › وق 
«تصحیح قاسم»: إن برهان الشريعة الحبوبي اختاره وعول عليه النسفي» واف تر 
الشريعة› ورجح دلیله» وقي «الغياثية»: وهو المختار» وصححها الكرخي › ينظر: 
«امحیط×ص۷٦)۔‏ 

(0) في «موطا مالك»(۱ : ۸)» و«مصنف عبد الرزاق)»(۱: ›)٤0۰‏ وإستادہ صحیح کما في («إعلاء 


السنن٣۲‏ 8 4( وغیره. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و منه إلى غیبتها 

(وللعصر منه إلى غيبتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين"' 

وروى عن أبي حنيفة له آنه بالمثل يخرج الظهر» وبالمثلين يدخل العصر» فما 
ا ی و ا وک ا اتی و غ ا 
بالمثل بخرج الظهرٌ ويدخل العصر» فمن ثم قال الطحاوي” : وبه تأخذ» وقال في 
«غرر الأذكار»: هو المأخود به» وفي «البرهان»: هو الأظهر ؛ لبيان جبريل» وفي «فيض 
اکر کي : عليه عمل الناس اليوم» وبه يفت "» وني المقام تفصيل ليس هذا موضعه» 
من شاءَ الاطلاع عليه فليرجع إلى «السعاية». 

[١اقوله:‏ على القولين ؛ أي قول أبي حنيفة وقول الصاحبين» له في الابتداء 
حدیث جابر 4: «صلٌی بنا رسول الله ب حین صارَ ظلٌَ کل شيء مثلیه»» أخرجه ابن 
آي شيا بن بان جا و نة آنه دلا ك فلي ان 9 تقحل رفت الحضي قله 
ولهما حديث جابر 4 المروي في «سنن اللّسائي» وغيره : «إنّه صلى العصرَ حين صار 
ظل کل شيءٍ مثله». 

ولم في الانتهاء حديث: «مَن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر» على ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله» فإلّه يدل على أن غروب الشمس 
منتهى وقته» وني الباب أخبار كثيرة شاهدة عليه. 


() لكن استحسن صاحب «رد الحتار»(١‏ : )١‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل » وأن لا 
يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. وينظر : «فتح 
القدیر»(۱: ۱۹۳) 

() قي «مختصره»(ص۲۳). 

() واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١‏ : ١0)ء‏ واختاره صاحب «الدر المختار» (ص 
°( ۰ 

)٤(‏ بلفظ : : عن جابر له قال : «سأل رجل رسول الله بل عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي 
فصلىئ الظر ن زاغت الشمين واتفر كن كان ىء كل شن مله والرب خن عابت 
الشمس والعشاء حرن غاب الشفق» في «سنن النسائي الکبری»(۱ : ›»)٤1۹‏ و«امجتبی)(۱ : 
۱)؛›) وغیرهما. 


(0) في ««(صحیح البخاري)(١‏ : (Y€‏ و«صحیح مسلم»(۱ : (EYE‏ وغیرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1٥‏ 
وللمغربٍ منه إلى مغيب الشفق > وهو الحمرة عندهماء وبه يفتّى 
SS E)‏ 

ق وهو الحمرة"" عندهماء ويه يقن 

[اتقوله: إلى أن تغيب الشمس ؛ قال شيخ الإسلام التفتازاني : المعتبرز ف غروب 
الل سقط رن الشمس» وهذا ظاهرٌ في الصحراء» وأما في البنيان وقلل الجبال 
فبأن لا یری شيءٌ من شعائها على أطراف البنيان وقلل الجبال» وأن يقبل الظلامٌ من 
الشرق". 

رل لن ميب الكنى؛ تحن لديك ملم مر فرعا :ررقت سلا 
مغرب مالم يغرب الشفق»» وني رواية له: «وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم 
NB‏ ۳ 

۳1اقوله : وهو الحمرة *؛ كما أخرجّه الدارقطني والبهُِّي وغيرهما عن ابن عمر 
موقر + وروی مر قرغا ابا وید 


(۱) قال ب : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 
في ««صحيح البخاري»٠(۲‏ ا ا : ۷۲)), قال العلامة الحصكفي في 
ر المنتقی»(۲: )۲٠١‏ : «أي إذا وجد الظلمة حسا في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار 
ار 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(۲: :)٤١‏ «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت 
المغرب» ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من 
جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران. كما في «نيل الأوطار»(۲ : 
»)١ - ۵‏ وغیره. 

(۲) في ««صحیح مسلم»(۱: »)٤۲۷‏ و«مسند أحمد»(۲: ۲۱۰)» وغیرهما. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۱: »)٤٩۷‏ وغیره. 

)٤(‏ قال الحصكفي في «الدر المنتقى»٠(١‏ : .)٠١‏ ودالدر المختار»(٠‏ : :)۲٤١‏ «هو المذهب»» وقال 
صاحب «رمز الحقائق»(۱ : ۲۹)» و«المراقي»( ص٤ »)۲٠‏ و«المواهب»(ق۱۹/أ): وعليه 
الفتوى» وقال صاحب دالجحوهرة النيرة»(١: :)٤١‏ «قولمما أوسع للناس وقوله أحوط». 
واختاره صاحب «الهدية العلائية»(ص٤ .)٥‏ وقال في «الہدية»(ص١٤):‏ «الفتوى على 
قولېما». 


۱٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعشاء منه» وللوتر يما بعد العشاء إلى الفجر لہما 
وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض ". 

(وللعشاءِ منه» وللوتر ما بعد العشاء"" إلى الفجر لهما”): أي للعشاءء 
والوتر. 

[١اقوله:‏ هو البياض”؛ أي الذي يوجد بعد ذهاب الحمرة» وهوالمروى عن 
بي بكر ومعاذ وعائشة وغيرهم له ولمذا الاختلاف فيه» وني وقت الظهر ذكروا أن 
OCG EES‏ 


والعشاء بعد ذهاب البياض. 


[٣اقوله:‏ ما بعد العشاء؛ وهذا عندهما؛ لأ الوترّ عندهما سئّة من توابع 
العشاءء وغل ل ل ِن الله مرکم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء وهی 
الوتر» جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»*"» أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. 

وأمَّا عنده فالوتر واجب مستقل»› وه وت الا إلا أنه یلزم تأخيره عنه 
للزوم الترتيب» قال في «النهس»: «أثر الخلافٍ يظهر فيما إذا قذّم الوترً عليها ناسياء أو 
تذکر آنه صلاها فقط على غير وضوء» لا یعیده عنده › واا تخد" 

[۳اقوله: لہما؛ أعاده مع آله مستغنى عنه لوجود اللام على العشاء والوتر 
توضیحا وتأکیدا ني رفع وهم تعلق قوله : «لی الفجر» بالوتر فقط» وقد مر حدیث دال 
على وقت الوتر ابتداء وانتهاء. 

وأمّا ابعداءُ العشاء فيدل عليه حديث إمامة جبريل» حيث آم بالنبي حين علّمه 
أوائل الأوقات بصلاة العشاء» بمجرد غروب الشفق» وأمًا انتهاؤه فيدل عليه ما أخرجه 


(1) اختاره صاحب «الكنز»(ص٩)»‏ و«الملتقى»(ص١٠)»‏ و«الغرر»(٠: »)0١‏ والطحاوي في 
«ختصره»(ص‌۲۳) »و صاحب «الفتح»(۱ : 17),)». و«البحر»(۱: ۲۵۸ - ۲۵۹)» وغیرهم. 

(۲) ي «سنن أبي داود»(۲ : ۱ و«مسند الربيم»(: ۸۳)» و«لمستدرك )۱ : ۸٤٤)ء‏ 
وصححه. 

() انتهى من «النهر الفائق»(١: .)١١١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۱۷ 
E‏ أربعين آية » أو أكثرء ‏ تم إعادته إن 
ر فساد وص 
(يستحب للفجر ES‏ مسفراً بحيث يمكنة" ترتيل أربعين آية » أو أكثر» م 
إعادنّه إن ظَهرّ ا وضوئه) 
الطحاوي عن عمر 4 آنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ##: «صل العشاء إلى 
ا 
[١اقوله:‏ البداية ؛ أشارَ به إلا ال نو الاه اة e‏ 
كلاهما في الإسفار - أي وقت ظهور النور وانتشارٌ البياض - » واختارً الطحاوي 
وغر e SS‏ ھک 
صرح به الإمام محمد ظ4 في «كتاب الحجج»" وبه يجتمع أكثْرٌ الأحاديث الواردة" 
«باب الإسفار»» وني «باب التغليس» كما يناه في «التعليق الممجد على موطأ حمد». 
[۲]قوله: بحیث يکنه ؛ تحديد للإسفار المستحب ؛ أي في وقت يمكنه أن يقرا فيها 
مع الترتيل وإعطاء الحروف والكلمات القرآنية حقها بقدر أربعين آية إلى ستين كما هو 


(۱) في «شرح معاني الآثار»(۱ : : ۹( وقال الطحاوي : «ففي هذا آنه IG LE‏ 
أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لما وتركه إياها إلى أن 
مضي ثلث الليل ليس بإغفال لہا» 

(۲) «الحجة على أهل المدينة»(١: :)١‏ وفيه: «قال محمد بن الحسن هه قد جاء في ذلك آثار ختلفة 
من التغليس والإسفار بالفجرء والإسفار بالفجر أحب الينا ؛ لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون 
القراءة فينصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفار ويدرل النائم وغيره الصلاة» وقد بلغنا عن 
أبي بكر الصديق ك4 أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فإغا كانوا يغلسون لذلك فاما من 
خفف وصلى بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له أن يسفرء وقد بلغنا أن رسول الله َي قال : 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 

(۳) لكن عن إبراهيم النخعي هه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4 على شيء ما اجتمعوا 
على التنوير» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : »)٤‏ و«الآٹار»(۱: ۰۲۰ »)0٩‏ و«شرح 
معاني الآثار»(٠: »)۱۸٤‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(۱: ۲۳۹): «سنده صحيح». قال 
الإمام الطلحاوي في «شرح معاني الآثار١‏ : :)٤‏ «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
کان رسول الله ی 


۱۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


dT‏ الترتيل المذكور لو ظهر فساد 
صلابه بفساد فيها أو في طهارتهاء > كل ذلك قبل طلوع الشمس » فاته ا 
وصلى ثم ظهرّ فساد صلاته بسيان العُسل من الجنابة أو الوضوء أو غير ذلك > لم تكن 


إعادئّة في الوقت. 

وهذا كله للرجال الغير الحجاج اللصلين بمزدلفةء فاه یستنی منه صبح مزدلفة ؛ 
إذ لا يستحب لہا الإسفار بل التغليس» بذلك وردت الأخبار أنه ي صلاها هناك 
بغلس؛ أخرجه البخاري وغيره وذكر في «الدر المختار» وغيره : أن المرأة يستحب لها 
التغليس مطلقا؛ لان الظلام أستر فى حقها. 

(ااقوله: قال 4؛ هذا الحديث أخرجه البرارُ والطحاوي والطبراني واب ماجة 
وأبو داود والترمذي والتسائي وغيرهم» بطرق مختلفة بألفاظ متقاربة"» وظاهر الأمر 
فيه وإن كان للوجوب لكن ما يليه وهو قوله : فإلّه أعظم للأجر صرفه عن الوجوب إلى 
الامحات: 

واکان هذا الحديث قوليًا رجح على ما رواءُ أصحاب الصحاح «أله ل صلّى 
الصبح بلس ؛ لأن القول مقدمٌ على الفعل كما تقرزاق کن الا وناز 
بان اراد نه شلوا غ ظهور الصبح الصادق» والتيقن به لا قبله» ولا في وقت تردد 
فيه بين ظهوره وعدم ظهوره» كما نقل عن الشافعية يردّه ظاهرٌ عبارة الحديث. 


(۱) «الدر المختاں»(۱ : .)۳١١‏ 

() من حديث رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم 4 في «صحیح ابن 
حبان»(٤‏ : ۳۵۷)» و«جامع الترمذي»(۱: ۲۸۹)» وقال: حسن صحیح » و«سنن 
النسسائي»(١‏ ۸ و(تجمح الزوائد»(۱: »)۳٠١‏ و«الآحاد وا مخاني»(۱: ۱۷۸)ء 
و«المعجم الكبير»(٤‏ : (A۹‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : c(YAE‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۱: ۱۷۸)؛ وغیرهاء وینظر: «الدراية»(۱: ۱۰۴۳ - .)۱۰٤‏ 

في «صحیح البخاري»(١: »۲٠۷‏ و«سنن أبي داود»(۱: »)۱١۳‏ وغیرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۱۹ 


اخ ,0 لظهر الت ق «صحیح ا : E‏ بالضااة: فان 


0 َ0 ر 
۰ 


»» (وللعصر"" ما تتغير الشمس 

اققرله. والتأخير؛ أي يستحب التأخيرٌ للظهر أيام الصيف » وقيده في 
«الجوهرة»“ و«السراج الوهاج شرح مختصر القدوري» با إذا E‏ 
مسجد» وأن يكون في البلاد الحارَة» وأن يون في شدّة ا حر وره صاحب «البحر» ‏ 
وغيره» وأفتوا باستحباب الإبراد مطلقاً ؛ لإطلاق الروايات» وحده أن يصلي قبل المثل. 

[۲]قولە : في «صحيح البخاري»* ؛ راا مسلم وابن ماجة والتسائي وابن 
خزية وغيرهم. 

وني «صحیح الُخاري» أيضا : : «کان رسول اله 4 إذا اشتد ا لحر أبرد» وإذا اشتد 
البرد عجل»» وفي الباب أخبار كثيرة قوليّة وفعليّة » وبهذا يبطل تأويلٌ بعض الشافعية 
أن المراد به : صلوا في وقت ال حرّء وأبردوا الحرارة بسبب أداء الصلاة. 

وني «نجمع البحار» : الفيح : : شيوع الحرّء ويقال: الفوح› من فاحت القدر 
تفوح وتفيح : : إذا غلت» وهو عله شرعيّة الإبرادء فان شدته يسلب الخشوع» أو لاله 
وقتٌ غضب الله كك » فلا ينجح فيه الطلب بالمناجاة. 

[اقوله: وللعصر؛ أي يستحب للعصر شتاءً كان أو صيفاء إلا في يوم غيم أن 
SR N E E‏ 
يتغيّر» ودونه يتغيّر» وعن النخعي والثوري ب : إله يعتبر التغيرفي ضوئهاء وبه قال 
الحاكم الشهيدء > فإذا جاء التغير كره أداء الصلاة ة اتفاقا. 

قال الإمام محمد ط4 في «كتاب الحجج» »: «قال أبو حنيفة ظ4: تأخيرصلاة 


(۱) في««صحيح البخاري»(۳ : ,)/)٩۹‏ و«صحیح مسلم»(۱ : ۰ )» و(«(صحیح ابن خزية»(۱: .)۱۷١‏ 

.)٤١ :١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )۲( 

(۳) «البحر الرائق»(۱: ١٠۲)ء‏ وينظر: «مجمع الأنهر»(١: »)۷١‏ وغيرها. 

: في «صحیح البخاري»(٠: 4۹/),)»ء و«صحیح مسلم»(۱ : ۰) ء و«صحیح ابن خزمة»(۱‎ )٤( 
وغیرها.‎ » ۰ 

)٥(‏ في «صحيح البخاري»١١‏ : ۷ و«صحیح ابن خزيمة»(۳: ۱۷۰)» وغیرهما. 


٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E 
۰ 


ثق بالانتباه فحسب 


ا بيضاء نقَيّة لم تتغيّر» وعلى هذا كان 
أصحاب عبد اله بن مسعود < بالكوفة» آخبرنا عمد بن بان بن صا عن حماد عن 
إبراهيم النخعي له قال : مركت أصحاب ابن مسعود له يصلّون العصر في آخر وقتها. 

ادل المدينة ومالك ##: التعجيل بها أفضل من تأخيرها : قد 
جاءت في هذا آثارء فأما ما عليه أصحاب ابن مسعودٍ ظ4 فالتأخيرء. ات 

وعلل صاحب «المداية» وغيره أفضلية التأخير بأد فيه تكثيرً النوافل ؛ لكراهتها 
بعد صلاة العصر»ء وهو تعليل حسن حقيق بأن يؤخ به» وكذا الاثّباءٌ بأصحاب عبد 
الله حسن لولا ورود الأحاديث الصحيحة المروية في السنن والصحيحين وغيرها الدّالة 
على أن النبي َة وعامَة أصحابه هه كانوا يعجلون العصرء وقد ذکرنا نبذا من تحقيق 
هذه المسألة في «التعليق الممجد» وزيادته مفوضة إلى «السعاية». 

[۱]قوله : وللعشاء ؛ أي يستحب تأخيرٌ صلاة العشاءِ صيفا كان أو شتاءً إلى ثلث 
اليل الأول ؛ لحديث: e‏ ى على أمَتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث 
اليل وق رراة: : «ونصفه»» أخرجه الترمذي واب ماجة وأبو داود والبرًارُ 
وغيرهم » والسر فيه تكثير الحماعة» وقطع السمر وهو الحديث الدنيوي الممنوع عنه بعد 
اا ا روف ال : «أن النبي ب كان يكره ه النومٌ قبلهاء والحديث بعدها»". 

اقوله: وللوتر؛ أي يستحب تأخيره إلى آخر الليل إن أمن من فوته واعتمد 
انتتباهه وإلا فأداؤه أوّله لحديث: «اجعلوا آخرَّ صلاتکہ E‏ 
الشيخان» ولحديث: «مَّن خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أرّل 
الليل» ومَّن طمع منكم أن يستيقظ فليوتر آخر الليل » فان صلاة آخرَ الليل مشهودة» 


(1) من «الحجة على أهل المدينة»(١: .)١‏ 

() في «صحیح ابن حبان»(٤‏ : »)٤١٩‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۳۵)» وصححه. 

() فعن أبي برزة ظ4 : (كان رسول الله 5 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل »› ويكره النوم قبلها) في 
(«صحیح مسلم»(۱ : »)٤٤۷‏ وغیره. 

() في («صحیح البخاري»(۱: ۳۳۹)» و«صحیح مسلم»(۱: 0۱۷)» وغیرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 4 
والتعجيل لظهر الشتاءء والمغرب» ويوم غَيْم يعجل العصر والعشاء» ويوخْرٌ 
غیرهما. 
والتعجيل لظهر الشتاء"» والمغرب""» ويوم غيم يعجُل الحعصرٌ والعشاءء و 
غيرهما . 
وذلك أفضل»"'» أخرجه مسلم وأحمد. 

SS‏ بل التعجيل صيفا وشتاءً صرح في «الأشباه 
والنظائ»”" 

[۱]قوله جل ار الا ؛ لما مر من الحديث الفعلي» ولحديث : «أفضل 
الأعمال الصلاة لأوّل وقتها»” » أخرجه الحاكم والترمذي» ولحديث: : «أوّل الوقت 
رضوان الله»» أخرجه البْهقي والدارقطني والتّرمذي» وسنده ضعيف» وإنّما استحب 
الإبراد في الصيف لوجه آخرء N,‏ 

[۲]قوله : والمغرب؛ أي سحب تعجيلة مطلقا؛ ؛ لحدیث ی 
لم يۇخروا مغرب إلى أن تشتبك النتجوه»”“ ارچ ابو داود: والحاکم» وة 
وابن ماجة. 

[٣اقوله:‏ وخر غیرهما ؛ وذلك لان ني تأخيرٍ العشاء وتقليل الجماعة على 
اعتبارالمطرء وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه» فلذلك يستحب 
تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات» فيحَّر حذارا عن وقوعه قبل الوقت. 


(۱) في («صحيیح مسلم»(۱ : »))٩۰‏ و(«مسند أحمد»(٤۲‏ : ۷), و«سنن ابن ماجة»(۱: ۳۷۵)» 
و«صحیح ابن خزيمة»(۲ : ٩)»ء‏ وغیرها. 

(۲) «الأشباه والنظائ»(۱: .)۲٥١‏ 

(۳) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت : «سئل رسول الله ل أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة 
لأول وقتها» في «المستدرك)(١‏ : ۲ ) والعجم الکبیں(٣۲‏ : ۲)» و«مسند آحمد»(1٤‏ : 
۴۳ وقال شيخنا الأرنؤوط : («(صحيح لغيره› وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر 
وهو العمري). 

: في «سنن آبي داود»٣(۱ : ۷ و«سنن ابن ماجة»(۱: ۲۲۵)» و«صحیح ابن خزيمة»(۱‎ )٤( 
و«مسند أحمد»(٤٤ : ۸٦)ء وغیرها.‎ »)٤ 


فصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
ولا يجوز صلاة» وسجدة تلاوة» وصلاة جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء» وغروبها 
إلا عصر يومه 


[افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

غور اة رسج ئلارة» وا جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء 
وغروبها إلا عصرَ يومه") 

[١]قوله:‏ ولا يجوز؛ أمّا عدم جوا انوا کان و فی : وصلاة الجنازة ؛ 
فلحديث عقبة ف4 : ولات اعات كان رل( انا ان ل ف ارق ف 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائمٌ الظهيرة حتى تيل › 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب»"" أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومسلم. 

والمراد من النهي بقوله: «وأن تقبر» صلاة ابجنازة» فإك الدفن في هذه الأوقات 
غير مكروه» أشارٌ إليه التّرمذي حيث أورد هذا الحديث في باب كراهية صلاة الجنازة 
عنه طلوع الشمس وغروبها. 

وأمّا عدم جواز سجدة التلاوة؛ فلأتها في حكم الصلاةء ومعنى عدم الجواز فيها 
الكراهة التحريية. 

وأمّا الانعقاد وعدمُه ففيه تفصيل » فذكر في «الدرٌ المختار»" وغيره : أله ينعقد 
نفل بشروع في هذه الأوقاتِ بكراهة التحريم» ولا ينعقد الفرض وما هو ملحق به» 
كواجبٍ لعينه ؛ كوتر» ولا سجدة تلاوةٍ وصلاة جنازة تلیت آیها في وقت کامل: 
وحضرت الجنازة قبل هذه الأوقات ؛ لوجويه كاملاًء فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما 
تحريا » ولا يخلو عن الكراهة التنزيهية. 

اقوله: إلا عصر يومه ؛ أي يجوز أداء عصرَ ذلك اليوم وقت الغروب لا غيره› 


ٍ 


(۱) في ««صحیح مسلم»(١:‏ 01۸)» و«المسند المستخرج»۲ : c(4‏ و«صحیح ابن حبان»(۳: 
۸ )» و«سنن الترمذي»)(۳: ٤۸‏ ۳»» و«سنن أبی داود»(۳: ۲۰۸)» وغیرها. 
() «الدر المختار»(۱: .)١۷١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 


فقد دك في كتب أصول الفقه"*" أن ا لجزء الارن للأداء سيب لوجوب الصلاةء 
واو تالحر اوقت تاقفن د هو وف غاد الشدي؛ فوجب ناقصاء 
فإذا أذاه داه كما وجب» فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد» وني الفجر كل 
وقته وقت کامل ؛ لان الس لا تعبد قبل الطلوعء انلا > فاذا اعترضص 
الفسادٌ بالطلوع تفسد ؛ لاله لم يؤدها كما وجب 

فإن قیل: هذا تعليلٌ في معرض اللص وهو قوله 4: «مَن أذرك ركعة ِن 

[]قوله : فقد ذكر في كتبٍ أصول الفقه. .ال وخ2 اله فد ررق کب 
علم الأصول الذي يبحث فيه عن الأدلة الأريعة : : الكتاب والستَّة والإجماع والقياس 
من حيث استنباط الأحكام عنها: إن سبب وجوب الصلاة ة هو جزءٌ الوقت المتصل 
بالأداء. 

ومن المعلوم أن الواجب یکون على حسبٍ وجوبه؛ فإن کان سب وجویه ناقصا 
کان وجوه ناقصاًء» وان کان سببْةُ کاملاً كان وجوبُةُ كاملا» وآخرٌ وقتِ العصر عند 
اصفرارٍ الشمس ناقص وليس نقصانه في تفسيه ؛ لان الأوقات سواسية» ليس شيء منها 
في نفسه ناقصا. 

وإلّما النقصان فيه لكونه وقت عبادة الشمس»› الحا ف شو إل اله 
ا وهو ما محتررٌ عنهء فإذا كان الوق ناقصا وجبت تلك الصلاة ناقصة» فإذا 
شرع فيها وغربت الشمس في أثنائها لم تفسد صلاته ؛ لأنّ وجوبه كان ناقصا بسبب 
نقصان الحزء المقتصل بشروعها. 

ولا كذلك وقت الفجر وغيره من الصلاةء فإنٌ أواخرها ليست ناقصة» فيكون 
وجوبُ الصلاة فيها عند الشروع فيها كاملاً فلا يتأدَى ناقصا. 

[۲اقوله: فإن قيل... الخ؛ هذا إيراذ على الوجه الذي ذكره ه لصحة عصر ذلك 
اليوم عند الغروب دون صلاة الفجرء وسائر الصلوات» وحاصله : أن الرأي والقياس 


(۱) ینظر : «التوضیح»(۱ : »)٦‏ و(تغيير التنقيح))لابن کمال باشا(۱ : c(۸‏ و(«(مرآة الأصول) 
۱۳۲١ :۱(‏ - ١۳٠)ء‏ و(«(شرح المنار))لابن ملك(ص )٥4‏ ء و(«شرح المنار»لابن العيني(ص .)٠*‏ 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


O E 
الفجر قبل الطلوع فقَذ أ ادر الجر > ومن أذرك ركعة من العصرٍ قبل العُرُوب فق‎ 
أدرك الحصء.‎ 

قلنا": لما لما وقع التعارض بين هذا الحديث» وبين النّهي الوارد عن الصَلاة ني 


لأوقات اللالة رمتا إلى القياس كما هو حم الشعارض إذ التبا برع هذا 
الحديث فى صلاة العصرء وحديث النهى فى صلاة الفجر 
ا ا ا ر کی ار ی 
صلاة الفجر وصلاة العصر في آنها لا تفسد باعتراض الطلوع والغروب» فالتعليل 
لإثبات خلافه یکون مردودا. 

[اقوله: قلنا...الخ؛ جواب عن السؤال المذكور» وحاصله آنه قد ورد هاهنا 
حدیثان متعارضان : 

ادها رمن أذراك الان على جواز صلاةٍ الصبح والعصر عند الطلوع وعند 
الغروب. 

وثانيهما: حديث النهي عن الصلاة مطلقاً في تلك الأوقات. 

وهما حديثان صحيحان متعارضان إن عمل بأحدهما يطل العمل بالآخر» وقد 
تقرر في الأصول أن الَصَيّن إذا تعارضا ولم يترجُح أحدهما على الآخر تساقطاء ويلزمُ 
على الجتهد الرجوع إلى القياس» فما يوافق القياس يأخد به» وما لا يوافقة يتركه» 
وهاهنا القياس يحكم بجواز صلاة العصر دون صلاة الفجر» فيعمل به» وير جح به. 

وفيه بحث: وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصَيّن إنّما هو إذا لم يكن 
الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلرم أن يجمم» زاغا القن برها مک ان 
صلاة العصر والفجر الوقتيّتان من عموم حديث النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء 
وجحديث الجواز فيهما 

إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديث التهي عام وكلاهما قطميان عند 
الحنفية» > متساويان ني القوةٍ والدرجةء فلا يخص أحدهما الآخرء وفيه : إن قطعية العام 
كالخاص ليس مكفقا عليه بين الحنفية» > فإ كشيرا منهم وافقوا الشافعيّة في كون العام 
ا > كما هو مبسوط في شروح «المنتخب الحسامي» وغيرهاء وفي امقام تفصيلٌ موضعه 
«السعاية». 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۲۵ 
وكرة الَف إذا خر الإمام لخطبة الجمعة 

وأئًا سائر الصلوات"' فلا تجوز في الأوقات الكلاثة لحديث التي إذ لا 
معارض لحديث النهي فيها ۰ 

(وكرة انَل" إذا خر الإما لخطبة اة 

[١اقوله:‏ وأمّا سائرٌ الصلاة ؛ أي باقي الصلاة غير عصر يومه وفجرِ يوي 
الفرائض والنوافل أداء وقضاء. ٠‏ ۰ 

[۲]قولە: : وكره التفل ؛ ولو كان ية المسجدء و امه ودلا هو اوی 
عن على اه وابن عباس # وابن عمر اه آتهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد 
خروج الإمام» أخرجه ابن أبي شيب . 

وأخرج محمد خله ني «الموطأ» عن الزهري كه آنه قال : رو ن ا 
وكلامه يقطمٌ الكلام»» وهذه الكراهة من حين خروج الإمام أي من يبته القصل 
بالمسجد» أو من بيت أعد له في المسجد على حدهء أو صعوده على النبر للخطبة إلى 
تمام صلاته» وسيجيء تفصيل هذا المبحث في «باب اة إن شاء الله. 


(۱) في «مصنفه»(۱: )٤0۸ ٤٤۸‏ . فاللصوص واردة في فرضية الاستماع » والتنفل بحل 
بالاستماع » فلا يعارضها خبر الواحد» ومن هله النصوص : 

1. عن عطاء الخراساني ظ4 قال : : كان نبيشة الذلي هه يحدث عن رسول الله 34: إن المسلم 
إذا اسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء فإن لم ججد الإمام خرج صلى ما 
بدا لهء وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامهء 
إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» في «مسند 
أحمد»(0 : (Vo:‏ »> قال اليثمي في «جمع الزوائد»(۲ : (IV:‏ : ««ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهو ثقة». 

۲. إن الأمر بالمعروف فرض › وهو يحرم في هذه الحالةء » فما ظتك بالنفل»› ف فعن أبي هريرة ط4 » 
قال کل : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت» في «صحيح 
مسلم»۲۱ : ۳)» و«صحیح البخاري»۱ : »))٩‏ وغیرها. 

۳. عن ابن عمر طف قال ج: «إذا دخل أحدكم المسجد » والإمام على المنبرء > فلا صلاة› ولا 
کلام » حتی يفرع غ الإمام» في «المعجم الکبیں»(۳۲۸۰)» وحسنه في ««إعلاء السنن»(۲ : .)١٦۸‏ 

. عن ثعلبة بن أبي مالك ظ4 : د«إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى 
حرج (N: E E‏ 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويعة: الصس إل ةة ويهد ادا 


وبعد البح" إلا ا »> وبعد أداء العصر 


ا اقوله: وبعد الصبح ؛ لما فرع من النوع الأرّل من الأوقات المكروهة شرع في 
النوع الثاني » والفرق بينهما أن النوع الأول وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء تكره 
فيها تحريا الصلوات مطلقاء أداء كان أو قضاءء وقتيّة كانت أو صلاة جنازة» وكذا ما 
في حكمها؛ كسجدة 5 التلاوة» بل لا ينعقد بعضها كما مر ذكره. 

وهذه الأوقات لا تكره ١‏ فيها تحريما إلا أداء النفلء ومنه الست الراتبة» وك ما 
کان واجبا لغیره» وهو ما یتوقف وجوبه على فعله کمنذور» ورکمتي طواف» والدل" 
على كراهة التطوع في هذين الوقتين وما في حكمه وهو الواجب بفعله دون غيره أن 
الأحاديث دلت على كراهية الصلاة ة في هذين الوقتين ؛ كحديث : : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بلا العصر حتى تغرب»" اهلان رغه 
الأخبار المروية في الصحيحين والسنن. 

ومن المعلوم أن الكراهة فيهما ليست جعنى في الوقت» بل احق الفرض لتلا صر 
الوقت مشغولا بغيره» فلم يظهر ذلك في حق الفرائض» وما وجب لعينه: : كسجدة 
التلاوة» وظهر في حق النفل والمنذور. 

N‏ ل ری کن راي کان یی مار 
الصبح لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ثم يصلي الفرض»” » أخرجه مسلم وغيره. 


() لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعيين ؛ لأن الصحيح المعتمد 
عدم اشتراط التعيين قي السنن الرواتب» بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر : «الدر المختار» 
وحاشیته((رد المحتار»)(۱ : ۲۵۱). 

() في «صحیح البخاري»(۲: ۷۰۳)»› و«صحیح ابن خزية)(۲ : »)۲٥١‏ و«مسند ابن راهویه» 
(۳: ۰)۰۷ وغیرها. 

() فعن حفصة رضي الله عنهاء > قالت : «كان رسول الله 5 إذا طلع الفجر لا يصلي ! لا رکعتین 
۰)٩ : eS‏ وعن یسار مولی ابن عمر اه قال : «رآني ابن عمر 

أنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال : : یا یسار کم صلیت؟ قلت : لا أدري . قال: لا دريت إن 

ا : آلا لیبلغ شاهدکم غائبکم ن لا 
صلاة بعد الصبح إلا سجدتان» في «مسند أحمد»(۲ ٠ E:‏ و«سنن آبي داود»(۲ : 0( 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۷ 
إلى أداء المغرب» وصح الفوائت»› وصلاة الجنازة» وسجدة النّلاوة في هذين 
الوقتين» ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج 

إلا الفري دوس اتترا وة الارة وسجد اللارة ي هين 
الوقتين )» أي بعد الصبح وبعد أداء العصر إلى a Ce O‏ 
الأوّل» وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة'. 


(ولا يجمع فرضان في وقتٍ بلا حج") 

(١اقوله:‏ إلى أداء المخرب ؛ يشير إلى كراهية التطوع قبل غروب الشمس وبعد 
روا قل اا عة ا لغرب با ما الأول قلغا شر من الأحاديث» وأمًّا الثاني فعللوه 
IT‏ ا وو یك ا 

وقد EA‏ و ل A‏ حدیث : «صلوا 
قبل المغرب ركعتين»" قاله النبي وء وقال في الثالثة : لن شاءء إشارة إلى أنه مباح 
ليس بسلّة ؛ أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم› وفي الباب أخبارٌ كثيرة وقد 
وردت ما يعارضها أيضاء والكلام فيها موضعه «السعاية». 

(۲اقوله: تكره ؛ وذلك لإخلاله بالاستماع المأمور بهء حتى نهى عن الأمر 
با لمعروف في الخطبة كما أخرجه الشيخان» وغيرهم : «إذا قلت لصاحبك : أنصت»› 
والامام طب فقد کک 

۳اقوله: بلا حج ؛ أي في غير أوقات الحج > فاته يجمع هناك بين الظهر والعصر 
جع خیم عونت پو عر وی ارب راتا ا 
a‏ 


.)٠٠١١ إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار»(۱:‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق»(۱: .)۲١١‏ 

(۳) فعن عبد الله المزني ذه قال ي : «صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين 
لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة » في «سنن أبي داود»(۱: »)٤۱۰‏ و«صحیح ابن حبان» 
(: 0۷( و«صحیح ابن خزيمة»(۲: ۲۹۷)» وغيرها. 

)٤(‏ في («صحیح مسلم»(۲ : ۳ و«صحیح البخاري»(۱: »)۳۱١‏ وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


seesacncsoconveneeneonsesocnsanceccnnccnavenennAOCALOOEESSAACODOODOALOAOOODONOOOCOOCOVEONOSOOONNONNGSONNONOOOnSBNcBconncccnnnoos 


وأمّا عدم جواز الجمع في غير ذلك فلحديث : «ليس في النوم تفريط » إغا التفريط 
في اليقظة أن يؤر الصلاة حتى يجيءَ وقت الأخرى»» أخرجَه مسلم وغيره» 
ولحديث: «مَن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتی بابا من أبوابِ الکبائر»» 
أخرجه الحاكم والترمذزي لكن سنده ضعيف جدًا كما بسطتاه في «التعليق الممجّد على 
وا ف 

[]قوله : وفيه خلاف الشافعي" 4ه ؛ فاه جور الجمع في السفر بين الظهر 
والعصر تقديا وتأخيرا» وبين العشاء والمغرب كذلك ؛ لورود أخبار صرية دالة على أن 
النبي تل فعلَةُ ني السفرٍ غير مرةء أخرجها الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم» كما 
بسطه الحافظ ابن حجر في «تلخيص البير»» وهذا هو الح . 


(۱) فی ««صحیح مسلم»(۱ : ۳ و«صحيح ابن خزيمة»(۲: ۹۵)» وغیرها. 

(۲) في «المحجم الکبیر»(۱۱: ›»)۲٠١‏ و«سنن الدارقطني»(۱: ۲۹۵)» و«مسند أبي يعلى»(0 : 
1,؛)›» وغیرهم. 

() ینظر : («التنبیه))( ص ۳۰). 

)٤(‏ بل الحق خلافه على ما بسط في الكتب المطولة في سرد أدلة الأحكام ؛ إذ أن فيه معارضة لعموم 
النصوص القرآنية > وما ورد فيها من الأحاديث فهو حمول على الجمع الصوري لا الحقيقي ؛ 
إذ لا يثبت في شيء منهاء قال الزيلحي في «التبيين»(١: :)۸٩‏ «وتأويل ما روي من الجمع إن 
صح أنه 4 صلى الظهر في آخر وقته» والعصر تي أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاءء 
ll‏ لأولی على أنه تجوز لقربه منه 
كق وله كلك: جز فإذا بلق أجلهن فيي كوه 4 لالطلاق: 1: أي قاربن بلوغ الأجل ؛ إذ لا 
eS‏ 
وقعا في وقت واحد» والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره ه عن ابن عمر وعلي ومثله 
عن جابر وأبی ي عشمان وغيرهم اه »» ومن هذه الأدلة على ذلك : 

.١‏ قال كلك: کک کک : ۷ء وقال ك : ل الصو 
کات عل اَلمرّمن کا مورا 4 لالنساء : ٢‏ وقال کل  :‏ حلفظوأ عل 
اللات 4لالبقرة: ۳۸؟]. 
۲. عن أبي ذر قال 4 «صل الصلاة لوقتها» في «صحيح مسلم»(٠‏ : ۸)ء وغیره. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳۹ 


کک 


۳. عن ابن مسعود هه قال : «ما رأيت رسول الله ئة صلى صلاة إلا ليقاتها إلا صلاتين صلاة 
المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في «صحیح مسلم»(۲: ۹۳۸)» 
و(«صحیح البخاري»۲ : €( 

عن ابن مسعود ظه قال ي : «كان رسول الله َة يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» في 
«سنن النسائي الکبری»۲ : ۳ ), و«اممجتبی)0 : »)٤‏ وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السنن»(۲: ٤۸)ء‏ وغيره. 

۵. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله َب في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر 
ويؤخرالمغرب ويقدم العشاء» في «شرح معاني الآثار»١‏ : ٤)؛‏ و«مسند أحمد)) : 
)٥‏ وإسناده حسن. کما قي «إعلاء السنن»(۲ : .(A0۵‏ 

٦‏ عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر 4ء قال : «الصلاة. قال : سر سر حتى إذا كان 
قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء؛ ثم قال: 
إن رسول الله ب كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» في «سنن بي داود»(۲: 1)› 
و«سنن البيهقي الکبیں)(۱ : »),)٤‏ و«سنن الدارقطني »۱ : ۲۳)» وغیرهاء وإسناده 
صحیح کما في إعلاء السنن»(۲: ٥۸)ء»‏ وغيرها. 

۷ عن علي ڪه : «إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم » ثم ينزل 
فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى » ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هکذا کان 
رسول الله يصنع» في «سنن آبي داود»(۲ : ٠١‏ و«الأحاديث الملختارة»(۲: ›»)۳١۲‏ 
وإسناده صحیح > كما في «إعلاء السنن»(۲: .)۸١‏ 

۸ عن نافع هه قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس ... فلما أبطا 
قلت : الصلاة يرحمك الله » فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى 
المغغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال : إن رسول الله 44 
كان إذا عجل به السير صنع هكذا» في «سنن النسائي»٠١‏ : ٩‏ ). و(امجتبی»)(۱: ۲۸۷)»› 
وإسناده صحيح کما قي «(إعلاء السنن»(۲ : ۸۸)؛ وقي «التبیین»(۱ : ۸۸)ء قال عبد الحق : 
«وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما قي وقتها». 

.٩‏ عن ابن عباس ف44 قال : «صلى رسول اله ل الظهر والعصر جميعا بالمدينة بلا خوف ولا 
سفر» قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك» فقال : سألت ابن عباس كما سألتني 
فقال : أراد أن لا حرج أحدا من أمته» في «صحيح مسلم»١١‏ : ۰) وغیره» ولا یکون 
ذلك إلا في الجمع الصوري. 


۳٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رم م 


ت 
ومن طهرت في وقت عصر»› > أو عشاء صلَنّهما فقط» ومن هو أهل فرض في آخرٍ 
وقته یقضیه لا من حاضت فيه 


ا ا 


(ومن طهرّت في وقت عصرء أو عشاء صلتهما فقط) خلافا للشافيي٠‏ 
4 › > فإن عنده من طهُرَت ني وقت العصرِ صلت الظهْرً ايضاء ومن طهرت ف 
ق لا ع ارت ا ان وقت الط ر ورالمشر اك ت وعد 
وكا وت لري رالتداء ولجنا جوز المع تة ي انر 

(ومن هو" آهل فرض في آخر وقَته يقضيه يقضیه لا من حاضّت فيه) يعني ذا بلغ 
الصبي» أو أسلم الكافر في آخر الوقت› ولم يبق من الوقت إلا قدر التحرمة جب 
عليه قضاء صلاة ذلك الوقت” خلافا لرْفرَ طط" > ومن حاضَّت في آخر الوقت لا 
يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا لشاف ” طي". 

١[‏ آقوله : كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديث الجمع. 

[٣اقوله:‏ ومن هو... اڂ ؛ يعني من يصدق عليه آنه مكلف بأداء فرض في آخر 
وقت ذلك الفرض» بأن لم يبق منه إلا مقدا ر ما يسع التحريمة» فأسلم الكافرٌ فيه» أو 
طهرت الحائض » أو بلغ الصبي. 

۳1اقوله : خلافاً لزفر ظ4 ؛ فإنّه يقول ؛ لم حب الأداء لعدم سعة الوقت» فلم 
يجب القضاء» وجوابه: أن السعة مكنٌ جخرق العادة. 


مي مي مي 


() ینظر : «المنهاج»(۱: ۱۳۲). 

(9) لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن كان أهلاً فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر : «فتح باب العناية»(۱ : .)۱۹١‏ 

)۳( ينظر : (لمنهاج» وشرحه («مغني امحتاج»(١ (TY:‏ 


باب الأذان 
و 


باب" الأذان" 

(هو نة للفرائض 

[اقوله : باب الأذان ؛ أي هذا باب في أحكام الآذان» وذكره بعد ذكر الأوقات ؛ 
لآنه إعلام بدخول الوقت. 

[۲اقوله: الأذان ؛ هو في اللغة: الإعلام ظا و فرعا : عبارة عن كلمات 
ag rE‏ 

[٣آقوله:‏ هو سنة ؛ الأصل فيه ما ورد أن النبي ب نّا هاجرَ إلى المدينة ولم يكن 
عند ذلك أذانٌ ولا إقامة اهتم المسلمون لمعرفة الأوقات فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري 
O sg‏ 


ت 


الوا ى E RE‏ 
والتّرمذي وابن ماجة والسائي والطحاوي وغيرهم" "“» على ما بسطنا كل ذلك في 
(FT) «‏ 
د«السعاية» . 


[٤]قوله‏ : للفرائض ؛ أي فرائض الرجال؛ فان التساءَ ء ليس عليهن أذان ولا 
و الى فة 2 كا درا مها قى فة الا دا لن ا عة 
)0( 
التشا“ ١‏ 


(۱) في ««صحیح ابن خزيمة»(٠‏ : ١۱۹)ء‏ و«الآحاد والمثاني»(۳: »»٤۷١‏ و«شرح معاني الآثار» 
»)۱۳١ :۱(‏ وإسناده صحیح. كما «إعلاء السنن»۲ : 4). 

(۲) في «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۳۲)»› و(«صحیح ابن خزيمة)(۱: ۱۹۲)»› و((صحیح ابن حبان»(۲ : 
«(oY‏ و«سمنن أبی داود»(۱ : 0۵)» و«مسند أحمد»(٤‏ : »)٤۲‏ وغیرها. 

(۳) «السعاية»(۲ : ۲) i‏ بعدها. 

)٤(‏ قال ابن الہمام في «فتح القدير»(١‏ : 4) : «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى 
إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ما تؤديه النساء أو تقضينه 
بجماعتهن ؛ لأن عائشة أَمَتهنٌ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة» وهذا 
يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك ؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجحماعة» كان حال 
الإفراد أولل». 

(0) «تحفة النبلاء»(ص ٥۷‏ - ۸٥)ء‏ وقال الطرابلسي في («مواهب الرحمن»(ق ۲۰ - ب): «الأذان 
مکروه للتساء اتفاقا ولا تسن الإاقامة». 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فحَسْبْ فى وقتها 

ذ في وقتها): أي هو سنَة للفرائض الخمس وا لجمُعة» وليس َة في 
الافا و : ني وقتهاء احترارٌ عن الأذان قبل الوقت» وعن الأذان بعد 
اوفع 4 لجل الاد فام الاذان بد القت لقضاء فو مون ايا ر 
يرد إشكال“؛ لأنه في وقت القضاء» ولا يضر كوه بعد وقتِ الأداء ؛ لأئه ليس 


للأداءء بل للقضاء في وقتهء قال ل : «من ام" عن صلاة أو نَسيَهًا 

[١]قوله:‏ فحسب ؛ احترارٌ عن الوتر وصلاة العيدين» والكسوف» والخسوف› 
والتراويح » والسنن الرواتب» وغيرها. 

١۲اقوله‏ : وعن الأذان بعد الوقت ؛ لأجل الأداءء فإنّه لا بجوز؛ لأئه لا فائدة في 
الإعلام بعد ذهاب الوقت للأداء. 

1 اقوله: فهو منود أيضا؛ أي كما آنه سنه للا داب ق الو قت لما ا ت ان ال 
ی ا ا ا و ا ان بلال وأقام 
وصلى معهم بالجماعة"» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. 

٤‏ اقوله: ولا يرد إشكال ؛ تقريرٌ الإشكال أن قوله: في وقتها مضرَ ؛ فإِنٌ الأذانً 
لا ابا رة ع ات سالرت رر غم وزو أن مرا لس وت 
أداء الفرائض حتى يلزم ما ألزم بل أعم» والوقت الذي يقضي فيها الفرائض وقت 
لقضائهاء وإن لم يكن وقتا للأداء» فالأذان فيه أذانٌ في الوقت. 

[٥]قوله‏ : من نام... الخ ؛ قال الحافظ ابن حجر 4 في «تلخیص الحبیں»" في کتاب 
التيمَم حديث : «إنّه ب قال في الفائتة : «فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» ء رواه 


م ټ ا 


(1) كما ف ليلة التعريس : «کان رسول الله 5 في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
الممن: قاروا فا ع ات ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام امؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في ««صحيح مسلم»(١‏ : ۳) وغیره. 

(۲) «تلخیص الحبیں)(۱: .)۱٥۵١‏ 

(۳) روي الحديث بألفاظ مختلفة في «صحيح البخاري»١١‏ : ۵) و«صحیح مسلم»(۱: »)٤۷۱‏ 
و««سنن الدارمي»(٠: »)۳٠١‏ و«مسند أبي عوانة»(۱: ›)۷١‏ ولمنتقی»(۱: »)۷١‏ بدون 
زيادة فإن ذلك وقتهاء ورواها الدارقطني في «سننه»(۱ : »)٤٩٣‏ والبيهقي في «سننه الکبیں» 
(۲: ۹/) عن أبي هريرة 44 بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها»» وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر 
المني»(٠: )۷١‏ عن هذه الزيادة أيضا: ضعيفة. 


كتاب الصلاة/الأذان r‏ 
فیعاد لو أن قبله › ويون عا بالأرقات لینال التواب 
فليصلها إذا دكرَهَاء فان لك وقتها»» وعند أبى يوسف والشافعى ا يجوز 


للفجر" ني الصف الأخير من اليل 
(فعاد" لو دن قبله ويؤدن عااا بالأوقات لپنال التّواب) : أي اواب" 
الذى وعد للم دتن: 


الارقلي والهقي عن روا صي بن ابي الفطافاء عن آي الزتاد عن الأعرج عن 
أبي هريرة د مرفوعا : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»» وحفص ضعيف جدا». 

[۱]قوله : وز للفجر؛ لقوله :إن بلالا يودد بلیلٍ فکلوا واشریوا حتی 
ينادي ابن ام مکتوه» » أخرجه أصحاب الصحاح والسنن » اة ة الجمهور أن الأذان 
ّما هو لإعلام دخول الوقتِ وحضور الصلاةء فلا معنى لتقديه» وبه شهدت أخبارً 
كثيرة. 

وأمَّا هذا الحديث فالجواب عنه على ما أفاده الشيخ الأكبر" في «الفتوحات 
الملكية»: إن أذان بلال کان ذکرا بصورة الأذان ولم يكن لصلاة الفجر؛ ولذا احتيج إلى 
آذان آخرء وي امقام أحاثٌ بسطناها في «التعليق الممجد» و«السعاية». 

[]قولە: : فیعاد؛ تفریع على قوله : «في وقتها» ؛ أي فتجب إعادة الأذان ٳن اُڏن 
قبل الوقت› وااو قد بیش کلداتة غل انرق ووت ضهان الروت با 
استئناف الكل » وكذا تجب إعادة الإقامة قبل الوقت. 

۳اقوله : أي الشواب ؛ أشارَ به إلى أن مطلق الثواب ليس منوطاً على كونه عالا 


(۱) في «صحيح البخاري»(۱ : ۳)؛ و«صحیح ابن حبان»(۸: »)۲٤۸‏ وغیرها. 

(1) وهو محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتعي الطائي الأندلسي المالكي الصوفي» أبو بكر» محيي 
الدين » من مؤلماته : «الفقتوحات ال مكية في معرفة أسرار المالكية والملكية»» و«جامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام»» و«فصوص الحكم»» قال اليافعي عن الطعن في ابن العربي : إن أعظم 
ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم ب«فصوص الحكم»: وبلغني أن الإمام العلامة ابن 
الزملكاني شرح كتابه ا مذكور» ووجهه توجيها نفى عنه ما يظن من الحظور» ويخشى من 
الوقوع في المحذور.ا.ه. ٠٠١(‏ ¬ 1۳۸ ه). ينظر : «مرآة ا لجنان»(٤‏ : »)٠١١ - ٠٠١‏ و«النجوم 
الزاھرۃ)(٦‏ : ۳۳۹ - »)۳٤١‏ و طالکشف)(۲: ۱۲۳۸ء .)٥٣٣۳‏ 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رر 


(مستقبل القبلة"". ولف ال لا 
لحن وترجيع) : لحن في القراءة : طرب ورلمء مأخود من الان الأغانيء فلا فلا 
فص شیا من حروفه» ولا یزید في أثنائه حرفاً» وکذا لا ْقَص» ولا يزيد من 
كيفيات الحروف» كالحركات والسّكنات» والمدّات» وغير ذلك ؛ لتحسين الصوت 
بالأوقات» فإنّه لا شك أن من يذكر اله يثابُ عليه قطعاء بل الثواب الموعودٌ للمؤدنين 
وفشلهه الواردٌ في الأحاديث: كحديث : «المؤدّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»» 
اغ راع ودد و ا ن و کت د و ا 
وحديث : «اللهم أزشد الاتمة اغف للمؤدنن إل غيرذلكف: 

١‏ اقوله: مستقبل القبلة ؛ هذا سلّة» فلو تركه جار لحصول المقصود» لكنه يكره. 
كذاق نة والاصل فد هى ما ورد ق رواية أحمد واي اوداق قم عبد ال 
ابن زيد ظ4 » ورؤيته رجلا في انام يُعلمه الأذان آنه استقبل القبلة وان 

[۲اقوله : وأصبعاه في أذنيه ؛ المرادُ به أن بجعل المسبحتين من يديه في أذنيه» به مر 
رسول الله بل بلالا قال : «إنه أرفع لصوتك»"» أخرجه ابن ماجة وغيره» وهو أمر 
مستحب ليس من السنن الأصليّة » وفي المقام كلام بسطناه في رسالتي : «سباحة الفكر في 
ا لجهر بالذكر». 

١اقوله:‏ ويترسّل ؛ الترسّل هو التمهل» وهو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة 
من غير إسراع» والمسنون في الإقامة هو الإسراع » لحديث: «إذا أت فترسل في أذانك» 


(۱) بان يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر : «فتح باب العناية»(۱ : .)۲٠۲‏ 

(۲) فی ««صحیح مسلم»(۱: ۲۱۹)»› وغیره. 

(۳) قي «سنن الترمذي»(۱ :  )٠١‏ وقال الترمذي : حدیث غریب. و«سنن ابن ماجة)(۱: .)۲٤١‏ 

: في ««صحيح ابن خزيمة)٣۳: 0۵ و«صحیح ابن حبان»(٤ : ٩00۹)ء و«سنن الترمذي»)(۱‎ )٤( 
وغیرها.‎  )›)۲ 

(۵) «المداية»(۱ : »)۲٤٤‏ وفي «رد المحتار»(٠‏ : )۲٠١‏ أن الكراهة تنزيهية 

(1) عن سعد القرظ 4# : «إن رسول الله بل أمر بلالا أن يدخل إصبعه في أذنه» وقال: إنه أرفع 
لصوتك» في «المستدرك»(۳: ›)۷٠۳‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/الأذان o‏ 
ور لر 


ويْحَول وجه في الخيعلتين يَمْنة ويسرة 
فأما جرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإلّه خسن" » والترجيع" في الشهادتين أن 
يخفض بهماء م برفع الصوت بهما 
O‏ 
وإذا أقمت فأحدر»"؛ أي أسرع › قاله النبي ي لبلال 4ء أخرجه الترمذي. 
[١اقوله:‏ فإنه حسن؛ لاله مرقق ومؤتّر» ولذا ورد الأمرٌ في تلاوة القرآن؛ 
لحدیث : «زینوا القرآن بأصواتکم»» وحدث : «لیس متا من لم يتن القرآن»". 
[۲اقوله: والترجيع ؛ هو سنّة عند الشافعي ظ4 وغيره ؛ لان النبي ل علم أبا 
محذورة الأذانً بهذه الكيفيّة» وأصحابنا أخذوا بأذان بلال الذي كان يدن به بين يدي 


رسول اله حضراً وسفراء فإلّه خال عن الترجيع › وكذا روايات قصة عبد الله بن 
زبد ظل4. 

[۳اقوله : ويحوّل؛ من التحويل ؛ أي يصرف وجهه يمينا عند: حي على الصلاةء 
واا عد جى على الفلا ٠‏ لطاب قي أن بواج افر وهو ارو 
من فعل بلال"“ 4 أخرجَة البخاري وغيره. 

ل٤اقولە:‏ في الحيعلتين ؛ نثنية حيعلة» بفتح الحاء» وتشديد الياء المغتوحة» وهو 
مصدر حيعل ؛ أي قال: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 


(1) قي «المستدرك ١(١)‏ : ۰ ) قال الحاکم : «إسناده لیس فيه مطعون»» و«سنن الترمذي»(۱ : 
۳؛)؛ و«مسند عبد بن حمید»(۱: »)۳٠١‏ و«المعجم الأوسط»(۲: ۲۷۰)ء وغيرها. 

(۲) في «صحیح ابن حبان»(۳: ۲۵)» و«صحيح ابن خزية»(۳: »)۲١‏ و«لمستدرك)(۱: ۱١۷)ء‏ 
و«سنن ای داود»(۲: »)۷٤‏ وغیرها. 

(۳) في ««(صحیح البخاري»(٠‏ : ۷ و«صحیح ابن حبان»۱ : ۳۲۷)» وغیرهما. 

)٤(‏ فعن أبي جحيفة ظ4 قال : «أذن فلما بلغ حي على الصلاة ة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا 
وشمالاء ولم يستدر» في «سنن آبي داود»(۱: »)۱٤١‏ وسکت عنه› و«سنن البيهقي الکبیں» 

(۱1: ۳۹0). 
() عن أبي جحيفة ظه: «أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» في «صحيح 
البخاري»(٠‏ : ۷) ومعنى ها هنا وها هنا أي وهو ينحرف بوجهه عند قوله : حي على 

الصلاة وحي على الفلاح > ينا وشمالا. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


o JAI o r2a ~ 
. 


ابات فى مكانه» ويقول: بعد فلا 


29 ~~ 


ويسَدير في صومعته" إن لم یکن الحویل مع ابات في مکان): : اراد آله إذا كان 
اة ا رل وجه" مع ثباتِ قدميه لا بحصل الإعلام؛ ا 


فيها » فيخرج رأسسّهُ من الكوة"' البمُنى» ويقول : حي على الصلاة تم يذهب ل 
الكَوة اليُسرى» وبرج رأسّه» ويقول: حي على الفلاح. 


(ويقول: بعد فلاح" 
[١]قوله:‏ صومعته ؛ هي الموضع العالي على رأس المخذنةء وهى في الأصل متعبد 
النصارى› قاله ا 


[۲]قوله E E TAET‏ ما في كلام المصتف له من 
الإشکال بأنه كيف لا مكل تحويلٌ الوجه مع ثبات قدميه في موضعه أشارَ إلى دفعه بان 
امقصود نفي التحويل الذي يحصل به الإعلام. 


[]قولە: ثم يذهب ؛ هذا هو الأصح ؛ كما في «التابة و«التیین»“ و«المئية» 
وغيرهاء وقيل: حول وجهه في کل من الحيعلتين مرة يمنة ومرة يسرة» قال ابن 
الہماء" : هو الأوجه» وردّه الخير الرملي بآنه الف للصحيح المنقول عن السلف. 

[٤]قوله:‏ بعد فلاح الفجر؛ ذهب بعض المشايخ إلى أن حل الصلاة خيرمن النوم 
بعد تمام الأذان » وإليه ميل كلام الإمام محمد 4ه في «الموطأ»» وقد رددته عليه في 


(۱) فی «الطبقات الکبری» لابن سعد( : 4): عن أم زید بن ثابت : کان بيتي اطول بيت حول 
الملسجد» فکان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنی رسول الله ی مسجده» فکان يؤذن 
بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. قال السيوطي ني «الوسائل إلى معرفة 
الأوائل»(ص۲۷): أول من رقى منارة بمصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى مسلمة 
المنائر للأذان بأمر معاوية» ولم تكن قبل ذلك. 

() الكو : الخرق فی الحائط. ینظر : «اللسان»(1 : .)۳۹٩٤‏ 

(۳) في «البنایة»(۲: ۲۲ - ۲۳). 

.)۲۲ : «البناية في شرح الہداية»(۲‎ )٤( 

(0) «تبیین الخحقائق»(۱ : ۹۲). 

(٤ : ٠(»ریدقلا في «فتح‎ )٩( 


كتاب الصلاة/الأذان ۷ 


الجر" الصلاة خير من الو" مرتين» والإقامة مثله) خلافا لشاف ”° ا 
«التعليق الممجد»» وبينت أن الصحيح" “ هو کونه في الأذان بعد حي على الفلاح من 
آذان الفجر» وهو الثابت من فعل بلال 4 وبه أمره رسول الله 4 كما أخرجه ابن 
E‏ 

[١اقوله:‏ الفجر؛ دون غيره من الصلوات ؛ لحديث: «لا تثويب في شيء من 

لصلاة إلا ني الفجس»" قاله النبي 4 لبلال المؤدنء أخرجه الترمذي» وفسّر التثويب 
e‏ : الصلاة خيرّمن النوم. 

۲اقوله : خير من النوم ؛ قال في «منح الغقار» تبعا لصاحب «البحر»: ّما كان 
الوم ماركا للصااةق. أل الخرية؟ لاه قد زكرن عبادة كماد كان وة ال 
اع ا وی ا ن ر ا رور و ن 
N EER‏ 

١٣اقوله‏ : والإقامة مثله» هو في الأصل مصدرء ثم سُميت بها الكلمات التي 
تقال عند إرادة ابتداء الصلاة ة لإعلام الحاضرينء وليس المراد المغلية في جميع الأحوالء 
فن بينهما فرقا من وجوه» ولا في الأحوال التي مر ذكرها في المتن» فان منها: 


(۱) ينظر: «المنهاج»)(۱ : .)۱۳١١‏ 

() فعن أنس قال : «من السنة إذا قال امؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من 
النوم» في ((صحيح ابن خزيمة»(۱: ۲۰۲)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : (YEY‏ و«سنن البيهقي 
الكبيں»(١: »)٤۲۳‏ وغيرها. 

(۳) عن بلال ‏ : «آنه أتى النبي ب يؤذنه بصلاة الفجر . فقيل : هو نائم . فقال : الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر . فشبت الأمر على ذلك» في «سنن ابن 
ماجة»(۱ : ۷)ء واالمعجم الکبیں»(۱: »)۳٥١٤‏ وغیرهما. 

() بلفظ : «أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر» في «سنن الترمذي»(٠‏ : ۳۷۸). و«سنن 
البيهقي الكبير»(٠‏ : .)٤١٤‏ و«مسند أحمد» : ٤‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «حسن 
بمجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ولانقطاعه». 

(9) انتهی من («البحر الرائق»(۱: .)۲۷١‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تدر فها وقول بد فلا حها: قاقات الصلاة مرتين 
فإن عنده الإقامة فرادّى" "إلا قد قامَّت الصلاة. (لكن يَحْدِرٌ فيهاء ويقول بعد 
فلاحها: قد قامت الصلاة مرتين 
1. وضع الأصبعين في الأذنين وليس ذلك في الإقامة على القول المعتمد. 
۲. وکذا لا تحویل فيها. 
۳. وكذا لا يزاد فيها الصلاة خير من النوم. 
بل المراد الخلية في الكلمات» وكيفيتها من الترتيب» وكونها مثنى مثنى غيرالتكبير 
الأول فإنه أريع مرات. 
[١اقوله:‏ فرادى ؛ أي تفرد كل كلمة وتشنى : قد قامت الصلاة ؛ لحديث 


أنس له : «أمر َة بلال أن يشفع الأذانء وور الاقام × أخرجه الشيخان وغيرهم. 
ولنا: تیت ابی محذورة طف : «أنٌ النبي ي علمه الأذإن تسع عشرة كلمةء 
والإفامة سبع شر أخرجه أبو داود والسائي وغيرهما. 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۱۹)» و«صحیح مسلم»(۱ : 1/)» وغيرهماء ومن الأحاديث 

الدالة على أن الأذان كالإقامة : 

١‏ .عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 4 قال: «حدثنا أصحاب محمد بب أن عبد الله بن زيد لما رأى 
الأذان أتى النبي بل فأخبره» فقال : علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى 
وقعد قعدة» في («صحيح ابن خزممة»(۱: ١۱۹)ء‏ و«الآحاد والماني»(۳ : ٩‏ و«شرح 
معاني الآثار»(۱: »)۱۳١‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن»(۲: .)4۹٩‏ 

.عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري ظط «سمعت آذان رسول الله 4 فكان أذانه 
وإقامته مثنى مثنى» في «مسند أبي عوانة»(٠‏ : »)٨‏ وغيره» وهو مرسل قوي. كما قي 
«(إعلاء السنن»(۲: .)١٠١١ - ٠٠١‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(۱: ۳۹۷)» وقال: حسن صحيح › و«سنن أبسي داود»۱ : ۱ء 
ولفظه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة . الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حمدا رسول الله [ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله ] أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والإقامة الله أكبر الله أكبر الله 


كتاب الصلاة/الأذان ۳۹ 
ولا ر لم فيهماء واستحسن المتأخُرون تثو يب الصلاة ة كلها 
ولا یتلم فيهما""): أي لا یکلم في أثناء الأذان؛ ولا في أثناء الاقامة. 


(واستحسن النأاخروں'" تثور يب الصّلاة كلّها)“ 
وي EE‏ بسطناها مع المجواب عنها من الطرفين في 
السا 


والحق أن هذا الاختلاف وأمثاله اختلافً في مباح» والكلٌ ثابتٌ وجائز» قال في 
«المواهب االدنية» : «کان لرسول الله ي أريعة مؤدنين : بلال»› وعمرو ابن آم مکتوم › 
وسعد الةرظ› وأبو محذورة اء منهم مَن كان يرجم الأذان» ويثتي الإقامة» وبلالّ 
كان يف د الإقامة ولا يرجع. 

فأخذ الشافعي 4 بإقامة بلال له وأهل مكة أخذوا بأذان أبي محذورة؛ أي 

مى الترجيع وإقامة بلال 4ء e as‏ 

آبي محذورة»› وأخذ أحمد ظ4 وأهل المدينة بأذان بلال ف4 وإقامته»› وخالفهم مالك ده 
قي موضعين : : تثنية التكبيرء وتثنية لفظ الإإقامة». 

[۱اقوله : ولا يتكلم فيهما؛ المرادُ بالكلام هاهنا ما يكونٌ غير ألفاظ الأذان 
واللإقامة»› وإن کان رد سلام أو تشميت عاطس ارخ غل الشل: أف السلام» 
فإن تكلم استانف إلا إذا كان يسيرا. كذا في ا و 

تقوله : واستحسن المتأخرون... الخ ؛ اعلم أن التثويب هو اللإعلام بعد الإعلام 


أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». 

(۱) قال اشمرگاشي في «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»(ق٠: ٠١‏ /): أفادَ صاحب «الوقاية» 
بمفهومه نه ليس بمستحسن عند المتقدمينء وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»» وغیره : : أنه 
e‏ وش قول الجمهور» كما حكاه اللوي في «الجموع شرح 
المهذب)»(۳: ٩ ٦1‏ افا بإطلاقه آه د شض خا دون شخص › »> فالامیر وغیره سواء» 
وهو قول محمّد. 

() «السعاية»(۲ : )۲١‏ وما بعده. 

() «البحر الرائق»(۱: ۲۷۲). 

() «خلاصة الفتاوی)(۱: .)٥۰‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


IINIVONOTEOONOCONSBSNOOOBOOSOOOOOOBOSDOOOGOGSODOGSRSGGOSocsececescecssscscanssssenenneecceSessacoceeonccnOeRSSRNSSSNsnstens 


جر الصا خر خن اة أو عل اة آي اللا حاضرة أو نحو ذلن 
بأي لسان کان» وقد کان سی في المهد النبوي وعهد أصحابه ل ل زبادة: الصلاة 
خيزْمن النوم في أذان الفجر تثويباء وهو المراد بقول بلال ظ4 : «أمرني رسول الله 4 
أن لا أثوب إلا في الفجر»» أخرجه ابن ماجة. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: عن ابن عمر وأنس طإك: «كان 
التثويب في الخداة إذا قال المؤذّن: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم». 

وأمّا التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن في ذلك العهدء > بل قد انکر علیء كما 
آخرچ این :ای شت ,أن أبا حذورة ظ4 مدن مكة أتى عم له بعد الأذانء وقال: 
الصلاة الصلاة» فقال عمر هه : ويحك أمجنونٌ أنت» أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما نأتيك»» وكذا أنكر التشويب بين الأذان والإقامة ابن عمر طه كما في «سنن أبي 
e‏ 

واختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال : 

الأوّل: إنه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر؛ لكونه ا 
ويشهد له حديث أبي بكرة ظ4 : «خرجت مع رسول الله 4 لصلاة ة الصبح فكان لا يمر 
برجل إلا ناداه بالصلاة أو حرکه برجله» “» أخرجه أبو داود ؛ فإِنّه يدل على اختصاص 
الفجر في الحملة. 


(۱) في «سنن الترمذي»(۱ : ۸ و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : .)٤‏ و«مسند أحمد»)(٦: ›»)۱٤‏ 
ورا 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٠‏ : ۷ بلفظ : عن مجاهد» قال: أاقدم عمرٌ مكة أتاه أبو 
محذورة» وقد أذن» فقال : الصَّلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح»› > حي على الفلاح» قال : ويحك أمجنون أنت آما كان في دعائك الذي دعوتنا ما 
نأتيك حتی تاأتینا. 

)۳( ف أبي داود»(۱: )۱٤۸‏ بلفظ : «عن مجاهد» قال : کنت مع ابن عمر اه فوب رجل في 
الظهر أو العصرء فقال : اخرج بناء فان هذه بدعة». 

.)۲۲ في «سنن آبي داود»(۱:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/الأذان ا 
التثويب هو الإعلام بعد الإعلاء". 

و 

الثاني : ما قاله أبويوسف له واختاره قاضي خان" : إله يحور التثويب 
للأمراء» وكل من كان مشغولاً صا المسلمين ؛ كالقاضي والمغتي في جميع الصلوات 
لالغيرهم» ويشهد له ما ثبت بروايات عديدة أن بلالا كان يضر باب الحجرة النبوية 
بعد الأذان» ويقول: الصلاة الصلاة. 

والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسن في جميع الصلوات لجميع 
الناس لظهور التكاسل في أمور الدين» لا سيما في الصلاة» ويستشنى منه ا مغرب بناء 
على آنه ليس يفصل فيه كثيرا بين الأذان والإقامة» صرح به في «العناية»" و«الدرں“ 
و«النهاية» وغيرهاء وقد أوضحت المسألة مع دلائلها وفروعها في رسالتي : «التحقيق 
العجيب في التثويب»"“ فلتطالع. 

ا آقوله: هو اللإعلام بعد الاعلام ؛ أشار بإطلاقه ؛ أي آنه لا بخص التثويب 
بلفظ دون لفظ» بل يكفي فيه التنحنح أيضاء ولا بختص أيضا بلسان دون لسانء وإلى 
ااه ارت ماف لا انه اوعد لرل فار و م بادا 
قول: الصلاة الصلاة سلّة رسول الله ب بين الأذانين من يوم الجمعة ليس داخلاً في 
استحسان المتأخرين ولا في استحسان المتقدّمين » فيلزم تركه. 

Nes Niga aa E 
والإقامة مقدارٌ ما يحضر القومْ ويصلُون السنن» مع مراعاة لرك الف ديت‎ 
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدرّ ما يفرع الآكل من أكله» والشارب من شربه» والمعتصر‎ 


(1) في «فتاواه»(ص۷۹)ء وفيها: «ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتثويب 
كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة» ويجوز تخصيص كل من كان مشغولاً صا المسلمين 
بزيادة الإإعلام». 

.)۲۱٤ : «العتاية»(۱‎ )( 

«درر المحکام»(۱ : .)٥٦‏ 

() «التحقيق العجيب في التثويب»(ص۳۲) وما بعدها. 
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إلا في المخغرب» ويؤذَن للفائتةء ويقيم » وكذا لأولى الفوائت ولكل من البواقي يأتي 
بهما > أو بها. وجار أذان المحدث» كلقا 

رلا في المغرب»› ويؤذن للفائتة ویقیم) : أي إذا صلى فائنة ة واحدة» (وكذا لأولى 
الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة» (ولكلٌ من البواقي يأتي بهماء أو بها" 
وجار أذانٌ المحدث"'"» وكره إقامتّه 

إذا دخل لقضاء حاجته»"“ قاله النبي ب لبلال ط4 » أخرجه الترمذي والحاكم» وهذا 
کله في غير المغرب. 

أمّا فيه فقال أبو حنيفة : الأفضل أن لا مجلس فيه» بل يكتفي فيه بالسكوت بمقدار 
ثلاث آیات قصار» أو ثلاث خطوات ؛ لئلا يلزم تأخيرً المغرب المنهي عنه» وقالا: 
يجلس بينهما جلسة خفيفة» كجلسة الخطيب. كذا في «المداية»" وشروحها. 

ا ]قوله : : اللفائتة ؛ الأصل فيه قصة ليلة التعريس» وسيأتي ذكرها في باب إدرا 
الفريضة إن شاء الله تعالى» قال في «منح الغفار» : «هذا [ذا قى مروا اما ا 
المسجد فلا أذان لہا». انتهى. وفي «مراقي الفلاح»: «إذا كان التفويت لامر عام فالأذان 
في المسجدرلا يكره . 

۲اقوله: بهما أو بها؛ أي هو مُخْيْرٌ بين أن يؤذّن ويقيم للكل »› وبين أن يكتفي 
على الإقامة كما اكتفى به رسول الله َه حين فاتته أربع صلوات يوم غزوة الأحزاب 
فقضى الظهرَ والعصرَ وا مغرب بأذان واحدِ وإقامة متعددة“» أخرجه الترمذي وغيره. 

[۳اقوله : وجاز أذان المحدث؛ أي من به حدث أصغر»ء يعني بلا كراهة في ظاهر 


: ١(»يذمرتلا قال الحاكم : «(إسناده ليس فيه مطعون»» و««سنن‎ »)۳۲١ في «المستدرك»(۱:‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۲۷١ و«لمعجم الأوسط»(۲:‎ »)۳٠١ و«مسند عبد بن حمید»(۱:‎ »)۳ 

.)۲٤۷ : «الہداية»(۱‎ )۲( 

(۳) انتهی من «المراقي»( ص۱ : .)۲۳١‏ 

)٤(‏ فعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغاوا رسول الله ب عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن »ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى الحصر»ء ثم 
أقام فصلى المغخرب»› ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(۱ : ۳۳۷)» وقال: «إسناده 
لیس به بأس»» و«سنن البيهقي الکبیں)(١‏ : ۳) و«امجتبی»(۲: ۱۷)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/الأذان ۳ 


کره أذان الجشب وإقامته» ولا تعاد بل هو كأذان المرأة 


ولم يناد ٠"‏ وکره أذان اسب" وإقامته» ولا تعادُ هي »> بل هو" ) ؛ لأنه لم يشرع 
تكرارٌ الإقامة ب لأنها لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة» والأذان لإعلام 


و 


الغائبين» فيحتمل سماء البعض دون البعض» فتكراره مفيد. (كأذان المرأةا“ 


الرواية» وذلك لان الأذان ذكر كسائر الأذكار» فتستحب له الطهارة» ولا تكره بدونها 
كقراءة القرآن. ۰ 

وفي الإقامة حدثا يلزم الفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالاشتغال بالطهارة» وهو 
مكروه فافترقا» وفي رواية عن أبي حنيفة ال4 : لا تكره الإقامة أيضاًء وقي رواية: یکره 
الأذاد انفضا قدا ق انو آنا ية ليود إل سرت احرج 
التّرمذري وأشارَ إلى تضعيفه فلا يدل إلا على الاستحباب. 

[١اقوله:‏ ولم يعادا؛ أي إن أن أو أقام محدثاً لا يجب إعادتهء آمَّا عدم إعادة 
الأذان فلأله لا كراهة فيه» وأمّا عدم الإقامة» فلعدم مشروعيّة تكرار الإقامة ؛ ولذا لا 
تعاد إقامة الجنب. 

۲قوله: أذان الجنب ؛ وذلك لأنٌّ للأذان شبهاً بالصلاة» وشبهاً بباقى الأذكارء 
فاعتبرنا الشبهين» وقلنا: لا يكره مع الحدث الأصغرء رکر دهم اکت اکر وأمَّا 
الإقامة فإنها إذا كرهت بالحدث الأصغر كرهت بالحدث الأكبر بالطريق الأولى. «كذا في 
الذخيرة». ۰ 

1قوله: بل هو ؛ أي الأذان» قال محمد 4ه في «الجامع الصغير»: «أحب إلي أن 
عيذ وإن لم يعد أجزأ»“ 

[٤1قولە:‏ : تكرار اللإقامة ؛ أي ال بخلاف الأذان» فان تکرارہ مشروع 
کأذان EEE‏ 

۰ []قوله : کأذان المرأة؛ لان في أذانها احتمال وقوع الفتنة برفع صوتهاء فلذلك 


(۱) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۷). 

() فعن أبي هريرة 4# قال بل : «لا يؤذن إلا متوضئ»» وقي رواية: «لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ» في «سنن الترمذي»)(۱: ۳۹۰)» وقال : «هذا أصح من الحديث الأول». 

(۳) انتهى من «الجامع الصغير»(١: ٠‏ 
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والجنون» والسّكران ويأتي بهما المسافر» والمصلي في المسجد جماعةء أو في بيته في 
مصر» وکر تَرْکهما للأولین لا لالث 
والمجنون» والسّكران"'): أي يكره» ويستحب" إعا کک 

(ويأتي بهما المسافر ٣‏ والمصلي في ا مسجد “ جماعة» أو في بيته ٺي مصر» 
وکره ترکھما للأولين لا ا : أي كره رکا أي ترك كل واحِ منهما 
للمافرة N,‏ 
کہ آذانھا ٤‏ وکدا آذان التی. كما ي «الیحن' 

1 اقوله: والمجنون والسكران"؛ وكذا الصبي الذي لا يعقل» والمعتوه؛ لان 
أذانهم صادرٌ من غير فهم واختيار» فلا يعتد به» كصوت الطير. كذا في «البناية»» 
ET‏ 

[۲قوله : ويستحب ؛ وقیل : : تجب الإعادة في أذان الجنون والسكران. 

[٣قوله:‏ المسافرٌ؛ منفردا كان أو مع الرفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: + إته ا 
أراد الانصراف من عند النبی ب إلى وطنه ومعه ابن عمر ڪه قال له رسول الله 5 : «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم»» أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ا٤قوله:‏ والمصلي في المسجد؛ فإن صلى منفردا في المسجد بعدما صلي فيه فاه 
یکره له فعلهماء ذکره في «الذخيرة»» وغیره. 

(هاقوله : لا للثالث ؛ لان اللصلّي في بيته وإن كان صلّى بغير أذان وإقامة» فاه 


(۱) لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن » فيكون من امحدثات ولاسيما 
بعد انتساخ جماعتهن »› ولأنها منهية عن رفع صوتها ؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر : «التبيين» 
(1: 4)» و«البحر»(۱: ۲۷۷). 

(۲) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۷). 

(۳) لعدم الوثوق بقولہما ولفقد تييزهماء فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهماء وكذا يعاد أذان الصبي 
الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية»(۱: .)۲٠۹‏ 

() «البحر الرائق»(۱: ۲۷۸). 

(0) في ««صحیح البخاري»(۱: »)۲۲١‏ و«صحيح مسلم»(۱ : ٥‏ و«سنن النسائي الکبریى» 
(۱: 0۰( و««رصحیح ابن حبان»(٤‏ : ›)١‏ وغیرها. 


كتاب الصلاة/ الأذان 0 
أا ما ترك واحا مھا" aE‏ أمّا لصي في المسجد جماعةء 
فيكرَة له ترك واحاٍ منهماء وأمًا امسافر فيجور له الاكتفاءُ بالإقامة. 

وأمّا المصلي في بيه في مصرإن كرك كلا منهما فيجوزلقول ابن 
مسعود لن" ': «اذان ا لحي يكفينا»» وهذا "إذا أن وأقيم في مسجد حيه a‏ 
القرى ان کان فيا مده ادان وام ف ال ا اد 
صلی بھما حکما ؛ لكفاية آذان مسجد حيه “> بخلاف المسافر فان لو تركهما يكون 
ا بدون أُذان وإقامة حقيقة وحکماً . كذا في «الذخيرة». 

[۱ ]قوله : ترك واحار منهما؛ أي واحد كان» فإ الأذانً والإقامة جعلا من شعائر 
الإسلام جماعات المساجد» فيكره فيها تر كل منهما > فإن دخل مع رفقائه في مسجد 
قد صلى فيه بأذان وإقامة وصلّى مع الجماعة لم بؤذنء ولا بأس بالإقامة» بل هو 
الأفضل بناءٌَ على أن تكرارً الأذان في وقتٍ واحدٍ مشوّش» والإقامة للحاضرين وهم في 
الجماعة الثانية غيرالاأولينء فينبغي لهم الإقامة. 

N a 
زئ إقامة الناس حولنا» » أخرجه محمّد ني کتاب‎ : N aa 
«الآثار»» و اما اللفظ الذي ذكرّه الشارح ج اذا «المداية» فلم أجده.‎ 

[]قولە : ا ا اا و 


(1) في الأصل : المسجد الية. 

(۲) في «الآثار»(ص۹٠٠٠)»‏ وروي في «مصنف عبد الرزاق»(١: »)٥١١‏ ولجم الکبیں»)(۹ : 
<(ToV‏ و«جمع الزوائد»٠۲‏ : ۲) عن إبراهيم يم النخعي أن ابن مسعود له : «صلی باصحابه في 
داره بغير إقامة» وقال: إقامة المصر تكفي وروی : أ ابن خود وان لاسرد اا کر بغیر 
آذان ولا إقامة» قال سفيان : كفتهم إقامة المصر». وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف 
ابن أبي شيبة»(۱ : ۲)» و«نصب الراية»(۱ : ۲۹۱)» ودالدراية»(۱: ۱۲۱). 

رفن اک فا وکل ملفد راغلی این مر دک کال اعا و ن 
ورائکم قلنا: لاء قال: قوموافصلواء قال : فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في «مسند أبي 
عوانة»(۲: »)٠٦١‏ و«سنن البيهقي الکہی»(١‏ : ٦‏ و«مسند الىشاشي»(۱: ›)٤۱١‏ 
وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»)(۲: .)٠۲١‏ 


۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة» ويشرع عند قد قامت الصلاة. والله 
آل ا ص 
والمصلي في بيت" يكفيه أذان الملسجد» إقامنه» وإن لم يکن فیها مسجد کذاء فمن 
يلي في بيته حُكمه حُكم السافر ا 

(ويقوم الإماء والقوم عند حي على الصلاةء ويشرع عند“ قد قامت 
الصلا لصلاة. والله أعلم). 

(ااقوله : والمصلّي في بيته؛ الظاهر آنه مستدرك بعد قوله: «فحكم المصلي فيها 
كما مر»» كما أشارّ إليه في «ذخيرة العقبي»"'» وقد خطرَ ببالي عند تأليف «السعاية» 
توجيه حسن» وهو: : إن ضميرٌ فيها في الجحملة السابقة راجح م إل جد الفرئ لا إلى 
القرى» و تأنيث الضمير باعتبار اتساب الضاف یٹ من ال الملضاف إليه. 

فاه مت العاف نئ اتخات هة امو ما الات غلى سا طاق 
«مغني اللبيب» وغيره › وبسطت الكلام فيها في رسالتي : «خير الكلام في تصحيح كلام 
الملوك ملوك الكلام»» فتكون الجملة السابقة ت بيان لحكم المصلي في مساجد القرى 
جماعة» وهذه الجملة بيانا لحكم الصلي في بيوت القرى» فلا استدراك ولا تكرار. 

[۲]قوله : حكم المسافر؛ أي يكره له تركهما والاكتفاء بالأذان» ويجوزّله 
الاكتفاء بالاقامة. 

1]تولە ورم الام اين راحم إلى الصف»› وة (شارة إلى أنه إذا 
دخل المسجد يكره له انتظارٌ الصلاة قائماء > بل لس في موضع ثم يقوم عند حي على 
الفلاح› وبه صرح ف «جامع المضمرات». 

[٤اقولە‏ : : عند؛ أي قبيله عند أبي حنيفة و محمد" ڪه وبعده"" عند أبي يوسف 
4ء والخلاف في الأفضلية» ووجهه أن هذا إخبارٌ بقيام الصلاة > فينبغي الشروع عنده. 


(1) ««ذخيرة العقبى»(ص۷۷). 

(۲) واختار هذا القول صاحب «الملتقى»(ص١١)»‏ قال الحلواني : هو الصحيح. 

(۳) أما على قول أبي يوسف 4ه فيشرع بعد القراغ من الصلاة» وقي «الخلاصة» : هو الأصح› 
واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية»(ق۲۷/أ)؛ وابن كمال باشا في «الإیضاح»( ق۳٠‏ /ب)» 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(٠‏ : ۷۸): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي » وقال 
القاري في«فتح باب العناية»(٠‏ : :)١١١‏ الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول 
صلاة الإمام» وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: آنه لو لم يشرع حتى فرغ من 
اللإقامة فلا باس به» والكلام في الاستحباب لا قي الجواز. وينظر: «جامح الرموز»(۱: ۷۹). 


باب شروط الصلاة 
هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث٬‏ وڻوپه» ومکانه 
باب شروط" الصلاة 
(هي طهر بدن الملصلي من حدث وخبث)ء الحدث": الجاسة الحكميةء 
والفنت :النجاشة TOE‏ > ومکانه"“ 
(1اقوله: شروط ؛ شرط الشيء ما يكون خارجا عن حقيقته ويتوقف عليه 
وجوده من دون أن يكون مفضياً إليه أو مؤكرا» فإن كان مورا فهو علَة» وإن كان 


[۲اقوله : الحدث ؛ النجاسة الحكميّة : أي التي حكم الشارعٌ بهاء وثبت ذلك 
لها كتجا ان ادت 

والحقيقية : هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط 
الول و و وا 


اقوله : وثويه ؛ قال البرجندي : ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القللسوة 
والتعل والحفاء ونحوها في «الظهيرية»: : «إذا صلی في ثوب نجس ویعلم ئه لو غسلَّهُ 
ل ف وثالا جار أن ن يصلي فيه». 


[٤ا1قولە:‏ ومکانه؛ أي بقدر موضع قدميه وموضع سجوده» فلو کان الخبث في 
موضع ركبتيه أو يديه لم يمنع ؛ لأ اتصالہا ليس بفرض"'» قاله البزجندي. 


(۱) وتفصيل المسألة حتى لا يقع إيهام» قال ابن الهمام في «فتح القدير»(١‏ : ۱١‏ : «والمعتبر قي 
طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة 
ته وهو قولمما: ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين ؛ لأن طحا ليس فرظا عندهم. 

لكن في فتاوى قاضي خان: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين 
أو اليدين : : يعني تجمع وتمنع فإنه قدم هذين اللفظين حكماً لا إذا كانت النجاسة تحت كل قدم 
آقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم » قال : : ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على 
النجاسة» وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة ٠‏ 
لا جوز ولا جعل كأنه لم يضع. انتهى لفظه. 

وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهماء أما إن 
وضعهما اشترطت فليحفظ هذا». 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وستر عورته» واستقبال القبلةء کک 
وستر عورته""» واستقبال القبلة"» و اة 

[اقوله: وستر عورته؛ العورة العضو الذي وجب ستره» ووجوب 
سترء في الصلاة ّما هو بالنسبة إلى الغير» فلو صلى محلول ا جيب فوقع بصرُهُ على 
عورته لم تفسد صلاته. كذا في «البناية»» والأصل في وجوب السترقوله کب : رحدو 
زیتتگ عِندكل مسر ى ؛ فإ المراد بالزينة الثياب. 

[اقوله : واستقبال القبلة ؛ أي جهة الكعبة ؛ لقوله کلت : ول وجهكت 
ا طط إصابة عين الكعبة إلا للمكي على اختلاف فيه" » 
كما بسطناه في «السعایت 

[۳اقوله : والنية ؛ أي قصد العبادة لله تعالى. 


.٠٠ةيآلا الأعراف : من‎ )١( 
. ٠٤١ ٤ةيآلا البقرة: من‎ )۲( 
وحاصل الخلاف على ما ذكرته في «نفحات السلوك»(ص٤۷) في اشتراط إصابة عين الكعبة‎ )۳( 
على قولین:‎ 
الأول : يشترط للمكي مطلقاً حتى لو صلى في بيته جب أن يصلي يث لو أزيل الجدران‎ 
»)۱۹١ :٠١(»طوسبملا«( وقع الاستقبال على عين الكعبة» وهو ظاهر كلام صاحب‎ 
و«هدية الصعلوك»‎ »)٦١ :٠(»ماكحلا و«درر‎ »)۲۷١ : ٠(»ةيادملا«و‎ »)٠١١ : ٠(»نييبتلا«و‎ 
.)١۱١۸ :١(»كولسلا و«منحة‎ »)٥۲ص(‎ 
والقول الثاني : الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها ؛ لقدرته عليه يقيناً» وفرض‎ 
غير المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب «الدراية» وصاحب‎ 
«المداية» قي «التجنيس» كما في «حاشية شية الشلبي»( : : ۰)» ومشی عليه صاحب «مراقي‎ 
«لا إجماع على‎ ٠١ : القلاح»(ص۲۱۲)» قال الشرنبلالي قي «حاشيته على الدرر»(۱‎ 
اشتراط عينها في حق غير المكي بل الأصح أنه كالغائب للزوم الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في‎ 
.» كل بقعة يصلي فيها كما في «الفتح» و«البرهان»‎ 
.)١١ - ٦۵ «السعاية»(۲:‎ )٤( 


كتاب الصلاة /شروط الصلاة ۹ 


والعورة"' لجل من تحت سرو | إلى تحت ركيته وللامة مل مع ظهرها وبطنهاء 
وللحرة وکل ا إلا الوجة والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنهاء وفخذِهاء 
ودبرها 

والعورة" لجل من تحت سریو إلى تحت ركيته» وللامة" مث مع ظهرها 
وبطنهاء وللحرة کل بدنها إلا الوجة والكف" والقده" 'وکشف ربع ساقها 
وبطنهاء وفخذهاء ودبرها 

[اقوله: والعورة. .ا E‏ 
الثلاثة الأول في كتاب الطهارات أراد أن يبن تفصيلا متعلقا بالثلاثة الباقية 

E U a 

[۳!قوله : والكف ؛ وكذا ظاهرٌ الكف ليس بعورة على المعتمد" » كما في «فتاوى 
قاضي خان» و«حلبة المجلي». 

٤‏ اقوله: والقدم ؛ هذا أحد الأقوال الثلاثة» وصححه في «المداية»“ 

واا غور وخ هدا اطم شار ر ادر © 

وثالثهما: إِلّه عورة في الصلاة فيجب ستره لا خارجها“. 


(۱) آي : ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على حيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع 
جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار»)(۱ : .)۲۷١‏ 

() ورجخة الحلبي في («غنية المستملي»(ص١ ١‏ ہا أخرجه أبو داود قي «المراسيل»( ص )۳٠٠١‏ عن 
قتادة ط4 : ته : «إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»»› 
والمذهب خلافه. انتهى. وقي «ختلفات قاضي خان» : «ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة». كذا قي 
««غمز العيون»(۲: .)۱۷١‏ 

والقول: أنهاعورة»› وهو ظاهر الرواية كما قال العيني قي «البناية»(۲: »)٦۲‏ وهو ظاهر 

عبارة «المداية»(٠‏ : »)٤١‏ و«الكنز»(ص۲۲)ء وقي «الدر المختار»(۱: :)۲۷١‏ «هو المذهب». 

اا موا الراك و انا وا 
(ص٤۸)»‏ و«التبيين»(٠‏ : »)٩١‏ وقال صاحب«مجمع الأنهر»(١‏ : :)۱١‏ «وهو الأصح»»› 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(٠‏ : :)۸١‏ «وهو المعتمد من المذهب». 

رة اشا قاضي خان في‌«فتاواه»(۱ : »)۱۳١‏ واختاره الاسبيجابي.کذا ف «البناية»(۲ : ۱۳) 

(۵) وصححه صاحب «الاختیاں»(۱ : 1۳)» و«السراجية»(۱: .)٤١۷‏ 


0۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشعر زل من رأسِهاء وربع دکرِهِ منفرداء و الأيين ينع » وعَادِم مزيل النجس 
صلی معه» ولم یعد» فان صلی عاریا وربع ثوره طاهر لم جز وني أقل من دبع 
الأفضل صلانه فيه» ومن عد قائما جازء وقاعدا مومئا دب. 
وشعر تّزل من رأسِها' » وریع دکرِه ء منفرداء و الأيين منع)ء فالحاصل أن 
کشف ربع العضو الذي هو عورة ينع جوارً الصّلاة» فالرأسُ عضوء والشعر 
الثازل عضو آخرء والذكر عضوء والأنثيان آخر. 

(وعَاِمْ مُزيل" الجس صلى معه» ولم يعد"ء فإن صلی عاریا وریع ثوب 
طاهر لم جزء وني أقل من ريع الافضل " صلاةُ فیه» ومَّن عَدِمٌ ثوا فصل قائما 
جاز» وقاعدا مومئا ات 

[١]قوله‏ : : نزل من رأسها؛ قد به لاله لا خلاف في الشعر الذي على الرأس في آله 
عورة إلّما الخلاف في المسترسل فقيل : ليس بعورة» والصحيح أله عورة " 

[]قوله : ولم يعد ؛ لان تكليف التطهير سقط عنه للعجز. 

[۳اقوله : اللأفضل ؛ يعني هو عير بين آن يصلي عُرياناً وبين آن ُصلي في ذلك 
اليش ؛ لان كلاً منهما ماع عن جواز الصلاة حالة الاختيار» ومستو في حق المقدار 
فتساوياء والأفضل هو التسترء فإن لبس الغوب النجس أهون من كونه عريانا» حتى 
جار الأول خارج الصلاة ة لا الثاني» ومن ابتلي ببليتين يختار أهونهما. 

[٤]قوله‏ : تلب ؛ إمّا مصدر بمعنى المغعول» آو ماض جهول؛ يعني : 5ة اشر ين 
ان يلي قائماً برکوع وسجوڊ» وبين آن يصلّي قاعدا بالاهاء؛ ؛ لان في القيام أداء 
الأركان» وفي القعود ستزْفي الحملة > فيميل إلى أيّهما شاء» والأفضل هو الثاني ؛ لأن 
الأركانً لہما خلف وهو الإيماء» ولا خلف لسترالعورة. 


(۱) الأتيان : الخصيتان. ينظر : «الصحاح»(١: .)١١‏ 

(۲) أي الخبث عدما حقيقيا أو حكمياء كما إذا كان معه ماء» لكن يخاف العطش » فإن صلى مع 
النجس للضرورة لم يعد» وإن كان الوقت باقيا ؛ لأنه فعل مافي وسعه . كذا في «فتح باب 
العناية» .)۲۲١ :١(‏ 

(۳) وفي («المحيط»: الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي 
إلى الفتنة. وفي الغياثية : ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. ينظر: («التبيين))(1 : ١۱)ء‏ و((درر 
الحكام»)(٠:‏ 0۹4)» و(«الشرنبلالية)(١:‏ 0۹)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ۱ 


وقبلة خائف الاستقبال + ا د ا 


وق خائف الاستقبال جهة قدرته ته فان جهلها وعدم من ا 

وبهذا أفتى ابن عباس اه أخرجه عبد اراق" 4» وظاهر ما في 
«الداية" : آنه لا جور الإماءُ قائماء وذکر في «ملتقی البان و «البر هان» وشر a‏ 
ا أله خير بين أن ن يصلي قائما مومغاء أو زاغا وساجد ا ران صلی قاعدا رما آو 
برکوع وسجود. 

[۱]قوله: وقبله لما فرع من تفصيلٍ متلق بالشرط الرابع شرع فيما يتعلق 
بالشرط الخامس» مشيرا إلى آله ليس الرادٌ بالقبلة في القول السابق الكعبة خاصّة. 

فمن خاف من إنسان عدو أو سبع إن صلّى إلى جهة الكعبةء ا 
يكن به أن يتوجه إليهاء ولم جد من يوجهه» ومن عجر عن النزول عن الدابة السائرة 
لخوف أو مرض أو طين أو نحو ذلك» صلى إلى جهة قدرّ على التوجه إليها. كذا في 
«البرهان شرح ا اا 

[اقوله: جهة قدرته ؛ لأ التكليف بحسب الطافة » #إقَأيَتَمَا تا ولوا َك وه 


اکر چ" 

[اقوله: وعدم ؛ أي لما لم جد هناك من يسأله» ولا يحب عليه طلب من 
يسأله» ذكره العَيْْيّ» فإن وج لم جز له التحرَّي بشرط أن يكون الرجل من أهل ذلك 
الموضع عارفا بالقبلة» فإن لم يكن كذلك فهو والمتحرّي سواء. كذا في «النهاية»» ولو 
كان في المغازة والسماء مصحية› وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لم جز له 
التحرّي. كذا في «البحر»“. 

[٤قوله:‏ تحرّى ؛ التحرّي طلب أحرى الأمرين وأولما ؛ أي وجب عليه أن 


(۱) ي «مصنفه»(۲: »)0۸٤‏ ولفظه : «عن ابن عباس ل قال : اني بض في السفينة» والذي 
يصلی عريانا يصلي جالسا». 

(۲) «الہداية)(۱: ۲۹۳). 

(۳) البقرة: من الآية١١٠.‏ 

.)٥۳ص(»كولعصلا لأن الاستدلال فوق التحري. ينظر: «هدية‎ )٤( 

(0) «البحر الرائق»(۱: .)۳١۳‏ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعد إن أخطأء وإن علم به مصليا مضلاء أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار 
ولم يعد إن اخطا » ون کک > أو تحول رأیه إلى جهة أخرى استدار) 
يتحرّى بقلبه» فيصلي إلى جهة مال إليها ظلّه ؛ لقوله كك: #إ كأيَْما ولوا ولوا كم وجه 
ألو نزلت في مشل هذه الصورة» كما أخرجه الترمذي”» والكلام في هذا امقام 
وط فا 

[1]قوله: ولم يعد إن أخطاً؛ ي بعثي إذا صل إلى جهة ريي وعلم بع ذلك آن 
القبلة كانت غيرها لا تجب عليه الإعادة ؛ لان الواجب حين اجهل هو التوجه إلى جهة 
التحرّي» وقد فعل»› وقد ثبت «أن بعض الصحابة # اشتبهت a‏ 
کا کےا امو عر ار ا ا و 
E:‏ فلم يأمرهم بالإعادة“» أخرجه الشُرمِي والحاكمٌ وأبو نيم وغيرهم» 
وأسانيدهم لهذه القصة وإن كانت ضعيفة لكنه تأيد ذلك بإجماع الأمة. 

[٣اقوله:‏ وإن علم ؛ أي إن علمٌ جخطئه في الصلاة» بأن زالت الظلمة واستنارت 
الكواكب فعرف جهة الكعبة» أو أخبره مخبرٌ عالم بهما في الصلاة بجحب عليه أن يستديرَ 
في الصلاة ويصلي ما بقي إلى جهة الكعبة» ولا يجب عليه أن يستأنف ؛ لأنٌ الفروض 
عند العجز والجهل هو جهة التحرّي» وقد فعل» وحين عرف جهتها تبدَل فرضهاء 
فيزم عليه التوجه إليها. 

والأصل فيه وني مسألة تول الرأي قصة استدارة الصحابة اه حين نسح التوجه 
lS‏ التوجه إلى الكعبة ونسخ 
التوجة إلى بيت المقدس وصل خبره إلى جمع من الصحابة له وهم في الصلاةء 


(1) البقرة: من الآية١١٠.‏ 

(۲) فعن عامر بن ربيعة 4# قال : «كنا مع النبي ي في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى 
کل رجل منا علی حیاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 4 فنزل ج وله اشرق والعرث يما 
ولوا َم وه اہ إت أله وسم َل االبقرة : ٥‏ في «سنن الترمذي»(۲ : .)۱۷١‏ 

(۳) «السعایة ))۲ : ۸۷). 

() في «سنن الترمذي»(۲ : ١۱۷)ء‏ و«معرفة السنن والآثار»(۲: ۳۹۸)» و«سنن الدارقطني»١‏ : 
۲)ء وغیرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o۳‏ 
وإن شرع بلا تر لم جز» وإن أصاب» فان توا كل جهة بلا علم حال إمامهمء 
وهم خلقه جارًّء لا لمن عَلِم حالهء أو تقَدَمَه 
أي إن عَلِم بالخطا في الصلاة أو تحول غلبة ظتّه" إلى جهة أخرى» وهو في الصّلاة" 
ادان 

(وإن شرع بلا تحر لم جز وإن أصاب) ؛ O‏ ولم 
و (فإن تحرّوا كل جهة بلا علم حال إمامهم› وهم خلفه جارًّء لا لن علم 
خالةة أو تقد) 


فاستداروا فيها من جهة الشام إلى جهة مكة» وأتموا ما بقي"» أخرجه البُخاري 
وط وانشحاب ال کا ا معا ی الا فاد رل اترای وال د 
اجهل مشابة لوصول خبر النسخ. ۰ 

[۱ ]قوله : أو تحوّل غلبة ظنّه ؛ أشارّ به إلى أن المرادَ بالرأي في المتن الرأي الغالب لا 
مطلق الرأي» إذ لا اعتبارً للرأي الضعيف ولا للمتردد في باب التوجه. 

۲اقوله: وهو في الصلاة ؛ قَيّدَ به ؛ لآئه لو تحول رأيه بعد الصلاة لم يعد ما 
مضى» كما في صورة ظهور الخطا. 

(٣اقوله:‏ لان قبلته... الخ؛ ظاهرٌ هذا التعليل يقتضي عدم ال جواز ا 
عَلِمَ بالإصابة في الصلاة أو بعدهاء وكذا ظاهرٌ كلام المصتّف 4 وإن أصاب» وظاهر 
قول الشارح في «النقاية» لم يعد مخطئ تحرّى» بل مصيب لم يتحر وإليه مال ابن 
الہمام في بعض تحريراته. 

وقال تلمد قاسم ابن قَطلُوبُغا في رسالته «الفوائد ا جلة في اشتباء القبلة» بعد نقلِ 
د انات و عار کارا تاو زف لقا خی الا ورو هتل با شر لر 
ما هو الواجب عليه وهو التحرّي» وإن أصاب.. انتهى. المفهوم من هذه العباراتِ ما 


)١(‏ فعن البراء بن عازب قال : : «صليت مع النبي ل إلى بيت القدس سنة عشر شهرا حتى زلت 
الآية التي في البقرة ۾ يث ماكر د روا وجو کج طرمٌ ‏ االبقرة: ۰ فتزلت بعدما 
صلى النبي ب فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا 
وجوههم قبل البيت» في «صحيح مسلم»١‏ : «(TY‏ و«صحيح البخاري»(٤‏ : )ءءء 
وغیرهما. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


‘oeccccuONNCNVOIOOVCOCOOONODODEHOTNOVODOOQDCOCIODOCOCCDDOAALEOOVEVOCDODBODOSODOGODDORRAROGOODSOonnecananancnensevoseronecene 


sees NaNOOOOOCOEAVOCOLTEDEODIOICEOOCCODBOLODBLDVLOLOSADCCDOCOOOOBOSEBDONSROnONRNSNDOnReeecenenenenenoneecnenroervecesnons 


هو الظاهرٌ منها وهو أن من اشتبهت ت عليه القبلة فصلًى بلا تحر ثم عَلم بعد الفراغ أنه 
أصاب لم تز صلاته» وعليه الاعتماد. 

وقيل ارات زا هی ا اکر اه ثم علم في صلاته آنه 
أصاب ؛ لان صاحب «الوقاية» قال قبل ذلك : «وإن جهلها وعدم من يسال تحرى ولم 
بعد إن آخطا :ون غلم په مضلا آ و غو رابة إن اوی :ادان 

قلت : ليس في عبارة «الوقاية» دليل على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات› 
ولو كان فرض المسألة فيمّن علم بالإصابة في الصلاة للزم التكرار» وهو بعيد من 
برهان الشريعة». انتهى ملخّصا. 

E‏ المستملي»: «إن شرع ف الصااة بقير قر لم جز وإن أصاب في 
الواقع ؛ لان القبلة حينئذٍ كانت جهة التحرّي» ولم توجد» فبطلت صلاته» هذا إذا لم 
يعلم آنه أصاب أو أخطأً. 

فإن عَلِم أنه أصاب» فإن عَلِم في الصلاة آنه أصاب استقبل عندهما؛ لأنٌ حالة 
العلم أقوى يما قبله» وبناءٌ القوي على الضعيف لا يجوزء وعند أبي يوسف له يبني ؛ 
ات سا ل الكعبة» وقد وجدء فيجورٌ ما قد صلى. وإن عَلم بالإصابة 
بعد الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 

والفرق لما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرى وخالف جهة التحرّي أن ما فرض 
لخیره یشترط ر حصوله مطلقا لا حصوله قصداً: كالسعي إلى الجمعة» لكن مع عدم 
اعتقاد الفساد» وعدم الدليل عليه» وهو موجود في صورة عدم التحرّي» بخلاف تلك 
القبورة؛ فان غالة جهة تحريه اقتضت فاسان اعا فا ا و 
ثوب نجس عنده فتبین آنه طاهر» أو صلی ظانا آله حدث» تبن آنه متوضئ» أو صلی 
الفرض وعنده أن الوقت ت لم يدخل› > فظهر آنه کان قد دخل»› > لا يجزئه في هذا کلهء 
فكذلك هاهنا. 

وا ا عدم التحري فاته لم يعتقد الفساد فيهاء بل هى شاك في الجواز 
وعدمه فإذا ظهرَ آله أصاب بعد تمام الصلاة زال أحد الاحتمالينء وتقرر الآخرء 
فجازت صلاته. ۰ 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 0۵ 


seacceconenanennccSNOCESIOOCELVOCOCCLBOODODIOVOGOOOOCONSADDSOVOOOCOCBOVBLSOOOOOANSRBORSRSERSNSSNOSRARANnnenoncccenecnnnenenons 


اي صلى قوم ھک 3 وتحرواالقبلةه وتوځه کلم واحد الي 
جه غر ولم بعلم أ حد آن امام إلى آي جه توجهء لکن یعلمٌ کل واحد أن 
الإمام ليس خلفة جازت صلانهم" ا 

ومن هاهنا ظهرٌ الفرق عندهما بين علم الإصابة بعد التمام وبين علمها قبلهء 
فإلّه إذا عَم بالإصابة في الصلاة يلزم بناء القوي على الضعيف» ولا كذلك بعد 
التمام» وقد اندفع بهذا التقرير ما أورده ابن البمام من أن هذه المسألة: يعني مسألة 
عدم الإجزاء بالعدول عن جهة التحرّي مشكلة على قولمما ؛ لأن تعليلهمافي هذه 
المسألة» وهي أن القبلة جهة التحرّي» وقد تركها يقتضي الفساد مطلقا في صورة ترك 
التتحرّي» وإن علم إصابته ؛ لان ترك جهة التحرّي يصدق مع تر التحري. 

وتعليلهما في تلك يعني في التي شرع بغير تحرء ٣ء‏ بان ما شرع لغيرهِ يشترط حصوله 
لا تحصيله يقعضي الصحة في هذه المسألة» وجه الفرق ظاهرٌ ما ذكرناه من الفرق». 
ا 

[١اقوله:‏ أي صلى قوم... الخ ؛ فيه مساحة ؛ فان وضع المسألة لا يتوقف على 
الثلاثة فما فوق» بل لو كان من اقتدى به اثنين أو واحدا يكون الحكم كذلك» والقوم 
إّما يطلق على الثلاثة فما فوقها؛ ولذا عدّه أهل الأصول من ألفاظ العموم. 

[۲]قوله: بالجماعة ؛ اعترض عليه بأنٌ صلاة الليل بالجماعة جهرية» فكيف 
يشتبه حال الإمامء وجيب ت باه جوز ان هرك الإماء اهر هرا او نان لا لزم 
من سماع صوته معرفة جهته فيمكن أن يعرفوا بصوته آله ليس خلفهم» ولا بحصل لم 
التميير بأنه إلى أي جهة توجه. كذا في «البناية». 

٣اقوله‏ : جازت صلاتهم ؛ لأ كل واحل منهم استقبل قبلته» وهي جهة 
تحرّيه» ولا تضرَّهم مخالفة جهتهم لجهة الإمام» كمافي جوف الكعبة» فإتّه لو جعل 

بعض القوم ظهره إلى ظهر الإمام صحت صلاته» جلاف ما إذا حلم جهة ريه 
3 > فاه لا تصح صلاته ؛ لأنّ خالفة الإمام مانعة من صحّة الاقتداء» وكذا إذا 


Ger 2 


عَلِم أن الإمام خلفه ؛ لآنه حينئذ يلزم قلب الموضوع. 


)١(‏ من «غنية المستملي»(ص۲۲۲). 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

أا إن عل" ك جهة توجه الإمام» ومع ذلك خالفه لا تجوز 
صلانّه» وکذا إذا علم أن الإمام خلفه 

فقوله کو ا ؛ لان كلامَنا فيما إذا لم بعلم أ ادان 
الإمام إلى أي جه توجه» فكيف يعلم أنه خلف الإمام» فالراد أنه يعلم أن الإمام 
أمامّه» وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام› ٤‏ > لأنه إذا كان الإمام امه 
يحتمل آن یون وجهه إلى وجه الإمام» أو إلى جنبه » أو إلى ظهره» وما یکون" 
هو َل الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهرٍ الإمام» وحينثٍ يكون جهة توج الإمام 
معلومة» وكلامنا ليس فى هذا. 

وإن صلی الإمامٌ متحريا واقتدى به من لم يتحر فإن أصاب الإمامٌ جازت 
صلاتهماء وإن أخطأ الإمامٌ فصلاته جائزة لا صلاة المقتدي» صرح به في «البزازية». 

[]قوله: إن علم. .. الخ؛ إطلاق العلم يشمل اليقين والظن» وتقييد صاحب 
«تنوير الأبصار» بالتيقن ليس بصحيح» وفي التقييد بقوله : «في الصلاة»» إشارة إلى آنه 
لو عم بمخالفة جهة الإمام بعد الصلاءٍ E‏ 
اليد في الصورة الثانية إشعارا بان لتقم على الإمام يضره مطلقاًء سواء علِم به حالة 
الأداء أو بعده» نعم لا يضر جرد التقدم بلا علمء صرح به القهسنتاني في «جامع 
الرمون»" 

والحاصل أن علم تقدّمه وكون الإمام خلفه يضر مطلقاًء سواءً كان بعد الصلاة 
أو قبلهاء > لا التقدم مطلقاً ومخالفة الجهةء إّما يضر علمها في الصلاة لا غير. 

[۲اقوله: فيه تساهل ؛ وذلك لان قوله: «وهم خلفه» إن حمل على کونهم 
خلف الإمام في نفس الأمر علموا ذلك» أو لم يعلموا يفهم منه اشتراط ذلك» ليس 
كذلك» فإِتّهم لو اقتدوه على اعتقاد نهم خلفه جازت صلاته» وإن تقدموا في نفس 
الأمرء LEE E a E e‏ 
جهته فکیف یعلم کونه خلفه. 

[۳اقوله : ونما يكون... الخ ؛ فيه خدشة ظاهرة » فإنّه يمكن أن يقال : المراذ 


)۱( «جامع الرموز»(۱١:‏ ۸۳). 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o۷‏ 
ويَصل قصد قليه صلالّه بتحريتها والقصد مع لفظه أفضل» ويكفي للنفلء 
والتراويح 
وعبارة«المختصر»: ولا يضر جهلةُ جهة إمامه إذا عَلِم آنه ليس حَلْه» بل تقدَمه» 
او غا أي إذا عَلم أن الإمام ليس خلقه. 
(ويَصل قصد قلبه صلالّه بتحريتها")» هذا تفسير النية"'(والقصد مع لفظه" 
أفضل“» ويكفي للنّفلء والتّراويح 
بکونه خلف الإمام عدم کونه أقرب منه إلى قبلته» سواء كان وجهه إلى جنبه أو ظهره› 
Sa e LC‏ 

[۱اقوله: بتحريتها ؛ متعلق بقوله : : يصلٌ» وهذا بيان الوقت المستحب› » فان قرانً 
النية بتحرية الصلاة مستحبً» ويور تقديمها عليها عندنا بشرط أن لا يشتغل بينهما با 
ليس من جنس الصلاة» وأمّا النية المتأخُرة عن التحرية فلا يجوز على الأصح. كذا في 
«البناية» و«الخلاصة». 

[۲]قوله : تفسير النية : اللام للعهد» أي النية ا معتبرة في الصلاة. 

اقول : لفظه؛ هو إمّا مصدر؛ أي مع تلفظه»ء أو بمعنى المافوظ؛ أي مع تكلم 
ما يدل عليه. 

٤‏ ]قوله: أفضل ؛ هاهنا ثلاث صور: 

أحدذها : الاكتفاء بنيّة القلب» وهو مجزئ اناق وهو الطريقة المشروعة الأثورة 
عن رسول الله بلك وأصحابه اء فلم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت أو أنوي صلا 
كذافي وقت كذاء ونحو ذلك»› > كما حققه ين البمام ي تح القدين » وابن القيم 
في : «زاد المعاد»» وقد فصّلت ذلك في «السعاية» “» وفي رسالتي «آکام النفاد شن ی آداء 
الأذكار بلسان الفارس». 

وثانیها : الاكتفاءٌ بالتلقظٍ من دون قصد القلب» وهو غير مجزئ. 


)١(‏ انتهت عبارة («مختصر الوقاية» المسمى ب«النقاية))لصدر الشريعة(ص۱۸). 
(۲) «فتح القدیں»(۱: .)۲٣١‏ 

.)۹4٩ : «السعاية»(۲‎ )( 

€3 «آکام النفائس»( ص٤‏ ۲). 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسائر السنن نة مطلق الصّلاةء وللفرض شرط 
وسائ السنن"" ية مطلق الصلا"» وللفرض شرط 

وثالثها: الجحمم بينهماء وهو سل على ما في «تحفة ا ملوك وليس بصحيح > 
وشخب غلى ماف رال ١‏ أئ عى ا فغله العلماء واستحوة لا نى ما فعلة 
TE IT‏ فاته لم يثبت يثبت ذلك› وغللا ااه ونه بان که 
مرافقة تن القلب رالات وجا اة 

NT‏ اوو کک 
دا ين آلهما صليتا بعد طلوع الفجر أجزآتا عن السثة . كذا في «البحر». 

: نة مطلق الصلاة؛ هذا في التفل بالافاق» فإلّه إذا نوى مطلق الصلاة 
والعمل بعموم أفرادها متعر» لا بذ أن يراد أحدهاء وصرفة إلى التفلِ أولى ؛ لکونه 
أدنى وأشمل > فاه مشروع في كل الأوقات» فكان بنزلة الحقيقة. 

وأمَّا في التراويح وبقية السنن المؤكدة فقال بض المشايخ: ٠‏ إتها لا تتادى بنية 
NEE N‏ 
الذي صححه قاضي خان وصاحب «البرازية» وغيرهما. 

وظاهرٌ الرواية الذي صححه في «المداية»" هو ما ذكره المصثف» ونسبه ابن 


)١(‏ ««تحفة الو 

(۲) صرح أيضاً بسنيتها محمد بن الحسن كه كما في «الاختيار»١١‏ : ٠‏ والشرنبلالي في 
«المراقي»(ص٠۲۲)ء‏ وقال اللكنوي في «نفع المغتي»(ص۲۸): «ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة 
عند قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له 
على جمعه» وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير 
إجماع من آهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار». 

)۳( «منية المصلي» مع شرحها «الغتية)( ص ۷۹). 

.)۲۹ ٤ : «البحر الرائق»(۱‎ )٤( 

(0) في «فتاواه»(۱ : .)۸١‏ قال الحدادي في «المحوهرة»(۱: :)٤۸‏ «الأصح آنها لا تجوز إلا بنية 
التراويح»» وقال الحلبي قي «المنية»(٠‏ : ۷۷): «الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل» وقي السنة ينوي السنة». ينظر : «البحر الرائق»(۱: »)۲۹٤‏ وغيره. 

.)٤٥ «الہداية»(۱:‎ )( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 0۹ 
تعيبهُ لا نة عدد ركعاته» وللمقتدى نة صلاته» واقتدائه 
تعییئه"' لا نة" عدد رکعاته» وللمقتدی" نة صّلاته» واقتدائه 
الهمام في «فتح القدير»"' إلى المحققين. 
ووجهه بأنٌ معنى السلّة كون النافلة مواظبا عليها من رسول اله ب بعد الفريضة 
أو قبلهاء فإذا أوة قح المصلي النافلة ني ذلك امحل صدق عليه آنه فعل الفعل المسمى سنّةء 
ف ی ا 
فعله ب على ذلك الوجه تسمية منّا لفعله اللخصوص» وقي الأصل هو نفل» لا آنه 
١‏ اقوله : تعيينه ؛ لان الفريضة وصفٌ زائ على مطلق الصلاة» ووقتُها ظرف 
صا للفرض والنفلِ كليهماء فما لم يعين الصلّي لم يتعين» وهو آن ينوي الظهر أ 
العف ولو نوی فرض الوقت أو فرض الیو ازا ي ا ولو نوى الظهر 
و بالعصر أجزأه e‏ . کذا ني «القنية». 
[۲]قوله: لا نية؛ أي لا تشتر ط ية عددٍ ركعات ما يصلي > فإنّه إذا عين الصلاة 
نيت الركمات بالشرورة؛ وكذا ا ترط ا الاستتبال إلى ابو عل الاسيح 
1]قوله : وللمقتدي ؛ أي يلرم للمقتدي ن صلاة إمامه مع نة اقتدائه ؛ لانه 
يلزمه الصحة والفساد من جهة إمامهء فلا بد من نية متابعته» ولا تشترط e‏ 


O0 


الإمام» ولو نوى الاقتداءَ بالإمام ويظن آنه زيد» فإذا هو عمرو صح. كذا في «البحر»"“ 


(۱) «فتح القدیر»(۱: ۲۳۲ - ۲۳۳). وفي «المحيط البرهاني»(ص ١ ٠‏ : دنه قول عامة المشايخ». 
(۲) «البحر الرائق)(۱: ۲۹۸). 


باب صفة الصلاة 
فرضها: التحرية 


باب صفة الصلاة'" 

(فرضها" : التحرية") 

اااقوله: باب صف الصلاة ؛ هو بكر الصاد: إمامصدر كمافي «صخاح 
الجوهري»: «وصف الشيء وصفا وصفةء لاء غو غ الور كال وار ع 
والوعد والعدة». انتهى”'. 

وإمّا عبارة عن المعنى القائم بذات الموصوف جلاف الوصف» فإنّه عبارة عن 
کلام الواصف» كما في «النهاية». 

والمراد بها إِمًا لأسو الذكورةًني هذا الباب من واجبات الصلاة وفرائضها 
وسننها وآدابهاء وحينئلٍِ فالإضافة إلى الصلاة من قبيل إضافة الجزء إلى الكلء وما 
الكيفية» وحينئذ فالمضاف محذوف»› والمعنى هذا باب في بيان كيفيّة إجزاء الصلاة» وإما 
ابع ااا ےھ کت س اجراها بع 

[۲]قوله: فرضها؛ لم يقل : : ركنها؛ لتدخل التحرية» فإتّها شرط عندنا لا ركنء 
والفرق بينهما بعد اشتراكهما في توقفب الشيء علبهما أن الشرط يكون خارجا عن 
حقيقة الشيء› والر کر یکون داخلا فیها. 

والمراد بالفرض ما لزم فعله بدليل قطعي اعم من ۾ أن کوت رکا او شرطا »> فیکفر 
جاحده ویستحق تارك العقاب. 

[٣اقوله‏ : التحرية ؛ سمَّى التكبيرٌ ونحوه ما يفتتح به الصلاة تحرية ؛ لاله حرم 
على المصلي ماليس من جنس الصلاةء قال النبي : «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» أخرجه الترمذي وغيره» والدليل على افتراض 


(۱) من «الصحاح»(۲ : (A۱‏ 

(۲) في «جامع الترمذي»(۱: ۰۹ ۲: ۳)» وحسنه. و«المستدرك»۱۲: ۲۲۳)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم»› ولم بخرجاه. وقي «سنن الدارمي»(١‏ : 1/)/)»ء و(سنن 
البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)ء وسنن الدارقطني»(١‏ : »)٣‏ و(«مسند ات حنيفة)(۱ : 
۰,)» ولآثار»(۱: »)۱١‏ وغیرها۔ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1 


seeccNINNCCOCHACOOCSONALOCODOODDEAOOLOLDDLDORLEDOOOOCSOSOCOCOOCOCOOSGCOOCCOVOGGSCOBCCCOSCORGSADLSOOOSBGGGSSSSLSAS 


التحرية قوله كك : # ورك مكب 4 ومواظبة النبي ب على ذلك. 

[١1قوله:‏ وهي قوله : الله اكبر؛ هذا هو المنقول عن رسول الله ب قولا وتعليما 
وفعلا على ما هو مرج في «معجم الطبراني»"» و«صحيح ابن خزية»» و«سنن "اين 
حبان» وغیرها. 

ومن ثم صرحو بان اختيارَ خصوص هذا اللفظ سنَّة مؤكدةء فلو شرع بفارسية 
أو بالتسبيح أو التخهد او کو دلت کرو صرح به في «الذخيرة» و«الظهيرية» وغيرها. 

اقوله: وما يقوم مقامه ؛ أي كل ما يدل على التعظيم الخالص غير المشوب 
بالدعاء وغيره ؛ وذلك لان قوله کك: ا ودگ اسم ریو صلی ل 4 وقوله : ار وریک 
مگ 4 إنما يدل على وجوب ما يدل على التعظيم» فان التكبيرٌّ هو التعظيم» ولا 
دلالة فيه على خصوص و 


.٠:رثدملا‎ )۱( 

(۲) «المعجم الأوسط»(۹: ۸٠۱)ء‏ و«لمعجم الکبیں»(۱: .)١١١‏ 

(۳) هكذا في الأصل » وقد اشتهر كتابه بالصحيح » وسماه الكشميري في «العرف الشذي»(۱: ۲٠۹‏ 
): صحیح سنن ابن حبان» وسماه حاجي خليفة في موضع من «(«کشف الظنون»(۲ : ۰۳ 
): سنن ابن حبان» وني موضع من «الکشف»(۲: :)۱٠۷۵‏ صحيح ابن حبان. 

)٤(‏ قال اللكنوي في «آكام النفائس»(ص٤٤):‏ «وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على 
اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير. 

بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق » لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق » والأحاديث الواردة قي 

هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي » بحيث لا يجزئ غير العربي › 
بل غاية ما يثبت منها أن النبي به اكتفى عليه » ورغب غيره إليه » وهو إنما يثبت الوجوب أو 
السنية» لا أنه لا يجزى التكبير بالفارسية» وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي 
اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط › فالآية معراة عن هذا الاشتراط » ولا تصلح أخبار الآحاد 
ناسخة لحكم الكتاب» ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب». 

.٠١٠: الأعلى‎ )٥( 


1۲ | عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا EON‏ 
خصوص هذا اللفظ يكون سنة"» فالفرض مطلق ما يدل على التعظيم فلو شيع 
بقوله: الله أجل أو أعظم E I‏ 
أبي حنيفة ومحمد اء وهو المختار. 

وعند أبي يوسف يجوز بأربعة ألفاظ : الله أكبرء واه الأكبر» والله كبير» والله 
الكبير لا بغيرهاء وعند الشافعي ظط باللفظين الأرّلين فقط » وعند مالك له بالأوّل 
فقط» ولكل وجهة هو موليها. 

[١اقوله:‏ وهو شرط عندنا؛ رة الحلاف تظهرٌّ في بناء الصلاة بعضها على 
بعض» فمَن صلى فرضا ثم قام إلى النفل من غيرالسلام عن الأوّل» ومن غير 
التحرية المبتدأة للنفل يجوز ذلك عندنا؛ لان التحرية شرط» وييمكن أن تتأدّى 
ات ر كالطهارة الواحدة يصلي بها الصلوات الكثيرة. 

وعند الشافعي ذ ظ4 لا يجوز بناءً على أن التحرية ركن > فلا يكن أن يتأدى صلاة 
بركن صلاة أخرى» اواز هدا غبار عن الاخراف 9 عن لزوم الكراهة. كذا 
في «الدر المختار»““» وحواشيه. 

[۲]قوله: لقوله تعالى ؛ هذا دلي لكون التحرية شرطاً لا ركنا» وحاصله أن الله 
E‏ 


TOLLE 


.)٠١( من سورة الأعلى › الآية‎ )١( 

(۲) لكن لو شرع بغير التكبير فإنه يكره تحريا ؛ لأن الإحرام بالتكبير واجب. كما في «المراقي» (ص 
۲ ). و«الدر المختار»(٠: .)١٠١‏ 

(۳) ويصح الشروع باللهم : لأن معنا يا الله والميم مشددة بدل من حرف النداء» فكان ثناءً خالصاًء 
ولم يصح الافتتاح بالله اغفر لي ؛ لأنه ليس بتعظيم خالص ؛ لأنه مشوب بالدعاءء لأنه 
سؤال» وهو غير الذكر. ينظر: «منحة السلوك»(۱ : ۱۷۳)» و«نفحات السلوك)(ص٦۷).‏ 

.)٤٤١ :١(»راتحملا «الدر المختار»» و«رد‎ )٤( 

.٠١ - ٠٤: الأعلى‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۳ 
والقيام» والقرءاةء E E‏ وبه أخذ 
وعند الشافعي ظ4" ركن" فأما رفع ا 

(والقيام"» والقرءاة"» والركوعء والسجود با هة الا به 


ا۹ 
والأصل في العطف المغايرةء فلم منه أن التحرية مغايرة للصلاةء وهي تعقبها 
وتتصل بها. 


[1اقوله: رکن ؛ لقوله کٌ: ES‏ 
تما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» ٠“‏ وحن نقول مروك الاه وإلا يلزم 
كون التسبيح ركناًء وليس كذلك بالإجماع» وأيضا لا دلالة على جزثية تة 
التحريمة ؛ لاحتمال أن یکون المراد به تكبيرات الانتقالات. 

[۲اقوله: والقيام ؛ لقوله 5 : ا وفوموا للم فييك لح 4 ؛ أي داعين أو 
خاشعين متواضعين» أو ساكتين على اختلاف الأقوال وأظهرها آخرها. 

[۳]قوله : : والقراءة؛ أي مطلقها من غبر تعبين الفانحة وغیرها ؛ لقوله کن : 
اروا ما ر ّ ا I‏ 

[٤اقوله:‏ والركوع والسجود؛ لقوله كك : : مایا آآریے ام ڪن 

واسج دوا جد ې“ والركنْ منهما أدنى ما يطلق عليه اسم الركوع والسجود» وما زاد 


e 


[٥]قولە‏ : وبه أخذ ؛ بصيغة المجهول»› أي أخذ به المشايخ وأفتوا به» وهذا الكلام 


.)٠١١ :١(»جاهنملا«‎ : ينظر‎ )1( 

(۲) بحیث لو مد یدیه لا ينال رکبتیه. ینظر : «الدر المختار»)(۱: ۲۹۸). 

(۳) أي التأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح 
الوقاية))لابن ملك (ق٦٠۲/ب).‏ 

)٤(‏ في ««(صحیح مسلم»(۱ : ۱؛)» و«صحیح ابن خزية»(۲: ۳۵)» وغیرهاء 

(0) البقرة: ۲۳۸. 

(0) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

(۷) احج : من الآية۷۷. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
جور عند أبى حنيفة خي الاكتفاء بالأزف" عند عدم الحدر افا لا 
لا بخلو عن مساحة ؛ لان المفهوم من ظاهر قوله : والسجود بالحبهة والأنف عندنا تعداد 
الفرائض» أن وضمَ الجبهة والأنف كليهما فرض» وأنه ا مغتى به» مع آنه ليس مذهبا 
لأحد من أئمننا. 

ان آبا فة جور الا كفاء لاف وخالفه فة صا جاه 

وأمّا الاكتفاء با لجبهة فهو متفق بينهم على جوازه. 

وبالحملة انه تفقوا على أن المسنون هو وضع الجبهة والأنف كليهماء وعلى آنه 
يکفي وضع الجبهة فقط » إلا أنه يكره» ونما اختلفوا في الاكتفاء بالأنف» وإن حمل 
قولة على أن وضع الجبهة أو الأنف فرض بأن تكو «الواو» بمعنى «أو»» ويكون 
الغرض منه بيان مذهب أبي حنيفة ظ4 

ورد عليه أنه ليس مفتى به عند مشايخناء فقد صرح أصحاب الكتب المتداولة 
أذ المغتى به هو قولمماء وهو رواية عنه أنه لا جور الاكتفاء بالأنف» والعجب من 
الشارح 4# حيث لم يتنبّه على مساحة المصنّف 4ء وقال في «مختصره» تبعا له: 
«والسجود بالجبهة والأنف ويه یفتی»» مع تصریحه هاهنا بأن الفتوى على قولہماء 
وللناظرين هاهنا كلمات بيْناها في «السعاية“ 

[١اقوله:‏ الاكتفاءٌ بالأنف ؛ لحديث: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 
- أي أعضاء - : وجهه» وكفاه» وركبتاه» وقدماه»» فإنٌ الوجه هاهنا مطلق › 
وجميع أجزائه ليس يمراد إجماعاًء فن الاقتصارَ على الخدين والذقن لا جوز اتفاقاء 
E EO GT BT‏ 
بالجبهة يجوز الاكتفاء بالأنف. 


(۱) انتھی من «النقایة»(۱: ۲۲۷ - ۲۲۸). 

.)۱١١ : «السعاية»(۲‎ )۲( 

() في «سنن الترمذي»(۲: »)1١‏ ودنن أبي داود»(۱: ۲۹۸)» و«سنن النسائي الكبرى»(۱ : 
۰)» وداممجتبی»(۲ : ۲۰۸)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1 


زالقغدة الاخيرة 
والفو على درا رالد الا 

وجوابه: إن الوجه في هذه الرواية التي رواها أصحاب السنن وغيرهم مفسّر 
بالجبهة كما ورد التصريح به في بعض روايات" مسلم والتسائي. 

[1اقوله: والفتوی على قولہما؛ لقوة دلیله» بل ذكرٌ في «البرهان شرح مواهب 
الرحمن»» و«مراقي الغلاح»" ا الغزنوية» وغيرها ُن الإمام رجع إليه. 

1 رالقحكة الاخ ٠‏ قان : e‏ القدیر »: «قوله :۾ ورك 
{OS‏ وقوله: وشوو وله له 4" : وقوله : ۾ فاقوا چ وقوله : 
۾ آرڪغوا واس جد واسجد و" “» أوامرٌ ومقتضاها الافتراض » ولم يفرض خارج الصلاة 
شيءَ منها > فوجب أن يراد بها الافتراض ثي الصلاة» وهو لا يناي إجمال الصلاة. 

إذ الحاصل حينئذٍ أن الصلاة ة فعل يشتمل على هذه» بقى كيفية ترتيبها في الأداءء 
وهل الصلاة هذه فقط أو مع أمور أخرء فوقع البيان في ذلك کله بییانه 4 

وقنولة : «وهو لم يفعلها قط بدون القعدة الأخيرة»» والموظبة بدون الترك دليل 
الوجوت» قافا وفعت انا للفرض امجمل : أعني الصلاة كانت فرضا متعلقاً بهاء ولو 
لم يقم الدليل في غيرها على السنية ك 
الواحد في الفاتحة » والطمأنينة وهو نس للقاطع بالظني» > لکانا فرضین 

ولولا آنه َج لم يعد إلى القعدة الأولى لما سها". ثم e‏ 


(۱) فعن ابن عباس #» قال بٍَ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده على 
كلاهماء واليدين » والركبتين» وأطراف القدمين) في ««صحيح البخاري»(۱: ۲۸۰)ء واللفظ 
له» و«صحیح مسلم»(۱ : »)۳٥٤‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۳۲۱)» وغیرها. 

(TY ١ص(»حالفلا «مراقي‎ (۲) 

٣: المدثر‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة: من الآَیة۲۳۸. 

.٠٠ةيآلا المزمل : من‎ )٥( 

(1) الحج: من الآية۷۷. 

(۷) في «فتح القدیر»(۲: :)۲۷١‏ لا ترکها ساهيا. 


1٦‏ عمدة ا الوقاية 


قدر الششهد» والخروج بصنعه. وواجبها : قرءاة الفاتحة› وضه سورة معهاء 
ورعاية الرت فما كر 
قدر النشهد"» » والخروج بصنعه . 

وواجبها'": قرءاة الفاتحة“» وضم سورة" معهاء ورعاية ارتب فيما تكرر). 
ذكرنا كان تقديم القيام على الركوع» والركوع على السجود فرضاً ؛ لأئه ل نها 
كذلك»'. 

1 1قوله : قدر التشهد ؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءة التشهد من أوله إلى آخره› 
وقیل : ما اي فيه بكلمتي الشهادة: والأصح هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»ء 
و«البناية»› وفيه إشارة إلى أن ما زا عليه لقراءة الصلاة والأدعية ليس بفرض بل سنة. 

[]قوله : والخروج بصنعه ؛ ا 
ST‏ سواءٌ کان قوله : السلام عليكمء > كما هو الواجب» أو 
كان كلام الناس» أو الأكلء أو الشرب؛ ارد ها کرد وها غا وا 
للواجب. كذا في «البحر الرائق» 

[۳اقوله: وواجبها؛ هو ما ثبت لزومه بدليل ظني» وهو مساو للفرض في حق 
العملء إلا آنه لا يكفر جاحدهء انو کت دا و و ا 
تبطل الصلاة لكن تحب الإعادة. كذا ذکره في «فتح القدیر». 

[٤]قوله:‏ قراءة الفاتحة ؛ لحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» » وحديث : 
«كلٌ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»*“» أي ناقص» وغير ذلك من أخبار 
الآحاد المروية في الصحاح الستة. 

[٥]قولە‏ : أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم 

يقرا بالحمد وسورة معها»» أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيره » وقي الباب كلام 


(۱) انتهی من «فتح القدیر»(۲: ۲۷۵) بتصرف. 

() «البحر الرائق»(۱: .)١١١‏ 

(۳) في ««(صحیح البخاري»(۱: ۲۹۳)» و«صحیح مسلم»(۱: ۲۹۷)» وغيرها. 
)٩(‏ في ««صحیح مسلم»(۱: ۲۹۵)» وغیره. 

)۳ في «سنن الترمذي»(۲:‎ )٥( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۷ 


wacuunsneenacesesocssssnonoevcoceenononccsnQnnavenencocecanoneneccdonensanscovenneenanccavctornncncececoenDsccevenaseonscocosoese 


في «المداية»: ومراعاة ال تیب فیما شِع فكررا منالافال. 

وذكرّ في حواشي «المداية» تقلا عن «المبسوط» : كالسجدة الانية» فإئه لو 
ف ي اة بحا جد جد رايد فل آن جة ال رى قا وکن 
القيام معتبرا ؛ لاله لم يترك إلا الواجب. 

أقول : قله : فيما تكرر ليس قيدا يُوجب نفي الحكّم عمًا عداه» فإِلّه مراعاة 
الرتيبٍ في الأركان الي لا تتكرر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واب أيضا 
على ما يأتي في باب سجود السهو: أن سجود السَهّو يجب بتقديم ركن... إلى 
آخره» وأوردوا تُظير تقديم الركن الركوع قبل القرءاة> وسجدة السّهو لا تحب إلا 
بترك الواجب» فلم أن الرتيب بين الركوع والقرءاة واجب» مع آنهما غير 
مكررين في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الأخيرة»: أمًا تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرا؛ ؛ فلأن 
مراعاة الرتيب واجبة عند أصحابنا اللاثة خلافا لزفر طلا انها فرض عنده. 

فعله"" أن راغ الوا ما > فلا حاجة إلى قوله فما تکرّر؛ 
ولمذا لم أذكره في «المختص»”. 
طويل موضعه «السعاية»» فلو قرأ ثلاث آيات قصار»ء أو كانت الآية» أو الآيتان 
تعدل ثلاث آياتٍ خرج عن حد الكراهة التحريية اللازمة ن اراچ اق 
«الغنية». 

[1]قوله: فعلم...الخ ؛ اعلم أن من الأفعال ما لا يتكرر في الصلاة ة على سبيل 
الفرضية : كتكبير الافتتاح ؛ فإنّه غير متکرر أصلا » وكالقعدة فإنّها غير متكرّرة في 


(۱) انتهى من «الہداية)(۱ : .)٤١‏ 

() عبارة «المىسوط»(٠‏ : ۸۰) في كتاب السجدات : : إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع 
متکررا لا یکون رکتاء رركا ك بقف الضلاة عدا کان رشعو اه 

(۳) أي «مختصر الوقاية)(ص۹١)ء‏ فاكتفى بقوله : ورعاية الترتيب. 

.)۱۲۹ : «السعاية»(۲‎ )٤( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


CLL TL OTE‏ ا ی یا ای ی ی ای کک ا اوی اچ اوا اا 


الثنائية» وقي الرباعيّة والثلاثيّة وإن تكرّرت» لكن الأولى واجبة» والترتيب بين هذه 
الأفعال فرضٌ حتى لو أخَرَ تكبيرة الافتاح عن القعدة بطلت صلاته» والترتيب بينها 
وبين غيرها من الأفعال أيضا فرض لكن لا معنى آله تفسد الصلاة بتركه» إلى 
خا فل تدك عة اد و قبل السلام أو بعه آنه ترك سجدة أو ركوعا أو غير 
ذلك من الأفعال السابقة» لزم عليه أن يأتي به ويتشهد ثانيا» ويسجد للسهو. كذا ني 
«البرازية» و«فتاو 2 قاضي خان». 

ومن الأفعال ما يتح ني كل ركعة» ويتعدّد في كل الصلاة ؛ كالقيام والركوع 
والقراءة» ومنها: ما يتعدّد في كل ركعة كالسجدة. 

اغف هاا اعرف ا العم الأرل لي مرا ها من رل عد دكن 
واجبات الصلاة : ورعاية الترتيب فيما تكرر»؛ لعدم تكراره» بقي القسمان الأخيران. 
فذهب كثيرمن شرًاح «المداية» وغيرها إلى أن المراد ما تكرر في كل ركعة احترازا عمًا 
تكرر في الصلاة دون الركعة» فإ الترتيب بين ما تكرّر في كل الصلاةٍ فرض لا واجب» 
کما هو مصرح في «فتح القدیں»" و«الکافي» وغیرهما. 

وأورد علیهم الشارح ا بآنه لیس قیداً احترازیًا تر به عمًا تکرر ني کل 
الصلاة» وظنٌ أن الترتيب بين الأفعال المتكررة مطلقا واجب تكرّرت في كل ركعة أو في 
aS‏ الواقعة في باب سجود السهو» حيث مثّلوا الصورَ التي 
يجب فيها سجودُ السهو با يترك فيه الترتيب بين الأفعال المتكرّرة في الصلاة الغيرالمتكررة 
في الركعة. ۰ ۰ 

ومن المعلوم أن سجدة السهو لا تحب إلا بتر الواجب لا بترك الفرض » وأشارً 
إلى إيرادِ لزوم التناقض بين كلماتهم في «باب صفة الصلاة»» حيث يصرُحون أن مراد 
بما تكرر المتكرّر في كل ركعة» وآنه احترارٌ عن المتكرر في كل الصلاة» وأنٌ الترتيب بينه 
فرض » وبين کلماتهم في «باب سجود السهو». 


(۱) «فتح القدیر»)(۱: .)۲٤١‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۹ 

ويخطر"" ببالي أن المراد با تكرّر فيما يتكررٌ ني الصلاة احترازا عمًا لا يتكررُ 
في الصّلاة على سبيل الفرضيّة » وهو تكبيرة الافتتاح » والقعدة الأخيرة» فإن 
مراعاة التّرتيب فى ذلك فرض. 

وأجاب عنه صاحب «البحر الرائق»: «بآنه ليس بين الكلامين تناقض ؛ لان 
قولهم هاهنا الترتيب بين المتكرر في الصلاةٍ شرط أو فرض معناه : أن الركنَ الذي هو فيه 
َد بتركه» حتى إذا ركع بعد السجود لا يقع معتدًا به بالإجماع» كما صرح به في 
«النهاية»» فتلزمه إعادة السجود» وقولہم في «باب سجود السهو»: دن هذا الترتيب 
واجب معناه أن الصلاة لا تفسد بتركه إذا أعاد الركن الذي أتى به» وإذا أعاده فقد ترك 
الترتيب صورة» فيجب سجود السهو». انتهى."“ 

وهذا تحقيق حسن يندفع به المتعارض بين أقوالہم» ويصح کون ما تكرّر بمعنى ما 
تكرَرَّ ني كل ركعة قيدا احترازياء وأمّا حمل كلامهم في «بابٍ صفة الصلاة» على أن 
المراد بالفرض المحمول على المتكرر في الصلاة الواجب» كما فعله الإرجندي في «شرح 
النقاية» فغيرٌ صحيح » تأبي عنه عباراتهم» كيف ولو كان كذلك لم يصح جعلهم ما 
تکرر بمعنی ما تکرّر في کل ركعة» احترازا عنه. 

[1اقوله: ويخطر ؛ من الخطور من باب نصر ينصر. 

ببالي : أي يمر ويختلج بقلبي» والغرض منه توجیه قولہم : «ما تکرر» بحیث 
یکون قیدا احترازياء ويرد عليه آنه لَمّا كان لقولہم حملا صحيحا فلم حذفه في 
لفن ا ركه د و اف وا 

وجوابه : إن خطور هذا التوجيه كان بعد تأليف «المختصر»» وعدم الاحتياج إليه 
باعتبار الاحتراز عن المتكرّر في كل الصلاة لاء مطلقا وفي امقام أبحاث ودقائق فصلناها 
ف a‏ 


(۱) من «البحر الرائق»(۱: .)١٠١ - ۳٠۱٤‏ 
(۲) «النقایة»( ص ۱۹). 
(۳) «السعاية»(۱: ۱۳۲). 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقعدة الأولىء والشهدان 

(والقعدة الأولى""» والئشهدان")» ذكر في «الذخيرة»: أن القعدة الأولى 
سة""» والانية واجبة» وفي «المداية» ": إن قرءاة المشهد في القعدة الأولى 
سنّة» وف النّانية واجبة» لكر الملصتف هه لم يأخذ بهذا 

[١اقوله‏ : : الأولى ؛ المرادُ بالأوّل غير الآخرء لا الفرد السابق » إذ قد تجب القعدتان 
الأولى والثانية كما في المسبوق بثلائة في الرياعية؛ فإله يقعد ثلاث قعدات : الأوّلى 
لانة ا وا خالا فر . كذا في «البحر الرائق» 

ال و و 
النبي بي ترك القعدة الال ساف وسجد للسھو فلو كانت فرضاً لم تجبر به» بل ِ 
تبطل صلاته. 

۲1 اقوله : والتشهدان ؛ أي قراءة التحيات لله...ال ؛ في القعدة. 

[]قوله E a CS‏ 
«الظهيرية»» و«منح اا »*» وقال في «البدائم»": أطلق أكشر مشايخنا عليها اسم 
اة انا لاا ر جوا غرف بال فتلا أ لان اة أل عة ال كررة ف مى 
الاج 

ل٤‏ اقوله: وفي «المداية»: الأولى أن يقول: ويفهم من «المداية»» فان ما ذكرّه 
يفهم من قوله: : في «باب صفة الصلاة»» عند تعدا الواجبات كقراءة الفاتحة» وضم 
E‏ من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد 
في الأخيرة ...ل 

حیث قید بقوله : : في الأخيرة أن قراءة التشهَدِ في الأولى ليست بواجبة بناء على أن 
ق ۽ قيا يفيد نفي الحكم عمًا عداء في عبارات الفقهاء» ولم يصرح في موضم 

من «المداية» أن قراءة التشهّد في الأولى سلّة» بل قد صرح بوجوبها في باب سجود 

السهى» من «الہداية “٠‏ 


(۱) «البحر الرائق»(۱: .)۳١۸‏ 

)۲( «منح الغفار»(ق*٠٠‏ /ب). 

() في «بدائع الصنائع)(١ ONY:‏ 

)٤(‏ ينظر : «البحر الرائق»(١‏ : )۳١١۷‏ فإن الكلام بتمامه مذكور فيه. 
(0) «الہداية»(۱: .)۷٤‏ 


كتاب الصلاة /صفة الصلاة ۷1 


لأن قوله "ج لابن مس نود ظه: «قل: الحيات لله»» لا وجب الفرق في قراءة 
التشهد ي الأولى دالتانية» بل يوجب"" الوجوب في كليهماء ولا كانت" - 
أى القرءاة - فى انقعدة الأولى واجبة» كانت القعدة الأولى واجبة أيضاً لا ئة . 

[۱]قوله: اران قوله. Es‏ : «إذا صلى أحدكم 
فليقل : التحبات لله والصلوات...»ال" > وفي رواية ابن ماجة: «إذا جلستم فقولوا: 
التحيات لله)“"» وفي رواية النسائي والطحاوي: «إذا قعدت في كل ركعتين فقولوا : 
التحيات ...»ا2ء وفي رواية للنسائي : «قال لنا رسول الله ب قولوا في كل 

سل جلسة. »ال . 

وبهذا يظهرٌ آنه لا حاجة إلى أن يستدل بالأمر المطلق ء ویقال : إّه مطلق يوجب 
الاجوب في كلتا الجلستين من غير فرق» كما فعلّه الشارح 4ء فإن كثيرا من الروايات 


بذكر الجلستين صراحة. 
[اقوله: يوجب؛ الوجوب يرد عليه أن الأمر للافتراض» فلم لم يقولوا 
بافتراضه. 


ويجاب عنه : بأنٌ خبر التشهد من أخبار الآحاد» فلا تبت الفرضيّة بل الوجوب. 

[اقوله: ولما كانت ؛ ند غل ورا 0 باه نّا كانت قراءة 
التتشهّد في الأولى واجبة» يلزْمٌ منه وجوب القعدة الأولى أيضا؛ لان ما لا يتم الواجبُ 
إلا به يكو واجباء» كما ثبت في كتب الأصول. 


(1) قال التمرتاشي في «منح الخفار شرح تنوير الأبصار))(ق ٠٠‏ /ب): اختار جماعة سنية التشهد في 
القعدة الأولى » لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية » وهو الأصح. انتهى. 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۱: .)۲۸٦‏ 

() في «سنن ابن ماجة»(۱: ۰)٠۰‏ و«مسند الشاشي»(۲ : »)٥۵‏ و(«مسند أبي یعلی»(٩‏ : 0(. 

: في «سنن النسائي الکبری»(۱: ۹٤۲)ء و«مجتبی»(۲: ۲۳۸)» و«شرح معاني الآثار»(۱‎ )٤( 
۷/)؛ و«صحیح ابن حبان»(0 : ۲۸۱)» وغیرها.‎ 

(0) في «سنن النسائي الکبری»(۱: ›»)۲٥۰‏ و«امجتبسی»(۲ : ۲۳۹)ء و«المعجم الأوسط)1 : 
۱)» وغیرها. 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولفظ السّلام 

(ولفظ السّلام") خلافا للشافعي لي _ 

فإن قلت: فيلزمٌ أن تكون القعدة الأخيرة أيضا واجبة ؛ لوجوب قراءة التشهّد 

قلت : كلا؛ فإك ما لا يتم الواجب إلا به جب أن لا يكون أدنى من الواجب» 
بان یکون سكّة آو مستحباء ولا یزم أن یکون مله من کل وجه» فلو لبقت فرضينه 
بدليل لم يقدح في المقصود. 

فإن قلت لتك القعدة الأول آبتا فرها: 

قلت : لولا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ا النبي ‏ قام من شنتين ولم 
يجلس» وسجد للسهو لقلا بافتراضه» ويهذا رذ يثبت عدم افتراض التشهّد أيضا. 

[1]قوله: السلام ؛ أشار به إلى أن الواجب هو هذا القدرء وأمّا تحويل الوجه يمنة 
ويسرة فليس بواجبٍ بل سلّة» وإلى أن السلام في المرَة الثانية أيضا واجب» وقيل : 
الأول واجب» والثاني : سنّة» والأول أصح. كذا في «البرهان». 

وأمّا كونه باللفظ العربي المأثور فسلّة» ويجزئ ترجمته بالفارسية كما ذكرناه في 
«آکام النفائس قي أداء الأذكار السات الفا 2 

وإلى أن الواجب هو السلامٌ فقط» وهو الحمّمٌ للصلاةء وزيادة: «عليكم ورحمة 
ال س حتى إذا قال الإمام: السلام» واقتدی به رجل قبل أن يقول: علیکم لا 
پیر داحلا ق لاه ۲ صرح به ق «القکیین والزید: 


(۱) ینظر : (التنبیه))(ص٥۲).‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ه: «إن النبي بإ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم 
نسيت يارسول الله ؟ فقال رسول الله َة أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : نعم فقام رسول الله 
و فصلی اثنتین آخريین» ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل 
سجوده أو أطول» في «سنن الترمذي»(۲: ›»)۲٤۷‏ و((صحیح مسلم»۱ : (٤‏ و(صحيح 
البخاري»(۱: »)۲٠۲‏ وغيرها. 

() «آکام النفائس»(ص١١٠).‏ 

)٤(‏ ينظر : «المراقي»(ص‌۳٥٠۲)›‏ و«التوير» و«الدر المختاں»(۱: »)۳٠١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة Vr‏ 


وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين 
اة قرط عند" 

(وقنوت الوتر"» وتكبيرات العيدين" 

ES‏ وتحريها التكبيرء 
وتحليلها التسلي»" و ت اجوزت به وغدل ديت e‏ 
للصلاة ة فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومَّن كان خلفه من أ الصلاةء“ 
أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم» فإنّه يدل على أن الفرض هو الخروج 
بصنعه» ولو كان السلام فرضا لما حكم بتمامية الصلاة بدونه. 

[۲اقوله: وقنوت الوتر؛ القنوت لغة؛ مطلق الدعاءء وهوالمراد هاهنا لا 
خصوص الدعاء الذي تقرأه أكثر الحنفية من : اللهم نّا نستعينك ونستغفرك e‏ 
فإن الواجب هو قراءة مطلق الدعاء في الركعة الآخرة من الوتر. كذا في «غنية المستملي» 
وغیره. 

وني الاكتفاءِ عليه إشارة إلى أن رفع اليدين عند القنوت والتكبير عند ابتدائه ليس 
بواجب» وهو الصحيح» كما حققه صاحب «البحر» وغيره. 

[۳اقوله: وتكبيرات العيدين ؛ أي السكّة الزوائد» كل منها واجبء فلو ترك 
واحدا منها وجب سجودٌ السهوء ذكره في «القنية»» وذكر في «النهاية» و«الكفاية»: إن 


)١(‏ في «المستدرك»(۱: ۲۲۳)» وصححه» و«سنن الترمذي»(١: »)٩4‏ وغيرها. 

(۲) ومن ألفاظه : : «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» في «سنن الترمذي»(۲: »)۲٠٣۱‏ و«سنن ات داود»(۱ : a‏ و«مصنف ابن ات 
شيبة»(۲ : ۲۲۲۳)» وحسنه التهانوي قي «إعلاء السنن»(۳ : .٥‏ ولفظه عن علي ڪه قال : 
«إذا جلس مقدار التشهد» ثم أحدث فقد تمت صلاته» في «سنن البيهقي الکبیں»(۲: »)١۷۳‏ 
وإسناده حسن كما في «إعلاء السنن»(۳: ٤٤٠)ء‏ وقي لفظ : «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم 
أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ٣؛)»ء‏ وق لفظ ابن 
مسعود كه : إن النبي 45 أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال : فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا 
فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم› وإن شئت أن تقعد فاقعد» في «شرح معاني الآثار» 
(۱: ۲۷۵)» وغیره. 


V4‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


(1) 


عبان الأول" للقراءة» وتعديل الأركان) خلافا لأبي يوسف» والشافعي 
که فإنه فرض عندهى" '» وهو الاطمئنان في الركوع» وكذا في السجودء e‏ 
بمقدار تسبيحة 
القياس أن يكون قنوت الوتر وتكبير العيد سنّة ؛ لان الأصل في الأقوال السنية» وجه 
الاستحسان: آنها تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: قنوت الوتر» وتكبيرات العيدين › 
فبتركه يتمكن النقصان في تمام الصلاة. 

آقوله: : وتعيينٌ الأوليين ؛ أي من الفرائض الرباعيٌ والثلاثي» وأمَّا الفرض 
الثناء ئي فالقراءءٌ فرض في رکعتیه» وکذا في جمیع رکعات التفل» ورکعات الوتر» فلو 
رار و ار وتا و ال ن یی دودار وسيجيء تفصيله في 
«فصل القراءة» إن شاء الله تعالى. 

انه فرش خد ھا نا رو ان ان فال لی مل رت 
الأركان: «صل فإك لم تصل»» أخرجه البخاري والترمذِي والنسائي وغيرهم. 

ونحن نستدل به على إثباتِ الوجوب بناء على أن الأمرَ الوارد بالركوع والسجود 
في القرآن مطلق» فيكون أدناه فرضاء وما ثبت بخبر الواحد يكون واجباًء وني المقام 
أبحاث بسطناها في «السعاية». 

ثم فرضية الاعتدال عند الشافعي 4 بوصف الركنية» حتى لو تركه بطلت 
صلاته عنده» وأمّا عند آبي يوسف 4 فالراد بالفرض الفرض العملي» وهو الواجب 


بعينه»› فلا خلاف بينه وبين شيخه في الحقيقة. كذا حققه ابن الهمام في «فتح القدیں“'ء 


وابن جيم ف «البحر». 
1اقوله: وقدّرَ؛ بصيغة المجهول» من التقدير ؛ أي قد الاطمئنان الواجب بمقدار 
تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجود» وما زاد عليه مستحب. 


(۱) ینظر : («التنبیه))(ص‌٥۲۰).‏ 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۱ : ۲۹۳)» و«صحیح مسلم»(۱: ۲۹۸)» وغیرها. 
(۳) «السعاية»(۲ : .)۱٤١‏ 

.)٠۲ «فتح القدیر»(۱:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة Vo‏ 


لخر والإخفاء فيما جهرٌ وبُخفى. وسن غيرهماء أو ندب 
كذ" الاطمئنان بين الركوع والسجود» وبين السجدتين. 

واب والإخفاء فيما يجهر ويُخفى. 

وس غيرهماء أو ندب): أي ما عدا" الفرائض والواجبات»› إما سْة» أو 
مندوب» وعند الشافعي 4" لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في 
ازل هة دة افا اة إا وائ راما مء ار مس ات: 

اال وكا ارزو غك أن القرهة وال ن ادن لا سن الارقان 
اقا > فكيف يدخل الاطمعئنان فيهما في تعديل الأركان» وجوابه أ أن مراد بالأركان 
أجزاءُ الصلاة مطلقا لا ما يبطل بتركه الصلاة فقط › E‏ تصغ إلى ما تفه 
به الناظرون في هذا المقام على ما أوضحناه في «السعاية» 

[۲آقوله : أي ما عدا...ال ؛ لما كان ظاهر عبارة المصتّف يوهم أن كل ما عدا 
امذكورات إمّا مندوب» وما سنة» وليس كذلك» أراد الشارح 4 إصلاحه بهذه 
العبارة» يعني أن العنى أن ما عدا الفرائض والواجبات سواء كانت مذكورة قبل أو لا 
اما هوك وا وات 

١اقوله:‏ وعند الشافعي ظ4 yT‏ 
O‏ ن تارکه 
العقاب» والواجب ما ثبت لزومةُ بدليل ظلَيّ كخبر الآحاد» وحكمه أنه ي بستحق تارگه 
العقاب» ولا يكفْرٌ جاحده»ء هذا عندنا. 

واا کو بن ارک وراو ر کل مان روه ره 
فرضاً بالدليل الظنيٌ كان أو بالقطعي. 

والتحقيق: آنه لا نزع بيننا وبينهم في الحقيقة» فإك الثابت لزومة بدليل قطعي» 
والثابت لزومه بدليل ظتّي مختلفان عندهم أيضا في الأحكام قوة وضعفاء اکر 
التسمية بالواجب ويطلقون الفرض على الكل. ۰ 


.)٠٤٤ : «السعاية»(۲‎ )١( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فاذا أراد الشروع كر حاذفا بعد رفع يديه 


(فاذا" 1 راد الشروع کر" حاذفاً بعد رفم يدیت) 

[1٠قوله‏ : فإذا أراد الشروع ؛ هذا أولى من قول صاحب «المداية»" : «وإذا شرع 
في الصلاة كبر». 

[اقوله: فإذا أراد...الخ؛ هذا إذا كان إماما أو منفرداء فإن كان مقتديا ينتظرٌ 
تكبيرً الإمام» والأفضل أن يكبر بعده» فإن كبر مع تكبيره جاز". كذا في «الذخيرة» 
و«العون». 

[۳اقوله: کبر؛ أي قال: الله أكبرء فلو قال: الله ء لا بصيرٌشارعا ني ظاهر 
الراوية» كما قي «الذخيرة»» ویستحب أن يکون خر التكبير مجزوما ا سواءًَ کان 
E‏ ؛ لقول إبراهيم الخعي a‏ والقراءة جزم› 
والأذان جز“ » أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»» والترهاي. 

[٤ا]قولە: u‏ هذا أحد الأقوال الثلاثةء وهو أن يرفع يديه اوا ت 
يكبر» وصححه في «الہداية» E E‏ “ إلى عامة مشايخناء a‏ 

عن النبي ب من حديث أبي حميد الساعدي»› أخرجه البخاري وأصحاب السنن 

الأربعة. 


(۱) (الہدایة)(۱: ۲۷۹). 

(۲) قال صاحب «تحفة الملوك(ص٦۷):‏ «والأفضل مقارنة الإمام في التكبير»» وقال الزيلي في 
«هدية الصعلوك شر شرح تحفة الملوك»( ص٤ :)٥١‏ «بأن يكبرالمقتدي اا لتكبير الإمام كحركة 
ا لخاتم حالة حركة اليد عند الإمام آبي حنيفة ظ4 ؛ لأن المسارعة أفضل في شروع العبادات ؛ 
ولأن الاقتداء مشاركة» وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق في جميع أجزاء العبادة». 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائم»(۱ : °( bo‏ ن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 

أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة 4». وني «الملتقى» وشرحه «امجمع»١١‏ :1( : 
« (ومقارنة تكبيرالمؤتم تكبيرالإمام أفضل) عند الإمام؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة 
المشاركة قي المقارنة (خلافا لہما): أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده ؛ لأنه تبع للإمام». ومن 
هذا ظهر لك أن ما ذكره امحشي يستقيم على قولہما لا على قول الإمام. 

(۴) في «سنن الترمذي»(۲: »)۹٤‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۲: »)۷٤‏ وغيرهما. 

(10 ۲ «الہداية»(۱ : )و ضخه آیضا ملا خرو ق «الخرن»(۱‎ )٤( 

.)١١ :١(»طوسبملا«(‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة WV‏ 
اانه وا اة 

لمرد بالحذف: أن لا يأني بالمد" في همزة الله» ولا في باءِ آكبرء (غير مفرح" 

أصابعه ولا ضاح) بل يتركها على حالها 

O 
٤ التكبير والرفع ء > وتوافقه رواية وائل 4 : «أنه رأى رسول الله يرفع م یدیه مع التکبیں»"‎ 
أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي.‎ 

والقول الثالث: إِلّه يكبّر أوَلاً ثم يرفع يديه» ويشهدٌ له حديث أبي داود: «كان 
رسول اله ج إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» ثم كبر وهما 
كذلك»""» والحق أن الأمرٌ فيه واسح > وأولى الكيفيات الكيفية الأولى. 

۱١‏ اقوله: لا يأتي بالمد؛ فإنٌ المد إن كان في لفظ : «الله»» فإن كان في أوله كان 
خطأء ولكن لا تفسد به الصلاة» وقال بعض مشايخنا: يوهم الكفرء وإن كان في 
وسطه أو في آخره فكذلك هو خطأًء لكن لا تفس به الصلاة» وإن كان في لفظ : «أکبر» 
سد به السلا سرا کان ق أله او اوش ار اکر بل لو تمه ق وط حف 
عليه الكفر ؛ لأنٌ الإكبار اسم للشيطان. كذا في «جامع المضمرات». 

وذكر في «البناية» و«البحر» و«اللبة»: إن المد في أول لفظ : «الله» لا یصيرٌ به 
شارعا في الصلاةء ولو تعمد خيف عليه الكفر. 

[۲اقوله: غير مفرج ؛ من التفريج ؛ أي لا يتكلف عند رفع اليدين في تفريج 
الأصابع» ولا في ضمَهاء بل يتركها على حالما وهو المراد با أخرجه ابن حبان عن أبي 
هريرة ظ4 : د رسول الله ل كان ينشرٌ أصابعه في الصلاة نشرا»*“ 


(۱) في «فتاواه»(۱ : ٥‏ وكذلك اختاره الكاشغري في «المنية»(ص۸1)؛ والغفزنوي في 
«مقدمته»( ق٥٤‏ /ب)» وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري»(ص۹)»› ومروي عن بي يوسف. 

(۲) في «مسند آحمد»(۳۱: »)٠١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط › و«المعجم الکبیں»(۲۲ : «(Y‏ 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۲: ۰)۲١‏ وغیرھا۔ 

)۳( في «سنن بي داود»(۱: »)۲۵٥۲‏ وغیره. 

:١×كردتسمل«و‎ »)۲۳۳ :١(»ةميزخ و«صحیح ابن‎ »)٦١ في ««صحيح ابن حبان»(0:‎ )٤( 
وغیرها.‎ »)۹ 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ماسا بابهامیه شَحْمَتي أذنيه 

(مانا انامه ي ا 

وقال علي القاري ظ4 في «شرح المشكاة» ة»: «لا يندب التفريج إلا في حالةٍ وضم 
الراحتين على الركبتين تين» ولا الضم إلا في حال السجود» وفيما سواهما يترك على ما 
عليه العادة». 

(ااقوله: ماسًاً؛ أي حال كونه لامساً بطر إبهاميه شحمتي أذنيه ؛ أي ما لان 
من أسفل الأذنء وهذا لا ذكرٌ له في «المداية»» وإنْما فيه أن يرفع يديه حتى يحاذي 
بابهامیه شحمتي أذنیه » وهکذا ذکره کثیر من مشاینا. 

وذكر قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «المداية» في «مختارات النوازل»»› 
وصاحب «الظهيرية»: المس» وتبعهم المصتّف» وهو ليس بسنّة مستقلة» فإلّه لا دليل 
عليه في رواية. 

ولعل من استحبَّه ّما استحبّه تحقيقا للمحاذاة» ودفعا للوسوسة» والثابت عن 
النبي ب هو الرفع إلى محاذاة الأذنين فحسب"» أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكم 
والدارقطني والطحاوي ومسلم» والطبراني» وأحمد واسحاق بن راهويه بروايات واثلِ 
واتين والبزاء ومالك بن الحويرت 

وثبت عنه ب الرفع إلى محاذاة المنكبين" أيضا عند أصحاب السنن الأربعة 
ومسلم والطحاوي وغيرهم» والكل صحيح ثابت وحمو على اختلاف الأوقات› 
كما ذكره علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الإمام»“. 


(۱) انتھی من «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»(۳: ۲۹۳). 

(9) فعن نس 4 قال : «رأیت رسول الله ي کر فحاذی بإبهامیه الیسری› ٹم رکع حتی استقر کل 
مفصل منه وانحط بالتکبیر حتی سبقت رکبتاه یدیه» في «المستدرك»(۱ : ۹)» وصححه› 
و«مسند الروياني»(۱ : ۹؛)»ء وغیرها. 

وعن البراء بن عازب هه قال : «كان النبي 5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريبا من شحمتي آذنيه» في «شرح معاني الآثار»(۱ : »)۱۹١‏ وغيره. 

() فعن ابن عمر ڪب قال : «کان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع یدیه حتی تکونا بجحذو منکبیه ثم 
کبر» في ««(صحیح ابن خزيمة»(۱ : ۲۳۲)» وغیره. 

() «سند الأنام»(ص‌۹۳٤).‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۷۹ 


والمرأة ترفع حذاءَ منكبيها » فإن بدل النَّكبيرً بالله أجل» أو أعظم» أو الرحمن 
أکبرء أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية 
والمرأة": ترفع حذاءً" منکبیها > فإن بدّل اكير بالله أجل» أو أعظمء أو 
ارخ" أكبر» أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية“ 

فالأمرٌ فيه واسع» وقد اختار أصحاب الشافعي الكيفية الثانية» وأصحابنا الأولى 
من غير إنكار الأخرى»ء وتحقيق هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلب من 
««السعاية»› فان فيه لطالب اللإإنصاف كفاية. 

افر وار راء كانت ةا أ غل الام فلاا کارجل: 
کذا فی «البحر»» وغیره. 

[۲اقوله: حذاء؛ بكسر الحاء المهملة؛ أي مقابل منكبيهاء قال قاضي خان في 
«فتاواه» : «المرأة ترفع كما يرفع الرجل في رواية الحسّن عن أبي حنيفة ظ4ه» وقال 
محمد بن مقاتل الرازي" له : : ترفع المرأة حذاءً منكبيهاء ويرو ف ذلك نخدا" : 
وهو أقرب إلى الستر». 

[۳اقوله: أو الرحمن ؛ وكذا بكل صفة لا تطلق إلا على الله» كالخالق والرزاقء 
وإن أطلق على غير اللهء ا e‏ کالرحیم 
والحكيم والكريم»› لا يصيرٌ شارعا به. کذا في «البرازية(“ 

[٤اقوله‏ : أو بالفغارسية ؛ بكسر الراء المهملة» يعني اللسان المنسوبة إلى الفارس ء 


(۱) «البحر الرائق»)(۱: ۲۲). 

(۲) وهو محمد بن مقاتل الرازي» من أصحاب محمد » قاضي الرّي» (ت۸٤۲ه).‏ ينظر: 
«الجواهر»(۳: ۳۷۲)»› و«الفوائد»(ص۳۲۹)؛ و«التقریب»( ص۲٤ ›)٤‏ وغيرها. 

(۳) عن وائل كه قال ل : ديا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك» والمرأة تجعل 
يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الکبیں»(۲۲: ۱۹)» وغیره. وعن عبد ربه بن زیتون ب قال : 
««رأیت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منکبیها حین تفتتح الصلاة» في «مصنف ابن آبي شيبة)(۱ : 
7 

.)۸٩ انتهی من «فتاوی قاضي خان»( ص‎ )٤( 

(6) «الفتاوى البزازية»(۱: .)٠١۹‏ 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو قرأ بعذر عاجزا بها 
اوقا تدر غات با 
المستعملة بين أهلهاء ولو قال: بخيرالعربية لكان أولى» فان الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه < في جواز التكبير والقراءة وغيرهما من الأذكار به» وإن لم يكن عاجزاً عن 
العربية عنده» وقد رار ادها( للاخ لس فصا باللمان اة 
يعمَهاء واللسان الهندية والتركية والرومية ورا کا حققه شرٌاح ا وردوا 
على مَن ظنٌْ أن الخلاف في الفارسية فقط » وأمّا بغيرها فلا يجوز الفاق 

[1اقوله : أو قرأً؛ أي قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العريية» وهو 
عاج عن قراءة العربيّة» وهذا بالاتّفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه ظلد. 

ووجهه: أن القرآن وإن كان اسما للنظم والمعنى جميعاء لكر معناه لا خفاءَ في 
آنه قرآنٌ من وجه» بل هو أهمَهماء فإذا عجر عن قراءة القرآن من كل وجه» لزم عليه 
أن يقرأ القرآنٌ من وجه ؛ لان التكليف بحسب الوسع. 

والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة ظ4 آنه تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز 
كليهماء بناءً على أن العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولمما أنه لا يجوز إلا 
للعاجز» کما ذکره في «التلویح»"'» وغیره. 

وقد أثبت العَيْني في «شرح الكنز»"» والطرابلسي في «البرهان»" رجوعه في 
سنال اکر اا وليس ذلك بصحيح» وليطلب تحقيق هذه المباحث مع ما لها 


.)٥ ٤ : «التلویح»(۱‎ )۱( 

(۲) «رمز الحقائق»(۱: ۳۹)» وكذلك قال برجوعه صاحب «مجمع الأنهر»(۱: ٩۲‏ - ۹۳)ء 
والشرنبلالي في«المراقي» (ص١٠۲۳)‏ وقي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية»(ص۱۳) 

() وفي ««لمواهب»( ق٤۲‏ /ب). 

(6) نبه على عدم صحة رجوعه إلى قولهما الحصكفي في «الدر المختار»(٠:‏ ٠٠٠)ء‏ و«الدر 
المنتقى»(٠‏ : ۹۳) » وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه» وأيده في ذلك ابن عابدين في «رد 
ا محتار»(١: »)۲١١ - ٣۲٠١‏ ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و«المداية» (ص۷٤)ء‏ 
و«البناية»(۲ : »)٠١١ - ۱۲٤‏ و«العناية»(۱: ›)۲٤۷‏ و«لمحیط»(ص‌۱۱۹)» وغيرها فإنها 
اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوع»› واللّه أعلم. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۱ 


٭ھ ع رہ ا 


أو ڈبح وسمی بھا" جاز» وباللهم اغفر لي لا)» فالحاصل أله جو أن يبدل اله 
أكبر بذكر ما يدل على جرد التعظيم» ولا يشوب بالدعاء. 
ت ر يميه على شماله" 


وما عليها من رسالتي «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس»"“ 


[١اقوله:‏ أو ذبح وسمى بها؛ أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية› 
وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسية أو تشهد في الصلاة بالفارسية» جاز كل ذلك عنده 
لكن مع كراهة» صرح في «النهاية» وغيرهاء وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية. 

[اقوله: ویضع يینه على شماله ؛ ورد في بعض الروايات : «أن النبي و وضع 
مینه على شماله»» أخرجه أبو داود وان خُزيمة وابن حبّان» وفي بعضها: نه قيض 
بیمینه على شماله»" أخرجه النّسائي» وفي بعضها: «أخذ شماله بیمینه»“» أخرجه أبو 
داود وابن ا 

فذهب بعض مشایخنا 4 إلى اختیار ابجمع بان يضم باطنَ كفه الیمنى على ظاهرٍ 
کا ويُحأق بالخنصر والإبهام على الرسغء ليتحقق القبضٌ والوضع كلاهما. 

وأورد عليه الشرنبلاليٰ والنابلسي وغيرهما بأن هذا جمع خارج عن المذهب 
والأحاديث» والمختار أن يضم تارة ويقبض تارة» ثم محل الوضع قيل ذراعه الأيسر» 
وقيل مفصله الأيسرء قال في «البناية»: وهو الأصح» ويوافقه حديث وائل ظ4 : «أنه 
ب وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد“ 


(۱) «آکام النفائس)( ص۱٩‏ - .)0٥١‏ 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : »)۳٤۳‏ و«سنن البيهقي الکبيں»(۲: »)١‏ وغيرهما. 

(۳) في «سنن النسائي الکبیں»(۱ : ۳۰۹)» و«امجتبی»(۲: »)۱۲١‏ وغیرهما. 

() في «سنن أبي داود»(۱: ›»)۲٠۰‏ و«امجتبی»(۳: ۳۵)» و«سسنن ابن ماجة»(۱: »)۲۹١‏ 
و«صحیح ابن حبان»(۵ : ۱۷۵)» وغیرها. 

(0) في ««سنن أبي داود» (۷۲۷)» و«صحیح ابن حبان»(۰٦۱۸)»‏ وغیرها. وقي رواية : «رأيت 
رسول الله ب يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا» في «سنن الدارمي»(۱: »)۳٠١‏ و«مسند 
أحمد»)(٤‏ : ۳۱۸)؛ و«لمعجم الکبیں»(۲۲: »)۲١‏ وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


[1!توله: تحت سرته ؛ لما أخرجه أبو داود وابن آبي شيب والدارقطني والبيهقي 
عن علي هه قال : «من السنَّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»» 
وسنده ضعيف. 

وأخرج ابن أبي شيب عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر 
عن أبيه 4# قال: «رأيت رسول الله بإ وضع يمينه على شماه في الصلاة تحت 
السرة»» وسنده جيد» وروائة كلهم ثقات› فوكيع أحد الأعلام» وموسى وله أبو 
حاتم » وأخرج له التّسائي» وعلقمة أخرج له البُخاري في كتاب «رفع اليدين»» ومسلم 
والأربعة ونقه ابن حبان» فهو شاه لحديث علي ط4. كذا في «تخريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار»" لقاسم ابن قطلوبغا“. ۰ 

فإن قلت : إن فيه انقطاعا؛ لان علقمة لم يسمع من أبيه» بل ولد بعد موت أبيه 


قلت: هذا قول بعض الحدثين»› والصحيح أن المولود بعد أبيه هو أخوه عبد 
الجبارء وأمّا علقمة فقد حدث عن أبيهء وسمع منه کما لا فی على من طالع «سنن 
السات و«جامع الترمذي»» وقد انف هذا الببحث في رسالتي : «القول الجازم في 
سقوط الحد بنکاح المحارم». 


(۱) في «سسنن بي داود»(۱ : ۱؛) وهو حسن كما ف «إعلاء السنن»(۲: ۱۸۲)ء وقي 
«الأحاديث المختارة»(۲: ۲۸۷)» ضعقفه. 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: ۰ رقم (۳۹۵۹) بتحقيق الشيخ محمد عوامة› وقد سقطت 
لفظة« تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنف. 

() «التعريف والاإخبار بتخريج أحادیث الاختیار»(۱ : .)١۲١‏ 

)٤(‏ وهو قاسم بن قطلُويْعًا بن عبد الله السودوني المصري الّفي» أبو العدل» زين الدين» من 
مۇلفاتە: «تحفة الأحياء بتخریج أحاديث الإحياء» و«الترجيح والتصحيح على القدوري»»› 
و«شرح امجمم»» و«شرح المصابیح»» و«شرح درر البحار»» (۸۰۲ - ۸۷۹ه). ينظر: 
«الضوء اللامع»(0 : ٤‏ - ۱۹۰)» و«التعلیقات السنية»(ص (A — ١١۷‏ 

.)۸۷ «القول الجازم)( ص‎ )٥( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AY‏ 


وبين تكبيرات العيدين تم يشني 
وبين تکبیرات العيدين")› فا حاصل أن کل قياء" فة دک مون" ففره 
الوضع› وكل قيام ليس كذا فيه الإرسال. 
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نم يثني 
وبالجملة ؛ فليس وضع اليدين تحت السرّة كما يظتّه الظانون آنه ليس له دليل 
معت به» نعم قد ثبت عن النبي لإ وضع | دين قرف اة غد الد اشاق 
رواية أحمد وابن خزية» وبه أخذ الشافعي ظله ومن تبعه» وأخذ به أصحابنا في حق 
الساء؛ لان وضع اليدين على الصدر أستر لنْ» وللتفصيل موضع آخر. 
[١اقوله:‏ وبين تكبيرات العيدين ؛ أي الستّة الزوائد» وأمًا بعدها ففي الركعة 
E Sa‏ من الزوائد وكبر للركوع من 
غير وضع صرح به فی «مجالس الابرار». 
[۲قوله: قيام ؛ أي حقيقي أو حكمي» كما إذا صلى قاعداء كذا قال علي 
القاري في «شرح النقاية"“ 
[اقوله: مسنون ؛ ظاهره يخرح القراءة» فإنّها مفروضةء فالمراد به المشروع» 
فيشمل الواجب والفرض والسلّة» أشار إليه الرجندي والقهستاني في «شرح النقاية" 
فإن قلت : يخرجٌ عنه القومة ؛ لان فيهما ذكرا مسنوناء وهو التحميدٌ» والتسميم. 
قلت : المراد بالذكر الذكرٌ الطويل» وهذا ذكرٌ قصيرٌ أشار إليه إلياس زاده في 
«شرح النقاية». ۰ 
٤‏ ]قوله: ثم يني ؛ ؛ أي يقرأً: «سبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك اسمك وتعالى 


(۱) عن وائل بن حجر 4 قال : «صلیت مع رسول الله 4 ووضع يده الیمنى على يده اليسرى 
على صدره» في («(صحیح ابن خزيمة»(۱ : »)۲٤۳‏ وغیره. 

(۲( «فتح باب العناية بشرح النقاية»(١: .)۲٤۳‏ 

() «جامع الرمون»(۱: ۹۲). 

() «شرح النقاية»لاإلياس (ص١٤).‏ 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ) أراد بالاء سبحائك اللّهم. . إلى آخره» والّوجيه قراءة : اني وجهت 
وَجهي للَذِي فَطرَ السَمَوّات وَالأَرْض حنيفاء وم أا مِنَ الُشركين» بعد التحرية"» 
(ويتعو د للقراءةء لا للشناء) 


جك ولا إله غر وقد رویت قراءته عن النبی ب في «سنن ابی داود»» و«جامع 


التّرمذِي» من حديث عائشة بسنل ضعيف» وني «سنن ابن ماجة»» ومن حديث أبي 
سعيد عند السائي والبيهقي» ومن حديث جابر عند البيهقي» وعن عمر بن الخطاب 
ط4 في ««صحیح مسلم». 

[١آقوله:‏ ولا يوجه؛ أي لا يقرأً: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنیفا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وعماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين»"» هذا عندناء وأما عند أبي 
يوسف اه تستحب قراءته» كيف وقد ثبت ذلك عن رسول الله ب في «صحيح 
البخاري» و«سنن ابن ماجه» و«سنن أبي داود»» و«جامع الترمذي» وغیرها» وروی 
عنه الجمع بين التوجيه والثناء“ عند الطبراني والبيهقي وابن راهويه كما بسطنا ذلك في 
Ab‏ 

[۲قوله: بعد التحريمة؛ وأما قبل التحريمة فاختار المتأخرون أن يقرأً: «إنى 


(1) في «سسنن الترمذي»(۲: »)٤٦1١ :١()كردتسملا«و »)٠١‏ وصححه» و«سنن أبي داود»(۱ : 
»)٦‏ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۲٠۵‏ وغیرها. 

(۲) ««صحیح مسلم»(۱ : ۹). 

(۳) في «صحیح مسلم»(۱: »)٥۳٥‏ و«سنن الترمذي»(۵ : »)٤٩۹‏ و«سنن أبي داود»(۱: »)۲٠۰‏ 
وغیرها. 

() فعن جابر بن عبد الله هه : «أن رسول الله ي كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم 
وبحمدل وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وغاتي لله رب العالمين لا شريك 
له) في «سنن البيهقي الکبیں»(۲: ١۳)ء‏ وغيره. 

.)۱١١ : «السعاية»(۲‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة A‏ 


فيقولة المسبوق لا المؤتم ويؤخُّر عن تكبيرات العيدين ويسمّي 

امختار "أن التَعود تبح للقراءة لا تب لئناء» (فيقولة المسبوق لا المؤ) بناءً على أن 
السبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ» والمؤعم يثني ولا يقرأء فلا يتعوذ» وأما من جعله 
تبعاً للتٌناء» فالحكم عنده على عکس ما ذَكرّه. (ویؤْخُرٌ عن تکبیراتٍ العیدین) ؛ 
لأن التكبيرات بعد الشناء» فينبغي أن u‏ اعود متصلا بالقراءة لا باشناء. 


[Y1 # 
) 


وجهت ...»ال ؛ E‏ 
و«البناية»» وغيرهما ٠‏ لكن هذا مالا أصل لهف السئة» ّما الثابت في الأحاديث 
التوجية في الصلاة لا قبلهاء لما ذكره علي القاري ذ44 في «شرح الحصن الحصين». 

[١اقوله:‏ المختار ...الخ؛ هذا هو قول محمد 4#» وقال أبو يوسف 4# : هو تبع 
للشناء» قال في «الخلاصة»: هو الأصح» ورده علي القاري 4# في «شرح النقاية» ‏ بأ 
کیف یکوںٌُ أصح وهو خالف لظاهر القرآنء يعني قوله كك :  :‏ ذا قرآت آلف ان سيد 
به ليطن ایر © 4 ". 

[اقوله: ويسمي ؛ أي يقرأً: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند ابتداء القراءة بعد 
التعوذ» وهذا في الركعة الأولى سنّة انفاقي» وفي باقي الركعات اختلافي» فروى الحسن 
عن أبي حنيفة ظ4 آنه لا يأتي بهما إلا في الأولى. 

وروى أبو يوسف آنه يأتي بها في كل ركعة» والتعوذ في الأولى فقط› وهذا هو 
قولہماء وهذا هو الصحيح المختار» كما في «ختارات النوازل» و«القنية»" و«فتح 
القدير» وغيرهاء وتفصيل هذا ليطلب من رسالتي «إحكام القنطرة في أحكام 
اس 


(۱) «فتح باب العتاية»(۱ : ٤١‏ ۲). 

(۲) النحل :۹۸. 

(۳) ««قنية المنية»( ق۱۸ /ب). 

.)۲٥١ «فتح القدیں»(۱:‎ )٤( 

() «إحكام القنطرة»(ص‌۱۷۱ - ۱۷۳). 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بين القاتحة والسورة» ويسر هر 
لأا رل ورو ا ق ا 
اھ کن ا ا غ هه ا د 

[1اقوله: لا بين الفاتحة والسورة ؛ أي لا يقرأ بسم الله في أوّل السورة»ء بل في اول 
الفاتحة فقط» هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف اء وعند محمد له 
بأني بها ني أل السورة أيضاء والخلاف في الاستنان» أمّا عدم الكراهة فمتفقّ عليه ؛ 
ولمذا صرح في «الذخيرة» و«الجتبى» أنه لو سى بين الفاتة والسورةٍ كان حسناً عند 
أبي حنيفة 4 سواءً كانت السورة رو ت جھرا أو سرا» ورجُحه ابن الہمام وابن أمير 
حاج. کذا في «البحر الرائق»" و«منح الغناں: 

اقول : آي الثناء... الخ ؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود له : «آنه كان 
يحخفي ببسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة» وربنالك الحمد»"» وأخرج أبو بكر 
الرازي ف في كتاب «أحكام القرآن» عنه قال : ا ولا وکا کر 
واو رر( فی وی الباب أخبارٌ كثيرة بسطناها مع ذكر الأخبار 
الالة على جهر التسمية مع ما لها وما عليها في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»“ 
فلتطالع. 

[۳]قوله: عنده ؛ قد اختلف في هذا الباب على أقوال : 

أا ا م اوی کا رة 

وثانيها: آنها ليست بآية مطلقاء وهو مختارٌ مالك والمشهور من مذهب الشافعي» 
هو الأوّل. 

و ا م فا فط وهر ت اة 


.)١١١ :١()»جاهنملا«‎ : ينظر‎ )۱( 

() «البحر الرائق»(۱: ۳۰). 

(۳) ينظر : «نصب الراية» )٤١١ :١(‏ » «والبناية» (۲: »)۲۲١‏ وغيرهما. 
)٤(‏ انتهی من «أحکكام القرآن» للجصاص(۱: ۲۲). 

() «إحكام القنطرة»(ص١١٠)‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AV‏ 
لا عندنا"ء وكثير من" الأحاديث الصحاح وارد في أله 4" والخلفاء الراشدين 

وا ا ا ا کک ت و اا ر ر و 
مختار متأَري الحنفيّة» والأصح عندهم. 

وخامسها: أنها بعض آية من السور كلهما. 

وسادمتهاة أنها ية من القاة ٠‏ وعزء آبة من غيرها. 

وسایعها : عکسه. 

وثامنها : آنها بعض آية من الفاتحة فقط. 

وتاسعها: آنه جور جعلها آية من السورء وجعلها خارجة عنه بناءً على آنها 
نزلت مرة ولم چ أخرى» وهوالذي ارتضاه السيوطي في «حواشي تفسير 
البيضاوي»› وتنقیح هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «إحكام القنطرة» فارجع إليه 

[اقوله: لا عندنا؛ فان قدماءنا ذهبوا إلى Se uy‏ 
آمین» بعد : ر التساإة 2 4 فاته ليس جز من القرآن» والمتاخّرون ما ذهبوا إلى 
الها ية هن القرآن » لكن لا من سورة» وهي الأقوئ درايةء زاء على هدا قالواة لبد 
E E EE‏ 
یکون الختم ناقصاً. 

[۲افوله: وکشیر من.. اخ ؛ الغرض منه الرد على الشافعية بإثبات الإسرار 
بالتسمية» وإبطال كونها آية من الفاتحة. 

[۳]قولە: في آنه بل ...اء فعند مسلم عن أنس: لحت و ناء نون ا 
وأبي بكر وعمر و عثمان إ# فكانوا يستفتحون القراءة بال الکن به س 
آتصتییت 7 1 وكذا رواه البخاري. 


.)٥١ - ۲٤ص(»ةرطنقلا «إحکام‎ )۱( 

(۲) الفا تحة : من الآية۷. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۱ : ۲۹۹)؛ و«صحیح ابن خزية»(۱: ›»)۲٤۸‏ و«امجتبی»(۲: ۱۳۳)» 
و«المسند المستخرج»(۲: ۲۳)» و«مسند أبي عوانة»(۱: »)٤۸۸‏ وغیرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


wovececccecnunannOuCunDOSOVOODEOCOSOISOVOODOOCCADDIOSOCOCOVOCALAAOOOVDODDDOOOVVOOOODOODOOOOCLALLCAOOOVONNGNROVGCSODevosecoesoe 


فتتحون : با الک ب اليرت © 

وف اناا وأحمد وابن جبان: «كانوا ججهرون با الکند ق ب 
آلستییت © ی » وفي روابة الطبراني وابن خزية وبي تُعيم والطحاوي : «فکانوا 
ms‏ وف اتباب تار اخ ية بخظها الزيلعي ق ونت 
الراية»» وذكرتها في «إحكام القنطرة». 

[١اقوله:‏ يفتتحون ...الخ ؛ قال التّرمذِي في «جامعه»: «العملٌ على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب رسول الله َء والتابعين ومن بعدهم آنهم كانوا يستفتحون 
القراءة د: باالکنا وہ ب انیت © . 

وقال الشافعي ل4: إنما معنى الحديث آنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد معناه 
آنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه نهم كانوا لا يقرؤن بسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان الشافعي 4# يرى أن يبدأ ببسم الله » وآن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة». انتهی'. 

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث المداية»: «حمل الافتتاح بإ آلكند ر تب 
سيمت © 4 على السورة لا الآية ما يستبعدة القريحة» وتمجّه الأفهامٌ الصحيحة ؛ 
لأنٌ هذا من العلم الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجرَ ركعتان والظهر 
أربع» فليس في نقل مشل هذا فائدة. 

فكيف يظنَ أن أنسا 4# قصد تعريفهم بهذاء وإنّما مثل هذا مثل أن يقول: 
ا دک ف اجره اواد هوو و ا و و ا ر ر 
سورة الحمد لقيل: كانوا يفتتحون بام القرآن أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمد» هذا 
هو المعروف في تسميتها عندهم. 


(۱) في «مسند أحمد»(۱۲۳۸۰)» وغیره 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(۱ : ۲۳)» و«صحيح ابن خزيمة»(۱: »)۲٤۹‏ وغيرها 
(۳) «نصب الراية»(۱: ۲۵۸) وما بعدها. 

.)١١١ - ٠٠١ «إحكام القنطرة)(ص‎ )( 

(۵) من «سنن الترمذي»(۲ : (o‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۹ 


woecwsecennecccnunOuCCBnacenennnnnQOOOODOROOOGODOLAOGODOGODDODODOODODECOOROLOGOCOVALOOODOOOCCCOGAADOVENOCOSSOSESAnos 


وما تسمیتها بإ آلکند ب ب اتستیمت 7 فلم تنقل عن رسول الله » ولا 
SS E E‏ 
متأخرء يقال: فلا قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون بالحمد لله 
راان ان هذا رز ان يراد به الشسورة إلا يذلل س 

فإن قيل : قد روى الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس 44: الاستفتاح بأم القرآن» وهذا يدل على آنه أراد السورة. 

قلنا: هذا مروي بالمعنى» والصحيح عن الأوزاعي ما رواه مسلم عن الوليدٍ بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: «صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
E‏ آستییت © 4 > لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في 
آخرها»“ 


ثم أخرجه مسلم عن الوليد عن الأوزاعي أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة آنه سمع أنس بن مالك ه4 يذكرٌ ذلك› هکذا رواه مسلم في «صحیحه» عاطفا له 
على حديث قتادة 4ء وهذا اللفظ المخرح في «الصحيح» هو الثابت عن الأوزاعي» 
واللفظ الآخر إن كان حفوظا فهو مروي بالمعنى». انتهى كلام الزيعي. 

فإن قلت: يعارض هذا ما ثبت عن رسول الله ب آنه کان ججهر ببسم الله 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم. 

STS 
سنده كاب أو متروك أو مجروح» كما بسطه الزيلعي" والحازمي“ وغیرهماء فلا‎ 
تعارض الأحاديث الصحيحة.‎ 


(۱) في ««صحیح مسلم» رقم .)٦۰١(‏ 

(۲) من «نصب الراية» )٤١۸ - ٤٨۷ :١(‏ مختصرا. 

.)٤٤١ - ٤١١ :١(»ةيارلا في «نصب‎ )( 

)٤(‏ وهو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي المداني الشافعي » آبو بكر» زين الدين› 
من مؤلفاته : «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ»»› و««شروط الأئمة الخمسة»» و«المؤتلف 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م يقرأء ويؤمن بعد 

(نُم يقرا » ويؤمن" بعد 

ويؤيده آنه لم يرو أحاديث الجهر أحدٌ من أصحاب الكتب الستة وأصحاب 
الا ا و ف ور ااك ا ا و الان 
يجمعون الغرائب والمنكرات» بل وفي كتبهم أحاديث كثيرة موضوعة» مع آنه بحتمل أن 
يكون الجهر بالتسمية من النبي ب في بعض الأحيان بيانا للجواز» أو جهر تعليماء أو 
کان الجر به اتفاقبًاً لا اختيارًا. 

وعند آبي داود في کتاب «المراسیل» عن سعید بن جبیر 4ه قال : «کان رسول الله 
3 هر ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان أهل مكة يدعون مسيلمة : الرحمن» فقالوا 
إن محمدا يدعو له اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهر بهما حتى مات» وهذا يدل على أن 
الجهر منسوخ»'» وإن شئت تفصيلا تامَاً ني هذا البحث» فارجع إلى رسالتي «إحكام 
القنطرة». 

١‏ اقول : ثم يقرا ؛ أي مقدار الواجب الذي علم سابقا من الفاتحة وسورة معها؛ 
أي قدرهاء هذا إذا كان إماما أو منفرداء وأمّا الوح فيثنى ولا يتعوّذ» ولا يسمّي» ولا 
يقرا على ما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

[۲اقوله : ويؤمن ؛ مضارءٌ من التأمين ؛ أي يقول المصلي إماما كان أو منفرداً: 
آمو انه واه ا تير نة وهو الق انا وال ر رلو 
اميم خطاً. كذا في «الخلاصة» و«المداية. 

وحكى محمد في «الموطأً» عن أبي حنيفة له أن الإمام لا يقول: آمين» بل هو 


والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان»»› (0۹ ب ٤ھه).‏ ینظر : «معجم المؤلفين»(۳: 
۲)» و«مرآة ا لمجنان»(۳: »)٤۲۹‏ و«تهذیب الأسماء»(۲: »)۱۹١‏ وغيرهم. 

(۱( ق ««مراسیل ابی داود»( ص۹٩۸‏ - 4۰( وقال شيخنا الأرنؤوط : (((سناده ضعيف › ولا يصح 
قي الجهر بالبسملة قي الصلاة حديث». 

() «إحكام القنطرة»(ص١٤١)‏ وما بعدها. 

() «الہداية»(١‏ : »)۲۹١‏ وفيه : والمد والقصر وجهان» والتشديد فيه خطأ فاحش. 

.)٤۳١ «الموطأ»(۱:‎ )( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۱ 
ولا الضالين ا 

ولا الضّالين 

مختص بالمنفرد» والمأموم» وسنده فيه حديث : «إذا قال الإمام : ۾ علوم اموب 
علو و اکال 3© › فقولوا: آمين»» أخرجه البخاري والترمذي ومسلم وأبو 
داود وغيرهم» فإ هذه قسمة» والقسمة تنافي الشركة. 


وة جور أصحابنا وغیرهم حدبث : اذا أمن الإمام فأمنوا»"» أخرجه 
الأئمة الستّة. 

وليس المقصودٌ من الأول بيان القسمةء بل بيان وقت تأمين المقتدي » والإشارة 
إلى معية تأمين الإمام والمقتدي. 

1اقوله : سرا ؛ هذا هو المأثورٌ عن عمر وعلي له : «آنهما لم يکونا بجهران ببسم 
ب ۰ ۰ ب . 0 ھٍ 
الله ولا بام اخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»» كذا ذكره العينى في «عمدة 
القاري شرح مجح البخاري». 

ويؤيده أن آمين دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء؛ لقوله 35 :ا آدَعوا رکم 
ےک ے ر ٤ء‏ ي و‌ د و‌ 
اة چ واخرج أحمد وأبو داود والتّرمِذي والظران. والدارقطن والحاكم 
قال: آمین» وف بها رنه وف رواية : «وأخفی بھا»"» لکن افق الحفاظ› 
وإليهم المرجع في تنقيد الأسانيد أن ني سنده خدشة» وخطأً من شعبة أحد رواته» 


والصحيح «فجهر بها». 


(۱) في «صحيح البخاري»(۱: ۲۷۱)» و«صحیح مسلم»(۱ : ۰)» و«سنن أبي داود»(۱ : 
۹) و«لموطأً»(۱: ۸۸)» وغیرهم. 

() في «صحیح مسلم»(۱ : ¥( و«صحيح البخاري»(۱ : ۰)» وغیرها. 

(۳) في «شرح معاني الآثار»(۱: »)۲٠۳‏ وغيره. وقي رواية : ««كان علي وابن مسعود لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في «المعحجم الکبیں»(٩: »)۲١۲‏ وغيره. 

.)0١ : ٦(»يراقلا («(عمدة‎ )٤( 

(0) الأعراف : من الآية٥٥.‏ 

(0) قي «سنن الترمذي»(۲ : ۲۸)ء و«المستدرك»(۲: »)۲۳١۲‏ وصححه. 

(۷)في «مسند أحمد»(٤‏ : »)۳۱١‏ و«المعجم الکبیں»(۲۲: »)٤٤‏ وغيرها. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كالمؤ مء م كبر للرکوع 
کا موم" م كبر للركوع" 

وقد ثبت الجهر عن رسول الله ب بأسانيد متعددة يقوّي بعضها بعضا" في «سنن 
ابن ماجة» والنسائي وأبي داود» و«جامع الترمذي»» و«صحیح ابن حبان»» وکتاب 
«الأم» للشافعي › وغیرهاء وعن جمع من أصحابه بروایات ابن حبان في «کتاب 
الثقات» وغيره. 

ولذا أشار بعض أصحابنا كابن المام في «فتح الق ااه ام 
حاج في «حَلْبة لمجي شرح مُنية الصلي» إلى قوته رواية » كما بسطته في «التعليق ا ممجد 
على واا ی وفي el‏ 

aS CS 
دهرناء فأنکر کل م الطافتن ورد ما ادع الا خر مها فر رار غم‎ 
الله جل منه.‎ 

[قوله: كالمؤتم ؛ أي المأموم كما في نسخة» وهو المقتدي » وهذا التشبيه في نفس 
التأمين أو في الإسرار به أو فيهماء وإنّما شبهه به؛ لان تأمينَ المأموم لا خلاف فيهء 
وإسراره أيضاً أظهر ؛ لأن الأموم مأمور بالإنصات في جميع الأذكار. 

[۲]قوله: ثم یکبّر؛ فيه إشارة إلى أن وقت الركوع بعد الفراغ من القراءة» وإ 
أن لا يقرا شيا بعد تكبير الركوع ء وإلى أن لا يصل القراءة بالتكبير » وهذا التكبير 


(۱) فعن وائل د4 قال : «صليت خلف رسول الله َة فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته» في «امجتبی»(۲ : 
۲,)ء و«السنن الصغیر»(۱ : ۲٤۳)ء‏ و«المحجم الکبیں»(۲۲: »)٤٤‏ وغيرها. 

) في «فتح القدیر»(۱: »)۲۹١‏ وقال: «ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد 
بها عدم القرع العنيف› ورواية الجهر بمعنى قولما في زبر الصوت وذيله». 

.)٤٣١۳ :١۱(»دجمملا «التعليق‎ )( 

)٤(‏ «السعاية»(۲ : ۱۷۳) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۳ 


کرجا اصابهه بانط طهر 
ا ویعثمد" بیدیه على رکبتیه ا اانه تاا ظهرَ "غير رافع“ 
وکذا rR SSS ESE Sa‏ 


حدیث ابن مسعود ظله: «کان رسول الله یکر في کل رفع وخفض وقيام وقعود»» 
أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. 

اة افا ا ناغل رک ای جال کر مط لکرم اهار 
به إلى استنان كون التكبير مع الانحطاط› وهذا هو الأصح» كما في «النهر الفائق»" 
وصح في «المنية» کون ابتدائه عند ابتداء ا خرور» وانتهائه عند انتهائه. 

[۲اقوله : ويعتمد؛ أي يأخذ الركبتين بكفيه ويعتمدٌ عليهماء لما أخرجه الأئمة 
السلّة عن مصعب بن سعد ظ4 أنه قال : «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي 
ووضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي» وقال: كتا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب»". 

[۳]قولە : اطا رة ؛ بفتح الظاء المعجمة بالفارسية: : يشت ؛ أي يجعل ظهره في 
الركوع مستويا» بحيث لو صب عليه قدحٌ من ماء استقر. كذا أخرجه ابن ماجه أن النبي 
ي کان يسويه“. 


٤‏ ]قوله: غیر رافع ؛ أي حال کونه غير رافع رأسه من عجزه وآخره. 


)١(‏ قي «مسند أحمد»(١‏ : »)٤٤١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»»› 
و«شعب الإمان»(۳: »)٠٤١‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: »)۲٤١‏ و«امجتبی»(۲: ۲۳۳)» 
وغیرهم. 

وعن أبي هريرة ظ4 : «کان يصلي لہم فیکبر كلما خفض ورفع فلما انصرف» قال: والله 
إني لأشبهکم صلاة برسول الله ب في «صحیح مسلم»(۱: ۲۹۳)؛ وغیره 

(۲) «النهر الفائق»(۱ : .)۲١٠۳‏ 

() في ««(صحیح البخاري»(۱: ۲۷۳)» و«سنن أبي داود»(۱: ١۲۹)ء‏ و«مسند الطيالسي»(١‏ : 
۸) و«مسند أبي یعلی»(۲: »)۱۳٤١‏ وغیرها. 

)٤(‏ فعن علي هه قال : «کان رسول الله ٤‏ إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق» 
في «مسند أحمد»(۱ : ۳)» غیره. 


۹٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا مکس رأسّه» سبح ثلاثاًء وهو آدناه» گم بْسَمّم رافعاً رأسّه» ویکتفي به 
الإمام 
ولا متس رأسهء وسح ثلائاء وهو ادناه" » م يِسَمع): أي يقول : سَمِم الله 
ا (رافعاً رأسه'"» ویکتفی به" الإما 

1 ]قوله: ولا منكس ؛ لو قال : ولا ناكس ؛ لكان أولى» وأصل النكس أن يجعل 
زاق لاتا اف اسل على م لا تل رات مف عن ع رن 
عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله 5 ذا رکع لم بشخص رأسه ولم یصوبه› 
ولكن بين ذلك»""» أخرجه مسلم» والإشخاص : الرفع» والتصويب : الخفض. 

1اقوله: وهو أدناه ؛ أي التغليث أدناه» والأفضل أن يزيد عليه في قوله: سبعا أو 
تسعا أو ما زاد عليه» ولو نقص من الثلاث ترك السنة» وهكذا في السجود؛ لحديث: 
«إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد 
فليقل : سبحان ربي الأغلى ثلاث مرات» وذلك أدتاه»"» أخرجه أبو داود 
والترمذي. والامر فيه للاستحباب لا للافتراض بإجماع من یعتد به» كما بسطناه في 


الشعانة: 
1]قولە: رافعا رأسه؛ فيه إشارة إلى استحباب مقارنته التسميع والرفع من 


٤[‏ اقوله : ويكتفي به؛ أي بالتسميع ي ا وام : ««ربتا لك الحمد»»› 
هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 4# أخذا من حديث : «إذا قال الإمام سمع الله 
وا ا فان هذه قسمة » والقسمة تنافي الشركة وهو 


(۱) في «صحیح مسلم»(۱: »)۳٥۷‏ و«سنن آبي داود»(۱: ۲۱۷)» وغیرها. 

(۲) في «سنن أبي داود»(۱ : ٩۲۹)ء‏ و«سنن الترمذي»(۲ : ›)٤۷‏ و«السنن الصغری»(۱: ۲۹۸)»› 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۲ : ۰)۸١‏ و«مسند الشافعي»(٠‏ : ۹)» و«سنن ابن ماجة)(۱ : 
c(TAY‏ و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۳۲)» وغيرها. 

() «السعاية»(۲ : ۱۸۲). 

() في «صحیح مسلم»(۱ : ¥( و((صحیح البخاري»(١٠‏ : ۲)» و(«(مسند الطيالسي»( : 
۰)» و«مسند أبي یعلی»(۱۰: ۳۱۵)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹0 
وبالتحميد المؤتمء والمنفرد مجمع بينهما 


وبالتحميل" اموم والمنفرد" يجمع بينهما 
خر عند الأئمة الستة وغيرهم. 

والذي ذهب إليه الجمهورٌ وأبو يوسف ومد ##ء» وروى عن أبي حنيفة ظ4 أن 
الإمام أيضايقول رنا لك الحم سرا بعد التسميع» واختاره القضْلي والطحاوي 
والشرتبلاليّ > وصاحب «لمنية»» وعامة المتأخّرين من أصحابنا ظإن. 

وهو الأصح e a‏ «رینا 
لك الحمد»» وفي رواية : «ربنا ولك ا > وني رواية : «اللهم رينا لك الحمد"» 
وني رواية: «اللهم رينا ولك الحم ١‏ ولك کله في «صحيح البخاري» و«مسلم» 
وغيرهما من الكتب العتبرة» والبسط في «السعاية»“ 

[١اقوله:‏ وبالتحميد ؛ أي يكتفي بالتحميد المقتدى» وأفضل ألفاظه الأريعة 
الغابتة أطولما وأدناها أخصرها. 

[۲]قوله: والمنفرد؛ آي من ليس بإِمام ولا متم يأتي بالتسميع وبالتحميد بعده» 
وهذا هو الأصح الذي اختاره صاحب «الہداية»» وغیره» واختار صاحب «الکنن» 
الاكتفاء بالتحميد. 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱ : .)۲٥۸‏ 

() قي «صحیح البخاري»(٤‏ : .)۱١١١‏ 

() في «صحیح البخاري»(۱ : .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ «السعاية»(۲: ۱۸۵) وما بعدها. 

() «الہداية»(١: »)٤۹‏ وصححه «الملتقسى»(ص٤٠)»‏ واختاره المصنف» وصاحب «تحفة 
الملوك(ص۷۹)» و«التنویر»(۱: ٤۴۳)ء‏ وقال صاحب «الدر المختار»(۱: :)١١‏ «على 
المحعتمد». وهو رواية الحسن طل4. 

(۲) «کنز الدقائق»(ص٤٠)»‏ وصححه في«المبسوط)(۱ : »)۲١‏ وقال صاحب «المختار»( ص *۷) : 
«وعليه أكثر المشايخ». 

والقول الثالث : أنه يأتي بالتسميع لا غيرء وصححه في «السراج» معزیا إلى ڈ شيخ الإسلام. 

ینظر: «درر المحکام»(۱ : ۱). و«رد المحتار»(۱: ٤‏ ۳۳). 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم ترا كبر ویسجد» فیضع رکبتیه أوَلاءنُمٌ يديه تم وجهه بين 
کفیه › ويديه حذاء أذنيه 
ویقوم مستويا"'. 

م يكر وة فیضع'" رکبتیه أوٌلاء ئم يديه تم وجهه بين کفيه“ 
ویدیه حذاء آذنه'" 

[ااقوله: ويقوم مستویا؛ أي بحیث يستقرّ کل عضو مکانه» فلو ترکه وجب 
سجود السهو. كذا في «القنية». 

(۲اقوله : ويسجد؛ لم يقل: ساجدا؛ ليفيد مقارنة التكبير مع السجود» وتنبيها 
على أن ابتداء التكبير عند ابتداء الانخفاض › وانتهاءه عند وضع جبهته للسجود» صرح 
به في «المحیط». 

١۳اقوله‏ : فيضع ؛ تفسيرْ للسجود» وبيانٌ لكيفيته الثابتة بحديث كليب 4ء قال : 
«رأیت رسول الله 4 ذا سجد ضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه»"» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارمي وغيرهم بسند قوي. 

٤]قوله‏ : بین كفيه ؛ كذا روى من فعل الرسول بء أخرجه الطحاوئ”. 

[٥]قوله:‏ حذاء أذنيه ؛ کر اا ایا ا کا فر سرن ا 
برواية وائلء أخرجه مسلم والسائي والطحاوي» وثبت عنه ل أيضا برواية أبي 


خا ال اغد ٠‏ د ا واد و لدي ورالد او انع و اة 
يد ي بې داود و ي وضع اليدين حدو المنكر مر في 


واسح. 


(۱) في «صحیح ابن حبان»(۵ : ۲۴۷)» و«سنن الترمذي»(۲: »)0٩‏ و«سنن الدارمي»(۱ : 
«(TEV‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۲۲۲)» وغیرها. 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(۱: .)۲٥۷‏ 

(۳) فعن وائل بن حجر ظ4 : إن النبي ب لما سجد سجد بين كفيه» في ««صحيح مسلم»(۱ : 
١؛)‏ وغيره. وعن أبي إسحاق 4 قال: (قلت للبراء بن عازب : أين كان النبي ب وجهه 
إذا سجد؟ فقال : بين كفيه) في «سنن الترمذي»(۲: »)٠١‏ وقال: «حسن صحيح غريب». 

(6) فعن ابن سهل الساعدي 4 قال : «اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن 
سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ي فقام فكبر فذكر 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۷ 


org 


ضاما أصابُعه » مَبْدياً ضعي » مُجافياً بطتَهٌ عن فخذيه» موجّهاً أصابع رجليه نحو 
الشلة» یسح في فيه ثلاثاً. 
N E GC‏ 
E‏ وي سم فيه ثلافا. 

[]قولە : اما اسا ةه أي بين اليدين ؛ لحدیث وائل ل4 : «کان رسول الله ی 
إا س ا ماخر ن انق اجه وا فان از 
تنزل حينئلٍ» فبالضم ينال أكثر. 

[۲اقوله: مبديا ضبعيه ؛ الضَبّم : بالفتح وسكون الباء : العضد» وقيل : وسطه» 
وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدم ضمَهما مع الجنبين. كذا في «المغرب»» 
وذلك لحدیث : «کان رسول الله ب ذا صلی فرج بین يديه حتی يبدو بیاض إبطیه»» 
أخرجه الشيحان» وعند أبي داود: «کان رسول الله ي ذا سجد جافی عضديه عن 
ا 
(٣اقوله:‏ مجافيا ؛ أي مباعداً بطنه عن كل واحدٍ من فخذيه» هو الثابت عن 
رسول الله ب عند مسلم والحاكم وأبي يعلى. 

٤]قوله‏ : موجُهاً ؛ من التوجيه ؛ أي جاعلا رؤوس أصابع رجليه إلى القبلةء 


بعض الحديث وقال : ثم سجد فأمکن أنفه وجبهته ونی يديه عن جنبیه ووضع يديه حذو 
منکبیه ثم رفع رآسه حتی رجع کل عظم في موضعه حتی فرغ» في «صحیح ابن خزية»(۱ : 
۳)» وغیره. 

(۱) ف ((صحيح ابن حبان»)(0 : »)۲٤۷‏ و«صحيح ابن خزية»(۱ : »)۳۲١‏ و«لمستدرك)۱ : 
۰ )» وغيیرها. 

(۲) «المغرب»(ص‌۲۸۱). 

في «صحیح البخاري»(۱ : «(1o۲‏ و««صحیح مسلم»(۱ : »)۳۵١‏ وغیرها. 

)٤(‏ في «سنن أبي داود»(۱ : ۰ )» وغیره. 

(0) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت : «كان النبي 5 إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه 
لمرت» في («صحیح مسلم»(۱: ۳۵۷)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : »)۲۳٤‏ و«سنن ابن 
ماجة»(۲۸۵)» وغيرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فان سَجَدَ على کور عِمامته» أو على فاضل ثوبه » أو شيءٍ جد حجمَه» ویستقر 
جبهَةً جاز» وإِن لم يستَقرٌ لا ٠‏ 
فإن سد على کور عمامته""'» أو على فاضل ثوبه"'» أو شيءِ جد حجمَه""» 
ويستقر جبهُةُ جازء وإن لم يستقرًلا _ 
وكذا أصابع يديه كما في «النقاية»*؛ لحديث : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
آراب»» كما مر ذكره» وذكر منها: «اليدين والرجلين»» فأثبت لها صفة السجودء 
وهو لا يكون إلا باستقبال القبلة. 
1قوله: على كور عمامته ؛ العمامة بالكسر: ما يلف على الرأس» بالفارسية : 
دستار» وکورها بالفتح دورهاء يعني : بیج دستار» وجوار ذلك لا روي «ن النبي 4 
سجد على كور عمامته»"» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والطبراني وابن عدي وابن 
اف حاتم > ورأسانيده ضعيفة» كما بسطناها في «السعاية». 
إلا آنه يتقوًى بعمل السلف» فقد أخرج البيهقي عن الحسن ظ4 : «كان أصحاب 
رسول الله ب يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ویسجذ الرجل منهم على کور عمامته». 
[۲اقوله: أو فاضل ثوبه؛ أي ما فضل من ثوبه الملبوس» كالكم والذيل» فقد 
روى الأئمّة السنّة عن أنس 4: «كنا نصلي مع رسول الله ب في شد الحرء فإذا لم 
رااان ی وجه من ارقن ی هد ار ب وسک ع 
[٣اقوله:‏ جد حجمه؛ أي رفعته ونتوءه» فلو صلى على الثلج إن لبّده يجوزء 
ون لم یلېده وکان حال یغیب فيه وجهه لا جوز كالسجدة في الہواء. 


(1) «النقاية»(٠:‏ ١٠٠)ء‏ وعبارتها: موجهاً أصابع رجليه نحو القبلة. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۲: »)٦١‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۲۹۸)» وغيرهما. 

() في «المعجم الأرسط»(۷: ١۱۷)ء‏ وعن أبي هريرة هه قال : ««کان رسول الله ي یسجد على 
کور عمامته» في «مصنف عبد الرزاق»(۱: ›)٤٠١‏ وغیره. 

() في «سنن البيهقي الكبي»(۲: »)٠١١‏ و«معرفة السنن والآثار»(۴: 0۷)» وغيره. 

)٥(‏ فعن أنس #ه: قال : «كنا نصلي مع النبي 4 فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان 
السجود» في ((صحيح البخاري»(١: »)۱١١‏ و«صحيح ابن خزية»(۱: »)۳۳١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۹ 


وکذا لو سج للرّحام على قر من يصلي صلائه, لا من لا يصأيها والراء 
: تنخفض» وتلزِق بطتَها بفخذيها. ٠‏ ويرف م رأسه مُکبْراء وججلس مطمئناء ویکبر 
ویسجد مطمئناء ویکبر ویرفع راس أولاء کُم يديه ء م رکبتیه 
وکذا" لو سجد للرحام على ظَهْرٍ من يصلي صلائه , لا من لا يصلیها): 
0 يصلي صلاتّه» وهو إمًا أن لا يصلي أصلاًء أو يصلي 
وکن لا يصلي صلائه. 
(والمرأة تنخفض » ولزق بطتها بفخذيها. 
ویرفع را مُكَبّرا» ويجلس مطمئناًء ويكبر ويسجد مطمناًء ویکبر ویرفع 
رأسّه أولاء تم یدیهء ُه رکبتیه 
[1قوله : وكذا؛ أي جور السجودٌ على ظهر المصلي ؛ لقول عمر ظ4 : «إذا اشتد 
الزحام فليسجد على ظهر أخيه»"» أخرجه البيهقي» وروي عن ابن عمر ه: «قراً 
النبي بك النجم فسجد فيها فأطال السجود فكثر الناس» فصلى بعضهم على ظهر 
بعض»"'» کذا قال ابن حجر 4 في «تلخیص الخبیں»". 
[اقوله: والمرآة تنخفض ؛ أي تنحط ولا ترفعٌ أعضاءهاء وتلزق ؛ أي تلصق 
بطنها بفخذهاء والأصل فيه ما أخرجه أبو داود فی «مراسیله»: «إنٌ رسول الله ا مر 
على امرآتين تصليا > فقال: «إذا سجدتما فضمًا ب ن اللخ الارن" » وأخرج 
اليهقي مرفوعاً: «إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذهاء کأستر ما يكون لہا»“» 
وقد بسطت الكلام في «السعاية»"" في الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل. 


(1) قي «معرفة السنن والآثار»(٥‏ : 0۷)» و«دلائل النبوة»(۲: »)٤۲۰‏ و«مسند آحمد»(۱: ۴۲)» 
وصححه شيخنا الأرنؤوط. 

(9) في «سنن البیهقي الکبیں»(۳: ۱۸۲). 

۳0 «تلخیص الحبیں)(۲ : ۷۳). 

' في «مراسیل آي داود»(ص‌۱۱۸»» وقال شيخنا الأرنؤوط : «رجاله ثقات». و«سنن البيهقي‎ )٤( 
.)۲٣ : ۲٠»ںیبکلا‎ 


(9) فی «سنن البیهقی الکبیں»(۲: ۲۲۲)»› وغيره. 
() «السعاية»(۲: ۲۰۵ - ۲۰۹). 


۱۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد على الأرضء ولا قعود 
ا "على الأرض» ولا قعود)ء وفيه خلاف الشافع ”“" 
هه ويسمى جلسة الاستراحة 

[]اقوله : بلا اعتماد؛ أي لا يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» كاعتمادٍ 
العاجز الضعيف ؛ لان النبي ب نهى عن ذلك" و 
تنزيهية » فإن اعتمد فلا بأس به» كما في «الحيط». 

[۲اقوله : خلاف الشافعي ؛ فإلّه يقول بأفضلية الاعتماد والقعود أخذا من حديث 
مالك بن الحويرث أنه قال : «أريكم صلاة رسول الله يو فصلى فإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض»» أخرجه البخاري» وأخرج القعود عنه 
اسات ف 

ولنا: ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 4 : أن رسول الله ئ كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه»» وي ا 
كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري 
وغیرهم طن › فإتّهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة"" 


(۱) ينظر : «المنهاج)) وشرحه «مغني المحتاج»)(۱: ۱۷۱ - .)١۷١‏ 

(۲) فعن ابن عمر لن : «إن النبي ب نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» في سنن 
أبي داود»(۱ : 0۵)» وغیره. 

() في «صحیح البخاري»(۱: ›»)۲۸٤‏ وغيره. 

)٤(‏ فعن مالك بن الحويرث كه قال : «والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد ن أريكم 
كيف رأيت رسول الله ي يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا 
يعني عمرو بن سلمة إمامهم» وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى 
قعد ثم قام» في «سنن چ داود»(۱: ۲۸۳)» وغیره. 

(۵) في «سمنن الترمذي»(۲: ۸۰)» وقال : «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه». و«لمعجم الأوسط»(۳: ١۲)ء‏ وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»(۳: ۸۲): «صح عن ابن مسعود ظا أنه قام على صدور قدمیه». 

(1) ف «مصنفه»(۱ : .)۳٤١‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۰١‏ 


ر # ى ةة ٤‏ ۳ 
والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناءء ولا تعوذ 

^ و 4 7 
والركعة النّانية کالاأولی لکن د اة ولا تعو e‏ 
والبيهقي  yT‏ > كما 
حققه ابن اليم في «زاد المعاد في هدي خير العباب“ 

[١٠قوله‏ : لا ثناء ؛ أي لا يقرأ فيها: سبحانك الله وبحمدل في الركعة الثانية قبل 
القراءةء فإنه مختص بالركعة الأولى ؛ للحديث الصحيح الوارد في الصحاح عن أبي 
هريرة ظله : «إدٌ النبي بل كان إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة» ولم 
سک 

وإّما يكفي استفتاح واحد ؛ لاله لم يتخلل بين القراءتين سكوت» بل ذكر» » فهي 
كالفراءة الواحدة إذا لها حم اله أو تسبي والتهليل أو صلاة على النبي للل كذا ني 
«زاد المعاد في هدي الان 

۲1 قوله: ولا تعوّذ؛ يؤخ ذلك من الحديث المذكور آنفاً» وقد اشتهر عن رسول 
الله ب آنه كان يتعوذ قبل القراءة في الركعة الأوّلى فيما أخرجه أحمد وأصحابُ السنن 
الأربعة والحاكم وابن بن حبّان وغیرهم» ولم ینقل تعوّذه في باقي الرکعات» وعموم قوله 
کان : : (فإذا قرات القرآن فَاستيذ بالله مى الشَيْطّان الرٌجيم)» » يقتضي استحبابه في كل 
ركعة. كذا في «تلخيص الحبيں»" للحافظ ابن حجر. 


(۱) فی «سننه الکبیں»(۲: .)۱۲١‏ 

() «زاد المعاد»(۱: .)۲۳٣۲‏ 

)في («(صحیح مسلم»(۱: »)٤۱۹‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : ۲۹۳)» و««السنن الصغیر»(۱ : 
۸›) وغیرها. 

() «زاد المعاد»(۱: .)۲۳١٤١‏ 

)٥(‏ قعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان كَل إذا اسفتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبجمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونقخه ونفثه» قي «سنن الترمذي»(۲: ›»)٤٦٥ :١()كردتسمل«و »)٠١‏ 
و صححه› و«سنن أبی داود»(۱ : ٦٩؛)؛)ء‏ وغیرها. 

٤ .۹۸: النحل‎ )( 

(۷) «تلخیص البیر»(۱: ۲۲۹ - .)۲٣۰‏ 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


علا اضيا با 


2 


يديه فیها »> وإذا مها اف 
ولا رفع يديه 'فيها ا ها افرش رجاه" اسری: وخل غلا اانا 
وني «حَلبة الَجلّي» لابن أمير حاج : «ينبغي على قول أبي يوسف ومحمّد له أن يتعوذ في 
الثانية أيضاء فإنّه إّما شرع للقراءة» والقراءة تتجدّد في كل ركعة». 

[١اقوله:‏ ولا رفع يديه ؛ وذلك لأن رفع اليدين في الأولى كان للاستفتاح»› ولا 
استفتاح في غيرهاء > فلا ترفع الأيدي فيهما. 

[قوله: افترش رجله ؛ بسر الراء : أي جعله مفروشا وموضوعا على الأرضٍ 
وجلس عليها؛ وت عائشة رضي الله عنها: «کان رسول الله 4 فرش رجله 
اليسرى ويتصب اليمنى»'ء أخرجه مسلم» وعند السائي عن ابن عمر ظه: «من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعه إلى القبلة» والجلوس على 
ال 

وي الباب أخبار وآثارّ أخر أيضا بسطها قاسم بن قَطلُوبُغا في رسالته : «الأسوس 
في كيفية ا لجلوس»»ء وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سنة في جميع 
جلسات الصلوات. 

وقد ورد أحاديث مفصّلة مصرحة بأنٌ جلوسه ب على طريق الافتراش کان يي 
ال ار ورا ور ال ات على يل الحررة :احرج اداي 
اقحات ان وغرفه ره اغا الكاف وغ تا على أا النعل قان على 
المجمل» وهو اقول الأعدل. ۰ 

وأمّا استنانٌ التورّك في الأولى أيضاً كما حكي عن مالك 4ء فليس له أصل 
يعت به» وقد نقحت الأمرَ في «التعليق الممجد على موطأ محمد“ » وفي ا 


ولا ر 


(۱) في «صحیح مسلم»(۱: ۳۵۷)» وغیرها. 

(۲) في «امجتبی»(۲ : »))٧٣‏ وغیره› وإسناده صحیح كما في «إعلاء السنن»(۳ : »)٨۸‏ وغیره. 

(۳) فعن أبي حميد الساعدي ظ4 : « أنه َة إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» 
في «(صحيح البخاري»(۱: ›)۲۸٤‏ وغيره. 

.)٤١١ :١(دجمملا «التعليق‎ )٤( 

)٥(‏ «السعاية»(۲ : ۲۱۳) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۳ 
موجُها أصابعه نحو القبلة» واضعاً يديه على فخذيه موجُهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة 

موجها أصابعه"" غر القبلة› واضعا"' يديه على فخذيه موجَهاً أصابعه نحو القبلة 
وة مبسوطةء وفيه خلاف الشافعي ظف» فان عنده يعق الخنصر" وال ل 

۱ اقوله : : أصابعه ؛ الضمير را- جع إلى المصلي» ETT‏ 
ال ر > أو إلى كل واحد من اليسرى والیمنى› 
فیفید کلا هه على جميع الاحتمالات» إلا الاحتمال الرابع استحباب توجيه أصابع 
اليسرى انفروشة أيضاً نحو القبلة» وبه صرح في «الكافي». 

١اقوله:‏ واضعاً؛ هو المروي من فعل رسول الله ك ”ني «معجم الطبراني»» 
و« نن سعید بن منصور»» و«مصنف عبد الررًاق»» و«جامع الترمذي»» و«السنن» 
لأبي داود» والنسائي وابن خزية ليقي ومسلم وغيرهم كما بسطه علي القاري 
المكي في رسالته: «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»» ,لاط ابن حجر في «تلخيص 
الحبیں». 

وورد عنه 4 في رواية لمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وضع اليدين على 
الركبتين"» وهو محمول على الجوازء والمسنون هو الأول كما صرح به في «البحر 
اا 

[۳اقوله: يعقد الخنصر؛ بكسر الخاء المعجمة» وفتح الصاد المهملة» بينهما نون 
ساكنة : اسم لأصغر أصابع اليدء وما یلیه يقال له: بنصر کالخنصر وزناء وما یلیه يقال 


(۱) فعن وائل بن حجر ظ4 قال : «قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله َل فلما جلس 
يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله 
اليمنى» في ««سنن الترمذي»(۲: ۸0)» وحسنه» و«سنن أبى داود»(۱: ۲۵۱)» و«امجتبی» 
(: ۲۴۷)» وغیرها. 

() فعن أبي حميد الساعدي 4: (ثم جلس بل فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى...) في «سنن أبي 
داود)(۱ : ›»)۱۹٩١‏ و(«(صحیح ابن خزممة)(۱: ›)۳٤۳‏ و((صحیح ابن حبان»(0: ۱۸۹)» 
وغیرها: 

() «البحر الرائق)(۱: .)۴٤۲‏ 


۱4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


i O E i ch iar riage che ie bo eS a E DD E CO TOC CT TO O ONE OOO 


و الوسطى والإبهام» ويشير "بالسّبابة عند التَلفظ بالشهادتين» ومثل 
زا" 
له: الوسطى» وما يليه يقال له : المسبحة: لأنه يشار بهما عند الت سبح والتوحيد» 
ويقال السبابة أيضاً؛ لان المرب كانوا يرفعونها ويشيرون بها إلى خصهه عند سبه 
وشتمه» والخامسة يقال لما الإبهام بكسر الهمزة. 

[١اقوله:‏ ويشير؛ ليدل على التوحيد» فيكون الفعل موافقا للقول» رقد ثبتت 
الإشارة عن رسول الله ل بروايات كثيرة أكثرها صريحة صحيحة"» لا مر لاء 
خرجة في الكتب الشهيرة ؛ کالسنن الأربعة»› و«صحیح مسلم» و«سنن البيهقي» 
و«مسند أحمد»» و«موطاً مالك»» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي » و«معاجم 


الطبراني» و«سنن سعيد بن منصور»» و«مصنف عبد الرزاق» و«ابن أبي شيبة» وغيرهاء 
كما بسطه علي القاري في رسالته : «تزيين العبارة»» ورسالته الأخرى «التدهين 
للتزيرن». 

۲1اقوله: ومشل هذا؛ أي الكيفيةً المذكورة عن الشافعي مع الإشارة بالسبابة ّما 
قال : مثل ؛ لأنّ أصحابنا وإن قالوا بالإشارة كالشافعيّة وغيرهم» إلا أن بيننا وبينهم 


(1) فعن الزبير كه : «كان رسول الله ي إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى »› ووضح يده اليسرى على ركبته اليسرى»› ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في («صحيح مسلم»(۱: »)٤٩۸‏ وغیره. 

وعن ابن عمر له : «إن رسول اله َة كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة» في 
««صحیح مسسلم»(۱ : »)٤٩۸‏ وغیره. 

وعن ابن الزبير ظ4 : «إنه ذكر أن النبي ب كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» في «مسند 
آي عوانة»(۱: 0۳۹)» و«سنن أبي داود»(۱: »)۲٠۰‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: »)۳۷١‏ 
و«المجتبی»(۳: ۳۷)» وغیرها. 


كتاب الصلاة / صفة الصلاة 1.0 


N 


قرفا من ليك أن السنون عع د لشاف كه عدم بنط ايتن والمحلق من إهداء 
الجلوس على ما هو ظاهرٌ أكثر الأحاديث. 

وار عند أصحاينا على ما صرح به علي القاري وغيره هو البسط من 
الابتداءء ثم الى وار عد الشهادتين»› ار المتأخرين من أصحابنا 
الإشارة بدون التحليق مطلقاء وهو قول شاد لا يعر عليه" کما بسطه في «رد امحتار 
على الد ر المختار» “> ولإيراد لفظ : «المثل»» توجيهات ااا بسطناها في 
ا 


() ينظر: «المنهاج»(١:‏ ١۱۷۳)ء‏ قال النووي في كيفيته : ويقبض من يمناه ا لخنصر والبنصر»ء وكذا 
الوسطى في الأظهرء ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله : إلا الله» ولا يحركهاء والأظهر ضم 
الإبهام إلا اقا ثلا ومين 
() لكن هذا القول وهو الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه صاحب «لمواهب»(ق٠۲/أ)ء‏ 
و«المراقي»(ص ۲۷۰ - »)۲۷١‏ و«تحفة الملوك)(ص٥۷)ء‏ و«الدرالمختار»(۱: ٠٤١‏ - 
۲ ). ودالدر المنتقى»(١: .)٠٠١١‏ 
() قال ابن عابدين في «رد المحتار»(٠: :)٥٠۹‏ «فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنغا 
SR IE‏ ما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة 
صلاء ولہذا قال في «الفتح» و«شرح المنية»: وهذا آي غاد کر هن الكيفية فرع تصحيح 
٠‏ : أي مفرح على تصحيح رواية الإشارة» فليس لنا قول بالإشارة بدون تليق. 
ولہذا فسرت اللسارة بهذه الكيفية في عامة الكتب ک«البدائم» اتوي و ج 
الدراية» و«الذخيرة» و«الظهيرية» و«فتح القدير» وشرحي «لمنية» و«القهستاني» و(الحلبة» 
و«النهر» و«شرح الملتقى» للبهنسي معزيا. إلى «شرح النقاية» وشرحي «درر البحار» وغيرها 
كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» وحررت فيها 
آنه لیس لنا سوی قولين : 
الأول : وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. 
الكاني؛ بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعهاعند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي ب بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن 
أئمتنا الثلاثة. 


۱۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ELE E 
عن علمائنا؛ أي عن أئمَتنا ومشايخناء فقد روى الإمام محمد 4ه في «الموطأً»‎ :هلوق]١[‎ 
بسنده عن ابن عمر له: «کان - أي رسول الله د - إذا جلس وضع كفه اليمنى‎ 
غلى فكل ال وقش أضابخه كلها وشار ياسع ال تل اهام وشم كنه‎ 
الیسرى على فخذه اليسرى»"» ثم قال: قال محمّد: وبصنع رسول الله 4 تأخذء‎ 
. وهو قول أبي حنيفة 4 انتهى‎ 

وذكر ابن الهمام وغيره من شرًاح «المداية»: «إن أبا يوس ف له ذكر في 
«الأمالي»: إنه يعقد الخنصر والبنصرء وبحلق بالوسطى والإبهام» ويشير بالسبابة». 
انتھی. 

وهذا؛ أي استنانٌ الإشارة بالسبابة مع الكيفية المذكورة قد صححه واعتمد عليه 
كثير من أصحابناء كما لا بخفى على من طالع «نوازل الفقيه أبي الليث»» و«الذخيرة» 
و«النية» و«اللبة»» و«فتح انیا کی و 
شرح مختصر القدُوري» و«الدر المختار» وحواشيه» و«مواهب الرحمن» وشرحه 
«البرهان»» و«الحيط» و«شروح مجمع البحرين» و«مراقى الفلاح» و«درر البحار» 
وشرحه «غرر الأفكار» و«تزيين العبارة» و«التحفة» و«البناية»» وغيرها. 


فلذا قال في «الفتح» : إن الأول خلاف الدراية والرواية. وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من 
الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان 
للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف» من أهل القرن العاشر. 

وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط فالعمل 
على ماعليه جمهور العلماء لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة 
الأوهام» واستضىئ بمصباح التحقيق في هذا المقام » فإنه من منح الملك العلام». 

.)۲۲۲ «السعاية»(۲:‎ )١( 

(۲) في «الموطأ» برواية يحيى الليثي(٠‏ : ۸۸)» وغيره. 

(۳) من «موطاً حمد»(۱: .)٤٤۸‏ 
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uwaceovaecveenocsasenecavaneeceennencanancavennanaanaanonenncccnuncenecnneancnavconnacnnnsancnaacnoncoarocenscceoncancnevarsssenaos 


والعجب كل العجبٍ من بعض مشايخنا كصاحب «الظهيرية»» و«الخلاصة»» 
و«العناية»» و«البزازية»» و«التاتارخانية»» و«جامع المضمرات»»ء وغيرها: إنّهم أفتوا 
بعدم استنان الإشارة"» بل وكراهتها. 

وزاد عليهم الكيداني في «خلاصته»: نغمة في الطنبور» فعدّها من الحرّمات» مع 
آنه لا دلیل عندهم على ما ذکروه» ولا سند لهم لا رواية ولا دراية» وهو مع کونه 
خالفاً للأحاديث الصحيحة الصرية مالف لأئمتنا أيضا. 

وبا لجملة فتقليد المشايخ الذين أفتوا بالكراهة خالف لفعل نبينا ب ولأقوال إمامنا 
وتلامذته» لا سيّما بعد وضوح الحق» وسطوع الصدق» لا يليق بشأن مسلم فضلا عن 
غالم» ا 


(۱) أما بسط الأصابع بدون إشارة» فهو اختيار المصنف» والطحاوي في «مختصره»(ص۲۷)»› 
والقدوري في «ختصره»(ص*٠)»‏ وصاحب (الہداية»( ص۱ ›»)0٩‏ و«الکنز»( ص۱۱ - ۱۲)» 
و«اللتققى» (ص٤٠١)ء‏ و«لمختار»(١:‏ ١۷)ء‏ و«الفتاوى البزازية»(۱١: »)۲١‏ و«غرر 
الأحكام»(١:‏ ١۷)ء‏ و«خلاصة الكيداني»(ق۲ /ب)» وشرحه للريجحاني (ص١۴)ء‏ وقي 
«التنویر»(۱ : :)۳٤١‏ «وعليه الفتوى». 

(۲) وليتنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية المعتمدة لم يقولوا بتحريك السبابة لما روى زائدة عن عاصم 
الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر ف4 قال : «قعد 5 فافترش رجله اليسرى ووضع كفه 
اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأين على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين 
من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته بحركها يدعو بها» في «صحيح ابن خزية»(٠‏ : 
۵؛)؛ و«صحیح ابن حبان»(۵ : »)۱۷١‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: ۰)۱١‏ و«امجتبی 
۳۸: ۳۷»» و«مسند أحمد»(٤‏ : ۸٠۳)ء‏ وغيرها؛ لأن الحفاظ جعلوا لفظ : يحركها؛ شاذء 
قال الحافظ ابن خزية قي ««(صحيحه»(۱ : :)١١٤‏ «ليس في شيء من الأخبار : يحركها ؛ إلا قي 
هذا الخبرء زائدة ذكره». 

وقي «تحذير العبد الأواه)(ص٤٤٠):‏ «وبعد تتبع الحديث في المسند والسنن والمعاجم 
وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلا من الثقات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل» ولم 
يذكروا فيه لفظة التحريك » وانفرد زائدة الثقة بالتحريك» وهذا شذوذ بلا ريب» ولا سيما أن 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ویتشهد کاب ن مسعود هه 
ویتشهد کابن مسعود که 
وليطلب تفصيل هذا المبحث من «السعاية»"'» و«التعليق الممجد»". 

[١اقوله:‏ ويتشهد كابن مسعود ك ؛ أي كتشهد ابن مسعود 4 أو كما رواه 
ابن مسعود ظ4 عن النبي ب آنه علّمه أن يقول في الجلسة : «التحيات لله والصلوات 
والطيبات› SS‏ السلام علينا ا عباد الله 
أشهد أن لا إله اإلا اللهء وأشهد أن حمّدا عرده و 0 أخرج حدیثه 
الأئمة 

1 ا «هو أصح حديث روي عن النبي ب في التشهد» والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم»» وقد رویت تشهدات أخر 
اشا کا بسطتها في «التعليق الممجد». 


هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك› وهو رواية ابن الزبير التي صححها الحفاظ› 
ورواية سيدنا ابن عمر طن في «صحيح مسلم»»› ر اکر رك مها ولنسرد 
أسماء الثقات الحفاظ الذي رووا حديث وائل دون ذكر التحريك» والذي خالفهم زائدة الذي 
زاد فيه التحريك : سفيان الثوري» وسفيان بن عيينه» وشعبة بن الحجاج»› وعبد الواحد بن 
زياد» وعبد الله بن إدريس» وزهير بن معاوية » وأبو عوانة اليشكري» وأبو الأحوص سلام بن 
سليم› ويشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطلحان» وكل هؤلاء ثقات حفاظء وغیلان بن 
جامع وهو ثقة... وهذا يث يثبت قطعا أن التحريك شاذ». 
وقال الحافظ ابن العربي المالكي في «رتحفة الأحوذي»۲ : ٥‏ «وایاکم وتحريك 

أصابعكم في التشهد» ولا تلتفتوا إلى رواية العنْبِيّة فإنها بلية» وعجبا مايقول: إنها مقمعة 
للشيطان إذا حركت» واعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشراء إنغا يقمع 
الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة فأما بتحريكه فلا». 

(1) «السعاية»(۱: ۲۲۳)» وما بعدها. 

(۲) «التعليق الممجد»(١: )٤٦١ - ٤٦٤‏ وما بعدها. 

(۳) في («صحیح البخاري»(۱: ›»)٤٤۴‏ و«صحیح مسلم»(۱: ۳۰۱)» و((صحیح ابن خزيمة»)(۱ : 
07( و«صحیح ابن حبان»(۵ : ۲۷۵)» و«سنن الترمذي»(۲: ۸۱)؛ وغیرها. 

.)۸۱ : قي «سىننه»(۲‎ )٤( 

(۵) «التعليق الممجد»(١: »)٤٦0۹‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۰ ۱۹ 
ولا يزيد عليه في القعدة الأولى» وبة يقرأ فيما بعد الأوليين الفاتة فقط» وهي 
أ فضل» وإن سبح › أو سكت جاز» وقد ولی 
I E E‏ و 
افضل وان سبح او کت جا + وبقعد کالاولی تخلافا لشاف ° _ 

1 اقوله: ولا يزيد ؛ أي فلا يصلي فيه على النبي بك ولا يدعو؛ لرواية أحمد 
عن ابن مسعود ظ4 : «علمني رسول الله ب التشهّد في أوّل الصلاة وآخرهاء فإذا كان 
وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد» وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه ما شاء» 

اقوله: فقط ؛ أي لا يضم السورة» لما أخرجه الستّة إلا الترمذِي عن أبى قتادة 
له : «كان رسول الله ي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين› 
وق لاخر فاغةاكات وخا مو اة كنا ق لوطا فا6 راد غل ات 
فيهما فلا بأس به ولا تجب سجدتا السهو على الأصح» كما في «الخنية». 

[۳]قوله : جاز ؛ لما روى محمد ظله في «الموطأ» : «إن ابن مسعود ظ4 كان لا يقرأ في 
الا ا وعن علي اه أيضا «روي التخيير بين القراءة وعدمها قي 
الأخريين»"' أخرجه ابن أبي شببة» وهذا على سبيل الإجزاء والكفاية» والمسنون هو 


0 


القراءة ف الأخريين. 


(۱) ينظر : (المنهاج»(۱: .)۱۷١‏ 

(۲) فی «مسند أحمد»(۱ : 04( قال الہيثمي قي «جمع الزوائد»(۲ : ۲): «ورجاله موٹقون)› 
وني ««صحیح ابن حبان»(۱: »)۳٥۰‏ و«مسند الحارٹ»(۱: ١٤۳)ء‏ وغیرها. 

(۳) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۹۹)؛ و«صحیح مسلم»(۱: ۳۳۳)» و«سنن آي داود»(۱ : 
۲؛›) وغیرها. 

() في «موطاً حمد»(۱ : c(t‏ وعن إبراهيم»› ««عن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا يقرءون 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء معهاء ولا يقرءون في الأخريين شيعا». في «آثار أبي 
يوسف»(ص۱۱۱). 

)٥(‏ فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود < قالا : «اقر اني الاوليين وسبح في الأخريين» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: ۳۲۷)» وعن أبي رافع ط4 : : «كان علياً يقرأ فى الأوليين من 
الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في «مصنف عبد الرزاق» وسنده 
صحیح كما في «الجوهر النقي»(۱ : ۱۳۳). ينظر : «إعلاء السنن»(۳: .)٠١١‏ 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والمراة تجلس على إليتها اليسرى مُخرجة رجليها من الجانب الاين فيهما ويتشهد 
ود النبى ل 


فإ السنّة عنده في الشهد اللّاني الورك ""» وهو هيئة جلوس المرأة في الصّلاةء 
وهي هذه : : (والمرأة تجلسٌ على إليتها اليْسْرى مُحرجة رجليها من ال جانبِ الاين 
فيهما): أي ني التشهدين ء ويتشهّد ويصلي على الب كلل" 

[قوله : التورّك ؛ هو الجلوس على الورك: بكسر الراء هو ما فوق الفخذء 
كيفيات ثلاثة نقلت عن رسول الله ي في القعدة الأخيرة : 

أحدها: : أن يفضي بورك إلى الأرض ويخرج بقدميه من الجانب الأيينء أخرجه 
أبو داود» وهذا هو المسنون عندنا للنساء ؛ لان فيه سترا وهو أليق بعالہر“. 

وثانيها: أن يفرش اليسرى ويقعد على الأرض وينصب اليمنى »› أخرجه 
البخاري وهذا هو المسنون عند أكثر الشافعية للرجال في الأخيرة. 

OE SD LS OE a E E 
مسلم» ولعلّك تفطنت هاهنا ما في قول الشارح 4> وهو هيأة جلوس المرأة... الخ من‎ 
ااساعة.‎ 

١۲اقوله‏ : ويصلي على النبي ؛ أي بأي لفظ شاءء والأولى الاقتصارٌ على 
الألفاظ المأثورة» وهي كثيرة ذكرها شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي” له 
في رسالته : «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»» والمنقول عن أئمتنا اختيار : 
«اللهم صل على محمد وعلى آل حمّد كما صليت على إبراهيم إنّك حميد مجيد» اللهم 
بارك علی محمد وعلی آل حمّد› کما بارکت على إبراهیم وعلی آل ابراهيم إِنّك حميد 
مجید». 


م 


(1) فعن الزبير ت#ه: «كان رسول الله 5 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى » ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى»› ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحیح مسلم»(۱ : ), وغیره 

(۲) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَحَاوي القاهري الشافيي» شمس الدين» قال 
اللكنوي ا ا : «فتح المخيث»» و«لمقاصد الحسنة»» و«ارتياح الأكباد بفقد 
الأولاد»»› رها خد مد فا و م ۰( - ۰۲ ۹ه). «التعلیقات 
السنية»(ص1۹)» «الضوء اللامع»۸ : ۲ - ۰)۳۲ «النور السافر»(ص۱۸ - ۲۳). 
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0 5 وور 4 
ويتشهد ويصلي على النبي ياء ويدعو مما يشبه القرآن › والمأثورَ من الدعاء لا 
کل الا KX‏ ا ا ع املك واليث 0 م ساره كذلك 


Jo م‎ 


( ویتشهد ويصلي على ا اء ويدعو مما يشبه القرآن'» والمأثور من 
الدعاء لا کلام الٺاس)ء فلا ال شا ما پال س الاش « اه شل ن 
ا 

اقوله: ويدعو؛ أي بعد الفراغ من الصلاة على رسول الله ب لحديث: «ثم 
ليتخير بعد من الكلام ما شاء»"» وفي رواية : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلي"› 
أخرجه البخاري وغيره. 

۲1اقوله: بما يشبه القرآن ؛ أي بالأدعية المذكورة في القرآن» وبالتي تؤدي مؤداها 
وتفید مفادها. 

۳اقوله: والمأثور؛ عطف على «مايشبه»؛ أي يدعو بالمنقول عن النبي بل 
وأصحابه خد» أوعلى القرآن ؛ أي يدعو مما يشبه المنقول. 

[٤]قولە:‏ لا کلام ؛ أي لا يدعو با يشبه كلام الناس ؛ فاه روی أبو داود عن 
النبي بل: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»" الحديث» فينبغي 
الاحترارٌ عمّا يشبهه. 

[هاقوله: ثم يسلم؛ أي يقول: السلا عليكم ورحمة الله» هذا هو المسنونء 
وورد في رواية لأبي داود زيادة: وبركاته أيضا. 

[1]قوله: س بفتح الثاء المثلثةء وتشديد الميم»› بمعنى : هناك ؛ آي ينوي 
بخطاب السلام الذي عن يمينه من الناس المصلين معه»ء والملائكة الكرام الكاتبين 
ا 

[۷آقوله: ثم عن يساره كذلك؛ أي يسلم عن يساره بنية من هناك» هذا هو 
الثابت عن رسول الله ب بروايات كثيرة. 


(۱) في ««صحیح البخاري»(٥‏ : ۲۳۰۱)» وغيره. 

(۲) في «صحیح البخاري»(۱: ۲۸۷)ء و«سنن آي داود»(۳۱۸)» وغیرها. 

(۳) ف «(صحیح مسلم»(۱ : «(TAY‏ و(«صحیح ابن خزيمة»(۲: »)۳١‏ و«سنن اي داود»(۱ : 
۷ )» وغیرها. 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمؤم ينوي إمامَه في جانبه» وفيهما إن حاذاهء والإمام بهماء والمنفرد الَلّك فقط 
والمؤم ينوي إمامّه في جانبه”"'» وفيهما إن حاذاه"» والإمام بهما) : أي ينوي 
الاما بالسليمتين ٠"‏ 
وعند البعض الإمامْ لا ينوي ؛ لأئه يشير إلى القوم» والإشارة فوق ال2 . 
وعند البعض الإمامٌ ينوي بالتسليمة الأولى. 

(والمنفرد"" الك فقط ). 

[١اقوله:‏ في جانبه ؛ أي الإمام» فإن كان في الجانب الأين من المؤتم ينويه في 
التسليمة اليمنى وإن كان في الأيسر ففي اليسرى. 

۲ قوله: والمنفرد؛ أي ينوي الذي ليس بإمام ولا مقت بسلامه الملائكة فقط› 
فإنّه ليس معه أحد من البشر. 


() يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه » وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية))لابن 
ملك(ق۱۹/ب). 

0 واا وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة له › واقتصر أبو يوسف 
على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر : «(فتح باب العناية)(١: .)۲۷١‏ 

(۳) صححه صاحب «الداية)(٠:‏ ١0)ء‏ وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: 
(«البناية))(۲ : ۲۵۸). 

.)۲٥۹ وهو قول أبي اليسر ينظر : «البناية»)(۲:‎ )٤( 

() يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط ؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «المداية)(١‏ : 
(or‏ 


فصل في القراءة 
هر الإمام في المعة والعيدين والفجرء وأولى العشائين أداءًَ وقضاءُ 
فصل في القراءة 
يجهر" الإماء" في الجمعة والعيدين ”والفجر"“» وأولّى العشائين أداءَ 
[ا]قوله: يجهر؛ هذا مشعرٌ بوجوب الجهر؛ فإن الإخبار من المجتهد كالإخبار 
من الشارع في كونه في حكم الأمر. كذا في «الكافي». 
١اقوله‏ : الإمام ؛ ولو كان المقتدى واحداء فلو كان يصلي وحده الجهرية ويسر 
فجاء رجل واقتدی به بعد ما قرأ , بحن الفاغ أو كلها شرا الفاضة تاتا وهر ذكره ه ق 
«الخللاصة»› وذكر في «القنية» : جهر فيما بقى. 
1اقوله: في الجمعة والعيدين ؛ الجهر فيهما هوالمأثور عن رسول الله ب 
وأصحابه ##» وقد قال علي له : «من السنة ا لجهرٌ في صلاة العيدين»"» أخرجه 
البيهقي بسند ضعيف» وروى عبد الرزاق : «أنٌ عمر بن عبد العزيز ظه صلى الجمعة 
رکعتین وجهر فیهما». 
1٤اقوله:‏ والفجر... الخ ؛ هوالمروي عن رسول الله يه «آنه كان بجر في ركعتي 
الفجرء وأولي المخرب وأولي العشاء» ويسر في ركعاتهما الباقية» وفي الظهر والعصصس*“ 
أخرجه أبو داود في «مراسيله»» وفي الباب أخبار بسطناها في «السعاية»". 
[(٥]قوله:‏ أداءً وقضاء ؛ حال أو تمييز» والمصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان 
الموصوف هو الإمام» ويمعنى اسم المفعول إن كان الموصوف الصلاة» وهو متعلق بك 


(۱) قي «سنن البيهقي الکبہیں»(۳: ۲۹۵)» وغیرهاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(۲ : ۹): 
««رواه الطبراني في «الأوسط» والحارث ضعيف». 

(۲) فعن ابن شهاب»› قال : «مسن رسول الله 5 أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين 
کلتیهماء ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا 
قي نفسه» ويقرأً في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه» 
ويفعل في العصر مشل ما يقعل قي الظهرء ويهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب»› ...) في 
«مراسيل أبي داود»(ص۳٩)ء‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال 
مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين». 

.)۲٣١ : «السعاية»(۲‎ )۴( 


114 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لډ ا 
لک E‏ 


ماذكر المجموع با مجموع» فالأداء يوجد في الجميع» والقضاء بختص بغيرالجمعة 
والعیدین. 

وبه اندفعٌ ما يقال: إِنّه قا ا د ن اء ا ونا ماخر 
بعض شرًاح «النقاية» : إن القيدين متعلقان بغير الجمعة والعيدين فضعيف»› كما بسطناه 
في «السعاية». 

1 اقوله : لا غير؛ أي لا يجهر في غير الصلوات المذكورة» وفيه بحثان : 

الأرّل: إن المراد بقوله: «يجهر»ء إن كان وجوب الجهر في المذكورات لا يفيد 
قوله : «لا غير» إلا عدم وجوب الجهر في غيرهاء لا عدم جواز مع أن الأهم بيان ذلك› 
فإك الظهرَ والعصر ونحوهما السرٌ فيه واجب» وإِن کان جوا الجهر لم يحصل وجوب 
الجهر في المذكورات› وأجيب عنه بوجهين : 

أحدهما: باختيار الشقٌ الأوّل» والقول بأنٌ الغرض من قوله: «لا غير» هو عدم 
وجوب الجهر في غيرها لا عدم جوازه» فإِلّه معلومٌ من خارج» وفيه: إن الأهم هو بيان 
عدم الجواز لا بيان عدم الوجوب. 

وثانيهما: باختيار الشق الثاني» والقول بأنٌ الغرض هاهنا جرد إفادة الجوازء 
والوجوب يعلم من قوله : «والمنفرد مخير...» الخ ؛ فإّه يفهم منه أن الإمام ليس بمخيرء 
وفيه أيضاً: إن الأهم بيان الوجوب لا بيان ا جواز. 

البحث الثاني : إن الجهرٌ واجب في التراويح » وفي الوتر في رمضانء وقي صلاة 
الاستسقاء» وفي صلاة الكسوف أيضا على رأيهماء وني التطوع بالليل إذا صلى بجماعة 
لا على سبيل التداعي» فكيف يصح قوله : «لا غير»» اللهم إلا أن يقال : المراد لا غير 
من الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة. 

واختار القهستاني لدفع هذا البحث أن معنى قوله : «لا غير»: لا قراءة غير الجهر 
أو لا يقرأ غير الجهرء ولا يخفى وهنه» وكذا وهن ما ذكره التفتازاني أن معناه : لا يجهر 
غير الإمام. 


.)۲۹۸ : «السعاية»(۲‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 116 
نفرد خير إن أدّی» وخافت حتماً إن قضى واَدی ا1 
رالد ر اذاف غات ت ف را 

وبالجملة فكلام المصتف هاهنا لا بخلو عن تعسّف» والعجب من الشارح لك آنه 
يسكت في مشل هذا الموضع» ويتوجه إلى الشرح في موضع مستغنى عنه» وليطلب 
التفصيل من «السعاية». 

[اقوله : خیر إن آدی ؛ أي هو خير بين الجهر والسرًٌ في الأداءء وهذا في أداء 
الفريضة الجهرية اتفاقي ولف ن وخرت اهر تن حا اا اناف ات 
لأ جماعة لإا وجوبة والافضل هو اهر 

وما في أداءِ السرية فظاهر الرواية آله حير O E‏ 
من خصائص الجماعة» لكن الذي صحُحه حققو الْتأخّرين» كشراح «الكنز»» وشراح 
«المنية» واب بن الهمام وغيرهمء > هووجوب السرّفي السرية» وقالوا: : إنه المذهب» هذا 
كله في أداء الفرائض » وأمَا ني أداء التطوًع > ففي النهار يسر وجوباء وفي الليل هو مخيرء 
والجهرٌ أفضل. كذا في «البناية». 

رخافت عا ٠‏ اى اسر وجوا ف اشا هنان فا اا افر 
عند من أوجب السرٌ في أدائهاء ويخير على ظاهر الرواية» وأما في قضاء الجهرية» فإن 
كان في وقت الجهرية فهو مخير»ء وإن كان في وقت المخافتة فصحح في «المداية" 
وجوب السرً فيه. 

ورده عليه شراحه کصاحب «النهاية» و«فتح القدير»" و«غاية البيان» وغيرهم› 
وحققوا آنه حبر بناءً على أن الأداءَ كالقضاء» ولعلك تفطنت من هذا التفصيل» والذي 
ذكرناه سابقاً أن كلام الماتن هاهنا مشتمل على اختصار مخل» واقتصار مل. 

[1]قوله: وأدنى الجهر؛ المراد بالأدنى في كلا الموضعين الحد الذي لا يوجد أدنى 
منه من جنسه» وحینئذٍ فلا برد ان آدنی السرٌ يقتضي أن یکون له أعلی» مع آنه لا جود 
له» وقي المقام تفصيل فرغنا عنه في «السعاية». 


(1) «السعاية»(۲: ۲۹۸). 
() «الہداية»)(۱ : .)٥۳‏ 
)۳( «فتح القدیر»(۱: .)۲۸١‏ 
)٤(‏ «السعاية»(۲: ۲۷۰). 


۱۱۹ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
ا وأذى المخافتة إسماع نفسه» هو الصحيح وكذا في كل ما تعلق 
بالنْطق : كالطلاقء والعتاق» والاستثناءء وغيرها 
إسماع غيره "» وأذْنى المخافتة إ إسماع نفسيه» هو الصحيح"') احترارً عمًا قيل : أن 
E‏ وأدنى المخافتة تصحيح الحروف» (وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاق› والعتاق» والاستشناء» وغيرها) : ي أدنى المخافتة في هذه 
لاشياء إسماع ضيه حى لو طلق» أو أعح حيث صح الحروف» لكن لم يسيع 
تة يقع "ولو طلق جهراً ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسة يقع 
الطلاق رالعتاق 

[]قوله : إسماع غيره ؛ عَبّرّ بالإسماع دون السماع» إشارة إلى أن المعتبرًّهو 
کونه بحيث يسمعه غيره» وإن لم يسمعه لصمم أو بعد» وني إطلاق الخير إشارة إلى أنه 
يكفي سماع الواحد» فإن كان بحيث يسمعةُ اثنان فصاعدا يكون أعلى بالنسبة إلى 
الأدنى» وفي المقام اختلاف وتفصيل ذكرته في رسالتي : «سباحة الفكر في الجهر 
a‏ 

[اقوله : هو الصحيح ؛ أي تفسيرًالجهر والسرٌ بم ذكر هو الصحيح" ؛ لأن 
القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام» والكلام با حروف» والحرف 
كيفية تعرض للصوت» فمجرد : ا بلا صوت إيماء إلى الحروف بالمخارج 
لا حروف فلا کلام. کذا في «فتح القدیں'“ 

[۳آقوله: لا يقع ؛ لأن وقوعَ الطلاق والعتاق مشروط بنطق ما يدل عليه» وجرد 
تيح اروف س کن ۰ 


.)١١ - ۱٦ ««سباحة الفکر فی الجھر بالذکر»(ص‎ )١( 

(۲) وهذا قول أبي جعفر الہندواني 4 إذ جرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عندهء 
وقد صححه المصنف 44 » وصاحب «الملتقى»(ص١٠)»‏ واختاره شراح («الوقاية» و«النقاية» 
و«الملتقى» و«الہداية»» وعامة أصحاب الفتارى. 

ا :إن أدنى الجهر إسماع نفسه» SE‏ وهو قول الكرخي 

وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهماء وصححه صاحب («البدائم» ؛ لأن القراءة فعل اللسان 
دون الصماخ. ينظر : ««سباحة الفکر»( ص۱٣۱‏ - ۲۱)ء» و«تبيين الحقائق»(۱: .)١١۷١۷‏ 
)۳( «فتح القدیر»(۱: .)۲۳١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۱۷ 
فإ ترك سورة أولى العشاءء قرأها بعد فاتة أخري يبه » وجَهرَ بهما ن أ» ولو ترك 
فاتتهما لم يعد 
ولم يصح الاستفناء". 

(فات را سورة اول الشات قر اها بعد فاع أخره ب زح ا ان 
أم» ولو ترك فاتتهما لم يعد) ؛ لأئه يقرأ ""الفاتحة في الأخريين» فلو قضى فيهما 
فاتحة الأوليّين يلرم تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدةء وذا غير مشروع. 

[١اقوله:‏ ولم يصح الاستثناء ؛ لأنه لم يصدر منه نطقه» فإن أسمعه نفس تحقَق 
نطقه» فلا يقع الطلاق المعلق به. 

۲1اقوله : قرآها؛ أي السورة وجوبأًء وهو الأصح كما في «غاية البيان»» ورجح 
في «الفتح» الاستحباب. 

۳افوله: لاه يقرا. .الخ ؛ حاصله : آنه لو قرأ فاتحة الأوليين في الأخُريين» ويقرا 
فاتحتهما أيضا يلرم تكرارً الفاتحة في ركعة واحدةء وهو غيرمشروع فلا يعيدٌ فانغة 
الأوليينء بل يكتفي على فاتة الأخريين. 

oo sS 
یسکت» كما مر ني موضعه» فيمكن أن يسبّح ويسكت ويقراً فاتحة الأوليين» فلا يلزمُ‎ 
التكرار.‎ 

وجوابه: إن قراءة الفاتحة في الأخْريين وإن لم تكن فرضاً لكتها فضيلة» بل سنّة 
مؤكدة بلا شبهة كما فصلناه سابقا » والظاهرٌ من حال المصلي لا سيّما إذا كان إماماً آنه 
لا يترك هذه السّةء فمع هذا لو قرأ فة ارين يلر التكرار. 

وأا ترك فاتحة الأخْربين والاكتناء على فاتة الأوليين فترجيح بلا مرجح» » بل 
ترجيح لمرجوح» فان الأولى قد فات علّهاء والثانية في علهاء فلا ينبغي أن يختارَ هذاء 
وللناظرين هاهنا توجيهات باردة» ذكرناها في «السعاية»» وفيما ذكرناه هاهنا للطالب 
كفاية. 


. 


(1) «السعاية»(۲: ۲۷۳). 


۱1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفرض القراءة : آية» والمكتفي بها مسِيء؛ وها : في السفرِ عَجلة_الفاتحة 

EGS TS ODODE SEF O E EE EEE 
والمكتفي بها‎ a (وفرض‎ 


بها مسييء") ؛ لترك الواجب . 

(وستتّها : فى السفر عجَلة “' الفاتىة“ 

۱ اقوله ا أحرف» ولو كانت الآية كلمة مثل: إا مدهامان 4 
أ ورف اواد فى :5 4 ولص 4 وات اختلاف فيهاء والأصح آنه 
لاوز لته یسمّی عاد لا قارئا. کذا في «شرح الك اللا 

وهذا كله عند أبي حنيفة أخذا من إطلاق قوله ك : افر وا ما َر ِن الان چ » 

وقول النبي بل لن علمه كيفيّة الصلاة : «ثم اقرأ ما اتيسر] معك من القرآن» وقالا: 
الفرض ثلاث آيات قصار» آ راطو ل ا ی کر قار در فاا 
دون الآية. 

[۲اقوله: مسيء؛ أي إذا كان عمداًء وإن كان نسيانا فلا إساءة» لكن يلزمْ 
سجود السهو. 

[۳اقوله : لترك الواجب كو الفاق ةى انسور ة ىكذا رك اة المؤكدة أيضا. 

[٤]قوله:‏ عجلة: - بفتحتين - هو مصدر حيني ؛ أي في وقت العجلةء 
وقس عليه»› قوله : : أَمَنة “ بفتحتین - : أي في وقت الاطمئنان» وني هذا التقابل نوع 
تسامح ؛ فان العجلة مقابلة عدم العجلة» سواء كان مع أمن أو بدونه» مقابل الأمن هو 
الخوف والاضطرار» وإلماتحمله ؛ أن العجلة في السفر غالبا يكون للاضطرار وعدم 
الأمن: 

[هاقوله: الفاتحة؛ لو قال : أي سورة شاء بعد الفاتحة لكان ا 
ذکره يوهم أن الفاتحة أيضا سلّة» وليس كذلك» وإلما الستية راجع م إلى تخبير السور» 
وذلك لما ثبت أن النبي ب قرأ مرة في السفر في الفجر المعوذتين اخرجه اسای وابو 
داود وغیرهما. 


.1٤: الرحمن‎ )۱( 

(۲) «تبیین الحقائق»(۱: ۱۲۹). 

(۳) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

)٤(‏ في ««صحيح مسلم»(۱ : ۸)؛ و«صحیح البخاري»(۱ : ۲)» وغیرها. 

(0) فعن عقبة بن عامر طف4 قال : «كنت أقود برسول الله بي ناقته في السفر فقال ي : يا عقبة 


چ مم م 


1 
أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني ا فل أعود يرب ألَمَلَي لاق 4 ر فل عو د بربَّاً اس 4 


كتاب الصلاة/ فصل ع القراءة ۱1۹ 
وأي سورة شاء ¢ واو البروج ¢ و#أنثَقَتَ ق قت ¥ وفي الحضر استحسنوا طوال 
المفصلىي ‏ 
وأي سورة شاء ¢ وأمنة نحو البروح" > و#آنشقّت َة ت £ وفي الحضر استحسنوا طوال 

[Y} 
المغصإ‎ 

CE e 4 

وقرأً عمرٌ 4 في الفجر في السفر: کک يلّفِ ¥ ومرة : 5 انا 
آلڪفروت 4 › ور فل هو هو آله کد کد ېړ E‏ 

[1]قوله : نحو البروج»› وأنشقّت م نشقَت چ ؛ أي يقر أ في الفجر سورة Fi:‏ وا لسو ڌا 
المج 4 ”» وسورة بإ إا لماه نعمت £ " ونحوهما يما هو من أوساط المفصل» وما 
يقاربه من قصار المفصل. 

[۲]قوله : طوال المفصل ؛ اعلم أنهم قسموا القرآن على الأقسام السبع : 

الطوال: أولما البقرة وآخرها براءة. 

والمؤن: وهي التي تلي الأولى. 

والمثاني : وهي التي تلي الثانية. 

ويليها المفصّل» سمَّي به؛ لكثرة الفصل فيه بين السور بالبسملة» ثم قسموا 
المفصّل إلى طوال بالكسر: جمع طويل» وأوساط» وقصار بالكسر» جمع قصيرء 
وتفصيل كل ذلك في «الإتقان في علوم القرآن»“ للسيوطي. 


قال : فلم يرني سررت بهما جداً» فلما نزل لصلاة الصبح صلًى بهما صلاة الصبح للناس فلما 
فرغ رسول اله َل من الصلاة التفت إلي فقال : يا عقبة كيف رأيت؟» في «سنن آبي داود»۱ : 
۲) و«امجتبی»(۸: »)۲٥۲‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۲۹۷)» وغیرها. 

(1) فعن عمرو بن ميمون هه قال : «صلى بنا عمر ظ4 الفجر في السفر فقرأً بإ قينأ 
آل_ڪفروت وا فل هو a‏ 4 « في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۲)» وفيه 
أيضا: عن إبراهيم 4 قال : «كان أصحاب رسول الله ي يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

.٠:جوربلا‎ )۲( 

.٠: الانشقاق‎ )۳( 

.)۲٠٤ وينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي(۱:‎ »)۱۷٤ «الاتقان في علوم القرآن»(۱:‎ )٤( 


۱۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فى الفجرء طهر وأوساطه ف العصر والعشاء 
ر 

[١اقوله:‏ في الفجر؛ لما ثبت عنه للك آنه قرأ فيه سورة: #إ والطور ي "» 
أخرجه البخاري› وسورة: إا امس کرت 4% ج a‏ وف 
وسورة : ق چ آخرجه مسلم. 

قوله: والظهر؛ لما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري 4 : «كتا نحزر قيام 
رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامَه في الأوليين من الظهر قدر ¥ ال ل تيل > 
ا 

[۳اقوله: في العصر والعشاء؛ لما ثبت أنه ي قرأ في ا 
اع 4 6 ارق 4 ١‏ ارج آبو اود زرا ق الفا رر :و زاین 
ا 


.٠:روطلا‎ )1( 

() قالت أم سلمة رضي الله عنها : «طفت وراء الناس والنبي ب يصلي ويقرأً بالطور» في ««صحيح 
البخاري»(١: .)۲١۷‏ 

.٠:ریوکتلا‎ )۳7( 

: عسعس االتكوير‎ ET : فعن عمرو بن حریث ظ4‎ )٤( 
وغیره.‎ »)۳١ :۱ في ««صحیح مسلم»(‎ ۷ 

4 «صلیت وصلی بنا رسول الله ل فقرأ ر ف والشرءان لمحي‎ E 

قرأ ر ولحل باسقلت 4 اق : E a‏ 

a‏ 7)» وغیره. 

(7) في «صحیح مسلم»(۱: »)۳۲١‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۲: »)٦٤‏ وغيرها. 

.٠: البروج‎ )۷( 

.٠: الطارق‎ )۸( 

)٩(‏ فعن جابر بن سمرة ط4 : «إن النبي ب كان يقرا في الظهر والعصر ب ر التملو ارت % و والسماه 
دات البروج » في «سنن أبي داود»(۱ : ۲۷۳)» و«سنن الدارمي»(۱ : ۳۳۵)» وغيره. 

)٠١(‏ فعن جابر 4 قال: «صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا 
فأخبر معاذ عنه فقال : إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله ل فأخبره با قال 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۰ ۱۳ 


وقصارة في المغرب» ومن الحجرات طوال المفصّل إلى البروج» ومنها أوساطه إلى 
ESD;‏ ومنها قصاره إلى الآخر› وفي الضرورة بقدر الحالء وکره توقیت 


وقصارة في المغرب""» ومن الحجرات طوال المصّل إلى البروج» ومنها أوساطه إلى 
يكن &» ومنها قصاره إلى الآخرء وني الضرورة" بقدر الحال» وکر" توقيت 
وة للملا أ تان وة لا 9ة ع له ف اذك اة 

1 اقوله: في المغرب ؛ لا ثبت آله ج قرأ في المخرب : ¥ فل يناما يروت 4 
و#إ فل هو آله كد 4" أخرجه ابن ماجة» وقد وردت في هذه الأبواب أخبارٌ كثيرة 
بسطناها في «السعاية». 

[۲قوله: وقي الضرورة ؛ عطف على قوله : «في السفر»ء أو قوله: «في الحضر». 

۳اقوله: وكره؛ توقيت هذه الكراهة إنّما هي فيما لم يثبت من الشارع» وأمّا 
التعيين بما ثبت تعيينه من الشارع فلا كراهة فيه» بل هو مسنون» كما ثبت أن النبي بل 
كان يقرأ في فجر الحمعة : #إ الم ال تيل 4 السجدة» و هل اق عل الجن به 0 
أخرجه الشيخان وغيرهم » وفي امقام تفصيل وتحقيق » فرغنا عنه في «السعاية. 

[٤اقوله:‏ بحيث ؛ أشارّ به إلى أن مطلق التعيين ليس بمكروه» بل التعيين الدائمي 
والالتزامي لما فيه من هجر الباقي » والتزام ما لم يعهد في الشرع التزامه المورث إلى فساد 
اعتقاد العوام» حيث يظنونه لازماء لا سيما إذا صدرَ من المقتدى. 


معاذ» فقال له النبي بل أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ إذا أمت الناس فاقرا ب ا میں 
وھا چ وا سی اس درک لکیل 4 ودای دا نکی ) وج اقا اتر د . 

في «سنن النسائي الکبری»(۱: »)۳٤۲‏ وغيرها. 

(1) فعن ابن مسعود #ه: «إن النبي 5 سلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة ا مغرب : لإ فل يأ 
الڪيرزت وز فل هو آله صد €» في «سنن ابن ماجة)(۱ : ۹٦۳)ء‏ وغيرها. 

(۲) «السعاية»(۲ : ۲۸۱ - ۲۸۵). 

(۳) الانسان: من الآيةا. 

(5) فعن أبي هريرة 4 قال : «كان النبي ب يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم ا يڻ 4 
السجدة»› وهل أن عل لاسن ي «صحیح البخاري»)(۱ : ۲۰۲۳)» و((صحیح مسلم»(۲ : 
»),4٩‏ وغیرهما. 

.)۲۸۸ - ۲۸۷ : «السعایة)(۲‎ )٥( 


۱۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 o م‎ 


ولا االو تمع وینصت 
(ولا يقرأ الوا بل ا فل ار  :‏ لذا ریک 
الان امعو ٍِ ا و س وہ و ر ]۲[ 

[ ]قولە: ولا يقرا المت أي لا يقرأ شيا من القرآن المقتدي 

بل يستمع : : من الاستماع ؛ أي د يصخي الأذن للسماع› ويتوجه إليه» وهذا في 


الجهرية. 
وینصت : من الإنصات بمعنى السكوت والاستماع» ويحتمل أن يكون بكسر 
الصاد من باب ضرب يضرب. 


والمشهورٌ من مذهب أئمًتنا ومشايخنا آنه مكروهٌ كراهة تحريم» لما جاء فيه من 
التشدّد عن الصحابة كله على ما أخرجه محمد في «الموطاً»» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»“» وغيرهما على ما بسطناه في «التعليق الممجد على موطأ حمد»“ 

ومنهم من قال : بحرمتها. 

ومنهم من تفوه بفسادِ صلاة المقتدي بهاء وهو قول شاد مردود» وروي عن 
محمد ظ4 آنه استحسن قراءة الفاتحة للم في السرية» وروي مله عن أبي حنيفة ظلهء 
صرح به في «الہداية» و«انجتبی شرح مختقصر القدوري» وغیرهما» وهذا هو مختار کثير 
من مشايخناء وعلى هذا فلا يستنكر استحسانها في الجهرية أي يضا أثناء سكتات الإمام» 
بشرط أن لا يخل بالاستماع. 

وتفصيل هذه المذاهب مع مذاهب الأئمة الآخرين مع دلائلها وما لها وما عليهاء 
قد فرغنا عنه في «إمام الكلام فيما يتعلق کک فليطالع. 

وله : ¥ ودا فرت الشرءان فاس معو دہ هر £ نزلت هذه الآية في 


0 


(۱) ««شرح معاني الآثار»(۱: .)۲١۷‏ 

.)٤1۹ - ٤١1٦ «التعليق الممجد»(۱:‎ )۲( 

(۳) الأعراف : من الآية٤ .٠٠‏ 

() قال بدر الدين العيني في «منحة السلوك)(١‏ : (AY‏ : «وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب 
للمقتدي. وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت قي الصلاة» 


كتاب الصلاة/ فصل 2 القراءة ۱۲۳ 


الصحابة ظله» ورفع الأصوات بها خلف رسول الله ب “كما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وغيرهم »› على ما بسطه السيوطي في «الدر 
ال وت هذه الآية على فرضيّة استماع القرآن وإنصات المقتدي له. 

وقيل: نزلت هذه الآية في الخطبة ؛ أي إذا قرأ القرآن في الخطبةء وإذا قرأت 
ا لخطبة بأن يكون عبر عن الخطبة بالقرآن ؛ لاشتمالما عليه» وهذا غير قادح في إثبات 
المعى» بناءً على ما تقرّر في كتب الأصول أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

ويرد عليه : أن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات له» وهذا 
رة ل ود ال كرون اغى غاا وال اا 

وأجاب عنه ابن الهمام في «فتح القديں" وغيره بأنّ المأمور به اثنان : الاستماع 
والإنصات» فالأوّل: في الجهرية» والثاني : في السرية» فالمعنى: إذا قرأ القرآن 
فاستمعوا له إن جه به» وأنصتوا أو اسکتوا إن أسرٌ به. 

وفية نظر ظاهل؟ فإ الأمر بال سكوت والإنصات اتيس حكما غير معلل 
بالإجماع» بل هو معلّل» وعلّته ليست إلا كون القرآن منزلا للتدبر والتأمّل» فيجب 
الاستماع والسکوت لأجله لا جرد التأدّب بکلام الله کل کما توهّمه متوهّم» کذا حققه 
منقاری زاده في رسالته : «الاتباع في مسألة الاستماع». 

وهذا مفقود في السرية» فما معنى وجوب الإنصات فيهاء ولي المجام تفصيل 
سؤالاً وجواباً في الاستدلال بهذه الآية» وكذا بغيره من الأحاديث» مَن آراد الإطلاع 
عليه فليرجع إلى «إمام الكلام». 


(0( فعن أبي هريرة ظ4 : «عن هذه الآيةإإ وڏا فرت الان ماس معو لر واد نووا لک ترمو 
4 قال: O ET‏ 
الدارقطني»(۱ : 1)» و«معرفة السنن والآثار»(۳: ١٠٠٠)ء‏ وغيرها. 

(۲) «الدر المنشور»(٤‏ : ۳۹۸). 

(۳) «فتح القدیر»(۱: .)۳٤١‏ 


۱۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال اللبي 4 : «إذا كبر الإمَام فكبرواء وإذاقرا فأنصتّوا» » وقال 
الي“ ل" : «من کان له إمام ا الإمَام له قرات 

١‏ اقوله: وقال بي" ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبزار والتسائي 
والطحاوي وغيرهم» وأشار مسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث > وكذا 
أحمد وابن خزيمة» ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضا نو ما مرّ» ويجاب عنه 
بإاطلاق القراءة واللإنصات. 

E‏ والحق أن هذا الحديث وكذا الآية يثبتان منع قراءة المقتدي حالة 
قراءة الإمام لا مطلقا؛ ولمذا ذكرها المالكيّة القائلون بمنع القراءة في الجهرية فقط» في 
معرض استنادهم على مطلوبهم. 

[۲]قوله: وقال يي : هذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أنس له › 


والدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة ڳد » وابن عدي في «الکامل» من حديث 
أبي سعيد الخدري 4» والدارقطني من حديث ابن عمر ناء وابن ماجة ومحمد في 
«الموطأ»» والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث جابر له » وأكثر أسانيده وإن 
كانت ضعيفة إلا أن بعمضهما حسن» بل صحيح» كما بسطناه في «إمام الكلام»» 
وتعلبقاته. 


۵ 


(۱) ف «سنن أبي داود»(۱ : ٥9‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : ۷). ودامجتبی»(۲ : »)۱٤١‏ 
و««سنن ابن ماجه)(۱: »)۲۷٣‏ وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر : 
«إعلاء السنن»(٤‏ : »)٦١‏ وينظر: «علل الجارودي»(۲: »)١‏ و«علل ابن آبي حاتم»(۱ : 
,»),٤‏ و«نصب الراية»(۲ : »)١‏ و«الغرة المنيفة» للغزنوي(ص٤"‏ - .)۴١‏ 

(۲) قال مسلم فی ««صحیحه»(۱ : :)۳۰٤‏ وزيادة : «واذا قرا فأنصتوا» هي عندي صحيحة 

(۳) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر» وابن عمر له في «سنن ابن ماجه»(۱: ۲۷۷)» 
و«سنن الدارقطني»(١‏ : «(oY‏ و«شرح معاني الآثاں)»(۱ : ۲۱۷)» و«مسند ات حنيفة)(۱ : 
۲). و«موطا حمد»۱ : 1 - »)٤۱۹‏ صححه العيني وابن الہمام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم » ينظر: «التعليق الممجد على موطأً حمد»(١: ٤1١‏ - ۱۹٤)ء‏ و«إعلاء السنن»(٤‏ : 
.)1٩ ~ ۸‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 10 


ويرد عليه أن هذا الحديث لا يدل إلا على كفاية قراءة الإمام للمقتدي وإجزائه 
عنه لا على الكراهة والممنوعية. 

وأجيب عنه: بأنه قد جَعَل النبي ب قراءة الإمام قراءة للمقتدي» فقراءة الإمام 
قراءة حكميّة له» فلو قرأ بنفسه أيضا لزم اجتماع قراءتين له» حقيقية وحكمية» ولا 
نظير له في الشرع› وبأنٌ الشارع حجر المقتدي عن ولاية القراءة»› حيث جعل قراءة 
الإمام قراءة له» فلو قرأ يلزم إبطال الحجر الشرعي»› والكل ضعيف : 

اَم الأوّل: فلأنه لا مانع من اجتماع القراءتين الحقيقية والحكمية› ونظیره اجتماع 
الصلاتين في وقت واحل في رجل دخل المسجد لانتظار الصلاةء وصلی ما بدا له من 
النوافل» فإّه قد ورد في الأخبار أف المتتظر للصلاة في حكم المصلي ما دام هو منتظر› 
فيكون الانتظارٌ له صلاة حكميّة» ومع ذلك لا ينع من أداء الصلوات في تلك الحالةء 

وبالجملة فاجتماع القراءتين أو الصلاتين : إحداهما: حقبقية» وثانيتهما: 
فة ھا لا بكر رعا ولا خر فت: وأمّا توهم آنه يلزم حين قراءة المقتدي الجمع 
بين الحقيقة والجاز فهو توهم خال عن التحصيل » فإنه لا جاز هاهناء ومعنى كون قراءة 
الإمام قراءة حكمية للمقتدي أن الشارع جعله في حكم القارئ بقراءة إمامه› وأعطاه 
توا ا فا جار له هدا كلدطو ر ل عد الاكة بع ااا 

وأمَّا الثاني : فهو أن الحجرّ لا يدل عليه الحديث المذكورء بل على مجرد الإجزاء 
والكفاية› ويۇيدە قول ابن مسعود ف4 : «أنصت للقراءة» وسيكفيك ذاك الإمام»"ء 


)١(‏ فعن أبي وائل 4#» قال سبل ابن مسعود هه عن القراءة خلف الإمام » قال : «أنصت» فإن في 
الصلاة شغلاً سيكفيات ذاك الإمام» في «موطأً حمد»(۱: »)٤۲۳‏ والمعجم الأوسط)۸: 
«(AY‏ و(«شرح معاني الآثار»(۱ : ۹)»ء و«مصنف عبد الرزاق)١(١:‏ ۸١۱)ء‏ قال الہيثمي في 
«مجمع الزوائد»(۲ : ١۱)يورجاله‏ موثقون. وصححه التهانوي في «إعلاء السنن»(۳: «(At‏ 
وغیرها. 


۱۳۹ عمدة الرهاية على شرح الوقاية 


SaceC®lONVODCCCCCCOCOOLSOVOOVOLOUDEDODOOOODOUDOLOCDOODOOCBOSDIEOCOODODDEDEORDADOCSSOGOGNGSGCDsacoacvecsecsQaAnevaeacnaneseneons 


وقال کل : «ما لي ازع ف فی ارا 
E E O CT‏ 
کفته قراءته»» أخرجه محمد ف44 في دالموطأ». 

١‏ اقوله: وقال بل ...الخ؛ هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي 
هريرة : «إنٌ رسول الله ي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معى 
منكم أحد» فقال رجل: أنا يا رسول الله» فقال رسول الله : إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن» فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا 
اذلك من رسول الله خا »"» وكذا أخرجه أبو داود والترمذي والشستائي والطحاوي 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

قال علي القاري 4ه في «المرقاة شرح المشكاة»: «أنازع : بفتح الزاي المحجمة»ء 
والقرآن منصوب على آنه مفعول ثان» كذا في «الأزهار»» نقله ميرك» وفي نسخة : 
بسر الزاي › وني «شرح الصاييح» لابن ملك على صيغة الفعول: آي أداخل في القراءة 
E‏ وار را رھ را غر ماع 
قراءته» فکآنهم نازعوه». انتھی القاري' 

وفيه أن هذا الحديث لا يدل إلا على منع القراءة المشوشة والمنازعة لا عن مطلق 
اة ا و ف د 
الحديث وهو أعلمٌ مفهومه من بعده يعني أبا هريرة 45 a a‏ 
الام سر ٠‏ کا رجه فته الات ومب لم وال رمدي والسای وان ٠‏ ماجة وأبو داود 
وغیرهم. 


(۱) فی «موطاً حمد»(۱: »)٤۱٤‏ وغیره. 

() في الأصل : من ذلك» والمخبت من السنن. 

(۳) في «جامع الترمذدي»(٩‏ : ۸ - ۱۱۹) وحسنه» و«سنن النسائي الکبری»١‏ : 4( 
و«سنن ابن ماجة» (۱: ١۲۷)ء‏ و«مسند أحمد»(۲: »)۲۸٤‏ والمعجم الصغیں»(۱: »)۳۸٤‏ 
و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۱۷)» و«مصنف این اني شيبة)(۱: »)۳۳١‏ و«معتصر 
المختصر»(۱: »)۳١۷‏ وغيرهم. ‏ 

.)١۷۲ من «مرقاة المغاتیح»(۳:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 1۲۷ 


AOSVONOSOOONOOOOAOOOODONOOCODOOOOBOCOCOCOSCDOLCDIODOCOOOONOOLNIDOOOOOOOCOOONOODDODOLONINCOOOIOOCOIOOODOONOVOOOOVONONOVONIONOT 


وسكوت الإمام'" ليقرأ المؤم قلْب الموضوع. 

ويشهد لجحواز قراءة الفاتحة في السرية» وكذا في الجهرية أثناء السكتة حديث عبادة 
4#: «صلى رسول الله ل الصبح فقلت عليه القراءة» فلّما انصرف قال: إني أراكم 
تقرآون وراء إمامکمء yT‏ 
لا صلاة لن لم يقرا بها»“ > أخرجه الترمذإي والسائي وأبو داود والطبراني في «معجمه 
الصغير» وغيرهم بسند حسن. 

اقوله: وسكوت الإمام... الڂ؛ دفع دخل مقدّر» تقريرٌ الداخل: آنه جور أن 
يسكت الإمام فيما بين قراءته ؛ ليقرأ المبتديء كما تعارف بين الأئمّة الشافعية آلهم 
يسكتون بعد الفاتحة مقدارا يقرأ فيه المقحدي الفاتحة» ثم يشرعون في السورة» وحينئزٍ 
فلو قرأ المقتدي لا تلزم مخالفة الآيةء ولا حديث المنازعة» ولا حديث الإنصات وغيرها. 


وتحرير الدفع : أن موضوع الإمام هو أن يقتدي به المقتدي ويتابعهء كما أن وضع 
الفدي ان يتن إماف ن أفعاله › > فلو سكت الإمام لغرض قراءة المقتدي يلزم كون الإمام 
تابعا للمقتدي» وهذا قلب الموضوع» وبوجه آخر موضوع الإمام ؛ أي الذي وضع 
وقرر له شرعا حالة القيام هو القراءة» فلو سكت يلزمٌ فيه خلاف اموضوع. 

ويرد عليه : أن خلاف الموضوع إنّمايلزم لو كان موضوعه هو القراءة فقط › 
ای امقتدي فيه ليس قلبا للموضوع » ونظيره فا 3گ الفقھاء ا 
ينبغي للإمام أ ن يسبْح في الركوع والسجود ليتمكن المقتدون من تام أذكارهم» وقالوا 
ا : لو عَم الإمام أن قراءة الأدعية بعد التشهد تقل على المقتدي تركها. 

نعم الكلام في ثبوت هذه السكتة المتعارفة فيما بين الشافعيّة» فان الثابت من 
الأخبار أن النبي ب كان يسكت في الركعة الأولى سكتة طويلة قبل القراءة يقرأ 
الشناء والتوجيه وغيرهما من الأدعية» وكان يسكت سكتة لطيفة بعد : لإ اة 4 
وكذا بعد الفراغ من القراءة ليترادّ إليه نفسه» ولم يثبت بطريق صحيح صريح أنه كان 


(۱) في «صحیح ابن حبان»(0 : »)۸٩‏ و«سنن الترمذي»(۲: ۱۱۷)» وحسنه» و«سنن أبي داود» 
(VV :۱)‏ و«(صحیح ابن خزية»(۳: »)۳١‏ وغیرها. 


۱۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قرأ مامه ية ترغیب› أو ترهیب» أو حَطّب» آو صلی على اللبي 4# 

(وإن قرا إمامة آية ترغيب"'"› او تریب او خطبا ٩‏ اوصلی غل 
السب ل إلا إذا قرأ“ 
کت ا اة الوا ف کل ر کت امد iF:‏ كاله © £ هذا والتفصيل في 
«إمام الكلام» وتعليقاته» وفي «السعاية»'. 

[١إقوله‏ : آية ترغيب ؛ كالآيات الدالة على بشارة المؤمنين بالحنة» أو ترهيب؛ أي 
تخويف : كآيات دالة على الإنذار» فلا يسأل المقتدي عند ذلك الجحنّة» ولا يتعوذ من 
النار» وكذا لا يُسبّح عند آيات التسبيح» ولا يصلي على النبي بل عند سماع اسمهء 
بل يستمع وينصت ؛ لإطلاق الآيات والأحاديث الدّالة على الإنصات. 

a E r 
سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذِ تعوذ»» وحمله أصحابنا ا‎ 
وجوزوه للمنفرد وللإمام في التطوع إن أمنٌ ثقل ذلك على المقتدين» كما في «العنايتة"‎ 
و«البناية» «فتح القدير» وغيرها.‎ 

[۲]قوله: أو خطب ؛ معطوف على قوله : «قرأ إمامه»؛ أي لا يقرأ شيقا بل 
يستمع وينصت» وإن خطب إمامه» وفيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الخطيب في 
الجمعة والعيدين هو الإمام» ولو خطب غير الإمام جاز» كما في «النهاية»» ويحتمل أن 
رن ال ا حو ا وذ ورد حاتت ذل علي جوت انات 
لسامع الخطبة» والمنع عن الاشتغال يما يغل باخطبة. 

[۳اقوله : أو صلى ؛ الضمير فيه راجم ر إلى الخطيب؛ آي إذا صلى النطيب على 
النبي بيه في الخطبة لا يشتغل السامع بالصلاة عليه ؛ لئلا يخل بالاستماع. 

[٤اقوله‏ : إلا إذا قرأً؛ استثناء من قوله : دأو صلّى»؛ يعني لا يقرأ السامع شيئاًء 
وإن صلى الخطيب إلا إذا قرا الآية المشتملة على الأمر بالصلاةء فحينئذ يسر السامع 
بالصلاة على النبي 4 


.)۳۰۵ - ۲۹۰ «السعاية»(۲:‎ )١( 


(۲) قي («صحیح مسلم»(۱: »)0۳١‏ و«سنن السا الکبری»(۱: »)٤۳۳‏ وغيرها. 
(۳) «العناية»(۱: ۲۹۸). 


ا ل ا کے کک ت کے کک اا تپ ل و 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۲۹ 
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aT HE OT‏ لأن فيه إحرازا 
للفضيلتين» والحق آنه لا مانم من جواز كل ما منعوه حالة السكتات» إذالم حل 
بالاستماع من دون التقييد بوقت دون وقت» كما أوضحناه في «السعاية». 


() من سورة الأحزاب» الآية »)٥٩(‏ وتامها: ناله ومک ڪه يصون لای ا ارب 


اموا لایو وسم تیا 4. 


() «السعاية»(۲: ۳۰۵ - ۳۱۰). 


فصل 4 الجماعة 
الماغة همؤك 
فصل بي الجماعة 
(الجماعة سنة مؤكدة") 
[۱]قوله : : س مؤكدة"“؛ هي التي تسم بسنة الہدی» وحکمها آنه يثاب فاعلها 
ويلا تاركها بلا عذر مرحص» وهنا أحد الأقوال فيه» واستدوا لذلك بقول ابن 
مسعود ظ4 : «مّن سره ٠ه‏ أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
يناد بء فان الله شرع لنبيّكم سنن المدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو آلكم 
صليتم في بیوتکم › sS‏ 
نبيّكم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم التفاق»"» أخرجه مسلم 
في ««صحیحه». 
قال العيني في «البناية»: «دل هذا الأثر E‏ ؛ لان إلحاق 
الوعيد ّما يكون بترك الواجب أو برك السلّة المؤكدة». انتهى'" 
والقول الثاني : إن الجماعة مستحبة» ويستدل له بأحاديث وردت بلفظ الفضلء 
كحديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة»» أخرجه 
مسلمٌ والبُخاري وغيرهماء لكنه قول شاد مردود ؛ لورود كثير من الأحاديث والوعيد 
على التارك. 


: وهو ما ذهب إليه المصنف » واختاره القدوري في««ختصره» (ص۱۰)» وصاحب (الہداية»)(۱‎ )١( 
: ۱( و«الإیضاح)( ق۱۱ /ب)» و«المختار»(۱ : ۸) و«الکننز»(ص۱۳)» و«للتقی»‎ »)0 
ودالتنویر»۱ : ١))ء وصححه الشرنبلالى في «حاشيته على‎ ›)۸٤ و«الدرر»(۱:‎ ٥ 
٠ )۸٤ : الدرں»(۱‎ 

(۲) في ««صحیح مسلم»۱ : ۳)» و(مسند الشاشي »۲ : 0۵)» و«مسند آحمد»(۱: ۳۸۲)»› 
وغیرها. 

(۳) من «البناية»(۲: .)۳۰٣‏ 

)٤(‏ في ««صحیح مسلم»(۱: »)٤٥٩‏ و«صحیح البخاري»(۱: ۲۳۱)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۳١‏ 


aacocnnssacnncsosencnonsssanecooccanesocnssencondceccovecnscnccnonocacacenenenceenccdnecccccoconecseccoccenoonocenocnneonenss 


ومن المعلوم أن تارك المستحب غير ملام» فورد: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الجماعة إلا استحود عليهم الشيطان'» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم. 

وورد: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهب»"› 
أخرجه النسائي وابن ن¿ ماجه وغیرهما. 

E‏ ق > إلا من عذر» قيل: يا رسول 
الله » وما العذر؟ قال : خوف أو مرض»" '» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن 
ماجة والبزار والعقيلي وابن عدي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

وورد: : «لقد هممت أن آمر فتقامٌ الصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» > ثم انطلق 
معي رجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالتاں»* » أخرجه البخاري ومُسلمء وفي الباب أخبار كثيرة» موضعها «السعاية». 

ا أصحاب القول الثالثء وهو أنها واجبة› وهو الذي رجحه 
صاحب «البحن»* و«الغنية» و«الہدائم» و«الجتبی»» ونسبه السروجي وغيره إلى عامة 


(۱) فی «سنن أبی داود»(۱ )۰ و«سنن النسائي الکبری»(۱ : ›»)۲۹٦‏ و«امجتبی»(۲: ›»)۱۰١‏ 
و«صحیح ابن حبان»(۵ : »)٤0۹٩‏ و«مسند أحمد»)(0 : ٦7))؛,)ء‏ وغیرها. 

0 قي «سنن ابن ماجة»(۱ : °( وغیره. 

() قي «سنن ابن ماجه»(۱: »)۲٣۰‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : »)٤٠٥‏ والمستدرك»)(۱: ۳۷۳)»› 
و«المعجم الکبیں»(١١: »)٤٤١‏ و(سنن السدارقطني»(١‏ : ٩)»؛‏ و«مسند ابسن الحعسد» 
( ص »)۸٩‏ و«سنن البيهقي الکبری»(٠:‏ : «(0V‏ قال البیهقی : : («رواه هشيم بن بشير عن شعبة › 
ورواه الجماعة عن سعيد موقوفا على ابن عباس» وراه مخراء الحودي عن عدي بن ابت 
فرغ وروي عن أب موسي الأشعري ندا وموقوفا: والموقوف أ صح › ح» والله أعلم». 

٤(‏ )يي ««صحیح البخاري»(۱ : ۲۳۱)› و«صحیح مسلم»(۱: ›»)٤0۱‏ وغیره 

(9) «البحر الرائق»(١:‏ ١١۳)ء‏ واختاره صاحب «التحفة»(١‏ : ۷ ) وقال: وقد سماها بعض 
أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 


۳۲ ممدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهي قريب من الواجب . 

والقول الرابع : إلّها فرضٌ كفاية » وبه قال الطحاوي له من مشايخناء وهو أحد 
قولي أصحاب الشافعي 44 

والقول الخامس: : إّها فرضٌ عين؛ لكنها ليست شرطا لصحَة الصلاة» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد له والقول الآخر لأصحاب الشافعي دله. 

والقول السادس: إنّها شرط لصحة الصلاة» وهو أحد قولي أصحاب أحمد 
اله وقول الظاهرية» وليطلب البسط في دلائل هذه المذاهب وغيرها من «السعاية». 

[1قوله: وهو قريب من الواجب ؛ هذا الكلام يحتمل ثلاث حامل : 

الأرّل: أن يكون الضمير راجعا إلى المؤكدة» ويكون الغرض منه تفسير التأكيد ء 
فيكون هذا الكلامٌ موافقا للام مؤلف «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأب" : «الجماعة 
سكة مؤكّدة؛ أي قريبة من الواجب»» ولكلام مؤلف «لجواهر المنيفة شرح الدرة 


لمنيفة»: «الحماعة سكَّة مؤكدة؛ أي قوية تشبه الوجوب». انتهى. ولكلام الزاهدي في 
«المجتبى شرح مختصر القدوري»: «قلت : الظاهر آنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب ؛ 
لاستدلالہم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد». انتهى. 

والثاني : أن يكون الضميرراجعاً إلى السنة المؤكدة» ويكون المقصود منه بيان 
حكم الستّة المؤكدة من أنها تساوي ي الواجب وتقاربه في اللزوم» والعقاب بالتركء > کما 
قال صاحب «البدائع» وغیره : : دإ القائل منهم بأثها سنّة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة» 
بل في العبادة؛ اا و ا 
الإإسلاح». ا 

الغالك او كر ةذ ااال الجماعة » ويكون قفد به الردغلى 
الصيف هه بان الجماعة أعلى من السنّة المؤكدة. 


(۱) «مجمع الأنھ(٠‏ : »)),١‏ وينظر : «الحوهرة النيرة»(۱ : .)0٥۹٩‏ 
(۲) من «بدائع الصنائم»(۱: .)٠٥١١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل غ الحماعة ۳ 


ا ا د ا 
والأَوْلى بالإمامة الأعلم بالسلّة ا أ م الأورع 

(والأولى بالإمامة الأعلم بالستة""» ثم الأقرا"» م الأورء" 

وغل كل تقدير فتذكير الضمير بخاويل المذكورء إلا فالظاهر التأنيت؛ وقد 
ترت عن بس الباحت الاس بنا اقام ق را الكادم الور ى رة اتقون 
المنصور»» و«السعي المشكور في رد المذهب المأثور»» في بحث زيارة سيد القبور» قبر 
سيد أهل القبور في كل عشي وبكور » ألفتهما ردا على من حج ولم يزر قبر 
النبي 3ء بل حكم بعدم مشروعية زيارة قبره وحرمتها على ا 

[١اقوله‏ : الأعلم بالسنة ؛ أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» وإن لم 
يکن له علم بغيرهاء كما في «الخلاصة»» وغيرهاء وتقديه على الإقرار حدیث: «مروا 
آبا بكر فليصل بالناس قاله في مرض موته» أخرجه الشيخان وغيرهماء مع أنه 
كان تة من هو أقرأ من أبي بكر ن كما يدل عليه قوله #ٌ: «أقرؤكم أبي بن 
کعب طب». 

وفيه خلاف أبي يوسف 44ء فإنّه ذهب موافقا للأئمّة الآخرين إلى تقديم الأقرا 
لحديث مسلم والبخاري : «يؤم القوم أقرؤهم» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسننة. الديت: 

والجواب من قبلهما أن قصة إمامة أبي بكر له كانت بعد هذا الحديث» فالأخڈ 
بھا أولی» کذا حققه ابن الہمام في «فتح القدیں“ 

[]قولە: ثم الأقرأً؛ أي إن تساووا ني العلم فالأحق هو الأقراء والمراد به 
الأحفظ للقرآن أو أحسنهم تلاوة له باعتبار التجويد والترتيل. كذا في «البحر»“. 

[۳]قولە: ثم الأورع ؛ أي الأكثر اجتنابا للشبهات› والفرق بينه وبين التقوى أن 
الورع اجتناب الشهوات» والتقوى اجتناب المنهيات » قاله ابن تُجيم وغيره» وقد ذكر في 


() ق («صحیح البخاري»)(۱: »)۲۳١‏ و«صحیح مسلم»(۱ : c(6‏ و«صحیح ابن خزيمة»(۳ : 
۳ وغیرها. 

(۲) في «صحیح مسلم»(۱: »)٤٦٥‏ و««صحيح ابن خزممة)(۳: »)٤‏ وغيرها. 

(۳) «فتح القدیر»(۱ : .)۳٤۸‏ 

() «البحر الرائق»(۱: .)۳٠۸‏ 


r4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ت ت ‌ س s‏ 
تم الأسن› فإن أم عبد» أو أعرابى› أو فاسق › أو أعمى »› أو مبتدع › أو ولد الرّنا 


م لأسن 1 > فإن أ عبد» أو أعرابي» أو فاسق» أو أعمى» أو مبتلع و 
الرّنا گر" 
حديث الصحيحين : «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»» فوضعوا الورع 
مكان الهجرة» بعدما كثْرً الإسلام وانتسخ التفاضل بالہجرة» وصار بالورع ؛ لحديث : 
«المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه»". كذا في «الخنية». 

١قوله:‏ ثم الأاسن؛ لحديث مسلم : «فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم 
ا اراد یت ن اخ ا ن 
تساووا فقيل : أصبحهم وها وقيل : أنسبهم» فإن تساووا أقرع بينهم. 

[۲اقوله: مبتدع ؛ المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد : كالروافض والخوارج» 
وأمَّا المبتدع من حيث العمل كالمنشيّخة زمانناء فهو داخل في الفاسق» ويمكن أن يراد 
بالفاسق اعم متهما» ويكون تنصيص البتدع للاهتمام. 

1اقوله : كره ؛ الكراهة في تقديم الفاسق تحريية وكذا البتدع ؛ فاه أشد من 
الفاسق من حيث العمل ؛ لأن فسقه اعتقادي› فإن كان اعتقاده البدعي منجرا إلى 
الكفر لم جز الاقتداءُ به مطلقا. 

والكراهة في تقديم العبد والأعرابي أي البدوي وولد الزنا تنزيهية ؛ لأنها لأمر 
محتمل غير قق ولا غالب» وهو الاستدلال بيعض الشروط بناءً على اجهل الغالب في 
العبد؛ لاشتغاله ندمة مولاه» وني الأعرابى لدم العلم فيه غالبا ؛ لبعده ه عن أهله. 

وفي ولد الزنا لعدم من يشفقه ويؤدبه» وفي حق الأعمى الكراهة أخف» فإِنها 


(۱) في ««(صحیح مسلم»(۱ : )٥‏ و«سنن الترمذي»(۱: »)٤٥۰‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۲۱۵)» 
وغیرهم. 

(۲) فعن عبد الله بن عمرو كه قال بل: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
ھاجر ما نھی الله عنه » في «صحیح ابن حبان»(۱ : ۷)» وغیره. 

(۳) في ««(صحیح مسلم»(۱ : 0۵), و«سنن الترمذي»(۱: »)٤٦۰‏ و«صحیح ابن حبان»( : 
۰۱ وغیرهم. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ro‏ 
كجماعة اللساء وحدهر“» وتقف الإمام في وسطهن لو فعَلّن» وكحضور الشابة 
کل جماعة 
كجماعة" السا ٠‏ وحدَهن» وتقف الإمام في وَسْطهن لو فَعلن)ء لفظ الإمام 
يستوي فيه المذَرٌ وا لمؤنث» فلهذا لم يَذْحُلتاءٌ الّأنيث فيه» (وكحضور الشابة" 

جماعة_ 
SS‏ 
منهم أ عام يصلي خلفه . كذا في «الغنية» وغيره. 

'١اقوله:‏ كجماعة؛ أي كما یکره اغ الاو وده > سواء كان في الفرض 
أوا وا غل وعللوء بآنها لا نلو عن ارتكاب منوع» وهو قيام الإمام وسط الصف» ولا 
#نى ضعفه» بل ضعف جميع ما وجُهوا به الكراهة» كما حققناه في «قفة التبلاء»» 
ألفناها في مسألة جماعة النساء. 

r O oS 
التراويح » وفي الفرض » كما أخرجه ابن أبي شيبة  وغيره» وأمّت أ ورقة في عهد‎ 
الت اام کا اخ ار‎ 

[۲اقوله: وكحضور الشابة ؛ يعني يكره حضور الشابة جماعة الرجال في كل 
وقت» والعجوز في الظهر والعصر تحرزا عن الفتنة واحتمال الفساد» لا سيما في مثل 
هدا رمان وقد زر اعد عن ام ا أن زرا قال رر ما اء 


Mou 2‏ 
قعر بیوتهن»'" 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4 قال : «والذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة 


(1) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٠‏ : °( و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۱١١‏ و«مسند الشافعي» 
(۲: ۵0۳)» و«مصنف عبد الرزاق»١۳: »)٠٤١‏ وغيرها. وينظر: «تحفة النبلاء في جماعة 
النساء»(ص۲۱ - ۲۲). 

(۲) فعن أم ورقة رضي الله عنها: «کان رسول الله ب يزورها في بيتها وجعل لہا مؤذناً يؤذن لا 
وأمرها أن تم أهل دارها» في «سنن اي داود»(۱: ۲۱۷). 

(۴) فی «صحیح ابن حبان»(۳: ۹4۲)» و«مسند أحمد»(1 : ۲۹۷)ء و«المستدرك)۱۲: ۳۲۷)ء 
وا 


۳۹ ممدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعجوز الظهُرَ والعصر لا الباقية» ويقتدي : المتوضىء با تيمم ء 
بالا 
FETE TTF ESTE ROTTS‏ 
والعجوز الظهرَ والعصر لا الباقية قة) : : أي لا بأس للعجوزات با لخروج في 
الملغرب› الا والفجر. 

(ويقتدي : المتوضىء ء بالمتيمّم") ؛ ن اتيس م طهارة مطلقة عناد عدم الماءء 
والخلفية في الراب عندنا > (والغاسل بالماسح) لن الف مانع من سراية الحدث 
إلى الرّجل» وما على الف طهر با مسح 
ط صلاة خيرا لما من صلاة تصليها في بيتها إلا امسجدين » إلا عجوزا في منقاها 
أي خفها. 

وي «صحیح مسلم» ا : «إذا استأذنتکم تسائکم بالليل إلى المسجد فأذنوا 
لر :وها مول على الحجائرة قال الحيئي ‏ : 

[]قوله : ويقتدي المتوضى با تيمم ؛ لا روي أن عمرو د بن العاص 44 أم 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف وحمد ه: قنع الشابة من حضور الجماعة ا 
وللعجوز حضور الصلاة كلهاء ولكن التأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة 
فقا وعلیه مشی صاحب (الکنز»)(ص٤۱)»›‏ وقال في («الكافي»): والفتوى اليوم على الكراهة 
في الصلاة مطلقا كلها ؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور 
حالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو جحلية العلماء أولى» ذكره فخر الإسلامء 
وقال صاحب «الفتح»)(۱ : ۷ ): المعتمد منع الكل في الكل إلا الحجائز التفانية فيما يظهر لي 
دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق› وقال صاحب (التبيين»(١‏ : :)٠٤١‏ والمختار المنح ف 
الجميع لتغير الزمان» وقال صاحب «التنوير» :)۳۸١ :١(‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقا 
على المذهب» وقال الشرنبلالي في («حاشیته على الدرر»(۱: :)۸١‏ وهو الأولى »وتامه 
في«البحر»(١‏ : ۳۸۰). ورد المحتار)(۱: ۳۸۰). 

(۲) في «المعجم الکبیں»(۹: ۲۹۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : »)١‏ و«سنن البيهقي الكبير» 

»)۱۳۱١ :۳(‏ وغیرها. 
وعن ابن مسعود ڪه قال ل : «ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها 
ظلمة» في «مسند الشهاب»(۲ : »)۲١١‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: ›»)۱۳١‏ وغیرھا. 
(۳) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۹۵)» و«(صحيح مسلم»(۱ : ۷)» وغیرها. 
)٤(‏ في «البناية»(۲: .)۴٤١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۷ 


(والقاتم بالقاعد'") بنءً على فعل سول الله لاء (واموم ۳ بالمومى› والمتنقل 
بالمفترض"“" 


امرون حا وس فلك الى رلم نكر د احرج او داو وهو ية 
على محمد ط4 حيث لا ججوزه بناءَ على أن التيمَّم طهارة ضروريّة والوضوءُ أصيّةء 
والتيممٌ خلف عن الوضوءء فيلزم اقتداءٌ صاحب الأصل وهو أعلى حالاً بصاحب 
الف وسو ادن الا مه 

وراب خو على ا فار ابه الارن ور : إن التيمّم ليس بخلفٍ عن 
الوضوء» بل التراب خلفٌ عن الماء» وكما أن الوضوءَ طهارة أصليّة مطلقة عند القدرة 
عليه» كذلك التيمَّم عند العجز عنه» فهما متساويان. 

[١اقوله:‏ بالقاعد؛ أي الذي يركم ويسجد» وأمَّا الذي يومئ فلا يصح اقتداء 
القائم به. كذا في «البناية» 

[۲اقوله: على فعل الر سول 4 ؛ فإته صلى قاعدا في مرض موته» والقوم 
قيام » أخرجه البخاري ومسلم» وبهذا النص تركنا القياس الذي ذهب إليه محمد ظله من 
عدم جواز إمامة القاعد للقائم. 

[اقولە : : والمومئ ؛ أي يقتدي الذي يصلي بالإماء مثله ؛ لاستوائهما وصفا. 

[٤اقولە‏ : : والتتفل بالفترضٍ ١‏ لان الما فر الا وقد ت ولك من بعش 

الصحابة إن في عهد النبوي ي“ كما في «سنن ابي داود». 


(1) فعن عمرو بن العاص 4: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي بء فقال: يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء ني سمعت أن اله 
ك قول : ر ولا تقتلوا نکم لالنساء : ۹ فضحك رسول الله »ني «المستدرك )۱ : 
۵)؛ و«السنن الصغری»(۱: ۱۸۵)» و«سنن ا داود»(۱: »)٩۲‏ وغیرها. 

.)۳٥۰ «البناية»(۲:‎ )( 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها في حدیث طویل» منه قالت : «کان أبو بكر يصلٌي» وهو قائم بصلاة 
النبي ب والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي َة قاعد» في «صحيح البخاري»١‏ : «(YEY‏ 
و«صحیح مسلم»(۱: ۳۰۱)» و(«(صحيح ابن خزية»(۱ : »)۱۲١‏ وغيرهم. 

(6) فعن يزيد بن الأسود ه4 : «صلى مع رسول الله يو وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم 


۱۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا رجل بامرأةء أو صبي› او خی 
لا رجل بامرأة"» أو صبی""» أو خنْنّى) 

[1]قوله: لا رجل بامرأًة ؛ أي لا يقتدى رجل بامرأة ؛ لقول النبي 5 : دالا لا 
تؤمّن امرأة رجلا » ولا أعرابي مهاجرا»“ أخرجه ابن ماجة بسنل ضعيف. 

قول : أو صبي ؛ إطلاقه يشعرٌ بعدم صحة إمامته للرجل والنساء البالغين 
مطلقاء وهذا في الفرض مَفقٌ عليه بين أئمتناء ووجهه أن الصبي متنفل» فاه لم 
يفرض عليه شيء» ومن خلفه مفترض » واقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز. 

أمّا الكبرى فسيجيء توجيههاء وأمًا الصغرى فيدل عليها حديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الجنون حتى 
يفيق»"» ذكره البخاري تعليقا > وأخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجة والحاكم وابن 
حبّان وأحمد والدارقطني وابن خزية وغيرهم. 

فإِدٌ المراد برفع القلم رفع قلم التكليف» نص عليه ابن حبان» ويشهد له قول ابن 
غبامن ون : دلا يؤم الغلام حتى يحتلم" › وقول ابن مسعود ظ4 : «لا يؤم الغلام الذي 
لا تحب عليه الحدود»» رواهما الأثرم في «سننه»» کما ذکره العينِي في «البناية»“. 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال : ما منعكما أن تصليا 
معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه» فإنها له نافلة» فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في «سنن أبي داود»(١:‏ ۱۵۷)› و«سنن النسائي 
الکبری»(۱: ۲۹۹)» و«المجتبی»(۲: ۱۱۲)» و«سنن الترمذي»(۱: »)٤۲۵‏ وصححه. 

)١(‏ في سنن ابن ماجة»(۱ : ۳)» و«مسند عمر بن عبد العزيز»(١: »)٠٠١‏ و«المعجم 
الأوسط»(۲: »)٠٤‏ و«مسند أبي یعلی»(۳: ۳۸۲)» و«مسند عبد بن حمید»(۱: »)۲٤٤‏ 
و««شعب الإيان»(۳: »)٠٠١‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۹١۰‏ وغيرهم. 

() في «سسنن آبي داود»(٤‏ : »)۱٠٤١‏ و«(سن النسائي الکبری»(٤‏ : »)۲١‏ و«مسند الطيالسي» 
»)٠١ :۱(‏ و«مسند أبي یعلی»(۱: »)٤٤١‏ وغیرها. 

(۳) في «سنن البيهقي الکبیں»(۳: ۲۲۵»» و«مصنف عبد الرزاق»(١: »»٤۸۷‏ وإسناده ضعيف 
کماني «فتح الباري»(۲: ۱۸۵)› وغيره. 

(6) «البناية»(۲ : ۳۲۰). 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۳۹ 


وطاهر بمعذور 
لأن الواجب"' تأخيرهن بالنص"'» (وطاهر بمعذور' 

وأما في التراويح وسائر السنن وغيرهما فجوز إمامته فيها مشايخ بلخ» وبه أخذ 
نصير بن يحيى” كما في «البَرّازية»» وذكر في «المداية»: من المختار آله لا يجوز في 
الصلوات كلها؛ لأ نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمةُ القضاء بالإفساد 
بالإجماع» ولا يبنى القوي على الضعيف»". 

١‏ قوله: لأنٌ الواجب ؛ هذا دليل لعدم اقتداء الرجال بالنساء» ولم يذكر دليل 
عدم الاقتداء بالصبي ؛ لاه يعلم ما سيأتي من عدم جواز اقتداء امفترض بالتنقًل» وأنَ 
بناءَ القوي على الضعيف غير جائز» وكان الأولى أن يقدّمه على قوله : «أو صبي». 

[قوله: بالنص ؛ وهو ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»ء والطبراني في «معجمه» 
عن ابن مسعود له آنه قال: «أخروهنٌْ من حيث أخرهن الله»» وذكره صاحب 
الدایة» مرفوعاء ولم جد خرجوا آحادیشها وشراحها كالعيبي واليْبي" وابن 
حجر بن الهمام وغيرهم > فهذا النص دل على Ty‏ 
المرأة صالحة للتقدم واللإمامة. 

[۳اقوله: وطاهر بمعذور؛ أي لا يقتدي من ليس بصاحب عذر خلف معذور 
وهو المبتلى بحدثِ دائم كالمستحاضةء ومن به سلس البول وانفلات الريح واستطلاق 
البطن والجرح السائل ونو ذلك ؛ لان الصحيح أقوى حالا من المعذور» فإنٌ طهارة 
المعذور ضروريّة مؤقنة» وطهارة الصحيح مطلقة كاملة. 


(۱) وهو نصیر بن يى البلْخي»› أخذ الفقه عن آبي سليمان الجوزجاني عن محمد وء (ت۲۹۸ه). 
ينظر: «الجواهر المضية»(۳: »)۳۲١ ۰0٤٩‏ و«الفوائد»(ص۳٠٠).‏ 

(9) انتھی من «الہدایة»(۱: ۳۵۸). 

(۳) ي («صحيح ابن خزية»(۳: »)۹٩‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۳: »)٠٤١‏ و«المىجم الکبیں»› 
وغیرها. 

() قي «نصب الراية»(۲ : .)١١‏ 

(0) قي «الدراية»(۱: ۱۷۰). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقارئ بامي» ولابس بعار 
وقارئ بام ولایس بعار" 

والأصل في هذه المسألة وما يماثلها حديث : «الإمام ضامن» ۰ أخرجه أبو داود 
والترمذي بسنلا صحيح ؛ فإنّه يدل على أن صلاة الإمام يتضمّن صلاة المقتدي» ومن 
المعلوم أن الشيءَ لا يتضمَّن ما هو فوقه وإنما يتضمَن ما هو مثله أو دونه. 

ومن هاهنا أصّل أصحابنا عدم جواز بناء القوي على الضعيف» وفرٌعوا عليه 
فروعا كثيرة» وأجابوا عن أخبار دلت على خلافه في صور جزئية بأجوبة متعدّدةء 
وموضع بسطها هو «السعاية». 

[۱ ]قوله : وقاری باهي ارادا امي عا وا در ال فون ا 
زر و عط من ال ان فر ما رر اانه وهو آية عنده» وثلاث آيات 
قصار عندهماء والمراد بالقارئ من هو بخلافه»» وإنماقيل له: الأمي ؛ لكونه كما 
ولدته أَمّه في الجهل وعدم الحفظ 

والوجه في ذلك : أن الأمي عاج عن القراءة التي هي أحد أركان الصلاةء 
والقارئ قادر عليه» فإذا ترك فرض القراءة مع القدرة عليه بطلت صلاته. . 

وذکر في «المحيط»: «إن كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجد» والأمي 
في المسجد يصلي وحده» فن صلاته جائزة بالاتفاق» وكذا إذا كان القارئ في صلاة 
غير صلاة الأميٌ جاز للأمي أن يصلي وحدّه ولا ينتظر فراع القارئ. 

أمّا إذا كان القارئ في ناحية المسجد والأمي في ناحية أخرى وصلاتهما متوافقة ء 
فقد ذكر القاضي أبو خازم : إن على قياس قول أبي حنيفة 4# لا تجوز صلاة الأمي» 
وهو قول مالك 4# وفي رواية : تجوز». 

اهر مرا ا ع ب وا 
في الصلاة ستره» واللابس من هو خلافه» وإنّما لم جز اقتداءُ اللابس بالعاري ؛ لان 
العاري فاقدٌ لشرط الصلاة» واللابس قادرٌ عليه» فهو أعلى حالا منه. 


(۱) في ««صحیح ابن خزيمة»(۳ : 10( و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : 00۹( و«سنن الترمذي»(۱ : 
c(t‏ و«سنن ابی داود»(۱: ۱۹۸)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/ فصل ب الجماعة ۱٤١‏ 


رقو ا بمومئٰ» ومفترض تنل" ؛ لان" بناءَ القوي على الضعيف لا 
ججوز› (ومفترض' e‏ لان الاقتدا * شركة فيجب الاتحاد. 

والإمام لا يطيلي" 

(١اقوله:‏ وغير مومئ ؛ أي لا يقتدى من لا يصلي بالإيماء» بل يركع ويسجد 
قائما أو قاعدا بن لا يقدرٌ على ذلك فيصلي بالإيماء؛ لأ حال المقتدي أقوى من 
الإمام» وأمّا اقتداء المومئ فجائ بلا خلاف ؛ لاستوائهماء وإن كان أحدهما يومئ 
قائما والآخْرٌ قاعدا. كذا في «البنايةي. 

[٣اقوله:‏ بمتنقل ؛ سواء كان مصليا للسنن الراتبة أو غيرها؛ لأنٌ الاقتداءَ عبارة 
عن متابعة شخص آخر في أفعاله بصفاتهاء ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام» فلا 
يتحقق البناء عليه. كذا في «البناية“ ) 

[۳اقوله : لأن... ال ؛ الظاهر آنه دليل مما يقارنه» وهو عدم جواز اقتداء المفترض 
با متنقل » ويمكن أن يكون دليلاً جميع المسائل السابقة» فإك هذا المعنى مرعي في كلّها. 

٤‏ اقوله : ومفترض ؛ عطف على متنفل ؛ أي لا يقتدي مفترض بن يُصلي فرضا 
غير فرضه : كمصلي الظهر بمصلي العصر» ومصلي قضاء العصر بمصلي قضاء الظهرء 
ولا يصح اقتداء الناذر بالناذرء إلا إذا نذرّ الثاني عينَ ما نذره الأوّل. كذا في «الخنية». 

[هاقوله: لان الاقتداء...الخ؛ حاصله: أن الاقتداءَ شركة مع الإمامء فيلزم أن 
يتوافقا في وصف الصلاة» فإ المخالفة تفوت الشركة. 

فإن قلت : فيلزمْ أن لا يجوز اقتداءٌ المتنفل بالمفترض أيضاً لوجود التخالف. 

قلت : لا تخالف هناك فان النفلَ مطلق » والفرض مقيد. 

اقوله : والإمام لا يطيلها؛ أي الصلاة أو القراءة؛ أي بحيث يورث القوم ملالا 
واختلالا؛ لحديث: «مَّن أمٌ قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم » فإنٌ فيهم الكبير 


(۱) («البنایة»(۲: .)۳٥٤‏ 
(۲( «البناية شرح الہداية»(۲ : .)٠١١‏ 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


N OEE‏ ل د cd e,‏ ك 
ولا قراءة الأولى إلا ف الفجر »› ویعیم مۇتما توحد عن ينه › ويتقدح إن 


زاد 

a a‏ ا و‌ ت 0 ك 
ولا قراءة الأرلى إلا ف الفجر""» ويقيم مؤتما توحد عن ينه › ويتقدح إن 
زاد) 


والمريض وذا الحاجة»""» أخرجه البخاري ومسلم» وفي رواية: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخقف» فان فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وا اضا اة فلطول ما 
E‏ 

[١اقوله:‏ إلا في الفجر؛ لأئه وقت نوم وغفلةء فيطول الأولى ؛ لكي يدرك 
الناس الركعة الأولى» ولا كذلك في سائر الصلوات»ء وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
بوس ف 4ء ویشهد لہما ما رواه مُسلم وغيره عن أبي سعيډ الخدري : «إن التب 4 
كان يقرأ في الركعتين الأولبين من الظهر قدر ثلائين آية. وقي الأخريين قدر خميان عشرة 
آية» وقي العصر قي الان قدر خمس عشرة آية» وفي الأأخريين قدر نصف ذلك“ 

وعند محمد کله يطول الأولى في الصلوات كلها لا روا البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث بي قتادة : «إنٌ النبي ب كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بفاغة 


)١(‏ فعن أبي السعود ظه: قال بل: «إن فيكم منفرين» فمن أمٌ قوماً فليخفف بهم الصلاة فإن 
اغ کو ا الحاجة» في «مسند أحمد»(٤‏ : ١٠٠)؛‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : 
«إسناده صحیح على شرط الشيخين)» و((مسند أبي یعلی»(٤‏ : ۸) وغیرها. 

وعن عثمان بن أبي العاص ظ4 قال : «(كان آخر ما عهد إلي رسول الله ل آن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في «المعجم الکہیں»(٩‏ : 
١‏ و«حلية الأولياء»(۸: »)٠١١‏ و«سنن ابن ماجة»(١: »)١٠١‏ و«صحيح ابن خزيمة» 
»)٥٩ :۳(‏ وغیرها. 

وعن أبي هريرة له قال 45 : «تجوزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» 
في («مسند أحمد»(۲: »)٤۷۲‏ قال شيخنا الأرنؤوط : ««إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۱: »)۲٤۸‏ و«صحيح مسلم»(۱: »)۳٤۱‏ وغیرها. 

(۳) في الأصل : محمد» والمثبت من الكتب الفقهية الأخرى مثل «البدائم»(٠:‏ ۲۸۹)» و«لجوهرة 
النيرة»(١:‏ 0۸)» وغيرها. 

() في ««صحیح مسلم»(۱ : «(TYE‏ و«سنن أبي داود»(۱ : ۳)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة 4۳ 

4 ور و ر 6 ٍ 
أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره الإمام"" بأن يقوم عن يمينه» وفيه إشارة إلى أن الإمام 

ويتقدم"' إن زاد» فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا"» فالأولى أن يتقدم 
الإمام لا أن يأمرهم الإمام بالتًأخير عنه» فإن ذلك أيسر“ من هذا. 
الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في 
الثانيةء وهكذا في العصر»ء وهكذا في الصبح فظنا آنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة». 

[١]قوله:‏ يأمره الإمام ؛ أي بالقول خارج الصلاة أو بفعل متبه له داخل الصلاةء 
كما رواه البخاري ومسلم : «أن النبي ي قام للتهجد» فقام معه ابن عباس 4 عن 
شماله› فأداره رسول الله ل عن مینه»". 

[۲]قوله: ويتقدم ؛ هذا يحتمل حملين : 

الأول: أن يكون معناه يتدم اللإمام إذا زاد المقتدي على الواحد في أثناء الصلاةء 
فإن الإمام إذا كان معه واحد وقام على يمينه» وشرع في الصلاةء ثم جاء مقتد ثان» 

# 

ويخلي موضعا ليصف ال جائي مع المؤتم » وهذا هو الأولى. 

والثاني : أن يكون معناه آنه إذا كان المقتدى زائدا على الواحد عند الشروع في 
الصلاة تقدم عليه» وعلى هذا حمله الشارح البارع ظل4. 

۳1اقوله : كيرا ؛ مراد به ما فوق الواحد؛ فان المقتدي إذا كان اثنين يتقدم الإمام 
أيضاً على الأصح» وعند أبي يوس ف ل4 في هذه الصورة يتوسطهما. 

[٤]قوله‏ : أيسر؛ لا سيّما إذا كان القومْ جما غفيرا مزدحمين ففي تأخيرهم كلفة. 


ما أن يتأخر المقتدي› ويصف معه خلف الإمام» أو يتقدّم الإمام من موضعه 


(۱) في «سنن ا داود»(۱: ۲۱۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : »)٤‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
۰)١ :۲(‏ و«مسند عبد بن حمید»(۱: ۹۷)» وغیرها. 


(۲) في («صحیح البخاري»(١‏ : c(4‏ وغیره. 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ظْهَرَ حدئه يعي المؤنَمء ويصف الرّجالء تم الصّبيانء نم الخناثا 
ولو ظهَرَ حدة ئه" يعيد ا لمكم ؛ لان صلاة الإمام متضمَنْ صلاة المقتدي› 


ففساده پو جب TEN‏ 


ء دف Y1.‏ 


(ویصف الخال م الصبيان 

١١‏ اقوله: ولو ظهرَ حدثه ؛ أي ظهر أن الإمامٌ كان محدثا بالحدث الأصغر أو 
الأكبر تجب على اموم أيضاً الإعادة» هو روي عن علي اه آنه قال في الرجل يصلي 
بالقوم جنا قال : «یعیدون»» أخرجه محمد 4 في «کتاب الآثار». 

وروی عبد الرزاق : «أن علا ف بالناس وهو جنب أو محدث فأعاد وأمرهم أن 
یعیدوا»» وروی أیضا: أن عم 445 صلی بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعیدواء فقال 
علي : قد كان تن صلى معك أيضا أن يعيدوا»""» ويؤخذ ذلك من حديث : «الإمام 
ضامن»» كما أشار إليه الشارح ظهء فإِنٌ الإمامٌ إذا كان ضامنا لصلاة ا ؤم » وتضمنت 
صلانّةُ لصلاته لا جرم تصح بصحتها وتفسد بفسادها. 

[۲قوله : ثم الصبيان ؛ وذلك لان الرجال أحق بالتقديم» وقرب الإمام يدل عليه 
حدیث: «ليليني منکم أولوا الأحلام والنهى»"» والأحلام جمع حلم بالضم» و 
لبلوغ» والنهي بالضم جمع نهية معنى : العقل. 

E‏ أف بالتأخير لحديث : «أخروهن من حديث أخرهن اله ام 
والصبيان في المرتبة الوسطى» فيكونون بينهماء وقد روى أحمد عن أبي مالك 
الأشعري هه أنه قال : «ألا أريكم صلاة رسول الله » فصلى بالناس وصف الرجال» ثم 
الولدان» ثم التساء»“ 


(۱) ذکرها صاحب «فتح القدير»(٠‏ : ›)۳۷٤‏ و«مرقاة المغاتيح»(٤‏ : ,)٥‏ و«المحوهر النقي»(۲ : 
۸)» و«نصب الراية»(۳: »)٤١‏ و«الدراية»(۱١:‏ ۱۷۳) ونسبوها إلى «آثار حمد»» 
و«مصنف عبد الرزاق». 

(۲)في «سنن الترمذي»(۱: ۳۸۳)» وصححه. 

() في ««صحیح ابن خزيمة»(۳: 44)» و«مصنف عبد الرزاق»(۳: ١٤٠)ء‏ و«لمعجم الكبير». 

() قال ابن حجر ف «الدراية»(ص*۱۷°) ES E‏ وأخرجه ابن آبي شيبة 
والطبراني من وجه آخر فصرح برفعه»› وكذلك الحارث بن آبي أسامة». 


كتاب الصلاة/ فصل 2 الجماعة 140 


م الخناثى تم التساء» فإن حاذئّه في صلاة مشتركة تحرية وأداء» قدت صلاتّه إن 
وى إمامتهاء وإلا صلانها 
م انا > م التساء"): : الخناثا بالفتح : ج جع انی کالمبالی جمع البلی . (فإن 
حاذتّه في صلاة شتركة تحريمة ا صلائه "إن نوی إمامتهاء وإلاً 
صلاتّها) 

وثم الخناثى» والمراد بالخناثى المشكلة: الذين لم يظهر كونهم من الرجال أو 
النساء» كمَن معه علامة الذكور والإناث كليهماء أو ليس معه شيءٌ بينهماء فلمًا كانت 
الرجولية فيهم حتملة ناسب تقديهم على النساء» ولا كانت الرجوليّة في الصبيان متيقنة 
ناسب اتصالہم بالرجال» وتقديهم على الخناٹی. 

[١اقوله:‏ ثم النساء؛ الترتيب بين الرجال والصبيان سْنَّة لاا فرض» وهو 
الصحيح › أمّا بينهم وبين التساء ففرض عندناء كذاق ولیت والأصل فيه حدیث : 
«أخروهن»» فإنه أمر ويقتضي الافتراض على الإطلاق. 

فإن قلت : كيف تثبت الفرضيّة بأخبار الآحاد. 

قلت : لان بوت أل اماع ضا بها فیصح إثبات متعلقاتها بها. كذا حققه 
ابن الهمام في «فتح القدير»"“ 

[اقوله: فسدت صلاته ؛ خالفنا فيه الأئمَّة الغلاثة والجمهورء فقالوا بعدم 


الفساد وهو القياس إلا أن أئمتنا استحستوا بالحديث: وهو: «أخروهن..» الغ» 
e e EES‏ > فیکون ترك التأخیر 
وإن E‏ ا انار اا ويحرم عليها ترکه فرقا بين القصدي 


وعن أبي مالك الأشعري 4 : «أن النبي 4 صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك»› وأقام 
الا صت ن الت الکبیں»(۳: ۲۹۱)ء وقال : «خیر صفوف الرجال أولہا 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولہا» في ««(صحيح مسلم»(۲: .)٤۳١‏ 
(1) «غنية | المستملي»(ص١١٥).‏ 
(۲) «فتح القدیر»(۱: .)۳١۱١ - ۳٣۰‏ 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


آی إن صلت" 
والضمنيً» وكان وزانه معها في لزوم تقدمه وتأخرهاء وزان ا مأموم مع الإمام في لزوم 
تأحره» وتفام الإمام» فكما أن ا مأموم لا جوز له التقدّم وتفسد صلاتهء والإمام لا 
E‏ 

وهذا كله مبنيٌ على ثبوت الحديث المذكور بسند معتبر مرفوعا إلى النبي 4 ولم 
E‏ > وکذا حققه في «فتح 
القدير»"» و«الغنية»» وفي امقام أبحاث موضع بسطها «السعاية». 

[١اقوله:‏ أي إن صلّت... الخ؛ ذكر في «المداية" و«النية» وغيرهما: أن 
للفساد باحاذاة عندنا شروطاء وقد أشارً الشارح والمصنف إلى أكثرها : 

الأول: كون المرأة بالغة أو صبية مشتهاة. 

الثاني : كونها تعقل الصلاة. 

الثالث O EOE‏ وأداء الركن معها عند أبي 
یو سف ف4. 

الرابع: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود» فلا تفسد احاذاة في صلاة 
الجحنازة» وسجدة التلاوة. 

الخامس: كون الصلاة مشتركة تحرمية. 


(1) بخطر ببالي أنه لا يتوقف هذا على ثبوت الحديث مرفوعأء فقد جاء الأمر من الله كك بالعفة 
والتنزه عن مخالطة النساء والابتعاد عن كل ما فيه إيثارة للشهوة» واشتهر تأخير رسول الله ل 
للنساء في الصلاة تطبيقاً لذ الأسس في علاقة الرجل بالمرأة» وصار على ذلك الإجماع في 
تأخير النساءء ومن نقله ابن مسعود 4# في قوله: «أخروهن»»› ولم يخالقه أحدمن 
الصحابة طهء فتكون المسألة من الإجماعات المشهورة» وقد أفادت عندنا بطلان صلاة الرجل 
لعدم قيامه بذلك» وأما عدم بطلانها عند غيرنا فليس لعحدم ثبوت هذا الإجماع» وإنما هو 
راجع للاستدلال به» كما هو الحال في ثبوت القرآن والاختلاف في إفادته للأحكام. والله 
أعلم» وعلمه أحكم. 

() «فتح القدیں»(۱: .)٣٦١‏ 

.)۳٣۰ «الہداية)(۱:‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۷ 


أي إن صلت على جنب رجل ام شرا مشا بحیث لا حائل بینهما YR‏ 

مشتركة تحرية وأداءً فسدت صلاة الرُجل"' إن وى الإمام إمامة المرأة» وإن لم ينو 
تفس صلاة المرأة 

وفسروا الا شتراك في التحرية س 

والشركة في الأداء : بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه» إما حقيقة 
کالمقتدیں'" 

السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع : اتحاد المكان حتى لو كان أحذهما على دكان علو قامة» والآخر على 
الارض لا تفسد. 

الثامن : اتحاد الجهة» فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد. 

التاسع : عدم الحائل بينهما. 

العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء»”. 

[١]قوله:‏ على جنب رجل امرأة ؛ وأما الصبى الأمرد فمحاذاته لا تفسد» والقول 
بالفساد شاد مردود» كما في «الفتح»" و«العنية». 

[۲اقوله : فسدت صلاة الرجل ؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدة تفسدٌ صلاة 
ثلاث واحا عن يينهاء وآخر عن شمالاء وآخر عن خلفها ليس غير؛ فان من فسدت 
صلاته يصير حائلا بينه وبين الذي يليه» والمرأتان صلاة أربعةت". 

[]قولە : كا لمقتديين | المراد بهما المدركان» فإن المقتدي بمعنى من يقتدي بإمام» 
ویقال له المع أيضاً إن صلاها كاملة مع الإمام» يقال له : المدرك» وإن فاتته الركعات 
کا GS GD‏ : اللاحق»› 
ويسر بن يدرك أول صلاة الإمام» ويفوت منه أوسطها أو آخرها“ » وإن فاته أوّل 


() انتهى من «غنية المستملي»(ص (oY — ٠۲٠‏ 

((9) «فتح القدیر»(۱: .)۳١١‏ 

() انتھی من «فتح القدیں»(۱: .)۳٦٤١‏ 

() واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أدركه... ففي «شرح 
المنية) : «وحکمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ» . وفي «البحر» : 
هرحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط »> حتی 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SeeocesononecBccnenococSsSOnONOGCONOCOCCOOSSLCOCOBOBOCDOCGCOGSSSGSOSDOBRSAnGSSOOSASnonnnenncnnnccssBOnnnnas SBS annn 


وما حُكماً كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حدث فتوضا 
وينياء وقد فَرعٌ الإمام» فحاذت الرأة الرّجل فسدت صلاة الرّجل. 
فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة » فله إمام حكماء > فإنه التزم" أن 


يۇدي جميع صلاته حف الإمامء فإذا سبق الحدث فتوضا ويناء > یجعل" کأنه 
خَلف الإمام حى ایثبت له أحکام القن رة القراءة » ونحوها" بخلاف 
اللسبوق: وهو الذى أدرك آخرّ صلاة الإمام» فلم يلتر آذك الک لف الإا 
صلاته معه يقال له : المسبوق. كذا في «الدر المختار» وحواشيه. 

[١اقوله:‏ فسبقهما؛ أي عرض لہما حدث ناقض للوضوء في أثناء الصلاةء 
فذهبا للتوضؤ وقد فرع الإمام عن صلاته» فجاءا فبنيا ؛ أي صليا ما بقي من صلاتهما 
كل واحد منهما على حدة كما هو حكم اللاحق. 

۲اقوله: فإنّه التزم ؛ حيث دخل معه مقتديا من أوّل صلاته» وقصدَ أن يؤدي 
معه كلها إلا آنه لم بحصل له ذلك ؛ لعذر خقه بدون اختیاره. 

اقوله : جعل ؛ بصيغة الجهول؛ أي يجعل شرعا آنه خلف الإمام» فكان له 
ماما گنا 

[٤اقوله‏ : حتی...ا لخ ؛ تفریع على كونه خلف الإمام حكما 

[٥اقوله:‏ كحرمة القراءة ؛ في إطلاق الحرمة مساعة» فإن قراءة القرآن للمقتدي 
عند أصحابنا مكروهة لا حرام» لكن لما صرّحوا أن الكراهة تحريية أطلق عليها الحرمة ؛ 
لقربها منها. 

[1 اقوله : ونحوها ؛ أي غيرها من الأحكام الثابتة للمدرك› »> فلا يأتي بسجدة سهو 


با يسهو فيما يؤديه› ولا يتغّر فرصة بني إقامته في آثناء صلاته إن کان مسافراء ويخالفه 


لو عکسه يصح › فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة . فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة . فإذا فرغ 

منها صلى مع الإمام الرابعة › وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة آيضا ؛ فلو تابح 

الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: ««رد المحتار»(۱ : 0۹۵)» وغیره. 
)١(‏ «الدر المختار»» ودرد الحتار»(٠: »)0۹٤‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۹ 


فهو فی أداءِ ما لم يدرك مع الإمام متفر" حى جب عليه القراءة» فالمسبوقان 

وإن كانا مشتركين ني التحرية إذ بنيا تحريتهما على تحرية الإمام"» فلاا مرن 
أداء' ادت ر وچا ی اما سی لم تفسد صلاة الرجل ؛ لعدم 
الشركة فى الأداء. 


السبوق في هذه الأحكام» فإّه يقرأ فيما بؤدّيه» ويأني بسجدة السهو إن سها فيه 
و وينهماقروق اخ ر أبضامذكررة ق «الأغناه": 
و«النھں" '» وليطلب تفصيل ذلك من «السعاية». 
[١]قوله‏ تفرد أ فة وسكا ابا : ر او ا ويتغود 
SS‏ و«فتح القدير» وغيرهاء 
فإنه فيها ليس في حكم المنفر 
A ١‏ 
۲. ومنها: آنه لو كبر ينوي استثناف صلاته وقطعها يصيرٌ مستأنفاً وقاطعاً للأولى» 
بخلاف المنفرد. 
۳. ومنها: : آله لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو» ولو كان قبل 
اقتدائه به فعليه ان يعود ويسجد معه» ولو لم يعد کان عليه أن يسجد للسهو في 
آخر صلاته. 
وله : إذ بنيا تحريتهما على تحريمة الإمام؛ حيث شرعا الصلاة معه» وأمًا به 
من أول صلاته ؛ ولذا لا جور الاقتداءُ با لمسبوق ؛ لاه مقت في التحريِيّة» والمقتدي لا 
یقتدی به. 
۲افوله: فليسا مشتركين آداء ؛ أي أداء ما بقي عليهماء فإنّه ليس لہما إمام فيما 
يؤديانه لا حقيقة» وهو ظاه» ولا حکما؛ لأنهما لم يلتزما أداءَ كل الصلاة مع 
إمامها؛ ولذ أعطي لمما حكم الإنفراد فيما يؤديانه ؛ لأن الإمام قد فرغ من صلاته 
وهو يؤدي ما فاته منفردا. 


(۱) «الأشباه والنظائر»(۱: ۱۸۰). 
() «النهر الفائق»(۱: .)۲٤۸‏ 
() «الدر المختار»(٥‏ : 1۹۷). 


10۰ عمدة الرعماية على شرح الوقاية 


أقول : في تفسير الشركة في الحرية والأداء تساهل"» يقال 
الشركة في الحرية : أن يني أحدهما تحريتة على تحرية الآخرء ا 
TT‏ اھا ماف ل ر وما ود 
أو أن یکون لہما إمامٌ فیما یؤدیانه حتی يشمل "الشركة بين الإمام والمأموم؛ فإن 
عاذاة الرأة الإمام مفسدة لاة ة الإمام“ مع آنه لا اشتراك بيتهما تحرية وأداءً 
بالتفسير الذي ذكروا. 
وأيضا لا أجد فائدة فى ذكر الشركة فى الحرية» بل يكفي" ذكرُ الشركة 
[]قولە : : تساهل؛ أي تسامح» أجيب عنه بان الشركة بين الإمام والمأموم 
ظاهرة ؛ فلذا لم يتعرّضوا له» والمقصود بالبيان: : الشركة بين المأمومين» وبآنه إذا جعل 
بناء التحريتين على تحرية الإمام سيباً للاشتراك في التحرية » عَم اشتر شتراکها بین الإمام 
والأموم بالطريق الأولى» وأنت تعلم أنٌ هذا كله لا برفع الإيرادً بالتسامح > نعم» لو 
حکم بکون ما ذکروه غلطا ؛ لكان له وجه البتة. 
۲اقوله: وينبغي ؛ إنّما لم يقل : «الصواب أن يقال»: إشارة إلى آن لما ذكروء 
أيضا وجهاً صحيحاء» وهو أحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 
[۳]قوله: حتی یشمل...ا لخ ؛ حاصله أن ما ذکروه نما يفيدٌ حكم ما ذا حاذت 
المرأء المقتدية بالرجل المقتدي» ولا يفي حكم محاذاة المرأة للإمام» وهذا التفسير يفيذ 
حكم الصورتين» فان أولى منه. 
[٤]قوله:‏ مفسدة صلاة الإمام؛ ؛ يعني لو حاذت الراة إمامها ونت ا ت 
وبفسادها فسدت صلاة كل من اقتدى» وهذا ينبغي أن يعد من الألغاز» ويقال: آي 
صورةٌ تفس فيها صلاةٌ جميع المقتدين : من الرجال والنساء والصبيان محاذاة امرأة 
واحدة منهم لرجل واحد. 
وذكر في «الحيط» و«الذخيرة»: «إنٌ فسادَ صلاة الإمام بمحاذاتها مشروط با إذا لم 
يشر الإمام إليها بالتأخيرء فإن أشار به ولم تتأخر لم تفسد صلاته بل صلاتها فقط». 
٥1‏ اقوله: بل يکفي ...الخ ؛ ؛ حاصل هذا الإيراد أن الشركة في الأداء بالمعنى المذكور 
كان في الفساد بالحاذاة» والاشتراك في التحريية ليس بشرط ؛ وذلك لأته لو عرض 


كتاب الصلاة/فصل بے الجماعة ۱۵۱ 
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ني الأداءء فان الإمام اسه ادت فا ات آخر» فاقتدى أحد بالخليفة› 
فالشركة في الأداء ابتة ني الأداء بين الذي اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأوّل» و کل 
من اقتدي به باعتبار أن لبم إفاما قيا ؤدرته» ومو اة "> ولا شركة بينهم في 
الحرية ؛ لان القتدي بالخليفة بى تحرية على تحرية الخليفة» والإمام الأول ومن 
ا > فلم وذ بيهم الشركة في تحرية» 


ومع ذلك" "لو كانت المرأة ة من إحدى الطائفتين ين » إما من المقتدين بالوٍمام الأول › 
أو من المقتدين ك ا الأخر ى تفسد الصلاة ة باعتبار الشركة 
في الأداء لا التحرية". 


E TY 
واستخلف آخر مقامه» فاقتدی به» وحاذی رجل وامرأً‎ A 
أحدهما ممن اقتدى بالإمام الأوّل» وثانيهما من اقتدى بالإمام الثاني : أي الخليفة›‎ 
تفس صلاة الرجل بالحاذاة في هذه الصورة أيضاء مع آله لا شركة بينهما في التحريبة‎ 
بالمعنى المذكور سابقا؛ لان تحرية المقتدي بالإمام الأول مبنية على ترية الخليفة» فلم‎ 
يکونا بانیین ريما على رة إمام واد‎ 

[قولە: : وهو الخليفة ؛ فن كلا من المقتدين به ومن القتدين بالأوّلء والإمام 
الأول تة رصن اك 

[اقوله: ومع ذلك ؛ أي مع عدم الشركة في التحريمة بي بينهم بامعنى المذكور. 

١۳اقوله:‏ لا التحريمة ؛ فلو كانت الشركة في التحريمة ية شرطا لم تفسد الصلاة في 
هذه الصورة بناء على فوات المشروط بفوات الشرط. 

٤‏ قوله: ولو قيل ؛ إشارة إلى الجواب عن الإيراد بان المراد بالشركة في التحرية 
أعم من التحقيقية والتقديرية» وفي الصورة التي ذكرها المورد نها تفسدٌ فيها الصلاة 
باحاذاة مع فقدان الشركة في التحرية» وإن لم توجد الشركة في التحرية تحقيقاً بين 
طائفة وبين طائفة أخرى الكتها متحققة تقديرا بتاء على أن عرمة اة مبنية غلى 
تحرية الإمام الأوّل» والمبني على المبني على الشيء مبني عليه» فكانت تحرية من 
اقتدى بالخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأوّل» فوجدت الشركة بينه وبين المقتدى الأول 


1o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


فأاقول"": فالشركة في الأداء لا لا توج بدون الشركة في الحرية» والشّركة في 
الحرية قد توجدُ بدون الشركة في الأداء» كما في امسبوق» فلا حاجة" إلى ذكرٍ 
الشركة في الشحرية » هذا إذا تَوّى الإمامٌ إمامة المرأةء أمًا إذا لم ينو لم يصح اقتداء 
المرأة"» فتفسد صلانها؛ لأنها لم تقر بناءً على أن قراءة الإمام قراءة لماء ولم 
ss‏ 
من هذه المسألة"“ أن مرآ إذا اقتدت بالإمام حاذية لرجل لا ي 

[ااقوله: فأقول: هذا رذ على الجواب» وإيرادٌ بنمط آخر» وحاصله: آنه إذا 
عَمّت الشركة في التحريمة عن التحقيقية والتقديرية» فحينئذٍ يرد أن الشركة في الأداء 
تلازمه الشركة في التحريمة فلا حاجة إلى ذكرها. 

اقوله: فلا حاجة...الخ ؛ أجيب عنه: : باهم ذكروها توضيحا وتصريحا» وفرق 

بين التتصيص على الشيء وبين كونه لازم لشيء» وني المقام أحاثٌ موضع بسطها 
««السعاية». 

٣اقوله:‏ لم يصح اقتداء المرأة ؛ لأ الاشتراك بين الإمام وبينهما لا يثبت عندنا 
بدون النيّة» ألا ترى آنه يلزْمه الترتيب في ا معام ؛ أي في التقدّم بالنصٌ» وكل من يلزم 
عليه شيءٌ توقف لزومه على التزامه كالمقتدي› فإن لزوم فساد صلاته بفساد صلاة 
OG O‏ 

عندہ مطلقا کما لا تشتر ys‏ القياس. كذا في «المداية» و«البناية». 

[٤اقوله:‏ لأتها لم تقرأً؛ يعني يعني إّما لا تصح صلاتها بدون نية الإمام الو 
لاتا عن قرا ذه لم ترا ا ية وهو ظاهرء ولا تقديرا؛ فإنّ قراءة الإمام 
قراءة تقديرية للمقتدى ؛ لحديث : «من كان له إمام ا الإمام قراءة له». 

ولم توجد هاهنا بناء على أن الإمام لم يلتزم اقتداءها. 

[]قولە : : وعلم من هذه المسألة. ال تفصيله على ما في «المداية» وحواشيها : 
إن المرأً ت إذا أقمت محاذية وقت الاقتداء بأن قامت يجنب رجل من الابتداء تشترط لصحّة 
صلاتها وفسادِ صلاة رجل حاذية الإمام إمامتهاء فإن لم ينو تفسد صلاتهاء وإن اقتدت 


د 


كتاب الصلاة/فصل 4 الجماعة 0 
صلی امي بقارئ وأمي» أو استخلف في الأخريين ام فسدت للكل 
اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتهاء آمًا إذا لم تقتدٍ حاذية لرجل» هل يشترط نية 
الإمام» ففيه روايتان . 

(صلى امي بقارئ وأمّي» أو استخلف في الأأخريين أمياً فسدت للكل") : 
أي إن أم امي قارئا وأمَياً فسدت صلاة الكل أما صلاة القارئ ؛ فلأئه ترك القراءة 
مع القدرة عليهاء وأمًا صلاة الأمَييْن ؛ فلأهما لما رغبا” في الجماعة وَجَّبَ أن 
يقتديا بالقارئ ؛ ليكون قراءة قراءة لهماء فتركا القراءة القديرية مع القدرة 
غلا ولو اسحب افارى ف الارن اى شتت مالكل اانا 
لزفر ظ4 
غير عاذية ففي رواية يشترط حينئٍ أيضا نية الإمامة؛ لاحتمال تقدّم المرأة» وتقَق 
احاذاة في أثناء الصلاةء وني رواية : لا تشترط ؛ له لا فساد في الحال» وتحققه موهوم. 

[1]قوله: ففيه روايتان ؛ قال في «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار»: «إن أم 
نساء» فإن اقتدت به امرأة حاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد لصحة صلاتها من نية 
إمامتها؛ لثلا يلم الفسادٌ بالحاذاة بلا التزام» وإن لم تقتدٍ عاذيةً اختلف فيه» فقيل : 
يشترط» وقيل: لاء كجنازة إجماعاًء وكجمعة وعيد على الأصح» «خلاصة» 
و«اشباه»» وعليه : إن لم تحاذٍ أحدا تمت صلاتهاء وإلا لا». 

(۲]قوله : فسدت لكل ؛ هذا عنده» وقالا: صلاة الأميٌ ومن لم يقرأ تامَة ؛ لاله 
معذور أم معذورين وغير معذورين» فصار كما إذا أم العاري العراة واللابسين. 

۳اقوله : فلأتهما لا رغبا...الخ؛ فيه إشارة إلى أنه لو لم تظهر من الأمي رغبة في 
المخاة لاد اة فلو لى كر مى الاي والقارئ وخا مت هة وذ 
کان بجواره قاری لیس عليه طلبه وانتظاره ؛ لآنه لا ولاية له عليه لیلزمه» وإنّما تلبت 
القدرة عليه إذا وجدّه حاضرا مطاوعاً. كذا في «الكافي». 

وفافل ا إا تحر افدر عل اا فا کت فو ت ن کا ن 
الأمي والقارئ رغبة في الجماعة» ولو حصلت من أحدهما لا تكفي 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإك فرض القراءة قد ادي في الأولَيَيْن قلنا : جب القراءة في جميع الصلاة 
ا أو ديرا وله ود 

[١اقوله‏ : فإن فرض...الغ؛ حاصل دليله أنّ القراءة فرضْ في الركعتين الأوليين 
فحسب ؛ ولذا قالوا : لو سبح في الأخريين أو سكت جازت صلاته» فإذا تأى الفرض 
ووقم الاستخلاف في الأخْريين صار الأمي والقارئ فيهما سواء» فلا تفس بتقديم 
الام 

وحاصل الجواب عنه المذكور بقوله: قلنا... الخ؛ إن القراءة فرضً في جميع 
الركعات» فإنّ كل ركعة صلاة» ولا صلاة إلا بقراءة » كما ورد ني الحديث ؛ لكتها آعم 
من أن تكون تحقيقية أو تقديريّة » ففي صورة استخلاف الأمي لم توجد القراءة فيهما لا 
تحقيقاً وهو ظاهرء ولا تقديرا؛ إذ لا تقدير في حق الأمي ؛ لانعدام الأهلية» فتفسد 
صلاته»› وبفسادها تفسدٌ صلاة المقتديين ؛ فان صلاتهم مبنية على صلاة الإمام صحة 
EY‏ 


باب الحدث ب2 الصلاة 


مصل سبقَةُ الحدث توضًا وأ 
باب الحدث '' 2 الصلاة" 

اا سا سبق" الحدث" توطا" وأع) 

[۱]قوله : اتان انسلا شروع في ذكر العوارض العارضة في الصلاة. 

اقوله: باب الحدث في الصلاة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام الحدث الواقع في 
الصلاة. 

[۳اقوله: سبقه ؛ فيه إشارة إلى أن اجوز للاستخلاف والبناء هو الحدث العارض 
له في أثناء صلاته بغير اختياره» من غير قصد منه للحدث أو لسببه» وكذا من غيره› 
فالحدث عمدا لا بناء فيه. 

وركذا إف كات به ر اة قفمزها ي اللا فال مها الدم؛ لابه ود مته قد 
ت ادت وکا لر راه e‏ فسال منه الدم ؛ لان الحدث 
منه بسبب غیره. کذا فصله العينى ف ا 

[٤اقوله:‏ الحدث؛ هو مقي بقیدین كما فطل العيني وغیره من شرا 
«الهداية» : 

أحدهما: أن يكون حدثا ناقضا للوضوء» فلا بناء فيما لو احتلم في صلاته. 

وثانیهما: أن یکون خارجا عن بذنه» فلا بناء فیما إذا تنجس وبه فی صلاته اثر 
من قدر الدرهم» أو انتقض وضوؤه بالإغماء أو الجنون أو القهقهة» فإنها ليست 
بأحداث خارجة عن البدن. 

[0]قولە: : توًا ؛ أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضاًء ثم إن شاءَ أ ما بقي من 
صلاته» وهو المراد بالبثاء على ما مضى» وإن شاء استأنف ؛ أي ترك ما مضى وصلى 
من الابتداء . 


(۱) البندق: مايعمل من الطين ويرمى به»ء الواحدة منها بندقةء وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»(ص‌۳۹). 

.)۳۷١ - ۳۹۹ : «البناية»(۲‎ )۲( 

() قي «البناية»(۲ : ۳۹۹). 


۱٩‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


ي 4 
ولو بعد التشهد 
E‏ : ئ 4 ق 
خلافا للشافعى” له "» (ولو بعد التشهد) خلافا لما ؛ فإنه إذا قعد قدر التشهد 
ا م ت é‏ ۴ که 
تمت صلائّه "" وعند أبى حنيفة ظله لم يتم ؛ لأن الخرو- بصنعه" ‏ فرض عنده» 


بشترط لواز البناء: 
۱ .أن لا كث بعد الحدث قدر أداء ركن » فلو مکث فسدت صلاته. 
١.وأن‏ لا يفعل فعلاً منافيا للصلاة خالة الذهاب للفوضة والإياب فلو تكلم أو 
كشف عورئه أو أحدث عمدا ذهاباً فسدت. 
کوان لا قعل فحلا له مته بد فلو ذهب للتوضؤ إلى موضع أبعد مع تيسره في 
موضع آقرب فسدت. 
٤.وأن‏ لا يتراخى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذر: كازدحام» وليطلب التفصيل في 
هذه المباحث من «السعاية». 
اقوله: خلافاً للشافعي ؛ فإ عنده الاستكناف ضروري» ولا يجوز البناء؛ 
لفسادِ الصلاة بوجود منافيها من انتقاض الطهارة وا مشي والرجوع والتوضؤ وهذا هو 
القياس»:ويشهد له خحدذيف : «إذا فسا أحدكم في الصلاة ة فلينصرف وليتوضًأً وليعد 
الصلاة ءاخر جه أصحاب السن و امد والدارقطى »وهو غندنا حمول على ما إذا 
فقد شرطاً من شروط جواز ال آ رل هان الات بز ورود روات دال 
على جواز البناء كما ستقف عليه إن شاء الله. 
[اقولە : تمت صلاته ؛ للفراغ من الأركان والفرائض »› فإذا أحدث بعده لم يبن ؛ 
لعدم بقاء فرض عليه. 
[۳اقوله: لأن الخروج بصنعه ؛ أي الخروج عن الصلاة بفعل منافٍ للصلاةٍ من 
الملصليء ولو کان کلاما فرض» وخصوص لفظ : «السلام» للخروج واجب» فإذا 


(۱) ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة»(١: ›»)٠٤‏ ودنهاية الحتاج شرح المنهاج»(۲ : 1۳( 
و«حاشية الجمل»(١: .)٤١١‏ 

(۲) في سنن ا داود»(۱: ۰)١۲‏ و(«(صحیح ابن حبان»(1: ۸)» و«السنن الصغرى»)(۱ : 
1)ء و«تهمذيب الآأثار»(٤‏ : »)٤1۸‏ و«معرفة السنن والآٹار»(٣: »)۲١١‏ و«سنن 
الدارقطني»(۱: »)۱١۳‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الحدث 2 الصلاة 1۷ 
والاستثناف أفضل » والإمامْ جر آخر إلى مكانه تم يتوضًاً ويتم كَمّة »أو يعود وكذا 
المنفرد 
(والاستئناف فإ أفضل). 
ما ذَكَرّ كما إجماليا شاملا لجميع الصلين » فصل حكم كل واحاٍ من الإمام» 
والمنفردء والمقتدي»› فقال : (والإمام مجر "خر إلى مكانه): هذا تفسير 
الاستخلاف › (ئم بتوضًا ويتم مء أو يعود) : أي إن شاءَ تم حيث توضًاًء 
وإن شاء توضًاء وعاد "إلى المكان الأوّل» وما DE‏ 
المثلي» وني الّاني أداءَ الصَلاء فی مکان والحدء E‏ ا 
وكذا النفرد آي إن شاءَ يتم حيث توصاًء 
سبقه الحدث بعد التشهد يجوز له البناء عنده؛ لبقاء فرض عليه» وهو الخروج عن 
الاة نا تاره 

[اآقوله: يجرٌ؛ ب بضم الجيم» وتشديد الراء المهملة ؛ أي يجذب رجلا آخر إلى 
موضعه» بأن يأخذه بثوبه أو يشير إليه ويعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة» ولو 
استخلف بالكلام فسدت صلاته» وإن لم يستخلف وخرج من ا مسجد تفس صلاة 
القوم إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متصلة. كذا في «البتاية»". 

]قوله : عاد؛ فان مشي ذهابا وإياباً عفا الشارع عنه للضرورة. 

[۳اقوله : خيّر؛ مجهول من التخيير؛ أي بين البناء هناك أو هاهنا. 

E E اقوله: فيميل إلى أيهماشاء؛‎ ٤ 
وجه» فیخیر بینهما.‎ 


(۱) معنی الاستئناف : أي يعمل عملا يقطع الصلاةء ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر : «حاشية الشلبي 
على الین : 60( 

شر عة وف : إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبني ؛ صيانة لفضيلة 
الحماعة. ينظر : «المداية» (۱: .)۳۳١‏ 

(۳) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي› وهو أفضل. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١١ :١(‏ 

() قي الثاني قلة ا لمشي وهو اختيار البعض. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١١ :١(‏ 

.)۳۷۱ : «البتاية»(۲‎ )٥( 


10۸ و ا 
ل و مهولا غاد وكا ادى ولو :اوا 
وإن شاء عاد. 

(إن فرع [مامه) : : متصل بقوله : ويتم تة أو يعود» والضّميرفي إمامه يرجع 
إلى الإمام الأول» وإمامه هو الذي استخلفه» فإ الخليفة إمام للإمام الأول 
وللقوم» (وإلاآً عاد"): أي وإن لم يفرغ إمامُه» وهو الخليفة» يعودُ الإمام وتم 
خلف خلیفته. 

(وكذا المقعدي) : E‏ 

e)‏ أواغمي عليه“ أو احتلم): أي نام م “في صلاته نوما لا 
ينقض وضوژه به فا حتلم› 

[]قوله: عاد : أي وجوباً ذا لم يكن بين موضع الصلاة وبين موضع وضوئه ما 
yy‏ > فان کان خير بین أن يعد وبين أن يتم 
في ذلك الموضع 

[۲]قوله: يعود؛ حتما إن کان بینه وبين إمايه ما هنع صحة الاقتداء» وإن لم 
یکن لا یعود» ویقتدى من هناك› صرح به في «الہداية»“ و : 

[۳اقوله: ولو جُْنَ؛ بضم الجيم» وتشديد النون؛ أي عَرَّض له جنون في أثناء 
صلاته» ومن ن المعلوم أن الجنون ناقض للوضوء. 

[٤]قوله‏ : أو أغمى عليه ؛ بصيغة الجهول» ولم يستعمل معروفه؛ أي عرض له 
الإغماءء وهو بالفارسية : بيهوشي » وهو ناقض للوضوء. 

[٥]قوله‏ : أي نام؛ لما كان لمتوهّم أن يتوهَّم أن الاحتلام لا يكون إلا في النومء 
فكيف يمكن تحققه في أثناء صلاته؟ أشار إلى دفعه وبين صورته بأن ينام في صلاته 
ويحتلم فيه. 

ثم لماكان يتوهم أن النوم في نفسه ناقض للوضوء فينتقض وضوؤه بدون 
الاحتلام» قيّده بقوله: «لا ينقضٌ به وضوؤه»؛ أي نام في صلاته بحالة لا ينتقض به 
وضوؤه كالنوم في الركوع والسجود» فاحتلم فيه ولو قال المصتف : أو أنزل لكان 


2 
ra 


(۱) «الہداية»(۱: ۳۸۱). 
(۲) «البناية»(۲ : ۳۸۰). 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة 1۹ 
ہہ 
أو قهقه› أو أحدث عمداء أو أصابه بول کٹیںء أو شج فسالء أو ظر أنه أحدث 


فخرج من المسجد 
أ O E‏ "» أو أصابه بول کثیر"» أو شج" فسال » أو ظن أنه 


[0] 


أحدث فخرج من المسجد 
أولى ؛ لا الاحتلام غالبا يستعمل في الإنزال حالة الحلم - بالضم - وهو النوم» 
والإنزال أعم منه» ويمكن تققه في الصلاة ة بأن يتفكر فينزل» أو ينظرٌ إلى المرأة فينزل› 
فلا يحتاج حينئنٍ إلى كلفة في التصوير. 

[اقوله: أو قهقه ؛ أي حك في الصلاة ضحك القهقهة» وهو ما يسمع فيه 
صوته من يجاوره» ومن المعلوم أن القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوءء نعم 
الضحك لا ينقضة بل يبطل الصلاة» والتبسم لا ينقض ولا يبطل» وقد بسطنا ذلك في 
رسالة : «السهسة بتقض الوضوء بالقهقهة». 

(۲اقوله: أو أحدث عمداً؛ أي ضرط في صلاته قصداًء فإن لم يتعمد بل سبقّه 
ذلك» فقد مر حکمه أن يتوضًاً ويہني. 

[۲اقوله : أو أصابه بول كثير؛ المرادُ به مقدارٌ مانع شرعاً من صحة الصلاةء 
وذكر البول على سبيل التمشيل» والمقصودٌ أن يصيبّه نجس مقدارأ لم يعف عنه في 
الشرع» » فیتنجس ٹوبه به أو بده. 

[٤اقوله:‏ أو شج ؛ بصيغة المجهولء > عطف على الأفعال السابقة» ويجحتمل أن 
یکون ن بفتح الشين المعجمة» وتشديد الجيم» مصدرا معطوفا على البول» والحاصل أن 
يصيبه حجر أو مدر أو غير ذلك برأسه فیشجه ویجرحه»› فيسيل من شجته الدم» 
فینتقض وضوؤه به. 

[٥]قوله‏ : فخرج من المسجد؛ قد به؛ لأله لولم بخرج من المسجد لا تبطل 
صلاته» بل يُصلي ما بقي ؛ لأنالمسجد مع تباين أطرافه بمنزلة مكان واحدء بدلیل 

صحة الاقتداء» وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة» والقياس الاستئناف مطلقاً» وهو 
رواية عن محمد 4 ؛ لوجود الانحراف عن القبلة والمشي. 


() «الہسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»( ص .)۹٠١‏ 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


EE E E ار‎ 

ووجه الفرق عندنا : أنه انصرف على قصد الاصلاح لا الرفض» ألا ترى آنه لو نحت 
ما ظنّه يبني على صلاته» ولا يضرّه المشي والانحراف» فألحق قصد الإصلاح جقيقته ما 
ت او و اجو ن ر عر ل ارود 9 ع ا . كذا قي 
«المداية» TO‏ 

[ااقوله: أو جاوز الصفوف ؛ عطف على قوله: «خرج»» يعني أن المعتبر 
خروجه من المسجد إن كان فيه» ومجاوزة الصفوف إن كان خارجه» فان مكان 
العفرت نق اة ل ك الج وعداكا اذا اقرف إل اة فان می إن 
قذامه فالحد السترة» وإن لم تكن فمقدار الصقوق نخلفة؛ والعتبراي حى النفرد في هذا 
الباب هو موضع سجوده من كل جانب. . كذا في «المداية»“ 

[اقولە: ثم ظهر طهره ؛ بضم الطاء المهملة ؛ أي ظهر كونه طاهراء وعلم أن 
ظلّه کان خطأً. 

۳اقوله : بطلت ؛ جزاء لقوله : «ولو جن...»الغ ؛ يعني أن الصلاة تبطل بعروض 
هذه العوارض فيها فيجب الاستئناف. 

أما في صورة الجنون والإغماء والقهقهة ؛ فلأنها وإن كانت من نواقض الوضوءٍ 
لکا ست ااك ارجا عن البدنء وأيضاً هي نادرة الوجود» والحديث الحاكم 
بجواز البناء الوارد بخلاف القياس إنما ورد في الأحداث الخارجة عن البدنء الغير 
الادرةفقعص على مورد ولا يلق به ما لیس من جنه 

وأمَا في صورة الاحتلام ونحوه» فلألّه حدثٌ ناقض للغسل» والحديث إتما ورد 
بالناء بنواقض الوضوء فقط > فلا يلحق به ما لیس مثله. 

وأمَّا ني صورة الحدث عمدا؛ فلا البناء ما جوز في صورة السبق من غير 
اختيار» والعمد ينافيه» فالحدث عمدا يبطل الصلاة إن وقع قبل التشهد»ء ويتمّها إن 
وقع بعده ؛ لوجود الخروج بصنعه» کما سیذکره ه المصنف دلب. 


(۱) «الہدایة)(۱ : ۳۸۲). 
(۲) «البناية»(۲ : ۳۸۲). 
(۳) «الہدایة)(۱ : ۳۸۳).۔ 


كتاب الصلاة/الحدث ے الصلاة ۱۹۱ 


و فرج› أو لم يتجاوز ب 


ولو لم جرج أو لم يتجاوز بتی): اعلم a‏ 
تکن في معنی ما ورد به النص #١‏ وشي 2 : «من ET‏ رعف في 
صلاته» فليلصرف» ولوصا ولینن على صلاته مَا ل 

وأما في صورة إصابة البول ؛ فلأ البناءً ّما ورد في سبق الأحداث» فلا تلحق به 
صور الأنجاس. 

وأما في صورة سيلان الدم من الشجّة ؛ فلكونه نادرً الوجود»ء فلا يلحق بمورد 
الحديث. 

Ea‏ من الصفوف» فلكونه من النوادرء 
مع کون مورد ا حقيقة الحدث» فلا تلحق به صورة الظن الذي تبن خطؤه. 

وبا لجحملة: a TT yT‏ للبناء لم 
یکن أن تلحق به به لحوق النظير بالنظيرء ولا أن تقاس عليه ؛ لعدم جواز القياس على 
الحارج عن القياس»ء فلذلك حكم ببطلان الصلاة بهاء وعدم جواز البناء بها على ما 
هو القياس في الجميع. 

[]قوله: وهو قوله 4 ؛ eS‏ 
جرح جن ابن ابي لیک عن اة ڪي اعيا قالت: : قال رسول الله 5: « 
قاء أو رعف ' أو أمذى في صلاته. .» الحدیث › وأخرجه الدارقطني بلفظ E‏ 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي' " فلينصرف فليتوضًاً > وليبن على صلاته وهو في ذلك 


ل يتکلم»". 


(1) الرعاف: E‏ . ينظر : «المصباح المنير»)(ص ۰))» وغیره. 

(9) القلس : : ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
أو دونه فٳذا غلب فهو قيء ينظر : : «المصباح»(ص ٥0 ٠١۳‏ و«طلبة الطلبة)(ص۸)» وغيرها. 

7 ) في «سنن ابن ماجه»(۱: ۳۸۵)» واللفظ له» و«سنن الدارقطني»(۱ : »))٥۵‏ قال الزيلعي في 
(«نصب الراية)(٠‏ : ۳۸): حديث عائشة - رضي الله عنه ¬ صحيح. 

وعن أبي الدرداء له : «إن رسول الله ب قاء فأفطر فتوضأ فلقیت ثوبان في مسجد دمشق ق فذکرت 
ذلك له فقال: صدق آنا صببت له الدفع» في «سنن الترمذي»(٠‏ : ١٤٠)ء‏ وقال: قد جود 
حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث . 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو أخدت فد سداننهة او عمل عَمَلاما پنافيها مت 
(ولو أحدث عمدا بعد الشهدء أو عمل عَمّلاما ينافيها تمت تمت '"') 
وفي كلا السندين ضعف» نعم ؛ ؛ صح حماظ الحديثِ طريقا له مرسلة» وهو ما ورده 
عن ابن جریح عن أبيه عن النبي ا مثله مرسلا» ذكره ه الدارقطني في «كتاب العلل»» 
نقله ابن حجر في «تلخیص الحبیں»'. 

والمرسل حجّة عندناء وينجبرٌ الضعف بالآثار الواردة في ذلك› > فإن ابن أبي شيبة 
روی البناء وجوازه عن علي وأبي بكر الصديق وسلمان وابن عمر وابن مسعود ظاء 
ومن المعلوم أن آثارَ الصحابة ل فيما بخالف القياس ملحقة بالمرفوع» > على ماهو مقرر 
في كتب أصول الحديث. 

وني «موطأً مالك» أيضا آثارٌ ني ذلك» وقد بسطت الكلام في المسألة في حواشي 
على «موطأً مالك» بر E‏ بدالتعلق النجة". 

[١اقوله:‏ تمت؛ معنى التمام هاهنا براءة الذمة من النصلاة باداء الأركان 
SES Do‏ 
لترك لفظ : «السلام» الواجب الموضوع شرعا لإتام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء 
على الحنفيّة في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداء فمنهم 
مَّن ظنْ آنهم يجوّزون مثل هذا الفعل» والخروج» وليس كذلك. 

e, aS 
حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم» ومنهم مَن ظن أن معنى التمام هو البراءة من‎ 
التقصان» وليس كذلك » فأي نقصان وشناعة أشد من ترك السلا م الذي وضع‎ 
للتحليل» واختيار الحدث عمدا للفراغ من الصلاة ة التي هي أفضل العبادات وأعزهاء‎ 
ولیس مرادهم بالتمام إلا ما ذكرنا.‎ 


وعن ابن عمر ڪه قال : «إذا رعف الرجل في الصلاةء أو ذرعه القيء» أو فإنه 
ينصرف ویتوضا ثم یرجع فیتم ما بقي على ما مضی ما لم یتکلم» فی «مصنف عبد الرزاق» 
(۲: ۳۳۹)ء وإسنادہ صحیح کما فی «إعلاء السنن»(۱: »)۱۱١‏ وغیره. 
(۱) «تلخیص الحبیر»(۱: .)۲۷٤‏ 
(۲) «التعليق الممجد»(۱: .)٥١۲٤ - ٥۲۳‏ 


كتاب الصلاة/الحدث ے2 الصلاة ۱۹۳ 


وأما استبعاد آنه كيف يخرج المصلي من الصلاة بالحدث فاستبعاد عامي» قال علي 
القاري ا لمكي 4 في رسالته : «تشييع الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعيّة»: «أصل 
هذه المسألة مأخوذة من الروايات الحديثية » كما رواه الطحاوي وغيره بأسانيد متعدَدة» 
وطرق مختلفة عن عبد الله بن عمر كلد أن النبي ب قال : : «إذا رفع رأسه من آخر السجدة 
فقد مضت صلاته إذا هو أحدث»"'. 

ولي رواية عنه مرفوعا: ١‏ «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث هو أو واحد بن 
أم الصلاة معه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد قت صلاته. وقي لفظ : : «إذا رفع المصلي رأسّه 

من آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهّد فقد تمت صلاته»» وني رواية: دقل :ان 
لها ٤"‏ کا رواه بو داود والترمذي والبهقي والدارقطني. 

وعن علي ظ44: : «إذا قعد قد التشهّد ثم أحدث فقد تمت صلات ي" 

وروی الدارقطني عن عبد الله بن عمرو # إن رسول الله ل قال: : «إذا جلس 
الإمام ني آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يُسلّم الإمام فقد تت صلاته“» 
وروی عنه أيضا مرفوعا: ' «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث قبل أن يسلّم فقد قت 
صلاته› ومن کان خلفه ممن آم صلاته» 

وروی أيضا مرفوعا: : «إذا أحدث الإمام بعدما رفع رأسه من سجدة استوى 
جالسا تمت صلاته وصلاة من خلفه من أدرك أل الصلات» فتبين بهذا الكلام تحقيق 
هذاالمرا م أن من اعترض على الإمام الأقدم والهمام الأعظم في أمثال هذه المسائلِ 
المبرهنة بالدلائل» » فهو بالحقيقة معترض على سيد الرسل» وهادي السبل ي. انتهى. 


(1) في ««شرح معاني الآثار»(١ (VE:‏ 

() في «سنن الترمذي»(۲: ١١۲)ء‏ و«سنن أبي داود»(١‏ : ۷ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : 
(YY‏ وحسنه التهانوي قي «إعلاء السنن»(۳: .)٠٤١‏ 

() في «سنن البيهقي الکبیں»(٠‏ : c(٤ Een (VY‏ 
وغيرها. وقي لظ : E‏ ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۲۳۳). 

(TV۹ : ٠ في ««سنن الار ي‎ )٤( 

(۵) في «سنن الدارقطني»(۱ : ۳۷۹). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويبطلًها بعده رؤية اليم الاء» وزع ماسح خفة بعمل يسير ومضي مدة مسجهء 
وله الأمى سور ة4 نيل العارى ثويا 
وود اروج بم '» (ویبطلها بعده): أي بعد النّشهد عند أبي حنيفة فك 
(رؤية اتيم الماء"» وزع الماسح خف بعمل یسیر) إلما قال عمل سیر ' اهل 
عَمِل هناك عملا کثيرا ّم صلالّه » (ومضي* أ مدة مسحه» وتعاى الأهى سورة: 
و ار 

[اقوله: لوجود الخروج بصنعه؛ قال ل الحلَيي في «الحنية شرح المنية»: إن قيل : 
ا لخروج منها قد يكون بمعصية كالكذب» والمعصية لا تتصف بالوجوب» ولا قد يكون 
بحدث العمد» وكون الحدث فريضة من فرائض ن الصلاة وجزءا منها في نهاية القبح. 

قلنا: الفرضٌ ّما هو الخروج الذي هو مسبّب عن الفعل لا الفعل الذي هو 

سبب» ولا يلزم من قبح السبب قبح المسبب : : كالحدود والقصاص» وضمان العدوان. 

ولئن سلم أن الفعل هو الفرض» فإتّما هو فرضٌ من حيث أله سبب للخروج 
عن الصلاة» لا من حیث آنه کذب أو حدث» ولا یلزم من کونه فرضا کونه جزءا لہاء 
کما فی شرائطه» وكذا السلا ليس بجزء منهاء كف وساف ا اجاغا. 

[۲]قوله : رؤية المتيمم الماء ؛ فإنٌ التيمّم إذا جلس قدر التشهد ثم رأى الماء وقدِرَ 
علی استعماله قبل أن يُسلّم بطلت صلاته بانتقاض تيمّمه. 

[اقوله: ونزع ؛ فإّه إذا نزع المصلي حه قبل السلام بطل مسحه ووجب عليه 
غسل رجل» فبطلت صلاته. 

[٤]قوله‏ : ومضي ؛ فإنه إذا صلّى ماسح اين وجلس قد التشهد وقبل أذ 
يُسلّم قت مد مسحه» وهو يوم وليلة للمقيم» وثلاثة آبام بلبالبها للمسافر؛ و 
مسحه»› وب عله غل زجله: > فتبطل صلاته. 

[]قولە : : وتعلَّم الأمي سورة؛ يعني صلى أمي بلا قراءة» فبعدما قعد قدرّ 
التشهّد تعلم ما جور به الصلاة آية أو ثلاث آياتٍ قصارء أو آية طويلةء فذكر السورة 
اتفاقي»› وذلك بأن سمح من قارىئ سورة الإخلاص مثلا فقدر على قراءتها وحفظهاء 
فحينئاٍ تبطلٌ صلاته لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. 

اقوله: ونيل العاري ثويا ؛ ل من لم دما بد ورز غار : 
فبعد التشيّد وجد ثوبا بأن ألقاه أحد عليه» فتبطلٌ صلاته ؛ لرفع العجز. 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة 110 


a 
وقدرة اللوم على الأركان» وتذكر فائنة وتقديم القارئ ميا وطلوع ذكاء في‎ 
الجر ودخول وقت الحصر في الجمعةء وزوال عدر المعذورء قرط ال‎ 
و غ الأركان» وتذكر فائتة") أ الاخ ارت (وتقديم‎ 
ا اسیا وطلوع" ذكاء ني الفجرء ودخول “وقت العصر في الجمعة»‎ 
وزوال" عر المعذور» وسقوط المبيرة" عن برء) الخلاف في هذه المسائل الاثني‎ 
ن ا لخروج بصنعه فرض عنده‎ E عشر بین ا حنيفة وصاحبيه طت م‎ 
[اقوله: : وقدرة ؛ يعني صلى عاج عن أداء الأركان بالإيماء» وبعد جلوس‎ 
التشهد قدر عليه فتبطل صلاته.‎ 
[اقوله: : وتذكر فائتة؛ يعني صلى مَن عليه صلاة قضاء كالصبح مثلا الوقتيّة‎ 
كالظهر مغلا ناسياً بقاء القضاء» وتذكر أن عليه صلاة بعد جلسة التشهّد تبطلٌ صلاته»‎ 
وجب عليه أن يصلي أوّلا الفائتةء ثم الوقحيّة» وستطّلع على تفصيل هذا البحث في‎ 
«باب قضاء الفوائت ئت» إن شاء الله تعالى.‎ 
1]قولە : : وتقديم القارئ ؛ يعني القارئ إذا صلى إماما بالأمي فبعد التشهّد سمه‎ 


ر 


الحدث» فاستخلف أميا بطلت صلاته. 

[٤اقوله:‏ وطلوع ؛ يعني صلى الفجر قرب طلوع الشمس»› فطلعت قي صلاته 
بعدما قعد قدر التشهد» وبطلت صلاته بذهاب الوقت. 

[اقوله : ودخول؛ يعني صلى الحمُعة» فإذا قَعَدَ للتشهد ذهب وقت الصلاة 
ودخل وقت العصرء فحينئلٍ تبطل صلانه. 

]قوله: وزوال ؛ بان صلی العذور من به به سلس البول أو الاستحاضة بطهارته 
الضروريةء وبعد التشهد صح م وزال عذره. 

۷آقوله : وسقوط الجبيرة ؛ يعني صلى مَّن بأعضائه كسر» ومسح على جبيرة» 
فبعد التشهد سقطت جبيرته بزوال جرح » فحينئاٍ تنقض طهارته» وتبطل صلاته. 

[۸]قولە: ي فان الخروج بصنعه لما کان فرضا عنده ولم يوجد في هذه 
الصورة فسدت صلائه» وعندهما لما لم يكن ذلك فرضا بل وج أن مناي الصلاة بعد 
التشهدٍ كاف للتمام عندهما تمت الصلاة ة في هذه الصور عندهماء وليطلب تفصيل هذا 
الببحث من «الہداية» وشروحها. 


۱ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا قهقهة الإمام» وحدلّه عمداً يفسد صلاة المسبوق لا كلام وخروجه من 
الملسجد » إمامٌ حص عن القراءة فاستخلف صح 
لا عندهیا". 

(وکذا ق قهقهة الإمام» وحدئه عمدا يفس صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 
الشهد صلاة ة المسبوق" ؛ لوقوعه في خلال صلاته» (لا کلامه وخروجه من 
الملسجد): أي إن تكلم الإمام بعد الشهد لا بطل" صلاة المسبوق ؛ لان الكلام 
کالسٌلام منه للصلاة. 

(إمام حصر عن القراءة فاستخلف صح ) عند أبي حنيفة ظإه 

[1]قولە: صلاة المسبوق؛ لا صلاة المدرك الذي أدرك معه كل صلاته ؛ لان 
بتمام صلاة الإمام تتم صلاته» وأمَّا ا مسبوق فقد وقع هذا المناني في أثناء صلاته» فتبطل 
صلاته فقط. 

[1۲قوله: لا يبطل ؛ ؛ معروف من الثلاثي» وفاعله ما بعده» أو من باب الأفعالء 
ففاعله ضمیر راج جع إلى التكلم أو الكلام الذي دل عليه قول : : «تکلم». 

[]قوله : لان الكلام كالسلام منه ؛ ظنْ بعضهم آنه حرف جر» وبطلانه ظاهر› 
والصحيح آنه اسم فاعل من الإنهاء» بمعنى الإبلاغ والإتمام» وحاصله: : اه كما أن 
ا م لاا رح ب د الكلام. 

[٤]قوله:‏ حَصر؛ قال في «البحر الرائق »: «بوزن تعب» فعلا ومصدرا: العي 
وضيق الصدر» کا کم که حف اک کا و ن 
یسم فاعله من حصره: ذا حبسه» من باب نصر» ومعناه : منع وحبس عن القراءة 
يسبب خجل أو خوف. 

قال في «غاية البيان» a‏ 
اللغة ك«الصحاح»» وغیره وأما إنكار الطْرّزي في «الُغرب»” ضم الحاء فهو في مکسور 


)١(‏ هذا على تخريج أبي سعيد البردعي ه»› وخرّجها الكرخي على أصل آخر : وهو أن عند آبي 
حنيفة كه ما غير الفرض ف أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر با مقيم. 
وتعمامه في «تأسيس النظر»(ص"). 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة ۹۷ 


A 
کتقده مسبوقاً‎ 
خلافا لما" وهل إذالم يقرأ مقدارًما يجوز به اللصلاة أمًا إذا قرأ تفس‎ 
صلانّه ؛ لأن الا تخلاف عمل" كير" فو ا الضرورة» (كتقديه‎ 
 ىفبني مسبوقاً) : أي كتديم الإمام مسبوقا سوا“ أحدث الإمام» أو حَصير» فاه‎ 
ان یق مدر لا مسر‎ 
العين ؛ لاله لازم» لا في مفتوح العين ؛ لاله متعد”.‎ 
افوله: خلافا لما ؛ لان ا لحصر نادر» فلا يلحق با ورد به التص» وله أن جوا‎ 1١ 
الاستخلاف لعلة العجزء وهوفي صورة الحصر ألزم » والعجزعن القراءة غيرنادر.‎ 
[۲]قوله: قدر ما يجوز به...اڂخ؛ وهو آية أو ثلاث آیات مقدار الفرض» وما زاد‎ 


عليه من الواجب فالمراد ما تجوز به الصلاة من غير كراهة» كما فصله الشرتبلالي 


وغیره. 

۳اقوله: لانٌ الاستخلاف عمل کثیر؛ هذا مقدوح بأنه لیس كل استخلاف 
كذلك؛ حصوله بالإشارة ونحوهاء فالوجه الصحيح ما يستفادُ من «الكافي» وغيره : إو 
الاستخلاف في غير موضعه مناف للصلاةء فيفسد كالخروج من المسجد. 

٤1‏ وله : سواء...الخ؛ في التعميم إشارة إلى دفع ما یتوهُم من أن قوله: «کتقدیه 
الملسبوق»» خاص بصورة الحصر. 

[٥اقوله‏ : فإنه ينبغي ؛ يعني الأولى له أنيقدّم مدركاً؛ لآنه قادرٌّ على التسليم» 
فكان أولى من المسبوق› فاه يحتاج عند التسليم إلى استخلاف المدرك» ويؤخذ ذلك من 
حدیث : «من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أولى منهء فقد خان الله 
ورسوله وجماعة السلمين»"»› أخرجه ابن عدي والعقيلي والحاكم والطبراني وغيرهم. 

1 اقوله : لا مسبوقاً ؛ وكذا لايقدّم لاحقا ولا مقيما إذا كان الإمام مسافرا؛ لاهم 
لا يقدران على الإتمام» وينبغي للمسبوق وكذا لہما أن لا يتقدّموا» فإن تقدموا قدّموا 
عند السلام مدركا ومسافراً. کذا في «فتح القدير». 


(۱) «المغرب»(ص۱۱۸). 


() انتھی من «البحر الرائق»(۱ : ۳۹۳). 
)يي «ضعقاء العقيلي»(۲: »)۲٠۰‏ وينظر: «نصب الراية»(٤‏ : ۸۸)» وغيره. 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


I TT a 
فیتم صلاة الإمام ولا ويقدّمْ مُذركا؛ ليسلم بهم» وحين أمّها يضره المنانيء‎ 
والأولٌ إلا عند فراغه لا القوم من ركع› او فاخت او کر دة‎ 


ر 2 


فسَجَدَها يعي ما أحدث فيه إن بن 


ومع ذلك إن دم مسبوقا ب 1 

(فيتم صلاة الإمام ا ويقَدّم مُذركا؛ ليسلم بهمء وحین اتبا" يضره 
المناني» والأوَلٌ إلا عند فراغه لا القوم) : أي حين آم السبوق صلاة الإمام لو 
وُجِد منه مناني الصلاة ة كالقهقهة» والكلام» والخروج من المسجڊ تسد صلائه: 
وصلاة الإمام الأول ؛ ؛ لأله وج في خلال سلاتهما إل عند فراغ الإما الأ ول بأن 
توضًا وأ وأدرك خلیفکه بحیث لم يف شيء» وأ صلا لف خليفته» ولا تفس 
صلاة القوم ؛ لاله قد تمت صلاتهم. ٍ 

(مَّن ركع » أو سجد فأحدث " أو دكر سجدة فس حدها بد قا ڪات 
فيه إن ہنی _ 

[]قولە: : وحين أ تمها...ا ج ؛ ؛ حاصله : : أن المسبوق الخليفة ينبغي له أن يكمل صلاة 
الإمام الأول اّلا : TT‏ 
أداء ما فاته » فإن وجد منه المناقي للصلاة تة كالحدث عمدا أو القهقهة أو الكلام أو الخروج 
من المسجد يضر ذلك المنافي المسبوق ؛ ؛ لوقوعه في أثناء صلاته. 

يضر الإمام الأول أيضاء فاته بعدما توصضًاً يصلي خلف خليفته وهو المسبوق› 

قد ذهب منه شی »» فیکون وقوءٌ الناني في ناء صلاته» تعم؛ إذا فرع من صلاته 
O sS‏ 

[۲]قوله: فأحدث ؛ أي في الركوع أو السجود» والحدث في ركن يبطله ؛ ؛ فلذلك 
تحب إعادته» وکان القاس آن ینتقض به جمیعٌ ما دی » لکنا ما ترکناه بالاثر الوارد في 
البناءء فيبقى انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس. . كذا في «العناية" : 

[اقولە : : فسجدها؛ أي تلك السجدة المتروكة التي تذكرها في ركوعه أو سجوده. 

٤‏ ]قوله: : إن بنى ؛ أي قصد البناء على ما مضى» فإن استقبل واستأنف الصلاة 
لا يحتاج إلى إعادة ما أحدث فيه. 


.)۳۹۲ «العناية)(۱:‎ )١( 


E E r Saimin‏ ا 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة ۱۹۹ 


تما وها دک رها فيه نذا 

ا وما "رها فيه ندبا) : eS‏ 

وى فلا بد له أن يعي الركيع والسجود الذي أحدث فيه وان تاکر ي رکوعه او 

سجوده آله ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها" ا ا 
أو السجود الذي تذكر فيه » لكن إن أعاد يكو مندوباً. 

[اقوله : حتما؛ أي على سبيل الوجوب» فإن لم يعد ذلك لم تر صلاته ؛ لان 
الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط ولم يوجد. 

فلو أحدث في ركوعه فرفع رأسه وسمّع فسدت صلاة م من اقتدی به» ولو سبقه 
الحدث في السجود فرفع رأسه»ء وقال: : الله بر فسدت صلاته» ولو سبقه في القيام في 
موضع القراءة فذهب ليتوضًاً فسبّح قبل أن يتوضًاً لا تفسد» وإن قرأ القرآن ذاهبا أو 
جائيا تفسد في الصحيح. كذا في «الكاقي». 

[۲اقوله: وما ذكر؛ أي يعيد الركوع والسجود الذي تذكر فيه السجدة الفائتة 
سواء كانت سجدة الصلاة أو سجدة التلاوة» فسجدها امانا ۽ ليقع جميع الأفعال 
على الترتيب» فإن لم يعد أجزأه. 

[۳]قوله: فقضاها ؛ آي أداها حين التذكر. 

6 اقوله: لا يجب..الخ؛ علّله في «المداية» وغيره بان الترتيب في أفعال الصلاة 
ليس بشرط > وهو مردود بأل اتتفاءً الشرطية لا يوجب ثبوت الأولوية» وعدم وجوب 
الإإعادة لجواز وجوب الترتيب» بل الواقع كذلك > فان الترتيب فيما شرع مكررا واجب 
کما مر ذکره في «بحث واجبات الصلاة. 

اتر العجح علي ارز اكان اال ١‏ إ5 ووب الريب 
سقط هاهنا بالنسيان . كذا في «فتح القدیر»" وغيره» وذكر في «النهر الفائق»" وغیره : 
«إنّه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة؛ لأنّها ما شرعت إلا 
خاغة أفال السااق: 


() «فتح القدیر»(۱ : ۳۹۳). 
(7) «النهر الفائق»(۱ : .)۲١١‏ 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إن أ 


# 


إمامٌ بلا نة إن كان وإلاً 
(إن ام واحداً 'فاحدث» فالرجل" | امام بلا نة إن کان وللا قیل : فنك 
صلاته) : أي إن ام ادا فأحدث الإمام» فإن كان الم رجلا ا من 
yy‏ وهنا هو متعين› » وان کان امراة» 
رصا قل تقد ضلاة الإماء ا لان المراة أو الصبي مار اما ل 
کک : لا تفسدا "؛ لاه لم يوجذ منه الاستخلاف» وني صورة الرّجل إنُما يصير 
إماماً؛ لتعينه وصلاحيته» وهاهنا لم يملح > فلم يصرٌ إماماء والإمام إمام كما 


واحدا فأحدث» فا سند ضلاتة 


کان» لکن المقتدي بقي بلا إمام فتفسد صلاته. 

١١‏ اقوله : وإن آم واحداً...الخ؛ يعني إذا صلّى رجل إماما برجل واحد» وأحدث 
الإمام فذهب للتوضؤ وخرج من المسجد من غير استخلاف » فالمقتدي إمام له من غير 
حاجة إلى ني الإمام إمامته» ولا إلى تة ذلك المقتدى » فيتم الأول صلاته خلفه. 

[۲]قوله : فالرجل ؛ الأولى أن يقول: فهوء أو قالوا: حد أو نحو ذلك» أو يحذف 
قد إن کان رجلا. 

٣اقوله‏ : إماماً؛ لا فيه من صيانة صلاته» فإنّه لو لم يتعيّن إماماً لخلى موضع 
الإمامة عن الإمام» TT‏ لفساد صلاة المقتدي. 

[٤]قوله‏ : للتعين ؛ فإ المقتدي إذا كان غير واحدٍ يحتاج إلى استخلاف واح 
منهم ؛ ؛ لقطع المزاحمة» فإذا توحد صار التعين موجوداً حكما. 

[هاقوله: لان المرأة أو الصبي...اڂ ؛ بآ اذا نن انی ارا ة للإمامة؛ 
لعدم المزاحم» فکآنه وُجد منه استخلاف مَّن لا يصلح للإمامة› وهو مفسد للصلاة. 

[1آقوله: وقيل لا تفسد؛ هذا هو الأصح» كما في «الكافي»» وقال قاضي خان 
في «شرح الجامع الصغير»: هو الصحيح» وقال الَمُرتاشي : الأصح أن صلاة الإمام لا 
تفسد؛ لأن الإمامة انتقلت من غير صنعه. 

ي ي ي 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يفسدها الكلام ولو سهوا 


باب ما يفسد"' الصلاة وما يكره فيها 
(یفسدھا الکلاء” ولو سهو“ 
[١اقوله:‏ باب ما يفسد...اخ؛ لما كانت العوارض العارضة في الصلاة على 
قسمين: اختيارية واضطرارية» وكانت الاضطرارية هي الأصل في العروض » وأحق 

التقديم» قم ذكر الحدث في الصلاة وما تعلق به, ثم عقبه بذكر الاختياريةء وهي إما 
أن تكونٌ مفسدة للصلاةء e‏ 
غتوانا ران كوه اقرع ادا 

TT 
بسبب فوت بعض الفرائض من الشرائط والأركان» وما يفوت الوصف فيه مع بقاء‎ 
ااا ی مرها‎ 

[اقوله: يفسدها؛ أي الصلاة» وكذا سجدة التلاوة والسهو والشكر؛ لكونها 
ي حكم الصلاة. 

اقوله: يفسدها الكلام ؛ الأصل فيه قوله بلا : ِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» رواه مسلم في 
«صحيحه»» وأبو داود والطبراني وغيرهم» وفهم من إطلاق الكلام والنفي العام أن 
e TS‏ : کم وق 
أمراء ولا يفسد الحرف الواحد المهمل» ولا الصوت الجرّد . كذا في «البحر»" وغیره. 

٤اقولە:‏ و أي ولو كان الكلام في الصلاة سهواء وكذا إذا 
کان ا او طا ری ی کن اوه 

أن السهو ما يتبنه فيه بأدنى التنبه. 

والنسيان: أن يخرج المدرك من الخيال أيضاًء فيحتاج إلى إدراك جديد» وتنبيه 
قوي. 


(۱) فی «صحیح مسلم»(۱ : ۳۸۱)ء و«صحیح ابن خزية»(۲: ۰)۴۵ وغیرهما. 
9) «البحر الرائق»(۲: »)١‏ وينظر: «الدر المختار»(٠: »)1١١‏ وغيره. 


۱۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو في ومء والسّلام عمدا 
أو في نوم ٠‏ السلا عمدا")ء قد بالعمد ؛ لأ السلا" ا 
لاله هن الأذكار» قفي غير الحمد يجعل ذكرا :وق المد جل كلام 

وصورة الخطأً: أن يقصد القراءة أو التسبيح أو نحوهماء فيجري على لسانه كلام 
الان ؛ 

[]قوله: : في نوم؛ بأن نام في الصلاةٍ ة على هيئة لا تنقض الوضوء» فتكلم فيهاء 
ریا هو لار حخدفا لبعض مشايخناء فإنهم قالوا بعدم الفساد بالنكلم اتما؛ ناء 
على آنه ليس في النوم تفريط› > کما ورد به الحدیث في «سنن بي داود» وغیره"“ 

وة الختار: أن عدم التفريط إنّما يؤر في دفع الإثم لا في عدم الفساد» فإ 

مبناه على المنافاة بين الصلاة والكلام على ما يدل عليه حديث : : «لا يصلح فيها شيء 
من كلام التاس»» فيفسد مطلقا ؛ ولذا لو تكلم جاهلاً أو مكرهاً فسدت أيضاً كما في 
«الدر المختار»" وغيره. 

[قوله : والسلام عمداً؛ أي قصداًء اختلفت عباراتهم في «باب السلا : 

فمنهم : من قيد الفساد به بالعمد. 

و : من أطلق. 

وناو اى " بأن سلام التحيّة مفسد مطلقاً عمدا كان أو سهواء 
ون لم يقل «علیکم»؛ لآنه کلام وخطاب» فیستوي فيه حال العمد والسهوء او 
التحليل ؛ آي للخروج من الصلاة ا کد م کان و او 
على ظنٌ إكمالما لا يفسد إن كان في حالة القعود» وإن كان في حال القيام في غير صلاة 
ا لجنازة يفسد؛ لان القيام ليس مظنة للسلام. 

٣اقوله:‏ لان السلام...الغ ؛ حاصله: أن السلام كلام من وجه» ذكر من وجهء 
فان السلام اسم من أسماءِ الله تعالى . 


)١(‏ فعن أبي قتادة طه» قال ب : «إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى ججيءَ وقت الصلاة الأخرى» في («(صحیح مسلم»(۱ : c(EVY‏ و«صحیح ابن خزية»)(۲ : 
)٥‏ وغیرها. 

(۲) «الدر المختار»(١‏ : € - 110). 


(۳) «البحر الرائق»٠۲:‏ ۸). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۷F‏ 


د 
ورده والأنین 


س ا 
(ورذى" لم يقي الرَدٌ بالعمد» ويخطر ببالي أنه إنّما أطلق ؛ لأنه مفسد عمدا 
کان أو سهوا؛ لأن رد السام ليس من الأذكارء بل هو كلام» واطت: 
E‏ 
وقد شرع السلام في التشهّد أیضاء وکونه کلاماً باعتبار کونه خطاباًء وإنّما يتحقق 
حكمه عند القصد ولا قصد في السهو والنسيان» ففي العمد يحل كلاماً؛ لكونه 
خطابا کم بکون مسا :وق غیره تھ شه الکن > فلا بحکم بکونه مفسدا. 

وظاهر كلام الشارح له هاهنا يقتضي أن لا يفسد سلام التحيّة أيضا في غير 
العمد» وقد عرفت أن التحقيق خلاف ذلك› > فلا بد أن يقيد كلام ا لمان والشارح 
a‏ ويقال ملام الفح لما كان على الر ترسح فة جهة الكلامةء 
فلا یعتبر شبه الذكر فيه. 

[١اقوله:‏ ورده ؛ أي جواب سلام التحية إن كان بلسانه» وأمّا بيده فليس مفسد» 
كما في «البحر» و«الحلية»» وقد ثبت عن ابن مسعود ڪه : : «كتا نسم على النبي ل في 
الصلاة فيرد عليناء > فلما رجعنا من عند النجاشي ملك الحبشة سلمنا عليه فلم يرد 
عليناء وقال : إن في الصلاة شغلا». 

وپ رواية: : إن الله محدث من أمره مايشاء» وقد أحدث أن لا تكلّموا ف 
الصلاة»” > أخرجه أبو داود» وابن حِبّان» وغيرهماء وثبت في السنن آنه ب أجاب 
السلام بيده في الصلاة". 

[۲فوله: والانين ؛ هذاومابعده معطوف على قوله: : «الكلام» كقوله: 
«السلام»» و«رده»» والأنين على وزن فعيل› > عبارة مما يخرج من فم المتوجع» 
والمتحزن» كأن يقول: آه بالقصر. 


() في «صحيح البخاري»(١ (UY:‏ وع ما ا : ۵)» وغیرهما. 

() في ««صحیح البخاري»(٦‏ : ۲۷۳۵)» و«سنن اف داود»(٣۳۰)»‏ وغیرهما. 

(۳) فعن جابر ظ4 قال : :بحي الي ل فاته وهو ييز مشرقا ومغريا فنسلمت علية فشان دة 
ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت 
عليك فلم ترد علي فقال إني كنت آصلي» في «سنن النسائي الکبری»(۱: »)۳٥۵‏ و« امجتبی» 
(۳: ۰)1 وغیرهما. 
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والتأوّه : بتشديد الواو على وزن التفعل» أن يقول: أوهء أو آه بالمد. 

U E 

والوجه في فساد الصلاة بهذه الأشياء» وكذا بالبكاء» فإن المراد به ما بخرح به 
حروف»› رة اا وشو مالف فش 

1 ]قوله: ويكاء ؛ هو بالضم وبالمد : صوت مع خروج الدمع» وبالقصر: خروج 
الدمع. كذا في «الصحاح». فقوله : «مصوت» للتقييد على الثاني » وللتوضيح على 
الأوّل. 

۲اقوله : بصوت ؛ أي بشرط أن يحصل به حرفان فصاعداء ما خروج الدمع بلا 
صوت أو صوت لا حروف معه فغير مفسد. كذا في «النهر»» و«الفتح»» و«النهاية». 

[۳اقوله: من وجع ؛ أي في بدنه. 

ومصيبة ؛ أي في ماله. 

وهذا قيدٌ للبكاء احترازا عمّا إذا كان البكاءُ من ذكر اة والّارء فإنّه لا يفسد 
کماسیذکره» وقیل : هو متعلقٌ بالأريعة» ويستنى منه مريض لا ملك نفسه عن أنين 
أو تأوه» فإلّه لا يفسد؛ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجثاء وتثاؤب ؛ فإنها لا تفسد وإن 
حل ا عرو فة لکن ما اغارف هعقو 

. اقوله: وتنحنح ؛ هو أن يقول: أح أح بالفتح والضم» قاله في «البحر»‎ ٤ 

وک اا و و 

ادا او يكرة بلا عدن قاذ تفا مو طبه وكاةالممل دفر إن 

وثانيهما: أن يكون لا لغرض صحيح»› فلو كان لتحسين صوته لا يفسد ؛ لانه 
يفعلة لإصلاح القراءةء فکان ملحقاً بهاء وكذا لو تنحنح لإعلام آنه في الصلاة» أو 
ليهتدي إمامه إلى الصواب لا يفسد» وهذا كله هو الصحيح. 


(۱) «البحر الرائق»(۲: .)0١‏ 
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وشميت عاطس» وجواب خبرٍ سوء بالاسترجاع » وسار بالحمدلة» وعجب 
بالسبحلة والبيللة 
وتشمیت عاطس"» وجواب" خبر سوءٍ بالاسترجاع »> وسار بالحمدلة» وعجبٍ 
بالسبحلة والہيللة 

والقياس الفساد في الكل» إلا في المدفوع إليه؛ لاه كلام» وهو مفس على كل 
oT‏ 
طن : : کان لي من رسول اله ل مدخلان» مدخل بالیل» ومدخلٌ بالتهارء فکنت إذا 
آتيته وهو يصلي تنحنح»" ٠“‏ وتفصيل هذا المبحث ليطلب من شرحي «المنية» : «الغنية» 
ا 

[١اقوله:‏ وتشميت عاطس ؛ هو بالشين المعجمة وبالمهملة» والأوّل أفصح› 
جواب لسامع حمدلة العاطس بيرحمك الله فإضافته إلى العاطس إضافة إلى الفعول» 
وفاعله المصلي» » يعني إذا عطس رجل مصلیا کان أو غیره فقال له مصل: : يرحمك الله 
فسدت صلاته ؛ لأنه يجري في تخاطب الناس فصار كلاما. 

دل عليه قول رسول الله : م صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام 
الناس»"» قاله تعليما لصحابي شَمّت عاطساً في الصلاة» ومنعه منه كما هو مروي في 
«سنن أبي داود» وغیره. 

وأمّا إذا قال العاطس لنفسه في الصلاة : يرحمك الله» أو قال المصلي السامع : 
الحمد للّهء أو قال العاطس بعد العطسة في الصلاة ة: الحمد لله» على ماهو المستون لا 
تفسد صلاته على الصحيح» وفي الأخير خلاف غير معتبرء »> كما حققه شرَاح 
«الداية»» وشراح «المنية». 

[آقوله: وجواب ؛ a‏ خبرسوء بالکسر: ي 
بالاسترجاع › > يعني إذا أخبر رجلٌ مصلياً بمصيبة كموت ونحوه فقال في الصلاة : «إنا لله 
وإنا اليه راجعون» تفسد صلاته. 


() في «مشكل معاني الآثار»(٤‏ : ۲۹۸)» و«المعتصر من المختصر»(١: »)٥١‏ و«مسند أحمد»(١‏ : 
۱ و«مسند البزار»(۳: ۱۰۱)» وغیرها. 
(۲) في ««صحیح مسلم»(۱ : (TAI‏ و«صحیح ابن خزيمة)(۲ : «(To‏ وغیرهما. 
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وفتحه غ إمامه 


وفتحه على غير إمامه") 

وسار عطف على سوء. 

بالحمدلة على وزن فعللة > بمعنى قول امد ف بي إا اشر رجل مضا 
بخبر حصل له منه السرور فقال کر اوخوا احمدات د فنا 

وعجيب عطف على سوء. 

بالسبحلة أي قول : سبحان الله. 

والميللة أي قول: لا إله إلا الله » يعني إذا أخبرالمصلي رجلٌ بخبر حصل له منه 
تعجّب فقال: سبحان الله » أو لا إله إلا الله» تفسد صلاته في هذه المسائل خلاف أبي 
يوسف› فاته يقول : هذه أذكار بصيغتها »> فلا تفسدها. 

0 : آتھا لما خُرَجّت خرچ a‏ > فیکون 


«شروح المداية». 

[١]قوله:‏ وفتحه على غير إمامه ؛ اعلم أن الفتح على إمامه» وتلقينه عند 
اناخ اله رر رور ة :فا ادهو و السات غالب على الأسان فلو له جر لادى 
ذلك إلى الحرج» سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النفل كالتراويح وغيره ؛ لا في 
«سنن ابي داود» عن ابن عمر ظا : «صلى النبي صلاة فليس عليهء » فلما فرع قال لأبي 
ابن كعب : أشهدت الصلاة ةمعناء قال: نعم؟ قال: فما منعك»'. 

فة اا غو السو له أن رسول الله ي : «كان يقرا في الصلاة ة فترك شيئا لم 
يقرأه» فقال له رجل: یا رسول الله ترکت آية كذا وکذاء فقال رسول الله ٍ: هلا 
آذکرتنیها» قال : كنت أراها نسخت»". 


(۱) في «سنن ابي داود»(۱: »)۳۰۱١‏ و«سنن البیھقی الکبیں)(۳: ۲۱۲)» و«مسند الشامیین)(۱ : 
۷) واالمعجم الکبیں»(۲٠‏ ور جالە مقون عاق کم الز 2(6 04 
ينظر : «إعلاء السنن»(0 : »)0٦‏ وغيره. 

(۲) قي ««سٽن ا داود»(۱: ۳۰۲)» و«صحیح ابن حبان»(1 : ۱۲)» و«صحیح ابن خزية»(۳: 
۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : »)۷٤‏ وغیرها. 

وعن علي ظ4 قال : «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» في «مصنف ابن ا شيبة»(۱ : 

۷)» وصححه الحافظ في «التلخیص»)(۱ : (YAS‏ 
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وإنّما قال : على غير إمامه ؛ لان فتَحَهُ على إمامه لا يفسد. 
وأما الفتح على غيره إمامه فمفسد» وهو شاملٌ لصور أن يفتح المقتدي على مثله» وأن 
يفتح المقتدي على المنفرد» وأن يفتح على غيره المصلي وأن يفتحَ على إمام آخر» وأن 
يفتح الإمام أو المنفرد على أي شخص كان . كذا في «النهر». 

وجه الفساد: : إن الفتح تعليم وتلقينء > فأشبه الكلام» وإّما جور على إمامه 
للضرورة» فيبقى في غير مواضعها مفسدا وتفسد صلاة المستفتح المصلي أيضاً بأخذه من 
الخارج ؛ لوجود التعلم من الخارج. 

وتفصيل هذه المباحث والمسائل مع ما لها وما عليها في رسالتي : «قوت المغتذين 
بفتح المقتدين»» وفي رسالتي «القول الأشرف في الفتح عن المصحف». 

واختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدارً ما تجو به الصلاة ة أو انتقل إلى آية 
أخرى» هل تفسد صلاة الإمام إن أخد ذ فتح المؤتمء وصلاة المحم بفتحه؟ وكذا اختلف 
فيما إذا قرأ الإمام مقدارً ما تجو به الصلاة وتوقف ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه 
المقتدي هل تفسد؟ 

فقال بعضهم : نعم ؛ ؛ وذلك لان الفتح إتما جُورَ للضرورة» ولا ضرورة في هذه» 
الصورة والأصح عدم الفساد مطلقاء يدل عليه حديث أبي داود ا مار ذكره» فان النبي 
# نا ترك آية قال: : «لرجل أهلا أذكرتنيها»» فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه 
على الفتح مع قراءة قدر ما تجوز به الصلاة. 

ثم اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام : 

.ما يكون عينه ومعناه كلاهماء وهذا القسم يفسد الصلاة ة اتفاقا بين أئمتناء وإن 
کا کا ا 

۲.وما لا يكون عينه ولا معناه خطاباً وكلاماًء» وهذا القسم لا يفسدٌ الصلاة فاق 
ولو وقع في غير مله » كما إذا قرأ ني الركوع والسجود أو في التشهّد» نعم إن فعل ذلك 
دة الو 

.وما يكون عي ذكرا ومعناه كلاماً بان خرج مخرج الجواب والتعليم» 


* 
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تتفرع عليه فروع منها: : إنه لو سمع اسم الله فقال ني الصلاة : جل جلاله؛ أو سمع 
ا صلی علیه» أو سمح صوت رعد أو رأی برقا فسح » أو سمع خبرا يسره أو 
نحوه ذلك» ومن هذا الجنس مسألة التشميت والاسترجاع وغيرهما ما مر ذكره» ففي 
هذه الصور تفسد الصلاة عندهما لا عند أبي يوسف كه » وصحح العيني في «البناية» 
قولہما قي هذا الباب. 

فإن قلت : لو استاذن المصلى أحد فسح إعلامً له لا تفس صلاته الفاق ؛ 
خحدیث : «إذا نابت أحدكم نائبة بة فليسبح» > أخرجه أصحاب السنن والصحاح» وهذا 
يؤيّد قول أبي يوسف إ4 من أن الذكر لا يتغير بعزيمة» وما الفارق عندهماثي هذه 
المسألة وفي المسائل السابقة بقة حيث قالا بالفساد في السابقة دون هذه؟ 

قلت : مقتضى القياس هاهنا أيضاً الفساد أخذاً من حديث: «لكل امرئ ما 
نوی»» فإذا نوی باکر الطاب او اوت ای لکلا خر من کر درا غضا: لکنه 
ترك هذا القياس في هذه المسألة ؛ لورود الأثرء» فلا يقاس عليه غيره. 

وليعلم أن خلاف أبي يوسف ل4 إلّما ذكروه في المسائل التي ذكرناهاء وأما في 
N E‏ 
«قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الحواب فيما إذا أراد التعليم بحب أن يكون قول أبي 
حنيفة وحمد کن وأمّا على قول أبي يوسف ه4 » فينبغي أن لا يفسد ؛ لاه قرآنء فلا 


یتغیر بقصد القارئ». انتهیى. 
وفي «فتح القدير»: «أقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه أبو يوسف 4 من 
الفساد بالفتح على غير إمامه فهو قرآنء وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة». . انتھی. 
وفي «غنية المستملي» »: «أفاد قول الكمال هه أقرب ما ينقض به. أن قول ابي 
یوسف هه قد ینقض بغیره أیضاء وهو ما ذکره قاضي خان له في «فتاواه» من آنه لو 


(۱) في («صحیح البخاري»(1: ۲٢‏ - ۲۹) بلفظ : «إذا نابكم أمر فليسبح السرجال وليصفح 
النساء»» و«صحيح مسلم»(١‏ : ): «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التقت 
إليه وإنغا التصفيق للنساء». 

(۲) «الفتاوی الخانية»(۱ : ۱۳۷). 
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doscananscacensnaonesenassciuaseseosensonneceneossnossasnasnennsseseninnneseanesenevonceceatoBONOOIOESIOPHIITIS 


قال بعض المشايخ : إذا قرا إمامه مقدارً ما جوز به الصلاةء ا 
أخرى ففعح تفسد صلاة لفانح. وإن أخد الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا 


وبعضهم قالوا: IE‏ فی شىء من ذلك»› ونی ن نتوی على ذلك" 


. 


کان عند رجل یسمی بیحیی» فقال المصلي زیی التب يرز ول 
هناك رجل مسمی بموسی» فقال: ا رمات تلت مینك لموس 4 ” »إن قصل به قراءة 
القرآن لا تفسد صلاته بالاتّفاق› وان قصد به الخطاب تفسد في قولہم جمیعا». اتی 

N 
فذكر بعضهم : : إه ينوي القراءة» وصحح في «المداية»" وغيرها أن ينوي التعليم»‎ 
وحكم ابن الهمام في «الفت» على القول الأول بالسهو؛ لأنه عدول إلى المنهي عنه‎ 

عن الم رخص فيه» ورجح ملا المداد الجونفوي في «حواشي الهداية» القول الأول. 

وعلله بان الفتح مفسد في نفسه ؛ E‏ 
فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه في النّةء وإن لم يكن في الفعلء e‏ 
نفسه مفسد ومنهي عنه» والتلاوة في نفسها منهيّة» وليست بمفسدة فالنية ما هو متهي 
وليس بمفسد آولى من نية الفتح الذي هو منهي عنه ومفسد. 

فإن قلت : : الفح مرحَص فيه والقراءة منهي عنها. 

قلت : : ن ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة؛ لدم تصور الفتح بدونهاء 
فكان كل من التلاوة والفتح مرخصا فيه». انتھی ملخّصا. 

[]قوله: : لا تفسد؛ نعم ينبغي لاما آن لا يلجئ المقتدي إلى الفتح» > بل یرکع 
إن كان قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى » فإن أحوج إلى ذلك بأن 
وقف ساکتا أو مکررا ولم یرکع ولم ینتقل کره› وکذا یکره ه للمقتدي أن يعجَل في الفتح 
ما لم يلجئه الإمام. كذا في «الغنية» و«فتاوى قاضي خان». 

١اقوله‏ : على ذلك ؛ أي على عدم الفساد مطلقا في الفتح على إمامه ؛ لما تدلّ 


(۱) مریم : من الآية١٠.‏ 

(۲) طه:۱۷. 

.)٦۲ : «الہداية»(۱‎ )( 

.)١٤۸ «فتح القدیر»(۱:‎ )٤( 
.)۱۳۷ :۱() ««فتاوی قاضي خان‎ )٥( 
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وقراءته من مصحف 
وقراء" من EY‏ 
عليه رواية أبي داود التي مر ذكرها. 

اقول : وقراءته ؛ أي المصلي من مصحف» وهو ما كتب فيه القرآن» سواءٌ 
کا ا : أ الأخد من الصحف بلقن من الخارج ء 
کر ار مو رعا وب اء فل الل آفراق 
أو قلبها غيره» وهذا هو الصحيح كما في «الكافي» وغيره. 

وهذا عنده» وعندهما القراءة من المصحف غير مفسدة» بل مكروهة» ومن 
هاهنا يعلم آنه لو فتح المقتدي إمامه آخذا عن المصحف تفسد صلاته وصلاة الإمام 
أيضاً إن أخذ فتحه» واستدل لہما با روى أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها «يؤم 
بها في رمضان وكان يقرأ من المصحف» . 

وأيضاً النظر في المصحف عبادة» فلا يضر ضمّه مع القراءة فلا وجه للفسادء 
وإنّما يكره هذا الفعل للتشبه بأهل الكتاب» فإنهم يفعلون كذلك. 

فإن قلت : لو كرةٌ هذا لكره جميع الأفعال المشتركة بيننا وبينهم. 

فكت : لا؛ إلّما يكره التشبّه في أفعالمم الملخصوصة بهم» ما لنا منه بد ولمذا 
كره السدل في الصلاة ونحوه. 

واستدل لأبي حنيفة 45 با روى أبو داود عن ابن عباس له قال : «نهانا آمير 
المؤمنين أن نوم الناس في الملصحف»» فإنٌ الأصل أن النهي يقتضي الفساد. 

وأجيب عن أذ ثر ذکوان 4# من وجوه : 

أحدهما: ما ا ه الزيلعي في «شرح الكنز» آنه كان مراجعة قبل الصلاة. 


)١(‏ لأن الأخذ من الملصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان الصحف محمولاً أو 
موضوعا وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره» هذا عند أبي حنيفة ظهه» وأما عند أآبي 
یوسف وحمد فلا تفسد» بل تکره› وعند الشافعى لا يكره» ينظر: «الوسيط)(۲: )۱۸٤‏ »› 
«حلية العلماء») (۲: ۸4). وتمام مسائل الأخذ 2 لصحف في «القول الأشرف في الفتح عن 
الملصحف)(ص٥٥).‏ 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : °( 

() ي ««کنز العمال»(۲۲۸۳۷) ونسبه إلى ابن أبي داود. 

.)۱١۹ : «تبیین الحقائق»(۱‎ )٤( 


كتاب الصلاة/ ما يفضسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۱ 
وو 


وسجو ده 2 ¢ والدعاءُ یا يشال 


ھ2[ 


وسجوده "على نجس » والدعاء" ما يسال من الاس » نحو : ال زو 
فلانةء أو أعطني ألف دينارء ونحو ذلك » وأكله» وشربه 

وثاتھعا ما در ه الي" وغیره آنه کان يحفظ في کل شفع مقدار ما يقرأ في 
الركعتين› فظن الراوى انه كان يقرا م ال ويؤيد ما ذكرنا أن القراءة عن 
E E Rs‏ 
خلف من يصلي بصلاة ة مكروهة› وي امقام أبحاث ذكرتها في رسالتي: : «القول الأشرف 
في الفتح عن المصحف». 

[اقوله: : وسجوده على نجس ؛ آي موضع نجس او کر م > فإذا سجد 
على خيس فسدت صلاته» وإن أعاد السجود على طاهرء وهذا لاشتراط طهارة مكان 
السجدة لصحة الصلاة بانّفاق أصحابنا على المذهب المعتبر. 

وهل تشترط طهارة موضع الركبتين واليدين أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه» 
والمعمول الاشتراط كمافي «المنية» وشرحهاء و«نور الإيضاح» وغيره» وقد بسطنا 
الكلام في هذا المقام في «السعاية» في شرح «باب شروط الصلاة. 

[1اقوله: والدعاء ؛ قال في «السراج الوهاج»: : «الذي يشبه كلام الناس ا 
يفسد إذا كان قبل تمام فرائضهاء أمًا إذا كان بعد التشهد فلا يفسدها». ا 

وقي «العناية» : : «حقيقة الكلام بعد التشهد غير مفسد» فكيف مما يشبه» وهذا 
عندهما ظاهں» وكذا عند أبي حنيفة طله ؛ SS‏ 
صلاته به» فکان بالدعاء الذي یشبه کلام الناس خارجا منها لا مفسدا». اتی 

[اقوله: بما يسأل من الناس ؛ ؛ مجهول أو معروف» قال الحليي في «شرح المنية» : 
دن ما هو في القرآن والحديث لا يفسد» وما ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق 
لا يفسد» وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد» إلا تتم به». 

٤اقوله:‏ وأکله وشربه؛ سواء کان عامدا أو ناسيا؛ لأنه عمل كثيرء وال 
الصلاة مذكرة» فلا يعفى فيها النسيان» ولو ابتلع شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ لاله 


(1) قي «البناية»(۲: .)٤۲۷‏ 
() من «العناية»(۱: ۳۱۹). 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وکل عمل کثیر 
وکل عمل کثیر")› اخ حتاف" مشاغنا ي ت تسیر العمإ ۱ لکت 


فقيل'": هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
تبع» ولمذا لا يفسد الصوم به إذا كان قليلاً كالحمصة» فإن كان كثيرا تفسد. كذا في 


«الذخيرة». 

[1اقوله: وکل عمل کثیر؛ هو مقيد بمالم يكن من أعمال الصلاةء ولا 
لإصلاحها > فلو زادَ ركوعاً أو سجودا لا تفسد» والوضوء والمشي عند سبق الحدث 
أيضا لا يفسد» وإن كان كل ذلك عملا كثيرا» والوجه في فساد الصلاة بالعمل الكثير 
أن بينهما منافاة› ورود اناي يطل الناي, 

اقول : : اختلف ؛ ذكر العينِي وغيره أن فيه أقوالا خمسة» ذكر الشارح 4 منها 
هاهنا ثلاثا. 

والرابع : أن الحركات الثلاث المتوالية كثيرء وما دونها قليل ء واستندوا في ذلك 
ازو ع ای کا ال ا رام کر ہی قد رادت ن 

والخامس : : أن ما يكون مقصودا للفاعل بأن يغرد له جلساً على حدة كثير؛ و 
سواه قليل ؛ ولہذا قالوا: لو مس من المصايّة زوجها أو قبلّها بشهوة أو مص ثديها صبي 
وخرج منها اللبن فسدت صلاتها. 

1]قوله: فقيل ؛ هو ما يحتاج حاصله : : أن ما يعمل باليدين عادة كثير» وإن عمل 
بواحدة : كالتعمّم وشد السراويل» وما عمل بواحدة قليل» وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولس القلشسنوة ة إلا إذا تكرّر ثلاث مرّات متواليةء ويتفرّع على هذا القول ما 
ذكرٌ في بعض الكتب أن الصلاة تفس برفع اليدينِ عند الركوع وعند السجود» وهو 
قول شاد مردود» كما في «فتح القدير» و«الحلبة» و«البَرّازية» وغيرهاء وقد بسطت 
الكلا فيه في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» عند ذكر ترجمة"" مكحول السفي 


الحتفی. 

(۱) ذكر اللکنوي في «القوائد»( ص٥۱۹‏ - )۱۹١‏ عند ترجمة عصام بن يوسف بن ميمون› فقال : 
«إنه كان كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأ س» ویعلم منه بطلان رواية مکحول عن 
بي حنيفة طب e SS‏ 
فإن عصام بن يوسف کان من ملازمي ي أبي يوسف هه وكان يرفع فلو كان لتلك الرواية أصل 
لعلم بها بو يوسف وعصاح...» 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 1۸۳ 


lasceasineascecsseneceiieseeneneeseseneesecenannaniensacenanediedienecinieneenenoneconesiocereoperonnrnnt 


وقي" : ما یعلم"' ناظر أن عامله غير مصل» وعامة المشاب يخ على هذا. وقیل : ما 
بکد المصلي e‏ : هذا أقرب TT‏ 
فان دآبه التفويض إلى رأي المبتلى به 

(١اقوله:‏ وقيل ؛ هذا القول صححه في «البدائم»» و«التبيين» و«الولوالجحية»» 
وقال في «امحيط»: إّه الأحسن› وقال الصدر الشهيد : إنه الصواب» وفي «الخانية» 
و«الخلاصة»: إنه اختيار العامة. 

[اقوله: مايعلم ؛ ؛ المراد بالعلم ما يشمل الظنْ كما أشارَ إليه الغزي في «تنوير 
الأبصار»”"» حيث قال : : ما لا يشاك الناظرٌ في فاعله آنه لیس فیهاء والراد باتاظر من 
ليس له علم بشروع المصلي في الصلاة» كما في «البح»" 'و«الخلبة»» ولذا قيّده في 
«النهر» و«البدائع» بقوله : «من بعيد»» بناء على أن القريب لا يخفى عليه الحال عادة. 
ال ؛ يعني أن مسلك أبي حنيفة 4# في مثل هذا الوضم 
الذي لم يرد فيه تقدير من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظلّهء 
فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظا . 

قال شارح «النية»: ولكته غير مضبوط» وتفويض مثله إلى رأي العوام تًا لا 

بنبغي» وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولينء يعني ما يحتاج فيه إلى اليدين» وما 
ق 

والظاهر أن القول الثاني يعني المذكور في هذا الشرح اوا کش اا ع 
الأول يعني المذكور هاهنا ثانيا ؛ لانٌ ما يقام باليدين عادة يغلب ظنٌ الناظر آنه ليس في 
الصلاة» وكذا قول من اعتَبرً التكرار ثلاثا ؛ فلذا اختاره الجمهور. 


[۳اقوله: هذا أقرب 


(۷) «بدائع الصنائع»(۱: »)۲٤١‏ واختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(١: »)٠٠١‏ وصححه 
السرخسي في «المبسوط)(۱: .)۱١۹۱‏ 

.)١۲٤ :١(»راصبألا «تنوير‎ )( 

(۳) «البحر الرائق»(۲: .)١١‏ 

() وهو مكحول بن الفضل السفي» » آبو مطيع > من مؤلقاته : ‹«اللؤلؤيات»› والد آبي معين حمد»› 
وجد أحمد حمد بي البديع . ينظر: «الجواهر المضية»(۳: .)٤۸۹‏ 


1۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كملا إن شرع فى أخرى وإلا أ الأو 
(من صلی رة لم شرع صلی كنلا | إن شرع في خر “وإلاً أ الأولى): 
أي إن صلی ركعة من صلاةء م شرع : : أي تُوّى ودد الحرية من غير رفع 
الي ٠‏ فان شرع في صلاءٍ 5 أخرى يم هذه الأخرى» ولا يحتسب" منها الركعة 
التي صلاهاء وإن شرع في الصلاة ة الأولى› فالركعة التي صلاها محسوبة» فيتم 
الأولى. 

[١]قوله:‏ ركعة. الخ؛ هذا قيد اتفاقيّ» فإ الحكم لا نتف فيما دونها أيضا. 

[۲اقوله : في أخرى ؛ أي مغايرة للأولى» ولو من وجه»ء فلو صلى ركعة من 
الظهر مثلاً ثم افتتح العصر أو التطّوع بتكبيرة» وجب عليه أن يتم الثانية» وفسدت 
الأولى بشروعه في الأخرى» ولو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه فسد الأول؛ 
وکذا لو نوی واجباً أو كان شرع في صلاة جنازة فجي فجيء بأخرى» فكبر ينويهما أو الثانية. 
كذا في «الفتح القدير». 

1]قولە : : وإلا آم الأولى ؛ أي إن لم شرع في الأخرى» بل جدد التحرية للأولى 
دما لى درا ها لا تسد الارلن: > فيتمّهاء ويجزئ با صلى سابقاء »> فاه نوی 
الشروع ني عبن ما هو فيه» فلغت نيته» وبقي المنوي على حالهء > فلو صلى من الظهرٍ 
ركعة» ثم نوى ثانيا لتلك الصلاة ة يُصلي بعدها ثلاث ركعات. 

لو لى ريغا غلى ن أن الأول فسا تة ولم بقعد بي اللاللة فدات فبا 
لاله ترك القعدة الأخيرة» وهذا كله إذا نوى بقلبه. 

مالو نوی نلسانە بان قال: : نويت أن أصلي الظهر انتقض ما صَلى» ولا بحزئ 
بتلك الركعة؛ لأنه كلام مفسد . كذا في «الخلاصة». 

[٤]قوله‏ : من غير رفع اليدين ؛ هذا فيد افاقي» دُكره ه لتكون المسألة اتفاقية لا 
خلاف فيها بين أصحابنا أصلا > فإك منهم مَّن صرح بان رفع اليدين في آثناءِ الصااة 
EE N Cg CB‏ 
فالحكمٌ هو ما ذكره» فإ رفع اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس م 
سواء إلا غلطا. 

[٥]قولە:‏ ولا يمحتسب ؛؟ لآنه لما شَرَعَ في الأخرى بطلت الأولى› » فاته لا يكن أداء 
صلاتين مغايرتين معا فبالضرورة تبطل الأولى ؛ لوجود ما ينافيها بعدها. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 1۸0 
ولا یفسدها بکاؤه من ذكرٍ اة واا والتنحنح بعذرء والدعاء بجا لا يسأل 
مر الاس »> والعمل القليلء ومرور أحد 

(ولا يفسدها بکاؤه من ذكر ال نة فاو انار 2 والتنحنح بعذر» والدعاء ا لا 
ال من اناس وا الفا وهو ضد الكثير "”على اختلاف الأقوالء 


[4) 


(ومرور أحد 

[١]قوله:‏ من ذكر الجنة والنار؛ أي وما يماثلهماء ا 
الآخرة دل على كمال الخشوع » وفيه تعريض بسؤال الجّة والتعوذ من النار» ولو صرح 
اف ان الت راان ا وا د ی فار 9 د ا ا 
بحلاف البكاء من وجع أو مصيبة » فإ فيه إظهار الجزع والتأسّف» فكان من كلام 
الناس. كذا قال العيني. 

[1اقوله : والعمل القليل ؛ فقد ورد عن النبي ج وأصحابه أتّهم ارتكبوا أعمالا 
في الصلاة ولم يضر ذلك بصلاتهم كما لا بخفى على ناظر الصحاح السنّة وغيرها. 

1قوله: وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال ؛ يعني القليل يعرف بالكثير على 
الأقوال الواردة في تفسيره. 

[٤اقوله‏ : ومرور أحد» عطف على قوله: : «بكاؤه»» كقرينة السابق ؛ أي لا 
يفسدها مرورٌ أحد أمام المصلي رجلا كان أو امرأة» ا 
رور شيء کان آولی وذلك لحديث: «لا يقطع الصلاة ة شيء» وادرؤا ما 
استطعتم»" » أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم» وله شواهد مرويّة في 
الصحيحين وغيرهما. 


() قي «البناية»(۲ : .)٤١١‏ 
في «سنن أبي داود»(۱ : ۱؛ء وسكت عنه» وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(0: »)٦٥‏ 
و غیره. 
وعن أبي أمامة ظ4 قال ك : رلك يقطع الصلاة شيء» قال الهيثمي في «جمع الزوائد»(۲ : 
۲ : («رواه الطبراني قي الكبير وإسناده حسن». 
وعن آبي ذر 4 قال ي : «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو 
كواسطة الرحل» في «مسند آي عوانة»(۱: ۳۸۵). 


۱۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ویأثم إن مر ف مَسْجده على الأرض بلا حائل) 

ویأڈ له" إن مرفي مَلْجَدِءٍ على الأرض بلا حائل")› مسجد من الالفاظ ا 
جاءت على اليل بالكسر" > ويجوز فيها الفتح على القياس» والفقهاء إذا قالوا : 
بالفتح أزادوا" موضع السجود: وإن قالوا بالکسرٍ أرادوا : المعنى المشهور› فإنهم 
ل وا وهو خلا القياس إلا في العنى المشهور ففي المعنى الأول 
استمروا على القياس“ 

١:‏ اقوله: ويأثم ؛ أي المارً بين يدي المصلي كما يدل عليه قوله بل : «لو علم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لكان أن قف أربعين - أي سنة - خيرا من أن 
E EN aE A aS‏ 
مبسوطة في مواضعها. 

اتقولةة حاقل المسجد؛ أي شي يحول بين المار وبين المصلي كالإسطرانة 
والجدار ونحو ذلك. ۰ 

[۳اقوله: بالكسر؛ أي بكسر العينء قال المجد في «القاموس»: «لْسجَد كمسكن 
الجبهةء والآراب السبعة مساجد» والمسجد أي بكسر اجيم : مكان» وتفتح جيمهء 
والَفعّل من باب صر بفتح العين: اسما كان أو مصدرا إلا أحرفا: كمسجد ومطلع 
ومشرق ومَسقط مرق ومَجزر ومسكن ومرفق ميت ومنسك ألزموها كسر العين› 
والفتح جائزء س ا 

٤‏ اقوله : أرادوا ؛ لان فيه بقاءٌ للمشهور على ما اصطلح عليه الجمهور› ولمًا لم 
يكن بد من الفرق بينه وبين المعنى الآخر دفعاً للالتباس اختاروا استعمال ما هو على 
القياس في المعنى الآخر. 

[هاقوله: على القياس ؛ أي على ما هو مقتضى القياس» وهو فتح العين من 
المفعل من باب نصر ينصر. 


(1٤ : و«صحيح ابن خزعة)۲‎ »)۲٤٤ «الموطأ»(۱: ٤١٠)ء و«سنن أبى داود»(۱:‎ )١( 
وغیرها.‎ 
.)۲۸۳ من «القاموس امحیط»(۱:‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۷ 


CeuciunkiuncecevsesseiesecovsasdeinaciensenenoenecsceecedaconednicancococodedeoeandeccdiocivinecoPon IONE 


e‏ تفصيل › > فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد 
الصغير"» فالمرورُ أمام المصلي' حيث كان يوجب الإثم ؛ لان ا مسجد الصغيرً 
کان واد :اماد م المصلي حيث کان" في حكم موضع السجُود» وإن كانت في 
المسجد الكبير» » أو في الصحراء: 

فعند بعض المشايخ إن مر ي موضع السجود بأثم 

[١اقوله:‏ موضع السجود؛ فإته لو كان المراد المعنى المشهورء لزم بإطلاقه لزوم 
الإثم لن مر أمام المصلي في المسجد مطلقاً ولم يقل به أحد» وأيضا على تقدير إرادته 
لا يعلم حكم الصحراء من المتن. 

اقول : الصغير؛ هو أقلٌ من ستين ذراعاًء وقيل : من أربعين» وهو المختار كما 
في «جامع الرموز»" عن «الجواهر». 

١٣اقوله‏ : أمامٌ الأصلي ؛ أي من موضع قدميه إلى حائط القبلة» وكذلك ا لحك في 
الدار والبيت: 

٤1 ۰‏ اقوله : كان ؛ الضمير إلى المرور وإلى المصلي. 

(٥اقوله‏ : مکان واحد؛ قال في «رد امحتار»: : «أي من حيث إنّه لم يجعل الفاصل 
فيه بقدر صفين مانعاً من الاقتداء» تنزیلا له منزلة مکان واحد» بخلاف المسجد الكبيرء 
فاه جحل فيه مانعاء > فكذا هاهنا يحعل ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكاناً واحدا 
بخلاف المسجد الكبير والصحراء» فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة» فاقتصر 
على موضع السجود»". 

ل1 اقوله: فعند بعض المشايخ ؛ هذا هو الذي اختاره السفي في «الكتن»"› 
وة في «الكافي»ء وهو مختار صاحب «المداية»» وشمس الأئمة الر ي ٤‏ 
وقاضي خانء وني «امحيط»: هو أحسن ؛ لأنٌ ذلك القدر أي من موضع قدمه إلى 


)۱( «جامع الرموز»(۱: .)١١٤‏ 

(۳) انتهی من «رد المحتار»(۱ : .)٦۳٤‏ 
۳2 ««کنز الدقائق»(ص۹١۱).‏ 

.)٩1۳ «الہداية»(۱:‎ )( 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


INEORINERIARELEUONDEEROSeSHereriontetiiseenonéesciioadbensiveveédeeéootenskasinkabedaeunaneaeisseé nab betavade cess Sa Sd 


ي gS‏ 
موضع سجوده"" له حکم موضع السجود» ائم بالمرور في ذلك الموضع 

إذا عرفت هذاء فإن كان الصلى على دكان ر ال امام تت 
الدكان فلا شك أله لم رفي موضع سجوده حقيقة فلا يأم على الرواية الأولى؛ 
وأا على الّانية فالمار تحت الدكان إن مرفي موضع النظر إذا نظرّ ني موضع 


O O ET 
موضع سجوده موضع صلاته. . كذا في «البحر الرائق»'.‎ 

[]قوله: وإلا فلا؛ آ ی ان ل ق وع اجرد د بل متباعدا عنه لا پأثم. 

اقول : وعند البعض...الخ ؛ e e‏ 
زا ضاخت «النهاية» و«فتح القدیں” وأرجع ات رالعتابة' القول الأول 
إلى الثاني موضعم السجود على القريب منه» وهو مفاد كلام صاحب «المداية» في كتابه 
«التجنيس والمزيد». 

[۳]قولە : : ي موضع سجوده ؛ قال في «البحر» : ذكر النَمُرتاشي أن الأصح آنه إن 
کان حال لو صلی صلاة خاشع لا يقع بصره على المارء فلا يكره المرور» نحو أن يكون 
منتهی بصره في قیامه لی موضع سجوده» وني رکوعه الى صدور قدمیه» وڼي سجوده 
إلى أرنبة أنفه» وني قعوده إلى حجره» وني سلامه إلى منكبيه» 

[٤اقوله‏ : دان ؛ بضم الدال المهملة» وتشديد الكاف : الحانوت» فارسي معرّب. 
كذا في «الصحاح»» وني حکمه کل مرتفع : : كالسرير والسطح. 

[٥]قوله:‏ بعض أعضاء الصلي ؛ قال في «جامع الرموز»: اة الأعضاء 
الأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المارء هو الصحيح كما في «التتمة»» وأعضاء ا 


)١(‏ «البحر الرائق»(۲: .)١١۷‏ وقد اختاره أيضا صاحب «الملتقى»(ص۱۷)» وصححه صاحب 
«التبیین»(۱: ›»)۱١۰‏ والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : ,),١‏ ودالدر المختار»(١: .)٤١١‏ 

(0 «فتح القدیر»(۱: .)١١٤‏ 

.)٤١٥۵ «العناية»(۱:‎ )۳( 


)€( انتھی من «البحر الرائق»٠(۲‏ :7( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۹ 
e‏ ء لو کان على دکان› ويغرر أمامَةُ ني الصحراء سترة بقدر 

Ee 
الأعضاء الأعضاءً لو كان على ذكان)ء أخذا بالرّواية‎ ET ولهذاقال‎ 
الثانة"‎ 

(ويغرر ‏ أمامة ق الصتخرا2 سة يقر درا وغ ا 
كلما کما قال بعضهم أو رها کما قاله آخرون» کما في الکرماني» وفیه إشعار باله لو 
حاذی أقلها أو نصفها لم یکره»'. 

[١اقوله:‏ بالرواية الثانية ؛ قال في الإإسفرائينى : «ذكروا الاختلاف في موضع 
السجود؛ وذكروا مسالة الان من غير بيان خلاف» فحقق الشارح بان هذه المسألة 
إتما تبتني على القول الثاني > لكن لا يخفى أن المسجد الصغير يستوي فيه الدكان وغيره. 

فينبغي أن يخص حكمه المبيّن بغيرالمسجد الصغير» ففي عبارة المتن قصور» 
ومن أن يقال: البحثٌُ عن الذُكان ليس مبنياً على أن ما تحت الدكان» بل هو موضمُ 
السجود أو لا؟ بل مبني على أن الكون" على الدكان هل هو بنزلة الحائل أم لا”. 

وله : ويخرٍز؛ بكسر الراء المهملةء من العرز بفتح الغين المعجمة ؛ أي يدخل 
رأ س السترة في الأرض على الاستقامة» وضميره 0 
منفردا كان أو إماماء وسترئه سترة للمقتدي. 

[۳افوله : بقدر ذراع ؛ أي طولا يؤخ ذلك من حديثِ عائشة رصي اا 
سئل رسول الله ب عن سترة المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل»» أخرجه مسلم 
وغيره» وهو بضم الميم» وسكون المزة» وكسر الخاء العجمة: : العود الذي يكون قي 
آخر رحل البعيرء ودار یکرو غا غا 

1٤اقوله:‏ وغلظ أصبع ؛ أي يكون غ وغ بقدر غلظ الأصبع لتبدو 


(۱) انتهی من «جامع الرموز»(۱: .)٠۲١‏ 

() في «حاشية عصام الدين»( ق۷٥‏ /أ): يكون. 

(7) انتهى من «حاشية عصام الدين»(ق۸٥‏ /(. 

)٤(‏ فعن موسى بن طلحة ط4 قال يب : : (إذا وض ضح أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا 
يبال من مر وراء ذلك» في «(صحیح مسلم»(۱ : ۳۵۸). 


۱۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بقربه على أحد حاجبيه» ولا توضع› ولا يُخَط٬‏ ویدراه 
بقربه"' على أحد حاجبیه"» ولا توضع "۰ ولا بط ویدراه“ 
للناظر» لما روى «آله 4# صلى إلى عنزة"“؛ أخرجَه البخاري وغيره» ومقدارّه طول 
ذراع وغلظ الأصبع. 

[]قوله: بقربه ؛ ی ال وذلك لحديث: ونای اد ل اة 
فلیدن منها» “» أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني وغيرهم. 

[۲]قوله : على أحد حاجبيه ؛ أي عاذي حاجبه الأيمن أو الأيسرء هو المنقول عن 
SS Ea‏ 

[٣اقوله‏ : ولا توضع ؛ أي لا تلقى السترة على الأرض بل تغرز؛ لان المقصود لا 
محص به» وكذا لا بحصل بالط في الأرض » وهذا هو قول أكثر أصحابنا. 

وروی شن ابی يوسف وحمّد ب بكفاية الوضع إذا لم يكن الغررٌ والخط ذا لم 
جد سترة کالحراب ؛ حدیث: «فإن لم یکن معه عصاً فلیخط خطا»"» أخرجه أبو داود 
وابن ماجة» وفي سنده ضعف غير مانع ؛ لجواز العمل به في الفضائل»ء قال ابن 
ا «السنة أولى بالاتباع». 

٤1‏ اقوله : ويدرأه ؛ من الدرء بالفتح بمعنى الدفع أي يدفم المصلي المارً بين يديه إذا 
I GR a ST‏ : «إذا كان أحدكم 
يُصلي فلا يدع أحدا يمر بین يدیه» وليدراً ما استطاع» أخرجه البخاري» ومسلمء 


: و«المعجم الأوسط)‎ »)۳٠۹ : ٤(»دمحأ في ««صحيح البخاري»(١ : ۷( و«مسند‎ )١( 
و«مسند أبي یعلی»(۲ : ۱۹۱)» وغیرها.‎ »)٩ 

(۲) في «سنن أبي داود»(۱: »)۲٤۹۲‏ و«سنن النسائي الكبرى»(۱ : ۱)ء و«امجچتبی»(۲ : »)٦۲‏ 
و((صحیح ابن حبان»(٦‏ : ۱۳۵)» وغیرها. 

(۳) في «سسنن أبي داود»(۱: »)۲٤٠١‏ و«صحيح ابن حبان»(1 : ۱۲۵)» و«صحیح ابن خزمة»(۲ : 
۳)» وغیرها. 

.)٤١۸ :١(»ريدقلا في «فتح‎ )٤( 

(۵) في ««صحیح مسلم»(۱ : ۲)» والمنتقی»(۱: ›»)0١‏ وقي ««صحيح البخاري»(1 : 01۰(: 
ددا صلی فأراد أحد أن يمر بين يديه فلیدفعه فإن آبى فليقاتله». 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۹۱ 


بالقسبيح أو الإشارة لا بهما إن عدم سترةء اھر وا و وکفی سترة 


الإمامء وجارً تركها عند عدم المرور والطريق. 


أو و لا بھما'" إن عدم ر أو مر بين" ويیتهماء وکفی رة 
الومام“ وجار تر که عند عدم المرور والطريق. 
وغيرهماء وي الباب أخبار كثيرة» والأمرٌ بالدفع على سبيل الإباحة والرخصة لا على 
سبيل الوجوب. 

( آقوله : بالتسبيح ؛ أي هو خير بين دفعه بقول : سبحان الله » وبالإشارة باليد أو 
الرأس أو العين» وكذا با لجهر فوق الجهر المعتاد قي الجهريةء وبال جهر بقراءة في السريةء 
وهذاللرجال» وهو مستفاد من إطلاق الحدیث المذكور» وورد في السنن وغيرها : «إذا 
eS‏ 

ا لقوله 5: «إتما التصفيق للنساء» » أخرجه الشيخان 
وغيرهما وهو أن تضرب بظهرٍ أصابع اليمنى أو ببطنها على بطن كف اليسرى» أو 
ظهرهاء فلو فى ارج أو سبحت المرأة لم تفسد الصلاةء وقد تركا السنة . كذا يي 
«التاتارخانية»» و«البناية»» و«البحر»» وغيرها. 

[۲]قولە : لا بهما؛ أي لا بجمع بين التسبيح والإشارة؛ لان ادها کا 
فيكره ما زاد على الحاجة. 

[۳]قوله: أو مر بينه. د أ مر لار ق الع را وة 

٤1‏ ]قوله : : وكفى سترة الإمام؛ أي للمقتدين › فان النبي ب صلى ببطحاءَ مكة إلى 
سترةٍ ولم يكن للقوم سترة""» كما لا يخفی على مَن نظرَ «صحیح البخاري» و«مسلم». 

[٥]قوله‏ : وجاز تركها ؛ أي لو صلی في مكان لا ير فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا 


(۱) في ««(صحیح البخاري»(1 : ۲۱ - ۲۹)؛ و«صحیح مسلم»(۱: ۳۱۸)» وغیرها بألفاظ سبق 
ذکرها. 

() ي («صحیح البخاري»(۱: »)۲٤۳‏ و«(صحیح مسلم»(۱ : ۳۱۸)» وغیرها. 

(۳) فعن أبي حجيفة ظ4 قال : «خرج رسول الله ل بالاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 
ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضا فجعل الناس يتمسحول بوضوئه» قي («(صحیح 
البخاري»(۱: ۱۸۸)» وغیره. 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر 
یکره ITE TT yT‏ 
المنية». 

[1]قوله : وكره ؛ قال في «البحر الرائق»: «المكروه في هذا الباب نوعان: 

e 
زخو ف ر نة اا جت لابت يغبت إلا ما يغبت به الواجب» يعني بالنهي الظني الثبوت أو‎ 
الدلالة.‎ 

وثانيهما: المكروه تنزيهاً» ومرجعه إلى ترك الأولی» وکثیرا ما بطلقونه كما ذكر 
في «الحلبة». 

فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في الدليلء > فإن کان تيا ظناً كم 
كراهة التحريم إلا لصارف لهي عن التحريم إلى الندب» وإن لم يكن تهياء پل کان 
مفيدا للعر ك لير ارم > فهي تنزيهية». انتھی' 

وذكر اللي في «شرح المنية» وغيره : : أن يعرف أيضاً بلا دليلِ نهي خاص بان 
تضكّن ترك واجبٍ أو س فيكون مكروهاً تحريا أو تنزيهاء وتتفاوت التنزيهية في الشدة 
والقرب من التحرييّة بحسب تأكد السنةء فان مراتبً الاستحباب متفاوتة» كمراتب 
الستّة والواجب والفرض » فكذا أضدادها. 

[۲اقوله: سدل الثوب ؛ ؛ كراهة تحرييّة كما في «الدر المختار»"؛ لورود النهي 
ss‏ : «نهى رسول الله ل عن السّدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجلٌ فاه في الصلاة" آخرجه بو داود والحاکم» وصحَحه ابن حبان والترمذِي. 

٣اقوله‏ : في «المخرب» : هو بضم اليم » وسكون الغين المعجمة» وكسر الراء 
الممملة : كاب في اللغة» ذكر فيهما معاني الألفاظ امتداولة في كتب الفقه» من تأليفات 


(۱) انتھی من («لبحر الرائق»۲ : *(. 

(۲) «الدر المختار»(۱: .)٦۳۹‏ 

(۳) في ««(صحیح ابن خزية»(١‏ : (TV۹‏ و«(صحیح ابڻ حبان»(1 : 1۷)» و«سنن الترمذي»(۲ : 
۷)» وغیرها. 

)٤(‏ «المغرب»(ص‌۲۲۲). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱4۹۳ 
هو أن يسل" eS‏ وقیل :هو أن یلقیه على رأسِه ویرخيه 
على منکبیه اقول" IE‏ وغوه فهو أن يلقيه" على 
کن ران ا ی کو م طرفيه 
ناصر أبي المكارم بن عبد السيد الطَرزي الحنفي النحوي الخوازميء المتولد سنة ان 
وثلاثين وخمسمتة)ء والتوفي سنة ست عشرة وستمئة)» موف ا لمصباح في انحو 
و«شرح المقامات الريرية»» وغير ذلك. کذا في «طبقات | الحنفية» للكفوي› وقد بسطت 
في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية». 

[٬توله:‏ هو أن یرسله؛ من من الإرسال؛ يعني السدل» وهو بفتح السين المهملةء 
وسكون الدال المهملة» وقيل بفتحها أيضاً أن يلقي ويه كالرداءِ ونحوه من غير أن يضة 
جانبيه. 

: وقيل ؛ هذا هو الذي ذكره ي لماي بصو : «آن يجعل ثوبّه على 
راه وکتفیه» ویرسل أطرافه من جوانبه»"» قال ابن الجمام في «الفتح»: : «يصدق على 
أن یکون المندیل مرسلا من کتفیه کما یعتاده کثیر. » فينبغي لن على عنقه منديز أن 
يضعه عند الصلاة». انتهى . ومآل هذا التفسير والتفسير السابق واحد. 

[۳اقوله: أقول. ؛ يشير إلى أن التفسيرين المذكورين لا يشملان جميم الثياب» 
بل ها خاصان بالطللساة - وهو بفتح الطاء المهملةء واللام بينهما مثناة تحتية - : 
الرداء» فإ الإلقاءَ على الرأس والإرخاءً على المنكب والإرسال من الجانيين إتّما يكون 
عادة في الرداء ونحوه : كالمنديل. 

اقوله : فهو أن يلقيه ؛ قال في «الخنية»: السدل هو الإرسال من غير سء فإ 


۱( لاء : الذي يلبس من الثياب› والثوب جعل منه قباء وتقباه لست ینظر : ((مختار)( ص »)0٥۲۰‏ 
و((القاموس))(٤‏ : ۴۷۸). 

0 «الفوائد»( ص۸٥۳‏ - ۰٦۳)ء‏ وینظر: ترجمته في «وفیات»(٥‏ : ۹ - ۱ ۳۷)» و«مرآة 
الحنان»(٤: »)٣١ - ۲١‏ و«معجم الأدباء»(۱۹ : ۲ - »)۲١‏ و«الجوهر المضية»(٠:‏ 
۸ - 04( و«الأعلام»(۸ : ۱ 

۳2 انتھی من «الہدایة»(۱ : .)٤۱۲‏ 

() من «فتح القدير»(٠: .)٤١١‏ 


۱۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رکنم وعبنه په وسر ر قص شعره 
(وكفة) "» وهو أن يضم أاطرافة انقاء التراب؛ وو 
(وعبثه"" به وججسده وعقص شعره) " 
السدل في اللغة: : الإرخاء» والإرسال» ولا بد أن يقيّد بعدم الس ضرورة أذ رال 
ذیل القمیص وغوه لا سی سَدلا. 

[1]قولە: ا - بفتح الكاف وتشديد الفاء - : أي رفعه عند الانحطاط إلى 
السجود من بين يديه أو من خلفه» وحرَدَ ا خير الرملي ما يفيد على أن الكراهة فيه 
2 

والأصل فيه حديث؛ «أمرت أن أسجة على سيعة أعضاءء وأن لا أكف شمر 
اويا ويعضكن ذلك كرامة كرن اسي مشمرا كتيه؛ واحديث الذكور أخر 
الستة . ذا في «الفت» 

[۲اقوله: وعبثه؛ العَبْث - بفتحتين - : الفعل الذي فيه غرض» لكنه ليس 
بشرعي» وما لا غرض فيه فهو سفه. . كذا في «العناية»" "» والكراهة تحرييّة كما أفاده في 
الخ وهذا إذا لم یکن بعمل کثيرء فان کان به فهو مفسد» ومقيّد أيضا؛ لعدم 
کونه حاجة» فإن كان لحاجة كحك بدنه لدفع ما يؤله فليس بمكروه. 

والأصلٌ فيه حديث: «إن الله كره لم ثلاثاً: : العبث في الصلاة» والرفث في 
الصوم» والضحك في المقابر» N DG‏ 
ويدلٌ عليه أيضا حديث : «اسكنوا في الصلاة» e‏ 

]قول : وعقص شعره ؛ كما روي ن النبيٌ ت نهى أن يصليّ الرجل وهو 


(۱) في ««صحيح البخاري»(۱ : ۱))» وغیره. 

(۲) «فتح القدیر»(۱ : ۲( 

.)٤١۹ «العناية»)(۱:‎ )۳( 

.)١١ «البحر الرائق»(۲:‎ )٤( 

)٥(‏ في «مسند الشهاب»(۲ : »),)٥‏ وضعفه السيوطي »› ولکنه يتأيد با ورد في النهي عن العبث 
با لحصى. كما في «إعلاء السنن»( : ۰)٩‏ وغیره. 

(1) في («صحیح مسلم»(۱ : ۲)» وغیره. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 140 
وفرقعة أصابعه 
في «الُفْرب»: : هو جمع الشَرا" على الرأس» وقيل: لي" وإدخال أطرافه ني 
أصوله (وفرقعة أصابيه) وهو أن يغمرها ويها حتى صروت 
معقوص»” “» أخرجه عبد الررًاق في «مصتفه»» وأبو داود» وابن ماجة» والترمذي» 
والطبراني» وإسحاق بن راهویه» وغیرهم. 

الأشبه بسياق الأحاديث أن الكراهة تحرييّة» قاله في «حلبة جلي شرح منية 
الصلي» بعدما تقل عن اللوي آنها كراهة تدزيهيّة» وهذا كلّه إذا كان العقص قبل 
الصلاة؛ وأما العقص في الصلاة فمفسد . كذا في «البناية». 

اقوله : جمع الشعر؛ أي أن يتضفر به حول الرأس كعقد الّساء» ويجمع شعره 
قا ي مور راه وفیل: : أن يجمعه على وسط رأسه. 

[۲]قوله : ليه ؛ اللي به بفتح اللام وتشديد الياء بالفارسية : يجيدن. 

[اقولە: ل على وزن دحرجة» الأصل فيه حديث : : «لا تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاة أخرجه ابن ماجة بسن ضعيف» وله شاهد فی «مسند 


اخم و«معجم الطبرانى»» و«سنن الدارقطنى». 


() في «المعجم الکبیں»(۲۳: ١۲)ء‏ ورجاله رجال الصحيح كمافي «مجمع الزوائد»(۲: »)۸١‏ 
وغیره. 
وعن أبي سعيد المقبري ظه: : «آنه رأى أبا رافع مولى النبي 5 مر بحسن بن علي ظ4 وهو 
يصلي قائما» وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو 
رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله بل يقول : ذلك كفل الشيطان» 
يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره» في «سنن أبي داود»(۱ : ۰)» و«سنن الترمذي »۲ : 
»)٤‏ وغیرها. 
وعن ابن عباس هه : «أنه رأى عبد ١‏ الله بن الحارٹ ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل 
يجله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ورأسي قال : إني سمحت رسول الله ل 
يقول إا مثل الذي يُصلي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف» في «سنن النسائي 
الکبری»(۱: ۰)۲۵ و«امجتبی»(۲ : : ۱ و«سسنن آبي داود»(۱ : ۰)» وغیرها. 
(۲( فعن علي ف44 قال 4 «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» في «سنن ابن ماجة»(۱: ۳۱۰)»› 
و«مسند البَرار»(۳: ٤‏ وغیرها. ورجال إسناده ثقات. كما في «إعلاء السنن»(٥:‏ ١٠٠)؛‏ 
غير 


۱۹١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والتفائّه» وقلب ! ليسجد 
(والتفاه) "» وهو أن ينظر ية ويَسْرَة مع لي عنقه» وأمًا انر ؤر" عينيه 
بلا لي البق فلا یکره“ 

ا 

ن تکون الكراهة تحرييّة كما في «الحلبة» و«البحر» 1 > وذكر في «الخنية»: 

که کرو ارج السلا: یضا؛ ؛ لاله عمل قوم لوط صلّى الله على نينا وعليه وسم ؛ 
وهو مقيد بعدم الحاجة كإراحة ا كما في «الدر المختار» ووا 

[1۱قوله: والتفاته ؛ اروا مى رفا : «إياك والالتفات في الصلاة» فان 
الالتفات في الصلاة ة هلكة» "» وني «صحيح البخاري»: a‏ 
من صلاة العبد»" وينبغي أن تكون الكراهة فيه تحرييّة. كذا في «البحر» " 

[۲]قولڵه : لي؛ e‏ : أي صرفةُ عن جهة القبلة 

٣اقوله:‏ مُؤخر؛ - بضم الميم وكسر الخاء المعجمة - دف الع الذى 
يلي الصدغ. 

[٤]قولە:‏ فلا يکره؛ قال في «النية»: : الالتفات على ثلاثة: التفات مفسد وهو 
بالصدر› والتفاتٌ مکروه وهو بالوجه» والتفات غير مکروه وهو بالعين بدون تحويل 
الوجه» لما روى الترمذي والنسائي وابن ¿ حبّان وصححه عن ابن عباس ڪه «کان 4 
ف وا ا و لی فق 

[٥]قوله:‏ وقلب الحصى ؛ -بفتح الجحاء المهملة» والصاد كذلك-: سنكريزه»› قال 


(۱) «البحر الرائق»(۲: ۲۲). 

(۲) «الدر المختار»»› وردرد المحتار»(١: .)١٤١‏ 

(۳) في ««سنن الترمذي»(۲ : »)٤‏ و«معرفة السنن والآثار»٠۳‏ : ۱)» و«مسند أحمد») : 
۲) وغیرها. 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «سألت رسول الله َو عن الالتفات في الصلاةء فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في («(صحيح البخاري»(۱: ›»)۲١۱‏ وغیره. 

.)۲۲ : «البحر الرائق»(۲‎ )٥( 

(1) في «المعجم الکبیں»(۱۱: ۲۲۳)» و«سنن الترمذي»۲ : ۲) و«سنن الدارقطني»(۲ : 
۳/)» وغیرها. وصححه ابن القطان. کما ني «إعلاء السنن»(۵: .)۱٥۲‏ 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 14۷ 
> و تخصره؛ وتمطيه 
1 و ف مالك غل اضر( 6 ا 
في «المنية» وشرحها «النية»: يكره أيضا أن يقلّب الحصى بك حال» إلا بحال أن لك 
يمكنه الحصى من السجود؛ أي إلا في حال عدم تمكين الحصى إياه من السجود عليه» 
بان كان فيه تفاوت كاير الارتناع والاغقاض» هيت لا تقر عليه مقدار ار 
من جبهة فيسويه مرة آى مرتان. کذا في «فتاوی قاضي خان». وفي أظهر الروايتين أنه 
يسویه مرة. 

[اقوله: : إلا مرة؛ هذا رخصةء فالأولى تركها إن أمكنء > لما روی مسلم وغیره 
عن معیقیب فل : : إن رسول الله قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال: : إن 
کنت فاعلا فواحدة ٠‏ وأخرج أصحاب الكتب السة مرفوعاً: ي 
وأنت تصلي» yT‏ 

1اقوله : وتنصره ؛ لورود النهي" عن ذلك في الكتب الخمسة» سوى «سنن ابن 
ماجه»» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهاء والظاهر أن الكراهة تحرييةء كمايق 
البح 

(۳اقوله: وميه ؛ - بفتح التاء والميم وكسر الطاء المشددة - : وكراهته 
لکونه منافيا للخشوع ومنبئًا عن التكاسل» وكل عمل في الصلاةٍ ليس فيد 
للمصلي في 


a 
اه‎ * 
بو‎ 


(۱) في «صحیح مسلم»(۱: ۳۸۷)» و(«صحیح البخاري»)(۱: »)٤١٤‏ و«صحيح ابن خزيمة»(۲ : 
۱ وغیرها. 

() ق («صحیح مسلم»(۱: ۳۸۷)» و«صحيح البخاري»(۱: »)٤٠٤‏ و«سنن الترمذي»(۲ : 
۹ء و«امجتبی»(۳: ۰)۷ و«صحیح ابن حبان»( : )» ولفظه عندابن حبان: «رعن 
معيقیب 4 : سألت رسول الله عن مس الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعلاً 
فمرة». 

() فعن أبي هريرة ه: (أنه نه 3# نهى أن يصلي الرجل مختصرا) في «صحيح مسلم»١١‏ : c((TAY‏ 
وغيره. وعن أبي هريرة له › قال 5 : (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) في «صحيح ابن 
حبان »1 : »)٩۳‏ و««(صحيح أبن خزيمة»(۲: 0۷)» وغيرها. 

.)۲۲ «البحر الرائق»(۲:‎ )٤( 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


 #‏ س ص 


” ۰ ۰ 0 ر ۹ 
وإقعاؤه» وافتراش ذراعيه» وتربعة بلا عذر 


(وإقعاؤه) 3 وهو القعود"'على إلقة ناضا رکبتيه ¢ (وافتراش ذراعيه"» 
وتربعه بلا عذر 


وتربعه بلاغلا 


إصلاح صلاته فهو مكروه؛ كما نص عليه العينى في «البناية» لحديث : اسوق 


الصلاة» أخرجه ملي 
[]قوله: وإقعاؤه؛ لورود النهى عنه" عند مسلم والترمڊي وأخمد واليهقى 
وابن ماجة وغيرهم. 


[۲قوله : وهو القعود...اخ ؛ هذا التفسير هو الذي اختاره في «الہداية»» وفسره 
الكرخي بأن ينصب قدميه كما في السجودء ويضع إليتيه على عقبيه› وراشا 
مکروه» ذکره ابن الہمام في «الفتح». 

۳اقوله : وافتراش ذراعيه ؛ بأن يبسطهما في حالة السجود» ولا جافيها عن 
الأرض: وكراهته تحرياً ذكره في «البحر»“؛ لورود النهي عن ذلك" عند أحمد وغيره 
من كتب الصحاح › وهذاللرجل لا للمرأًة. 

[٤]قوله:‏ وتربعه ؛ كراهة تنزيهيّة > كما في «الدر المختاں» ؛ لان فيه ترك القعدة 
المسنونة» وهي افتراش اليسرى والجلوس عليهاء تشي ال وال ة الشدن 
مستفناة ؛ لان الضرورات تبيح الخطورات » وقد ورد أن ابن عمر ڪه کان يتربع › 


(۱) في ««صحیح مسلم»(۱: ۳۲۲)؛ وغیره. 

(۲) فعن أبي هريرة ف4 › قال : «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النومء 
وصيام ثلائة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات› وإقعاء كإقعاء 
الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند أحمد»۲ : »)۳١١ ٠٥‏ وقال المنذري قي 
«الترغیب»(۱ : ۲۰۸): «إسناده حسن». 

.)٤١١ «الہداية»(۱:‎ )۳( 

11 : «فتح القدير»(‎ )٤( 

(۵) «البحر الرائق»(۲: .)۲١‏ 

(1) فعن أنس 4ء قال ب : «اعتدلوا في السجود ولا سط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» قي 
«(صحیح مسلم»(۱ : ۵)»› و(صحیح البخاري ١‏ : ۲۳)» وغیرها. 

.)٦٤١ :١(»راتخملا «الدر‎ )۷( 


كتاب الصلاة/ما يضسد الصلاة وما يكره فيها ۱14 
وقيام الومام في طاق المسجدء أو على دُكان أو على | الأرض وحده 
وقيام الإماء" في طاق المسجد): : أي ني الحراب» بأن يكون الراب كبيراء فيقوة 
فيه وحده» (أو لی دان" أو على الأرض وحده): : أي يقوم الإمام على 
الأرض الأرض والقوم على الدكان. 
ویعلله بالوج جع في رجله» وینهی غیره عنه" '» أخرجه مالك وغيره. 

(١اقرله‏ : وقيام الإمام...ال ؛ هاهنا صورتان: 

الأولى: أن يقوم في المسجد ويسجد في المحراب» وهذا لا كراهة فيه تماقا » كما 
في «البناية». 

والثانية : أن يقوم فيه » وهي التي صرحا بكراهتهاء وعلَلوا الكراهة بوجهين: 

أحدهما: التشبه بأهل الكتاب في امتياز الإمام عن القوم بمكان. 

والآخر: أن یشتبه حاله على من بمینه ویساره. 

فعلى الأول يكره مطلقا. 

وعلى الثاني لا يكره إذا لم خف حاله على أصحاب الجهتين. 

[اقوله: أو على دکان. .الج ؛ أي على شيءٍ مرتفع كالدكان ونحوه قدر القامة أو 
قدر مايقع به الامتيازء أو قدر ذراع كالسترةء فيه أقوال» وا لمختار عند الجمهور هو 
الأخيرء كما في «الفتح»" » وقد ورد النهي عن" في «سنن أبي داود» وغيره ؛ ولان 
فيها تشبها بأهل الكتاب» وقد نهيتا عنه. 


(۱) فعن عبد الله بن عبد الله بن عمر ‏ أنه نه أخبره : «آنه کان یری عبد الله بن عمر يترع في الصلاة 
إذا جلس قال : ففعلته وآنا يومئلٍ حديث السن فنهاني عبد الله » وقال إنما سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتشني رجلك اليسرى فقلت له» فإنك تفعل ذلك فقال : : إن رجلي لا 
تحملاني» في «موطأ مالك»(۱ : »)۸٩‏ وغیره. 

وعن ابن مسعود ##: «لأن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» فى 
«مصنف عبد الرزاق»(۲: »)۱۹١‏ وغيره. 

() «فتح القدیر»(۱: .)٤۱۳‏ 

(۳) فعن همام ظه4: رن حذيفة آم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما 
فرغ من صلاته» قال : آنه كان مع عمار بن ياسر 4 بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار ظله 


۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


زاء لف صن وج ةف جةز رة 

(والقيا م" حَلْف صف وَج فيه فرجة وصورة") 

وأا العكسٌ وهو أن يكون الإمام وحده أسفل فكراهته أن فيه ازدراء بالإمامء 
وتکریمه مطلوب شرعا. 

[1]قوله: والقياه...ا لخ ؛ وذلك لحديث: «أتموا الصف المقدم» ثم الذاي بليه» فما 
كان من نقص فليكن في الصف المؤح»» أخرجه أبو داود والنسائيء وهو زفيد كراهة 
القيام في ا لمر قبل إتام المقدّم» وإن لم يكن وحده فكراهة قيامه وحده أولى ' فإن لم 

يجد ف الصف فرجة فقام منفرداً خلفه» فلا باس به» والأولى أن يجذب واحدا مئه" 

كذا في «العنية»» وغیره. 

[۲قوله : وصورة..ا؛ أي تكره الصلاءٌ إذا كانت الصورة قدا المصلي أو عنى 

جنبه الأبمن أو الأيسر أو فوق رأسه في السقف» أو معلقة على السقف» أو في السترء 
وقام على دكان يُصلي والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة هه فأخذ على يديه فاتبعه عمار ظا 
حتى أنزله حذيفة هه فلما فرغ عمار ك من صلاته قال له حذيفة ظ4 : ألم تسمع رسول الله 
يقول : إذا أ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم » أو نحو ذلك ؟ قال عمار : 
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي) قي «سنن آبي داود»(۱: ۲۱۸)» و«صحیح ابن حبان» 
»)0۱٤ :0(‏ وغیرها. 

(۱) في «سنن ات داود»(۱: »)۲۳١‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : ۸))» و«مسند آحمد بن حنبل» 
(۳: ۳۳)» وغیرها. 

(۲) ومثله ذكر في «فتح القديں»(١‏ : «(TOV‏ وقال الشرنبلالي في «حاشیته على الدرں»۱ : 4): 
«فإن لم جد فرجة اختلف العلماء: قيل : يقوم وحده ويعذر» وقيل : يجذب واحدا من الصف 
إلى نفسه فيقف إلى جنبه» والأصح ما روى هشام عن محمد هه أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء 
رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف. 

قال مولانا البديع : والقيام وحده أولى في زماننا لخلبة الجهل على العوام فإذا جره تعس 
صلاته. وفي ««شرح الإسبيجابي» : أنه الأصح وأولى في زماننا ذکره في «شرح المنظومة» لابن 
الشحنةء ثم قال: وبحث المصنّف التفويض إلى رأي المبتلى فإن رى من لا يتأذى لدين أو 
صداقة زاحمه أو عالما جذبه». وعقب عليه ابن عابدين في «رد المحتار»(٠: :)1٤۷‏ «وهو 


توفیق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظو مته)). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما ۳۹١ aa‏ 
انامه أز ذاه اوق :القت او مخلقة و ضلانة ارا زا ابا > أو 
للتهاون بها 


أي صورة حيوان "> (أمامهء أو بحذائه) : أي على أحد جيه » (أو في السقف» أو 
معلّقة)» فان کانت خلفه > او نحت قدمیه لا یکره. 


( وصلاته اسنا وات ا أو للتّهاون بها) 
ولا تکره لو كانت خلفه» أو على بساط يداس ويوطء إلا إذا كانت في موضع سجوده. 

والأصل في هذا أن كل ما كان فيه تشبه بعبادة الأوثان أو وجد فيه تعظيم الصورة 
تكره فيه الصلاة» وما لا فلاء وإن كان وضع الصورة في البيت بمنوعا مطلقا إلا في 
الاط رال ساد ةو غ ها عا وو وهات کذا ذکره ٥‏ شراح «الهداية». 

والأصل فيه حديث : «لا تدخل الملاثكة بيتأ فيه كلب ولا صورة» اا هاو 
داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم› والحديث مُخرّح في الصحيحين 
بألفاظ متقاربة» وفيهما ما يدل على جوازها في الفراش ونحوه. 

ا اتر ضور و 0+6 6ا الصو فام لور دی زور غر دی 
روح › بخلاف التمثال» فإنه مختص بذي روح کما ارت ور وکات 
الكراهة مختصة بصورة ذي روح» احتاج الشارح 4 إلى تفسيره وتقييده. 

۲قوله: للتكاسل ؛ أي لأجل الكسل اا ا و ا ارا 
في الصلاة» فتركها لذلك» وأصل الكسل ترك العمل ؛ لعدم الإرادة “» فلولعدم 
القدرة فهو عجز. كذا في «شرح المنية». 


(۱) فی «سنن أبی داود»(۲: »)٤۷۳‏ و«سنن الترمذي»(٥: »)۱٠١‏ وبلفظ : انا لا ندخل بيتاً فيه 
کلب ولا طا ی واک ا c(4‏ و««(صحيح البخاري»(0 : C(TYYY‏ 
و«صحيح ابن خزية»(۱ : c(۰‏ و««(صحیح ابن حبان»(۱۳ : »)٤‏ وغیرها. 

.)٤١١ - ٤۳٥ص «المغرب»(‎ )۲( 

(۳) قال عبد الحليم اللكنوي : تكره الصلاة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يذهبون إلى 
الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين. وأما في البلاد التي لا يعتادون 
فيها ذلك» فلا. وقد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين 
فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضازخرف من القول لا دليل عليه» ينظر: «نقفع المفتي» 
(۴۷ - ۳۸). وني «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» 
للكوثري (ص٥‏ - )٩‏ خلاف ذلك. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سس ۹ 
لا للتذللء وف ثياب البذلة 

ائ س الو بالتهاون الإهانة > فإنّها"' كفرء بل المراد قلة رعايتهاء ومحافظة 
حدووهاء (لا للذلل"» وفي ثياب البڈلة”)» وهو ما يليس في البيت» ولا يذهب 


A 
والظاهر أن الكراهة هاهنا تنزيهيّة» ووجههايؤخذ من قوله تعالى في شأن‎ 
المنافقين: # ودا َاموأإلى آلصاوة اموا سال 4 فلو سقطت قلنسوته في الصلاة‎ 

فاعادتها أحسن إلا إذا احتاج إلى عمل كثير. كذا في «فتاوى الحجة»» و«التاتاخانية». 

١[‏ اقوله : فإنها ؛ أي الإهانة بالصلاة والاستخفاف بها واستحقارها. 

[۲آقوله: لا للتذلل ؛ أي لقص التذلل وإظهار الخشوع ؛ فإ الخشوع في الصلاة 
أمرٌ مستحسن » مدح الله كك به أقواما فقال : قد أفلح امشو O;‏ زين هم في اعم 
شو © 4 وهو وإن کان من أفعال القلب لکن لا بأس بإظهار آثاره في الظاهر» 
وهل الأولى ترك كشف الرأس للتذلل أو فعله فيه قولان. 

[۳اقوله: وفي ثياب اليذلة ؛ أي تكره صلاته في ثياب اللة - بكسرالباء 
الموحدة» وسكون الذال المعجمة - بممعنى: الابتذال والخدمة» والكراهة تنزيهية» كما 
ف ال ووجه الكراهة فيه: ترك الاهتمام بالصلاة التي هي أفضل العبادات› 
وهذا ذا کان له غیرها ولا فلا. 

[٤اقوله‏ : ولا يذهب بها إلى الكبّراء - بضمٌ الكاف» وفتح الباء الموحدة - : 
جنع کر آی :لا بدح لف ات ا انر لر وسا وا کار را وساب ای 
يستنکف عنه ویستكره ذلك» فإن لم يكن كذلك فلا کراهة. 

وقد ذكروا أن الستحب أن يلي ق مج وإزار وغمانة »رواایک الأکناء 
بالقسو درل عبر لا اشر ن اترام مى كاه دة وكام ا اداو 
كان معتما العمامة» والإمام مكتفياً على قَلدْسوة يكره. 


(1) التساء: .٠٤١‏ 
() المؤمنون:1 - ؟. 
(۳) «البحر الرائق»(۲: .)٠٠١‏ 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳ 
ا 


ومسح جبهته من الثراب فيهاء واللّظرٌ إلى السّماء» والسجُودٌ على كور عمامته» 
وعد الآي والشسييح فيها 
ا "من التراب فيهاء والَظرٌ | إلى السماء"» والس على کور 
عمامته'"» وع والتسبيح فيها 

[۱قوله: ومسح جبهته ؛ قال رسول الله 3 : «لا مسح الحصى وأنت تصلي»'» 

۲1]قوله: والنظر إلى السماء yT‏ الأدب» وقد قال 
النبي ب : e e‏ وقال: «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهه» “» أخرجه البُخاري ومسلم» وأبو داود وغيرهم 
بألفاظ متقاربة. 

[۳]قولە: : والسجود على كَوْرٍ عمامته ؛ اليمامة بالکسر ما ل يعتم به على الرأس» 
بالفارسية : دستار» گل رة ھا بسن کررا اء > بالفارسية : ترج ا ن 
في «البحر» : «الظاهرٌ أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله ل وأصحابه من السجودِ على كور 
E‏ 

وني «مراقي الفلاح»: «إن كان لعذر كدفع ال حر والبرد وخشونة الأرض لا يكره» 
وإلا يكره». انتهى". ووجه الكراهة : أن فيه ترك كمال الخضوع » فإنه في إلصاق الجبهة 
بالأرض»› ويؤیده ما روی ابو داود ني «مراسیله» بسند ضعیف : «أُنٌ رسول الله م رآی 
رجلا يصلي وقد اعتم على جبهتهء خن رول ا غ ج 

٤‏ ]قوله : وعد الآي...ال ؛ الآي بالمد: جمع آية» والحد بفتح العين وتشديد 


(1) فعن أبي ذر ظه قال 5 : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا بيسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» 
في «سنن الترمذي»(۲ : ۲۱۹)› و«سنن أبي داود»(۱: ۳۱۲)» وغیرها. 

)ف ««صحيح البخاري»(۱ : ۱))» وغیره. 

(۳) في «صحیح مسلم»(۱: »)۳۲۱١‏ وغیره. 

0) من «البحر الرائق»(۲: ۳۳۷). 

)0( من «مراقي الفلاح»(ص۳۳۷). 

(7) قي «مراسیل اتی داود»(۱: »)۱١٤‏ و«السنن الصغری»(۱: ۳۵۵)»› و«سنن البيهقي الكبير» 
(۲: ۱۰۵)» وغیرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و‌ 


ولس توب ذي صور» والوطء والبول والتخلي فوق مسجد» وغلق باپه 
وار توب ذي صورء والوطء"' والبول والتخلي فوق مسجد» وغلق" بابه 
الدال» ذكر في «البحس»" و«لخلبة» و«البناية» وغيرها: أن محل الخلاف إلّما هو العدٌ 
باليد» سواء كان بأصبعه أو مخيطر يسكه» ما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب 
فلا يكره اتفافاء والغد باللشان مجه اتاق : 

وقيد بالآي والتسبيح ؛ ؛ لان عد غيرهما مكروه اتفاقا والكراهة هاهنا تنزيهيّة ؛ 
لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيا للخشوع » وني الإطلاق إشارة إلى الكراهة في 
التطوع والمكتوبة کلیهماء وقیل: لا یکره ه في النوافل» وهذا كله في الصلاةء وأما عدا 
الا اا کو را ا و م رک ع مد 
اللسائل في رسالتي «نزهة الفكر في سبحة الذكر». 

[1اقوله: ولبس ثوب...الڂخ؛ قال في «الخنية»: تكره التصاوير على الثوب صلّى 
فيه أو لم يصل یصل» آما إذا كانت في يده وهو يصلي فلا بأس به ؛ لاله مستور بثیابه» وکذا 
لو كان على خاتمه. كذا في «الخلاصة». 

[۲اقوله : والوطء؛ هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة» لكن يما كانت 
متعلقة بالمسجد» وهو موضع الصلاة ذكرها هاهنا؛ أي يكره الوطء أي الجامعة بالنساء. 

والبول والتخلي : أي التغوط على سطح المسجد؛ لأنه في حكم المسجد» حتى 
يصح الاقتداء منه بن تحته» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يمحل للجنب 
لقو ووو ا ا و و 


وابن ماجة وغيرهما. 

(۳اقوله : وغلق ؛ e‏ ؛ أي يكره غلق باب المسجد؛ لأنه يشبه المنع 
من الصلاة» وقد قال الله کا : چ ومن آظلم ممن مع مسجد آل آن گر فا سمه 4 "» 
yy‏ 


(۱) «البحر الرائق)(۲ : .)١‏ 

() فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله َة ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطيب» قي «سنن اص داود»(۱ : ۱۷۸)» و«سنن الترمذي»(۲: »)٤۸٩‏ و«سنن ابن ماجة» 
(۱: ۲۵۱)» وغیرها. 

(۳) البقرة: من الآية٤ ٠١‏ . 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳۰٥‏ 


وماء الأهب ¢ وقيامه فةساجدا ف طاقه 


ټ 


ت ق بال ٩‏ والساح وماء الهب ق ف ادا ق ظا 

(١اقوله:‏ لا نقشه؛ لَمَّافَرَعٌ عن ذكر ما يكره في الصلاة وما تعلق بهاء شرع في 
ذكر ما لا يكره : أي لا يكره نقشٌ المسجد وتزيينه بالجص» وهو بفتح الجيم» وتشديد 
الصاد المهملة» معرب : کج وكذا اء الذهب وبالساج ووه وهو نوع من الخشب»› 
يقال له : ساكون» أفضل أنواعه وأحكمه» وقد وقع فيه الخلاف : 

فقيل : إنه قربة لما فيه من تعظيم المسجد. 

ول 2 مکروة ١‏ ديت رن أشراظ الساعة أن رين اناجب ٠‏ 

ول جار رر نعم الأفضل غيره» وهو مختار صاحب «المداية» 
E ES‏ > قالوا: النقوش ونحوه» خصوصا في المحراب» أو 
التزين مع ترك الصلاة أو عدم إعطائه حقه من اللغط فيه» والجلوس لحديث الدنياء 
ورفع الأصوات بدليل آخر الحديث»› وهو قوله #: «وقلوبهم خاوية من الإيان». كذا 
في «فتح القد e‏ 

[۲قوله : وقيامه ؛ أي لا يكره قيا الإمام في المسجد حال كونه ساجدا في عحرابه؛ 
لفقدان علة الكراهة فيهء وهو التشبه بأهل الكتاب» أو خوف اشتباه حاله على المؤتعين 
الموجودين في قيامه في احراب. 


( ا : بفتح الجيم وكسرها: : ما یبنی به وهو معرب. ینظر: «ختار)( ص٤ .)٠١‏ 

(( الساج : خشب يجلب من الہند» والسّاج شجر يعظم جداء هط وا وله ورق 
AS‏ منه» وله رائحة طيبة تشابه ورق الجوز مع رقة ونحمة. . ينظر : («اللسان)) 
)1: 161( 

(۳) أي لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه حال كون سجوده في محراب المسجد. ينظر: 
«شرح ابن ملك»)(ق1/۳۷). 

)٤(‏ لم أقف على هذا اللفظ» ولكن روى عبد الرزاق في «مصنفه»(۳: ۲ -- )۱0١‏ عة 
أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه» وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن»(٤: ۸١۷‏ - 
۸1۸( 

(۵) «فتح القدیر»(۱: .)٤١۱‏ 


۲۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصلانه"' إلى ظهر قاعد يتحدّث» وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها 
وصلانه إلى ظهر قاعلٍ يتحدّث)؛ لأله إذا رفع صولّه بالحديث ربما يصير 
للا اوغا بساط" ذي صور لا يسجد عليها 

١‏ اقوله : وصلاته ؛ أي لا تكره صلاة المصلي إلى ظهرٍ رجل قاع متحدّث: أي 
تكلم مع آخرء وقيدُ القعود افاقي» فان الحكم لا جختلف فيما إذا كان قائماً أو 
مضطجعاء وفهم من قید التحدّث آنه لو لم یکن متحدَثاً لم يكره ه بالطريق الأولى. 

ولي تقييل الظهر إشارة إلی آنه یکره مواجها لوجهه» وقد صح «أن رسول الله 5 
گا تھی وائ رضی ا خم مرو جن ب کاغتراض التازه رواد 
الشيخان. 

وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن عمل له : «كان إذا لم جذ سبيلا إلى سارية من 
سواري المسجد» قال لنافع : ولني ظهرك. 

وأما مافي سنن أبي داود وابن ماجه مرفوعا: «لاتصلوا خلف النائم 
والمتحدث»"» فسنده ضعيف وعلى تقدير صحته فهو حمول على ما إذا خاف الشغل 
والغلط برفع أصواتهم ونحوه. كذا في «العناية»» و«شرح المنية». 

اتو اوغلى .ساط ١‏ ى لا نكر السلاة على ساط مضرر بور ةيوان 
بشرط أن لا يسجد عليها بأن تكون في موضع قيامه وجلوسه» فإ بسط البساط ذي 
الصور» والاستناد على الوسادة التي فيها الصور جائز ء ثبت ذلك عن النبي ب في 


(۱) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «کنت انام بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته » فٳِذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» قي «صحيح البخاري»٠١: ›)٠١١‏ 
و(«(صحیح مسلم»(۱: ۳۹۷)» واللفظ له. 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: ›»)۲٥١‏ وغيره. 

() قي «سنن ای داود»(۱: ›»)۲٤١‏ و«(صحیح ابن خزية»(۲ : ۱۸)» و«معرفة السنن والآثار» 
»)۳۲۷١ :۳(‏ قال ابن حجر في «الدراية»(ص٤۱۸):‏ «إسناده ضعيف». 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أنها اتخذت على سهوة لا سترا فيه تماثيل » فهتكه النبي بء 
قالت : فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما» في «صحيح البخاري»۲ : 


ڪتاب الصلاة/ما يضسد الصلاة وما یکره فیها ۰¥ 


> وتمغال ے ان 


وصورة" صغيرة" لا تبدو للناظر» وتثال غير حيوان 
«صحيح البخاري» وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيه» نعم في السجدة عليها تشبه 
بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه. 

لرل وصور ای رة د ی لا یدو ای لا طهر 
للناظر من بعيد؛ لأنٌ مثل ذلك لا يعبد»ء فلا يكون في حكم الوثن»ء فلا يكره في 
ا 

[1اقوله : صغيرة؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلٌ أعضائها للناظر قائما وهي على 
الأرض". كذا قال الحلبي في «شرح المنية». 

[۳]قوله : غير حیوان؛ کالشجر والبیوت ونحوهاء وجه عدم کراهته آنه لیس 
فيه تشييهاً بعبادة الوثن» فلا يكره وضعه في البيت» ولا الصلاة في بيت هو فيهء 
وإن كان أمامه أو فوقه» وقد صح عن ابن عباس له عند الشيخين وغيرهما 


»))1٦‏ و«مسند أحمد»(1 : ›»)٠٠۳‏ وقي رواية : أا تست س كخ جضان فدخل 
رسول الله ي فنزعه فقطعته وسادتین» وکان رسول الله 5 يرتفق عليهما» في «سنن النسائي 
الکبری»(٥‏ : ۱ ودانجتبی»( ۸: ۲۱۳)» ونی رواية : (ولقد رأيته متكئا على إحداهما 
وفيها صورة) في «مسند أحمد»(1 : .)۲٤۷‏ 

(۱) لما روي عن جابر ظ4 قال : «كان في خاتم ابن مسعود كه شجرة أو شيء بين ذبابين» في 
««مصنف عبد الرزاق»(١:‏ ١٤۳)ء‏ و«لمعجم الکہیں)(۹: ›»)۱٤١‏ و«الجامع لمعمر بن راشد» 
(۱۰: ۳۹۵)» وعن قتادة ظ4 قال : «كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١:‏ ۸٤۳)ء‏ و« لجامع لمعمر»(۱۰: »)۳۹٤‏ وعن قتادة ظ4 قال : 
«کان تقش خاتم أنس بن مالك کرکي أو قال : طائر له رآسان» قي «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
۸)»ء وال جامع لمعمر»(۱۰: »)۳۹٤‏ وعن القاسم : «کان نقش خاتم شریح آسدان بینهما 
شجرة» في «الطبقات الکبری»(٦‏ : ۱۳۹). 

(۲) قال ابن عابدین فی «رد المحتار»(۱: )٦٤۸‏ : «هذا أضبط ما في القهستاني حيث قال : بحيث لا 
تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في «الكرماني»› أو لا تبدو له من بعید كما في «المحیط»»› ثم 
قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طيريكره» وإن كانت أصغر فلا. وفْي 
«الہندية»(١‏ : :)۱٠١‏ عن قاضي خان : الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف. 


۲۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو حيوان محي رأسهء وقتل 
أو حيوان مجي" رأسه» وقتا" 
ااا دن 

[١اقوله‏ : حي ؛ أي قطع رأسه» يدل عليه ما في «سنن النسائي»: «استأذن جبريل 
على النبي بء فقال: ادخل » فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير» فإن كنت 
لاب قافا اروها او اجا ا 

فلأن قطع رأسه بخيط ونحوه فهو لا ينفى الكراهة ؛ لأ بعض الحيوانات مطوق 
فلا يتحقق قطعه إلا محوه» وهو بأن جعلَ الخيط على كل رأسه يث يخفى» أو يطليه 
بطلاءٍ ينفيه أو يغسله أو نحو ذلك» ولو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة ؛ لان 
الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي. كذا في «فتح القدي»“ 

[۲اقوله: وقتل...الخ؛ أي لا يكره قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ؛ أي إذا خاف 
الأذى» وإلا يكره» لكن لا تفسد به الصلاة» وإن احتاج إلى عمل كثير؛ لأ الشارع 
رخف ف واه و کار یی و قي ادان اله لوتر ودف 
لحديث : «اقتلوا الأسودين في الصلاة»“ء أخرجه أصحاب السنن الأربعة. كذا في 


(۱) فعن سعید بن ار بي الحسن ف4 قال : «(کنت عند ابن عباس ل إذ آتاه رجل فقال : يا أبا عباس 
ا ا ا یمن و نی أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك 
إلا ماسمعت رسول الله ب يقول» سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداء فربا الرجل ريوة شديدة واصفر وجهه» فقال: ويحك إن 
أبيت إلا آن تصنع فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس فيه روح» في «صحيح البخاري»(۲ : 
0۵)»؛ و «مسند أحمد»)(۱: »)۳٦۰‏ کک 

(۲) فعن أبى هريرة ه4 : «إن جبريل اكلا تى النبي 3# فسلم عليه» وني بيت نبي اله 5 ستر 
مصور فيه ایل SAN‏ أدخل » فقال : إنا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل > فإن کنت لا بد 
E‏ أو اقطعها وسائد واجعاها بسطا» في «صحیح ابن حبان» 
»)۱٤ :۳(‏ وغیره. 

.)٤١١ :١(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 

)٤(‏ فعن أبي هريرة 4ء قال رسول الله ل : «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» قي 
««صحیح ابن حبان»(٩‏ : »)۱۱١‏ و«سنن أبي داود»(۱: »)۲٤۲‏ وغیرها 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۰۹ 


ت 


eS‏ ویول" فوق پیت فی مسجا) a‏ ا 


«النهاية» » و«البناية». 
OT‏ 
e‏ ا ع ا ا > بل ولا 
E‏ فاه جوز بيعه ببيع البيت. 
[۳اقوله : هذا؛ أي إتّما حكمنا بجواز هذا فيه وإنما فسرنا المسجد بهذا. 


باب صلاة الوتر والنوافل 
الوترٌ ثلاث ركعات وجبت 
باب صلاة الوتر" والنوافل 
(الوترٌ ثلاث ركعات"" وجبت'" ) 
[1قوله: باب الوتر..الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر 
والنوافل»› والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع» وهو إذا أطلق في باب 
الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدى بعد العشاء. 
والنوافل جمع نافلة» وهو لغة : الزائدة» ويطلق شرعا على صلاةٍ ليست بفرضٍ 
ولا بواجبة» أعهٌ من أن تكون سنَّة مؤكدة او مستحبّاء ولَمَّا كان الور أفضل من 
النوافل ؛ لكونه واجباًء قدّمه المصتَّف ذكرا» ولم يتعرّض لذكرٍ السنن» مع أنها مذكورة 
في هذا الاب ؛ لدخولما في النوافل. 
1اقوله: ثلاث رکعات ؛ أي كصلاة المغرب لما أخرج الطحاوي والبيهقي 
وغيرهما: «آنه سئْل ابن عمر ن عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهارء قال: نعم 
صلاة المغرب» قال: فكذلك وتر الليل»" 
وأخرج الحاكم وغيره : دان النبي ب کان يوتر بثلاث لا يسم إلا في آخرهن»» 
وقي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلٌ على إشارة َه بثلاث» وفي الباب أخبار 
وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام حمد». 
[۳آقوله: وجبت ؛ لحديث : «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 
وهي الوتر» فجعلها لكم بين العشاء والفجر»"“» أخرجه بو داود والترمذي وابن ماجة 


)١(‏ في «معرفة السنن والآثار»(٤‏ : ۲۲۸)» و«شرح معاني الآثار»(۱ : »)۹٩‏ وغیرها. 

.)٤٤۷ :١(»كردتسملا« في‎ )۲( 

.)١٤١ - ١١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 

() في «سسنن أبي داود»(۲ : ١‏ و«مسند الربيع»(١‏ : ۲)» ودالمستدرك)(۱: ›»)٤٤۸‏ 


و صححه. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنواقل 11 


. 0 ا @ ِت 4 2 0 کا 
هذا عند ابی E‏ طاه > وأما عندهما وعند الشافع ‏ له فهو سنة""» 


(بسلام) : أ بسلام واحد خلافا ا و 


وغيرهم» وأخرج أبو داود وصححه الحاكم مرفوعا: «الوتر حق» من لم يوتر فليس 
ا 

[١اقوله:‏ عند أبي حنيفة طب ؛ أي في إحدى الروايات الثلاثة عنه» وهي 
المشهورة» وفي رواية : إلّه فرض» وفي رواية : سنة. 

[۲اقوله : فهو سنّة ؛ لحديث : «ثلاث هن علي فرائض » وهن لكم تطوع › الوتر 
لوالنحر] وصلاة الضحى» ؛ لحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وهناك أخبار 
ار ایشا ندل غلی کون تطعا اچاب الطجاری رغیره غنھا بانها قبل آستقران آم 
الوتر بدليل ورود الأحاديث الدالة على الوجوب. 

[٣اقوله‏ : خلافاً للشافعيٌ ه؛ أي في أحد أقواله الثلاثة: أحدها: كقولناء 


(1) قال عبد الغني النابلسي في («كشف الستر عن فرضية الوتر»(ص۱۷): والحاصل أن صلاة الوتر 


عند أبي حنيفة هه فيها ثلاث روايات : في رواية : فرض عملي » وف رواية: واجب»› ويي 
رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من 
الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد 
فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده» كما لا يكفر جاحد 
الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف» وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن 
من هذه الحهة ؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن. 

() ينظر : «المنهاج)» وشرحه «مغني امحتاج»(۱: .)۲۲١‏ 

(۳) فإن الوتر عند الشافعي هه أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر : 
«المنهاج)(۱ : ۱( 

)٤(‏ في «سنن آبي داود»(۲: 1۲)» و«المستدرك»)(۱: »)٤٤۸‏ وصححه» وحسنه ابن الہمام 
والتهانوي قي «إعلاء السنن»(٦‏ : ۳). 

)٥(‏ في «مسند أحمد»(۱: »)۲۳١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده ضعيف »› و«المستدرك» 
(6٤1 :1(‏ و«سنن الدارقطني»(۲ : ۱)» وغیرها. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و لور ۶ © ي ۸م ٣‏ 
بل ر بر رافعا یدیه» تم یقنت فيه أبدا 
هه . 2 0 ٩‏ ۰ 4 ا 2 
(ويقنت""' قبل ركوع الالغة")» خلافا للشافعي هه فإ القنّوت عنده بعد 


ر 


الركوع» (يكَبْرٌ رافعا يديهء تم يقنت فيه أبداً) خلافاً لشاف ل 
وثانيهما: الوتر ثلاثا بتسليمتين» بأن يتشهد على رأس الركعتين ويْسلّم ثم يصلي ركمة 
واحدة» وثالثهما: آنه خير بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية. 

[۱]قوله: ویقنت ؛ بضم النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إِنّا نستعينك...» الخ» 
الذي يقرؤه أصحابنا الحنفية» أو اللهم اهدني في من هديت... الذي يقرؤه أصحاب 
الشافعي 4 في الفجر» والأحب أن يجمم بينهما. 

ومن لا محفظ الدعاءَ الأثور يقراً: ‏ وَمنهُم کن يمول ءازا نن آلا 
عة وف الأخرة تة نَا داب الَا © 4 وقيل يقول: اللهم اغفر لي 
روا ول او ر و ا ارا 
الكل واسع» والمختار هو الثاني. 

1اقوله: قبل ركوع الثالثة ؛ هو المنقول من فعله ب“ في «سنن التسائي» وابن 
ماجة» وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع ا وبه أخذ الشافعي فل 
وهو عندنا حمول على قنوت الفجر للنوازل. 


(۱) ینظر : «مغني الحتاج»)(۱: ۲۲۲). 

(۲) ینظر : («التنبیه)(ص‌٦۲).‏ 

.۲٠١٠:ةرقبلا‎ )۳( 

)4( فعن أبي بن كعب ه4 : «إن رسول الله ی کان یوتر بثلاٹ رکعات › يقرأ في الأولى : ڊ ر سح 
سم ريك آلا > وقي الثانية : بل فلاا الڪفوزوت 0{ > وي الثالثة: ب 
ج فل هو الله د {o‏ ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى»(١:‏ ۸٤٤)ء‏ 
و«امجتبی»(۳: ۲۳۵)» وغیرها۔ 

)٥(‏ فعن عاصم عن أنس 4 قال : «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال قبل 
الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ب قنت بعد الركوع › فقال : إنما قنت رسول 
الله 5 شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
)٩۹‏ وغیره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۳ 


دون غيره» ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة 
فإ قوت الوت عنده في الصف الأخير من رمضان فق" » (دون غیره) > خلافا 
للا فی ظ4 في الفجر"" 

(ويقراً فى كل ركعة منه الفاتحة» وسور" 

[١قوله:‏ فقط ؛ لما أخرجه أبو داود: «إنٌ أبي بن كعب له كان يؤْمَهم في 
التراويح» ويقنت في النصف الآخر من رمضان فقط»"» ولنا: حديث تعليم التبي بل 
القنوت المروي في «سنن أبي داود» وغيره من الأحاديث الدالة على كونه في جميع 
ا 

[۲قوله: في الفجر؛ فعنده الستة أن يقنت في صلاة الفجر بعد ركوع الثانية ؛ لا 
روي أن النبيّ 4# كان يفعل ذلك" » أخرجه مسلمٌ وأصحاب السنن وغيرهم. 

ولا : ماروي آنه قنت شهرا يدعو على قبائل من الكقّارء ثم ترك" ارج 
مسلمٌ وغيره» والأحاديث الواردة في قنوته في الفجر وغيره كلها محمولة على قنوت 
النوازل ونحو ذلك» كما حققه ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد». 

e 
وكان يقرأ تارة في الركعة الأولى من الوتر ب سيّح بح اسم ريك آلا ل 4 ۰ و‎ 


(1) ينظر: «المنهاج)(۱: .)١١١‏ 

() في «سنن أبي داود»(۱ : »)٤٥۳‏ و«السنن الصغیں»(۲: ۲۲۲)» وغیرها. 

() فعن الحسن بن علي ط#: «علمني رسول الله ب كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
وتعاليت» في «سنن اتی داود»(۱ : »)٤٥۳‏ ودالمستدرك)(۳: ۱۸۸)› وصححه» و«(صحیح 
ابن خزيمة)(۲ : 101( وغیرها. 

ا : قلت لأنس فل4 : : «هل قنت رسول الله ب في صلاة الصبح؟ قال : : نعم بعد 
الرکوع يسیرا» في «صحیح مسلم»(۱ : c(EA‏ و«المسند المستخرج»٠٠‏ : ۷۰) وغیرها 
(9) فعن أنس ”ل4 : : «قنت رسول الله بل شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان 
ويقول : : عصية عصت الله ورسوله» في ««صحيح مسلم»(٠: »)٤٠۸‏ و«صحيح البخاري» 

(۱: 4°( وغیرها. 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الثانية : فلاا الروت 7 4 رفي الثالثة : فل هو آنه کد © 4 و فل 
أعُوة برب ألْق (©) 4 ول فل اعود برب الاس © 4 » أخرجه أبو داود والترمِذِي 
وابن ماجة وغيرهم. 

وود ايشا آنه كان يقرا في الأولى : سبح َس وفي الثانية : فلاا 
آلکڪیژوت © 4 وني الثالثة : جز فل هو آله د  )(‏ » ذكره الترمذي. 

وورد أیضا آنه کان يقرا فی الأول : + الھک آلا 2 4 وکا رلته ف كاه 
اَذ © » وهإدا ري € » وني الثانية : ولاسر © € رالا جا نر 
اہ ۰4 لإا اعت آلکردر © £ › وني الالة : ا فاا نیزوت © ) 
و تبت € ۰ ولف ماحد © ) » أخرجه أحمد وغيره. 

وقد بسط طرق هذه الأخبار الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث 
الأذكار اللسمى ب«نتائج الأفكار»» وبهذه الأخبار استدل أصحابنا على أن الوتر ثلاث 
رکعات. 


واخترض هاشنا بان القراءة ق الأولين قراءة ف الأ خريين ف الزباغي» وف الثالنة 
في الثلاثي عندناء حتى لو سكت في الأخيرين أجزأه عندناء کما ثبت فی موضعه» 
فينبغي أن تنوب القراءة في الأوليين عنها في ثالثة الوتر أيضاء ولا يفترض فيها كما في 
صلاة المغرب. 

وأجيب عنه: بان الاختلاف في كون الوتر واجبا أو ستّة أورث شبهة النفلية» وفي 
صلاة التطرّع سَة كان أو غيرها تفترض القراءة في جميع الركعات فكذا هذا. كذا في 
شروح «الہداية». 

١‏ اقوله: لا القانت ؛ أي لا يتبع المؤتم الإمام الذي يقرأ القنوت في الفجر» وهذه 
المسألة دلت على جواز الاقتداء بالشافعية» وفيه اختلاف كثير بين أصحابناء والحق 
الصراح هو الجواز مطلقاًء كما حققه مؤلف «الإتمام بمقلد كل إمام». 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 10 


أي إن قراً الإمامٌ قنوت الوتر بعد الركوع"يتبعةُ القتدي' > وإن قنّت الإمام في 
الفجر لا يتبعه المقتدى› ب و 

[۱]قوله : الإمام قنوت الوتر بعد الركوع ؛ كما إذا كان الإمامٌ شافعيًًء > فان قنوت 
الوتر عندهم بعد الركوع لما أخرجه الدارقطني عن سويد ظ4 قال: : «سمعت آبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا يقولون: قنت رسول الله 4 في آخر الوترء وکانوا یفعلون 
ذلا 

راا ا اعا اعرهه عك رن غ عا الا خرن راك اا 
رضي الله عنه عن القنوت في الصلاةء قال: : نعم» فقلت: أكان قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ قال: قبله» قلت : فإ فلاتا أخبرني عنك أك قلت : بعده» قال : كذب إِنما 
قت رسول الله کل بعد الرکوع شهرا» 

وأخرج ابن آبي شيب : : إن ابن مسعود 4 وأصحاب النبي 6 كانوا يقنتون في 
الوتر قبل الركوع»" "» ولو نسي الإمام الحنفي القنوت قبل الركوع ڈ ثم تذکره و لرکو 
لايقنت؛ لفات محلّه» ويسجد للسهو بترك الواجب» ولا يعود إلى القيام؛ فإن عاد 
إليه وقنت لم تفسد صلاته . كذا في «الدر المختاں*“ 

[]قوله : يتبعه المقتدي ؛ أي يقنت هو أيضأ بعد الركوع تبعاً لإمامه ؛ لان كونه 
a‏ ولیس کونه بعد الرکوع مقطوعا بنسخه أو بعدم سنيته 
فلا يخالف إمامه في مثل هذاء جخلاف القنوت في الفجر عندنا » فانه ثبت نسخه؛ وآنه 
فعله بيثم تركه» ولا متابعة في المنسوخ كما إذا كير إمامٌ ا لجنازة خمساً لا يتابعه المؤع 
قي التكبيرة ة الخامسة ؛ لثبوت نسخها. 

(۳اقوله: بل یسکت ؛ هذا عندهماء وقال أبو يوسف 4 : يتبعه کما في تکبیرات 
العيدين إذا زادَ إمامه على الثلاث ؛ لاه تبع لإمامه في فصل مجتهد فيه» وجوابهما آنه لا 
متابعة في ما علم نسخه. 


(۱) في «سنن الدارقطني»(۲ : ۳۳). 

(۲) في ««صحيح مسلم»(۱: »)٤1۹‏ وغیره.. 

(۳) في «مصنف ابن آبي شیبة»(۲: »»٩۹۷‏ وسنده صحیح على شرط مسلم كما في «ا وهر النقي» 
(۱: ۱۲)» وقي «الدراية»(۱: :)۱۹٤‏ إسناده حسن. ينظر : «(إعلاء السنن»(1: *۸)» 
2 

.)۹ : «الدر المختاں»(۲‎ )٤( 


۳١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وسن قبل الفجر» وبعد الظهرء والمخرب» والعشاء ركعتان» وقبل الظهرء 
والُمُعة وبعدها أربع بتسليمة واحدة 
ولا امت ت 
(وسن" قبل الفجرء ig E E as‏ 
الظهرء والحمعة ويعدَها أريع بتسليمة واحدة 

[١اقوله:‏ والأصح ؛ مقابلة ما قيل آنه يقعد تحقيقا للمخالفة ؛ لأ الساكت 
E ET‏ 

N‏ : قائماً؛ آي مرسلا يديه ؛ لان الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون» كما في 
«الدر المختاں»” » وغیره. 

/۳اقوله: وسن ؛ بضم السين» وتشديد النون: شرو في بيان السنن المؤكدة 
الرواتب المتقدمة على الفرائض أو المتأخرة عنها بعد الفراغ من ذكر الواجب» وبعد 
الفراغ منه شرع بقوله: : وجب في المستحبات رعاية ؛ لتقديم الأهم فالأهم. 

[٤اقوله:‏ رکعتان؛ لحديث : «مَن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ةركعة سوى 
الكتوبة بني له بيت في الجنةء أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب»› 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»""» أخرجه الترمذي وغيره. 

وعن عائشة رضي الله عنها : «کان النبي بيصي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرجٌ فيصلي الظهر؛ ثم بدخل فيصلي رکعتین ا 
ويصلي المغرب ڈ نم يدخل فيصلي رکعتین» E‏ 
فيصلي ركعتين» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين»» أخرجه مسلم وأبو داود 
واحمد وغیرهم. 

[٥اقوله‏ : أربع بتسليمة ؛ أي بسلام واحد في الآخرء أمّا استنان الأريع قبل الظهر 


(۱) واستظهره صاحب »)٤٤۹ :١(»ريونتلا«و e‏ ليتابع الإمام فيما يجب متابعته 
فيه » وقيل : يطيل الركوع إلى آن يفرغ غ الإمام من القنوت»› وقيل : يقعد» وقي : يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقا لمخالفته» وقال أبو يوسف ف4 : يقنت المؤتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه 
متابعته بالاقتداء به. وغامه يي («فتح باب العناية)(۱: .)۳۲١‏ 

.)٤۸۸ :٠(»راتخملا «الدر‎ )9( 

(۳) في «المستدرك»(١: »)٤0١‏ وصححه» و«سنن الترمذي»(۲: »)۲۷٤‏ وقال: ««حسن 

صحیح)» وغیرها. 
)٤(‏ في ««صحیح مسلم»(۱ : ۰)٤‏ وغیره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۷ 
رالو ے 


وحبّب الأربع 
وحبب"' الأريع 
a‏ «أربع قبل الظهرِ ليس فيهنَ تسليم يفتح لن أبواب 
السماء»"» أخرجه أبو داود وغيره» وفي «سنن ابن ماجة»: إن النبي ٤‏ کان يصلي 
قبل الظهر أريعا لا يفصل بينهن بتسليم». 

وأمَّا استنان الأربع قبل الحم ينها ديت ردا صلى ادك اة 
TT‏ “» أخرجه مسلم. 

وعن ابن مسعود ل4 : «كان النبي بل يصلي قبل الجمعة أربعا ويعدها أربعاه“» 
قاله الترمذي. 

وروی أبو داود والترمذي عن ابن عمر ##: «آنه كان يصلي بعد ال جمعة سنا تارة 
ركعتين» ثم أربعاء وتار أربعاً ثم رکمتین»» وني الصحيح عن ابن عمر خله: «أنه 
کان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدّم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلّی أربعاًء وإذا کان 
بالمدينة فصلى الجمعة رجم الل ت فل ر کین ولم يصل في المسجد > فقيل له ي 
ذلك» فقال : كان رسول الله َي يفعل ذلك » وبهذا ذهب أبو يوسف إلى أن المستون 
ا 

[1قوله : وحبب ؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل ؛ أي استحب وذلك لحديث : 
وخم الل أمرا صلن قل الخضر أربعا ٠‏ ار جه الرمديى وة : 


(۱) في «سنن آبي داود»(۱: »)٤۰٩۷‏ وغیرها. 

() قي «سنن ابن ماجة»(۱: »)۳٦۵‏ وغيرها. 

(۳) تي ««صحیح مسلم»(۲: »)٦۰۰‏ وغیره. 

.)۳۹۹ في «سنن الترمذي»(۲:‎ )٤( 

(۵) في («سنن الترمذي)(۲: »)٤۰١١‏ و«سنن آبي داود)»)(۱: ۳٦۳)ء‏ بلفظ : عن عطاء : «أنه رى 
ابن عمر طا يصلي بعد الجمعة فينماز - أي يفارق مقامه الذي صلى فيه عن مصلاه الذي 
صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين » قال : ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع 
ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ قال مرارا)). 

() في «المستدرك»(۱: ›»)٤۲۷‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۳۹۳)» وغیرها. 

(۷) في ««صحیح ابن حبان»(٨‏ : »)۲۰٣‏ و«سنن الترمذي»(۲: ۲۹۵)» وحسنه» و«سنن أآبي 
داود»(۲: ۲۳)» وغیرها. 


e‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قبل العصر والعشاءٍ وبعده وکر مزید الثفل على أريع بتسليمة نهاراء وعلى مان 
ليلا 
قبل العصر ' والعشاءِ وبعده وکر" مزید انَل على أربع بتسليمة نهاراء وعلی 
مان ليلا 

وروی سیف نن مور ق نه فرعا : «مَّن صلى قبل الظهر أربعا کان 
NE e ES‏ كان كمثلهن من ليلة القدر»"'» 
وأخرجه البيهَقي موقوفا على عائشة رضي الله عنهم. 

وروی آبو داود عن عائشة رضي الله عنهم : «ما صلى رسول الله 4 العشاء قط 
فدخل بیتي إلا صلی فيه أربح رکعات أو ست ركعات»" “» وقال الحلبي في «الخنية» : 
SS‏ ا و ما رواه 
الجماعة أنه ي قال : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال بعد الثالثة : 
ن شا "» فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلهاء يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعا 
يتمشى على قول أبي حنيفة 4# ؛ لأنها الأفضل عنده. 

[١]قوله:‏ قبل العصر؛ قوز اا کا ی ا 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»" » أخرجه الترمذِي وغيره. 

[۲]قوله کوکلو بفة الرلء آی یکره ه أداءٌ النفل زائدا على أربع ركعاتٍ 
بسلام واحدٍ في النوافل النهارية» وعلى ثمان في النوافل | لليلية » وعللوها بها لم ترو 
ولم یرد آنه ب زادَ علی الأربع بسلام واحاٍ نهارا» وعلی ثمان لیلاء ولو لم تکره ه لروی 
ا E‏ 

ظاهر هذا التعليل أن الكراهة تنزيهيّة » شم كلامهم في إنكار الزيادة على الأربع 
صحیح› وأمّا کلامهم في في الزيادة على الثمان فغير مقبول» فقد ورد آله ب صلى تسع 


(1) في «المعحجم الأوسط»(٦: .)۲١١‏ 

(۲) في «سنن أبي داود»(۲: »)۳١‏ وسكت عنه» و«سنن البيهقي الكبيں»٠۲: »)٤۷۷‏ ورجال 
إسناده ثقات كما في «إعلاء السنن»(۷: »)١١‏ وغيره. 

(۳) في ««صحیح البخاري»(۱ : c(0‏ و«صحیح مسلم»(۱ :  )›)۳‏ وغیرها. 

»)٤٠٩ في «سنن الترمذي»(۲: ۲۹۲)» وقال: حسن صحیح» و«سنن آبي داود»(۱:‎ )٤( 
و«(«(صحيح ابن خزيمة»۲ : ۵)» وغیرها.‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الوثر والنوافل 11۹ 


ص 
م 


والأربع أفضل"' في الملوين. 


2 
°» 


فض" القراءة في ركعتي الفرض” 
TT TE ET TET‏ سعة"» أخرجه مسلم 
قي («صحیحه». 
ٍ اقوله: أفضل ؛ هذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه أشق وأدوم تحريمة» فيكون أكثر 

ثواباء ويهذا قال صاحباه في النوافل النهارية» واستحبا في الليلية مثنى مثنى ؛ لحديث : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»"» أخرجه البخاري ومسلم› وقولمما أوثق وأصح. 

E 
إلى ما بعده بمعنى القراءة المغروضة أو المقدار المفروض من القراءة» فهو مبتدأًء وخبره‎ 
قوله: في رکعتي... اځ‎ 

اقول ؛ : ركعتي الفرض ؛ في الإطلاق إشارة إلى أن الفرض في مطلق الركعتين 
وإن كانتا أخريتين» وأمّا تعيين الأوليين للقراءة فواجب» وكل الوتر والنفل أي جميع 
رکعاتهما .» أمّا كون القراءة فرضا في جميع ركعات النفل ؛ فلاأنٌ کل شفع منه صلاة 
على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحرية مبتدأة» وأما كونه كذلك في الوتر فللاحتياط 
للاختلاف في كونه واجبا أو سنة» وهو من أقسام النفل. 

وأما كون الفرض في ركعتي الفرض فقط > فلأ موجه هو الأمرٌ ني قوله تعالی: 
قاروا ما ر من € والامر لا قطي التکرار: وإلّما لزمت في الثانية إلحاقا لها 
بالركعة الأولى دلالة؛ لكونها مثلها. كذا في «المداية»“ وغيرهاء فزيادة البسط في 
شروحها. 


.)١٠٤ الَلوّان: الليل والنهارء والواحد ملا مقصور. ينظر: («الصحاح»)(۲:‎ )١( 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه 5 كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصاي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بني » فلمًا سن نبي الله 5 وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعيه 
الأول فتلك تسع يا بني»› وكان نبي الله 5 إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها...» في 
««(صحیح مسلم»(۱ : »)٤‏ وغیره. 

في («صحیح البخاري»(٠‏ : «(TTY‏ و«صحیح مسلم»(۱ : »))٩1‏ وغیرها. 

(6) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

.)٤٥١ «الہداية»(۱:‎ )0( 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولزم مام تفل شرع فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب وقضى ركعتين لو نقض 
في الشفع الأول أو الاي 
وزم" إ إتعمام ام تفل شرع فيه قصدا) احترارً عن الشروع ظنًا كما إذا ظن آنه لم يصل 
اا » فشرع فيه فتذكر آنه قد صلاه صارً e‏ 
حى لو لقضه لاب القضاء: (ولو عند الطلُوع والغروب" 

وقضى ركعتين لو نقض في الشفع الأول أو الثّاني)» يعي لوش ي اربع 
ركعات من النفل» وأفسدها فى الشة الأول قتا ر الأول لا الّانى 

(ااقوله: ولزم...الخ؛ وجهه: آنه لَمّا شرع فيه وأدّى قدرا منه وقع ما أدّى قربة» 
بدلیل آنه لو مات حینئذٍ یثاب عليه » فیلزم عليه اتام ؛ لقوله ۶ : ا کا جیلو اکر ې ٠‏ 
ودا ثبت لزوع الإغام فلو أفسده جب غلب القضاء: 

وقد ورد ذلك في صوم A NE‏ اشر او 
داود والترمذِي والُسائي وابن حِبًان والطبراني والبَرّار وغيرهم بطرق متعّدة يقوي 
بعضها بعضاء ومن المعلوم أن الصلاة نظير الصوح» بل أعلى منه. 

[۲اقوله: لا يجب القضاء ؛ لأنه ما شرع فيه إلا على ظن أن الفرض عليه» وقد 
تبین بطلانه» ولم یلزمه مطلقا حتی یلزمه إتعامه. 

[۳آقوله: ولو عند؛ أي لو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ؛ لأنه صار إنما"" بالتزامه وإن لزم عليه الإثم لمخالفته للنهي. 


(۱) محمد: من الآية٣۳.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «(أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َء فقلنا له : يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا علیکما صوما مکانه یوما آخر) في «(سنن بي داود»٠۲‏ : ۰)؛ و((صحیح ابن 
حبان))(۸: »)۲۸٤‏ وغیرهما. وعن ابن سيرين ذه «أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا 
فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي ب » فأمروه أن يقضي یوما مکانه» في ((مصنف ابن أبي 
شيبة)(۲: »)۲۹١‏ وسنده على شرط الشيخين ما خلا التيمي » فإنه آخرج له أصحاب الأربعة 
ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني كما في ((الحوهر النقي))(٠‏ : .)۳٠١‏ ينظر: («(إعلاء 
السنن))(۹: ›»)٠١١‏ وغيره. 

(۳) في الأصل : لأنه ما. 
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کفالو فل قراءة شف 
خلافا لأبي يوس ف" له ED‏ 
الركعتين وقامٌ إلى الّالثة وأفسدها يقضي الشَفُع الأخير فقط ؛ لأ الأول قد تم "» 
وها" بناء على أن كل شف من الفل صلاة على -حدة»(كماالو ترك قراءة شفعيه 

[۱اقوله : خلافاً لأبي يوسف له ؛ فإنه يقول: يقضي الأربم» فإته لَمّا نوى أريعا 
لزم إتمامه» وهمايقولان: : إتمايلزم بالشروع ما شرع فيه» وما لا صحة له إلا به 
كالركعة الثانية» وصحّة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني» فلا يلزم من الشروع في الأول 
الشروع في الثاني ما لم يشرع فيه» فلا يلزم قضاؤه قبل الشروع فيه. 

1قوله ا دا و ا لول دراه خرن فب غل فا 
الأر بع اا كذا في «البناية». 

۳اقوله: لان الأول قد ت ؛ أي بالقعود على رأس الثانية» والقيام إلى الثالثة 
بمنزلة تحرية مبتدأة. 

٤اقوله:‏ وهذا؛ أي قضاءٌ الشفع الواحد فقط في الصورتين مبني على أن كل 
شفع من النوافل» وإن شرعت بنية الأربع صلاة مستقلة » فلا يلزم من فساد أحدهما 
قضاء الآخر. 

يتفرع عليه: لو نوى النفل مطلقاً لا جب عليه إلا ركعتان» ولو نوى أربعا لا 
یجب عليه إلا رکعتان ما لم یشرع في الغالثة. 

ويتفرع عليه أيضاً: : آله يستحبً أن يصلي بعد التشهد الأول ويدعوء هو المنقول 
عن ابن عمرَ #ه كما في «الموطأ»» ويستحب أيضاً الاستفتاح والتعوّذ في الثالثة. 

وني «شرح المنية» خص من هذه الأحكام الأربع قبل الظهر وقبل الجمعةء 
والأربع بعدهاء فإن أفسده حب قضاء الأربع ؛ لآنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدةء 
فكانت صلاة واحدة» لكن ظاهر الرواية عن أصحابنا هو الإطلاق""» كمافي 
بالخ" 

[٥اقوله‏ : كما لو ترك...الڂ؛ شرع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك القراءة بعد 
ذكر فساده بغيره » وهي المسائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشرية : 


(۱) ورجحه ابن عابدين في ««رد المحتار»(۲ : .)١۲‏ 
(۲) «البحر الرائق .)١۳ : ۲٣‏ 


۲۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو الأوّل» أو الثاني » أو إحدى الّاني أو خد الأول أو الأول وإحدى الثاني 
لا غير > وأريع لو ترك ف ای أو في انى وإحدى الأول . 
اله ا الّاني» أو إحدى الناني ار ادى الول اداو ل وإحدی الثاني 
اشير : ا ا إحدى 
کل » أو فى التانى وإحدى الأَوّل) فا أن الأصل "عند أ E‏ 
ا کا فی ره ارود ب ا ا و می اک 
أصلاء أو ترك القراءء في الشفع الأول فقط» وقراً ني الثاني » أو ترك في الثاني وقرأ في 
الاول» أو ترك في إحدى ركعتي الشفع الثاني وقرأ في البواقي» أو ترك في إحدى 
ركعتي الأول وقرأ في البواقي» أو ترك في الشفع الأول مع أخرى ركعتي الثاني. 

فهذه ست صور» وتعدد الاحتمالات في الصور الثلاث الأخيرة بتعدّد مصداق 
إحدى» فإنّه يحمل أن يترك في أولى الثاني أو في ثانيتهاء وقس عليه البواقي. 

[١اقوله:‏ لا غير فل اذ يكوت قدا لر : «إحدى الثاني»» ويحتمل أن 
یکون قیدا لما فهم من قوله: : «كما» ؛ أي يقضي الركعتين لا غيرء رمل أن یرن قدا 
لهذه الصور؛ أي يقضي الركعتين في هذه الصور فقط » لا في غيرها من الصور التي 
ياتي ذکرهاء واختار الشارح هذا الاحتمال لکونه أفيد. 

[۲اقوله: فاعلم أن الأصل...الخ ؛ قال الحلبي في «الحُنية شرح المنية» : الخلاف 
الواقع في هذه المسألة من لزوم قضاء الأربع في بعض صورهاء وقضاء ركعتين في البعض 
مبني على قاعدة أخرى مختلفة بين أئمنا. 

رهي أن ترك القراءة في كل ركعتي الشفع أو في أحدهما يوجبُ بطلانً التحرية 
عند محمد 4ء فلا يصح شروعه في الشفع الثاني » فلا يلزم قضاؤه بإفساده مطلقاء ولا 
يوجبه عند أبي يوسف 4» وإتّما يوجب فساد الأداء» فيصح الشروع في الشفع 
الثاني» فإذا أفسده لزمه قضاؤه أيضاء وقول الإمام : كالأوّل في الأوّلء وكالثاني في 
الثاني. 

وجه قول محمد 4: أن التحرية تنعقدٌ للأفعالء فإذا فسدت الأفعال بترك 
ا ا د ا وای دوف د و 0 ا رک و ن لاا و جود 
بدونها حقيقة أو حكما في الأخرس والأمي» وحقيقة لا حكما في المقتدي » نعم لا 
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ترك القراءء ني ركعتي الشفع الا ول يطل" التحرية حى لا يصح بناء الع الاني 
على الشفع الالء وني ركعة واحدةٍ لا" بل يفسة الأداءء فيصح بناء الشف 
لاني على الشفع الأول وعد عمد ك البرك ق رك وانكدة بطل اة 
اا حتى لا يصح بناء التاني. 

وعند أبي يوسف ظ4 لا بطل الحرية أصلاء E‏ يوجب" فساد الأداء فقط »› 
ف اء الع الاي سو دد ا ق ركه الوا ار ت 
صحة للأداء إلا بالقراءة» لكر فساد الأداء لا يكون أقوى من تركه» وترك الأداء لا 
بف اة كار قحد بعد الفخرة أوسكت فائا طويا ققناه أو آذآ 
يبطل التحرية. 

ولأبي حنيفة ظ4 : أن ترك القراءة في الشفع مجمم على إفساده بخلاف تركها في 
ركعة منه» فإنه لا يفسد عند الحسن البصري له ومن وافقه» فحكمنا بفساد التحريمة في 
حقّ وجوب القضاء» إعمالا بدليل فرضيّة القراءة في ركعة واحدة فقط احتياطاً في 


الموضعين. 

[11قوله: يبطل التحرية ؛ أي يجعللها كالعدم» فلا يصح بناء الشفع الثاني على 
الأول ؛ لاله فرع بقاء التحرية. 

1قوله: لا؛ يبطل: أي لا يوجب بطلان التحرية ؛ لان كل شفع من التطوع 
صلاة على حدة» وفسادها بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه» فقضينا بالفساد في حق 
وجوب القضاء فحكمنا ببقاء التحرية في حق لزوم الشفع الثاني احتياطاً. كذا في 
«المداية». 

١٣اقوله‏ : أيضا؛ متعلق بيبطل ؛ أي يبطل التحرية أيضاًء كما يفسد الأداءء أو 
خو تعلق بواحة ٠‏ أي الترك ق رك واحدة أيشا يطل الفحرمة كالتزك ى ركه 

٤اقوله:‏ بل يوجب...الڂ ؛ قال في «النهاية»: إنما قال ببقاء التحريمة عند فساد 
الأداء؛ لان بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز» وقد عدم الأداء وبقيت التحريمة. 


.)٤0۸ : «الہدایة)(۱‎ )۱( 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائل ثمانية"؛ لان ترك القراءة: 

: ربع صور؛ وهي ما قال" في «المتن»‎ Ss a 
أو الاوك > أو الاني» أو إحدى الاني» أو إحدى الأوّل» وفي هذه الأربع قضاء‎ 
” الركعتين بالإجماع‎ 

وإ ما غير مقتصر؛ Se‏ أربع مسائل ؛ 


لأله : 

إمّا أن يكونَ ارك في كل الأول مع كل الّاني» وهو ما قال في «المتن»: كما 
لو ترك قراءة شفعيه. 

١١‏ اقوله : إن المسائل نمانية ؛ قال في «العناية» : «الوجوه فيه ستة عشر: 

قرأ في الجحميع » ترك في المجحميع » ترك في الشفع الأول» ترك في الشفع الثاني» ترك 
في الركعة الأولى»ء ترك في الركعة الثانية» ترك في الثالثة » ترك في الرابعة» ترك في الشفع 
الأول والركعة الثالثة» ترك في الشفع الأول والركعة الرابعة» ترك في الركعة الأولى 
والشفع الثاني» ترك في الركعة الثانية والشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى والثالثةء 
ترك في الأولى والرابعة» ترك في الركعة الثانية والرابعة» ترك في الثانية والثالثة. 

ا ع وجول ؛ لان الكلام في أقسام 
الفسادء والتي تقرأ في جميعها ليست منهاء وتداخلت منها سبعة وجه في الثمانية ؛ 
لاتحاد الحكم فعادت ثانية» فعليك بتمييز المتداخلة». 

[۲اقوله: وهي ما قال ؛ أي هذه الصورٌ الأربع هي ما ذكرها المصتف إ4 بهذه 
العبارة. 

[۳اقوله: بالإجماع ؛ أي باتفاق أئمتنا الثلاثة ؛ لان كل شفع صلاة على حدةء 
فلا يلزمه إلا قضاء ما ترك القراءة في ركعة منه أو ركعتيه» قال في «المداية»" : فلو قراً 
في الأوليين فعليه قضاءُ الأأخريين بالإجماع ؛ لان التحرية لم تبطل» فصح شروع 
الثاني» ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول. 


.)٤٥١ : «العناية»(۱‎ )١( 
.)٤0۸ «الہداية»(۱:‎ )۲( 
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أو مع بعض الّاني» وهو ما قال في «لمتن»: أو الأول مع إحدى اللّاني. 

وفي هاتين المسألتين ‏ قضاء الركعتين عند أبي حنيفة و محمد ؛ لبطلان 
التحرية"" عندهماء > فلا يصح الشروع في القع الاني» فعليه قضاء الشفع الأول 
فقط. 

وعند أبي يوسف ظله قضاء الأريع ٠“‏ لأئه لا لم تبطل الحرية صح الشروع 
التّانى» وقد ا 
ولو قرأ في الأخريين لا غيرفعليه قضاءٌ الأوليين بالإجماع ؛ لأ عندهما لم يصح 
الشروع في الشفع الثاني» وعند أبي يوسف إ4 وإن صح فقد أداهاء ولو قرأ في 
الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاءُ الأخريين بالإجماع» ولو قرأ في الأخريين 
وإحدى الأوليين فعليه قضاءٌ الأوليين بالإجماع. 

[1اقوله: مع ؛ الموجود في المتن أو الأول وإحدى الثاني » لكن الواو بمعنى مع › 
فلذا نسبه إليه. 

[۲]قوله : وفي هاتين المسألتين : 

أحدهما: أن يترك القراءة في جميع ركعاته. 

وثانيهما: أن يترك في ركعتي الأوّل» وني ركعة واحدة من ركعتي الثاني ثالثة 
كانت أو رابعة. 

(۳اقوله: لبطلان التحرية ؛ فإّه قد مر أن ترك القراءة في ركعتي الشفع الأول 
يبطل التحرية اتفاقا بين أبي حنيفة ومحمد لهء فإذا بطلت لم يصح الشروع في الشفع 
الثاني» فلا يلزم قضاؤه ؛ لأ لزومَه فرع صحّة الشروع» فلا يلزم عندهما إلا قضاء 
الركعتين الأوليين. 

وأمّا عند أبي يوسف له فلمًا لم يكن الترك مطلقاً في ركعة كان أو في الركعتين 
يبطل التحرية » بل يفسد الأداء صح عنده الشروع في الشفع الثاني » فيجب عنده قضاء 
الأربع في هاتين الصورتين ؛ لآنه أفسد الشفعين بترك القراءة فيهما بعدما صح شروعه 
فیهما. 

٤‏ اقوله: قضاء الأربع ؛ آي يجب عليه في هاتين المسألتين قضاء الشفعين. 


۲۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


yS 
وهما ما قال قي «لمتن» : وأربع لو ترك في إحدى كل شفع" أو في الثاني وإحدى‎ 
الالء وإنّما يقضي الأربع عند أبي حنيفة هه وأبي يوسف' "ط4 ؛ لبقاء الحرية‎ 

أا عند أبي حنيفة 4 ؛ فلأله ترك القراءة في ركعة من الشفع الأولء 
والٌحرية لا تبطل به. 

ا ا ا 
E E EE‏ 

وعند محمد ظله فی ج ا 

[١اقوله:‏ وإما أن يكون...الڂ؛ عطف على قوله: «إما أن يكون الترك...» الج » 
وبیان لصورتین من صور عدم الاقتصار. 

١۲اقوله:‏ في إحدى كل شفع ؛ بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في 
الثانية مع الثالثة أو الرابعة. 

٣اقوله:‏ عند أبي حنيفة وأبي يوسف كا ؛ كون القضاء أربعا على أصلهما 
ظاهر لا سترة فيه» وكذا رواه محمد ظ4 في «الجامع الصغير» عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة # لكن أنكر أبو يوسف ك هذه الرواية عنه فيما إذا ترك القراءة ف إحذى 
الأرّل وإحدى الثاني» وقال: رويت لك عن أبي حنيفة ظ4 آله يلزم قضاء ركعتينء 
ومحمد 4 لم يرجع عن روایته عنه» واعتمد مشاجخنا روایته» ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي 
يوسف 4. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام. 

[٤اقوله:‏ في جميع الصور ؛ ا مراد به جميع صور المسألةء أو جميع صور قضاء 
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لن إلا قضاء الراك" 

فظهر"" ما قال" في «المختصر» : فيقضي أريعا عند أبي حنيفة ظ4 فيما ترك في 
إحدى الأول مع الّاني» أو بعضه: ا 
الثاني؛ أو فى ركعة منه وعند أبي يوسف 4 فى أر ربع مسائل 

[١اقوله:‏ إلا قضاء الركعتين ؛ لأ ترك القراءة في الشفع الأرّل مطلقاً ولوفي 
ركعة منه يبطل التحرية عنده» فلا يصح بناءٌ الشفع الثاني » فلا يجب قضاؤه. 

[اقوله: فظهر ؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»» وعبارته 
بتمامه هكذا: : «وترك القراءة في الشفع الأول يبطل التحرية عند أبي حنيفة لك وعند 
محمد 4 في ركعة» وعند أبي يوسف 4 لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعا. .»اخ ؛ أي 
فيقضي أربعا عند أبي حنيفة ظ4 في مسألتين : 

إحداهما: : أن يتركهما في ركعة واحدةٍ من الشفع الأول وني ركعتي الثاني. 

وآخرهما: : أن يترك في ركعة واحدة من الشفع الأرّلء وني ركعة واحدة من 
الثانى. 


وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين»ء فاثنان منها هما المذكوران في مذهب ابي 


يرن الاختلاف ف السالة: 


ف: إشارة ای القراءة. 
ك: إشارة إلى تركها. 
أي الشارح هه في «النقاية)(ص ۲۸ - ۲۹). 


۲۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولااقضاء لوتشهد الام تقض أو شرع ظانا أله عليه 
يوجد التّرك في الشفعين» وقي الباقي ركعتين" شوشت میت اتل عند ابی حنيفة 
ڪه» وأریع عند آي پوسف که وعند ما" له رکمتين في الكل . 

(ولا قضاء“ لو تشهد أو لا ۾ نقض) : أي إن وى أربع ركعات من الثفل› 
ك لم َقض لا قضاءَ ء عليه ؛ لأله لم يشرع في 
الشفع الانيء ٠‏ فلم يجب عليه ( و شرع" ظاناً آنه عليه )ء هذه المسألة وإن 
فهمت مما سبق» وهو قول : ولزم e‏ 

والثالغة : أن يترك قراءة كل ركعات الشفعين. 

والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأول» ولي ركعة واحدة من الثاني. 

[اقوله : وني الباقي ركعتين» هذا تعلق بقول الشيخين؛ آي في الباقي من 
السائل الثمانية يقضي عندهما ركعتين» وهو ست مسائل عند أبي حنيفة 4» وأربع 
مسائل على رأي أبي يوسف ظ4. 

[۲آقوله: وهو ست... الخ؛ من هاهنا إلى قوله : وأربع عند أبي يوسف اء 
تفسيرْمن الشارح» وخارج عن «المختصر». 

[٣اقوله‏ : وعند محمد 4# ؛ هذا في «المختصر» متصل بقوله : وي الباقي ركعتين. 

[٤اقوله:‏ ولا قضاء ؛ أي لا بحب قضاء شيء لو تشهد بعد الركعتين وقرأ أيضا 
فيهما > ثم أفسد بعدما كان نوى أربعا ؛ لأنً الشفع الأول قد تم» والثاني لم يشرع فيه 
فلم يجب عليه» وإن نقض قبل التشهد يجب عليه قضاء ء الأوليين» وإن نقض بعد 
الشروع في الثاني بحب عليه قضاء الأخريين كما مر. 

[٥اقوله‏ : أو شرع ؛ أي لا يجب القضاء ء فيما إذا شرع في صلاة على ظن آتها عليه 
كصلاة الظهر» ثم بين آنه كان قد أذاهاء > فانقلب هذا تفلا فان افدلا وب 
قضاؤه ؛ لآله كان شرع فيه لإسقاط ماني ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة رة 
انقلہت صلانَهُ نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمهاء > فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها 
لو أفسد» وكذا لا يجب القضاء E‏ ة المظنونة تطوعاء ذكره 
في «التاتارخانية»» و تفصيل هذا امقام في «حواشي الدر المختار»“ 


(۱) («رد المحتار على الدر المختار»(۲ : .(٦‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۲۹ 


يقعد فی وسطه ويتنفا' ة قدرة قیامه ابتداء 


أو 
فھاهنا صرح بها" (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلى أربع ركعاتٍ من 
الثفل» ولم يقعذ ني وسطه» وکان ينبغي""' أن يفسد الشفع الأول» ويب قضاؤه ؛ 
لان كل شفع من النّفل صلاة على حدة» ومع ذلك لا يفسد الشَفم الأول قياسا 
على الفرض. 

ويتنفل"" قاعدا مع قدرة قيامه ابتداءَ 

[قوله : فهاهنا صرح بها ؛ لكون التصريح أبلغ في البيان» فاندفع ما أورد من أن 
في المتن تكرارا لا فائدة فيه. 

اقوله: کان ينبغي . .. الخ؛ يعني أن مقتضى القياس أن يفسد الشفع الأول 
E E‏ > فالقعدة على رأس الركعتين 
تکون فرضا لما تة تقزر أن القعدة الأخيرة فرض» وبترك الفرض تبطل الصلاة عمداً كان 
ا وهذا هو قول محمد وزفر د 

وعند بي حنيفة وأبي يوسف كه لا يفسد استحسانا ؛ لان القعود على رأس 
الركعتين من النفل لم تفرض بعينهاء بل رها :اور احرج على تقدرر القطح غل 
رأسهماء فلمَا لم يقطع وصلاه أربعا لم تفرض القعدة قياساً على الفرض. كذا في 
«المنية» وشروحها. 

[۳اقوله: يتنقل؛ أي يجوز أداءُ النفل قاعدا مع القدرة على القيام بخلاف 
الفرض» فان القيامٌ فيه فرضٌ لا يجوز تركه إلا بعذر» نعم إن صلّى قاعدا نفلاً من غير 
عذر نقص ثوابه ؛ لحديث : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»“» أخرجه 
ا وأصحاب السنن» ويخير في كيفية القعود» والمختار على ما في «الداية“ 
وغيره أن يقعد على هيئة التشهد إلا من عذر. 


(۱) هذا اللفظ قي «سنن النسائی»(۱: »)٤۲۸‏ و«المجتبى»(] : ۳)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
«(TAA‏ و«مشکل معانی الآثار»(۱۱: ۳۹۱)» و«مسند أحمد )۲ : ۲؛)ء وغیرها. 
() «الہداية»(۱ : .)٤٦١‏ 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكرة بقاءً إلا بعذر وراكبا مومثا خارج المصر 

وکره ا : أي إن قَدِرً على القيام يجو أن يشرع في الل قاعدا"» 
وإن شرع ني اللغلٍ قائما ره "أن يقعد فيه مع القدرة على القيام إلا بعذرء فأراد 
TTS‏ 


(o1 


(وزاگا فا خا رجا 

[]قوله : كره؛ أي جار مع الكراهة' وعند محمد ظه لا جوز ؛ ؛ لان الشروع 
معتبر بالنذر في الالتزام» فإذا نذرً أن يصلي قائما لا جور له القعودء فكذا إذا التزمه 
بالشروع » وجوابه : آنه لم يباشر القيام فيما بقى» فلا يكون الشروع وجا تيم 
أجزائه. 

١١اقوله‏ : قاعدآ..الغ؛ ويجوز أيضا أن يمه قائما ويقوم قبل الركوع» حين يبقى 
قدر من القرآن فيركع ويسجد قائماء ثبت ذلك من الفعل النبوي 4 في «صحيح 
ر ٠‏ 

[۳آقوله: كره ؛ الظاهر أن الكراهة تنزيهية» وهذا على ما اختاره بعض المشايخء 
والأصح أنه لا كراهة؛ صرح به في «البحر» و«النية» وغيرهما. 

٤قولە‏ مومع ؛ بالممز في الآخر 2 : امات إليه» لا أَوْمَيْتُ» وقد تقول 
ا او اا کا رر ای سا داور کا ا 

[]قوله : خارج المصر؛ المراد به محل القصرء ر 
الصلاة خارج الملصر كان أو خارج القرية» هذا هو الصحيح“. كذا في «البحر»“ 


)١(‏ جزم المصنف هه بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائما مع قدرته على القيام إلا بعذرء وتابعه 
الشارح قي (««شرحه» عليه » وق «النقایة»( ص ۲۹)ء وصاحب «لمختار»(۱: 41)› 
ود اللتقی»(ص۱۹) و«درر الحکام»(۱ : ۸ ولکن قال في «الدر المختار»(١: :)٤١۸‏ 
الأصح لا كراهة فيهء تبعا لصاحب «البحر»(١:‏ 1۸)» وهو اختيار صاحب «بداية 
المبتدي»(ص۱۸)» و«الكنز»(ص۷١)»‏ ««لمنية»(ص4۷). هذا عندالإمام» وأماعند 
الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر : «مختصر القدوري»(ص ٠)١‏ ر 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها : «إن رسول الله َه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس› فإذا بقي 
من قراءته قدر ما یکون ثلاثین أو أربعين آية قام فقرا وهو قائم » ثم ركع » ثم سجد» ثم يفعل 
في الركعة الثانية مثل ذلك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 00)» وغیره. 

(۳) «المغرب»(ص۹1٤)»‏ وفيه : وقد تقول العرب أومى برأسه أي قال لا يعني بترك الهمزة. 

.)۳۹ : وقيل إذا جاوز ميلا» وقيل : فرسخين» أو ثلاثة. ینظر : «رد امحتار»(۲‎ )٤( 


(0) «البحر الرائق»۲ : .)٦۹‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳١‏ 
إلى غير القبلة 
إلى غير القبلة") ا : خارج المصر بقول ابن عمر" : «رأيت رسول الله 
ا يصلي على -حمار» وهو متوجة إلى خيبرً يوم إيماء»» ولَمّا كان" هذا الفعا 
مخالفا للقياس اقتصر على مورده. 
ر : #وز ذلك في المصر أيضا > لكن بكراهة عند عمد ل4 كذافي «حلبة 
الُجَلّي». 

١(‏ نوله : إلى غير القبلة ؛ أي جهة توجّهت الداّة ولا يشترط استقبال القبلة في 
CE ET SS ERS‏ 
دابة وإلى غير القبلة لم يجز. کذا فی «البح»' EE‏ 

[۲اقوله: لقول ابن عمر طه؛ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب له: «رأيت 
رسول الله ة...» الحديث» أخرجه مسلم وأبو داود واللّسائي» لكن ليس فيه يومئ 
إيماءء وقد ثبت ذلك من رواية جابر ظ4 عند ابن حبان في «صحيحه»» وأنس ط4 عند 
الدار قطني في کتاب «غرائب مالك». 

[]قولە U‏ ..لم؛ ا : آنه لما ثبت أداءٌ النفل إلى غير القبلة من 
الشارع وهو خلاف الأصول رة غا انرص افتراض استقبال القبلة» اقتصر 
ذلك على موضع ورد فيه» وهو أداء النفل خارج الق ولم يتعد هذا الحكم إلى أداء 
النفل في المصر»ء وكذا إلى الفرائض. 


(۱) «البحر الرائق»(۲: .)٦۹‏ 

(۲) عن ابن عمر» قال رأيت رسول اله ب يصلي على حمار» وهو متوجه إلى خیبر » في «صحیح 
مسلم»(١: »)٤۸۸‏ واللفظ له» و«(صحیح ابن حبان»)(1 : »)۲۹٣۲ - ۲٣۱‏ و«سنن أبي 
داود»(۲: »)٩‏ وغيرهاء ولم يذكر فيها يومئ إيماءُ وقي («(صحیح البخاري»)(۱ : ۳۳۹) 
وغیره: عن ابن عمر قال كان النبي ٤‏ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. .ه. وقال يحيى بن سعيد 4# : رأيت أنس بن 
مالك 4# في السفرء وهويصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركم ويسجد إياء من 
غير أن يضع وجهه على شيء في «موطأً مالك» (۱: »)۱۵١‏ و«مصنف عبد الرزاق)(۲ : 
(0۷٦‏ وذكر صاحب«نصب الراية»(۲: »)۱١١‏ و«الدراية)(۱: )۲٠۳‏ طرقا للحديث 
موافقة للفظ الشارح. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح اوي 


(فلو ORT ETE‏ ۽ لا فی الأرا aT‏ 
ما وجب عليه » وني الّاني انعقدت الحرية موجبة للركوع والسجود» ولا يجوز 
أداؤه بالاإيماء. 

(سنٌ السراوي""عشرون ركعة 

[1قوله : لان في الأوّل؛ أي فيما إذا شرع راكبا ثم نزل. 

[٣]قوله:‏ ما يؤديه أكمل ؛ لاد الواجب عليه عند الشروع هو الإياء بإحرامه 
راکا > فإذا زل ورك وسجد اذاه أكمل فلا بأس به. 

فإن قلت : يلزم بناء القوي على الضعيف› > فلا يجوز كالمريض يصلي بالإياء ثم 
يقدر على الركوع والسجود. 

قلت: الإياءُ من المريض بدلٌ من الأركان لا من الراكب ؛ لان البدل يصار إليه 

عند العجزء والراكبُ قادرْ على الأركان بأن يقوم في الركابين» ويركع ويسجد» فمع 
ذلك نا جوز له الجلوس والإماء صار ذلك قوي في نفسبه. كذا في «البناية». 

(اقولە: سي التراويح... الخ؛ اعلم آنه اختلف في أن التراويح ستَة مؤكدة أو 
مستحبً» فروي عن أبي حنيفة الاستحباب» وروى عنه الاستنان» وو ع 
الخار عند اهاه رل عة عخالفة E N E ERE‏ 
عدده ؛ أي عشرون ركعة. 

أا استنان الأوليين فقد ثبت من المواظبة النبويّة الحكمية ؛ ما ثبت آله قا بهم في 
ثلاث ليال من رمضان في الليلة الثالثة والعشرين > ثم في اللخامسة والعحشرين» ثم في 
اا و و : «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا آني 
خشیت أن تفرض علیکه» “» أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي والترمذي وغيرهم› 
فدل ذلك على آنه لولا خوف الافتراض لدام بهم على ذلك. 


)١(‏ فعن عائشة هه : «إن رسول الله َل صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة › > أو الرابعة فلم جخرج إليهم رسول الله 
بء فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتُم فلم بمنعني من الخروج إليكم إلا آني خشيت أن 
تفرض علیکم»» في «صحیح البخاري»(۱: ۳۱۳)» و(«صحیح مسلم»(۱ : : ٤‏ 0)»وغیرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل rr‏ 


E ET a a 


راتا العدد فروی اين حبان وغيره آنه صلى بهم في تلك الليالي مان رکماتء 
ولات ر کات وى CS aS‏ 
وعثمان وعلي' فمن بعدهم“ ن أخرجه مالك وابن سعد والييهقي وغيرهم» وما 
E‏ فلا او اا ستّة ؛ لحديث: «عليكم بسنتي وستّة 
الخلفاء الراشدين»” E‏ 

رلعلّك تفطنت من هذا اليان ما في كلام الشارح من إثباتِ سنية التراويح مواظبة 
الخلفاء إلا أن يقال : : المراد التراويح بالعدد المذكور ES‏ 
في رسالتي : «تحفة الأخيار في إحياء ستة سيد الأبراں“ > وقي «السعي المشكور»› 
ا 


(۱) فعن جابر بن عبد الله 4 قال : «صلى بنا رسول الله ج في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما 
SIRE IG‏ 
فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا قال : إني كرهت - أو خشیت - أن يكتب 
عليكم الوتر» في ««صحيح ابن حبان»(٦‏ : ۷ وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(۳) فعن يجیی بن سعید ط4 : ET‏ 
«مصنف ابن أآبي شيبة»(۲ : ١‏ ورجاله ثقات إلا أن جحيى لم يدرك عمر . ينظر: «إعلاء 
السنن»(۷: »)۷١‏ وغيرها. 

0 فعن ابن أبي الحسناء 445 : إن علا امز رجلا لی وم ق رصان غدرین رک ق زت 
ابن أبي شيبة»(۲ : ١‏ وغیره. 

() فعن ابن عمر له قال: «کان ابن أً را ۰ وعن عبد 
العزيز بن رفيع ده قال ی حب ل ا و ن ال ر 
ويوتر بثلاث» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ١‏ وغیره. 

)٥(‏ وهذا المسألة يغفل عنها كثيرون مع اتفاق الأصوليين من الحنفية عليها ومنهم : : الإمام السرخسي 
حیث قال في «أصوله»(۱ : (١‏ قي تعريف السنة : «ما سنه رسول الله ي والصحابة بعده»» 
وابن ملك قي «شرح المنار»(۲ : :)٤‏ «تطلق على قول الرسول بيه وفعله وسکوته عند أمر 
يعاينه» وطريقة الصحابة ت»» وملا جيون في «نور الأنوار»(۲: ۲) ee‏ 
الرسول ب وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة وأفعالهم»» وغيرهم كما فصلته في «سبيل 
الوصول إلى علم الأصول»(٠۸‏ - .)۸٤‏ 

»%( ي ««صحيح ابن حبان»(۱ : ۱۷۹)» و«المستدرك»)(۱: »)۱۷١‏ ودالمسند المستخرج»(١‏ : c(7‏ 
و«جامع الترمذي»(٥ c(t:‏ و«سنن الدارمي»(۱ : 0۷)» وغيرها. 

(۷) «تفة الأخیار»( ص۳٩‏ - .)١۳۷‏ 


4 عمدة الرماية على شرح الوقاية 


بعد العشاء قبل الوتر ويعده, 'خمس ترویجات" » لكل ترويحة تسليمتان وجلسة 
بعدهما قذر تروجة والسة فيها ا لتم مر واحدة » ولا يترك لكسل القوم > ولا 
يوتر بجماعة خارج رمضان . 

بعد العشاء قبل الوتر وبعده""""'خمس ترويحات' ٠"‏ لكل تروية تسليمتان وجلسةٍ 
بعدهما قَذر ترويجةء والس فيها اتم م واحدةٌ » ولا يترك لكسل القوم"ء 
ولا يوترُ بجماعة خارج رمضان)ء وإنّما كانت التراويح سنة ؛ لأنه واظب عليها 
الخلفاءُ الرًاشدون» والكَّبي 8# بين العذرَ في ترك المواظبة» وهو مخافة أن تكتب 
علينا . 


0 


١‏ قوله : وبعده ؛ أي الوترء فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه» ثم 
ل اقا 

[۲اقوله: ترويحات ؛ الترويحة: اسم لكل أربع ركعات؛ لآنه تحصل الراحة 
بعدهاء وهم مخيّرون في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت. 

[۳اقوله: قدر ترويحة ؛ هذا مستحب إن لم يطول القراءة فيهاء ولم يثقل على 
القوم ذلك. 


)١(‏ اختلفوا في وقتها: 

الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده» وهو اختيار المصنف› وصاحب (الکنز)(ص۱۷)»› 
و«الملتقى))(ص۱۹)ء و«المراقي)( ص٥‏ ١٤)؛‏ وظاهر اختیار ملا مسکين في («شرح الكنز)(ص 
»)٩‏ وصححه صاحب «الاختيار»(٠‏ : 4۳)ء وقال صاحب «الدر المختار»(٠: :)٤۷٣‏ هو 
الأصح» فلو فاته بعضهاء وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه» ثم صلى ما فاته. 

الثاني : ما بين العشاء والوتر» وصححه في «الخلاصة»» ورجحه في «غاية البيان» بأنه 
المأثور المتوارٹ . ينظر : («رد امحتار»)(٠‏ : .)٤۷۳‏ 

الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده› وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قيام الليل» قال 
صاحب (البحر»۲ : ۷۳): لم أر من صححه. 

(۲) لكن الاختيار الأفضل قي زماننا قدر ما لا يثقل على الناس»› وقد أفتى أبو الفضل الكرماني 
والوبري آنه إذا قر أ في التراويح الفاتحة وآية أو آیتین لا یکره › ا فهو 
جاهل. ینظر : («الدر المختار»(١:‏ ١٥۷٤)ء‏ وتمامه في («رد المحتار». 

(۳) في «صحیح البخاري»(۲ : ۷)» و«موطا مالك )(۱: ۱۱۳ - »)۱۱٤١‏ و«(صحیح ابن 
خزيمة)(۲ : »)٥‏ و((شعب الإ یمان »)(۳: ۱۷١‏ - ۱۷۷)» وغیرها. 


(le r) (YKY) 0)‏ [0] سے ۰ ٤‏ 
(عند ‏ الكسوف تفا | م الجمعة بالا س رکعتین ‏ کالنفل) آی 
N‏ نفل 
ل اناف اا اذان وإقامة 
[١قوله‏ : فصل... الخ؛ لَمّا كانت مسائلٌ صلاة الكسوف والاستسقاء متازة عمًا 
سبق صدر بيانها بعنوان الفصل. 
[۲]قوله: عند الكسوف؛ يقال : كسفت الشمس والقمر كسفاء وخسفت 
الشمس والقمر < خسفاء وهما مصدران متعديان» والكسوف والخسوف لازمان» 
والأفصح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وهو الجاري على ألسنة 
الفقهاء . کذا في «البناية» 
[۳]قوله : بُصلي ؛ أي إن كان الوقت غير مكروه ؛ لأنُ صلاة الكسوف نافلةء فلا 
تؤدى في أوقات الكراهة . كذا في «الجوهرة النيرة». 
٤اقوله:‏ إمام الجمعة ؛ أي المأذون له يإقامة الجمعة والعيدين ؛ لأ اجتماع 
E a‏ . کذاقال 
العيْني في «البنايت٠“‏ 
[٥]قوله‏ : رکعتین؛ هذا بیان للاقل ان اوو لرا رعا .ون شاوی اک 
4 
كل ركعتين بتسليمة» أو كل أربع. 
[اقوله: بلا آذان وإقامة ؛ ولو نادى ب: الصلاة جامعة» لاجتماع الناس لا بأس 
به» ثبت ذلك في العهد النبوي"» أخرجه مسلم. 


.)٥٠٤ : ١()يقارملا«‎ : صلاة الكسوف سنة. ينظر‎ )١( 

() الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: 
«الصحاح))(۲ : .)۳۹٤‏ 

.)۸۹٩ - ۸٩۹۵ : «البنایة)(۲‎ )۳( 

.)۹١ :١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )٤( 

(0) «البناية»(۲ : ۰۸ 4). 

: فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله َل فبعث منادياً‎ )١( 
الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبُر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في‎ 


((صحیج مسلم»(۲ : ۰ 1۲¥( وغیره. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وعندنا في كل ركعة ركوعٌ واحدا"» وعند الشافعي طه ركوعان" 

[١اقوله:‏ ركوع واحد؛ أي كسائر الصلوات الثنائية» هو المروي من فعل ابن 
الزيير؛ ذكره البخاري في «صحيحه»» وهو الثابت من الفعل النبوي برواية ابن 
فة :ارچ او اود وای ماجة والتسائي والتَرمذِي وغيرهم. 

[۲]قوله : رکوعان؛ هذا هو الأقوی ثبوتا عن رسول اله ل برواياتٍ جمع من 
الصحابة لر “» روا أصحاب الصحاح وغيرهم آنه ب ركع بعد القراءة طویلا ڈ ثم قام 
فقراً أدنى من القراءة الأولى ثم ركع طويلاء > هكذا فعله في كل ركعة» والبحث في هذا 
الببحث طويل » مكانه الكتب المبسوطة. 


(۱) ينظر : «المنهاج»)(۱: .)١٠١‏ 

(۲) وعن محمود بن لبيد ظ4 قال : «(كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ي فقالوا : 
e‏ إن الشمس والقمر آیتان من آیات اله ك 

ألا وإنهما لا ينكسفان موت أحد ولا لياتهء فإذا رأيتموهما كذلك› فافزعوا إلى المساجد» ثم 
فاا ع > ثم رکع» ثم اعتدل» ٹم سجد سجدتین» ثم قام 
ففعل مثل ما فعل في الأولى» في «مسند أحمد»)0 : (ETA‏ »> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(VV :۲)‏ ««ورجاله رجال الصحيح». 

وعن قبيصة الہلالي 4 قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله َل فخرج فزعا بجر 
ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام » ثم انصرف وانجلت» فقال : 
إنغا هذه الآيات بخوف الله بهاء فإذا رأيتموها يعنى فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة» في «المستدرك»)(١: »)٤۸١‏ وصححه» e‏ البيهقي الکبیں)(۳: ۳۳۲)» و«ستن 
ایی داود»(۱: ۳۰۸)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 7 ))» وداممجتبی»(۳ : ١؛› ‏ و«شرح 
معاني الآثار»(۱: »)۳۳۱١‏ و«مسند أحمد»(٥: »)٦١‏ وغيرها. 

(۳) على أصول المذهب ليس أقوى ثبوتا وإنما الأقوى هو الركوع الواحد لأن ما روي أنه َة صلى 
في كل ركعة ركوعين فهو من باب الاشتباه الذي يقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضي 
الله عنها في صف النساء وابن عباس في صف الصبيان» والذي يدلك على صحة هذا التأويل 
أنه ل لم يفعل ذلك با لمدينة إلا مرة» فيستحيل أن يكون الكل ثابتاء فعلم بذلك أن الاختلاف 
من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل: إنه 4 كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل امجلت أم 
لا؟ فظنه بعضهم رکوعا فأطلق عليه اسمه فلا یعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات. 
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[قوله : مخفا ؛ من الإخفاء؛ أي يخفي القراءةء sS‏ 
a‏ :لا تشم له صوتا» “» أخرجه أبو داود» وقال 
ابن عباس «ه: «لم أسمع منه حرفا من القراءة»"» أخرجه أحمد وأبو يعلى وأبو نيم 
في «الحلية». 

وقالا: يجهر بالقراءة لا في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهما: «جهر النبى 
E E E a E‏ 
يقرأء أو الجهر التعليمي. اڪس 

[۲اقوله: مطولا ؛ من التطويل» لما ثبت في الصحَاح الستّة أن النبي ب طول 
القراءة وقراً نحو سورة البقرة» وكذا ثبت عنه و تطويل أذكار الركوع والسجود 
والأدعية. 

[٣اقوله‏ : يدعو؛ إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قائماء أو يستقبل القومٌ بوجههء 
والناس يؤمنون» قال النعمان بن بشير 4: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ل 
فجعل يصلي رکعتین ویسأل حتى انجلت»“» أخرجه النسائي وغيره. 

E ys‏ وما روي 

e‏ إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله ¥ لا ینکسفان 
لوت أحد ولا لحیاته» E‏ : انها کسفت لوت (یراهیم ا 
النبي بء وكان يوم موته يوم كسوفهاء لا لآنها مشروعة له» كذا في «البحر»» وغيره. 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ضيه » قال : «صلى بنا النبي ب في كسوف لا نسمع له صوتأ» في «صحیح 
ابن حبان»(۷: »)٩٥‏ و««لمستدرك)۱: ›)٤۸۳‏ و««سنن الترمذي»(۲: ١٥٤)؛‏ وقال: 
((حسن صحیح غریب». 

() في «معرفة السنن والآثار»(٥‏ : »)٤٥۷‏ وفي «مجمع الزوائد»(ر٤٠۳۲):‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

() في ««صحیح البخاري»(۱: »)١۳‏ و(«صحیح مسلم»(۲ : ۷)4٩‏ وغیرهما. 

(4) قي «سنن النسائی الکبرى»(۱: ›»)0۷١‏ ود اممجتبی»(۳ : ۱؛) وغیرهما. 

(0) في ««صحیح البخاري»(۱ : ۲۳ء و«صحیح مسلم»(۲: »)٦۲۳‏ وغیرها 

() «البحر الرائق»(۲: »)۱۸١‏ وينظر: «تبيين الحقائق»(۱: ۲۳۹)› و«العناية»(۲: ›»)۹١‏ 
و«مجمع الأنهر»(۱: ۱۳۹)» وغيرها. 


۲۴۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


وان لم بحضر صلوا فرادی کالخسوف؛ ولا جماعة في الاستسقاء» ولا حطبةء 
A U‏ وهو دعاء واستخفارء وي اة 
وإن لم بحضر) : أي إمام الجمعةء > (صلوا'' فرادی' کالخسوف" A E‏ 
في الاستسقاءء» ا ل ا وهو دعاءٌ واستغفار» 
ويستقبل بهما القبلة 
وذکر في «الخلاصة» و«فتاوی قاضي خان»: إلّه يخطب بعد الصلاة» ولعله أرجح» وإن 
كان خلاف المشهور بين أصحابنا؛ لثبوت الخطبة عن النبى ب كهيئة الخطب عند 
البخاري ومسلم وأحمد والحاكم وابن حبّان والنسائي وغيرهم» كما بسطه العيني في 
«الغانة ة وتأويله ا کر بعید. 
[1 ]قوله : : صلواه.. ال ؛ لوه ES‏ الإمام المأذون له 
احتمال الفتنةء ف a‏ : إنه إن ادن الإمام الأعظم الذي شا الل 
Su‏ فاه ليست في صلاته جماعة 
مسنونة» فإتّها لم تنقل وإن نقلت صلاة ركعتين فيه عن النبي 4 عند الدارقطني. 
[]قولە : ولا جماعة ؛ اعلم أن الاستسقاءً وهو طلب المطر والدعاء بإنزاله عند 
الاحتياج إليه ليست فيه عند أبي حنيفة جماعة مسنونةء ولو صلى بالحماعة جاز عنده 
ا 


ومن قال: إنّها مكروهة عنده فقد غلط» ولا تسن الخطبة أيضا؛ لأنها تب 
لماغة الفلا وذ لسا فلبست؛ a‏ 
OE‏ ويخرج الإمام ومن معه متواضعين متخاشعين» شون و 
ای ن کت ماروي آنه اتی ف ا ولم ترذ نه اة 
خاصة لذلك. 


(۱) أي منفردين ركعتين أو أربعاً تفاديا عن الفتنة. ينظر: «رمز الحقائق»(١: .)۷١‏ 

.)4١۱١ - ٩۱۰ «البناية»(۲:‎ )۲( 

(۳) الخسوف : هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس. 
ينظر : «الصحاح»(۱ (t0:‏ 

45 عن أنس له : «إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله‎ )٤( 
قائم بخطب فاستقبل رسول الله ب قائماء ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳۹ 


بلا قلب رداء و حضور ذمی 
بلا قل" رداء وحضور ذم" ) . 

وعندهما يسن أن يصلّي الإمام ركعتين كالعيد» جاهرا بالقراءة» ويخطب 
بعدهاء لما رواه أصحاب السنن الأربعة والصحيحين وغيرهما آنه ب فعل كذلك"» 
ولعل هذه الأخبارً لم تبلغ الإمام"» وإلا لم ينكر استنان الجماعة. 

[1]قوله: بلا قلب رداء؛ کیفیته : أن جحعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه مخالفا 
بطرفيه من خلف» وهو ستة عند محمد والأئمَّة الثلاثة اه ؛ لثبوته عنه ب في خطبة 
الاستسقا ء عند آبي داود وغيره› والحكمة فيه التفاؤل. 

[]قولە: : وحضور ذمي ؛ N Ca aL‏ وإن کان ذمیا؛ 
لان اة ء لإنزال الرحمة والكقار تنزل عليهم اللعنة > فحضورهم يقدح في 
الإنجاح. 


السبل فادع الله يغشنا فرفع رسول الله ب يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. ..» في ««(صحیح البخاري»(۱ : »)۳٤٤‏ و«صحیح مسلم»(۲: 1۱۳)» وغیرها. 

(۱) فعن عباد بن تيم عن عمه طږ: «إن النبي ب استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» في ««صحيح 
البخاري»(١ c(TEA:‏ وغیره. 

(۲) هذه احتمال بعيد» وإنما عمل بالقطعي في هذا الباب من القرآنء وهو قوله عل : ر اسغفروا 
ریگ إن کات عَم سل الکماه یک مدرلا ‡ > وما سبق ذكره من استسقائه يوم الجمعة 
بلا صلاة في الصحاح. 

(۳) فعن المازنى #ه: «وحول رداءء َو فجعل عطافه الأين على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسز شل عاتقه الأيمن ثم دعا الله کل» في ««سنن أبي داود»(۱: ۳۷۲)» وغیره. 


م شرع في فرضٍ ایمت 0 الم يچ لرك لأر > أو سَجَّد وهو في غير 
ربا أو فيه وضم إليها أخرى قطم واقتَدَى 
باب إدراك الفريضهة 

(من شرع ٤‏ فرضٍ فأقیمت له ن ن لم يسجذ للركعة الأولىء وسح 
وهو ف غير رباعي» أو فيه وضم اى قطع واقتدی) TS‏ 
E‏ "لهذا الفرض» والضميرفي أقيمت يرجع إلى الإقامة» كما 
يقال : صرب صَرْب» فإن لم يسجذ للركعة الأولى قطع "واقتدى. 
ون سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لاله إن لم يقطع » وصلى ركعة 
أخرى» يتم صلانّه في الائي» ويو جد الأكثر“' في اللاي » وللأكثر حكم الكلء 
تفي اللتاعة: أو ايسر علا ركن مد الر وباي الريب 

[1قولە: : في فرض ؛ احترارٌ عن النفلء > فإ الشارع فيه إذا أقيمت للفرض لا 
يقطع مطلقا"» سواء قيّد الأولى بسجدة أو لاء a‏ 
وة ا إا اتيم او شطب اا کما رجُحه ابن الہمام ا ه ابن أمير 
ج os‏ واختار بعضّهم أن يها أربعا؛ لاله صلاة واحدة؛ 
ورجحه صاحب «تنوير الأبصاں 

[]قولە: : فأقيمت ؛ أي في ذلك اللكانء فإن أقيمت في المسجد» والتفرد في 
البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا . كذا في «البج» 

[۳اقوله: قطع ؛ أي تلك الصلاة قائماء قيل: بتسليمة» وقيل : ا 
ينوي الشروع قي صلاة الإمام› > فينقطع الأول بالضرورة. 

[ اقوله : الأكثر ؛ فلا ينقضه لوجود شبهة الفراغء وإن لم توجذ حقيقة الفراغ. 

[۵ ]قوله : يصيرٍ ؛ إن قطع على رس الركعتين, وصلى مع الإماح. 

[1 ]قوله ا .ال ؟ فان ما قطعه یصیر نفلاء والنفل بعد الغروب قبل المغرب 
مکروہ عند جمھوں مشایضنا؛ > عللوه باه مستلزم لتأخير صلاة الغرب الكروهة» وفيه 
بحت طويلٌ مذكور في «فتح القدي»“ “» والحق آله لا كراهة إذا لم يستلزم التأخير. 


ك : له وما اڈ ثبته تستقيم به العبارة» والله أ 

)۲( آي لا يقطع ؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعه» ولو كان ق تة الظهر والجمعة > فآقيمت أو 
خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر : : «فتح باب العناية»(١‏ : (YoY‏ 

(۳) في «فتح القدير»(١ (V1:‏ 

.(or : «الد ر آلمختار شرح تنوير الأبصار»۲‎ )٤( 

(0) «البحر الرائق)(۲ : .)۷١‏ 

(1) «فتح القدیر»(۱ : 0( 
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وإن صلی ثلاث منه يتمهم يقتدي منتفلا ______ 
والقطع"وإن كان إبطالا للعمل » وهو منهي ؛ لقوله تعالی : طا تلاا اعد 4 
قالطال قصب الاگمال لد یکر طا" 
وإن کان في الرباعي يضم رکعة آخری حسّی یصیر رکعتان" نافلة › م يقطع 
ويقتدي. فقوله : وَصَم إلبهاء > حال من قولِه : أو فيه» تقديره ۳ کک 
الأولى» وهو حاصل في الرباعي» وق ال الركعة الأول ر كعة أخرىء 
فقطع واقتدی» حى لو لم م إلبها أخرى لا يقطع » بل يضم فإذا صم قح 


NT 


(وإن صلی ثلاثا منه) : اى من الرباعي ا يمه" نم يقتدي متنفلا“) ؛ E‏ 

قد أذى الأكثرء وللأکثر حكم الكل 

[۱]قوله : والقطع . .. ا دفع لما يقال: : إن القطع إبطال لعمله» وقد نهى عنه. 

1]قوله: لا یکون إبطالا ؛ أي لا يعد إبطالا شرعاء ولا يكون إبطالا مهيا عنه. 

اقول حى يضير ركععان؛ لان فيه راز للجماعة؛ وصيانة للركة الؤداة 
عن البطلانء فإ التنفل بركعة واحدة عند أصحابنا باطل» كما صرح به في «البحر»“ 
ودالتهر»: 

٤[‏ اقوله : تقدیره ؛ احتاج إلى ذكرٍ التقدير لتحقیق کونه حالا من قوله: : «أو فيه». 

٩[‏ ]وله : : وقد صم ؛ احتاج إلى إيراد قد التحقيقية مع عدمها في المتن ؛ لما تقرر في 
مقره أن الماضي إذا كان حالا لا بخلو عن قد تحقيقا أو تقديرا. 

1ا اقوله: قطع واقتدى ؛ قال صاحب «البحر» فی هامشه : إن القطع قد يكون 
حراما ومباحا ومستحبا وواجباء فالحرام بغیرعذر» والمباح إذا خاف فوت مالء 
والمستحب القطع للإكمال» والواجب لإحياء نفس». انتهى. 

[۷]قوله : تمه ؛ أي وجوباًء > فإن قطع أثم. 

اقوله : متنقلا ؛ لان الفرض لا يصلى مرّتينء يدل عليه قوله ٍ للرجلين 
اللذين صليًا : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما صلاة قوم فصليًا معهم» واجعلا 
صلاتكما معهم سبحة»" : أي نافلة» أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بألفاظ 
اة 


(۱) «البحر الرائق»(۲: ۰)٦١‏ وینظر : «بدائع الصنائم»)(۱ : »)۲۹۲٤‏ و«رد الحتار»(۲ : .)١۲‏ 
(۲) ونقله ابن عابدین في «رد امحتار»(۲ : 1): عن خط صاحب «البحر» على هامش «البحر». 
() فعن يزيد بن الأسود ط4 : «صلی مع رسول الله 5 وهو غلام شاب فلما صلی إذا رجلان لم 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا فى العصر وکره 
(إلا ني العصر") : أى لا يقتدي في العصر؛ فإ اللّافلة بعد أداء العصر مكروء"" 
و 
فإن قلت : يا م أداءَ النفل بجماعة» وهو مكروه. 

قلت : الكراهة إتما هي إذا اا ا ما إِذا کان 
الإمام مفترضا فلا. كذا في «البناية» 

[اقوله: إلا في العصر ؛ ؛ وكذا في الفجر؛ لان التنقل بعد أدائهما مكروه؛ للنهي 
الوارد عن ذلك " في «الصحيحين» وغيرهماء وكذا لا يقتدي في ا مغرب بعدما صلاه 
مرَّة في ظاهر الرواية ؛ E‏ وان اکتفی على الثلاث 
صار معنملا بالثلاث» كما في «المداية»» وغير“ 

[إاقوله: وكره ؛ أي تحريا"“ ؛ لقوله : «مَّن أدرك الأذان في المسجدء تم 
خرج» لم بخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق»"» أخرجَه ابن ماجة 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا ف > فقال AO TS‏ 
«(10V : EEE TE HEN‏ ا 
الکبری»(۱: ۲۹۹)» و« مجتبى»(۲: »)١١١‏ و«سنن الترمذي»(١‏ : ۵)» وصححه. وأما 
لظ : RE TE‏ أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة ة لميقاتها 
e TT‏ : ۹)» وغیره. 

(1) حاصل المسألة : أنه شرع في فرض فأقيم قبل آن یسجد للاولی قطع واقتدی› فإن سجد لہاء 
فإن كان في رباعي آتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثةء SS‏ 
العصر؛ وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية› فإن سجد لہا تم ولم يقتد . ينظر : 
((رد المحتار) (۱: .)٤۷۸‏ 

.)٠۰١ : «البناية»(۲‎ )۲( 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري هه قال 5 : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»› و 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»١١‏ : e c(0‏ 
البخاري»(١: »)٤٠١‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر : «المبسوط»(۱١: ›»)۱۷١‏ وغرره. 

.)٤۷۹ ونص على أن الكراهة تحريمية أيضا صاحب «الدر المختار)(۱:‎ )٥( 

(1) فعن عثمان 4ء قال ي : «مّن أدركه الأذان في المسجد» ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد 
الرجعة فهو منافق» في «سنن ابن ماجة»(۱: »)۲٤۲‏ قال ابن حجر في «الدراية»)(ص‌۳٠۲)‏ : 
««رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف». 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4 


ر اك 


خرو ج" من لم ْمَل من مسجد أُڏْن فيه" لا" : NE‏ 
لظم به مر جماعة ُخری بان یکون مؤذنٌ مسجد» أو إِمامّه» أو من يقم بأمرٍ 
جماعة يتفرقون» أو يقلون بغيبته. 


ت2 


عَطّف على قوله : لا لمقيم جماعة أخرى قوله: 
وأخرج أصحاب السنن الأربعة ومسلم عن أبي هريرة 4 آنه قال لرجل خرج من 
المسجد بعدما أذّن فيه : «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم يي . 

[١اقوله:‏ خروج ؛ وكذا يكره المكث في المسجد بدون الشركة في الصلاة. كذا ي 
«البحر». 

NEU gO LO AS EY 
أن الحكم شامل لا إذا أذْنٌ فيه وهو قي المسجد» أو أذ قبل دخوله فيه.‎ 

[]قولە : لا مقيم ؛ أي لا يكره ا خروج من مسجل بعد الأذان لقيم جماعة أخرى 
في غير هذا المسجد» وليس المراد به الذي يتكلم بألفاظ الإقامة» بل من ينتظم به أمرُ 
الجماعة الأخرى كما أشار إليه الشارح بتفسيره» فيدخل فيه إمام الجماعة الأخرى 
والمؤذن والمقيم» والذي بحضوره هناك تكثرٌ الجماعة» وتقل عند غيبته» وإنّما لم يكره 
الخروج لہؤلاء ؛ لآنه ليس فيه إعراض عن الجماعة» ولا ترك للصلاة» بل تكميل لاء 
وكذا لا يكره الخروج لحاجة» ومن عزمه أن يعود إليه. كذا في «النه». 

ل٤‏ اقوله: لمقيم ؛ الظاهر حذف اللام ؛ لكونه معطوف على مَّن لم يصل» ولعله 
أظهر اللام ؛ لكونه مقدرا في الإإضافة السابقة 


وعن سعيد بن المسيب طهه» قال 5 : «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق » إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» قي «مراسيل ا داود»(ص٤۸)»‏ وغیره. 

(1) فعن أبي الشعثاء فل قال : «كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 4# فأذن المؤذن» فقام رجل من 
المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى آبا القاسم بج في «صحيح مسلم»(۱ : ۳ )). و(المسند الملستخرج»(۲ : 0۰(« 
و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۲٤۲‏ وغيرها. 

(۲) «البحر الرائق »۲۲ : ۷۹). 

(۳) «النهر الفائق»(۱: .)۳٠١۹‏ 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولم ضا الظهر: أو العشاءَ مرة إلا عند الإقامة 
(ولمَن صلى"" الظهرء أو العشاءَ مرة إلا عند الإقا مة): : أي لا يكره له الخروج 
إلا عند الإقامة» فالاستشناء متعلق بقوله : ولِمّن صلى الظهر أو العشاء» ولا تعلق 
له " بقوله :لا لقيم جماعة أخرى» فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له الخروج 
ll‏ بين مقيم جماعة» وبين من صلى الظهرء > أو العشاء مرة: 
أن هذا [نما يكره #له الخروج ؛ لأله إن خرج بعد الإقامة ينهم مخالفة 
الجماعة» ولو لم جخرج ويصلي يُحوز فضيلة الموافقة» وثواب الافلة» » فإيثار التّهمة 


8 


والإعراض عن الفضيلة والواب قبيح جدا 

ا اا ئرل ون لى ا لاك Ea‏ 
الظهر أو العشاء وحده أو بجماعة في مسج آخرء أو بيته ؛ لأنه قد أجاب داعي الله 
وهو المؤذن مرةء ولم يوجد منة الإعراض» وآما الإعنادة بالجماعة معنفلا فليس 
بواجب» بل هو خير فیه. 

[۲اقوله: إلا عند اللإقامة ؛ المراد بها: : شروع المؤذن في الإقامةء كما قي «الہداية» 

وغیرهاء E‏ ١له‏ الخروج عند ذلك» وإن كان عن ينتظم به أمرٌ جماعة 
أخرى. كذا في «رد د امحتاں» نقلا عن الشيخ إسماعيل شارح «الدرر شرح الخرر». 

]وله : ولا تعلق له ؛ أي ليس هو منصرفاً إلى قوله : : «لا لمقيم جماعة أخرى» ؛ 
فن مّن ینتظم به أمرها لا یکره له الخروج مطلقاء > لا عند الأذان ولا عند الإقامة» وهذا 
إذا لم يكن صلى» کان د ی وک ه له الخروج عند الإقامةء کا 
اسماعيل النابلسي في «شرح e‏ 

[٤اقوله E‏ 
الظهرَ والعشاء مرة» حيث لا يكره ه للأوّل الخروج عند الإقامة ويكره ه للثاني : أن مَن 
صلى مرَة إن خرج عند الاقامة يكون متّهما مخالفة الجماعة» وانالم ڪرج ويصلي في 
الجماعة جذ ثواب النافلة وفضيلة الجماعة» ففي عدم خروجه وشركته نفع من دون 
ضرر» وفي الخروج ضررّ من دون نفع ؛ فلذا كرة له الخروج» وأمّامقيم الجماعة 
ا 
فلا یکره له الخروج مطلقا 

: کل منهما لا خلو عن نوع قبح‎ E E 


(۱) «رد المحتار»(۲: .)٥۵‏ 
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ومن صلى الفجرء أو العصرء أو ا مغرب بخرج وإن أقيمت 

وأا مقيم الجماعة الأخرى» فاه إن حرج عند الإقامة لا ينم "؛ لأئه يقصد 
الإكمال» ET‏ وإن لم جخرج لا جز" "ما ذکرنا“» 
بل يت" آم الحماعة الأخرى. 

مضل الجر أو العصر»ء أو المغرب يخرج"' وإن أقيمت) ؛ لاله إن 
ل گرن ل والنافلة بعد الفجر والعصر مكروه 
أحدهما: الإيثارُ للتهمة » وجعل نفسه معرضاً لموضع التهمة» وثانيهما: الإعراض عن 
الفضل والثواب وإن كان صوريا. 

[١قوله‏ : لا يهم ؛ هذا إذا كان يعرف أهل المسجد آنه مقيم جماعة أخرى» وإلا 
فالوجه أن يقال : إِنّه آثر التهمة لإحراز فضيلة» لا مع الإعراض عن فضيلة. 

اقوله : وهو الجماعة ؛ الضميرٌ إلى الإكمال» والمضاف محذوف ؛ أي هو إكمالٌ 
الجماعة... الخ ؛ أو يقال : حمل الجماعة على الإكمال. 

[۳اقوله: لا محرز؛ ظاهره مختل؛ فإن إحرارً الفضيلة وكثرة الثواب موجود في 
شركة أبضاء غاية الأمر آنه تلزم مفسدة أخرى» ولعلّه ّما نفى الإحراز؛ لان الإحرارً 
مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. 

[٤قوله:‏ ما ذكرنا ؛ أي الفضيلة والثواب. 

[٥]قوله:‏ يختل ؛ بتشديد اللام من الاختلال. 

1 قوله: يخرج ؛ أي يجوز له أن يخرج» بل قال في «النه» : «ينبغي أن بحب 
خروجه؛ أن كراهة مكثه بلا صلاة أشد. انتھی. لکن صرح ا «الهداية» في 
«مختارات النوازل» بآنه أولى ؛ لأنٌ هذه المخالفة أقل كراهةء وهذا هو الأرجح. 

۷اقوله: لآنه إن صلی ...ال اخاضله: : آنه إن صلى مع الإمام ثانيا الفجرَ 
والعصر اا کر ا ف ا RG‏ 
داود وغيره : النافلة بعد صلاة الفجر والعصر مكروهة » كما ثبت بالأحاديث 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهما. 


() «النهر الفائق»(١: .)١٠١‏ 
(۲) قال کب : ««لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس › ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس» في («(صحيح مسلم»(۱ : 01۷(« و((صحیح البخاري»(۱: .)٤٠١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويترك سّة الفجر ويقتدى مَن يدرکه ب إن أداها ومن أدرك ركعة منه 
وأما في المغرب فن النّافلة" لا تشرع ثلاث ركعات". 

(ويترك" سنَّة الفجر ويقتدي مَّن لم يدركه): أي الفجر› والمراد فرضه ( 
(جمع إن أدإاها ومن أدرك ر نا 


61 لفل جام نها القت م ا رن جل ؤت 


ركعات» وهو غير مشروع للنهي عن البتيراء» وهو بضم الباء مصفّراء تأنيث الأبترء 
وهو مارَوّى ابن عبد البرفي «التمهيد» بسند ضعيف : إن النبي ل نهى عن 
البتيراء»» وقد فصّلت ما يتعلّق به في «التعليق الممجد على موطأً حمد»". 

وأنت تعلم أن هذا التعليل لا يستقيم على رأي أبي يوسف ومد ظا ؛ لأن 
الوتر عندهما سنة» وهو من أقسام التطوع › فيوجد التطوّع بثلاث ركعات» والوجه أن 
يقال: إلّه لم يشرع التطوع بثلاث ركعات سوى الوتر الذي بعد العشاء» وقد أخرج 
مالك في «الموطأ»: عن ابن عمر #ه: «مَن صلى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما 
فلا يعيد الما غير ما صلاهما»“. 

١٣فوله:‏ ويترك؛ يعني إن لم يصل سّة الفجر وشرع الإمام الفرض مع 
الجماعة» فان كاف ق سه آنه إن أدى اة لا ندرك جماغة الفرض؛ اة ان ا 
السنّة ؛ لان أمرَ الجماعة مهتم به» وتركها أقبح من ترك السنة. 

اقوله: ركعة منه ؛ ظاهره آنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة» والمعتبر 
إدراك الركعة» وهو ظاهر المذهب» ورجح في «فتح القدير»» وشارح «لمنية» الجحلبي 
وشرها أن مدرك التشهد ابا لا رها 


(1) أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها ردا فالأحوط أن يتمّها أربعاء وإن كان فيه مخالفة 
الإمام ؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحرياء وخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي 
والمقتدي بمسافر. ينظر: «رد المحتار»)(١: .)٤۸١‏ 

(۲) فی «التمهید»(۱۳: .)۲٥١٤‏ 

(۳) «التعليق الممجد»(۲: .)١١‏ 

() بلقظ : «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلمما» في «الموطأً»(٠‏ : 
۳ و«مسند الشافعي»(۲ : )٤‏ وغیرهما. 


“تاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۷ 


ضلاها» ولا بقضيها إلا تعا لفرضه 
صلاها"“"» ولا يقضيها إلا تبعاً لفرضه ): أي إن فاتت سة الفجرء فإن فاتت 
بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشمس" 

[]قولە: : صلاها ؛ أي خارج المسجد إذا كان هناك موضع للصلاةء فإن لم يکن 
يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد» وأشدها كراهة أن يصليّها عالطا 
للصف مخالفا للجماعةء ويلي ذلك من يصلي خلف الصف بدون حائل. كذا فى 
«العناية»". ۰ 

e a ea 
مسعود وابن عباس وأبي الدرداء" وغيرهم كه آنهم كانوا يصلون السنة والإمامٌ في‎ 
الصلاة ةني ناحية أو خلف اسطوانة» وظاهرٌ الأحاديث المرفوعة المنع من التطوع مطلقا‎ 
إذا أقيمت صلاة الجماعة» وإن كانت صلاة الفجر» كما بسطناه في «التعليق الممجد».‎ 

1اقوله: قبل طلوع الشمس ؛ هذا باتفاق أصحابناء وهم استندوا في ذلك 
بعموم أحاديث كراهة التطوع بعد صلاة الفجر» وبعد طلوعه إلى طلوع الشمس المروية 


() أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعةء هذا 
ظاهر عبارة («الملتقى»(١: ›)۲١‏ و((درر المحکام»)۱ : ۲)ء و«فتح باب العناية)(۱: »)۳١٤١‏ 
و(«(مجمع الآنھں»)(۱: »)٠٤١‏ و(التبیین»(۱: ۱۸۲)» وقال الحصكفي في («الدر المختار»(١‏ : 
)١‏ و«الدر المنتقى»)(١: :)٠٤١‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكثز)(ص۷١)ء‏ 
و«التنوير)(1: :)٤۸4١‏ أنه إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة»› وقواه ابن عابدين قي «رد 
المحتار»(٠: )٤۸١‏ بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك 
التشهد. وينظر : «شرح ابن ملك)(ق۳۹/ب). 
(۲) «العناية»(۱: .)٤۷٥١‏ 
(۳) فعن أبى الدرداء 4 : «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين 
في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : ۵؛)» وغیره. 
)٤(‏ فعن أبي عثمان ظ4 قال : «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب 4# في صلاة الفجر فيصلي 
الركعترن في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : 
۷)ء وغیره. 
وعن ابن عمر ه: «إنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة 
الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم إنه صلى مع الإمام» في «شرح معاني 
الآثار»(١:‏ ۳۷۵)» وغيره. 
(0) «التعليق الممجد»(١: .)١۷١ - 1۱۷١‏ 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4» وأمًا عند محمد ظله يقضيها" 
ا 

وإن فاتت مع الفرض» فإن قَضّى قبل الرّوال يقضيهما جميعاً» وكذا بعد 
لاال اسر الان رع ل : لا ؛ بل يقضي الفرض وحده» «ورسول 
الله" 4# لا فاته الفجر ليلة التعريس" قضاه مع السنّة قبل الرّوال بالأذان والاقامة 
في الصحيحين وغيرهماء فإنها إذا أديت بعد الصلاة تكون نفلاء لکن ورد في «صحيح 
مسلم» وغيره ما يدل على تجويز ذلك من النبي ب4 . 

[١اقوله:‏ يقضيها؛ لحديث : «مَن لم يصل ركعتي الفجر فيصليها بعد ما تطلع 
الشسن» > اة الرمدي. 

[۲اقوله: ورسول الله ي ؛ شروع في توجيه قول من حكم بقضائها مع الفرض 
وعدم قضائها منفردا. 

[۳اقوله : ليلة التعريس”" ؛ هو النزول آخر الليل» وقصته أن النبي به نزل مح 
أصحابه في بعض أسفاره آخرَ الليلء وقرر بعض أصحابه لیخبره بطلوع الصبح» ونام 
هو وأصحابه» وغلب على ذلك الصحابي أيضا النوم» فناموا كلهم ولم يستيقظوا إلا 
بحر الشمس» فارتحل رسول الله ي من ذلك الموضع»ء وقال: هذا مزل حضر فيه 
الشيطان. 

وسار غير بعيد» ثمٌ نزل وأمرً المؤذّن فان فصلى هو وأصحابه ركعتي السنة» ثم 
صلى مع الجماعة الفرض مع جهر القراءة» أخرج هذه القصّة بألفاظ متقارية مسلم 
وأبو داو والحاكم والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي وغيرهم. 


() فعن أبي هريرة له قال ب : «مّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس › فقد أدرك 
الصبح» في ««صحيح البخاري»(١‏ : °4(« و«(صحیح مسلم»(۱ : (٤‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(۲: ۲۸۷)» و«صحیح ابن حبان»( : ٤‏ ۲۲)» و«لمستدرك)(۱: »)٤١۸‏ 
eT‏ 

(۳) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ینظر : «تختار»( ص .)٤۲۳‏ 

)٤(‏ فعن أبي هريرة» وعمران بن حصين» وذي خبر» وعمرو بن أمية» وعبد الله بن مسعود› 
وبلال لةه بألفاظ متقاربة : «كان رسول الله م في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۹ 


جماعة» وجهر"' بالقراءة» » فعلم" من فعله &: O E E‏ 
واجهرٌ فيهء والأذان» والإقامة للقضاء» وان الس تقضى مع الفربضة . فمن هذه 
الأحكام عم عدم اختصاصه مورد النّص عدي عنه إلى غيره من الصلوات› 
وهي ما عدا قضاء الستّة» فعدّي عن مورد الَص» وهو قضاءُ الفجر إلى قضاء 
سائر الصلوات. 


[]قوله: وجهر ؛ ؛ هو إما فعل ماض» وضميره إلى رسول الله بء وإمّا مصدرٌ 
معطوف على قوله : جماعة. 

قوله: فعلم... الخ؛ قد استشكل الناظرون هذا المقام» وجعلوا حلّه من 
و أنظار الأعلام» وموضع بسط تقريراتهم مع ما لما وما عليها هو «السعاية»» 
ونذكر هاهنا ما حل المقام من غير تكلّف مستغنى عنه. 

فقوله: فعلم : بصيغة الجهول» والفاء للتفريع » أو جزائية. 

من فعله 4ة ؛ أي المروي في حديث ليلة التعريس. 

شرعية القضاء ؛ أي قضاء الفرض بالجماعة 

والجهر فيه ؛ أي القضاء؛ وهو إما معطوف على قوله: «القضاء» أو على قوله: 
««شرعية». 

وكذا قوله: والأذان والإقامة للقضاء. 

وأ السئة ؛ هو معطوف على قوله : «شرعية». 

نقضى ؛ بصيغة امجهول. 


مع الفريضة فمن هذه الأحكام ؛ أي الجهرٌ والأذان والإقامة والقضاءُ بالجماعة. 


خر الشمس »> فارتفعوا قليلا حتى استعلت » ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر» 

ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» ي ««(صحيح مسلم»(۱: »)٤۷۳‏ و ا 
ابن خزية»(۲: »)۹۹٩‏ و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۳۷۵)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : 
(AI‏ »و«المستدرك)(١:‏ ۸٠٤)ء‏ و«سنن ا داود»)(۱: ›»)۱۲۱١‏ و«سنن النسائي»( : 
(A‏ و«شرح معاني الآآئاں)(١:‏ ) و«محعتصر المختصر»(١: »)۷١‏ و«مسند 
الطيالسي»(٠‏ : ۰)١‏ و«مسند الشاشى ۱ : ۲). وغیرهاء وتام الكلام عن طرقه في 
(«نصب الراية)(۲ : ١۱۵۱ء‏ ۲: ۳). 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأمًا قضاءُ السّة"» فقد عُلِمَ أن سلّةَ الفجر كد من سائر السنن» فلا يلم من شرعية قضائها 
شرعكةٌ قضاء السْن» ولا من قضائها بتبعيّة الفرض» قضاؤها بدون الفرض 
عُلِمٌ عدم اختصاصه ؛ أي شرعية القضاء أو كل حكم من الأحكام المذكورة. 
مورد النص ا يعني لا قضى الفجرٌ بهذه الطريقة» وسن 
المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلاةٍ دون صلاة» و 


E 


ببعضها > عَم أن القضاءً وكذا كل حكم من هذه الأحكام عام» الفروض كلها 

فعدى ؛ مجهولٌ من التعدية ؛ أي عدى حكم شرعية القضاء. 

عنه ؛ أي عن مورد النص. 

إلى غيره ؛ أي صلاة الفجر. 

من الصلوات ؛ أي المكتوبة كالعشاء والمغرب وغيرهما. 

وهي ما عدا قضاء السنة ؛ الضميرراجع إلى الأحكام. 

[١1قوله:‏ وأمًا قضاء السنة...ا لخ ؛ حاصله: : أن الأحكام الواردة في قصة ليلة 
التعريس عامة سوى قضاء السنة› > فاه مص بسكّة الفجر؛ وذلك لأب القياس يقتضي 
عدم لزوم قضا قضاءها ؛ فان القضاء إن وجب بسببٍ جديدٍ توقف قضاءٌ كل نفل على دليلِ 
سمعي فیه» ولم یوجد دلیلٌ يدل على قضاءِ كل سنّة» كما ورد دليل سمعي بقضاء 
الفرض والواجب» وإن وجب بالسبب السابق كما هو مدهب قق الأضراان. 

فتقریره ٠‏ أنه إذا شَعَلَ الذمَة وطلب تفريغها في وقتٍ معين ففات» يبقى السبب 
TT‏ 
له الح أو الأداء» وهذا منتف في السنن» إذ لا شغل لذمة فيهاء بل طلبت على وجه 
التخبير؛ ابتداء على الوجه الذي فعله َل فإذا تعر لم يبق طالبهاء فيثبت بهذا التقرير 
اختصاصر القضاء بالواجب. كذا في «فتح القدير»" 

إذا عرفت هذا فاعلم آنه ردني حديث التعريس قضاء سنة الفجر مع الفرض 
قبل الزوال» ولا يلزم من ثبوت قضائها ثبوت قضاء غيرها من السنن ؛ ؛ لان سلّة الفجر 


(۱) «فتح القدیر»(۱ : ۸ - 6۷4( 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة ١‏ 
ويترك سنه الور فى الحالين وات 
لکن" لزم من شرعية E‏ 
بعد الزرال كما هو مذهب بعض المشايخ ؛ لأ اختصاصه عة الفرض بكونه 
قبل الزوال لا معن له" 

و ا ): أي سواءٌ يدرك الفرض إن أدًاها أو لاء 
(وائتهء مه قضاها قبا شفىا“ : أى قبل الركعتين اللتين بعد الفرض 
آکد من غیرهاء حتی قیل بوجوبها ؛ لحدیث: «صلوها وإِن طردتکم الخیل»» اأخرجه 
أبو داود وغيره. 

ولم ينقل عن النبي 3# آنه تركها لا حضرا ولا سفرآًء ولا يلزم من ثبوت قضاء 
E‏ 
مشرد لان راا ت يثبت حکم لشيء بالتبع» ولا يذ يثبت له استقلالا» ولا لزم من 
را ا ی ا ع 

1 قوله: لكن؛ دفع لما يقال: لما اقتصر الأمرٌ في باب السنّة على الوارد» ومن 
المعلوم أن الوارد في سنة الفجر إلّما هو قضاؤها قبل الزوال» فيلزم أن لا تقضى مع 
الفرض بعد الزوال» كما هو مذهب بعض المشايخ. 

١٣اقوله:‏ لا معنى له؛ أي لا يظهر لاختصاص قضاءِ سنة الفجر مع الفرض با 
قبل الزوال وجه ؛ فان ما قبله وما بعده سواسيان في كونهما غير وقت الأداء» والقضاء 
لا بختص بوقت دون وقت. 

[۳اقوله: في الحالين ؛ أي سواء خاف فوت جماعة الظهر أو لم بخف» وذلك 
لعموم حديث : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» أخرجه أصحاب 
الصاح زالستن. 

[٤اقوله:‏ قبل شفعه ؛ هذا عند أبي يوسف 44» وعند محمد ط4 يقدم الركعتين› 
كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح «لجامع الصغير» وغيره» ومنهم من ذكرّ الخلاف 


() أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر : («كمال الدراية)(ق۹١٠).‏ 

(۲) في «سنن ات داود»(۱: ۰)٤۳‏ و«مشکل الآثار»(۹: ۱۲۷)» و«مسند أحمد»(۲: »)٤٨0‏ 
وغیرها. 

(۳) في «ص حیح مسلم»(۱ : c(4‏ و( م ی البخاري»(١‏ : 9( و(«سنن الترمذي»(۲ : 
۲)» وغیرها. 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر ر و‌ 8 2 , 9 £ 
وغيرهما لا يقضي أصلاومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة› بل هو مدرك 
ا 
ت ا لد 4 أ " 
ویر و" 2 ا # 8 
ومدرك ركعة من ظهر' "غير مصل جماعة» بل هو مدرك فضلها) 
بالعكس» والأصح هو الثاني" ؛ لان سنّة الظهر القبليّة فاتت عن وقتهاء فلا حاجة في 
قضائها إلى أن يغيْر وقت السنة البعدية» ويشهد له ما روى الترمذي عن عائشة هه : 
«آه ل إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين». 
[١اقوله:‏ وغيرهما؛ أي غيرسئة الفجر وسنة الظهر القبلية: كسنة المغرب» 
وركعتي الظهر. 
[۲]قوله: لا يقضي أصلا ؛ قال في «المداية»" و«البناية» : أَمّا سائرٌ السنن فلا 
کی وها ي 6 كانت درن ار تة راخت الخاع ق تادا 
وقال بعضهم : لا يقضيها تبعاء» كما لا يقضيها مقصودة» وهو الأصح. 
[۳اقوله : من ظهر ؛ التقييد به اماق » فإ الحكم في العصر والعشاء أيضا كذلك. 


)١(‏ هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف اه وني مبسوط شيخ الإسلام : أنه الأصح...» وكذا في 
جامع قاضي خان» وفي «فتح باب العناية»(٠‏ : :)۳١١‏ «وهو المعتمد». ومشى عليه قي «تحفة 
الملوك(ص٦۸).‏ 

والقول الثاني : أنه يصلي قبل الركعتين بعد الظهر› وهو قول محمد ف4 ؛ لأنها لما فات حلها صارت 
نفلا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كما في «التبیین»(۱ : ۱۸۳)» وفي «الدر 
المختار»(۱: :)٤۸۳‏ «یفتی به»» وقال ابن عابدین في «حاشیته»(۱ : :)٤۸۳‏ «وعليه المتون»» 
ورجح في «الفتح»(۱ : ٥‏ تقديم الركعتين » قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي» : أنه 
اتان 

(۲) في «سسنن ابن ماجة)(۱ : »)۳١١‏ وغيره. 

.)٤۷۹ : «الہداية»(۱‎ )۳( 

.)٦۱۲ : «البناية»(۲‎ )( 


ڪتاب ا الفريضة ror‏ 


ر ر ت 


a O TT‏ '؛ لأنه لم يصل 
جماعة» لكن أدرك فضيلة الجما غ 

(وآتي مسجد صلي فيه » يتو قبل الفرض | إلا عند ضيق الوقت): أي 
أتى مسجدا صلي فيه» ا a‏ 

قال بعض مشايخناء ومنهم الكرخي ف EU OY‏ 
أدى الفرض بالجماعة» أمّا بدونه فلا. 
وقال السو زياد من فاته الجماعة فاراد أن يصلي في مسجد 
يبدأ با مكتوبةء لكل الأصح” أن يأتي بالسن. " 

[1قوله: أي إن حلف...اڂ ؛ أشارً به إلى أ ن ذكرٌ هذه المسألة في هذا المقام لبيان 
الحكم في مسألة أخرى ذكرها في «الجامع الكبير» وغيره. 

[اقولە : محنث؛ أي یکون حانثا في ينه غير بار فيه ؛ فط الان رکون 
على ار م وقد صَلّى ثلاثا منفردا؛ لأن المسبوق منفرد فيما يقضيه› 
وللأكثر حكم الكل لكل + فيحنت» وتجب عليه كفارة اليمن. 

[۳اقوله: لكن آدرك فضيلة الحماعة؛ أي ثواب الجماعة لحديث: «من أدرك 
رک من الصلاة» فقد أدرك الضلاى" وينه اآصحاب الصحاح والسنن. 

[٤1قوله:‏ بالسنن ؛ أي بالسنن المؤكدة الرواتب القبلية والبعدية. 

[٥]قولە‏ : : لا؛ أي لا يأتي بالسنن > فإتّها إّما سنّت إذا أذى الفرض بالحماعةء 
فإ النبي 5 إما واظب عليها عند أداء الصلاة ة بالجماعة» فلا يؤديها إذا أدى الفرض 
منفرد ا: أي لا يلزم عليه ذلك» ولا تبقى السنن مؤكدة في حقه» ولیس معناه أنه يكره 
له ذلك› > فإ الصلاة خير موضوع اا ومن شاء فلیکش»› » إلا أن يقوم 
دليل شرعي» كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ونحوها. 
1 اقوله : أن يأتي بالسنن ؛ لكونها مكمّلات للفرائض »› سواء أداها بالجماعة أو 


(۱) وصححه صاحب «(التنویر»)(۱ : »)٤۸۳‏ وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار»(١‏ : 
)٤‏ وقال الزيلعي في «التبيين)(٠‏ : :)۱۸٤‏ وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع 
طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لحبر نقصان يكن في الفرض»› والمنفرد أحوج إلى ذلك› 
والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته 
واجب. 


(۲) في ««صحیح مسلم»(۱ : c(t‏ و«صحیح البخاري»(١‏ : ۱)» وغیره. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
من اقتدی بإمام راکم فوَقّف حّی رقع رَه لم يدرك رکعتّه من ركع فلحقه مامه 
سے 
فان لت کک واظب عليها"'» فإن فاتته ا لکن إذا ضاف" الوقت يترك 
السلّةَ ويؤدّي الفرض حذرا عن التفويت. 

فوقف حگی رفم رأسّه لم يدرك رکعكّه) » خلافا لزفر ظاه. 


[اقوله: واظب عليهاء فتركها من غير ضرورة موجب للملامة لقول ؛ ابن 
مسعود 4 : «ولو تركتم سنّة نبيكم لضللتم»'» أخرجه مسلم. 

[۲اقوله : لكن إذا ضاق ؛ أي بقى من الوقت ما لو أدى فيه السنن فات فرضه. 

[۳اقولە : من اقتدی بإما يا بأن وصل إليه وهو راكع > فكبرَ للافتتاح مقتدیا 
e‏ سوا قن من الرکوع اوا ی رفع الما رات پرا 
الركوع ؛ لمشابهته للقيام من وجه ؛ لوجود استواء النصف الأسفل فيه. 

ولنا: إن الشرط في صحَة الاقتداء» هو المشاركة في فعل من أفعال الصلاة» ولم 
توجد لا في القيام ولا في الركوع» وجرد المشاركة لا يكفي» ويؤيده حديث : «إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء لا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة ‏ أي الركوع ‏ 
فقد أدرك الصلاة»"» فإنً إدراك الركوع إّما يكون إذا ركع مع الإمام» وهو مخرج في 
«سنن أبي داود» وغیره» تفصیلٌه مع ما له وما عليه في رسالتي : «إمام الكلام فيما تعلق 
بالقراءة خلف الإمام». 


(1) قال ابن حجر في «الدراية)(۱: :)۲۰١‏ إن مواظبته 2 على الرواتب عند أداء المكتوبات 
بالحماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابى. ومثله قال 
الزيلعي في «نصب الراية»(۲ : ٤ .)٠١١‏ 

(۲) في («صحیح مسلم»(۱ : ۳ )», وامجتبسی»(۲: »)۱٠۸‏ و«سنن ابن مأاجة»(۱: ۲۵۵)»› 

و(«مسند أحمد»(۱: ۳۸۲)» وغیرها. 
(۳) في ««سنن ابي داود»(۱: ۲۹۸)؛ و((صحیح ابن خزيمة»(۳: 0۷)» و«السنن الصغير»(١‏ : 
۱)›) وغیرها. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 0 
من رک فلحت باتني 

و مامه" فيه صح )» خلافا لرذرٌ ظا فان ما أ ٌى به قبل الإمام غير 
ا فکذا ما بتّی عليه قل“ : وجدّت المشاركة فى جزء واحد. 

[11قولە: : من ركع ؛ أي ركع المقتدي قبل الإمامء > ثم رکع إمامه ووجدت 
e os‏ > حدیث : «لا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»" '» أخرجه مسلم وغيره. 

[۲]قوله : مامه ؛ قد به لاله لو ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبله لم جز الفاقا. 

[]قولە یر ممح ا ای شر می شرع کا رل یری : «إتما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»"'» أخرجه أبو داود وغيره. 

٤قوله:‏ قلنا؛ أي في الاستدلال على مذهبناء وحاصله: أن الشرط هو 
المشاركة في جزءٍ واحل من أجزاء الصلاة كالركوع والقيام » وقد وجد ولا يلزم من كون 
جزء غير معتبر بسبب عدم المشاركة عدم كون جزء آخر غير معتبر. 


(۱) في ««صحیح مسلم»(۱ : °( و(«صحیح ابن حبان»)(0: 1۰۹)› و«سنن البيهقي الکبيں» 
(۲: 4۲)» وغیرها. 


)۲( ق «ستن ا داود)(۱: ›»)۲۲۱١‏ و«صحیح البخاري»(٠‏ : «(YoY‏ و((صحیح مسلم»(۱ : 
Î‏ وغیرها. 


ياب قضاء الفوائت 
ذُرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلهاء أو بعضها _____ 
باب قضاء الفوائت 
(فرض الريب بين الفروض الخمسة" والوترٍ فاتتا كلّهاء أو بعضها): أي 
a‏ 
الوترء وكذا إن كان البعضر فاتتاً» والبعض وقَتياً لا بد من رعاية الترتيب» فيقضي 
الفائتة قبل أداء الوقتية 
[١اقوله:‏ باب قضاء الفوائت ت ؛ أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بقضاء 
الصلوات الفائتة» وني هذا التعبير دون التعبير با لمتروكات رعاية للأدب» وحسن ظن 
بالمسلم» بأنه لا يترك الصلاة. 
[۲]قوله: بين الفروض الخمسة...ا ل ؛ الأصل فيه قول ابن عمر 4#: «من نسي 
صلاء من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلّم الإمام فليصل صلاته التي 
نسي ثم ليصل بعدها الصلاة ةالأخرى» ةمان ی طا وزیی دار 
والبيهقي هذا ایت ع وسنده ضعیف کما بسطناه او اام جا 
رطا مت 
وبهذا احتجَّ أصحابنا في فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت› وبين الفوائت 
بعضها ببعض » وقد روي أن رسول الله ي فاتته صلاة الظهر والعصر وا مغرب باشتغاله 
ا ل ا ا ی ا 


الترمذى. 


١‏ في دالموطأً»(١‏ : )» و«معرفة السنن والآڻاں»(۳: ۲۲۹)» و«معجم أبي يعلى الموصلي» 
»)١١١ :١(‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۲: ۵0)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۲ : ۲؛)؛ وصحح 
الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: «فتح باب العناية»( ۱ : .)۳١۸‏ 

(۲) فعن ابن مسعود 4 : «إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
أن الكل ما هاا قمر لال قادن د ثم أقام فصلى الظهر »ثم أقام فصلى العصر؛ ثم 
أقام فصلى المغرب»› ڈ ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(۱ : ۳۳۷)» وقال : «إسناده 
لیس به بأس»» و«سنن البیهقي الکبیں»(۱ : »)٤۰۳‏ و«امجتبی»(۲: ۱۷). 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت YoY‏ 
فلم جز فج من ذَكر آنه لم يوتر » ويْعيد العشاء والسَة لا لوتر من عَلم آله صلّى 
العشاء بلا وضوء والأخريين به 
(فلم جز" فجر من در آله لم يوتر)» هذا تفریع لقوله : والوتر» وهذا عند أبي 
حنيفة ظ4 خلافاً لہا" بناء"" على وجوب الوتر عنده. 

(ويعيد العشاء والسنة" لا الوترً ك الى الها ء بلا وضوء 
والأخريين" به) 

وعند البخاري ومسلم اقتصرَ على قصة فوت صلاة العصر منه» وقضاؤه بعد 
الغروب قبل صلاة المغرب. 

ولابن الهمام في «فتح القدير»» وابن جيم المصري صاحب «البحر الرائق» في 
«شرح المنار» كلام طويل على ما ذهب إليه أصحابنا من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء 

لصحة الأداء» من شاء فليرجع إليهما. 

اا : فلم يجز؛ تفريم على كون الترتيب فرضا اء حيث يفوت اجواز بفوته؛ 
أي لو صَلى صلاة الفجر ذاكرا آنه لم بؤد الوتر لم َج فُجْره» فيقضي الوتر أوَلا ثم 
يصلي الفجرٌ عند أبي حنيفة له ؛ لن الوترّ عنده واجب» وهو في حكم الفرض 
عملاء > فیکون الترتیب بينه وبين غيره من الفرائض فرضاًء كالترتيب بين الفرائض 
اا ۰ 

[]قولە: : خلافا لهما؛ فان الور عندهما سْلّة من السننء ولا يفرضص ارتب نن 
الفرائض والسنن اتفاقا. 

۳اقوله : بناء ؛ أي بنى هذا التفريع بناء على وجوب...الخ» أو هو تعلق بقوله 
هذا عند أبي حنيفة ظلب. 

[٤اقوله:‏ والستة؛ أ ي ركعتي السنة التي بعد فرض العشاء. 

[]قوله : والاخريين أي جلى اة والرر بالوضوء» بأن توضاً بعد الفرض. 


(۱) فعن جابر ظه» قال : «جعل عمر 4# يوم الخندق يسب كفارهم»› وقال: ما كدت أصلي 
العصر حتى غربت» قال : فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس» ثم صلى المغرب» في 
«صحیح البخاري»(۱ : ۲۱۵)» وغیره. 

.)٤4۰١ - ٤۸٩ «فتح القدیر»(۱:‎ )( 


10۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


إلا إذا ضاق الوقت 
يعني تذ ا بلا وضوء» والسلّة والوتر بوضوء» يعيد العشاء 
والسنة ؛ لاله" لم يصح أداءُ لسن مع آنا ادت الو ٠‏ لأنها تب للفرض » أما َم 
الوترٌ فصلاة ا فصح أداؤه ؛ لان الّرتیب وإن کان فرضا بينه وبين 
العشاء» لكنه ادى الوترّ بزعم أله صلى العشاء بالوضوء. نكا اسيا أن العقاء 
کان في ذمته » فسقط الترتیب» وعندهما يقضي الوترٌ أيضا ؛ لأله سه عندهما. 

(إلا إذا ضاق" الوقت") 

[1]قولە: ي يعني تذکر؛ امراد به التذكر في وقتِ العشاء» فان السّة لا تقضى بعد 
الوقت»› لذا قال الصف له : : «ویعید». فان الإعادة عبارة عن أدائه مرًة ثانية› واعر فوا 
الأداء بأله فعلٌ الواجب في وقته» والقضاء ء بآنه فعل الواجب بعد وقته» وقيل : فعل 
مثله في غير وقته» وهذا مبنيٌ على وجوب القضاء بسبب جديد» والأول مبني على 
وجوبه با يجب به الأداء. 

والإعادة بآله فعل لثل الواجب في وقته؛ لخلل غير الفساد» وقيل : الإتيان بمثْلِ 
لعل الال على صفة الكمال؛ وليطلب تفصيل هذه ريات مع تعريغات خر من 
«تحرير الأصول» “ لابن الہمام وشروحه وغيرها من كتب الأصول. 

[۲]قوله: لأله؛ علة لقوله : «لم يصح»؛ يعني لم يصح أداء السنة وإن صلاها 
وو ان ال تب للفرض» وتؤدّى بعد أدائهء فإذا لم يتأ الفرض لم تعد الستة» 


فتلزم إعادتها عل إعادة ة الفرض. 
[اقوله: : مستقلة ؛ أي غير تابعة لصلاة ة العشاء ؛ لآنها واجبة عنده» وإن كان 


أداؤها مشرو ظا تاداع الغا 

[٤]قوله:‏ فكان؛ أي نسي عند أداء الوتر كون العشاء في ذمته» ا 
كونه بغير الوضوء بعد الوترء وبالنسيان تسقط فرضيّة الترتيب كما سيأتي. 

[ه]قوله: إذا ضاق ؛ أي عند الشروع > فلو شرع مع تذكر الفائتة في اول الوقت 
وأطال القراءة» أي إن ضاق الوقت لا يجوز» كذا ذكره قاضي خان. 

ل اقوله: الوقت ؛ هل المراد به المستحب أم أصل الوت فيه قولان: والذي 


(۱) «التقریر والتحبیر شرح التحریں»(۲ : (YY‏ 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت 0۹4 


أو سیت 
الاستشناء" متصل" بقوله : فرض التّرتيب» والمعنى" أله ضاق الوقت عن القضاء 
والأداءء وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتبة ‏ 
فانه يقضى: ما ينه الرقت مع الوقتيةء كما إذا فات العشاء والوترء ولم يبق 
من وقت الفجر إلا ا ي ت فار ويؤدي الفجر عند أبي 
حنيفة ظا وإن فات الظهر والعصرء » ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسع سبع 
ركعات بصي الظهر" والمغرب. 

iT أو نشت‎ 
IS NE 

[1قوله: متصل... ال؛ والمعنى فرض الترتيب في جميع الأحوال» إلا عند ضيق 
الوقت» فحينئذ لا يبقى فرضا. 

1قوله: والمعنى...ا لخ ؛ فإذا لم يكن في الوقت أن يؤدي القضاء والأداء كليهما 
يترك القضاء ويُصلى الأداء ؛ لان فرض الوقت آكد من فرض الترتيب ؛ ولان فرض 
الوقت في الوقتية ثبت بالكتاب والسّة والإجماع » وفرض الترتيب إنّما ثبت بأخبار 
الآحاد. 

ا ا ا ی ا ع و 

ا٤‏ اقوله: يقضي الوتر... ال ؛ ظاهر كلام أكثرهم أن الوقت إذا وسع الوقتية 
وبعض الفوائت ا ا ی و ی 
الترتيب إلما سقط بعذرٍ الضيق» فبتقدّر بقدره» لكن صرح في «الجتبى» وغيره : أن 
الأصح أنه لو صلى الوقتية في هذه الصورة وترك - جميع الفوائت جاز. 

[٥اقوله:‏ يصلي الظهر...ا لخ ؛ فلا بد أن يقضي من الفوائت ئت ما کن قضاؤه» مع 
عدم تفويت الوقتية » فإن أمكنه الترتيب فيما بينهما أيضا راعاء. 

لاقوله: أو تُسيت؛ بصيغة الجهول» والضميرٌإلى الفائتةء وإتّما سقط فرضر 
الترتيب بالنسيان؛ لاله عذرّ سماوي» فهو معذورٌ فيه» فلو صلى الوقتية أوَّلاً ناسياً أن 
عليه قضاء جازت صلاته » فإذا تذكر يودي الفائتة. 


(۱) وهو استشداء من لزوم الترتيب › فلا يلرم الترتيب إِذا ضاف الوقت. ينظر: («الدرالمختار»(۱ : 
(EAA‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


أو فاتت سنه حديثة كانت أو قدية 
أو فاتت"" سكة" حديغة كانت أو قدية")ء قيل": السّة وما دوها حديثة» وما 
فوقھا کشيرة 

[۱]قوله: أو فا تت ستة؛ يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية» ولا بين 
الفوائت إذا كانت الفوائت ت ستاء والمراد بالفوائت ئت هاهنا الفرائض الاعتقادية» فيخرج 
ار ف5 الشرب نة رن غير إن كان فرضا: > لكنه لا بحسب مع الفوائت ئت ؛ لاه لا 
تحصل به الكثرة ت المفضية إلى السقوط ؛ لأنه من تام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في 
ذلك" . کذا حققه الشرتبلالی. 

[۲]قوله: ستة ؛ أشارَ إلى أن ا لمعتب كون الفوائت سةء وعن محمد هه أنه اعتبر 
دخول وقت السادسة» والصحيح هو الأرّل؛ لأنٌ الكثرة بالدخول في حد التكرارء 
وذلك بالاوّل. کذا فی «الہداية“ 

[۳]قوله: حديثة كانت أو قديمة ؛ أي سواء كانت الفوائت ت في الزمان القريب 
الممصل بأداء الوقتية » أو في الزمان البعيد› فالحديثة تسقط الترتيب اتغاتا» فعا للحرج 
وكذلك القديمة عند البعض»› > كمَّن ترك صلوات شهر مثلاء ثم صلى مدًة الصلاة ف 
أوقاتهاء ولم تقض تلك الصلاة حتى ترك الصلاةء ثم صلّى أخرى وقتية ذاكرا لتلك 
الحديثةء تجوز صلاته» وعند البعض لاء والفتوى على الأول . کذا يفهم من «الکافي» 
و«احيط»» وهو الذي اختاره المصتف 4ء والحاصل أن الفوائت ئت إذا صارت سنا سقط 
الترتيب مطلقاًء سواءً كانت كلها قدية أو كلها حديثة» أو بعضها قدية وبعضها حديثة. 

[٤اقوله:‏ قیل...ا ج ؛ ذهب بعص الناظرين إلى أن الغرض من هذا الكلام الطعن 
على المصنف له بآله مشى في التعبير بالحديثة والقديمة» وتقسيمه الستة إليهما على 
خلاف اصطلاح الفقهاء» من أن الستة وما دونها حديثة» وما زاد عليها قدية» وذهب 
بعضهم إلى أن الملقصود منه تضعيف تلك الرواية» وترجيح ما ذكره المصنف 4؛ ولذا 


(1) أي تكون قديمة› وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف»› أو ترجيح هذه الروايةء 
وفي «النقاية)(ص١۳)‏ قال : ستا. ولم يزد عليها 

(۲) وینظر: «رد امحتار»(۲ : ۸٦)۔‏ 

(۳) «المداية»(٠‏ : ١۹٤)ء‏ وينظر : «المبسوط»(١:‏ ٤١٠)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت ۳۹1 


کذا ي a‏ «لجامح الصغير e‏ أو لاء فیصح 
وقتي من ترك صلاة شهر فنَدم » وأخ يودي الوقتيّات » نم ترك فرضاً)» 
ما ر فرلا دوک ت ارو و ا و ارق تات 
فوائت الشهر قدية» وهي مسقطة للّرتيب» فإذا ترك فرضاً جور مع ذكره أداء 
وقتي بعده. ۰ 
(أو قضى" صلاة الشهّر إلا فرضاً أو فرضيْن) 

ر غا اة ل و من فال مراد أن ا وا در ها إا سارت فاا 
بينك وبين الفائتة » فالفائتة حديثة » وإذا فصل فوق الستة» فالفائتة قدية. 

١‏ اقوله : في فوائد...اڂ ؛ هو «شرح ال جامع الصغير» لحسام الدين الصدر الشهيد» 
عمر بن عبد العزيز المتوفى في سنة (١0۳ه)»ء‏ وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية». 

[#اقولهء قلت؛ أي كثرة الفوائت سقط الربيت مطلقا : راء صارت قليلة بذ 
الكثرة أو لم تكن كذلك. 

[۳اقوله: فإنّه إذا أخذ... الخ؛ قال في «النهاية»: رجل ترك صلاة شهر فسقاء 

ثم نام على ما صنّع واشتغل بأداء الصلاة ة في مواقيتهاء فالفوائت قديمة» وقبل أن 
ن تلاك لوانت ترك الصادة ثم لى هة أخری وهر ذا لته المتروكة يجوز ؛ 
لان الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال بالكل 
يفوت الوقتية عن وقتها. كذا في «الحيط». 

[٤اقوله:‏ أو قضى. .ا ؛ قال في «العناية»: «صورته: أن يترك الرجل ضلا شير 
ثم يقضيها إلا صلاة أو صلاتينء aE‏ 
الوقتية أو لم تجز » فعن حمد4 فيه روايتان» ومال إلى عدم الجواز الفقيه أ بو جعفر وه » 


(۱) «الفوائد البهية»(ص١٤۲).‏ وينظر : «الجواهر المضية)(۲ : ۹٤٦)ء»‏ و«النجوم الزاهرة)0 : 
0 


۹۲ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


هذاتفريع قوله: : قلت بعد الكثرة أو لا فاه ًا قضى صلاة الشّهرٍ إلا فرضا أو 
فرضين قلت الفوائت ئت بعد الكشرة» فلا يعودٌ الّرتيب الأول إلا أن يقضي الكلء 
وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة اود الر ب :واتار اذهام سرحي 
“الأول › قال صاحب «الحيط»" : e‏ 

(صلی حمسا ذاکر ١‏ فافتة فثد الس موقو ف“ 
ومال إلى اواز أبو حفص الكبير ظظكء واختارّه من ا لمشايخ فخر الإسلام وشمس 
الأئمّة» وصاحب «الحيط» "» وقاضي خان وغيرهم» ووجهه أن الترتيب لما سقط › 
فالساقط لا E‏ نجس دخل الماء الجاري › حتى كثرَ وسال» ثم عاد إلى القلةء > لا 
ا 

[1]قوله : السرّخْسي ؛ نسبة الى سَرّخْس بفتح السين والراء المهملة بعدها خاء 

معجمة: اسم بلدة من بلاد خُراسان» وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد» المتوفى لي 

E‏ ۰هھ)» وقیل : : سنة (۳۸٤ه)»ء‏ زهو تلد شس الانمة عبد الخرير 
الحلوائي» المتوفى سنة (0۳٤ه)ء‏ أو سنة (۸٤٤ه)ء‏ والبسط في آحوالہما في رسالتي 
«الفوائد البهية». ۰ 

[۲]قولە: صاحب را حيط » ؛ و ا «الذخيرة» حمود بن الصدر السعيد 
أحمد» وقيل: اسمه أحمد» وهو اب بن أن بام الدين اليدر اليه ارح اا 
الصغير»» وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد البهية». 

[]قوله اکا ف ا لا لو له بقدكر فط اقرا الترتيب للنسيان» ولو 
تذكّر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه» فإن بلغ خمسا صحّت» ولا ينظرٌ 
إلى ما نسي فيه. 

فا کس روو ا : أنه إذا فاتته صلاة ولو وتراء فكلما 
صلّى بعدها وقَنّة وهو ذاكر لتلك فسدت الوقنيّة فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة» 


.)۷۳ : وهو قول أبي جعفر الہندواني › واستظهر هذا القول صاحب (المداية)(۱‎ )١( 

(۲) ((امحیط البرهاني»(ص۲۷۷) .واختاره صاحب«الکنز)(ص۱۸)»› و«التنویر»)(۱: ›»)٤۹۰‏ 
وا ملتقی»(ص٠۲)»‏ و«المراقي»)(ص۳۸٤)ء‏ و«المختاں»(۱ : : ).قال صاحب («الدر المختار) 
:)٤۹١ :١(‏ هو المعتمد» وقال ابن عابدين قي ((رد امحتار»(٠: :)٤۹١‏ هو أصح الروايتين. 

() انتھی من «العناية»(۱ : .)٤۹٤‏ 

.)۲٦١ص()ةيهبلا «الفوائد‎ )٤( 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت ۹۳ 
إن ادى سادسا 
إن أدی ساسا" صم الكل TTT E TET‏ 
رجل فاته صلاة ةفادی مع ذكرها خمسا بعدهاء فاا وت 
الترتیبء٤‏ لکن عند أبي يوسف وححمّدٍ فاه فساداً غير موقوف» وهو القياس 
عند أبي حنيغة #ه فسادا موقوفاً إن أدّى سادساً صح الكل > وإن قضى الفائتة" 
فالخمس الى أداها بطل وصف فرضيتهاء > فإنه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلان 
الصلاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف كه خلافاً لحد ر 
فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد بالا » وصار ما صلى قبل 
قضاء ء الفائتة من الوقتيّات تفلا وبطل وصف فرضيتهاء وإن لم يقضها حتى خرج 
وقت الخامسةء وصار الصلوات الفاسدة مع الفائنة سنا انقلبت كلها صحيحة. 

[۱]قوله إن اى سادساً؛ ظاهره أن صحة الكل موقوفة على أداءٍ ست صلوات 

Sl aS 
ته خطاء وذکر ابن لمم نی الت* أن الصحَة موقوفة على دخول وقت السادسة.‎ 

وردہ فی «النھں بان درل وقت الاضة بعد ارو کا غ رط وا هو 
ما ذکره ٥‏ ي «معراج الدراية»ء و«إمداد الفتاح»»› و«التاتارخانية» وغيرها: إن المعتبرَ هو 
خروج وقت الخامسة ؛ لاه بذلك تصير الفوائت سنأ وما في عامَة الكتب من اعتبار 
أداء السادسة إما هو لتصيرَ الفوائت ثت ستّا بيقين» لا لكونه شرطا البثة. 

1اقوله : وهو القياس ؛ لأنٌ مسقط الترتيب إلّما هو الكثرة قبل أداء صلاةء لا 
الكثرة الحاصلة بعدهاء > فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة تة فسدت في الحال فسادا باتا ؛ 
لعدم تحقق كثرة الفوائت اسقط لاغ من دون أن عدت نکد : ة بعدها أم لا 

[۳]قولە : : قضى الفائتة ؛ أي قبل أداء السادسةء بل قبل خروج وقت الخامسة. 

[٤]قولە‏ : : خلافاً محمد ظ4 ؛ له أن التحرية انعقدت للفرض لا لغيره» فإذا بطل 
وصف الفرضية وهو المقصود من التحرية بطلت التحريمة. 

ولہما: إن التحرية عقدت للصلاة مع وصفب الفرضية > وليس من ضرورة 


‌ ‌ ر‎ 8 
۹ ٠ 


(۱) «البحر الرائق»(۲ : .)٩١‏ 
)( «فتح القدير»(۱ : .)٤۹۷‏ 
() «النهر الفائی»(۱: .)٠۲١‏ 


4 عمدة الرماية على شرح الوقاية 


وإما قال" أبو حنيفة ف بالفساد اموقوف ؛ له إن فس كل واحا متها لوجرب 
رعاية الرتيب فساداً غير موقوفٍ فحين"" أدّى السَّادس تبيْنٌ أن رعاية الشرتيبٍ كانت في 
الكثير» وهذا ا نات و رک ا 
أو في القليل فتجوز. 
بطلان الوصف بطلان الأصل» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قهقه قبل اذ رج ج من 
الصلاة فتنتقض طهارته عندهما لا عنده . كذا في «المداية»" ودالبتاية»" 

[اقوله : ونما قال... الخ ؛ E‏ وو اا 
أن المسقط الكثرة» وهي قائمة بالكل فوجب أن ئۇ تُر السقوط» ولہذا لو أعادها بلا 
ترتيب جازت عندهما أيضاًء وهذا لان ا ماع من الجواز قلتهاء وقد زالت» فيزول المنع. 

ولا بمتنع أن يتوقف حكمٌ على أمر حتى يتبين حاله ؛ كتعجيل الزكاة إلى الفقير 
يتوف کونها فرضاً على تام الحول والتصاب تام ؛ فإن م على تمامه كان فرضاً وإلا 
نفلاً» وكون المغرب في طريق المزدلفة فرضاً على عدم إعادتها قبل الفجر» فإن أعادها 
كان نفلا » والظهرٌ يوم الجمعة على عدم شهودهاء فإن شهدها كان تفلا“ 

[۲]قوله: فحین...ا لخ ؛ أي إذا صَّلى السادسة ظهر أن رعاية الترتيب دفعت في 
الكثيرة لبلوغ الفوائت حينئٍ الى حد الكثرة. 


.)٤۹٥ «الہداية»(۱:‎ )١( 
.)٦٤١ : «البناية»(۲‎ )۲( 
.)٤۹۷ انتھی من «فتح القدیں»(۲:‎ )۳( 


باب سجود السهو 


يجب له بعد سلام 
باب سجود السهو" 

(جب له" بعد سلام" 

[١اقوله:‏ باب سجود السهو؛ آي هذا باب في بيان أحكام سجدتي السهوء 
والسجود بالضم مصدر» وهو يطلق على القليل والكثير» وإضافته من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. 

(#افوله: بحب له ؛ أي للمصلي هذا هو الصحيح | امختار» وذكر القذوري أنه 
سنة» وجه الصحيح : آله جبرلنقصان تمكن في الصلاةء فيجب كالدماء في الحجء› 
ويشهد الأمر بهء والواظبة عليه من النبي 5 الثابت في كتب الصحاح الستّة وغيرهاء 
کذا فی «البحں' ا 

وإذا ثبت وجوبه ثبت آنه لا جب إلا بنقصان بترك واجب ونحوه» لا بترك السنن 
وغيرهاء فلا يجب بترك التعوذ والتسمية والثناء وغير ذلك ؛ لان ما لا جب هو بنفسه 
كيف يجب جبرّ نقصان واقع به» ولا جب أيضاً بترك ركن عمدا کان أو سهواً؛ لان 
ترك الركن مبطلٌ للصلاة رأساء ولا يكن جبرٌ تقصان ثابت به» ولو ترك الواجب عمداً 
لا يسجد؛ وا یش ا E‏ > بل یعید 
الصلاة. 

[اقوله: بعد سلام ؛ لحديث: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»» أخرجه 
أحمد وابن ماجة وأبو داود» وثبت «آنه ي سجد سجدتي السهو بعد السلام"» 
أخرجه الشيخان وغيرهماء وروى أيضا عند الأئمَّة الستّة سجوده قبل السلام» وبه 


(۱) «البحر الرائق»(۲: .)۹۹٩‏ 

(۲) في «مسند آحمد»(۵: ۲۸۱)» و«سنن ا داود»(۱ : ۹)؛ و«مسند الرویاني«»(۲: »)۲٣١‏ 
و«معرفة السنن والآثار»(۳: »)٤٤١‏ و«المعجم الکبي»(۲: ۹)» وغيرهم. 

(۳) فعن ابن مسعود 4ء قال ب : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
ليسلم» ثم يسجد سسجدتين» في ««صحيح البخاري)(١: »)٠١١‏ و(«(صحیح مسلم» 
»)٤٠١ :۱(‏ وغیرها. 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واحد سجدئان وتشهاد وسلام 


واحدا دان وتشهدا وسلام 
أخذ الشارح» والكل جائر عندنا وعنده» والخلاف في الأوّلية» وال حن ثبوت ذلك كله 


كما فصله العينىٌ في «البناية"“ 

اأاقولة؟ واحد؛ آي عن يمينه› کما اختاره الکرخي› أو تلقاءَ وجهه كما اختاره 
فخر الإسلام» والذي صحَحه في «المداية»"" و«الينابيع» و«الظهيرية» وغيرهاء» هو 
كونه بعد التسليمتين صرفاً للسلام المذكور في الأحاديث إلى ما هو المعهود"". كذا في 
شروح «المنية». 

[۲]قوله: وتشهد ١‏ جر اوور ا اا ا و 
ويصلي على النبي 4 ويدعو با شاء SS E‏ اَن 
النبیٗ ج صلی بهم فسها فسجدَ سجدتين ثم تشهد ڈ ا > أخرجه أبو داود 
والترمذي. 


وعن أبي هريرة ظ4 : «إن رسول الله و سلم» ثم سجد سجدتي السهو› وهو جالس› 
ثم سلم» في «امجتبی»(۳ : ١‏ و«سنن النسائي الکبری»×| : ۵)» وغیرهما. 
وعن عمران بن حصين 7 : «إن النبي ٤ه‏ صلی ثلاث » ثم سلّم » > فقال الخرباق : إنك 
صليت ثلاثاً فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم »> ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» في «سنن 
النسائي الکبری)(۱ : »)٦‏ وداممجتبی»(۳: »)٦٦‏ وغیرها. 
(۱) «البناية»(۲: .)٦٥٩ - ٩٤۷‏ 
(۲) «الہداية»(۱ : .)۷٤‏ 
(۳) قد اختلفوا فيه : 
الأول : بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإإسلام» وقال في «الكافي» أنه 
الصواب› وعليه الجمهورء واختاره المصنف»› وصاحب «التنوير»(٠: »)٤۹0‏ وصححه 
صاحب «الدر المختار»(۱ : .)٤۹١‏ 
الثاني : بعد تسليمتين» وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
«الہداية»(۱ : »)۷٤‏ واختاره صاحب «الملتقی»(۱ : .)۲١‏ 
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير احراف» وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار»(٠‏ : 
40( 


)٤(‏ في ««سنن ان داود»(۱ : 4( و«(صحیح ابن خزممة»(۲ : «(I1‏ وغیرهما. 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۷ 


إذا قدّمٌ ركناء أو أخُرّه» أو كررّه» أو غير واجبا » أو تركة ساهيا: کرکوع قبل 


د 


القراءة » وتأخير القيام إلى التالغة بزيادة 
إذا قم" ركناء أو أخُره» و کررّه» أو غير واجبا » أو ترکۀ ساهیا": کرکوع 
قبل القراءة » وتأخير القيام إلى النّالثة بزيادة"' على التّشهد ) ری قن ابی 
حنيفة ظ4 أن م زاد على الشهد E‏ 1 

[1قوله: قدم... ال ؛ أي قم ركنا من ركان الصلاة على ما بعده آو آخُره عن 


موضعه. 
[۲اقوله: بزيادة... الخ ؛ بقراءة الصلاة على النبي ب أو الأدعية. 
1اقوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه" » فقيل: بوجويه بمطلق 
الزيادة» ولو بحرف» وقيل : قدا اللهم صلي على عمّد» وصححه الزيعي في «شرح 
الکنز»""» واختاره في «البحر» تبعا لصاحب «لخلاصة» و«لخانية»» والظاهر أنه لا 


(۱) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم. ينظر: «فتح باب العناية»)(۱: .)۳١١‏ 

(۲) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال : 

الأول: جب بمطلق الزيادة ولو بحرف» وهو مروي عن أبي حنيفة ظل4. 

الثاني : يحب ممقدار اللهم صل على محمد» وصححه صاحب «التبیین»(۱ : ۱۹۳)» و«فتح باب 
العناية»(١: .)١١١‏ 

الثالث : يجب بالتأخير بمقدار ركن» واختاره صاحب «التنوير»(٠‏ : »)٤۹۸‏ و«الدر المنتقى»(١‏ : 
14۸( وصححه صاحب «درر الحکام»)(۱: »)۱١۱‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : ۹),)» قال ابن 
عابدین في «رد المحتار»(۱ : )٤۹۸‏ : الظاهر أنه لا تناني بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا جب مالم يقل وعلی آل حمد»› قال الحلبي في ««شرح المنية الصغير»(ص۲۷۱): هو 
الأصح» وهو قول الأكثر. 

الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله : حميد مجيد. ينظر: ««التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا قي «رد 
المحتاں»(۱ : .)٤۹۸‏ 

والسادس : اوه ع ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زمانناء وق 
«امحيط)» : واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر : «مجمح 
الآنهر»(۱: .)٠٤۹‏ 

(۳) «تبیین الحقائی»(۱: ۱۹۳). 

() «البحر الرائق»(۱: .)۳٤۷‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وركوعين» والجهر 
وقيل: لا حب سجود الهو بقوله : اللْهُمّ صل على محمد ونحوه» وإنّما المعتير" 
مقدارٌ ما يؤدٌی فيه ركنا (ورکوعين» وال جه" 
يناي القول بوجويه بالتأخير قدر أداء ركن كما اختاره العَرّي في «تنوير الأبصاں»ء 
وقيل: لا يجب مالم يقل : وعلى آل حمّد» قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» : هو 
الأصح» وهو قول الأكثر. 

[١اقوله:‏ وإتّما المعتبر؛ ظاهره تغاير القولين» والحق أن ما لما واحد» إلا أن 
يراد بمقدار أداء ركن ما زاد عليه. 

اقول : والجهر ؛ أي الجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها؛ أي يجب عليه أن يقراً 
سراء وكذا عكسه؛ أي السرَ ني الصلاة الجهرية» وهذا في حق الإمام دون المنفرد» بناءً 
فی أن روت اتس وار هة خا فة عل ها تاره ال بجی 
وصاحب «الہداية»". 

لك الذي صححه صاحب «البدائی»» و«الدرر»*» ومال إليه في «الفتح»"» 
و«البحس»"» والنهس»“» و«اللبة» وغيرها: أن وجوب سجود السهو بالجهر في 
السريّة على كل مصل إماماً كان أو منفردا» وفي عكسه على الإمام دون المنفرد. ۰ 


لاض أذ الحمر ق الهرة لات على ارد اتفاقاء واعتلت ق وجروب 
السرٌ عليه »> وظاهر الرواية عدم الوجوب» واختلف في المقدار» فظاهر الرواية وجوب 


(۱) «تنویر الأبصار»(۱: .)٤۹۸‏ 
() فی «تبیین الحقائق»(۱: .)۱۹٤‏ 
() «الہداية»(۱: 0۰0). 

)€3 «بدائح الصنائع»٠(١‏ :17( 
() «درر الحکام»(۱ : ۱). 
(٦)‏ «فتح القديں»(١‏ :0۰0( 
(۷) «البحر الرائق»(۱: .)١١۵‏ 
(۸) «النهر الفائق»(۱: .)۳۲١‏ 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۳4 
فیما بخافت وعکسه»› وقرا القعود الأوّلء وقيل : کل هذه يؤول إلى ترك 
الزاجت 
فيا غافها ‏ شكس ورك القغود الارن رف کل سن وول إن 
ترك الواجب. 
سجود السهو بالجهر في السرية مطلقاء وكذا عكسه ولو بقدر كلمة» والذي صححه 
ا ا و ر ر ا 
ق الورتين لأ أقل مننةء و رای ي رق ر و 
ا أخرجه الشيخان. 

[١اقوله:‏ يخافت ؛ معروف أو مجهول من المخافتة. 

[۲اقوله : الأوّل؛ احتراز عن الأخير؛ لكونه فرضا عندنا كما مر في موضعه» فلا 
يجب بتركه سجود السهو. 

[۳اقوله: وقيل ؛ قائله صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي» أخو فخر الإسلام» 
واستحسنه صاحب «الحیط». 

ل٤اقوله:‏ كل هذه؛ أي كل ما كر من موجباتِ سجدة السهو يرجع إلى ترك 
الواجب» فإِن الجهرّ ني موضع السرّ يستلزم ترك السرء والسرٌ ترك الجهرء وتقديم 
الركن فيه ترك لواجب الترتيب» وكذا تأخيره فيه ترك الوصل الواجب» وكذا في تكرار 
الركن. 


(۱) وهو اختیار صاحب «الکنز)(ص۱۸)» وصححه صاحب (التبیین)(۱: ۱۹۳)» فقال: 
والصحيح أنه جب بترك واجب لا غير» وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ 
لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا 
للکل. 

(۲) في «فتح القدیر»(۱ : 00(. 

(۳) في «تبیین الحقائق»(۱: ٤‏ ۱۹). 

.)٥۰0۵ «الہداية»(۱:‎ )٤( 

(0) فعن آبي قتادة 4# : «كان النبي ب يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 

و ویسمع الآية أحيانا...) في «صحيح البخاري»(۱ : 
»)٤‏ وغیره. 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يجب بسهو المؤمء بل جب بسهو إمامه إن سجد» والمسبوق يسجد مع إمامهء 
تم يقضي ما فات عنه› ومن سها عن القعدة الأولى› وهو إليها أقرب عاد ولا 
سهو 


ولا يجب" بسهو المؤ مء بل يحب بسهو إمامِه إن سجد» وا مسبوق يسجد 
مع إمامه"» تم يقضي ما فات عنه. 

ومن سها عن القعدة الأولى » وهو إليها أقرب عاد“ ولا 

[١اقوله:‏ ولا يجب؛ أي لا يحب سجود السهو بسهو المقتدي لا على الإمام ؛ 
لآه تبع» والتبع لا وجب شيا على الأصل» ولا عليه ؛ لاله لا يكن له أداؤء لا قبل 
السلام للزوم خالفة الإمام » ولا بعدّه لخروجه عن الصلاة بسلام الإمام» وكذا لا يجب 
عليه إن سها إمامه ولم يسجد» والأصل في ذلك كله حديث : «إتّما جعل الإمام ليؤم 


(Y)[o] o2 
سهو‎ 


به»» آخر جه آبو داود وغيره» الدالٌ على وجوب المتابعة. 

[۲]قوله: یسجد مع إمامه؛ سواء کان السهو من الإمام قبل اقتدائه أو بعدهء 
وفيه إشارة إلى آنه لا يتابع الإمام في السلام ؛ لئلا يقع في خلال صلاته» بل يسجد معه 
ويتشهّد» فإذا سلَّم الإمام بعد سجدة السهو قام إلى قضاء ما فاته. 

[۳اقوله: وهو؛ أي والحال أن المصلي إلى القعدة أقرب» بأن لم يكن النصف 
الأرّل مستوياء فإن استوى عد قرب القيام. كذا في «الكاني». 

[٤]قوله:‏ عاد؛ لان ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه» فصار كأنه لم يقم. 

[٥]قوله:‏ ولا سهو؛ هذا هو الأصح. كما في «المداية»“. 


(1) ما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجدء 
فإنه يسقط عن المقتدي» ينظر: «البحر»(١: »)٠١١‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار» 
:)٤۹۸ :١(‏ والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد؛ لتقرر 
اللتقصان بلا جابر من غير عذر. 

(۲) أما إذا عاد وهو إلى القيام قرب سجد للسهو. ينظر : «نور الإیضاح)(ص٣٥۲۲).‏ 

(۳) في «سنن اتی داود»(۱: ۲۲۱)» و((صحیح البخاري»(۱: »)۲٥۳‏ و«صحيح مسلم»)(۱ : 

۹ )» وغیرها. 

.)0٩۸ «الہداية»(۱:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۷۱ 
وإلا قام وسجد للسَهًّو» وإن سّها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة» وسجد 
للسهوء وإن قيد 
وإلا" قام وسجد للسهو"» وإن سّها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة» 
وسجد للسهوء وإن فيد" 

[١اقوله:‏ وإلا؛ أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب قام ورفض القعدة» وسجد 
للسهو في آخر صلاته» هو المنقول عن رسول الله 4 » كما أخرجه أصحاب السنن» 
وهل تفسدٌ صلاته إن عاد في هذه الصورة؟ المشهور عند أصحابنا هو الفساد للزوم 
رفض الفرض » وهو القيام للواجب» ورجح ابن الهمام” عدم الفساد. 

[اقوله: وسجد للسهو؛ أي من غير فرق بين أن يكون إلى القعودٍ أقرب أو إلى 
القيام» فإنٌ القرب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا آنه ليس بقاعد 
حقيقة» فاعتبرً جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الأخيرة» وحكم القاعد في السهو عن 
الأولى إظهاراً للتفاوت بين الفرض والواجب. كذا في «النه»". ۰ 

(۳اقوله: وإن قيد ؛ أي إن سجد للركعة الثالغة في الثنائية » والخامسة في الرباعية› 
والرابعة في الثلاثية. 


(1) فعن قيس بن أبى حازم 4 قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة ظ4 فقام من الركعتين قائماء فقلنا : 
سبحان الله فأومی» وقال: سبحان الله » فمضی في صلاته فلما قضی صلاته وسَلّمٌ سجد 
سجدتین» وهو جالس» ثم قال: صلی بنا رسول الله ب فاستوی قائماً من جلوسه فمضی في 
صلاته فلما قضی صلاته سجد سجدتين وهو جالس»› ثم قال : إذا صلى أحدكم فقام من 
ا لجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان» فان استوى قائما فليمض في 
صلاته› وليسجد سجدتين وهو جالس» في «شرح معاني الآثار»١١‏ : c(4‏ وسنده صحیح 
كما في «إعلاء السنن»(۷: »)۱١۹‏ وغيره. 

(۲) في «فتح القدير»(۹٠٥)ء‏ وقال: «ذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في 
الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا جحل لكنه بالصحة 
لاحل لماعرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض »› 
لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض » أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه 
فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح». 

() ینظر : «النهر الفائق»(۱: ۳۲۸). 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حول فرصّه نفلا وضم سادسة إن شاء» وإن قعدَ الأخيرة» م قا سهوا عاد ما لم 
يسجذ للخامسة وسلّمء ون سج لما تم فرضه وضم سادسة» وسجد للسهوء 
والرکعتان نفل؛ ولا قضاءَ لو ولا بان عن نة الظين 
تول فرضه نفلا " وض سادسة" إن شاء)» إِنّما قال إن شاء ؛ لأله نفل لم يشرع 
فيه قصداء فلم يجب عليه" إقامه. 

(وإن قعد الاخيرةء كم قا سهواً عاد ما لم يسجذ للخامسة وسلم > وإن 
E‏ 0 وسجد للسهو “» والرکعتان" نفل › ولا 
RT‏ > ولا تنوبان' ا 

[اقوله: نفلا؛ لآنه استحكم شروعه في النافلة قبل إتعام أركان ا مكتوبة» ومن 
کرو رنه کرو ن انفرش رالو فآ ار که ما د عد 

[۲اقوله: سادسة؛ هذا في العصر والظهرء وني الفجر يضم رابعة» وأما ا مغرب 
فلا يضم فيه ؛ لأله صار أربعا أ. كذا قال الشرتلالي في «إمداد الفتاح». | 

[٣اقوله:‏ فلم يجب عليه ؛ فإنٌ الذي يجب إتقامه هو النفل الذي شرع فيه قصدا 
کښاسر 

[٤قوله:‏ وسلّم ؛ أي جالساًء وليست عليه إعادة التشهّد» ولو سلم قائما أساءَ 
ولم تفس صلاته. كذا في «البناية" 

[قوله : سادسة ؛ إن كانت الصلاة رباعية» ورابعة إن كانت ثنائية 

[اقوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين ؛ لتأخير السلام في الأولى» وتركه في 
الثانية. 

[اقوله: والركعتان ؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة. 

[۸اقوله: ولا قضاء؛ أي لو نقض هاتين الركعتين لا يلزمه قضاؤهما؛ لأنه نفل 
لم یشرع فيه قصداء وما هذا شأنه لا يجب قضاؤ.. 

[۹]قوله: ولا تنويان ؛ أي إن كانت هذه الواقعة في الظهر» فالركعتان زائدتان لا 
تقومان مقام السنة البعدية» بل عليه أن يؤديّهما بعد الفراغ عنها. 


.)٦۷١ : «البناية»(۲‎ )۱( 


كتاب الصلاة/سجود السهو VY‏ 


فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة": وضم سادسة إن شاء» وقال في هذه 
السألة : وضَم سادسة» ولم يقل : إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورتين بحيث 
لو قطع لا قضاء» فيكون"' في هذه المسألة ضم السّادسة ميدأ مشيئته. 

قلت"": ضم السادسة في هذه المسألة أك من ضم السادسة في تلك المسألة 
مع أله لو قطم لا قضاءَ في المسألتيّن ؛ وذلك لان فرضّه قد كم“ ني" هذه المسألةء 
لكن بتأخير السّلام يحب سجود السَهّو في هتين الركعتين» فسجوذ السو لتدارك 
نقصان"' الفرض واجب في هانَينٍ الركعتين» فلو قطع هاتَين الركعتيْن بأن لا 
يسجد للسهو يلزه" ترك الواجب 

[1٠قوله‏ : قبل هذه المسألة ؛ أي فيما إذا قام تاركا القعدة الأخيرة. 

[اقوله : فيكون ؛ أي فيلزم أن يكون الضم في الصورة الثانية مقيدا بالمشيئة. 

[۳اقوله: قلت ؛ حاصله: أن الصورتين وإن توافقا في كون الركعتين الزائدتين 
تفلاء وني عدم وجوب قضائهما إن نقضهماء لكن بينهما فرق من حيث أن ضم الركعة 
السادسة في الصورة الثانية آكد من ضمها في الأولى» فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا 
وذكرها في الأولى. 

ل٤‏ اقوله: قد تم ؛ لعدم ترك القعدة الأخيرة. 

[٥]قوله‏ : في...اخ ؛ بناءَ على أن سجود السهو لا يكون خارج الصلاة. 

ل اقوله: نقصان...الخ؛ وهو الخروج عن الفرض لا على الوجه المسنون» وهو 
خروجه بإصابة لفظ : السلام بعد أربع ركعات» وقد ترك ذلك. 

[۷آقوله: يلزم...الخ ؛ حاصله: آنه لو نقض هاتين الركعتين بناءً على أن أداء 
النفل المظنون ونحوه وإتقامه غير لازم» يلزم بقاء النقصان في الفرض ؛ لعدم تداركه 
بسجود السهو» ولو جلس من القيام في هاتين الركعتين وأدى سجدتي السهو يلزم عدم 
أداء السجدتين على الوجه المسنون» وهو كونهما في آخر الصلاة بعد التشهد» فلذا تأكر 


Vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ساف وجا علي ال كو وج لله ر ات ف الال فان الفرك هة فة 
بطلت» فا ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غير موجودِ هاهناء على" أن أصل الصلاة 
باطلة عند محمد به" فعلم" أن ضم السادسة صيانة عن البطلان اكد ني هذه المسألةء 
فلهذا لم يقل إن شاءء وإِنّما قال: :لا تتوبان عن سلة الظهر؛ لان لَب بل" واظب عليها 


بتحرعة مبتدأة. 
هاهنا أن يضم ركعة أخرى ليقع سجود السهو في آخر الصلاةء ويتدارك نقصان 
ا 


[۱]قوله: على...الڂ ؛ علاوة على ما قرَرً سابقاً» وحاصله : أن تدارك نقصان 
الفرض غير موجود هناك ؛ لبطلان الفرضية اتفاقاء ولبطلان أصل الصلاة عند عمد 
له ؛ لما مر أن عنده يبطل أصل الصلاة عند بطلان وصف الفرضية. 
[۲اقوله: فعلم ؛ تفريع على ما بين من الفرق بين الصورتين. 
[۳اقوله : لان النبي بذ ...الخ ؛ اختلف فيه: فقال بعض المشايخ : إنهما تنوبان 
عن سنة الظهرء وهو رواية ابن سماعة عن محمد اه ؛ لأنه أتى بالركعتين في موضع 
السنّة» فيقومان مقامهماء كما قال شمس الأئمَة الحلوائي 4 فيمن صلى آخر الليل 
ركعتين بنيّة التطوع على ظن أن الفجرٌ لم يطلع > فظهر آنه كان قد طلع» إنهما بجزئانه 
عن سنة الفجر". 
وذضب فر الإسلام وقاضي خان وجماعة من الشايخ إلى عدم الزناية رصخ 
في «المداية» ا أن مواظبة النبي ب بعد الظهر كانت بتحرية مستقلة لا مبنية 
على غيرهاء فلا تتأدّى السنة بما هو ناقص غير مضمون» وغير مستقل. كذا في 
«البتاية“. 


)١(‏ بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد 4ء ولا تبطل عندهماء وعلى 
أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد 4ء ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح 
باب العناية)(۱ : .)۳٦۸‏ 

(۲) في الأصل : الظهر» والمئبت من («البناية»(۲ : .)1۷١‏ 

.)٥۱۲ «الہداية»(۱:‎ )۳( 

.)1۷١ : «البناية»(۲‎ )٤( 


كتاب الصلاة/سجود السهو Vo‏ 


ومن اقتدی به فبهما صلاأهماء ولو أفسد قضاهماء وعند محمد 4 يُصلي سا 
ولو أفسد لا يقضى › من تنة رکعتينٍ وسها فسجد لا يبني عليها »> فن بنى 

(ومن اقتدی' ' به فیهما صلاهما"» ولو أفسد قضاهما) ؛ أله شرع قصداء 
(وعند محمد هه يُصلي ستا٠‏ ولو أفسد لا يقضى)ء كما أن الإمام لا يقضي. 

(من تنقل رکعتین" وسها فسجد لا پبني عليها) ؛ لان سجود السهويقع في 
خلال الصلاة» (فإن بنى صح): أي إن صلى بهذ السحرية نافلة من غير أن 
E‏ 

[قوله : ومن اقتدى... الخ ؛ يعني لو اقتدى رجل مَّن قام إلى الخامسة بعد القعدة 
في هاتين الركعتين الزائدتين يحب عليه أن يصليهما لا غير؛ لأنّه يستحكم خروجه عن 
الفرض بإتمام الأركانء فلا يلزم المؤتم غير هذا الشفع» ولو أفسده ا لموم يلزم عليه 
قضاؤه ؛ لآنه شرع فيه قصدا بخلاف الإمام» فإّه لا جب عليه قضاؤه إن أفسد ؛ لاه لم 
يشرع فيه قصداء وهذا عند أبي يوسف 44» وذكر في «الخلاصة» قول أبي حنيفة اه 
أيضا. 

اقوله: صلاهما...اخ ؛ وإن اقتدى بهما في صورة ترك القعدة الأخيرة صلى 
المقتدي سا . كذا في «المحيط». 

١۳اقوله‏ : وعند محمد ڪه يصلي سنا ؛ هو يعتبرٌ حاله حال الإمام» فيقول كما أن 
الإمام صلى ستاء ولو أفسد الركعتين لا يقضي»› كذلك المقتدى به في هاتين الركعتين 
ا وی ع الا وتا س جر ا ی والفتوى على قول أيي 
يوسف ظ4 » كما في «فتح القدير» 

[٤]قولە:‏ : تنقل رکعتین. .اخ ؛ ذكر التتفل اتفاقي» فن الحكم ني الفرض كذلك» 
وحاصل المسألة : لی ر کی و کان اوقا وسا فا جد ل 
بعد السلام أو قبله في آخر صلاته» ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديد التحرية» لم 
يكن له ذلك لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة» مع أن موضعه هو آخرها 
ا 

[٥]قوله‏ : فإن بنى ؛ أي فإن اختارً البناء صحت صلانّه ؛ لبقاء التحريمة» ويعيد 


(۱) «فتح القدیر»(۱: .)٥۱۳‏ 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سام من عليه السّهو رجه عنها موقوفا حتّى يصح الاقتداءٌ به» يبطل وضوؤه 
ا ا 2 0 
(سلام من عليه السّهو يرجه عنها موقوفا حى يصح الاقتداءٌ به» 
بطل وضوؤء بالقهقهة» ويصير فرضّه أربعا بني الإقامة" 
سجود السهو في آخر صلاته ؛ لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة» هو الصحيح › 
وقيل: لا يعيد. كذا في «المداية» » و«لبناية“ 

اقوله: سلام من...ا لخ ؛ يعني إذا سلّم في آخر الصلاة وعليه سجود السهوء 
رجه السلا م عن تلك الصلاة خرو جا موقوفاء ومعناه : آنه يتوقف على ظهور 
عاقبته› ولا محم بخروجه» فإن سج بعد ذلك للسهو تين آنه لم بخرجه»› وإن لم 
يسجد تبين آنه أخرجه من وقت وجوده. 

وقيل ONES O‏ 
إلى حرمتها بالسجود» وبعد خروجه منهاء فإن سجد عاد وإلا فلا. 

وصحح في «البدائم»" المعنى الأول بناءً على أن التحريمة واحدة» فإذا بطلت لا 
تعود إلا بإعادة» ولم توجد» وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف «4. 

وقال محمد طف : : هو داخل سجد أو لم يسجد؛ لان عنده سلام من عليه السهو 
ل رة عن اة اس ؛ لأتّها وجبت جبرالنقصان» فلا بد أن يكون في إحرام 
الصلاة. 

وجوابه من قبلهما: أن السلام لل في نفسه؛ لحديث : «تليلها التسليم»*› 
أخرجه الترمذي وغيره» وإلّما لا يعمل هاهنا لحاجته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
بدونهاء ولا حاجة عند اعتبار عدم العود . كذا في «الہداية»“» وشروحها. 

[]قولە : بنية الإقامة ؛ أي بعد السلام قبل السجودء أما إن كان قبل السلام فلا 
شك آله يصير فرضة أربعا اتفاقا ؛ لأنه لم بخرج من حرمة الصلاة اتفاقاء وكذا بعد 


.)٥١٤ «الہداية»(۱:‎ )1( 

.)1۷٤ : «البناية»(۲‎ )۲( 

(N: ١(»معئانصلا «بدائم‎ (r) 

)٤(‏ في «المستدرك»(١: »)۲۲١‏ وصححه» و«سنن الترمذي»(٠: )٩‏ »› وغيرها. 
(0) «المداية»» و«العتاية»(١: ۵١٤‏ - 06۱0). 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۷V‏ 
إن سجد بعده وإلاً فلا 
إن سج بح وز فق: أي المصلي الذي عليه سجدة السو إن سَلّمّ ني آخرٍ 
صلاته قبل أن مسجد لهو شرج غر الصلاة روج موقا فنظر آنه إن 
سج للسهو بعد ذلك السّلام كم باه لم خرج عن الصتلاة» وإن لم يسنجد 
بل رفض الصلاة GS‏ م اقتدی به إنسان» 
تم سج للسهو يكون الاقتداء صحيحاء ولو لم يسجد» بل رَفض الصّلاة لم 
يصح الاقتداء. 
السلام والسجود؛ لأنه في حرمة الصلاة الفاقاء أمّا عند محمد طف4 فظاهر» وأمّا عندهما 
فلعود حرمة الصلاة بالسجود. 

[ااقوله: إن سجد بعده... الخ ؛ هكذا ذكر الإتقاني في «غاية البيان»» وصاحبُ 
«الدرر» في «الدرر» “» وصاحب «ملتقى الأ" » وقد نبه غیرواحد على کونه 
غلطاء والعجب من الشارح حيث لم يتنه على كون ما في المتن غلطاً؛ ولذا قال 
القهستاني في «جامع الرموز»: في «الوقاية» هاهنا سهو مشهور» ولا عيب لللإنسان في 
السهو» بل في الخطأء فلا عيب لن قال: إن ما في «الوقاية» مخالف لما في شرحه 
لد«هداية»» فإ الشارح أخوه عمر بن صدر الشريعة. انتهى. 

وقد تبع من غلط في هذا المقام : العَرّي في «تنوير الأبصا"» حيث قال: 
«سلام من عليه السهو يخرجُة موقوفا فيصح الاقتداء به» ويبطل وضوؤه بالقهقهة› 
ويصير فرضه أريعا بنية الإإقامة إن سجد» وإلا لا». انتهى. 

قال شارحه في «الدر المختار»“ : «كذا في «غاية البيان»» وهو غلط في 
الأخيرتين» والصواب آنه لا يبطل وضوؤه بالقهقهة» ولا يتغير فرضه سجد أو لا؛ 
لسقوط السجود بالقهقهة» وكذا بالنية ؛ لئلا يقع في خلال الصلاة». 


(۱) «درر الحکام»(۱ : .(\o٤‏ 


(۲) «ملتقی الأججر»(ص۲۱ - ۲۲). 

() «تنویر الأبصار»(۱: .)٥١۳‏ 

)٥١٤ :١(»راتخملا «الدر‎ )٤( 

() وذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن السجدة للسهو في خلال 
الصلاة لم تشرع» فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف هء وكذا لا 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


seesvienNunccnceNANONOVOOCBCDDODODAGOLLGCLVDOCCODISODLGGOGCOOSLOVCOOCCCCOOLLCCDADODOLBOBCBDVOSSOOSGOGGDEDSSRةS‎ 


ف ا 


وإذا سم > م قهقه› تم سَجَدَ بُحْكَمٌ ببطلان وضوئه» إذ القهقهة وجدت 
في خلال الصلاة» ولو لم يسجذء بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

ولوجتله! > كم نوى الإقامة» ثم سج للسّهّو صاز هذا الفرض أربعا ؛ لان 
نة الإقامة وجدت بعد الصلاة. 

[۱]قوله : وإذا سلّم. .ا ؛ قال في «البحر الرائق»: عنده ؛ أي عند محمد ظي» 
سلام من عليه السهو لا بخرجه من الصلاة أصلا او ج ااا د 
أن يكون في إحرام الصلاة. 

رهما على س ار رالاق ق اقا ون 
انتقاض الطهارة بالقهقهة» وتغير الفرض بنيّة الإقامة في هذه الحالة. كذا في «المداية»"› 
وغیرها. 

اهر أذ الظهارة تعض عبد بالهقهة مطلقاء وع هما رة غاد إل الود 
انتقضت وإلا فلاء كما صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط › فإنّه لا تفصيل فيه بين 
السجود وعدمه عندهما؛ لأنٌ القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل ؛ لفوات 
حرمة الصّلاة ؛ لأتها كلام» وإلّما الحكم هو النقض عنده» وعدمه عندهماء كما صرح 
به في «امحيط» و«شرح الطحاوي». 


وظاهره أيضا أنه لو نوى الإقامة فالأمر موقوف عندهما إن سجد لزمه الإتمامء 

ا وة a‏ ۹ 2 
وإلا فلاء وعند محمد ف4 يتم مطلقاء وقد صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط أيضا؛ 
فان الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل السجود آنه لا يتغير فرضةه عندهماء ويسقط عنه 
سجر الهو ااه لو جا فقت غاد إل رة الفا فر ق ا ارا قت 
سجوده في خلال الصلاةء فلا یعتد به»› ولا فائدة في الاشتغال به» وعنده بتمها أربعا 


يبطل وضوؤه بقهقهة عندهما؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحرية ؛ 
لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهو»ء وتمامه في «حاشية الشرنبلالي 
على الدرر»(١:‏ ٤١٠)ء‏ و«الدر المختار»(١: »)0٥١٤‏ و«مجمع الأنهر»(۱ : ۲)» وارد 
المحتار»(١: .)٠٥١٤‏ 

.)٥۱١ «الہداية»(۱:‎ )۱( 


تاب الصلاة/سجود السهو ۲۷۹ 


سا وسلّم ب نة القطع بطل نين شك اول مر آله کم صلی استانف» وإن كر 
احَد ما غلب على ظنّه 

(اوتشك ا ية القطم بطل نيه٠‏ کون ره اف کا 
(شك أول مر أنه صلی استاتف E‏ 
ويسجد في آخر صلاته . كذا في «امحيط»» ٠‏ 

a سها وسَلّم‎ : PE 

وسلم بنية الخروج عن الصلاةء فنيته باطلة» وتحريمته باقية› فعليه أن يعود إلى سجود 
السهو؛ لان هذا السلام غير محلل عند محمد 4ء ومتى قصد تحليله فقد قصد تغير 
امشروع » فلخت نيته. 

وعندهما حرفل عاي م اا ی و ف ا و 
الثبات» فقد قصد تغيير المشروع E‏ 0 

وذکر في «فتح القدیر» و«البدا 2 اھا ورا کر ها إنّه إذا سلم بنية 
القطع ذاكرا أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه؛ لن سلامه 
عمدايخرجه عن الصلاةء ولا تفس صلانه لتمام الأركان» وتكون ناقصة لترك 
الواجب» وفالو سك وعليه تلاويّة أو سهوية ذاكرا لہماء ولو نسي السهو أو سجدة 
تلاوة أو صلبية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 

[۲اقوله : بطل نيته ؛ بشرط أن لا يتحول عن القبلة» ولا يتكلم » فإن فعل بطلت 
تحريمته. كذا في «النهاية». 

[٣اقوله‏ : أوّل مرة؛ يعني أوّل سهو وقع له من عين البلوغ» ولم يكن ذلك عادة 


٤[‏ اقوله : استأنف ؛ ای ترد مال هدا بال ؛ وذلك لأنه وردت في هذا 


(۱) بان عرض له مرتین في عمره على ما عليه أکثرهم» أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام» 
وف اتی وقيل: مرتين في سنة» ولعله على قول السرخسي. ينظر: «رد الحتار» 
(۱: 07). 

() انتھی من «البحر الرائق»(۲: .)١١١ - ٠١١‏ 

.)٤٥١ «الكفاية»(۱:‎ )( 

() «فتح القدير»(١‏ : 01¥( 

(YY : ١(»معثانصلا «بدائع‎ (0) 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلاتة 


لله إذا كر كان في الاستتنافي حرج» (وإن لم يغلب أخذ الاقل» وقعد في كل 
موضع ظنه آخر صلا : : يعني إن شك آنه صلى ثلاث ركعات» ٠‏ 
رکعات» ولم غلب على ظنّه أحدها أخد بالأقلٌ» وهو الثلاث لكن يقعد تُمة 
بعلي رکم آخری؛ وإلما یتید لہ یکی" آن یکو خر لاج واقمدة 
الأخيرة فرض". 
ETT‏ دودو بن ماجة وغيرهم مرفوعا : «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر ااا سل | ارا > فليلق الشك ويبن على اليقين»؛ أي المتيقن 
وشو الال :وغ الخخن وغيرهما مر فرعا : «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب» 
فلیتم علیه». 

وروی ابن أبي شَبَةَ عن ابن عمر ظد: «أمّا آنا فإذا لم أدر كم صليت» فإّي 
أعید»“» ومثله رواه عن جمع من التابعين› فجمع بينها أصحابنا بأن حملوا الاخير 
على ما إذا عرض له الشك أوّل مَرّة"“» والثاني على ما إذا كثر ذلك» والأوّل على ما 
لم يتبين شيء بعد التحري › وهذه الطريقة من إلغاء واحد من الأخبار بالكلية. 

۱1 ]قوله : : لاله يكن ؛ يعني يمكن أن تكون هذه الركعة في الواقع آخر ركعاته» فلو 
لم يقعذ يلزم ترك الركن. 


(1) أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له» وكذا بعد الفراغ من التشهد ؛ حمل على أنه تم الصلاة 
ا لأمره على الصلاح» وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير» 
(ص۷٦).‏ 
(۲) مثاله : شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي 
بأخرى ويقعد» ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر : («إعانة الحقي»(ص۷١).‏ 
() قي «سنن أبي داود»(۱: ۳۳۵)» ودنن ابن ماجة»(۱: ۳۸۲)» وغیرهما. 
() في ««صحیح البخاري»(۱: »)۱۵١‏ و«صحیح مسلم»(۱: ۰)٠٩‏ وغیرهما. 
(۵) في «مصنف ابن آي شیبة)(۱ : .)۳۸١‏ 
)١(‏ فعن عبادة بن الصامت ف4 : «إن رسول الله ي سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صلى؟ فقال : ليعد صلاته...» رواه الطبراني في الكبيرء وهو صا للاحتجاج. ينظر : ««إعلاء 
السنن»(۷: »)۱۷٤١‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۲۸1 


aeeuuuevnununleVEBACOCOCEOCORODDRSCADACCCTICDOCCCODDDIDALADOOCCODCLCTOSOOOOOOCULACCDOCOLOCCIDDOCOCDODODDQOVVONAVOSOeee 


RS‏ خر صلاته لیس الراد بال رجحان أخ د الطر قن ءالا 
الرخه لان اررض أنه لفت خد الط فن غا خر وا 

[١اقوله:‏ وقوله ظته. .. اخ ؛ دفع دخل مقدر» تقريرٌ الدخل أن «قوله» في صورة 
N‏ 
عبارة عن رجحان أحد الطرفين» وهو مفقودٌ في هذه الصورة» إذ المغروض آنه لم يغلب 
على ظنه شیء» وإلا فکان عليه أن يأخذ مما ظته لا بالأقل. 

ررر دة أن الط فيطل عل اترم أا عورالا عاها ارا 
أحد الطرفين» وقد يقال: الوهم عبارة عن الطرف المرجوح» وهو لا يوجد إلا عند 
وجود الظنْ» وإذا ليس هاهنا ظنْء فلا وهم» ويجاب عنه بأد المراد بالوهم جرد 
اا 


م 


ياب صلاة المريض 
إن تعدّر القيام مرض حَدَّث قبل الصلاة ة أو فيها صلى قاعداً يركع ويسجد» وإن 
تدرا اوقا راس قاغدا: وجعل سجوده أخفض من ركوعه 
باب صلاة المريض"'" 
(إن" تعدّر" القيام" لمرض حَدَث قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعدا" يركع 
ویسجد. 
وإن تعرا): أي الركوع والسجود» (أوما برأسه قاعداء وجعل""' سجوده 
أخفض من ركوعه 
[١اقوله:‏ باب صلاة المريض ؛ مناسبة يما سبق من أن كلا من سجدة السّهو 
وصلاة امريض بعارض سماوي» فناسب ذكرهما متصلا» ولَمّا كان الأول أكثر وقوعا 


فلم 


(۲اقوله: إن تعدّر؛ أي في المكتوبة» وأمًا الّطوعٌ فجائرٌ قاعدا أيضا مع قدرته 
على القيام لما تبت ذلك في الأحاديث" المروية الصحيحة في الصحاح الستة وغيرها. 

[۳]قوله : إن تعڈر؛ مراد به أعم من العذر الحقيقيء EE‏ 
سقط من التعذر الحكمي» E EOC‏ أن لته رن 
بالقيام. ٤‏ 

1٤افوله:‏ القيام ؛ أي كلهء فإن تعدّرَ بعضه قام بقدر عدم العذرء EY‏ 
الذي 

[٥]قوله‏ : صلی قاعدا؛ هو حال»› وکذا ما بعده حالان متداخلان» أو مترادفان» 
ا : «صل قائما فإن لم تستطع »> فقاعداًء فإن لم تستطع› > فعلی جنب تومئٰ 
إماءٌ»” '» أخرجَه البخاري وأصحاب السنن. 

ج و ا ا 


2 ت nls ¢  (F)‏ . 
أخفض من الركوع» "» أخرجه البزار» وغيره. 


(۱) فعن عمران بن حصين 4# قال : «سآلت رسول الله ية عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من 
أجر القاعد» في «سنن الترمذي»(۲: »)۲١۷‏ وغيره. 
(۲) في ««صحیحه»(۱ : »)۳۷١‏ «سنن الترمذي»(۲ : ۲۰۸)؛ و«سنن ابن ماجه»(۱: .)۳۸١‏ 


() في «المعجم الکبیں»(۱۲ : ۲۹۹)» و«السنن الصغرى»(۱: »)۴٠١‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة المريض ۳ 


ولا رفع اليه شيئا للسجودء وإن تعد القعودٌ أوما ستليا ورجلاهُ إلى القبلة 
ولا رفع" إليه شيئا للسجود. 

a‏ مستلقيا" ورجلا إلى القبلة 

[١اقوله‏ : ولا رفع ؛ بصيغة الجهول» وهو مكروء تحريما ؛ لثبوت اللي عنه» فإن 
فعل ذلك وسجوده أخفض أجزأ ذلك» ومعنى الرفع : أن يَحْمَل شيءٌ إلى وجهه ؛ 
ليسجد عليه» وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجدَ عليها جائز» كذا في 
«الأخيرة». 

۲قوله : وإن تعدَرَ القعود ؛ أي مطلقاً بأن لا يقدَرَ عليه لا بنفسه ولا مستندا إلى 
جدار» أو خادم» فإن قدرّ عليه لزمّه ذلك» كما إذا قدرّ على القيام متكا على عصاًء 
أو خادم» فإن الحلواني قال : الصحيح أنه يلزم"" القيام. كذا في «الغتية»" 

1قوله : أوماً مستلقيا؛ أي على ظهره جاعلا وسادة تحت کتميّه مادا رجليه ؛ 
ليتمكنَ من الإيماء» وإلاً فحقيقة الاستلقاء تمع الصّحيح من الإاء» فكيف المريض. 
كذا في «الغنية»". 

والأصل فيه حديث عمران فه: أنه كانت به بواسير» فسأل النبي بإ عن 
الصّلاة» فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فعلى جنب»» أخرجَةُ مسلم وأصحاب 
السنن» زاد اللّسائي : «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعهه»“. 


(1) وقع قي الأصل : لا يلزم » والمئبت من «الغنية»(ص۳٠۲).‏ 

.)۲١۳ - ۲٦۹۲‌ص(»يلمتسملا «غنية‎ )( 

(0) «غنية المستملي»(ص۲١۲).‏ 

() في ««صحيح البخاري)(۱: ›)۳۷١‏ و«جامع الترمذي»(۲: ۲۰۸)؛ و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
٦1؛)»‏ وغیرها. 

(۵) نسب هذه الرواية إلى النسائي الحفاظ كالزيلعي في «نصب الراية»(۲: »)۱۷١‏ وابن حجر قي 
«الدراية»(١: »)۲٠۹‏ ولم أقف عليها في «سنن النسائي» ولا في «امجتبى»» ولعلها ساقطة من 
المطبوعة. وينظر: «إعلاء السنن»(۷: ۱۹۲)ء و«هدي النبي ٍص٤‏ ۱۷)»› وغیرها. 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
او مُضطَحعاً ووجِهُةُ إلبهاء والأَولٌ اولى» وإن تعر اليا أخُرّت؛ ولا يمى 
بعینيه › خلافا لرفْر ظا › وحاجبيه»› وقلیه > وان تعر الركوعٌ والسجُود لا القيام 
واا وغو افضل من الإياء قائما 
أو مُضطجى" ووجهة إليهاء والأول أولى". 

وإن تعر الإِاءُ أخُرّت”› ولا بُمِیٌ بعینیه"» خلافا لرفر ظا وحاجبيه» 


ون تعر الركوع والسْجُودٌ لا القيام قعد"' وأومأً» وهو أفضل من الإياء 
قائما) 

(١اقوله:‏ أو مضطجعا ؛ أي على جنبه الأيمن أو الأيسر» والأول أولى. كذا في 
«امداد الفتاح» لار لال 

١۲اقوله‏ : أولى ؛ لان المستلقي يكون توجهة إلى القبلة أكثرء والمضطجع يكون 

٣اقوله:‏ أخُرت؛ أي تُركت الصلاة» وأخُّرت عن وقتها إلى أن يقدرّ على 
صورةٍ من صور أدائها ؛ لأن الله للا لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ئ اقوله: ولا ومن بعيتيه؟ آي لأ يجوز له عند تعد ر الإماء بال راس أن يشير 
بالعينين» أو إلى جبين» أو القلب؛ لأن لبك اعات ا هو الإياء الرس › 
ونصب الأبدال بالرأي متنع. 

قاقر قد فال ى الي و«العنية» : إن قَدِرَ امريض على القيام دون 
الركوع والسُجود لم يلزمه القيام عندناء بل يجوز أن يدي قاعداء وهو أفضل خلافا 
لزفر والأئسّة اللاثة #هء فإن عندهم يلم أن يوم قائماً ؛ لان القيام ركن » فلا يتركه 


مع القدرة عليه. 
ولنا: ااا ا إا ر ارون ادا بدلیل أن ا 


(0) وفي «المراقي»(ص٦١٤):‏ الان أفضل من الأيسر» ورد به الأثر. 
7 «منية المصلى»(ص١۸).‏ 
() «غنية المستملى»(ص‌۱٦۲‏ - .)۲١۲‏ 


كتاب الصلاة/صلاة المريض ۸9۵ 
م فى الصلاة استأنف» وقاعد يرك ويسجد فص فيها بَّى قا 
لان القعود أقرب من السجود» وهو المقصود"؛ لأنه غاية العظيم. 

(ومومئ" صح في الصلاة استأنف): : أي ابتداً. 

_وقاعد یرکع ویسجد فصح فیھا بی قائما. 
شرعاً عبادة بدون القيام» كما في سجدة الّلاوةء والقيام لم يشرع عبادة وحده» ولو 
سجد لغير الله يكفر» ولا كذلك القيام» فإذا عجر عن الأصل سقطت الوسيلة ؛ 
كالوضوء مع الصلاة» والسعي مع الجمعة. 

[ااقوله: وهو المقصود ؛ أي السجود»ء وهو المقصودٌ من القيام ؛ لكونه غاية 
التعظيم » هكذا في «المداية»» وغيره» وفيه بحث مذكور في «فتح القدیں». 

[۲]قولە: ووی ؛ يعني من شرع صلاته بالإياء» لتعدر غيره» فصح في أثناء 
صلاته» وزال مره فقدِرَّ على الركوع والسجود بطلت صلاته» وبحب عليه أن يبتدأ 
بها راکعا وساجداًء ولا بني علی ما مضی ؛ لآنه لا جوز اقتداء الرٌاکع بامومئ» فکذا 
البناء ؛ لئلا يلزم بناء القوي على الضعيف» وهذا على قول أتمتنا اللّلاثة» وفيه خلاف 
زفر ط4 . 

وما من صلی قاعدا يرع ویسجدٌ لعذر فقدر في ناء صلاته على القیام جور له 
البتاء عندهماء خلافا محمد ظله» وهذ االخلاف مبني على جواز اقتداءٍ القائم بالقاعد» 
Ss‏ : دان اسي صلی في مرض موته 
قاعداء والتاس خلفه قيام»"» فكذا يجوز البناء» وعنده لا جوز فكذا البتاء. 


(1) «الہداية»(۲ : 7). 

() «فتح القدير»(۲: »)١‏ والبحث هو: «وقد ينع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولا في 
نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يبه أهل التجبر لذلك» فإذا 
فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع آنه ليس قي السجود عقيبه تلك النهاية 
لعدم مسبوقیته بالقیام». 

() فعن عائشة رضي الله عنها: «کان آبو بكر يصلي › وهو قائم بصلاة النبي ب والناس يصلون 
بصلاة ابي بكر والنبي ب قاعد» في «(صحيح البخاري»(٠‏ : ۲)» و((صحیح مسلم»(۱ : 
۳۹۱( و«صحيح ابن خزيمة»(۱: »)۱۲١‏ وغیرهم. 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلى قاعدا في فلك جار بلا عذر صح» وي المربوط لاء N‏ 
اع شلفیرن رفل فی اقات ون زا اغ 

صلی قاعدا" في فلك جار بلا عذر صح» وفي المربوط لا » إلا بعذر" 

کک > أو أغْيِي عليه يوماً وليلة قضى" ما فاتء د 

انرك فلن قاعدا: حال س ضر صي 

في فلك : بضم الفاء» وسكون اللام. 

جار: آي في البحرء أي سفينة جارية. 

ع ی و ی 

e : صح‎ 

وفي المربوطة: أي الراسية على الط لا يجو القعود إلا بعذر يعر مه القيام» 
E‏ > فإن كانت الريح ُحركها حركة شديدة» فهي كالسًائرة» 
وإلا فكالواقفة» وهذا عند أبي حنيفة طب 4. 

وقالا زيه ق الارنة أيضا إلا بحذن وهو القيان: 

ووخه قرله: : أن الغالب في الجارية دوران الرس وغيره» وهو كالمتحقق» فيدار 
الحكم عليه» وهو الأظهر كما قي «البرهان»» ويي و هو الأشبه» وقي «الحاوي 
e‏ : به تأخذ. 

ر ط ني الصلاة aay‏ لقبلة» ويدور كيف ما دارت 
السفينة» كذا في «المداية»"» و«البناية»» وغيرها. 

[]قوله: إلا بعذر؛ وهذا هو الحكم في الصلاة ة على المركب الذخاني ا لجار ئ 
بلادنا) فان اللصلاة فيه جاثزة سائر كان أو :ساكة ؛ لأنه کالسّریںء لکن لا يتر القياءُ 


إلا بعذر. 


آفوله: جن ؛ بصيغة انجهول ۾ أي عرض له جتون. 
٤‏ اقولە: قضى...اخ ؛ مقتضى القياس في هذا الباب أن لا يجب القضاء إذا 
استوعب الإغماءُ أو ا لجنو وقت الصلاة» وبه قال الشافعى ظه» ويؤيده أنه سئل 


.)۸ : «الہداية»(۲‎ )١( 
.)۷۰١ : «البناية»(۲‎ )( 


كتاب الصلاة/صلاة المريض YAY‏ 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف طلن› وأمًا عند محمد له فالمعتبر الأوقات» أي إن 
ارغ وف ت مارات فط و و ن ر ا ای زا ل اا 
رسول الله ي عن المغخمى عليهء فقال : «ليس بشيءٍ من ذلك قضاءء إلا أَذْيعْمًی عليه 
في وقت صلاة فيفيق فيه › فا أخرجَه الدارقطني» E Es‏ 

وعند الحنابلة يقضي ما فاته وإن كان أكثرَ من ألف صلاة» وتوسط أصحابنا؛ 
فقالوا بالقضاء إذا امت إلى يوم وليلةء وعدمه إذا زاد ؛ لوجود الحرج في التّاني دون 
الأول. 

ويؤيْدّه ما روى عبد الرزاق في «مصّفه»: عن ابن عمرَ ظ4 : «أغمي عليه شهرا 
فلم يقض ما فاته»» وأخرج الذارقطني عن عمّار ظ4: «أنه أغمي عليه في الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء فقضاهن»» كذا في «فتح القدير»*“» وقد فصّلت الكلام في 
هذه المسألة في «التعليق الممجد على موطاً حمد». 

١‏ اقوله : وأمًا عند محمد له ؛ فإن أصابه ذلك قبل الروال فأفاق غدا بعد الروال 
قبل خروج وقت الظهر سقط عنه القضاء عندهماء لا عند محمد ظله» وقوه أصح› 


کذا في «البحر»“ 
[١اقوله:‏ المنجُمون؛ أي ماهر فن الشجوم» وهو كون السّاعة بقدر سير الشمس 


() في «سنن الدارقطني»(۲: ۸۲)ء قال ابن حجر في «الدراية»(ص۸١۲):‏ «أخرجه الدارقطني» 
وني إسناده الحكم دا کی وهی واه جد 

(۲) في «مصنف عبد الرزاق»(۲: .)٤۷۹‏ 

في «سنن الدارقطني»٠(۲‏ :1 

(4) «فتح القدير»(۲: .)٠١‏ 

(0) «التعليق الممجد»(۲: .)٤١‏ 

(0) «البحر الرائق)(۲ : ۱۲۸). 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدّرًا مع القيام أومأ برأسه قاعدا إن قدرء 
ولا معه» فهو أحب» وجعل سجوده أخفض من ركوعه»› ولا يرفع إليه شيء 
ليسجد» وإلاً فعلى جنبه متوجًها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذاأولى» والإياءُ 
اا ا ا ارت و م ان ار این فار ادر کی 
والسجودٌ مع القيام › أوماً قاعدا إن قدرَ على القعود» ولا معه: أي لا مع القيام› 
أي تعدَرَ الركوءٌ والسجود لا القيام» فالإياءُ قاعدا أحب. 

وقولَةُ : وإلاً فعلّى جنه : أي إن لم يقدِر على القعود أوماً على جنه متوجُها 
إلى القبلةء أو ظهره متوجُها بأن يكون رجلا إلى القبلة. 

a NE 

[1 اقوله : وبالرًأس ؛ خبره في الاقتصار عليه إشارة إلى عدم إجزاء الإيماءِ بغيره. 


سي ي مھ 


باب سجود التلاوة 
هو سجدة بون تكبيرتين بشروط الصلاء بلا رفع يد وتشهد وسلام» وفيها سبْحة 
| و 


باب سجود التلاوة 3 
هو" سجدة بين تکبيرتين" بشروط الصلاة“ بلا رفع یل وتشهل وسلام› 


وفيها سبْحة" السجود 

a‏ : باب سجود التلاوة ؛ هو من إضافة الشيءِ إلى سببهء والسماع وإن کان 
سا اا ور في العنوان اكتفاء بالأصل» والمناسب وإن كان قران 
هذا البحث ببحث سجدة السھو حيث آنهما من جنس واحد» لکن نّا کان بحت صلا 
امريض أشد مناسبة ببحث سجدة الهو لا ذكرنا أدرجه بينهما. 

[]قولە : : هو؛ أي وحده» ويستحب أن يقوم فيسجد» ويور أن سج قاعداً. 

[۳]قولە: : بين تكبيرتَيْن ؛ أي تكبيرا للانحطاط » وتكبيرا للرّفع ؛ لحدیث ابن 
عمر #ه: «كان رسول الله بإ يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 
و أخرجه أبو داود. 

ا٤اقوله:‏ بشروط الصّلاة ؛ أي طهارة المكان» والتّوب» والبدن» والطهارة من 
الخدت الحكمي» واستقال القبلة :وغير ذلك لاما جزء من أجزاء الصلاة» بل هو 
المقصودٌ الأعظم فيهاء فيشترط لہا ما يشترط لہا. 

قوله: بلا رفع ؛ أي لا يسن فيه رفع اليدين عند التكبير» ولا السشهد بعد 
السجود» ولا السلام للتحليل ؛ لعدم ثبوت ذلك. 

[هاقوله: سبحة : بالضّم ؛ أي يسن فيه البح لاور ف سا السجدات :وان 
اتی یره جاز: کذا فی «امجتبی»» وثبت عن رسول الله 4# أنه کان یقول فيه : : مسجد 
رجهي لی لق ررر وی سه وبر کو رر '» أخرجة ابن أبي شيبةء 
وغیره. 


(۱ ې «سنن ا داود)(۱: ›»)٤٤۸‏ و(«صحيح ابن خزية»(۱: ۲۷۹)» و«السنن الصغیر»(۲ : 
,)٤‏ و«معرفة السنن والآثار»(۳: »)٤١‏ وغيرها. 
(۲) فی «مصنف ابن أبی شيبة»(۱ : ۳۸۰)» وغیره. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وتَجِبُ على من تلا آية من أربع عشرة : التي في آخر الأعراف»› 
والرعد» واللحل› وبني إسرائر 

E‏ على م تلا آے" من أربع عشرة ة : التي في آخر الأعراف"ء 
راارعد : » والتحر“ » وبني إسرائيل ' 

[ااقوله: وتجب؛ لحديث: «إذا قرأ ابن آدم السجدَة إعََرَل الشيطان يبكي » 
لاو ر افآ الجر سهد ف ا ب و ارت بالود قات فلي 
انار أخرجه مسلمٌ وغیره» ويويْده قوله جا في ذم الكفار :# ودا فرئ علنم رمان 
لاسجدود ® © 4" . 

[۲)قوله : تلا آية ؛ أي بتمامها أو أكثرها مع حرف السجدة على قول» والصحيح 
خرف ادو ووا كله ار عدا كله وج الجر وال فا كا 
في «السراج الوهاج». 

۳]قوله: في آخر الأعراف ؛ وهو قول غلل : : ایی عند ربک لت لا يستگروة 
عن عبادة ا Ê‏ ( چ 

٤قوله:‏ والرعد؛ عند قوله : ا وله جد من في الوت والأرض طوعا ورا 
طم اعدو الال 8 )4 *. 

[(٥اقوله‏ : والٌحل ؛ عند قوله ج: ا ول سج ما ف لسوت وما ف آلأرّضِ 
ین دا والمکھ کڈ وهم لاش تک 4 *. 

[1اقوله: وبني إسرائیل ؛ عند قوله ٤‏ : ل وترون لادان یکوت وزد خر 


O. خسوا‎ 


(۱) في ««(صحیح مسلم»(۱ : ۷)» وغیره. 
(۲) الانشقاق .۲٠:‏ 


.۲٠٠٠ الأعراف:‎ )۳( 
.۱١ الرعد:‎ )6( 
.٤٩ النحل:‎ )0( 


.٠١۹ الإاسراء:‎ )٩( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ۳۹۱ 


ا 


ر 
ومریم""» و الحج)": احترارٌ عن الثانية » وهو قولة تعالى : اكم" 
ا دو فإنّه لا 3 ق لشاف "*' 4 ول 

ا اقوله: ومريم ؛ عند قوله جل : الفا تنل حلم ايت لخن روا سا | وک ® 
4 

1قوله: وأولی احج ؛ عند قوله ع : ا آل تر أت أفه يسجد له من ف اموي 
ومن فی آلأرض ‏ › إلى قوله : ل اله عل ما اء & © 4 . 

1اقولە : وارکعوا؛ e‏ والواو ليست من القرآن» وإنما 


چیک و و و أ زم ر 


الآية: بإيكايها الت ءام E‏ سدوا واعبدوا ربكم واف لوا لبر 
اڪ ن يخوت 8 ™Y‏ 4 *. 

ل٤‏ اقوله: عندنا؛ لما روي عن ابن عباس له: إن الأولى في احج عزية» والّانية 
تعليم » أخرجَة الطحاوي في «شرح معاني الآثاںء(“ 

(هاقوله : خلافاً للشًافعي 4+ وسبقه إلى ذلك ابن عمر وين مسعود وغيرهم 
ذه ووافقهم ماعن عقبة ظله قلت : يا رسول الله ج ا 
بسجدتين» قال: «نعم ؛ ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما»” اا الثرمذي وأبو 
داود وغيرهماء في سنده ضعف يسير» وقد فصلت الكلام في «التعليق الممجد على 
موا محمّد» ٠‏ وبينت رجحان ما آل إليه الشافعي وه“ . 


(۱) ینظر: «لمنهاج»(۱: ۳۲۱٣۶١‏ 

() مریم : 0۸. 

)۳( الج : ۸. 

.۷۷ الحج:‎ )٤( 

)0( «شرح معاني الآثاں»(۱ : ۲)ء وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(۷: .)۲۳١‏ 

(7) في «سنن أبي داود»(٠‏ : »)٤٤١‏ و«المستدرك»)(۲: »)٤۲۳‏ و«مسند أحمد»(٤‏ : ١۱۵)ء‏ قال 
شيخنا الأرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله : «فمن لم یسجدهما فلا یقرأهما». 

(۷) «التعليق الممجد»(۲: ۲۹). 

() بل الراجح ما ذهب إليه السادة الحنفية كما بسط أدلتها التهانوي في «إعلاء السنن»(۷: -٠ ۲۲٤‏ 
(r‏ 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


6 ا و وخم الا وا 
ففي کل" موضع في القرآن ءقَرَنٌ الركوعَ بالسْجُودٍ يراد به السجدة الصلاتية 
(والفرقان"» ا وألم السجدة"“» وص » وحم السجدةء والنجم" 
[١اقوله:‏ ففي کل... الخ ؛ ؛ بيان بوجه عدم الجدة عندنا ني الآية الانية من احج 
Eg‏ : أن كل موضع في القرآن ذكرَ فيه السجوذ مع الركوع؛ ارا 
نة ا لا سجدة التلاوة» كمافي قوله ع  :‏ مریم انی لرك واسجدی 
وآرگیی م لکوت o;‏ والآية التانية من الح من هذا س > فیکون الأمرٌ فيه 
أمراً بسجدة الصّلاة وركوعهاء لا بسجدة التلاوة» وهذا وجه وجيه لولا ورد حديث 
يخالفةُ في هذه الآية. 
[۲]قوله: والفرقان؛ عند قوله ج: #إ ولا قيل لهم أ اأسجدوا لرن الوا وما لمكن 
اڈ ل EOL FNMA‏ 
۳1اقوله : والتٌمل ؛ عند قوله ٤ل‏ : ل لاجد e‏ 
وال رض ویعاہ ما فو وما نیو © آنه کله إل هو رب انعرش ایر ٭ © 4" 
هذا هو قول الأكثر» وقيل: عند #إ هَل . 
٤‏ ]قوله: وألم السجدة ؛ عند قوله ل : بز اما نکد الد ٳڏا ڪر با 
خرو دا وسا دروم م کا کرت £ ٠)‏ 
هتله : وص؛ عند قول 1455:8 8 © 4" وقیل: ف خر 
قول :ا عقر لث لك ن ل وسا ری سى ستاب © ۰4 هو الأرجح. 
[1اقوله : والجم ؛ عند قوله جل في آخره : ار فاجو ر واعبڈوا WY‏ و" 


(۱) آل عمران ٤٤:‏ . 

.1٠١ - ۵4 الفرقان:‎ )۲( 
.۲٣ - ۲۵ النمل:‎ )۳( 
.٠١ السجدة:‎ )٤( 

.۲٤ ص:‎ )0( 

(1) ص : 0. 


كتاب الصلاة/سحود التلاوة 4۳ 


وانشقت» واقراًء أو سمعها وإن لم يقصد ۳ 


وانشقت""» واقرأً)» وعند الشاذ e e ETT‏ 
ل وي احج عنده سجدتان. 

واختلف في موضع السجدة في حم السجدة؛ فعند علي خه» هو قو : لإإن 
ڪنتم ياه عبد تعبدوت 4 وبه أخذ الشافعي ه» وعند ابن مسعود ط» 
م قول : إو كا تتش اھا ا ن ا 
لا تقديه. 

(أو E‏ السماع 

[۱اقوله : وانشقت ؛ عند قوله ا : از فما هم لا ونون )ورد فر عل م لمران 
ا مدرد ٭ © ب “. 

EEE SE ee AE AN 
سجدة » والأحاديث الصحيحة في الصحاح ترد عليه.‎ 

[۳آقوله: عنده ليس سجدة؛ لقول ابن عباس 4: «سجدة ص ليست من 
عزائم السجودء وقد رأيت اللي ب يسجد فيها»"» أخرجة الشيخان. 

و : الأخذ بفعل النبي ؟ وحمل قول ابن عباس 4 على أنه لیس ما أمرٌ به 
على سبيل العزم والقطع كما في سائر السجدات. 

اقرا اطا 09 بار واج ن وف ور و ا انع 
التراخي جائز» ولا يجوز تقديه عليه. 

[٥اقوله‏ : أو سمعها؛ عطفٌ على قوله: تلاها؛ أي يجب على من سمع آية 


(۱) ینظر: «المنهاج)(۱: »)١١١ - ۲۱١‏ وفيه: لا ص» بل هي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم فيها على الأصح»› وتسن للقارئ والمستمع » وتتأكد له بسجود القارئ» قلت : 
TS‏ 

0 م سرو 00 :ج رمن ايه آل وألتماز لتس وقد له 
سنجڈوا للسمیں لامر واسجڈوا رہ لی قهن إن مياه عدوت © . 

(۳) من E‏ > الآية (۳۸). 

(6) الانشقاق: ۲۰ - ۲۱. 


(0) في («صحیح البخاري»(١: ›»)۳١۳‏ و«سنن الترمذي»(۲: »)٤٦٩‏ وغيرهما. 


۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لم يسمع › > وإن تلا المؤم لم يسجذ أصلاء وسجد 
لسامع الخارجي”" > سّمِع المصلي ممن ليس معه» سجد بعدهاء ولو سجذ فيها 
ا 
(تلاالإمام جد" المؤم معه» وإن لم يسمعء ٠‏ وان تلا اموم" لم يسجذ 
أصلا) : : أي لا في الصلاة ولا بعدهاء > (وسجد السامع الخارجي". 


سمع ا وی غ سج ها ولو سجد" فيها أعادها لا الصلاة. 


السجدة وإن لم يقصد سماعها؛ لقول ابسن عمر کد : «الجدة على من سمعها»"» 
ا 
d‏ ت 2 و‌ 2 e‏ £ 
[1]قوله: سجد؛ يدل عليه حديث: «إنّما جعل الإمام ليع به»» أخرجه أبو 


ووغه 

[۲تقوله : وإن تلا المؤتم ؛ أي إن تلا المقتدي آية السجدة» أي لم يحب عليه ذلك» 
لا في صلاته ولا خارجهاء ولا إمامه ولا المع | الآخر به إن سمعها منه؛ لأن المأموم 
حجورٌ عن القراءةء فقراءتّه كلا قراءة. 

[]قوله : وسجد السّامع الخارجي ؛ أي سجد من سمع من المؤم آية السجدة 
وهو خارج عن صلاته لیس پإمام؛ ولا مؤخ سواءٌ کان مصليا آو غير مصل ؛ ۽ لان 
ا حجر ثبت في حق المتم» وني سجود الإمام يزم قلب الموضوع» وهو مفقودٌ في حق 
الخارجي. 

ل٤اقوله:‏ المصلي؛ سواءُ كان إماما أو معا أو منفرداء وكذا من سمع منه عام 
la E NN Ga‏ 

[هاقوله: ولو سجد؛ أي لو سجد تلك السجدة في صلاته لم تجزه؛ لأتها 
ناقصة؛ لأ الأمرَ بإتقام الركن الذي هو فيه» وانتقالةُ إلى آخر يقتضي النّهي عن 
الاشتغال بأداء ما وجب بسب خارج عن الصَلاء فيهاء فلا يتأدَى بها الكامل» وأعاد 
تلك السجدة» ولا تحب عليه إعادة الصلاة بتمامها؛ لأنٌ زيادة ما دون الركعة لا تفسد 


(۱) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۳۹۸). 


9 )ق تن ابی داود»(۱: »)۲۲۱١‏ و«صحيح البخاري»(١‏ : ۳)» و«صحیح مسلم» 
e (۳*۹ :۱(‏ 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۵ 


eT‏ خری سجد لا فیها > وإن 


ارا 

سمعها من مام ayer ps‏ خری سجد "لا فیهاء 
وإن دحل في 7ك الركعة إن كان): أف الا ول (قل فة إمامه سجد معه»› 
والا لا يسجا". 

والسجدة الصلاتية RET‏ کا أي e‏ اللاوة الي حلها 
الصلاة ا تقضى خار- الما ا 
إلا إذا بابح المصلي التالي فتفسد لمتابعة غيرإمامه» ولا تجزئه عماسمم» كذاز 
«التستیس»» وغيره. 

[اقوله: سجد؛ ا ی ا ا ع ا ي م به في الركعة 
الأخرى ؛ لال الواجب خارج الصّلاة ة لا يقضى في الصلاة» وإذا لم يدخل معه فأداؤها 
ظاهر»› ولعلك تفطنت من هاهنا ما في كلامه من المساعحةء ولو قال: سجد خارجها 
لكان أولى. 

[۲قوله : وإلا لا يسجد؛ لاه صارَ مدركا لہا يإدراك تلك الركعة. 

ا ا ی 
الأداءء كما في قوله غلل : ا ا في الوه انت روان لأر 4 

ا : خارجها؛ قد يقال : إن سجدة التلاوة في الصلاة ة تتأدی برکوع وسجود 
صلبي عندنا فلا تبقی عليه حتی تودّى خارج الصلاة. 

ويجاب عنه : بان هذا إلما هو إذا ركع وسجد بعد قراءة آية السجدة مصلا من 
غیر فصل بقدر ثلاث آیات» وآما إذا کان فصل فلاتتادئ تلك السجدة ة بالركوع 
والسجود» فيلزم أن بين حكمَّها هل تؤدّى خارج الصَلاة أم لا؟ 

والوجه في عدم أدائها خارج الصلاة أن السجدة ة الصلوتية وجوبها كامل» ولا 
مزية الصلاةء آلا تری أنه لو ضحك في سجدة اللاوة في الصَلاة تنتقض طهارته» ولو 
ضحك فيها خارج الصّلاة لا تنتقض » فتكون لہا مزية فلا تتأدّى باّاقص. 

[٥اقوله‏ : خارج الصلاة ؛ سواءٌ كان خارج الصّلاة مطلقا أو في صلاة أخرى. 


(1) الحمعة: من الآية١٠.‏ 


4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
PE GEE REE EEE TEE SAS PTET TRS‏ 
تلاها تم شر N‏ كفته سجدة» وإن تلاها وسجد»› م شرع فيها 


ي ا ي 


وأعاد سجد أخرى 
وما قلت محلها الصلاةء ولم أقل الي وجبت في الصااة اجترازا "عماوجتاي 
الصلاة ومحل أدائها خارج المنلاةء كما إذا سمع الصلي من ليس معه» أو سمح 
من إمامه' " واقتدی به في ركعة أخرى. 

(تلاها تم شرع "في الصلاةء وأعاد“ ٠‏ كف سجدة؛ وإن تلاها وسجد» م 
شرع فیا واعاد سج خر ؛ لان "ف الصورة الأولى غير الصلاتية صرارت نيعا 

(۱اقوله رازا .ا اا اة : وجبت في الصلاة يدخل فيها 
ا التي تحب في الصلاة» ومحل آداتھا خارجهاء كما إذا ننم الضلى ن 
معه» فیلزم أن تؤدى خارج الصلاة» مع آنه يلزم أداؤها خارجها. 

[اقوله : أو سمع من إمامه؛ أطلق لفظ الإمام باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فهو 
E LS‏ > فإنه لما سمم السجدة من 
الإمام قبل اقتدائه واقتدى به في الركعة الأخرى لم يكن بن وجبت عليه في الصلاةء بل 
هو من وجبت عليه خارجَهاء وحلٌ آدائها أيضا خارجها. 

۳اقوله: شرع... اج ؛ وني عكسه؛ وهو ما إذا تلاها في الصَلاة فسجد ثم أعادَّها 
بعد السلامء فيا ا لاء ووفق بينهما كحمل الأول على ما إذا 
تكلم ؛ ؛ لأنا کا و کے ایر د وای ای ا اال ل وا مع 
الصحيح› > کذا فی «النھں'' 


E اقوله : وأعاد؛ أي قرا تلك الآية مرة أخرى في الصَلاةء‎ ٤[ 


أخر 
وجبت سجدة أخرى. 

[]قوله: لان... الخ ؛ حاصله : أن في الصورة الأولى» وهي ما إذا قر أا اة 
خارج الصلاةء ثم شرع في الصّلاة وأعادهاء السجدة الأولى غير صلاتية» والانية 
صلاتية والأولى ناقصة بالسبة إلى الّانية» وكون القوي الكاملة مستتبعة للاقصة 
مكن » فتصير الأولى تبعا للّانية » وتتأدّى بأدائها > وهذا کله على ظاهر الرواية. 


(۱) «النهر الفائق»(۱: .)١٤١١‏ 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۷ 


وإن لمحد الجلس"» وني الصورة اللّانية لا سجد قبل الصَلاة لا يقم عمًا 
وجبت في الصلاة ا 

ولفظ : «المختصر» ""' : وإن أعاد في مجلس › أو في صلاة كفى سجدة 

E 
لا؟ کذا فی «النھں»” » ولو لم يسجد في هذه الصورة في الصلاة سقطتا؛ لان الخارجية‎ 
أخذت حكم الصلوتية فتسقط تبعاً لما وني رواية الوادر: لا تسقط.‎ 

[١اقوله:‏ وإن لم يحل المجلس ؛ الواو: وصليّة هكذا ذكره جمع كصاحب 
ادر ر" و«البدائم»» و«لدرٌ المختار»» وغيرهاء وشرط صاحب «البحر“ 
اتحاده» ومله في «غاية البيان»» و«التهاية» و«التبيين»" ء وغيرهاء والظاهرٌ أن فيه 
اختلافا. كذا قال اير الرملي في «حوشي البحر». 

وجل الكر لال فر : وإن اختلف الجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه 
لرواية النوادرء وهو أن الجلس يتبدل بالصلاة حكما؛ لأن مجلس الصَلاة غير مجلس 
a‏ 
غير الصلاة ا اتل ة عمًا قبلها. 

[۲]قوله: ولفظ «المختصص»؛ أشارَ بذكره إلى كون عبارته أخصر وأضبط من 
عبارة «المتن»؛ لشمولما مسألة المتن السابقة واللاحقة» وهي كفاية الواحدة عند اتحاد 


المجلس. 


(۱) العبارة قي «النقاية))(ص٤۳):‏ وإن كرر في مجلس واحد» أو صلاة» يكفي سجدة. 
(۲) «النهر الفائق»(۱: .)۳٤١١‏ 

() «درر الحکام»(۱: ۱۵۸). 

.)١١٤ :١(»راتخملا «الدر‎ )( 

(0) «البحر الرائق»(۲ : .)١١١‏ 

(7) «تبیین الحقائق»(۱: ۲۰۷). 

)¥( في ««حاشية درر الحکام»(۱: .)۱١۸‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


کررھا یغاد كفته سجدة 
ك من تخصيص المعاد بكونه في 
ا لصبلاة الصلاة أن الأولى في غير الصلاة. 


(کررّها ني مجلس" کفته سجدة)» زى ماقرا ھر > تم سجد» أو 


قرأ وسجد» قرأها في ذلك الجلسس"“ 

[١قوله:‏ أي قراً؛ أشارَ بتفسيره إلى أنه ليس المراد بالإعادة في الصلاة أن يقرأها 
مرتين في الصّلاة» بل كون الأخرى فيهاء وكون الأولى خارجهاء وبه ظهر خطاً 
البرَجَندِي حيث حمل قوله هذا في «شرحه» على التكرار في الصلاةء فانه تفسيرٌ لا لا 
یرضی به قائله. 

[]قولە: فهم... الخ ؛ قد يناقش بأنّه كما لا يفهم من تخصيص المعادِ با مجلس كون 
e‏ كذلك لا يفهم هذا الذي ذكره. 

[٣اقوله:‏ مجلس... الخ» فعلها بعد الأولى أولى كما في «القنية»» وني «البح٠‏ 


٤‏ اقوله: املس ؛ الأصلٌ في هذا أن يبني السجدة على التّداخل استحساناء 
والقياس أن يحب لكل تلاوة سجدةء a‏ 
اجون إلى تعليم القرآن وتعلمه» وا ا غاا فإلزامْ التكرار يفضي 
إلى الحرج » وهو مدفوع. 

ويؤيّذه ما روي أن جبریل اا كان يقرا اَي على أصحابه ولا يسجدون إلا 
مرو و ن ابي موی ری وای ع ان الميلفي ا 
الحسن والحسين ه.. كذا في «الہداية»ء و«البنای ^" 

وهذا التّداخل تداخل في السّبب؛ بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة بشرط اتحادِ 
المجلس والآية» ولمذا تنوب الواحدة عمًا قبلهاء وعمًا بعدهاء ولو کان تداخل الحکم 
فقط لا تنوب إلا عما قبلها. 


(۱) «البحر الرائق»(۲ : .)١١۲‏ 
() «الہدایة»(۲ : ۲۳). 
(۳) «البنایة»(۲ : ۷۳۰). 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 44 
ون بذلها أو الجلس لا > وإسداء الكوب» والانتقال من غصن إلى غصن آخر 
تبدر > وجب خر ی 

فعلى هذا" إن كررّها في ركعة" واحدة تكفي سجدة واحدة» سواء سجد 
م أعادء» أو أعاذَنُمَ سجد» وإن كرَرَ ني ركعة أخرى كفته سجدة واحدةء هذا 

عند أبي يوس فاك خلافا محمد ظا. 

(وإن بِدلّها): : أي آية الحا (أو امجلس لا( : أي قرا آيتين في مجلس 
واحد» أو آية واحدة في جلسين لا تكفي سجدة واحلة. 


(وإسداء الوس" ٤‏ والانتقالٌ من غصن | إلى غصن آخر تبدیل )» اسداء 
الئّوب" أن يغررً الحائك في الأرض خشباتٍ يسوي فيها سدى الوب في ذهابه 
ومجیئه » فان مجلسه یتبدل بالانتقال من مکان إلى مکان. 

و ارى ایغ ا 

١ا‏ وله فعلى هدا .ا ؛ قال البرجندي: إذا كرٌرهافي ركعة واحدة كفت 

لسّجدة الواحدة بالافاق» وأما إذا تلاها في ركعة» وسجد ثم أعادها في أخرى» ففي 
لا يلزمةٌ أخرى» وهو قول أبي حنيفة ظهه» وقول أبي يوسف له الآخرء وهو 
الأصح» وفي الاستحسان تلزمه أخرى. كذا في «الخلاصة». 

[۲قوله: في ركعة ؛ وإن كرر في الشفع اللّاني بعدما قرأ ني الشفع الأول وسجد 
تلزمة أخرى اتفاقاء كذا في «القنية». 

۳ قوله : وإسداء الثوب ؛ قال التَمُرنًاشِي : اختلف في تسدية الوب والدياسةء 
والڏي يدور حول الرحي» رالذي يسح في الاء» والذي يقل من غصنِ إلى غصنء 
و الأصح الإيجاب المتكررُ لتبدل الجلس» كذا في «فتح القدير»". 

٤‏ قوله : أي على السام ؛ وأمًا على النّاني فتجب واحدة ؛ لاتحاد مجلسه» فلو 
کرٌرها راکباً يصلي وغلامه مشي یتکرر الوجوب على الغلام لا علی الرٌاکب» ولو کان 
الل غي ا ةق ل و وار ا و و 
عديله ؛ لاختلاف المكان في حق السامع. 


(۱) أسدی الثوب : مده. ینظر: «القاموس)(٤‏ : »)۳٤۳‏ «اللسان»(۳: ۱۹۷۸). 
() «فتح القدیر»(۲: .)۲٤‏ 


۳٠۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لو تبدل مجلس السامع دون النّالى لا فى عكسه 

(لو تبدل مجلس السامع . دون الي لا في عکسره"): أي لا جب سجدة 
أخرى على السامع إن تبدّل مجلس التالي دون السامع. 

واعلم" أن الجلس هنا يتبدَل بالشروع في أم ر آخرء وبالانتقال من مکان إلى 
E‏ 

(اقوله : لو تبدل مجلس السّامع ؛ بأن سمح" آية في مجلس ثم تلك 
القارئ أو غيره في مجلس آخر» ولو سمع آية من رجل > ثم سَمِع تلك الا من آخر› 
وقرأ تلك الآية والمجلس واحدٌ كفت سجدة واحدة في الأصح ؛ لاتّحاد الآية والمكان» 
کذا في «البزازية». 

۲1 قوله : لا في عكسه؛ اختلف فيه ؛ فقيل : يتكرَرٌ الوجوب على السَامع أيضاً ؛ 
لان الّلاوة هي السب في حقه لكن بشرط السّماع» وصحَحَةُ ني «الكافي»» وصحُّح في 
«المداية»» و«لخانيّة» عدم التكرر على السّامع ؛ لكون السب في حقو السّماع» قال 
فی «الینابیع»: عليه الفتوی. 

٣اقوله‏ : اعلم... الخ ؛ قال في «حَلبة الْجَلي»: «الأصل أنه لا يتكرَرُ الوجوب إلا 
بأحد ثلاثة أمور: E‏ 

أمّا الأولان : فالمراد بهما اختلاف انلو والمسموعء »> حتی لو تلا سجدات القرآن 
كلها أو سمعَها في مجلس واحٍ أو جالس وجبت كلها. 

RSE N 

حقيقي: بالانتقال منه إلى آخر بأکثر من خطولَيّن» كما في كثير من الكتب» أو 
را ا ا د 
والسفينة ولو جارية والصحراءُبالسبة للّالي في الصلاة راكبا. 

وحكمي : وذلك بباشرة عمل يعد في العرف قطعا ما قبله ؛ کمالو تلا ثم أكل 
كشيرآ» أو نام مضطجعاء أو أرضعت ولدها > أو آخذ في بيع أو شراء أو نکاح› بخلاف 
ما إذا طال جلوسة أو قراءته» أو سبح أو هلل» أو أكل لقمة أو شرب شرية» أو نام 


٠‏ ذلك 


الآية من 
ية 


.)۲٤ : «الہدایة»(۲‎ )۱( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ۳۰١‏ 
كر اك دة وق اق اليدوزة لا كه 

أمًا زوايا البيت والمسجد > ففي حکم مکان واحد'" بدلالة صحة الاقتداء» 
وأغصان الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية. 

وفي «النوادں»: مکانٌ واحد. 

وبالقيام"" هاهنا لا يتبدل المجلسٌ بخلاف المخيُرة""» فإِن القيام تُمَة دليل 
الإعراض. 

(وکر* ترك سجدة) SS‏ ؛ لاله 
اا اک 2 ا 9 ب و اة 
اعدا آو کان جالساً ققام؛ آومشی خطوتین او لاا علی الحلاف» او کان قائما 
شد وارلا فر کی ی کات فد کر" . انتهی ملخصا. 

[1]قوله : قفي حكم مكان واحد؛ أي ألما وإن عدت حًا وحقيقة لكنها 
کد کک ل غا : أن الاقتداء صحيح من زاوية بإمام في زاوية أخرى» ولو لم 
يح حكما لم ير ذلك. 

[۲اقوله : بالقيام. .ا ؛ يعني إذا كان قاعدا فتلا الآية وسجدء ثم قام في ذلك 
الكان ولم تقل منه فقرأها قائما لا تحب إلا سجدة واحدة؛ لعدم تبدل الجلس. 

[۳] قوله : بخلاف المخيرة؛ اسم مفعول من التخيير؛ وهن الراة الي رها 
زوجُها لأن تطلق نفسهاء وقال لہا: اختاري نفسك أو نحو ذلك» وحكمها: آنّها على 
تخبيرها ما لم يتبدًل الجلس» ولم يوجد ما يدل على إعراضهاء فلو خيرها زوجُها وهي 
فاعدة فقامت يبطل خيارها ؛ لان القيام دليل الإعراض. 

[٤اقوله:‏ وکره... اخ ؛ وجه الكراهة: : أن فيه هجر شيء من القرآن› وفرارا من 
السجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين» وأيضا فيه تغيير تأليف القرآن» وقطع 
نظمه» والظاهرٌ أن الكراهة غرمية » كذا في «النهر»". 

[اقوله: عكسه ؛ قالوا: ويحب أن يكره في الصّلاة ؛ لأ الاقتصارَ على آية 
واحدة في الصلاة مكروه > كذا في «الذخيرة». 

1 اقوله : أي لا يكره ؛ أي لا تنزيهاً ولا تحريماء فيه مبادرة إلى الطاعة. 


(۱) ينظر: هذا التلخیص في «رد امحتار»(۲: .)١١٤‏ 
() «النهر الفائق»(۱: .)١٤۳‏ 


۳۲ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
ولف ف ا او ان قله ال وام اوه ع 
وترك باقي السورةء (وندب صم آية» أو آيتين قبلها إليها) ؛ دفعا"'لتوهم 

(واستحسن اخفاؤها عن السّامع)؛ للا تب" على السّامع » فإله ربّما 
يکون السامع غير متوضئٰ 

[اقوله: دفعا؛ لتوهم الَفضيل إذ الكل من حيث أنه كلام الله لاني رتبة 
واحدة» وإن كان لبعضها فضل زائ باعتبار آخر. 

۲ قوله: لئلا تجب؛ قال في «البناية»" : لان السّامع ربْما لا يؤديها في الجال 
لمانع » ولا يؤديها بعد ذلك بسبب النسيان» فيبقى عليه الواجب. 


.)۷۳١ : «البناية»(۲‎ )۱( 


باب صلاة المسافر 
هو من قصد سير وَسَطاً ثلاثة ايام ولياليهاء وفارق بيوت بلده 
باب صلاة المسافر' 
) هو" من قصد " سيرا وَسَطاً ثلاث أيام ولياليها"“ وفارق بیوت بلد" 
[1]قوله: : صلاة المسافر؛ أي هذا باب في أحكام صلاة المسافر من إضافة الشيءِ 
إلى فاعله» والسْرٌ بالفتح : الكشف»› الاسم الس بشن سفر اء لال ركف 
عن أخلاق الرّجال» وآله ينكشف للأرض وتنكشف هي له. 
ا : هو؛؟ الإشارة إلى آنه لپت اراد بالمسافر عنوان الباب مطلق المسافر» بل 
المسافر الخاص الذي أديرت عليه الأحكام. 
1قوله: قصد. لمث ف الر امرا. اها : عزم السيرء EE‏ 
الخروج من البلد فإن جاو ييو اص غير قاصا للسّر لا يکود سفراء وإن جاوزها 
قاصدا مدّة ما دون السَّفرِ لا يكون سفرا . كذا في «البناية» 
[٤اقوله:‏ ثلاثة يام ارلاليها اميل ي هدا اديو جار ال على ان 
وهو: e‏ ة يام ولياليها»" » على ما مر في بابهء فة يدل على أن أقل 
مدة السفر هذا القدرء N SS‏ 
المعتبر أقل لما كان لمذا التعميم معنى 
[٥]قوله a O‏ 
کان بلدا غير بلده الذي هو موطنه". 


.)۷٤١ : «البناية»(۲‎ )1( 

(۲) في «معرفة السنن والآثار»(۲: ۱۲۲)» و«مسند البزار»(۱: ۱۸۲)» و«مسند أحمد)(٥:‏ ۲۱۳) 
وغنرها: 

(۳) فعن أبي هريرة 4 › قال : «سافرت مع رسول الله ي ومع أبي بكر وعمر كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين قي المسير والمقام بمكة» في «مسند إسحاق بن راهويه» 
(۱: ۷۷)» و(«مسند أبي يعلى»(١٠‏ : ۲)), وقال الميثمي في «جمع الزوائد»٠۲‏ :101(: 
(«رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»»› وقال ابن حجر يي 
««فتح الباري»(۲ : :»0۷١‏ «إسناده جيد». 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ط4 : «إن عليا لما خرج إلى البصرة ورای ضا 

فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت : ما خصا؟ قال: بيت من قصب» قي («مصنف 
عبد الرزاق»(۲: 0۲۹)» ورواته ثقات. ينظر: «إعلاء السنن»(۷: »)۲۹7١‏ وغيره. 


i:‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واعتبرًّني الوسط للبر سير الإبل والراجل» وللبحر اعتدال الريح› ولل يلیق 
به وله رُخ ص تدوم ون کان عاصياً ني سفرهِ حٌى یدخل بلده أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة» أو قرية» منها 
واعتبرًّ في الوسط للب" سير الإبل والراجلء وللبحر اعتدال الريح› وللجبل ما 
یلق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر" ني الصلاة والإفطار في الصنوم» (وإن كان" 
عاصياً في سفرِه حٌى یدخل بلده)» حتی یدخل متعلق بقوله تدوم» (أو ينوي 
إقامة نصف شه ' ببلدة» أو قرية» منها) خر 

اقوله : للبرّ.. ال ؛ يعني السير إن كان في الصحراء» فالسير الوسط فيه سير 
الإبلء والراجل ؛ أي الماشي على أقدامه» وإن كان في البحرٍ فالمعتبر سيره حين كون 
الريح التي باستعانتها تجري الفلك معتدلة ؛ لا هابُة ولا ساكنة» وإن كان في اجبل 
فالمعتبر السير حسبهما ليق به. 

(۲]قوله: كالقصر... الخ ؛ الفرق بين رخصة الصلاة ورخصة الصيام أن الصيام 
رخص فيه المسافرٌ إن شاءَ صام وإن شاءَ لم يصم» إلا أن الصو لن قوي عليه أفضل› 
وقصر الصلاة عندنا رخصة إسقاط فلو أ أساءَ كما سيجيء. 

٣اقوله:‏ وإن کان ؛ لاداس » يعني وان کان المسافرٌ عاصیاً في سفره ؛ كما 
إذا ساف لقطم الطريق أو لإيذاء المسلمين وغاريتهم > صرح به تفا لقول الشافعي ي 
فاه يقول : الرخصة نعمة فلا ينالها العاصي» وحن نقول ال م ما وا ت 
إلّما تناط بالسفر من حيث أنه سفر»ء والعصيان فيه أمرٌ زائد. 


: ]قوله: نصف شهر ؛ أي خمسة عشرَ يوما مع لياليهاء لقول ابن عباس لب‎ ٤ 
ولي نفسك أن تقوم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة»ء‎ aE E E 
أخرجة الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وروی ابن ایی شية وه عن ابن‎ 


(0 


(1) فعن مجاهد طله» قال : «إن ابن عمر طؤ كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما تم الصلاة» 
ف «إعلاء السنن»(۷: ۲۹۷): «رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحیح»»› و«سنن الترمذي»(۲ : 
۱)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳.0 


قصرٌ فرضه الرباعي» » فيقصر إن نوی أقل من نصفٍ شهر» أوتو ى ما 
بمو صعین › آو دخل بلدا عازماً خروجًه غداء أو بعد غ وطال مکله» وکذا عسکر 


ر حا فيا 
(قصرٌ فرضه الرباعي" ٭ فبقصر إن وى أقل من نصفٍِ شهر» أو نوی مدتها) : أي 
مد الإقامة» وهي نصف شهرء (بموضعين' او ا عازماً خروجه غداء 
أو بعد غد وطال مكثه» وكذا" عسكر دحل أرض حرب» أو حاصرَ حصنا فيها 
١‏ قوله : فرضه الرباعي ؛ احترارٌ عن اللاثي كالمغرب» والشنائي كالفجر. 
[اقولە: : بموضعین ؛ بأن ينوي و عشرة يام مثلاء وف و 
بقي فاه لا يعد مقيماًء فقد ثبت في کتب الصّحاح عن رسول اله 3 آنه کان يقصرُ في 
سف حجَة الوداع إلى أن رجع إلى المدينةء مع أنه أقام بعكة ومنى وعرفات وغيرها عشرا. 
[]قولە : : أو دخل بلدا. ا يعني دخل بلدا وقصد ن يخرج ٺي يوم او يومينء 
ولم ينو إقامة خمسة عشرّ يوماء ا 
ان عفر ا فام باذرجات ست آشین ولم م م الصلاة» ٠"‏ أخرجَه عبد الرزاق في 
رفصت والبيهقي في كتاب «المعرفة»» ومثله عن جمع من الصحابة في «صحيح 
مسلم»» و«سنن البيهقي» وغیرهما. 
اا وكا ای اف ا ل د کر ا اتا روا تا 
بالكسر في دار الحرب» وإن قصدوا إقامة نصف شهر؛ لاهم بين أن يروا إذا غلبواء 
وبين أن يقرّوا إن غلبواء فلم يكن ذلك الموضع موضم إقامتهم» فلا تعمل فيه نيتهم» 
كما لا تعمل في الصحراء» بخلاف ما إذا دخل واحدٌ من المسلمين في دارهم بأمانء فاه 
يتم إذا قصد الإقامة مدتها. 


(۱) فعن ابن عمر ڪل : «أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال : إذا أزمعت إقامة 
أتم» في «مصنف عبد الرزاق»۲ : «(ofr‏ وعن جابر بن عبد الله ظ4 : «أقام رسول الله کل 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» في «سنن أبي داود»(۱: ۳۹۳)» و«مسند أحمد»(۴: 
۵٥)؛)»‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط› و«صحيح ابن حبان»(1 : »»٤0١‏ وفي «التعليق الممجد» 
:(4A :۱)‏ «وروي عن الحسن : كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا 
يجمع ولا يزيد على ركعتين» وروي أن نس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يصلي ركعتين » وقي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي «نصب الراية». ». 


۳۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو أهل البَفْي في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مها لا أهل أخبية نووها في 
ت 

و أهل البَنْي"" ني دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدّتها): أي يقصر الجماعة 
: وإن نووا إقامة صف شهر؛ لألهم لم يصيروا مقيمين بنية الإقامة. 

(لا أهل أخيية "نوها في الأصعح) : أي لا يقصرٌ أهل أخرية نووا إقامة نصف 
شهر في أخريتهم ؛ لان نة الإقامة تصح منهه' E,‏ ة أصلٌ لا 
تبطل بائتقالهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى» هذا هو الصُحيح"٠‏ 

[1اقوله: أو أهل البغي ؛ أي حاصرَ عسكر المسلمين أهل البّغي . وهو مَن خرج 
عن طاعة السلطان في دار الإسلام . فإّهم يقصرون؛ لاهم بين القرار والفرارء وھ 
السألة وإن كان يعم حكمّها ما سبق لكن ذكرها لدفع توهُم أن نية الإقامة في دار 
2 
أهل البغي E‏ 

فأشارً إلى آنه لا يصح نيه الإقامة من يُحاصرُهم في دار الإسلام أيضاء وبهذا 
يعلم أن تقييد المسألة بغير مصر الفاقي» فإ الحكم في الحاصرة بمصر أيضاً كذلك ؛ 
للوجه السّابق» كذا في «العناية». 

[اقوله: أهل أخبية خبية؛ بفتع الممزة» وكسر الباء اموحدة» بينهما خاء معجمة 
ساكنة» جمع خباء : : بالكىرء زهو ا من ضوف ر و وأا اة : هم الذين 
يقيمون في المغازة في الأخبية ونحوها كالأعراب والتركمان ونحوهم. 

[٣آقوله‏ : تصح منهم ؛ لان عادتّهم امقام في المغازة» فكانت في حقهم كالقرى في 
سق أل القرى. 

٤‏ اقوله: هو الصحيح ؛ قال في «الكفاية»: ذكر في «المبسوط*": اختلف 
المتأخرينَ في الذين يسكنون الأخبية» فمنهم مَّن يقول: لا يكونون مقيمين أبداء 
والأصح آنهم مقيمون» وعلَل بوجهین : 

أحدهما: أن الإقامة أصل والسفر عارض > فحمل حالهم على الأصل أولى. 


(04 : «العناية»(۲ : ۳۷). وينظر: «رد امحتار»(۱‎ )١( 
.)۲٤۹ «المہسوط»(۱:‎ )۲( 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۰۷ 

وقيل : لا تصح نية إقامتهم» > فان الإقامة مة لا تصح إلا في الأمصارء أوالقر ی 
ولفظ «لمختصر"» aS‏ > أو البغي 
اک 

والاني ا اسر ما یکو ع اتال ال سکان اا ار وهم اتود 
مدة السَفرٍ قط » ونما ينتقلون من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى. 

[1] قوله ولفظ المختصر. ..ل؟ ذکره لكونه أخصر» ولا فيه من الإغلاقء فأراد 
أن يوضحه: وتمام عبارته' “: «هكذا المسافرٌ من فارق بيوت بلدة قاصدا مسافة ثلاثة 
يام ولياليهاء بير وسط » وهو ما سار الإبل والرًاجل والفلك إذا اعتدلت الريح» وما 
لو فيقصرُ الرّباعي ؛ أي أن يدخل بيوت بلده» وأن ينوي إقامة نصف شهر 
RS a E‏ ا 

[اقولەه: وهو خبائی ۽ قال في «جامع الرمون: أي وا حال أن امنادى عن سكن 
مفازة كالأعراب والأتراك والأكراد والتّراكمة والرُعاة الطوافة على المراعي» فإلّه لا 
يقصر ويتم» كما قال بعض المتأخرين ؛ لأنه ينتقل من مرعى إلى مرعى» وقيل : يقصر 
هاهنا أيضا ؛ لآله ليس موضع الإقامة» والأول أصح» كمافي «الكرماني»» وعليه 
الفتوى» كما قي «المضمرات»» و« لخزانة»» وفيه إشارة بأن يقصرَ النّاوي بالصحراء أو 
غير الخبائي. 

[اقولە: : لا بدار الحرب ؛ قال البرجَنْدِي فی «شرحه»: آي يقصر الرباعي لا لى 
أن ينوي الإقامة بدار اجرب أو دار البغي محاصرا لأهل الحرب» أو أهل البغي» فنفي 
كوتهما غاب للقصر يليد أنه لا وة القص للمحاصر فيهماء وشار ادال راد اشا 
في دار الحربٍ هو الذي يكون بصدد المقاتلة سواءَ ءٌ كان محاصرا حقيقة أم لا. 

قال في «شرح الطحاوي»: : الأصل في ذلك أن تة الإقامة إن كان في موضع يمكنهُ 
الإقامة فيه باختيار نفسه ججعله مقيماً» إلا فلاء فلو حاصر المسلمون مدينة في دار 
الحرب» أو نزلوا في بعض بيوتهم وتقاتلوا معهم» ونووا الإقامة بها لا يصح 

٤اقوله:‏ کمن طال مکثه ؛ تعلق ما فهم من الكلام السَابق ؛ أي يقصر الحاصرُ 
بدار الحربٍ قصرا كقصرٍ من طال توقفه في موضعح إقامة بلا نية إقامة» بل في عزمه 
الخروج في أقل من خمسة عشرّ يوما. 


(۱( أي «النقاية)(ص٦٠").‏ 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلو أ مسافيء وقعد ني الأولىء م فرضه واساء 

أي يقصر الرباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دارناء اال اها 
أي من أهل الخباء» وهو اليمة > فإنه لا يقصرء الان شراب 
صحيحة » أما غير أهل الباء لو توّى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح > قحلم منه 
أن من حاصرَ أهل لبذي في دارنا لا يصح منه نة الإقامة إذا كان في الصحراء. 

وقوله : لا بدار الحرب ؛ عطفٌ على قول بصحراء دارنا فإلّه جل نية 
الإقا مة" في صحراء دارنا غاية للقصر» وحكم الغاية خالف لحكم اعيا > فیکون 
E‏ 

ا : لا بدار الحرب أو البّغي مُحاصراء نفي لذلك النفي"» فیکون 
حكمه القصرً: أي يقصرٌ إن توّى إقامة نصف شر بدار الحرب محاصرا لذلك. 

و : كمَّن طال كله بلا نة ؛ لما فهم“ . ا : لا بدار الحرب ؛ حكم 
القصر قال : كمَن طال مكثه أي يقصر مَّن طال مُكَه ني بلدةء أو قرية ”بلا نة الث 
(فلو أ" مسافرء وقعدَ في الأولىء م فرضّه وأساء) لتأخير السّلام 

١١‏ اقوله : وال حال ؛ أشارَ به إلى أن الواو في قوله : «وهو خبائي» حالية. 

[]قولە: فإنه جعل نية الإقامة. .الخ ؛ يعني قال قبله : «فيقصر الرباعي إلى أن 
یدخل . .»ا فجعل غاية القصرٍ دخول بيوت بلدة» ونبة الإقامة متها ببلدة واحدة 
أو قرية واحدة» أو بصحراء دارنا حال كونه خبائيً » ومن المعلوم أن حكم الغاية بخالفُ 
حكم الغيّاء فيفيد كلامه أن لا يقصر الدًاخل بده والّاوي إقامة ببلدء أو قري أو 
بصحراء دارناء والأخير ختص بالخبائي. 

1اقولە : تفي ذلك الّفي ؛ حاصله : أنه ثبت من سابق كلام نفي القصر لمن 
ينوي الإقامة› وهو خبائي بصحراءٍ دار الإسلام» وعطف عليه قول : «لا بدار الحرب» 
بكلمة الّفي يكون ذلك نفياً لذلك اللّفي» ونفي الّفي إثبات» فيفيد أن الحاصرَ بدار 
الحرب وحاصر أهل البغي يقصر 

قرت ا مما واا و ال فر كن ان كه ماق 

[٥اقوله:‏ في بلدة أو قرية ؛ اكتفى بذكرهما؛ لان ا لمكث فيهما هو الذي يختلج فيه 
آنه لا يقصر» وأمًا القصر في مكث الصحراء فالأمرٌ ظاهر. 

[1اقوله: فلو تم ؛ اختلف العلماء في أن قصرَ السفر في الصلاة رخصة أم عزية : 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳۰۹ 


eeceseusenesesannancnancsacssenserennecsaasecnonnenneceeenansennnnavrencanenenoanccQannccensennanecnevvecsecsocnerrenenccecenss 


وشبهة"" عدم قبول صدقة الله تعالي 
فذهب الشافعي ظلهء وغيره إلى أن فرض السار أربع ركعات» والقصرٌ رخصة. 

وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان» والقصرٌ عزية. 

فعنده الإتقام والقصرٌ جائزانء والأفضل هو الإتعام. 

وعندنا لا بد أن يقصر» > فلو صلى أرب ركعاتِ أساء. 

فائدة الخلاف: : تظهر في افتراض القعدة على رأس ۽ الركعتين من الرباعية» حتى : 
لو قام إلى الّالثة من غير قصا فسدت صلالةُ عندنا. 

وحجة من قال بکون Es‏ قوله جال  :‏ اضرم فی رض فليس گر 
جتاح آن كقصروا می الکو 4 » فاته شرع القصر بلفظ لا جناح » فدل على أنه مباح لا 
واخ 

ولنا E‏ ت انشا ر کی وک 
فأقرت في السفرء وزيدت في الحض»" » أخرجًة الشيخان وغيرهما. 

وعند مسلم وغيره عن ابن عباس ي : «فرض الله غللا الصلاة على لسان نیکم 
في الحضر ربع ركعات» وني السفر ركعتين»" 

وعند النسائي وابن O‏ «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى 
وصلاة الفطر ركعتان» تما غير قصر على لسان محمد ل . 

وات اة : أنه لا يستلزم عدم الإساءة بدليل آله ل قال في حق السعي 
بين الصا والمروة إت الصقاوالمروة فن مارا Ea:‏ أعَسَمَرَ اجاح 
عليه أن ¿ طوف يھا ې » مع أن الطواف بهما واجبٌ وركن الاقا. 

[اقوله: وشبهة. اع اشارا ان درت له عت مس اسساب اداد 


قال ا : قال الله ج : جر فیس یکر جاح آن كقصروا ِى لوو ِن خفن 
شتک الد کردا 1 E‏ فقد ا من الات فقال عمر له : CE O‏ 


() النساء: من الآية١١٠.‏ 

() في ««صحیح البخاري»(۱: ۱۳۷)»› و«(صحیح مسلم»(۱ : )» وغیرهما. 

() في («صحیح مسلم»(۱: »)٤۷٩‏ وغیره. 

() فی سنن النسائی الکبری»(۱ : ٥۳١‏ )و (نجتبی»(۳: ۱)و«سنن ابن ماجة)(۱ : ۳۳۸)وغیرها 
() البقرة: من الآية۸١٠.‏ 

.٠١١ةيآلا النساء: من‎ )١( 


۳1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما زا نفل» وإن لم يقعدٌ بطل فرضّه » مسافر امه مقيم ّم في الوقتٍ وبعدَّه لا 
a‏ 
(وما زاد نفل وان لم يقعد بطل فرضه) ؛ لترك القعدة» وهي فرض عليه. 
(مسافر امه مقيم بم في الوقت وبعده"' لا يؤمه) : إذ في الوقت يصيرفرضه 
آرا اا وبعد الوقت لا يتغير فر e‏ 
رسول الله خی فقال : «صدقة تصدٌق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته»' 
١١‏ اقوله : يتم ؛ أي جب على المقتدي المسافر الإتمام » إذا كان الاقتداء في الوقت ؛ 


لان فرضَةُ حينئذ يصير أربعا بالتزامه متابعة الإمام» يؤخ ذلك من حديث : «إتما جعل 
الإمام ليؤتم به»» وفي الإطلاق إشارة إلى أنه يتم وإن اقتدى به في جزءٍ من صلاة» حتى 
لو دخل معة في تشهده وجب عليه ما وجب على إمامه» كما حققة الإمامٌ محمد ظ4 في 
کتاب «الحجج»» ورد على مَن قال بخلافه. 

SS 
السّبب» وهذا إذا كانت فائتة ثتة في حق الإمام والمأموم كليهما > فلو ني حق الإمام يصح‎ 
کما لو اقتدی حتفي بشافعي في الظّهرء ون يرى قولهما بعده ا ثل قبل المثليْن» كما في‎ 
«السراج الوهاج».‎ 

قال في «البحر»": هو قي حسن» لك الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم 
فقط» سواء فاتت الإمام أو لاء كمَن صلى ركعة من الظهر فخرج الوقت فاقتدى به 
مسافر» فإِنّها فائتة في حق المسافر لا المقيم. 

1]قوله: لا يتغير فرضه ؛ أي المسافرء فان سلْم على رأس الرُکعيْن کان مالفا 
لإمامه» وهو مفسد» وإن أ ربعا خلط تفلا بفرض قصداًء فإ القعدة ة الأولى فرضص 
ني حقه» نفل في حى الإمام» وكذلك القراءة في الأخريين» فيكون اقتداءٌ الفترض 
بالتنقل في حق القعدة إن اقتدى به في أل الصّلاة أو القراءة إن اقتدى به في الشفعم 
التّاني» كذا في «العناية»“ 


(۱) في ««صحیح مسلم»(۱ : »)٤۷۸‏ و«صحیح ابن حبان»(1: »)٤٥٩‏ وغیرها 
() «البحر الرائق»(۲ : .)٠٤١١‏ 
(۳) «العنایة»(۲ : ۳۹). 


ك :.. الصلاة/صلاة مسافر ۳١‏ 


وفي عكسه قصر المسافرُء وأم م امقيم» ويقول ندباً: اموا صلاتکم. > فاي مسافر 
ويبطِل الوطن الأصلي مثلةُ لا اسر ووطن الإقامة مثله ء والسَر والأاصلى 
س عکسه) : أي اة ا > (قصر المسافر""ء وأم المقيم» ويقول 

8 : أموا صلاتّكم» » فاي مسافر. 

NE‏ روط الاقام خلت وان 
والاصلي) : الوطن الأصلي": هو المسكن. ووطن الإقامة : : موضع نوى أن يستقر 
EAE‏ 

[1قوله ١‏ قير المسافن؟ فإن أ بالقتدي المقيم» وتابع فسدت صلاة | المقتدى 
للزوم اقتداء المفترض بالمتنقل في الأأخريين» صرح به الشرنبلالي في رسالته في «المسائل 
الإثني عشر». 

[۲]قولە ا ؛ بالفتح : أي استحبابا و ی ي 
في غزوة فتح مكة بمكة» ويقول: : ا أهل مك أقوا صلاتكم فاا قوم سف بالفتح : 
جمع مسافر» أخرجه التّرمذي وأبو داود والطبراني» وابن ن¿ أبي شيبة وغيرهم. 

وهذا إذا لم خبر عن حاله عند ابتداء الصلاة» فإن أخبرهم به قبله لا بحتاج إلى 
الإعلام ثانيا إلا إذا دخل معه في أثناء الصلاة ة مقيم لم يعلم بحاله» ودلت المسألة على 
أنه لا يث يشترط علم المقتدي حال الإمام عند ابتداء صلاته. 

قول : الوطن الأصلي... الخ ؛ قال في «الغنية»: «قالوا: الأوطان ثلاثة ؛ وطن 
أصلي» ووطن إقامة» ووطن سفر. 

فالأصلي : هو مولد الإنسان» أو موضع تأهل به» وقصد التعيش به لا الارتحال 
عنه» أما لو کان له أبوان بہلار غير مولده وهو بالغ ولم يتأهّل به» فليس ذلك وطنا 
له» وفي «المبسوط»: هو الذي نشأ فيه» أو توطر فيه» أو تأهَّل فيه. 

فقوله: أو توطن فيه ؛ يتناو ماعز م القرارً فیه» وإن لم يتأهُل» فعلى هذا لو 
عزم مَن له أبوان في بل على القرار فيه وترك الوطن الذي قبله يكون وطنا له» ولو 


تزوج المسافرٌ ببلدٍ ولم ينو الإقامة» فقيل : A‏ وقیل ا وهو 
الأوجه. 


(۱) فعن ابن عمر: : «كان عمر 4 إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» > ثم يقول : يا أهل مكة أتعموا 
صلاتكم » فإنا قوم سفر» في «الموطأ»(٠‏ : »)١١١‏ و«معرفة السنن الآثار»(٤‏ : »)٤۹١‏ وغيره. 


۳1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


‘Secevoe®®eOVDNONBNCODERHADOCOCOBCLLDIDDLHOOGCOLCOBOVEVHODIDODOOALOCOLLONOOCOCOVECDACCCCLBLTACCODOCSDIDOVOCBOSSSDnSOnnereceees 


فإن کان للإنسان وطن أصلى ٠‏ ئم تخد موضعا آخر وطنا أصليا سواءٌ كان 
بينهما مدة الستفرء أو لم يكن» يبْطِل" الوطنْ الأصلي الأول » حتى لو دَحَلَُ لا 
يصيرٌ مقيما إلا بنية الإقامة لكن لا يطل الأصلي بالسفر"ء اى لى تدم السافن 
الوطنَ الأصلي يصير مقيما بمجردِ الذخول. 

وأما وطن الإقامة ء فإله ببْطْلْ بوطنٍ الإقامة, فاه" إذا كان له وطن إقامةٍء 
م تخد موضعا آخر وطن إقامته» وليس بينهما مدّة سفر“ لي ار الأول 
وطن الإقامة حتّى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنية» وكذاإن سافر" عنه» وكذا" 
إن انتقل إلى وطنه الأصلى. 

ولو کان له آهل ببلديْن فأيهما دخلا صار مة معا 0 مات زو ةق ادها 
وبقي له دور وعقار فيهاء قیل : لا ییقی وطناله» وقیل : : يبقی. 

ووطن الإقامة ا ری لفات ج عقر رما فش اعدا وله وکن 
مولده» ولا له آهل به». انتهی. 

[ا]قوله: : بطل الوطن الأصلي ؛ يدل عليه أن النبي ك وأصحابه ًا دخلوا مكة 
في غزوة الفح وحجة الوداع قصرو! فيها > مع آنا كانت مولدهم ومسكنهم» وما ذلك 
إلا لبطلان وطنيته باتخاذ المدينة وطنا بالهجرة. 

[۲اقوله : بالسفر؛ بأن يمخرج منه قاصدا مكانا بينه وبينه مدة السفر؛ لان الشّيءَ 
إّما يبطل مما يساويه أو بشيء فوقه لا بما هو دونه. 

[اقوله: فإنه. صورته: دهلوي دخل بلدة لكهنؤء فأقام بها خمسة عشرٌ 
یوما فصاعداء وأتم الصلاةء ثم خرج إلى إله آبادء e‏ 
فضاغدا خخا لم خر مت برب ول اللي فمر بلکهنؤء ولم ينو فيه الإقامة» لا 
یتم صلالّه ؛ لانه لم يكن وطنا أصليا له» لو ول ا ون ين 

٤‏ اقوله : وليس بينهما مدّة السفر ؛ هذا قيد اتفاقي ؛ لان وطن الإقامة يبطل مشه 
سواء كان بينهما مقدار السفر أو لاء تاکز ليتضح مثال بطلان وطن الإقامة مله 
فإنّه إذا كانت بينهما مسيرة سفر يبطلٌ وطن الإقامة بنفس السفر منه أيضا. 

[0]قوله : وكذا إن سافر؛ أي يبطل وطن الإقامة إذا سافْرَ منه ؛ لأنه إٽما صار 
وطنا ياقامتهء وال د ورود 

[1اقوله : وكذا؛ أي يبطل وطن الإقامة بانتقاله إلى وطنه الأصلي» حتى لو دخل 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳1۳ 
والسفر وضده لأ إن الفائة 
(والسَفرٌ وضدّه لا يغيران الفائتة) : أي إذا قضى""'فائتة السفر في الحضر يقصرُء 
إن قى فاتة احضر ف اريم . والله أ 
فيه ثانيا يقصرُ ما لم ينو الإقامة ثانيا 

١‏ اقوله: أي إذا قضى...الخ؛ قال في «فتح القدير» : «لا يشكل على هذا 
المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقد فيه على القيام» فإنّه بحب أن يقضيَها في 
الصحة قائماً؛ لأ الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر 
N e E as‏ 
صلاة المسافر فليست إلا زک ۰ 


(۱) «فتح القدیر»(۲: .)٤١‏ 


ياب صلاة الجمعة 
شرط لوجوبها لا لأدائها: الإقامة صر 
باب صلاة الجمعة" 
(شرط" لوجوبها" لا لأدائها : الإقامة“ بمصر 
[ ]قوله: a mT‏ : وهو بضم الجيم› 
وسكون الميم» وجاءت في الميم الضّمة أيضأء وهو معنى ا 
E al SS a‏ ة فيقال: صلاة الحمعة»› 


¢ 


وا ا ای ای ان غا الجمعة تشبةُ صلاة المسافر عدداء ولا كانت أقلٌ 
وقوعا ناسب تأخير ذكرها عنها. 

١‏ قوله : شرط ...ال ؛ اعلم أن صلاة الجمعة يشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب 
اة Rm‏ 

يشترط لوجوب الجمعة شرائط أخر ذكرها المصتّف 4ه هاهنا مع بعض من الشرائط 

ا ط لأدائها شروط أخر. 

والفرق بين هذه الشروط وتلك الشرائط » أن شرائط الوجوب إذا انعدم كلها أو 
بعضها لم يصح الوجوب» لكن لو اذى يصح الأداء» وشرائط الأداء إذا ققدت لم 
يصح الأداءُ مطلقا بل يجب أداءُ الهر: 

[٣]قولە‏ : لوجويها؛ المراد به الافتراض لا الوجوب الاصطلاحيّ» وكثيرا ما 
يطلق الوجوب عليه ؛ وذلك لن لزم صلاة الجمعة ثبت بدليل قطعي» وانعقد عليه 
الإجماع لا بدليل ظني فقط. 

[٤اقوله:‏ الإقامة بمصر؛ لحديث: : «الجمعة واجبة إلا على صبي أو ملول أو 
مسافر» أخرجَه البهقي» وعليه إجماع الأئمّة الأربعة» وجمهورً العلماء ء خلافا 
ا ا ا ام از هه لک لاب عف كا ق ودف 

١ه‏ آقوله: بمصر؛ وأمًا فصل منه فإن كان يسمم التداء تجب عليه الجمعة عند 
حمّد له وبه یفتی. کذا في «الدّرٌ امختاں» عن «الملتقی»". 


(۱) فی «الآٹاں» لأبی یوسف (ص۷٦۳)»›‏ و« لمعجم الکبیں»(۲: »)٥١‏ وغيرها. 
بي يو ص عبر 
(۲) «الدر المختار»(١: .)٥٤١‏ 


() «ملتقی الأمجر»(ص٤‏ (. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1٥‏ 
الفا والخريةء والڈ A‏ 
والصحة"'» والحرية"» والأكورة” » والعقل والبلوغ“ 

وني «الأخيرة» و«التاتارخانية»: من بينه وبين المصر فرسخ تحب عليه الجمعة» 
وهو المختار وعليه الفتوى. 

وصحح في «مواهب الرحمن»" وشرحه «البرهان»" قول أبي يوسف هه 
بوجوبها على مَّن كان داخل حد الإقامة» أي الذي مَّن فارقه يصيرُ مسافراء وإذا وصل 
إل ا ا وقال ي «معراج الدراية»: إّه أصح ما قيل فيه" . 

[1اقوله: والصحة اف ي غل مر فان ر ع ها إن 
اجامعء أويقدرإلا أنه ضاف أن يزيد مرصًةُ أو نحو ذلك ؛ لحدیث a‏ 
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد ملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض»“ 
أخرجَه أبو داود» كذا في «الغنية». 

ويلحق بالمريض الممرّض : أي من يعول المريض إن بقي ريض ضائعاً بخروجه 
في الأصحء› ذا في «حلبة الُجلي». 

[۲]قوله : والحرية ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة > فلا تجب على عبد 
م ر کان جور او ماو اناق النجارة» وإن أذ اله مولا لصلاة ابجمغة؛ 
قیل TT‏ 
E A‏ » و«السراج». 

۳قوله : والدكورة ؛ فلا جب على امرأة» والاصل فى اشتراطها الحرية مام من 
الحديث. 

[٤]قولە:‏ : والعقل والبلوغ ؛ فلا جب على مجنون وصبي »> وهذا من الشرائط 
العامة » فإلّه لا جب شيءٌ على غير مكلف كالصبي والجنودً. 


(1) «مواهب الرحمن»( ق١٤‏ /أ). 

(۲) واختاره ابن عابدين في «رد المحتار»(١: »)٥٤۷‏ وقال: هو ظاهر الرواية. 

(۳) هذه ثلاثة آقوال» والرابع : أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه» استحسنه صاحب 
«البدائم»(۱: ۲۱۰)» ورجحه صاحب («البحر»(۲: .)۱٥۲‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0) «البحر الرائق»(۲ : .)١١۳‏ 


۳1۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعقل والبلوغ» وسلامةٌ العين» والرٌجل . فتقع فرضا إن صلاها فاقدها وإن لم 
تحب عليه » وشرط لادائها : الملصرء أو فناؤه 
والعقل والبلوغء وسلامة العين""» والرجا " فتقع فرضا" إن صلاها فاقدها وإن 
لم تحب عليه)ء قوله: : فتقع ؛ : لا لأداثها . 

(وشرط لأدائها: المصر"» أو فناؤء"“ ) 

[1اقوله: وسلامة العين؛ فلا جب على الأعمى» وإن قدر على قائد متبرع أو 
بأجرة عند لعدم اعتبار القدرة بقدرة الغير على أصله» وعندهما إن قدر عليه تجب. 

وتجب على الأعور وضعيف البصرء والظاهرٌ وجوبها على بعض العميان الذي 
يشي في الأسواق» ويعرفُ الطرق بلا قائ من غير َة » ويعرف أي مسجد داره بلا 
سؤال أحد ؛ لأنه حينئذٍ كالمريض القادر على الخروج بتفسه. كذا في ورد امتا" 

[۲اقوله : والرجل ؛ بكسر الرٌاء» عطف على العينء > فلا جب على المقعد» وإن 
E E‏ > كذا في «الخانية» ؛ وذلك لان اسع المأمور به في قوله تعالى : j‏ 
ووت لِلصَلَوو من بوي الجمعة سوا الإ درآ ي ": أي المشي لا يوجد من المقعدء 
وكذا يتعسرٌ على الأعمى» وقد قال الله جلة: وماجعل جک میک ف الین ن ج 4 

[۳]قوله : فتقع فرضاً؛ يتفرع عليه آنه تجوز إمامة المسافر والعبا وامريض في 
الجمعة» وتنعقدٌ حضورهم الجمعة» وإن لم يوجذ من سواهم» كما في «المداية» ‏ 

[٤]قوله‏ : لا لادائها؛ فإنه لو كانت هذه الشروط شروطاً للأداءِ لم تصح من 
فاقدهاء كما في الشروط الآتية. 

[ه]قوله: المصر؛ الأصل فيه أن قوله عل : سوا لل EE‏ € ى 

إطلاقه إجماعاً بين الأمّةء إذ لا تجوز إقامتها في البراري إجماعاء ولا في كل قريةء 
فاد خرص الا و ااا 


(1) فناۋە : أي ما امتد من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص 0۱۳)» ود«اللسان»(0 : ۳0۷۷). 
(۲) «رد المحتاں»(۲ : .)۱٥٤‏ 

(۳) الحمعة: من الآية٠.‏ 

)٤(‏ الحج: من الآية۷۸. 

.)٦۲ : «الہداية»(۱‎ )٥( 

© اة + من الاي 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1۷ 


في مصر جامع أو مدينة عظيمة»"» أخرجه ابن أبي شيبة› وصححه ابن حزم. وعند 


عبد الرزاق عنه: «لا تشريق ولا جمعة إلافي مصر جامع»"» وهو موقوف في حکم 
المرفوع ؛ لان دليل الافتراض من كتاب الله يفيده على العموم» فإقدامةُ على نفيه في 
بعض الأماكنِ لا يكون إلا عن سماعء ويؤيده آنه لم ينقل عن الصحابة اه أنهم حين 
فتحوا البلادء اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى › ولو کان لنقل 
ولو آحاد» کذا في «فتح القدیر»". 

: اقوله : اختلفوا في تفسير المصر...الخ؛ قال في «البناية» : اختلفوا فيه‎ ١ 

فعن أبي حنيفة 4 : هو ما يجتمع فيه مرافق أهله. 

وعن أبي يوسف 4: كل موضعم فيه أميرٌ وقاض ينقد الأحكامٌ ويقيم الحدود» 
وهکذا روی الحسْنْ عن أبي حنيفة ن 

وقال سفيان اوري : المصرٌ الجامع ما يعد اناس المصر عند ذكر الأمصار 
المطلقة ؛ كبخارا وسمرقند. 

وعن أبي حنيفة له : هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولہا رساتیق. 

وقي نوادر ابن شجاع 4 : إذا كان في القرية عشرة آلاف فهو مصر. 

وعن بعض أصحابنا: ا لمصر ما يعيش فيه كل صانع بصناعته. 


() في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : ۳۹٤)ء‏ وغيرها. 

() في «مصنف عبد الرزاق»(۳: »)۱١۷‏ و«لآثار» لأبي يوسف (۳۰۳)» و«مشکل الآثار»(٠:‏ 
»)٠‏ و«مسند ابن الجعد» »)٤۳۷ :١(‏ و«سنن البيهقي الكبير»(۳: ۱۷۹)» قال ابن حجر 
قي «الدراية»( ص ۲۱۳) : «(إسناده صحيح». 

)۳( «فتح القدير»(۲: .)٥١١‏ 

() ««البناية»(۲: ۷۹۰). 


۴۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فعند البعض" E‏ وقاض ينف "الأحكام» ويقيم الحدود“ و 
)1( 
٣‏ : هو مو کک إذا اجتمع آهل" في أكبر مساجاه لم يسعهم» فاختار 


١١‏ اقوله : فعند البعض... الخ ؛ هذا هو اختيارٌ الكرْخي» وهو ظاهرٌ الذهب» 
)6( 


واختاره في «المداية»» وصححة شارح «المنية»" وغيره 
[اقوله: أمير؛ المرادٌ به مَّن حرس النّاس» ويمنع المفسدين» ويقوّي أحكام 
الشرع» وحاصلَةُ أن يقدرَ على إنصاف المظلوم من الظّالم» كما سره في «العناية»*“ 
۳اقوله : ينقد الأحكام ؛ قال اسماعيل الابلسي في «شرح الدرر»: ليس المراد 
تنفيڈ جميع الأحكام بالفعل ؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس الحجاج» وآنه ما 
كان ينقد جميع الأحكام بل اراد اقتدارُهُ على ذلك. 

٤‏ اقوله : ويقيم الحدود؛ احتررً به عن المحَكم والمرأة إذا كانت قاضية» فإنّهما لا 
يقيمان الحدود وإن تف الأحكام» a‏ لن من ملك 
إقامتها ملك إقامته› a‏ كحد الرنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك» کذا فی «البحر»"» وغیره. 

ا هو موضع... الغ ؛ هذا النّفسير منقول عن الّلجي» وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء» كما في «امجتبى»» وقي «الولوالجية»: هو الصحيح. 

[اقوله: إذا اجتمع أ هله؛ المراد بالأهل هم الذين تجب علبهم الجمعة» والمراد 
بأكبر المساجدِ قيل N ET‏ 
«فتاوى الراهدي»» كذا ذكر البرْجَلدِي في «شرح مختصر الوقاية». 


)1( منهم : اللجيء وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاءء ينظر: «الجتبى» وقي («الولوالحية)): هو الصحيح. 
ينظر : : ۳۷). «الفتاوى المهدية)(١: .)١‏ 

() «الہدایة)(۱: ۸۲). 

(۳) «منية المصلى»(ص .)٥٥°١‏ 

)٤(‏ واختاره ات «الملتقى»( ص ٤‏ ۲)» و«الكنز»(ص٠۲)»‏ وغيرهم. 

.)٥۲ : «العناية»(۲‎ )۵( 

(0) «البحر الرائق»(۲: .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الحمعة ۳۹ 


وما لا يسع كبر مساجاه آله مصر وما الصل به معلا لصاله فناژه 
(وما لا ر يسع أكبر مساجِه أهله مصر). 

اشر اود التفسير الأول ؛ لظهور التواني في أحكام الشرع 
لاسيما إقامة الحدود في الأمصار. 

((رما اتصل بة مدا الال فاو > مصالح المصر'": كركض الخيلء 
وجمع العساكر» والخروج للرّمي» ودفن الموتى» وصلاة الجنازة» ونو ذلك. 

[]قوله: ونما اختار.. e‏ 
اھر ا و ار و ا : أنه إّما اختار التفسيرً الثاني دون 
الأول لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعيّة في كثير من الأمصار 
ال هك ر وخرت ا ا 

فلو أخذ بذلك التفسيرٍ لزم عدم صحة الجمعة في كثير من بلادِ الإسلام ؛ لعدم 
صدق تعريف المصر عليه» فلذلك اختار التفسير اللّاني» وقد يجاب بأد المراد بالنفيذ 
والإقامة في ذلك العريفٍ القدرةٌ على ذلك» وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى اللّفس أو 
غير ذلك» فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التٌعريف. ۰ 

۲]قوله: فناؤه؛ فناء الدار بالكسر: سعة أمامها ولذلك فناء البيت» وفناء 
الصرء قدره بعمضهم بمساحة» فقدر: بغلوة» وبميل» وبميلين» وبثلاثة فراسخ› 
وبفرسخين» وبغلوة» وبسماع الصوت» وبسماع الأذان» والتعريف أحسنْ من 
التحديد؛ لآنه لا يوجد ذلك في كل مصرء كذا في «تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة 
والعيدين في الفناء» للشرنبلالي. 

[۳اقوله: مصال المصر: كركض الخيل ؛ هو بالفتح : : اسم جمع للفرس» 
والركض بالفتح : دواتيدن كما يكون في المسابقة وغيرها. 

وجمع العساكر ؛ بالفتح جمع عسكر: أي جمعها للغزو والاهتمام بها. 

والخروج للرمي ؛ تيراندازي يعني الخروج من المصر؛ لرمي السّهام. 

Co 

وصلاة الجنازة؛ كما عرف في ب ا ج المصر موضع. 

ونحو ذلك ؛ کرمی ي البنادق » والاصطياد» واختبار المصارعين وغير ذلك. 


۳۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تی و للخليفة» أولأً الحجازء لالا ا 
(وجازت نی "في الموسم ”للخليفة'"» أو لأمير الحجاز“ » لا لأمير اموس" ۽ ولا 
ا 
[١]قوله:‏ : نى ؛ ؛ بكسر الميم» وفتح اون في الآخر ألف مقصورة : “ووضع 
معروفاً قرب مكة المشرفة» يقيم فيه ا حجَاجٌ بوم الروية» وتؤدّى فيه مناسك الحج 
كالحلق ورمي الجمار والحر في عاشر ذي الحجةء وثلاثة ة أيام بعده. 
وفيه أبنية تعر ني يام الحجء > فيكون مصراً ني ذلك الوقت فلذا جازت الجمعة فيه 
في ذلك الوقتٍ دون سائر الأوقات ؛ فإه يكون فيه ني الموسم سلطان وأميروسكك 
وأسواق» ولا كذلك عرفات» فإنها واد ليس فيه بناءء ولا ما يكون به الموضع مصراء 
ل 
من الوسم» وهو للاي E‏ 
ا : للخليفة ؛ o‏ 
E e E‏ ا و 
مكة والمدينة والطًائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 
[٥]قولە:‏ لا لامير لوسم ؛ آي لا تجوز إقامة اجمعة يى لامي الوسم : : هو أمير 
الحاج» كما في «جمع الانهر» “» وكانت عاد السلاطین آنهم یرسلون آمیرا فی کل سنةٍ 
ا أمر ا لحجاج» وانتظام أمورهم» وإّما لا تجوز له إقامة الجمعة لقصور ولايته» 
فإنه لا وى إلا لأمر ا جاج لا لغير ذلك» وإقامة الجمعة إّما هي إلى السلطان أو من 
آذن له. 
1 ا : ولا بعرفات ؛ بفتح العين والراء المهملتين : اسم لموضع على اثني عشر 
ميلا من مكةء يقفأ فيه اجاج يوم اناسع من ذي الحجة» وچتحت وان کاب موا 


ا لأنٌ كل قطعة منه تسمى عرفة ؛ ولمذا كانت متصرفةء ا و 


(1) «المغرب»(ص۷1٤).‏ 
)۲( «جمع الأنھں)(۱: ۱۹۸). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1 
لاطا 
والسلطان"' 

وقد صح عن التبي 4 وأصحابه له أنّهم وقضوا في حجّة الوداع به وكان يوم 
جُمعة» فلم يصلوا الجمعة فيه» بل صلُوا اهر على ما هو موجودٌ في الصُحاح اة 
وغيرهاء ولو كانت الجمعة جائزة فيه لما تركوها. 

[]قوله ا : «من تركها وله إمام 
جائ أو عادل» > فلا جمع الله شمله»* » آخرجَة این ماجه وغیر, . وعن الحسن البصري 
#ه: «أريح إلى السلطان ؛ وذكر منها إقامة ابجمعة والميدين»" » أخرجه ابن أبي شَيْبة. 

والفقه فيه على ماني «الہداية»" » وغیرها: : إن الجمعة تقام بجمع عظيم» وقد 
تقع المنازعة في القدم والتقديم » وي غيره فلا ُد من السلطان» أو من أذ له باقامة 
الجمعة لدفع الحرجء وهذا برشدك إلى أن اشتراطة تما هو على سبيل الأولوية حيثُ لا 
او اة وحیث تعددت فلا حاجة إلى ذلك» وقد كانت إقامة شعائر الإسلام 
كالجمعة والعيديْن في زمان اسلف مفوضة إلى السلطان ومن ينوب منابه. 

وني «جامع الرموز»: : مراد بالسلطان الوالي الذي ليس فوقه والء عادلا کان أو 
جائراء رالإطلاق مشعر باد الإشلام ليس برط وهذا إذا أمكن استئذانه وإلا 
فافساطان ا بش ا > فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جار كما في صلاة الجنازة 
وغپره۔ انتھی. 


(1) فعن جابر 4#: خطب 5: » فقال: «واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في يومي هذا ني شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل آوجائر استخفافا بها أو جحودا لہا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» في 
«سنن ابن ماجة»(۱ : ١٤۳)؛‏ و«المعجم الأوسط)(۲: »)١٠٤‏ و«مسند عمر بن عبد العزيز» 
للباغندي »)٠٠١ :١(‏ و«شعب الإيمان»(۳: »)٠١١۵‏ وقال ابن حجر قي «التلخیص»۲ : 
:(or‏ «أخرجه بن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث»› وأخرجه البڙار من وجه 
آخر» وفيه علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن 
عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد» 

(۲) فعن الحسن 4 قال : «أربع إلى السلطان : الصلاة» والزكاة» والحدود» والقضاء» في «مصنف 
ابن أبی شيبة»(۲: ۳۸۵). 

)۳( «الہداية»(۲ : ,)/٥‏ وینظر: («لمبسوط)(۲: .)۷١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وي «معراج الدّراية» عن «المبسوط»: : البلاد التي في أيدي الكقار بلا الإسلام لا 
بلاد الحرب ؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء > بل القضاة والولاة مسلمون يطيعولهم 
عن ضرورة أو بدونها» وكل مصرٍ فيه دال من جهتهم تجو له إقامة الجمع والأعياد 
والحدود» وتقليد القضاةء فلو كان الولاء كفارا جور للمسلمين إقامة الجمعة» ويصير 
القاضي قاضيا بتراضي السلمين» ويب عليهم أن يلتمسوا والب مسلما. انتهى. 

وني «فتح المنان في تأبيد مذهب التعمان» للشيخ عبد احق دهلوي» بعد ذكرٍ 
حاصل عبارة «الهداية» وهي قوله: «لا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لن أمره السّلطان ؛ 
للها تقامٌ جسم عظيم» وقد تقع اازعة في القدم والقديمء وقد تع في بره فلا ب 
منه تتمیما لامرهاء. انتھی. هذا ڌ تقريرٌ «المداية» وظاهره يفي الأولوية والاحتياط عقلا 
لا الاشتراط » وعدم جواز رالا رشا ا 

وني «رسائل الأركان» ليحر العلوم مولانا عبد العلي اللكتّوي : : لم أطْلع على 
دلیل يفید اشتراط أمر السلطان» وما في «المداية» رأي لا يشت بشت به شراط لإطلاق 
نصوص وجوب الجمعةء ثم هذه النازعة تندفحْ بإجماع المسلمين على تقديم واحد» أو 
كمافي جماعة الصّلوات عسى أن تقع المنازعة في تقديم رجل > لکن تندفع بإجماع 
المصلين > فكذاني الجحمعة. 

ثم الصحابة < أقاموا اجمعة في زمان فتنة أمير المؤمنين عثمان ظه» وکان هو 

افا فور GS‏ بل الظاهر عدم الإذن؛ لان هؤلاء 
الأشقياء من أهل الشَرٌ لم يرخصوا في ذلك. 

لِم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بالإذن» ولعل لذ الواقعة رجع 
المشايخ اة عن هذا الشرط فيما تعر فيه الاستذان من الإمامء وأفتوا بأنه إن تعذر 
الاستتذان من الإمام فاجتمع الناس على رجل يُصلي بهم الجمعة جازء كذافي 
«العالمكيرية» ناقلا عن «التهذيب». انتھی. 

وقي «مجمع الفتاوى»: : غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز للمسلمين الجمع 
والأعياد» ويصيرٌ القاضي قاضيا بتراضي المسلمين» ويجب علبهم أن لتنا واا 
لما ان: 


(۱) من «الہداية»(۲: .)٥١‏ 


ڪتاب ا الحمعة ۳ 
او تائيه ووقت الق والاطبة 
أو ائه ووى ف الط وا لاي 

aT‏ تفت العامة م الخطيب غير معتبر مع وجودِ من ذُكر» ا 
م E‏ فیجوز للضرورة». انه ی 

ولعلك تتَفْطْنٌ من هذه العبارات وغوها آله لا شك في وجوب الجمعة» وة 
أدائها في بلاد المند التي غلبت عليها الأصارى وجعلوا عليها ولاة كقار» وذلك بائفاق 
المسلمين وبتراد ضيهم» ومن أفتى بسقوط الجحمعة لفقد شرط السلطان فقد صنل وا وأضل»› 
هذا وللتفصيل موضع آخر. 

[1]قولە: : أو نائبه ؛ هو الذي أمرَه السلطان بإقامة الجمعة ونحوها صراحة أو 
دلالة e‏ أ من فض إليه أمر العامة في مصر له إقامُهاء وإن لم يفرطها إليه 
السلطان ا كما في «الخلاصة»؛ وغیرها. 

[اقوله: وقت ت الظهر؛ ؛ فلا تجوز الحمعة قبل الرّوالء ومن جور ذلك فقد أخطاً 
فام يبت في حديث صحبع صريع مرفوع صلاة الي بلك وأصحابه # قبل الروال» 
رقد أخرج البخاري في «صحيحه»: : عن أنس فلب : «كان النبي ب يصلي الجمعة حين 
ا ٠‏ وني «صحيح مسلم»: «كنا نجمع مع رسول اله 4# إذا زالت الشمس 
ا 

[]قولە: الظهر؛ قال في «الغنية»: : وهو إن كان شرطاً لسائر الصّلوات إلا أن 
الجمعة تختص بآنها لا يصح إلا فيه لاف سائر الصلوات. 

[٤اقوله:‏ والخطبة ؛ ؛ كوأها شرطاً لصحة اإجمعة عا أإجمع عليه جمهور الائة. 
ويستأنس له بأد النبي ل ما صلّى بدون الخطبة» ذكره ه البيهقي» وذكر عن الرهري له 
قال : «بلغنا أنه لا جمعة إلا بعنطبة»“. 


() في الأصل : إمامة» والمئبت من «الدر المختار»(۲ : .)١٤١‏ 

() من «الدر المختار»(۲ : .)١٤۳‏ 

(۳) ني «(«(صحیح البخاري»١(١:‏ ۷٠۳)؛‏ و«سنن الترمذي»(۲: ۳۷۷)» وغيرها. 
() في «صحیح مسلم»(۲: ›»)0۸٩‏ وغیره. 

(0) في «سنن البيهقي الکبیر»(۳: »)۱۹١‏ وغيره. 


۳۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نحو تسبيحة قبلّها في وقتها 
نحو تسبيحة'" قبلّها في وقتها" ) 

db‏ تکنْ شرطاً لترکه لبیان ا مجواز ولو مرة» ويشترط أن قكون بعد الروال» 
فلو خطب قبلّه أعادها» وما روى الذارقطني ٠‏ أن التب ل e‏ 
خطبتهم قبل الرّوال» فسندّةُ ضعيف لا بحتج به» كما ذكرهُ الي وا 
والعيني وغيرهم. 

وكذا يشترط كونهما قبلّها؛ لان شرط الشَيءٍ لا يتأخَرٌ عنه» وإلى هذين 
الشرطيْن أشار المصّف له بقوله : «قبلها في وقتها»» وهل يشترط كونهما حضرة 
جماعة تنعقدٌ بهم الجمعة أو لا؟ الأصح: نعم ؛ فلو خطب وحده لم بجزه. كذا في 

يشترط كونُها بالعربية ؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جازء كذا قالواء 

SS‏ » معنى أله يكفي لأداء الشّرطية » وتصح بها 
e e‏ 


الفارسية ا ا و e‏ هذا اللا في رسالتنا «آکام اغائ في أداء الأذكار 
بلسان الفارس». 

[1اقوله : نحو تسبيحة ؛ هذا بيان مقدار الخطبة الشرط» وتاس : آله يكفي فيها 
دار اة او اة و تهاليلة بن الخطبة ؛ لإطلاق قوله 4 : إا ودک 
لكوم من بوم الُمعة اسما إل دران ى . 
لکن لا وا هذا من الكراهية. كما في «الدرٌ المختاں»؛ و«جامم ارو 
لكونه خالا السّة ؛ فان اا کان عخطب خُطيين ولس بينهما ا ا 


(۱) أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر : «شرح ابن ملك»(ق ٤٦‏ /ب). 
(۲) في «نصب الراية»(۲: .)٠١١‏ 

(۳) في «فتح القدیر»(۲: .)١١‏ 

.)۱١۸ «البحر الرائق»(۲:‎ )٤( 

.٠ةيآلا الجحمعة: من‎ )٥( 

.)١٤۸ «الدر المختاں»(۲:‎ )١( 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة o‏ 
E‏ 
هذا" عند أبي حنيفة ظك. 

اما عند ها : فلا ب" من ذكر طويل يُسمّى حطبة. 

وعند الشافعي” ل" : ١‏ لا بد هن طقن يشل كل واحدا مااي 
الصلاةء والتحميد» والوصية بالسقوى» والأولى على القراءة» واانية على 
الدعاء للمؤمنين. 

( ا 
وكان يني على الله لا فيهماء ويَذكر وبين الأحكام المناسبةء ويقرأ فيها آيات من 
ا ی فی ن ر ن ا او 

[]قوله : هذا؛ أي كون الفرض من الخطبة نحو تسبيحة دون ما زاد عليها. 

[٣اقوله:‏ فلا بد؛ أي ي رط ن یرن ا دی فر فا د ام الف 
خطبة» فإن جرد التحميد ونحوه لا يسمى خطبة. 

[۳اقوله: وعند الشافعي. . الخ استدلال له بان قوله غ : سوا لل ورا 
مجمل فالتحق بيان اللي 4 بيات له» ولم تخل خطبة من الخطب النبوية عن التحميد 
و و ع ا ت 
مجملة بل مطلقةء فيعمل بإطلاقه» وججعل أدناه فرضاء ويعمل بالطريقة المتوارثة 

ل٤‏ اقوله: والجماعة؛ كونها شرطالصحة الجمعة» مجمم عليه من الأئة 
وغيرهم » كما في «الغنية» و«البناية»"» والأصل فيه قول ج : اشوا ذال 4 


(1) في «المنهاج»(١: :)۲۸١ - ۲۸١‏ خطبتان قبل الصلاة» وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله > ولفظهما متعين» والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها على 
الصحيح» وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين» والرابع : قراءة آية قي إحداهماء وقيل: في الأولى» 
وقيل : فيهماء وقيل : لا تجب» والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين قي الثانية» وقيل : 
لا يتجب» ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(١‏ : 
»)١١١ :١(»)بذهملااو ٤‏ و«لمقدمة الحضرمية»)(١‏ : .)٤‏ و«منهج الطلاب)(١:‏ 
۹ وغیره. 

.)۸۱۵0 - ۸۱٤ ««لبنایة»(۲:‎ )9( 


۳۲٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهم ثلاثة رجال سوى الإمام فن نفروا قبل سجوده بدأً بالظهرء وإن بقي ثلاثة 
رجال > أو نفروا بعد سجودء أتمهاء والإذن العام 

وهم ثلاثة ثة رجال سوی الإمام) : عندهماء وعند أبي يوسف ط4 اثنان 
سوى الإمام» (فإنٌ تفروا" قبل سجوده بدا بالظّهر» » وإن بقي ثلاثة رجال > أو 
نفروا بعد سجودو أتمهاء والإذن العا" 

وبه استدل محمد طك والإمام ظ4 على أن أقل الجماعة في أربعة مع الإمام ؛ ؛ أن 
الم باعي ورد بصيغة الجمع » وأقلةُ ثلاثةء وفهم منه أ الَاكرً غيرهم. 

وعند أبي يوسف 4# يكفي ما يكفي بغيرهاء وهو اللاثة مع الإمام» ورجح 
الشارحون دليل قول الإمام 4ء قاله قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري, 

E‏ : ثلاثة رجال؛ احترر عن الثّساءٍ والصبيان» وفي الاطلاق إشارة إلى آنه 

ط كوبُهم الذين حضروا الخطبة. 

[۲]قولە: : فإن نفروا؛ أي فروا وتركوا الاشتراك في الصّلاة قبل سجود الإمام 
للركعة الأولى» بدأ بالظهر إلا إذا بقي ثلاثة لة» وإن تفروا بعد الركعا الأولى آم الجمعة» 
والوجةٌ فيه أن الجماعة وإن كانت شرطاً لصحة الجمعة» > لکن لایلزم بقاڙؤها إلى 
آخرها؛ لاله شرط انعقادٍ لا شرط دوا وبقاءء إلا أن عندهما شرط انعقاد الحريمة› 
و انعقاد الأداءء ولا يتحقَق الأداءٌ إلا بوجود تمام الأركانء فلذا فرق بين 
افر قبل السجود ويعده ؛ لا قبل السجو لا يكون آداءللصتلاةء فن اقلها ركمة. کذا 
في «الجن» 

(۳اقوله : والإذن العام ؛ هذا الشرط لم يذكر في «المداية»» ولا أثرّ له في ظاهر 
الرّواية» وإتّما هو مذكورٌ في «التّوادر» ومشى عليه أصحاب المتون» واستنبط من قوله 
: : اناا الین ءامنا 5ا ووت لصاوو ن بوم المع ا اشوا ی دای چ فان 
النّداءَ للاشتهار» وفيه نظرّ لا مخفى. 


(۱) ي ان ياذن للناس إذنا عاما بان لا پمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيهء 
وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في «المداية»» ولکنه ذکر في «الکثز»(ص۲۱)» 
و«الملتقی»(ص٤۲)»‏ وغیرها. ينظر : «رد المحتار»(۱: .)0٤١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۲ : .)١١١‏ 

(۳) الحمعة: من الآية٠.‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۲۷ 
ت ت د E‏ 
ومن صلح إماما في غيرها صَلّح فيها ٤‏ وکره ظهر معذور أو مسجون ججماعة في 


مصر يومَها 

ومن صَلَحَ زماما في غيرها صَلّحّ فيها) : أي إن أم المسافرء أو المريض › 
العبد ني الجمعة صحت خلافا لزفر ظلكء له: : نها ليست بواجبة عليهم 
اذا حضروا وأا صلاة الجمعة صارت فرضاً عليهم. 

(وکر ظھ" معذور أو مسجون بجماعة في مصر" يَوْمَّها) ؛ لان المىة“ 
جامعة معة" انجماعات» فلا جوز إلا جماعة والحدة؛ ولا ر اة د 
آبي پوس ظ4 موضعین الا ٳذا کان مصرٌ له جانبان» فيصيرٌفي کُم مصرين 
کبغداد"» فيجورٌ حینئذ في موضعين دون العَلاثة. 

ومعنى الإذن العام أن لا ينع أحدأً عن تصح منه الجماعة عن دخول الموضم 
ی م وهو يحصل بفتح أبواب الجامع ا ر 
وأغلق باب وصلى بأصحابه لم تنعقد . كذا في «الکافي» وغيره. 

[]قوله: : قلنا؛ جوابً عن قول زفر 4#» وحاصلة: : أن سقوط الجمعة عن 
الذكورين رخصةء فإذا حضوا وأدُوها وقعت فرضاً عنهم كصوم المسافر. 

اقوله: ظهر ؛ قيده لان في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة. کذا فی «البح»'. 

[۳]قولە : : لي مصر؛ احترٌ به عن القرى والموات ضع التي لا تجب فيها الجمعة. 

٤‏ اقوله: لأنٌ الجمعة. .. ال ا 
بالجماعة قبل الجمعة تقليل الجماعة. 

وله : جامعة ؛ ولمذا لم يرد ني عهد الثبي ل وعه الصحابة اد أداءٌ اجمعة 
ف موعن او آکار: ؛ کما صرح به الحافظ ابن حجر اللاي في بعضٍ رسائله» ومن 

ثم أجمع العلماءُ أن المسنون هو الوحد» وإلّما اختلفوا في الجواز وعدمه. 

اقوله : ی و و ا 
ويعد الألفت أيضا دال مهملة :انم بلدة معروفةة اوقد ذكرت وجه تة وما بنا 
بضبطه في «مذيلة الدراية». 


(1) «البحر الرائق»(۲ : .)٠١١‏ 


۳۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعند محمد هه : لا باس" بأن يصلي في موضعين» أو ثلاثة سواء كان 
للمصر جانبان» أو لم يكن» وبه يفت . 

[1]قوله: لا بأس... ال ؛ قال شمس الأئمّة السرخْسي : إن الصلحيح من مذهب 
أبي حنيفة 44 جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر» وبه تأخذ : لإطلاق لا 
ج اق م ولان في إلزام التوحُدٍ حرجا بنا ؛ لاستدعائه تطويل السافة على 
آکتر الخاضصرين؛ ولم يوج دليلٌ على عدم جواز التعددء وغلامة ف الخهدااالبوي 
وعهد الصحابة هلا يستلزم عدم جوازهء بل قد ثبت تعدّد صلاة العيد في عهد 
علي 4 كما صرح به ابن تَيميّة في «منهاج السنة»". 

وصلاءٌ الجمعة نظيرهاء ثه العتبرٌ ني المذهب وإن كان جواز العدد» لكن فا رقع 
الاختلاف القوي بين الأئة وق الخلاف في تعريفٍ المصر أيضا استحسنوا أن يصلرا 
بعد صلاة الجمعة بغير جماعة أريع ركعات بنة آخر ظهر آدركت وقكَةُ ولم أصلّه 
بعد" » وتفصیله في شروح «المداية»» و«المنية»» و«الكنز»» وغيرها. 


(۱) «منهاج السنة»(1 : 0{). 

(۲) ينكر بعضهم مايقوم به الحنفية في دول العجم من صلاة الظهر مع الجمعة > وقد ذكر اللكنوي 
العلة» وني المسألة تفصيل في المطولات› أقتصر فيه على إيجاز ما ذكره ابن عابدين في هذا المقام 
إذ قال في «رد امحتاں»(۲: :)٠٤١ - ٠٤١‏ «الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين ؛ لأن 
جواز التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاً» لكن فيه شبهة قوية ؛ لأن خلافه مروي عن أبي 
حنبفة أيضاً واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب «لمختار»» وجعله العتابي الأظهرء وهو 
مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته 
«نور الشمعة في ظهر الجمعة»» بل قال السبكي من الشافعية إنه قول أكثر العلماء ولا بحفظ عن 
صحابي ولا تابعي تجویز تعددها اھ. 

وقد علمت قول «البدائع» إنه ظاهر الرواية. وفي «شرح المنية» عن «جوامع الفقه» أنه 
أظهر الروايتين عن الإمام قال في النهر وني «الحاوي القدسي» وعليه الفتوى. ولي التكملة 
للرازي وبه نأخذ ا ه فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ؛ ولذا قال ي «شرح 
المنية» الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي» وكون الصحيح اواز 
للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوي.اه. 

ولو سلم ضعفه فالنروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمة» وني الحديث 
المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة 
عمره مع آنه لم يفته منها شيء لا یکره لأنه أخذ بالاحتياط. وذكر في «القنية» آنه أحسن إن کان 
في صلاته خلاف الجتهدين ويكفينا خلاف من مرء ونقل المقدسي عن «الحيط »: كل موضع 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۹ 


ول 2 


وظْهْرْ من لا عدر له فيه قبلها تم سعيه | إليهاء والإمام فيها يبطلة أدركها أو لا 
ومدركها في التشهد. أو في سجود السّهو يتمها 

ولا كر حكم المعڈورء علم" منه كراهة هة" ظهر غيرالعذور" بالطريق 
الأولى. 

و O‏ 
إاليهاء والإمام فيها يبطلةُ ادركها أو لا)» هذا عند أبي حنيفة ظله» وأما عندهما 
فلا پبطل ظهره إلا أن يقتدي“' 

(ومدركها ف الشهدء أوق سجود السهو نما 

۱ ]قوله : علم ؛ فإنّه لما كان ظهر المعذور مع عجزه ه عن حضور الجمعة بالجماعة 
مكروها يوم الجمعةء > تكون ظهر غير المعذور مكروها بالضرورة» وشار به إلى أن 
التقييد با لمعذورفي الان ليس باحترازي > بل لبیان حکم ما حتاج إلى ذكرهِ وترك ما هو 
۹ 

[۲اقوله: كراهة ظهر؛ أي بالجماعة» وكذا بدونها. كما ني «المداية» ٠‏ 

(]قوله: ظهر... الخ ؛ يعني إذا صلى غير المعذور وهو في المصرِ صلاة الظهرِ قبل 
الجمعة» ثم مشى إليها حال كون الإمام فيها غير فارغ عنهاء و 
الإمام آم لم يدرك. 

٤‏ ]قوله : إلا أن يقتدي ؛ أي بالإمام» فإ السّعي دون الظهرء فلا ينقض بعد 
تمامه› والجمعة فوقه فتنقضه» وله أن اسي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فیتزل 
منزلتها احتياطاء N aT‏ ا 
کذا في «الہداية“ 

[هاقوله : ومدركها...اخ؛ يعني من درك مع الإمام شيا ا 


وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لم أن يصلوا بعد الجمعة ربعا بنية الظهر احتياطا حتى إنه لو 
O O O‏ 
نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراء والكلام عند عدمها ؛ ولذا قال المقدسي نحن لا 
نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. اه. والله تعالى أعلم». 
(1) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحت» إلا أنه ارتكب رما بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(١‏ : +١‏ و«فتح باب العناية»(۱ : .)٤١۹‏ 
() «الہداية»(۲ : .)٦٤‏ 
() «الہداية»(۲ : .)٦٤‏ 


° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإذا أن الأول تركوا البيم» وَسَعَوّا » وإذا خرج الإمام حرم الصّلاة 


وإذا اَن الأول" تركوا البيع » وسوا 
e 7‏ 


وإذا خرج الإمام حرم الصلاة" 
Sy‏ 
الظَهرَ لإطلاق حديث: : «ما أدركُم فصلواء وما فاتكم فقو" رجه امات 

a 
]قوله و ن الأول... الخ ؛ ا : آله يجب المشي إلى الجمعةء وترك البيع‎ [ 
: نيا المعوقة عن السّعي من الأذان الأول للجمعة ؛ لنص قوله جل‎ EE ET 

إا ووت لِلصَكوة من يور أَلْجَمُمَة فَاسَمَوا إلى وآ ودروا[ 4 

فإن قلت : ا 
بكر وعم له إلا أذانٌ واحد» وهو الأذان الثاني الذي يون به عند بدء الخطبة > فلمًا 
کان زمان عثمان ط4 » وكثْرَ الناس زاد الأذانَ الأوّلء وأخذت به الأمة من غير نكيرء 
فالّداءٌ للجمعة عند نزول الآية لم يكن إلا اللّاني» فيلزمٌ السّعي وترك البيع عنده لا 

قلت: : ليس في القرآن ذكر الأذان الأول ولا التّاني› وإٽمافيه: اذا ودب 
سلوو م ون بم ألْجُمْمَةٍ ‏ » وكان ذلك صادقا ني ذلك العهد على الأذان الاني فقطء 
فإذا زيد الأذان الأول دخل الآيةء فيترتب عليه حكمه لا حالة. 

1اقوله: وإذا خرج ؛ أي من منزله أو من بيت الخطابة» ويقال: المراد به صعوده 
على المنبر. كذا في «البناية“ 

]قولە : ١‏ حرم الصلاة؛ ولو كان سئة أو نلا ١‏ كي مسجد يدل خليه قول 
الڙهري : «خروجه يقطع الصلاةء وكلامةُ يقطعٌ الكلام»» أخرجَةُ مالك في «الموطا»“ 

وأخرج ابن آبي شيبة في «مصتفه» عن علي وابنِ عباس ڪه آخرج عن عروة طف 
قال : «إذا قعدَ الإمام على المنبر فلا صلاة»“. 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۲۸)» و«صحیح مسلم»(۱: »)٤۲۰‏ وغیرهما. 
(۲) الحمعة: من الآية٠.‏ 

.)۸۳١ : «الہنایة»(۲‎ )( 

() «لموطأً»(۱: »)٠٠۳‏ وینظر: «نصب الراية»(۲: ۲۰۱ - .)۲٠۲‏ 

(0) قي «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: »)٤٤۷‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الحمعة ۳١‏ 


eeenssesunenOBEASACOOCCOOVOOCONCCCCOSAODCOCOCOOCOTASASOOBOCRGGSONOOSOVOCOORODAARGOSBOBoceeneecoenenrdacanananccenoconoros 


وأخرج إسحاف بن راهويه في «مسنده» عن السائب 4 : «كنا نصلي في زمن 
عمر 4 يوم الجمعة فإذا خرج جلس على النبر قطعنا الصلاة» وكنّا تتحدّث وجدثوناء 
a E ES‏ 
ا 

SES‏ > قوله ک: «إذا 
قلت : أنصت والإمام بخطب فقد لغوت» » أخرجه الأئمة 

رید عله انعا عر 1( 5 ری اشا تيمر فاس معو هر وأ وانصتوا کې ” 
على بعض التفاسير» كما بسطناه في لإمام الكلام فيما يتل باقر اءة خلف الإمام»» 
فعند ابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس 4# آنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول 
الله ب في الصلاة وني الخطبة؛ لأنها صلاةء وقال: : «مَن تكلم يوم الجمُعة والإمام 
بخطب فلا صلاة له»» وعن مجاهد ظ4 : «هذا في الصّلاة والخطبة»» أخرجَةُ عبد الرّزاق 
وسعید بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر وغيرهم» وعنه ب 
آنه قال: «وجب الإنصات في النين: في الصلاة والإمام يقراء وي الخمعة والإماء 
يخطب». 

وني «سنن ابن EE E SL E‏ ابن حبان» و«سنن البيهقي»: 
دن صحابيًا تكلم حال خطبة لبي ل فده صحابي آخر بعد الصّلاة» وقال ا 
نالرت رموه رو ا 


(۱) قي تحاف الخيرة المهرة»)(ر۲٣١١أ١):‏ («رواه إسحاق بن راهویه موقوفا بسند صحیح › والبیهقی 
قي الكبرى». 

() في ««صحيح البخاري»(۱ : 17( ودالموطأً»(۱ : c(1‏ وغیرها. 

(۳) الأعراف : من الآية٤ .٠١‏ 
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزنى › فقال : متی آنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن› 
فأشار إليه أن اسكت» فلما انصرفوا قال : سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال 
أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت»› فذهب إلى رسول الله ية فذكر ذلك لهء وأخبره 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والكلام" : حتی یتم د ت 

وني الباب أخبار كثيرة دالّة على وجوب الإنصات؛ ب ا وا ل 
يشغعلَةُ عنهُ منوعٌ قولاً وفعلا» وبهذا ثبت حرمة الصّلاة أيضا؛ ؛ لن الإخلال بالاستماع 
فيها أكثر. 

نعم پشكل على هذا فول 46 «إذا جا أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطبً 
فلیرکع ركعتين» وليتجوز فيها»"'» فاه دال على الرخصة ي وأصحابنا 
E‏ بالأخبار الموجبة لاستماع ا لخطبة الدّالة على وجوب الإنصات احتیاطا. 

[اقوله : والكلام ؛ الفرق بين الكلام والصّلاة أ الصلاة E‏ 
صعود الإمام على المنبر مطلقا؛ تفلا كان أوسّة أو غير ذلك إلا فائتة الصبح لمن وجب 
عليه الترتيب. 

وأما الكلاءٌ ألما يكره منة قبل شروع الخطبة الدنيوي لا الديني كالاذكار 
والسييح بعد الشروع فبها يكر ٠‏ مطلقاًء هذا هو الأصح» كما في «التّهاية» وغيره» فلا 
تکره إجابة الأذان الذي يودد بين يدي الخطيبء وقد ثبت ذلك من فعل معاوية 4# في 
««صحیح البخاري»»› ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان» هذا عند بي حنيفة 4ي. 

وعندهما : لا باس بالكلام أي انيو إذا خرج اا ا ا 
وإذا تزل ف ان یکر؟ ۽ أن الكراهة للإخلال بالاستماع؛ والاستماع هاهنا بخلاف 
الصّلاة» فإتّها قد تمتدء كذا في «المداية»“ 

ثم كما يكره الكلامٌ يكره الأكل والشرب والعبث والالتفات والتخطي وغيرها؛ 
ما ينع في الصلاةء ّما حَصٌ الكلام بالأكر لكونه أكثْرٌ وقوعا . كذافي «جامع 
او 

[۲اقوله: حتى يتم ؛ قال في «جامع الرُموز»: فيه إشارة إلى أنهما بحرمان عند 
جلسة الخفيفة» وفيه خلاف» ولا يحرمان بعد الخطبة» وهذا عندهما. ۰ 


بالذي قال أبي› فقال رسول الله 5 : صدق آبي» ف «سنن ابن ماجة»(۱: ۳۵۲)» و«صحیح 
ابن خزية»(۳ : 04\(<« و««مسند أحمد»(0 : c(4‏ وغیرها. 


(۱) في («(صحیح مسلم»۲ : ),٩‏ وغیره. 
(۲) «الہداية»(۲ : 1۷). 


كتاب الصلاة/صلاة الحمعة اورا 


نر ادن 


انیا پین یدید 


اذا جس" على ابر" ا" ثا ين ديه" 

emme TT 
ها رت جاع وا و ا ورا ا‎ 

نوهد ردا جن + دا الرس عه الاذان اغلوس بن اط خفغا 
سنتان متوارشتان عن رسول الله ل وأصحابه ##» كما أن القيام حال الخطبة سنّة» 
وكونه على المنبر سن أيضاء ثبت كل ذلك من فعل اَي 4# على ما هو حرج في 
اال نو كي لسن والمسانيد» ولا يكره الكلام الديني في هتين الجلستيْن لا 
من الخطیب ولا من غیره" 

1اقوله: على المنبر؛ بكسرال ميم : هو ما يصنع لجلوس الخطيب والواعظ عليه 
عند الخطبة والوعظ ؛ ليصل صوته إلى بعيد» مأخود من التثبر» وهو العلامة. 

ر ا ر وو ان کرد ی وا ن 
وهذا الأذان لاطلاع الحاضرين» وإحضار الغائبين عن المسجد. 

ل٤‏ اقوله: بين يديه ؛ أي مستقبل الإمام في المسجد كان أو خارجه» والمسنون هو 
الاني ؛ ففي «سنن أبي داود» بسنده عن السائب بن يزيد ظ4: ِن الأذانَ كان أوله حين 
بجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النْبي ب وأبي بكر وعم ڳه» فلمًا كان 
خلافة عثمان ظه» وكثْرٌ الاس أمرٌ بالأذان اثالث وأذن به على الروراءء فثبت الأمرٌ 
على ذلك . 

والمرادُ بالأذان اللّالث: هو الأرل» وجعلَة ثالغاً بإطلاق الأذان على الإقامة أيضاً. 

والزوراء: سوق بالمدينة. ا 


(۱) فعن ابن عمر #» قال : «كان رسول اله بل نطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس» ثم يقوم» في 
««(صحیح مسلم»(۲ : ۹؛)؛ وغیره. 

() لکن قال السرخسي في «المبسوط)(۲ : :)١١‏ «إن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب كان مستعدا لها 
فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لہا كالشروع فيهاء 
فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة» حتى يكره 
الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين». 

(۳) في «صحیح البخاري»(۱ : ۳۱۰)» و«سنن ا داود»(۱: »)۴٥۳‏ وغیرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واشقلوة ‏ معان gi HL "ity‏ ق 
وبسند آخر عنه له : «کان يؤدّن من بين يدي رسول الله ية إذا جلسٌ على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمر ظ. ۰ 
وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج محمد المالكى : «السة في أذان الحمعة إذا صعد 


1 


الإمامٌ على انبر أن يكون المؤذَنٌ على امنار؛ كذلك كان في عهدِ النبي ل على المنارء 
والخطيب على النبر إذ ذاك» ثم إنه لَمّا تولى هشامٌ بن عبد الملك أخ الأذانٌ الذي فعله 
غمان وله غل المتارة وكان المؤذَنُ واحدا يؤدّن بعد الرٌوال» ثم ثقلَ الأذانُ الذي 
كان على المنارِ بين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي 4# وأبي بكر وعمر اف 
وصدر من خلافة عثمان ظ4 بين يديه» وكانوا يودنو ثلاثة فجعلهم يدن جماعة». 
ا 

١١اقوله‏ : واستقبلوه ؛ هذا هو السنةء أي يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم» 
ا يساره» لكن الرسم الآن آنهم يستقبلون القبلة› ولا يؤمرون 

که لا يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ما قال السرخسي ي» وهذا 
E‏ 

وجَيّرون بين ا لجلوس محتبياً أو متربعا أو غير ذلك مما تيس له. كذافي «جامع 
المضمرات». 

اقول : ویخطب ؛ متوکئا على عصا أو قوس » كما ثبت في «سنن أبي داود»» 
وهذا نص على آنه لم يكن يضع في حال الخطبكين إحدى يديه على الأخرى كوضع 
الصلاة ة کما جرت به عادة کثیر من خطباءِ زمانناء والأولی فيه آنه إن لم يتوأ على شيء 
ارس دو ارال > فإن وضع إحدى يديه على الأخرى استراحة لا بأ س به. كما في 
«إحياء العلوم» للغزالي. 

[]توله: قعدة؛ أي خفيفة مقدارً ثلاثة آيات؛ وبقدر ما یستقر کل عضو 


موصعه. 


(۱) من «لمدخل»(۲: ۲۰۷ - ۲۰۸). 

(۲) فعن شعيب الطائفي طهه› قال : «شهدنا فيها ا لجمعة مع رسول الله و فقام متوكئا على عصا أو 
قوس› فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال : أيها الناس إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» في «سنن أبي داود»١‏ : «(Toc‏ 
وعیره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ro‏ 


قائماً طا 


اك طا اق الا رگن 


قائما'" طاهرا"» وإذا تمت النطبة أقيم وصلى الإمام بالنّاس ركعتين"). 
]قول : قائما؛ فن عط اام هلر که 
1٣اقوله:‏ طاهرا؛ أي من الحدث الأصغر والأكبر» فإن خطب محدثا كره لكونه 
[۳آقوله: ركعتين ؛ يجهر فيهما بالقراءة» يقرأ في الأولى سورة الجمعة» وفي 
الانية: #إ لدا جاك المتيفوة 4 أو # هل أتدك حيِيث ية 4 أو في الأول 
ص Mell ® (۳) f‏ “ عا کے د ۰ ا 
سيج اس روك الاعل €" وني الثانية: اهل اتلك يث التي > هذا هو المنقول 
عن رسول الله 4“ عند أصحاب السّن وغيرهم» ولو قرأ غيرها لا بأس به. 


ي ي مي 


() المنافقون: من الآيةا. 

. ٠: الغاشية‎ )۲( 

.٠: الأعلى‎ )( 

() فعن ابن أبي رافع 4 قال : «صلى بنا أبو هريرة ك يوم الجمعة فقرأً بسورة الجمعة» وف الركعة 
الآخرة: دا جاك المتَيفونَ قال فأدركت أبا هريرة ظ4 حين انصرف فقلت له : إنك 
قرت بسورتين كان علي 4# يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة : فإني سمعت رسول الله ب يقرأ 
بهما يوم الجمعة» في «سنن أبي داود»(۱ : »)۳١١‏ و«سنن ابن ماجة»(٠: »)۳٠١‏ وغيرها. 


باب العيدين 
حبب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته› ويستاك› ویغتسل › ویتطيْب› ول 


اخسن تیاه 
باب العيدين" 
س يوم الفط E‏ ا ول 
يتطيب a‏ 


mT ET E 
کان متکررا في کل آسبوع ناسب قدي على ما یتکرر في ستته.‎ 

[۲]قوله : خيب ؛ بصيغة الجهول من التحبيب» والرا به أعم من الس وا مؤكدة 
والمستخب > فإن بعض الأمور المذكورة عدوه من لسن المؤكدة كالعسل وغيره. 

[۳]قولە : آن اکل قبل صلاته؛ آي قرات ثلاث آو حمسا آو سبعا أو اقل أ 
رکو بعد أن يكون وترا هو المنقول عن رسول اله کل '. كما في «صحيح البخاري»»› 
وغيره» فان لم تکن ترات فشيءٌ آخرٌ حلو. 

: ويستاك ؛ هذا من اسن العامة عند كل وضوء» ومستحب عند كل 

ET NO 

(هاقوله: يغتسل ؛ لما روي أن لبي 5 كان يغتسل في العيدين"'» آخرجه ابن 
ماجة. ۰ 

11 اقوله : ويتطيب ؛ أي يستعمل طيبا في اتوب والبدن» فقد ورد الرغيب إليه في 
أحاديث كثيرة عند أصحاب السنن وغيرهم يوم الجمعة» ومن المعلوم أن يوم العيدين 

۷قوله : ویلہس ؛ لما روي : أن ابی ب كان لبس بردة حمراء في کل عید»"" 


(۱) فعن أنس طف4 قال : «کان رسول الله 4 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : «(Yo‏ و««(صحيح ابن خزيمة»(۲ : ۲)» وغیرها. 

(۲) فعن ابن عباس ڪه قال : «كان رسول الله ب يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» في «سنن ابن 
ماجة)(۱: »)٤۱۷‏ وغيره. 

(۳) فعن ابن عباس له قال: «كان رسول الله ي يلبس يوم العيد بردة حمراء» في «المعجم 
الأوسط»(۷: ١١)ء‏ قال الميثمي في «مجمع الزوائد»(۲: ۱۹۸): «رجاله ثقات». 


كتاب الصلاة/باب العيدين FY‏ 


ویؤدي فطره وخرچ إلى | 
ويؤدي فطره"' ویخرج انالف 

وني رواية : «برد أحمر يلبسه في العيدين والجحمعة»"'» أخرجه البيهقي. 

ا اقوله: ويؤدي فطرته ؛ بالكسر: أي صدقة الفطرء ا 
ا ا إلى المصلى مسنون"» هو المنقول عن ابن عمر اه قال : «أمرنا 
رسول الله ل يوم الفطر أن نؤديها قبل خروج الاس إلى الصّلاق أخرجَة البخاري 
ا 

قوله : ويخرج إلى المصلى ؛ بصيغة الجهولء هو موضع في الصحراء ُصلى فيه 
E a a‏ 
بناءً على أذ ما يتم به الواجبُ واجب» لكنَ الخروج إلى الحبانة نة مؤكدةء ون 
وسعهم السجدٌ الجامع فإن صلوا فيه في مساجد المصرٍ من غير عذرٍ جازت صلاَهم 
e o‏ > كما ني «الظهيرية». 

وف «الفلاصة» و«الانية»: السة أن بخرج الإمام إلى الحبّانة ويستخلف غيره 
اا ا ی 0 ا کی و ا ا 
ا 

والأصل فيه أن الي ب كان يخرج إلى المصلى ولم يصل صلاة العيد في مسجده 
مع شرفه إلا مرّة بعذر المطر» كما بسطه ابن القيم في «زاد المعاد»“ » والقسطلاني في 
اا للد وها 
والأحاديث في هذا الباب المخرجة في كتب السنن وغيرهاء وقد وقم التزاع بين العلماء 
في عصرنا أن ا خرو ج إلى المصلى هل هو سنّة مؤكدة أم مستحبة؟ فأفتى أكثرهم بأنه سنّة 
مؤكدةوهذا هو القول المنصف الموافق لكتب الأصول والفروع المطابق لما عليه الجمهور 


وعن نافع ط4 : إن ابن عمر ب كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» في «سنن البيهقي 
الکبیں»(۳: ۲۸۱)ء قال ابن حجر في «فتح الباري»(۲ : :)٤۲۹‏ «إسناده صحيح». 
(۱ في «سنن البيهقي الکبیں»(٣‏ : ۷/))» وغیرها. 
(۳) فعن ابن عباس اد : «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئاً قبل أن 
تخرج» قال في «مجمح الزوائد»(۲ : ۱۹۹): «إسناد الطبراني حسن). 
(۳) في «صحیح البخاري»(۲: »)0٤۸‏ و«صحیح مسلم»(۲: 1۷۹)» وغیرها. 
() «زاد المعاد»(ص١٥۳٤).‏ 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


غير مکبر کاو 
غير مكبر" جهراً في طریقه)» ن نفی التکبیر با جھرِ حتی لو كبر من غیر جھر کان 


vf 
حسنا‎ 


وقيل : إّه مستحبة» وهو قول باطل لا وجة له» وأفرط بعضهم فقال: إنه 
واجب» وهو قول مردود لا عبرة به» وللتفصیل موضع آخر. 

۱ اقوله : غير مکېر... الخ ؛ اختلفوا فيه : 

فمن الفقهاء مَن قال : لا يكبْرٌ في عيد الفطر في أثناء الطريق » ويكبْرٌ في الأضحى 
عنده» وعندهما: يكر فیهما 

ومنهم مَّن قال: إن ا لحلاف في الجهر وعدمه» ولا خلاف في جوازه وعدم 
كراهته» وهذا هو الأص» کما ني «الفت» و«غاية البيان»» و«البدائع»» 
وغیرها » فان ذکر الله 8 لا نع عنه بکل حال ما لم عة مانع خارجي. 

وجه قولہما: الاعتبار بعيد الأضحى › فاد اجه بالتكبير في الطريق إلى أن يبلغ 
اللصلى» أو إلى أن يفرع من الصلاة مستحب فيه انفاقا. 

وله أن الأصل في الدكر الإخفاء» كما يدل عليه قوله غلل  :‏ واک اکر ریک فی 
تقك 4 ... الخ» وقد ورد الشرع با لجهر في عيد الأضحى» فيقتصرٌ ذلك على 
مورده. 

[۲اقوله : كان حسناً ؛ كيف لاء وقد أخرج الدارَقطِي : «أنٌ رسول الله ئ كان 
كبر ني الفطرِ من حین بخرج من بيته حت يأتيّ الصلى»“ 


(۱) قال ابن عابدین في «رد امحتار»(۲ : ٠١‏ : إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخقاء 
لا ي أصل التكبير وقد حكى الخلاف كذلك في البدائع والسراج وامجمع ودرر البحار والملتقى 
والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والإيضاح والتتارخانية والتجنيس والتبيين ومختارات 
النوازل والكفاية والمعراج. وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء فهذه مشاهير 
كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين إحداهما أنه 
يسر » والثانية أنه يجهر كقولمما قال : وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر...». 

)۲( «فتح القدیر»(۲: ۷۲). 

(۳) الأعراف : من الآَية٥ .۲١‏ 

() في «سسنن الدارقطنى»(۲: »)٤١‏ و«لمستدرك)(۱: ›»)٤۳۷‏ و«سنن البيهقي الکہیں)(۳: 
٩؛)»‏ وغیرها. ۰ 


كتاب الصلاة/باب العيدين ۳4 
ولا بتنفا' العيدء وشرط لبا شروظ المحة وتجةيا ء وأوا الا اة 
(ولا تل" قبل صلاة العيد"٠‏ وشرط لما شروط الجمعة وجويا» واد ر 
الخطبة"“) » أفاد في هذه العبارة أن صلاة العيد واجبة»› وهو رواية عن أبي حنيفة 
وه وهو اأص“ 

(١اقوله‏ : ولا يتنقل ؛ أي لا يصلي الُوافل» واحتررً به عن أداء الفوائت. 

وني الإطلاق إشارة إلى استواء الحكم ني امصلى وغيره. 

والأصل فيه آنه 4 كانأيصلي العيد ولا يُصلي قبلها ولا بعدهاء أخرجه الأئئة 

لستة وغيرهم» وأخ منه الجمهور أن اتل قبلا مکروه» فإله لم يفعلةُ لمع حرصه 
a‏ ولو کان جائزا لفعلَّةُ ولو مرَةء لکن ناقش فيه الحافظ ابن حجر غير 
بأد الحديث لا يدل على الكراهة» بل على أنه ليس للعيد سل راتبة لا قبلها ولا بعدها. 

[۲]قوله : قبل صلاة العيد؛ وأمًَا بعدها فلا يتنفل في المصلى» ولا بأس به بعد 
رجوعه إلى البيت» E TT‏ : إن الثبي ل كان إذا رجم 
إلى منزله صلی رکعتین»". 

١٣اقوله‏ : وجوياً وأداء ؛ يعني أن ما شرط لوجوب الجمعة شرط لوجوب صلاة 
العيين» فلا تحب على مسافر ومريض وامرأةٍ وصبي ومجنون ومعذور» وما شرط 
لادائها فلا بُودّى إلا في مصر جامع أو فنائه. 

[٤]قوله‏ إلا الخطبة ١‏ فإنها ليست برط لصكة دة اليد > فلو لم جخطب أثم 
ولاتبطل صلاة العيده لاف صلاة اللمحة > فإّها لا تصح بدون الخطبة» هذا هو 
الفرق بين الخطبتين» وفرق آخرّ هو آنه ليس تقديم خطبة الجمعة وتأخيرٌ خطبة العيديْن 
عن الصلاة. 

(هاقوله : وهو الأصح؛ استدلوا عليه مواظبة الب ب من غير ترك على صلاة 
العيدين » وجعلهما من شعائر الإسلام. 


(1) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الحمعة بصلاة 
العيد إلا قي قول شاذ لأحمد. ینظر: «مقالات الکوثري)( ص۹٤۲‏ - »)۲٥۷‏ و«تذكرة 
العلماء ي عدم سقوط صلاة الحمعة بصلاة العيد). ۰ 

(۲) فعن أبي سعيد ظهه : «کان رسول الله ل لا يُصلي قبل العيد شيئاًء > فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين» قي («سنن ابن ماجة»)(۱ : : ١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(۲ : :)۷١‏ (إسئاده 
حسن). 


4 ممدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووقنها من ارتفاع ذُكاء إلى زوالها واصلى بهم الإمام ركعتين 

وقكقل اا م عه اقا فان دا قال عدا اچاق 
بوم واحد» فالأَرل َة رالاني فريضة» اجيب بان حالما سماها سل ب 
لان وجو نها ت ا 

و وقتها'" من ارتفاع“ ذکاءٍ“ إلى زوالها". 

ويُصلي بهم الإمام" ركعتيْن 1 

[۱]قوله : عيدان؛ الراد به عي الفطر والأضحى والجمعة» وحاصلةً: آنه إذا وقع 
عيذ الفطر أو الأضحى يوم الجمعةء > فالأوَلٌ وهو صلا عيد الفطر أو الأضحى سلّة» 
واللّاني وهو صلاة الجمعة فريضةء فيعلم منه أن صلاة العيدين سنّة» وليست بواجبة. 

[]قولە : إثما سماها سنّة. .اج E‏ آنه ليس المراد من الس في قول محمد 
اول ا : الس امقابلة للواجب» إتما المطلق عليها اسم السّة ؛ لأ وجوب 
صلاة الحيدين ابت بالسنة: وما ثبت بالشيءٍ يطلق عليه اسمه» إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب» أو الال على المدلول. 

[۳اقوله: وقتها ؛ أا ذكرً سابقا أن شروط الجمعة شروط صلاة العيد إلا الخطبة 
وکان من شروطها وقت الظّهرٍ بادرً إلى ذكر وقت صلاة العيدَيْن لئلا يتوم اتحادهما. 

٤1‏ اقوله: من ارتفاع ؛ أي قدر رمح »› وهو اثنا عشر شبراء وهو الوقت الذي يحل 
فيه التّافلة. 

[٥]قوله‏ : دكاء ؛ يعني الال المعجمة : أي الشمس. 

11 اقوله : إلى زوالا ؛ المراد بالوال الاستواء» فقد يطلق عليه الزوال للمجاورةء 
والقاة اهنا غار خر الا > فان وقت استواء الشمس على نصف النّهار ليس بوقت 
لہا فما دة ول أن لأ يكوت وقا. 

(۷اقوله: الإمام؛ هو السلطانٌ أو نائبه» أو مَّن حصل له الإذدٌ من قبله» فإن 
فقدوا فمن رضي به القوم. 


(1) من القائلين النسفي» وقد صححه قي «المنافع)»» وصحح القول بالوجوب صاحب «المداية») 
»)١١١ :١(»راتخملا«و »)۸٠ :١(‏ و«الدر المختار»)(١: »)٠٥١‏ واختاره صاحب (اللتقى)) 
(۲)» و«الکتز»)(۱: ۲۱)ء و(التنویں»)(۱: 0۵)» وغیرهم 

(۲) في «الجامع الصغیں»(۱: .)١١١‏ 

(۳) ینظر : «الہداية)(۱: ›»)۸٩۵‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين 3 


كبر للإحرام» ويئني› م یکبرثلاثاء ويقرأ الفاتحة وسورةء ر ويي 


9د ور 


o ےر‎ 


0 م“ ويڻني› م یکیرٹلائاء وت قرا الفاتحة وسورةء م يرك مكبراء 
وف الثّانية E‏ وأخرى للركوع» ويرفع يديه" اف الزوائد 


7 


]قوله : یبر للإحرام ؛ حاصل هذه الكيفية ن يكب ألا لافتتاح الصلاة کسائر 
الصلوات» ثم يقرأ اناءَ ا لمأثورً وهو: «سبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك اسمّك» 
وتعالى جدك» ولا إلة غيرك»» لم كبر ثلاث وهي تكبيرات الزوائدء ثم يقرأ الفاتة 
وسورة» أي سورة شاءء ثم يكب للرکوع» هذا في الركعة الأولى» فالتكبيرات فيها 
خمس مع تكبيرتي الإحرام والركوع. 

وني الانية يقرأ ألا الفاتحة وسورة» ثم يكَبّرُ ثلاثاً زوائد» ثم يكب للركوعء 
ا اور ع ب ج وأبي موسى الأشعري› 
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيْبة في «مصنقيّهما»» وحمَدٌ بن الحسن في كتاب «الآثار» 
وغیرهم. 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: أن سعيد بن العاص ل4 سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة طن : کیف کان رسول لله کڈ كني العیدین؟ قال: کان رسو اله ل يكر 
CS a‏ او تة ص با 

وأخرج الرمذي وابن ماجة وغيرهما : ن الثبي 4# كبر في العيدين في الأولى 
سبعا قبل القراءة» ولي الأخرى خمساً قبل القراءت»” E e‏ 
والأمرٌ فيه واسع ؛ لاختلاف الصحابة قولا وعملا» وهو الجوم بيهم اقتديتم اهتديتم. 

[اقوله: ويرفع يديه؛ أي كمايرفع يديه عند الإحرام» ویرسل يديه بین 
تكبيرات الزوائد» ويضع بعد الّكبيرة الالثة منها في الركعة الأولى» ولا وضم في الّانية 
بعدها. كما في «مجالس الآبرار». 


() في «مسند أحمك)٤:‏ ٩؛)‏ و(سنن آي داود»(۱: ۲۹۹)» وسکت عنه» وغیرها. وعن 
القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله ل قال : «صلى بنا النبي ب يوم 
عيد فكبر أربعا وأربعاء ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال : لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه فأتی إبهامه» قي ««شرح معاني الآئار)(٤‏ : ٥‏ ), وقال الطحاوي : «إسناده حسن». 
() قي «سنن الترمذي»(۲ : ٦1)؛‏ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٤٩۷‏ وغیرهما. 


r4Y‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويخطب بعدها حُطبتين يُعَلْمٌ فيها أحكام الفطرة.ومّن فاتته مع الإمام لم يقض 
ويصلي غدا بعذر 
وجخط ب" بعدها خُطبتین" عَم فیها أحكام الفطرة. 

ومن فاتته مع الإمام "لم يقض): أي إن صلى الإمام ولم يصل يصل رجل معه 
ول غا 

[]قوله : ويخطب ؛ أي الإمام» أشارَ به إلى أولوية اتحاد الإمام والخطيب» > فلو 
خطب غيرْمّن صلی بهم لا بأس به. 1 

[۲اقوله: خطبتين ؛ كخطبتى الجحمعة بينهما قعدة خفيفة» ولا أذان هاهنا ولا 
إقامة. ۰ 

[٣اقوله‏ : مع الإمام ؛ ليس هذا متعلقا بقوله : «فائتة» ؛ ليفيد أنّها فاتت الإمام 
والمقتدي كليهماء E a‏ و ا ع 
فوتها من الإمام أيضا هو القضاء؛» وكما صرح به في «معراج الدراية»» بل هو متعلق 
بمحذوف حال من ضمیر: «فاتته». 


ت 


أ : لا يقضي ؛ ؛ لأ الصلاة بهذه اللصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم 
با لمنفرد. كذا في «المداية»"'. وهذا إذا فاتته في مسجد واحد الآهاب إلى إمام خر 
فعل > فاا تور في مصر بمواضع انفاقا . كذا في «الدرٌ المختاں“ 

[٥]قوله‏ يصلي؛ بضيغة الجهول» ايعتي إذافائنت تأ صلاة العيد في يومه بعذر 
a a a‏ اللال فيه بعد الزوال 
أو قبله» > بحيث لا يكن جمع الناس عند ذلك يصلي في اليوم التاني. 

والأصل فيه ما روي : «آنه أغمي هلال شوًال في العهد الّبوي فأصبحوا صائمين 
إكمالا لرمضان» فجاءَ رکب بعد الرّوال شهدوا برؤیته فأمرّهم رسول الله 4 يفطرواء 
وأة خر جرا لصلاة اليد من القت أخرح هذه القبصة بأالقاظ عة ابن مابة 
واللَسًائي وأبو داود وان حبّان وغیرهم. 


.)۷٩ : ۲» «الېداية‎ )۱( 

() «الدر المختار»(۲ : .)١۱۷١‏ 

(۳) فعن أبي عمير بن أنس بن مالك 4# قال : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 
قالوا: «أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند 


ك تاب الصلاة/باب العيدين er‏ 
لا بعده » والأضحى کالفطر أحکاما > لکن هاهنا ثوب الإمساك إلى ان يصلي› 
ولا یکره اکل لوا وهو المختارء ويكبر جهرا فى الطريق 
کک 
ضحی"' کالفطر أحكاما هاهنا ندب الإمساك" إلى أن يصلي“» 

ولا 5 قبلّهاء وهو المختار"» ويكبرٌ جهرا" في الطريق 

[۱]قوله : لا بعده؛ أي إن فاتته في اليومين لا تقضى في اليوم الثالث؛ لأن 
القياس عدم قضائها مطلقا كما في الجمعة» إلا آنا تركناءُ ني اليوم لاني لورود الحديث» 
ولم یوجد فیما بعده. 

[اقوله: والأضحى ؛ يعني عي الأضحى » وهو عاشر ذي الحجة > كعيد الفطر 
في الأحكام السّابقة إلا أن بينهما افتراقاً في بعضهاء » فلذلك استدرك بقول : «لکن...» 
ال 
: [اقوله : الإمساك ؛ أي عن الأكل» هو المروي عن رسول الله بل" في «سنن ابن 
مأجة»»› و«جامع الترمذي» وغيرهما. 

ل٤اقوله:‏ إلى إن يصلي ؛ أي صلاة العيد فيذبح أضحيتَة فيأكل منهاء وهذا في 
حق المصري» أمًا القروي فيأكل من الصبح ؛ لأ الأضاحي تذبح في القرى من الصبح. 
كذا في «غاية البيان». 

[قوله: وهو المختار؛ مقابله ما قيل: إّه مكروه» ورذه في «البحر»" وغيره : 
بأ ترك المستحبً لا يستلزم الكراهة» بل لا بدّ لما من دليلٍ خاص. 

[1اقوله : جهرا؛ هو المأثور عن ابن عمر ظهء وفي عيد الفطر أيضا ثبت عنه 
الجهرء أخرجه الدًارَقطني والبيْهُقِي. 


النبي ب أنهم رأوا الہلال بالأمس› فأمرهم رسول الله َة أن يفطروا وأن جخرجوا إلى عيدهم 
من الغخد» في «سنن ابن ماجة)(۱: 0۲۹)» و«السنن الصغیں»(۳: ١٤۲)ء‏ و«تهذيب الآثار» 
(۷: ۲۳۰)» و«مسند أحمد»(٥‏ : 06۷)» قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي عمير بن آنس فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي. 

)١(‏ فعن بريدة 4 : «إن رسول الله ب كان لا خرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا يطعم يوم النحر 
حتی یذبح» ٤‏ سنن ابن ماجة)(۱: »)٤١١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(۲ : 1)): «رإسناده 
حسن)). 

.)١۷١ :١(»قئارلا «البحر‎ )۲( 


44ج عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويلم ني اخطبة تكبيرًالشريق» والأضحية ويصأي بعذر أو بغيره آيامها لا بعدهاء 
والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء وتجب تكبيرات التّشريق 
ويلم ني الخطبة تكبيرات"" الشريق » والأاضحية ية" . 

ويصلى" بعذر أو بغيره آيامها لا بعدّهاء والاجتماع بوم عرفة تشبها 
بالواقفين “ ليس بشيء ) : أي ليس بشيءٍ " معتبر يتعلق به اللواب» فإنً الوقوف في 
مکان خصوص » وهو عرفات قد عرف قَرْبة» وما ني غیرها فلا" 

وجب" تکبيرات التشريق 8 

[]قوله : تکبیرات ؛ أي E‏ 

(اقرلة والأضحة:؛ : بضم الهمزة» وكسر الحاء المهملةء e‏ 
ساكنة› ا فر دای ن ا وهم اسم لا يذبح تقربا في أيام الحرِ من 
عاشر ذي الحجة إلى الثاني عشر. 

[۳]قوله : ويصلي... ا لڂ ؛ يعني تجوز صلاة عيد الأضحى ني أيام الأضحيّة » وهي 
العاشرٌ والحادي عشر والثاني عشرَ لا بعدها؛ لأنّها مؤقتة بوقت الأضحية» نعم إن 
أخُرَها عن العاشر عذر أساء ؛ لمخالفة السنَّة اللّابتة. كذا في «البناية». 

٤‏ اقوله : تشبهاً بالواقفين ؛ أي لحصول المشابهة با لحجًاج الواقفين بعرفات يوم 
عرفة» وهو بفتحات : : اسم الاسع من ذي الحجة. 

[]قوله : أي ليس بشيء ؛ أشار إلى أنه ليس المراد تفي الشَيئية مطلقا» » فإنه غير 
صحيح» وغير لائق لأن يذكره الفقيه» » بل نفي کونه معتبرا شرعا؛ وهو ما یترَّب عليه 
التّواب. 

لا اقوله: فلا؛ أي لم يعرف كوه قربة فلا يكون واجباً ولا مستحبًا» نعم ؛ 
يون مباحاء ومنهم مَّن قال : إنه مكروه إن كان للتشبه بالحجًاج الواقفين. 

[۷آقوله: وتجب؛ قال في «فتح القدير»*: اختلف في آلها واجبة أو سئة» 
والأكثرٌ على آنها واجبة» ودليل السنية مواظبته 5 

[1۸قوله: : تكبيرات التشريق و مدر رف اه : إذا بسط في الشمس 
ليجف؛ لالم كانوا يشرّقون فيه اللحم» وأضيفت إليه التكبيرات ؛ لوقوعها في آيامه» 
وقبل التشريق الجهر بالتكبير. 


(۱( «فتح القدیر»(۲: .)۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين fo‏ 


وهو قولة : الله أكبر الله اكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر» وله الحمدء من 
فجرٍ عرفة عُقَيْبً كل فرض أي بجماعة مستحبة على المقيم بالمصرء ومقتدية 
برجل› ومسافر مقت بمقيم إلى عصر العيد» وقالا: ال فصر ار ابن اشریق: 
به يعمل؛ ولا يدعة الؤع 
وهو قول" : الله أکبر الله اکبرء لا إله إلا اله» الله أكبر الله أكبر؛ ر 
جر رتا یب کل فرش نی" 
وحدهن» (على المقيم بالمصر» > ومقتدية"' برجل» ومسافر مقتد مقي إلى عصر 
العيد» وقالا: إلى عص ر آخر أيام الّشريق » وبه يعمل" > ولا يدعَة المؤع )» 
ولو ترك إمامه. واللّه أعلم . 

[1]قوله: : وهو قوله ؛ الضمير إلى القائل » المستفاد من القول أو إلى المكبر المستفاد 

من التکبیںء وهذه الألفاظ هي الأثور عن رسول الله ج أنه كان يكير بهن بعد الصَلاة 
من غداة عرفة إلى عص أيام الشريق » أخرجَة ابن أبي الدنيا. 

وكذلك روى عن عمر 4# عند ابن أبي شيبة» وابن ن أبي الدنياء وعن ابن مسعود 
4# أيضا عندهماء وعن علي وابن عباس اه وغيرهماء وقد بسطنا كل ذلك في 
«سباحة الفكر في الجهر بالذكر». 

[۲]قولە: : أدي ؛ ؛ بصيغة الجهول صفة لفرض» واحتررً به عن القضاء» وإن كان 
بجماعة إلا أن يكون قضاء صلاةٍ من صلوات أيام الّشريق من ذلك العام فيها. كذا في 
«البحر»» وغيره. 

[۳آقوله: احتراز؛ يعنى التقييد بقوله: «مستحبه» ؛ احتراز عن جماعة النساء 
فاا ت مت مکو هة عد اکر ااا کا 

[٤اقوله‏ : ومقتدية ؛ يعني المرأة المقتدية بالرجل» فتجب عليها بالتبعيّة » لكنّها لا 
تجهرء بل تقولہا سرا. 

[٥آقوله‏ : مسافرٌ مقتد بمقيم ؛ فتجب عليه تبعاء وقي عكسه تحب على المؤتم دون 
الإمام. 

11 ]قوله: وبه يعمل ؛ بصيغة المجهول» وهو من علامات الفتوى ؛ وذلك لكونه 
رافق آلا غبار والاثار كما ارتا اله 


ججماعة مس تراز عن جماعة النساء 


(1) وقي «الملتقى»(ص٠۲٠):‏ وعليه العمل» وفي «الدر المختار»(١: :)0٥٦٤‏ وعليه الاعتماد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصارء› ولکن رجح صاحب «الفتح»(۲ : ٩‏ قوله. 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتدٌ خوف عدو جعل الإمامْ الاس ام نحو العدوّء وصلى بأخرى ركعة إن 
کان مسافراء ورکعتین إن کان مقیماًء ومَضصّت هذه إلیه وجاءت تلك» وصلى بهم 
وده إوذهبت إلية وجات الأول ٠‏ وات بلا اة 
باب صلاة الخوف 

(إذا اشت" خوف عار جل الماع الاس امه غو الخد وط ما خر 
رکعة إن کان مسافرا» ورکعتیْن إن کان مقیما» ومَضّت هذه إلیه) :أ :أي ذهبت هذه 
الطاة إل العكدن (وجاءت تلك» وصلى بهم ما بقيّ وسلَّم وحده» وذهيّت 
إليه) : أى ذهبت هذه الطائفة إلى العدو » (وجاءت الأولى « زاق" بلا قراءة 

[1]قوله: إذا اشتد؛ قال في «البناية» : اشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة 
العلماء من أصحابناء فإنّه جعل في «التحفة» و«المبسوط» و«المحيط» سبب جوازها نفس 
قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

٣اقوله:‏ جعل الإمام ؛ هذه الكيفيّة رويت عن رسول الله ب من حديثِ ابن 
مسعود ڪه في «سنن أبي داود»» ومن حديث ابن عمرٌ 4# في الصحاح اله وقد 
ثبت عنه کیفیات أخرى أيضاء » فالأمر واسع. 

[]قولە ١‏ وأقت؛ أي صلوا ما بقي من غير قراءة القرآن» وهذا بناءٌ على ما 
أصله أصحابنا أن المقتدي محجور عن القراءة لكون قراءة الإمام قراءة له» واللاحق ني 
ي فإن من المعلوم أ الطائفة الأولى لاحقةء ولكونها أدركت ول صلاة 
الإمام فتؤذي ما بقي بدون قراءة بخلاف الأخرى» فإّها مسبوقة لفوتها اول الصَلاة 
فتتم مع القراءة. 


(1) «البناية»(۲ : 4۲۵). 

(۳) فعن ابن عمر اه قال: «غزوت مع رسول الله ب قبل جد فوازينا العدو فصاففنا لهم » فقام 
رسول الله ب يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي › وآقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله 
ممن معه وسجد سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول اله 
بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركم لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين» في («(صحیح البخاري»(۱: ۳۱۹)» و«سنن الدارمي»(١‏ : ۸( ودامجتبی»(۳: 
۱,) وغیرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الخوف r4V‏ 


کم الا خری پقراءة» وش لغرب صلی بالأولی ركعتین» وبالأخرى ركمة 
م" الأخرى بقراءة» وفي ا مغرب يصلي بالأولى ركعتين' "> وبالخری رکعة" )۱ 
اعلم" آله لم يذكر الفجر لكنه يفهم حكمَّه من حكم المسافرء فالعبارة 
EE, E N TEE‏ 'ركعة في النائي» 


ورکعتین لي یره . 
ەر E a‏ 8 د 
فالشاء ئي يتناولٌ الفجر» وظهّرَ المسافرء» وعَصْرَةُ وعشاءه» وني غير الشنائي 
اول اللا : عالت رظ > وعصره» وعشاءه. 


[١قوله:‏ ثم ؛ أشارً به إلى أن أداءها بعد أداء الأولى» فإن أدّت كل طائفة معا 
8 وني الإطلاق إشارة إلى أن الأخرى رة في أن تتم في مكانهاء أو تجيءَ إلى المكان 
الأوّلء والأول أفضل بالنظر إلى تقليل المشيء والثّاني أفضل بالنظر إلى اتحادٍ المكان. 

[۲]قوله: بالأولى ركعتين ؛ الوجه فيه: ا هل اا کر مه 
الطَائنتيْن شطرً صلاةٍ تسوية بينهماء وذلك غيرٌ عكن في مغرب ؛ لعدم إمكان تنصيف 
الركعة الواحدة. 

اقوله: وبالأخرى ركعة ؛ فإن قلت: لم لم يعكس الأمر؟ قلت : لأنٌ الركعة 
الّانية مشل الأولى في وجوب القراءة وضم السورة وغيرها N E‏ 
الطائفة الأولى لہا شرف بالسَبق فأداءُ الركعتيْن معها أنسب. 

[٤اقوله:‏ اعلم ؛ دفع لا يقال أن لصتف ذكرّ امغرب والعصر والظْهرً كما يدل 
E‏ ۽ ورکعتین إن کان مفیما؛ وله يذكر الفجر فعبارته لا تخلو عن قصورء 
ا آنه نما لم يذكره ؛ لان عدده مساو لعددٍ ظهره وعصره وعشائه» فلمًا ذكرٌ 
حكم المسافر أنه يُصلّي بالأولى ركعة» وبالأخرى ركعة فم منه حكمه. 

[٥]قوله‏ : صلى باخرى ؛ آي صلّى الإمامٌ بالطّائفة الأخرى» وهي الأولى» يدل 
عليه قوله في «المختص»" : «جعل الإمام أمَّة نحو العدوٌ وصلى بأخرى ركعة في 
الشنائي» ورکعبَین في غیره...» اڂ. 
() هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد» وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: 


(«الدر المختار»(١: .)٥٦۹‏ 
(۲) «النقاية»( ص .)٤۳‏ 


۳4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن زا الخوف صَلّوا رُكبانا فرّادی بإياء إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن الوجه› 
ويقسدها القتالء والمشى» والركوب. 

(وإن زاد الخوف صلوا" رُکبانا فرّادی بإماء"' إلى ما شاؤوا إن عجزوا عن 
الجةة و فده الال : والمشي“» a‏ 

[1]قوله : صلوا؛ آي صلوا حال کونهم راکبين» ولو مع السيرإذا كانوا 
مطلوبين» فالرًاكب لو كان طالباً لا تجوز صلاته سائرا ؛ لعدم ضرورة الخوف في حقه. 
کذا قي «الإامداد» للشرنبلالي. 

[؟اقولە: : بإيماء؛ أي يومؤون بالركوع والسنجود إلى أي جهة شاؤوا إذا كانوإ 
عاجزينَ عن التوجه إلى القبلة كما يدل عليه قول غ :$ إن خف رجالا أو ركبا 
le‏ ڪروا آله گنا لمڪم ٿا لم کون نمايو علوت 4 8 مع قوله غ3: 
يتما 0 ولوا هكم وه آلو و » وقوله ر لا فكل َه ن الوا ک 

[۳]قوله: ویفسدها؛ معروفً من الإفساد ؛ أي إن غلب عليهم العدو في الصَلاة 
فقاتلوا فيها بطل صلائهم ؛ لاله عمل مناف للصلاةء ولم يرد دليل شرعي بالرخصة 

بسحب أن پأخذوا اسلحتهم حالةً الصلاة ترهیباًء كما ني «الكاني»؛ لقوله لا: 
لاغ تيسم 4 

[٤اقوله:‏ وا مشي ؛ يراد به غير المشي ارحص للمصلي شرعا > كا لمشي عند سبق 
لاتا ص فاه رخص فيه لکل مصل » وكا مشي للاصطفاف جحذاء العدوء› أو 
الوصول إلى الإمام» فإّه رخص فيه لمصلي صلاة الخوف» فلو هرب من العدو عند 
غلبته في صلاته› ولم يمكنه الوقوف للصلاة تفسد صلاته» ومن ثم يعلم آنه لا تجوز 
الصلاة ماشيا. 

اق ر ا الصّلاة غير راكب ثم ركب فيها فسدت 
صلاته ؛ لوجود العمل الكثير الذي لم يرذ به النص جلاف المشي للاصطفاف» فاته 


زروت فو ار اة 


(۱) لأنه عمل كثير» ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد امحتار»(٠‏ : .)0٥٦۹‏ 
() البقرة: ۲۳۹. 

() البقرة: من الاية١١٠.‏ 

() البقرة: من الآية۲۳۲. 

(0) النساء: من الآية۲١٠.‏ 


باب الجنائز 
سن للمحتَضر أن يوجه إلى القبلة على ينه 
باب الجنائز" 

(سن للمحتَّضر"" أن يوجه' إلى القبلة على ييه“ 

١‏ اقوله: باب ال جنائز؛ لما فرع عن أحكام الصَلاة وما يتعلق بها شرع في أحوال 
امىت غسلا ودقاوضلاة. 

والجنائز : بالفتح جمع جنازة» وهو بالفتح اسم للميت» وبالكسر اسم للسرير 
الذي يحمل عليه» مأخوذ من جنر يجتز: ي 
لاني » والكسرٌ في المعنى الأول أيضاء كذا يفهم من «القاموس»“ ور 

[۲آقوله : للمحتضر ؛ بصيغة المجهول» يقال: احتضر: بالمجهول» إذا مات ؛ لأنٌ 
اللاتكة خضرة: او ان الوت خضرم ویقال فان ع : أي قريب من الموت. كذا 
في «المغرب»". 

[۳]قولە: آ ا ر ل و و ل 
فيه ما أخرجة البهَقِي: : ل الي بل حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ل 
الوا ترنی واوصیی بقلت ماله لک راوص آن بوج لن الله لما :قال 
رسول الله : أصاب الفطرة»" الحد 

وأخرج الحاكم أيضاًء وصح وأخرج أبو داود والّسائيّ والحاكم عن عمير بن 
e‏ : «الكبائر تسع»» فذكر فيها : : «واستحلال البيتِ الحرام قبلشكم أحياءَ 
او 

1٤اقوله:‏ على يمينه ؛ بأن يجعل في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسَّه إلى 
الشمال» ورجلاه إلى الجنوب» ويضطجع على جنبه الأين ؛ لكون الّيامن مطلوبا 
رعا ولت عله اخادیکه کھا مر ڈگ ذلك ف حك الرضوے 


ر 


(۱) «القاموس المحیط»(۲ : .)٤١‏ 

(۲) «المغرب»( ص .)۱۲۰١‏ 

(۳) في «المستدرك»(۱: »»0٠۵‏ وصححه» وغیره. 

() قي «المستدرك)(٤‏ : ۲۸۸)» وصححه»› و«سنن آبي داود»(۳: »)۱۱١‏ وغیرها. 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تير الاستلقاء» ويلقر" الشهادة » فان مات يشد لياه 

واختير" الاستلقاء» ويلقر" الشهادة'"» فإن مات يش" لياه 

ويؤخد ذلك أيضا من حديث البراء 4# قال : قال لي رسول الله ل: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضًا وضوءك للصلاة» ثم اضطجم على شقك الأن» وقل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك#رغبة وزهة 
الف لامجا ول متها مغك ل اكه آمنت بكتابك اذى آنرلت» وك الذي 
أرسلت» قال رسول الله ل : فإن مت مت على الفطرة»'ء أخرجه أبو داود والبخاري 
ومسلم وغیرهم. 

[1اقوله: واختير؛ يعني اختيارٌ المتأخرين أن يستلقي المحتضرٌ على قفاه» فيكو 
وهه إلى اسما وقدماه إلى القاة ؛ لاله أي روج الردح» وأسهل لتغميض العين 
وشا ييه بعد الوت» ويرفع رأسه قلبلاً ليصيرّوجهه إلى التبلةء وهذا كله إن لم يش 
علیهء وإلا يترك. كذا ف «امحيط»» و«البناية»"» وغيرها. 

أ اافز ل ووا ب ازل آي له اضرو عو رجو جب کا 
ف المن» أو واب كساق «القنيةه: وذلك ديت طقنوا مراكم لا إله إلا 
ا 2 ار جد ی واضات لن وراد الت فا من رت سو الوت 
ا التلقين : أن يرفعوا أصواتّهم بهذه الكلمة» فيسمعها فيقولماء ولا ينبغي أن 
برل راكذا فعمی أن شرل ل اترل؟ بسب غلة الكلهة عله 

[اقوله: الشهادة ؛ فى الإفراد إشارة إلى أنه لا ضرورة إلى ضم عمد رسول الله 
مع لا إله إلا الله ؛ لان الشهادة اللّانية تبح للأولى» فيكتفى بها كما ورد به الحديث» 
وذكر في «المستصفى» وغيره : أنه يلقن الشهادتين. 

[٤]قوله‏ بش ؛ بصيغة الجهول من الشدٌ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الدال 
امهملة بالفارسيّة بستتن» واللحيان تثنية لحي : بفتح اللام : هو العظْمٌ التي تنبت عليها 


)1( ق («سنن آبی داود»(۲ : (V1‏ و(صحیح البخاري»(٠‏ : ¥( وغیرها. 
(۲) «البناية»(۲ : .)٩ ٤٤‏ 


)۳( ف ((صحیح مسلم»(۲ : 9۱1( و(صحیح ابن حبان»(۷ : ¥1( وغیرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵١‏ 


ل و ت د ل ق ورت 
که . 


عیتّاه» ویج 


مض عبتاه» ویْجَ" ته وکفله وترا"» ویوط ل لخت وجرد“ 
فخ اللخ وهاو ك 2 تغميض العيتَيْن أي إطباقهاء جرى عليه التوارث» ووجه 
اا ا ن کر د و ا انی ر ا رک کر 
كرية المنظر» مستقبح الصورة". كذا في «المداية»» و«العناية»" 

[اقوله: ويجمر؛ مجهول من التجميرء وهو التٌبخير: أي يبر سريره الذي 
يوضع عليه للغسل» بأن يدور من بيده امجمرة تو فلا أو شي او شا وكا 
حمر الكفن» وكذا السريرٌ الذي تحمل عليه الجنازة. ف 

ا : وتر ؟ ET‏ اود کت ال اکر 
البرّار» ومثلةُ في «صحيح البخاري»" “> والسنن الأربعة وغيرها. 

[۳اقوله : ويوضع ؛ أي عرضه كما في حالة الاحتضار والوضع ثي القبرء أو طولا 
ورجلاه إلى القبلةء فيه قولان. 

وإلّما استحب الغسل على السرير ونحوه من الأشياء المرتفعة عن الأرض ؛ 
ليسهل انصباب الماء. 

٤‏ قوله: ويجرد؛ من التجريد: أي تنزع عنه ثيابه» وهو المسنون» فلو غسل 
فيها فلا باس به بعد أن تكون طاهرة؛ والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها : 
انهم أا ارادوا غسل التبي 4 قالوا : ما ندري رَد رسول الله ل من ثیابه كما نجرد 
موتاناء آم ن نغسلّه وعلیه ثیابه؟ فلنًا اختلفوا ألقى اله ل عليهم الوم ؛ ا 
کلم من اة الت PEE‏ رخا فاه کا ٥‏ في قمیصه» رە اا 


(1) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت : «دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...) في «صحيح مسلم»(۲: »)١١١‏ 
و««(صحیح ابن حبان»(٥۱‏ : ۵)/) وغیرها. 

.)٠١٤ : «الہداية»(۲‎ )۲( 

.)٠١٤ : «العناية»(۲‎ )۳( 

: و«صحيح مسلم»))(‎ »)۲۳۵٤ و«(صحيح البخاري»(۵:‎ »)۳٤٠١ في «مسند البزار»(۲:‎ )٤( 
وغیرها. وعن جابر کله قال - ل : اذا أجمرتم الميت‎ (1١ : و«سنن الترمذي»(۲‎ ») ۳ 
وصححه» وغیرها.‎ »)0۰٦ فأوتروا» في «صحیح ابن حبان»(۷: ١١۴)ء ولمستدرك»(۱:‎ 

)٥(‏ في «سنن أبي داود»(۲ : c(1‏ و«صحیح ابن حبان»(٤۱: »)0٩٩۵‏ وغیرها. 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eS ویسترعورته»‎ 


رر ر م ر 


وو 2 


مھ o‏ 2 ت غ م 


ویستر عورته» ویوا بلا مضمضة واستنشاق)»› خلافا لشاف 7 (ويفاصر, 
عليه ماءٌ مغلي"" بسدر: او حُرْض والاً فارع ): أي وإِن لم يکن»› فالماء 
القراح» (ويغسّل رأسه وينه الت یضجع ”على يساره 

[١اقوله:‏ ويستر؛ بصيغة المجهول» وكذا باقي الأفعال الآتية » وذلك لان النَظْرً 
GD‏ 
الساتر غاسل بيده بعد أن يغطيَها خر رقة 

[۲]قولە : e‏ له قياس على غسل الاد 

ولنا: : إذّني المضمضة والاستدشاق حرجا بيا في غسل اميت ؛ تعس خروج لاء 
من فمه وأنفه» وقیل : : إن كان مات جنبا مضمض ويستدشق عندنا ايضا. 

۳اقوله: مغلي ؛ أي ماءُ حار أغلي بالتارء مخلوط بسدر أو حرض أو نحو ذلك 
من الأشياء المصفية. 

والسدر: بكسر السّين» وسكون الدّال المهملة ETE‏ 

ا SEN‏ : هو الأشنان. 

وإنّما اختيرً الماءُ ا لحار مبالغة في الظيف. 

[٤اقوله:‏ بالخطمي ؛ هو بتشديد الياء» وبكسر الخاء فيه أكثر من الفتح : نبت 
و ی ي 

[0]قولە : : ثم يضجع ؛ ظاهره أن هذا بدء الغسل المرتّب» وما مر قبل من إفاضة 
E‏ الکن ق 
کلام صاحب «البحر»' “ و«الّهر» وغيرهما حاكم بآله ليس خارجا عن الغسلات 
الللات؛ بل هو بيان للماء الذي يسل به وهو كوه مغليا بسر لا باردا ولا قراسا 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج شرح المنهاج»)(۱: .)١۳۳‏ 

() القراح : الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينظر : 
«اللسان))(0 : ٤‏ ۳۵۷). 

() «البحر الرائق)(۲ : .)۱۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ror‏ 


رو 2 


ول ی حفر اا ل اکت عل مه کان ت لس مسا 
ويمسح بطنه برفق 
ويه ل حتّى يصل الماء إلى الخت"» تم على يينه"' كذلك)ء قاف 
الاضجاع اع على اليسار ؛ ليكون البداية في الل بجانب يمينه . 
ثم بس تدا وسح بطنه برفق 
وال تشي عبارة الفتح» “ حيث قال: «إذا فرع من الوضوء غسل رأسّه ويه 
بالخطمي»› ثم يضجعة. . .» الخ. 

ٹم ظاهرٌ کلام صاحب «المداية»" وغيره آنه لا فرق بين الغسلات التّلاث؛ 
وذكرَ بعضهم أن الأولى بالقراح واللّانية بمغلي السدر» والّالثة بالذي فيه كافور» 
واختارً في «الفتح»" كون الأوليين بسدر لحديث أم عطية رضي الله عنها: «أنّها كانت 
تغسل بالسّدر مرتین وائّالث بالماء والکافوں»» أخرجه أبو داود. 

١١‏ ٠قوله‏ : إلى القخت؛ أي يبالعٌ في الإفاضة إلى أن يصل الاءُ إلى ما يلي من الميت 
التخت» وهو الجانب الآخرٌ منه. 

[۲اقولە : على ينه ؛ أي يضجع على يينه» ويصب الماءٌ عليه إلى أن يصل إلى ما 
يلي التخت منه» وهذه غسلة ثانيةء ولم يذك زفي ا لمن الغسلة االثة» وذگر ق 
«اللإمداد» و«الدر المختار»“ وغيرهما: أن بعد إقعائه ومسح بطنه يضجع لاف 
الأ وت ا غل ك عاد ال او 

/۳اقوله: ونما قدم... الڂ؛ دفع دخل مقدر تقریرٌه : آله كان ينبغي أن لا يقدم 
الاضجاع على اليمين ؛ لشرف اليمين» وحاصل الدّفع : أن امتهم بالشأن هو اعتبار 
الشيامن في الغسل» فلو بدأ بالاضجاع عن يمينه لزم ابتداءٌ الخسل باليسار» فلذا استحب 
ابتداء e a‏ الغسل باليمين. 

٤‏ ]قوله : مستندا؛ آي الى شيء ؛ لیکون مقدمه أ رفع. 


(۱) «فتح القدیں»(۲ : 4 

(۲) «الہدایة»(۲: ۱۰۸ - ۱۰۹). 

)۳( «فتح القدیر»(۲: .)١*۹‏ 

() في «سنن أبي داود»(۲: »)۲٠١‏ و«السنن الصغير»(۲: »)٤۷۲‏ وغيرها قال ابن الہمام في «فتح 
القدیر»(۲ : ۹): («سنده صحیح). 

(۵) «الدر المختار»(۲ : ۱۹۷). 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


22l4‏ ور و ته و ف د 
ب ف ۲ رأسه»› 


ETT‏ م شف" بثوب» ولا ب ا 
و سر شر افا لاف وهل الوط عل راس و تة 

[۱اقوله: وما خرج يغسل ؛ أي تنظیفاً له لا شرطاء حتی لو صلى عليه من غير 
غسله جاز. کذا في «البحر»"» وغیره. 

[۲اقوله : ولم يع غسله ؛ أي لا يعاد غسلة بخروج فضلاته من أحد سبيليه» ولا 
وضوءه» فإ نقض الخارج الوضوءَ أو الغسل إنّما هو عند حياته لا بعد يماته. 

e‏ أي يسح بدنه ويجفف بمنديل ونخوه ؛ 
للا تبتل أكفانه» قال في «النهاية»: أي پاخڈ ما عليه من بللٍ بثوبٍ حتی يجف» من 
ا ا ع ی بات فرت کر وک ال فیدر ا آنه من 


ت 


باب 

TS 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز» كذا في «التهر».‎ 

والحاصل أن لا يفعل با يزين به في حالة الحياة ؛ كقطع الأظفار وقشيط شعرٍ 
ارا EE E yT‏ 
گنرد راسا مقط اا صو مک » أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»› 
ومحمد في كتاب «الآثار»» وإبراهيم الحربي وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيهما في 
«غریب اخحدیث». 

ا#تقوله: خلافا للشافعي 4# ؛ فن عنده يستحب القص والتمشيط وغو ذلك 
لقول أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي ل : «مشطناها ثلاثة قرون»“ » أخرجه 


البخاري ومسلم. 


(۱) ينظر: «فتح الوهاب»(٠: )۱١١‏ » و«حاشية البيجرمي)(٠: )٤٥١‏ › و«حاشية الشرواني» 
(۳: °( 

(۲) ینظر: نة الخالق على البحر الرائق»۲ : ۳ عن الرملي. 

(۳) في «الآثار» لأبی یوسف (ص۳۸۸)» ودالآثار» محمد (ص‌۲۹۳)» و«مصنف عبد الرزاق)٣۳‏ : 
c(ErY‏ و«سثن البيهقى الکبیں»(۳: ۳۹۰)ء وغيرها. 

)٤(‏ في «صحیح مسلم»(۲ : »)٩4‏ و(سنن بي داود»(۲: »)۲۱١‏ وغیرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز roo‏ 
والكافور على ناجه وسة الكفن له لفافة 
والکافور على مساجد'" 

وسنة الكفن له إزار ء وقميص:٠‏ ولفافة 

- وروی ابن أبي َة عن بكر بن عبد الله امزني ظ4 قال : «قدمت المدينة فسألت 
وغد الت ليشيم راضم ماما ت مروا وار وکر 
المروزي في «كتاب الجنائز»» وزاد فيه : «فدلوني على بني ربيعة» فسألتهم : فذكره 
وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبيں»" للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

[۱]قوله: مساجده : جمع مسجد بفتح الجيم» وهي الجبهة» والأنف» واليدانء 
والركبتان» والقدمان»› ونا خصت بين الأعضاء کف لجا اوا ا غ هة 
الفساد". کذا في «الدرں“ 

[۲اقوله: وسنة الكفن : أصل من التكفين > فرض كفاية» والعدد المذكور مسنون. 

۳1]قولە: إزار؛ هو الرداءء وكذا اللنافة» وكلاهما من الرًأس إلى القدم» إلى أ 
الفافة تزيد على الإزار قدراً يلف إلى القدميْن بلا كمّيْن» وتربط من الأعلى والأسفل. 

واقمي: من أصل العنق, إلى القدمين بلا كمين. 

ودخریص :أي الى الذي ينل ي بساحي ؛ ليشسح فيه للمشي. كذا في 
«اللإمداد» و«الہداية»“ 

والأصل في استنان القميص ما روي في «صحيح البحَاري» وغيره داه لا مات 
عبد الله بن أبي أعطاءُ رسول الله ب قميصه فكفن فيه . 


(۱) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۲ ).وقال ابن حجر في «التلخيص»)(۲ : :)٩‏ إسناده 


GS 

(۲) «تلخیص الحہیں)(۲ : .)۱١٦١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود بء قال : «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(۲ : »)٤0١‏ وغيره» وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(۸: »)۱١‏ وغيره. 

() «درر المحکام»(۱ : 1( 

.)۱۱١ - ۱۱۲ «الہدایة»(۲:‎ )٥( 

)١(‏ فعن ابن عمر #: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي بل ؛ فقال: يا رسول الله 
أعطني قميصك أكفنه فيه › وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي ي قميصه» في («صحيح 
البخاري»(۱: ›)٤۲۷‏ وغيره. 


۳0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستحسن المتأخرون العمامة ولما : درع٤‏ وإزار»ء وخمار» ولفافة» وخرقة تربط 


ب ا د ا 
واستحسن"'التأخُرون اليمامة"“ ولا: ع٠‏ وإزار» وخمارء ولِفافة» وخرقة 
تربط بھا ثدیاها 


وي لدان" وردت أحاديث كثيرة في الصحاح. 
وأخرج البزار وابن عدي في «الكامل» بسند ضعيف : ف الي ج كفن في 
قميص وإزار ولفافة»"" 


وروی مسلم وغیژه بأسانید جد : «أنه ئ كفن ني ثلاثة أثواب ليس فيها قميص 
ولا شا ¢ وبه أخذ الشافعى ظله. 


[١اقوله‏ : واستحسن ؛ أي أفتى المتأخرون باستحباب العمامة» وهو بالکسر إا 
و ا ا 4 «كفن اب 
واقدا ني قميص وعمامة وثلاثِ لفائف» اکرجه میا ن مون ودک ا اهدي 
في «اجتبی»: إل الأصح كراهة العمامة» ويويْدةُ حديثٌ عائشة رضي الله عنها لاء 
فلو كان لف العمامة حستاً لعمّم رسول الله بل سيد السّادات. 


[]قولە: ودرع ؟ هذه الأثرات ال رة وردت في «صحیح مسلم»» 


(1) اختلفوا في العمامة : 

الأول: استحسان العمامة للميت» وقال به المتأخرون» قال القهستاني في «جامع 
الرموز»(١: )۱۸١‏ هو الصحيح» وقيل إذا كان من الأشراف» وقيل إذا لم يكن في الورثة 
صغار. وينظر : «حاشية الشرنبلالي على الدرر»)(١: .)١١١‏ 

الثاني : كراهية العمامة للميت» وقي «التنوير»(١: )0٥۷۸‏ هوالأصح»› تبعا لصاحب 
«امجتبى»» وقي «الفتاوى الہندية)(١: :)٠٠١‏ وليس قي الكفن عمامة في ظاهر الرواية» وق 
الفتاوى استحسنها المتأخرون» لن کان غا وینظر : «البدائع»)(۱ : 7 ). و(الخانة)(۱ : 
۹)» و«منح الغفار»(ق ٠٤۰‏ /ب). 

(۲) فعن ابن عباس که فیمن وقصته دابته في عرفة قال ي : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في وبين » 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» قال : فإن الله ييعثه يوم القيامة ملبيا» في «صحیح مسلم»(۲ : 
«(A10‏ و««(صحیح البخاري»(۱ : c(0‏ وغیرها. 

(۳) ینظر : «تلخیص الحبیں»(۲: ›»)۱١۸‏ و«تجمع الزوائد»(ر۸1٨١٤)»‏ وقالا : سنده ضعيف. وعن 
عبد الله بن عمرو له قال : «يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة» في مصنف ابن 
أبي شيبة»(۲ : »)٤٦۳‏ وغيره. 

)٤(‏ في «صحیح البخاري»(١: ›»)٤۲۷‏ و«(صحیح مسلم»(۲: ۰)1۰ وغیرها. 

(0) في «الطبقات الکبری» لابن سعد »)۲۰*٤ :٥(‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز rov‏ 


وكفايته "أله : إزار» ولفافة"'ء ولہا: ثويان» وخمار): النُوبان الإزارء رالا 
والسّن وغيرها في قصة وفاة ابنة رسول الله با . 

فالدّرِعٌ بالكسر: هي القميص» والإزارٌ واللفافة هما الرّداءان المذكوران. 

وحد هذه اللّلاثة هو ما مر ني كفن الرجل. 

والخمار بكس الخاءِ ما تغطي به المرأة رأسّهاء ومقدارةُ حالة اموت ثلاثة أذرع 
بذرع الكرباس» يرسل من رأسها إلى وجهها ولا يلف» کذا في «الیضاح». 

والخرقة : بالكسر هي القطعة من الوب تربط وتشد بها ثدياهاء والأولى أن تكون 
من الّديين إلى الفا كذا في «الخانية». 

[]قوله: وكفايته ؛ الكفن على ثلاثة أقسام : 

كفن َة ؛ وهو ثلاثة لجل وخمسة للمرأة. 

وكفن كفاية : وهو ثويان للرٌجل وثلاثة للمرأة» بمعنى أنه لو كفن في هذه القدر 
يکفي. 

وكفن الضرورة: وهو ثوب واحد إذا لم يوجذ ما زادَ عليه. 

E 
ا 3 ه في ٹویه» آخرجه البخاري ومسلم وغیرهماء واخرجا‎ 
أا : أن مصعب بن عمير 4# لما استشهد في غزوة أحد لم لف إلا رة كفن‎ 
ا‎ 

[١اقوله:‏ إزار ولفافة ؛ هكذا ذكر في «المداية» وغيرهاء وذكر في «الظْهيريُة» 
و«الخلاصة»: أن كفن الكفاية له قميص ولفافة. 
(1) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت : «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي» 

قال ابن حجر في «فتح الباري»(۳: :)٠١۳‏ وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

() في («صحیح البخاري»(١‏ : 1؛)ء و«صحیح مسلم»(۲: »)۸٦٩‏ وغیرهما. , 
(۳) فعن عبد الرحمن بن عوف ه: «أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 


خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح 
البخاري»(۱: ›)٤٩۸‏ وغيره. 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبستط الأفافةء م الإزار علبي ئم قعص الميت» ويوضع على الإزار ثم ّف 
یسار ازاره م يمينهء كم اللفافة كذلكء وهي تلبس الدَرعء ويجعلْ شعرُها 
صدرهاء كم ا خمارٌ فوقه تحت اللفافة 


ژوء 


وط اللفافة"ء كم الإزار عليهاء م قمص اليت» ويوضع على الإزادء ثم 
ّف یسار إزاره؛ aT‏ ويجعل شعرها 
1 قوله! E‏ .اج شرو في ية كفن بعدما ذكر عدده» وحاصلة: آنه 
تبسط اللفافة تحت الجميع ليكون فوق الكل عند الّف» ثم الإزار» وهو ردا آخر» ثم 
a OT‏ 
وکشبا كفي الرا وان أن تبسط اللنافة. ثم يوضع الإزار فت فو ارا ار 
واختلفة في موضع الرقة ؛ قفي «شرح لري : تربط فوق الأكفان 
کیلا تنتشر› وي و تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق السّديين وف 
«الجوهرة: : قال النجندي : ترب على الديين فو الأكفان» تمل آن يرا به تحت 
الفافة وفوق الإزار والقميص» وهو الظاهرء وفي «الاختيار» : تلبس القميص» ثم 
ألشبار فر ته ربط الرةة فون القميضن: a‏ 
بي داود» وغیره : كون الخرقة تحت القميص أيضا. 
[]قولهە : ويجعل شعرها ؛ قال العيّني في «البناية»: : «قال الشافعي ل4 : ارح 
شعرهاء ويجعلٌ ثلاث ظفائر» ويجحعلٌ خلف ظهرها؛ لان اللاتي غسّلن ابنة التي ل 
فعلن كذلك» آي كما أخرجَةُ الُخاري وغيڙه» والظاهر اهن فعلنَ بأمر الٽبي ج 


قلنا : هذاللزينة والميت مستغن عنه» وما رواه محتمل محتمل» والحکم لا یثبت به». 
)£( 


انتھی 
(۱) «تبیین الحقائق)(۱: ۲۳۸). 

(۲) وهذا ما ذکره في («المہسوط»(۲: ۷۲)»› و«البدائعم»(۱ : ۷ )» وغیرهما. 
(۳) «الجحوهرة النيرة»(١: .)٠١١‏ 

.)4۷٦ - ٩۷۵ من «لبناية»(۲:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ا 
ويعْقَدٌ الكفْنٌ إن خيف انتشارُة . وصلائه فرض كفاية وهي : أن يكِبْرَ رافعاً يديه 
م لا رفع بعدَها 
ويعقَدٌ الكفن إن خيف ف" انتشاره 

وصلاّه فرضر كفاية ية" ) : : أي إن ادى" البعض سقط عن الباقينء وإن لم 
يود حبذ يئم الجميح > (وهي اک راف ا ٤‏ تم لا رفع بعدها)» خلافا 
ا اتموله: إن خيف ؛ أي إذا كان خوف انتشار الكفن وتفرقه وانكشافُ اليّت» 
يعقد بعقدئَيْن من جانب الرأس والقدم. ٤‏ 

[۲]قوله : أي إن أدى. .. ال هذا هو حكم فرض الكفاية ؛ ارو اغ 
هھ eee‏ 

أثم الجميع بترك الفرض › واف دى الكل وعاوا رات الفر کن وا و کب 

ر 

٣]قوله‏ : أن يكر ؛ أي قائماء فلم جر قاعدا بلا عذر»ء وهذه التكبيرات كل منها 
قائمة مقام ركعة . كذا في «الدرٌ المختاں“ 

والأصل في ترییم التکبیرات ما ثبت في «سنن ابن ماجة» غير : : «إن النبي ب كبر 
على الجنازة أربعا»“» وعند البيهقي : : عن إبراهيم الخعي قال: «اجتمع أصحاب 
رسول الله في بیت ابن مسعود د که فاجیعوا علی ا اقکیر ق اناز آریع»» وقد 
روی روایة التکبیرات الخمس والسّتٌ أیضا لکّه منسوځ کما حققة الحازمي في کتاب 
«التاسخ والمنسوخ». 

٤[‏ اقوله : رافعاً يديه ؛ لكون رفع اليدين مسنوتاً عند تكبيرة الحرية مطلقا. 
[٥]قوله‏ : خلافا للشافعي ب ؛ وكذا لأحمد ومالك طن بل قال برفع اليدين في 
كل تكبير أئمّة بخ من مشايخناء وهو رواية عن أبي حنيفة ظ4 أيضا . ذا قي «شرح درر 

البحار». 


)١(‏ فرض الكفاية : وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله» وحكمه السقوط بفعل 
البعض ؛ لأن المجمع إذا تركوا أنموا بالترك. ينظر:«مرآة الأصول»(۲: »)١۷۳‏ و«حاشية حامد 
آفندي))(۲ : )٤۸۳‏ 

(۲) ينظر : «مغني امحتاج)»(۳: ›)۳٤۲‏ و«الاقتاع»(۱: ۲۰۵). 

(۳) «الدر المختاں»(۲ : .)۲١۲‏ 

)٤(‏ في «سنن ابن ماجة»(١: »)٤۸١‏ وغيرها. 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
مك ےن و ەن مو ت ےر وك لار و ر 
ويشني »› نم يکبر؛ ويصلي على النبي بء نم يکبر ويدعو› نم یکبر ویس لم › ولا 
قراءة فيها 
ےن و م ن 

(ويشتي م یکبرء a O‏ یکر 
ولا قراءة "ٴفيها) فا للا ا 

[١اقوله:‏ ويشني ؛ وهو اللَناء المعروف مع زيادة مستحسنة» يعني : سبحانك 
اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك» وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. كذافي 


«شرح المنية». 
[۲]قولە: ويصلي ؛ آي بالصلاة التی ر ّ ا بعد ادغ 2 : 0 . ا ۰ 
بس به. 


١۳قوله:‏ ويدعو؛ أي للميت ولنفسه وللمسلمينء بأي لفظ شاءء والمأشورٌ 
أولى» وسيأتي ذكره. 

٤اقوله‏ : ويُْسلٌم ؛ أي ينا وشمالا» رافعاً صولَهُ كما يرف صودَهُ بكلٌ تكبيرة؛ 
وأمًا الدْعاءُ واناء والصلاة فا لمسنون فيه السر. كذا في «البدائي». 

ار و ق ای 9 جه و تن ا ترد ا عا ای 
القرآن» فلو قرأ الفانحة بنية اللّناء جاز. كذا في «الأشباه»"“ 

والأصل فيه حديث : «إذا صليتم على اليّت فأخلصوا له الذعاء»"» أخرجَة أبو 
داو وغیرة؛ وهو المأثورٌ عن ابن عمرً ه وأبي هريرة 4 كما فصلناءُ في «التعليق 


| ل غلا الإمام E:‏ 
خلافا للشافعي ظإب ؛ فان عنده يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولىء وهو 


ومو 


الأقوى ديلا“ « وهو الذي اختاره الشرنبلالي من أصحابنا وألف فيه رسالةء وذلك 


(1) ينظر : «منهج الطلاب»(١:‏ ١٠)ء‏ و«فتح الوهاب»)(١: .)١١١‏ 

() «الأشباه والنظائر»(۱: »)٩۲‏ وغیره. 

(۳) في «سنن س داود»(۲: ۲۲۹)» و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٤۸۰‏ و«(صحیح ابن حبان»(۷ : 
٥؛›)؛‏ وغیرها. 

(6) بل خلافه الأقوى دليلاء فعن سعيد المقبري 4 إنه سال أبا هريرة 4# كيف تصلي على 
الحنازة» فقال أبو هريرة 4#: «أآنا لعمر الله أخبرك : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت› 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۱ 


SS 
غل ای 88م ملین الاغا الیک تہ مله احرج ماغل القاضی ف کناب‎ 
الصلاة على رسول الله ل‎ 

وأغرح الشادي وااك ر رها آل فال رن ا ن عة اة ان 
يكبْرَ» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه» كم يصلي على الب ب ولص الدعاءء 
ثم یسام سیر اوق الاب اجار واثار ذ کر تاها ف رمام آلکلام فما عل باقر 
ا ا 

[ااقوله: ولا تشهد؛ أي ليست فيها قراءة الأشهد بعد الّكبيرة الرابعة ؛ لعدم 
ورود ذلك. 

(1اقوله: ويقول ؛ هذا الدعاء للطلفل مأثور عن أبي هريرة ظ4 وغيره"» عند 
البيهقي وغيره. 

|۳ اقوله : رطا ؛ بف بفتحتين : أي سابقا إلى الحوض يهى الماء. 


e‏ : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك› »> کان 
يشهد أن لا إله إلا نت وأن محمدا عبدك ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
E‏ وإن کان مسيئا فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» في «موطاً 
مالاك»(۱: ۲۲۸)» وغیره. 
وعن نافع ط44 : «(إن عبد الله بن عمر له كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطاً» 
E TAN‏ 
وعن إبراهيم يم الهجري ف4 قال : : «أمنا عبد الله بن بي آوفی غل جارة اة فک ریا : 
Rs u‏ 
ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ب يصنع أو هكذا صنع رسول اله ي 
ي «سنن البيهقي الكبير« »»٤١ : ٤‏ وصححه الحاكم كما قي «إعلاء السنن»(۸: .)۲٠١۳‏ 
e‏ :0°( 
(۲) فعن الحسن 4ه أنه كان يقول : «اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وأجرا» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(1 : ›)۱١۵‏ وغیره. 
(۳) الفَرَّط : بفتحتين الذي يتقدّم الواردة فيهيء لم الأرسان والدلاء» ويمدر الحياض» ويستقي له› 
وتمامه في «مختار الصحاح»(ص۹۹٤).‏ 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هه اجعلة لنا دُخراء الله اجعلّة لنا شافعا مشقعا 
الُم اجعلَةٌ لنا حرا الهم اجعلة لنا شاعا مشفعا): :أ ي أجرا يتقدّمناء 
وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدد" الواردة . كذا في «المغرب» وا اي 
يعطى له الشفاعة. 
RIE‏ الهم اغفر ناء وميتناء وشاهاناء وغائينا 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء الُم مَن احيينَة ما فأحيه على الإسلام» 
ومن توفيتةُ ما فتوفةٌ على الإبمان ونما قال فى الأول الإسلا.“"' 
١١‏ قوله : ُخراً؛ بضم الال المعجمة» وسكون الخاء المعجمة : أي ذخيرة لوقت 
الحاجة. 
اقوله: فيمن يتقدّم ؛ أي يذهب إمام ا لجمعة المسافر الواردة إلى الماء ؛ ليهيء 
الماءَ والمنزل لهم » ومنه قول النبي ب : «أنا فرطكم على الحوض». 
[۳اقوله: هذا؛ هو المأثور عن النبي ب أخرجَة أبو داود والرمذي» 
والسائي» وابن ماجه وغيرهم. [ 
ومن المأثور أب يضاً: الهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم مزل 
ووس مدخله» واغسلة بالاء وال والبردء ونقه من خطاياء كما قى الوب الأبيض 
من الدّنس» وأبدلْةُ دارا خير من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجهء 
E‏ وعذاب الثارء وثم أدعية أخرٌ مذكورة في «فتح 
القدیں»» و«لإمداد» وشروح المثية». 
٤1 |‏ اقوله : لان الإسلام... الخ؛ حاصلةٌ : أن الإيمان والإسلام وإن كانا مسحدين 
شرعاً؛ فكل مسلم مؤمن» وکل مؤمن مسلم» كما تقرَرَ في كتب علم الكلام» لکن 


.)٥۹۸ص()برعملا(‎ )( 

(۲) فعن أبي هريرة وغيره ڪه قال : «كان رسول الله 5 إذا صلى على الجنازة» قال : اللهم اغفر 
لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» في «ستن الترمذي»(۴: »)١۹١‏ وصححه» 
و«المنتقى»(۱: »)۱٤١١‏ و«صحيح ابن حبان»(۷: ۳۳۹)ء و«لمستدرك»)(۱: »)0۱١۱‏ وسنن 
ا داود»(۳: ›»)۲۱۱١‏ و«سنن النسائي الکبری»(1 : ۲۹۷)» و«اممجتبی»(٤‏ : »)۷٤‏ وغیرها. 

(۳) «فتح القدیں»(۲: ۱۲۲). 


كتاب الصلاة/باب الجنائز a‏ 
ويقوم | لصي جذاء صدر الميت 

وإنّما قال ني الأول الإسلامء وفي اللّاني الإيمان ؛ لان الإسلام والإيانً وإن 
كانا متحدين» فالإسلام ينب عن الانقياد» فكأنه دعاءٌ في حال الحياة بالإيمان 
ا وأمًا عند الوفاة فقد دعا بالوفي على الإان» وهو اللضفينة 
٠" 1 3‏ وأما الإنقياد وهو العمل فغير موجود ني حال الوفاة وبعده. 

ويقود" الضلب بحذاء صدر الميت 
: اتال باب اما ل لم ووا وکن 
ORS‏ “» وقوله لاني حكاية سيّدنا إبراهيم : المت برب العلمينَ 
وهو بالعمل با لجوارح › وهو إنّما يوجد في حالة الحياة فلذا دعي حالة الحياة» وأمًا حالة 
الوت فالانقياد مفقود فلذا ذكر لفظ الإيان. 

1 )قوله : وهو التصديق والوقرار؛ : يعني التصديق بالجنان بالوحيد والرّسالة وما 
جاء به الرسول 4 E N‏ وهذا عند البعض» وعند البعض الإيان 
النجّي: هو اللصديق فقط » والإقرارٌ شرطً لإجزاء أحكام الدنياء وتحقيقةٌ في كتب علم 
الكلام. 

[۲اقوله: ويقوم؛ اعلم E‏ 
الصّلاةء والقيامٌ بحذاء الصّدر للرٌّجل والمرأة كليهما مندوب TE‏ 
الإيمان» فیناسب القيام بمحاذاته للصلاة التي هي ا ودر ق «الهداية» 
وغيرها: آنه رُوي عن أبي حنيفة هه أنه يقوم عند رأس الرّجل وبحذاء وسط المرأة» وبه 
ورد الحدیث. 


(۱) الحجرات : من الآية٤٠.‏ 

(۲) البقرة: من الآية١١٠.‏ 

(۳) فعن أبي غالب 4 قال ب : «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» في 
(«سنن الترمذي»(۳: ۲ و«سنن ابن ماجة»(۱ : »»٤۷۹‏ وغیرها. 

وعن سمرة بن جندب له : «إن النبي بي صلى على امرأة فقام وسطها» في «سنن الترمذي»(۳ : 
۳)» وصححه› و««صحيح البخاري»(۱ : ٥,؛),‏ وغيرهاء والوسط هو الصدر» فإن فوقه 
يديه ورأسه وتته بطنه ورجلیه. ینظر: «لتبیین»(۱ : ›»)۲٤٩‏ وغیرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاحق بالإمامة السلطان» َم القاضيء تم إمام ا لحي م الولي على ترتیب ب 
امصبات» ولا یاس اندي الإمامةء قان صلی خیرمم هید لولی ن شاء» ولا 

ر 

حر" بالامامة السلطان» م القاضي » كم إمام ل ا او على ریب 
CR‏ بإذنه' "في الإمامة» فإن صلى“' غيرهم يعيد الولي إ 
رل ك 
فقد صح عن أنس ل4: «أنه صلى على جنازة الرّجل والمرأة فقام بحذاء الرُأس في 
I‏ : ھکذا کان رسول الله ل 
يفعل» أخرجَة أبو داود والتّرمذي وابن ماجة وغيرهم. 

[١اقوله‏ : والأحق ؛ يعني أن الأحقٌ بالإمامة في صلاة الجنازة السلطان إن حضر ؛ 
لأنه قائ مقام النبيٌ بء والتّبي ب أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص القرآن» فإن لم 
يحضر فالقاضي ؛ لأنه صاحبُ ولاية عامَّة» فإن لم يحض فإمامْ امحلة في الصّلوات 
الخمس""» وتقدية على الولي مندوبٌ بشرط أن يكون أفضل من الولي» وإلا فالأولى 
هو الوليّ» وأمًا تقديم الولاة فواجب. كذا في «امجتبى» وغيره. 

[]قولە : ثم الولي ؛ أي ولي ّت وقريةُ على ترتيب العصبات» فيقدم الأقرب 
على الأبعد» ولا ولاية لامرأةٍ أو صبي أو معتوه ونحوه ذلك؛ والأبْ يقم على الاين ؛ 
لكونه أسنْ على الأصح. كذا في «البحر“ 

۳اقوله : بإذنه ؛ أي إذا أذنٌ الولي لغيره بالصّلاة يؤم ذلك الأذون له؛ لان الح 
للولي فله إسقاطه. 

انر فا لى ای إا صلی یرن دك عن ليس حن اديه رم 
تابه الول أعاد الصَلاءٌ إن شاء ؛ لان احق كان له» وأا إذا صلّى الولي فلا جور 


(۱) في «مسند أحمد»(٠: »)١۱۸‏ و«مسند الطيالسي»(۱: ٦۲۸)؛‏ وغيرها. 

(۲) فعن عروة 4ء قال: «لا قتل عمر هه ابتدر علي وعشمان 4# للصلاة عليه > فقال لہما 
صهيب : إليكما عي » فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر» وآنا أصلي بكم 
المكتوبة » فصلى عليه صهيب» في «المستدرك»(۳: »)4٩‏ وغيره. 

.)١٠۹ ٤ : «البحر الرائق»(۲‎ )۳( 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵ 


ومن لم يصل عليه» فَدفِنَ صلّي على قبره ما لم يظن آله تفسخ ولم جز راا 
استحسانا 
OE aS ٠‏ 
قدر" بثلاثة أيام» (ولم اکا اء الا سان هوا انی 
یکون في مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهاء”» فالقياس هاهنا أن e‏ 
لأنه ليس بصلاة ة؛ لعدم الأركان“ » بل هو دعاء» والاستحسان ها هي صلاة من 
وجه ؛ لوجود اللحرية فلا يترك القيام من غير عذر احتياط" 
وا ل ا ا د و ا ا درن مدو ا 
غير مشروع عندنا. كما في «الہداية»"» وحواشیها. 

[۱]قوله : على قبره ؛ تقل عن رسول الله 4 الصلاة على القبرفي أحاديث مخرجة 
في الصحاح» وني بعضها : «آنه صلی بعد شهر». 

[۲اقوله: وقد قدر؛ هذا التّقديرُ مروي عن أبي يوسف طه»› والصحيح إحالة 
ذلك إلى أكبر الرأي؛ لاختلاف مدة التّفسخ باختلاف حال المت في السمن والهزالء 
واختلاف الرّمان والمكان. كذا في «البناية»*. 

[۳]قولە: : هو الدليل ؛ سواءٌ كان ذلك قياساً أو سنَة أو آية أ أو إجماعاء وبه يعلم 
أن الاستحسانً ليس جارج عن الأدلّة الأربعة» وما يلحق بهماء وتفصيلةٌ في كتب 
الأصول. 

٤1‏ اقوله : لعدم الأركان؛ كالركوع والسجود والجلوس 

[٥اقوله:‏ لوجود التحرية ؛ ولوجود السّلام واشتراط الطهارة واستقبال القبلة 
ونخحوهما لہا ما يشترط للصلوات» ولذا أطلق عليها لفظ : الصلاة ؛ إطلاقا شائعا. 

1J‏ اقوله : احتياطاً ؛ أي للاحتياط » فان القيام فرضٌ في الفرائض لا يترك من غير 
عذر. 


(۱) الدلیل قد یکون نصا أو إجماعاً أو قياسا. ينظر : «التلویح»(۲ : ۸۲)» و«حاشية الفنري»(۳: ۲ - 0). 
(1) وهو ما يسمًى القياس الجلي. ينظر : «التوضيح»(۲ : »)۸١‏ و«حزامة الحواشي لإزاحةالغواشي»(۳: ۲) 
() «الہداية»» ودالعناية»(۲: .)۱۲١‏ 

.)۹۸۷ : «البناية»(۲‎ )٤( 


PRONE 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكرهَّت في مسجد جماعة ن کان الت فة ورن کان ارح الختلفت الشات 
(و رهت مت" في مسجد جماعة"' إن كان الميت فيه» وإن كان خارجه اختلف 
المشايخ) اختلاف" المشايخ اء عل أذ غل الك ا عد ات ٠‏ تر نريت 
مسجد » فإن كان الت خارجّه لا تكره عندهم» وعند البعض"" أن امسج لم 
ان إلا للات ا > فالمیت وان کان خارجا یکره عند اا 

[۱]قوله: وکرهت ؛ قيل تحريا > كما حققةُ قاسم بن قطلويغا في رسالة مستقلة 
له» ولیه مال أكثر المتأخرين» وقيل: تنزيهاء» ورجحة ا لعقق ابن الهمّام في «الفتح»"» 
ولاه ء ابن أمير حاج في «الخلبة» وغيرهما. 

والأصل فيه حديث : «مَّن صلى على ميت في ا مسجد فلا شي E‏ 
ابو داود وابن ماجه وابن TT‏ 
في «زاد المعاد»” و : أ سندهُ حسنٌ حتج به. 

ويؤيْدةُ أن اللي ب لم يكن من عادته الصلاة ة على الجنازة في مسجده مع شرفهء 
بل كان يخر إلى المصلى» وقد ثبت عنه ل أنه صلى على سهل وسهيل في السجد» 
أخرجَةُ مسلم وغيره» وهو واقعة حال لا عموم له Se‏ وقد 
فصلنا ما يتعلق بهذا امقام في «التعليق الممجد»" وغیره» ‏ ثم الكراهة إنّما هي عند 
عدم العذرء فإن كان فلا كراهة ؛ كا لطر واعتکاف من له حق القدم . كذا في «الخلبة». 

[]قولە: : مسجد الجماعة ؛ الذي تؤدّى فيه الصلاة ة بالحماعة» واحترز به عن 
الملسجد الذي بني لصلاة الجنائز. 

[۲اقوله : اختلاف المشايخ. .ال؛ يعني علل بعض المشايخ كراهة صلاةٍ الجنازة 
في المسجد بأنٌ فيه توهم تلوّث المسجد ؛ لاحتمال أن يخرج نجس من منافار اميت ويقع في 
الملسجد» وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتجنيبها عمًا يوهم ذلك . 


2 


)١(‏ وهو رواية النوادر عن أبي يوسف 4ء وإليه مال في «المبسوط)ء و«امحيط)»)» وعليه العمل» 
وهو المختار. ينظر: ا : 0۹۲ 

(۲) اختار الكراهة مطلقا صاحب «التنوين»(١‏ : ۳). والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : «(1A0‏ 
و(«الدر المختار»)(۱١: )٥۹۳‏ 

(IYA: ۲٠»ریدقلا «فتح‎ )۳( 

)٤(‏ فعن أبي هريرة ڪه قال 5 : «مّن صلى على جتازة في المسجد فليس له شيء» في سن ابن 
ماجة»(۱: »)٤۸٦‏ و«مسند أحمد»(۲: »)٤٤٤‏ وغيرها. 

.)٤۸4۲ - ٤۸اص(»داعملا «زاد‎ )0( 

(0) «التعليق الممجد»(۲: .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۷ 


ومن ولد فمات سمي وغسل» وصلي عليه ن استهل» > وإلا أذرج في خرفة» ولم 
يصل عليه وغْسّلء وهو المختار » صبي سبي فمات» إن سي بلا أحدِ أبويه» أو 

أحدهما فأسلم عاقلا > أو أحدهما صي عليه > وإلاً فلا 

(ومّن ولد فمات سمي وغسل"» وصلي عليه إن استهل" وإلا رج في 
خرفة» ولم يصل عليه وغسّل» وهو المختار) : وني ظاهر الرواية ا ل 
لكن المختارَ هو الأول“ ". 

س ي فمات» إن سي بلا احا أبويه » أو مع أحاِهما فاسلم عاقلا 
ااافا ا ع > ولا فلا ) 
فعلى هذا لا تكرءٌ إذا كان الت خارج المسجد» والمصلى داخله» ومتهم من علل بال 
اللساجد إتما بيت للصلواتِ الخمس ونحوها > فلا يۇدٌی فيه غير ما بنیت له > فعلى هذا 
تكره مطلقا. 

هره غيل RS‏ 
ت : «الطفل لا یصلّی علیه» ولا یرث» ولا یورّث حتی یستهل»" ا 
الترمذي والنّسائي وابن ورم 

قولە : إن استهل ؛ الاه آله قي للصّلاة» فان الغسل ليس مختص به» وكذا 
السمبة فإن الغيرً الستهل بل اسقط الذي ااشات پخ خلقه آیضا نسشمی لینادی باسمة 
في الحشر» وقد ورد: «سموا أسقاطكم» > فإنهم فرّطکم»". 

والاستهلال في الأصل : رفع الصوت عند رؤية الہلالء ثم استعمل ني مطلق 
رفع الصوت» وا مراد به رفع الصوت بالبكاء» أو EE‏ 
حيا من تحريك عضو ونخحوه. 

۳اقوله : هو الأول Sa‏ 
العدة» ولا يلزم من سقوط الصلاة ا > كما قي «الكافي». کذا فی «البنایت*“ 

٤‏ ]قوله : صبي... الخ ؛ اعلم آنه إذا سبي صبي فلا بخلو إمّا أن يكونٌ مع أحد 


(۱) ومثله في (الخانية)(۱ : »)۱۸7١‏ و(«البزازية))(٤‏ : ۷۸)» و((الفتح»)»)(۱ : ۳ و«رد المحتار»)(۱ : 
040(. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: »)۳٣۰‏ و«سنن الدارمي»(۲ : ۲ْحيء» و«معرفة الآثار»(٦: )٠١‏ . 

٤ (۳)‏ «فیض القدير شرح الجامح الصغیں»(ر۳١۷٤):‏ «ابن عساکر في «التاريخ» عن أبي هريرة 
د . 

.)۱١۱۲ : «البناية»(۲‎ )( 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

كافرٌ مات يغسله وليه المسلم غسل اللجس» ا ا 

فا وسن ف حمل اناز أربعة 

فاه إذا سبي بلا أحد آبویه یون مسلما تما للدار» ف غ وان سي مع 

أحدٍ أبويه فحينئٍ لا يكون تَبَعا للدار» فان أسلم هوء والحال آنه عاقل فإسلامه 
صحیح ٠‏ > فيصلي عليه وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبعا لأحدهما ا 


a أي إن سبي مع أحد‎ > a 
فهذا يشمل ما إذا لم يِسْلم أصلا أو أسلم» وهو غير‎ > e 
عاقل.‎ 

(كافرٌ مات يغسله وليه امسلم"' غسل الجس) ): أي يصب عليه الماءُ على 
الوه الذي يفل النجاسات» لا كما يفيل المسلم بالبداية» بالوضوءء 
وبالميامن (ويلقة في خرقةء ويجحفر حفرة» ویلقيه فيها" . 

وسن في حَمّْل الجنازة أربعة ا 
أا » فإن كان الأول فمات» لم يصل عليه؛ لآنه كافرٌ بع للوالدين» إلا أن 
يقرا بالإسلام وهو يعقل صفة الإسلام» فإ إسلام الصبي العاقل مقبول فإذا أسلم 
وغو دو قل وفع يدل ن اللي فیصلى عليه حينئذ» وكذا إذا أسلم أحد أبويه 
أو كلاهما » فاه حينئذٍ يكون مسلما بتبعية الوالدين » وإن كان عاقلاء > فإ الطفل ما لم 
يبلغ يتبع خير الأبوين ديناء ويجعل بتبعيّتهما مسلما» وكذا إذا س سبي بدون أٌبویه فانه 
حينئذر يكون مسلما حكما تبعاً لدار الإسلام» كما في اللقيط. 

[]قوله : صحيح ؛ دل عليه ما ثبت في كتب السير والحديث: ا ي 
أسلم وهو غير حتلم فقبلة رسول الله ب. 

[۲اقوله E‏ الخ الاصل فيه حديث علي آنه ًا مات أبوة أبو 
طالب کافرا فأخبرَ رسول الله ل فقال له : «اذهب فغسلة ومن وواره» أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات»»› ونحوه في «سنن بي داود» و«النستائي». 

[]قولە وبلق فھا :هنا کا إا لم یکن لفاو یب كار فإن کان فالاولی تر که 
له. 


٤1‏ اقوله : أريعة ؛ ليحمل كل منهم بطرف ال جنازة. 


(۱) في «ختصر تاریخ دمشق»(۸ : <(TVYT‏ وغیره. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۹ 


gr 


وأن ضع مقدمَهاء م مؤخرها على يينك» م مُقدّمهاء ثم مؤخّرها على 
يسارك» ويسرعون بها لا حببَاء وكره ا لجلوس قبل وضعها 

وأن د E‏ خرها" على يينك» تم مقدمهاء م مرها 
على يسارك» ويسرعون" بها لا حَببا'» وكرة ا لجلوس قبل وضعها“ 

[١اقوله:‏ : وإن تضع ؛ عطف على قوله: «أربعة»» والخطاب هاهنا إلى غير 
A E‏ 
السريرٍ كلها ها ا A‏ 
مبسوطة في «البناية» » و«نصب الراية»» وغيرهما. 

[۲اقوله: ثم مؤخرها؛ ذلك لشرف التقدم بالتقديم » واستحباب التيامن في كل 
شيء. 

SRS CSG 
وه ف ی‎ yS 
رقابکم»“ '» أخرجَة البخاري وغيره.‎ 

٤1‏ اقوله: لا خببا؛ النبّب: بفتحات ؛ ضرب من العدّ» وقد ورد عن الي ل 
أنه سئل عن إسراع ا لجنازة فقال : «ما دون الخبب»“» أخرجة أبو داود والترمذي. 

[٥]قولە‏ : E GT‏ 
تجلسوا حتى توض" > أخرجَة أبو داود وغيره» والس فيه أنه قد يحتاج إلى التّعاون في 


الحمل» والقيام أمكن منه. 


(1) قي «سنن ابن مأاجة)(۱: »)٤۷٤‏ و«مسند ا حنيفة»( ص ۲۲۰)» و«مسند الشاشي»(۲ : 
,)٤۱١‏ و«مصنف عبد الرزاق)(۳: »)٥۱۳‏ وغيرها» وإسناده مقارب. كما في «إعلاء السنن» 
LD‏ 

() «البناية»(۲: ۱۰۲۰). 

.)٠٤ : ٤(»ةيارلا «نصب‎ )۳( 

)٤(‏ في ««صحيح البخاري»(۱: ›)٤٤۲‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ۱/)» وغیرها. 

(6) في «سنن الترمذي»(۳: ۳۳۲)» و«سنن آبي داود»(۲: ۲۲۳)» و«مسند أحمد»(۱: »)٤۳۲‏ 
وغیرهما. 

(1) في «صحیح مسلم»(۲: »)٦١۰‏ و«سنن ا داود»(۲: ۲۲۱)» وغیرهما. 


. عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمشي خلقها'" أحب 

ويحفر القبر ود ا a‏ ا لقبلة 

وذحرَ في «الخانية» و«العناية»" : أنه یکره اقيم بعد وضعها عن أعناق 
وني «المحیط»: الأفضل أي لا جلسوا حتى يسرى الراب عليه > قال في «الببحس': 
«الأول أولى». 

[١قوله:‏ والمشيٰ خلفها ؛ أي خلف الجنازة» أحب: أي أحسن وأفضل وإن جار 
المشي أمامَها ويينها وشمالماء لحديث عبد الرٌحمن بن أبزي ط4 قال : «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر له يمشيان أمامَّهاء وعلي 4 يشي خلفها » فقلت لعلي له : أراك 
تشي خلفهاء وأبو بكر وعم له يمشيان أمامها > فقال : لقد علما أن فضل المشي 
خلها على الشي أمامّها كفضل صلاة ابحماعة على الف لها احا ان سرغل 
الاس" '» أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه». 

وق الات اخار واتار درط في «تخريج أحاديث المداية»“ للزيلعي» والذي 
ا ا را و ی «أنه رأى الثبي ب وأبا بكر وعمرٌ يمشيان 
أمام الجتازة»“ 

1٣قوله‏ : ويلحد؛ أي حمل لحداء لحديث: «اللحد لنا والشق لغيرنا»» 
أخرجَةُ أصحاب السَّن الأربعة وغيرهم > وهو أفضل إلا عند الضّرورة إلى حفر الشق. 

1اقولە : تا يلي ؛ أي باخ الت في القبر من جهة القبلةء وهو الأثور عن رسول 
الله ل عند دفن بعض أصحابه اد ل" أخرجة الترمذي وغيره. 


.)۱۳١ : «العناية»(۲‎ )۱( 

(۲) «البحر الرائق»(۲: .)۲١٠١‏ 

(۳) في «مصنف عبد الرزاق»(۳: ›»)٤٤٥‏ و«مسند البزار»(۲: »)۲٤۲‏ وغيرهما. 

)٤(‏ «نصب الراية»(٤‏ : )۲١‏ وما بعدها. 

() في «مسند أحمد»(۱: 4۷)» وغیره. 

() قي «سنن اي داود»(۲: »)۲۳٣‏ و«سنن الترمذي»(۳: ۳۹۳)» وحسنه» و«سنن ابن ماجة» 
»)٤۹٩1 :۱(‏ وغیرها. 

(۷) فعن ابن عباس طن : EE‏ 
رحمك الله إن كنت لأوًاها > تلاءَ للقرآن» وکبر عليه أربعا» في «سنن الترمذي»(۳ : «(VY‏ 
وحسنه» و«سنن ابن ماجة)»(۱: »)٤۹٥۵‏ وغیرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۷1 


ويقول واضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله» ويوجَة إلى القبلةء ويل العقدة 
ویسوی اللين؛ والقصّب» ویسجی قبرها بثوب لا قبره ويكرّه الآجر» والخشب › 
ويهال الراب 
ويقول واضعه : ع وعلى ملة رسول الله» ويوجَة إلى القبلة""» ويل" 
العقدة): أي ال الي على الكفن خيفة الانتشار. 

(ويْسَوى اللن» والقصّب""» ويسجى" قبرها بثوب لا قبزه) : أي يغطي 
قبرها بثوب عند دفنها"» (ويْكرهُ الآجر"» والخشب › ويهال الثراب 

وقد بسطت الكلام في هذه المسألة» وفي توجيه المت إلى القبلة في رسالتي : «رفع 
الستر عن كيفية إدخال ا لميت» وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 

: إلى القبلة ؛ أ وجرا وف کر غل هان . کذا في «الدر 
الملختاں“ 

[۲اقوله : ويل ؛ الاستغناء عنه» فإنه إّما عقدَ خيفة انتشار الكفن وليسهل عليه 
ا لجلوس في القبر عند سؤال الملكين. ا 

[۳اقوله : والقصّب ؛ بفتحتين» قال في «حلبة الجلي»: تشد القرح التي بين اللبن 
بالمدر والقصبٍ كيلا ينزل التراب منها على الميّت» ونصوا على استحباب القصَّبِ 
كاللىن. 

ل٤‏ اقوله : ويسجى قبرها؛ من التسجية : : أي يغطْى قبرها باوب ونحوه استحبابا 
ا خی ری الل عى اة كذا في «شرح المنية»» وذلك 
للاهعمام بتر ولذا استحب لها العش المستور ولا حاجة إلى ذلك في الرّجل. 

(٥اقوله:‏ عند دفنها ؛ صرح به إشارة إلى أنه ليس المرادُ تغطية القبر بعد الدفن 
وغیره بثو فانه بدعة في کل میت. 

[1اقوله: ویکره الأر همد اة رض م الجيم» وتشديد الراء المهملة: هو 
لبن امطبوخ» وعللت كراهة الجر وا خشب بأتهما لإحكام البناءء وبالآجرٍ أثر التّار 
فيترك تفاؤلا. 


.)۲۳١ : «الدر المختار»(۲‎ )١( 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و ەر ‌ وره 
ويسنم القبر ولا 


ويسم القبر ولا سطع 

[اقوله : ولا يسطح ؛ تسطيح القبر تربيعة وتسويته بالأرض من غيرٍرفع» وهو 
E‏ «بعشني رسول الله بل أن لا أدع قبرا 
رة ال » أخرجه الترمذي. 

وهو محمول عندنا على رفع الزائ على القدر المستحبء والسنون عندنا رفع 
الشسنيم وهو آن عل مرتفعا حو ستام البعيريقدر شبر أو أزيد منه بقليل. > ھکذا جعل 
قبر النبي بك باتفاق الصحابة اد كما أخبر من شاهد" '» كمافي «صحيح البخاري» 
وغیره. 


(۱) في «سنن الترمذي»(۳: »)۳٣١‏ و«سنن آبي داود»(۲: ۲۳۳)» وغیرهما. 

(۲) فعن سفيان التمّار هه قال : «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ل فرأيت”قبر النبي 5 وقبر أبي 
بكر وعمر اة مسنّمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳ : ۲). و«الطبقات الکبری»(۲: ۳۰۹)» 
و«الآٹاں» محمد (ص‌۳۲۹)ء وغیرها. 


باب الشهيد 
هو كل طاهر بالغ قبل بحديدة ظلّْماء ولم يجب به مال» أو وُجِد ميا جريا في 
المعركة 
باب الشهيد" 

(هو كل طاهر بالغ" فل بحديدةٍ ظلْماًء ولم بحب به مالء » ووج متا جرا" 
في المعركة) ب رعو ع کی اا وا ا 

والبالغ : احترارٌ عن الصبي. 

١‏ اقوله: باب الشهيد ؛ هو فعيلٌ معنى المغعول» من الشهادة أو الشهود وسمي 
به؛ لأنه مشهود له بالحنة» أو أن ملاثكة الرحمة تشهده» أو هو فعيل معنى القاعل ؛ 
لأنه حي عند ربّه» فهو شاهد. كذا في «الدرٌ المختار»» وغيره. ۰ 

ثم الشهيد على قسميّن: شهيد في حكم الآخرة فقط ؛ كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء قد بسطت الكلام فيه في «العليق الممجد على موطًاً حمّد»» وشهيد في 
حكم الدنيا أيضاً: وهو أن لا يُغسل ويدفنَ بثيابه» وقد عرَفة الصف ظ4 بقوله: «هو 
کل طاهر». 

[۲اقوله : بالغ ؛ الأولى مكلف ؛ ليخرج المجنون والصّبي كلاهماء والأولى أن 
يزاد قيد المسلم » فإنٌ الكافرً ليس بشهيدٍ وإن قتل في المعركة» إلا أن يقال: المراد بالطاهر 
الطاهرٌ عن ال حنابة الشرعية وعن الاعتقادات الشركيّة. 

[۳اقوله: جريحا ؛ المرادُ به كوئُةُ ذا علامة القتل» وإن لم تكن جراحة كخنق أو 
کسر عضو» فلو لم يكن به أثرٌ مطلقا لا يكونُ شهيدا؛ لان الظَاهر أنه لشدّة خوفه 
مات. کذا في «الفتح». 

ل٤‏ اقوله: عمُن وجب عليه الغسل؛ فإنه ليس بشهيد فيغسّل هذا عنده» 
وعندهما: لا يغسل ؛ لأنٌ ما وجب بال جناية قد سقط بالموت» واّاني لم يحب للشهادة. 


(1) «الدر المختار»(۲ : .)۲٤۷‏ 
(۲) «التعليق الممجد»(۲: ۸۲). 
(۳) «فتح القدیں»(۲: .)١٤٤‏ 


vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبالحديدة : احترار عن القتل کک 

iF‏ : احترار عن القتل حدا"» اا 

ولم جب به مال : احتراز عن قشل "وجب به مال» والمراد أن الال جب 
بنفس القتل» فإ الأب إذا فكل ابه مديد ظلما بكرن الاين شهيدا 4 لن لال 


4 


بب بنفس هذا ال 
و اا مان ع ورت ف اع 9 راف ا رجت فاه و هد ما 
روي أن حنظلة 4 استشهد في غزوة أحد وكان جنبا فغسلته الملائكة»» أخرجه 
الطبراني في «معجمه»» وابن بان والحاکم. 

٠‏ [١اقوله:‏ عن القتل بالمثقل ؛ مفعول من التثقيل ؛ أي شيءٌ ثقيل يقع به القتل 
غالبا كالحجر الكبير» ومثله يسمى شبه العمد» ولا يجب به القصاص بل المال»ء وإنّما 
يجب القصاص في القتل العمد» وهو ما إذا تعمَدَ ضربه بسلاح كالسيف وما ججري جرا 
في تفريق الأجزاء كالحددٍ من الخشب أو الحجرء وهو المراد بالحديدة» هذا كله عنده» 
وعندهما في الكل القصاص » فلا يقي تعريف الشهيد عندهما بحديدة. 

[؟]قولە: عن القتل حا ؛ فمن قل في حد الرّنا أو قل قصاصا عوضاً عن قتله 
لرجل فليس بشهیدٍ فیغسل ویکفن. 

[۳اقوله: عن قتل... الخ ؛ كالقتل با حجر الصغيرونحوه يما لا يقتل به غالاء 
وكالقتل الخطاً کان رمى اليد فاصاب إنساناً رقت > فإ الواجب في هذه الصور الدية 
لا القضاض 4و يله ف اترات السرا “» وشرحها «الشريفي»" "» وغیرهما. 

٤‏ ]قوله : فإن لم تجب بنفس هذا القتل,ٍ ؛ لأ القتلَ بالحديدة عمدا ظلما موجبةُ 
القصاص في الأاصلء وإّما سقط بورود نص دال على أن الوالد لا يقتل بولده تكرياً 
له» فيجب الال حذرا عن بطلان دم المقتول بالكلية. 


ك فاه 


(1) فعن الزبير 4ء فقال ب : «إن صاحبكم حنظلة تغخسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت : 
خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله ب فذاك»› قد غسلته الملائكة» قي ((صحيح 
ابن حبان»(١٥۱: »)٤۹4٥‏ و«لمستدرك)(۳: »»۲۲١‏ وصححه» و«سنن البيهقي الكبير»(٤‏ : 
۵/)› وغیرها. 

(۲) «الفرائض السراجية»(ص٦).‏ 

(0) «شرح الشريف الجرجاني على السراجية»(ص٦1‏ - ۷). 


كتاب الصلاة/باب الشهيد vo‏ 


ا : فان من ود ميتا جرا في امعركة » فهو شهيد ؛ لان 
أن أهل الحرب قتلو و ا ای کی لو » وإتما شرط 

الجراحة اح" فمن رن العرکة؛ یدل“ على N E OTE‏ 

س : ومقتولہم ؛ مباشرة أو تسبيباً حتى لو أوطؤوا داهم مسلماء أو رمو 

ین الو أو ألقوا عليه حائطأء أو أحرقوهةُ بنار» آ ر ھا اش ذلك فنات کان شد 
كذا في «شرح الكنز» ا 

[۲اقوله : باي شيءٍ قتلوه ؛ سواءَ کان جارحة» أو حجرا صغيراء أو كبيراء أو 
E‏ ارف رنه 
ودمائهہ»" اکر جه اند 

NT,‏ : مإ النبي 6 دفتهم بدمائهم» ولم 
. (۲۳ 
یغسلهم» "» ومن المعلوم أن كلهم لم يكن قتيل اليف والسلاح »> بل منهم من دفع 
با لحجرء ومنهم مَّن َل بالعصاء ونحو ذلك . ذا في «البناية». 

[اقوله ١‏ الحراحة؛ شواء كانتا ظاهرة أو باطنة؛ وال عاجوالا 
كما إذا سال الدّم من عينه وإذنه أو حلقه. كذا في «الكافي». 

٤[‏ اقوله : ليدل ؛ فان وجود الجراحة دليلٌ على آنه مات بقتل غيره لا بموت نفسه. 

yS ۰ 


أنفه ؛ a‏ 


(۱) «تبیین الحقائق»(۲ : .)۲٤١۷‏ 

(۲) فعن عبد الله بن علبة ف قال يبل لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم » فإنه ليس كلم يكلم في الله 
إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» في «امجتبى»(٤‏ : ۷۸)» و«مسند 
أحمد»(٥‏ : »)٤١١‏ و«مسند الشافعي»(۱: »)۳١۷‏ وغيرها. 

(۳) فعن جابر 4ه : (إن رسول الله بي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال : آنا شهيد على 
ھۆلاء› وأمر بدفنهم بدمائهم» في ««صحیح البخاري»(٠‏ : »)٤0١‏ و«سنن البيهقي الکبیں)(٤‏ : 
٤)؛‏ وغيرها. 

.)۱۰٥٤ : «البناية»(۲‎ )٤( 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فالحاصل أن الشَهِيد من قتلَ بحديدة ظلماًء ولم يجب به مال» ولم يرتث» أو 
من وج" متا جريحا في المعركة سواء تل بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التعريف نظرء وهو أنه لا يشمل ما إذا قله المشركون"» أو أهل 
الي » أو قطاع الطريق بغير الحديدة فان قتيلهم شهيد > بأي آلة قتلوه. 

فالتعريف الحسَنْ اوج ما قلت في «المختصر» : وهو مسلم طاهر بالغ قتل 
فلل" ولم ر ل 

[اقوله E yT‏ 
بالدّماء ونحو ذلك ما يأتي ذكره ثابت بأحاديث وردت في حق شهداء أحد وغيرهم› 
والتحق به امقول ظلماً بجديدة ة بقتل لم جب به مال ؛ لأنه في معناه وماثله» وزید قد 
اللسلم والطًاهر وا مكلف ؛ لان ما ورد فيه اص كان موصوفا بهذه الصفات فلا يتعدّى 
حكمهم إلى غيرهم. 

اقول : ما إذا قتله المشركون ؛ أي في غير المعركة. 

أو آهل البغي e Ga‏ 

أو قطاع الطريق : بضمٌ القاف» وتشديد الطاء المهملة »> جمع القاطع : يعني 
الذين يقطعونَ طريق المسافرينَ ويأخذونَ أموالہم ظلما. 

بغير الحديدة : فإن كان بها فهو داخلٌ في قول المصثف ط4 : قل بحديدة ظلما. 

[]قوله : قتلٌ ظلما؛ ا وی رج ار اصن آر یی ال 
طريق › فإنه يغسل» وكذا إذاقتل ب بشيءٍ لا يوصف بالظلم كما إذا افترسة السبع» أو 
قط غلاا اوق ونو ذلك . كذا في «شرح المختص» لليرجندي. 

[٤اقوله‏ : ولم يجب به؛ قال البرجندي : أي لم يجب بقتله مالء > لا على القاتلِ 
ولا على غيره» فخرج القتول خطاء أو جار مجرى الخطأً > فإ کل قعل تعلق به 
وجوب القصاص على قاتله قا قول شید وذلك إذا قتل بحديدة ر 
جرحت أو لا > كذا إذا أحرقة بالّارء أو جرحَه بالقصب» أو با في معنى الحديدة» وأمًا 


المقتول بالتقل فعنده بحب به المال فيغسل » وعندهما: يجب القصاص فلا يغسل. كذا في 
درالللاصة». 

1 ا ر اا الو بالصلح أو بصيانة الد عن 
الد 


كتاب الصلاة/باب الشهبيد VY‏ 


“euccuuuuunuucnanunnceOVLCEOCCCDOCCCCLBOGBOLBOBBODBBDLALLLDOOOOOCCCCDODOVDCCCCOOBOBABOCBOBOSGGBDSGDLRAROSGOnaneacacnon 


کک 
غير" ذكر الحديدة والوجدان في المعركة قشل فل الشر كن اهل 

يئي وتطاع ارق ا آل فقو ويل الت ار ن الر كا 
مسلم مقتول ظلماء ولم جیب بقتإد مال 

وأمامقتول غير هۇلاءء وهو مسلم قتله مسلم غير باغ وغیرقاطع 
الطْريق» ومسلم قله ذ مي“ فإنّه لما يكونُ شهيدا عند أبي حنيفة 4 إذا قتل 
بمحديدة ظلما 

[١اقوله:‏ ولم يرتث؛ الارتثاث أن يصيب شيء من مرافق الحياة بعد الجرح قبل 
SSS a‏ 
رة المتاع ؛ لإسقاطه وخلقانه» أو من رة الاس لضعفاءهم ؛ نە گر عاو 
ملقى كرئة المتاع. 

[۲اقوله: من غير؛ متعلَقٌ بقوله : «قلت»: أي لم أذكرٌ في «المختص»" قيد 
ا ا 

[اقوله : وقطاع الطريق IR‏ . كذافي «شرع 
الجمع»» وذكر في «البحر»“ إّه زاد في «الحيط» سببا را بعا وهو: من قتل مدافعا ولو 
عن ذمي فاته شيد باي آلة ّل ؛ وإن لم يكن من قعلّهُ باغ أو حربي أو اطع طريق. 
وقال فی «التهر» : كوه شهيدا وإن قتل بغير حدَّد مشكلٌ جدا لوجوب الدية بقتله. 

وفي «امجتبی» : إذا القت سريتان من المسلمين وكل واحدة ترى آنهم مشركون» 
فأجلوا عن قتلى الفريقين» قال محمد له : لا دية على أحد ولا كفارة ؛ لاهم دافعوا 
عن أنفسهم» ولم يذكر الخسل» وجب أن يغسلوا ؛ لان قاتلهم لم يظلمهم. 

[٤قوله:‏ دمي ؛ بكسر الال المعجمةء وتشديد الميم : هو الكافرٌ الذي يعطي 
الجزية » ويطيع المسلمين. 


(۱) انتهى من «النقاية)(ص۲٤).‏ 
() «المغرب»( ص .)۱۸٥‏ 

.)٤۲ص(»ةياقنلا«‎ )( 

.)۲۱۲ : «البحر المحیط»(۲‎ )٤( 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رع عنه غير ریه 
فلا قال e‏ > عم آله مقتول بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة» 
لوخت الال ده "؛ لان الدية واجبة عنده في القتل بالمثقل» وأمًا عندهما فلا 
sS e‏ 
وما قول . و ته ي ء فائدته. 
E‏ :ا بالمیت کا ]14 o‏ 
(فينزع عنه غير وپه) : ي غير ثوب" يختص لغرو والحشو › 
ولو © واااو ت ا و 
[]قوله : لوجب المال عنده ؛ لان وجوب القصاص عندَهُ ختص با إذا تعمد 


0 


ضربَةُ حديدة» فان لم يتعمد بان قتلٌ خطاً أو تعمَدَ ضربَةُ بغر حديدة سواءٌ كان ما يتل 
غار ولوا الد 

[۲قوله: فينزع ؛ شروع في كيفية تكفينه. 

۳اقوله : أي غير ثوب... ال ؛ إشارة إلى أن الضَميرَ في قوله : «ثوبة» إلى «الشهيد» 
لا من حيث أنه شهيد» بل من حيث أنه ميّت» والاختصاص مفهومٌ من الإضافة› 
وحاصلة : أنه يخرج عن الشهيد اياب التي ليست من جنس كفن الميّت وغيرها 
کالسلاح. 

1٤اقوله:‏ كالفرو؛ بالفتح» بالفارسيّة : يوستين : نوع من التياب يلبس ؛ لدفع 
البرد. 

(٥اقوله‏ : والحشو؛ بالفتح : المر اد به الوب المحشو بالقطن. كذا في «البناي 

[اقوله: : ويزاد وينقص ؛ الظَاهرٌ امطابق لتصريح كثير من الفقهاء أن معناء أنه 
يزاد إن نقص عن كفن السنة» وينقص إن زاد عليه» > مثلا إن كان عليه ثلاثة أردية ينزع 
واحدٌ منهاء وإن كان عليه رداء واحد يزاد الآخر. 

[۷]قوله : لیتم کفنه ؛ أوردً عليه بأد الريادة في الكفن لإتمامه أمرٌ مقبول > فإنه إذا 
کان تاقضا وارد زقامه ريد راما الفصتان لوقام فغیر معقول: > فإ الإتمام عبارة عن 


)١(‏ القللسوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر : ((تهذيب الأسماء واللغات»(۲ : (٩١‏ و««اللسان») 
.(TV* :0)‏ 
(۲) «البناية»(۲ : .)۱١0۸‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۷۹ 


زي2 


ولا عسل ور صلی عله دفن بده 
أي لو لم يکن معه ما يکون من ج: جنس الكفن : کالإزار ونحوه یزاد» ولو کان" ما 
لیس من جنسرء ينقص  E‏ وا و 
تكمیل الاقص لا تنة N‏ : بأ معنى إقام الكفن هو عله منطبقا 
ا و 

[ااقوله: ولو كان معه...الخ؛ هذا الَسيرٌ للجملة الانية ظاهرٌ الفساد» فإك 
الظَاهرَ أن مراد بالأقصان نقصان ما هو من جنس الكفن» فإنٌ نقصانَ ما ليس من جنسه 
قد مر ذكره» إلا أن يقال ق ا ق 
اة مه ل نادت غل و إن کان غا انه ظاهرا. 

۲اقوله: ولا يغسل ؛ الأصل في دفن الشهيل بدمه» وعدم غسله ما ثبت عن 
النبي ب ني شهداء أحد" كما مر ذكره. 

وأمًا في الصلاة عليهم فقد ثبت أنه #4 صلى عليهم" ٠‏ أ 
والحاكمٌ وأحمد والدَارقطبِي والطبراني والهََي وأبو داود وغيرهم » كما بسطه الزيِّي 
IS SE EOS‏ : «إتّه لم يصل 
عليهم»"» وبه أخذ الشافعي 4#» ومن المعلوم أن المثبت مقدّح على الناني“. 


ا 


ا 


)١(‏ فعن ابن عباس ه قال: «أمر رسول الله ك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء وأن 
يدفنوا باع وثيابهم» ي «سنن بی داود»(۲: ۲۱۲)»› و«سنن ابن مأاجة)(۱: »)٤۸۵‏ 
و««مسند أحمد»( »)۲٤۷‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : حسن لغيره. 

(۲) فعن عقبة بن عامر هه قال : «إن النبي ب صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» في «سنن آي داود»(۲ : 0۵)» و «مسند أحمد»)(٤‏ : ›»)۱۵۴٤‏ و«صحیح ابسن 
حبان»(۷: »)٤۷٤‏ و«المستدرك»(۱: »)٥۲١‏ وغيرهاء» وعن ابن عباس له قال : «أمر رسول 
الله ب لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه 
سبعين صلاة» في «سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : 17( وغیره. 

e‏ «إن رسول الله ل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال : آنا شهید على 
ME AS GS‏ 
۲) و«سنن البيهقي الكبير»(٤ (TE:‏ وغیرها. 

() أي إثبات حديث جابر ظ4 الصلاة على الشهيد» > فمردود بأن رواية اغبت موافقة َة للأصول»› 
فتقدم على رواية ألنافي لمخالفتها لها؛ ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا تسقط بظني 
معارض بثله أو أمثاله. ينظر : «فتح باب العناية»(1 : .)٤ ٦۳‏ 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وغل صبي" » وحائض»› ونفساء؛ وجُب» ومن وج" قتيلا في مصر لا يعلم 
E‏ أن قله وقع با لحديدة" » أو بالعصا 


الك اوا ٤‏ لان الواخت سه الا 1 E‏ ھهکذا کر ق 


«الذخيرة“ > و يذكر آنه وجد فى موص تخب القمنامة أو لا 


١١اقوله‏ : وغسل صبي ؛ فالصبي والحائض» والنُمَساء» والحنب وإن قتلوا ظلما 
بحديدة يغسّلون؛ لأنهم ليسوا في معنى ما ورد فيه النَصٌء فلا يلتحقون به إلا أن يدل 
دليل آخر على سقوط الغسل عنهم ولم يوجد. 

ل : ومن وجد. .الخ أي يغسل من وج مقتولاً ني بلدةٍ ولم يعلم قاتله» 
وإن كان بالغا طاهرا مسلماء وأراد بالمصر أعم حيث يشمل القرية» فلو وجد مقتولاً في 
مفازة ليس بقرية عمران لا يغسل ؛ لأنه لا تجب فيه القسامة » ولا الدية» كذا في «معراج 
الدراية». 

[٣اقوله:‏ بالحديدة؛ أي آلة محددة: أي لہا حد» سواءٌ كان سلاحا كالكين 
والسيف أو غيره كالخشب الحذد» وليطة القصب» وال حجر الحدّد» وغير ذلك. ۰ 

٤‏ اقوله: أو بالعصا الكبير؛ ونحوه عا يقتل به غالباء ومثل هذا القتل إذا تعمده 
تة ال وعد عه 

(٥اقوله‏ : أو الصغير؛ ونحوه ما لا يقم به القتلٌ غالبا 

اقول : الذية؛ بکسر الال المهملةء وفتح الياء ا مخناة الحتية الخففة: : اسم 
لموض مالي يجب بدل دم المقتول» وهو مئة من الإبلء > أو ألف دينار من الڈهب» أو 
عشرة آلافِ درهم. 

[۷اقوله: والقسًامة ؛ بالفتح : عبارة عن أيان يقسم بها أهل حلة» أو دار وجد 
aS aS‏ 
رجلا من أهل الحلَة كل منهم يقول: : بالله ما قتلّه» ولا علمت له قاتلاء فإذا حلفوا 
قضي على أهل الحلة بدية امقتول» وسيجيءٌ تفصيلةٌ في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ («الذخيرة البرهانية)(ق ٤۹‏ /أ). 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۴۸۱ 


wace®cuunuveQvDuucanCCcOBONIIVODDODBOOEOCDOOVSOCOLOOOCCOOIOOTEASOGOOOCOSGODONGASOROOSOCOSBOcevneQananeecveovvnecnonococenens 


أقول : إن المراد" E‏ 

اما إذا وجد ني موص لا تجب القسامة كالشارع' e‏ 

کک قتل " بالحديدة لا يسل لانه شهيد . 

وإن علِم أ نه فيل بالعصا الكبير» کی 
لج شهدا ده خلافا لہما. 

وإن عَم أنه فيل بالعصا الصغير ينبغى أن أن سل فاق ؛ لان نفس القتل 
E‏ 

ا اقوله: إن المراد؛ لأنه ذكر أن الواجب في القسَامة وهي لا تحب في كل 
موضع› > بل في محللة أو دارء أو نحو ذلك» وج الل ا اام اوري 
E‏ لدية في بيت المال. كذا في 
«الہداية »ا 

١اقوله‏ : كالشًارع ؛ هو الطريق الذي يشرعٌ فيه الاس عامَّة على الإسنادِ المجازي 
أو هو من شرع آي تبین. كذا في «المغرب 

[۳]قولە: إ[ قتل... الخ ؛ a ES‏ : هذا التفصيل يجري 
ا لاوجت ف موض نمب اقتا لا فرق إل آل اله اطا على امل فاه 

ل٤اقوله‏ : لأنه شهيد ؛ لكونه مقتولا ظلما بحديدة. 

[هاقوله: عنده؛ لان المقتول بالمثقل لا يحب فيه القصاص عنده» بل الديةء 
وعندهما هو ومقتول الحدد سيان 

1اقوله: : اتفاقا : أي بين أئمتنا اللاثةء لان مثل هذا القتلِ يوجب الذي عندهم 
ا والقتل الذي حب به عوض مالي لا کون القتول به شهیداً کما مر« ولمّا کان 
برد هاهنا أ ية ليست بواجبة في هذه الصورٍ لعدم علم القاتل» أجاب عنه بقوله : 
و .» الخ» وحاصلة: ا 
الشهادة» وعدم وجوبها هاهنا لعارض› وهو عدم العلم بالقاتل فلا يتر ذلك. 


(۱) «الہدایة»(۱۰: ۳۸7 - ۳۸۷). 
() (المغرب)(ص۹۸٤۲).‏ 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أما إذا عَم القاتل'": 
ك لهند 
وإِن علم أنه نهال بالخضا الكرة نبغ أن يفل عند أبي حنيفة هه خلاف 


لہما. 

عل اق بالعصا الصغيرة يسل فاق . [ 

e‏ من وج قتيلا في المص ر" غسّل ؛ أن الواجب فيه الدية 
E‏ 
[ [١قوله‏ : ما إذا علم القاتل ؛ أي في صورة وجدان المقتول ني موضع لا تجب فيه 
القسامة. 

[۲]قوله: لأنه شهید ؛ فإنه جب فيه القصاص دون المال. 

[۳]قولە: خلافا لېما ؛ لأنّ الواجب عندهما القصاص فيكون شهيدا خلافا له. 

ل٤اقوله:‏ يغسل الفاق ؛ لأ الواجب فيه الال إجماعا. 

[٥اقوله‏ : وقد قال في «المداية»؛ الغرض من نقل عبارتها إثبات المخالفة بينها 
و الد خر 

[1]قوله : من وجد قتيلا في ا مصر؛ أي مقتولاً ني موضع تحب فيه القَسَامة مصرا 
كان أو قريةء فقيد الصر انفاقي. 

[۷]قولە : فخف ئر الظلم ؛ ا أن الشّهادة ّما تكونُ إذا كان القتلٌ ظلماء 
ولم يحب به مال» فإلّه إذا وجب بعوضه مال صار أثر الظلم خفيفاً معاوضة فلم يعط له 
حكم الشّهيد» ولا يخفى عليك أن هذا التعليل يقتضي أن لا يكون من وجد قتيلا في 
الشارع والجامع» ولم يعلم قاتلهُ شهيدا مطلقا؛ ؛ لان الواجب في مشل هذه الدية في بيت 
الالء فيخف أثر الظلمء ضمحل حي ما فصل الشارح سابقا. 

وبه صرح في «تنویر الأبصار» و«شرحه» حیث قال : م وا ا 
مصر أو قرية في موضع تحب فيه الديةء ولو في بيت الال في جامع أو فارع ولم بعلم 
DS‏ 
اللصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص» غاية الأمر أن عينه لم 
یعلم». انتهی'. ومثله في «البحر»"» وغیره. 


(۱) «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»۲ : 0°( 
(۲) «البحر الرائق»(۲: .)٠١‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد PAY‏ 


إلا إذا عَم أله قل جديدة LE‏ 

أقول : هذه الرواية ية" مخالفة لما دك ني «الأخيرة» ؛ لن رواية «الہداية» فيما 
إذا لم بعلم قاتله ؛ لاله علْلّ بوجوب القسامة » ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتلء 
و ي إذا علم أن القتل بالحديدة»› فی رو الد و 
با ؛ لان نفس هذا القتلِ أوجب القصاص. واما وجوب"" الدية والقسامة ؛ 
فلعارض العجز عن إقامة القصاص»› فلا يخرجة“ هذا العارض عن أن يكون 
شیدا: 

[1] قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ؛ نامه : «أنٌ الواجب فيه القصاص» وهو 
عقوبة» والقاتل لا يتخلص عنها إما في الدنيا وإما في العقبى». انتهى”". وهذا التعليل 
صريح في أن المراد بقوله: عل ات فل مديد نا اع ناله زه ورج 
شرَاح «المداية» كابن الہماء والسغناقي والعيني وغيرهم» وبهذا يسقط ما فهمه 
الشارح وبنی عليه کونه مخالفا لا في «الذخيرة. 

[اقوله: هذه الرواية... اخ ؛ حاصلة بناءٌ على ما فيه أن كلا «المداية» إتّما هو 
فمن لم یعلم قاتلۀ بدليل آنه أوجب فيه القسَامة» ولا دية ولا قسَامة إذا علم القاتلء 
وقوله E‏ .الخ ؛ استشناء من قوله السابق » فيعلم منه أنه إذا وجد قتيل لم 
يعلم قاتلةُ وعلم آنه قل حديدة ظلماً لا يغسل. ٍ 

[۳]قولە : وأما وجوب. .ل ؟ دفع لما يتوهُم أنه كيف يجب القَسَامة وا لدية مع أنه 
موجب للقصاص. 

٤]قوله:‏ فلا يخرجه. . الخ؛ قال الشارخ البروي في شرح قول المصتّف طه 
اسان : لأنه تجب فيها القَسَامة فكأ النَفْس باقية ببقاء عوضه» حتى لو وجد في مفازة 


() انتهى من «الہداية)(٠: »)4١‏ وتام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص 

(۲) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «الہداية))» وهو ما ذهب إليه صدر الشريعةء لکن و 
«الہداية)) كما بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل ا ووجھوا کلام صاحب (المداية)) بناءً 
على ذلك کما سبق ذکره. 

(۳) من «الہداية»(۲ : .)۱٤۹‏ ۰ 

(٤)قال‏ ابن الہمام في «الفتح»(٠‏ : :)٠٠١‏ «أي ويعلم قاتله عيناًء أما جرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع 
غسله» وقد يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على 
القاتل المعين...»» ومثله في «العناية»(١‏ : ١۹٠٠)ء‏ و«الكفاية»(٠: »)٠٠۹‏ وغيرها. 


At‏ عمدة الرغاية على شرح الوقاية 


oeenenesnenusetneecneneroneoneceeceneeseenaeneenecenneneDenennecneBan nS BAnSSensevesenonsesncseesssennenncnesnnn 


0 على رواية «الأخيرة» ا اوعبارة «الذخيرة» ‏ هل : وإ e‏ القتل 


دة فان لم بخ قاتلة ب الدية والشبامة على أهل امحلة فيسل ء وإن لم 
القاتل لم يسل عندنا. 
ففي «الأخيرة» لم يعبر نفس القتل» »فوجوب الدية وإن كان بالعارضٍ 'أخرجه 

عن الشهادة . وف «المتن» أخذ بهذه الرواية""» هذا" إذا علم أنه بأ ی آلة 
ليس بقربها عمران» إن لم يغسل» وكذا إن علم قاتله فإن الواجب حينئا القصاص ؛ 
وهو عقوبة يرجع نفحها إلى ولي القتيل وسائر المسلمين أيضا لا إلى المقتول فقط › فهو ي 
حکم شهداء أحد» بخلاف الد 

وفي «المداية»" و«لخلاصة»: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة» ولكن لم بعلم قات 
يغسل› ل ع هل افا و ایو ر الت ی ی وه ود 
وصاياء في الدية. 

وني «التّهاية»: هذا القيد» أعني إذا علم قاتله» يستفاد من «المداية» من قوله: 
لان الواجب فيه القصاص » إنّما يكون على القاتل المعلوم. 

وی اراي : في الكتاب إشارة إليه لأنه إتّما يكو ظلما لو كان القاتل 
EE‏ حتی لو لم یعلم جار أن یکون تعدبا فلا يکود القت ظلماء > فعليك أن لا 
تحمل عبارة «الہداية» على ظاهرها كما حمل في الصدرية واعترض عليه. 

1١‏ قوله : بالعارض ؛ وهو عدمٌ العلم بالقاتل عينا. 

۲1 قوله: بهذه الرواية ؛ أي برواية «الدّخيرة» حيث أطلق كلامّه ولم يقيد 


ت 


کی 2 
۳١‏ قوله: هذا؛ أي التفصيل المذكورٌ سابقا من «المداية» و«الأخيرة». 


)١(‏ («الذخيرة البرهانية)( ق۹٤‏ /ب). 

(۲) أي رواية «الذخيرة»)» وما سبق أنه ذكره عن شراح «المداية») يفهم أن مقصود صاحب 
«المداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة))» فتكون في المسألة رواية واحدة فقط» وهذا ما به 
عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الایضاح»(ق٦۲/|)»‏ وملا خسرو في 
«درر الحکام»(۱ : ۱۷۰)» والشرنبلالي في «حاشیته علی الدرر»(۱: ۱۷۰)» وغیرهم. 

.)۱٤۹ : «الہداية»(۲‎ )۳( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۸۵ 


او قل جحد آو قصاص آو جُرح وارنث بان نامء آو اکل أو شرب» أو عولج ۶ 
آواه خيمة› أو تقل ا 

وأمًا إذا لم يُعْلّم» فأقول :يجب أن يُْسّل ؛ لاه لم بعلم أن موجب"' نفس 
هذا القتل ماهو ان اف SS‏ 
القتلِ سواءٌ كان أصلياء أو عارضيا فالواجب الدّية » فلا يكون شهيدا . 
(أر فل غد" أو قصاص) ؛ لأنٌ هذا القتل ليس بظلم > (آو جرح وارتٹ 
اوا Ek‏ کک 

11 قوله: إن موجب ؛ بفتح الجيم : ا ا بوا اا وا 

[]قوله : فلم یکن اعتباره ؛ حاصله 4: a‏ 
حتی یکوت موجباً للقصاص ء أو غر حدیدة حتی یون موجبا للدیة» لم یکن اعتبار 
موجب القتل في باب إثبات الشهادة وعدمه. 

فينبغي أن عتبر ما يکود واجباً في مثل هذا القتلٍ سواء کان واجبا أصليا آو غير 
أصلي» وهو الدية فإنها في بعض الصور وجوبُها أصلي» وني بعضها عارضي ا 
عدم العلم بالة القتل» وإذا ثبت وجوب الي ارتفعت أحكام الشهادة. 

[۳] قوله : أو قتل بحدّ؛ داخل تحت قوله : «غسل»؛ يعني يغسل من يقتل حا 
كما في الرنا أو قصاصا ر دا ا 
شهادة في معنى شهادة شهداء أحد ۰ ٠‏ 

[٤]قوله N‏ : الرث SS‏ 
فلا على وزن افتعل» على بناءِ ما لم يسم فاعله: : أي حمل من المعركة ريغا : 
چ في الشرع: : عبارة عمّن صارً خلقا في حكم الشهادة لنيل منافع الحياة. 

]٥[‏ قوله : أو آواه ؛ يمد الهمزة وقصرهاء والإيواء بالفارسية : جای دادن» والمراد 
اھا ما ا اشر ی ايه له وهو في مكانه وإلا فهي مسألة النقلِ من المعركة. 

11J‏ قوله: أو نقل ؛ أي ذلك المجروح بشرط أن يكونٌ يعقل» فلو لم يعقل لا 
ا إن زاد على يوم وليلة. كذا في «البحر» ٍ 

[۷]قوله: حيا؛ أي حال كونه حيًا وقت النقل» سواءً وصل حيا أو مات على 
الأيدى.. 


. 


پأن نا » أوآواہ' ا 


(۱) «البحر الرائق»(۲ : .)۲٠٤١‏ 


۳۸٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو بقي عاقلا وقت صلاةء أو أوصى بشيء» وصلي عليهم 
E PT‏ 
اې کیل بن ارک ر و او ال ان يرتَفق بشيءِ من 

فق" الحياة» أو يبت له حكم من أحكام الأحياء» فإن بقي عاقلا وقت صلاء"' 
ا الأحياء» والإيصاء ارتثاث عند أبي حنيفة 
ا يو سف که خلافا محمد في“ . 


وذكر في «الكافي» و«لمنبعم شرح الجمع» و«الغرر»" وغیرها: : إن التقل وكذا قيام 
الجروح بنفسہ من مکان لی مکان آخر إنّما یکونُ ارتٹاٹا ذا لم یکن لخوف وطء الخیل 
ونحوه. 

ل Cl e‏ 
لأ وخ ته اانه e‏ وامقتول جد وقصاص. 

[]قوله: : بشيءِ من مرافق ؛ ؛ أي منافع الحياة» فإذا انتفع وثبت له حكم من 
E SS‏ 
عمر له وغیره من الصحابة ڪه الذين استشهدوا غسلوا. 

٤‏ اقوله: وقت صلاة ؛ المراد قدرَ ما تحب عليه الصّلاة» وتصير دينا في ذمته. كذا 
في «امجتبی». 

[٥]قوله‏ : خلافا محمد ؛ ؛ ظاهرة أ ا لحلاف في كون الوصية ارتثاث» وذكر الصّدرُ 
الشهيد ف «شرے الجامع الصغيں» ُن الخلاف فيما إذا أوصیى بشي ءَ من امور الدنيا کان 
ارتثاثاً بالإجماع. 


(۱) وها کله إذا وجد بعد انقضاء الحرب» وآماقبل انقضاثها فلا یکون مرتتا بشیء غا ذکر. ینظر : 
((التبیین))(۱: .)۲٤۹‏ 

(۲) اختلفوا في قول أبي يوسف وحمد قي اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»)(۱: :)۲٠١‏ 
الأظهر أنه لا خلاف» فجواب أبي برس ا کون مر فا کان امون ندا ورات 
محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب «الدر المختار»(١: :)٦٠١‏ إن أوصى 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثا عند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف 
وحمد قولين» فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط» أو مطلقاء 
وخالفه محمد في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاء ا كذا في «غنية ذوي الأحكام»)(١‏ : 
۰.,.). وینظر : (التبیین)(۱ : .)۲٤۹‏ 

(۳( «غرر الأٌحکام»(۱ : ۷{ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد FAV‏ 


i‏ : إن قتل ؛ الحاصل د اباغي إذا قعل وقاطم ريق ور إذا ل 
یغخسل NY E AY‏ 


ي مي ي 


باب الصلاة بے الكعبة 
صح فيها الفرض والنفا 
باب الصلاة 2 الكعبة'" 

(صح"' فیها فيها'" الفرضص والفل)› المذكورٌ في «المداية» : خالاف الشافعي طبه 
ML‏ 
ف 

والمذكور“ فى كتب الشافعى الجوار" إذا توجه إلى جدار الكعبة . 

[١]قوله:‏ باب الصلاة في الكعبة ؛ أي هذا باب ني أحكام الصلاة ة في بیت الله جل 
الذي يوجَة إليه في الصّلاة» ويطاف به» سمي الكعبة E‏ 

[#آقوله: صح؛ لما ثبت أ النبي 4# دخل الكعبة يوم م الفح و صلی في داخلها 
رکعتین نفلا" » أخرجة البْخّاري ومسلم وغيرهماء ومن ن¿ المعلوم آنه لا فرق بين الفرضٍ 
والللٍ في اشتراط استقبال الكعبة» إلا ما دل الذّليل عليه» ولا دليل هاهنا يدل على 
الفرق فيجورٌ الفرض أيضا بلا شبهة. 

۳اقوله : فيها ؛ أي ئي الفرض والتفل کليهماء فلا جوز داخلٰها شيءٌ منهما 
عنده» قال السَعْنَاقي في «التهاية» : : کأن هذا اللفظ وقع ر سهوا من الكاتب» فإ الشافعي 
یه یری جواز ر الصلاة في الكعبة فرضّها ونفلَها > كذا أورده أصحابه في كتيهم من 
«الوجيز»» و«الخلاصة» و«الدٌخيرة» وغيرهاء ولم يور أحدٌ من علمائنا أيضا الخلاف» 
فيما عندي من الكتب كالمبسوط»»› و«الآسرار»» و«الإيضاح »» و«المحیط»» وشرو 
«الجامع الصغير» وغيرها. 

1قوله: والمذكور. . اء الغرض منه ارد على صاحب «المدايت» بآه حالف ؛ 
كما في كت الشافعية» وهم أعرف ذهب إمايهم من غيرهم. 

[ه]قوله: الحواز؛ يعني تجوز الصلاة ة مطلقاً داخل الكعبة بشرط أن يتوجة إلى 
جدار من جدر الكعبة الأربعة» فلو توج إلى باب الكعبة فإن كان مغلقاً جازت 


(۱) انتهى من «الہداية)(۱: .)۹١‏ 

(۲) عن مجاهد 4 : : «أتي ابن عمر له ني منزله فقيل له هذا رسول الله 5 قد دخل الكعبة قال : 
فأقبلت فأجد رسول الله يو قد خرج وأجد بلال عند الباب قائما فقلت : : یا بلال صلی رسول 
اله بل فى الكعبة ؟ قال نعم قلت فأين ؟ قال بين هاتين الأسوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في 
وجه الكعبة» في ««صحيح البخاري»(١‏ : ۲)» و«صحیح مسلم»۲ : : ۰)7 وغیرهما. 


كتاب الصلاة/باب الصلاة بے الكعبة ۰ ۳۸۹ 


حى إذا توجه إلى الباب» وهو مفتوح» ولا يكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخرة 
الرحل" لا يجوز" . 

وني كته أيضا :إلْه إن انهدمت الكعبة""- والعياد باله"- يجوز“ الصا 
TT GTO‏ 
جدار ٤‏ وهذا حکم عجیب" ؛ لان جوارً الصلاة ة خارجها على تقدير الانهدام 
يدل على أن القبلة إمًا أرض الكعبة و و ر 
اشتراط أن یکوت بان بده شىء مر نفع مغ مو رة ال 
صلانه» وإن کان مفتوحا فإن كان ارتفا عتبة الكعبة بقدر مؤخُرة الرّحلِ جازت أيضاًء 
وإلا فلا ؛ لأنه حينئٍ لا يكوك النَوجة إلى شيءٍ من أجزاءِ الكعبة بل إلى ما هو خارجٌ 
عنها. 


5 ٠ 


E AEE‏ بضم الميم» وسكون الهمزة وكسر الخاء 
المعجمة: العود الذي في آخر رحل البعير» وهو بفتح الرّاء» وسكون الحاء» بالفارسية : 
بالا شت 

[۲]قولە : إن انهدمت الكعبة ؛ أي سقط جدراها ولم تبق إلا العرصة. 

1]قولە : والعيادٌ بالله؛ هذه ه جملة معترضة مشتملة على اللّعوذ بالله من انهدام 
الكعبة؛ A ES‏ ٍ 1 

٤‏ اقوله: يجورٌ؛ يعني إذا صلى خارج تلك القلعة التي كانت محاطة بالجحدرانء 
ووخ الها جارت فوت 

[]قوله : وهذا حکم عجیب ؛ هذا إيرادٌ على الشَافعيّة» وحاصلةُ: آتھم لما 
صرحوا بجواز الصلاة ة خارج الكعبة على تقدير انهدام جدرانها > فهم منه أن القبلةً إمّا 


(1) في «منهاج الطالبين»(١: :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقيل جدارهاء أو بابها مردوداًء أو 
مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع » أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. وينظر : 
«الأم»(۱ : ۸ ۷: ۳( و«امجموع»(۳: ۱۹۳)» و«منهج الطلاب»(١:‏ ٩)ء‏ و«المنهج 
القويم»(١‏ : ٩۹؛)‏ وغیرها. 

(۲) في «الوسيط»(۲: :)۷١‏ ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاء البيت» وإن كان 
مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكحبة› 
والعياذ بالله فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة» أو بقية من 
حيطان البيت. وينظر : «فتح الوهاب)(٠: .)١۷ - ٠7١‏ 


Io 


ولو ظهرهُ إلى ظهر إمامه» لا لمن ظَهَره إلى وجهه » وكره فوقها 


(ولو ظهره إلى ظهر إمامه"» لا لِمّن ظَهْرةٌ إلى وجهه) ؛ لان هذا" تقدم. 
(وکره' " فوقها) ؛ تعظيما للكعبة ‏ وفي «المداية» :إله لا جور عند الشافعي ظا 


(۲ 


وف کی" ': آنه لا جوز إلا أن کون نین دنه شی + مر 
أرض الكعبة ا حاط بالجدران أو الهواء المصل منه إلى السّماء ء لا البناء خاصة» فإنه إن 
كان القبلة بناء الكعبة خاصَّة لم جز اللَوجُة إلا جرد العرصةء وعلى هذا فما وجه 
اشتراط جواز الصَلاة داخلهاء بأن يون بين يديه شيءٌ مرتفع بقية جدار أو غيره. 

وأجيب عنه: بأ القبلة عنده البناءء إلا عند الاضطرار» وهو فقده فحينئزٍ يكفي 
الكوجة إل الحرصةء وإنما اشثرط وجود السترة وار الصلاة فيها لقلا يكوك ثوجة إلى 
ار کا ع نالات ر 

[اقوله: إلى ظهر إمامه ؛ بأن يتوجَة المؤتم مثلا إلى الجدار الشرقي من جدرانهاء 
ي 

[۲اقوله: لأنٌ هذا؛ أي كونُ ظهره لی وجھه» بان یکو وجه کل منهما إلى 
الجدار الشرقي مثلا ويكون وجهه كل مواجهاً إلى الغربي تقدّم» وتقدَم اؤ على 
الإمام لا يجوزء E a‏ 
نعم یکره ذلك إن کان بلا حائل» > كما في «الدرٌ المختار»" ور 

[۳اقوله : وكره ؛ أي كرة أداء الصلاة a‏ 
لورود الّهي عن ذلك مرفوعاء أخرجةُ الرمذي وابنْ ماجة وغيرهم» وإنّما جازت 
لوجود النوجه» فإك الكعبة هي العرصة والہواءٌ إلى عنان السّماء لا البناء فقط » فلا 
يضر عدم الوه إليه» ولذا تجوز الملاء إلى جهتها في المواضم العالبة المرتفعة عنها. 

[٤قوله:‏ في كتبه أئّه...الخ؛ الغرض منة الإيراد على صاحب «لمداية» بنقله 
الخلاف مطلقا. 


(۱) انتھی من (الہداية)(۱: .)٩٥‏ 

(() تراجع المسألة السابقة» وينظر: «الأم»(١:‏ ۲۸)ءو««الإقناع»(١:‏ ١١٠)ء‏ و«فتح الوهاب» 
(1: 7). 

() «الدر المختار»(۲ : .)۲٠٥٤١‏ 


كتاب الصلاة/باب الصلاة بے الكعبة ۳۱ 


اقتدوا متحلقين حولّهاء وبعضًهم أة إمامه إليها جاز لمر : 
(اقتدوا" متحلقين حولهاء وبعضهم أقرب من إمامِه إليها جار لِمَن ليس في 
جانيه)» اعلم أن للكعبة أريعة جوانبً بحسب جدرانها الأريعة» فالواقف في 
الجانب الذي يكون اللإمام فيه› إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقدّما على 
الإمام مخلاف الواقف في الجوانب الثلاثة الأخر» فإن مَن هو قرب إلى الكعبة لا 
پکون متقدما على الإمام. 

١ا‏ اقوله + اقتدوا... الخ ؛ حاصل المسألة : آتهم صلوا خارجَها بجماعةء وقام 
الإمام بجهة منها والمؤقون متحلقَينَ حول الكعبة في أطرافهاء تجوز صلاة جميعهم» وإن 
كان بعضهم أقرب إليها من إمامه ؛ لوجود النّوجه إلى الكعبة» إلا مَن كان أقرب من 
الإمام في جهة توجهه فإنّه لا تجوز صلاّه ؛ لآنه تقدّم» وكذا تجوز صلاة من اقتدى 
خارجَّها بإمام هو فيهاء وكذا العكس كما حققة عبد الغني اللّابلسي في رسالة «نقض 
ا لجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة». 


كتاب الزكاة 
هي لا جب إلا ني نصاب حولي 
E‏ 
ا و ي 
[1)قوله : كتاب الزكاة؛ لما فرع عن ذكر SEE‏ 
في ثانيها وهو الركاة» وقرتّها بها لاقترانهما في قوله :+ وَأَوِيموا لكلو واا 
الڑگرة 4 ودم الملا ؛ لكونها أفضل الأركان وأهمها. 
والرًكاة في الأصل الماء ولا كانت لز عة ا لعا ارات ف ا رة راء 
لمال في الدنيا بالعوض سمَيّت به. 
[]قولە: هي لا تحب إلا... الخ؛ المراد بالوجوب هاهنا الافتراض» لا الوجوب 
الاصطلاحي اللّابت لزومةُ بالدًلائل الظنيّة» فإنه لا خلاف في كون الزكاة فرضا لقوله 
ج : ر وا آلرگوة » وقوله ج  :‏ خذمن ميم صدفة ثل E‏ پا 4 
والأخبارفي هذا الباب كثيرة بلغت إلى حا التواتر المعنوي. 
[٣اقوله:‏ نصاب؛ بكسر الثون: اسع لقدار لا ب انرق فما وو وق 
وردت الأخبارٌ بأن لا تحب فيه الرّكاة من الهب والفضة والسوائم وغيرها مقدار معين 


لا تجب فیما دونه کما ستقف عليه في موضع یلیق به إن شاء الله. 
[٤اقوله:‏ حولي ؛ بتشديد الياء المغناة السَحتَيّة : نسبته إلى الحول بالفتح» بمعنى 
السنة» أي نصابٌ تم عليه الحول» فلا تجب على نصاب لم يمر عليه العام" ؛ لحديث : 


. ٤٣ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(۲) التوبة: من الآية٣١٠.‏ 

(۳) فعن علي 44 قال ة: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» 
وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لاك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون 
EET‏ وحال علیها الحول»› ففیها نصف دینار» فی «سنن أبی داود»(۲: »)٠٠١‏ و«الأحادیث 
المختارة»(۲: ٠ .)٠١٤‏ 

وعن القاسم ط4 : «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 
في «موطاً ماللف»(۱: .)۲٤0‏ 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاً عن حاجته الأصلبّة. 

فاضلاً عن حاجته الأصلة"). 
ا ك 
ل لل ان ر ود ر ا ووو و اک ا ا 
والبيهقي واب ر ما زره الاد ار ۰ 

[١]قوله:‏ حاجته الأصلية ؛ هي ما يدفع الہلاك عن الإنسان تقيقا كالنفقةء 
ودور السكنى» وآلات الحرب» والياب الحتاج إليها لدفع ا حر أو البردء أو تقديرا 
کالدین› فان المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من اللصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي 
هو كالہلاك. 

فإذا كان له دراهمٌ مستحقه يصرفها إلى تلك الحوائج ارت کال دوم کماآن 
الماء المستحق يصرفةُ إلى العطش كان كا معدوم وجارً عنده اليم > كذا في «شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» وهذا الشرط لوجوب الزكاة جم عليه. 

[]قولە: : نامء أي موصوفب بالّماء نحقيقا كان أو تقديراء فإلّه لو وجبت الركاة 
في غير نام لأكلت المال وأفنتهء وهو حرج 2 وهو مرفوع عنّا بنص القرآن. 

رل ا ؛ لأ الأحوال تحول فيها > كما أن 
مها بال من لورد فة الا فوا وهو ال و غاا نضا ن 
الشمس عامت فقطعت جميم الفلك» كذا ذكره العبني في «البناية شرح المداية»" 


وعن ابن عمر ا كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في «لموطأً»(۱ : 
1( 

(1) قال الخصاف: كره بعض أصحابنا الحيلة على إسقاط الزكاة» ورخص فيها بعضهم؛ قال 
السرخسي : ذكر الخصات اليلة في إسقاط الزكاة وأراد به المح عن الوجوب لا الإسقاط بعد 
الروت واا اوا وناکرا فا للضرر عن الفقراء. ينظر: «المحيط» (حيل) (ص 
(A ~ AY‏ 

(۲) عن ابن عمر ف قال ل : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتی يحول عليه الحول عند ربّه» فی 
«سنن الترمذي»(۳: »)۲١‏ ومثله مرفوعاً عن علي ڪه في «سنن أبي داود»(۱ : )٤‏ وعن 
عائشة رضي الله عنها في «سنن ابن ماجة»(٠: »)0۷١‏ وغيره. 

.)۱١ «البناية»(۳:‎ )( 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳40 
و E O O‏ 
الأسعار» فاقيم"" مقام التماء» فأديرً الحكم عليه هذا هو المذ كور في «المداية»"“ 

وفيه نظر“؛ لان هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على التصاب تَجِب الزكاة سواءُ 
جد النماءء أو لم يوجد 

[١اقوله:‏ هو الممكن؛ اسم فاعل من التمكين» أي هو الذي تحصل به القدرة 
على استنماء المال أي طلب نمائه. ۰ 

1اقوله: لاشتماله ؛ أي لاشتمال الحول على الفصول الأربعة المختلفة» وهي 
الربيع والصيف والشتاء والخريف› فإ الجارات ريما يتهيا الاسترباح فيها في الصيف 
دون العكس» وكذلك في الرّبيع والخريف» ا 
حولان الحول مقام الاستنماء فبعد ذلك لم تعتبر تبر حقيقة الاستنماء» حتى إذا ظهر النماء 
أو لم يظهرُ ی فيه الرّكاة. كذا في «البناية“ 

[۳اقوله: فأقيم ؛ أي جعل الحول قائما مقام اللّماء ؛ لكونه سببه لحصوله فيه 
غالباء وإن لم محصل أحياناء فإذا حال الحول وجبت الزكاة. 

[٤قوله:‏ وفيه نظر؛ حاصل الإيراد أن عبارة «المداية» تدل على أن الحول أقيم 
مقام الّماء» وإدٌ الركاة تجب عند مضي الحول» مع أنه ليس كذلك» فإِنّه لا يكفي 
لوجویها حولان الحول على التصاب» بل له شروط اُخری لا تحب بدونها. 

وبتقریر آخر قوله": «فأديرٌ الحكم عليه» بحسب ظاهره أ وجوب الركاة 

رمع الحول وجودا وعدم مع اد اوران عدماً وإن كان صحيحاً إت إذا لم يوجذ 


oS‏ فلیس أن کل ما حال عليه 
الحول وجبت فيه الرّكاةء SE‏ أو 
ية الجارة. 


(1) «الہداية)(۱ : .)4٩‏ 
() «البناية»(۳: .)۱١‏ 
)( آي ف «الہداية»(۲ : .)۱۵۵١‏ 


۳۹۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كما في السفر'"» فإئه أقيم مقام المشقة» فيدر الرُخصة عليه سواءٌ وَجَد المشقة أم لاء 
لكن ليس كذلك""» بل لا بد مع الحول من شيءٍ آخر» وهو المنية" كما في اللّمنين: 
أي الأهب والفضةء أو السّوم“ كما في الأنعامء أو نة التجارة في غير ما دكرنا 

ولا مخفى على المتدرّب أن هذا الإيراد مدفوع بأدنى توجه» فن غرض صاحب 
«المداية» من العبارة المذكورة ليس إلا ذكرٌ أن الحول قائم مقام الماء» والّماءٌ الحقيقي 
خر مر وأ الحكم دائ على الحول لا على الماء» وهو حاصل منه. 

وما كوه مشروطا بأمرٍ آخر أو غر مشروط فهو معزل عنه» وقد دل كلام 
«الہداية» قبل هذه ألا اع اشتراط الشروط الأخر الي ذکرھا الشارح طب 
کما لا خف على من طالعها. 

فإن قلت : : رض الشارح أن هذه العبارة قاصرة غير وافية. 

قلت لا بل هي وافية بجا قصد منهاء ولا بأس بعدم دلالتها على ما لم يقصد 
منها > لا سيّما إذا دل عليه كلام سابق أو لاحق. 

[١اقوله:‏ كما في السفر؛ lS‏ اا ال ا 
بالسّفر شرعت تيسيرا لحصول المشقة في السفرء ثم اعتبر لا تفس السفر إقامة للسّبب 
مقام المسّبب» » فكلّما وجد اسر ثبت حكم الرُخص للمسافرء وان لم توجد المشقة 


مه موي 


سحف فة . 

[۲]قوله : لكن ليس كذلك ؛ أي ليس مرد حولان الحول كافيا لوجوب الرّكاة. 

[۳اقوله: وهو التمنية. ا ااه : أن الرّكاة لا تحب في مال وإن بلغ مقدارَ 
الما وا غ ا و 

أحدها: اللّمنية ؛ زک دک و ا کف ان کون عة لان خم 2ا 
وعوضاً في العقودٍ والًجارات» وتشتر ترى بها الأشياء» وهو الذهب والفضّة > فتلزم 
فيهما الرّكاءٌ كيفما أمسكهماء ولو للسقة إذا حال عليهما الحول» وبلغ نصاباً واحتررً 
ق وک عن ا اا ان عرفا واا اة 


(۱) السوم: من سامت توچ نوما : أي رعت. ينظر : «طلبة الطلبة)(ص٤۳).‏ وقي «الخانية» ١(‏ : 
٥‏ ) : السائمة: هى الراعية التى تكتفى بالرعى» فإذا علفت فهي علوفة» والعبرة في ذلك 
لأكثر السنة. 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳4۷ 


حٌى لو كان له عبد لا للخدمة"» أو دار لا للسكتّى» ولم ينو التجارة لا تحب 
فيهما الركاة» وإن حال عليهما الحول. 

زاف كرت فافلا غر عا اة قالط و اقات 

وثانيها: السوم ؛ وهو في الدّواب التي تحب فيها الركاة كالغنم والبقر والإبلِ 
غلنی اسیا دکره ٥‏ في موضعه»› وهو عبارة لغة عن الرّعي» يقال شاة سائمة : أي 
راعية» وني اصطلاح الشرع : هي المكتفية بالرًعي في أكثر السنة > فتلزم الدّواب الرّكاة 
إذا كانت سائمة» وإن كان يعلفها في بيته ويصرف عليها من عنده فلا زكاة عليهاء وإن 
OSE TTY‏ 

وثالثها: نيّة التّجارة ؛ وهو في غير القّمن الخلقي والدّواب» فما عداها إذا كانت 
بنية التجارة تحب فيه الرّكاة وإلا فلا. ۰ 

[ا]قوله: لا للخدمة ؛ هذا القيد» وكذا قيد «لا للسكنى» إلّما اعتبر ليظهر أن 
عدم وجوب الزكاة في مثل هذا العبد والدًار إّما هو لعدم نية التجارة» فإنّه إن كان 
للخدمة والسكنى فلعدم وجوبها فيهما وجه آخر» وهو كونهما غير فاضلين عن الحاجة 
الأصلية. 

[۲]قوله: كالأطعمة؛ هذا وما بعده مثالٌ للحاجة الأصلية» فهذه الحوائج 
الأصلية لا تحب فيها الرًكاة وإن بلغت قيمتّها نصاباً» ولم يذكزْ مقدار الطْعام الحتاج إليه 
و ا ي آتهم قدروا في التفقة الخبر والإدام 
بالمعروف المناسب ليسار الروج وعساره. 

وقد ذكر في «المحيط»: آنه إذا اشترى طعاما لقوته مقدارً ما يكفي شهرا أو أكثر أو 
أقل» وهو يساوي مائتي ي درهم» إن كان قوت شهر أو أقلٌ حل له أخذ الزكاة بلا 
خلاف؛ لأنه مشغول بحاجته الأصلية» وإن كان أكثْرٌ قال بعضهم: لا يمحل» وقال 


(0. 


بعصهم : يحل › فقد صح أن النبي #4 ادخر لنسائه قوت سنة 


(۱) فعن عمر هل4 : «إن النبي ية كان يبيع نخل بني النضير ويجحبس لأهله قوت سنتهم» في («صحيح 
البخاري»( : (YEA‏ وغیره. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأثاث" اأنزل» ودوابً الركوب» وعبيد الخدمة» ودور السكتى» وسلاح 
يستعملها""» وآلات الحترفة'"» والكتب لأهله“. 

ثم أورد على الشًارح هه في تمثيله بالأطعمة أن الأطعمة إن لم يحل عليها الحول 
فلا زكاة فيها؛ لفقدان الحول» وإن حال الحول فهي فارغة عن الحوائج الأصلية» فلا 

وأجيب عنه : بآّه يحمل أن يشتري الطعام بنية التجارة ويكون محتاجا إليها بنفسه 
وعياله» فيصرف على عياله إلى آخر السنة» ويبقى الطعام» فلا زكاة فيه» وهكذا حال 
دار اشتراها بنّة التجارة وهو تاج إليها للسكنى. 

[١اقوله:‏ وأثاث ؛ بالفتح : أي متاعٌ بيته من ظروف الشرب والأاكل والطبخ 

ونحوها. 

[۲]قوله : يستعملها ؛ فيه أله قيدٌ مستدرك ؛ لان الأسلحة إن لم تكن للسّجارة فلا 
زكاة فيها لعدم التماء» وإلا ففيها الركاة. 

ويجاب عنه: بأنٌ فيها القيد لإفادة أن مَن يحتاج إلى استعمالما كالغزاة والحاربين 
وغيرهم لا زكاة في أسلحتهم ؛ لعدم فراغها عن ال حاجة الأصليّة» وإن كان اشتراها بنية 
التجارة. 

1اقوله: وآلات الحترفة ؛ أي المحتاج إليها في الحرفة مثل قدور الطباخين 
والصباغين» وآلات النجارين. 

[٤اقوله:‏ لأهلها؛ أي من محتاج إليها لتعليمء أو كريش ا أو 
تصحيح» وغير ذلك» ويرد عليه بآنه مستدرك ؛ لأآنها لو لم تكن للتجارة لا تحب فيها 
الركاة» وإن لم تكن عند أهلها وإن كانت بنية التجارة تجب» وإن كانت عند أهلها 


(۱) التقييد بأهلها غير معتبر المغهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية› فالكتب لا زكاة 
فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية » ونما الفرق بين الأهل وغيرهم في 
جواز أخذ الزكاة والمنع عنه فمن كان من آهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ 
والتصحيح» فإنه لا بخرج بها عن الفقرء فله أخذ الزكاةء وتمامه في «رد المحتار»(۲: ۸)» 
وینظر : («البحر»)(۲: ۲۲۲). 


كتاب الزكاة/شروط الزكڪاة ۳۹۹ 
ملوك ملک اما غلی تر مكلف لے فلا جت غل اتب رمدبون مطاف 
مر جهة عبل بقدر دينه 1 
(ملوك'" ملكا تاماً) : أي رقبة» اويدا" ف : أي عاقل'"» بالغ ء 
(مسلم» فلا تجب على مكاتب”) ؛ لعدم املك اللّام» فإن له ملك اليد لا ملك 
الرقبة» (ومديون مطالب" من جهة عبد بقدر دينه") 
دائما يفي ذكرٌ هذا القيد في مصرف الرّكاة فإِنّه إذا كانت له كتب تبلغ الصاب وهو 
محتاج إليها جور له أخذ الركاة وإلا لاء كذا في «التهاية». 

وأجيب عنه: بأد هذا القيد قائم مقام قوله: «لا للتّجارة»» كما أشار إليه في 
«غاية البيان» كقيد الركوب في الدّواب والخدمة في العبيد. 

[ااقوله : ملوك ؛ فإن لم يكن بملوكا فلا تحب فيه الرّكاةء كالمال المغصوب 
والمسروق» وني الإطلاق إشارة إلى آنا تج إذا كان لوكا بسبب خبيثِ كعقا فاس 
ونحوه» وينبغي أن يؤديها من مال طیْب» وتفصيلةُ في «الدرٌ المختار»" » وحواشیه. 

[۲]قولە : أي رقبة ويدا؛ يعني يكون ملوكاً له ذاتا وتصرفاً بحيث يقدرٌ على 
اصرف فيهء وعلى الانتقالات الملكية فيه. 

[۳]قوله : أي عاقل... اڂ ؛ فلا تجب على کافر ومسلم مجنون وصبي. 

[٤]قوله:‏ على مکاتب ؛ وهو العبد الذي قال له مولاه : إذأذيت إليّ كذا مالا 
فأنت حرَ» وهو عبد ما بقي عليه درهم» فالمال الذي يحصلةٌ لفك رقبته يلك فيه 
التصرُف» وليس له ملك الرقبة» فإ كل مال العبدٍ ملوك للمولى كما تقر في موضعه. 

[٥]قوله‏ : مطالب؛ مثل المديون بشم البيع والأجرة والقرض وضمان الاستهلاك 
وغير ذلك› وهل ينع ذين مور المرأة؟ قيل E‏ وقيل: المؤجل 
لايمنع» وقیل: : إن كان الزوج غير قاصدٍ أداءء لا يمنع لات لا يعد يتا ق زعب . کذا 
في «البناية»“ 

[1اقوله: : بقدر دینه ؛ فیزكي الزائ عن مقدار دينه ؛ ما اذا کانت رة 
درک وغل دی ی درخ کے کی در 


(1) «رد الحتار على الدر المختار»(۲ : ۰( 
() «البناية»(۳: ۲۰). 


٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لان ملكة غيرٌفاضل عن الحاجة الأصلية » وهي قضاء الينء ّما قد بکونه 
مطالباً من عبد حتى لو كان مطالبا من الله لا نع وجوب الرّكاة» كمن ملك نصابا 
٠" SNe‏ أو الكفارة"٠‏ أو الزّكاة" تجب فيه الزكاةء ولا 

يشترط لوجوبٍ الرّكاة فراغةٌ عن هذا الدّين. 

وقول : بقدر دینه» متعلق بقوله : فلا جب : أي لا تٌَجب على المديون بقدر 
ا کون مالم ال 

[]قوله: کالتّذر؛ كما إذا كانت له ماتا درهم» ونذر أن يتصدق بئة منها > فإذا 
حال عليهما تلزمة زكانهاء ويسقط اللّذر بقدر درهمين ونصف؛ لأنه استحق لجهة 
الركاةء فيبطل اللّذر فيه» ويتصدّق بباقي الة» ولو تصدّق بكلها لنّذرٍ وقع عن الرّكاة 
درهمان ونصف لتعینه بتعیین اله ج . كذا في «معراج الدراية». 

[۲اقوله: أو الكفارة ؛ أي بأنواعها ؛ ككفارة اليمين» وكقّارة الظهار» رکنازة 
فطرٍ صوم رمضانء وغير ذلك» وكذا صدقة الفطر؛ وهدي المتعة» والأضحية› فهذه 
الديونُ الواجبة في الذَمّة التي ليس لها مطالب من جهة العباد لا منم وجوب الركاة. 

[]قولە: E‏ 
باشا في «الإيضاح والإصلاح» وغيرهماء إلا أن يحمل ذلك على صورة بقاءِ دين 
الرّكاة باستهلاك المال على رأي أبي يوسف ا4 لكنّه رواية غير معتبرة عندهم. 

وتفصيلة على ما في «المداية» وشروحهاء و«المحيط» وغيرها: أن دين الركاة 
سواءً كان في الأموال الظًاهرة أو الباطنة ينع وجوب الرَكاة ؛ لان له مطالبا من جهة 
العباد» وهو الإمام أو ناثبه» وهذا عند علمائنا اللّلاثة في ظاهر الرواية. 

نعم؛ خالف فيه زفر ظ4 وقال بعدم المنع مطلقاً» وعن أبي يوسف خهه: أنه إن 
کان في العين يمع » وإن کان في الذّمَة لا نع » وصورًةٌ: رل له الف دينار» فاستهلكة 
بعد الحول قبل أداء الّكاة» ثم حصلت عنده مائتا درهم» لا تجب فيه الرّكاة ؛ لان زكاة 
التصاب الأول دين في ذمته لسبب الاستهلاك» هذا عندهم» وعند أبي يوسف على 
رواية عنه : تجب فيه» ولا يمنع هذا الدين. 


(۱( «الإیضاح»(ق /۲۹ب)» وینظر : «درر الحکام»(۱ : ۷۲). ودرد المحتار»(۲: 0). 


كتاب الزكاة/شروط الزكڪاة ١‏ 


ولا في مال مفقود» وساقط في بحر ومغصوب لا بينة عليه » ومدفون في رة ُي 
مکانه ودين جحدهُ المديون سنين تم أقر بعدها عند قوم» واااو 


إليه بعد سنين 
(ولا في مال مفقود وساقط في بجر" ي 
ري“ يي مکانه» ودين" أ جحده المدیون سنين د م أقر بعدها عند قوم» وما اخ 


مصادر:"' إليه بعد سنين)› هذه الأمثلة أ الال الا 

[]قوله : ولافي مال مفقود ؛ أي لا تجب زكاة مال ققد عد سنين ثم وجدّه» فلا 
تحب عليه زكاة اسي اماضية ؛ لأنه كالعدوم حكما 

[]قولە : وساقط في بحر ؛ Ee‏ واستخرجه 
بعد سنین. 

اا و أي لا تحب زكاة مال غصبَةُ رجل» ولا بينة للمالك على 


وق 


غصبه حتی يتيس له إثبائه وأخذه منه» فإذا وجه بعد سنين لا حب أداءٌ زكاة الماضي»› 
ا ا ی ا ا 9 غ 
السائمة فلا تجب» وإن كان الغاصب مقرأ لعدم تحقق الإسامة. كذا في «الخاتية». 

ا : في برية ؛ SS‏ : أي مفازة» فإذا 
دفن مالا في صحراءِ ونسي مكاّهء ثم تذكره بعد سنينّ واستخرجَةٌ لا تحب زكاة الماضي 
بخلاف المدفون في بيت أو بستان ونحو ذلك > فاه تجب فيه الرّكاة ؛ لأنه ليس بضمار. 
ذا في «البناية“ ٤‏ 

[٥]قوله:‏ ودين ؛ أي إذا كان للرٌّجل على آخر دين بقدر التصاب فأنكر المديونُ 
وله عليه» ولا نة للمالك عليه» ثم أقر المديون بعد مد عند قوم أنه عليه لا تحب 
ل ا اك او 

ا اقولة: مضافرة ؛ أى من حي المصادرة وهو ما ياخذه السلطان من رعينه 
من غير حق» والفرق بيلَةُ وبين الغصب : أن الغصب أخد الال مباشرة قهراء والمصادرة 
ان يأمرءُ بان يأتي كذا من الالء فا أده الساطان وره ادر ته رده لهند 
a E‏ 


.)۲١ «البناية»(۳:‎ )1( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعندنا لا تجب الرّكاة فى امال الضمار""» خلافا للشافعى” كله ؛ بناء" على 

[١1قوله:‏ امال الضّمار ؛ - بالكسر-: هو مال غائب لا يرجى حصولهء فإن 
رجی فلیس بضمار» وأصلةٌ من الإضمار: وهو اللَغييبُ والإخفاء» يقال : أضمرَ في 
قلبه شيء إذا لم یظهرءُ وأخفاه» وقیل : هو ما يکود عينةُ قائماً» ولا یکونٌ منتفعا به 
مأخودٌ من قولهم: بعيرٌضامر: وهو الذي يكون فيه أصل الحياة ولا ينتفع به لشدة 
هزاله. كذا في «البنايت“ 

[۲اقوله: بناء ؛ علّة لقوله: «لا تجب»» يعني لا يشترط لوجوب الزكاة كون 
O‏ 

ويؤيده ما أخرجة أبو عبيد في «كتاب الأموال»" بسنده عن الحسن البصري 4 
EME IE‏ وعن کل دين 
إل مآ كان مئه ضمارا لا برجو 

وني «موطأ مالك» عن أيوب : «إدً عمرً بن عبد العزيز هه كتب في مال قبضّه 
ا ف ر ر مووا ها رم ا ات ب 
ذلك كنات أ لايو خد مف لاز اة تة واحدةه فان كان ضمارا. 


وني «مصتف ابن أبي شيبة» : عن عمر بن ميمون ڪه قال : «أخذ الوليد بن عبد 
املك عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرير ألفا فألقاءُ في بيت المال» فلمًا 


ولي عمر بن عبد العزيزٍ 4 أتاه ولده فرفعوا مظلمَتهم إليه» > فکتب إلى میموں آن 
ادفعوا و وخذوا زكاة عامهم هذاء فانه لولا أن کان مالا ضمارا أخذنا 


منه و ما مض . کذا ف «تخريج أحاديث الہداية“ للزیلعی. 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص۳۷)» و«لمهذب» :١(‏ ١٤٠)ء‏ و«حلية العلماء» (۳: ١١)ء‏ وغيرها. 
() «البناية»(۳: .)۲٤‏ 

(۳) «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام(۲: .)٤١١‏ 

() في «الموطاً»(۱: .)۲٥۳‏ 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲: .)٤٠١‏ 

.)٩١ : ٤(»ةيارلا «نصب‎ )۲( 


كتاب الزكاة/شروط الزكڪاة 4 
خلافِ دين على مقر مليءء أوخشرة :أو فلس أو جاحد عليه ببينة» أو عَلم 
به قاض ولا يبقى للتّجارة 
اشتراط الملك" النّام» فهو ملوك رقبة لا يداء والخلاف فيما إذا وسل" الا 
الضمار إلى مالكه› مل ھی عل زا الین الي کان لیا شمان امل" 

(بخلاف"' "دين على مقر مليء اوس اومن ار اع 
نة آو عَم به قاض)» فاه إذا صت هذه الأموال إلى مالكها تحب زكاءٌالآيام 
ا 

(ولا يبقى" للتجارة 

١‏ اقوله: اشتراط الملك ؛ لقرله غلا : ینآ ويم صكَةٌ 4ء الال المطلى 
ضرف إل الفر د انكام وهر الاوك زف وا 

[اقوله: فيما إ إذا وصل... الڂخ؛ وأمًا إذا لم يصل إليه فلا خلاف في سقوط 
زکاته» وکذا لا خلاف في وجوب زکاته من يوم وصل إليه. 

[۳!قوله : بخلاف ؛ شروعٌ في حكم الأموال التي لا تعد من الضّمار» وإن لم يكر" 
في يد المالك حالا. ۰ ۰ 

ل٤‏ اقوله : مليء: بالہمزة» فعيلٌ من ا لاء بمعنى الغنى» والحاصل أن تجب الرّكاة 
في دين له على غني يقر بکونه علیه» وکذا ذا کان على مَْسیر: اسم فاعل من 
الاغسار: : أي فقير حتاج» وهو مقر» وكذا إذا كان مقر مفلس» وهو اسم مفعول من 
التفليس» وهو الذي حکم الحاکم بإفلاسه» ونادی بأنه مفلس لا يلازمٌ ولا يعاقب. 

وكذا إذا كان الدين على منكر وجوبه عليه للمالك عليه بينة يتسر إثباته بهاء أو 
کان ن القاضي يعلم بوجوب دينه عليه» ففي هذه الصور تيسَرٌ الوصول إلى الال بأداء 
المديون نفسه» أو بالمرافعة إلى القاضي وقضائه بالبيّنة أو بعلمه فتجب زكاء السنين 
الماضية عند وصول ذلك المال إلى المالك. 

(٥اقوله:‏ ولا يبقی.. اخ ؛ شرو في مسائل متعلقة بوجوب الركاة في أموال 
التخارة 


(۱) التوبة : من الآية١٠٠.‏ 


4 عمدة الرماية على شرح الوقاية 


ما اشتراه لہا فَْوّى خدمته» ثم لا يصير للتّجارة وإن نواه لہا ما لم ييعه» وما 
اشتراه ہ لہا کان لہا > لا ما وره ونوی لہاء وما ملكه بهبة» أو وصية» أو نكاح› أو 
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خلع» أو صلح عن قود 
يصير"'للتجارة وان نواه لہا ما لم يغه" » وما 
شتراہ'' لہا کان لہا > لا ما رنه" ونوی لہاء وما ملکه ب بهبة"» أو وصية"» أو 

أو حلع اول غ e‏ 

[١اقوله‏ : فنوى خدمته ؛ يعني إذا اشترى عبدا أو أمة بنية التجارة ثم نوى إخراجه 
من التجارة وجعله لخدمته خرج ذلك عن الجارة ولم تحب فيه الركاة» «فإدٌ لكل امرئ 
ما نوى» وإتّما الأعمال بالنيات»"» أخرجه البخاري ئ » وغیره. 

e‏ : ثم لا يصير؛ أي إذا أخرج عبدا ونحوه عن الّجارةٍ ونوى خدمتة لا 
O RR E TE‏ 

[۳اقوله : وما اشتراه ؛ أي ما اشتري بنيّة التجارة كان للتجارة تجب فيه الزكاة. 

[٤]قوله:‏ لا ماورثه؛ ب يعني الال الذي بحصل في ملكه بالسبب الغير الاختياري 
كالوراثة» بان مات مورةُ فورث ماله لا بصير لجار وإن نواها عند الَملّك. 

أ وما ملک ية 2 ان وغ 0272 6ل وف 

[1اقوله: وصية ؛ بأن أوصى رجل عند موته لرجل فوصل إليه بعد موت 
الموصي. 

[۷]قوله : : أو بنكاح ؛ بأن نكح امرأة وأعطى في مهرها مالا. 

[ [اقوله : أو خلع ؛ بان خالعت الرأة عن زوجهاء وطلبت منه الطْلاق وأعطته 

مالا. 

[۹اقوله: أو صلع ؛ بأن قتلَ رجلٌ رجلا عمدا فوجب عليه القصاص فصا 
القاتل مع ورثة المقتول على مال أعطاه إياهم. 

١[‏ ۱ ]قوله : قود ؛ بفتحتین : أي القصاص فيد به ؛ لان العبد للتجارة إذا قتله عبد 


(1) أي إذا أخرج عبداً وغيره عن التّجارة ونوى خدمكَةُ لا يكون أبدا للّجارة» 0ا لبك الان 
يبيعَه أو يؤجرّه. ينظر: «الدر المختاں»۲۲ : .)٠١‏ 

(۲) القود : القصاص. ینظر : «القاموس»(۱: .)١٤۳‏ 

(۳) في «صحیح البخاري»(۲ : ۳, والجحملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول. 


كتاب الزكاة/شروط الزكڪاة 40 
ونواہ لہا كان لہا عند أبى يوسف فه» لا عند محمد 4ء وقيل : الخلاف على 
عکسه 

ونوا لہا كان لہا عند أبي يوسف ظ4» لا عند محمد" 4 وقيل : : الخلاف على 
عکسه)» فال حاصل أن ما عدا الحجرين والسوائم ألما جب فيها الزكاة بنية 
اا 

خطأً أو دفع به كان المدفوع للتّجارة. كذا في «الخانيّة». 

١‏ اقوله : بنيّة التجارة ؛ الأصل في وجوب الزكاة بنية التجارة قوله ج : إ أنفِمُوا 
من يت ما كبشم ې وعليه إجماع جمهورٌ علماء الأمَة سلفا وخلفاء وقول 
امخالف فيه شاد ومردودٌ كما بسطّه الّووي في «شرح صحيح مسلم» وغيره. 

ويؤيده حديث سمرة 4: «كان رسول الله ب يأمرنا أن نخر الزكاة مما نعد 
لبي" أخرجة آبو ذاو والدارقطني والبرارٌ بسند فيه ضعف. 

وعن زياد بن حدير 4# : «بعثني عمرٌ ظهه مصدقاء فأمرني أن آخد من المسلمين 
من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربح العشر»ء ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر»»ء أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال». 

وروی عبد الرّزاق والطبراني وغيرهما بمعناه » ويشهد له حديث الصحيحين في 
ف مم فان ركا وش وها اي # بان لت ي أا ةة اه ا 
وقفا في سبيل الله لاء وللتفصيل موضع آخر. 


(1) قال الحصكفي عن قول محمد ظ4 في «الدر المختار»٠(۲‏ : ٤‏ ودالدر المنتقی» :)۱۹١ :١(‏ هو 
الأصح. 

(۲) البقرة: من الاآية۷٠۲.‏ 

() في سنن اھ داود»(٠: »)٤6۸۸‏ و«معرفة السنن»(۷: »)٠١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٤‏ : 
1؛,)»ء وغیرها. 

() وعن أبي ذر ظ4 قال َب : «في البر صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم » وإسناده حسن. 
ينظر : «الدراية»(۱: »)۲١١‏ وعن ابن عمر 4#» قال : «ليس قي العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة» في «سنن البيهقي الکبیں»)(٤‏ : »)٠٤١‏ وصححه» و«مصنف ابن أبي شيبة»)(۲ : 
*). 


Î‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


s000scceecnecaseccoccesvsnenecnssecencetacecnBecveennccececnececasscsnsnnssssnenensccnncssnssnnnnonesssccvcocesssdsvonnnnnnns 
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ته هذه اة إنمااتير إذا وجدت زمانً حدوث سبب الملك» حتى لو وى 
التجارة بعد حدوث سبب املك" لا جب" فيه الزكاة بنية التّجارة» وهذا معنى قوله: 
ا ەلہا. 
د ان یکر سیب اللاك ما اشارا لو توئ الخارة مان غلك 

RT TT TE 
فعند أبى حنيفة وأبی يوسف وان لاا“‎ 

[1]قوله: إنما 5 تعتبر؛ فإ ال إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار؛ إذ 
النية لتمييز ما اختلف من أنواع الفعلء »> فلا بد آن تكونَ عند حدوث سبب الملك. 

[۲]قوله: بعد حدوث سبب الملك؛ کمن اث شتری عبدا لندمته ثم نوی فيه 
التجارة» أو اشتراها للتجارة ثم أبطلها بجعلها للخدمة» ثم نواها للتجارة. 

[۳اقوله: لا تجب؛ قال في «الدّرً المختا»: «شرط مقارنتها لعقد الجارة» وهو 
كسب امال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض» ولو نوى الجارة بعد العقد أو 
کے ا ا آنه ن رید رها لو رکا عله » كما لو نوى التجارة فيما خرج 
من أرضه» 

أكافرله: سيا اختياريا؛ سب الك على قسمين ؛ 

أحدهما: أن يكون باختيار العبد وصنعه : وهو الذي يتوقفُ على الإججاب 
والقبول» وتبطل يإقناعه كالشراء وقبول البة» والوصيّة» والصدقةء والحلح ؛ 
والصلح» وغيره» من أسباب الملك. 

وٹانهما: : أن يكوت ما لا اختيارً فيه للعبد : كالوراثة فإنٌ اليراث يدخل في ملك 
الوارث بلا صنع حتى أن اجنين يرث ولا فصل لهء ولا يسقط بالإسقاط » إذا عرفت 
هذا فاعلم أن نية التًجارة إا تعتبر إذا قارنت بالصنع ولا صنع في السب الاضطراري 
فلا يفيد اقترا النية به شيغا. 


هاقوله: لا؛ أي لا يجب أن يكوك شراء» بل كل عمل موجب للملك إذا 


(۱) انتهی من «الدر المختار»(۲: .)۲۷٤‏ 


كةب الزكاة/شروط الزكڪاة 4۷ 


س 
ولا أداءَ إلا بنية قَرلَّت به» أو بعزل قذر ما وَجَّب» وتصدقة بكل ماله بلا نة 


م م ا 


مسقط › ویبعضه لا عند ابي پوسف خ4 وعند محمد ظ4 سقط زكاة المؤدّى 


ود خمد 5و کی وقيل : الخلاف على العكس» فعند أبي يوسف خ4 لا بد 
آن یکونَ شراء» وعند محمد لا. 

(ولا ادا" إلا بنية قرت" به» أو بعزل قذر ما وَجَّب» وتصدقَه بل ماله بلا 
N‏ [“ ويبحضه لا عند أبى يوسف 4 » وعند محمد ظله سقط زكاة المؤدّى 
اقترنت به نة الّجارة يكفي ؛ لان النّجارة عد اكتساب المال» فما لا يدخ فى ملكه إلا 
بقوله فهو کسبه» فيصح اقتران النية به. 

[١اقوله‏ : تجب ؛ لان ما سوى الشراء من العقود كالمبة والوصيّة والصلح وغيرها 
ليست من عقود التجارة» ألا ترى أن الإذنً في الّجارة لا يتضمَنْ هذا العقودء ولا 
يملكها المضارب ولا العبد المأذونء وهما لكان اصرف في عقود الُجارةء فلا بعتي 
کک العقود . كذا في «البناية" > وذكر في «البداء ئح» و«البحر» : أن قول شید 

0 : ولا أداء... ال ؛ أي لا تصح أداءٌ الرّكاة إلا بية قرت بالاداء أو بعزل 
قدر ما وجب : : أي إفراده عن ماله؛ وذلك لأنها عبادة مقصودة مستقلةء فتشرط لہا 
النبة. 

والأصل فيها اقتراتها مح الحل إل آله فا كان أداؤحا يرق» واشتراط حضور 
النية ني كل مر مورت إلى الحرج العظيم اكتفى فيه بنيّة عند العزل . كذا في «المداية»"» 
وشروحها. 

رل قر نت په اولی کان الاقتران کیا کما لو دنع بلا بے ثم نوئ وانال 
قائم في يد الفقيرء > أو نوى عند الدفع إلى الوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية. كذافي 
وا 
لأن الفعل والفرض كليهما مشروعان» فلا بد من نية اللّعيين. 
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() «البتاية»(۳: ۳۱). 
(۲) «المداية»»» و«العناية»(۲: .)۱۷١‏ 
() «البحر الرائی)(۲ : .)۲۲١‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


CNNIIecessesoeceeeenesecenecsssssnsoececenessnanecsseseeveveneseneconnonnsevessdsvseconassonecsesensssnsvecsasseonsesnssnsns 


أي إذا تصدق ججميع ماله بلا نية ية الرًكاة"' تسقط الرّكاة» وإن تصدق ببعضٍ 
ماله تسقط زكاة المؤدّى عند محمد كله خلافا لأبي يوسف "له حتی لو کان له 
مئتا درهم› فتصدق ئة درهم» تسقط عند محمد 4 زكاة الك ا مؤدًاة» وعند أبي 
وسف ظ4 لا تسقط عنه زكاة شىء أصلا. 

ولنا: وهو الاستحسان أن الواجب جزءٌ من جميع امال فكان معيّنا فلا حاجة إلى 
العيين؛ لأ الَعيينَ إلّما يشترط لمزاحمة سائر الأجزاءء فلمًا ادى الجميعَ على وجه 
ا 
الاسم . كذا في «البناية 

[۱اقوله : بلا نية الرّكاة ؛ في هذا القيد مساحة» فإله لو نوى بتصدق جميع امال 
النّذر أو الكمّارة أو غيرهما يقم عمًا نوى ويضمنْ الرّكاة مع أنه يصدق عليه أنه تصدق 
ا ا ا ا 
يتنبه الشارح ظ4 على دقر قيقة إطلاقه. 

[اقولە: خلافا ا يوسف ل4 ؛ أشارَ صاحب «المداية»» و«ملتقى 
الأمحر»""» وقاضي خان في «فتاواه» إلى ترجيحه. 


(1) «البناية»(۳: ۳۲ - ۳۳). 
(۲) «الہداية»(۱: ۹۸). 
(۳) «ملتقی الأبجں»(ص۲۹). وينظر: «الدر المختار»(۲: .)١١‏ 


باب زكاة الأموال 
نصاب الإبل خمس» والبقرٌ ثلاثون» والغنم أربعونً سائمة» وني كل خمس من 
الإبل بخت أو عراب: شاة 
باب زكاة الأموال 
(نصاب الإبل خمس""» والبقرٌ ثلاثون"» والغنم أربعون" سائمة. 
زف کل ای در الول بخ "ای مزاب :دا 
[1]قوله: خمس ؛ فلا يحب بشيء فيما دون ا لخمس ؛ لحديث : «ليس فيما دون 
خمسة ذود صدقة»""» والمرادٌ بالذود: الإبل» أخرجَة البخاري ومسلم وغيرهما. 
١۲اقوله‏ : والبقرٌ ثلاثون ؛ لحديث معاذ ظهه : إن ابي ب لما وجَهة إلى اليمن أمره 
أن يأاخد من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة»"» أخرجَةٌ أصحاب السنن الأربعة 
وغيرهم» قال الزيلعي”" : «لا خلاف بين العلماء ي أن السنّة في زكاة البقر ما في حديث 
معاذ كله » وأنه اللصاب المجمع عليه فيها». 
[۲اقوله : أربعون؛ لحديث: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة» فإن لم يكن إلا 
تسعة وثلثونً فليس عليك فيها شيء»» أخرجه أبو داود» وغيره. 
[٥]قوله:‏ بُخت؛ بالضّم جمع بتي » وهو ماله سنامان» منسوب الى بخت 
نصر؛ لأنه أول مَن جمم بين العربي والعجمي. 
1J‏ اقوله : أو عراب ؛ بالكسر» وجمع عربيٰ وهو يطلق مقابل للبختي » ونما ذكرَ 
هذين القسمين لكونهما أشهرٌ أصناف الإبلء وإشارة إلى أن الحكم غير مختص بأحد 
القسمين بل يعمَهما؛ وذلك لأ الحكم ورد في الشرع بلفظ الإبل» وهو نوع شامل 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۲: »)0۲١‏ و«صحيح مسلم»(۲: 1۷۳)» وغیرها. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: »)۲١‏ وحسنه»ء و«المستدرك»(١:‏ 000)» و«صحيح ابن خزية»(٤‏ : 
٩‏ وغیرها. 

(۳) في «نصب الراية»(٤‏ : .)١١۸‏ 

(6) في ««سنن الترمذي»(۳: ۱۷)» وحسنه» و«لمستدرك)۱: »)0٤٩‏ و«سنن بي داود»(۲ : 
۸)» وغیرها. 


۰ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


کے 
ثم ني کل خمس وعشرین بنت مخاض ثم في ست وثلاڻين بنت لبون. ٠‏ 
وأربعينَ حقه. ثم في إحدى وستينَ جَذعة. لم في سنت وسبحين نتا لبون: . ثم في 
إحدى وتسعین حقتان | إلى مئة وعشرين. 

ثم في کل خمس وعشرین بنت خاض". 

ثم في ست وثلاڻينَ بنت لبون" . 

ثم في ست وأربعينً ج '". 

ثم في إحدى وستين جذعة“. 

ثم في ست وسبعينَ بنتا لبون" 

ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. 
للبختي والعربي» فيشمل الحكم كليهما إلا أن يدل دليلٌ على اختصاصه بأحدهماء 
وهذا كعموم الحكم الوارد ني الشاة لجميع أقسامهاء والوارد في البقر لجميع أصنافه 
وقس عليه ما یناسبه. 

1ا اقوله: بنت مخاض ؛ هي النَافة التي تمت لها سنة» ودخلت في السنة الّانيةء 
سيت بها لأن أمّها حملت بغيرهاء يقال مخضت الحاملٌ مخاضاء بالفتح : أي أخذها 


وجع الولادة. 

[]قولە : : ينت لبون ؛ بفتح الام : : هي التي تمت لما سنتان» وشرعت في الالثة ؛ 
ان غاا 

٣اقوله:‏ حقة؛ بكسرالحاء المهملةء وتشديد القاف: هي التي ت لها ثلاث 
سنين» ودخلت في الرٌابعة» سمت به لكونها أحق أن يركب عليها. 

[٤اقوله:‏ جذعة ؛ بفتحات هي التي دخلت في السَنة الخامسة» سمَيت به؛ لأنها 
تجذع : أي تقلع أسنان اللْبن 

[٥اقوله‏ : بنتا لبون؛ قال العيْني في «البنايت”“ : إن الشرع جعل الواجب ني 
نصاب الإبل الصغار دون الكبار لسبب أذ الأضحية لا تجوز بهاء إّما اختارً ذلك 
پرا على أرباب المواشي» وجعل أيضاً الواجب الإناث لا الڈكور؛ حتی لا جوز دفع 
الذكر إلا بالقمة لان الاير عد فشان 


.)٤١ «البناية»(۳:‎ )1( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 1 


تھ ق کا س شا 


و 9 0 ا اگ 

ثم في كل خمس" شاة): مع الحقتين. 

[۱اقوله: ثم في کل خمس. .ا ؛ وجوب ما ذكرّ إلى مثة وعشرين من الشاءٍ في 
کل خمس وبنت مخاضٍ من خمس وعشرین» وبنت لبون من ست وثلاڻین» وحقةٍ من 


ا 


ست وأربعين» وجذعة من إحدى وستين» ا وحقتین من 
إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين› متفق عليه بين الجمهور وثابت عن رسول الله ل 
برواية جمع من الصحابة "له الخرّجة في «صحيح البخاري»» و«جاممع الترمذي»» 
و«سنن ا داود» و«التسائي» وغیرهم. 

واختلف فيما بعد اة والعشرين : فذهب الشافعي ظ4 وغيرهُ إلى أنه لا استئناف 
هاهنا» بل يجب بعده في كل أربعينٌ بنت لبونء وفي كل خمسين حقةء وبه ورد 


التصريح ٤‏ ا البخاري»“ وغیره. 


(۱) فعن ابن عمر #: ((إن رسول الله ب كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» 
فقرنه بسیفه» فلما قبض عمل به بو بکر حتی قبض » وعمر حتی قبض » وکان فيه في خمس 
من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وني خمس عشر ثلاث شياه» وني عشرين أربع شياه» وفي 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلائين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين› فاذازادت ففيها حقة إلى سين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين › فإذا زادت 
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومثة » فإذا زادت على عشرين 
ومئة» ففي كل خمسين حقة» وي كل أربعين ابنة لبون) في («(سنن الترمذي)(۳: ۱۷)› 
وحسنه » و(«المستدرك)(۱: »)0٤۹‏ و(«سنن أبي داود)(۲: ۹۸)» وغيرها. 

(۲) ففي كتاب أبي بكر ظ4 : «ني أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الخنم من كل خمس شاةء 
ا6ا ها ور ال کی رن ا کا ا فإذا بلغت ستا وثلاثین 
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنشى » فإذا بلغت ستا رأرنحن ال سن فنا ةة طروقة 
الجمل؛ > فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة»› فإذا بلغت - يعني - 
a E ORS A E O N E‏ 
حقتان طروقتا الجمل » فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون» وقي کل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» في ««(صحيح البخاري»(۲: 0۲۷)» وغيره. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثم في مثة وخمس وأربعينً نت مخاض وجقتان .ثم مثة وخمسين ثلاث جقاق» ثم 
eS‏ .ثم في ست 
وثلاثين بت لبون ثم في مثة وست وتسعين أريع جقاق إلى مثتين 

ثم في مثة وخمس وأريعين بت مخاض وجقتان. 

ثم مثة وخمسين ثلاث قاق ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. 

ثم ني کل خمس وعشرین بنت مخاض. 

ثم ي ست وثلاڻينَ بنت لبون. 

لم ف تة وت وتسسشين أربه" حقاق إلى مئتين 

وأضخابا غالا ETT‏ : «فإذا بلغت مئة 
وعشرينَ استقبلت الفريضة» قفي كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا وعشرين؛ 
و “> أخرجة الطحاوي بسن فيه انقطاع» ومثلة رواه ابن أبي شيبة عن 

E 
کان اقل من خمس وعشرينَ ففيه الغنمٌ في كل خمس ذود شاة»" أخرجَه إسحاق بن‎ 
راهويه» وأبو داود في «المراسيل» وغيرهما.‎ 

وحاصلٌ مذهبنا أنه إذا زادت على مئة وعشرينَ لا يجب شيءٌ سوى الحقتين ما لم 
تل ارا کی > فإذا بلغت خمساً ففيه الا مع الحقتين» وني العشر شاتان معهماء 
وني خمس عشرة ثلاث شياه معهماء ولي العشرين أربع شياءِ معهماء وني خمس 
وعشرينَ بنت خاض إلى مئة وخمسين» أي من أول التصاب» فغیه ثلاث حقاق. 

ٍ []قوله : أربع. .ا ات ساو جت ف نوالا راق 

وار ی ال اة 

را و و و ا 


(۱) في «شرح معاني الآثار»(۱۲ : ۰)» وغیره. 

فن عمرو بن حزم :رن التي 38 که له فان یه کر ما رج من فرانش الإبل فتن 
الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة : «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقةء وما 
فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرين » ففيه الخنم في كل 
خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الخنم» في «شرح معاني الآثار»(٤‏ : 
۵؛) و«سنن البيهقي الکبیر»(٤‏ : »)۹٤‏ و«مراسیل أبي داود»(۱: ۱۲۸)؛ وغیرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۳ 
ثم تأنف أبدا كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين ق ات قرا او 
جاموسا نیس E‏ 

ثم تستأنف أبدا كما في ا لخمسين" التي بعد المئة والخمسين). 

اعلم آنه قد ذَكرٌ استئنافين : 

أحدهما: بعد المحة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. 

فبعد المنتين يستأنف استتنافا مثل ما كر بعد اة والخمسين» حتّى تجب في 


Na ٣ 
. خمسين حفه‎ 


(وفي ثلاثين بقرا أو جاموسا تبيع أو تبيعة". 
حقة» وبين أن يودي خمس بنات لبون من کل أربعينَ بنت لبون. كذا ذكره قاضي خان. 

[١اقوله:‏ كما في الخمسين... الخ ؛ هذا احترارٌ عن الاستئناف الذي بعد المئة 
والعشرين » فإنه ليس فيه إينجاب بنت لبون» ولا إيجابً أربع حقاق ؛ لعدم نصابها؛ لأنه 
1 راد غل من وغخرين جمس وعشرون صارَ كل النصاب مئة وخمس وأربعين› 
فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» فلمًا زاد عليه خمس» وصارت خمسينَ ومئةء 
وجبت ثلاث حقاق. كذا في «العناية 

اال ی ع خم س یی کل ست رار ا ا ا 4 
في «ختصره» 

قال في «البحر» : «فإذا زادت على التين خمسْ شياع ففبها شاة مع أربع حقاقء 
أو خمس بنات لبون» وقي ا وق شمان عشرة ثلاث شیاه معهاء وي 
عشرين أربع معهاء فإذا بلغت معن وخمساً وعشرین فقیها ت خاض معها إلى ست 
وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأريعينء ومئتين ففيها خمس حقاق إلى مشتين 
و و ھک وا ا “ 


[۳اقوله: تبيع أو تبيعة ؛ خير بين الذكر والأنثى ؛ لا الأنوثة فيه لا تعد فضلا. 


.)۱۷١ : «العناية»(۲‎ )۱( 
.)٤۸7 : «النقاية»(۱‎ )( 


() انتھی من «البحر الرائق»(۲: .)۲۳١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ك أو مسيئة. وفيما زادَ بحسب إلى ستين» وفيها ضِعف ما في 
فی کل اريعین مشنء اوس 
0 الذي تم عليه الجول و السيعة أنثاه. 
ا 4 غ ار والمسة أنثاه 
(وفيما زاد بحسب إلى ستين» وفيها ضِعف ما في ثلاثين. 
كذا في «العناية»". 


[1اقوله: مسر أو مسنة؛ هكذا ورد في حديث معاذ 4ء أخرجة أصحاب 
السنن. 

[]قولە : : التبيع ؛ ؛ على وز فعیل؛ عي ب لاه ب a‏ 

[۳]قوله: والمسنٌ؛ ب بضم الميم وكسر السّين المهملة وتشديد الثون: : مأخود من 
الأسنان» وهو طلوع السن. 

[٤]قوله:‏ وفیما زاو“ ؛ أي إذا زا على أربعينَ وجب في الزيادة بقدر ذلك ؛ ففي 
الواحدة الزائدة ربع عشر مسّة» وني الاثنين نصف عشر مسينّة » وني اللا ثة ثلاثة أرباع 


(1) («العناية»(۲ : ۱۷۹). 

(1) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالاآتي : 

الأول: ما زاد على الأربعين وجب ف الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع 
عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة»› وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةء وقي الأربع 
عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل»(۲: 0۵ - 07) : عن أبي حنيفة طب ؛ لأن العفو 
ت ها لات اقاي ر ت ها زهو اهار ال رف ام الا ۱09 
و«الکنز»(ص۲۷)»› و«لمواهب»( ق٩٩‏ /أ)» وغیرها. 

والثاني : آنه لا جب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ 
وهي رواية الجحسن عن أبي حنيفة ظ4 ؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين 
وقص» وف كل عقد واجب. 

والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين»› وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة طف › وهو 
قولہما. وهو اختيار صاحب «الملتقى»(ص *۳)» و«جوامع الفقه»» وق «المحيط»: وهو أعدل 
الآقوال» وقي «الينابيعم»» و«الاسبیجابي»: وعليه الفتوی. کما في «رد امحتار»(۲ : ۸4( 


كتاب الزكاة/زكڪاة الأموال ٥‏ 


‌ rT: 


1 او و .وف أريعين ضانا أو معزا شاة. 

ي کل ثلائین تبیع» ونی کل ربعي مت : أي في ستين تبيعان إلى تسعة 
وستین. 

تم في سبعين تبيع ومسة. 

م في انين مسرتان 

م ني تسعين ثلاث أيعة. 

م في مثة تبيعان ومينة. 

ثم في مثا وعشرة تبيع ومرنتان. 

تم في مئة وعشرين أربعة أتبعة» أو ثلا ٿث" مسٽاٽ› وهكذا إلى غير النهاية. 

(وفي أربعينَ ضأنا أو معز" شاة". 
عشر مُسنة وهكذا؛ وذلك لان العفو أي عدم الوجوب فيما بين اللصُب ثبت نصا 
کان اا ا 

وروي عنه ظ4 أنه لا شيءَ في الزيادة إلى أن تبلع إلى ستين» وهو قولماء وعليه 
الفتوى» كما في «التهر» و«البحر»" و«الدرٌ المختار» وغيرهاء ويشهده قول معاذ كله : 
«أمرني رسول الله ب أن لا آخذ فيما بين ذلك»" أي بين الّلاثين والأربعين شيئاء 
احرج أحيه زانط را ورا ون اب اا ا وط ن و ا 

١١‏ اقوله : أو ثلاث ؛ اللَّخييرٌ بناءً على أن مئة وعشرين مجموع ثلاثينَ أرب مرّات» 
جرع ازسی فلاف مرات. 

الاقولة: ضانا أو معرا؛ الغنم جنس » وهذان نوعان منه» فالضًآن بفتح الضَادِ 
المعجمة» وبعدها المزة» ويجورٌ تخفيفهاء بالفارسية : ميش» ومنه: ما له إلية» أو لعز 
a‏ 

[٣اقوله‏ : شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاء وهو ما تمت له سنة» ولا يجزئ ال جذ في 


(۱) «البحر الرائق»۲(۲: ۲۳۲). 
(۲) في «مسند أحمد»(٩‏ : ۷)۰ وغیره. 
(۳) «نصب الراية»(٤‏ : ۱۲۳). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


o‏ .م في مئتين مئتين وواحدة ثلاث شیاه .م في أربعمئة 
أربع شياه. ثم في كل مئة شاة. ق واو 
عوامل» وحوام| >9 فة. 


مي مئت" وإحدى وعشرين شاتان. 
کم ني مشتین مئتين وواحدة ثلاث شياه. 
کم في أريعمئة آربع شياء. 
ي کل مت فا 
۳1 

ولا شيء "في بغل وحمار ليسا" للتجارة» ولا في عوامل “» وحوامل› 
وعلوفة). 
ظاهر الرّواية» وهو ما أتى عليه أكثرهاء وعنه جوازه› وهو قولہماء والدلیل یرجحه»› 
ذكره ابن الہمام'. 


[اآقوله: ثم في مئة. . الخ؛ هكذا أورد البيان عن رسول الله 4" في «صحيح 
البخاري»› و«جامع الترمذي»» وغیرهما. 

[۲]قوله : ولا شيء؛ أي لا تجب الّكاة في البغل» وهو بالفتح امنود من الفرس 
والحمار» وكذافي الحمار ديت وله برل على فاك ای الس شی 
أخرجه البخاري ومسّلم. 

[۳]قوله: ليسا. .. الخ؛ قيّد به؛ لأنهما إن كانا بنية التجارة جب كمافي سائر 
العروض. 

[٤قوله:‏ ولا في عوامل ؛ لقوله ل : «ليس في العوامل صدقة»» أخرجه أبو 
داود والطبراني والدَارَقَطْبي وغيرهم »وني معناها :الحوامل : وهو جمع حاملة كالعواملِ 
جمع عاملة» وقد وردت أخبارٌ وجوب الزكاة بقيد السائمة فخرجت منها العلوفة. 


(۱) في «فتح القدیر»(۲: ۱۸۳). 

(۲) فعن أنس هه : «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت 
على عشرين ومئة إلى مشتين شاتان» فإذا زادت على منتين إلى ثلائة» ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت على ثلامئة ففي كل مئة شاة...» في («صحيح البخاري»(۲: 0۷۳)› وغيره. 

(۴) قي («صحیح البخاري»(٤‏ : c(1A4۸‏ و((صحیح مسلم»(۲ : ۳)» وغیرهما. 

)٤(‏ في «سنن أبي داود»(۲ : ۹ء و«صحیح ابن خزمة»(٤‏ : »)۲١‏ وغيرهما. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۷ 


ولا في حَمّل» وفصيل» وعجل إلا بع للكبير. ولا في ذكور اليل منفردة» وكذا 
ف إناثها ف رواية 

العوامل: الي عدت للعمل OT‏ 

والحوامل : الي أعِدَت لحمل الأثقال. 

والعلوفة : الي تعطى"" العلف» وهي ضد السًائمة. 

(ولا في حمل" e‏ إلا عا للكبير". 

ولا في ذكور" الخيل منفردة ٠‏ وكذا في إناثها فى رواية 

١١‏ اقوله : التي تعطى ؛ بصيغة الجهول. 

والعلف: اتان + بالتار نة : كياه» وهذا إذا لم تكن للجارة» وأما العوامل 
والحوامل فلا تكون للتجارة وإن نواها؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلة :داق 
ال 

[۲قوله : ولا في حمل ؛ الحمّل بفتحتين : ولد الشاة في السَنة الأولى. 

والفصيل ككريم : ولد الناقة قبل أن يصيرَ ابن خاض. 

والعجيل : ولد البقرٍ حين تضعة أمّه إلى شهر. كذا في «المغرب" 

[]قولە: اغا للكنير؛ وان کان واحداء کما إذا کان مع تسم وثلائین حملا 
مسن يجب ما يجب في الأربعين» وكذا في الإبل والبقر» ولو ماتت الكبار كلها ولم يبق 
إلا الصغار لا يجب فيها شيء عنده وهو آخر أقواله ؛ لأن المقاديرً لا تدخلها القياس › 
وقد ورد الشرع في الكبار» لا في الصغار منفردة. 

٤قوله‏ : ولا في ذكور ؛ أي إن كانت ذكورٌ الخيل منفردة ليس معها أُنشى لا يحب 
فيها شيءٌ على الرًاجح» وروي الوجوب» وإن كانت الإناث منفردة فكذلك فى رواية ؛ 


() أي إذا لم يكن معها شى لا يجب فيها الزكاة ؛ لأنها لا تتناسل» وقي الذكور روايتانء قال 
صاحب (الاختيار»)(٠‏ : :)٠٤١١‏ الأصح عدم الوجوب» وهو ما رجحه صاحب (الفتح»(۲ : 
۹ء ينظر: «(تجمع الأنهر»)(۱: .)۲١١‏ 

() «النهر الفائق)(۱: .)٤١۸‏ 

() «المغرب»( ص ۳۸۷). 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني كل فرس من المختلطر به الدكور والإنات سائمة ديناد,ٍ أو ربع عشر قيمته مته 
فع الق في الركاةء والكفارةء والمشرء والنذر. 

_ وني كل فرسي من المختلط به الذكور والإناث سائمة ديار أو ربع عشر 
فة تاا 
وار ده فى الركاة» والكفارة» والعشرء والنذر. 
لدم تحقق اللماء فيها بالسوالد كما في الذكور منضردة» ولي رواية الوجوب» ورو 
الراجح ؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار» وإن كان الخيل مختلطا بعضه ذكور وبعضه 
إناثٌ حب في کل فرس دینار» وإن شاءٌ قومه وأعطى ربع عشر قيمته. 

وهذا احير مروي عن إبراهيم يم النخجي هه خر جه عمد 4 فی کتاب 
«الآثار»» وني «سنن الدُارقطبي» بسنا ضعيف جد مرفوعا : «ني کل فرس دینار»» هذا 
ا 

وعندهما : لا زکاة ني اخیل مطلقا؛ محدیث: «لیس على المسلم ني عبده وفرسه 
ةم خر ج اة > ي رواية: : «عفوت عن صدقة اليل والرقيق»» أخرجه 
الترمذي وأبو داود وغيرهماء ورجح م الطْحَاوي قولهماء وفي «اليتابيع» کک 
الان و«الکاني» و«البز ازية» : إن عليه الفتوى» ور جح ابن الہمام قو E‏ 

قله انضايا ‏ بخال من القيمة :أي حال كونها بالغا مبلع التضاب: 

۲1قوله: وجاز..الخ؛ يعني جور دف القيمة في الرًكاة بأن لا يدفع الشاة الواجبة 
بل قیمتهاء وکذا ني كفارات مالية» وني الذر بأن نذرٌّ أن يتصدق شاة مثلاء وي عشر 


)١(‏ في «الآثار» لأبي يوسف (ص٦۳٤)»›‏ وغيره. 

(۲) فعن السائب بن يزيد 44ء قال : ««رأيت أبي ية يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر 4# رواه 
الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: : «إعلاء السنن»(۹: ۳۷)» وغيرها. 

وعن جابر ظهه» قال ل : «ني الخيل السائمة في كل فرس دينار تسؤديه» ف «مسنن : 

الدارقطني»(۲ : c(0:‏ و«سنن البيهقي الکبیں)(٤‏ : : )٩‏ وقالا: تفرد به فورك عن جعفر 
و ومن دونه ضعفاءء وقي «فتح باب العناية»١١‏ : ۲ ) رد على کلامهما. 

(۳) «الفتاوی الخانية»(۱: .)۲٤۹‏ 

)٤(‏ «الفتاوى البزازية»(٤‏ : ٤‏ وقال صاحب «المواهب»( ق٩۰٥‏ /ب): وهو صح ما يفتی به. 

(0) في «فتح القدیر»(۲: .)۱١۹‏ وصححها أيضا صاحب «الاختياں»(۱: ١١٠)ء‏ و«الدر 
المنتقی» (۱: ›»)۲١١‏ وغیرهم. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 
e ose‏ 
ولا يأخذ المصدق إلا الوسَط» وإن لم جذ السَنَ الواجب يأخذ الأذئى مع الفضل 


ع 


او الاعلّى» ويرد الفضل» ويضم الُستفاد وَس احول في حكيه إلى نصاب من 
جلسه 
ولا يأخد الْصْدٌ صد إلا الوت" > وإن لم جد" السنٌ الواجب يأخذ الاأذلّى 
مع الفضل أو الاعلى » ويرد الفضل» ويْضم" الستَفاد وسا“ الحول في حكيه إلى 
نصابٍ من جنسره): : آي ذا کان له متا درهم وال علیهاء وقد حصل له في وسط 
ا حول مئة درهم يضم" الح إلى المنتين. 
الأرض يدفع عشرّ ما خرج أو قيمكّه ؛ وذلك لان الأمرً بأداء الرّكاة إلى الفقير؛ لأجل 
إيصال الرزق إلى الفقراء» ويستوي فيه العين وقيمته» ولم يوجد دليل ينع أداءً القيمة. 
١‏ اقوله : المصدق؛ اسم فاعل من باب التفعيل» وهو آخذ الصدقة والعامل 
لتحصيلها من جانب الإمام. ۰ 
[اقوله : إلا الوسط ؛ أي لا يأخد عمدة أموال أرباب الأموال» ولا أرذلها رعاية 
للجانيين» وقد ورد الي الّبوي عن أخاٍ غير الوسط“ في «سنن اليهَقَي» وغيره. 
[اقوله: وإن لم يجد... ال ؛ ؛ كما إذا كان الواجب بنت لبون ولم جذ إلا بنت 
مخاض أخذه مع الفضل» وي العكس يأخده ويرد على صاحب امال الفضل. 
ل اقوله : يضم ؛ بصيغة المجهول > أي يضمة المالك» ويزكيّه مع التصاب. 
Ea‏ 
[1]قوله: ر يضم... الخ ؛ اعلم علم أن المستفاد على نوعين : 


. وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام» فيأخذ الحقوق من الإبل والغنم. ينظر: «اللسان»(‎ AE) 
(T04: 

(5) الوسط: وهو أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى » وقيل : إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من 
المعز يأخذ الوسط ؛ معرفته أن يقوم الوسط من المعرّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة 
عن كل واحد منهما. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : ۸). و(الدر المختاں»(۲ : .)۲١۲‏ 

(۳) عن جرير بن حازم قال ب لساعي الصدقة : «والله للذي ترکت أحب إلي من الذي جئت به 
اذهب فردها عليهم وخذ صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» في «سنن البيهقي الكبيں» 
۰)١١ :٤(‏ وغیره. 


42 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والرّكاة في الصا لا العفو 

: في حکمه ؛ أي في حكم المستفاد» زهو وخوت الرّكاةء بجی پیر 
في المستفاد الحول الذي مر على الأصل» ويكنْ أن يرجم ضمي حكيه إلى الحول". 

(والركاء ني الّصاب لا العو" )ء فاه إذا ملك خمسا وثلاثين من الإبل؛ 
فالواجب وهو نت مَحَاض"'إنّما هو في خمس وعشرينَ لا ني الجموع» حتى لو 
E Sy‏ 

أحدهما: أن يكونً من جنس التصاب الذي عنده» كما إذا كانت له إبل فاستفاد 
إبلا في أثناء الحول. ۰ 

ا کر غ 0 ق و ا 
وهذا لا ضم فيه اتفاقاًء بل يستأنف للمستفادِ حساب آخر. 

والأول على نوعين: 

أحدهما: أن يكون المستفادٌ من الأصل ؛ كالأرواح والأولاد» وهذا يضم 
إجماعاً. 

والتاني : أن يكون مستفاداً ببب آخر؛ كالمشتري وا مورث» وهذا يضم عندنا 
خلافاً للشافعی 4ء له حديث: «مّن استفادً مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول»» أخرجَة الترمذئ بسند ضعيف» وهو عندنا حمولٌ على تخالف الجنس» كما 
حققَه في «فتح e‏ 

[١اقوله:‏ إلى الحول ؛ فیکون المعنی ف حکم الحول» وهو وجوب الرکاة. 

]قله : وهو بنت مخاض ؛ الواجبة من خمس وعشرين إلى خمس وثلانين. 

٣اقوله:‏ كان الواجب على حاله؛ فيجب أداءُ بنث مخاض ؛ لبقاء الصاب 

ااك افق وهر ما بن صان لا سقط مندشهاء هذا عندهها: 


() العَتو: وهو ما بين النصابين» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4ء وقال محمد وزفر «4: في 
مجموع النصاب والعفو. ينظر : «فتح باب العناية»٠‏ : a‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳ : ,)٥‏ و«السنن الصغیر»(۳: ›»)۱١۱۸‏ وغيرهما. 

(۳) «فتح القدیر»(۲ : ۱۹۱). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 4 


لم وعد 


ولاك الصا يعد الحول يط الواجب» وهلاك البعض حجصته» ویصرف 


الملاك إلى العفو أولاء نُم إلى نصاب يليه 


) وهلاك"" التصاب بعد اط ال خو ووا البعض حصته"» 
ويصرف الملاك إلى العفو" ولا »م إلى نصاب یلیه 

وعند محمد وزفر ظلك: يسقط بقدر العفو بناءً على أن الرَكاةَ وجبت شكرا 

لو ا فيتعلق الوجوبُ بالكل. 

ولہما : ل العفو تبع » والأصل هو الصاب فلا يسقط بهلاكه شيء» ويصرفُ 
اللاك أولاً إليهء فإن زاد فإلى الأصل على ما سيأتي» ویشهدٌ له قوله به ني كتاب کتبه 
للصدقات : «الإبلٌ إذا زادت على عشرين ومئة فليس فيما دون العشر شيء»» يعني 
حتی تبلغ ثلاثين» آخرجة آبو عبياٍ القاسم بن سلام» كما ذكره ا 

وني رواية الترمذي وأبي داود وابنَ ماجة في ذكر زكاة الشَاة : «إذا زادت على 
ثلافة شاة؛ ففي كل مئة شاء شاة» ثم ليس فبها شيءٌ حتى تبلغ مث 

[اقوله: وھلاك... الخ ؛ ؛ يعني إذا هللك اللصاب وجب فيه الرّكاة بعد تام الحول 
تسقط الرّكاة بخلاف ما إذا استهلَكةُ لوجود الّعدي فيه» لا تعدي في الهلاكء وهذا پناء 
على ان وجوب الركاةٍ عندنا تعلق بعين الال لا بالدَمَة» تشهد له ظواهرٌ الأحاديث» 
فإذا هلك الحل سقط الواجب؛ لاد الأمور به إلّما هو إخراج الجزء منه. فلا يتصور 
بدون حله» وهو التصاب . كذا في «البناية ٠‏ 

[۲آقوله: حصته ؛ أي يسقط حصة الہالك فلو كانت أربعمئة ودرهم فهلكت مئة 
درهم سقطت زكاة الميْن. 

[۳آقوله: إلى العفو... الخ ؛ قال ابن عابدين 4#: أي لو كان عنده ثلاث نصب 


() قيد بالہلاك ؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال» أما لو استهلكه 
قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوقاية)لابن ملك(ق٤٥٠/‏ - 
ب)» و((رد المحتاں» (۲ (TY:‏ 


() قي «نصب الراية»(٤‏ : .)٠٤١‏ 

(۳) قي («مسند اتی يعلی»(۹: »)۳٦۱١‏ و««سنن الترمذي»(۳: ۱۷)» وحسنه» و«المستدرك)(۱ : 
۹( و«سنن ا داود»(۲: ۹۸)» وغیرها. 

() «البناية»(۳: ۸۸). 


YY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م ونم إ تُم الى أن ينتهي فبقي شاة لو َلك بعد الحول عشرون من ست شاة أو 
واحدٌ من ست من الإبل» وتجبُ بدت مَحَّاض لو هَلّك خمسة عشرٌ من أريعين 
بعیرا 

م و وم" إلى آن بنتهي » فبقي" شاة لو هلك بعد ا حول عشرون من ستين شاة أو 
on‏ " بنت مَحَاضٍ لو هلك خمسة عشرّ من أربعين 
بعیرا) : أي يضرف الہلاك إلى الى الاه وان لم ا الاك الع 
فالواجب على حاله» > كا مالين الأولين“» اها عر مو سن ا او 
واحد من ست من الإبل. [ [ 

ن ارز البلا العنيء صرف الملاك" إلى الصاب الذي يلي العفو 
مثلاء وشيءَ زائ تا لا يبل نصابا رابعاء الك م لاء يصرفُ الالك إلى العفو 
ولا > فإن كان الالك بقدر العفو يبقى الواجب عليه في ثلاث نصب بتمامه. 

وإن زد يصرف الالك إلى صاب ل يليه» أي التصاب الالث» ويزكي عن 
التصابين» فإن زادَ المالك على الّالثٍ يصرف إلى اللصاب اللّانيء وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى الأول ومقتضى ما مر أنه إذا نقص التصاب يسقط عنه حظه» ويزكي عن الباقي 
بقدره» ثم إن هذا قول الإمام 445. 

وعند أبي يوسف 44 يصرف المالك بعد العفو الأول إلى التصب شائعاء وعند 
محمد إ4 إلى العفو والتصب لا مر من تعلق الرّكاة بهما عنده. 

[١]قوله:‏ ثم وشم ؛ اكتفى عليه اختصاراء أي ڈ ثم إلى نصابٍ يلي الأولء ثم إلى 
ما پليه. 

١اقوله‏ : فبقي ؛ أي يحب أداءُ الشَاة إن هلك عشرونَ من سين شاة؛ لبقاءِ 
اللصاب وهو أريعون.. 

[]قولە : وتجب ؛ لبقاء نصاب الإبل» وهو خمس وعشرون الذي تحب فيه بنت 
خاض. 

ل٤‏ اقوله : كا مالين الأوليْن ؛ فإنٌ الہلاك فيهما مقتصرٌ على ما زاد على اللصاب» 
وهو الواحدّ في صورة الإبل» وعشرو ن في صورة الشاة. 

[٥]قوله‏ : يصرف اللاك ؛ أي ما بقي منه بعد صرفه إلى العفو. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال r‏ 


SanuvecaneneneesecnnusssennsasnsenevennaneasdsenesconsecnasnonnecnaensneseonsonsanocceenencnonDONONNOONSEDDONIIIIONS 


a28 2 


تصرف إلى العفوء ثم أحد عشرَ 
يصرف إلى التصاب الذي يلي العموء وهو ما بین" حمس وغخرین إل ست ولان 


كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيراء فالارہ 


ولاتقول : الملاك يرف الى الّصاب والعَفّوء حى قول : : الواجب في أر 
بت تبون a SS‏ 
و ا 4 ا 

ولا نقول"" أيضا: إن اللاك الذى 

اقوله : فالأريعة. .ا ؛ فإ العفوّفي هذه الصورة أربعة زائدة على ست 
وثلائین»› فيصر اللاك إليهء ثم ما بقي منه وهو أحدّ عشر إلى الصاب الَاني» وهو 
ست وثلاثون» فتبقى خمسة وعشرون» وتجب فيه بنتٌ مخاض. 

[]قوله: وهو ما بین ؛ فيه مساحة والأولى أن يقول هو ست وثلاثون؛ لانه 
الصاب الواجبة فيه بنت لَبُون» وليست بواجبة فيما بين خمس وعشرين وست 
وثلاین. ٠‏ 

اقوله: ولا نقول؛ أي كما قال محمد ظه› فإ الواجب عنده في مجموع 
اللصات رالو > فإذا هلك شيءٌ منه هلك من المجموع» » فيسقط بحسابه شيءَ من 
الواجب فيه. 

[٤اقولە:‏ : فيجب نصف وثمن من بنت لبون؛ فان الباقي وهو خمسة وعشرون 
ق ف و ا و 

[٥]قوله‏ :ولا تقول؛ آي کما فال آبو يوسف که فإته اخار ان ابلا ارلا 
يصرف إلى العفو ثم إلى اللصاب شائعاء أمّا اصرف إلى العفو فلصيانة الواجبِ عن 
السقوط » وأا الصترف إلى الصا شاتماًء > فإن الملك سبب» وليس في صرف اللاك 
إلى البعض صيانة للواجب. كذا في «البنايت © 


)1( فان الباقي وهو خمسة وعشرون نصف ون EEE‏ إِذ ا عشرون ونه خمسة 


وجموعهما خمسة وغشرون. وبطريقة حسابية أخرى : £ = Y0‏ ¬ س = /o={/ o0‏ 
۸ ۸/۱ وهو = ۸/۱+۲/۱. 


.)۸٤ «البناية»(۳:‎ )۲( 


٤‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


HD rb E e a DD LEL DLL CT TT TOT 


وع ك ه N‏ ت و م n‏ وت 
جاوز العفو يصرف ی چ النصب ¢ حتی نقول : صر اک او عه ای العفو : ب 


۹ ء r‏ ت 2 ع ۰ ا 1 ا 3 
ضرف RE‏ أي کان ك 0 


وقد شلك اخ غفن: وبقي خمسة وعشرون» فالواجب تلش تلا بنت لبون بع تسع 
بیت لون 

کی ر ی وی الا فر لر 
هلك من أربعينَ بعيرا عشرون» فأربعة تصرف إلى العفو» وأحد عشر إلى نصابٍ يلي 
العّو» وخمسة الى نصاب يلي هذا التصاب حى يبقى أربع شياه""» وَقس على هذا إذا 
O E‏ 

11 اقوله : إلى مجموعٌ النصْب ؛ بضمتيّن : جمع نصاب. 

ا ریا ف ن ارک بی ا عر ا 
الاربعة إلى العفو ولا قى سه وثلاون» ثم يصرف الباقي وهو أحد عشرّ إلى جميعه 
E Ca Ned IT EE‏ 
حسب نسبة خمس وعشرين إلى سكّة وثلاثين» وهو مجموع ليه وربع تسع» أو ثلثا 
ستّة وثلاثين أربعة وعشرون وتسعة أربعة» وربعة واحد» فإذا ضم إلى أربعة ورین 
سار خا وغرین 

۳اقوله: حتى يبقى أريع شياه؛ لان في كل خمس إبل شاة» ففي العشرين 
الباقي بعد الہلاك أربع شياه. 

٤‏ اقوله: وقسٌ على هذا إذا هلك... الخ ؛ ففي صورة هلاك خمسة وعشرين من 
أريعين بعيراً الواجب ثلاثة شياه» وني هلاك ثلاثين شاتان» وني هلاك خمسة وثلاثين 


8 
شاة وأحدة. 


+/ =11/1+71/14 5۳1/۲0 = وتبسيط المسألة پاقات خاي : 7 - 1 0 - س‎ )١( 
(وهي ربع تسع).‎ ۱١ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 0 

E CN AS 

اا ھی الک ا ی اک رل ارغ الک اک 

١‏ اقوله: هي ال مكتفية ؛ کک ذکرّه في «التبيين»» وزاد في 
«المحيط»: والريادة والسّمن ليعم الذكور فقط 

وفي «البدائعم»: «نصاب السائمة له صفات منها TT‏ للإسامة للدر والتسل 
لا ذكرنا أن مال الزكاة هو الثاميء والمال النامي في الحيوان بالإسامة ؛ إذ به محصل 
اسل فيزداد الالء فإن أسيمت للحمل والركوب أو الحم فلا زكاة فيها»". 

۲1]قوله: بالرُعي ؛ هو بالفتح Es e‏ الكلاء واختارَ الشارح 
النّاني» وقال في «البحر»: المناسب هو الأول» إذلو حمل الكل إليها في البيت لا 
کون سا 

۳اقوله: في أكثر الحول؛ فلو علفقَها نصفَةُ لا تكونُ سائمةء فلا زكاة فيها للشك 
في الموجب. كذا في 2 المختار““ 

وني «فتح القدير»: «العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم الإسامة المستلزم للحكم» 
وإذا كان مقاب كغيرا بالسبة كان هو سيرآ » والصف بالسبة إلى الصف انيس 
و 

[٤اقوله‏ : الكلا؛ بفتح الكاف واللام» بعدها همزة : العشب رطبَةٌ ويابسّه. كذا 
ف «القاموس»" : وقي «المغرب»: «الكلاً: هوکل ما رعته ادوا م الرطب 
ا 
(۱) «تبیین الحقائی»(۱: .)۲٥۹‏ 
(9) انتهی من «بدائع الصنائم»(۲: )۳١‏ بتصرف. 


(۳) «البحر الرائق)(۱: ۲۲۹). 
() «الدر المختار»(۲ : .)۲۷١‏ 


)0( انتھی من «فتح القدیر»(۲: .)٠۱۹١‏ 
(7) «القاموس»(۱ : ۲۱). 


(۷) انتهى من ««لمغرب»( ص٤ .)٤١‏ 


35 ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


20ے 
. 


أَحَدَ البُغاءٌ زكاة السوائم » والعشر» والخراج» يفتى أن يعيدوا حُقية إن لم تصرف 
في حَقه لا الخراج. 

اة ركاه سواہ والعشر» والخراج» يفت أن يعيدوا خفرة" 
إن لم تصرف في حقه لا الخراج) . 

اعلم أن ولاية أخذٍ الخراج للإمام» وكذا أخذ الركاة ني الأموال الظاهرة» 
وهي : عشر الخارج» وزكاة السوائم» وزكاة أموال التجارة 

١‏ اقوله: البُغاة؛ بالضم: جمع الباغي» وهم قوح مسلمونً خرجوا عن طاعة 
الإمام الحق» فإذا ظهروا وغلبوا على بلدة وأخذوا الرّكاة من أرباب الأموال» فإن 
كانت زكاة الأموال الباطنة : وهي القودُ وعروض التجارة إذا لم ير بها على العاشرء 
فاختلف في الأجزاء بالأداء إليهم : 

ففي «الولوا حية»: المغتى به عدم الإجزاء. 

وني «المبسوط»: الصَحَةٌ إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم ؛ لأنهم با 
عليهم من التبعات فقراء. 

وإن كانت زكاة الأموال الظًاهرة: وهي السّوائمٌ وما فيه» والعشرٌ والخراج وما 
يمر به على العاشر» وسيأتي تفصيلٌ هذه اللَلاثة في مواضعها إن شاءَ الله» فقيل : يجزئ 
الأداءٌ إليهم» وقيل : يفتى للملاك أن يعيدوا زكاة أموالہم ويصرفوها في مصارفها إن لم 
تصرفه البغاة فى حقها: 

١قوله‏ : خفية ؛ بالضّم : أي سراًء واختفاء» فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانيا. 


)١(‏ البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله 
بتأويل القرآن... ينظر : («(حاشية الشلبي على التبیین»)(۱: ۲۷۳). 

(۲) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه» هو اختيار آبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب 
ک«الہداية)(۱: ۱۰۳)ء و(الملتقی)(ص۳۰)؛ ودالتنویر»(۲: »)۲٤‏ و«الغرر)»(۱: »)۱۸۰١‏ 
وغیرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال tv‏ 


ما دامت تحت حماية العاشر""'» فإن أخذ البغاة» أو سلاطينْ زماننا ا لخراج» فلا 
إعادة على الملاك؛ لان مصرف الخراج الماتلة""» وهم من المقاتلة؛ لاهم 
يحاربونً الكفار. 

E AE 

فان ا إلى مصارفهاء وهي : مصضارف الركاة“» فلا إعادة* على الملاك. 

يصرفوا الى مصارفهاء الإعادة خفية 

١اقوله:‏ العاشر؛ هو مَّن ينصبة الإمامٌ على الطريق لأخذِ زكاة الجارة والعشر 
ونحوهاء قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الركاة في رواية بسبب الحماية حتى اختص 
الأخذ بمثلٍ السوائم وأموال التجارة التي تكون في المغاوز لا في الأموال الباطنة التي 
تكونٌ في البلدان؛ لأنها لا تكون حميّة بحماية الإمام. 

وفي رواية: لا بسبب الحمايةء بل لأجل الولاية الابتة له شرعاء حتی کان له 
أخد زكاة الأموال الباطنة أيضاء » لکن قد انقطعت ولایته بسب غلبة الخوارج. 

۲تقوله: المقاتلة؛ على صيغة اسم فاعل : أي الذين يقاتلون الكفارَ فيصرف 
الخراج في تجهيزهم واهتمامهم. 1 

[۳]قوله : الزكاة المذكورة ؛ أي زكاة السوائم » والعشرء وزكاة أموال التجارة. 

ل٤اقوله:‏ وهي مصارف الزكاة ؛ المذكورة في قوله : لإ # إَِمَا أَلصَدَقَتُ 
لِلمُقَراه والمسكينِ 4" الآيةء وسيأتي ذکرها في موضعها. 

[٥]قولە:‏ فلا عادة؛ أي لا يجب أداؤها ثانية ل الم 

قو مر 

الاد وهر كوت بترو فا إل الصارف: 

ل1 اقول : فعليهم ؛ أي على اللاك أن يؤدُوها ثانيا. 


)۱( هو من نصبه الإمام على الطريق ؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص› 
أن يکون ا م غير هاشمي. ینظر: «درر الحکام)(۱ : ۲ مع حاشية 
E‏ 
(۲) التوبة ا E‏ والمرََفةٍ نووم وف الراب والعدرمین و 
سیل آله و سيل رة ت ألو راک عير ی © . 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SoeececcnceceeccncccNUuNSCCVAGOCOBIOCBVLSOCHOCDOCSOSOCOOOOCVSDSDDOSNVODDOCSSSNORNGSGASRRGGSSannnecaccaanans SSSA sansenses 


]1 س 1 


أي يدولا إلى مستحقبها E‏ 

Ee o UGS‏ "عن قول بعض المشايخ : : هلا 
E‏ ؛ لاهم لما تسلطوا" على المسلمين > فحكمُهم حكم الإمام ضرورة؛ 
تفويض القضاءء› إقامة ان والأعيادء وغو ذلك. 

ا و 
لمر ايار 

[۲اقوله: فیما بینهم وبین الله ؛ أي لا یعلمه إلا هو وره من غير أن يطلع 
عليه السلطان أو نواه ؛ ئلا يی ویلب عليه. ۰ 

۳اقوله : احترازاً ... الخ؛ الحاصل : أن في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا أخذوا زكاة الأموال الظاهرة لا إعادة على المالك سواءٌ علم 
صرفهم في المصارفب أو لم يعلم. 

وثانيهما: أنه تسقط الرّكاة بنية الصدق عليهم» فلا حاجة إلى الإعادة» وهذان 
القولان ضعيفان» كما بسطة الشارح 4 فيما يأتي عن قريب. 

وئالها : ما اختارَهُ الصف اله أنهم يعيدوتها خفية » وظاهرٌ كلام أنه واجبً 
عليهم ديانة فيما بلةُ وبين الله لاء وقيل : إن هذا الحكم احتياطا. 

وغلى كل قول إذا غلب الإمام احق لا يى عليهم بحدما أخذت البغاة زكاة 
أموالهم الظاهرة ؛ لا الإمام حميهم . كذافي «المداية» ‏ 

aE DS لأنهم لا تسلطوا. .ا اا‎ : e 
لم الط قهرا» فحكمهم حكم الإمام الحقّ» ومن ثم يصح منهم مايصح من الإمام‎ 
الح ؛ كتقرير القضاة في البلاد» والاهتمام بإقامة صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك ما‎ 
کر ق شعائر الإسلام: أي أفعاله الظاهرة التي جعت علامات عليه فلسًا أخذوا زكاء‎ 
أموالنا صح منهم ذلك ؛ لقيامهم مقام الإمام ولو عنوة» فلا تجب إعادتها على الملاك.‎ 


(1) «الہداية»(۲ : ۱۹۹). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 

والجواب عن هذا" : نما" الور يتقدر بقدرها› یعنی نصب 
القضاة» وإقامة ما هو من شعائر الإسلاء ضرورة» بخلاف الركاة» فان الأصل 
فا الأداء فة قال الله کت : اون د E E EE‏ چ 

e‏ الغا 

[١اقوله:‏ والجواب عن هذا؛ أي ما ذكرّه بعض المشايخ وتوضيحه : أنه قد تقررَ 
في موضعه أن ما ثبت بالضرورة يقتصر على موضع الضرورة ولا يتجاوزها إلى غيرهاء 
ونصب القضاة وإقامة سائر شعائر الإسلام جور لهم ضرورة» فإنه لو لم يج ذلك 
لفسد انتظام الأمور الدينيّة والدنيويّة» ولا ضرورة إلى إثباتِ ولاية أخِ الركاة لهم ؛ 
لأمكان أدائها خفية» فإذا لم يثبت تانولاب له > کان آخذهم بغیر حق. 

رة فا6 الاس فب ادا عة ته ت من ور 

أحدها: أنه خالف لتصرجاتهم بأ ولاية أخذ الزكاة ني الأموال الظاهرة 
للسلطان» فإنه لو كان الأصلٌ والأفضل في أداء الرًّكاة الاختفاءُ لا كان الأمرٌ كذلك. 

وثانيها: أنه خالف لتصرجحاتهم أن الأفضل في الصدقات الواجبة ومنها الرّكاة 
الإعلان» وفضل الإخفاء إلّما هو في صدقات التطوع » كما في «خزانة ا مغتين» وغيره› 
وإّما كانت الجاهرة بالرّكاة أفضل لنفى النهمة. 

وثالشها: أن الآية التي استدل بها على كون الأصل في الرّكاة الخفية حمولة على 
صدقات التطوع > صرح به ني «الکشافي»» وغیره› فلا يتم التقريب»› ويؤيده أن النْبي 
كان يبعث عملا إلى أصحاب الأموال لأخذ الرّكاة كما لا يخفى على من طالع كتب 

س وة 2 ۰ ر ت . شس 

() البقرة» »)۲۷١(‏ وتمامها a N‏ امقر فهو 


oer 


4 ر وک م َّ ت من سار ڪھ واه ات‎ E 
وقال السرخسي في‎ (10 TT 1 ا ا ا النداوني›‎ 0 
(«المبسوط)(۲: ۲۹۰)» هو الأصح.‎ 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SeeoceonanaucuccccucnaucnncInSOSANONHONOCOCLADVAODOVOCCBCOLOOBOBCOSDCONDOVOOCCCDOCOODODDODOSOCOCODDDBOOBSDOOOSCGGSCGOCRGRGSNS 


له إذا نوی" بالدفع إليهم النَصدق عليهم سمط عنه ؛ لاهم" با عليهم من 


التبعات فقراء. 
و و 7ھ ق ت ت ون 
والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ريف هذاء فاه قال'": لا بد من إعلام 
المتصدق عليه. 


وأيضاً: لا خفاءَ في أن الرّكاة عبادة محضة كالصّلاةء فلا يتأدّى إلا بالنية 
ا لخالصة لله تعالى ولم توجد. 

١‏ اقوله: إنه إذا نوى؛ ذكر قاضي خان ظ4 في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة» 
وغيرهِما عن الفقيه أبي جعفر المندواني ظه: : إن السلطان الجا ر إذا أخ صدقة الأموال 
لأر الصُحيح أنه تسق الركاءٌ عن أربابهاء ولا يؤمرون بالأداء ثانيً؛ لان له ولاية 
الأخذٍ فيصح أخذه» وإن لم يضع الصدقة في موضجها. 

وإن أخد الجبايات› أو مالا بطريق المصادرة فنوى صاحب امال عند الذّفع الرّكاة 


هټ 


قال بعضهم : : لايصح» وقال السرخسي : : الصحيح أن تسقط عنه الرّكاة. 

[۲اقوله: لأنهم ؛ أي لأنهم بسبب ما في ذمتهم من التبعات فقراء» وإن كانوا 
أمرا تورةء والات e eg‏ 
وهو ما ابع به» وا مراد بها ما عليهم من الغصوب الوقائع والديون والمظالم بجيث لا 
تكفي أموالهّم لأدائهاء ا > فلذا صاروا فقراء حكما > فکانوا 
مصارف للرّكاة فيصح أداءٌ الركاة إليهم. 

[٣]قوله:‏ : فإانه قال. .1 ؛ حاصل التزييف ء: أنه لا بد في الرّكاة من اطلاع من 
دی له وني صورة الدّفع إلى البغاة والجائرين لا يمكن ذلك» ٠‏ فکیف نای الركاة 
بالأداء إليهم» و فإن اشتراط إعلام من يتصدَّق عليه بأنه مال زكاة ما لا دليل 
عليه فإنّه تكفي فيها تة المؤدّي بالقلب» وإن خالفها قوله. 

ولذا صرَخُوا آنه لو دفع مال إلى رجل طلب منه قرضاً فسمًا ء قرضاًء أو نوی 
الركاة قلبا > كفى ذلك إن كان ذلك الرّجل مصرفاء وكذالوسمًاء هبة ونوى 
زكاة» صرح به في «القنية»» ورالبحن» “» وغیرهما. 


(۱) «البحر الرائق»(۲: ۲۲۸)ء وينظر: «المبسوط»(١٠١:‏ ٤۹)؛‏ وغيره. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۳۱ 


وأيضا"": لا خفاءَ في أن الرّكاة عبادة محضة كالصلاة» فلا يتأدّى إلا باليّة 

DS 
ماعل" أن العبارة المذكورة في «المداية» هذه:والرٌكاة مصر فها‎ 

الفقراءء ولا يصرفوتها إليهم»› وقيل : : إذا نوى بالدفع الّصدق عليهم سقط عنه» 
وكذا الدفع إلى كل سلطان جائر ؛ لاله ما عليهم من التبعات فقراء» والأول 

ر 

ومن قال : E‏ ؛ ليعلم الآخذ أنه مصرف 
a‏ > فإنه كثيرا يعطي المزكي رجلا ظنا منه أنه مصرف» وهو في نفس 
الأمر غني أو هاشمي. 

[ااقوله: : وايضا. . الخ؛ هذا وجة آخر لتزييفِ ذلك القول» وحاصله : : أن الركاة 
عبادة محضة مستَقلّة كالصّلاة والصوم» وليست كالعباداتِ التي هي وسائل وذرائع 
وشوه روه ون مطل فلك لا سن ل طانم ۵ ل اذست ف هام 


ا 2 
أمًا أولا : فلا اشتراك أمر زائد لا يناني لَه ا خالصةء ولا يقدح في كونه عبادة 
كنية التجارة في سفر الحج للحج. 


اشا انا EERE E E‏ 
في بابه» فكذلك أخد السلطان قهراً لا ينافي كوه عبادة» E‏ 
غاية ما في لباب أن اليه إذا كانت خالصة لا شركة فيها لغير العبادة» وكانت عن حسن 
اختيار ورغبة نفس كانت أولى وأرجى للقبول من نيته ليست كذلك a‏ 
فان الكلام هاهنا ف نفس اللإجزاء وبراءة الذمة ف الأدمية وعدمها. 

[۲اقولە : اعلم. . الخ؛ الغرض من نقل عبارة «المداية» هو الرد على معاصرء 
الشيخ نظام الدين الہروي» وإبطاله بالّسب إليه من جواز أخلٍ الركاة والعشور للولاة 
وصرفهم إلى مصارفهم بناء على أنهم فقراءء ف ضار با 


(۱) انتھی من «الہداية»)(۱: .)٠١۳‏ 


4Y‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فعليك أن تتأمل" في هذه الرواية آنه هل بهم منها إلا سقوط الركاة عن 
الظلوم نظرا له ودفعا للحرج عله ؟ 

وهل لہذه الرواية دلالة على أله جور للخوار" وأهل الجور أن اشوا 
الركاة ويصرفوًها إلى حوائجهم» ولا يصرفوتّها الى الفقراء بتأويل أنهم فقراء؟ 

فانظر إلى هذاالذي" أدرج في الإيمان ركنا آخر 

وتمام عبارة «الهداية» ھکذا: : «وادا أخذ الخوارج الخراج E‏ السوائم 
عليهم ؛ لآل الإمام لم بجمهم» والجباية بالحماية» وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فیما 
بينهم وبين الله جا لأتهم مصارف الخراج لكوتهم مقاتلةء والكاءٌ مصرها الفقراء؛ 
فلا يصرفوتها إليهم» وقيل : e‏ 
ES‏ والأول أحوط». انت 

111 قوله: أن تتأمُل ...ا ؛ حاصله أنه لا يفهِمٌ من هذه العبارة إلا سقوط الرَكاء 

e‏ ى الرّكاة عند أخذٍ الظالم ؛ لأ فيه دفعاً للحرج عنه» ورفعا للّكليف 
والضيق عنه» وليس يفهم منه بوجه من الوجوه أنه لا جور للخوارج والبغاة 
والسّلاطين الظلمة أن يأخذوا مال الركاة ولا يصرفوها إلى مصارفهاء بل على أنفسهم 
اعتمادا على أنهم فقراء» فهم بأنفسهم مصارف. 

[٣اقوله:‏ فانظر إلى هذا الذي... الخ ؛ ذكره بهذا العنوان تحقيرا أو تنفيرا كما في 
وا إبراهيم اطا :ادا ایی ڪر کم چ ١‏ ا 
علماء المعاني أنه قد يشار بهذا تقيرا اڭ بوصف تى ذلكف› وهو خرق إجماع 


(1) الخوارج : اسم لإحدى الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل : لأنها خرجت عن الناس» أو 
عن الحق» أو عن طاعة سيدنا علي 4ء وهم يعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من 
الخروج في سبيل الله. ولہم أسماء أخرى» وهي : الحرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي 4 في معركة صفين. وأيضا: المحكمة ؛ لأنهم لم 
يرتضوا بالتحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله» وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: 
شرينا أنفسنا لدين الله » EF‏ المارقة ؛ لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين . ينظر : ((التعاريف)(۱ : 
 )۷‏ و«الملل والنحل» (۱: ›)۱١١‏ و«الفصل)(٤‏ : ۱۸۸). 

() انتھی من (الہداية»(۲ : - ۹( 

(۳) الأنبياء: من الآية١٠۳.‏ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال YY‏ 


علماءِ الأمَة بزيادة ركن آخر» وهو اليم غير الصديق بالجنان» والإقرار باللسان. 

e 
جي من جانب الام شيخ الإسلام الأعظم إمام الأئمة مة الأعلام في العالمء ی‎ 
الدين بين الأممء لاحي بسطوته سباع البدع ار الط السك اليك » نظام الل‎ 
EE والشريعة والتقوى والدين» المشهور بين أهل الإسلام بث‎ 
فغ اانا فا رخ الى وراك الرس دقن الاعات انه لدی‎ 
الإيمان من التسليم.‎ 

واعتبرً فيه تحقيقات وتدقيقات لم تنقل عن أحد من أئمة الين» فمن اشتغل فيه 
الام و الا یهار ل تسف الود والإنگان بل رف آنا ابات مین وشو اعد 
اليقينء فإن بقي 8 ارتياب لقوم بجحدون» فبأي حديثِ بعدَه يؤمنون» ون جحدوا 
بها واستیقتتها Re‏ ونازعوا معه بنزاعات لفظية» وشنعوا عليه 
بتشنيعات غير مرضية» فلا عليه. 

فاته رحمه الله ما أورد في إثباتِ مذهبه من آیاتٍ کلام الله قوله عا : ا قل 
وریك لا منوت حى یمو فیا کج یھر ثم کا ی دوا ن نیح کک ا 
مما فَصيت وسلموا لیا س و فانه تعالى جعل في هذه الآية غاية عدم الإيمان 
تحكيم رسول الله َء أعني تسليم حكومته فيما اختلف بينهم» ثم عطف عليه : عدم 
وجدان الحرج في الأنفس من حكمه» وعطف عليه تسليم حكمه. 

وأيضا يوجب السليمٌ ما أوردةُ رحمه الله من مثال للفرق بين العلم والسليم» 
وهو أنه فر عبد من مولاه» وأتى بلدا ثم صارَ ملكا فيه كما وقع من حوادث العالم 
فجاءَ مولاه عنده» ووقعت المحرفة بينهما» وصدَّق العبد بأنه مولاه» فإ التصديق في 
اللغة باور واشتن» كما في «تاج المصادر» وغيره» لكتّه أبى واستكبرّ من الانقياد 
واسليم يعد خالفا لمولاه. 


.٠٥ النساء:‎ )١( 
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Beaune ODSOBBOCDOCOCCLDCOOCCOCCEOSDOCOODOODUBLSLOOOOLOOODOCOOSOCOCOCLDOCOODDODDSOODODOADOAGCDOORRONOOSRARSORGDGNReooceses 


ويظهرٌ من ذلك ظهورا كاملا عندك أن راء المعرفة والعلم لا بد ني الإمان من 
ا حتی لو لم یکن ذلك الامرٌ لا یکوڻ مؤمناء > فكيف أمرٌ من شنم عليه. 

ومن قبله وسلمَةٌ» شيخ العالم» e‏ 
لله الوانيء الشيخ زين الذينٍ ا خواني» وعن الصف ني شأنو البحر الحقق » والبحر اللدقق 
من ابخة ققد ادى »وهن أعرض عنه فقد تعرض للردى» العالم الريانيء العلامة 
التفتازاني حيث قال في «شرے المقاصد» في بحث الإإيان: 

إنك إذا تحققت ما أورده في تحقيق الإيمان فبعض المنازعات عليه لفظية» وبعضها 
اجتهادية» فأدت إلى ما أدّت» وأفضت إلى ما أفضت» ولا عليه فإنه قد بذل الجهد في 
إحياء مراسم الدينء وإعلاء لواء المسلمين جزاه الله خير الحزاء ٤‏ واشار بهذا الى 
منازعات الفاضل الكامل بدر الحقيقة صدر الشريعة البخاري» صاحب «الصدرية». 

قلت : إن أرادَ بقوله: فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء أنه شرط 
للإيمان» فمشل هذه المنازعة من شأن الحكماء المتفلسفين» لا من العلماء المسلمين» وإن 
a ARN ES‏ 
الخبر والمخبر ف القلب » فهو باطل فإنه لا بد من أن ينسب بالاختيار الصدق إلى ال مخبر 
ولہذا یثاب عليه ويجعل رأس العبادات› فإك العبادة فع اختياري للنفس. 

وإن أرادَ أنها مع الاختيار فحسب فقد أثبتنا السليم» فالصديق الإذعاني ليس 
N SSC‏ 
عليه قوله ج : الِب ٤اهم‏ الککب یعردوته, كما يعْردون أ ناهم وا يا َنم كمون 
ی َم تلو © “» وقوله ع: ابت ونا آلككب بعلمو أنه لحن ِن 
َيه ې وقوله ٠‏ یدو ها واستيقتتها نشم ظلما وعلوا £ 


.٠٤١:ةرقبلا‎ )١( 
.٠٤٤ةيآلا البقرة: من‎ )( 
.٠٤ةيآلا النمل: من‎ )( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال o‏ 


oi oN 


ولا شيء في مال الصبي التغليي» وعلى امرأة ما على الرجل منهم 
أ ك کک e‏ 
امعلومة» بل فرض عليهم ذلك» وحَكم بكفرٍ من أنكر ٍ 

ل ن رضن الاعونً ن أخة الخاري عبن الأرض اضعاق 
مضاعفة» فيضعفوا على الملاك القيّم» ويأخذوتها جَبرا وقهْرأ» ويصرفوتها كما 
هو عادة أهل الإسراف والإتراف: أي التنعم. 

(ولا شيءَ في مال الصبي التَغليي"» وعلى المرأةٍ ما على الرجل منهم): 
تلب : ق بو قبيلة والسبة إلبها عة بفتح اللام استيحاشا” لتوالي 
الك ر اا بالکسي هكذا في «الصحاح». 
وإن أراد به أن ن يكون السليم داخلا في التصديق ولیس أمرا وراءء على ما فسّره الشَيخ 
الرئيس بكرويدن» فعلى تقدير تسليم آنه ثقة في اللغة فليس بصحيح عندناء وعلى 
مر ا رادي الاعان برای ا ان اا وواد عليه ولا انم ؛ فإنه کان جتهدا 
من غير نكير العلماء المتبحرين الذين كانوا في عصره إلى يومنا هذا. انتهى كلامه ملخُصا. 

[١اقوله:‏ أنه كيف يتمسّك... الخ» أجاب عنه الهروي : بأن شيخ التسليم لم 
يتمسك بالبداية فقط بل بغيرها من كتب الفقه المتوافقة فقة على سقوط الركاة إذا نوى 
الزكاة عند الدفع إلى الجائرين واختار هذه الرُواية ؛ لاضطراره في قلع الملاحدة وقمعهم 
في بعض المواضع 

وما نسب إليه من تحريض الأعونة...ا افتراء عليه» مع أن والي هراة في زمانه 
ليس من أهل الإسراف والإتراف» بل هو الغازي الجاهدٌ في سبيل الله غياث الإسلامء 
وغيث المسلمین آبو الحسن محمد کرت» وتشرعه وخلوص طویته وصدق نيته ني إحیاء 
سنة رسول اله 6# مشهور ومسطور ني التواريخ. 

[ا)قولە : ولا شيء في مال الصبي الغلبي ؛ أي في مال الرَكاةء ا 
ا من الزروع والكمار» ففيه ضعف العشرء کا ب اشر ق أرض 
الصبي المسلم. 

[]قوله : استیحاشا ؛ يعني كان القياس أن يقال في الثسبة : : تغلبي بكسر اللام ؛ 


(1) هراة: ا ر مهات مدن خُراسان» قال اموي : ارا 
مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسنَ» ولا أكْرَ أهلاء > حشوة ة بالعلماءء وعلوءة بأهل 
الفضل والثراء» وقد خربها التتر سنة (١1۸ه).‏ ينظر : («(معجم البلدان))(0 : ۳۹۱). 
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وبنوا تغلب قوم من مشركي العرب"" طالبهم عمر 4ه الجزية "» فأبواء وفوا 
عطي الصدقة مُضاعفة فصولحوا على ذلك"» فقال عمر ل4 : ودا ركه فوا 
ما شئتم . 
لكوت التسزت كذلك : إلا أت هلا كانت الباء الموحدة مكنوزة فى :الكسة يلرم توالى 
الكسريْن: كسرة اللام» وكسرة الباء» بل الكسرات» فإنٌ ياء السبة أيضأ في حكم 
الكسرة» وجمع الكسرلَيْن موجبٌ للقل» فلذلك استوحشوا وفروا منه» وفتحوا الام 
في التسبة. 

[١اقوله:‏ قوم من مشركي العرب؛ هذا خطأ من الشارح 4» والصحيح أنهم 
قوم من نصارى العرب» وقد روى قصة صلح عمر ه4 معهم ابن أبي شيبة» وعبد 
الرّزاق» وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وغيرهم. 

وخلاصة رواياتهم: أن عمر 4# نا وضع الجزية على الأصارى قصد أن يضعَها 
على بني تغلب» وهم قوم من العرب تنصروا وأنفوا من أداء الجزية وقالوا: نعطي 
الصدقات القررة على أهل الإسلام ضعف ما يعطونه» فصالحهم على ذلك محضر من 
الصحابة ه» وأجمعوا على ذلك» وقال عمر له : هذه جزيتكم فسموها جزية أو 


مو 


صدفه. 
[۲]قوله : با جزية ؛ ال جزية بالكسر: ما يوضع على الكفار الدّميّين ما لم يسلموا. 
o 5 3‏ ك ت 
[]قولە : فصو لحرا على ذلك ؛ قال العينى في «البناية» : «بنو تغلب : بفتح التاءء 
وسكون الغين» وكسر اللام: ابن وائل بن قاسط ابن هنب» اختاروا في الجاهلية 
الصرانية» فدعاهم عمرٌ له إلى الجزية فأبواء وقالوا: نحن عرب» خد متا كما يأخذ 
)١(‏ ورد بألفاظ مختلفة» منها عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب خهه: يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم › وإنهم بإزاء العدو» فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم› ا را ا ا > قال فافعل »› قال : فصالحهم على أن لا يخمسوا 
أحدا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» كما قي«مصنف ابن ا شيبة)(۲ : 
1))»و((مصنف بك الرزاق)»و(١٠‏ : c(1Y‏ و((معتصر المختصر»(۲ : ۷1( و((سنن 
البيهقى الکبیں)(٩‏ : 17( واللفظ له. وينظر: ((نصب الراية))(۲ : (TY‏ وغیرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال EV‏ 
وجار تقديها لحول» ولاكثر منهء ولنصب لذي نصاب 
فلمًا جَرّى الصلّْحٌ على ضعف زكاة المسلمينء لا تؤخڈ من صبيانهم» ولکن تؤخڈ من 
نسائهم كالمسلمين "مع أن الجزية لا توضع على التساء"٠‏ 

(وجار" تقديها لحول» ولأكثر منهء ولنصب لذي نصاب) 

a 

Ss 
ا طا وضعف عليهم › وأجمع الصحابة # بإ على ذلك». ا‎ 

ا افر كاليلمن فة 9 وة الركا من ماه ووا من ا 
ورجالہم. 

E‏ ال ارا خت انه 

a TT 

وجزية يبتد وضعها إذا غلب الإمام على الكقار وأقرهم على أملاكهم» فيض 
على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما e‏ 
دراهم» وعلی وسط الخال أربعة وعشرين في کل شهر درهميّنء والغنی وعدمه یعرف 
معتاد كل بلدة» هو الصحيح» وعلى كل فقير يكب اثني عشر درهماً في كل شهرٍ 
دسا 

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس والوثني من العجم» ولا توضع على 
عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين» ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف» ولا 
جزية على راهب لا بخااط و وامرأة ملوكة وأعمى › وزمن» وفقیر لا یکسب› 
ولا علی مکاتب ومدبر» وأح ولد. 

وجار ای یو یوی را دا ل ر رل وا و 
تقديمٌ زكاة ا لحولّيّن فصاعداء وكذا يجوز أداء زكاةٍ نصب قبل أن يملكهاء ويشترط في 
SS‏ 
دمک سات رر كا 


(1) من «البنایة»(۳: ۸٦‏ - ۸۷). 
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الال ف هدا ان امال اا مل جوت اة ولول فرط 
لوجوب الأداء» فإذا ود السّبب يصح الأداء مع أله لم بحب" فإذا وجد 
التصاب يصح الأداء قبل الحول» وكذا إذا كان له نصاب واحدٌ كمئتي درهم 
مثلا E CS‏ 


دى من قبل › أمّا إذا لم يملك نصابا أصلا لم يصح الأداء. 

والأصل فيه ما أخرجه البزار والطبراني : «أنه ل تعجّل من عمه العباس صدقة 
ی وني رواية الترمذي وأبي داود: «إنٌ العباس هه سأله عن تعجيل الصدقةء 
فرص له في ذلك 

[١قوله‏ : الأصل في هذا... الخ ؛ حاصله: إن هاهنا أمرين : 

أحدهما: : نفس الوجوب» وهو كوك الشيء واجبا في الذمةء وکونها غير فارغ 
عنه إلا بالأداء أو الإبراء. 

وثانيهما : وجوب الأداء وسبب نفس الوجوب هو ال مال النامي بقيوده المذكورة 
اا > فإذا وجد ذلك اشتغلت ذمة امالك بالركاة ووجبت عليه. 

و ت 9 ا کی ون رل فک اود مر غ غا ووت 
ذلك الشيء ني نفسه» فإذا ود سبب الوجوبٍ صح الأداءء وات لم چب بعد بخلاف 
ما لم یکن عنده نصابً مطلقا > فإنها لم تجب حينئذ عليه مطلقاء فلا يصح أداؤها 
r‏ 

[]قوله : مع آنه لم بجب؛ قد يستشكل ظاهره بأنه لا وُجِدَ سيب الوجوب 
ت لاعالة وا م الفصل بين سبب الوجوب والوجوب» فكيف يصح قوله : 
«مع آنه لم يحب». 

ويجاب عنه: بان الضميرراجع إلى الأداء» والغرض منه نتفي وجوب الأداء لا 

نفي أصل الوجوب» والحاصل إن تحقق سبب الوجوب يجب الشيء ء في الذمة» فإذا 
وجد المال التصاب وجبت في الذَمّة» وتعلّقت بالرًكاةء وأمًا وجوب الأداء الموقوف 
على مطالبة الشارع فهو إنّما يتعلْق بعد حولان الحول 


(1) في «مسند البزار»(٠: »)٠١١‏ وقال الهيثمي في «جمع الزوائد»(ر١١٤٤):‏ «وفيه محمد بن 
ذکوان وفیه کلام وقد وٹق». 
(۲) في «سنن بی داود»(۱ : c(0‏ وغیره. 


باب زكاة المال 
وهو للدهب عشرون مثقالا 


باب زكاة المال 
(وهو للذهب عشرون" متا لے" 


[١اقوله:‏ عشرون ؛ كون التصاب للأهب عشرين مثقالاً» وللفضّة مثتي درهم» 
ثابت من فعل النبي 4# » وقوله : وروايانه مخرًّجة في «سنن ابن ماجه»» و«أبي 
داوود»» و«سنن الدار قطني»» والصحيحين» و«مسند أحمد»» و«جامع التر مڏي»» 
و«سنن التسائي» وغيرهاء بها دك تابا سا وني بعضها اقتصر على أحدهما. 

انر ف ا ا : اسم للمقدار المعين الذي يقدّر 
به الذهب ونحوه» وهو الدّينار واحد» إلا أن الدينارً اسم للقطعة المضروبة المقدرة 
بالمغقال. كذا في «فتح القدير». 

وفي «شرح المختصر للبرجندي»: في «الخزانة»: : الذينار: : وهوالمشقال: 2 
دوانق› والذانق أربع طسوجات» والطسوج حبان» والب شعيرتان» والشعيرة ست 
خردلات» والخردلة انا عشر فلساًء والفلس ست فعيلات» والفتیل ست نقيرات» 
والتقيرة مان قطميرات» والقطمير انا عشر ذرةء فعلى هذا يكون ا لقال سكا وتسعين 
شعيرة› وهو المتعارف عند الحساب» وعليه أهل سمرقند. 

والمعهود عند أهل الشرع أن ا مخقال مئة شعيرة» وهو المتعارف في وزن أهل هراة 
في هذا الرمان» وعلى هذا الاصطلاح ذهب من قال : إن ا مخقال عشرون قيراطاًء وكلُ 
قیراط خمس شعیرات. انتھی. 


(۱) فعن علي ڪه قال خب : ودا كانت لك ماتا درم ونال عليها الجول ء »> ففيها خمسة دراهم » 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لاك عشرون 
دینارا» وحال علیها الحول ففیها نصف دینار» في «سنن آبي داود»٣۲‏ : »)١‏ وسکت عنه» 
و«الأحاديث المختارة»(۲: »)٠١٤‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : ۱۳۷)» وغيرها. 

وعن علي 4# قال رسول الله 4 : ««قد عقوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة 
ارف ی کل رحن ودره وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلخت مئتين » ففيها 
خمسة الدراهم» في «سنن الترمذي»(: »)١١‏ وصححه» و«سنن الدارمي»(١‏ : (ENV‏ 
و«سنن أبي داود»(۲ : ۱)» و«مسند أحمد»(۱: ۹۲)» وغیرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وللفضّة مثتا درهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل 
وللفضّة مثتا درهم كل عشرة ا ا 

اعلم أن هذا الوزن يسمى وزن سبعة» وهو أن يكون الدرهم سبعة أجزاء 
من الأجزاء الى يكون الثقال عشرة منها 

وإن شئت تحقيق وزن المثقال والدرهم وغيرهما بحسب ما تعارفه أهل بلادنا 
فارجمْ إلى «كنز الحسنات في إيتاء الرّكاة للا محمد معين اللكنوي رحمه الله » وفتاوى 
ابه مولانا محمد معين» وموضع البسط في هذه المباحث» هو هذا الموضع مسن 
«السعاية»» رزقنا الله اختتامه. 

[١اقوله‏ : سبعة مثاقيل ؛ قال الفخر الرًيلعي في «شرح الكنز»: «أي يعتبر أن يكون 
وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» والمثقالٌ وهو الدّبنار عشرون قيراطاًء 
والدّراهم أربعة عشر قيراطاء والقيراط خمس شعيرات. 

والأصل فيه : أن الدراهم كانت مختلفة في زمن النبي ب وأبي بكر وعمر ڪه 
ثلاث مراتب : 

E E 

وبعضها كان اثني عشر قيراطا : ثلائة أخماس الذيتار. 

وبعضها عشر قراريط : نصف الدينار. 

فلار لوزن عفر آي العشرة ما رزن الدترة من ايان 

والثاني : وزد سّة ؛ أي كل عشرة منه وزد سسَّة من الدينار. 

ورن کی ای کل عفر و روزن هة دای 

افوقع الشنازع بين الاس في الإيفاء والاستيفاء E‏ 
REL WS a‏ فخرج كل درهم أربعة عشر قيراطا فبقي 
العمل عليه إلى يومنا هذا في كل شيء». ا 

[]قوله هوات يکود .. لخ؛ آي يكون الدّرهم الواحد مقدار سبعة أجزاء من 
الأجزاء التي تكون العشرة E IE‏ > فيكون وزد الدرهم نصفا وخمسا لوزن 
المخقال ؛ لان السبعة مجموع نصف العشرة E E‏ : أعني اثنينء فإذا 


(۱) من «تبيین الحقائق»(۱: ۲۷۸ - ۲۷۹). 


كتاب الزكاة/زكاة المال ا 
أي يكون الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال > فیکون عشرة دراهم بوزن سبعة 
مثاقيل › e Nb‏ والدرهم أربعة عشر قيراطا: a‏ 


أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزام ا ا 
الفشرة وحفلت مها م الال عة : كل مثقال عشرة أجزاء ؛ فلهذا سمي هذا 
الوزن ورن ال 

a E O 
الحاصل من ضرب خمسة: عدد شعيرات كل قيراط في أربعة عشرة» عدد قراريط‎ 
الدرهم» وعدد عشرة دراهم من القراريط مئة وأربعون: الحاصل من ضرب العشرة في‎ 
عدد قراريط الذراهم وهو أربعة عشر.‎ 

وعدد شعيرات عشرة دراهم سبعمئة: الحاصل من ضرب الخمس»ء عدد 
شعيرات القيراط في مئة وأربعين» عدد القراريط» وعدد شعيرات المثقال مئة: حاصل 
کرت ال ی ال بن وع ار مع حلم ل وار عر ةة ا 
من ضرب سبعة في عشرين» عدد قراريط المثقال» وهو مقدار عشرة دراهم» فيكون 
عشرة درأحم مساويا لمبعة ماقيل. 

وإن شت معرفة مقدار ذلك بحسب أوزان بلادنا: فاعلم أن الوزن المعروف في 
بلادنا بمأاهجة وتولحة› والتولحة : هو الذي يقال له: توله اثنا عشرة ماهجة» وهو الذي 
يقال له : ماشة» والماهجة: يكون نمانية أجزاء» كل جزء منها يسمى بالفارسية : شرخ» 
ويقال له بالہندية : ري بفتح الرّاء المهملة» وكسر النّاء امشناة الفوقية المشددة» واسمه 
الشهرر نجي بشم الكاف الرس بع لها هاه له نودة فم كاف قار 
ساكنة» ل ا مكسورة» ولنسميه بالأحمر. 

وهذا الجزء يكون بقدر أربعة شعيرات» فيكو ن المثقال الذي هو أي شعيرة خمسة 
وعشرين جزء أحمر»ء وهو ثلاث ماهجةء وأحمر واحد» فيكون نصاب الأهبٍ وهو 
عشرر ف مال مقار خم رة زائ ونع اعچة» کا بعلم ن ضراب لاف 
ماهجة وأحمر في عشرين» هذا في الآهب. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي مَعموله 

(وني معموله" 

وأمًا الفضة فقد عرفت أن نصابه مائتا درهم» وكل درهم أربعة عشر قيراطاء 
بع سین فی ھل ق رھ سج عر رن خير رمو مافقان: 
وواحد ونصف من ذلك الأحمر» فيكون مقدار مئتي درهم : سنًّاً وثلاثين توبحة 


وف ما 

ومن المعلوم أن السّكة المضروبة المتداولة في بلادنا بلا حكومة الّصارى تكون 
بقدر إحدى عشرة ونصف ماهجة» فيعرف المقدارٌ منه بأدنى تأمّل ممن له بمارسة 
اا 

(ااقوله: معموله؛ أي ما عمل من الذَهب الفضّة من الدّراهم والدّنانير التي 
يتعامل بها الناس» ويقال لمثل هذا المضروب» وحلي النساء ولو كانت مستعملة› 
وة ميقب وطق اوغا اجرج أو انه من الأراش ولو اة 

وبا لجملة كل ما يعمل منهما تجب فيه الرّكاة إذا بلغت نصاباًء وقد ورد أن ابي 
رأى في يد امرأة سوارين من ذهب»› فقال : «أتؤدي زكاته قالت : لا: قال : ايسر ك 
أن شور ك ان من الا 


(۱) عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده له : «إن امرأة أتت رسول الله 4 ومعها ابنة لہاء وق 
ید اہنتها مسکتان غليظتان من ذهب » فقال لہا : أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارء قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي بء وقالت : 
هما لله کک ولرسوله» في «سنن ابی داود»(۲ : ٥۵‏ و«سنن النسائی الکہری»)(۲: ۱۹)»› 
و«مسند إسحاق بن راهویه»(۱ : (۷Y‏ و«مسند أحمد)) : (t00‏ و«لمعجم الكبير» 
:۲٤(‏ ١؛ء»ء‏ وصححه ابن القطان»ء وقال النووي : إسناده حسن. ينظر: «الدراية» 
(۱: ۲۸)» و«التییین»(۱: ۲۷۷)» وغیرها. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : «دخل علي رسول الله به فرأی في يدي فتخات من 
وی ا ا د ا عا نت می انر لك يا سوا فال اود 
زکاتهن› قلت: لا أو ما شاء الله » قال : هو حسبك من الناں» في «سنن ابی داود»(۲ : 40( 
و«المستدرك»١٠:‏ ۷٤0)ء‏ وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت : «كنت ألبس أوضاحا من ذهب» فقلت : يا رسول 
الله أکنز هو؟ فقال : ما بلغ أن تؤدی زکاته فزکي فليس بکنز» في «سنن أبي داود»(۲ : 40( 
و«المستدرك»)(۱ : ۷), وصححه الحاکم » والمعجم الکبیں»(۲۳: ۲۸۱)» وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة المال r‏ 


‌ 


وتبره "۰ وعرض تجار قيمته' E‏ 
عشر) : أي إن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدّراهم» 
وإِن کان بالدنانیر نفع قوشت بها: 
أخرجَة أبو داود والثرمذي وغيره» وقي الباب أخبارٌ كثيرة» صحت أسانيد بعضها كما 
بسط العيْني في «البناية“ 

[١اقوله‏ : وتبْرّه ؛ هو بكسر الَاء المثناة الفوقية > وسكون الباء الموحدة: وهو 
E E‏ ۰ 

[۲]قوله: وعرض تجارة ؛ العرُْض : بسکون الرٌاء متاعٌ لا یدخلهُ کیل ولا وزن» 
ولا ون را عقاراً» كذا في «الصتحاح»”» وآما بفتجها فيطلق على متاع الذنيا 
وجميع الأموال» وهو في المتن حمول على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتحج 
أولى من حمله على السكون. 

ا ال قرفن ال وا و ل 

[٤اقولە:‏ ا أشار إلى آله حير بين التقويم بالأّهب وبين التقويم 

[ه]اقوله : مقوّماً بالأنفع للفقراء ؛ ذكر في «السّراج» وغيره + أنه إن استوى الَقويم 
بالذهب والفضة يقوّم بأحدهماء > فلو أحدهما آروج تعين التقويم ولو بلع بأحدهما 
نصابا دون الآخر تعيْنْ ما يبلغ به» ولو بلع بأحدهما نصابا وخمساء وبالآخر أقل قومه 
بالأنفع للفقير. 

وصورتًة : أنه لو كان بحيث لو قومهما بالدراهم بلغت مئتين وأربعين› وبالدنانیر 
ثلاث وعشرين قوّمها بالدّراهم لوجوب ستة فيهاء بخلاف الدّناتيرء فإنه حب فيها نصفُ 
دينار» وقيمتّه خمسة» ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين»› وبالدراهم مئة وستة 
وثلاثین» قومها بالدنانیر. 


(1) «البناية»(۳: ۱۰۷). 
(۲) «الصحاح»)۲ : ۹۸). 


44< عمدة الرماية على شرح الوقاية 


تم في كل حمس زاد على التصاب بجحسابه وورق غلب فضنَةُ فضةء وما غلت 


ي ‌ 
ا 2 م 


ی زا على النصاب بحسابه). اعلم أن الرّكاة لا تجب في 


عندنا إلا إذا بلغ بم الات فإدا زاد على مئتي درهم اربعون 
کر زاد في الرّكاة درهم» وإن زاد انون ر وھ ولا شيءَ" ق 


الأقل . 
O ‫ِ‏ فة o) (ilu‏ و دي 0 
(وور غلب فضته ¢ وما غلب غشه قوم 


ا التضات "في الحول هذ هدر ): : أي لو كان في أول الحول عشرون 


و ا ا ا 

١[‏ اقوله: ثم في كل خمس ؛ بضم الخاءِ المعجمة» وضم الميم وبسكونها. 

[۲]قوله : ولا شيء؛ هذا عنده خلافا لېماء وسنده حدیث : «لا تأخذ من 
الكسور شيعا" قال البي ل لعا له حين وجُمَةُ إلى اليمن» أخرجةٌ أبو بكر 
الجصاص الرّازي في «شرح مختصر الطحاوي»» والدارقطِي بسند ضعيف. 

1ا]قولە : اوور الورف ع الوا وكسر الراء المهملة : الفضّة الغيرٌالمضروبة. 

EE اقوله : فضة ؛ يعني إذا كانت فضّة مخلوطة بالغش من غيرهاء‎ ٤[ 
للفضة فهو في حكمها > لالش إذا كان قليلا لا يعتبر إذ الفضة لا تنطبع إلا بقليل‎ 
الخش: فجعل القليل عفوا دون الكثير» > فإن كانت الغلبة لغش فهو في حكم‎ 
العروض»› » فتزکی بعد آن تبلغ قیمته نصابا.‎ 

[هاقوله: وما غلب ؛ وان ساوی الغ الفضة اختلف فيه » والمختار لزوم الزكاة 
فيه احتياطا. كذا في «الخانيّة»» وفي «الدرٌ المختار» وغيره ا 
فإن غلب الذهبُ فذهب» وإلا فإن بلع الذَهبُ أو الفضّة نصابَةٌ وجبت» °٠‏ 

1 اقوله : ونقصان النصاب... الخ ؛ حاصله : أنه يشترط لوجوب الرَكاةٍ كمال 


8 e 


(۱) ور : بكر الراء» الَصْرُوب من الفضة. ينظر : «ا مغرب )ص .)٤۸۳‏ 

(۲) واختلف في الغش المساوي» والمختار لزومها احتیاطا. ینظر : «التنویر»(۲: .)١۲‏ 
(۳) هدر : باطل ولغو. ينظر : («طلبة الطلبة))(ص١٠٠۲)»‏ و(ختار الصحاح)(ص۹۲٦).‏ 
)٤(‏ في «معرفة السنن»(1: ١۹٤)ء‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٤‏ : »)٩‏ وغیرهما. 
(6) انتهی من «الدر المختاں»(۲: ۰)۰۲ وینظر : «تبیین الحقائق»)(۱ : ۲۷۹)» وغيره. 


كتاب الزكاة/زكاة المال 30 


يضم الذهب إل الفضّةء والعروض إليهما بالقيمة 
(ويْضم الذهب إلى الفضةء والعروض إليهما بالقيمة) : : هذا عند أبي حنيفة 
ظ4 وأمًا عندهما فيضم الذهب و کان ع 
دارو ون در ها فا عا انر کت ده ادها 

أا إذا كان له عشرة دنانير وة درهم جوز باقفاقهم» أا عندهما 
e‏ وأمًا عند أب ي حنيفة ظه فمئة درهم إن كان قيمة عشرة 
دنانیر فظاهر » وإن كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصابٍ الدّهب من حيث القيمة 
فج الرّكاةء وإن كانت أقل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثرً من قيمة مثة درهم 
ضرورة» فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة. 
اللصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد» وني الانتهاء للوجوب» فلا يضر نقصانٌ 
فيما بينهما فلو هلك كله ني أثناء الحول بطل الحول. 

: ويضم الدهب إلى الفضة EEE‏ وقيمة العرض 
للتجارةٍ تضم إلى اللَمنيْن» وكذا العكس» وهذا عند الاجتماع إذا لم يكن متهما صاب 
بان کان اقل > فإذا كان كل منهما نصابا اما بدون زيادة لاحب الضّم بل ينبغي أن 
نؤدّی زکاة كل على حدةء فلو ضم حتى يؤدّي كله من الّهب أو الفضة فلا بأس به 
ا . كذا في «البدا 2 » وغیره. 

[]قولە: بالأجزاء ؛ لكون المعتبر فيهما القدر لا القيمة» حتى لا تجب الركاة في 
مصوع وز أقلَ من مثتين» وقيمة فوقهما. 

وله: : أن الضم للمجانسة في اللَّمنيّة» وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها. كذا في «الہداية»". 

[]قوله : فللضم بالاجزاء؛ فإ مثة درهم نصفتٌ نصاب بالفضّة وعشرة دانير 
تصف نصاب الذهب» فبالضم يوجد نصاب واحد. 

[٤اقولە‏ : فظاهر ؛ أي وجوب الزكاة فيه لتمام نصاب الآهب. 

[٥]قولە:‏ : ضرورة؛ إذ لو كانت قيمة عشرة دنانيرً بقدر مئة درهم لبيعت مئة 
درهم ابا شرو دنار لو کانت باکر من عر ویار 


() ولا تجب الزكاة علدنا قي نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة› وإن صحت النلملة. ينظر : 
(«الدر المختار»)(ص٤١).‏ 

9 «بدائع | لصنائع»(۲ : °( 

() «الہداية»(۲ : ۲۲۳). 


باب العاشر 
هو مَّن تُب على الطريق لأخذٍ صدقة التجار. وصْدّق مع اليمين من أنكرّ منهم 
باب العاشر 
(هو من صب" على الطريق" لأخذٍ صدفة" النَجّار. 


ا 


صدق مع اليمين من أنكر" منهم تمام الحول 

GG RE TT 
لا يأخذ العشرّ لدوران العشر في متعلق أخذهء كذا في «فتح القدير»"» وغیره؛ وهذا‎ 
أولى نما يقال : إنه تسمية ما قيل أن العش اسم لا يأخذه العاشر وإن كان أقل منه.‎ 

[اقولە : من صلب ؛ بصيغة الجهول» أي من جانب الإمام» ويشتر ترط فيه أن 
کو ع یا ار و و 0 وان نک ما 
كافرا؛ لأنه لا يلي على المسلم» وأن يكون قادرا على الحماية من اللصوص ؛ لأن 
الإأخد ف اهاه کذا «الیخر»") وغیره. 

۳اقوله : على الطريق ؛ خرج بهذا القيد الساعي» وهو الذي يبعثه الإمام في 
القبائل ؛ لتحصيل الصدقات من المواشي في إمكانهاء واسم المصدق والعامل يشملهما. 

[٤]قولە:‏ دة ق هذا اللفظ تغليب؛ فا الخاشر تاخ من الكافر أيضا وهو 
ليس بصدقة» وفي الإطلاق إشارة إلى آنه يأخڈ من کل مال مر به عليه» سواء کان من 
الأموال الظاهرة كالمواشي أو الباطنة كالذهب والفضة » أمًا الباطنة التي لم يمر بها عليه 
لا مانا ا هار ا ا ا ور ها علق ااه ل 
أن يأخڌ منه وإن لم يمر بها عليه. كذا في «البناية»"“ 

یعنی ee‏ 
بمينه ؛ لاله منکر» وا والمنكر يصدق باليمين. 


(۱) «فتح القدیر»(۲: .)١۷١‏ 


(۲) «البحر الرائق۲۲ : .)۲٤۸‏ 
(۳) «البناية»(۳: ۱۲۳). 


كتاب الزكاة/باب العاشر ۷ 


أو الغراغ عن الدينء أو اذعى أداءه الى فقير في مصرفي غير السوائم ٤‏ أو عاشرٍ 
آخر إن وجد فى السنة 
أو الفراغ عن الدينء أو ادعی""' أداءه الى فقير في مصر, ني غير السوائم) حتی إذا 
اأعى الأداء إلى فقيرفي مصر في السوائم لا يصَدَق ٳذ ليس له في السوائم الأداء 
إلى الفقير ء AOE‏ ا ا ا خر“ إن 
و دفي السنة): أي إذا ادعى أداءء إلى عاشر اال ن عا ا 
موود O TE‏ 
وكذا إذا قال: إني لم أنو التجارة» أو علي دين حيط » أو منقص للنصاب» أو ليس 
هذاالمال لي» بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة» أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد 
مأذون. کذا ذکره الزیلعی. 

1 اقوله : أو اأعى ؛ يعني قال صاحب المال : قد أدّيت ما وجب علي في هذا امال 
إلى الفقراء في المصرء يصدق مع اليمين. 

[]قوله: في مصر ؛ فيد به لأنه لوادعى أداءه بعد الإخراج من المضن لا بين 
بقوله؛ لا الأموال الباطنة بالإخراج تلححق بالظاهرة» فكان الأخذ فبها للإمامء 
فياخ متها العشر ثانا و إن كات أذاء زلا ؛ لكونه لغو. كذا في «البحر» وغيره. 

اقوله: بل يأخذ منه السّلطان؛ أي أو نائہه کالعاشر وغیره» فلمًا کان حو 
الأخذٍ فيه له صارَ أداؤه سابقا باطلاء ثم اختلف في أن الركاة هل تكون ما أذّى إلى 
فقير» أو ما يأخ السّاعي» فقيل : الركاة هو الأوّل» والّاني: سياسة» وقيل : الأول 
لغوء واللّاني : هو الرّكاة» وصححَة في «المداية»". 

[٤اقولە:‏ أو عاشر آخر؛ أي يصدَق مع اليمين إذا اذعى أداءء إلى عاشر آخر في 
هذه السلة» کن رط آن کرد غا آهل العدلء > فان کان عاشر الخوارج يؤخڈ منه 
اتا 

[هاقوله: موجود؛ أي تحقَق أن الآخرَ كان عاشرا في هذه السنة قبل هذا العاشر 
الطالب» فلو لم يدر هل كان هناك عاش أم لاء لم يُصدّق؛ لان الأصل عدمه. كذا في 
«السراج الوهاج». 
(۱) في «تبیین الحقائق»(۲: ۲۸۳). 
(۲) «الہداية»(۲: ۲۲۵). 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بلا إخراح ال راءة لا ن اد أداءه في ال ا ٠‏ وما صلق فيه لالم » صلق فيه 
اخراح ا عی تم 


ا و وود ا ي او المسلم ريم عشر_ 
(بلا إخراج کک ا البراءة من الآخر»ء بل يصدن دم 
اليمينء (لا إن ادعى أداءء في ! 4 وما ا > صدق فيه المي 


لا الحربي إ إلا في قول لاتا : هي آم ولدي ا ( : أي إن ادعى الحربي أن هذه 
الامة آم ولي يُصَدّق ولا باخ منه شيئ 


[4] 


ا ربع عشر 

[]قوله: لا ي يشترط ؛ يعني لا يكلف أن يريه مكتوب العاشر الآخر الذي ادعى 
الأداء إليه متضمر لبراءته وأخذه منه› هذا هو الصحيح ؛ لأنٌ اليمينَ كاف لصدقه مع 
أن اط وه اط اوق روا شت يشترط إخراج الراءة 

[]قوله: وما صدق ؛ يعني كل ما يصدق فيه الاجر السلم من الور الذكورة 
يُصدّق فيه الكافر المي ؛ ن هاا خا نه عه فاع دك الأمور: ولاشدق 
الحربي في شيء من ذلك»› ولا يلتفت إلى قوله ؛ لعدم الفائدة في تصديقه. 

E e RO‏ ل ت عله لشن 
بالحماية» وإن قال : علي دين فما عليه في داره» لا يطالب في دارناء وإن قال: ١‏ الال 
E E‏ ال لحار كاه الاه وان 
قال : أذيّه» كذبه اعتقاده. كذا في «العناية»" 

[۳اقوله: إلا في قوله؛ فإنه يصدَّق في دعواه أن ا لجارية التي معه أمّ ولده» فإنّ 
إقرارَةُ نسب من في يده صحيح» بأن أقرً لغلام معه مجهول السب أنه ابنه» فكذا 
بأمومية الولد. كذا في «التهر». 

[٤اقوله‏ : ريع عشر؛ هذا التفصيلٌ مروي عن عمرّ 4 أنه أمرَ عماله بهذا محضرٍ 


(۱) لأ کونه حربیاً لا ینان الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح إذا كان يولد مثله لمثلهء 
وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند الإمام 4 ويعشر ؛ لأنه 
إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره.ينظر: «درر الحكام»(۱ : ٤‏ - ۱۸4۵0)» و(البحر»(۲ : 
۰)». و((تجمع الأنهر»(۱: .)۲٠١‏ 

(۲) «العناية»(۲ : ۲۲۷). 


كتاب الزكاة/باب العاشر ۹ 


ومن الذّمي ضعفه» ومن الخحربي العشر إ ن بلع ماله نصابًء ولم بعلم قد ما 
اء > وإن علم أَحَد مله إن كان بعضاً لا كلا إن أخذوه مثا 
ومن المي ضعفه» ومن الحربي العشرٌ إن بلع ماله نصابا"» ولم يُعلَم قدرٌ ما 
اخ نا : أي لم يعلم قد ماحد ينا أل الحرب إذا مر تاجرنا عليهم. 

(واإن ن عم" أحَذ مثلة | ن کان غا ل لا رن ادر E‏ 
ا اد ااهل الریا فاش را اغا من ایی ل داف إن کان ضا > حتی 


آهم لو أخذوا كل أموالناء > فعاشرنا لا أخڈ کل أموال الحربی المارٌ 

من الصحابة ر “» أخرجَة عبد الرُزاق في «مصتفه» وغيره» ثم ما يؤخ من المسلم 

زكاة تصرف في مصارفهاء وما يؤخ من الذمة ليس بزكاة» بل تصرف في مصرف 

الجزية والخراج» وكذا ما أخذ من الحربي بل الأخ منهما حمايته. كذا في «البناية»" 
[1]قوله: وإن علم. . الخ؛ الحاصل أن دخول الحربي في الحماية وجب الأخذ 

منه» فإن عرف كميّة ما أخذ أهلٌ الحرب من تجار أهل الإسلام عند دخولمم في بلادهم 

أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أنهم يأخذون كل المال مناء فنحن لا نأخذ منهم 


الكل بل نترك لم ما يبل به إلى مأمنه. 
وإن لم يعرف ذلك أخ العشرَ ضعف ما يؤخ من الذمي ؛ لأنه أحوج منه إلى 
الا ولو لم يع أل خا شي ما بود ار ابا د قق سه دعك 


(۱) نصاباً ؛ فإنه من الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة» فصارَ شرطه شرط الزكاة» وأما 
في حق الحربي ؛ فلأن القليل عفو لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليلء 
قالاخذ من مله یون غدرا؛ ولان القليل لا يتاج إلى الحماية قله ة الرُغبات فيه» والجباية 
بالحماية. ینظر : («التبیین)(۱ : ۲۸۸)› و«البحر)(۲: .)۲٠١۱‏ 
فن انی بن عالت ف فال ورن عمد ف امول ان ی کل اران رها دوه 
وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم» وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» في «المعجم الأوسط)(۷: ۷,)› و«سنن البيهقي الکہیں)(۹: ١٠۲)ء‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۷ )؛ و«مصنف عبد الرزاق»(٦‏ : ١۹)ء‏ وقال الہيثمي قي 
«مجمح الزوائد»(۳: :»۷١‏ «رجاله ثقات». وفي بعضها بلفظ : «فاخرج لي کتابا من عمر بن 
الخطاب خذ من المسلمين...») 

(۳) «البناية»(۳: ۱۲۸). 


ولا من قليله ET OTT ETE‏ ا 


‌ 


فا ا٠‏ ولوغر درفل الرل 

(ولا من قليله""» وإن قر بباقي اللصاب في بيته): القليل ما لا يبلغ 
التصات: 

(ولا يأخڈ شیئا منه» إن لم اخذوا شیا ما : الضميرفي لم يأخذوا راجع 

ار "هذا اللفظ. 

ولو ق ر قبل الجول“' 
ST‏ 
کذا في کک و القدیر»» و غير 


ES e aT 
ا‎ 


وهل يؤخ منه إذا علم أخذهم منّا من الة لقليل» فيه اختلاف : ففي «جامع 
الصغير»: يؤخذ مجازاة» وفي «المبسوط»: لا ؛ بناءٌ على أن الأخذ من القليل ظلم فلا 


نرتکبه. 

[]قولە: الم يذكرء > أي صراحة» لكنه مذكورٌ حكماء وهويكفي لإرجاع 
الجا 

[۳اقوله: ولو عشر؛ أي الاجر الحربي» وهو مجهول من التعشيرء بمعنى : أخذ 
العشر. 


[٤اقوله‏ : قبل الحول؛ قد به؛ لأنه لا هكن له امقام في دارنا حولاً كاملا 3 
يقول له الإمام عند دخوله : : إن أقمت حولا ضربت عليك الجزية» فإن أقام ضربهاء ثم 
لا بُمَكَنٌ من الود غير آنه إن مر ثانياً بعد ا حول ولم یکن له علم مقامه حولا عر 
OT‏ . كذا في «فتح القدیں»“ 


(۱) «الہدایة»(۲ : ۲۲۸). 
(۲( «فتح القدیر»(۲: ۲۲۹). 
() «الہداية»۲۲ : ۲۲۸). 
() «فتح القدیر»(۲: ۲۲). 


كتاب الزكاة/باب العاشر 401 


ر ار و 


إن جاءَ من داره ومر عش ثانياً» > والاً فلا وعشر حمر ذم لا خثزیره مر بهماء أو 
إن جاءَ من داره ومر عَشرَ ثانيا""» وإلاً فلا") : أي إن أخذ من الحربي العشرء » م 
مر قبل الحول إن كان في المرة الانية جاءَ من دارء عضر ثانياء نرا 
دارنا إلى دار" لا يؤخذ منه شيء. 

ا ی ا ا 

وأمّا عند ا له لا يعشرها. ٠‏ 

وعند رَفرَ ظا عش کل واحد. 

وعند أبي يوسف ظا إن مر بهما يعشرهما > فجعل الختزير تبعا للخمر» ون 
مر با خمر منفردا پعشرهاء وإن مر بالخنزیر منفردا لا. 

[1اقوله : عشر ثانياً ؛ أي أخذ منه العش مرة ثانية. 

[اقوله: وإلا فلا؛ لأن الأخة في كل مر استقصال للمالء وحق الأخذ 
لحفظه» وأيضاً حكمٌ الأمان الأول باق ما لم حل الحول» أو يرجع إلى دار الحرب» ولا 
يجوز الأخذ ثانيا بدون حولان الحول أو تجذد العهد. 

ااترله راجا فن ارتا إل اة و كدالو کان سار من ل إل دة 
بلادنا. 

ا عشر؛ المراد به أخذ نصف العشرء فإنه الذي يؤخ من الدمي» وأمّا 
الحربي فيؤخڈ من خمره العشرء وأمّا المسلم فلا يؤخڈ من خمره» ونحو ذلك» ولا 
يتقوم شرعاً في حقه شيء. 

[٥اقوله‏ : عند الشافعي طله... الخ ؛ الحاصل أنه إذا مر الكافرٌ بالخمر فقط أو 
بالخنزير فقط أو كليهماء فعند الشافعي 4ه لا يأخد عاشرنا منه شيئا ؛ لأنهما وإن كانا 
ال رن ق خو اا فاد الحم لہم الل لناء والختزیرٌ لہم کالشاة لاء ولا 
يمنعون من بيعهما وشرائهما » لكن لا قيمة لما شرعافي حق أهل الإسلام» وليسا 
بمتقوّمين في حقهم» فلا يكن لنا أن نأخد منهما شيئا من عينهماء ولا من قيمتهاء > فاه 
لا يجوز للمسلم تلكهما وعليكهماء وقيمة المّيء في حكم ذلك الشيء. 


to‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا بضاغ وشار 

والفرق""'عندنا: أن الختزير"" من ذوات القيم» فأخد قيمته كأخذه» والخمرً 
من ذوات الأمثال» فأخذ القيمة لا يكون كأخذ العين. 

(ولا بضاعة"» ومضارية) : أي إن مر المضارب بال المضارية لا يؤخد منه 
ا 

وعند زفر ظ: شر کل واحار منھما؛ لنہ وإن لم یکن کل منهما مقوّما لکن 
أخذ القيمة ليس كأخذ العينء وسبب الأخذ موجود وکو اا ا ا ا 
ارا یوی ا ا 

وعند أبي يوسف 4: يعشر الخمرٌ دون الخنزير إلا إذا مرٌ بهماء فحينئلٍ يعشر 
اون اسای ای 

وعند أبي حنيفة ظله : تف افر و حت او سوا م ها و ادها 

1 ]قوله : الفرق؛ أي بين الخمر والختزير» حيث لا يعشَر الّاني مطلقاء ويعشَرٌ 
الأول مطلقا. 

]قله : أن الخنزير... الخ ؛ حاصله: أن الأشياءَ على قسمين: 

الأوّل: مايوجد له مل متقارب به» ويقال لمخل هذه الأشياء : ذوات الأمثالء 
وعند هلاكها يجب أداء المخل. 

والاني : ما ليس كذلك» ويقال لہا: ذوات القيم» وعند هلاكها تجب القيمة. 

ومن اار0 الكل والورون رهطا 

ومن الثاني : الحيوانات والثّياب ونحوها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الخمرٌ من ذوات الأمثال» حتى لو أهلك خمر ذمي ذمي 
يجب عليه مثله» فأخذ القيمة في العشر فيه لا يكون كأخذ الخمر الحرم على المسلم 
شرعا > مخلاف الخنزير» فإّه من ذوات القيم» فأخذ القيمة فيه كأخذ عينه» وهو منوع 
للمسلم ؛ فلذا حكم بأن يعشر الخمرٌ ولا يعشر الخنزير» وبهذاعلم وجه قول أبي 
E E‏ 

[۳اقوله : ولا بضاعة ؛ بالرٌفع عطف على قوله : «خنزیره»» وکذا قرینه. 

والبضاعة لغة: قطعة من المال. 


كتاب الزكاة/باب العحاشر tor‏ 


وکسب مأذون إلا غير مدیون معه مولاه 
(وكسبُ مأذون إلا غير مديون معه مولاه): أ ي ن مر عبد مذو فإن کان" 
EE O O 0‏ 
المولى معه تؤخذ منه الزكاة» وإن يكن المولى معه لا تؤخذ. 

واصطلاحاً: ما يدفعُة امالك لإنسان يبيع فيه ويتّجر ليكون الرّبح فيه كله 
للمالك. 

والمضاربة : هو دفع المال للتجارة مع اشتراط الشركة في الربح. 

ففي هاتين الصورَيْن الال أمانة في يد الاجر لا ملوك له» فلا يؤخ منه العشر. 

أ غ مار ن اع اتی ادن ی اا 

[۲اقوله: فإن کان. ..خ؛ الحاصلٌ أن المأذود إمّا أن يكون مديونا بدينٍ حيط ء 
أو بغير حيط » أو غير مديون أصلاء أو في كل إمًا أن يكون معه مولاء أو لاء ففي الأول 
لاي علطا وتان ا خرن رن لم يكن مه ولاه وان كا غر ت 
بقي بعد وفاء الدين نصاب. 

[۳]قوله: : لا يؤخ منه شيء؛ للشغل بالين» ولان مال العباد علو للمولىء 
كما أن رقبته ملوك له» وإن کان مأذوناء هذا عندهما. 

وعنده : لا بملك مولاه ما في يد المأذون من کسبه» وتفصیله في «كتاب الأذون». 


مو مي ي 


باب الركاز 


o2‏ 4 ۰ و 
هو معدل دهب وځوه وجد 


باب الرڪاز 

الركاز: هو المال المركوز"' في الأرض مَخلوقا کان أو موضوعا. 

والعدِنٌ: ما كان مخلوق". 

ولك اكان مسوا" 

(هو معدن ذهب وجوه وجد 

[١اقوله:‏ المركوز؛ أعم من أن يكون راكزه الله ¥ أو عبدا من عباده ؛ فلذا 
عَم وقال : مخلوقاً كان أو موضوعاًء والمرادُ بالخلوق ما خلقة الله لاني الأرضء 
رو اى اال المعدن؛ , بفتح الميم› وکا ی اشن 
مهملة ساكنة» من عَدَنٌ معنى: : أقام » وهو في المكان الذي يستقر فيه شيء» ثم غلب 
استعمالة في تفس الأشياء المستقرًة. 

والمراد: : بالموضوع ؛ الذي دفلَةُ واحدٌ من الّاس» وهو الذي يقال له: الكت 
یقال: کنر کنزا؛ يفتح الكاف» جمعه. 

[۲]قوله: ما کان خلوقا ؛ هو على ثلا ثة أقسام : 

منطبع : كالذهب» والفضة» والرصاص» والحديد. 

ومائع : كالماء» والملح » والنفط» والقير. 

الیش شا متها كالول والفيروزج» والزاج» والكحل» وغيرذلكء 
والذي يُحَمَس تما هو ما كان جامدا ينطب بالنار لا غيره . كذا في «جامع الرموز» 
و«الدر المختاں»” وغرهها 

[]قولە ا ا سواءٌ كان من الكقارِ أو أهل الإسلامء > لكن الذي 
يخمَّس هو الأول» واللّاني في حكم اللقطة > كما سيأتي ذکره. 

٤[‏ ]اقوله وا و ان لرا ما او ها ا :كاي 
الات“ 


E 


(۱) «جامع الرموز»(۱: ۱۹۷). 
(۲) «الدر المختار»(۲ : .)٤٤‏ 
(۳) «البناية»(۳: ۱۳۸). 


كتاب الزكاة/باب الركاز $00 


في أرض حراج أو عشر حمس 
فی أرض حرا 7 2 عر س 

اقوله: في أرض خراج ؛ بالفتح » أو عشر بالضم ؛ أي الأرض التي يجب على 
مالكها فيها أداء عشر ما خرج منهاء والأرض التي فيها على مالكها الخراج» وسيأتي 
تفصيلهما إن شاء الله» وهذا القيد ليخرج الدّارء فإنه لا شيءَ فيهما. كذافي «فتح 


(r) “|‏ 
انهدير» چ 


لكن يرد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة» فيلزم أن يؤخ شيءٌ من 
الأخو: منهاء وليس كذلك إلا أن يقال: يعلم حكم المفازة بالطريق الأولى ؛ لأنه إذا 
وجب في الأرض مع الوظيفةء وهي العشرٌ أو اراج فلأن حب في الخالية منها أولى. 

وذكر إسجاعيل بلسي في شرح الدرں»: إنّه احترارٌ عم وُجدفي دار الحرب» 
فان أرضّها ليست عشرية ولا خراجيةء والمراد بأرض الخراج والعشرٍ أعم من أن تكون 
ملوكة لأحد» أو اة رر اة ز9 فتدخل فيها المغاوز» وأرض الموات» فإنّها إذا 
جلت اة للرراغة انت عشرة او تراج 

اقول خسن؛ هول من مس الإمام من باب طلبة إذا خد اخم كا 
في «المغرب»» لا من الخميس ؛ لآنه جعل الشّيء ذا أخماس» وهو غير مراد» أي 
آل الما م عي واا ق ت اال راغ انه وشو ار اشاس ن وج 

والأصل في هذا البابٍ حديث: «في الركاز الخمس»“» وهو حرج في الصحاح 
الستة وغيرها . 


(۱) أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة» وأقرً أهلهُ عليه» أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرهم 
عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج» سوى مكة. وسيأتي 
تفصيله. ينظر : («مجمع الأنهر»(١: .)١١۳‏ 

)۲( أرض العشر: هي أرض العرب»› وما أسلم اسل أو فتح عنوة وقسم بين الغامين. وسيأتي 
تقصيله. وتمامها قي «البحر )0 : .)١١١‏ 

(۳) «فتح القدیں»(۲: .)۲۳٤‏ 

.)٠١ ٤ص «المخرب)(‎ )٤( 

(0) في ««(صحیح مسلم»(۳: «(TY‏ و((صحیرح البخاري»(۲ : CE:‏ وغیرها. 


4۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وباقيه للواجد إن لم تملك أرضه» ولا فلمالکها » ولا شيءَ فيه إن وجده قي داره | 
وني أرضه روایتان . 
وباقيه للواجد"" إن لم تملك أرضة» وإلا فلمالكه". 
ولا شيءَ "فيه إن وجده ف داره. 


ر ی ر ی کے م م م م ی 


وني أرضه روایتان ' ا 
وفي المقام تفصيلٌ ذكرت نبذا منه في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد 

[1]قوله : وإلا فلمالكها؛ أي إن كانت الأرض التي وجد فيها ملوكة لأ 
فالباقي بعد أداء الخمُس للمالك» ولا يخفى على الفطن أن هذه الجملة مستد ركة لا يأتي 
من قوله: «وفي أرضه روايتان»؛ إلا أن يقَرٌء اقتصرَ هاهنا على رواية واحدة عن أ ا 
حنيفة 4# وهي التي اختارها أبو يوسف ومد ه» ونص عليه ه ي «الجامع الصغير»: 
وذکر تعد الرواية فيما يأتي. 

[۲اقوله : ولا شيء؛ أي لا جب الخمس على من وج معدنا في دارو المملوكة ؛ 
لآنه من أجزائها فيملكة من يملكها. 

[۳قوله: روايتان ؛ قال في «غاية البيان»: في الأرض المملوكة روايتان عن أبي 

ففي رواية «الأصل»" ': لا فرق بين الأرض والدًار حيث لا شيء فيهما ؛ ؛ أن 
الأرض لما اقلت إلبه انتقلت جميع أجزاتهاء والعدن من تربة الأارض > فلم یجب فيه 
شيءَ كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر التّاس ؛ لاا 
پېدل > كذا قال الجصاص. 

وني رواية «الجامع الصغير» “: بينهما فرق» ووج أن الدّار لا مؤونة فيها فلم 
خمس > فصار الكل للواجد بخلافٍ الأرض» فان فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. 
انتھی. 


(۱) لأنه مباح ثبت اليد عليه كالصيد. ينظر : («شرح ابن ملك»(ق ٥۷‏ /). 
() «التعليق الممجد»(۲: .)١٤١‏ 
(۳) «الأصل»(۲: .)۱۱١‏ 


: واختار رواية «الحامع» صاحب «الکنز»(ص ۲۹)ء و(التنویں»)(۲‎ .)٠١ ٤١ص «الجامح الصغير»(‎ (٤( 


كتاب الزكاة/باب الرڪكاز tov‏ 


ەل رر o‏ 2 2 
ولا فى لۆلؤء وعنبرء وفوروزے وج دف > نز فيه سمة 


ولا في لۇلۇ" ر وفيرورّج وج في جبل". 

ركز فيه ية الإسلام"” كاللقطة“ 

ار واو لوو ا الو ب الات ا وا رن 
وهمزة: هو يخلق من مطر الرّبيع إذا وقع في الصّدف» وقيل: إن الصّدف حيوانٌ يخلق 
فيه اللۆلۇ. 

والعنبر؛ على وزن جعفر» ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرء وقيل: ! 
شجر ينكسر فيلقيها الموج إلى الساحل» وقيل: ا 
ال 

والفيروزج ؛ معرب فیروزه. 

والحاصل آنه لا خمس في كل ما يستخرج من البحر» ولو کان ذهباً کنز ني قعر 
اک ٠‏ فإ أصل الخمس في الغنيمة» وهي ما كانت للكفرة ثم صارت للمسلمين بخكم 
القهرٍ والغلبة» وباطن البحر لم يرذ عليه قهرٌ أحد» فلم يكن المأخوذ منه في حكم 
الغنيمة» وكذا لا خمس في الأحجار كالفيروزج والياقوت والرّمردٍ وغيرها؛ لحديث: 
«لا زكاة في الحجر»» أخرجه ابن عدي. 

[]قولە : : وُجِد في جيل ؛ ضا لکل اک وهذا احترارٌ عمًا وج في خزائن 
الكفار فأصيب کا فاه جب فيه الخمس بالاتفاق› كذا ي «النهاية»» ويخمس عند 
أبي يوسف ا4 ما يوجد في البحر أيضاً. 

[آقوله: : ميمة الإسلام؛ ؛ بكسر السّين المهملة» وفتح اميم معنى العلامة» وذلك 
ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين» يعرف به آنه مال موضوع 
ومدفون من المسلمين. 

[٤اقولەه:‏ كاللقطة ؛ ؛ هو بالضم ما يلتقط ویؤخذ من موضع لا يعرف مالکه» 
وحکمها؛ : نه ينادى بها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يُظنْ عدم الطلب» ثم 
یصرفها إلى نفسه إن كان فقيرا وإلا فإلی فقیر آخرء وستطلعٌ على تفصيل ذلك في کتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما فيه سمة الكفر حُمّس» وباقیه للواجد إن لم لَك ره وإلاً فللمختط له 
ورکاژ صحراء دار الحرب كله لستامن وجده 

وما فيه سيمة الكفر" حمس شن >¿ وناقة للواجد إن إن لم تملك أرضةء ys‏ 
فلل ىخم“ له) : : أي امالك أول الفتح. 

(ورکاز صحر دن الب كله تام جا 


1 قوله هة الكفرا كنقش صنم أو اسم ملكٍ من ملوكهم أو غير ذلك ما 
SS‏ 

اله خمشي؟ ؛ سواء کان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة ؛ لأنٌ الكنرَ 
ليس من أجزاء الدّار فأمكن إيجاب الخمس فيه جخلاف المعدن. 

[۳]قولە: : وإلا؛ أي وإن كانت الأرض التي وج فيها علوكة لأحد فهو للذي 
اختلط له»› وهو الذي ملْكَةُ الإمام هذه البقعة يوم فتح تلك البلدةء فإنٌ الإمام إذا فتح 

بلدة حعلٌ لكل واحد من الغامين ناحية» ويجعلها له ويجعل لها علامة» وجختط عليها 
E eS‏ 
بالكسر» وهذا عندهما. 

ا : في هذه الصورة أيضا الباقي بعد الخمس للواجد . كذافي 
«البناية»" « » وذكر في «السراج»: : إل الفتوى على قول أبي يوسف ظ؛ وذکر في 
«المعراج»: إن حل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض» فإن ادعى الول ك اقا 

٤[‏ ]قوله : : فللمختط له؛ آي إن کان حي ولوارژو إن وجد» فإن لم یعرفوا يوضع 
في بيت المال. کذا فی «الفتی ° 

[٥]قوله:‏ ورکاز ؛ أعم من أن کک ار مدا 

[1اقوله: لمستأمن ؛ أي من دخل دارهم بأمان» وکذا لو دخل دارهم بدون أمان 
فوجده بخلاف ما إذا وجده في دار تملوكة لهم » > فاه یردّہ إلى مالکها إن کان مستأمناء 


)١(‏ المختط : : من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه› فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى 
مالك له في الإسلام . ينظر : ((حاشية اللكنوي على الجامح الصغیں)(ص ١أ١١).‏ 

(۲) المستأمن : هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «الہداية»)(۱: .)٠٠۹‏ 

.)۱٤١ «البناية»(۳:‎ )۳( 


.(YTA : ۲٠»ںیدقلا «فتح‎ €3) 


ڪتاب الزكاة/باب الركاز 04 


i OE EO REE a a 
وإن وجدہ ی دار منھا رد إلى مالکھا » وإن وُجِدَ رکاز متاعهم فی أرض منھا لم‎ 


تملك وباقه له 
أي إذا دخل تاجرنا دار الحرب بأمان» فوج في صحرائها رکازاًء فكله ل 
(وإن وجه في دار منھا رد دال کک 

وإن وُجد رکا متا في أرض منها لم تملك حمس" وباقيه له). 


وإن لم يكن مستأمناء فالكل له؛ وذلك لان صحراءهم ملوكة لأحد» فلا يعد أخذ. 
غدرا ولا كذلك الدَارٌ المملوكة. كذا في «غاية البيان»» وغيره. 

[اقوله: خمس؛ قال الشارح الہروي : فيه بحث؛ فإنٌ وجوب الخمس بعد أن 
يثبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبة حقيقة أو حكماً. 
کما في «النهاية»» و«الکافي»» وغیره. 

ورکاز دار ر الحرب متاعا كان أو نقد كله للواجد امستأمن إن وجد في الصحراء» 
وغاية التوجيه أن يقال هاا م ا ف «وما فيه سمة الكفر خمس»» وهذا 
الول ون کان اعم من التقدين والمتاع > لكن ذكر هذه المسألة دفعا لتوهّم أن هذا القول 
مختص بالتقدين كما في الرّكاة ؛ فإتّها لا تحب في متاع لغير التجارة» فتقرير للمسالة على 

هذا: : إن وجد في دار الإسلام ركاز متاعهم في أرض مباحة خُمس. انتهى. 

وقي «الدر» بعد ذكر ما في المتن: : هذا غير صحيح > لماصرح ب به شراح «المداية» 
وغیرهم أن اخس انما ب نیما یکون في معن الغبمة» وهو فی مایکون ف بد دار 
الحرب» ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل› والمذكور في «الوقاية» ليس كذلك ؛ 
لأت المستأمن كالمتلصص» والأرض من دارا الحرب لم تقع في أيدي المسلمين. 

فالصواب أن يقطع لفظ : : «وجد» عما قبله» ويقرأً على البناء للمفعول» ويترك 
ی انتهی: 

وي «الشرنبلالية»" «وجد» متي للمفعول ونائب ب فاعله المحذوف : : أي ذو منعة 
لا المستأمن» والتقييد بقوله : : «لم تملك»» يعلم منه المملوكة بالطريق الأولى. 


() وکذا إن لم يدخلها بأمان» ونما کان له لسبق يده على مال مباح» ولم يحب الخمس ؛ لأنه 
أخذ خذه متلصصا غير جاهر. ينظر : : («درر الحکام»(۱ : (A0‏ 

() حذرا عن الغدر والخيانة» ولم یرده وأخرجه إلى دارنا ملکه ملکا خبیاً. ينظر : «الدر المنتقى» 
4:7( 

.)۱۸٩ : «الشرنبلالية»(۱‎ )0( 


باب زكاة الخارج 
في عَسَّل أرض عشريةأو جبلء وره› وما حرج من الأرض › وإن لم يبلغ خمسة 


شر ار تاو 
هھ 


اسى: ولم يبق سنةء وسقاأه سح › أو مطر 


باب زڪاة الخارج 
(ف عسل أرضٍ عشريةأو ل ونمره ٠‏ وما خرج من الأرض»› وإن لم يبلغ 


فر ار وك 


شن اوی و يبق سنة» وسقاه ا او فظر, عش 
[ اقول فى عسل ؛ فى إطلاقه إشارة إلى أنه يؤخذ منه العشرء وٳن قلَ» وفي 
رواية عنه ط4 وهو قول أبي يوسف له : إله لا يؤخذ منه إلا إذا بلغت قيمه عشرة 


أوسق» والقياس : أن لا يؤخذ منه العشر مطلقاء وهو رواية عن أبي يوسف ظ4 ؛ لاله 
متولد من الحيوان لا من الأرض› فصار کالإبریسم إلا آنه تركنا ذلك لما ثبت في «سنن 
ا داود» واا و«جامع الترمذي» و«معجم الطبراني» وغیره : أن النبي ب آخذ 
ا 

[۲]قوله: عشرية أو جبل ؛ الأخصر أن يقول: أرضٌ غير خراجية ؛ فإ المانع من 
وجوب العشر كون الأرض خراجية ؛ لأنه لا بجتممْ العشر والخراج فيشمل العشرية» 
وما ليست عشرية ولا خراجية كالجبل والمغاوز. 

ااقرله :وره عط ف على غمل: وکو ا ا اه اا 
فل ا ثم وجب العشر في العسل ومر الجبل مشروط با إذا حماه الإمام ؛ 
أي من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحدء فان مر الجبال مباح لا يمنع 
الملسلمون عنه» فإنٌ المجباية بالحماية» فإن لم محمه فلاء فاته كالصيد. كذافي «الدر 
الان اه 

[٤اقوله:‏ سيح؛ بفتح السين المهملةء يقال: ساح الماء سيحاً: إذا جرى على 
وجه الأرض› والمراد به ماء الأنهار والأودية. 


(۱) آي مر الجبال. ينظر : «شرح ابن ملك»( ق۷٥‏ /ب). 

(۲) فعن أبى سيارة المتقي ل4 › قال : قلت : «يا رسول الله إن لى غحلاء قال : أد العشرء قلت : يا 
ل احمهالي فحماها لي» في سنن ابن ا »)٤‏ و«مصنف ابن ایی 
شيبة)(۲ : ۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : ۲۹۳)» وغیرها. 

(۳) «رد امحتار على الدر المختار»٠۲‏ : (TTI — Fo‏ 
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N 


عش : : مبتدأء وقوه : يي عسل أرضٍ : خبره» وهذا عند أبي حنيفة كله » وأمًا 
اه وعند الشافِعِي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 


ولوق" ستون صاعاء والصاع اة ارطال: 

وأیضا لیس" عند 

[١اقوله:‏ وأما عندهما. .. الخ» سندهم في ذلك حديث: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»"» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ٍ 

E e‏ السماء والعيون أو كان عشريا العشرء ا ن 
بالنضح نصف العشر»" > أخرجه البخاري ؛ فإتّه بعموم لفظه دال على أن في كل قليلٍ 
و وبه استدل في وجوب الصدقة في الخضراوات» وزيادة تحقيق مذهبه في 
«فتح القدير»» وغيره» وغير خافٍ على الفطن المتجّر قوّة قولمما في الموضعين عقلا 
ونقلا. 

١اقوله‏ : والوْسق ؛ بفتح الواو والسين المهملة. 

۴1اقوله : ليس... الخ؛ لحديث: «ليس في الخضراوات صدقة»» أخرجه 
الدارقطني والبزار وغيرهما بأسانيد متعدّدة أكثرها ضعيفة » كما بسطه الرَيمي. 

وعند المي إن معاذا كتب إلى رسول الله كك يسأله عن الخضراوات» وهي 
البقول» فقال: : «لیس فيها شيء» 

وعندالحاكم عنه: إن رسول الله ب قال: «فيما سقت السماء والسيل العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشرء > وإما يكون في التمر والحنطة والحبوب فأمًا القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب معفو عنها». 


() ينظر: «المنهاج»(١: »)۳۸١‏ و«أسنى المطالب))(٤‏ : : ۲ و«حاشیتا قليوبي وعمیرة»)(۲ : 
۳))» وغیرها. 

() قي ««(صحیح البخاري»(۲: »)0۲٤‏ و(«(صحیح مسلم»(۲: 1۷۳)» وغیرهما. 

(۳) في «صحیح البخاري»(۲: »)0٤١‏ و(«صحيح ابن خزيمة)(٤‏ : ۳۷)» وغیرها. 

.)۲٤۳ «فتح القدیر»(۲:‎ )٤( 

(0) «مسند البزار»(۳: ۱۵۱)» و«المعجم الأوسط ١)‏ : )و 

قي «نصب الراية»(٤‏ : .)١٤۹‏ 

)۷( قي «سنن الترمذي»(۳: ۳۰)» وغیره. 

(۸) قي «سنن الدارقطني»(۲ : ۹۷)» و«سنن البيهقي الکہیں»(٤‏ : ۱۲۸)» و«السنن الصغیں»٠٠:‏ 
(1Y‏ وغیرها. 
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إلا في نحو حطب » وفيما سقي بعَرْب 
في الخضراوات' ق و 

واعلم أن عند أبي حنيفة هججب في انضراوات صدةة يوّبها امالك إلى 
الفقراءء لا آنه يأخذها السلطان» هكذا في «الأسراں»""للقاضي الإمام أبي زيد 


الدبوسِي. 
(إلاً في نحو حطب"): لضت و سضر 
(وفغا سى رت 
[1اقوله: في الخضراوات ؛ هو بفتح الخاء وا لمعجمة» جمع خضراء؛ والمراد بها 


نحو الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهماء والبقول : کالکرًاث والکرفس› وغيرهما في 


«البغاية». 
[۲]قوله : و يبق ؛ أي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة بل تخرب وتفسد. 
[1]قولە: الأسرار؛ ب بفتح الهمزة» اسم كتاب صتَفه القاضي أبو زي الأبوسي»› 


ارا و 

[٤]قولە‏ : : إلا ني نحو حطب ؛ اراد به ما لا يقصد به استغلالٌ الأارض غالاًء ولا 
يطلب نباتها في البساتين عادة : كالحطب والتبن وهو الكلأء والسعف: أي ورق جريد 
النخل الذي يّخذ منه الزنبيل والمراوح» والخطمي والأشنان وشجر القطن وغير ذلك ؛ 
نعم لو قصد الاستغلال بشيء E‏ 
للحشيش» يجب فيها العشر. كذا في «المداية"“ 

[ه]قوله : كالقصب ؛ المراد به القصب الفارسي الذي تتخذ منه الأقلام ويدخل في 
الأبثية» وأمًا قصب السكر و عنده. كذا في «المداية»» و«البناية“ 

1J‏ اقوله : بعّرّب ؛ الغرب بفتح الغين المعجمة : الدلو الكبير. 

والدالية : هو الدولاب» قال في «المخرب»: «هو بالفتح المنجنون التي تديرها 
الا 


.)۱۵۸ «البناية»(۳:‎ )۱( 
.)۲٤٥۵ : «الہداية»(۲‎ )۲( 
.)۲ ٤٥ : «الہداية»(۲‎ )۳( 
.)۱١٤ «البناية»(۳:‎ )٤( 


(0) انتهى من ««المغرب»(ص۷١۱١).‏ 


ڪتاب ت الخارج ۳ 


او دالیة نمف عر" بلار رفع " مؤن"' الزرع): أي تجب الوظيفة : وهي عش 
الكل أو نصفه» لا أله يرفع مود الررع - كأجر الجحصادء ونحوه- م عطي 


وظيفته- ا 


و َغ ا ر 


TT eT 
الشارع في الصدقة فيه ؛ ولهذا ذكرت الشافعيّة أله لو سقى اء اشتراهُ حب نصف‎ 
العشرء وقواعدنا لا تأباه. كذا نقله الباقاني" في «شرح ملتقى الأحر» عن شيخه‎ 
اله‎ 
ا‎ (O, ا‎ 
[]قوله: بلا رفع...ا لے ؛ قال ابن الہمام " : «يعني لا يقال بعدم وجوب العشر‎ 
في قدر الحارج الذي بقابلة المؤنةء بل يجب العشر في الكل ؛ لاله 4 حكم بتفاوت‎ 
الواجب لتفاوت المؤنة» ولو رفع المؤنة كان الواجب واحداء وهو العش دائماً في‎ 
الباقي ؛ ؛ لاله لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنةء والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه» فكان‎ 
الواجب دائما العشرء > لك الواجب قد تفاوت شرعاء > فعلمنا أنه لم يعتبرشرعا عدم‎ 
عشر بعض الخارج».‎ 
اقول : وحُمَّس تغلبي ؛ أي يؤخذ من التغلبي ضعف ما يُؤخذ من السلم‎ 
فيؤخذ الخمس» وهو ضعف العشر؛ لان بني تغلب قوم من نصارى العرب» أنكروا‎ 


(1) اون : جمع المؤنة : : وهي الثقل» والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري 
oT‏ . ينظر : «تجمع الانهر»(٠‏ :11( 

e‏ » نور الین » نسبثه إلى باق من قر نابلس» 
أصله منهاء قال الُحبي: : الواعظ المتبحر في الفقه كان كثير الاطّلاع» »> مؤلفاً جيدا حسن النقيح 
للعبارات› مالساي من مؤلفاتە : : «مجرى الأنهر شرح ملتقى الأبعحر»» و«تكملة البحر 
الرائق»)» و«تكملة لسان الأحكام»» و««شرح النقاية»» (ت١٠٠٠ه).‏ ينظر: «خلاصة 
الأشر»(٤‏ : ۷ ¬ ۳۱۸)ء و«الأعلام»(۸: ا ۰ /)» وغیرها. 

() وهو محمد بن محمد بن رجب البهتسي الدمشقي قي الحنقي » »> شمس الدین» من مؤلفاته : «شرح 
ملتقى الأجر»»› و«تعليقات على شرح الكنز»» (۷ - ۹۸۷ه). ینظر : : «معجم 
المؤلفين»(۳: ۳٤71ء ۱۷١‏ 1۴۳)» وغيره. 

(01 - 0۹ : في «فتح القدیر»(۲‎ )٤( 
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لوطل و ااه سوا وان اله : أو شراها مسلمٌ أو ذمي واد ا راج 
من ذم اشتری عشرية مسلم» وعُشّرّ مسلمٌ ادها منه بشفعة » أو ردت عليه 
لقساد ١‏ 
لاال TE‏ 
رخ و ظفله »راتا وا وان اله ۲ » أو شراهامسلم أو ذمي)» اعلم أن 
لر بؤخة من أراضي أطفالناء فيؤخذ ضع ذلك من أراضي أطفالهم » ولا 
يسقط عنهم العشرٌ المضاعف E N PS E‏ 
خه» وأمًا عند أبي يوسف اه فيؤخذ عشر واحد " 

ا امن ذم اشتری عشر5ة مسلم» ور سلح اختها مه بشقعة م 
أو ردت عليه لفساد البيع ): : أي إن أخذها من ذمي شفعة e‏ ى المي 
تھ ردت غل ؛ لفساد ال 


أداء الجزية» فصالهم عمر به ظله محضر من الصحابة د على أن يؤخ منهم ضعف ما 
يؤخذ من المسلم› گها مر دذگره 

[]قولە: : رجله؛ أي سواء كان مالك الأرض رجلا ذكرا أو امرأة أو غير بالغء 
وسواء كانت الأرضٌ للتغلبي أصالة أو موروثة» أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى 
تغلبي. 

ا أسلم ؛ ؛ يعني إذا أسلم التغلبي امالك للأرض العشرية أو اشتراها منه 
مسلة أو ذمي يبقى عليها ا لخمس عنده ؛ ؛ لن التضعيف صار وظيفة لتلك الأرض › فلا 
تتغيّر بتغيّر المالك» وفيه خلاف أبي يوسف فا. 

1]قولە : : فيؤخذ عشر واحد؛ لا عشران؛ لذهاب علَة التضعيف وهو الكفر. 

[٤اقوله:‏ وأخذ الخراج ؛ لأنّ العشرّ فيه معنى العبادة» فلا يؤخذ من الكافر؛ 
وإتّما الواجب عليهم الخراج. 

[٥]قوله‏ شفعة : بالضم : مأخوذ من الشفع : بمعنى الضم: قو ار رعا 
عن تملك الأرض با قامٌ على المشتري بالشركة أو الجوار. . فإذا كانت أرض للذمي فباعها 
الذمي وكان لسلم فيها حقّ شفعة» فأخذها من المشتري صارت عشرية. 

1 ]قوله : عادت عشرية ؛ الظاهر آنه جزاء لقوله : : إن أخدهاء ولا يخفى أن العود 
إلى الحالة الأولى إتّما هو الأولى» ولو اكتفى على قوله: صارت عشرية كان أخصر 
وأظهر. 


la 
عادت عشربه کالت‎ 


كتاب الزكاة/باب الخارج 0 
o ٦7‏ 
وف دار جعلت بستانا 

(وف وا جعا نات 
مه م ع 
[١اقوله:‏ وفي دار... الخ ؛ قال العيني في «البناية»: «اعلم أن الأراضي العشرية 


الأولى: أرض العرب كالجاز واليمن. 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا. 

الثالكة: أرض فحت عغرة وقست بين الغافين. 

الرابعة : أرض أحييت وسقيت ياء العشر. 

الخامسة : الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراجء فقت ياء عرق 

السادسة : جعل داره بستانا وسقاها بماء العشر. 

والأرض الخراجية ثمان: 

الأولى: التي فتحت عنوةء وتركت في يديهم بالخراج المصروف عليهاء کما 
فعل عمر 4 في أرض سواد العراق ومصر. 

الثانية : أرض اا كافر ذمي بإذن الإمام أو قاتل فرضخ له الإمام في «التحفة». 

الالفة: عل دار جسفانا وإن سقاها اء لحر 

الرابعة : طلب بعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير 


الخامسة: أرض أحييت ياء الخراج. 

السادسة : أرض اشتراها مسلم من كافر. 

السابعة : الأرض العشرية إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت ياء الخراج. 

الثامنة : لمسلم دار فجعلها بستانا وسقاها بماءِ الخراج» ذكر ذلك كله الولوا لحي في 
«فتاو ای . 

[آقوله: يستانا؛ هو أرض جحوط عليها حائط» وفيها أشجار متفرقة. كذا ف 
«معراج الدراية» . 


(۱) انتهی من «البنایة»(۳: ۱۸۰ - ۱۸۱). 
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راح إن کانت لذمی » أو لمسلم سقاها ائه 
۶" إن كانت لذمي» أو لمسلم سقاها بمائه"): أي بماء الخرا- 
فلو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل» لا شيءَ فيهاء وكذلك لا شيء في نمر بستان الدار. كذا 
في «البحر» '» وغیره. 

[اقوله : خراج ؛ إن كانت لذمي أي سواءَ سقاها ياء العشر أو بماءِ الخراج ؛ لأ 
الكافرً أهل للخراج لا للعشر. 

والخراج بالفتح : ما يضعَةُ الإمام على الكافر» وهو على قسمين: 

١.خراج‏ مقاسمة: وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحهاء ومَّن على أهلها بها 
من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. 

۲ .وخراج وظيفة : وهو ما يوظفه الإمام عليه» كما فعل عمر 4 على أرضٍ 
سواد العراق» وسيأتي تفصيل كل ذلك في موضعه من «كتاب الجهاد». 

[۲]قوله: سقاها بمائه ؛ اغلو ان یی اجیی ارضاسوت بإذن الإمام يما كان 
اللسلمون افتتحوهاء وقد قسّم الإمام بين الجنديين فهي أرض عشر؛ لأنه حين قسمها 
بين المسلمين صارت أرضا عشرية. 

وإن كان الإمام تركها في أيدي أهلها الكقار» فهي أرضْ خراج. 

ا من الأراضي الموقوفة على المسلمين ونحوها التي ليست عشرية 
ولااخراجية فيعتبر فيه الماءء فإن سقاها ياء الخراج فهي خراجية» وإن سقاها بماءِ 
العشر فهي عشرية. 

وأورد على المسألة: : بأنه يلزمٌ فيه وجوب الخراج على المسلم ابتداء» وقد صرّحوا 
بآنه لا جب عليه ابتداء. 

وأجيب عنه: بأل الممنوعَ هو وضع الخراج ابتداءً جبرا أمّا باختياره فيجوز» وقد 
رضي به هاهناء حيث سقاء بماءِ الخراج» كذا ذكره العتابي. 

وذكر الرَيلَعِي واب الهمام": أن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقل الماء 
بوظيفته بالأرض› > فليس فيه وضع الخراج على المسلم ابتداء .بل هو انتقال ما وظيیفته 


(۱) «البحر الرائق»(۲: »)۲٥۷‏ وینظر: «رد المحتار»(۲ : .)١۳١١‏ 
(۲) في «التبیین»(۲: ۲۹۵). 
() في «فتح القدیر»(۱۰: ۷۱). 


كتاب الزكاة/باب الخارج 1۷ 
ون سقاها اء العش عشر اء السا وا والعين عشري› وماء أنهار 
حفرها الأعاجم خراجي « وکا سیخون: وجیحون› ودجلة 
(وإن سقاها بماءٍ العشر'" عشر 

وماء السا وال والمين ري" 1 » وماء أنهار حفرّها الأعاجم 
خراجي): کنهر بَرْدَجرد ونحوه» (وکذا سيحون' » وجَيحون» ودجلة 

الحراج إليه بوظيفته» كما لو اشترى أرضا خراجية. 

[١اقوله:‏ بماء العشر؛ وكذا إن سقى بهما؛ لان المسلم أليق بالعشر. 

[اقوله : عشري ؛ جملة القول فيه أن الماءً الذي كانت للكفرة يد عليه ثم حواه 
أل الإسلام قهرا خراجي» وما سوا عشري» فمنه : ماء السماء النازل من السماء 
بواسطة السحاب» ومنه: ماء الآبار» ومنه: ماء العيونء ومنه: ماء البحرالذي 
لايدخز ف ولاية أحد. 

فإن قلت : ينبغي أن تكون مياه الآبار والعيون خراجية ؛ لأا في حكم الغنيمةء 
حيث حوینا عليها قهرا. 

قلت: لا يلزم ذلك في كل بر وعين» فإِنٌ أكثرٌ ما كان من حفرة الكفرة قد 
اندرس» وما نراه الآن إمَّا معلوم الحدوث في الإسلام» أو مجهول الحال» فيحكم بأنه 
إسلاميٌ» إضافة للحادث إلى أقرب وقتيه. كذا في «فتح القدي»“ 

[۳اقوله: الأعاجم ؛ أي کقار العجم ککسری ویزدجرد» بفتح الياء الناة التحتية 
وسكون الزاي المعجمة»ء وفتح الدال المهملة» ثم جيم مكسورة» ثم راء ودال 
مهملتين: معرب يزد كرد» آخرٌ ملوك فارس» المقتول في خلافة عثمان طله» فالأنهار 
الصغار التي في بلادِ العجم وقد حفرها الكفار وملك عليها أهل الإسلام قهرا وعنوة 
ا 

٤‏ اقوله : سيحون ؛ بفتح السين المهملةء » اسم لنهر الترك. 

E 

ودجلة؛ بكسر الدال المهملة نهر بغداد. 

والفرات ؛ بالضم نهر الكوفة. 


(۱) «فتح القدیر»(۲: .)۲٥۷‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والفرات عند أبي يوس ف ڪاه» وعشري عند محمد ظ4 ۽ ولا شيءَ في عين قير ونفط 


والفرات عند أبي يو سف" ڪه › وعشري عند محمد ظل4. 

ولا شيءَ ٺي عين قير ونقط في أرض عشرء » وني آرضٍ خراج في حریها 
الصا للرراعة حراج لا فيها) : أي إن كان حريم العين صالا للزراعة بحب فيه" 
الخراج لا في العن. 

١‏ افوله : عند أبي يوسف هه ؛ لأنها تخد عليها القناطر من السفن»ء وهذا آية 
اليد عليهاء فهي داخلة تحت الولاية» ومحمد ظ4 يقول: إن هذه الأنهارً لا بحميها أحد 
فصارت كالبحار ومياه الأمطار. 

اق عى ف و یال گرا وال :لار انشا 

الط + بقح الوت رخا وهر الأضح: ادن ولو الا ق لعن والوجة ق 
عدم وجوب العشر منه آنه ليس من ربع الأرض وغائهاء وإنما هو عينْ فوارة» كعين 
الماء. كذا في «البنايةي“ 

۳اقوله : يجب فيه ؛ أي الحريم ؛ لأ وجوب الخراج بالتمكن من الزراعة» وأما 
العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعة وإلا لا؛ لتعلقه بالخارج. 


مي مي مي 


(1) في «الدر المنتقى»(١: )۲٠۸‏ صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف بء ولمما أنها تتخذ عليها 
القناطر من السفن» وهو يدل عليها خلافاً محمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 

() وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة» وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا 
لا لتعلقه با لخارج. ينظر: «الدر المختار»(۲: .)٥١‏ 

(۳) «البنایة»(۳: ۱۸۳). 


باب المصارف 
باب المصارف'" 
ااافا ا ا ا 
لدف الفطن والكفارة» والنذزة E Os‏ 
تعالی : إا الكت للفقراي والسسكنِ والمتملين ليها وألمولفة وم وف رقاب 
والرمين وف سيل أو وان اسيل . 
aE a‏ 
ر و ا ر 
ضعف» فيعطيه ليتقرر الإسلام في قلبهء ومنهم مَّن کان یعطیه خوفا من شرّهم وأذاهم. 
فلما قبض رسول الله جاؤوا إلى أبي بكر 4 لأخذ سهمهم» وإلى عمر ظا 
فقال عمر ل4 : إن رسول الله ب كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام» فأمًا اليوم فقد 
أعر الله دينه» فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام» فانصرفوا إلى أبي بكر له 
وقالوا : أنت الخليفة م عمرء فأقر أبو بكر 4 رأي عمر 44ء وأبطل سهمهم 
ذلك بمحضر من الصحابة طن فصار إجماعا منهم على سقوطه e‏ 
وغیره. 
فإن قلت : كيف ينسخ إجماع الصحابة له وآراءً الرجال السهم المذكور في 
القرآن والسئة. 
قلت : لا نسخ هاهناء بل هو من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء سببه» وتحقيقه في 
کا 


»> وکان 


.٠٠ةيآلا التوبة : من‎ )١( 

(۲) فعن عبيدة قال : «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ظ4 فقالا : يا خليفة 
رسول الله ب إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا 
نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 4 ومحوه إياه قال فقال عمر كله : إن 
رسول الله ل كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا 
جهدکما لا أرعی الله عليكما إن رعيتما» في «سنن البيهقي الکبیں»(۷: »)٩‏ وغیره. 

(۳) «البناية»(۳: ۱۸۷). 

)٤(‏ بينت ذلك في کتابي «المدخل »ص۹٥‏ - »)٦۰‏ فذکرتٍ : «إن الله أناط الزكاة بثماني فئات من 
الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين حديثا في الإسلام ؛ لمافيه من استجلاب 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


منهم : الفقير: وهو من له أدنی شيء» والمسکين: من لا شيء له » وعامل 
الصدقةء فيعطى بقدر عمله 
(منهم : الفقير: وهو من له أدنی شيء . 

والمسکين: من لا شيء له". 

وعامل الصدقة"» فيعطى بقدر عمله . 

[١اقوله:‏ وهو من له أدنى شيء؛ أي شيء قليل» وهو دون النصاب»› أو قدر 
نصابٍ غير نام مستخرق في الحاجة CS‏ 
الحرفة» وكتب العلم لن يحتاج إليها . كذا في «البحر»'» وغیره. 

[۲اقوله: من لاشيءَ له ؛ فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه» ويحل له 
ذلك بخلاف الأول E ays‏ 
فقیراً. کذا في «فتح القدیں“ 

[۳اقوله ٠‏ وغأمل الصدقة ؛ سواه كان ساعيا أوعاشرا ؤقد مر الفزق بيتهمافي 
باب العاشر» فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه وأعوانه وعياله» مدّة ذهابه وإيابه ؛ لأنه 
فرع نفسّه لهذا العمل . 


لقلوبهم› فمعنی : : م والمولفة لومم 4 : أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودةء 
فاستجلاب قلوبهم لیس حکما ثابتا بالشرع» ونما هو مناط لحکم علقه اله جل عليه » فكلما 
تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الزكاةء› و كلا ققد سقط ا على 
عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد في سبيل 
الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم امجردة. 
فكان اجتهاد عمر هه معلقا بتحقيق المناط » فقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة 
ETE‏ 
على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر ما سيقدم له من مال» فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة 
حاجة. 
اد انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ ؛ فانتهاء شرعية إعطاء المؤلفة 
قلوبهم نصيبا من الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز الدين به » فإن 
تأليفهم على الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزازا للدين في ذلك 
الزمان فلمًا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدين لا إعزازا له فانتهى بانتهاء سببه. 
وتمامه في «ضوابط المصلحة»(ص »)٠٤٤ - ٠٤۳‏ و«كشف الأسرار»(۳: »)١١۷‏ وغيرها. 
(۱) «البحر الرائق»(۲ : .)۲٥۸‏ 
(۲) «فتح القدیر»(۲ : 1{). 


تاب الزكاة/باب المصارف ۷1 
والمكاتب فيعان في فك رقيته » ومديونٌ لا يملك نصابا فاضلا عن دينه » وقي سبيل 
الله : وهو منقطع الخزاة عند أبي يوسف هه » ومنقطع الحاج عند محمد طك › 
وابن السبيل : وهو من له مال لا معه. 
والمكاز تب" فيعان في فك رقبته. 

وكيز لا ملك نابا فالا غود 

RR‏ ومنقطع الحاج 

E A as 
E E E E 
0 كذا في «الہداية»" 0 و«الہداد‎ 

(١اقوله:‏ والمكاتب؛ هو العبدٌ الذي قال له مولاه: إذا أديّت مالا إلى كذا فأنت 
حرَّء أو كاتبتك على ذلك» ونو ذلك» وهذا هو المراد بقوله ج : ونی آلرقای که ؛ 
أي في فكها وخلاصها من العبودية. 

[]قولە: : منقطع الغزاة؛ أي الذي عجر عن اللحوق بجيش الإسلام ؛ لفقر 
u Su‏ 
صاحب «غاية البيان». 

واختار محمد ظ4 تفسيره بمنقطع الحجاج > وذكر في «البدائ» : إلّه يشمل 
جميع القرب . 


)١(‏ مديون: هو الذي لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر 
مئتي درهم فاضا لأن مقدار الدين من ماله مستحق جحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم. 
ینظر : ((امحیط البرهانی)(ص‌۱۲۹). 

(۲) واختار قول أبی ا صاحب «الکنز)(ص*۳۰)» و«التنوير»(۲ : »)1١‏ وفي «غاية البيان) : 
هو الأظهرء و الاسبيجابي› وصاحب ((مجمع الأنهر»( : c(1‏ 

() «الہدایة»(۲ : ۲۹۲ - ۲۹۳). 

() «بدائع الصنائع»(۲ : (٤‏ 

(0) التوبة : من الآية٠٠.‏ 

) «بدائع الصتائ »۲ : ٩)؛‏ وعبارته : «عبارة عن جميع القرب» ویدخل فيه کل من سعى في 

طاعة الله ج وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا». 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وان السّبيل: وهو مَّن له مال لا معه » وللمزكي صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم 

وابن السبيل : وهو من له مال لا معه". 

وللمزكي" صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم): احترا عن قول الشاف ٠‏ 
طك إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف» فيعطي من كل صف ثلاثة ؛ 
لان أقل الجمع ثلاثة. 

ونحنْ نقول: إذا دخل" اللام على الجمع 

قال في «النهر»: «الخلاف لفظي للاتفاق على أن کل الأصناف سوى العامل 
يعطون بشرط الفقرء > فمنقطم الحاج يعطی اتفاقا». انتهى ‏ 

تم فائدة الخلاف طهر ق الوضة والأرقاف وخوها > فيما إذا قال موصي ی 
سبیل الله جل. 

[۱]قوله: لا معه؛ أي سواءُ کان في غير وطنه أو ني وطنه» وله ديون لا يقدر 
على آخذها. كذا في «النهں»". 

١اقوله:‏ وللمزكي ؛ أي جوز صرف الزكاة للمزكي إلى جميع الأصناف 
المذكورة» أو إلى بعض منهاء ولو واحدا من أي صنف كان» كذا روي عن عمر ظه أنه 
E E TO E N‏ 
صنف صرفته أجزاك» أخرجهما الطبري في «تفسيره». 

۳اقوله: إذا دخل... ال ؛ توضيحه: أن صل اللام أن تكون للعهد الخارجي ؛ 
فإن لم يكن فالاستغراق» فإن لم يكن فالجنس» سواء كانت داخلة على المفرد أو 
الجمعء إذا حملت اللام على الجنس في الجمع يبطل معنى الجمعية» ويراد به نفس 
الجنس» وقد حقق ذلك في كتب الأصول مما لا مزيد عليه. 

إذا عهّد هذا فنقول : اللا الداخلة على الصدقات والفقراء وغيره في آية الصارف 
لا يكن حملها على العهد » وهو ظاهر لعدم المعهودية » ولا يكن حملها على 


(1) ينظر : «التنبيه)(ص٥٤)»‏ و«أسنى المطالب)(۱ : »)٤١١‏ «تحفة الحبیب)(۲ : »)۳١١‏ وغيرها. 
() انتهى من «النهر الفائق»(١: .)٤١١‏ 

.)٤١١ :١(»قئافلا «النهر‎ )( 

.)۳۲۲ :۱٤(»يربطلا «تفسیر‎ )٤( 


ڪتاب الزكاة/باب المصارف SA‏ 


sesane 


ولا عكر ا اغا ا ولا على الاستغراق» يراد بها الجنس› وتبطل 
کک ص ی 


ا کما في قوله تعالی' : ا لال ات السا من ہت 4 


فهاهنا لا يراد العهد» ولا الاستغراق ؛ لأنه "إن ريد هذا فلا بد أن يراد أن جميع 
الصدقات" الي في الدنيا لجميم الفقراء... إلى آخره» فلا جور أن يحرم واحد» ولیس 
هدا ن ساح 
الاستغراق» فإنه يستلزم حرجا بيناء وتکلیفا ما ليس في وسع أحد» فلا بد أن يراد بها 
الجنس»› فإذن يكون معناء جنس الصدقة جنس الفقير» وجنس المسكين› وقس علیه»› 
فلا جمعية هاهناء حتى يقال إه لا يصرفه إلى أقل من ثلاثة؛ لئلا يفوت مؤدّي 
الجمعية. 

[١اقوله:‏ المعهود؛ أي الخارجي؛ فاه المقدم على الاستغراق والجنس» وأما 
العهد الذهني فيكمن في كل موضع» وحكمه حكم ا لجنس » كما حققه التفتازاني في 

( 
«التلويح» ۰ 

اقوله: کما في قوله غللا؛ فإ النبي 4 كان قد حرم عليه التزوّج بعد نسائه 
التسع اللاتي كن معهء فمعناه : لا جحل لك يا محمد جنس النساء من بعد» وليس معناء 
هاهنا. 

[اقوله: لائه... الخ ؛ دليل لعدم إرادة الاستغراق» وأما عدم إرادة العهد 
فظاهر. 

٤‏ اقوله: جميع اللصدقات ؛ أي كل واحد واحد منهماء لکل واحد من الفقیر 
ور فإ الاستغراق يراد به الكل الإفرادى لا الكل الجموع» وإن کان في الجمعء 
كما فصل التفتازان في «المطوٴل». 

[٥]قوله‏ : ولیس هذا... الغ ؛ آورد عليه أنه مكنٌ لجواز أن يقر سلطانُ كل بلدة 


(۱) ينظر تمام تحقيق هذا المببحث قي كتب الأصول» مثل : «(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
( :£ - 0( و(«التوضیح»(۱ : «(o — o‏ و(«التلویح»)(۱ : «(or‏ و(«(حاشية ملا خسرو 
على التلويح)) )1: TA‏ — 4( و((حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي)(۱ : ۸ - 
۹)» وغیرها. 

«التلویح على التوضیح»(۱ : ٦‏ 


tvt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
کا ف و ا ی 


TTT rreeereeanereerereeneeasuesenseaeDeDeREESE AEROSOL 


على" أنه إن ن أريد جميع الصدقات لجميع هؤلاءء لا يجب أن E‏ 
صا جميع الأصناف» ولا أن يُعطى ثلاثة من كل صنف» فصار كقوير' 
الصدقة للفقير والمسكين. .. إلى آخره. 

e‏ ؛ لآئھا'" إن قَسمَت على 
الأصناف فما أصاب الفقيرٌ لا شك أنه بطلق عليه اسم الصدقة 
ST a‏ وجوابه ظاهر› فان کثيرا 

من الفقراء والمساكين لا يطلع عليهم 

[ا]قوله: SS‏ مضه او ل 
اللام على الاستغراق فهو مفيد لنا؛ لأنٌ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد 
على الآحاد» كما مر تحقيقه في بحث الوضوء. 

فإذا قيل: جميمْ الصدقات لجميع الفقراء» اقتضى ذلك انقسام آحادها على 
آحادهم» لا أن یعطی کل منها لجمیعهم» ولا آن تعطی ثلاثة من كل صنف. 

[۲]قوله: ویراد.. .الخ ؛ ؛ زعم الشافعي 4 أن اللام في قوله 5 : : للمقراء & › 
ونحوه للاستحقاق والقسمة› > بناءً على أن إضافة الصدقة جرف اللا إذا أضيف إلى من 
يصح منه املك تفيد استحقاقه وغلكه وقسمته عليه كقوله ' : امال لزيد» وكما إذا أوصى 
بثلث ماله إلى هؤلاء الأصناف لم يجز حرمان بعضهم. 

وحن نقول: العرل لاما ها وأيضاً أصل اللام أن يكون 
لاختصاص لا الماك والاستحقاق» وایضاً لی الول غير صحح؛ داشا 3 : 
اللصرف» لا لبيان الاستحقاق› Ss E,‏ 


a‏ وغيرها من شروح «الهداية». 
[۳اقوله: لأنها... ال ؛ ؛ حاصله: آله إذا تَعيّن حمل اللام على الصدقات 
للجنس» اك اردت اة ارخ التسلسل ؛ لأتها إذا قسمت على الأصناف فما 


.)۲٠٤ - ۲۰۲ «البناية»(۳:‎ )۱( 


كتاب الزكاة/باب المصارف v0‏ 


e‏ و 
e‏ 


فن ميت ›_وقضاء دینه» و ن¿ ما يعتق 
فيجب أن يكون مقسوما أيضاًء فيلزم السلس مخلاف" ما إذا قال : ٤ز"‏ 
مالي للفقراء والمساكين» فعلم أن المراد بيان المصارف لا القسءة". 

(لا إلى بناء مسجد" وکفن میْت» وقضاء دینه» ون ما يعت“ ) ؛ لالہ 
لادان يلك أحد المستحقين» فلهذا قال في «المختصر»: فيصرف إلى الكل أي 
البعض تملیکى“". 
أصاب منها الفقيريصدق عليه آله صدقة» فيازم آ د يکود لك ادر اش توما ا 
على الأصناف»› وهكذا إلى غير النهاية. 

وبهذا اندفع ما أورد آنه إذا قيل : ماءٌ الكوز نقسم بین اثنين لا يفهم منه إلا أن 
E‏ 

وجه الدفع: آله إنما لا يفهم مه ؛ لكون المراد بالماء جموعة دلو حكم به على 
جنس ماء الكوز لزم ذلك يقينا. 

ااقوله: جخلاف... الخ؛ جواب عمَّا استشهد به الشافعي 4ء وحاصله: أ 
قول القائل : ثلث مالي الفقراء والمساكينء ليست الام فيه لبيان المصرف» بل لبيان 
اقسمة؛ فلا يصح أن يعطى صنفا واحدا؛ لكونه خالا لا قصدءالواقف أو موصي 
بحلاف آية المصارف ؛ فإ اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. 

[اقوله: لا القسمة؛ أي ليست المراد القسمة» ويحتمل أن يكون معناه : لا بيان 
القسمة» فهو حينئذ مجرور. 

افوله: لا إلى بناء مسجد... الخ؛ أي لا جور صرف الزكاة إلى ما ليس فيه 
ليك لأحد كبناء المساجد وبناء الرباطات والقناطر» وكري الأنهار ونحو ذلك» وكذا 
لى تكفين ميت وتجهيزه وتدفينه ؛ لعدم التمليك فيه» فإ اليّت لا ملك» وكذا إل 
قضاءِ دين الميت» وآمَا قضاء دين الحي فيجوز إن كان بأمره. 

ر ہی ای ی انی ارد کار مان ای ی ع ا 
مال الزكاة ذا رحم حرم منه. 
[٥اقوله‏ : تمليكا؛ فلا يكفيي فيه إلا طعام إباحة. 


۷ ل ری بهار ى لانعدام التمليك فيها. ينظر : «درر الحکام)(۱ : ۹4. 
(( انتهى من («النقاية)( ص .)٥۲‏ 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا إلى من بيتهما ولاذءأ ا وعبد أَعَيَقَ بعضه» وغنِي» وعلوكه 
وطفله وبني هاشم »وهم : : آل علي » وال عباس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن 
عبد المطلب طا 

(ولا إلى من" بيتهما ولادٌء أو زوجية) : أي لا عطي صله وإن عَلاء وفرع 
وإن سفل» ولا عطي الزفج زوجته» ولا ا لزوجهاء > (وتیملوکه) : أي ملوك 
امزكي» (وعبد "عق بعضه» وغني ني وملوكه) :أي ملوك الغني» وا مراد غير 
لكاتب إذ جور أن يدي إلى مكاتب ا (وطفله"”) : أي طفل الرجل العَِيء 
(وبني هاشم »وهم : آل علي » وآل عباس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
المطلب “5ة 

ا أقوله: ولا إلى من... الخ؛ لال منافع الأملاك يينهم متصلةء فلا يتحقق 
انك غلى الكهال. 

[]قوله: وعبد؛ ذلك لان معتق البعض بنزلة المكاتب عنا٠ر‏ 

[۳]قوله: وطفله ؛ ؛ لال ول الخنيٌإذا كان صغيرا يعد نيا بغنى أييه» والنافع 
مصلة بينهماء والأصل في هذا الباب حديث : «لا حل الصدقة لغني» رة ابق 
E‏ 

و لی م ماف ا الي كارك غير لكاتب فان رة 

ن فاه رتیت بلتم الترآتی» وکا فی من یکون تست ولاته» لاف ابن الغتي الالغ 
إذا كان فقيرا أو امرأته الفقيرة» فاه جوز دفعه إليهما؛ ؛ لأنهما لا يعدّان غنيين لغناه. 

[٤اقولە:‏ : وهم آل علي ... الخ؛ اعلم أن الاس والحارث عمان للنبي 3؛ 
أسلم الأرّل» وعد من أجلة الصحابة له لا الثاني. 

وجعفر وعقيل أخوان لعليّ بن أبي طالب عم النبي اء وهو محمد بن عبد الل 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فكلهم ينتسبون إلى هاشم» وكان له أربعة 


را ایی ومول آل رز انق إن من غداهم من بني هاشم كذرية آي لب لاوم 
لم يناصروا النبي 85. ينظر : : («الجوهرة النيرة)(۱: .)٠١١‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(٣‏ : : ۲) و«سنن أبي داود»(۱ : »)0٠‏ و«سنن النسائي الكبرى» 
»)0٤ :۲(‏ ودالمجتبى»(0 : »)۹٩‏ و«سنن ابن ماجة٠‏ : ۹)» و«صحیح ابن حبان» 
c(IAY :A)‏ و«صحيح ابن خزية»(٤‏ : »)٩‏ وغيیرها. 


ڪتاب الزكاة/باب المصارف ۷Y‏ 


ےج ی کور ا ت ر 
ومواليهم › ولا إلى ذمي» وجار غيرها إليه فع إلى من ظن أنه مصرف» فان أنه 
عبده؛ أو مکاتبةُ يعیدها 
ومواليهم") : أي معتقي ھۇلاء› (ولا إلى ڏمي"٬‏ وجار غیرها' إلیه) : أي جار 
أن يصرف إلى الذمى صدقة غير الركاة. 
اقم إلىهن ظر" آله مرفي ا0 ع ا ا 
أبناء انقطع نسل الكل إلى عب المطلب» فإنّه أعقب اثني عشرة» وتجور صرف الزكاة إل 
آولادِ کل إذا انوا مسلمين فقراء» إلا أولاد عباس وحارث وأبي طالب. کذا في «جامع 
الرموز»» وغيره. 

١‏ إقوله: ومواليهم ؛ لما ورد: أن النبي بلج نهى مولاه أبا رافم عن أكل الصدةةء 
وقال: «مولى القوم من نفسهم » إنا لا تحل لنا الصدقة» ٠ء‏ أخرجه أبو داود وغيره. 

[]قولە : لا إلى ذمي ؛ لحديث معاذ ظ4 إن النبي ي قال له : «خذها من أغنيائهم 
وردها إلى فقرائه"› أخرجه الأئمّة الستة» وبه استدلّ على أنه من التمليك ف الزكاة 
کمامرء وعلى كراهته نقل الزكاة على ما سيجيء. 

[قوله: غيرها؛ يستثنى منه العشر؛ فإلّه في حكم الزكاة» والمراد به أعم من 
صدفة التطوع والواجبة كصدقة الفطر وغيرهاء والحربي المستأمنْ لا يجوز دفع الواجبات 
مطلقا إليه. كذا في «البحر». 

٤اقوله:‏ إلى من ظنّ... إلخ؛ فإن صرف إلى من ظته غير مصرف» أو شك ولم 
يتحر لم بجز» حتی يظهر أله مصرف» فیجزئه. کذا فی «النه. 

[٥اقوله‏ : يعيدها ؛ أي تحب عليه إعادة الزكاة ؛ أن ما أده فقد فيه شرط الأداءء 
وهو تملك غیره تملیکا کاملا. 


() أي تجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملکه E‏ ر بالإجماع. 
ینظر : («الاختیار»)(۱ : ۱۵۸). 

) قي «سنن ايس داود»)(۱: 0۱۹)» و«صحیح ابن حبان»(۸: ۰)۸۸ و«مشکل الآثار» 
(۹: ۲ وني «صحیح البخاري»)٩‏ : :)!'٤‏ «مولى القوم من أنفسهم». 

فعن ابن عباس ل قال ج عاذ ط4 : «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» في «صحیح البخاري»)٤‏ : »)/)٩‏ وغیره. 

.)٤1۸ - ٤1۷ : «النهر الفائق»(۱‎ )6( 


£7۸ عممدة الرعاية على شرح الوقايه 

وان بان تاه او کفرهء اوه آیو.» و اله» و هاشي لم عد خلاقا اي 
يو سف ظ4. وحبب بب دفع ما يُغنيه عن السؤال لوم › وکره دفع مئتي درهم إلى فقير 
غر مدیون» ونقلها | بل د آخر إلا إلى ة 
ران ان غناه» أو کفره» أو آله آبوه» أو ابّه» أو هاشمي لم يعد خلافاً لأبي 
e,‏ 


O 2 1 


م ما یغنیه عن السسؤال ليوم» وکره دفع مئتي درهم إلى فقير غير 
OT‏ ل" 

EE 
الذي تبين خطؤه.‎ 

ولنا: : أنه أنى با في وسعه» وهو تيك الملصرف على ظلّه» ويشهد له أذ يزيد بن 
معن له دفع الصدقة إلى أبيه معن طه» ثم ظهر له ذلك» وقال: E‏ 
رسول الله ل : : «يا يزيد» لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت» أخرجه البخاري. 

[]قولە: : وحبب؛ بصيغة المجهول ؛ أي يُستحب أن يدفع من الزكاةٍ لواحا من 
لفقراء مقدارً يكفيه ويغنيه عن السؤال ليوم واحد» وكَرةَ دفع مقدار النصاب أو أزيد 
منه لواحد» إلا ذا كان الدفوع إلیه مدیوتً أو کان ذا عيال» هيت لو فرق عابم ا 
یبقی فضل. کذا في «الفتی»" 

[۳]قوله: إلى بلد آخر؛ هذا إذا كان أخرجها بعد الحول ؛ ؛ لان حق فقراء بلده 
تعلق بها ما ذا عجّلها قبله فلا یکره نقلها. کذا ني «ا-خلاصة». 

٤[‏ اقوله : قریبه ؛ أي من له قرابة بالزکي» فقد ورد : : «آنه لا يقبلٌ الله جل صدقة 
من رجل وله قرابة حتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» أخرجه الطبرانيْ مرفوعا. 


(۱) فعن معن بن يزيد ڪه » قال : : «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في 
مسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله 4 فقال : 


لك ما نویت يا يزيد › ولك ما أخذت يا معن» في «صحيح البخاري»(۲ : <c(o\V:‏ وغیره. 
)۲( «فتح القدیں»(۲ : ۲۷۸)۔ 


(۳) فعن أبي هريرة 4 قال 45 : ««وقال يا أمة محمد والذي بعة بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل 
وله قرابة حتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» الذي تفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم 


كتاب الزكاة/باب المصارف ۷۹ 
أو إلى أحوج من أهل, بلده. 
أو إلى أحوج "من آهل بلده. 
[٤قوله:‏ أو إلى أحوج ؛ أصلح أو أورع أو نفع للمسلمينء أو من دار الحرب 
إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علم . كذا في «البحر»» وغيره. 


ا ا ی ر 
القيامة»» قال المنذري في «الترغیب»(ر١٣١١):‏ «رواه الطبراني ورواته ثقات وعبد الله بن 
عامر الأسلمي قال أبو حاتم ليس بالمتروك»»› وقریب منه في «نجمع الزوائد»(ر۲٥٦٤).‏ 

() ولاهمية الاهتمام بطالب العلم الشرعي أذكر بحث ابن عابدين في جواز صرف الزكاة له وإن 
کان غنياء قال قي «منحة الخالق)(۲: :)۲٠١‏ «في «منح الغفار» بعد ذكره عن ««البدائم» من 
تعليل حل الدفع للعامل الخني» بأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى «الكفاية» إلخ قال : 
وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم جوز له أن يأخذ الزكاةء وإن 
كان غنياأ إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما 
لا بد منه» وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات» والله تعالى أعلم اه. 

قلت : وقد رأيته أيضا في جامع الفتارى معزيا إلى «الميسوط»»ء ونصه : وقي «المبسوط» لا 
تجوز دفع الزكاة إلى من يلك نصابا إلا إلى طالب العلم والخازي والمنقطع لقوله عليه السلام 
ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم » وإن كان له نفقة أربعين سنة اه». 


SSS باب‎ 


أو شعير صاع 

[1] قوله: : أو دقيقه ؛ أي دقيق الحنطة وسويقهاء > فاتها منها e‏ 

[۲]قولە : : نصف صاع ؛ ثبت هذا التقديرفي الحنطة عن عمر وعلي ظة عن 
الطحاوي» وعن أبي بكر ظ4 عند البيهقي» وعن ابن الزبیر و جابر وابن عباس" ابن 
مسعود وأبي هريرة اه عند عبد الرزاق. 

ورويت في ذلك أيضاً أحاديث مرفوعة عنه أبي داود» والدارقطني وغيرهم ؛ 
وسن بعضها ضعيف» كما فصله الرَيْلَِيّ في «تخريج أحاديث المداية “لکن لا يضر 
ذلك بعد ما ثبت عمل أكابر الصحابة له على وفقه. 

واا التقديرٌ بالصاء في التمر والشعير فثابت من عدة اديت و 
السنن وغيرها من الصحاح. 


(۱) سويقه: أي ما يتخذ من البرء وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس»(٥۲:‏ ١۸٤)ء‏ 
و««التعليقات المرضية)(ص .)۲٠۳‏ 

(۲) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه» وهي رواية الجسن عن الإمام» وصححها 
البهنسي › وغيره» وف ««الحقائق))» و«الشرنبلالية)) عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر 
المختار»(۲: »)۷١‏ و«الدر المنتقی)۱۲: ۲۲۹). وفي «جمح الأنهں»(۱: ۲۲۹): الأولى أن 
يراعى فيه القدر والقيمة. 

(۳) فعن ابن عباس هه : «إن رسول الله 5 فرض صدقة رمضان نصف صاع من برء أو صاعا من 
شعیر› أو اعا سو ر عاق الخ وار والذكر والأتشى» في «مسند أحمد»١١‏ :01(« 

و«سنن الدارقطني»(۲: »)۱٥۲‏ وغیرهما. 

.)۲۱۷ : ٤()»ةيارلا «نصب‎ )٤( 

(0) منها: : عن ابن عمر ل : : إن رسول الله ل فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من 
ر آو صاعاً من شعیرعلی کل حر آو عبد ذکر أو آنشی من السلمین» ني «صحیح مسلم»۲ : 
۷)» و«صحیح البخاري»(۲ : ۷))» وغیرهما. 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر ا۸ 
ما يسع فيه ثانية ارطال من مج أو اس 

۳ يس" فيه مانية أرطال من م" أو عدس). 

الصاء: : كيل يسع فيه انية أرطالفقدّر بشمانية ارطال من اَج: : وهو 
ا وی وا فر ا ا ناا عه ورا 
وتخلخلا واكتنازا" مخلاف غيرهما من الحبوب» فإف الّفاوت فيها كثيرٌ غاية 
الكثرة. ۰ 

وإني قد وزنت الماش» والحنطة الجيدة N EE‏ وجعالتها في 
المكيال» فالماش أثقل من الحنطة » والحنطة الجيدة من الشعير فالمكيال الذ ئ 
بشمانية أرطال من الح ملا باقل من نمانية أرطال من الحنطة الحيدة المكتكزة 

[١]قوله:‏ اا ؛ لا كان للصاع المستعمل مقدران, فيد بذكر المقدار المعتبر 
عندنا قي باب أداء الزكاةء وهو الذي يسع فيه ثمانية أرطال. 

[۲]قوله: من مج ؛ قال في «جامع المضمرات»: ذكر الطحاوي له عن أصحابنا : 
إد ا لمكيال بقدر ثمانية أرطال بما يستوي كيل ووزنه» مثل العدس والماش» ثم تكالٌ به 
الأنواع المغروضة. 

17قوله : : لقلة التفاوت ؛ يعني أن التفاوت بين حبّات المج والعدس لا يكون كثير 
بل قليلاء > باعتبار الصغر والكبرء والتخلخل والاكتناز» بخلاف غيرهما من الحبوب» 
فان التفاوت بین حبّاته یکون کثیرا فاحشاً. 

٤‏ قوله: فالمكيال الذي... الخ؛ الحاصل أن المكيال ينبغي أن يقدَرَ ما يستوي 
کیله ورزئه ؛ ولذا دد بالج والعدس؛ لان كل واحاٍ منهما یتساوی کیله ووزنه ؛ إذ لا 
تختلفة آفراده ثقلا وكبرا» فإذا ملأت إِناءَ من ماش وزنه آلف وأربعون درهماً مثلاًء ف 
ملأته من ماش آخر یکون وزنَة مثل وزن الأل؛ لعدم التفاوت بین ماش وبين ماش 
آخر. ۰ 


(۱) الج : حب کالعدس إلا أنه نه أشد استدارة منه» ويقال لہا: الماش. ينظر: «اللسان)(1 : .)٤4۱۴۷‏ 


(9) اکتنازا : من كتنر الشيء: اجتمع وامتلأء يقال: كتزت البر في الجراب فاكتترً. ينظر: «مختار 
الصحاح)( ص »)0۸٠*‏ و((تاج العروس)(٥۱: .)١١٤‏ 


AY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالأحوط فيه أن يقَدّرَ الصَاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة"' الجيدة 

وكذا لو فعل ذلك بالعدس» بخلاف غيرهماء كالحنطة مغلاء فإك بعض البرٌ 
يكون أثقل من بعض» فيختلف كيله ووزنه؛ فلذا قذر بالماش والعدس» وجعلوه 
مكيالاً حرَراً يكال به ما يراد إخراجةُ من الأشياء اللصوصة بلا اعتبار وزن» فإنه لر 
کلت به شعیراً مثلاء ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبرّ الوزن لكان 
ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من الشعيرٍ أكبرٌ من من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش 
الخ 

TS 
وقد ذكر في «الہداية» “: في ذلك خلاف بين أبي حنيفة و محمد ڪء فإك أبا حنيفة يعتبر‎ 


نصف صاع من برّ من حيث الوزن وعند حمّد هه يعتبر الكيل > حتى لو دفع أربعة 
أرطال لا يعزئه ؛ بجوازٍ كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع. 

وخلاصة المرام : ھم ما قدّروا بالج والعدس ؛ لاستوائھما کیلا ووزنا حتی لو 
ای ا ا وع ا ی ا 
يكون وزنه أكثر من الكيل : كالشعيرء وتارة بالىكس : كا ملح › » فإذا کان مکیال يسع 
مانية أرطال من الملح والعدس»› > فهو الماع الذي يكال به الشعير والتّمر وغيرها. 

والشارح ظ4 رجح تقديرَة بالحنطة بناءٌ على آنه ورد الماش والحنطة والشعير 
وجعلها في المكيال» فوجد الماش أثقلٌ من الحنطة» والحنطة أثقل ن الشخير؛ فالمکیال 
الذي بُملا بشمانية أرطال من الماش يملا بأقلٌ من ثمانية أرطال من الحنطة فلو قدِرً با ماش 
يكون أصغر. 

[١اقوله:‏ بشمانية أرطال من الحنطة... الخ؛ الرطل بكسر الأول ويضتحة : 
عشرون أستارا بالكسر. 

والأستار كما سيذكره الشارح هه أربعة مثاقيل ونصف مثقال. 

والمغقال : درهم وثلاثة أسباع درهم. 


.)۲۹٩۱ : «الہداية»(۲‎ )۱( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4A‏ 


wenn CODDOSOCCBOOCOCOVEAVOOCOOBOTHOOONSSSARDSONOOSOACSCEOOBAno Bena cccaccecdQANBGnnacononococcoticaneceoncc ddan 


لأه إن قَدَرَ بالحنطة الجيدة المكتنزةء > فكلمايُجْعل فيه مانيةٌ أرطال من مثلٍ تلك الحنطة 
يملا بهاء وإن كان يُملا بأقلٌ من تلك إذا كان الحنطةٌ متخلخلة لكن إن در بالَجٌ يكو 
E‏ کار ا 
تم اعلم أن هذا الصاع هو الصًاع اليراقي"» وما الججازي» فهو خمسة أرطال 
وللت رطل فالواجب عند الشافت 4 من الحطة نض صاع من الك 


والدرهم أربعة عشر قيراطا. 

والقیراط خمس شعيرات. 

CI 
ويكون الأستار ستة دراهم وثلاثة أسباع درهم ؛ أ ي أربعمئة وخمسين شعيرة» ويكون‎ 
الرطل تسعينًَ مثقالا ؛ أي مئة ونمانية وجرن در و ن درفم ويكون المن‎ 
وهو رطلان مئة ونمانين مثقالا ؛ أي مئتين وسبعة وخمسين درهما > وسبع درهم›‎ 
a Sl 
.4 ونصف سبع درهم» هذا على ما اختاره الشارح‎ 

وذكر صاحب «مجمع البحرين» في شرحه : إن الصاع أريعة أمناء» والمن رطلانء 
والرطلن عشرون أستاراء والاستار ستة دراهم ونصف درهم»› والدرهم أربعة عشر 
قيراطاًء والقيراط خمس شعيرات» فيكون الصاع بوزن الرطل ثمانية أرطال» وبوزن 
ل وبوزن الدرهم ألفا وأربعين درهماء وهذا هو الذي اختاره 
في «الدر المختار»"» وغيره. 

[اقوله: أحوط ؛ لأنٌ الأخة بالأكثر في باب العبادات أحوط. 

ا اتوه الخراقي > بالكتدرات آي الستعيل ق لاد الراق :مل رة 
وغيرهاء وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي ؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي. 

1اقوله: من الحجازي ؛ أي المستعمل في بلاد الحجاز»ء يعني العرب مكة والمدينة 


)۱( ینظر : ((تحفة المنهاج»(۳: c(1‏ و((تحقة الحبیب)(۲ : «(oV‏ و((التجريد لنقع العبيد»(۲ : 


CE‏ وغیرها. 
() «الدر المختار»(۲: .)١٠٦١‏ 


4A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
موان برا جار خلافا محمد ظل4. وأداءُ ابر ني موضع يشترى به الأشياءَ أحب» 
N‏ 

وعندنا نصف صاع من العراقي وهو مَنّوان» على أن لن أربعون 
إستاراء والإستار أربعة مثاقيل » ونصف مثقال > فان مثة وثمانون مثقالا. 

E‏ ان و ان تدر لکا 

(وأداء ال في موضع يشتر يشترى به الأشياءَ أحبً» وعند أبي يوسف له أداء 
الذراهم" أحب. 
وما حولهما هو الصاع الذي كان مستعملاً في زمن النبي بك بالمدينة» كما ذكره ابن 
حبان في «صحیحه»› ولہذا أخذ به الشافعي 4ء ورجع إليه أبو يوسف له حين دخل 
المدينة› ووقف على ذلك بعد ما کان یقول بقول شیخه. 

والصاع العراقي: : هو الذي كان مستعملا في عهد عمر بن الخطاب بء وما 
أخذ به أبو حنيفة 4 احتياطاء وخروجا عن العهدة بيقين. 

[]قوله: جاز ؛ N‏ 
أرطال وثلث» فقد افقو اعلى التقدير ما يعدل الوزنء وذلك دليل على اعتبارٍ الوزن 
فيه› E‏ ا لا بتر دة 
بل نصف الصاع کیلا. کذا ني «البنایت“ 

[۲اقوله: وأداء البر... الخ؛ حاصله: aT‏ يشتري به الأشياء 
ويقضي به الحوائج أولى» وفيما ليس كذلك دفع القيمة أولى ؛ لكونه أعونٌ على دفع 
حاجة الفقيرء» وهذا في السعة. 

ما ني القحط فدفع العين أولى» وقيل : دفع العين أولى في كل الأحوال ؛ لان فيه 

موافقته للسنة» قال في «منح الغفار»: عليه الفتوى. 

۳اقوله : الدراهم ؛ هذا مذكور اتفاقاء مع كونه أعون على دفع حاجة الفقيرء 

وإلا فالأولى عنده أداء القيمة» وإن كان من الفلوس وغيرها. 


(۱) الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاڻون إستارا» والبغدادي عشرون إستارا» فالصاع 
البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدني. ينظر : «فتح باب العناية»)(١: »)0٤۹‏ 
و((غنية ذوي الأحکام)(۱: ۱۹۵). 

.)۲٥۱ «البناية»(۳:‎ )۲( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر A0‏ 


ا 


وتجب على حر مسلم له نصاب الرٌكاة وإن 
وتجب على حر مسلم له نصاب الرّکاة ون لم بنْه") قد كنا ني ول کتاب 
الزكاة أن الْماء بالحول مع اللمنية » أو السّوم» أو نية التجارة. 
فمن كان له نصاب الزكاة : أي نصاب فاضلٌ من حاجته الأصلية » فإن كان 
من أحد الّمنين» أو السوائمءأ e‏ 
عليه الحول» وإن كان من غيرٍهذه الأموال » كدار لا کا کک و 
للجارة »اوها تبلغ الصاب تحب بها" صدقة الفطر مع أنه لامجب بي 
الركاةء (وبه تحرم' “ الصدقة) : فهذا اللصاب نصاب حرمان الرّكاة» ولا يشترط 
فيه الثماء لاف نصابِ وجوب الركاة. ۰ 
(لنفسه'" 


4 


آقوله: لم ينم ؛ يقال : مى ينمي وينمو» فهو هاهنا جزوم ذف الباء آو الواو. 

۲]قوله : لا يكون للسكنى ؛ فإن كان للسكنى فهو مشغول جعحاجته الأصلية» وإن 
كان للتجارة فهو مال نام وإن لم تبلغ قيمتها نصابا لا شيء فيه ؛ فلهذا ذكر القيود 
الغلاثة. 

[۳آقوله: تجب بها؛ لحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» أخرجه أحمدء 
ومن المعلوم أن الغناء شرعا: هو ملك النصاب الفاضل عن الحوائج. وإنما زيد النماء في 
الزكاة تيسيرا. 

[٤قوله:‏ وبه تحرم ؛ أي بهذا التصاب الفاضل عن الحاجة» وإن لم يكن ناميا 
تحرمْ عليه أخد الّكاة وغيرها من الصّدقات التي مصارفها الفقراء. 

[٥اقوله:‏ لنفسه ؛ متعلق بقوله : «تجب»» وف إطلاقه إشارة إلى آتها تجب» وإن 
لم تضم لعذر أو لغير عذر. کذا في «البدائع» وغیره. 


(۱) في ««صحيح البخاري»(۲ : 4 ا و«مشکل الآثار»(۱۰: ۰)۰۹ و«مسند آحمد»(۲ : 
c(‏ وغیرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر شی وخادمه ملکاء ولو مدبراء أو ام ولد 
قرا وتا ا ولو 
E GT‏ افرط وشز ل الله زكاة الفظر صاغا 
من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد» ذكر أو أنشى من المسلمين»*"» أخرجه 
الستّة. ۰ 
وعند الدارقطني عنه 4: «أمرٌ رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
E N‏ ا 


ou 


للزيلعي. 
1 اقوله : وطفله ؛ احتررَ به عن اجنين ؛ فإِلّه لا يسمّى طفلا ما دام في الحمل. كذا 
قال البرجندي. 


١۲اقوله‏ : فقيراً ؛ احترارٌ عن الغني» فان على الأب أداء صدقة من ماله في حكم 
الطفل المجنون والمعتوه الكبير. كذا في «التاتارخانية». ۰ 

[۳اقوله : وخادمه ؛ فيه إشارة إلى أن عبدَه إن لم يكن للخدمة» بل للتجارة لا 
تجب صدقة الفطر عنه . كذا قال الزيلعی. 

٤[‏ اقوله : لکا احترار عن خادمه إجارة. 

[]قولە: أوأمٌ ولد ؛ هي الأمة التي وطعها مولاها وولدت له ولدا عى نسبه 


)١(‏ مُدبراً: وهو العبد الذي أعتق عن دُبْرء» أي بعد الموت» بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حرء 
ودبر الشيءِ مؤخره . ينظر : («(طلبة الطلبة)(ص ٥ ›» ٥۴‏ 

0 ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا وادعی نسبه» فلا جوز بيعها» وتکون 
حرة بعد وفاته. ینظر : ((شرح حدود ابن عرفة)(ص‌۲۸٥‏ - .)٥۲۹‏ 

(۳) في «صحیح مسلم»(۲: 1۷۷)» و«صحیح البخاري»(۲: »)0٤۷‏ وغیرهما. 

)٤(‏ في «سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : ۱,)»ء و«سنن الدارقطني»(۲ : »),٠١‏ و«مسند الشافعي» 
(ص4۳)» وغیرها. 

(0) «نصب الراية»(٤‏ : ۲۲۷). 

() فی «تبیین ال حقائق»(۱ : ۳۰۷). 


كتاب الزكاة/باب صدقة اإلفطر AV‏ 


أو کافراء لا لزوجته وولاده الکبیرء وطفله الغني» بل من ماله» ومکاتیه» وعبده 
للتجارة» وعبد له آبق إلا بعد دهء ولا لعبد أو عبيد بين اثنين أحدهما 

او کافرا"» لا لزوجته"' ولاه الکبیں وطفله الغني» بل من مالِه› 
ومکاتبه' "» وعبده للتجارة› وعبد له آبق إلا با غود ولا لد ا غوبن 
اثنين على أحدهما) هذا عند أبى حنيفة""' ط4 أما عندهما فتجب عليهما. 

[اقوله : أو کافرا؛ لقول أ بي هريرة ظ4 : «کان بخرج زکاة الفطر عن كل صغيرٍ 
a‏ من صغیر وکبیر» حرا أو عبداء ولو کان نصرانيًا مدین من قمع أو صاعا من 
تمىر» أخرجه الطحاوي» والوجة في ذلك أن سبب وجوبها هو رأس من يمونه 
ویعوله» ولي علیه» فیجب عليه من عبدِه ولو کان کافرا. 

[۲]قوله: لا لزوجته ؛ أي لا تجب عليه الصدقة عن زوجته» بل عليها في مالہا إن 
كانت غنية ؛ لقصور مؤنته وولايته عليهاء فإِلّه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجيةء 
ولمذا لا تجب عن ولده الكبير العاقل ؛ لقصور الولاية والمؤنة. 

أفوله: وكات ؛ لن ملكه قاس » فاه لين مرك يدا 

وأما عدم الوجوب عن عبد التجارة فلوجوب الزكاة فيه. 

وأما عن البق والمأثور والمخصوب المحجور» فلعدم تصرفه فيه. 

٤‏ ]قوله : هذا عند أبي حنيفة 4# ؛ منشأ الخلاف آنه لا يرى قسمة الرقيق 
للتفاوت الفاحش» فلا بحصل لكل واحٍ من الشريكين ولاية كاملة على كل عبد 
وهما یریانهاء » فعلى كل متهما ما يخصّه من الرؤوس دون الاشقاص > فلو كانوا أربعة 
أعبدء يجب على كل واحاٍ عن اثنين» ولو ثلاثة تحب عن الثينٍ دون الثالث. کذا قي 
«الہداية»" 1 «البتاية“ 


)۱( ابق العبد: ذا هرب من ا ه من غير خوفٍ ولا کد عمل ھکذا ق في «الْعيّن»» وقال 
الأَرْعَري: الاق خروت الجافن سك والإباق بالکسرٍ اسم منه» فهو آبق والجحمع أباق. ینظر : 
«المصباح ا لمنير))(ص۷)» («المغرب)(ص۱۸). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية»(۲ : ٤‏ رواه الطحاوي في المشكل» وهو يصلح للمتابعة 

سيما من رواية ابن المبارك. 

() «الہداية»(۲ : ۲۸۸). 

.)۲٤١ «البناية»(۳:‎ )٤( 


AA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو بيع جخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر. فتجب لمن أسلم» أو 
ولد قبله لا لمن مات في ليلته» أو أسلم» أو ولد بعده _ 
(ولو بیع E,‏ ر أحدهما فعلى مّن يصير له بطلوع فجرٍ الفطر. 
E‏ > أو ولد قبله) : أي قبل الطلوع» وهذا عندناء وأما عند 
الشافعي هه فتجب بغروب الشمس" فو اسل ق للك > أو ولد فيها لا 
کے غل 


ټ 


(لا كن مات في ليلته“)ء خلافا للشافعي فإلّه ثحب عليه لاه أدرك وقت 
الغروب» (أو أسلم» > أو ولد بعده): أي بعد طلوع الفجرء ا لا جب عا 
ااوا أ ما عندنا؛ فلأله لم بُذرك وقت الطلوع» وأمًا عنده ؛ فلأئه لم يدرك 
وقت الغروب. 

١‏ اقوله : ولو بيع ؛ يعني لو باع عبدأ بشرط الخيار ثلاثة يام للبائم أو المشتريء 
اف اء اظ واا باق رنت الوخرب: کے چت على من یق ل ملک اا کان 
اورا 

[۲]قوله : فتجب بغروب الشمس ؛ لان وجوب الفطرة يختص بالفطر ووقته هذا. 

ولنا: أن إضافة الصدقة إلى الفطر لاختصاص الفطر باليوم دون الليلة. كذا في 
ا 

[۳اقوله: لا تجب؛ لأله لم يدرك وقت غروب الشمس. 

ل٤‏ قوله: لا لن مات في ليلته ؛ فإنّه لم يدرك وقت طلوع الفجر من يوم العيدء 
وكذ لو افتقر قبله أو يسر بعده. 


() أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري› فإن جاء القطر والخيار باق توقف الوجوب ؛ 
لأن الملك موقوف» ثم تجب على من يستقر له ملکه. ینظر: («درر الحکام»)(۱ : .)١۱١٤‏ 

() ينظر: «نهاية الحتاج»(۳: »)١١١‏ و«مغني الحتاج»(١: )٤٠١‏ > و«حاشيتا قليوبي 
وعمیره»)(۲: »)٤۲‏ وغیرها. 

(۳) ینظر : «المنهاج»)(۱ : »)٤۰۲‏ و«فتوحات الوهاب»)(۲: »)۲۷٤‏ وغيرهما. 

.)۲۰٥۷ «البناية»(۳:‎ )٤( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4۸۹ 
ولو قدّمَت جار بلا قصل بين مد ومدٌة» ونب تعجيلُهاء» ولو أحُرّت لا تسقط. 
وال أعلم ٤‏ 

(ولو قدّمّى" جار" بلا فصل بين مدة ومدة» ولدب“ تعجيلهاء ولو 
أخرّت لا تسقط". واللهأعلم). _ 

[١]قوله:‏ لو قدمت؛ مجهول من التقديم ؛ أي أذاها قبل يوم الفطر بشرط كونه 
مالكا للنصاب. 

اا جار ن الوت ادر رط ورو ا ا وت انوت هر 
النصاب» ويجوز التقديم على زمان الشرط لا على زمان السبب» كتقديم الزكاة لذي 
ا ۰ ۰ 

۳اقوله: بلا فصل ؛ أي بلا تفصيل بين زمان وزمان؛ فان قدّم قبل رمضانَ 
a EE CMO E‏ 

واختار في «البحر» تبعا لما في «الجوهرة»” عن «الظهيريّة»: إلّه لا جور التقديم 
على شهر رمضان. 

٤1‏ قوله: وندب؛ لأنه ل كان يخرج زكاة الفطر قبل أن يمخرج للصلاة إلى 
الملصلى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»""» أخرجه الجاكم في كتابه 
«علوم الحديث»» وفي الباب أحاديث مخرَجة في السنن والصحاح. 

[٥اقوله:‏ لا تسقط ؛ فعليه إخراجها؛ لأنّ وجه القربة فيها معقولة» وهو دفع 
حاجة الفقير والإغناء عن المسألة» فلا يتقدّر وقت الأداء فيهاء بل يجب أداؤها. 

مو مو بي 


(۱) «تبیین الحقائق»(۱: ›)۳۱١‏ وفيه : «ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح»» وقي «الدر 
المختار»(١:‏ ۷۸): «وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاء وهو المذهب». لكن 
صحح صاحب «التنوير»(١‏ : ۷۸) التقديم بشرط دخول رمضان» وفي «الجوهر النيرة»(٠‏ : 
{٥‏ : «هو الصحيح » وعليه الفتوى». 

.)٠١١ :١(»ةرينلا (الجوهرة‎ )۲( 

(۳) في «طبقات ابن سعد»(۱ : »)۲٤۸‏ و«سنن الدارقطني ۲: »)۱٥۲‏ وغیرها. 

(6) «معرفة علوم الحديث»(ص١١١).‏ 


كتاب الصوم 
و ا 4 4 0 ھِ 
رمضانَ فرض على كل مسلم مكلف أداءً وقضاء 
ا 
(الصوم : ر الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغربِ مع 
ال٠‏ دصرم رمضانا" فرضر على کل مسل" مكلف ادا وقضا: 
[1قوله: كتاب الصوم ؛ هو ثالث أركان الإسلام» وكان ينبغي أن يذكرٌ تلو 
بحثٍ الصلاة» لكن لا كانت الزكاة مقرونة بها في مواضع من القرآن قدّم ذكرهاء وقدّم 
الصوم على الح ؛ لكونه أهم بالنسبة إليه» حيث يفرض في كل سنة» والحج في العمر 
مرة. 
[۲]قولە: هو... ال ؛ هذا التفسير المعتبر شرعاء ولغة: هو عبارة عن الإمساك 
ممللتق ٠‏ 
[٣اقوله‏ : مع التيّة ؛ أي المعتبرة شرعا من رجل أو امرأة خالية عن حيض ونفاس. 
ل٤‏ اقوله: رَمَّضان؛ بفتحات› اسم للشهرِ الذي بين شعبان وشوال؛ سمي به؛ 
لآنه ترمض فيه الذنوب ؛ أي تُحرق وتحَط› وقیل : إن علمه شهر رمضان. 
[٥]قوله:‏ مسلم ؛ بشرط أن يكون عالا بالوجوب» أو مقيما بدار الإسلام» فإن 
أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا ناء ولم يعلم بالوجوب فلا فرضية عليه» حتى إذا علم لا 
يجب عليه قضاءَ ما سبق ؛ لان اجهل عذرٌ في دار الحرب لا في دار الإسلام. كذا ذكره 
الشرتبلالي. 
(1) أي سواء أكان ما تمك عنه كلاماً أو فعلاء وسواء أكان الفعل أً کلا أم شربا أم غيرهما. ينظر : 


«سبیل الفلاح»(ص۱۸۹ (. 

(۲) فلا بد من العلم بوجوب الصوم ُن أسلم بدار الحرب ؛ أما مَّن كان بدار الإسلام فإنه بحب 
عليه ؛ إذ الكون بدار الإسلام موجب للصوم؛ وإن لم يعلم بوجوبه ؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام» جخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به» فإنه لا جب عليه مالم يعلم› فإذا 
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وصوم الثذر والكفارة واجب 
اود ال ET‏ 

[١قوله:‏ وصوم النذر؛ مطلقا كان أو معيناء وهو إيجاب ما ليس بواجب 
شرعاء كما إذا قال : لله علي صومٌ أو صوم يوم الاثنين» أو إن قضى اله غلا حاجتي 
فعلي صوم کذا. 

[۲]قوله : والكفارة ؛ ككفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة القتل وغو ذلك. 

۳1]قوله : واجب؛ الفرق بینه وبين الفرض أن ما ثبت لزومه بدلیل قطعي لا 
لها فة فهو فرص :واه زره دل في كأخار الخاد ابات الور : 
E EE E E E AS‏ 
تاركهماء ويكفر منكرٌ الأول لا الثاني » وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول. 


علم ليس عليه قضاء ما مضى ؛ إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل» وإنما نحصل له 
العلم الموجب بإخبار رجلين»› أو رجل وامرأتين مستورين › أو واحد عدل. ينظر : «فتح 
القدیر»(۲: »»٠۲‏ و«الدر المختار» و«رد المحتار»(۲: ۸٠‏ - ١۸)ء‏ و«الہدية العلائية»(ص 
10۱ - 10۲( وغیرها. 
(۱) اختلف في صوح النذر على قولين : 

الأول: واجب» وهو ما اختاره المصنف› وصاحب (الہداية)(۱ : ۸١۱)ء‏ و«الکنز)(ص 
١‏ واالمختار»(۱: »)۱١١‏ و«الفتح)(۲: ٥‏ و«الایضاح»(ق۲۰/ب)» 
و(«الملتقی)( ص ›»)۳٣‏ و«التنویر»(۲: ۸۲)› غیرهم. 

والثاني : فرض › ا الشارح› و(«المواهب)(ق ٥٦‏ /أ)ء والشرنبلالي قي «غنية 
ذوي الأحكام»)(١:‏ ۱۹۷)» وغيرهم. 

الأول : واجب› وهو اختيار المصنف› وصاحب («الداية)(۱ : 1۸( و(المختار»(۱ : 
(١1‏ و«الایضاح)(ق۲۰/ب)» و(«الملتقى))( ص ١أ۳)»‏ و((رد المحتار»(۲ : «(AY‏ وغیرهم. 

والثاني : فرض› وهو اختیار الشارح» وصاحب («الفتح)»)(۲ : «(To‏ و(«(الغرر»(۱ : 
۷,). و«المواهب)(ق٦ ٥‏ /أ)» و(التنوير»(۲: ۸۲)ء و«الدر المختار»(۲: ۸۲)» وغيرهم. 
غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۳< 
وغیرهما نفل 
وغیرهما"' نفل"). 

er2 ز‎ AE 0 . ٠ ا 4 م‎ 

دکر ي «المداية» أن صوم رمضان فريضة ؛ لقوله : کب يڪم 

ليام £ “ وعلى فريضته انعقد الإجماع ؛ ولمذا يكفر"" جاحده» والمنذورٌ 
ي : وليوشوا نَم 0 

وقد قيل' “ في «الحواشي»““ : إن قول : ا يوشو نذورَهُم عام خص 

منه البعض› وهو الثذر با معصية» والطهارة: وغيادة المرتض: وصلاة الحنازة» 
فلا یکونُ قطعياء فیکون واجبا 

١‏ اقوله : وغيرها ؛ كصوم أيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها. 

1اقوله: نفل ؛ المراد به ما يقابل الفرض والواجب» فيشمل المستحب والسنّة 
المؤكدة. 

۳اقوله : يكر : بضم الياء وفتح الفاء خففة من الإكفار لا من التكفيرء كذا قال 
ا والإتقانی ؛ آ یات ال الكفر جاحده من الححود: آي من نكر افتراضه» 
فإن إنكارّ القطعي كفر. 

٤1‏ اقوله : قيل ؛ أي في توجيه الوجوب وتطبيق الدليل على المأعى ؛ فان ظاهر 
الأمر الوارد في الآية يفيد الافتراض» وحاصله: أن النذورَ في الآية عام ؛ لان صيغة 
الجمع من ألفاظ العموم› لکته قد ص منه بعض أفراده : 

منها: النذرٌ بالمعصية ؛ كشرب الخمر ونخحوه. 


ال ا ا ان اما A LE‏ 
کیت ےک الڪ ين نيڪ ملک ت کر ر e‏ 

(۲) من _سورة e‏ الآية (۲۹)» وتمامها: 5 شر لقا مهم و وليوكُواً نذورهم 
وليطوة ابيب المي 4. 

(14: TT 

.)۲١٤١ : ينظر : «الكفاية على الہداية»)(۲‎ )٤( 

(0) قي «البناية»(۳: .)۲٦٤‏ 
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أقول"": المنذورٌ "إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاةء والصوم؛ 
والحج› ونحو ذلك» فلزومه ثابتٌ بالإجماع فيكون قطعي الثبوتء وان کان سند 
الإجماع ظتاء وهو العام " المخصوصٍ البعض» فينبغي أن کون ا وکذا 
و الكتارات؟ لان ره برا قطان ويد بالا جمان: 
ومنها: النذر بعبادات غير مقصودة كالوضوء والغسل. 

ومنها: النذرٌ بما ليس من جنسه واجب بإيجاب الله ج كعيادة المريض وصلاة 
الجنازة» ونحو ذلك. 

فان أمثال هذه النذور لا جب الوفاء بهاء عَم ذلك بدلیل آخر» وما اللازم 
إيفاء نذر طاعة مقصودة من جنسها واجب» وقي امقام تفصيل ليس هذا موضعه»› 
وليظلت من رال «السعي المشكور في رد المذهب المأثور» التي ألفتها ردا على من 
أنكرَ شرعية زيارة قبر النبي يبء ولا ثبت أنه عام خصوص البعض› > صار ظنیاء فما 
ثبت لزومه به یکون واجبا لا فرض. 

1 اقوله : أقول ؛ إيرادٌ على ما اختاره في «المداية» وتبعه المؤڵّف. 

[۲اقوله: المنذور... الخ ؛ تخاضله+ أن الآبة وإ ضارت ظةء لکن E‏ 
الجا على روع مو ا وصوم الكفارة» وما ثبت بالإجماع يكون فرضا. 

وأجاب عنه صاحب «الدرر شرح الغرں" : بان مراد بالفرض هاهنا الفرض 
الاعتقادي الذي يكفْرٌ جاحده» والفرضيّة بهذا المعنى لا تثبت بمطلق و بل 
بالإجماع على الفرضية النقول بالتواتر» و ولا لم يشب يثبت هنا نقل 
e‏ بالتواتر» بقي في مرتبة الوجوب ؛ فإن الإجماع اقول بطریق 
الشهرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية. 

[۳اقولە ؛ وهو قوله غلل : ول يوشو نوُم 4 

[٤اقوله‏ : بنصر ؛ وهو النصَ الوارد في باب الكفارات. 


(۱) «درر المحکام»(۱ : 4۷¥ 
(۲) احج : من الآیة۲۹. 


كتاب الصوم/تعريغه ونيته وأنواعه وهلاله 4٥‏ 
ويصح صوم رمضان» والنّذر ا لمعي بنية من اليل إلى الضحوة الكبرى » لا عندها 
في الاصح 

فقول صاحب «المداية»"": إن المنذورً واجب يكن أنه أراد بالواجب 
الفرض» كما قال ني افتتاح (كتاب الصوم) : الصوم ضربان : واجب» ونفل"". 

وکن أن يقال إن الصو ألمخدور وأا وإن کان فضا پبسبب 
الإجماع» نما أطلق عليه لفظ الواجب ؛ لان سند الإجماع ظلي من الصف . 

(ویصح صو“ رمضان» والنذر المعين 'بنية من الليل إلى الضحوة 
الكبرى ۰ لا عندها في الأصح) 

[١اقوله:‏ فقول صاحب «المداية»...الخ ؛ الغرض منه توجيه قول صاحب 
«الداية» بان المراد بالواجب في ف ارو وا هر ر وک ا 
يطلق الواجب على الفرض» وعلى معنى أعم من الواجب» والفرض بطريق الجاز أو 
عموم الجاز. 

وقد استعمله بهذا المعنى صاحب «المداية» اا كتاب الصوم حيث قال 
في المتن» وهو «البداية»: «الصوم ضربان: واجب ونفل»› والواخت ضربان: منه ما 
يتعلق بزمان بعينه : كصوم رمضان» والنذر المعين...» ال . 

فان المراد بالواجب هاهنا ما يعم الفرض بدليل إطلاقه على صوم رمضان» 
وتقسيمه إليه» ولا يخفى على من له أدنى مسكة ما في هذا التوجيه من السخافة ؛ فإنه لا 
يمكنْ في عبارة «الداية» التي ذكرها الشارح 4 سابقا حمل الواجبٍ على الفرض ؛ لأنه 
SS‏ 

ل٤‏ ]قوله: ويصح صوم... الخ ؛ الحاصل : أنه لا ي يشترط لصوم رمضان والنذر 


(۱) انتھی من (الہداية)(۱: ۱۱۸). 

)۲( النذر المعين : أي بوقت معین خاص کنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين : کنذر صوم 
يوم مثلاء والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. ينظر: («رد المحتار»(۲ کک 

(۳) الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي › والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق 
المشرق إلى غروب الشمس. ينظر : «شرح ابن ملك»( ق١٦‏ /أ)» و«رد امحتار»(۲: .)۸١‏ 

.)۳۰۱ : انتھی من «الہداية»(۲‎ )٤( 

.)۳۰۱ انتھی من «الہداية»(۲:‎ )٥( 
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© 6 ت ت ھ‌ ‌ ھە 
اعلم أن النهار الشرعي "من الصبح إلى الغروب »فالمراد بالضحوة الكبرى 
منقَصفه» تم لا بد أن تكون النية موجودة في أكثر النّهار"» ويشترط أن تكون قبل 
الضحوة الكبرى. 
وڼ «الجحامع الصغير» : بنية قبل نصف النهار" : أي قبل" نصف النهار 
الشرعى. 
وبنية في النهار قبل نصفه الشرعي» فلو نوى من الليل أن لا يصوم لضعف أو غيره› 
حتى طلعت الشمس أو الصبح ثم بدا له أن يصوم» ينوي ذلك من ذلك الوقت» ويتم 

[ ]قوله: الشرعي ؛ أي المعتبر شرعاء وأمًا عرفا : فهو من طلوعٍ الشمس إلى 
الغروب. 

[۲قوله: في آكثر النهار؛ لان للأكثر حكم الكلء والدلیل على جواز صوم 
رمضان بنية من النهار ما روي : «أنٌ رسول الله َل أمرَ رجلا من أسلمٌ أن ينادي في 
الناس أن من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم» فان اليومٌ يوم 
اشوا ۲ أخرجه البخاري ومسلم. 

وقد كان صوم عاشوراءَ فرضا قبل فرضيَة رمضان» تدلٌ عليه الأحاديث الواردة 
في الصحاح » وقد فصلت الكلام فيه في «التعليق الممجد على موطأ عمّد». 

[۳اقوله : أي قبل... ال ؛ يعني أن المراد به نصف النهار الشرعي» فيكون مفاده 
ومفاد المتن واحدا؛ لان نصف النهار الشرعي هو الضحوة الكبرى. 


() انتهى من «الجامع الصغير)(ص۱۳۷)» بتصرف. 

(۲) فعن الربيع بنت معوذ ظ4 قالت : «أرسل رسول الله َي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي 
حول المدينة› من کان أصبح صائما فليتم صومه› ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ق 
««صحیح مسلم»(۲ : ۷۹۸)» و«صحیح البخاري»(۲ : 1۹۲)؛ و(«(صحیح ابن حبان»(۸ : 
۵)» وغیرها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۷ 


وبنية مطلقة» أو بنية نفل 
وني «ختصر القدوري»" ': إلى الروال''. والاول' ا 

(ور 0 و بنية نقل. 

[۱اقوله: وقي e‏ عبارته هکذا : : «إذا لم ينو حتى 

النية ما بينه وبين الزوال». انتهى "“ 

وله : الزوال ؛ أي زوال الشمس» وهو نصف النهار العرف. 

اقول : والأول ؛ أي ما ذكرٌ في المتن» و«الجامع الصغير». 

٤اقوله‏ : أصح ؛ لما مر من أنه لا بد لتحقق النيّة في أكثر النهار. 

[٥]قوله:‏ وبنية مطلقة ؛ ؛ يعني يصح صوم رمضان بنية مطلقة ؛ كنويت الصوح › 
من غير أن يقيده بالفرض أو النفل» وكذا لو نوى صوم نفل أو صومَ واجب آخرّ 
كصوم الكفارة. 

ووجهوا ذلك: : بأد رمضان متعين لصوم الفرض من جانب الله جل وهو فوق 
تعيين العبدء فیصح طلق التبة» وإذا نوی نفلا أو واجباً آخر» فقد نوی مطلقه مع قید 
فاو مارا کن ر 5 و المطلق فيصح الفرض› وزيادة 
تفصيله في كتب الأصول. 

وفيه بحث» وهو أن تعیین الله ج وإن كان فوق تعيين العبدء لكن في العبادات 
ی من التعيين منه» فرتما الأعمال بالنيات› وإنما لكل امرئ ما 
و" » على ما ورد مرفوعاً ني الصحًاح الستة وغيرهاء > فإذا عين الصائم غير صوم 
رمضان فکیف يصح منه صوم رمضان» فمن فعل فعلا خاصًا ونوی خاصاً پعتبر هو لا 
غیره» نعم ؛؟ مةه بے طا ا ل شی ف 


و 
9 
ع 


(1) أي يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير قيٍ كقوله : نويت الصوم... 

(1) من «مختصر القدوري»(ص٤۲).‏ وصدر الشريعة بقوله : إلى الزوال» عبر عنها بالمعنى المنهوم 
منهاء وذلك ما فهمه صاحب «الہداية»(۱: ۱۱۸)» و«اللباب»(۱: »)۱١۳‏ فقالوا مثل ما 
قال صدر الشريعة من أن النية قبل نصف النهار أصح 

(۴) في «صحیح البخاري»(۱: ۳)» و((صحیح ابن ® ۳؛)» وغیرهما. 


4۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


د ت 0 ‌ INS‏ 
a e‏ بل عمانوی»› والنذر المعين 
واجب آ 


0 بل عمًا نوی‎ > TE FT 


ا ).آي آداء رمضان يصح بن عن واجب آخر 
إلا في المرض أ و اسر ET‏ "» وٳذا نذرَ صوم يوم معينِ 
فتوى ني ذلك اليوم واجبا آخر» يقح ی لك الات سوا کان مارا او 
مقيما > صحيحاً أو مريضاً . 

ورا وال ا : ويصح أداءُ رمضان بنة قبل نصف النّهار الشرعي» 
ل وة راكب أخر بالا شر او رة 
E E‏ 
بنذره السابق لم يبق حتملا لغيره» فيحمل امطلق عليه. 

وأمّا صحته بنية نفل فوجهوه : باه لما تعين ذلك اليوم بتعينه لصوم النذر» لغت 
نية التنفل » وبقق فطق الوم لاف ما إذا نوى في ذلك اليوم واجبا آخرء فاته يقع 
عنه؛ لأ كلا منهم متساويان» بخلاف النفل› 00 ار الزات فرقة ي وقة ايشا ما 


فىه. 


. 


١١‏ اقوله : إلا في مرض أو سفر؛ يعني إذا صام المريض أو المسافر في رمضانَ عن 
واجب آخر یقع عنه؛ لأآنه شغْلَ الوقت بالأهم ؛ لتحتمه في الحالء» وتخيره في صوم 
رمضان» فرمضان في حقه کشعبان. 

[]قوله: عن ذلك الواجب ؛ وأمّا إذا نوى المسافرٌ أو المريض النفل فيه» ففي ففي 
رواية : : یقع عمّا نوی ؛ ؛ لکون رمضانَ في حقه کشعبان» وي رواية : : عن رمضان؛ لان 
النفل ليس بأهم NC‏ 

[۳]قوله: يقع ... الڂخ ؛ لان تعيّن ذلك اليوم كان من جانبه» فله أن يبطله. 

٤[‏ اقوله E‏ : باللاضافة ؛ أي مطلق الصومء وقي بعض 
النسخ : بنيّة مطلقة بالوصف» فقوله : «وواجب آخر على الأولء > عطفٌ على قوله : 


)١(‏ أي بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواه ؛ لأن رمضان في حقه کشعبان. 
(5) أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۹ 
والنفل بنيته› وبنية مطلقة قبل الرّوال" لا بعده وشرط للقضاءء والكقارة› 
والنذر المطلق التبييت والتعيين 


EL 


س 
وکذا النفل"" والنذر المعين إلا ني الأخير اا : أي حكم النفْلِ والنذر المعين حكم 
أداء رمضان إلا في الأخير» وهو الواجب الآخر. 

(والتغل بنيته » وبنية مطلقةٍ قبل الو ال" لا بعده. 

ET‏ والكفارة» والنذر المطلق التبييت والتعيين“"') 

مطلقة » وعلى الثاني عطف على نية » وتاج إلى تقدير ا مضاف ؛ ليصح المعنى» أي نية 
واجب آخر»ء كالقضاء والكفارة والنذر». انتهى. وهذا على النسخة التي ليس فيها: 
eS‏ وأمًا عليها كما تدلٌ عليها عبارة الشارح و له في هذا الكتاب» فلا 
حاجة إلى التقدير. 

[١اقوله:‏ وكذا النفل ؛ أي يصح النفل بنية مطلق الصومء و النفل لا بنية 
واجب آخرء وكذا النذر المعين. 

[اقوله: إلا في الأخير؛ استثناءَ من قوله : «وكذا النفل والنذر المعين». 

٣افوله‏ : قبل الزوال ؛ الأولى قبل الضحوة الكبرى» أو قبل نصف النهار» ولعل 
e‏ بنصف النهار الشرعي» كما في «النهاية». 

٤1‏ اقوله: والتعيين ؛ أمّا شتراط التعيين ؛ فلأت اليوم م الذي يصوم فيه للقضاء أو 
الكفارة أ e‏ لا من جانب الله ل ولا من جانب العبد» فلا 
بد من تعينه لوجود المزاحم» وكون ذلك اليو م قابلاً لکل صوم» بخلاف صوم رمضانء 
والنذر المعين ؛ لوجود التعین فيه من جانبه أو من ربه اء فيكفي فيه مطلق النية» بل 
تلغو ية التتفل أيضاً. 

وأمَّا اشتراط التبييت فلعدم تعينه أيضاء ويؤيده حديث: «مَّن لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صوم له»"“» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 


() انتهى من («النقاية))( ص٤ .)٥‏ 
(۲) في «سنن الترمذي»(۳: ۱۰۸)» و«سنن أبى داود»(۱: »)۷٤٩‏ و«سنن النسائی الکبری»(۲ : 
۷ و«امجتبی»(٤‏ : ۱۹۷)» وغیرها. 


و عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن غه ليلة السك لا بُصامْ الا نفلا» ولو صامَه لواجبٍ آخر کره» ويقعْ عنه في 
الأصح 
المراد بالتبييت : أن ينوي من الليل. 
(وإن e‏ ليلة الشك ): أي ليلة الّلاثين من شعبانء(لا يصام رل 
نفلا" ولو صامه واج آخر کر" ویقع" عنه ي الأصح) ای يقع عن 
الواجب ك و يقع تطوعا؛ لان غيره منهي عنه › فلا يتأدی 
به الواجب' کا 

[قوله: : غم ؛ بصيغة المجهول؛ أي اختفی الہلال ولم بر س خم ا 
ساب آو غب مانم عن روید فرع شات وارد آھا ی رمشا3 آرت لال 
من شعبان ؛ ولذا يسمى صباحها بيوم الشك. 

[۲]قولە: إلا نفلا e e al‏ آخر٬‏ كنذر وقضاءٍ وكقارة. 

فان الأول“ مكروء ريا ؛ لحديث: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرۋيته› حال بينك وبينه سحاب» فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالا»* ا أشرجه الرمدى وغيرة: والفقه فيه : أن فة ها باضارى: فقد 
فرض علبهم صومٌ رمضان فاستقبلوه وزادوا في صومهم» إلى آن أوجیوا خمسین یوما 

والثاني" : مکروه تنزیها . كذا في «المداية» E‏ “» وغیرهما. 

٣]قوله‏ : ويقع ... الخ؛ أي إن صا فيه عن واج آخر أجزأه عنده. 

٤‏ اقوله: فلا يتأدّى به الواجب؛ لأ الواجب كامل» والصوم إذا نهى عنه 
ناقص» ولا يتأدّى الكامل بالناقص» ووجه الأصح : أن ا لمنهي عنه إنّما هو التقديم 


(۱) غ : آي عُمٌ الہلال على الناس إذا ستره عنهم عَيْم أو غيره فلم ير ينظر : : ((عختار)( ص .)٤۸۲‏ 

(۲) الكراهة كراهة تنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم 
رمضان› لكن كره لصورة النهي امحمول على رمضان . ينظر : ا)۲ : : .(YA®‏ 

(۴) لأن المنهي هو التقدم بصوم رمضان . كما في «التبیین)(۱: ۳۱۷). 

)٤(‏ أي بأن ينوي صيام رمضان في يوم الشك... 

(6) في ««سنن الترمذي»۳ : ۲)» وقال: حسن صحیح»› و«مصنف ابن آبي شیبة»(۲ : ›)۲۸٤‏ 

وغیرهما. 
)٨(‏ بان ينوي اک (۷) «الہداية»(۲ : ۳۱۷). 
(۸) «البنایة»(۳: ۲۷۸ - ۲۷۹). 


کتاب الصوم/تعریفه ونیته وآنواعه وهلاله 0۰۱ 
إن لم يظهرٌ رمضانيّه » وإلاً فعنه والسَفل فيه أحب إجماعا إن وافق صوما يعتاده» 
دال يعو اخراص 

(إن لم يظهر"" رمضانیته › وإلا"' فعنه) : أي عن رمضان» فان صوم رمضان يتأدى 
بنيةٍ واجب آخر. 

(والتتفل فيه) : أي في يوم الشك» ( اخ إجتاعا إن واف صوها باد 
وإلا“ ر يصوم ا لخواص *) كالمفتيء والقاضي 
على رمضان بصوم رمضان لا بکل صوم. 

وإنّما قلنا: بکراهته واجب آخر ؛ لكونه مثل صوم رمضان في الوجوب› فلا 

Sa‏ فيصلح لإسقاط ما وجب وما نوی كالصلاة في 
الأرض e‏ فإنه لا تؤتّر كراهتها في إسقاط الصلوات. كذا في «المدايةت*“ 
و«البناية»"“ 

[!قوله: إن لم يظهر؛ أي إن لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان» والأولى أن 
يقول: إن ظهر أنه من شعبان» فإِنّه لو لم يظهر ا لجال لا يكفي عمّا نوی» ولا يسقط 
عنه ذلك الواجب لحواز أن يكون من رمضان»ء فلا يكون قضاءًٌ في الشك. كذا في 
«السراج الوهاج». 

اقول : وإلا؛ أي إن ظهر أنه من رمضان بأن تشبت رؤية هلاله في تلك الليلة. 

[۳]قولەه: إن وافق ؛ كما لو کان یعتاد م يوم الاثنين أو يوم الخمیس فوافق 
ذلك يوم الشّكء > أو صام من آخر شعبان ثلاثة أ و أكثرَ لا أقل› > فإن التقديم بيوم أو 
يومين منهي عنه› لک 

٤[‏ ]قوله : وإلا؛ أي وإن لم یوافق ا کان عادتهء» ولا صام من آخر شعبان 
ثلاثة فأكثر. ۰ 

[]قوله : : الخواص ؛ الراد با واص في هذا امقام ليس المفتي والقاضي فقط؛ ولا 
العالم فقط كما يزعمه كثير من العوامٌ» بل كل من عَلِم كيفية لصوم يوم الشّك فهو 

من الخواص» وإلا فمن العوام. 


(۱) «الہداية»(۲ : ۳۱۷). 
(۲) «الہنایة»(۳: ۲۸۰). 


0۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقطر غيرهم بعد الروال »ولا صوم لو نوی : إن كان الغ من رمضان فأنا صائم 
عله› وإلاً فلا » وکرء لو تَوْی إن كان الغدٌ من رمضان» فأنا صائمٌ عنه وإلا فعن 
واجب آخرء وإلاً فعن نفل 
(ويقطر" غيرهم بعد الرّوال. 

ولا صوم" الو وى : إن كان الغدٌ من رمضان فأنا صائم عنه ‏ وإلاً فلا". 

وکر" لو نوی | إن كان الغد من رمضان› فانا صائم عنه وإلاً فعن واجب 
آخرء وإلاً فعن نفل): أي لو نوی" إن كان الخد من رمضان» فأنا صائم عنه› 
وإلا فعن نفل 

والتية المعتبرة هاهنا: أن ينوي النَطوَعَ مَّن لا يعتادُ صو ذلك اليوم على سبيل 
الجزم» ولا يرد في النية بين کونه نفلا ٳن کان من شعبان» وفرضا إن کان من رمضان» 
بل تجزم پنیته نفلا حضاء ولا پضرةُ خطورٌ احتمال كوه من رمضان بعد جزيه بني 
الثفل ؛ لأنه يصو احتياطا لذلك الاحتمال. كذا في «الدر المختاں“ ورد اشتار" 

[۱اقوله: ویفطر؛ لیس معنا آن ينق صومّه إن صام تفلاء > بل معناء أن العامي 
يتلوم وینتظر إلى الزوال لوصول خبر الہلال ثم يأكل ویشرب»؛ وهل یکره للعوام 
اموم قلا؟ الأصع ته لا يكره نسم الاقضل له عدم الصوم. > ونما فرق بين العامي 
والخاصي ؛ لان العامي لا يغرف بين نية الجزم وبين نية ردو 

[۲]قوله ا ا ا و ف 
فيفوت ركن النية وهو العزم م بالجزم» ولو ردد في الوصف مع الجزم بأصل الصوم: 1E‏ 
تنزیها. 

٣قوله:‏ وإلا فلا ؛ أي إن لم يكن الغدٌ من رمضانَ فلا أصومْ مطلقا. 

٤‏ ]قوله : وکره ؛ للتردد بین مکروه وغیر مکروه»› أو بین مکروهین. 

[]قوله: آي لو نوی ؛ يشير إلى أن قوله: «وإلا فعن تفل» قائم مقام: وإلا فعن 
واجب آخر. 


(۱) لعدم الجزم ق العزم» فلم توجد النية. ينظر : («درر الحکام)(۱ : ۹۹). 

)۲( «الدر الملختار شرح تنویر الأبصار»(۲ : .(TAYT‏ 

(۳) «رد المحتار»(۲ : ۳۸۳). 

)٤(‏ ينظر : «الشرنبلالية»(٠‏ : ۱۹۹)» و«الفلك الدوار في رؤية الہلال بالنهار»(ص"). 


“تاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۳ 
فإن ظْهُرَ رمضانینة کان عنه » ولا فنفل فیهما › ومّن رأی هلال صوم أو فطر 
وحده يصوم» وان رد قوله 
(فإن ظهر" رمضانیته کان عنه) ؛ لوجودِ مطلق الية > (وإلا فنفل فيهما) : أي 
قال : وإلا فعن واجبٍ آخر» وفيما قال ولاف شل: 

ا و 

وني الَانية ؛ لوجود مطلق اة أبض 

ومن رای“ هلال صوم أو فطر وحده يصوم ؛ وٳن رد قوله 

[۱]قوله: فان ظهر ؛ أي فيما ذا صام مترددا بين صوم رمضانَ وبين واب آخر» 
أو بين صوم رمضانَ وبين نفل إن ظهر آنه من رمضان يقع صومه عنه؛ لوجودِ مطلق 
النية وإلغاء الوصف الزائ بسبب تعينه. 

1٣اقوله:‏ فلا يقع عنه؛ لاله يشترطً فيه التعيين مع الجزم» وإذا فقد ذلك بقي 
مطلق نيّة الصوم» وبه يتأدّى النفل لا الواجب. 

[٣اقوله‏ : لوجودٍ مطلق النيّة أيضا ؛ فإتّه إذا تردّد بين الفرض والتفل لم يتعين 
أحدهماء فلغا التعيين وبقى الإطلاق. 

[٤اقوله:‏ ومن رأی. .. الڂخ؛ يعني إذا رأى مُكلّف؛ أي عاقلٌ بالغ مسلم هلال 
زمضان وحده؛ وشهد به عند الډمام؛ > فرد شهادته بدليل شرعي» وهو فسقةُ إن کانت 
السا م : وغاظة وعدم تكامل العدٌ. 

وإن كانت مصحية يصومْ هو- أي وجوبا-؛ لقوله < : من سهد نكم هر 
يمه 4" وقد تحقق عنده وجوده برؤیته› وإن لم يقبل قوله لأمر ما. 

وکذا إذا رأى هلال فطر فلم تقبل شهادته لا يفطر هو» بل يصوم احتياطاء فإ 
E E‏ 
لكن لما لم يقبلّه الإمام أورث ذلك شبهة > فينبغي الاحتياط . 


(۱) البقرة: من الآية٥۱۸.‏ 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م20 


بلا دعوّى ولفظ أشهد للصو 
وإن أفطر '' قضى (« ذكرٌ القضاء فقط ؛ لبیان آنه لا کفارة عليه خلافا لشاف ٠*۰‏ 


ر 


) وقبل بلا دَعْوی" ولقظ أشهد للصوم مع غيم" خبر فر“ 

[١]قوله‏ : أفطر ؛ أي فسد بعد ما شرع فيه » وكذا إذا لم يشرع فيه. 

[۲]قولە: : خلافا للشافعي هه ؛ فاته يقول : عليه الكفارة إذا أفسده با لجماع» لكلّه 
أفطرَ في رمضان لتحققه عنده برؤیته. 

ولنا: أن الإمام ّا رد شهادته أورث ذلك شبهة ني رؤيته» ومثل هذه الكفارة يندفع 
Ss‏ 

[۳]قولە : بلا دعوى ؛ أي لا يشترط فيه أن يدعيه أحدٌ أو يقول الرًائي اه 
برؤيتي ؛ لأنه أمرٌ دينيٌ فأشبه رواية الأحاديث»› و ی 
من الدعوى والشهادة ؛ ولذا يقبل فيه قول من لا تقبل شهادته: كالمرأة الواحدةء 
والعبد واحدود في القذف ؛ أي الذي ذف أحدا بالزنا ولم يثبته فجلد جلد القذف»› 
فوا فاته لا تقبل شهادته آبدا عندناء وإِن تاب. 

ل٤‏ اقوله: مع غيم ؛ بالفتح ؛ أي سحاب» وكذا دخان أو غبار وغحوه» ما ينع 
مام الإبصار. 

[٥اقوله:‏ فرد؛ بالفتح ؛ أي منفرد» فقد ثبت أن النبي ب أجارّ شهادة الواحد في 
رمضان»» أخرجه أصحاب السنن» وني الدارقطني بسند ضعيف : «إن رسول الله ا 
كان لا يجيز في الإفطار إلا شهادة رجلين. 


(۱) ینظر: («تحفة امحتاج»(۳: ›(€0١‏ و«فتوحات الوهاب»(۲ : (TE‏ و(«(حاشیتا قليوبي وعمیره»)(۲ : 
4۲(« وغیرها. 

(۲) فعن ابن عمر طا قال : «تراءى الناس الہلال» و فرآيته فأخبرت رسول لله ب فصام وأمر الناس 
بصيامه» في («صحيح ابن حبان»(۸: ١۲۳)ء‏ و«لمستدرك)»(١:‏ 0۸0)» و«سنن ایی 
داود»(۲: ۳۰۲)» وعن ابن عباس ل قال: «جاء أعرابي إلى النبي 5ء فقال: إني رأيت 
الہلال» قال : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الّه؟ قال: نعم» قال: يا بلال» 
أن في الناس أن يصوموا غدا» في «سنن الترمذي»)(۳ : ٤۷)ء‏ ودالمستدرك)(۱١: ›»)0۸١‏ 
و«المنتقى»(٠: »)٠٠١‏ و«سنن الدارمي»(۲: 4)ء قال صاحب «لمرقاة»: صححه الحاكم 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 00 
بشرط آنه عدل ولو قنّاء أو امرأةء أو حدودا ف قذف تائبا > وشرطٍ للقطر 


ن أو رجل وامرآتان»› ولفظ أشهد لا الأعوى 0 وبلا غيم شرط جَمْع 
يم فيهما 
بشرط آنه عدل ولو قن ° أو امرأة»› أو حدودا في قذف 0 


وشرط للفطرٍ رجلان» أو رجل وامرأتانء ولفظ أشهد" لا الأعوى . 


وبلا ۓ 2 ا 0 i‏ 
ا قوله: عدل؛ آي لیس بفاسق بين فسقه» فان کان مستور اال فيل قوله. 
كما في «الہدايةت“ 


[1]قولە : تائبا ؛ فان لم تب فهو فاسق لا يقبل قوله في الديانات ؛ لقوله #: 
إن جاک اق یو 4 


۳1اقوله : ولفظ أشهد؛ إنّما اشترط فيه نصاب الشهادة» ولفظ : أشهد؛ لان فيه 


وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. 
ينظر: «إعلاء السنن»١٠‏ : ۰)١‏ وغیره. 
(۱) القن: من العبيد الذي ملك هو وأبواه وكذلك الاتتان E‏ والموئتُ وقد جاء قان قتان 


d/o 2o 


اة وأا امه ق فلم ُسْمَغه» وعن ابن الاَعراپي عبد قن : أي خالص العبودة وعلی هذا صح 
قول الفقهاء ء لأنهم یعنون به خلاف امبر وا مكائب . ينظر : («المغرب))(ص‌۳۹۸). 
(۲) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء رال 
: جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب»› وهو مروي عن أبي يوسف ومد 
وأن یکونوا من کل جانب. وإليه يشير كلام الشارح› واختاره صاحب (الفتح»(۲ : «(YoY‏ 
وا ا ۰( 
والثاني : جمع يحصل بهم غلبة الظن . وهو اختيار صاحب «الایضاح»(ق۳۱/). 
والثالث : يکفي انان » وهي رواية عن ا حنيقة نه ؛ لتکاسل الاس › وهو اختیار 
صاحب (البحر)(ص۲۸۹)ء, و((رد المحتار»(۲ : ۹۳). 
والرابع ن رجا اة وهو مروي عن أبي يوسف ڪه . 
والخامس : أهل محلة. 
والسادس : غير مقدر بعدد»› وهو مفوض إلى ري المام ؛ لتفاوت الناس 2 وهو 
مروي عن محمد 4ء وصححه صاحب «الاختيار»(٠: .)۱٦۷‏ وقي «المواهب)( ق٦٥‏ /ب)»› 
و«الدر المنتقى)(١‏ : 7): هو الأصح› واختاره صاحب (التنویر»(۲ : 4۲(. 
والثامن : ألف»› وهو مروي عن أبي حفص الکبير. ينظر : («شرح ملا مسکین)(ص۱۹). 
() «الہداية»(۱ : ۱۲۱). وینظر: «تنبیه الغافل والوسنان على أحکام هلال رمضان»(ص٦١۲۱).‏ 
( ا 
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يعد صم ثلائية ول عي حل اق وبقول عدل لا 
أي الجمع العظيم جمع 
الكذب 

(ویعد صوم"ثلاثين بقولٍ عدلین حل الفطرا"» وبقول عدل ٩۲‏ : أي إذا 
هد وا خد غدل بال ر ما0 وة السا ع تامو لان ل الفطر 


ا 


و بقع" العلم برهم ونحکم العقل و تواطهم غل 


E‏ للعبادء فأشبه سائرَ حقوقهم› فیشترط فيه ما يشترط في حقوقهم› ولا 
كذلك هلال رمضان» فاه مر ديني حض› إنما لا تشتر لدعي ؛ لانة س ى 
الغبذ عحصا بل قله حى اله 4 أيضا والدعؤى إتماهى ق قوق الاد اة 

]قوله: جمع يقع... الخ ؛ ظاهرٌ کلامه N‏ آنا به ما يبلغ عدد 
التواتر المغيد للعلم اليقيني» لكنْ الأمرَ ليس كذلك» بل المراد الجمع الذي يحصل 
جخبرهم غلبة الظنَ وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقديرِ عدد» وهو الصحيح › 
والعالم التقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه. 

[۲اقوله: وبعد صوم... الخ؛ يعني إذا شَهدَ بهلال رمضانٌ اثنان» فحكم 
بالصوم بشهادتهما» وصاموا تلائثين ا فبعك تمامه يحل لبم الفطر» سواء رؤي 
هلال شوال آم لا؛ لأ الشهر لا يريد على لذن وقد قق رمضان صاب الشهادة 
المعتبرشرعا في باب الأحكام. 

[۳قوله: حل الفطر؛ إن كانت السماءُ ليلة الحادية والثلاثين متغيمة» هذا 
بالاتفاق» وإن كانت مصحية ولم ير هلال شوال فكذلك على ما صححه في 
«الخلاصة»» و«لبرًازيّة»» وصح عدمه في «مجموع النوازل»» واختارَ ابن الہمام" آنه 
إن قبلها في الصحو؛ أي في هلال رمضانً وتم العدد لا يفطرء وإن قبلها في الغيم 
أفطروا. 

[٤اقوله‏ : علة ؛ بكسر العينء وتشديد اللام ؛ أي مان من الرؤية كالسحاب ؛ أي 


)۱( ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين قي الہلالء ولا عبرة باختلاف المطالم في الأقطار. ينظر : 
(«تنبيه الغافل والوسنان» (صڃ‌٠۲۲» »)۲۳١‏ و«القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي 
(ص۱۱). 

(۲) في «فتح القدیر»(۲: .)۳۲٤١‏ 
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وال سس لے 
لأنُ الفطرَ لا ر يثبت بقول واحد" خلافا مد فان الفطر" يثبت عنده بتبعية 
ارک ا ا يثبت قصدا. 

(والأضحى كالفطر) أ ف الأتكام اكور" 
کون بوم الاسم العشرین من شعبان غيم وغوه؛ فلم تحص رؤية ہلال نکل واحد 
بل لواحد» فشهد به وقبل خبره» أمَّا إن لم تكن علة فلا يقبلٌ فيه خب الواحد. 

۱ قوله : لا یثبت بقول واحد؛ ولو حکمنا بلزوم الواحد لزم ثبوته بقول واحد ؛ 
لكونه مبنيّا على تمام العددِ المبني على شهادة الواحد. 

اقول : خلافا محمد 4؛ ذكر بعضهم أن خلاف محمد ف فيما إذا غم هلال 
الفطرء والمعتمدٌ ما في «الذخيرة» و«الجتبى»» وغيرهما: إنه يحل الفطر في الغيم اتفاقاء 
وخلاف محمد ظه فيما إذا لم يغم» ولم ي ير الہلال» فعندهما: : لا يمحل الفطرء > وعنده 
يحل» وذكر في «غاية البيان»: إن الأصح في صورة عدم الغيم قول محمد 4ء وقال 
الريلعي : الأشبه إن غم حَلّء وإلا لا. 

٣اقوله‏ : فان الفطر؛ حاصله : آنه لم يثبت الفطرٌ في هذه الصورة قصداء وإلّما 
ثبت تبعا؛ لاه لما حَكَمٌ القاضي بقول الواحد في رمضانٌ ووجب الصو به» وتم عددّه 
ثبت الفطر تبعا 

وله : وكم من شيء... ا ؛ كشهادة القابلة في السب» فإلّها قبل ثم يفضي 
E‏ 

[0]قولە : E a,‏ ثبت هلال ذي الحجًة في الغيم إلا برجليْن 
ا اا وو وی دو ف ج ا 


e 


باب موجب الإفساد 
من جامع » أو جومم في أحدٍ السبيلين > أوأكل »> أوشرب غذاءًء أو دواءً عمداء 
فظن أنه فطره فال عمداء فضي وك كالظاهر 
باب موجب الإفساد 

E a 
أو جومع  ف أحد السبيلين ل أو شرب غذاء» أو‎ e 
e مدا ار اسه فط أ فط ةفاكل شيا ي‎ 

١‏ اقوله: أو جومع ؛ في إطلاق الجملتين إشارة إلى أنه لا يشتر ا 
الكقّارة على الواطي والموطوءة» وفاعل اللواطة ومن فعلَ بها لازال > بل نفس 
الجماع» وغو نبوت اة اف 

والأصل ما ثبت عند الأئمة الستّة وغيرهم: ِن التب ب أمرَ من جامع في 
رمضان متعمدا نهارا أن فر ثل كقارة الظّهار المذكورة في القرآن في سورة الجادلةء 
وألحق به الأكل الف ا لکونه نظيره في اللإفساد ا وحصول اللذذء 
وقضاء الشّهوة» ولم بحكم بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواءً ولا غذاء. 

[۲اقوله : غذاءٌ أو دواء : أي من شأنه أن یتغڈی به ویتداوی به» ویلحق به ما فيه 
صلاح بدنه وتلددهُ به كالّلدّذٍ بالغذاءء وبه يعلم أنه يحب القضاءٌ والكقارة على مَّن 
شرب دخان التنباك في الصوم» وقد فصّلت هذه المسألة في رسالتي : «زجر أرباب الرّيان 
عن شرب الدخان»» وني رسالتي : «ترویح الجنان بتشریح حكم شرب الدخان». 

[۳قوله: أو احتجم ؛ أي استعمل الحجامة» وهذا ذكرٌ اتفاقي» والغرض أنه 
فعل فعلا لا يظن الفطر به كالحجامة والفصد ونحو ذلك» فإ من المعلوم أن الصَومَ لا 
فس إلا ا دخل لا ما خرج إلا ما سيأتي ذكرّهُ» وهو الإنزال والقيء» فظن حماقي آنه 
فسد صومَهُ فأكل أو شرب أو جامح عمدا. 

: اقوله : كالمظاهر ؛ أي الذي يشبه زوجتَه أو عضوا منها بمحرمه أو جزئه‎ ٤ 


أوا > 


دواء 


(1) المظاهر: وهو من يشبه ما يضاف إلى الطلاق من المنكوحة با يحرم النظر إليه من عضو حرمه 
نسبا أو رضاعا. ينظر : («(الخرر»)(۱ : (T4‏ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0۹ 


و صوم رمضان لا غير وان فط خظا او مکرهاء ار حتفن ار 
سعط > أو أقطر في أده 
کفارنه مثل كفارة الظهار"“'ء (وهو) : أي التكفيرء (بإفسادِ صوم رمضان لا 
ع ا يإفساد أداء رمضان عمدا. 
1 (وإن افطر'” خطا)» وهو ن یکون"' ذاكرا للصوم» فأفطرّ من غير عذر 
ی ی ی کو اوک او 
استَعط) : : أي صب الدواء في الأنف» فوصل إلى قصبة الأنف. 
(أو أف وان 
کأنت علي کظهرِ أمي» وسيأتي تفصيلةُ في كتاب التكاح. 
[]قولە : مغل كفارة الظّهار؛ وهي تحرير رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعيْن» فإن لم يستطع فإطعام سين مسكينا. 
[۲]قولە : : لا غير؛ فلا تحب بإفسادِ صوم انَل والسنة والواجب وقضاء رمضان» 
ولا فسا صوم رمضان خط أو إكراها أو نسيانا ؛ لان لَص الوارد في هذا الباب إغا 
ورد فی أداءِ رمضانَ لا في غیره» ولیس وجوبها قیاسا حتی يتعدّى إلى غيره. 
1]قوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط› وجزاژه قوله: فيما يأتي 
اف ف 
٤[‏ اقوله : آن یکون؛ فان لم یکن ذاکرا له فهو تسیا لا خطا. 
[٥]قوله:‏ قصد؛ أي قصد اللإفطارء فان تہ کان ا 
اأأتولة: أو مكرها؛ بضيةة الفعزل أى:الكراهة» آى أكرهة إسان على الاگل 
أو الشرب أو الجماع ففعل. ۰ 
۷قوله : أو احتقن ؛ آي استعمل الحقنة» وأوصل الدّواءَ بها من الدبر إلى جوفه. 
[۸]قوله: أو أقطر ؛ من الااقطار: أي ج ف إذنه دهناً وغوه ما فيه صلاح 


eee لز هرو‎ : eS 
يماسا لک توعَظوت بو یا تمہ ی ا م ر بذ َا ۳ فضِيام رين ماعن م مِن قبل أن‎ 
lé = YT: ا ف کی کر بی العام تیت ا ا انجادلة‎ 
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أو داوى جائفةء أو اة فوصل إلى جوفه› اوا وال حصاة» أو 
حدیداء آو استقاءَ ملءَ فیهء أو تسحر» أو أفطرٌ بظلّه ليلا وهو يوم › أو أكل ناسيا 
وظنٍ آنه فَطْرّه فأكل عمداء أو جُومِعَّت نائمة »أو لم ينو في رمضان کله صوماً ولا 
فطرا ؛ أو أصبح غير ناو للصوم فأكل 
E‏ أو آمةء فوصل إلى جوفهء أو دماغه). 
فة : الجراحة التي بلغت الجوف. 

: الشجة التي بلغت أ م الدماغ. 

(أو ابتلح حصا خا او ددا » أو استقاء" ملءَ فيه » أو تسحر" ٠"‏ أو أفطرّ 
بظتّه لیلاء e‏ 
أ و لم ینو ني رمضان کله صوماً ولا فطرا» أو أصبح غير نا و لصوم فاكل _ 
البدن» ولو أقطرَ الماء از اة و فت ل هة ال دان اه . 

[1قوله : حصاة ؛ بالفتح : سنکریزه» وکذا کل ما لا كله الإنسان أو يستقذرهُ 
كأوراق الأشجار. 

[۲]قوله: استقاء ؛ أي أخرج القيءَ عمدا وقد ملا فم به» فإن لم يكن ملأ الفم 
فهو مفسدٌ عند محمد له ؛ ؛ لإطلاق الحديث الذي سيأتي ذكره» وعند بي يوسف ه: 
فة لد م الخروج حکما. . كذا في «الہداية». 

[۳]قوله : أو تسحر؛ يعني أكل السُحرَ بظن أن اليل باقء ثم عَلِم أن الصبح 
طلع» وكذا لو أفطرّ ظانًا أن اسمس غربت» فإذا هي لم تغرب. 

1٤قوله‏ : آو أصبح ؛ أي لم ينو من الیل » وکان يكن له أن ينوي من النّهار لكت 


() أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر : «طابة الطلبة)(ص٥٠۲).‏ 

(۲) أي أكل السحور على ظن أن الليل باق» فاطلع » فعلم أن الصبح طلع. 

(۳) مع الإمساك» فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النية. ينظر: «مجمع الأنهر»(۱: .)۲٤٤‏ 

EOI‏ لما حصل من الشبهة» وعندهما 
تجب الكفارة. ينظر ينظر : ((تجمع الأنهر»(١ (Ti:‏ 

.)۱۲١ : «الہداية»(۱‎ )0( 

() «الہدایة»(۲ : ۲۳۵). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ۵۱١‏ 


قضى فقط » ولو أكل آو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم > أو نظرَ إلى امرأته 
فأٺزل > أو اهن »أو اكتحل > أو قبل > أو اغتاب » أو غلبّه القيءء أو تقياً قليلاء 
او أصبح جنا » أو صب في إحلیله ذُهْن» آو في ذه ماءٌ» أو دخل غبار أو 
ذُخانٌ» أو ذباب فى حلقه 

قضى فقا" 

ولو أکل آو شرب آو جامع ناسيً"): أي غير ذاكر للصوم» (أو نام فاحتلمء ا 
نظ ر آل ارات فانرل ۲ او ادا “٤او‏ اکتحل» او وات ار 


القيء» أو قيا قليلاء أو صب" جن جنا » او عب في ليله دن » أوان أذنه اء 
أو ا أو دُخانء أو ذباب في حَلقه 


1اقولە: ا أما وجوب القضاء في هذه الصور فلوصول مفطر إلى 
Sg ss‏ من آي سبي کانء وقد قال ابن عباس واب مسعود وعلي ڪه 
ن الفطر تا دخل ولیس ما خر > أخرجة الْيِّي وابن أبي شيبة وعبد الررًاق› 
ورواه ه أبو يعلى الموصلي مرفوعا بسن ضعيف» وأما عدم الكفارة ؛ فلأنٌ وجوبَها عند 
تكاملٍ الجناية» وإذ ليس فليس. 

1]قوله: ناسيا ؛ إلا أن يأل ناسيا فذ كر ٠١‏ رجل أك صائم فلم يتذكز ولم بتر 
الأكل فحينئذ يفسد صومه؛ لان خبرٌ الواحد مقبول في الديانات» ولا كفازة. کذا في 
«الاتارخانة». 

١۳اقوله‏ : اهن ؛ أي استعمل الذهن في شعر الرٌأس أو اللحية. 

[٤1قولە‏ : أو اغتاب ؛ من الغيبة بالكسر: هو ذكرٌ إنسان حال غیبته مما ف“ ٤‏ 
یت لر م که ي ل » فان ذکره الس فهو تان 

[٥اقوله‏ : أصبح ؛ آي طلع الصبح الصادق وهو جنب بوطء أو احتلام. 


(۱) اهن : أي دهن رَس او شار إذا طلا پالدهْنء واذَهَنْ على افتَعَلٌ إذا ولك 2 
من غير ذكر المفعول» فقوله ادهن شَاريهُ حط ينظر : «المغرب)(ص1۸). 

(۲) فی «مصنف ابن أبی شیبة»(۲: ۳۰۸)ء و«سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : »)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) سواء ذکره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. ینظر: «إحیاء علوم الدین»(۳: .)٠٥١‏ 


0۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا 2 ت ج ا ی کک ی 
] بط , 

[١]قوله:‏ لم يفطر؛ أي لم يبطل صومة ني هذه الصورة ما في الكل والشر 
E‏ > فالقياسٌ وإن كان يقتضي فيهاء والصوم ay‏ 
ما زوئ لرا اكل وشرب ناسيا في الوم فقال له رسول اله ل: «تم على 
صومك» فإنغا ET O E‏ لسّة والدًارَقطبِي وابنٌ حبانَ 
وغیرهم › بألفاظ متقاربة. 

وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع ناسيا؛ لأله مثله» وليس في 
حكم الناسي المخطئ وا مكره حتی پلحق به في حکم» فیفسد صومها. 

ااي ر ر ؛ فلحدیث : «ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة»› والقيء› 
والاحتلای" « رجه التّرمذي بسند ضعيف› ولاف بإاجماع أكثر الأئمة. 


(1) أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى الشيخ العلامة محمد جخيت : إن شرط المغطر 
أن يصل إلى الحوف وان يستقر فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج 
الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى ا لجوف من المنافذ المعتادة ؛ 
لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف» ومن ذلك يعلم 
أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجحلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين آو 
رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم ؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل 
منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول» فإنغا تصل من المسام فقط 
وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: («الفتاوى الإسلامية)(١: .)٩١‏ 
(«(منحة السلوك)(۲: .)۱۷١‏ 

() فعن أبي هريرة 4 قال &#: «مّن أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه» فإنغا أطعمه الله وسقاه» 
في «(صحيح البخاري»(1 : c(Y400‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ۹). والمنتقی)»(۱: ۱۰۵)» 
وغیرها. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال ب : : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
, ي («(صحيح ابن حبان»(۸: ۲۸۷)» و«المستدرك)٠١:‏ 0۹۵) وصححه» وصححه ابن حجر 
في بلوع المرام. ينظر: «إعلاء السنن»(۹: »)٠١‏ وغيره. 

(۳) في «سنن الترمذي»(۳: »)٩۷‏ و(«(صحیح ابن خزمة»(۳: ۲۳۵)» و«مسند عبد بن حمید»۱ : 

۷)», و«سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : »)۲۲٠‏ وغيرها. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o1۳‏ 


والمطر والح يفسد فى الأصح 
والمطرٌ وا للج يفسد في اللأص. 
وأمّا في الإنزال بالنظر والفكر؛ فلعدم وجودٍ المغطر وهو الجماعٌ لا حقيقة ولا 
معنى » بخلاف ما إذا قبل ولمس بشهوة فأنزل فإنه يفطر ؛ لوجودِ معنى الجماع. 
وأما في الادهان والاكتحال ؛ فلأنه لا يصل فيه شيءًَ إلى الباطن إلا الأثر» وإن 
وصل شيءَ مر من الكحل إلى الحلق فمن المسامات»› ا ن الت وبینه منفذ» 
وامفطر إّما هو وصول شيء بعينه من منفا إلى الباطن ؛ ولذا لا يفطر شم العطر ونخوه. 
2 في الغيبة ؛ فلأنه إثم معا" باللسان» ولا تعلق ثل هذه الآثام بإفساد 


¢ 


ئا ته ان تال شرم دم زمره ري" ¢ ون بقي جنبا 


کک فلحدیث : e‏ عليه› ومن استقاء ا وا 
9( 


وآما ف ا ؛ فلأنه ليس بين المخانة وبين الجوف منفڈ يصل به 
اله ن بر القن 


() اختلفوا في المطر والثلج لو دخلا في الحلق : 
فقال بعضهم : لا يفسد. 
وقال عامتهم بإفسادهما؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم» وهو الأصح. كما قي 
«الملتقى)» وشرحه «(مجمع الأنهر»(١: »)۲٤١‏ و«غنية ذوي الأحکام»)(۱: ٤٠۲)ء‏ وغيرها. 
(۲) فعن أبي هريرة 4#: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» في 
«المنتقی»(۱: »)٠١٤‏ و(صحیح ابن حبان»(۸: ٤۲۸)؛‏ ولمستدرك»(۱: »)0۸٩‏ ودسنن 
الترمذي»(۳: ۰)۹۸ و«سنن بي داود»(۲: ۳۱۰)»› و«سنن ابن ماجة»(۱: .)06۳١‏ 
وعن ابن عمر طب أنه كان يقول : «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر› ومن تقيأً فقد 
e a‏ ۷)))» وغیره. 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه َة كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل 
ويصوم» في («صحيح البخاري»(۲: 1۸۱)»› و«(صحیح مسلم»۲ : .)٠۰‏ وغیرهما. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو وطئ ميت أو بهيمة» أو غيرٌ فرج أو قبل ء > أو ليس » إن آنزل قضی» وإلا 
فلا > وإن أكلَ لحما بين أسنانه مثل حِمَّصة قضى فقط» وفي أقلٌ منها لا ! لا إذا 
ارج واخده بیده» م اکل » ولو بدا بأكل سمسمةٍفَسَدَ إلا إذا مضغ › وقيءَُ 
أو اغید: N‏ لا القليل في الحالين» وعند محمد طك يفسد بإعادة 

يل لا عود الكثير 
a‏ : وهو الفخيذ» (أو قبّل» أو ليس» إن 
أنزل قضى" وإلاً فلا. 

وإن أكلّ لحماً بين اسنانه مثلّ حِمّصة قضى فقط » وني قل منها لا" إلا إذا 
أخرجه وأخذه بیده› تم أکل)» التقييد بالأخذ باليد دوقح ر اغاق" 

(ولو بدأ بأكلٍ سمسمة فَسَدَ إلا إذا مضغ)ء فإنّه يتلاشى' “في فمه بالمضغ . 

(وقَيءٌ كشي عاد» أو أعيد يفسيدء لا القليل في ال حالين» وعند محمد فاه يفسد 
بإاعادة عود الكثير) : أي إذا عاد ا فالمعتبر عند أبي يوسف 4 

مه وعد عمد 4 تبر ا نع" : أى الإعادة. 

TT 

وني دخول الغبار والدذخان ال لأنه ما لا يستطاع الاحترارٌ عنه ؛ ولذالى 
أدخلّةُ عمداً يفسد» ولمذا يفسد بوصول المطر والح في لته لإمكان الاحتراز عنه. 

[۱]قوله: إن أنزل قضى ؛ لان هذه الور ليس فيها الجما حقيقة» فإنه عبارة 
عن إِب بلاج د کر اي فرج بھی > فإن أنزل وجد معناه فيفسد› و إلا فلا. 

[۲اقوله: وفي أقلٌ منها لا؛ الأصل فيه أن امانع من الإفطار هو ما لا يسهل 
e‏ ا والمتلاشي من السمسمة في الريقء وما 

۳قوله : اتفاقاً ؛ أى ليس باحترازئ» فإن المقصود وإن أكله بعد إخراجه مفسد 
أخذه باليد أو بالعواد أ اوا ۰ 

٤‏ اقوله : يتلاشى ؛ أي يفنى ويفقدٌ باختلاطه بالريق. 

(٥]قوله‏ : يعتبرٌ الصنع ؛ بالضّم : : أي الفعلء فإ ضورة الفطر هق الأبتااع إلا 
خف إذا قى قله ولابي يوسف ف4 : : أنه خارج» »> فبعودِه يوج الذخول من خارج 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 010 


a E TT CT E UL 
<| الأرق› ومضغ شيء إلا طعام صبي ضرورة› والقبلة إن لم يأمنء‎ 2 


ففي إعادة الكثير د تشنند انفاق. 


وني عودِ القليل لا يفسد اتفاقا. 

وقي إ إعادة القليل لا يفسد عند أبي يوسف" طك خلافاً محمد خله. 

وني عودِ الکثیریفسد عند آبي يوسف ظا لا عند عمد" طاا. 

(وکر هله : الوق» ومضع شيء إلا طعام صبي ضرورةء والقبلة" إن ن لم 
يأمنْ» لا لن ام 
“ فيوجد المفطرء وإن لم يكن بصني لا أن القليل وهو ما دون الفم معفو فو 

E‏ : وکره؛؟ أي يكره ا کو د کت 
هناك ضرورة جور كما في إطعا المي وكذا إذا کان سيّذّها أو زوجُها سيء الخلق 
فيجوز لہا الذوق. 

۲1تقوله: والقبلة ؛ بالضّم : أي يكره له تقبيل المرأة» وكذا امس بشهوة إن لم 
O‏ «ن الي 4لا 
کان يقبل وهو صائم» > وورد عنه النهي أيضا يضا» وهو محمولٌ على صورة اللَخوف 
کما فصلنةُ ني «التٌعلیق الممجد على موطًا الإمام حمّد». 


(1) ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر 
المنتقى))(۱ : »)۲٤۷‏ ورد المحتار»(۲ : .)٠١٠١‏ 

(۲) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة)» و«الخانية»(۱: .)١١١‏ 
وینظر : («(مجمع الاآنه)(۱: .)۲٤۷‏ 

(۲) في هذه قول محمد 4 هو الصحیح کما في «فتاوی قاضي خان»(۱: ۲۱۱). 

(6) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان النبي ي يقَبّل ويباشر» وهو صائم وكان أملككم 
لإربه» في ««صحیح البخاري»(۲ : .)٦۸۰‏ 

(0) فعن أبي هريرة 4# : «إن رجلا سأل النبي ب عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله 
فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ»› والذي نهاه شاب» في ««صحیح البخاري»(۲: 1۸۰)» 
وعیره. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا الكحلء الشارب» والسواك ولو عشيا 
الك ون ارت والسواك ‏ ولو ها )> رازا عن قول 
الشافي © إذ عنده یکره e‏ ۽ لاله يزيل E‏ 

[۱]قوله: لا الكحل ودهن الشارب ؛ هما بفتح اول الحرف» ممعنى استعمال 
الكحل بالضّمٌ واستعمال الدهنِ بالضّم» وهما اسمان» وجه عدم الكراهة: E‏ 
فيه شيءَ ماف للصومء ولا فيه ما بخوف به إلى فساده. 

[۲]قولە : والسواك؛ أي استعمال المسواكٍ سواء کن واا 

[٣اقوله:‏ ولو عشي ؛ بفتح العين» > وكسر الشين المعجمةء وتشديد الياء: يطلق 
على ما بعد الروال. 

1 قوله: لأنه يزيل الخلوف ؛ هو بفتح الاء العجمةء ويضمها: TT ERE‏ 
التي توجدٌ ني فم الصائم» وقد ورد في «الصحاح»: : إن خلوف ذف فم الصائم أطيب عند 
الله من المسك»ء فلمًا كان ن السواك مصفيًا للفمء > مزیلا له e‏ 

ولا إطلاق حدیث : «خپر خلال الصائم السوالف ^ ٤‏ آخرجه ابن ماجة» ولا 
وملازمة بين استعمال السّواكٍ وزوال الخلوف. 


(۱) ين : «التتبيه))(ص١٤)»‏ و«تحفة المحتاج)(٠: »)٤٠١‏ و«أسنى المطالب)(۱١: »)٤١١‏ 
یں C‏ سی 


وغیرهما. 
(۲) العشِي: ما بين الروّال إلى الغرُوب ومنه يقال للظهر والعصر صلاتا العشِي. ينظر: «المصباح 
المنیں)(ص۱۳٤).‏ 


(۳) الثلوف: : تغير رائحة فم الصائم. ينظر : «الصحاح)(۱: .)١١١‏ 

)٤(‏ في ««صحیح مسلم»(۲ : cC(AV‏ و«صحيح البخاري»(۲ : ۰)۷۰ وغیرهما. 

(0۵) وعن عامر بن ربيعة ظ4 قال : «رأيت النبي ل يستاك وهو صائم ما لا أحصي ي أو أعد» في 
««صحیح البخاري»(۲ : : ۲( معلقاء و«سسنن أبي داود»(١‏ : ۱)» وغیرها. 

وعن عبد الرحمن بن غنم ظ4 قال الت مما ین جل ستول رات مام ل : نعم. 
قلت : أي النهار أتسوك؟ قال : أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت عشية. قلت : فإن 
الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت يقولون : إن رسول الله ي قال ENE‏ 
aS‏ فقال : سبحان الله » لقد لقد أمرهم رسول الله َة بالسواك حين أ مرهم› 
وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بقم الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن ينتتوا 
أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر. في «المعجم الکبیں)( ٠‏ ۰ ل( قال 
ابن حجر في «تلخیص الخبیں»(۲ : ۲۰۲): «إسناده جید». 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد A4‏ 


وشي قان عَحِرَ عن الصو يُفطرُ يطعم لكل يوم مسكيناً كالفطرةء ويقضي إن 

قدر» وحامل› »أو مرضع خافت على نفسها أو ولدهاء »أو مريض خاف زيادة مرضه 
) وشيخ قان" عَحِرّ عن الصو يفطر ويطعم" لكل يوم مسكيناً كالفطرة""» 
وبقعي إن قر 


وحامل» أو مرضع" خافت” على نفسها أو ولدِهاء اه اف اة 


[۲اقوله : كالفطرة : أي كمقدار الفطرة» وهو بالكسر: اسم لصدقة الفطرء يعني 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير ونحو ذلك على ما مر ذکره في بابه. 

[۳اقوله : ويقضي ؛ يعني إذا قدرَ الشيخ الفاني على الصوم يجب عليه القضاءء 
ويبطلٌ حكم الفداء ؛ لان شرط خلفية استمرار العجز» وإذ ليس فليس. 

[٤اقوله:‏ أو مرضع ؛ اسم فاعلٍ 2 الإرضاع» هي المرأة التي من شأ 
الإرضاع» وإن لم تباشره» والمرضعة هي التي تباشرهُ حال إلقائه ادي في فم الصبي. 
کذا فی «التھں ^“ 

[٥اقوله:‏ خافت؛ أي خافت الحامل أو المرضع بالصوم على نضسها أو ولدها 
الرضيم ا اجنين بحدوثِ مرض أو ازدیاده. 

1J‏ اقوله: زيادة مرضه ؛ أو إبطاءٌ الصحّة أو فسادٌ العضوء أو وجع العين» أو 
ا اعا ار روف > فان لم خف منه فالصوم عليه واجب. 


(1) فان: أي هرم » وهو المشرف على الموت. ينظر : «اللسان»(٥‏ : .)۳٤١۷۷‏ 

(۲) أي الصوم؛ لبطلان حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «شرح ابن 
ملك»)( ق۳٦‏ /1). 

() البقرة: من الآية٤۸٠.‏ 

() «النهر الفائق»(۲ : .)١‏ 


01۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


والمسافرء أفطروا وقضوا بلا فدية عليهم 
والمسافرُء اتطروا وفوا " بلا فدية"' عليهم). 

وقيل“": حل الإفطار مختص بمرضعة 

[اقوله: قضوا؛ أي بعد رمضان عند أمن الضرر وزوال السفر. 

[۲]قوله: بلا فدية ؛ الأصلٌ فيه قوله ڳل: وَس ڪڪَانَ مٍَِيسًا أو 
۴ دة ناڪ ار أحَرَ 4 e‏ ولا أثْرَ للفد 
فيه» والحامل والرضع أعطي لہا حكم الريض؛ و TT‏ 
حدیث: دن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضم الصوم»» أخرجه أصحاب 
السنن الأريعة. 

[]قولە : قیل. .ال حاصل هذا القول وهو مذكورٌ في «الدخيرة» وغيرها: ! 
الإفطارَ إنّما يمحل بعلّة الخوف على الولد لمرضعة» وكذا بالإجارة؛ لوجوب ارتا 
عليهاء أمّا الأم فلا بجحب عليها ذلك ؛ لإمکان أن يستأجرَ الرّوج مرضعة فلا يحل لہا 
الإفطارٌ إلا إذا تعيّنت للإرضاع بأن كان الأب معسراً» أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها 
ونحو ذلك. 

زد في «فتح القدیں»» و«البحر» وغیرهما: بآته خلاف ظاهر الرواية» 


(1) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض »› وهو منقول عن «الذخيرة)» رده حققو المذهب» وأشار 
الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة ؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانة» ولا سيما إذا كان الزوج 
غیر قادر على استئجار ظئر. ینظر: «فتح القدیر»(۲: »)۲۷١‏ وار یضاح)( ق۳۲ /)» و((غنية 
ذوي الأحکام»)(۱: »)۲٠۸‏ وغيرها. 

(۲) البقرة: من الآية٥۱۸.‏ 

(۳) فعن أنس ه» قال ل : «إن الله كلك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم» قي «سسنن ابن ماجة»(۱: 0۳۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : ١‏ ۴۷)» وحسنه 
شيخنا الأرنؤوط› و«سنن البيهقي الکہیں)(٤: »)۲۳۱١‏ و«سسنن النسائي»۲ : c(۳‏ 
و«المچتبی»(٤‏ : ۱۸۰)» و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۲٤)ء‏ و«مسند ابن الحعد»(١:‏ ۱۸۵)» 
وغیرها. 

.(o0 : «فتح القدیر»(۲‎ )٤( 

(0) «البحر الرائق»(۲: .)٠١۷‏ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0۹ 
أجرّت"' نفسّها للإرضاع » ولا يمحل للوالدة إذ لا جب عليها الإرضاع. 
أقول : لو كان حل الإفطار بناء"" على وجوب الإرضاع» فعقد الإجارة لو 
و a ۴ 2 OF‏ للل 
كان قبل رمضان يحل لہا الإفطار» لكن لو لم يكن قبل رمضان» بل تؤجر نفسها 
في رمضان ينبغي"" أن لا يحل لما الإفطار إذ لا بحب عليها الإجارة إلا إذا دعت 


أا الوالدةء فلا يحل لما الإفطار إلا إذا تعيّنت» فحينئذ يجب" عليها 


الإرضاع» فيحل لما الإفطار. 
رخلاف قولهم: خافت على ولدها بإضافة الولد إلى المرضع» بل الصحيح أن الظئر 
والام يحل لكليهما الإفطارٌ مطلقا عند الخوف» والإرضاع عليهما واجبٌ ديانة مطلقا 
وقضاءٌ أيضا فيما إذا كان الأب معسرا أو لم تتيسر مرضعة غيرها. 

[١قوله‏ : أجرت ؛ أي عقدت الإجارة على إرضاع ولد غيرها. 

[۲اقوله: بناء؛ أي مبنياً على وجوبٍ الإرضاع كما يفهم ما قيل. 

٣اقوله‏ : ينبغي... الځ ؛ قد رده کل من نظرَ في كلامه بان عقد الإجارة مباح في 
كل زمان» فإذا عقدت في رمضانً بناءً على إباحتها وجب عليها الإرضاع بناءً عليهاء 
فيحل لہا الإفطار. 

وبالجملة؛ وجوب الإجارة في رمضانَ لا يضر عدمه في وجوب الإرضاع» وحل 
الفطرة إنما هو مبني على وجوب الإرضاع لا على وجوب الإجارة» فما حكم عليه بأنه 

٤‏ اقوله : يجب ؛ فإنها لو لم ترضع حينئذٍ أدى إلى هلاك الولد. 


(۱) أي ڌ تعينت للإرضاع ؛ لفقد الظشر»› أو لعدم قدرة الزوج على استئجارهاء أو لعدم أخذ الولد 
ثدي غیرها. ينظر : «الإیضاح»)(ق٦۳//).‏ 


o۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصوم م مسافر لا 2 ف آخت» ولا قضاء إن مات في سفره» أو مرضه »> وإن 
صح› ا واقام؛ م مات» فَدَی عنه وليه 
(وصوم مسافر لا د ا ولاقضاء إن مات يفره او مرضي آي 
لا تحب الفدية ورن دة أو قاد > تم مات» فى عنه“ وليه 

E ET E‏ ف 
حكم المريض ونحوه» فالأفضل الفطر. 

والمرادُ بالضّرر المشقة» لا ضر البدن بخصوصه»ء وهو حمل حديث: «ليس من 
البر الصوم في السفر» ك وغیرهماء فقد ثبت : «آن رول الله 
رأى رجلا تحت ظل شجرة يرش عليه الاء» فقال: E‏ » فقالو!: إ 
صائم»"» فقال ذلك القول زجرا عن صوم المسافرء E‏ 
المشقة. 

[۲ا]قولە: آحب؛ فان الرخصة في الصوم للمسافر للترفيه والتيسيرء وقد يکون 
TT‏ : «أن لبي ا وكثيرا 
من أصحاپه ص في رمضان في سفر غزوة فتح مكة»» ااه البخاري› ولو کان 
الأفضل اترك مطلقاً ما وقح ذلك. 

[٣اقوله‏ : ولا قضاء. . الخ ؛ هذا الحكم وإن ذكره أكثرهم في المسافر والمريض لكته 
لیس بمختص بهماء > بل هو شاملٌ للحامل والمرضع أيضا. 

ويا لجحملة ؛ امعذور بالعذرٍ اليح للفطر إذا مات في يام عذرِء ولم يدرك عة من 
أيام أحرّ لا تحب عليه الفدية عوض قضائه ؛ لان وجوب الفدية بني على وجوت 
القضاء» ووجوبُهُ مبني على تحقق القدرة عليه کا ا ر غ 

[٤اقوله‏ : فدی عنه ؛ لقول ابن عمر ڪه: «مَّن مات وعليه صيام فليطعم عنه 


(۱) ف «(«(صحیح البخاري»(۲ : 1)» وغیره. 
(۲) في «سنن النسائی الکبری»(۲ : »)۱۷١ : ٤(»یبتجما«و ›)۹۹٩‏ و«صحیح ابن حبان»(۲: ۷۰)» 
وا 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o۲۱‏ 


eS‏ ا بقدره؛ وإلا فبقدرهما وشرط لہا الإيصاء؛ 
و ن الث » وفديةٌ كل صلاة كصوم يوم هو | 
بقدر ما فات عنه إن عاش بعده. بقدره وللا فبقدرهما) : أي بقدر الصحة 
والإقامة» فإلّه إذا فاتت عشرة يام اقام بعد رمضان خمسة آیام؛ ا أو 
صح بعد رمضان» خمسة يام م مات فعليه فدية خمسة آيام؛ (وڈ شرط' لہا 
الإيصاءء ويصح من التلث"'. 
فته کل ملا كماو ورم “هوا : لصحیح) 
مکانٌ کل یوم مسکین» > أخرجة البيهقي والدًارقطني› دروا الرھدی وان ما 
و 

[١اقوله‏ : بعده ؛ أي بعد الإقامة والصحة أو بعد رمضان. 

[۲]قولە: : بقدره ؛ أي بقدر أيام فات صومها عنه. 

[]قولە : وشرط ؛ بصيغة هوك وضميرها إلى الفدية اوالغرض جوب 
الفدية» يعني يشترط لوجوب الفدية على الول الإيصاء» وهو أن يوصي به قبل موتهء 
فإ أصل وجوبها عليه» وأداؤه على الولي نيابة فلا يحب عليه إلا عند أمر به» فإن لم 
يوص به واا الولي من عند ضيه فهو تبر منه پرجی قبوة بفضل ال غلا ورحمته. 

e‏ : ويصح من اللث؛ آي من ثلث ماله بعد تجهيزء وتكفينو ول وليفاءِ دیون 
العباد؛ لتقدم العبد قل ق الله في إدائه؛ لاحتياجه واستغنائه» وقد تف 
موضعه ا ف ارا ق کرت من اله ولو زادت على اللثٍ لا تنفڈ إلا 
باجازةٍ الوارث» فلو لم یکن له وارتٌ تنفد من كل الال» وتفصيلة في «كتاب الوصايا». 

[]قوله: كصوم يوم ؛ قال في «البحر»: : الحاصل أن ما كان عبادة بدنية فان 
الوصي يطعم عنه بعد موه عن كل واجب كالفطرة» والاليةٍ كالزكاة رج عنه القدر 
الواجب» والمركب كالحج يح عنه رجلا من مال المّت. 


(1) في «سنن الترمذي»(۳: »)٩١‏ وصحح وقفه» وقي ««سنن ابن ماجة»(١:‏ 00۸)» و«سنن 
البیهقی الکبیں»(٤‏ : ٤٠۲)ء‏ وغيرها. 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


د کت ت 
ويقضي رمضانً وصلا وفصلا e‏ تم قضى الأول بلا 


فدية » ولا يصو ولا يُصلي عنه وليه 


ا 
(ويقضي رمضانَ وصلا وفصلاً"» فإن جاءَ رمضان آخرٌ صامه» م قضى الأول 


d‏ زل 


بلا فدية) » وعند الشافعي ت تحب" الفدية”ء (ولا يصوم ولا يُصلي عنه وليه 

[۱]قوله : فدية ؛ هو قول محمد بن مقاتل ڪه ألا ثم رجع عنه EME‏ 

[۲]قولە : : وصلاً وفصلا ؛ أي جور أن يقضي تتابعاً آو مع تفارقء لظاهر قوله 
: اة ين أي َر 4^ وقد سثل رسول الله ل عنه› فقال: «إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه»" ٠‏ أخرجّة الذارقطني والييهقي. 

e‏ تحب الفدية ؛ هو المروي عن أبي هريرةً ظ4 عند الذارفطني وغيره» 
وروي مرفوعاً بسند لا پثبت» ونحن نقول: وجوب الفدية ما لا معنی له» فن تأخيرَ 
القضاء ء جائڙ ليس له حد کتأخير قضاءِ صلوة إلى وقت آخر› ووجوب الفدية على 
خلاف القياس › فلا یکم به ما لم بژ يثبت ذلك بسنة مرفوعة صحيحة. 

٤‏ آقوله: وليه لا اة لا تجري في العبادات ية الضةء ويشهدذ: قول ابن 
عباس ب : «لا يصوم أحدٌ عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد»° » أخرجة السائي في 
«ستنه الکبری»» ومثلَهُ عن ابن عمرَ ڪا ٤‏ اخرجه عبد الرزاق. 


(۱) ينظر : «المنهاج)( : ١٤٤)ء‏ و«أسنى المطالب»(١‏ : ١‏ )ء«نهاية امحتاج»(۳: ١۱۹)ء‏ وغيرها 

() البقرة: من الآية٤۱۸.‏ 

() عن محمد بن المنكدر قال بلغني : O‏ 
فقال : ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء 
فال أ حق أن يعفو ويغفر» في «سنن الدارقطني»(۲: »)۱۹٤‏ وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل 
وقد وصله غير أبي بکر عن یحی بن سلیم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن بي الزبير عن 
جابر ولا ثبت متصلاء» وفي «سنن البیهقی الکبیں»(٤‏ : Ee »)۲٥۹‏ 
۲؛)ء وغیرها. : ۰ 

() قي «سنن النسائی»(۲ : : ۷٠‏ وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(٩‏ : 00\(. 

(۵) عن ابن عمر آنه «کان إذا ستل عن الرجل موت وعلیه صوم من رمضان آو نذر يقول: :ل 
يصوم أحدعن أ حد» ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا» في «سنن البيهقي 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ofr‏ 


ويلزح صوم نفا شرء فيه أداء »> وقضاء 

ويلزم صوم نفل" شرع فيه أداء > وقضاء) : أي يجب عليه" إتمامه"» فإن أفسد“ 
فعليه القضاء"“ 

Ss‏ «لم أسمع أن أحدا منهم أمرً أحدا أن يصوم عن أحد» ولا 


بصلي عن أحد» وا علی هتا حمل ااا خد : a‏ 
صام عنه ول 0 أخرجه البخاری على الإطعام القائم مقام الصوم. کذا ف 
«البناية“ 

[]قوله: نفل ؛ المراد به ما ليس بفرض ولا واجب» فيشمل السلّة. 

[۲اقولە : يجب عليه ؛ إشارة إلى أنه ليس المرادُ بلزوم الادا زو ابا بل قا 

۳اقوله: إتمامه؛ لقوله ل : ر و کیا ان چ ۵ وقوله ل : ¥ ايوا 
ام يام إلى ايل چ 

٤[‏ ]قوله : : أفسد؛ بعذر أو بغير عذر؛ وکذا إذا فسد بعروض حيض. کذا ي 
«التهاية». 

e‏ فعليه القضاء؛ لما روي ُن عائشة وا رضن الله عنھما کانتا 

مين تطوعا فأهدي لہما طعامٌ فافطرتاء فقال لہما رسول الله 5: «اقضیا یوما 

مکانه» © أخرجَة مالك والسائي والّرمذي وغيرهم بطرق متعدّدة يشد بعضها بعضا. 


الکبیں»(٤‏ : »)۲٠١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۹: »)١١‏ و«لموطأً»(۱: »)۳٠۲‏ وغيرهاء 
ورجاله رجال الصحيح إلا عبد اللّه» فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه كما في 
««إعلاء السنن»(١: .)٠١١‏ 

(۱) ينظر: «نصب الراية»(۳: ۳۰)» وغیره. قال ابن الہمام في «فتح القدیں»(۲: :)۳١۹‏ «وهذا عا 
يؤيد النسخ» وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخرا». 

(۲) في ((صحیح مسلم»(۲: ۸۰۳)» و«صحیح البخاري»(۲: 1۹۰)» وغیرها. 

.)۳٣۹۲ «البتاية»(۳:‎ )۳( 

.۳٣ةيآلا محمد: من‎ )٤( 

(0) البقرة: من الآية۱۸۷. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َء فقلنا له : يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا عليكما صوما نکانه یوما اخ ی رون أبي داود»(۲ : °( و««صحیح ابن 


o۲4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في الأيام المنهية » ولا يفطرٌ بلا عذرف رواية » ويباح بعذر ضيافة 

(إلاً في الايا المنهية" )» وهي خمسة أيام : عيذ الفطر» وعيد الأضحى مع ثلاثة 
أيام بعده. 

(ولا يفطرٌ بلا عذر ي ر واية"): أي ذا شرع في صو التطوع لا جوز له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأله إبطال العملء > وني رواية آخری" حور لأن القضا 
ا ضيافة") : : هذا ! N‏ 7 

ET TT TTT [1]قولە: إ‎ 

إن أفسده ؛ لأنه صا مرتكبا النهي بالشروع فلا تحب صيانته بل إبطاله. 

[]توله: في رواية ؛ هي ظاهر الروايةء وهي الصحيحةء > كما في «منح الغقار»» 
ودر ااا 

[٣اقوله‏ : لأ القضاء خلفه ؛ يده حديث: «صائم الطوع أميرٌ نفسيه إن شاءَ 
صام وإن شاءَ أفطر»» أخرجة أبو داود والترمذي» وني سنده اختلاف. 

٤[‏ ]قوله : بعذر ضيافة ؛ قال بعضهم : إِذا کان اش الدعوة یرضی مجرد 
حضورء ولا یتأڏّی بترٍ الكل لا يغطر, وإن کان یتأی عنه يفطرٌ ويقضي»› وهذا کله 
قبل الرّوال» وبعده لا يحل له الإفطار إلا إذا كان في تركه عقوق الوالدين أو أحدهما. 
کذا في «الأخيرة». 

[٥]قوله‏ : المضيف ؛ بضم اليم : هو من أضاف غيره» والضيف : بالفتح» هو من 


حبان)(۸ : ٤؛)؛‏ وي لظ : : «أصبحت ت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام 


فأفطرناء فقال رسول الله ل : (YA e e‏ 

(1) وهي ظاهر الرواية كما في «منح الغقار»(ق١١۱/أ)»‏ وصححها الحصكفي في«الدر المنتقی» (۱ : )۲٠۲‏ 
و«الدر المختار»(۱ : .)١١١‏ 

(۲) وهو رواية «المنتقى»» واختارها صاحب «الفتح»(۲: »)۲۸١‏ وقال : هي الأوجه. ونسب صاحب 
«الدر المختار»(۱ : (١١١‏ إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية » ويرده ظاهر الكلام. 

(۳) في «المستدرك»(١‏ : »)٠٠٤‏ و«سنن الترمذي»(۳: ›»)۱٠۹‏ وغيرهما. 

() قال القرطبي : لا يصح هذاالحديث» وقال الترمذي: قي إسناده مقال. ولئن صح فال مراد 
بالتخيير فيه نفي الإجبار عليه ؛ لأن الشارع وإن آمره بالتفل لم یجبره عليه » بل اختیاره 
باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم یفعل» ونظیره قوله ل  :‏ فمن اء ليون ومن شاء 
لْيَُفْرَ 4 [ الکهف : من الآية۲۹]. ینظر : «التبیین »۱۲ : ۲۳۸ - ۲۳۹)» وغيره. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o0‏ 


ويسك ية يوه صبي بلَخ. وكافرٌ أسلم› وحائض طهُرّت» ومسافرٌ قلم» ولا 
اولان يومهماء ن أكلا فيه بعد النية › ولا ما 


1 و و پومه صبي" بلع وکافرٌ أسلم› وحائض طهرّت»› 
قم » ولا تقض الأرلان يومهنا" »> وإن أكلا فيه بعد النية» ولا ما مضى) : أ 


[éJ. 


ااا وا ان عت الاما و رمضان 
ضاف وذلك لا روى أبو داود الطيالسيي في سناد أن رجلا صنح طعاماً ودعا رسول الله 


وأصحابه فقال رجل : E‏ «أخوك تكلف وصنم لك طعاما 
ودعاك» أفطرٌ واقض يوما ماه“ 

وروي أن سلمان خ4 زار با الدرداء ته وصنع طعاماء وقال: : «كلٌ فاي صاء 
فقال سلمان: ما انا باکل حتى تأكل > فكل“ > أخرجَةُ الُخاري بطوله. 

1[ ا]قوله وك ٠‏ مروف هن الاساك وناغ ف : «صبي»» مع ما عطف 
عليه. 


0 


[]قولە: : صبي ؟ )؛ وكذا كل معذور زال عذرة بعد طلوع الفجر. 
[]قولە : يومَّهما؛ أي ذلك اليوم الذي حدث بلوغةُ وإسلامة فيه. 
[٤اقوله:‏ لحرمة رمضان ؛ أي نظرا إلى عظمتهء ولول اله رلو مو 


(۱) أي وجوبا وهو الصحيح كما في «جمع الأنهر»(٠‏ : (Yor‏ 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4 قال : : «صنح رجل من أصحاب رسول الله بل طعاما فدعا النبي لل 
وأصحابا له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له النبي بل : ما لك؟ قال : إني صائم. 
فقال له النبي ب : تكلف لك أخوك وصنع > ثم تقول: إني صائم » كل وصم یوما مکانه» في 
«سنن الدارقطني»٠۲‏ : ۸)» وغیره. وینظر: «الدراية»(۱ : ۲۸۳)ء» و«التحقیق »۲۲ : ٠۰۳‏ 
)» و«نصب الراية»(۲ : »)٤1٥‏ وغيرها. 

(۳) فعن أبي جحيفة ظ4 قال : : «آخى النبي ب بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلةء »> فقال لها: : ما شانك؟ قالت : : أخول أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء > فقال: كل. قال: فإني صائم. .قال : ما آنا باکل حتی تأکل. 
قال : فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال : نم. فلما 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي. فقال له سلمان ابت عاف ا 
ولاك غلك عقا ولأعلك غلك قا » فاعط كل ذي حق حقه فأتى النبي بو فذكر ذلك 
له > فقال النبي ب : صدق سلمان» في «صحيح البخاري»(۲ : (٩‏ و«صحیح ابن حبان» 
»)۲٤ :۲(‏ وغیرهما. 


o۹‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نوى المسافر الفطرء كم قادم» فنوى الوم في وقتها صح» وني رمضان يجب عليه 
لكن لا قضاءً على الصبي الذي بخ » والكافر الذي أسلم ؛ لدم الأهلية"" ني اول 
اليوم ٠ e‏ وإن كان البلوغ والإسلام قبل نصف 
النهار" » فنويا الصوم ثم كلا . 

(نوی IR‏ م قم > فنوی الصوم ني وقتها صح ” ٤‏ ولي رمضان" 
يجب عليه)ء الضميرف : وقتھا؟ پر رال اة وف ؟ يرج م إلى الصو 
بالضاٿميڻ؛ eT‏ : دان النبي به مر يوم عاشوراء حین کان 
ر أكل بالإمساك وق ھر دگرە 

[1 ]قوله : : لعدم الأهلية ؛ ؛ لکونه غیر بالغ أو أو کافرا فی أرّله» وهما ليسا متأهلين 
لصوم خلا المسافر والحائض. 

[۲]قوله: فلا يحب القضاء ؛ لأ وجوب الأداء مبني على وجوب القضاء» فإنه 
عبارة عن تسليم الواجب في غير وقته. 

[]قولە: قبل نصف النهار؛ المراد به نصف النهار الشرعي ؛ خو اة 
الكبرى. 

٤[‏ اقول : ثم آكلا؛ فإن لم يأكلا بعدما نويا لصوم قبل نصفب التّهارٍ ولم يأكلا 
بُ أيضاً وصاماء یکون صوم الي تطوعا؛ لان صو ذلك اليوم ليس بواجب 
عليه > فإنه لا لم يجب في أل الجزء لعدم الأهلية لم بحب في باقيه ؛ لعدم تجزؤ صوم 
اليوم الواحد في الوجوب. 

وأمًا الكافرٌ فلا يعد صم ذلك صوماًء وجه الفرق : أن الصبيٌ كان أهلا للأداء 
توق إمساكة في أل الّهار على وجو ال في وقتهاء ولا كذالك الكافر. كذا في «فتح 
القدير»". 

[هقوله: صح ؛ أي صوم ذلك اليوم ؛ لان السفرَ لا ينافي الأهليّة» ولا صحة 
الشروع. 

[1اقوله : وفي رمضان ؛ أي إن كان ذلك في رمضان جب عليه صوم ذلك اليوم ؛ 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( «فتح القدیر»(۲ : 10( 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ov‏ 
كما يجب اتام على مقيم سافرً في يوم منه» لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما ؛ 
وقضى أياماً أغِمي عليه فيها إلا يوما حَدث فيه» أو فى ليلته » ولو جُنْ كله لم 
ا ج ڪڪ 
(كما يُجِب"'الإتمامْ على مقيم ساف في يوم منه » لكن لو أفطرٌ لا كفارة" فيهما): 
أي في قدوح المسافر» وسفر المقيم . 

(وقضى أياما” أغمي عليه فيها إلا يوما"“ حَدَتٌ فيه» أو فى ليلقه) ؛ لأله إذا 
أغمي عليه ایام لم تود منه الي فيما عدا اليو الأوّل» أمًا اليوم الأول فالظاهرُ 
آنه قد نوى الصوح فيه» أقول: هذا إذا لم يذكر أنه نوى» أم لاء أما إذا عَلم أنه 
نوى فلا شك في الصحّة» وإن عَلِم أله لم ينو فلا شك في عدم الصحة. 

(ولو جُنْ كله لم يقض 
لزوال المرخص» وهو السفر في وقت النية. 

اقوله: كما يجب... الخ؛ يعني إن سافرَ مقيم في يوم من رمضان يجب عليه 
إتقام صوم ذلك اليوم؛ لأ السَفرَ لا يبي الفطرَء وإنّما يبيح عدم الشروع» فإذا شرع 
فيه حال الإقامة» ثم سافر لزم عليه إتعامه. 

[۲]قولە: لأ اة أي إن أفطر لائر الى قوم وط قل الخو الكرئ: 
والمقيمٌ الذي سافرً في نهار رمضان لا تجب الكقارة» وإن كان الفطر عمدا لوجود 
الشبهة» وهي دارئة لہا 

(٣اقوله‏ : آياماً؛ يعني إذا أغمي عليه في أيام رمضانً يحب عليه قضاءُ تلك 
الأيام» وإن كان جميع الشهر ؛ لأنه نوع مرض. 

٤‏ اقوله : يوماً ؛ لوجود الإمساك المقرون بالّة» فيصح صومه» ولا يجب قضاؤه. 

[هقوله : ولو جن ؛ بضم الجيم» وتشديد النون» بصيغة المجهول من الجنون؛ أي 
إذا جن قبل غروب الشمس من أوّل الليلة ؛ لاله لو كان مغيقا في أوّل الليلة» ثم جُنْ في 
رمضان كله قضى صومٌ الشهر كله بالاتفاق » غير يوم تلك الليلة. كذا في «البنايةي. 


.)۳۷ ٤ «البناية»(۳:‎ )۱( 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أفاق بعضه قَضّى ما مَّضّى سواءٌ بل مجنوناً» أو عاقلا َم جن في ظاهرٍ 
الرواية 
وإن أفاق بعضّه "قى مامَضّى سواء بلغ مجنوناًء أو عاقلاء ثم جُنٌ في ظاهر 
الرواية) : e‏ وان لم یستغرق لا" 
بل يجب القضاء» ولا فرق في هذا" اوا ا م جن. 

وعند محمد ظ4 : إذا بلغ لا حب عليه الصوم مع أله لا يكو مستغرقا» > فان 
ا لجنون" إذا اتصل بالصبي لم يحب الصُوم» فهذا الجنون يكون مانعاء ي 
للمنع الجنون الضعيف› وهو غير المستغرق أما إذا جن البالغء > فاه رافع للصوح 
الاح قا بد ان کون و فا 

1 اقوله : بعضه ؛ أي في بعض أيام رمضان. 

[۲اقوله : سقط الصوم ؛ لوجود الحرج البين في الإيجاب. 

[۳اقوله: لا؛ لان السبب قد وجد» وهو الشهر» ولا حرج في الوجوب» كمافي 
«المستوعب». 

[٤اقوله:‏ هذا؛ أي الوجوب عند عدم الاستغراق. 

[٥]قوله:‏ فان الجنون ...ال حاصله: أن الصوم ملا ت جال الما فاون 
إذا اتصل به يكون مانعا من الوجوب» فيكفي فيه الضعيف» كال جنون الغير المستغرق› 
وأمّا إذا جن بعد البلوغء ا و و و اریت دهت کا ع 
البلوغ» ثم يسقط عند الجنون» فلا بد أن يكون الحنون الرافع قويّاء وهو المستغرق» فلا 
يكون غير المستغرق رافعا. 

افر ورا ا رئ ا ر 9 دنر ق 


)١(‏ وقي رواية أخرى أنه لو أفاق في ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاء»ء قال ابن 
عابدين في «رد امحتار»(۲: ۸۲) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنها قولان 
مصححان › وأن المعتمد وجوب القضاء؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 


ڪتاب الصوم/باب موجب الإفساد ALÎ‏ 


اض 


نذرٌ بصوم يومي العيد ء وأيام التشريق » أو بصوم السنة صح 
و 

(نذر" بصوم يومي العيد› وأيام التشريق > أو بصوم السنة "ص" 

[1اقوله: نذر؛ قال في شرح «الملتقى»: النذرٌ عمل باللسان» وشرط صحته أن لا 
يكون معصية كشرب الخمر» ولا واجباً عليه في الحال كإن نذرّ صوماً أو صلاةَ وجبتا 
عليه» ولا في الال کصوم وصلاة سیجبان علیه» وأن یکون من جنسه واجب لعينه 
مقصود» ولا مدخل فيه لقضاء القاضي. انتهى. 

وك قاسم بن فطلرعا ى رفاراه فاج وال اتن الا 
وغيرها: إن النذرّ الذي يقع للأمواتِ من أكثر العوام كأن يقول: يا سيّدي إن رد غائبي 
أو عوي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب الفضة أو من الطعام أو الشمع أو 
الزيت كذا حرام ؛ لكونه نذرا لمخلوق ويرم أكله. 

[اقولە: أو بصوم السنة؛ د یشیر إلى آله لا فرق بین آن صرح بالنهي عنه أو 
بدکره ٥‏ تبعا کنذر يوم غد فإذا هو يوم النحرء أو نذرٌ صوم هذه السنةء أو مطلق السنة 
تتابعاء آو نذرَّ صوم الأبد. 

[۳اقوله: صح ؛ أي صح نذره» فإنٌ النذرّ يصح بالزل أيضاء فكيف بالج 
وکونه مقرونا بالنهي عنه لا یقدځ في لزومه» وتوضيحُةٌ: إن نذر الصوح في نفسه نذرٌ 
عبادة» فیكون كسائر النذور واجب الوفاء ؛ لكته مقرو بارتكاب المنهي عنه» وهو في 
الوفاء به لا في نفسهء فإلّه لو نذرّ صوم يوم النحر مثلا ولم يصم ذلك اليوم لا يازم 
ارتكاب المنهي عنه» وهو صوم يوم النحر. 

فلذا قلنا: إن النذرّ صحيح » والإفطار في هذه الأيام واجب» وقضاء صيامها في 


(۱) فمحمد 4 فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو جنونء والعارضي وهو ما إذا بلغ 
مفيقا ثم ُن قالحق الأصلي بالعبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره عض الأخرين. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : ۳ء و((فتح باب العناية)(۱ : 0۹۱). 
(9) «البحر الرائق»(۲: ۳۲۰). 
(۳) مرد المحتاں»(۲ : ۳۹٤)۔‏ 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأفطرَ هذه الأيام» وقضاهاء ولا عُهدة إن صامَّها ‏ ئم إن لم ینو شيئاء TE‏ 
الذر لا غیر» أو نوی الٌذر ونوی أن لا يكون بميناء كان نذرا فقط 
وافطر . هذه الايام"» وقضاهاء ولا عهدة o‏ صامَها ) فقا بن الندز 
والشروع في هذه الأيام» فلا يلرم بالشروع ؛ لأه معصية» ويلزم بالنذر إذ لا 
معصية في النذر. 
1 (ُم إن ن لم ینو" شيئا» أو نوی الّذر لا غير أو نوی النذر ونوی أن لا يكون 
يميناء كان نذرا فقط 
آيام أخر لازم » لكن لو صام في تلك الأيام تبراً ذمته من النذر؛ لأنه أتى بما التزمه» وإن 
أثم بصوم هذه الأيام » كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح وتكره. 

١١‏ اقوله : وأفطر ؛ أي وجوباً لا استحبابا كما يفهم من «النهاية». 

[۲آقوله : الآيام ؛ أي التي منع فيها الصوم. 

[۳]قوله: ولا عهدة؛ بالضم؛ أي لا يبقى في ذمته شيءٌ إن صام تلك الأيامء 
ومعنى العهدة الضمان» وهو القضاء هاهنا. 

[٤اقوله:‏ فرقوا... الخ؛ حاصله: أن الفقهاء ء فرقوا بين نذرٍ صوم الايام النهية 
وبين الشروع في الصوم فبها تطوعاء حيث حكموا بصحّة الأرّل ولزومه» وبعدم صحة 
الثاني ولزومه» فاه لا يلزم صوم التطوع في هذه الأيام بالشروع ولا القضاء إن أفسده 
کمامر. 

وجه الفرق : أ امنهي عنه هو الصوح في تلك الأيام» فإذا شرع فيها متطوعاء 
صار مرتكباً للمتهيّ عنه هجرد الشروع » فلا يجب عام بل إبطاله» والنذر ليس معصية 
في نفسه» ر العص ان انمره فیلزم النذرُ وجب الفطر فيهاء ويلزم القضاء ا 
على ضصحة النذر. 

[٥اقوله:‏ ثم إن لم ينو...الڂ؛ Ea‏ 


النظر عن كونه نذرا لصوم العيد أو غيره» والحاصل آنه إذا قال : لله علي أن أ صوح يوم 
کا قله ضور 


(۱) أي لا قضاء عليه ؛ لان اداه كما الر نه فان ما و جت تاقضا وز آن يتادئ ناقصا: بطر 
«جمع الأنهر»(۱: .)۲١١‏ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o1‏ 


ا ا 
وان نوی الیمین ونوی أن لا یکون نذرا کان مىناء وعليه كفارة بين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين > کان نذرا و میا « وعند بي يوسف ڪه نذر في ف 
الأوّلء ومين ف الثاني 
وإن نوی الیمین ونوی أن لا یکون نذرا کان من" » وعليه كفارة "ين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوی اليمين) : أي من غير أن ينفي النذرء (کان نذرا و میناً)» حٌى 
لو أفطرٌ يجب عليه القضاء للندر) والكفارة لليمين > (وعند أبي يوسف ڪه نذر في 
الأول" ومين في الاني)ء الاد بالأول ما إذا نواهماء وبالّاني ما إذا وى اليمين. 

الأولى: أن لا ينوي بهذا الكلام شیا ء وحينئذ هو نذرٌ يجب وفاۋه عملا 
بالصيغة› فان مثل هذا اللفظ موضوع للنذرء فیفیده لو حلفه إذا تکلّم به من غير 
احتياج إلى النية. 1 

الثانية : أن ينوي النذرّ فقط من غير إثبات غيره أو نفيه» وحينئذ أيضا هو نذرٌ 
لتأكيد ما وضع له الكلام بالعزية. 

الثالثة : أن ينوي النذرّ مع نفي محتمله» وهو اليمين فيكو نذرا بالطريق الأرل 
yS‏ 

الرابعة: أن ينوي بهذا الكلام اليمين مع نفي أن بک ر 4 وخ کون 
ميا ؛ لأنه نذر بصيخة يرن بموجيهء فإن وضعه لإيجاب الماح على نفسهء وهو معنی 
النذرء ويلزمه تحريم ضده على نفسه» وتحريم المباح على نفسه هو معنى اليمين ؛ 
كقوله: والله لا أفعل كذاء أو لا أترك كذاء فإذا نفى المعنى الموضوع له ونوى ما هو 
لازمه حکم به ويكون من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم. 

الخامسة: أن ينوي النذر واليمين كليهما. 

الشادسة :ان ينوي ) اليمين فقط من غير أن ينفي النذر أو يثبته› وي هاتين 
الصورتين يكون نذرا وميناء ويحكم بأحکامها. 

[]قوله : : يمينا ؛ وجب عليه بره كسائر الأبمان ؛ فإن حنث لا قضاء» بل الكَمّارة 
كما في سائر الأمان. 

[١اقوله:‏ كفارة ؛ وهي تحير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

[۳]قوله : نذر في الأول ؛ ؛ لاله موضوعَ لهء فيحمل عليه لا حالة عند اقترانه 
بالنيّة» ويصيرٌ قصد اليمين لغوا ؛ لعدم جواز إرادة امعنى الحقيقي وامجازي معا. 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعلم أن الأقسام ستة : 
۱ ما إذا لم ینو شیئا. 
۲. أو نوی کليهما. 
۳. أو نوى النذَرً بلا نفي اليمين 
٤‏ 
0 
٦‏ 


أو مع نفيه. 
أو نوى اليمين بلا نفي النذر. 

: أو مع نفيه. 

ففي «المداية» جعل اليمينَ معنى مجازي 2 والعلاقة"" بين النّذر 5 
کراب الین فیدا"علی شریم ضہ» وشریم اغلال بی ر" 
تعالی : لم غرم ما أل اله لك £ 

[اقوله: والعلاقة... الخ؛ لما کان لا بد من کون المعنى الحقيقي وامجازي 
متناسبين بوجه من الوجوه» حتى يحمل الكلام على الجازي عند عدم إمكان حمله على 
الحقيقيّ » احتاج إلى ذكر التعلق بين النذر واليمين. 

وحاصله: إن النذرَ عبارة عن إيبجاب ي نفسه ما لم يلزمه الشارع› 
ویلزمه تحريم ضده» فإنه إذا نذر صوم يوم فقد حرم على نفسه الأكل والشرب 
وغيرهما فيه» وهذا هو معنى اليمين» فبين معنى النذر وبين معنى اليمين تلازم» فيمكن 
e‏ 

(۲]قوله : فيدل ؛ أي دلالة التزامية. 

[٣اقوله‏ : لقوله جل : استدلالٌ على أن معنى اليمين هو تحريم الحلال» وحاصله 
آنه قد روي أن النبي بل جامم أمته مارية القطبية في بيت زوجته حفصة رضي الله عنهاء 
وکانتغاتة فجاءت وشق. علا دلت: SS‏ 
وقال: هي حرام علي› > فأمره ربّه بإبطال اليمين» وأداء الكفارة» وسمّى التحريم يمينا 
حیث قال : یا کا ای یر ف ۳ آل کان یی رتت ای اله لوڈ م © د 
زر اھ لک تیل ایک واک موی رھ انیم كنم چ ۰ 
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N 


ای قول : ل قد زیی اه لک لیگ 4" 
فإذا" كان اليمينْ معنى مجازيا يرد عليه أله يزم الجمع بين الحقيقة والجاز» 

فلافر هدا قل ف كت أصولا ٠‏ لين البعن معن از" 
وفي رواية : «إنٌ النبي ب شرب العسل عند بعض أزواجه وغارت عليه بعض زوجاته› 
فحرّم شرب إرضاءَ لہاء فأنزل الله للا هذه الآية»" ل ما ا 
من «صحيح البخاري» وشروحه. 

[ا]قوله: تحلة أيانكم ؛ بفتح التاء» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام؛ أي 
تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 

[اقوله : فإذا... الخ ؛ يعني إذا ثبت كون اليمين معنى مجازيًاً لمذه الصيغةء فإذا 
قال: لله علي صوم كذاء ونوى النذر واليمين» أو نوى اليمين فقط» ينبغي أن لا 
يبحمل إلا على أحدهماء كما ذهب إليه أبو يوسف ففه» فإّه إذا أخذ كل منهماء 
وحكم بترتب أحكامهما كما قاله أبو حنيفة وحمد ه» يلزم الجحمم بين الجاز والحقيقةء 
ووی جا ٍ 

[۳اقوله: لیس معنی مجازیا ؛ فيه بحث ؛ فاته لا خلص من کونه معنی مجازیا؛ فان 
لازم الشيء يكون معنى مجازياً له. 

وجوابه: إن المراد نفي كونه معنى مجازيا مراد بالصيغة» وحاصله على ما في 
«التلويح»": إن قوله: لله علي نذرٌ بصيغته ؛ لكونها موضوعة له يمين بموجبه؛ أي 


() وتفصيل هذا البحث في ((کشف الأسرار»(۲ : ٩‏ و(«التوضیح)(۱: ٩۱‏ - ۲٩)ء‏ 
و«التلويح)(٠‏ : ۹۲)» و«حاشية الفنري»)(۱ : »)۳۳٤‏ و«حاشية ملا خسرو)(۱: .)١۳٤‏ 
E N O‏ > فعلمت 
به عائشة رضي الله عنها » فتواطأت وحفصة رضي الله عنها أيتهما يتهما دخل عليها النبي ل 
فلتقل : اني أجد منك ريح الَّافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على [حداهما فقالت له ذلك > 
فقال : بل شربت عسلا عند زینب بن جحش ولن أعود» في «صحیح مسلم»(۲ (Nee:‏ 
و«صحیح البخاري»(0 : »)۲۰۱١‏ و(«(صحیح ابن حبان»(۹: »)٤۸٩‏ وغیرها. 

() «التلویح»(۱: ۱۷۲). 


ort‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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بل هذا الكلامٌ نذرٌ بصيغته يمين عَيّن بموجبه» والمرادٌ باوجب : اللازم» كما أن 
شراء القری ب" شراء بصیغته » إعتاق بموجيه . 

فيخطرٌ ببالي" أن اليمينً لو كانت موجبة لثبت بلا ية » كشراء القريب» بل 
هي معني مجازي. 
لازمه المتأحَّر عنه» ودلالة اللفظ هي لازم معناه» لا يكون بطريق الجاز ما لم يستعمل 
في اللازم» ولم يرذ به اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. 

فان الحقيقة تدلّ على جزاء المعنى بالتضمن» وعلى لازمه بالالتزام» ففهم ا حزء 
ولازمه قد یکوڻ من حیت آله نض الرادء فاللفظ ينعد مجاز» وقد یکون من يث آنه 
جزءُ امراد أو لازمه» فاللفظ حقيقة كما إذا فهم الجدارٌ من لفظٍ البيت المستعمل في 
معناه» وفْهم الشجاعة من لفظ : الأسد؛ المستعمل في السبع. 

[١قوله:‏ إن شراء القريب... الخ ؛ يعني إذا اشتری رجل قریبه من یکون ذا 
رحم حرم منه كالاب والابن يعتق عليه» فهذا اشتراء بالصيغة» ويلزمه إعتاقه» ولا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لعدم إرادته الإعتاق» وبا جملة ثبوت اللازم لا يتوقف 
على الإرادة. 

۲]قوله : فيخطر ببالي ؛ أي بقلبي ؛ أي في رد ذلك الجواب»ء وظاهره آنه من 
مخترعاته» وهكذا ذكرّه في «التوضيح»» قال التفتازاني في «التلويح»*: الإشكال إتما 
وقح في خاطر المصتف 4 على التواردء وإلا فقد نقلّه صاحب «الكشف» عن الإمام 


السرّخْسي مع الجواب عنه بوجهين : 
الأول : PT O‏ تکون 
مرادة› فصارت كالقيقة المهمجورة› فلا ثبت من غير نية. 


() القريب اللقصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل» فإن شرى من هؤلاء بان كان عبدا فإنه 


() «التلویح على التوضیح»(۱: ۱۷۳). 
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فالجواب"' عن الجمع بين الحقيقة والمجاز: إن الحم بينهما في الإرادة لا 
يجوز» وهاهنا ليس كذلك» فإ النْذْرَ لا یثبت بإرادته بل بصیغته» فان صيخته 
إنقاء اندر فیثبت سواءٌ أراد أو لم رد ما لم ينو أنه ليس بنذرء ما ذا نوی" آنه 
لجس لر يصدن فما به وان اه تقال 

والثاني: أن تحريم ترك المنذور يُثبت موجب النذر» ولا يتوقف على القصد إلا 
أن كوه يمينا يتوقف على القصد؛ لان الشرع لم يجعله يمينا إلا عند القصد بخلاف 
شراء القريب» فإ الشرعَ جعله إعتاقا قصد أو لم يقصد. 

(١اقوله‏ : فال جواب... الخ؛ لا زيف الجواب السابق ذكر جواباً آخر» وحاصله 
على ما ذكره الشارح في «التوضيح»": إا سلمنا أن اليمينَ معنى مجازي» لكن في 
الإنشاءات يمكن أن يثبت للكلام الحقيقي والجازي كلاهماء فالحقيقي بمجرد الصيغة 
أراد أو لم يرد» والمجازي إن أراد. 

وقال في «التلويح»" : هذا الجواب إنّما يصح فيما إذا نوى اليمين فقط» وأمًا إذا 
نواهما فقد تحققت إرادة المعنى الحقيقي والجازي معأء ولا معنى للجممع إلا هذا. 

فإن قلت : لا عبرة يإرادة النذر؛ لأه ثبت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة 
فيهاء فكآنه لم يرد إلا المعنى المجازي. ا 

قلت : فلا يمتنع الجمع في شيءٍ من الصور؛ لان المعنى الحقيقيٌ يثبت باللفظ › فلا 
عبرة بإرادته. 

1قوله: ما ذا نوی... الخ ؛ جواب عن دخل مقدّرء وتقرير الدخل : آنه 
كان ثبوت النذر بمجرد الصيغة» يلرم أن يثبت فيما إذا نوى اليمين مع نفي اليمين أيضا 
وحاصل الدفع: آنه لما نوی مجازه ونفى حقيقته يصدّق ديانة» فان هذا الحكم يثبت 


ت 
¢ 


فیما بینه وبين الله خل» ولا مدخل فيه للقضاء حتی یوجبه القاضی »› ولا يصدقه. 


(۱) «التوضیح»(۱: ۱۷۳). 
(۲( «التلویح»(۱ : (NY‏ 
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: و ا 4 
وتفريق صوم السنَّة في شوال أبعذ عن الكراهةء والتّشبه بالنصاری 
فإن هذا ا لو مدخل فره لقضاء" القاضى › والمعنى المجازى یت بارادته › فلا 
جمع بينهما في الإرادة. 
7 که ۾ r2‏ ي هة ‌ 
(وتفریق صوم الستة في شوال أبعد عن الكراهة» والتشبه بالنصارى) 
1 قوله: لقضاء ؛ بخلاف الطلاق والعتاق ؛ فإلّه إذا قال : أردت المعنى الجازي» 
ونفيت الحقيقي لا يصدق في القضاء؛ لأنّ هذا حكمٌ فيما بين العباد» فقضاء القاضي 
أصلٌ فيه. 
[]قوله: وتفریق... الخ ؛ الحاصل أنه يجوز أن يصوم ستة شوال متتابعة أو 
متفرقة لإطلاق حدیث : «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال کان کصیام الد : 
ومن | بالنصاری» حيیث ألحقوا برمضان ما ا منه» وصاموا Es‏ یوما 


متتابعة. 
[٣اقوله‏ : أبعد؛ فيه إشارة إلى عدم كراهة التتابع» وبه صرح أبو الليث 4# في 
«النوازل». 


(۱) قي «الغرر»(۱ : ۲)؛ و«التنویر»(۲ : :)۱٥۱١‏ ندب تفریق صوم الستة في شوال... 
(۲) قي ««صحیح مسلم»(۲ : «(AYY‏ و((سنن النسائی)(۲ : €( و«المعجم الکبیں)(٤‏ : «(1Yo‏ 
وغیرها. 


ياب الاأعتكاف 
الاعتكاف سَة مؤكدة: وهو لث صائم في مسجل جماعة 
یاب الاعتكاف'" 


(الاعتكاف » IY‏ و کر ف سان ا ا 
[1]قوله: باب الاعتکاف؛ لا کان الصوم من شرائطه ذكره مصلا به ومؤخرا 


اآقوله: الاعتکاف ؛ هو افتعالٌ من عكف» وهو متعدد ولازم» ومصدرٌ الال 
العكف» والثاني العكوف» ومعناه لغة : الحبس والمنع. 

۳اقوله: سنّة مؤكدة؛ هذا هو الصحيح » لما ثبت في الصحَاح والسنن أن النبي 
واظب عليه في ا 

وقيل : مستحب» وأحسن الأقوال التفصيل: وهو آله سنّة مؤكدة في العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب في غيره» ويكون ا بالنذر وبالشروع» کذا ذکره 
العينِي والزيلعي" في شرحي «الكذز». 

ثم السب ف رمان لست على سل مسن الت إل وة موكد فاي إذا 
قا بها البعض سقط عن الآخرين» وقد فصّلت هذا البحث بما لا مزيد عليه في 
رسالتي : «الإنصاف في حكم الاعتكاف». 

٤[‏ ]قوله: وهو؛ هذا تفسير العتبرٍ شرعاء واللَْتُ بفتح اللام وتضم ؛ أي الكثء 
وفي إضافته إلى الصائم إشارة إلى أل الصوم شرط لتحققه؛ لحديث: «لا اعتكاف إلا 


~20 س 


بصوح»» أخرجه الارقطني والبيهقي بسند صضعيف › وتاك ذلك بقول عائشة: دلا 
اعتکاف إلا بصوح» اخ هداود ۋالهقى. 


(1) حقق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(ص :)٤١ - ٤١‏ إن الاعتكاف قي نفسه 
مستحب › وجب بالنذر وغيره› وهو نة فوکدة کقابة ی انر لارا خر من رمان على سیل 
الاستيعاب. 

(۲) في «تبیین الحقائق»(۱ : .)۳٤۸‏ 

() في «المستدرك)(١: )٦١١‏ غا > قال التهانوي في «إعلاء السنن»(۹: ۱۷۷): وسنده 

صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة «كنز العمال»› وصححه السيوطي في «الجامح 
الصخير). 
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ټ 2و و ۴ ل 


بنبنه اقل يو فبقضی من قطعّه فيه بعد الشروع فيه یوما ): يادي 
الاعتكاف فقطته قبل تام يوم وليلة) > فعليه القضاء خلافا محمد ك فإنُ أقله 
ا 2 
وفي «سنن أبي داود» واللَسَائيّ : «إنٌ عمر ل4 جعل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما في 
e‏ > فسأل النبي ب عنه» فقال : اعتكف وصم»'. 
يشترط أيضاً أن يكون في المسجد؛ ليدل عليه قوله ¥ل: وک یروشک 
انسر ن د ف المسجد 4 وكونه مسجد جماعة ؛ أي مسجدا له إمامٌ ومؤڏن 
اديت فيه الصلوات الخمس أولا مروي عن أبي حنيفة 4# » وعنه اشتراط أداء ا خمس› 
وقالا: يصح في كل مسجد» واختارًه الطحاوي والسروجي والإتقانيٌ ؛ لكونه موافقا 
لإطلاق القرآن. 
[1اقوله: بنيته؛ أي بنيّة الاعتكاف» وهذا شرط في سائر العبادات» فإنّما 
الأعمال بالنيات. ۰ 
[۲اقوله: يوم ؛ لاه ثبت أن الصوم شرط فيه» وأقلّه يوم» واختارَ حمّد ظله أن 
أقله ساعة ؛ لان مبنى النفل على المسامحة والتوسعة» والمرادُ بالساعة جزءٌ من الزمان لا 
الماع الو : جو عام اواد وا کان ر 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «السنة على المحتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة»› ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لمالا بد منهء ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» قي «سنن أبي داود»(۲: ۳۳۳)» و«سنن البيهقي 
الکبیں»(٤‏ : »)۴۲١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۳: »)٠١۸‏ وغيرها. 
(۱) في «سنن بي داود»(۱ : ۹4)» و«سنن الدارقطني»(۲: ۲۰۰)» وغیرها. 
(۲) البقرة: من الآية۱۸۷. 
() «الدر المختار»(۲ : .)٤ ٤١‏ 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف 0۳۹ 


رل ر 2ر 


ولا رج منه إلا ا لجمعة وقت الزوالء ومن بعد منزله عنه 
فوقتا يدركهاء ويصلي السننْ على الخلاف » ولا یفسدٌ بمکیه أكثر منه فلو خرج 
منه ساعة بلا عذر فسد 
(ولا خرج منه إلا حاجة الإنسان" أ و لجمعة وقت الروال »ومن بعد" مزل 

as‏ یدرکھا کا" » ويصلي السننّ على الخلاف)» وهو أن يصلّي قبلها أريعاء 
وني رواية" ا :ركعتين تة مسجد واريعاً سنةء وبعدها أريعاً عند أبي حنيفة 
4# وستًا عندهماء (ولا یفسد بمکثه أكثر منه فلو خر خرج فته ساغة ئلا غار فة 

[1 قول : إلا خحاجة الإنسان ؛ لحديث عائشة 4##: «كان رسول الله إذا اعتكف لو 
باشل الت إل خاب السات ٠‏ ارج الذمة اة 

والمراد بالحاجة أ عم من أن يكون طبعية : : کبول وغائط › e‏ ولا 
يمكنه الاغتسال في المسجد > أو تكون شرعية REE‏ کذا في «النھر»” ا 

[]قولە: : ومن بعد ؛ أي إن کان منزله ؛ أي معتكفه بعيدا عن مسجد الجامع 
بخرج في وقت يدرك الجمعة ويصلي السنن. 

[]قوله : ولا يفسد؛ أي لو مكث في ا مسج الجامع أكثرً من مقدار ييصلي فيه 
الجمعة والسنن لا يفسد اعتكافه ؛ لأن المسجد؛ أي مسجد کان عل له إلا آنه لا 
yT e‏ 
E yT E‏ 
لکن لا يأثم. کذا ف «الفتح». 


(1) أي كالطهارة ومقدّماتها. ينظر: («مجمع الأنهر»(١: .)٠٠١‏ 

() أي من بعد منزله عن الجامع بخرج في وقت يمكن إدراكها. ينظر: («شرح ابن ملك)( ق٤٦‏ /ب). 

(۳) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ظفه. ينظر : («مجمع الأنهر»(۱: .)٠٠١‏ 

«(YEA : و«سنن آي داوف(‎ »)۱١۷ في «الموطأ»(١ : ۳؛)؛ و«سنن الترمذدي»(۳:‎ )٤( 
وغیرها.‎ 

(0) «النهر الفائق»(۲ : .)٤١‏ 

() «فتح القدیں»(۲ : .)۳۹١‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ویأکلٌ ویشرب وینام ویبیع ویشتري فيه بلا إحضار مبیع لا غیره ولا یصمت» ولا 


ویأاکل"' ویشرب وینام ویبیع" ویش بشتري فيه بلا إحضار مبیع لا غیره) :أي لا 
يفعل غير المعتكف هذه الأفعال في المسجدء الا رانک اا 

[1]قوله: ویأکل... ال ؛ الحاصل أنه يجوز للمعتكف الأفعال ااا 
كالأكل والشرب والنوم والبيع والشراءء فاه قد يحتاج إل له لکن ي ات 
يحضر متاعه فيه » فإنٌ ما جوز للضرورة يتقدر بقدرها. 

١۲]قوله:‏ يبيع ؛ وكذا كل عق احتاج إليه لنفسه أو عياله» فلو لتجارة كره. كذا 
في «الدر المختاں»" 

۳اقوله: لا غيره؛ فاه يكره لغير المعتكف ارتكاب هذه الأفعال ونحوها بلا 
ضرورة» يدل عليه حدیث E‏ 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» ETE‏ 

ل٤‏ اقوله : ولا يصمت ؛ بضمً الميم» وهو السكوت الطويل» وكراهته إذا اعتقده 
قربة » فإلّه ليس في شرعنا؛ لحديث : «لا صمات يوم إلى الليل»*» رواه أبو داود. 

[ه]قوله : إلا بمخير؛ وهو ما لا إثم فيه» ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها. 
کذا فی «النھں“ 


)١(‏ المراد به صمت يعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر : «شرح ابن ملك)(ق 
»))/٥‏ و«شرح ملا مسکین)( ص ۷۳). 

(۲) «الدر المختاں»(۲ : .)٤٤۸‏ 

(۳) في ««سسنن ابن ماجة»(١: »)۲٤۷‏ و«السنن الصغير»(۸: »)٤۲۹‏ و«معرفة السنن» 
(۱۵: ۳۷۲)» وغیرها. 

: و«سنن البيهقي الكبيں»( : 0۷)ء و«لمعجم الأوسط)۱‎ »)١٠١ في «سنن أبي داود»(۳:‎ )٤( 
:(٤ : ٤(»دئاوزلا و«لمعجم الصغیں»(١ : ۹٩4؛,)»ء وغیرهاء قال الهيثمي في «نجمع‎ .)٥ 
««رجاله ثقات».‎ 

.)٤۸ : «النهر الفائق»(۲‎ )٥( 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف o41‏ 


ويبطلةُ الوطء ولو ليلا > أو ناسياً» ووطؤه في غير فرج» أو قبلة »> أو لمس إن 
وإلا فلاء > وإن حرم » والمرا e‏ 
بلا شرطهء ولي يومين بليلتهماء وصح نية اللّهار خاصة 
ويبطلةُ الوطء" ولو ليلا »> أو ناسيا» ووطؤه في غير فرج» أو ق > أو لس إن 
َنرَلَ" وإلاً فلا »> وإن حرم". 

aS 

ندر اعتکاف أیام لزمَةُ بلیالیها ولاءَ بلا شرطه» وني یومین بلیلتهما» وصح 

ئة اهار شاف 

[١]قوله:‏ الوطء؛ e‏ 
عليه قوله ک4 : از ولا شروش وَأشم عدکمود ي امسج 4 وهو فيد آنه حظورٌ 
في الاعتكاف» ويلتحق به ما هو من دواعيه كالقبلة واللمس والتفخيذ إن آنزل ؛ فإِنّه في 
N TT‏ 

1قوله: إن آنزل ؛ ولا یفسدٌ بإنزاله بتفکر ونظر. 

۳اقوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكاب كل هذا مكروهاً تحرياً حالة 
الاعتكاف. 

٤‏ اقوله : تعتكف في بيتها ؛ أي يستحب لہا أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لاله أبعدٌ 
عن الفتنة» ومبنى حالما على السترء فلو اعتكفت في مسجد جماعة في خباء ضرب لها 
فيه لا بأس به لثبوت ذلك عن أزواج النبي ب في عهده» كما ثبت في «صحيح 

[٥اقوله:‏ تذر... الخ؛ يعني إذا نذرّ اعتكاف يوم فقط من دون ذكر الليل» كأن 
يقول: لله علي أن اعتكف ثلاثة آيام لزمه بلياليها على سبيل التتابع والولاء» وإن لم 
يشترط » وكذا في اليومين» فإن نوى الأيام خاصة صح ؛ لإرادته ما هو الحقيقة. 

مي بي ي 


() البقرة: من الآية۱۸۷. 


كتاب الحج 
ِب على کل حر مسلم مكلف 
كتاب الحح'" 
اعلم أن احج فريضة يَكفْرٌ جاحدة لكن أَطلَق عليه لفط الوجوب» وأراد 
اة جف قال : 
(یجب' على کل حر" مسلم مكلف ) 
[١اقوله:‏ كتاب احج ؛ لما فرع عن ذكرٍ الأركان الّلاثة شرع في الركن الرابع - 
وهو بقتح الحاءء وتشديد الحجيم»› ويكسر الجاء- لغة: القصد» وشرعا: زيارة مکان 
خصوص في وقتٍ خصوص. 
[اقوله: يجب؛ أي في العمر مرة واحدة» فما زاد فهو تطوع» كذاقال 
التب بء أخرجه أبو داود. 
[۳اقوله: على كل حر... الڂخ؛ فلا يجب على عبد مدبرا كان أو أمٌ ولد» أو 
مكاتباء أو فنا يدل عليه حديث: «أيما عبد حع ولو عشرَ حجج ثم أعتق فعليه حجّة 
الإسلام»"» أخرجه الحاكم» وصححه على شرط الشَيحَيّن» ولا مجحب على كافرء 
فلو ملك الكافرٌ ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقرً لا جب عليه ؛ ذلك لان الكقَارً 
غير مخاطبينَ في حق أداء العبادات» ولا تصح منها لفواتٍ شرطه وهو الإمان» ولا يحب 
على غير مكلف كالجنون» والصبي ؛ لن خطاب اكليف مرتفع عنهماء ولا يحب 
على أعمى » ومريض » وغير قادر على الاد والراحلة. 


(۱) فعن ابن عباس بء قال ب: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال : فقام الأقرع بن حابس 
فقال: في كل عام يا رسول الله قال : لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم 
تستطيعوا أن تعملوا بهاء فمن زاد فهو تطوع» في «مسند أحمد»(١‏ : 00< c(*‏ 
و««لمستدرك ١١‏ : ۳؛» وصححه الجاکم» و«سنن أبي داود»۲: ۱۳۹)» و«سنن 
الدارمي»(۲: »)٤٦‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٥‏ : ۱۷۸)» و«مسنن الدارقطني»(۲ : ۲۷۸)» 
وغیرها. 

(۲) في ««صحیح ابن خزيمة»(٤‏ : »)10١۵ :١(»كردتسملا«و »)۳٤۹‏ وصححه» وغيرهما. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
یر“ له زا وراحلة› فضلد 


٠‏ ا له E‏ ا فف" 


١‏ اقوله: صحيح ؛ أي سالمٌ عن الأمراض المانعة عن القيام ما لا بد منه ي 
السّفر» فلا يجب على مقعدٍ ومفلوج وشيخ كبير لا يستطيع على الراحلة بنفسه» 
اع واوا ققد ار خو و غرهه افوا بالنيابة» وفي رواية: 
وجوبُ الإحجاج عليهم» وهذا قولهماء فعندهما: الصحة من شرائط وجوب الأداءء 
وعنده من شرائط الوجوب» ورجح في «الفتح»" قولہما. 

[۲اقوله : بصير؛ أورد عليه آنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر الصحيح» فإنٌ العمى 
نوع من المرض. 

وأجيب عنه: بأنّه ذكره اهتماما ؛ لئلا يتوهُم دخول الأعمى في الصحيح ؛ لأنه لا 
يطلق المريض عليه في العرف غالبا 

[٣اقوله:‏ زاد؛ هو قدرٌ ما یکتري به جانب حمل» وینتفع به» ویصح به بدنهء 
فا لمعتاد لأكل اللحمء لو قدر على خبز وجبن» ومعتاد احمل والہودج لو قدر على 
الإكاف لا يعد قادراء وهذا هو المرادُ بقوله تعالى : # للم عل الَا ج ليت م تاع 
َه که سی £“ 

[٤قوله:‏ فضلاً ؛ أي حال كونه فاضلا عن حوائجه الأصايّة كالمسكن والملبس 
وأثاث البيت» وفاضلاً عن نفقة مَن عليه نفقتّه» وهو الماد بالعيال بالكسرء ويعتبر أن 


يكون القدرة على ذلك من حين ذهابه إلى زمان رجوعه إلى وطنه. 


یی کے 


(۱) زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر : («رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام)(ص۸۷). 

(۲) راحلة: المركب من الإبل» والمراد بها المركب مطلقاًء ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظر : 
(«رشحات الأقلام))(ص۸۷). 

() «فتح القدیر»(۲: .)٤١١‏ 

)٤(‏ آل عمران: من الآَية۹۷. 


ڪتاب الحج/شروط الحج o40‏ 


رر 


ا حرم للمرأة 


عمااللا دف »وعن نفقة عياله إ إلى حين"' عوده» مع أمن 


الطريق'"› والڙو ج أو الحرم للمرأة 

[قوله: إلى حين؛ متعلق بقوله: «ما لا بد منه»» أو بقوله: «فضلا)» أو 
بقوله : ««زاد e‏ 

[اقولە: مع من الطريق ؛ أي كون الطريق من و طنه إلى مكة› وهو أن يکون 
a aras aT‏ 
من شرائط وجوب الأداء» ورجحه في «الفتى»” '» فيجب الإيصاءٌ به إذا مات قبل أمن 
الطريق. 

وله : والزوج ؛ عطف على قوله: «أمن الطريق»؛ أي يشترط أن يكون مع 
المرأة زوجها أو حرم من حارمهاء وهو مَّن يحرم عليه نكاحها تأبيدا ؛ لحديث : ألا لا 
حجن امرأة إلا ومعها محرم»» أخرجه البرّارء وني الصحيحين : «لا تسافر المرأة إلا مع 
حرم» » وقي رواية : «إلا ومعها Te‏ أو «ذو حر ٩»‏ 


عمًا لا بد منه› وعن نفقة عياله إ إلى حين عوده» مع أمن الطريق ء والزوج› أو 


(۱) آي من مسکنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثیابه وأثاثه وآلات حرفته› وقضاء دینه... ينظر : «فتح 
باب العناية)(١: .)٦١۳‏ 

9 امحرم: : من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاعء أو مصاهرة»؛ سواء کان ا أو 
كاف إلا أن يكوت جوا أي قاسقا ا بون لى اة ارجا ٠ا‏ اوخوا ينظر : «امحيط)(ص 
۲ و«التبیین»)(۲: ›»)١‏ ولباب المناسك وعباب السالك)»(ص۳)» و«تقريرات 
الرافعي))(ص۷١٠).‏ 

(۳) «فتح القدیر»(۲: .)٤۱۷‏ 

() فعن ابن عباس له قال 5 : «لا تسافر المرآة إلا مع ذي حرم ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله : : إني ريد أن ن أخرج في جيش كذا وكذا وامر تي 
ا : اخرج معها» في «صحيح البخاري»(۲ ENON:‏ 

(0) وؤ فعن أبي هريرة ظ4 : قال کي : «لا يمحل لامرأة ة أن تسافر ثلاث إلا ومعها ذو حرم منها» في 
««(صحیح مسلم»(۲: ۹۷۷)» و((صحیح ابن حبان»(1 : »)٤۳٤‏ وغيرهماء قال التهانوي قي 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E ETT OT‏ > هذا عند 
أبي يو سف ظ4. 

وأما عند محمد ظ4 فعلى التّراخي. 

تزع بعص افا أن فا اوت ا ا "على أن الأمرً المطلق 

یشترطً أن یکون کل منهما عاقلا بالغا غير جوسي ولا فاسق. 

TT 

وهل هذا شرطً للوجوب أو وجوب الأداء الذي رجُحه في «الفتح»"" كونَ شرط 
وجوب الأداء عند تحقق الصحة والأمن. 

اقول : مسيرة ؛ أي مسافة سفر» وهو ثلائثة آيام مع لياليهاء وأما ما دون السفرِ 
فیحل لہا الخروج من غير زوح وعرم. 

[۲]قولە : على الفور ؛ بالفتح ؛ أي بالسرعة» يعني يجب عليه أن يجج في سنة قدرَ 
عليه فيهاء» ولا يؤخره إلى سنة آخرى. 

[۳اقوله : مبنيّ... الخ ؛ قد تقرّر في كتب الأصول: أن الأمرَ المطلق بشيء أي غير 
المقيّد بزمان» هل يقتضي وجوبه على الفور م على التراخي في العم 


س 
«(إعلاء السنن»(١٠‏ : ۲ - ۱۳): «واتفقت الروايات عن ابن عمر ؤه بذكر الثلاث والمعتمد 
عليهاء وهي الأصل في الحكم» وذكر اليومين » ومسيريوم واحد إنما لعارض اختلاف الأحوال 
من فساد الزمان ونحوه ؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم 
واحد» واستحسن العلماء الإفتاء به ؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية 
لدرجات الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين ختلقهاء > فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل 
بحديث ما في باب من الأبواب» اللهم إلا آن یکوت متسو ا تابف الست + ارو اهر 
الوضع فرحم الله طائفة طعنوا في مثل هذا الإمام بأنه يقدم القياس على النصوص » وهذه والله 
فرية بلا مرية » فإن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال». 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب ونا الاعتبار للمراحل. وقد فصلت 
ذلك في صلاة المسافر. 

(۲) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان»ء وآما التراخي فليس معناه تعين التأخيرء بل بمعنى 
عدم لزوم الفور. . والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. . ينظر: «رد المحتار»(۲: .)٠٤١‏ 

(۳) «فتح القدیر»(۲ : ۱( 


كتاب الحج/شروط الحج o۷‏ 
لاوجت الفور باثفاق دد ف الحج شال مدا 

فقال بو يوسف ظ4 : وجوبه بالفور احترارٌ عن الفوت""'» حتّی'" إذا أتی به بعد 
العام الأول كان أداءً عنده. 

ا اتات “» واختار بعضهم الأول' "» فالأمر بالحج لما كان 
ت وهو یکون للفور عند أبي یوسف 4ه حکم بوجویه فورا» وعند محمد کله 
یکون للتراخي » فحکم بوجوپه متراخیا. 

[١قوله‏ : مسألة مبتدأة ؛ أي ليست مبنية على الخلاف» في الأمر المطلق. 

[]قولە: : احترارٌ عن الفوت ؛ يعني إتّما قال بوجوبه فورا للاحترازِ عن فوته ؛ 
فاه لا يكون إلا مرّة واحدة في السنة» في موضع مخصوص » والبقاء إلى هذه المدة أمر 


و 

[۳آقوله: حتی ... الخ ؛ یشیرإلی آنه لیس مقصوده من وجوبه فورا أن وقكَّه 
ميو جن لر ادى بد تلاك الب يكوك قضاءء ابل وقته موي )ا وعو عام الع 
اتفاقاء » بل المقصود منه آنه لو لم يؤده في العام الأرّل يكون عاصيا بالتأخير» وعند محمد 
4# لا یکون عاصياًء بل هو في سعة ذلك» لكن بشرط أن لا يفوت» فإن مات قبل أن 
يؤديه أثم بتر الفرض عليه. 


)١(‏ قال الشارح في ۹ - :)۳۹١‏ أما المطلق فعلى التراخي ؛ لأن الأمر جاء 
للفورء وجاء للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر 
یدل عليه. 

(1) وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد» ونقل القاري في «المسلك 
N‏ : أنه الصحيح ؛ لأن وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في 

أشهر الحج مطلقا من العمر فتقييده بالفور تقييد المطلق › ولا جوز إلا بدليل. ينظر: «البدائعم» 

SS :۲(‏ 1 
هذا ما مشت عليه المتون مثل : «التنویر»(۲ : ١)؛‏ و«لباب المناسك»(ص)٤)ء‏ وهو قول أآبي 
يوسف والكرخي والماتريدي وأ صح الروايتين عن آبي حنيفة كما نص قاضي خان وصاحب 
الكاني» ونقل القاري في «المسلك المحقسط»(ص١۷):‏ أنه الأصح عندناء وبه قال مالك في 

المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية. 
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1 

فلو أحرح صبي فبلغ 

وعند محمد ظإه وجوبة على التراخي' " بشرط أن لا يفوت حتی لو لم يژد في 
العام الأول وأدّى ني الّاني والسًالث يكون آداء فاق" ولو لم يد وات 
یکون ۲نا اغاق" 

وما عند محمد ظه TT‏ 
مکو ك اا مرا » فإن أدّى بعد ذلك يرتفع الإِنْم عنده» وعند أبي 
و 

فتمره کک أا إن آدی بعد تام العام الأول يأثم بالتاخ 5 تك ا 

[o] ٠‏ م فل 

TT TTT 
السنة السادسة أو التاسعة من الهجرة» وأَخُرّ أداءء إلى السنة العاشرة» ولو كان وجوبه‎ 
على الفور لما أخره.‎ 

E 
تخر عن لدم لزلذ فضلاً عا إذافائه رانا عند عد ج فلن وجو وإذ‎ 

a آي عن العام الال‎ u 
فيما بعده ارتفع عنه الإثم. كذا في «فتح القديں»"'"‎ 
الكلّف» وعلى العبد» وحاصله: آنه إذا أحرم الصبي أو العبدٌ بالحج وأدياه يتأدى‎ 
منهما تطرّعاًء ولا مجزئهما عن الفرض » فإنّهما وإن لم تكن فيهما أهلية الوجوب»‎ 
ففيهما أهلية الأآداء.‎ 


(۱) «فتح القدیر»(۲ : ۱۳( 


كتاب الحج/شروط الحج 0۹ 
أو عبد فعتق › فمضى لم يؤد فرضّه» فلو جدّد الصّبي | إحرامّة للفرضٍ تم وقف 
جار عنه بخلاف العبد وفرضه : : الإحرامء والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. 
أو عبد فعتق ء » فمضى لم يؤد فرضّه» فلو جدّد الصبي إحرامَة للفرض كم 
وقف""' جار عنه بخلاف العبد) ؛ لأن إحرام م الصبي لم يكن لازما؛ لدم 
لام۰ واحرا المد لازم فلا یک اشرو عه روع ف غرره 

(وفرضه ,2 ۲ 

الإحرام» والوقوف" بعرفةء وطواف الرّيارةا". 

ا إن قدرا على الزاد وغيره وجب عليهماالحج» ولو بلع 
الصبي أو عق العبد بعد أن أحرم في حال صباء ورقيته» فمضى عليه وأم مناسك حجّه 
لا يكون ذلك فرضا؛ لان إحرامه انعقة للتطوع » فإن نقض الصبي إحرامّه بعد البلوخ 
وجدد إحرامه حح الفرض جاز عنه مخلاف العبد. 

ا"قوله: وقف ؛ شار به إلى آنه لو جَدّد الإحرام بعد الوقوف بعرفة لا يجزثه؛ 
لان الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة. 

[اقولە: : وفرضه ؛ أي المغروض في الحج» والمراد به أعم من الركن والشرط. 

[]قولە : : الإحرام ؛ ؛ هو نيه احج بالقلب مع التلبية وما يقوم مقامهاء وهو شرط 
ابتداء ؛ ؛ ولذا جاز تقديه على أشهرِ الحج» وإن كره» وله حكم الركن انتهاءُ حتی لا 
يجوز لفائت الحج الاستدامة عليه e E‏ ء في العام القابلء 
ولو کان رطا عا شارت لاله كذاق التو امان 4 وغيرة 

1[ اقوله : والوقوف ؛ هذا وما بعده ركنان للحج» والمراد به الوقوف ولو ساعة 

من اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر» وعَرفة بفتحات» ويقال له: : عرفات 
أيضا : : اسم موضع على اثنا عشر ميلا من مكة. 
(]قوله : وطواف الزيارة ؛ هو طواف البيت يوم النحر أو يومين بعده. 


() أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتکاب امحظورات. ینظر : («(فتح القدیر»(۲: ۳۳۲ - .)۴۳٣‏ 

(۲) ویسمی طواف الرکن› > أو طواف الحجء > أو طواف الإفاضة› ویتأدی رکنه بأربعة أشواط . ينظر : 
«الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة)(ص۲۲ - ۲۳). 

(07) «الدر المختار»(۲ : .)۱٤۷‏ 
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وواجبةُ وقوف جَمْع والسّعي بين الصا والروةء ورمي ال جمارء وطواف الصدر 
للآفاقي › واللقء وغیرها سنن وآداب › وأشهره : شوال»› وذو القعدة» وعشر 
وا وكا [حرامة له قبلها 
اة : قوف جَمع")ء وهو المزدلفة “» (والسعي بين الصا والْروّة» ورمي 
الجمًار"“» وطواف ال لىق 4 والخلق: وغیرها' “سنن وآداب 
وأشهر و : شوال»› وذو القعدة»› ET‏ ركز ازام له قاها: 
وهر ا و ي و 

[]قولە: جمع ؛ بالفتح : اسم موضع بين مكة ومنى» يشتهر بالمزدلفة من 
الإزلاف» بمعنى ا 

اقول : الصدَر؛ بفتحتين : أي الرجوع من مكة إلى وطنه. 

٣اقوله‏ : للافاقي ؛ أي من دخل مكة وهو من آفاقه ؛ أي جوانبه» وأمّا ا لمكي فلا 
يسافرٌ من مكة بعد ال حح فلا جب عليه طواف الصدر. 

[٤]قوله‏ : وغيرها ؛ أي ما سوى هذه المذكورات إِمَّا سننْ مؤكدة أو مستحبّات» 
وفيه قصور»› فاته لم يستوعب كل الواجبات» فإن هناك واجبات أخر أيضا > فلا يصح 
قوله: «وغیرها سنن وآداب» على إطلاقه› وإنٰ شئت تفصيل هذه المباحث فارجع إلى 
«لباب المناسك»» لرحمة الله السندي”» وشرحه لعلي القاري. 

[٥]قوله‏ : وأشهره ؛ أي أشهر احج المذ كور في قوله تعالى : : ل احج أشهر مومت 


)۱( الزدلفة : وهي عَلَمٌ على البقعَة لا يذخليَ E‏ 
الحسنٍ والعباس» وازدلف الهم إلى كذا اقتَرّب» فلاقترًابها إلى عرفات وأزلفت اء 
جمعته» وقیل : سيت مُزْدلِمَة من هذا لاجتماع الاس بها. . ينظر: («المصباح المنی)(ص١٠۲).‏ 

(۲) الیمار: جَمّمْ جَمْرَة» وهي الحِجَارَّة مثل الحصى. . ينظر : «طلبة الطلبة)(ص۳۳). 

و طواف الوداع »وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه.ينظر :(مجمع الأنهر» 
(۲٤ :۱(‏ 

)٤(‏ للافاقي : من آفاق السماء والأرض», احا افق : : وهي نوّاحیهاء رفول ورد آفاقي بک 

عون به من هو حَارِجَ الْواقيت› والصواب فقي . ينظر : «المغرب)(ص۲۷). 

(۵) وهو رحمة الله بن عبد الله العمري السندي الحنفي› > قال العيدروسي : الشيخ الفاضل العالم 
المحدث الفقيه... وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» من مؤلفاته : «جمع المناسك 

ونفع الناسك»» و«داية السالك في نهاية المناساك»» و«لباب المناسك وعباب المسالك»»› 
و«غاية التحقيق ونهاية التدقیق»» (ت۹۹۳ه). ينظر: «النور الساف»(ص۳۹۲)» و«نزهة 
الخواطر»)(٤‏ : ۲,)» و«الكواكب السائرة»(۱: »)٤٠١‏ وغيرها. 


كتاب الحج/شروط الحج ۵۵ 
والعمرة سنه : وهي طواف» وسعي» ولا وقوف لاء وجارّت في كل السلةء 
َرَت في يوم عرفة واريعة بعدها. > وميقات الدني : ذو الحليفة» والعراقي ذات 
عرق 

والعمرة سنه : وهي طواف› وسعي" > ولا وقوف لہا" » وجارّت في كل الستة 

وكرت" في يوم عرفة وأريعة بعدها . 


ومیقات'“ ت _المدني ڏو لیف والعراقی ذات عرق" 


من رَس فهک الح م ما رك ولا سوک ولا دال نن الح اه 

ولذا يكره الإحرام للحج قبلهاء لشبهه بالركن. 

[1اقوله : وهي طوافً وسعي ؛ اقتصرَ على ذكر الركنين» ويشترط لما الإحرام 
تباهماء والحلق أو التقصير بعدهما. 


قول : ولا وقوف لہا ؛أي ليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة »ولا رواح إلى منى. 

[۳]قوله : وکرهت؛ أي ترياء صرح به في «الفت»“ 

[٤قوله:‏ وأربعة بعدها؛ يعني يوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشر› 
والثالث عشر» وذلك لأنها آيام أفعال الحج» فلا تدخل فيها أفعال العمرة ؛ ولذا أَمرً 
رسول الله ب عائشة رضي الله عنها بأن تعتمرٌ بعد الفراغ من الحج على ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

[٥اقوله:‏ وميقات ؛ هو الموضع الذي يحرم الآفاقي للحج أو العمرة منهاء وقد 
ثبت عن رسول الله ب التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و«السنن». 

[1اقوله : المدني ؛ بفتحتين : نسبة إلى المدينة النبوية» والمراد به من يأتي من المدينة 
إلى مكة. 

(۷اقوله: ذو الحليفة ؛ بضمَ الحاء» اسم موضم بينه وبين المدينة سّة أميال أو 
سبعة. 


[۸]عرق : بکسر العین ؛ اسم موضم بينها وبين مَکة اثنان وأربعون ميلا. 


(0 ڈو اخلیفة: و تتم ۲لان: آبار على : فيما اشتهر لدى العامة » وهى قرية قرب المدينة المنورة على 
بعد (۷كم)من مكة المكرمة. ينظر : («الدرر الحسان)(ص ١۲)ء‏ و««الموسوعة الكويتية»(۲ : )٠٤١‏ 

() البقرة: من الاية۹۷٠.‏ 

() «فتح القدیر»(۲: ۱۳۸). 
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ل رالجدي قرن. واليْمني يلملم ¢ 

والشامى earl ND»‏ ء ا ۴ 


a 


وحرم ا 

[]قوله: جحفة؛ بم بضم ابجیم» اسم موضم بینه وبين مکة ثلاث مراحل أو 

[ا]قوله : والنجدي ؛ أي من يأتي من بلادِ نجل ميقائة قرن» وهو بالفتح : اسم 
موضم بينه وبين مكة اثنان وأربعونَ ميلا » وقيل : : غير ذلك. 

[۳اقوله : واليّمَّني ؛ بفتحتين ؛ أي مَن يأتي من بلادِ اليمن ميقانّه : يلْمَلّم» بفتح 
الياء المشناة التحتيّة» وفتح اللامين» بينهما ميم ساكنة: اسم جبل بينه وبين مكة 
مرحلتان. 

٤اقوله:‏ وحرم؛ أي كرة تحريا؛ لحديث: «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرا»*» 
أخرجه ابن أبي شيبة. 

[٥اقوله:‏ لا التقديم ؛ أي تقديم الإحرام على المواقيت» وقد ثبت في ذلك أخبار 
وآثارٌ من الصحابة ڪر" بسطناها في «التعليق الممجد على موطاً حمّد». 


)١(‏ جحفة: وهي قرية على بعد ( ٠كم)‏ من مكة المكرمة. ويحرم الحجاج من راغ ء ف 
الجحفة إلى جهة البحرء فا حرم من رابغ حرم قبل الميقات. وقد قیل : إن الإحرام منها أحوط ؛ 
لحدم التيقنِ کان ال . ينظر : («الدرر الحسان)(ص ۲۹)»› وا (E:‏ 

(2) قرن: قرن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات» وتسمى اليوم السيل: وهو على بعد 
(۹كم) من مكة ا لمكرمة . ينظر : («(الدرر الحسان)(ص*۲)» و«الموسوعة الكويتية»)(۲ : .)٠٤١‏ 

(۳) لملم : اسم جبل على بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»)(ص١۲).‏ 

)٤(‏ آي عن مواقيت الإحرام. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۹ ,) بلا ذكر ابن عباس » ونقله الزيلحي في «نصب الراية» 
(۳: ۸۷) عن «المصنف»» وذكر ابن عباس فإ بعد سعيد» ومثله فعل السيوطي في «الحامع 
الصغیر»(1 : »)۳۹١‏ وحسنه. 

() فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنهاء قال ب : «مَن أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في («صحيح ابن 
حبان»)(۹: ›»)۱٤‏ و«سنن البيهقي الكبير»(0 : ۰)؛ و«مسند آحمد)(۹٩:‏ ۲۹۹)؛ و«مسند 


بی یعلی»(۱۲ : ١٤٤)ء‏ والمعجم الکبیں»(۱۷: ٤0)ء‏ وغيرها. 
ي عير 


كتاب الحج/شروط الحج oor‏ 
وحل لاهل داخلها دخول مكَة غير مُحْرم » فميقائةُ الحلّ » ولِمّن سكن بمكة 
ا الحرم» وللعمرة الحل 
وحل لاهل داخلھا" دخول مکة غير م محر فميقائه" ا لحل): أي مَن هو 
داخلٌ امواقیت» لکئّه خارج مكة؛ > فميقائة الحلَء > أي خارج الحرم. 

(ولِمَن“ سكن بمكة للحج الحرم ا وللعمرة الحل) ؛ لان الحج في عرفاتء 
وهي في الحل ااا او ة في الحرم» فإحرامة من الحل ؛ ليتحقق 
نوع سفر. 

قوله: لأهل داخلها؛ أي من هو بينه وبين مكة. 

[]قولە : حرم ؛ ثبت ذلك عن ابن عمر خله» أخرجّه مالك في «الموطاً». 

[۳اقولە : فميقاته ؛ أي إن أراد الإحرا للحج أو العمرة من هو بين مكة والميقات. 

اق ون سء کان مکا ای آفاتا سکن به 

[٥اقوله‏ : الحرم ؛ فیحرم من الحرم » ویخرج إلى منى وعرفات»› به مر رسول اله 
أصحابه في حجّة الوداع» وأمرَ عائشة رضي الله عنها: أن تحرم بالعمرة من 
التنعيم» وهو خارج الحرم » ثبت كل ذلك في «الصحيحين» و«السنن. 


وعن أبي هريرة 4 قال 4 : «ني قوله جلا: اموا سج وألعمرة لَه #االبقرة: 
1۹7 قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة آهلك» في «سنن البيهقي الكبير»(0 : (e:‏ 
و(«شعب الإ مان»(۳: »)٤٤۷‏ وحسنه السيوطي ف «الجامع الصغير»(۲: »)٥۳۷‏ قال التهانوي 
في «(إعلاء السنن»(١٠۱: aT )۲١‏ 

وعن علي 4ه ني قول ج : موا لح وا لعمرة لَه م > قال: أن تحرم من دويرة 
أهلك. في «المستدرك»(۲: »)٠٠١‏ وصححه» و«مصنف ابن بي شيبة »۳ : ٥0۵‏ و«شرح 
معانی الآثار»(۲: ۹٥۱)ء‏ ودلآثاں)(۱: ۱١۱)ء‏ ود«الأحاديث المختارة»(۲ : : .)١‏ وقال: 


((إسناده صحیح)». 
(1) لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة» وني إيجاب الإحرام كل مرة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق 
7/71( 


(۲) فعن السيدة عائشة رضي الله عنها : : ««قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله َء فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرةء قالت : ففعلت فلما قضينا الحج » > أرسلني رسول الله ي مح عبد الرحمن بن 


ا بكر إلى التتعيم فاعتمرت» ف «صحیح مسلم»(۲ : 0۷°(« و((صحیح البخاري»(۲ : 
«(o1‏ وغیرهما. 


اباب الإحرام] 
ومن شاءَ إحرامه توضاء وله خت ؛ ولس إزارا ورداءٌ طاهرين› ونظيب 
اباب الإحراما 


(ومن شاء إحرامه توضًاًء E‏ ي ول ار ردا اطا 
وتطیب'" 


[1]قوله: : أحب؛ أي مستحب لثبوتٍ ذلك عن رسول الله ب قولا ق ف 


«جامع الترمذي» وغيره› وهو للنظافة لا للطهارة» حتى تؤمر به الحائض والنفساء 
والصبي أيضا. 

1 اقول زارا وزداة ٠‏ هدا بيان الأقل الأفضل » وال فلو اكتفى غل واد 
أو لبس أكثر جاز» والشرط هو الاجتناب عن المخيط. 

[۳اقوله: وتطيب ؛ أي استعمل الطيب اقتداء برسول الله بذ حيث تطيّب عند 
إحرامه"» أخرجه مالك ط4 وغيره. 


(۱) فعن زید بن ثابت له : «إنه رأى النبي ب تجرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزية»(٠‏ : 

4۲ : و«سنن الترمذي»(۳‎ ›»)٤۲١ : ۲) ودالمستدرك‎ ,)/)١ 
وعن جابر ظ4 إن النبي ب قال لأسماء بنت عمَيس لما ولدت : «اغتسلي واستلفري بثوب‎ 
و«صحيح ابن خزيمة»(۱ : ۱۲۳)» وغيرها.‎ c(AAV : وأحرمي» في ««(صحیح مسلم»(۲‎ 

(۲) فعن ابن عباس ت قال : «انطلق النبي يب من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس» إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» 
في ««(صحيح البخاري»(۲ : .))٠۰‏ وغیرها. 

(۳) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصاقي والأولى أن لا يطيّب 
ثوبه» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أطيب رسول الله ل لإحرامه قبل أن يحرم » 
ولحله قبل أنيطوف بالبيت» في ((صحيح مسلم»۲ : (A‏ و(«صحيح البخاري» 
.)*:١(‏ 

وعن أبي يعلى 44ء قال : «أتى النبي ب رجل وهو بالجعرانة» .. .» وعليه جبة صوف 
ضمح بطيب > فقال يا رسول الله : كيف ترى في رجل a‏ 
بطيب ....فقال النبي 4 : أما الطيب الذي باك فاغسله ثلاث مرات» وأما الحبة فانزعهاء »ثم 
اصنع ف عمرتك ماتصنع في حجك» ف («(صحیح مسلم»٣۲‏ : c(ATY‏ و«صحيح البخاري» 
.(o0¥ :۲)‏ 


0۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


YE 

وقال المغرد بالحج : اللّم ي اريڏ احج فيسرة لي؛ وتقبلة مي م لى 
ينوي به الحجَ» وهي : لبيك الهم لبيك» > لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والتعمة لك والملك» لا شريك لك» ولا لقص منهاء وإن زادَ جاز. 
ف 

وقال المغردٌ باح" : الهم اي أريد احج فيسرة لي» وتقبلةٌ مئي» ثم بى" 
ينوي به الحج» وهي : لبيك الهم لبيك“ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعخة لك والمللفء لا شرك للك ولا ق ها وان راد از 

E OR TTT 
EE حین أحرم من ڏي‎ 

١اقوله:‏ المفرد بالحج ؛ أي من يحرم بالحج فقط من الميقات» ويفرده دون 
العمرة» وهذا الدعاء ونحوه بلسانه مستحب. 

قو له : ثم ّى ؛ أي فأدَى بالتلبية سرا أو جهراء أو الثاني أفضل. 

[٤اقوله‏ : لبيك اللهم لبيك ؛ أي قمت ببايك إقامة بعد أخرى» وأجبت ندائك 
مرة بعد أخرى» وجملة الهم معترضة بين المؤكد والمؤكد» وقوله : إن بالكسر ويجوز 
الفتح. 

[٥]قوله‏ : ولا ينقص ؛ لكونه المنقول عن رسول الله . 

[1]قوله واف واو غل هراط افاطا اس غر رلك ثبت ذلك عن 
جمع من الصحابة طن . 


(۱) فعن ابن عمر 4: «رأیت رسول الله بل صلى بذي الليفة رکعتین» في «صحیح مسلم»(۱ : 

(E: ۲(٠»يراخبلا و«صحيح‎ (A1 
وعن ابن عباس د : «خرج رسول الله بل حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة‎ 

ركعتيه» أوجبه في جلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» في «المستدرك»(١: »)٦۲١‏ 
وصححه» و«سنن البیهقی الکبیر»(۵ : ۰)۳۷ و«سنن ابی داود)۲۲: »)۱٥۰‏ و«مسند 
أحمد»(۱: »)۲٣١‏ وها 

(۲) فعن ابن عمر طه: «إن تلبية رسول الله ب : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وكان ابن عمر طب يزيد فيها: لبيك لبيك وسعدياك 
والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل» في «صحيح مسلم»(۲: .)۸٤۱‏ 


ڪتاب الحج/باب الإحرام o0V‏ 


وإذا بی ناویا فقد أحرم» ف فيتقى الرفث» والفسوق» والجدال 
وإذا بی ناويا فقد أحرم» فيتقي الرفث» والفسوق"» والجحدال). 
الرفث : الجماعء أو الكلام الفاحش" ا ر الجماع بحضرة" السا ل 


» [01 


رُوي أن ابن عباس لما أنشد قوله : 

ومن تفن بتاعا ن هدق الط تحاف ل 

قیل له : أترفث ونت محرم» فقال ابن عباس : إنما الرّفث ما خُوطب به الساء". 
والضّميرُفي هَن يرجم إلى الإبلء والہميس: : صوت تنعل أخفافها . 

١[‏ ]قوله : فيتقي ؛ شروع فيما يمتنع منه المحرم. 

[إآقوله: الفسوق؛ بالضم مصدر» ويحتمل أن يكون جمع فسق» كعلم 
وعلوح» كما يشير إليه تفسيرهم بالمعاصي. 

[اقوله : الفاحش ؛ الذي يکون من دواعي الجماع. 

E O‏ ؛ لان الداعي إلى 
الجماع هو الأول لا الثاني ؛ ولذا لم ير ابن عباس اه بشعره المتضمّن على ذكر الجماع 
۴ 

a CS 

[1]قوله: وهن يمشين. .ال معناه : أن الإبل تمشي بنا بالسرعة واليسرء وهذا 
يؤذن بوصولنا إلى مقصدنا مع الصحة والعافية» فإن صدق هذا الفال نجا مع اللميس › 
وضولا إلا > فالباءٌ ني قوله: «بنا» للتعدية» والہمیس على وزن کریم : صوت رج 
من نعال أقدام الإبل عند وضيها على الأرض ورفعها حالة مشيها ا لمتوسط المعتدل. 

وقوله: : «إن» شرطية» وشرطةُ يصدق بكسرٍ القاف وضم الدال» وفاعل الفعل : 
ا e E‏ : «نتاكڭ»» e‏ 
ا e e‏ 


(۱) ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)۳٠١‏ واللفظ له» و(«سنن البيهقي الكبرى»(0 : 
(YY‏ : عن أبي العالية عن ابن عباس بء قال تل هذا البيت : اوخو رم و 
وهن يمشين پا همسا إن يَصدُق الطيْرُ تنك لمِْسًا 


قال : فقيل له : تقول هذا وأنت حرم» فقال : : إّما الفحش ما روجع به التساء وهم حرومون.اه. 


00۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقتل صيد الب 
واللمِيس اسم جارية الت عل هاما نرد إن دی اا 
والفسوق : هي المعاصي". 
والجدال: أن ججادل" رفيقه» وقيل : مجادلة المشركين" في تقديم وقت احج وتأخيره. 
(وقتل صيد الب“ 
١١‏ اقوله : جارية ؛ أي أمة ملوكة لابن عباس ن 
١1اقوله:‏ هي المعاصي ؛ حرمتها وإن كانت في جميع الأحوال» لكتها في حال 
الإحرام أشد 
[۳]قوله : أن يجادل ؛ أي خصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. 
[٤اقولە:‏ : جادلة المشركين ؛ فإلّهم كانوا يُقدّمون الح على ذي الحجّةء 
ويۇخرونە› وسبب ذلك أن الأشهر الأريعة: رجب» وذو القعدة› وذي الحجة»› 
وحرم» كان القتال فيها حرّما» وكانوا يعظمًّونها ويتنعون عن الغارات والفساد فيهاء 
وكان يشق عليهم في الأشهر التوالية بسبب طول مدًة الامتناع. 
فكانوا يجعلون سنة الحرم صفرء أو يقولون: جاء صفر في هذه السنة بعد ذي 
E‏ الذي أبطله الله ٤‏ بقوله : إنَمّا 
زیادة ڈ ف الڪغر بل يړ اکتا ٤‏ و اما ومو عام واوا د دهم 
حم آنه یلوا ما ما حرم اله لله 4 0 e‏ 
إلى أن استدارالزمان كهينة عام حج رسول اف ل حجّة الودع ف الست الماشرة من 
لر ةه وطن مات الا 
[٥اقوله:‏ وقتل صيد البر؛ - بفتح الباء» وتشديد الراء المهملة -؛ أي الصحراء 
وغيره » خلاف البحر » والأصل فيه قوله ج : ا لاقلا الصید وانتم حرم کے 


2۹ م 


kL 
التوية : من الآية۳۷.‎ )( 
.٠هةيآلا المائدة: من‎ )( 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹ 


لا البحرء والإشارة إليهء والدّلالة عليهء والطيب 
لا البحر""» والإشارة" إليه » والدّلالة عليه » والتطيب" 


بضمتين إلى حرمون. 
[1قوله: لا البحر؛ ا عليه صيد حيوانات البحر؛ لقوله جلا: ا أحِلً 
لگ کڈ اسر ماھ متا لک یسار وخم ایک سید آل مادخ نا چ 
ا : واللإشارة ؛ أي يتجتّب الإشارة إلى الصيد إن كان حاضراً والدلالة عليه 
ن گان غانا ؛ لسصيده ه غیره › وذلك لحديث أبي قتادة ظ4 : إله صاد حمار وحش»› 


وکان وأصحابه aa‏ فقال لہم رسول الله 4 : «هل أشرتم ؟ هل دللتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: : لاء فقال: إذا فکلوا»' “» أخرج هذه القصة أصحاب الكتب الستة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

ودل هذا على أن لحم الصيد حلالٌ للمحرم إذا صاده الحلال ؛ أي غير الحرم 
وأهدى إليه ما لم يشترك في اصطيادِه بوجه من الوجوه. 

[۳اقوله: والتطيب ؛ أي استعمال الطيب في بدنه ولباسه؛ لحديث : «الحاج 


الشعث التفل»» أخرجه الترمذي وابن ماجة» والشعث: بفتح الاول وكسر الثاني 


(1) المائدة: من الآية1٠.‏ 

(۲) فعن أبي قتادة هه قال : «كنت يوماً جالسأً مع رجال من أصحاب النبي ل ني طريق مكة 
ورسول الله مل نازل أمامناء والقوم حرمون› واا غير جرع فابصررا مارا وخشيا: > وأنا 
مشغول أخصف نعلي › > فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته› والتفت فأبصرته › فقمت إلى 
الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح › 
فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم رکبت» فشددت على 
الحمار فعقرته» ثم جئت به» وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه » ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه» وهم 
حرم» فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله ب فسألناه عن ذلك» فقال ل : معكم 
منه شيء. فقلت : نعحم» فناولته العضد» فأكلها حتى نقدهاء وهو محرم» في «صحيح 
البخاري»(۲: »)۹٠۸‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر طهء قال: «قام رجل إلى النبي َء فقال : من الحاج يا رسول الّه؟ قال : الشعث 
التفل» في «سنن الترمذي»(۵: »)۲۲١‏ و«سنن ابن ماجة»(۲: 1۹۷)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة»(۳: »)٤١١‏ و«مسند البزار»(١:‏ ١۲۸)ء‏ قال المنذري في «الترغیب»(۲: :)١١۸‏ 


(«(إسناده صحیح». 


0۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقلْم الإظفار" وسترالوجه والرأس"» وغسل رأسه وليته بالخطميء وقصه“ 
مغبرٌالرأس» والتفْل : على وزن الشعث تارك الطيب وغيره» من التفل وهو الريح 
الكريهة. 

اقوله: وقلم الأظفار؛ - بالفتح - جمع ظفرء بالضم بالفارسية : ناخن» 
والقلم - بالفتح : القطع » والأصل في هذا أن كل ما هو من أفعال الزينة والتعيش ينع 
عنه المحرم» للحديث المذكور» فيدخل فيه قص الظفر› وحلق شعر الرأس واللحية 
وتقصيره» وشعر غيرهما من الأعضاءء وغسل رأسه ولحيته با لخطمي - بالکسر - : 
أي ما مزج به وبغيره» واستعمال الدهن» ولبس ثوب مطيّب ومصبوغ بصبغ فيه طيب 
ووت 

[1۲قوله: وسترالوجه والرأس ؛ لحديث: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه»ء فاته 
يبعث ملبياً يوم القيامة»" قاله رسول الله ب ني حرم توفي بعرفات سنة حجُة الوداع» 
أخرجه مسلم وغيره» وهذا للرجل. 

وأما لرا شس الان لکن لا تلق اقرب على الو رادي : قال رسو 
ا ی ا ا وار درغ 

٣اقوله:‏ بالخطمي ونحوه ؛ عا يغسل به الشعرٌ ويزال به الوسخ» وأمّا نفس غسله 
بدون ذلك فلا بأس به» فإنّه لا يزيده إلا شعثاء ثبت ذلك عن عمر وعن أبي أيوب 
ه» ورفع ذلك إلى النبي بء أخرجه مالك في «الموطأ»» وغيره. 

٤1‏ اقوله: وقصّها ؛ أي قطم اللحية كلا أو بعضاء وإن كان قطع ما زاد على 


القبضة جائزا ني غير الإحرام» ثبت ذلك عن ابن عمر ه " برواية مالك› بل عن 


(۱) فعن ابن عباس ه: «إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات» فقال رسول الله لل : 
اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»› فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» في («صحيح مسلم»(۲ : »)۸1١‏ ودالمسند المستخرج»(۳ : ۸٨۸؛)ء‏ وغیرها. 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۲: »)٦٥۳‏ و«صحیح ابن خزية»(٤‏ : ١١١)ء‏ و«لمستدرك» 
Êy CEND‏ 


(۳) فعن مروان بن سالم 4# قال : «رآيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف» في 
سنن أبى داود»(١:‏ ۹١۷)؛‏ و«سنن النسائى الكبرى»(۲: »)۲٠١‏ و«لمستدرك)(١:‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹1 
o2‏ ا 8 ۴ o‏ 2 و“ ر 
ولبس قميص وسراويل » وقباء وعمامة » وقلنسوة» وخفين » وثوبا صيغ بما له طيب 


إلا بعد زوال طيبه لا الاستحمام 


ù 
.“ 


ا قميص" وسراویل » وقباءٍ وعمامة» وقلَنسوة» وخفينء وثوبا صبغ ماله 
طيب" إلا بعد زوال طيبه لا" الاستحماء“" 
رسول الله ب عند الترْمذي وغيره» وإذا لم جز قص اللحية لا جور حلقها بالطريق 
الأولى» ولذا لم يذكره المصتف ف4ه. 

[١اقوله:‏ ولبس قميص... الخ ؛ لما روي أن النبي ل نهى الحرم عن لبس هذه 
الأشاء > اخ رجه لانم الستة تاکن ها كل فط 

١۲اقوله:‏ صبغ بما له طيب ؛ بالكسر: أي الثوب المصبوع بصبغ ذي طيب» ولذا 
«نهى رسول الله ب عن ثوب مسّه زعفران أو عصض»"» كما أخرجه الطحاوي 
وغيره» ولا ينع ثوب مصبوغ بصبغ ليس كذلك» ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله اه 
في «الموطأ»» وغيره. 

اقوله: لا؛ أي لا يبقى الاستحمام ومابعده مماعطف عليه» وهو 
الاستظلال» وش هميان منصوب» أو لا يكره الاستحمام...الغ» وحينغزٍ كله مرفوع. 

٤‏ اقوله: لا الاستحمام ؛ أي لا ينع للمحرم الدخول في الحمَام» والمراد به 
الاغتسال كان في الحمّام أو في غيره ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ب وأصحابه ظاد. 


)٤‏ و«شعب الإيمان»(0 : »)۲۲١‏ وغيرهاء وفي «الآثار» لأبي يوسف (۳: »)۷١‏ وعن 
أبي هريرة ظ4: «أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة» في «مصنف ابن أبي شيبة)(0 : 
0( 

() إلا أن لا جد نعلين» فيقطع أسفل من الکعبین. ينظر : «درر الحکام»(۱: ۲۲۳). 

(۲) فعن ابن عمر د قال ب : بان اض ولا العمائم› ولا السراويلات» ولا البرّانس» 
في ««صحيح البخاري)) ۲ : 10۳ » و«صحيح مسلم)) ۲: ۸۳٤‏ والبرانس : وهي القلنسوة 
الطويلة. ينظر : «المصباح») ص۸٤‏ »› وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر ه قال بل «ولا تلبسوا من الشياب شيئا مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح 
البخاري»(۲: ›»)٦٥۳‏ و«صحیح مسلم»(۲: »)۸۳٤‏ وغیرها. 


01۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاستظلال ببيت ومحيل وشد هميان فى وسطة:ء.وأكثر اللبية متى صلى» آو 
علا شرفاء أو هبط وادیاء أو لی رکباناء أو اسح 
والاستظلال"' ببيت ومَحمل ) : احمل بفتح الميم الأولى» وكسر الانيةء 
العكکس e‏ ا : يعني الميان مع أنه 
مَخیط لا باس بشدّه على حقو" . 
(وأكثر" التلْبية متى صلى > أو علا شرفا > أوھ موادا او رکا > أو أسحر 
1 فوله : والاستظلال ؛ أي الدخول في ظلٌ سقف البيت أو جداره أو الودج أو 
الفسطاط أو نحو ذلك" فقد كان لعثمان 4 فسطاط يضرب له في إحرامه“» أخرجه 
ابن آبي شيبة. 
[۲اقوله: وش هميان؛ هو بكسر الهاء» وسكون الميم : شيءٌ يشتبه تكة 
السراويل» يش على الوسط»› وتوضع فيه الدراهم» وقد ثٍ ثبتت الرخصة فيه عن جمم 
من الصحابة والتابعين ب للضرورةء وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في «التعليق 
الممجد». 
٣اقوله:‏ وأكثر؛ ماض من الإكثار؛ أي لى حَلْف كل صلاة» وعند الصعود 
على شرف - وهو بفتحتين - موضْمٌ عال» وعند المبوط ؛ أي النزول في الوادي ؛ أي 
ا لكان المنخفض عند ملاقاة الركبان بالضم ؛ أي الراكبين المسافرين» وعند دخول وقت 


() ينظر : («المغرب)( ص .)٠١١‏ 

(۲) حقوه : الخصر» ومشد الإزار من الجنب. ينظر : «اللسان»)(۲: .)۹٤۸‏ 

() فعن أم الحصين له قالت : : «حججت مع رسول الله ب حجة الوداع فرأيت يت أسامة وبلالاء 
وأحدهما آخذ جخنطام ناقة النبي بء والآخر رافع ثوبه» يستره من الحرٌ» حتى رمى جمرة 
العقبة» في («(صحیح مسلم»(۲: .)٩ ٤٤‏ 

وعن جابر 4# : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منی» فأهلوا با لحج ورکب رسول الله 

ل فصلى بها الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والفجر؛ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس 
وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في («صحيح 
مسلم»(۲: »)۸۸٩‏ وغیره. 

(6) فعن عقبة بن صهبان هه قال : «رأيت عثمان 4 بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وإن سيفه 
معلق بالفسطاط» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳ : »))٩‏ وغیره. 


كتاب الحج/باب الإحرام oY‏ 
وإذا دحل مک بدا بالمسجد» وحين رای البیت كبر وهلل» م استقبل الجر 
الأسودء وكير وهل ویرفع بده کالصلاة واستلمه 
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لذا ل مك بدا بالمسجد"» وحين رآی البيت كبر وهللء كم استقبإ"" 
الحجَرَ الأسودء وكير" وعَللء ويرفع يديه كالصلاة“ واستلمه) 
السحرء فقد أخرج ابن أبي شيبة أن السلف كانوا يستحبّون التلبية في هذه الحالات" 

1اقوله: بدأ بالمسجد؛ أي دخل المسجد الحرام ابتداء» هو المروي عن رسول اله 
يي أخرجه الشيخان» وهذا إذا أمن على أمتعته ورفقته. 

[اقوله: استقبل ؛ أي قام مواجهاً للحجر الأسود المركوز في ركن من ركان 
الكعبة. 

[۳اقوله: كبّر؛ أي قال الله أكبر ولا إله إلا الله » هو المروي عن رسول الله ك ني 
««مسند أحمد»» و«صحیح البخاري»› والابتداء با حجر انات فی أبي 
داود» وغیره. 

ESN E N O 
الأذنينء قال إبراهيم النْخعي ط44 : «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاةء‎ 
وقي التكبير للقنوت في الوترء وقي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة»‎ 
وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين»"» أخرجه الطحاوي في «شرح‎ 
معاني الآثار».‎ 


(۱) فعن ابن عمر ود : «إنه کان يلبي راکبا ونازلاً ومضطجعا» في «مسند الشافعي»(ص۱۲۳)› 
و«سنن البيهقي الکبیں»(٥‏ : .(t‏ 
وعن ابن عباس ڪن : «إن النبي آهل في ذبر الصلاة» في «سنن الترمذي»(۳: ۱۸۲)» 
وقال: حسن غریب. و«سنن البیهقي الکبیں»( : ۴۷)» والمعجم الکبیں»(۱۱: .)٤١٤‏ 
وعن جابر ظ4 قال 35: «كان رسول الله 5 يلبي إذا لقي ركباناء أو علا أكمة» أو 
TE‏ وقي إدبار المكتوبة› وآخز اللبل» وواه ابن غساكر ي رجه لأحاديث المهذب»› وني 
ا و هة نن خد اتن ع غ وة : إنه کان يلبي راکباً ونازلا 
و ا «إعلاء السنن»(١٠: »)٤١ - ٤١‏ وغيرها. 
(۲) في «شرح معاني الآثار»(۲: ۱۷۸)»› وغیره. 


04 عمدة الرعايه على شرح الوقايه 
ان قَدِرَ غير مذ ٬‏ والا بيس شيا في يده » ئم قله » وان عَجَرَ عنهما 
استقبلّه » وكير وهلّل» وحَمِد الله تعالى» وصلى على النبي عليه السلام > وطاف 
طواف القدوم » وسن للافاقي 
أي تناولةٌ باليد » أ و بالقبلة » أو مسح بالكف » من السلمة بفتح ا 
وکر ام وهي ا حجر (إِن فر رف أي م ا يؤذي 
مما ويزاحِمّه » (وإلاً ب و م به وإن عجر عنھ ا 
ستقبه" وبر وهلّل» ود اله عالى» وصلّى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسن للافاقي 

[١آقوله:‏ إن قدر... الخ ؛ لقول رسول الله ل لعمر ل4 : «إّك رجل أيدٍ تؤذي 
الضعيف» فلا تزاحم الناس على الحجر»ء لكن إن وجدت فرجة فاستلمه»ء وإلا 
فاستقبله» وهلل وکر أخرجَه أحمد وأبو يعلي وغيرهما. 

[۲]قوله: يىس ؛ ؛ بضم الياء» وكسر الميم > مضارع من الامساس: أي إن لم 
بمکنه أن یقبله بفمه أو يمسه بیده» سه شیا ف يده کالعصا وغوه وقد د ٹک ان رول 
الله استلمه بالعصا » أخرجه البخاري وغيره. 

١اقوله‏ : استقبله ؛ أي يقومْ مقابلا له بوجهه ويشير بباطنِ كفيه نحو الحجر» 
رق ا ها فو و ا ن ا ر ریک وهال رمه اا 
ويُصلي على النبي 45 

[٤اقوله:‏ وسن ؛ بصيغة المجهول يعني أن طواف القدوم الذي يكون عند قدومه 
سنّة لن يدخل مكة من خارجها لا للمكي» وهذا الطواف للمفرد بالحج» وأما المتمتع 


(۱) آي الاستلام والامساس. ینظر: «درر الحکام»)(۱: ۲۲۲). 

(۲) فعن عمر ط#ه: «إن النبي ب قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجرء فتؤذي 
الضعيف » إن وجدت خلوة فاستلمه› ولا فاستقبله فهلل وکبر» قي «مسند أحمد»(۱: ۲۸)» 
قال التهانوي قي «إعلاء السنن»(١٠‏ : ۳): السند صحيح ولا أقل من أن يكون حسناًء فإن 
O‏ 

(۳) فعن أبي الطفيل 4 قال SS I‏ 
ويقبْل الحجن ن زر مسلم»(۲: ۹۲۷)» و«صحیح البخاري»(۲: 0۸۲)» وغیر 


كتاب الحج/باب الإحرام ۵۵ 

وسن للافاقي› وأخڏ عن ييه « فيبتدئ ما يلي الباب ٤‏ جاعلا رداءَه تحت إبطه 

اليمين مُلقياً طرف على كتف اليْرى 

وسن للافاقي» وأخذ عن يمينه 'ء » فيبتدئ" ما يلي الباب)ء الضميرلي يمينه يرجح 

إن الطاتء فالطائف المستقبل للحجر یکون م إل جات الاب دى 
من الحجر ذاهبا إلى هذا الجانب» وهو اللہ | ي ما بين الحجر إلى الباب» 

(جاعلاً"“ رداءّء تحت إبطه اليمين مُلقيا طرفه على كتفِه اليسرى). 

وف «المختصر»: قلت : مضطبعاء ومعنى الاضطباع هذا. 
والقارن فيكفيهما طواف العمرة» ويور للقارن أن يطوف للقدوم بعد طواف العمرة. 
کذا فی «اللباب»" 

1 اقوله : عن يميه ؛ فيجعل الكعبة عن يساره ؛ لكون القلب عله يسار الطائف› 
ا اا 0 کو کت ار د ها ف تان السا برط 
الأنفال»» المتعلقة برسالتي «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»". 1 

[۲]قوله قيبعدئ آي شرع من الجهة التي تقرب باب الكعبة > هو المنقول عن 
رسول الله َء أخرجه مسلم. 

[۳]قوله : وهو الملتزم ؛ بصيغة المفعول»ء من الالتزام» سمي ما بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة من الكعبة ملتزما ؛ لأنه موضم التزام الناس» فإنه يستحب أن يلتزمه بعد 
الفراغ من الطواف» ويتضرع في الدعاءء فإنه من مواضم اللإجابة. 

e‏ ..خ؛ هذاثبت عن رسول الله 4“ في «سنن أبي داود» 
e‏ وسنته من حين الشروع في الطواف إلى فراغه» فإذا فرغ من الطوافءٍ تركه» ولو 
صلی رکعتي الطواف مضطجعا كره ذلك. كذا في «شرح لباب المناسك. 


)۱( اترم : وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود؛ لان الئاس ا أي ا إلى 
صدورهم. ينظر : «المصباح امیر( ص٤٤ .)١‏ 

() ««لباب المناسك»( ص١١۱‏ - .)۱١۷‏ 

(۳) «ظفر الأنفال على غاية المقال»(ص١١٠).‏ 

() فعن يعلى بن أمية ظ4 : «إن النبى ب طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد» في «سنن الترمذي» 
»)١ :۳(‏ وقال: «حسن سی و«سنن الدارمي»(۲ : ٥۵‏ و«سنن آي داود»(۲ : 
۷,) وغیرها. 

(0) «المسلك المتقسط»(ص٦١۷١).‏ 


۵٦٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


ووراء الحطيم سبعة أشواط 
ووراء احم OE‏ : الحطِيم مشتق من الحطم» وهو الكسر» وهو 
ا “سمي بهذا ؛ لاله حطم" من البيت :أي کسر ٬‏ روي عن 

دش" انها ئُدرت إن فسح الله تعالی مکة على رسوله 4 ان تصلي ني البيت 
TG ay‏ 0 

[١اقوله‏ : وراء الحطيم ؛ وهو الموضع الذي أحيط بجدار كنصف دائرة الخارج من 
الكعبة في جانب ميزابٍ الرحمة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» مرفوعا: «إن ستة أذرع 
منه من البیت». 

وثبت عنه ب في «مستدرك الحاکم»: «آنه ي طاف من ورائه»» ویشهده قوله 
تعالى : # ولَيطوفأيأسَيْتِ ميتي 4 > فلو طاف داخلا من الفرجة التي بين الكعبة 
وجدار الحطيم لم جز طوافه. 

١اقوله‏ : سبعة أشواط ؛ هو بالفتح جمع شوط › وهو اسم الدورة الواحدة حول 
جميع الكعبة > فإذا دار حولہا سبع مرات تم له طوافٌ واحد. 

[۳]قوله : حطم ؛ بصيغة المجهول: : أي أفررّ عن الكعبة وأخرج عن جدرانها 
الأربعة. 

[٤قوله:‏ روي عن عائشة رضي الله عنهم... الخ؛ هذا خرج في «صحيح 
البخاري» ومسلم والسنن والمسانيد بألفاظ متخالفة متقاربة » وذكر خطيب مكة وإمام 


() الميراب: اقب وجَْعه مآزيب» وعن ابن السّكيت قال الأَزْهَري: ولا يقال المِرَاب» ومن 
رك الْهَمْرَ قال في المع : میازیب ومَوّازیب: من ورب لاء إذا سال. ينظر: «المعرب» 
(ص٥۲).‏ 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كنت أحب أن أدخل البيت فاصلي فيه فاخ رسول الله ا 
بيدي فادخلني في الحجر» فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنا هو قطعة من 
البيت» فإن قومَك اقتصروا حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» في «سنن أبي داود»(۳: 
)٥‏ واللفظ له» و«سنن الترمذي»(۲ : »)۲٠٤١‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) قي «مصنف عبد الرزاق»(0: 0۷)»› وغيره. 

)٤(‏ احج : من الاَیة۲۹. 


ك تاب الحج/باب الإحرام oY‏ 
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وقال :«صلي اهُا فإ الحطيم من ليت إلا نومك صرت بهم الحفغة؛ 
اا ا ا روو ع ا و 
الكَنبة ‏ وأظهَرْت قَواعَد ا ليل 4# وَأذحَلْت الحطيم في ليت وألصقت الععبة 
عَلَّى الأَرْض» وَجَعَلْت لَه بابْن» بابا شرقياء وبابا غريياء ولئن عشت إلى قابلِ 
لأفعلَنٌ ذلك فلم يعش 
مسجدها عبد الكريم بن جيب الدين » علاء الدين » في رسالته : «إعلام الأعلام ببناء 
المسجد الحرام»» وغيره من الأعلام : 

أن الكعبة بنته أوَلاً في الأرض الملائكة بأمر رهم لاء حيال البيتٍ المعمور الذي 
اا ا ی کے ا و ی یک عل اوت 
السلام - » ثم بناه آدم لاندراس العمارة السابقة. 

ثم عمره آولاده إلى آن غرق في طوفان نوح - صلی اله علی نبینا وعلیه - » > ثم 

مر الرب تبارك وتعالى خليله إبراهيم - صلی الله على ننا وعلیه - » کما ذکرّه في 
را واا غ أحدهما ويخرح من 
الآخرء ولم يرفعما بل ألصقهما بالأرض. 

ثم لم يزل الناس يعمرونه ويصلحون ما ينهدم منه إلى أن جاءَ عهد النبي 5ل 
فاحترق نبد من البيت» فأراد أهل مكة أن يبنوه وذلك قبل نبوته بء واتّفقوا على أن لا 
يصرف في بنائه إلا المال الطيب» فجمعوا أموالا طيبة »> وشرعوا في البناءء فغيّروا البناء 
القديم» فجعلوا له بابا واحداً شرقيًا وسوا الجانب الآخر» ورفعوا ذلك الباب من 
الأرض» وغرضهم من ذلك أن لا يدخل أحد فيها ولا يخرج منها إلا من شاؤوا دخوله. 

ثم إن النفقة التي جمعوها قد قصرت ولم يتمكنوا من تطويل جدار الكعبة 
فقصروه» وأخرجوا بقدر ستّة أذرع من الكعبة» وهذا هو الذي أخبرٌ به النبي 4 عائشة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله ي : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت› 
ثم لبنيةُ على أساس إبراهيم لاء فإن قريشاً استقصرت بناءهء وجعلت له خلفا» أي: باباء في 
(«(صحیح البخاري»(١:‏ 0۹4)» واللفظ له» و«صحيح مسلم»(۲ : ۹1۸)؛ و«صحيح ابن خزية)(٤‏ : 
٤؛)»,‏ و«سنن الدارمي»(۲ : ›»)۷٦‏ و«امجتبی»(0 : ۲۱۵)» وغیرها. 


0۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


esasuneeencenonnunaunBcnunnannNVEDSOSCOCOOCAOODOCDBOOSODGLBBOBGGNDSSecenenBEBSCSONRDeBnnaneccesoenenoceonsnsaannscnonsnosn 


کپ 


ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون'' حتى كان زم عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهاء وى أن يبني على بناء إبراهيم الخليل اء لكتّه خاف أن يطعته 
قريش ويقولون: ما لهذا النبي يهدم الكعبة ؛ لكونهم وإن أسلموا كانوا قريب العهد 
بالكفر» فكان مظنة أن يختلج في قلوبهم شيء» فلذلك أبقاه على حاله. 

وبقي كذلك بعد النبي ي في عهد الخلفاء الاربعة وغيرهم» حتى جاءَ عهد إمارة 
ق 
الكعبة وبناء على طريقة ة الخليل اكان 

wg a SS 
استقل بالخلافة في بلاد الشام إلى أن استشهد ابن الزبير #ه في الحرم» وتسلط الحجَاج‎ 
على الحرمين وما حولمماء هدم الكعبة وجعلهما كبناء قريش» ولم يرتض ببقاء بناء‎ 
N E 

[١اقوله:‏ الخلفاء الراشدون؛ أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كه وانقرض 
زمان خلافتهم إلى أربعين سنة من الهجرة» ثم استخلف الحسن بن علي له فصالع عن 
معاوية 4#» وفوّض إليه الرئاسة» فاستقل معاوية ظ4 بالرئاسة إلى أن مات سنة ستين › 
وتسلط يزيد بعده» وفي عهده كانت وقعة شهادة الحسين له 

ولا مات سنة أربع وسين استخلفوا ابنه معاوية» وان رجلا صالاً» فلم برض 
بالإمارة ونزل عنهاء فوصلت الرئاسة إلى مروان» ثم إلى ابنه عبد الملك» وبايع أهل 
الحجاز وغيرهم في تلك الأيام عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي خلهء ولم يزل بناء 
الكعبة على ما بنت قریش إلى ن يره ابن الزبير ا 

قال السيوطي ني «تاريخ الخلفاء» : «كان ابن الزبير ه من فر إلى مكة وأبى البيعة 
لیزید بن معاوية ولم یدع إلى نفسه» لکن لم یبای » فوجد عليه يزيد وجدا شدیدا» فلمًا 
مات يزيد بويع له بالخلافة وإطاعة أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. 

وجندد عمارة الكعبة فجعل لما بابين على فواعد إبراهيم اء وأدخل فيها ستة 
أذرع من الحجر نا حدّثته خالته عائشة عن عن النبي َة ولم يبق خارجا عنه إلا الشام 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹ 
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e‏ > ففعل ذلك» وأظهرَ قواعد الخليل اك وبنى البيت 
على قواعا الخلیل | ل حشر من ااس» وادخل ا طبع ف اليك" 

فلمًا َيِل كر ا حجًاج أن يكون بناءٌ ايت على ما فعلّة ابن الزبير» فنقض فة 
بناءً الكعبة» وأعاده على ما كان في الجاهلية» eT‏ 


ومصر» فاه بويع بها معاوية بن يزيد فلم تطل مدته» فلمًا مات أطاعوا ابن الزبير اة 
وبایعوا. 

ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصر» واس ستمر إلى أن مات سنة 
خمس وستّين» وقد عهد إلى ابنه» ولم يزل ابن الزبير له خليفة إلى أن تغلب عبد الك 
بن مروان فجهّز لقتاله الحجَّاج في أربعينَّ ألف» فحصره بمكة أشهر» ورمى عليه 
بالمنجنيق فظفر به وقتله» وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى» 
وقيل::الآخرة» سنة ثلاث وسبغين»". 

[1]قولە: : وأدخل الحطيم في البيت ؛ وكان ذلك سنة أربع وستين» كما ذكره 
اليافعي في «تاريخه»» وقال أيضا في حوادث سنة ثلاث وسبعين بعد ما ذكرَ وقعة شهادة 
ابن الزبير 4: «فيها قوي سلطان عبد الملك بن مروان لقتل ابن الزبير 4#» وولي 
الحجاج إمرة الحجاز»ء فنقض الكعبة جهة الحجر وأعادها إلى ما كانت عليه من بناء 
قريش» فسد بابها الغربي» ورفع الشرقي» وصيرها على ما هي عليه الآن» فخرج من 
الحجر ما جاء في الحديث آنه من البيت» وهو ستة أذرع أو ستة ونصف. 

قلت : هذا هو الصواب الذي ذكره اا ا ق و ار 
خاصة»› وقد روي أن عبد ا ملك بن مروان لا حج طاف هو متكئ على كتف بعض من 
عنده معرفة ببناء الكعبة» وحديث النبي ب ذلك فقال : ما أظن ابا خبيب - ك 
الزبير - سمع ذلك من عائشة رضي ي الله عنهاء > مايزعم آنه سمع منهاء > فقال : 
سمعت ذلك منهاء فقال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت : قال رسول الله ل : «إِنٌ 
قومك استقصروا قي النفقة» ولولا حدثان - وروي : حداثة عهد قومك بالكفر - 
لأعدت البيت على ما كان عليه في زمن إبراهيم اك». 


(۱) انتھی من «تاریخ الخلقاء») للسيوطي (ص۸۷). 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ورَمَلَ في الّلاثة الأول ذ فقط من الحجر إلى الحجر 
لكن إن استقبل" المصلي الحطيم وحده لا يجوز؛ لان فرضية التوجه لبت بنص 
الکتاب› فلا یتأدی ہما ب بت بخبر الواحد احتياطا"'» والاحتياط في الططواف أن يکون 
وراءَ الحطيم. 

(ورَمَل في التّلاثة الأول فقط من" الحجر إلى الحجر“) 

قال: فنكت عبد الملك بعود كان في يده في الأرض » وقال: وددت أن تركتّه وما 
تَحَمّل» وكان قد كتب إليه الحجاج : إن أبا خبيب أحدث في البيت» أو قال في الكعبة ما 
لم يكن في عهد النبي بء ثم استأذنه في رها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله ل 
فأذن له في ذلك»'. 

(١اقوله:‏ لكن إن استقبل... الخ؛ يعني لو صَلى أحدّ بحيث توجه إلى الحطيم 
وحده ولم يتوجه إلى جزءٍ من أجزاءٍ الكعبة لا تجوز صلاته» وإن كان القياس يقتضي 
جر لن الامو و ت هو اوج ال ر من اجراهاء وود تاد اخطه ابا م 
البيت. 

وجه عدم الجواز a‏ 
لم تبلغ مبلع التواترء ولم تفد اليقينء » فكان ظنيًاء وافتراض التوجه إلى الكعبة في 
الصلاة قد ثبت بنص قطعي لا شبهة فیه» فلا یتأدی بالتوجّه إلى ما لم يقطع بكونهِ من 
البيت احتياطا. 

[۲اقولە: تاطا به بشيرٌإلى أن حكم عدم إجزاء الكوجه إلى الحطيم وحده 
احتیاطا لا معنی أنه لا بتوجه إلیه احتیاطاء فان توجّه جارً» بل بمعنى أن عدم الجواز 
مبنيٌ على الاحتياط » فالاحتياط هو مبنى حكم عدم التأدي. 

[اقوله : من الحجر؛ أي في جميع الدورة من الحجر الأسود إليه 

ل٤‏ ]قوله: الحجر؛ الأول بالفتح ؛ ا ووی ایا 
الأسود. 

[٥اقوله:‏ إلى الحجر؛ هذا هو الذي استقر عليه عمل رسول الله َل وأصحا 
طله» وقد كانوا في الابتداء يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» ويمشون على 


(۱) انتهى من «مرأة ا لجنان»(۱ : .)٦۹‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۷1 


Weeuu®clONCOSOuunenSANLDOVOCOSOCODAOLOCCSODOCOOCOVOOSSOCLOOLAOOCLCOCCCCCBCOARDBDDTECCCCSOCOGOCOCOVISONOSSDDOSNDSOSOSS 


وخی ان فش رها ويهر في مشيته الكتفين كالمبار ز" بين الصفينء وذلك مع 
الاضطباع› ركان ىة إطهار دة لر كن؛ حیث قالوا : أضناهه" حمی 


E 


#0 


طريقتهم فيما بينهما. 

١ا‏ قوله: كالمبارز؛ أي كمشي من يبارز ويخرح لقتال بين صفي المسلمين 
والکفار حیث يخرج مظهرا لقوته وجلادته حرکا کتفه. 

[۲]قوله: وکان سببه... الځ ؛ فقد ثبت برواية أصحاب الصحاح وغيرهم: أن 
النبيّ ل قدم للعمرة مع أصحابه سنة ست من الهجرة» وذلك قبل فتح مكة» فصدّه 
المشركون ومنعوه عن الدخول في الحرم» فتحللوا من الإحرام في موضع مسمى 
بالحديبية» وصالحوه على أن يدخل في العام القابل» ولا يقيم بمكة إلا ثلاث ليالء 
فرجع رسول الله ب وأصحابه طلة إلى المدينة. 

ثم رحلوا سنة سبع لعمرة القضاء» فخلى الكفار لهم مكة ثلاثة أيّام» وصعدوا 
على الجبال» وقالوا: هم قوم ضعفاء» ضعفوا بسبب ابتلائهم بحمّى المدينة» وكانت 
المدينة إذ ذاك كثيرة الحمى فأمرّهم رسول الله ب بأن يسرعوا في طوافهم ويرملوا إظهارا 
لجلادتهم في أعين الكقّار» وإبطالاً لما زعمواء فهذا كان سبب مشروعيّة الرمل» وقد 
صار ذلك سلَّة وإن زال السبب» فقد ثبت آله رمل من الحجر إلى الحجر ني حجة الوداع 
أيضاء أخرجه مسلم » وغيره. 

[۳آقوله: أضناهم ؛ أي أوهنهم وأضعفهم > وصاروا ضعفاء ذوي هزال بسبب 
كثرة ابتلائهم بحمّى المدينة الطيبة» واسمها في الجاهلية كان يثرب - بف اة التحتية 
وسكون الثاء المثلثة > وكسر الراء المهملة» أو بفتحها آخر الحروف باء موحدة - 


(۱) عن ابن عباس بء قال: (قدم رسول الله 5# وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي 5 أن يرملوا الأشواط الثلاثة > وأن يمشوا ما بين 
الركنين ولم يمنعه أن يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في «(صحيح 
البخاري»(٤‏ : »)٠١١١‏ واللفظ له» و«(صحيح مسلم»)(۲ : c(۳‏ و((صحیح ابن خزية))(٤‏ : 
٥؛)‏ و«سنن أبي داود)(۲: ۱۷۸)» و((مسند أحمد)(۱: ›»)۲۹٤‏ و«اشعب الإيمان)(۳: 
.(fo0¥‏ 
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رام ق 

بقي الحكم بعد زوال السّبب' “في زمن النبي به وبعده. 

ام الفط ما ذكر» ويستلم الركن اليّماني“"» وهو حسن 

وكان مرض الحمَى في المدينة كثيراء حتى دعا رسول الله بإ لما فنقلت إلى 
الجحقةء وصارت الماينة أطيب بلا الله غل ماء وهواء. كما بسطة السيوطي في 
رسالته : «کشف العمی عن فضل الحمی». 

[1قوله : بعد زوال السبب ؛ وذلك لأنَّ الحكم إذا كان معلولا بعلّة وفقدت تلك 
العلة المؤثرة في الحكم» يزول ذلك الحكم بخلاف السبب الذي يكون مفضيا إلى الحكم 
في الخملة» ومنشا لشرعيته لا مؤترا فيه فإ زواله لا يوجب زوال السبب. 

ألا ترى أل شرعيّة غسل يوم الجمعة كانت لأجل أ الصحابة 4# عمال 
أنفسهم› وكانوا محضرون المسجد بالثياب الدنسة الخشنةء » فیعرقون فیه» ویفوح منه 
ريح كريهةء > يؤڏّي به بعضهم بعضاء ثم وسم الله خلإ على أهل الإسلام» ولبسوا ثيابا 
e‏ > ففات ذلك السبب» لكن لم تذهب شرعية الغسل» بل 


بقي إلى الآن كما كان مسنونا ومشروعاً. 
[اقولە: وکڵّما مر... الخ؛ أي يفعل ما ذكرٌ من التقبيل والاستلام وغير ذلك 
بالحجر الأسود في كل دورة. 


۳اقوله: ويستلم الركن اليماني ؛ هو طرف الكعبة الذي يلي الحجر الأسود من 
جانب يسار الطائف إذا قام مستقبل الحجر» زانلا لما اة تك ار ر ل 

وقد ثبت في «موطاً مالك»» و«الصحيحين» وغيرهما: «أن النبي ية كان يستلم 
الركن اليمانى والخجر الاسزة ‏ لا الر كن الاق من أركان الكحةة برف ادها 
بالرکن العراقي والثاني بالشامي. ۰ 


(1) الركن اليماني : طرف الكعبة الذي يلي الحجر الأسود من جانب يسار الطائف إذا قام مستقبل 
الحجر» نسبة إلى اليمن» وهو بتخفيف الياء على الصحيح› الال حك اى اة ألغا: 
واستلامه لمسه بيده بکفیه أو بیمینه لا تقبیله وعن محمد يستحب تقبیله . ینظر : «فتح باب 
العناية)(١: .)٦٤١‏ 

(۲) فعن ابن عمر د : «إني لم أر رسول الله بس إلا اليمانيين» في ««صحیح مسلم»(۲ : 

٤‏ و«صحيح البخاري»(۱: ۷۳)» وغیرهاء وعنه ک4 «إن النبي 5 كان يستلم الركن 


كتاب الحج/باب الإحرام oV‏ 


وحكَم الطوافَ باستلام الحجرء > م صلى شفعاً يِب بعد كل أسبوع عند المقام أو 
ےا ل ادوا ال و ي قبا البيت 
وحكّم الطواف باستلام ا حجر" > م صلی شفعا يجب "بعد کل أسبوع عند المقام 
e‏ 

وخر م" فصعد الصفا"“» و قار الت 

(ااقوله : باستلام الحجر ؛ RTE TE‏ 
كالبداية لتوافق الخاتمة بالبداية. 

[اقولە: يجب . .. الخ؛ الجملة صفة للشفع : أي يصلي بعد الفراغ من الطواف 
رکعتین» وهو واجب بعد كل أسبوع - وهو بالضم - عبارة عن الطواف الواحد: 
lG aR‏ 
يؤدّيهما عند مقام إبراهيم اك وهو ال حجر الذي عليه أثرٌ قدمه الموضوع بقرب الكعبة. 

E‏ : ن رسول الله بب بع دما طاف صلى 
رکعتین»» وني بعض الروایات: «آنه قرا : ۾ یدوا من قا وعم مص چ ۹ء 
فاستفید منه الوجوب. 

آقوله: وخرج... الخ ؛ يعني بعدما فرع من الطواف يخرج من المسجد الحرام 
إلى جبل الصفاء وهو متصل بجبلٍ بي قٍ قبيس» ويصعد عليه» ويستقبل الكعبة ويقول : 
اا ا د 8 > هکذا ثبت في «صحیح مسلم» وغیره 
عن رسول الله 4 وأصحابه کن 

: اقوله : الصفا؛ الابتداء به لحدیث : «ابدؤوا بما بدا الله به»» يعني في قوله‎ ٤ 


اليمانى والحجر قي كل طواف» قي «سنن أبی داود»(۲ : »)۱۷١‏ و«سنن النسائی الکبری»۲ : 
(1Y‏ و«امجتبی»(۵ : ۲۳۱)» وا لمعجم الکبیں»(١٠‏ : ۱؛)»ء وغیرها. ب 

(1) فعن الزهري : «لم يطف النبي ب أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» في ««صحيح البخاري»(۲ : 
E‏ 

(1) البقرة: من الآَیة١٠١٠.‏ 

(۳) فعن جابر ظ4 : «نفذ ب إلى مقام إبراهيم الي فقرأً: وتوا ن مقا اروم مص $ 
فجعل المقام بينه وبين البيت» قي «لمنتقى»(١‏ : (١‏ وغیره. 

(4) فعن جابر ظ4 «إن النبي ي لما دنا من الصفا: : قر :لن ألصقا وألمروة ل ارا 4“ 
أبدأً با بدا الله به فبداً بالصفا» ي ««صحیح مسلم»٣۲‏ : (AAA‏ »> و«(صحیح ابن ان »۹ 
»)٥‏ وغیرها. 


0۷4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وك وهلٌل» وصلی على ابي بء ورفع يديه ودعا بجا شاء» م مشى نحو المروة 
ساعيا بين الميلين الأخضرين» وصعَد عليهاء وفعلل ما فعلَةٌ على الصفاء يفعل 
هكذا سبْعاًء يبدا بالصفاء وتم باروة 
كبر وهلّل» وصلى على النبي 5ء ورفع يديه اوغا جا جاه م می و 
الروة شاعا من الان الأ عضر "» وصَعَدَ عليهاء وفعلل ما فعلةُ على الصَفاء 
يفعلٌ هكذا سَبْعاًء يبدأ بالمفاء ويم بامروة) : 
أي السسُعي من الصا إلى الروة شوط » لم من الروة إلى الصا شوط آخرء فیکون 
بداية السعي من الصفاء وختمه» وهو السابع على المروة. 
وو را اا کی ج اا زی اوی کے ای اا شو اا 
فيكون أريعة عش 
:3 لاوا ارا قَمَْحَحَّ ليت أو اعََمَرَ قلا جُكاح علي ن يطو 
بها 4 أخرجه اللساتى. 

[١اقوله‏ : ورفع يديه ؛ أي للدعاء؛ فاه يستحب في كل دعاء. 

١٣اقوله:‏ ثم مشى ؛ أي ينزل من الصفا ذاهبا إلى جانب المروة - وهو بالفتح : 
جبل - » ويمشي على هينته» ويسعى بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي إلى أن 
برقع فته وما العلامتان ار كوزا ذاق حاف المسجة ارام لوضم البروة. 

وبعدما يرتفع من الوادي يشي على هينته إلى أن يأتي المروة فيصعدَ عليها ويفعل 
عليها ما فعل على الصفا من الدعاء والثناء وغيرهماء ثم ينزل منه ويذهب إلى الصفاء 
هکذا یفعل سبع مرات. 

۳1اقوله : الأخضرين ؛ فيه تغليب» فان الأخضر واحد منهماء والآخر أصفر. 

1 : شوط واحد؛ هذا القول نقله كثيرٌ من الفقهاء» وحكم بعض منهم 
بکونه غلطا» وبعضهم قال : لیس بصحیح» ووجّهه في «غاية البیان» ا لا یفید ولا يغني 


(1) لكن اختار الطحاوي في («مختصره))(ص۳١)‏ رواية أن من الصا إلى المروة شوط » فقال : فيفعل 
عليها - آي المروة - كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها 
بالصما ويختم بالمروة. 

() البقرة: من الآية۸١٠.‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام o00‏ 
م سكن ية مُحرماء وطافً بالبيت نفلا ما شاء وخطب الإمام سابع ذي 
بعرفات ›تُم الحادی عشر بمنى 


و‌ 


الحجة» وعَلَم فيها المناسك › نة النّا 
والصحيح هو ل و 


3 ۰ ٹم سک" بمكة م و وطافٌ بالبیت نفلا ما شاء KD)‏ 
وخطب ١الإمام‏ سابع ڏي اة وعَلْم" فيها المناسك)› وهي ا لخروج إلى 


#۶ 


منئ» والصلاة بعرفات» والإفاضة» (م الاسم بعرفات › م الحادي عشر بمنى 

eS al‏ أي المغرد بالحج بعدما فرع من الطواف والسعي» ولم يقل 
أقام ؛ لان الإقامة مة الشرعية لا يلزم وجودها. 

[۲اقوله: محرما؛ لکونه حرما با حج» فلا يتحلٌل من الإحرام إلا بعد الفراغ من 
الحج» وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم. 

[٣اقوله:‏ نفلاً ما شاء ؛ أي عدد شاء ؛ لله عبادة» فيستحب الإكثارٌ منهاء ولا 
يمنع منهافي حال من الإحوال إلا بوجي شرعي» ولا سعي بعد هذه الأطوفة ؛ لأنّ 
السعي لا جب في المفرد بالحج إلا مرة واحدة» والتنفل بالسعي غير مشروع. كذا في 
«الہداي ت(" 

٤]قوله‏ : سابع ذي الحجة ؛ أي بعد الزوال وبعد صلاة الظهر» وكره قبله كما في 
«السراج»» وهذه الخطبة واحدة من غير جلسة» ذكره العبْني. 

E‏ أي ذكرٌ فيها مناسك الحج وأفعاله. 

[1اقوله: ثم التاسع ؛ أي ثم بطب في يوم عرفة بعرفات بعد الزوال قبل صلاة 
الظهرء ثم في اليوم الحادي عشرء > وهي أیضا کالاأولی أو بعد الظهر خطبة واحدة بلا 
جلسة بخلاف خطبة عرفة» وكلٌ من الخطب الثلاث ستة. كذا في «لباب المناسك» . 


)١(‏ وصححه الكاساني في «البدائم»)(۲: »)۱۳١‏ وغيره. 

(9) بلا رمل و لاسعي» ولأنها عبادة» وهي أفضل من الصلاة للغرباءء تضق بعد كل استوع. 
ینظر : («جمع الأنهر»)(۱: .)۲۷١‏ 

.)٤٦٩٥ : («الہداية»(۲‎ )۴( 

.)۲٠١١ - ۲۰٥ «لباب المناسك»(ص‎ )( 


۵۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل هھ E ET‏ ۳ . ا 
يفصل بين كل خطبتين بيوم » ثم خرج غداة يوم التروية › إلى مِنى» ومكث فيها 
E‏ 

E 

o‏ “يوم الّروية) وهو اليوم النّامن من ذي الحجة سمي بذلك ؛ 
: () 
لاہ" يروون الإبل في هذا اليوم» (إلى منى وکت فا فيها إلى فجر يوم 
عرفة 

(١اقوله:‏ يفصل ؛ أي يجحعل الفاصل يوما؛ فان الأولى في السابع» والثانية في 
التاسع› والثالثة في الحادي عشر. 

[اقولە: : ثم خرج غداة؛ بالفتح ؛ أي بعد صلاة الصبح من اليوح الثامن من 

الحجة. 

ال : لأنهم ؛ أي أصحاب الإبل كانوا يروون الإبل من الماء في هذا اليوم 
استعدادا للوقوف لليوم التاسع بعرفة» إذا لم يكن في عرفات ماءٌ جار عند ذلك» كما 
قي زماننا. 

٤1‏ اقوله : إلى منى ؛ - بكسر الميم - موضع من الحرم على قدر فرسخ من مكة. 

[٥اقوله:‏ ومكث؛ أي توقف في منى في ذلك اليوم وليلة التاسع » وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره : «أنٌ رسول الله ب صلى الفجرَ يوم التروية بمكةء فلا طلعت 
الشمس راح إلى منى› وصلى بها الظهرَ والعصر والمغرب والعشاء والفجرً يوم عرفة› 

فار“ )¥( 

ثم راح إلى عر ت 


(۱) منی : قرية يذبح بها المدايا والضحاياء ع ی وی ا ان ا 
والضحايا بالمنايا» وقد مى يمني و آي قدرَء وا الموت. وهي تبعد عن الحرم قدر 
فرسخ» والفرسخ : ۵,٠ ٠١(‏ كم). ينظر : «طلبة الطلبة)(ص١٠۳)»‏ و«الدر المختار»(۲: »)١۷١‏ 
و(«المقادير الشرعية)(۸١۲).‏ 

(۳) عن جابر هه : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله ل 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس وأمر 
بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في («(صحيح مسلم» 
<(AAQ :Y)‏ و«صحیح ابن حبان»)(٤‏ : ۰)». وغیرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام OY‏ 
تم منها إلى عرفات› وكلها موقفاٌ | إلا بطر عر وإذا زالت الشمس منه طب 


امام متي اة وعم في اسك 

E‏ وکلھا ' موق إلا بطن عُرّنة» وإذا زالّت الشمس منه 

خطب" الإمام طن كالنحة وعَلْمٌ فيها المناسك) : وهي الوقوف بعرفة› 
والمزدلفة» ورمي الجمار» والٽحر» والحلق» وطواف الزيارة 

[١اقوله:‏ وكلها؛ أي جميع وادي عرفات موقف» فيقف في أي موضع شاءء 
ويجتنب بط عرئّة - بضم العين المهملةء وفتح الراء المهملة» وفتح النون - : واد ني 
عرفات ؛ لحدیث : E‏ 
وارتفعوا عن وادي حس»" » أخرجه ابن ماجه وغیره. 

[آقوله: خطب... الخ؛ قال في «اللباب» : «إذا وصل إلى عرفة مكث بها 
اعيا مضل داكو ملنا > قاذ زالت الشعس اغسل أو توا الل أفضل: نه سار 
إلى المسجد: أي مسجد نمرة بلا تأخيرء فإذا بلّه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبرء 
ويجلس عليه» ويؤدن المؤدّنون بين يديه. 

فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين» فيحمد الله ويشني عليه» ويلبي ويهٽلء 
ويكبّر ويصلي على النبي بء ويعظ الناس» ويأمرهم وينهاهم› ريع لمهم المناسك»› 
كالوقوف بعرفة وال مزدلفة» والجمع بهماء والذبح والحلق والطواف وسائرٌ ا مناسك إلى 
ا لخطبة الثالغة » ثم يدعو الله جل وينزل». 


(1) عرفات : وهو الجبل المعروف بمكة» فمن كان فيه ساعة من زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح 
يوم النحرء أو اجتاز» وهو نائم أو مغمى عليه› أو مجنون» أوسکران» أو هائم» أو هارب» أو 
طالب غريم» أو حائض »أو جنب» أوجاهل آنها عرفات صح وقوفه» وكلها موقف إلا بطن 
عرنة. ينظر : («(رشحات الأقلام))(ص ۸۹). 

(۲) عن جابر که قال ل : «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» في ««صحیح مسلم»(۲: ›»)۸٩۳‏ 

وغیره. 
وعن ابن عباس ظه قال 5 «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» في 
(«صحیح ابن خزيمة»(٤‏ : »)٦۳١ :١(»كردتسمل«و »)۲٠٤‏ وصححه» و«سنن البيهقي 
الکبیں» (۵ : »)٠٠١‏ و«موطأ مالك»(۱: ۳۸۸)» وغيرها. 
(0) ««لباب المناسك»(ص‌٥۲۰).‏ 


O۷۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وصلّى بهم الظْهْرٌ والعصر باذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهما > فلا 
يجوز العصر للمنفرد في أحدهماء ولا لمن صلى الظهر ا 
(وصلى بهم اله والعصر): أي في وقت الظير' (باذان وإقامتین" ا 
المام والإحرام فيهمإ فلا جور العصر للمتفرداق أحدها": ولالن م“ 
الظهرججماعة يحرم 

[اقوله : أي في وقت الظهر؛ هذا جمع التقديم» افق ق عليه هل العلم لثبوته 

عن النبي ب بالروايات المستفيضة » وكذا جمع التأخير بمزدلفة» وفي ذكر الظهر إشارة 
إلى آنه لا يصلي صلاة ا لجمعة يوم عرفة إن كان يوم الجمعةء وقد مر ذکره ه في موضعه. 

اقول : بأذان و[قامتین ؛ هکذا نقل عن رسول الله ب4" في «صحیح مسلم» 
وغیره» والسر فيه : أذ الأذانً لإعلام دخول الوقت» فيكفي الواحد» جلاف الإقامة 
فيؤذن المؤذن ويقيم» فيصلي بهم الظهر ثم يقيم للعصرء فيصلي العصرء ولا يفصل 
بينهما بتطوع. 

ثم إن كان الإمام مسافرآً يُصلي بهم ركعتين ركعتين» ويقتدي به المسافرون 
والمقيمون» ويتم المقيمون ركعتين ركعتين» وإن كان مقيما يُصلي أربعا أربعاء ويام به 
القوم كلهم. 

[۳اقوله: وشرط ... الخ؛ لما كان الجمع على غيرالقياس» وما هو كذلك لا 
يتعدى إلى ما هو غير مورده» ومورد هذا الجمع هو كون الصلاة مع الإمام والإحرامء 
اشترطوا لہما ذلك 

[٤اقوله؛‏ للمنفرد في أحدهما؛ أي الظهر والعصر» فمن صَلّى أحدهما منفردا 
ea E EE S2‏ » بل يُصلي کل منهما في وقنه. 

[٥اقوله:‏ ولا لن صلى... الخ؛ أي لا جوز الجمع لن صلّى الظهرٌ مع الإمام» 
وهو غير حرم» ثم أحرم با لحج في وادي عرفة. 


(۱) فعن ابن مسعود که قال ل : «كان رسول الله 5 يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» في 
«سنن النسائي الکبری»(۲: ›»)٤۲۳‏ و« امجتبی»( : )٤‏ وإسناده صحیح کما في «إعلاء 
السنن»(۲: »)۸٤‏ وغيره. 

(۲) فعن جابر #ه: «إن رسول الله َل أذن ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بینهما شیئا» في ««صحیح مسلم»(۲: »)۸٩۰‏ و«صحیح ابن خزيمة»(٤‏ : ۲۵۲)» وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام 4Î‏ 


إلا في وقته » م َب إلى اموق بعْسْل سن»ء ووقف الإمام على ناقته بقربٍ جبلِ 
الرحمة 
إلأ ني وقته"") : هذا استثناء من قوله : فلا جوز العصرء وإنْما حص العصرٌ بهذا 
الحكم ؛ لان الظْهْرَ جائ لوقوعه في وقته اما العصرٌ فلا جوز قبل الوقت إلا 
ا و الور ال وکونوِ مُحْرٍما في كل واحدِ من الصلاتین 
(ئه دھ هب إلى الموقف ا سر" ووقف الامام على ناقته بقرب جب الرحمة 4 

[1قوله: إلا في وقته ؛ أي لا جور العصرّ لمن فاته الإحرام أو الجماعة فيهماء أ 
في أحدهما في وقت من الأوقات إلا في وقت العصر. 

[۲اقوله: إلى الموقف؛ - بكسر القاف - : أي موضع الوقوف» «فإنٌ النبي بإ 
بعدما صلى أتى الموقف واشتغل في الذكر والدعاء مستقبل القبلة على ناقته إلى 
الغروب»'» أخرجه مسلم وغيره. 

[۳اقوله: سَنْ؛ مجهول» وهو صفة لخسل» وظاهره آنه يسن الغسل عند الرواح 
إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاة"ء وقيل : إِنّه قبل ذلك» فاه يسن أن لا يؤخر بين 
الفراغ من الصلاة وبين ذهابه إلى الموقف. 

[٤اقوله:‏ جبل الرحمة؛ هو جبل بوسط وادي عرفات» وموقف النبي بل 
الحجرات السود التى بقربها. 


(1) فعن جابر له : «إن رسول الله َة أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل - أي طريقهم - المشاة بين يديه واستقبل القبلة) في ««صحيح مسلم»(۲: .)۸٩١‏ 

وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده له › قال ًة : «خيرالدعاء: دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدیر» في «سنن الترمذي»(۲ : ۲)» ورجاله ثقات عند أحمد. كما في «إعلاء 
السنن»(۱۰: .)٠۲۹‏ 

وعن الفضل 4 قال : «رأيت رسول الله به واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها» في 
(«مسند البزار»(٦‏ : ۲١٠)»ء‏ و«التاریخ الکبیں)(٠‏ : (NYY‏ 

وعن سلیمان بن موسی › قال: «لم بحفظ عن رسول الله 4 أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة 
مواطن : الاستسقاء» والاستنصار› وعشية عرفة» ثم كان بعد رفع دون رفع» في «مراسيل أبي 
داود»(ص۴٥٠٠)»‏ وقال شيحنا الأرنؤوط : رجاله ثقات. 

(۲) روي : «إن علياً ك4 كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في 
«مسند الشافعي»(ص٤۷)ء‏ وغيرها. 


0۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستقبلا» دعا بجهد» وعَلْم ا مناسك» ووقف الاس خلفةُ بقربه مستقبلين سامعين 
قول > وإذا عربت أتى مُردَلفَة وكلها موقف الا وان مخسر رل ع 
مستقبلاء ودَعَّا بجهدا "» وعَلم المناسك» ووقف الاس خلفة بقربه مستقبلين 
سامعین مقوله. 

وإذا شا اتی مزدلفة وک موقف"' رلا وادي ا ونزل عند 
جبا ق (oY)‏ 

[]قوله: بجهد؛ - بفتح الجيم وبضمها - ؛ أي باجتهادٍ وتضرع. 

ل ا و 
أفاض بعد الغروب»» أخرجه الترمذي وغيره. 

[]قولە ج ا ر ارو وی ی 
مر من الحديث » وهو على وزن اسم فاعل» من باب التفعيل : واد بين مزدلفة 
ومنی » Seas‏ 

وله مجر هدا ارول اض ته راما آم الركرف دة 
ا 

[٥اقوله‏ : عند جبل قرح ؛. بضم القاف وفتح الزاي المعجمةء ثم حاء مهملة - 


(1) أي مبيت ؛ لأن التبييت بمزدلفة ليلة النحر سنة. ينظر: «فتح باب العناية)(٠‏ : .)1١١‏ 
(۲) لأنه هو الموقف» فيثزل عنده» ولا ينْزل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة» ولا ينفرد في الثزول. 
ینظر : (التبیین»(۲ : ۲۷). 

(۳) فعن جابر ظ4 : إن رسول الله بل لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى 
غاب القرص › وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله 5 في ««صحیح مسلم»۲ : ° (A4‏ 
و««(صحیح ابن خزية»(٤‏ : ۲۵۸)» و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۲۵۷)» وغیرها. 

وعن المسور بن مخرمة 4ء قال : «خطبنا رسول الله ب بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما 
بعد؛ فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإناندفع بعد أن تغيب» في «المستدرك»(۳: 
»),١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

() فعن ابن عباس اء قال ب : «ارفعوا عن بطن مُحَسّر» في ««صحيح ابن خزية»)(٤‏ : »)۲٠٤‏ 
و«المستدرك)(۱١: »)٦۳۳‏ وصححه. 

وعن جابر بء قال ب : «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محس» في «سنن ابن ماجة»(۲ : 
۲,)» و«سنن أبي داود»(۲: ۱۹۳)› و«سنن البيهقي الکبی»(0 : ۲),)» وغیرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۸1 


وصلى العشائين بأذان وإقامة وأعاد مغر با إن أذاء في الطريق 
ف العشائين باذان وإقامة مة") هاهنا جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء""» 
(وأعاد"“" و إن أذاه ۴ الطريق 
وهو غير منصرف ؛ لوجود العدل التقديري فيه وهو اسم للجبل الذي 
بالردلفةء وقد قىتان رسول اله لوقف غل > أخرجه الترْمذٍي» والقازح في 
ا “مى الطرنق زاون 

[1اقوله: وصلى ؛ ولا يشترط لذا الجمع كونه بجماعة» نعم يشترط له الإحرام 
بالحج» وتقديم وقوف عرفة عليه» وهذا الجمعء وكذاالجمع بعرفة عندنا من مناسك 
احج فباتيه کل من حَجَ» ولو لم يكن مسافرا . كذا ني «شرح لباب الناسك» ٠"‏ 

[۲اقوله : بأذان وإقامة ؛ أي واحدة» أما توحد الأذان فظاهر ؛ لأنه لإعلام دخول 
الوقت» فيكفي الواحد» كما في الجمع بعرفة» وأمَّا توحد الإقامة» وهي في الأولى ؛ 
فلأَنٌ العشاء ء في وقته فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته» بخلاف الصلاة الثانية في عرفة› فاتها 
مقدمة على وقتهاء وهذا عند أبي حنيفة 4##» ويشها له ما ورد في «مصنف اين أبي 
ان النبي ب 4 جمع بمزدلفة بأذان وإقامة» › والذي ر نت : الصحاح عنه تعدد 
الإقامة» وبه قال أبو يوسف وحمد طش وهو الأرج" 

وت الا لوو هل إل الد قل وة ا مها ى 
يدخل وقت العشاء. 

[٤قوله:‏ وأعاد؛ أي وجويا ؛ لان أداءَ ا لغرب في تلك الليلة مقيّد بالزمان وهو 
وقت العشاء» والمكان وهو مزدلفة› يدل عليه قول التبي : اا لن 
قال له في الطريق : الصلاةء وكذا لو صلى العشاء قبل الوصول بمزدلفة يعيده. 


(1) عن جابر 4#: «صلى ب الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعرالحرام - أي جبل قزح - » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في ««صحيح مسلم»(۲: »)۸۹١‏ وغيره. 

() «المسلك المتقسط»( ص۹٣۲۳‏ - ۲۳۹). 

0 إذا كان الرجحان لكون الحديث في الصحيح»› فها هو حديث الأذان والإقامة الواحدة في 
الصحيحين» فعن ابن عمر ل قال : «جمع رسول الله ب بين المخرب والعشاء بجمع : صلی 
المغرب ثلاثاء والحشاء ركعتين بإقامة واحدة» في («صحيح مسلم»(۲: ۹۸۳»» و«صحيح 
البخاري»۲ : ۲)» وغیرها. 

: فعن أسامة هه : قال ي : «الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة...» في «صحیح مسلم»۲‎ )٤( 
و(«صحیح البخاري»(١ : ۵/) وغیرهما.‎ c(٤ 


o۸۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا فات هال طا ا ا > صلى الفجر بلس وف ودغا 
أو بعرفات ما لم يطلع الفجر لا بعدّه)ء فإلّه إن صلّى المغرب قبل وقت العشاء لا 
يجوز عند أبي حنيفة"" ومحمّد ه» فيجب الإعادة ما لم يطلع الفجرء > فان الحكم 
بعدم الجواز ؛ لإدراك فضيلة الجمع» وذا إلى طلوع الفجرء فإذا فات إمكان المجمم 
سقط الفا ا E ES‏ 
يكن » إذ لا مثل له › وأم ما إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أذاها في الوقت › 
فکیف يجب قضاؤها. ۰ 

رو الفجر باس له و ردا 

١‏ آقوله : عند أبي حنيفة وححمّد له ؛ وأمّا عند أبي يوسف إ4 فلا تجب الإعادةء 
بل تجزئه تلك الصلاة ويكون مسيئا لمخالفته السنة. 

[اقوله: لأنه... الخ؛ حاصله: آنه لو وجب قضاء ا مغرب الذي صلاه في وقته 
بعد طلوع الفجر» فإمًا أن يكون قضاءٌ لفضل الجمع» وهو غير ممكن» فإ القضاء 
يكون لما له مثل» وذلك الفضل لا مثل له» فلا بمكن أداؤه» وإِمّا أن يكون قضاء لنفس 
الصلاة وهو غير معقول» فإلّه قد صلاها في وقتهاء والقضاء إتّما يكون إذا لم يؤد 
الصلاة قي وقتها. 

[اقوله: بعَلّس ؛ بفتحتين ؛ أي يُصلي الفجرٌ بعد طلوع الفجر الصادق مع بقاء 
الظلمة» ولا يستحب هاهنا الإسفار» هكذا ثبت عن رسول الله 4" عند البخاري 


وغیره. 
[٤]قوله:‏ ثم وقف ؛ أوّل وقته طلوع الصبح الصادق من يوم النحرء وآخره 


وعن جابر ظ4 كان يقول: «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحیح› کما 
في («إعلاء السنن»(٠٠: »)۱٤۹‏ وغيرها. 
)١(‏ وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة ؛ لأنه أداها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب 
العناية))(١: .)٦0۸‏ 
(۲) أي بالمزدلفة » ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو مارا كما في عرفة» لكن لو تركه 
بعذر كزحمة لا شيء عليه. ينظر : «الدر المختار»(۲ : .)١١۸‏ 
(۳) فعن جابر ک4 : «إنه ك صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان» في ««صحیح مسلم»(۲ : 
۱)؛ و«سنن ا داود»(۲: ۱۸۵)» و«سنن النسائي الکبری»(۲ : »)٤۳۲‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام OA‏ 
وهو واجب لا ركن وإذا أسفر أتى بمنى» ورمَى جَمرة العقبة من بطن الوادي 
وهو" واجب لا رکن. 

وإذا سق تى مى ٠ء‏ ورمن حمرة العقبة هن بط الوادى 
طلوع الشمس» والمستحب أن يكون الوقوف على جبل قرح إن أمكن» وإلا فتحته أو 
بقربه؛ ويشتغل بالذكرِ والدعاء والصلاة على رسول الله 4ء ويكثر التلبية › 
ذلك إلى أن يسفرء A E TS‏ 
ذلك عن رسول اله یو “في «الصحاح». 

اقوله: وهو؛ أي الوقوفُ بمزدلفة ولو ساعة. 

۲]قوله: تی بمنی ؛ ويسرع في مشيه إذا بلغ وادي محسر بین مزدلفة ومنی. 

[٣اقوله:‏ جمرة العقبة؛ - بفتحتين - : هو ثالث الجمرات التى بمنى» وهو 
على طرف منى من جهة مكة» ولا يرمي في ذلك اليوم إلا تلك الجمرة» وفي الأيام 
الباقية ترمى في الجمرات الثلاث. 

٤اقوله:‏ من بطن ؛ أي أسفل الوادي الذي هناك» كذا ثبت عن رسول الله ل" 
عند البخاري» ولو رمی من موضع آخر جاز. 


.)١۳ص()ةبلطلا جَمْرّة: وجمعُها الجمّار: وهي الحجَّارة مثل الْحَصى. ينظر : «طلبة‎ )١( 

(۲) فعن جابر ظ4 : «صلى َة الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده»ء ERE‏ 
فدفع قبل أً ن تطلع الشمس» في («صحيح مسلم»(۲ : (A41‏ وغیره. 

وعن عمر 4# قال : «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس»› ويقولون: أشرق 
تبير» وإن النبي ب خالفهم » ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس »في «صحيح البخاري»(۲: .)٠١ ٤‏ 

eS E e 
E O a 
وغيره.‎ ›)٦۲۳ : فيقول : هكذا رأيت النبي 5 يفعله» في ««صحيح البخاري»(۲‎ 

وعن عبدالرحمن بن يزيد 4 قال : «رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي 
بسبع حصیات يكبر مع كل حصاة» قال: فقيل له : إن أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبدالله 


0۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اا سا TT‏ 
واحدة. کذا في «النھهں» 

[۲اقوله: خذفاً؛ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الذال المعجمة - : هو مفعول 
مطلق ؛ لبيان النوع ؛ أي رمي حذف: دوو لزي رو رالاعا ودورد 
«عليكم بحصى الخذف لا بؤذي بعضكم بعضا» ارج الظبراني وف شار إل 
ای اا کن اعات ارا 

٣اقوله‏ : وکر بل منها؛ أي يقول: الله أكبر مع كل رمي. 

ل٤اقوله:‏ بأوّلہا؛ لما ثبت «أن النبي بك لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»» 
أخرجه الستة. 

[ه]قوله: إن شاء؛ وإتما قال هذا؛ لان الكلام في المغرد» ولا جب عليه الدمء 
بخلاف القارن والمتمتع ؛ فإِلّه يحب عليهما الدم» وأمّا الأضحية فإن كان مسافراً لا يجب 


ابن مسعود كه : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في («(صحيح 
ملم : ۲؛) وغیره. 
(۱) خذف: رميتها بطرني الإبهام الا قال ابن الہمام : وهو الأصح ؛ لأنه الأيسرء أو أن 
يضع الحصيات على ظفر إبهامه اليمنى ويستعين با مسبحة؛ وقولهُم يَأحڈ حَصى ادف متاه : 
حصى الرمي والمراد الور الصعَار که اطق مجارًا. ينظر : «المصباح المنيں)(ص١١١)»›‏ 
و((تختار الصحاح)(ص١۱۷)»‏ و«فتح باب العتاية)(١‏ : .)١٠١‏ 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : ۸۷). 
(۳) فعن الفضل بن العباس فه: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى بها الجمرة» في «صحيح ابن 
حبان)(٩: »)۱۸٤‏ وغیره 
)٤(‏ عن الفضل بن عباس جه وکان رديف رسول الله ي : «لم یزل رسول الله ب يبي حتی 
الجمرة» في ««صحيح ابن حبان»(٩‏ : ),٤‏ وغیره 
وعن ابن عباس له : «إن أسامة هه كان ردف النبي بي من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي 5 يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
في ««صحيح البخاري»۲ : 004( و««(صحیح مسلم»(۲ : ۱)» وغیرهما. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۸0 


م قصرَ؛ وحلقة أفضل» وحل له كل شيء إلا الساء ء َم طاف للريارة يوماً من 
أيام النحر سبعة بلا رَمْل وسعي | إن کان سعی قبل › وإلا فمعهاء وأول وقته بعد 
طلوع فبجر يوم الحرء وهو فيه أفضل . وحل له الُساءء وإن آخره عنها کره 
م ق وحلقة أفضل" > وحل له كل شيء إلا الساء". 

م طاف للزيارة يوماً من أيام لحر سبعة بلا رمل " وسعي إن “کان سعی 
RE e‏ واو وقوه بعد طلوع اجر یدو ا وهو فیه آفضل): 
أى ف يوم اللحر» (وحل له اللساءء وإن آخره"" عنها كره :أ ى عن أيام النحر. 
كا لمكي. كذا في «البحر»*“ 

[1] قوله: قصر؛ من التقصير؛ أي أخذ من شعره بقدر أغلة. 

[۲] قوله: إلا النساء ؛ أي جماعهن ودواعيه. 

[۳اقوله : بلا رمل ؛ لأه خصوص بطواف يکون بعده سعي. 

٤‏ اقوله: إن كان سعى قبل ؛ أي في طواف القدوم»› قال رحمة الله السندي : في 
(المتسك الكين: جواز تقديم السعي لن عليه طواف القدوم متفق عليه» و وأما أفضليته 
ففيه خلاف» وأمّا جوازه لن أحرم من مكة» وليس عليه طواف القدوم» فقد فقد اختاره 
غير واحد من المشايخ. 

[٥]قوله:‏ أخَّره؛ أي أحَّر الطواف عن أيام النحرء بأن طاف في اليوم الرابع أو 


بعده. 

ل اقوله : كره ؛ أي تحريا ؛ إذا كان بغير عذرء 6 ا ق 
ا لحيض بعد تلك الأبام» يدل عليه أن بعض أزواج النبي ل حاضت في حجّة الودا 
فقال : «لعلها حابستنا» ؛ أي لطواف الزيارة» أخرجه البخاري. 


وتر ارق ص کا وم 


.]۲۷ : لتقديه في الآية : ج لفون روه مقَصَمينَ  االفتح‎ )١( 

(© لأنهدا لم كرغاق ا إلا عة واحنة ر («الدر المنتقی)(۱: ۲۸۱). 

(۳) أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده» يرمل في طواف الزيارة› ويسعى. ينظر : 
«شرح ابن ملك)( ق۹۸ /ب). وني «البحر»(۲ : :)۷٣‏ الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف 
الزيارة» وكذا الرمل ليصيرا تيعا للقرض دون السنة .اه 

.)۳۷١ : «البحر الرائق»(۲‎ )٤( 

(۵) عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت: «كتّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض › قالت : فجاءنا 
رسول الله َء فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال : فلا إذن» في («صحيح 
مسلم»۲ : )٤‏ و«صحیح البخاري»(۲: »)٦۲١‏ وغیرها. 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووجب دم ا وبعد زوال ثاني يوم النحر رمى الجمار الاثء یبدا با 
ی ا ا تم بالعقبة سبعا سبعاء وكير لکل ووقف بعد رمي بعده 


ثم" تى مى » وبعد زوال ثاني يوم الٌحر رمى الجمار الٌلاث» يبدأ ما يلي 
ا : أي مسجد الثيف"» بل م بالعقبة سبعا سبعاًء وكير لكل» 
ووقف بعد رمي بعده رمّی فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأولء وبعد اللّاني لا 
بعد الالثء ولا بعد رمي يوم اللُحر 

(١اقوله:‏ ووجب دم ؛ أي جبراً لهذا التقصان بترلٍ الواجب» وكلَ ما هو واب 
في احج يجب بتركه دم ؛ أي ذب حيوان» وأدناه شاة ؛ لقول ابن عباس ولب : : «من نسي 
امن تک ار ر کف دتا آخرجه مالك في «الموطا». 

[۲]قولە: : ثم ؛ أي بعدما طاف طواف الزيارة» يرجم وإ ى: ویقیم بها ثلاثة 
آيام» يوم النحر ويومين بعده» وإن شاءً أقام في الراب أيضا وهو السّة. 

۳اقوله: ثم ما يليه ؛ أي ما يلي الجمرة التي تلي المسجد» وهي الوسطى› 
وجمرة العقبة يقال لا : الأولى والكبرى. 

[٤]قوله:‏ ووقف ؛ هذا مروي عن رسول اه ل »> أخرجه أبو داود وغيره. 


(۱) لترك الواجب» وهذا عند الامكانء فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم 
ا ر «الدر المختا»٠٠ (Af:‏ 

(۳) الف : ما رع من الوادي قليلا عن ميل الماءِء ومنه : : مسج اليف هنی ؛ لأنه بني في 
خف الجبل»› a N e‏ 
ينظر : ((طابة الطلبة)( ص ۱۸۷). 

(۳) في «الموطا»(۱ : ۷)؛ «معرفة السنن»(۸: »)٤۱۲‏ و«سنن الدارقطني»(۲: »)۲٤٤‏ و«مسند 
ابن الحعد»(۱: ۲۹۵)» وغيرها. 

)٤(‏ فعن ابن عمر #: «أنه كان يرمي الجمرة ة الدنیا بسبع حصیات یکبّر على إل ٹر کل حصاة» ثم 
یتقدم حتی يهل » فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى > ثم يأخذ ذات الشمالء > فيسنهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً» ويدعو ويرفع 

يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف» 
فیقول: هکذا رایت النبي ل يفعله» في «صحیح البخاري»(۲: 1۲۳)» وغیرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام OAV‏ 
اا س 
ودعا » كم غدا كذلك» م بعده كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن ّم الرمي فيه 
على الزوال جازء وله افر قبل طلوع فجرٍ اليوم الرابع لا بعد ¢ وجار الرمي 
اکا وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة 
ل 
غد" كذلك» تم بعده كذلك إن مکث» وهو أحب "» وان قدم الرمي 
]0[ 

فيه) : أي في اليوم الرّابع » (على الزوال جاز E‏ قبل طلوع فجر اليوم 
الرابع): : افر خروج الحاج من منى» (لا بعده) : : فاه إن توقف حى طلع الفجر 
وجب عليه رمي ال جمار. 

(وجارً الم راكباًء وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة"") 

قوله : ودعا؛ أي مع الثناء والذكر والصلاة على النبي 4 

[۲اقوله: ثم غدا؛ أي فعل في ثالث يوم النحرء وهو اليوم الثاني عشرَ من ذي 
الحجة مثل ما فعل قبله من رمي الحمرات الثلاثء وهو يوم التفر الأول > فان نفْرٌ فيه 
إلى مكة َم حجّه» وإن أقام في آخرٍ أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ن¿ ذي الحجة 
فعل كذلك أيضا. 

٣اقوله‏ : أحب ؛ أي القيام في اليوم الثالث عشر أفضل اقتداء بالرسول ب 

[٤اقوله‏ : جاز؛ أي صح مع الكراهة التنزيهية» فن وقت الرمي فيه من طلوع 
الفجر إلى الغروب»› ولا يتبعه ما بعده من الليل › ا 
قبل الزوال وقتٌ مكروه» a‏ . کذا في «شرح اللاب 

[۵]قوله : وله النّقر؛ بفتح النون وسكون الفاء - : أي جور له الرجوع من 
ي لى كه قبل ايع فج أي لصح المادق من وماثلت خر من ني 
الحجة؛ لقوله 5: امن نمج ن ومين كا5 إفم علو € > فان طلع فجره وهو 
بمنى لا يجوز له الرجوع إلا آن يرمي لإدراكه وقت وجوبه. 

[1]قوله : : أحب لا العقبة ؛ و جهو بان يستخب الوقوف للدعاء بعد الأولى 


(۱) أي لحاجته› ويستحب الاستغقار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمۇمنات. 
ينظر: («مجمع الأنهر»(۱: .)۲۸١‏ 

.)۲١۷ - ۲٦۲ «المسلك المتقسط)(ص‎ )( 

(۳) البقرة: من الآية۳٠٠.‏ 


0۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قد ل إن مک :واا کین رین کر واا إل ک٠‏ ل ا 
ولو قدم قله قله إلى مكةء وأقام بمنى للرّمي كره وإذا تفر إلى مكة» تُزل بالمحصب»› 


ل طاف بعتتو سبة اطا رتل وسعی 


الأوليان ما يلي مسجد ا لحف تم 
‌ )0 

(ولو قد IT‏ ا مي کره 1 ٍ 

وإذا تقر إ إلى مكة» رل بالمحصب" اف للصدر" سبعة أشواط بلا 
رمل وسعی 
والثانية لا في الأخيرة» فاه ينصرف كمارمى» والراكب أقدر عليه» ورجح ابن 
الهمام" وغيره أفضليّة المشي في الكل ؛ لكونه أقرب إلى التواضع 

[۱] قوله: ثقله ؛ - بفتحتین - : متاعه وخدمه. 

[۲اقوله: کره N E‏ 
02 : من قدم ثقله منى ليلة النفر فلا حج له»أ رجه اين 

SEE. 
a e a 
ا ا‎ 
وطاف طواف الوداع.‎ e والعشاء»‎ 


() الظاهر أن الكراهة تنزيهية» أي إن لم يأمن لا إن أمنء وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
خلفه ؛ لشخل قلبه. ينظر: «رد المحتار»)(١: .)۱۸١‏ 

(۲) ویسمی طواف الوداع » وطواف آخر العهد»ء والصدر: رجوع المسافر من مقصده» والشارب 
من مورده. ینظر : «رد امحتار))(۱: .)۱۸٩‏ 

(۳) في «فتح القدير»(۲: .)٠١١١‏ 

() في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)٤١ ٤‏ و«مسند ابن الجعد»(٠‏ : »)٤۷‏ وغيرها. 

(0) في «المسلك المتقسط»(ص۲۷۷ - ۲۷۸). 

)١(‏ فعن أسامة بن زيد 4» قال بلل: «نحن نازلون غدا عخيف بني كنانة ا حصب حيث قاسمت 
قريش على الكفر» وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا 
يؤووهم» في «صحيح البخاري»(۴: ›»)١١١١‏ وغيرهاء قال الزهري : الخيف : الوادي. 


كتاب الحج/باب الإحرام ۸۹ 
وهو واجب إل على أهل مكة» م شرب من زمزم» وقبل العبة» ووضع صدره 
ووجهَهُ على اللرَم : وهو ما بين ا لحر السود والباب» وشبث تشبث بالاستار ساعة› 
ودَعَا جتهداء ويکي› ويرجع ری حتی خرج من الل 
وهو واجب"" إلا على أهلٌ مكةء »م "شرب من زمزم» وقبل" العتبة"» ووضع 
صَذرَةَ ووجهَهُ على النرّم : وهو ما بين ا حجر السود والباب» وَشبث شہث بالاستار 
ساعة» ودَعَا مجتهداء ويبْكي» ويرجم قهقرى ا 

[١]قوله:‏ وهو واجب ؛ لان النبي ب أمرٌ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف» أخرجه البخاري. 

(١اقوله‏ : ثم ؛ أي بعد ما فرع من الطواف يأتي بئراً موسوما بزمزم» فيشرب من 
مائه تبرّكا قائما مستقبل القبلة» وقد ثبت عن رسول الله َة ذلك» أخرجه أحمد وغيره. 

٣اقوله:‏ وقبّل ؛ من التقبيل» والعتبة بفتحات أي ثم أتى الكعبة ووضع فمّه 
GS a a N‏ 
وتشبث : : أي تعلق بأستار الكعبة > کما تعلق عبد ذلیل بطرفِ ثوب مولی جلیلء 
ويتضرع ويدعو حامدا أومصليا ومسلماً» وييكي متحسّراً على فراق تلك الأماكن 
الشريفة» رزقنا العود إليها مرّة ثالثة""» ثم وثم إلى اناقونی ف المدينة الطيبة مع 
السلامة والعافية» ويدعو الله للأ بأن لا بجعله آخر العهد بتلك المقامات. 

[٤اقوله:‏ قَهْقّرى ؛ - بفتح القافين بينهما هاء ساكنة بعدهما راء مهملة - : هو 
الرجوع إلى خلف» جحيث لا يقع ظهره إلى الكعبةء E AEG e‏ 
حديت مرفوع أو موقوف» لكلّه مستحسن عند العلماء إجلالا للبيت» وإكراماً له 
وإكثارا من النظر إليه عند الوداع. 


)۱( العة؛ أي عتَبة الكعبة» والعتبة: الدرجة: ينظر: «المصباح المنير)(ص۳۹۲)» و«درر 
ا لحکام)(۱ : (TY‏ 

(۲) فعن ابن عباس # قال : «أمر ية الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض» في («صحيح مسلم»(۲: ۹7۳)؛ وغیره. 

(۳) قالما الإمام اللكنوي لأنه حج مرتين. 


04۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويسقط طواف القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مکة» ولا شيءَ عليه بترکه 
ومن قف بعرفة ساعة من زوال يؤمها إلى طلوع فجر يوم النجر؛ أو اجتارٌ نائماء 
أو مغمی عليه > أوأهل عنه رفيقة به ء أو جَهل آلا عرفة 
ويسةقط' ' طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكةء ولا شيءَ عليه 
بتركه)» إذ لا يجب عليه شيء بترك السئة. 

(ومَن وق" بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم الحر. أو 
اجتار'" نائما > أو مغمی عليه > أو اھا أعنه رفيقة به» أو جَهل آنها عرفة صح 

[١اقوله:‏ ويسقط ؛ لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعالء فإذا شرع في أفعال الحج 
لم يبق سنة. 

1اقوله: ومن وقف... الخ؛ اعلم أن الوقت المسنونً هو ما بعد زوال يوم عرفة 
إلى الغروب» ووقت الجواز هو منه إلى طلوع الصبح الصادق يوم النحر؛ لحديث : «مَّن 
جاءَ ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة فقد أدرك الحج*» أخرجه أصحاب 
الستن. 

/اقوله : أو اجتاز؛ من الاجتياز» وهوالمرور؛ أي مر بوادي عرفات حالة 
النوم» واستيقظ بعده» وكذامّن مر عليه حالة الإغماء فأحرم عنه رفيقه» أو حالة 
السكر»ء yS‏ 
يجوز في ذلك كله. كذا في «البناية»" as‏ 
ا أحد رفقائه› TT‏ 


عنه إذا أغمى عليه. 
وأما إذا لم يأذن فأحرم واحد منهم تجوز عند أبي حنيفة طلهء وخالفاه بناءٌ على 


(۱) قال کب : «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر» فقد آدرك الحج» في «سنن 
الترمذي»(۲: ۲۳۷)» و«صحیح ابن خزيمة» »)۲١۷ : ٤(‏ و«لمستدرك» »)٠٥۳ :١(‏ و«سنن 
البيهقي الكبير» (۵: ۱۷۳)» وغيرها. 

() «طلبناية»(۳: 0۹۰). 


كتاب الحج/باب الإإحرام 9۹ 
ومن لم يقفأ فيها فات حجه» فطاف وسعى» وتحلْلٌ وقضى من قابل » والمرأة 
کالرجل لکثھا لا قشف رآستهاء > بل وجھها 
ومن لم يقفا فيها فات حجه» فطاف وسعى» وتلل" وقضى "من قابل)ء هذا 
لمن أحرم» ولم يدرك الحج. 

(والمرأة کالرٌجل لكئها“ لا تكشف رأسّهاء با و 
آنه لم بحرم بنفسه» ولم بأذن لغیره» فلا بعتبرٌبوقوفه» وهو يقول لا عاقدهم عقد 
الرفاقة صارً ذلك إذنا الاس اة قا عر عن مار نة به وکان الإذن ثابتا 
دلالة» فلو أحرمٌ عنه غير رفیقه لم جز ! إلا بالإذن. كذا في «المداية»" و«البناية». 

(١اقوله:‏ وتحلّل؛ التحلّل الخروج من الإحرام» وهو لن فات احج منه يكون 
بأفعال العمرة من الطوافِ والسعي» ثم الحلق أو القصرء هكذا روي عن جمع من 
الصحابة خر" في «الموطأً»» وغيره. 

[اقوله: وقضى ؛ أي يحب عليه قضاء حجة الفائت في العام القابل ؛ أي السنة 
المستقبلة» سواء كان حجه فرضا أو نذرا أو تطوعا. 

[۳]قوله : كالرجل ؛ أي في الأحكام المذكورة. 

[٤]قوله‏ : لكتّها ؛ بيان للفرق بين الرجل والمرأة. 

(آقوله: بل وجهها؛ فإ رأسها عورة» لا يحل كشفهاء ويد عليه حديث: 


م20 ت 


«إحرا م الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجههاء“ > أخرجه البيهقي. 


.)٥١١ : «الہداية»(۲‎ )۱( 

.)0٩۹۲ «البناية»(۳:‎ )۲( 

(۳) فعن سليمان بن يسار: إن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو حرم فسأل 
من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
فذکر لېم الذي عرض له فکلهم امره ان یتداوی با لا بد له منه ویفتدی فإذا صح اعتمر فحل 
من احرامه ثم عليه حج قابل ویهدي ما استیسر من الېدي» في «الموطأً»(۱ : »)۳٣۲‏ وغيره. 

)٤(‏ فعن ابن عمر ڪب قال ل : «(إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» في «سنن البيهقي 
الکبیں»(۵: »)٤۷‏ و«سنن الدارقطني»(۲: ٤۲۹)ء‏ و«ضعفاء العقيلي»(٠‏ : »)١١١‏ وينظر: 
«التلخیص»(۲ : ۲۷۲)» و«الدراية»(۲ : ۲)» و«نصب الراية»٠۳‏ : 4۳ وغیرها. 


0۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو سدلت شيثاً عليه » وجافته"'عنه صح ولا لبي المرأة جهراً"» ولا تسع " 
بين الميلين الاخضرين» ولا تحلق بل تقصر"ء وتلبس المخيط”» ولا تقرب احج" 
في الزحام 
[١اقوله:‏ وجافته؛ أي باعدته عنه» بحيث لا يس الثوب الوجه» قال في 
«الفتع» : «وقد جعلوا لذلك أعوادا الفة يدل على الوجه» ویلقی الثوب فوقها». 
(١اقوله‏ 3 ولا تلبي هرا ؛ بل تم نقسها ة لائ ف جهرها اختمال الفة. 
[۳اقوله: ولا تسعى ؛ بل تمشي» وكذا: لا ترملٌ في الطواف ؛ لان كل ذلك عر 
بالستر. ۰ 
٤قوله:‏ بل تقصير؛ يدل عليه حديث: «ليس على النساء الحلق» إلّما على 
الناء اقفن ٠٠‏ اة اودر 
(٥اقوله‏ : وتلبس المخيط ؛ أي ما بدأ لہا؛ لان اشتراط تركه يخ بسترها. 
1 اقوله : ولا تقرب الحجر ؛ أي لا تقبل ولا تعمس الحجر الأسود عند الزحمة؛ لأنها 
بمنوعة عن ماسته الرجال» وتطوفُ من وراء الناس» وتكتفي باستقبال الحجر كما مر. 


(1) اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال : 
الأول : جواز ذلك وهو ظاهر کلام الملصنف› و«البدائع »)۲۱ : c(1AY‏ و(«(الہداية))(۱ : 
۲/), و(التبیین))(۲ : ۳۹)»› وغیرهم. 
الثاني : استحباب وندب ذلك وهو اختیار صاحب «الفتح»(۲: »)٤٠٥‏ و«الدر 
المختار»)(۲: ۱۸۹4)ء وغیرهم. 
الثالث : وجوب ذلك» وهواختيار صاحب (النهاية)). 
الرابع : التفصيل: وهو أن حمل الاستحباب عند عدم الأجانب» وأما عند وجودهم 
فالارخاء واجب عليها عند الامكان» وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار 
صاحب («البحر»)(۲ : »)۳۸۱١‏ ومال إليه ابن عابدین في («رد المحتار»(۱ : ۹ - .)۱4۰٩‏ 
قال صاحب («الخانية)(۱: »)۲۸١‏ ودالحیط البرهاني)( ص *۲۸)» و«الفتح»(۱ : 
:)٥‏ دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية 
عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لہذا فائدة. 
9 «فتح القدير»(۲: .)٥١٤‏ 
(۳) في «سنن أبي داود»(۲ : ۲۳), و« المعجم الکبیں»(۱۲: »)۲٥۰‏ و«سنن الدارمي»(۲: »)۸٩‏ 


و«سنن البيهقي الکبیں»(٥: »)٠١٤‏ و«مسنن الدارقطني»(۲ : »)۲۷١‏ وحسنه النووي. 


كتاب الحج/باب الإحرام o4۲‏ 


وحيضًها لا ينع سكا إلا الطواف ( و ركه قط راف افر من 
قلد بُدنة 


وحیضھا لا ينع سكا" إلا الطواف)ء فإلّه في المسجد"» ولا جور للحائض 
دځوله »> (وهو بعد ركنيه يسقط طوافٍ الصَدَر) : أي الحيض بعد الوقوف بعرفة› 
وطواف الزيارة يسقط"" الوداع. 

واعلم أن الإحرام قد يكون بسوق المذي» فا راد ان به فقا من قاد 


a7 
بددة‎ 


[ااقوله: لا يمنع تُسّكاً؛ - بضمتين - : أي فعلا من أفعال الحج» كالوقوف 
بعرفة وغيره» لما روى مسلم وغيره : أن النبي ب قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت : «افعلي ما يفعلٌ الحا غير أن لا تطوني”“ 

[۲]قوله: فإنه في المسجد؛ أي المسجدالحرام» هذا قاصرء فإنها لو طافت من 
خارج المسجد أيضا لم يجزء فان الطهارة من الجنابة شرط لنفس الطواف. 

[۳اقوله: يسقط ؛ لما روى أن بعض آزواج النبي ب حاضت أيام حجه فقال : 
«لعلها حابستنا»"» ظنًا منه آنها لم تطف طواف الزيارة» فقالوا: قد طافت معناء 
فقال: فلا إذن»» وهذه القصة مخرجة في «الصحاح». 

ل٤اقوله:‏ بَدَنَّة؛ - بفتحات - : هوالإبل والبقرء والهدي - بالفتح - ء 
يشملها والغنم» ويعتبر في إطلاق هذا اللفظ أن ينوي بذبجه في الحرمء وكذا يعتبر ذلك 
في إطلاق البدنة عند بعضهم» كما بسطه محمد بن الحسن هه في «الموطأ»"» وفصلته في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لہا النبي بب : «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي مايفعل غير أن لا تطوق بالبيت حتى تطهري» في ««صحيح البخاري» 
)1: 1¥( و«صحیح مسلم»(۲ : ۳/)» وغیرها. 

() بلفظ : «أحابستنا صفية» في («صحيح مسلم»(۲: »)41٤‏ و«صحيح البخاري»(۲: »)٦۲١‏ 
وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول اله ب ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد 
حاضت فقال رسول الله ل لعلها حابستنا. فقالوا يارسول الله إنها قد فاضت فقال : فلا إذا» 
في «الموطأً»(١‏ : »)٤٠٤‏ و«سنن أبي داود»(۱ : »)٦۱۲‏ وغيرها. 

(۳) «موطأً محمد» مع «التعليق الممجد»(۲: .)۲٠١‏ 
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نفلء > أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه يريد الحج› أبعت بها كا وتو ةة 
الإحرامء فقد أحرم 
3 أو نذر» أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبب الجناية "في 

لسنة الاضبة» (يريد احج او ا : أي بعث بالبدنة للتمتع ء 
بنية الإحرام» فقد أحرم“) 

[١اقوله:‏ نفل ؛ بأن يسوق بها طلباً لحصول الثواب. 

o 

أو جزء صيد ؛ بأن قتله في الإحرام أو الحرم» فوجبت عليه قيمته» فاشترى بتلك 
القيمة بدنة. 

أو نحوه ؛ كالدم الذي يجب بسبب الجناية حالة الإحرام. 

[۲اقوله : بسبب الجناية ؛ أي ارتكابُ ما هو من محظورات الإحرام نما يجب فيه 
الدم» وسيجيء تفصیله إن شاء الله. 

١۳اقوله:‏ لمتعة؛ - بالضم - : وهوالتمتم» والمراد به أعم من التمتع 
الاصطلاحى» والقران» وسيجئ تفسيرهما وأحكامهماء فان في كل واحد منهما يحب 
الدم. ٠‏ 

ل٤‏ اقوله: وتوجه... الخ ؛ الفرق بين بدنة المتعة وبدنة النذر والتطوع وغيرهما: 
أن بدنة المتعة شرع ابتداءً سكا من مناسك الحج وضعاء فإنّه مختص بمكة» واجب شكر 
للجمع بين أداء النسكين في سفر واحد»ء Sl aE i‏ بالتوجه بنية 
الإحرام» وإن لم يذهب معهاء بل بعثها ألا ثم توجّه» فيصير بمجرد التوجّه حرما 
بخلاف بدنة التطوع والنذر وغيرهما. 

فإّه إن بعت بهما ولم يسقها لم يصرٌ حرماء فإن توجَّه بعد ذلك لا يصيرٌ رما 
بمجرد التوجه حتى يلحقهاء فإذا أدركها اقترنت نيته بالعمل» وهو من خصائص 
الإحرام» فيصيرٌ حرما. كذا في «المداية٠“‏ 


.)0۱١ - 0۱۵ «الہداية»(۲:‎ )۱( 


كتاب الحج/باب الإحرام 04 


[0]قوله: : فقدأحرم ؛ أي صار محرماء فيجب عليه التجرّد من المخيط› 


والاجتناب عن محظوراته. 
ولو أشغرَها أو جلها أو قَلْدَ شاة لاء وكذاأ لو بحث بدنة > وتوجه حى يلحقها 


ر ورg‏ 


والبدن من الإبل والبقر 

کک Ga‏ 
(ولو أشعرها) : أى شق سنامَما" ؛ ليعلم نها حَدي» (و جَلَلها): أي ألقى ٣‏ 
على ظهرها E‏ وکذا لو بعت بدنة» وتوجه حت بلحقها): أ 

إن لم يتوج مع البدنة» ولم يسقهاء ال سے غرف حل بها 
محقها يصير عحرما. 


رورم 


(والبدن من الإبلِ والبقر): هذا عندناء وأما عند الشافعي فالبدنة من 
الإبل فقط. 

ار ن ر کن ن خا من مر ار شیر وط ب ا ندل 
أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك» فيربطه في عنقها ليعلم آنه هدي» فلا يتعرّض له 
أحد» ولا يأكل منه غني إذا عطب وذبح في الطريق. 

[]قوله: سنامها؛ - بالفتح - : ما ارتفع من ظهر البعيرء بالفارسية : كوهان 
شتر. 

١٣اقوله‏ لا؛ الحاصل إن ما كان من خصائص الحج يبصيربه حرماء والإشعار 
والتجليل وتقليد الشاة ليس كذلك» فلا يصيرٌ حرماً بخلاف تقليد البدنة. 


(۱) ينظر : «أسنى المطالب»(۱ : »)٥٥۳‏ ودنهاية امحتاج»(۳: »)۳٤۲‏ وغيرها. 


باب القران والتمتع 
القرانٌ أفضل مطلقاً وهو أن بهل بحج وعمرة من اليقات معا 
باب القران والتمتع" 
(القرانُ أفضل مطلقا) : أي أفضل من الم والإفراد» (وهو أن بهل" ججج 
وعمرة من الميقات" معاً) : الإهلال رفع الصوت باكلبية 
١‏ اقوله: باب القران والتمتع ؛ لما ذَكرّ حال المفرد بالحج أراد أن يبيْنَ حال 
القسمين الباقبين وهو القارن والحمتع» وقد اختلفوا في أن أي قسم من هذه الأقسام 
أفضل › > بناءً على اختلافهم في أن النبي بج كان قارنا أو متمتعا أو مفردا في حجة الوداع. 
فان الظاهر آله لا يختارٌ في ذلك السفر إلا ماهو أفضل»› وقد اختلفت فيه 
الروايات» والمرجَّح منها آنه كان قارنا» والروايات فيه كثيرة صحيحة صريحة» مروية 
في «الصحيحين» و«السنن»» كما بسطه ابن القيّم في «زاد المعاد»"“ 
۲اقوله : وهو أن يهل ؛ هو معناه الشرعي » ولغة : هو الجمع بين الشيئين. 
[۳اقوله: من الميقات ؛ هذا القيد للإشارة إلى أن القارنٌ وكذا المتمتع لا يكون إلا 
آفاقياًء والمكي لا تمع له ولا قران» وليس المرادُ به دخوله في مفهوم القران» فإنّه لو 
أحرم من الميقات بأحدهما ڈ ثم أدخل الآَخرَ عليه وجمع بینهما یکون قارنا أيضا. كذا نی 
«البحر»". 


)١(‏ فعن ابن عمر «#: «تمتع رسول الله ل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
الہدي من ذي الحليفة وبداً رسول الله َل فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مح رسول 
الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الہدي» ومنهم من لم يهد فلما قدم 
رسول الله و مكة قال للناس: من كان منكم أهدى» فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد...» في («صحيح مسلم»(۲: »)٦۰۱‏ و«صحیح البخاري»(۲: »)٦٠۷‏ 
وغیرهما. 

() «زاد المعاد»(ص؟١١٠).‏ 

(۳) «البحر الرائق)(۲ : ۳۸۵). 
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لور 


ويقول بعد الصلاة : الهم اني آريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهُما مي. 
وطاف للعمرة سبعة يرْمَل لللاثة الأول » ويسعى بلا حَلّقء ميحج كما مر فإن 
اتی بطوافین وسعیین لہما کره 

(ويقول"""' بعد الصلاة) :أي بعد الشفع ‏ الذي را ردا لللإحرام : 
(اللَهّم اني أريد الحج والعمرة يرما لي٬‏ وتقبلهُما مي. 

وطاف للعمرة سبعة رمل للاثة الأول» ويسعى بلا حَلق“ م جج" كما 
مَرء فإن أتى بطوافین وسعیین لہما کره) e‏ 
للع وسبعة لطواف القدوم للحجء م يسعی :الغا ونما کره؛ EAT‏ 

سعي العمرة» وقدّم طواف القدوم. 

[ ]قوله : : ويقول ؛ هو بالرفع» جملة على حدة» لا بالنصب EEE‏ 
يهل › > فإ القول بهذا ليس داخلا في حد القران» بل التلفظ بهذا الدعاء في القرانء 
وكذا في الإفراد والتمّع لم يرذ عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم» وإلما 
المنقول الاكتفاء بالنية القلبية مع التلبية وهي : a a‏ وبعمرة في 
التمتّع» وجج وعمرة في القران» وإلّما هو شيء استحسنه الفقهاء ليجتمم القلب 
واللسان. 

[اقوله: ويقول؛ وكذلك يمع بينهما في التلبية» فيقول: لبيك بحجة وعمرة» 
كما ثبت عن النبي ب عند البخاري وغيره. 

[۳اقوله : بعد الشفع ؛ أي بعد الركعتين اللتين يصليهما عند إرادة الإحرام. 

٤‏ اقوله: : بلا حلق ؛ أي لا يحلق رأسه ولا یقصر ولا یرتکب شیئا من حظورات 
الإحرام بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها ؛ لآله لم يتحلّل من الإحرام بعد. 

[۵]قوله : ثم بح ؛ اي يسك بمكة محرماء ويحج في أوانه على الصفة التي مرّت› 
ويتحلل بعد الفراغ منه. 

[1اقوله: فإن آتی . .. ؛ قال فی «اللباب» و«شرحه» : لو طاف طوافین ؛ أ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «خرجنا مع رسول الله ب عام حجة الوداع فمنا من أهل 
العمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله َة بالحج فأما من آهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر» في «صحيح البخاري»(۲ : (0Y‏ 
وعیره. 

() «لباب المناسك» مع «المسلاك المتقسط)( ص ۲۸۹ - ۲۹۰). 


“تب الحج/باب القران والتمتع CELÎ‏ 


وذَبَح للقران بعد رمي يوم الذحرء > وإن عَجَرَ صام ثلاثة أيامآخرُها عرفة» وسبعة 

بعد حجه أين شاء» فإن فاتت الثّلائثة تعين الد » فان وقف ق العمرة بطلت 

(وذبح' للقران بعد رمي يوم اللحرء وإن عَجَرَ صامٌ ثلاثة يا م آخرها 

و وس بد این ا : أي بعد أيام التشريق a‏ 
تعين الد 1 
2 


فان وقف" ة 


العمرة بطلت): أى العمرة 
متواليين متقدمين» وسعى سعيين: أي متأخرين متتابعين» أو متعاقبين» وكذا الحكم 
فيهما إذا كانا مُرتبين للعمرة والحج: أي اجمالا ولم ينو الأوّل: أي من الطوافين 
لعمرة» والثاني : للحج› أو نوى على العكس: بأن نوى الأول للقدوم» والتّاني 
للعمرة» أو نوى مطلق الطواف فيهماء ولم يعين فيه يكون الأول للعمرة» والثاني 
للقدوم» وكره له ذلك ؛ أي ذلك لمخالفته السنة من وجوه كثيرة. 

١‏ اقوله : وذبح ؛ أي شاة أو بقرة أو بدنة أو سبعا منهماء وهذا دم الشكر يحب في 
الت والقران» شکرا لما وفقه الله للمنسکین في سفر واحد» لقوله ٤لا‏ : #ز من تملع ت 
ا إل للح فا اسر ن ادي فى ل د فام عة ايار ف ل موادا تم 2 

[اقولە N SÎ‏ من ذي الحجةء 
وهذا على الندب» ويجوز أن يصوم قبل ذلك مجتمعاً أو متفرَقا ولا يخر عن يوم النحر. 

[اقولە : أي بعد آيام التشريق ؛ فان الصو فيها وكذا في يوم النحر نوع مطلقا. 

٤1‏ اقوله: فإن فاتت الثلاثة ثة؛ آي الأول بدخول يوم النحر. 

[٥اقوله:‏ تعيّن الدم ؛ لأن الصوم كان بدلا عنه» ووقته قبل يوم النحر» فعند 
فوته عاد وجوب الأصل. 

1اقوله: فإن وقف...الخ ؛ يعني أن القارن إن لم يفرع من أفعال العمرة ووقف 
نوفا ب لوال ها طت عه عدر أا عل لاه ا س انا افان 
العمرة على أفعال الحج» وهذا إذا كان الوقوف قبل أكثر طواف العمرة» فإن طاف لما 
أربعة أشواط ثم وقف لم تبطل» بل يتمَها يوم النحر. كذا في «البحر» . 


(1) البقرة: من الاية٦۹٠.‏ 
() «البحر الرائق)(۲ : ۳۸۹). 
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وقضيّت» ووجب دم الرُفض » وسقط دم القران . والتمتع أفضل من الإفراد وهو أن 
Sa‏ ويقطع 
التلبية ف آل اف اجره با ۹ الرويةء وقبلة أؤ 

(وقضيّت' E‏ "» وسقط دم القران. 


وال ب و" أفضل من الإفراد: my‏ 


٠ 8‏ ویطوف ويسعی؛ ويحلق أو ق ويقطع اللبية في اول ظوات ٤‏ اي 


I RO yy اقول‎ 
بالشروع.‎ 

[۲اقوله دم الرُفض : : بالفتح أي وجب عليه ذبح لترك العمرةء وسقط عنه دم 
اقرا 9 ر ا من اکن نل ر انا 

اقوله: والتمتع ؛ هو في اللغة: بمعنى الانتفاع » وشرعا: عبارة عما سيذكره» 
ووجهه کونه أفضل اَن جمعا بين العبادتين في سفر واحد» بخلاف الإفراد با لحج» 
e‏ »> كان أدون من القران. 

[٤]قولە:‏ في أذ شهر الحج ؛ أي شوال وذي القعدة وذي الحجةء > فلو اعتمر في 
E‏ 
الأشواط في شرَّال» ووقع بعضها في رمضانٌ يكون متمتعا. كذا في «الفت ^ 

[اقوله: ويحلق أو يقصر؛ فيخرج من الإحرام بعد الفراغ من أفعال العمرةء 
ويسكن بمكة غير محرم» ثم بحرم منها لحجّه في أوانه. 

1اقوله: في أوّل طوافه؛ أي ابتداء طوافه هو المنقول عن رسول الله بل" 


اخرجه ابو داود. 
۷]قوله : وقبله أفضل ؛ لكونه أشقٌ» وبه كان عمرٌ ظ4 يأمرُ أهل مكة» كما في 
«الموطأ» وغيره. 


(۱) «فتح القدیر»(۳: ١‏ 
(۲) فعن اہن عباس فت قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» قي «سنن اي داود)) 
(1: 014( و«معرفة السنن»(۸ : 4°( وغیرها. 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۰1 
وذبح ولم تثب الأاضحية عنه» وإن عَجَرَ صامَ كالقران» وجار صوم اللاثة بعد 
إحرامها لا قبله» وتأخيره أحب 

إلا أله رمل في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لاله اول طواف الحجء 
a‏ ف" 
وسعی قبل أن یُرُوح' إلی منی لم يرْمل فی طواف الزیارة» ولا یسعی بعده؛ لاله 
قد أتى بذلك مرة. 


4[ ر 


ولم نب" الأضحية عنه"» وإن عجر" صام كالقران"» وجار 
صوم النّلاثة بعد إحرامها" لا قبلهء وتأخيره" أحب) 

١[‏ ]قوله : قد سعى مرّة ؛ فاه يرمل ويسعى في طواف القدوم كما مر. 

[۲اقوله: طاف ؛ أي طاف بعد الإحرام بالحج نفلا وسعى بعده. كذا في «فتح 
القدير». ٠‏ 

[اقوله : يروح ؛ أي يذهب يوم التروية إلى منى. 

ل٤اقوله:‏ وذبح ؛ أي دم التمتع » كمافي القرانء وهو دم شكر يذبح يوم النحرٍ 
اهر 

[٥]قوله:‏ ولم تثب؛ - بص بضم النون - : أي لا تنوب الأضحية عن دم التمتع » 
وكذا عن دم القران؛ لأنه أتى بغير بغير الواجبٍ عليه وهو الأضحية» إذ لا أضحية على 
ا O E O PCS‏ 
أحدهما لم جز عن الآخر. كذا في «معراج الدراية». 

[1 اقوله : عجز ؛ أي عن الدم بسبب فقره وغيره. 

ا۷آقوله : كالقران؛ أي كما يصوم في القران» ويحتمل أن يكون متعلق الجميع ما 
ذکر من قوله : «وذبح». 

[۸]قوله : وتأخيره ؛ أي إلى أن يكون آخرها يوم عرفة. 


(1) آي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أتى بغير ما عليه» فلا أضحية على المسافر؛ ولأن 
دم التمتع غير دم الأضحية› فلا ينوب أحدهما عن الآخرء ولو تحلل يجب عليه دمان : دم المتعة 
ودم التحلل قبل الذبح. ينظر : ((رمز الحقائق)(۱ : c(۲‏ و((رد المحتار»(۲ : ۹١‏ 

(9) أي العمرة» ولو في شوال قبل طوافها. ينظر : «الملتقى)(ص۳٤).‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
: قوده» وقلد البدنة 


اعلم آنآ i a‏ الللاثة"'› لكن بعد تحقيق السْبب» وهو 
الإحرام"» وكذا في القرانء لک“ اا أفضل» وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة 
آخرها عرفة. 

وان شاء“ السُوق وهو أفضل"': أحرم وساق هديه» وهو" أوْلى من 
قود وقلا النة 

(١اقوله‏ : وقت لصوم الشلاثة ؛ لقوله ج : # فصِيام َة آم في كج 4" : أي في 
وقته. 

[اقوله: وهو الإحرام؛ فإذا أحرم بالعمرة فصام جاز؛ لحن ج وهو 
التمة »> فإن صام ثلاثة أيام من شوال» ثم أحرم بالعمرة لم يجزه عن الثلاثة. 

[۳]قوله : التأخير؛ رچ ان چا الى و طلا لرنادة اترات 

[٤اقوله:‏ وإن شاء... الخ ؛ شروع في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين : 

أحدهما: أن يكون بلا هدي. 

وثانيهما: آن يکون مع هدي. 

[هتقوله : وهو أفضل ؛ أي السوق مع الإحرام أفضل من الإحرام بدون السوق ؛ 
لموافقته لفعل رسول الله بء فاه كان قد ساق الهدي في حجة الوداع كمافي 
فن 2 

1 اقوله: وهو؛ أي السوق أولى من القود؛ لكونه موافقا لفعل الرسول بلا 
وأبلغ في التشهيرء فإن كانت لا تنساق يقودها. 

[۷]قوله: وقڵد؛ أي ألقى في عنق البدنة الإبل أو البقرة قلادة» وإليه الإشارة في 
قوله 38  :‏ مَل آله آلكنبكة اليك الحرم فما لاس وألكَر الحرم وأ دى والقكهد 
GO)‏ ولہذا صار أولى من التجليل » فإنّه للزينة» ولدفع الح والبردء والتقليد 


وو اي ر أفضل من الإرسال قبله. ينظر : «جمع الأنهر»(٠‏ : (A۹‏ 

(9) القود: أن يكون الرجل امام الدابة آخذا بقيادهَاء الوق ان کون اها ينظر: «المصباح 
المنیں)(ص‌۱۹٥).‏ 

(۳) البقرة: من الاَية1 ٠۹‏ . 

() سبق تخرښجه. 

() المائدة: من الآية۹۷. 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۳ 
0 ج ج ب 
وهو أَولّى من التجليل وكره ار 

وهو أوْلى من الجليل"): أي الجليل جائزء لكن التقليد ولي منه» ولا 
يدل" هذا علي آله صر بالٌجليل محرماًء فاه قد مر قبيلٌ هذا الباب آنه لا يصير 
بالتجليلِ محرماء e‏ » أو فعل يقم مقامَّهاء وهو التقليد. 
(وكره الإشعار" 
لللإعلام آنه هدي. 

١١‏ اقوله : من التجليل ؛ أي إلقاء الحل إلى ظهره» بالفارسية : يوشش ستور. 

[]قولە: ولا يدل. a E ES‏ 
يشعر بجواز كل منهما ومساواتهماء > مع آنه قد مر أن التجلیلٌ بنفسه لا یصير به حرما ؛ 
لاله ليس من الأفعال المختصتة بالشّك» والتقليد بنفسه يكفي للإحرام. 

[۳اقوله: وكره الإشعار؛ اعلم أن الإشعارً لغة : الإدماء: أ اي إخراج الدم من 
الحيوان بالذبح ونحوه» ويجيء بمعنى الإعلام أيضاًء وشرعا: هو عبارة عن جرح سنام 
البعيرمن جانبه الأيسر أو الأيمن؛ ليخرج منه الدم» وهذا كان علامة للهدي ليعلم 
الناس آنه هدي » وكانوا يشعرونه عند الإحرام» وأبقي ذلك في شرعنا حتى آنه ثبت عن 
النبي بب في حجّة الوداع قد أشعرَ عند الإحرام بذي الحليفة» على ماهو مخرج في 
الصحاح الستة وغيرها. 

ولذا افق العلماء ومنهم الصاحبان من أئمتنا وغيرهما على استحبايه» بل منهم 


من قال: إنّه سنّة» ونقل عن أبي حنيفة له : أن الإشعار مكروه» وهو الذي أدرجه 
الفقهاء في كتبهم واستدلوا له بأن فيه تعذيباً بالحيوان» وانة اة وشو می غه 
بالنصوص الصحيحة الصرية. 

وأورد عليه آنه لا مرد للإشعار بعد ثبوته عن النبي ب وأصحابه فلن 

وأجيب عنه : بأنٌ إشعاره كان لصيانة الہدي ؛ لان المشركين كانوا لا يمتنعون من 
أخذ الہدي وذبحه بالإشعار؛ فلذلك أشعر» وفي زماننا قد فات ذلك الوجه» فلا 


ضرورة إليه. 


(1) لأن التقليد يراد به التقرب » والتجليل قد يكون لغيره كالزينة. ينظر : («شرح ابن ملك»(ق۷۱/|). 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو شق سنامها من الأيسر» وهو الأشبه 

وهو شق سنامها من الأيسر» وهو الأشبه"" 
وأيضا قد تعارضت أحاديث الإشعار وأحاديث النهي عن المثلة» وعند التعارض يقم 
أخبارُ التحريم احتياطاء ولا بخفى على ال ماهر ما فيه : 

أمَا في توجيه الإشعار النبوي فهو أنه ثبت إشعاره ب في حجة الوداع » ولم يكن 
ند ذلك ار لمر کن 

وأمّا في قصة التعارض فهو أن النهي عن الثلة مقَدَمٌ على حجة الوداع» فيكون 
هذا الفعل مخصَصا من حديث النهيء أو يكون حديث الإشعار ناسخا لديث النهي 
عن المثلة بقدر ما تناولاه. 

وبا لجحملة: فالقول بالكراهة نما لا وجة له» ولا يؤخذ بقول أحد كائنا من كان 
بعد ثبوتٍ خلافه 44 عن صاحب الشريعة 4 وأصحابه طن 

[1اقوله: وهو الأشبه ؛ قال في «الداية» : «صفته : أن يشق سنامها بأن يطعن في 
أسفل السنام من الجانب الأين» قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لان النبي ب طعن في 
خاب الان او ارو ااا ع ا 

قال في «البناية»: «المقصود أن كل ذلك مروي عن رسول الله بء آمَّا رواية 
الطعن في اليمين فأخرجها مسلم عن ابن عباس له : أن النبي ب صلى بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن». 


(۱) من «الہداية»۳۲: ۸). 

(۲) فعن ابن عباس وا قال : «صلى رسول الله َة الظهر بذي الحليفة› ثم دعا بناقته فأشعرها ي 
صفحة سنامها الأين» وسلت الدم وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت به على 
البيداء أهل بالج )ني ((صحیح مسلم»(۲ : 41۲( »> و((صحیح ابن حبان»(٩: ٤‏ ۳۱)»› و(سنن 
بی داود»(۲: »)۱٤١‏ و«سنن الدارمی»(۲: .)٩۹۱‏ 

ولكن روى الْبْخّاري في «صحيحه»(۲: :)1٠۸‏ الإشعار مطلقاً دون تحديد بجانب فعن 
۰ . 4 اال . 
المسور بن مخرمة ومروان»ء قالا: «خرج النبي من المدينة في بضع عشرة مثة من أصحابه 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ب المدي وأشعر وأحرم بالعمرة». 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1.0 


SeeceNO®O®VVEIAOCODOCCHOCOCCOOOLONOTOCCCCOADDTDIIODOCCLLTLCDCDOBAOCCOOOCCOBBODOCCCLOCCOLOCODCDAROCBBVCSESSSGSSSeSESSS 


أي الأشبه بالصٌواب» فان النبي 4# قد طعنَ في جانب اليسار قصداء وفي جانب الاين 
اغاق" ۰ 


وأمّا رواية الأيسر فرواها أبو يعلى في «سننه»: «عن ابن عباس ه: أن رسول 
الله الما أتى بذي الحليفة أشعرَ بدنة في شقها الأإيسر» ثم سلت الدم بأصبعه» فلمًا 
غل به را لته بالنااء لی 

وقال ابن عبد البر" في «التمهيد» : «هذا عندي منكر» والمعروف عن ابن 
عباس ةه هو الذي أخرجه مسلم إلا أن ابن عمر اه كان يشعر بدنته من الجانب 
ألا س 

قلت : هذا رواه مالك في «الموطا» ». 

افا د لان ااا كانت عة إلى رمتر ل ا 1 و كان خن من 
قبل الرؤوس» وكان الرمح بيمينه» فكان طعنه يقع أولا على يسار البعير» ثم كان 
يطعن عن يينه» ويشعر الآخر من قبيل يمين البعير الفاق للأوّل لا قصدا إليه. كذا في 


)0( 
«البناية» . 


(۱) وهو يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد الب القرْطْبِي ايء قال الباجي : لم يكن بالأندلس 
ا ق الحديث؛ من مؤلفاته : «الاستذكار»» و«التمهميد»» و««الاستيعاب ي أحوال 
الأصحاب»» (۳۹۸ - ٤١١‏ ه) «وفيات» (۷: .)۸١ :١(»فشكلا« .)۷١ - 1١‏ «مقدمة 
التعليق الممجد» (ص۲؟). 

(۲) «التمهید»(۱۷: ۲۳۱). 

ی اع غ ان ا دی هدا نی ال فاه وار دی الخ ا ل ا0 
يشعرّه» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر»ء ثم 
يساق معه...» في «الموطأ»(٠:‏ ۳۷۹). وينظر: «نصب الراية»(۳: )١١١‏ » و«الدراية» 
):1( 

.)۳٣۰ - ۳۵۹ انتھی من (البنایة»(۳:‎ )٤( 

.)٦٤١ «البناية»(۳:‎ )0( 


1۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأبو حنيفة 4 إنّما كره هذا الصنع ؛ لأنه مله" وإِنّما فعل ابي 4# ؛ لان 
المشركين كانوا لا بمتنعون عن تعرضه إلا بهذا. 

وقيل"': إنّما كره إشعارَ أهل زمانه ؛ لمبالغتهم" فيه حتى يخاف منه 
ا 

وقیل : إنّما كره” إيثاره 

١‏ اقوله : مثلة ؛ بالضم»ء هو قطع عضو من أعضاء الحيوان". 

[اقوله: وقیل. ..خ؛ هذا تأويل قوله أبي حنيفة ايء ذكره الطحاوي وأبو 
منصور الماتريدي ڪا ؛ للا یون قوله منابذا للستّة» وحاصله آنه لم یکره الإشعار 
مطلقا بل إشعارُ عوام زمانه والأعراب. 

وله : لمبالختهم ؛ أي تجاوزهم عن حد الإشعار المسنون» وهو قطع الجلد 
فقط. 

1٤قوله:‏ السراية ؛ أي سراية : أي سراية الحرج إلى اللحم» فيخاف منه موت 
اران 

[٥]قوله:‏ كره؛ يعني لم يكره الإشعار» بل کره اختياره على التقليد مع كونه 
أفضل. 


(1) أي عند الإمام» وهو جائز عندهماء وكراهته تحريمية عنده؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من 
أحسنه فإن قطع الجلد فلا بأس به» قال الكمال» وبه يستغنى عن كون العمل على 
قولہما.ینظر : («(الدر المنتقی)(۱: ۲۹۰). 

() أي من الإشعار» والمراد إلى هلاك الذي ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه فإن قطع الجلد 
فلا بأس به» وبه يستغنی عن كون العمل على قولہما. واختار هذا القول ابن الہمام في «الفتح»٠‏ 
c(7 :۲‏ والحصكفي في «الدر المختار»(٠‏ : ۷,)». و(الدر المنتقی)(۱: ۲۹۰). 

(۳) بأن يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المغرب»(ص١۳٤)ء‏ 

و«الفتح»(۲ : Ké‏ 
()إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار» وإنغا 
كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه الهلاك» فرأى سد هذا 

الباب. ينظر: «رمز الحقائق»(۱ : »)۱۲١‏ و«رد المحتار»(۲ : ۱۹۷). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۷ 
حع ع س س 
واعتمر» ولا يتحلّل منها م أحرمٌ للحج كما مر وحَلَقَ يوم الحر» وحَل من 
إحراميه . واک يفرد فقط 
ا 

(واعتمر ولا يتحذل منها"") : أي من العمرة» وهذا عند سوق الهدي› 
ما إذا لم ي E e‏ 

م احرم للحج كما مر): أي يوم التّروية» وقبلّةُ أفضل"» (وحَلق يوم 
اللحرء وحَل من [حراميه. 

والمکی برذ فق :ای لا قران ل ولا متم" 

[۱ ]قوله : واعتمر؛ أي إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة. 

[۲اقوله: يتحلل منها؛ أي بالحلق ونحوه» بل يبقی محرما بقول النبي 3 : «ولولا 
اام ا ا 

[۳اقوله: أفضل ؛ لكونه أشق وأنسب بالمسارعة إلى الخير. 

[٤اقوله:‏ والمكي ؛ أي الذي هو من امل رکا ااي عا ری لارا 
وهوالمراد بقوله :چ 5لک لن لم یک آَل اضر المج لرا £ والإشارة 
بذلك إلى التمتع » وهو متضمن للقران. 

[]قوله : فقط ؛ أي ليس له إلا الإفراد بالحج وإن اعتمر قبله في أشهر الحج. 

1 ]قوله: أي لا قران... الخ ؛ يحتمل حملن : 

الأوّل: نفي المشروعية والوجود» فيبطل تمتعه وقرانه. 


(۱) أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه بحصل من التقليد ما هو الخرض من الإشعار. ينظر: 
((البثاية)) .)١٤٤ : ١(‏ 

(۲) لان شرعيتهما للترفه يإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 
(TFTA — Y‏ 

(۳) لکن إِن ا تى بالقران أو التمتح فهو صحيح ولكنه ناقص وعليه دم جبران. ينظر : («جلاء الأذهان 
في تحقيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا قران)(ق ۱١‏ /أ) وما بعدها. 

)٤(‏ في ««صحيح البخاري»۲ : (01٤‏ و«صحیح مسلم»(۲ : »)٤4‏ وغیرها. 

(۵) البقرة: من الآَيةَ٦۹٠.‏ 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 اعت" بلا سوق»› تم عاد إلى بلده 8 ومع سوق تتم) : 
ا أن التمتع : هو الترفق" ر داءِ ء النسكين الصحيحين" في سفر واحل من غير أن 
يلم بأهله إلاما 2 0 

والثاني : نفي الحل› aS a‏ لکنه يأثم به» اختار ابن الہمام 
في «الفتح»" ا ا وغیره الثاني» ویؤیده انهم ذکروا انه 
TS‏ 

I کک‎ E [اآقوله: من‎ 
TT ys 
وأحد.‎ 

هذا إذا كان لم يسق الہدي»› a‏ م العمرة يبقى متمتعا ؛ لعدم 

نتهاء حكم السفر السابق ؛ لأآله يجب عليه ١‏ العودٌ إلى مكة؛ لعدم تله من الإحرام 
o‏ 

١۲]قوله‏ : هو الترفق ؛ أي طلب الرفق والسهولة والانتفاع. 

[۳آقوله : الصحيحين؛ قيّد به لأنه لو اعتمر في أشهر الحج» وحج من عامه 


() الإلمام الصحيح: هوالنزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي 
لم يسق الہدي» والا لام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح»؛ وهو إنما يكون فيمن ساق 
المدي» وكذلك لو لم يسق الدي» ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون إلامه صحيحاً. ينظر : 
((غنية ذوي الأٌحکام)(۱: .)۲۳١‏ 

(۲( تبع الشارح صاحب «المداية»(١: )٠١١‏ في تفسير التمتع » وقال ملا خسرو ثبع لصاحب 
(«(غاية البيان» وأيده ابن عابدين في «رد امحتار»(۲ : 17 !): إن هذا التعريف غير جامع ومانع 
للتمتع» وتعريفه» هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا إلام بأهله الاما 
صحیحا. ینظر : ((غرر الأحکام)(۱: ۲۳۵ - .)۲۳١‏ 

)۳( «فتح القدیں»(۳ : ۱ 

() «البحر الرائق»(۲ : ۳۹۳). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۹ 


فإن طاف لما أقل من أربعة بعة قبل أشهر الحج» وأتّها فيها وحجَ» فقد تمتع » ولو 
طاف أربعة هنا لا 

فالذي اعتمر بلا سوق المي لما عاد إلى بلدِهِ صح ل لامه» فبطل تمتعه»› 
فشر : فقد ألم ؛ ذكرّ ا ملزوم “» وقصد اللازم» وهو بطلان التمتع. 

ما إذا ساق المذي لا یکون الام صحيحا کک 
فیكون عودّه واجباًء فلا يكون إلامه صحيحاء فإذا عاد وأحرم بالحج كان 
متمتعا . 
(فإن طاف لہا قل" من أ ربعة قبل أشهر الحجء وها فبها وحچ؛ فقد 
> ولو طاف أريعة هنا لا) : أى لو طاف أريعة قبل أشهر الح N‏ 
[١اقوله:‏ ذكر الملزوم؛ وهو مصدر كالقصد» أو كلاهما ماض» والضمير إلى 
المصتف طي» حاصله أله أراد بقوله: فقد ألم...؛ بطلان تمتعه بذكر ملزومه» وهو 
الإ مام الصحيح. 

١ار‏ لفحلل :ى اخرو من ارام العدرة بالق وعو 

اقوله: كان متمتعا؛ هذا إذا ترك هديه ليذبح يوم النحرء كما هو الواجب»› 
فإن تعجّل ذجحه بعد العمرة» فن رجع إلى آهله فلا شيء عليه مطلقاء تحج من عامه 
ذلك أو لم عچء ون لم يرع إلیهم فن لم شج فلا شيء علبه» وٳن حج في عاي 
لزمّه دمان: دم المتعة» ودح بسبب ذجحه المدي في غير وقته. كذا في «البح»” 

٤‏ اقوله : آقلّ... الخ ؛ الأصل في هذا أن التمتع لا يكون إلا بأداء النسكين في أشهر 
الحج» وهي من شوال إلى عشر ذي الحجة» فمن اعتمرّ ني رمضان وحج في ذي الحجة 
لا یکون متمتعا. 

ومن أحرم للعمرة في رمضانً ودخل مكة في آخره فطاف لما فوقع بعض طوافه في 
رمضان» وبعضها ليلة العيدء فإن طاف قبل شوال أريعة أشواط أو أكثر لا يكون 
متمتعا؛ لأنّ للأكثرٍ حكم الكلّء وإن طاف قبله أقلٌ من أربعة أشواط وأقها في شوًال 
یکون متمتعا. 


(۱) «البحر الرائق»(۲: ۳۹۷). 


11۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
LR‏ ¢ 2 2 ك 

كوفي حل من عمرته فيها» وسكن بمكة› أو بصرة» وحج فهو متمتع » ولو 

أفسدهاء ورجع من البصرةء وقضاها و حج لا 
dé 8.‏ ٍ س 

(کوني“ حل من عمرته" فيها) : ائ في أشهر الحج› (وسکن بمكة› أو 
بصرة› وحج فهو متمتع) ؛ لأن السَفْرَ الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة› فصارَ 

(ولو أفسدها"» ورجع من البصرةء وقضاهاو حج لا) 

[1اقوله: كوف ؛ أي من وطنه بكوفة» وهذا بطريق المثال» والمراد كل مَّن كان 
آفاقيا» وأما ا مكي فلا تمتع له. 

[اقوله: حل من عمرته ؛ يعني أن الكوف إذا دخل مكة بإحرام العمرة فأم 
وتحلل من إحرامه في أشهر الحج» ثم سكن بمكة إلى آيام احج أو فيما في حكمها نما هو 
داخل المواقيت»› أو ذهب من مكة إلى البصرة وغيرها من البلاد» وغير وطنه فسكن 
فيهاء ثم حج من عامه ذلك»› یکون متمتعاء وهذافي صورة السكونة بمكة اتفاقى 

وقي صورة ذهابه إلى بلدة أخرى غير وطنه اختلف فيها : 

فقيل : إِنّه لا يكون متمتعا بالاتّفاق. 

وقيل : يكون متمتعاً عنده لا عندهما. لهما: أن اتم من تكون عمرته ميقاتية 
E CE‏ 

وله: أن السفر الأول قائمٌ مالم يعد إلى وطنه» فوجد أداءٌ اللسكين في سفر 
واحد. كذا في «المداية»" و«لبتاية»". 

1اقوله: ولو أفسدها. .. الخ؛ يعني أن الكوفي إذا أحرم للعمرة في أشهر الحج 
فأفسدها بارتکابِ ما يفسدها كالجماع قبل تمام أفعالماء ثم ذهب إلى البصرة وأقام فيها 
ثم رجع منها إلى مكة وأحرم بالعمرة من الميقات قضاءٌ لما أفسده» وحج من عامه ذلك 


(1) كوفي: المراد به الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران» وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع 
والقران سواء كان مكانه البصرة أو غیرها. ینظر: «مجمع الأنهر»(۱: ۲۹۱). 

(۲) «الہداية)(۳: ۱۹ - ۲۰). 

.)10٦ - 100 «البناية)(۳:‎ )( 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 11۱ 
E‏ ا 


إلا إذا ألم بأهلهء كم أتى بهماء وأي أفسد أتّه بلا دم. 

لا حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة» فصار كأنه لم يخرج 
Se‏ ولا قتع للسّاكن مكة. 

(إلاً إذا" ألم باهله» تم تى بهما )؛ لأئه لما ألم بأهله» تُم رجع وأتى 
بالعمرة والح كان هذا إنشاءَ سفر؛ لإنتفاء السّفر الأول بالإلمام» فاجتمع نسكان 
ني سفر واحاٍ فیکون متمتعا. 

(وأ ي" افسد آتّه بلا ده): : أي من اعتمرَ في اث شهر الحج» as.‏ 
فأيهما أفسد مضى"" فيه ؛ لأله لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال» 
وط د المع لاه لفق ادك امكن الصخحن ومر واحة 

لا يصيرٌ متمتّعا ؛ لأ سفرّه السابق انتهى بالفاسدة» وصارت عمرته الصحيحة 
مكيّة» ولا تمع لأهل مكة. 

١[‏ اقول : إلا إذا... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا ذهب إلى كوفة وأقام بها ثم 
سافرً منها إلى مكة وأحرم بالعمرة من الميقات قضاءَ لما أفسده سابقا في أشهر الحج› 
وح في ذلك العام يصيرٌ متمتعا؛ لان حكم السفر الأول قد انتهى بالعود إلى وطنهء 
فلم يبق مكَيَا فلَّمّا عاد وجمع بينهما في هذا السفر يكون متمتعا بهذه العمرة 
الصحيحة. 

اقوله: وأي ؛ - بفتح المزة وتشديد الياء - : يعني إذا أفسد المعتمر في 
ار اع تزعاب ا کرد ارک انح ار واا اما ا ا 
ما يأتي تفصيله إن شاء الله يحب عليه إتعام ذلك الذي أفسده بالضي في أفعاله والتحلل 
بعدهاء» ولا يجب عليه حينئذٍ دم ؛ أي دم التمتع ؛ لآنه جمع بين نسكين صحيحين» نعم 
يجب عليه الدم للإفساد» جبرا أو زجرا. 

[۳اقوله : مضى ؛ أي يجب عليه المضي فيه وإتعامه. 


باب الجنايات 
إن طب حرم عضواء أو خضب رأسّه بِحِنّاء» أو اَن بزيت 
باب الجنايات" 

(افت ف ف 0 و 

[1]قوله: باب الجحنايات ؛ لما ذكر أقسام المحرمين وأحكامهم» شرع في بيان ما 
يعرض لهم باعتبار الإحرام» أو الحرم من الجنايات» وهو جمع جناية - بالكسر - : 
وهو في الأصل مصدرٌ جنى» إذا ارتكب معصية» وشاع استعماله في نفس ذلك الفعل» 
ا و ۰ 

[۲اقوله : إن تطيب محرم ؛ الأولى طيب محرم» كما في أكثر نسخ «المداية»» فان 
التطيَّب لازم» فلا يمكن جعلٌ قوله : عضوا مفعولاًء ويمكن أن يقال : إِلّه مير من نسبة 
التطيب إلى المحرم» والمرادُ بالطيب: كل ماله رائحة طيبَّة: كالبنفسج والران 
والياسمين والورود وغير ذلك. 

[٣اقوله:‏ عضواً ؛ أي كاملا كالرأس والفخذ وغيرهماء قال الكرماني في 
«مناسكه»: لو طيّب جميع أعضائه فعليه دم واحدء لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في 
أعضائه المفرَقة » يجمع ذلك كله فإن بلع عضوا كاملا فعليه دم» وإلا فصدقة. 

٤1‏ قوله عضوا؛ وآمّا الوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم فيه دوا لبسه يوما. 
كذا في «الدر المختار»". 

[٥]قوله:‏ باليتاء؛ - بكسر الحاء وبفتحهاء وتشديد النون مع المد - وشو ت 
زرف فت 6 الا اهن رجاهو وكرت رة احفر ولورد ف خف 
رواه البيهقي بسند ضعيف : «الحناء طيب». 

فإن قلت : فلم أفرده بالذكرٌ مع دخوله في الطيب. 

قلت : لكان الاختلاف فيه. 

[1]قوله : اذهن ؛ بتشديد الدال المفتوحة من الإدهان. 


(۱) «الدر المختار»(۲: .)٥٤١‏ 


11٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


او لبس مخیطاء أو سر رأسّه پوما کاملاء أو حلق ربع رأسه 
أي استعمل الڏهن في عضو. 

ENES‏ خالص يجب الد" عند أبي 
حنيفة ظه» وعندهما تجب" الصدقة» وعند الشافعي“ إن استعملة في الشعر 
يجب الدّم» وإن استعملَةُ في غيره» فلا شيءَ عليه“ » أمًا الذَهن المطَيّب : كدهن 
البتفسج» ونجوه» فيجب الم اتفاقا لّطيب. 


(أ رک ا ار 'کاملا > أو حلق ريع رأسه"“ 

[1]قوله: اوغا - بفتح الجاء المهملةء وتشديد اللام - :هو الشيرج » يعني 

[۲اقوله: يجب الدم ؛ لان دهن الزيت والسمسم أصل الطيب» باعتبار آنه يلقي 
فيهما البنفسج والورد وغيرهماء فيصير طيباء ولا يبخلوان عن نوع طيب» ويزيلان 
التفث» ويصلحان الشعر»ء بخلاف غيرهما من الادهان. كذا في «البحر“ 

[۳]قوله : تجب ؛ بناء على أنه ليس بطيب» وإن كان أصله. 

[٤]قوله:‏ فلا شيء عليه ؛ کما آنه لا شيء عليه بالاتفاق إن لم يستعمله على 
سبيل التطيب > کما ذا داوی به جرحه أو شقوق رجله > بخلاف التطيب كالمسك والعنبر 
ونحوهما > فإنّه يلزمه الجزاء باستعمالهء ولو على وجه التداوي. 

[اقوله: أو لبس ؛ أي لبسا معتاداء فلو ألقى القباء على كتفيه من غير إدخال 
اليد لا شيء عليه إلا الكراهة. 

[1 ]قولە : E‏ 2 بفتح اليم وكسر الخاء المعجمة - أصله يوط . 

[۷]قولە : : يوما؛ أي كاملا ؛ أي مقداره أو مقدارٌ الليلة الكاملة» وهذا قيدٌ اللبس 
والستر كليهما. 

[۸]قوله: ربع رأسه؛ وکذا ربع څیته. 


() ينظر : «امجموع»(۷: »)۲۹١‏ و«الروضة البهية»)(۲: »)۳١١۲‏ وغيرهما. 

(9) البتفسج : حسنة زهره» ينبت قي مواضع ظليلة. ينظر: «تاج العروس)(0 : »)٤١١‏ و(عجائب 
المخلوقات»)(۲: .)٥١‏ 

() «البحر الرائق)(۳: .)١‏ 


ڪتاب ١‏ لحج/باب الجناية 110 


أو حاجيه» أو إحدى إبطيه » أو عانته » أو رقبته » أو قص أظفارَ يديه » ورجليه في 


مجلس واحد» أو يد › أو رجل» أو طاف للقدوم» أ 


أو محاجمه"» أو إحدى إبطيه""'» أو عانته» أو رقبته » أو قص أظفارَ يديه » ورجليه 
في مجلس واحد'» أو يدء أو رجل“» أو طاف للقدوم“ء اولاضدر ا 

وله : أو محاجمه ؛ هذا وما بعده معطوف على ربع رأسه: أي حلق محاجمهء 
وهو جمع المحجم» وهو موضع الحجامة› اوخل ادى اه ار لى غانة ا 
رقبته» فيعتبر فيها حلق الكل لا الريع ؛ لأ العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض »› 
E‏ > بخلاف حلق ربع الرأس واللحية› » فاه معتاد 
لض الناس. کذا في «البحر»' 0 

قوله: إبطيه؛ أو حلق شعر الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو 
الساعد. كذا في «اللباب" ۰ ۰ 

[۳]قولە : : في مجلس واحد؛ وكذا إذا تعدّد المجلس ؛ لان مبنى هذه الكفارة على 
التداخل» a‏ ا ا 
دماء إذا قص في كل مجلس يدا أو رجلا. كذا في «الہداية“'. 

[٤]قولە:‏ ا إي إن قص أظافير رجل واحدة أو يد واحدة» ت 
الدم إقامة للربع » مقامٌ الكل » كما ني حلق الرس 

[٥اقوله:‏ أو طاف للقدوم... الخ ؛ الأصل فيه: أن طواف الفرض أقوى من 
الطواف الواجب» وفي حكمه الطواف المسنون والنفل» كطواف القدوم» فإّه يحب 
بالشروع» فأداءٌ طواف الفرض محدثا من غير طهارة أخرى جناية قوية» فتجب فيها 


)١(‏ عبارة اا ر أو قص أظفار يد أو رجل ا أو الكل في مجلس. ١.ه.‏ وقيد بمجلس 
واحد؛ لانه لو قص اطفار کل یذی عاش وجب لکل ید کح عند ابی تة راي دوعت که 
وللجميع دم عند محمد ظا4. . وتقامه في «فتح باب العناية))(۱ : .)٦۹۳‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)٩‏ 

«لباب المناسك)»( ص۷٣۳۹‏ - ۳۹۸). 

.)۳۸ «الہداية»(۳:‎ )٤( 


11٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو للفرض محدثا اوافاض من غرفة قل ارتام أو ترك أقل سبع الفرض» وبترك 
أكثره بقي محرما حتّى يطوفه» أو طواف الصدر __ 5 
أوللف شر عد 

أ و قاض من عرفة فيل الامام "» أو ترك أقلٌ سبع" الفرض): أي ترك ثلالة 
أشواط › ا الزيارة» (وبترك أكثره ا يطوفه): أي لو 
ترك أربعة أشواط أو أكثر" بقي محرماً حى يطوف» (أو طوافو الصدر ___ 
الدم» بخلاف طواف الصدر والقدوم» فإنٌ انتفاء الطهارة الصغرى فيه لا يجب به دم» 
بل إذا طاف به جنبا بانتفاء الطهارة الكبرى فحينئذ جب الدم. 

[١اقوله:‏ محدثا؛ وما الطواف مع نجاسة الثوب والبدن فمكروه فقط. كذا في 
«البح»'. 

اقوله: قبل الإمام ؛ المراد به قبل الغروب» لان الإمام جب عليه النفر بعد 
الغروب» فلو غربت الشمس ونفروا ولم ينر الإمام لا شيءَ عليهم» ولو نفْرَ الإمام 
قبل غروب الشمس وتابعوه كان عليه وعليهم الدم. كذا في «البحر»"“ 

(۳اقوله: أقلٌ سبع ؛ - بفتح السين - وإضافته لامية» والفرض بمعنى 
المغروض : أي ترك أقل من سبع دورات الطواف المفروض »› وهو طواف الزيارة. 

٤‏ اقوله: بقي محرما ؛ فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام 
ويطوف بقية الأشواط » ولا يجزئ عنه البدل. 

(ه]قوله : أو أكثر ؛ لأنه يعد تاركا للركن ؛ لأن للأكثر حكم الكل 

[1اقوله: أو طواف الصدر؛ هذا وما بعده إلى قوله: «أو حلق»؛ معطوف على 
قوله: «أقلً»: أي ترك طواف الوداع كله أو أكثره» وهو أربعة أشواط منه» أو ترك 
السعي كل أو أكثره» أو ترك الوقوف بجمع : أي مزدلفة ليلة النحرء أو ترك الرمي كله 
في جميع الأيام» أو ترك الرمي كله في يوم واحدٍ من أيام الرمي» أو ترك أكثرَ الرمي 
الأول وهو رمي يوم النحر» ففي هذه الصور يجب دم. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۱۹). 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)٠١‏ 


ڪتاب الحج/باب الحناية 11¥ 


أا أو الوقوفٍِ يمع أو المي كله أو ني يوم واحد» أو 
الرّمي الأوّل» أو أكثرهء او حل في حل لحج» أو عمرة» لا في معتمر رَجَع من 
E‏ 
أو أربعة منه» أو السُعي""» أو الوقوف جنع ء أو الرُميٰ کله أو في يوم واحد» 
أو الرمي الأول" » أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم اللحر. 

(أو حل" في حل" لحچ» أو عمرة)ء فإ ا لحلق اختص نى" وهو من 
E‏ 

١ا‏ اقوله : أو الرمي الأول ؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يوم واحد» إلا 
أنه نص عليه تبعاً لصاحب «المداية»” اهتماماً بشأنه» فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في 
بقية الأيام تلزمهُ صدقة لا دم؛ لآنها أقلٌ الرّمي فيها جخلاف يوم النحرء فإتّها كل رميه. 

[۲]قوله: أو حلق ؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعال السابقة» وحاصله: أنه 


إذا حلَقَ رأسّه أو صر للتحلّل من إحرام الح أو العمرة خارج الحرم» يجب دم؛ لكون 
الحلق ونحوه حصا بموضم خصوص» وهو الحرم فيهماء ويتوقت حلق احج بالزمان 
أيضاء وهو أيام النحر. 

1اقوله: حل ؛ - بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام - خارج الحرم. 

[٤]قوله:‏ لا في معتمر ؛ لا بحب دم في معتمر خرج إلى الحلٌ من غير تحللء ثم 
رجع إلى الحرم فحلق فيه أو قصر. 


(۱) أي کله آو آکثره» وما ترکه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دمأ فينقص منه 
ما شاء. ينظر : «غنية ذوي الحکام»(۱ : .)۲۳٤‏ 

(۲) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم ؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي 
بدم واحد. ینظر: «شرح ابن ملك)(ق۷۲/). 

(۳) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق » ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه» فما 
وقع في الشارح وتبعه به ابن کمال باشا في «الإصلاح»(ق۳۹/) ليس المراد اختصاصه بمنى على 
سبيل الوجوب» إنما على سبيل السنة؛ لا قال في «المداية»(٠: :)۱١۸‏ السنّة جرت بالحلق 
بني » وهو من الحرم. ينظر : «غنية ذوي الأحکام»(۱: .)۲٤۳‏ 

.)۱۹۸ - ۱۹۷ دالہداية»(۱:‎ )٤( 


31۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Sg GR OTST RTT TT 
أو قبْلء » أو لمس بشهوةٍ زل أو لا اا الل > أو طواف الفرض عن أيام‎ 


ر 


الجر أو قدم سكا على آخر 
eS‏ > تم عاد إليهء وقصرَ لا شيءَ عليهء 
اقا ضر بال لأن الحاج إن خرج من الحرم قبل التحليلء ET‏ 
الیم یی علب و 
(آو قبل" او لمس بشهوة أثْزلَ أ و لا)» اعلم" أن قول : أو قبل ؛ ليس 
و : قصر ؛ بل هو معطوف على قوله 
و أحرَ" الحلق» أو طواف الفرض عن أيام الحر"“ أو قَدّمّ بسكا" على 


آخر 


[ااقوله: خص؛ مجهول: أي حص هذا الحكم» أو معروف» والضمير إلى 

1اقوله: يجب عليه الدم؛ هذا إذا رجع بعد آيام النحرء فإلّه جب عليه الد 
للقاخير غ رقت a‏ 
علیه. کذا حققه الشرنبلالی" وغیر 

N E O 
فوجب الدم به وإن لم ينزل» جخلاف ما إذا مس بدون شهوة أو استمنى بالكف أو جامع‎ 
بهيمة فاه لا يجب فيها الدم إلا إذا أنزل.‎ 

٤اقوله:‏ اعلم... الخ؛ لما كان يتوهّم أن قوله: «أو قَبّل»» معطوف على ما 
يقاربه» وهو قصر صرح بنفيه. 

[٥اقوله:‏ أو أخر؛ أي الحاج» فإن حلق المعتمر لا يتقيّد بالزمان» وكذا طوافهء 

[1اقوله: نسکا؛ ¬ بضمشن ك آي عبادة من عبادات الحج› والمراد به تقديم 
ما جب تأخیره وبالعکس. 


() فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبى حنيفة كفي ينظر : («التبیین))(۲ : 
۳( 
() قي «الشرنبلالية»(۱: .)۲٤۳‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 11۹ 
ا إن حلق قبل ذه 

كالحلق قبل الرمي "» ونح القارن قبل الرمي» أو الحلق قبل البح (فعليه 
دہ"( Ne‏ ا إن رد عقوا 

(فیجب دمان على قارن | إن حلق قبل ذبه) : دم للحلق قبل أوانهء ودم 
لتأخير البح عن الحلقء وعندهما دم واحد "» وهو الأول فقط". 

[١اقوله:‏ كالحلق قبل الرمي ؛ الواجب يوم النحر أربعة أشياء : الرمي» ثم 
الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف» لكي الترتيب بين الثلاثة الأول واجب» فيجب الدمُ 
بتركه» وهذا في القارن والمتمتع. 

وأمّا في المغرد فالترتيب بين الرمي والحلق فقط » إذ لا ذبح عليه 

وأمّا الطواف فلا يجب الترتيب بينه وبينهماء فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء 
علیه» نعم یکره. کذا فی «اللباب»" و«شرحه». 

قوله: فعليه دم ؛ أي يجب على م من ارتكب هذه الجنايات في الإحرام دم : آي 
ذبحٌ حيوان جبرا للنقصان» وهو شاةء وهل يجزي فيه سبع البدنة» فيه قولان : والاکثر 
على الإجزاء. ٍ ٍ ٍ‫ ت 

قال قي «اللباب» : «لا فرق بين ما إذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدأ أو عائداء ذاكرا 
او اسیا غالا آو اهلا :طاتعا او مکرماء ناتا آو متها سکران آو احا مخمی 
عليه أو مفيقاً» موسرا أو معسرا» بباشرته أو مباشرة غيره بأمره»"" 

[۳]اقوله: وعندهما دم واحد؛ هو الأول فقط » ظاهره: آنهما يوجبان الدم 
للتقديم فقط › وهو يوجب الدمين دم للتقديم » ودم للتاخير» وهو ليس بصحيح»› وإن 


(۱) ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب (الہدايت)(۱: »)۱1٩‏ وقد خطاه شراحها کصاحب 
«الفتح») (۲: ›»)٤۷۲ :١())ةيانعلا«و ›»)٤۷١ :١()ةيافكلا«و »)٤۷۲‏ وغيرهم : : پأن أحد 
الدمين وجب لجموع التقديم والتأخيرء والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران 
ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر : «الدر المختار) وحاشیته («رد المحتار»(۲ : .)۲٠۹‏ 

«لباب المناساك» مح «المسلك المتقسط»)( ص .)۹٥‏ 

(۳) انتهی من «لباب المناسك»(ص۳۳۲). 


1° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ت کک 
٠‏ @© 7ے ت ا ۴ o‏ 6 
وإن طيب أقل من عضو أو سترَ رأسه› أو ليس سخيطا أقل من يوم › أو حلق أقل 
من ربع رأسه› أو قفص أقل من خمسة أظفار 
٤ ° „¢ ][ ©۶‏ ا 

(وإن طيب أقل من عضو»ء أو سترٌ رأسّه› أو لبس مخيطا أقل من يومء أو 
حلق أقل من ربم رأسه"» أو قے *” قل من خمسة أظفار 
ذکره صاحب ادات ومو عة : بل الصحيح أن بالتأخير والتقديم جب دم 
واحل عنده» والاخر لفان فليس كلاهما دم جناية› بل نخدا والآخر دم شكر. 

وعندهما: لما کان لد يجب بتقديم سك على آخر وتأخيره دم» بي دم واحد» 
وهو دم القران» EG‏ «البحر»“» وتلميذه في «منح الغفار» شرح کتابه 
«تنوير الأبصار». 

[١اقوله:‏ وإن طيب؛ هذامع ماعطف عليه شرط» وجوابه قوله الآتي : 
«تصدق بنصف صاع ...» الخ» وهذا شروع في ذكر الجنايات التي لا بحب فيها الدمٌ بل 
الصدقة» وتظهر من هاهنا فوائدٌ القيود المذكورة في المسائل السابقة أيضاً. 

والأصل في هذا الباب: أن ما فيه ترك واجبٍ من واجبات الحج» وارتكاب 

قوله: أقل من ربع رأسه ؛ وكذا لو حلق شاربه فقط أو أقلٌ من ربع يته أو 

(۳قوله: أو قص ؛ قال في «اللباب»: «كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل 
شوط نصف صاع ء أو ني الرمي» فلكل حصاة صدقة » أو في قلم الأظفارء فلكل ظفر 
أو في الصيد» ونبات الحرم» فعلى قدر القيمة»“. 


(1) «الہداية)(۱ : ۱۹۹). 

() آي ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «المداية»(۱: »)۱١۹‏ وقد خطأه شراحها كصاحب 
«القتح» (۲: »)٤۷١ :١(»ةيانعلا«و ء)٤۷١ :١(»ةيافكلا«و »)٤۷۲‏ وغيرهم : بأن أحد 
الدمين وجب مجموع التقديم والتأخيرء والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران 
لیس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشیته «رد المحتار»(۲ : .)۲١۹‏ 

(0) «البحر الرائق۳۲: .)۲١‏ 

() انتهى من «لباب المناسك»(ص .)٤ ٤١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 111 
أو قص أقل من خمسة أظفارء أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم» أو للصدر 
محدثا اء أو ترك ثلاثة من سم الصّدر» أو إحدى جمار ثلاث» و حلق راس غبره 
تصدّق بنصفٍ صاع من بر. وان طب > أو حلق بعذر ذبح» أو تصدّق بثلائة 
أصوء طعا على ستة مساکين»› > أو صا م ثلاثة أيا 

أو قص أقل من خمسة أظفارء أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم» أو 
للصدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سبع الصّدرء أو إحدی جمار ثلاث) وا 
يلي مسجد اليف أو ما يليه» أو العقبة في يوم بعد يوم ا اخ زاش 
غیره تصدَّق بنصفِ صاع من بر. ٍ 

وإن طيّب» أو حلق بعذر"“): أي طيّب عضواء أو حلق ربع رأسهء 
(ذبح» أو تصدّق بثلاثة ثة أصوع" طعام على ستَّة مساكينء ا ا 

[١إقوله‏ : في يوم بعد يوم النحر؛ قيد به لان يوم م النحر ليس فيه إلا رمي واحد. 

[]قوله : أو حلق ؛ أي حلق الحرم رأس غيره حلالاً كان أو حرماء وكذا لو 
حلق رقبته أو قص أظفاره. 

[اقوله: بعذر؛ ككثرة القملِ في الرأس والحمى والصداع والحرح والقروح › 
واف 

٤اقولە:‏ : أو صام ثلاثة آیام ؛ الاصل فيه قوله :چ رلا لعو رو ت 
ای يا منکن نکم مریسًا أو ہو آذ ن أده يديه مَنْصِيام أوصدةٍ أوسك 
ا 
الإحرام عام الحديية» فامره الب کڈ «بأن حلق » ويره بین آن يذبح شاة أو يطعم سنه 
مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام» “» أخرجَه أصحاب الصحاح 
الستة وغيرهم. 


(۱) وهو ما يساوي (١۱.۰۱)کغم.‏ ینظر : («المقادير الشرعية)(ص۲*۷). 

(۲) كعلة وقمل ومنه الحهل أو النسیان. ينظر : «الدر المنتقی»(۱ : ۲۹۳). 

(۳) وهي تساوي (۹,۰۸)کغم. ینظر: «المققادير الشرعية)(ص۷٠۲).‏ 

. ٠۹ ٦ةيالا البقرة: من‎ )٤( 

(0) فعن كعب بن عجرة ل4 : إن زرل ال رقف عليه ورأسة هات قملا؛ فقال : أيؤذيك 
هوامك. قلت : نعم. قال : فاحلق رأسك. قال : ففي نزلت هذه الآية : * سان KE‏ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووطؤه ولو ناسیاً قبل وقوف فرض قر حجه» ويمضي ويذبح» ويقضي ”من 
قابل ولم يفترقا 

ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف"" فرض يفسد حجه» ويمضي" ويذبح › 
ويقضي "من قابل ولم يفترقا") 

وألحق به ارتكاب كل حظور من حظورات الإحرام إذا كان بعذر, اما 
والنسيان والإغماء والإكراه والنوح وعدم القدرة على أداء الكقارة فليست بأعذار في 

ا 

رلو ارکب اور یا شی عا فالواجب فيه الدم أو الصدقةء لا الطعام 
ولا الصيام. كذا في «اللباب“ 

(ااقوله: وقوفٍ؛ - بالعنوین - فما بعده وصف» أو بغیره فما بعده مضاف 
إليه» والإضافة ييانية؛ أي قبل وقوفٍ هو فرض» وهو الوقوف بعرفة» واحترر عن 
وقوف المزدلفة» كما سيأتي ذكره. 

۲1 تقوله: ويمضي ؛ أي يحب عليه أن يم ذلك الحج» ويهدي هدياًء ويقضي 
حجه في العام القابلء هكذا قاله رسول الله ب » أخرجه ليقي وأبو داود في 
«المراسيل». 

١۳آقوله‏ : ويقضي ؛ تسميته قضاء جار في الفرض » فاه إعادة لا قضاء ؛ لان وقته 
العمرء وني الإطلاق إشارة إلى قضائه النفل أيضا للزومه بالشروع. 

٤٠قوله:‏ ولم يفترقا ؛ أي لا يلزم على الزوجين أن لا يصاحباء بل يفترقا في سفر 
قضاء ذلك الحج الذي أفسداه. 


اُڏ وء ای ن اسه دة من ماي أو صكَهَةٍ َو شل » فقال لي رسول اله ل: ثلاثة أيام» 
أو تصدق بفرق بين ستة مساكين»› أو أنسك ما تيسر» في «صحیح مسلم»(۲: (A1‏ ¢ 
و(«صحیح البخاري»(۲: »)1٤۵‏ و«مسند أحمد»(٤‏ : »)۲٤۳‏ وغيرها. 

۱7 «لباب المناسك)( ص۹۸٦۳‏ - .)۳۷١‏ 

(۲) فعن یزید بن نعیم له : : إن رجلا من جذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل رسول الله 
فقال لہما : اقضیا نسککما واهدیا هدیا» فی «مراسیل أبي داود»(ص۷٤۱)›‏ وقال شیخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات» وقي «سنن البيهقي الكبيں»(۵ : »)٠١١‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الجناية 1۳ 


وبعد وقوفه لم يفسد» ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. وني عمرته قبل طوافه ريع 
أشواط مفسد لاء فمضى وذَبْحَ وقضى » وبعد أريعة ذبح 
أ لاه أن يفارقها في قضاءِ ما ما أفسداه» وعند مالك" له يفارقها إذا 
خرجا" من بيتهماء وعند رفز 4 إذا أحرماء وعند الشافعي""" هه إذا بلغا المكان 
الذي واقعَها فيه. (وبعد وقوفه" لم يفسدء ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. 

وقي عمرته قبل طوافه أريعة أشواط مفسد لہا > فمضى وذبح وقضى »› ويعد 
أربعة ذبح ولم تفسد) : أي وطؤه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد 
للعمرة"» فيجب المضي فيهاء والدّبح» والقضاء» وبعد أريعة أشواط يجب به 
البح ولا تفسد به العمرة. 

[١اقوله:‏ وعند مالك طلك... الخ؛ السرٌ في الافتراق زجرهماء ولئلا يتذكر ما 
سبق منهما فيقعا فيه» وقد نقل عن علي 4 «آنه أمر بالافتراق من عند الإحرام»» 
اعرا مالك لوطاو خان رتهب إة زف اتا 


وعن عمر کله «آنه أمرَ به حين وصولمما إلى المكان الذي ارتكبا فيه الحناية»› 
أخرجَه ابن أبى شَيبة» وهو الذي اختاره الشافعي» وهذا كله عندناحمول على 
الاحتياط والأولوية لا على الوجوب. 

[اقوله: إذا خرجا؛ هكذا ذكر في «الداية» وغيره» والمذكورٌ في أكثر كتب 
المالكيّة : هو الافتراق عند الإحرام. 

[۳اقوله: عند الشافعي ط4 ؛ أي في قوله: القديم» وأما في قوله الجديد» فهو 
موافق لتا 

[٤]قوله:‏ وبعد وقوفه... ال ؛ يعني لو جامع بعد الفراغ من وقوف عرفة› وهو 
الركن الأعظم لم يفسد حجه» ی ل ا ون جامع بعد 
الحلق قبل الطواف يجب ذبح شاة لخفة الجناية. 

[ه]قوله : مفسد للعمرة؛ لأنه لما لم يطف أربعة أشواط لم يوجد الأكثر» بخلاف 
ما إذا طاف الأريعة» فإلّه وجد حينئل الأكثر» فخفت ال جحناية. 


e‏ «المدونة»(١‏ : ۹٥٤)ء‏ و«المنتقى شرح الموطاً»(۳: »)٤‏ وغيرهما. 
(۲) ینظر ينظر : «امجموع»(۷ : »)١‏ و«أسنى المطالب»(١‏ : ١‏ و«تحفة امحتاج»(١‏ : ۸ وغیرها. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فان قتل حرم صیداء أو دل عليه قاتلَه بدهاء او عوداء او عدا 

(فإن قتل حرم ا أو دل عليه" قاتله ا ادا ( : أي سواءٌ کان 
اا لاء (سهواة أو ن 

[۱]قوله : صيدا ؛ المرادُ به الحيوان البري اوش بأصل ‏ خلقته» الممتنع بجناحه أو 
قوائمه» فخرج بالقيد الأول البحري» وهو الذي يكون توالده في البحرء وإن كان مثواه 
ني البرء وبالقيد الثاني الحية والعقرب» وسائر هوام الأرض. 

فصي البحر حلالٌ له مطلقاء ولو كان غير مأكول كالسلحفاة والضفدع» وصيدٌ 
البرّحرامٌ مطلقاًء ولو غير مأكول كالختزير» إلا ما يستثنى منه» وهو الغراب وهو 
الحدأة» والسبع المؤذي» ونحو ذلك. كذا في «فتح القدي» و«البح. 

[اقوله: أو دل عليه...الڂ ؛ فان دلالة الحرم على الصيد»ء وكذا الإشارة إليه 
للقاتل ملحق بالقتلء روي ذلك عن جمع من الصحابة ظه» كما ذكره الطحاوي» 
وهذا إذا حصل القتل بسبب دلالته أو إشارته» وهو باق على إحرامه» فإن دل في 
إحرامه ووقع القتل حال إحلالهء أو دل من كان عالا وضع الصيد »> فلم يؤٹر صنعه 
فيه الاجزاء عليه. كذا في «اللباب»» وغيره. 

1]قولە : : بدا آو عودا؛ صرح به نشیا > لما روي عن ابن عباس ڪه آنه لا جزاء 
على العائد ؛ لقوله ۶ : ومن عاد فينم هه ي“ . 

ولنا: أن الموج للجنايةء؛ وهو قتل الصيد وما ينوب منابه لا بختلف› فلا يختلف 
الحكم» ولمًا كان العود أشد من البدء ركب الله عليه في كلامه انتقامه» وأكده بقوله 
3 از له عد دو آنيقار © 4 ولا دلالة فيه على نفي ال جزاء فيه. 

٤‏ اقوله: سهوا أو عمداً؛ فان جنايات الإحرام يستوي فيها العمدٌ والخطاء 
والسهو والنسيان والإكراه» وغير ذلك» غاية الأمر أن الإثم يبختص بالعمد. 


(۱) «فتح القدیر»(۳: .)٩١‏ 
() «البحر الرائق)(۳: ۲۸). 
() المائدة: من الآيةه ۹. 
() آل عمران: من الآية٤.‏ 
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ET‏ مانا > أو حماما مسرولا» وهو مضطرٌ إلى أكله› 
وجزاژه ما قومه عدلان في مقتلهء أو قرب مکان منهء لکن ني السبع لا بزید على 
قا ٤‏ له أن ارف اديا وذ صا مه او طفاما و طفق كه 
ااا اا ا 1 ااا ےا ااا 
فعلیه جزاه» ولو سَبُع") ؛ أ لو كان الصيدسبعا O‏ 
a U‏ أ مضطرٌ إلى أكلهء وجزاؤه ما قومه عدلان“ في مقتله 
أقرب مکان منه) ف إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوُمٌ في أقربٍ مكان من 
مقتله A‏ 

(لکن في اسم" لا یزیڈ على شاة"» تم له آن ي يشتري به هديا » ویذجۀ 
مک أو طاتا ويتصدق بمكة 

a E‏ بفتح السين» وضم الباء - : وهو اسم لكل جارح مختطفٍ 
وجوز قتله. 
البيت إ5 استخاسه عارض» الع هو اسل الخاقة ا e‏ 

[۳]قولە: أو > بفتحتین E‏ - بفتح الواو - ؛ هوالذي في 
e E e e‏ 

E O ay 
الإثم لا الضمان.‎ 

[٥]قوله:‏ ما قوّمه عدلان ؛ أي غير فاسقين» عارفان بقيم الحيوانات. 

[1اقوله : أي ؛ أشار به إلى أن: «أو» ليست للتخيير»ء بل للتوزيع. 

[۷قوله : في السبع ؛ المراد به الحيوان الذي لا يؤكل. 

[۸اقوله : على شاة ؛ فإن كانت قيمتّه أكثر لا يجب إلا بقدر ما يشتري به. 

[۹قوله: بمكة ؛ أي بالحرم » ولو خارج البلدة > فلو ذبجحه في الحل 


() لأنه صيدٌ في الأصل» فلا يبطلةُ الاستثناس كالبعير إذا ند لا يأخ حكم الصيدِ في الحرمة على 
ا محرم. ينظر : («(فتح القدير»)(۳: .)۹١‏ 


1۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


a O‏ أل منه» أو 
صام عن کل مسکين يوماء » ون فضل قل من ظغام نکن تصق به ار ڪنان 
یوما 
غلی: کل م مسکين نصف صاع من بر؛ أو صاع من تمر» أو شعي لا أقل مئهء آو 
صام عن کل مسکین يوماء > وإن فضْل أقل من طعام مسکین تصدَق به أو صام 
يوما) هذا عند ابي حنيفة وأبي پوسف څ. 

وأما عند محمد" اه والشافی ” له 
لا جزئه. كذا في «النهر». 

١‏ اقوله: وأما عند محمد ط4... الخ ؛ قال في «النهاية» : الخلاف في هذه المسألة في 
فصول : 

أحدها: إن الواجب على الحرم القاتل قيمة الصيد في الموضم الذي قتله فيه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف له وقال محمد والشافعي #ه: يجب النظير فيما له نظير من 
النعم التي يشبه في المنظر لا في القيمة. 

E Sa OR 
عندنا؛ لقوله ج: # أَوَعدَل درك و > وحرف: «أو» للتخيير» وعند زفر ل4 : لا‎ 
يجوز له الصوم مع القدرة على التكفير بالمال قياسا على كفارة اليمين.‎ 

والثالث: : إّه إذا اختار الطعام» فالمختار ي بشتري بقيمة الصيد» وعند الشافعي : 
المعتبر قيمة النظير. 

والرابع : إّه إذا اختارً الصيام يصو مكان كل نصفٍ صاع يوماًء وعند 
الشافعي : يصوم مكان كل مد. 

الا : إن الذي إلى الحكمين تقويم المقتولء > فإذا ظهرت قيمته» فالخيارٌ إلى 
القاتل» بين أن يشتري به هديا أو طعاماً أو صام» وعند الشافعي ومحمد خلب : إذا عينا 
نوعه لزمه ذلك النوع. 


(۱) ینظر : («الاٌم))(۷ : ۷))» و(التنبيه))(ص0۲)» و(الغرر البهية))(۲ : .)٠١‏ 
() المائدة: من الآيةه ۹. 
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فإن کان لدل ا ففي الظبي"" والضبع"" شاةء وفي 
الأرت E‏ وف ال پو ع جفرة ٤‏ وف العامة بدنة ٤‏ وي حمار الوحش 


بقرةء وقي الحمام شاة 

١‏ اقوله: مغل ؛ أي ما يماثلةُ من النعم : الإبل والبقرٌ والشاة في الخلقة والمنظر 
تقریبا. 

]قول : يجب ذلك ؛ عملا بفعل ابن عمرَ ڪه: «آّه قضى في الضبع بكبش» و 
الغزال بعنزء وني الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»“» أخرجه مالك في «لموطأ». 

وأخرج الشافعي عن عمرَ وعثمان وعلي له : «أنهم أوجبوا في النعامة با 

وفي السنن الأربعة مرفوعاً عن جابر ظ4 : «آنه سأل رسول الله 46 عن الضبع 
أصيد هوء قال: نعم» حل فة کی “» وعندنا هذه الآثار حمولة على آنه تشترى 
بالقيمة هذه الأمثال. 

[۳اقوله : والضبع ؛ - بفتح الضاد المعجمة» وضم الباء الموحدة - : كفتار. 

6اقوله : الأرنب؛ - بفتح المزة والنون» بينهما راء مهملة ساكنة - + خركوش؛ 

[هاقوله : عناق ؛ - بالفتح - : أنشى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. 

والمحفرة : أنشى المعز إذا بلغت أريعة أشهر. 

[1اقوله : اليرّبوع ؛ - بفتح الياء» وضم الباء» بينهما راء ساكنة ¬ : موش وشتى. 


(۱) الظبي : الغزال. ينظر: «حياة الحیوان»(۲ : »)٠١١‏ و«المصباح المنی)(ص .)۳۸١‏ 

(۲) الضبع : حيوان قليل العدو» قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف > العرب تزعم أنها لا تأكل 
إلا لحوم الشجعان. ينظر : («عجائب المخلوقات)(۲ : .)۲١٤‏ 

(۳) عتاق : هي الاش من أولاد المعز. ينظر: ««طلبة الطلبة)(ص١۳).‏ 

(€) اليربوع : : وهو حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين ا وله ذنب كذنب الحرذ»ء لا يرفعه 
صعدا» في طرفه شبه النوارة»› لونه كلون الغزال. ينظر: («(حيواة الحيوان)(۲ : .)٤١۸‏ 

)٥(‏ في «الموطأ»(١‏ : »)٤١٤‏ و«مسند الشافعي»(۲: »)٤۷۷‏ وغيرها. 

(0) في «معرفة السنن»(۸: ۱)» وغیره. 

(۷) قي «سنن آي داود»(۲: ۳۸۲)»› و«سنن الدارمي»(۲ : ۲)» وغیرها. 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ت د د ا س ی 


والحَمَسك" في هذا الباب قولةُ لإ : ر ومن قل نکم معدا فجراء مل ما قل من الع که 
پو دوا عدل نكم هديا بلع الكمبة أو رة عام مسكين أو عَدَل َلك اما دوق ول 
أو 4" فمحمَد والشافعي 4# حملان" الل على الل صورة بدليل تفسير ايل 

ونحن نقول : الل" في الضّماناتِ لم يعهد في الشرع» إلا وأن يراد به امل 
و زف و ااه ا : وهو القيمة ف غير المغليات. 

1 اقوله: والمتمسك ؛ - بفتح السين - ؛ أي الذي تسَك به في هذه المسألة هو قوله 
للا في سورة الماد : جز بتاعا زين ءامنا ل تناو الد وآ حم 4 » ب ضمتين - أي 
محرمون - ر ومن فلل ¥ ؛ أي الصيد» منم 4 أيها المحرمونء مدا برا 4 ؛ 
آي فعليه جزاء» وهو مَل مال الحرم #ن ألعَر ‏ ؛ بفتحتين أي كائنا منها. 

یکم پو ؛ أي بکونه مثلاء دوا عد نكم هد ؛ أي حال كونه هديا 


يهدى ذلك إلى الحرم» بلح ألَكمَبة ‏ » المرادُ به الحرم اتفاقا > ۽ سره » هي 
طعا مسكين أو عد درك ى » > بالفتح أي مثل ذلك # صِياما يدوق ؛ أي القاتل 
الححرم» وبل امَو ؛ أي قتله الصيد > عقا ع سل ؛ أي سبق نزول 
التحريم› + ومن عاد 4 ؛ أي قتل الصيد بعد العلم بالحرمة» ر فينم أله مه م وال عر 
واتار 4. 

اقوله: يمحملان... الخ؛ وجه الحمل: أن المثل مطلق فيحمل على الفرد 
الكامل ؛ ولاته مسر بالنعم» والمثل المعنوي ليس منها. 

[۴آقوله: وحن نقول المشل... الخ ؛ حاصله: أن الضمانات في الشرع على 
قسمین : 

١.ضمان‏ المثل بالمثل» وهذا في المثليّات» وهي : لكيل والموزون والعددي 
المخقارب. 

.والضمان بالقيمة» وهي في ذوات القيم» ومنها الحيوانات» فحمل امل على 
امثل الصوري في قتل الخحيوانات ليس بمعهودٍ شرعاء ولا نظير له. 


.)40( من سورة المائدةء الآية‎ )١( 
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ألما البقرة فلم تعهد مل حمارٍ الوحشي» وكذا البدنة للعامة» وكذا البواقي. 

و : اناق 4 أي كائن من العم › > فالمعنى أن الواجب جزاء ماثل 
لا قتلّه» وهو القيمة كائنْ من النْعَم» بأن ي يشتري بتلك القيمة بعض النعم. 

تم قول" ل گم و دوا عدلو ‏ يؤيد هذا ا معنى » > فان التقويم تاج إلى رأي 
العدول: ولولا اتو ألا كيف يثبت الاختيار بين الَعّمٍ والكفارة والصيام؟ 
وأيضا": لو لم يكن له نظير من اللّعّم» فعند محمد والشافعي" ظ4 جب ما بجحب 
عند أيى حنيفة ألا » فيحمل الل على القيمة ولا دلالة للآية على هذا المعنى. 

[ااقوله: فقوله: من النعم ؛ جواب عمًا استدلوا به» وحاصله: أن قوله ب: 
َعَم لا يدل على أن الواجب مشابه المقتول صورة» بل هو متعلق بمحذوف» 
وقيل : إنّه بيان لما قتل لا للمثل» واسم العم يطلق على الوحشي أيضا. 

اقوله: ثم قوله... الخ ؛ تأييد لمذهبنا من حمل المثل على المثل المعنوي» 
وحاصله : أن الله للا فوَّض أمرَ التماثل إلى رأي الحكمين العدلين المبصرين» وهذا يفيد 
أن الماد به التماثل المعنوي» فإك التماثلّ الصوري لا سيّما إذا أعتبرً تقريباًء لا يحتاج إلى 


رأي العدلين. 


موس 


المقتول أرّلا بل يراد باشل الغل الذي يشبهه خاتة e‏ 
الإطعام والصيام؟ فإنٌ معرفة مقدار الطعام وعدل ذلك من الصيام» ع 
التقويم. 

٤اقوله‏ : وأيضاً... الخ؛ تأبيد آخر لمذهبناء وإبطال لمذهب حمّد والشافعي اء 
وحاصله : آنهما إّما يوجبان المثلّ الصوري فيما يوجد له مثل صوري من أقسام 
المدي ؛ أي الغنم والبقر والإبل : كالضبع والنعامة وغيرهما. 

وما لا يوجدٌ له نظيرٌ مشابةٌ كالعصفور» والقمري» والفاختة» وأشباهماء فهما 
أيضاً لا يوجبان فيه إلا القيمة» مع آنه لا دلالة للآية على هذا التفصيل» من آنه بحب 


(۱) ینظر: «الأم»(۲ : ۰)» و((حاشیتا قلیوبی وعمیره)(۲: ۱۷۸)» و«فتوحات الوهاب)(۲ : 
«(o‏ وغیرها. 


۳٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وجب بجرحه ونتف شعره» وقطع عضوه ضمان ما نقص. . وبنتف ریشه › وقطع 


قوائمه» وکسر بیضه» وکسره وخروج فرخ میت: . وذبح الحلال 

(ويجب بجرجه ونتف شعره» وقطع عضوه ضمان ما نقص"" 

وبنتفٍ ریشه» وقطع قوائمه » وکسر بيه » وکسره وخروج فرخ "میت 

وذبح الحلال " 
المثل الصوري فيما له مثل؛ والمخل المعنوي فيما لا مثل له بل لا يدل إلا على وجوب 
المخلٍ بأحد المعنيين في الكل. 

فإذن يزم فيما اختاراء ا لجمع بين الحقيقة والجاز إن حمل المثلَ على كليهماء 

وحمل الآية على ما تدل عليه» بخلاف ما إذا حمل المثل على المعنوي › فإنّه مستقيم في 
الكل من غير كلفة واضطراب. 

[١اقوله:‏ ما نقص ؛ فاعل لقوله: : «جب»؛ أي يجب نتف شعرِ الصيلد وجرحه» 
وقطع عضو منه النقصان» فيقوّمٌ صحيحاً ثم ناقصأًء فيشتري با بين القيمتين هديا أو 
يصوم» ولو لم يكفر حتى قتله ضمنَ قيمته فقط » وسقط ضمانٌ الجراحة» كذا حققه في 
«الفتح». 

والشر فن : أن البعض معتبر بالكل» فيجب بتفويت الكل بقتله أو فعلٍ ينوب 
منابه من نتف الريش وغيره ما سيأتي كل القيمة» وني تفويت البعض بعضه» وهو ما 
بين القيمتين. 

1٣اقوله:‏ فزخ ؛ - بفتح الفاء» وسكون الراء المهملة» في الآخر خاء 
معجمة - : ولد الطائر. 

1٣اقوله:‏ وذبح الحلال؛ قَيّدَ به لأ ا حرم بمنوعٌ مطلقا من ذبعح الصيد» صيد 
حرم کان آو صید حل» وعلیه کفارته» لاف الحلال ؛ فاه حل له صيد الحل لا الحرم 
حديث: «هي حرام إلى يوم القيامة» لا ينفر صيدهاء و9 فلى لاما إل 
الإذخر»'ء أخرجه مطولا أصحاب الكتب الستّةء > فإذا ذبح صي الحرم تحب عليه 


قىمته. 


. 


(1)القرخ : من كل بائض كالولد مِنْ الإنستان. ينظر: «المصباح ا مني( ص۷٦٤).‏ 
وإنغاأحلت لي ساعة من نهارء لا ختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
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{YJ 11J ‫َ‏ ت YJ‏ 3 ۳ 2# 
صيدالحر ٤‏ وحله و غ ملوك منت مته 


[۱قوله: صید الحرم e‏ 


۲1قولە: وحّلبه ؛ بفتع الحاءالمهملة» مصدرمضاف إلى الفعول» وهو الضمير 
الرا- O Ty‏ 
لکن تر ط في الثاني أن يكون لبن صيد الحرم» فإنّه لو حلب الحلال صيد الحلء ا 
شيء عليه» فلا بد من زيادةٍ هذا على هذا التقدير. 

وإن أرجع الضمير إلى صيدِ الحرم لم يفهم حكم ما إذا حلب الحرم صيد الحل» 
وإن جعل المصدرٌ مضافاً إلى الفاعل» ويرجع الضمير إلى الحلال» لم يعلم حكم حلب 
الحرم» وبا لحملة : فمثل هذا الاختصار مخل بلا شبهة. 

[٣اقوله‏ : وقطع حشيشه ؛ ضميرة وضمير ما يليه راجعان إلى الحرم» والقاطع 
أعم من أن يكون محرما أو غيره» والشجرٌ اسم للقائم الذي ينموء فإذا جف فهو 
حطب» والحشيش اسم لليابس والرطب» يقال له: العشب» بالفارسية : كياه» 
والفقهاء يطلقونً الحشيش على الكل. 

[٤اقوله:‏ غير؛ منصوب على آنه حال؛ أي حال كون الحشيش والشجر غير 
لرك اعد ن اكان ور ما انه اعد ۰ 

[٥]قوله:‏ قيمته ؛ فاعل ليجب» ولا بخفى ما في هذا الاختصار من الانتشار 
والاختلال» وتفصیل مرامه آنه لو نتف ریش طائر أو قطع قوائمَه حتى خرج عن حيز 
الامتناع بالطيران آ ادو فاا ف الس كتا 

ولو كسرَ بيضة للصيد فعلية قيمة البيض » فإن خرج بكسر البيضة فرح ميت فعليه 
قيمة الفرخ» ولو ذبح الحلال - بالفتح - وهو غير الحرم صيد الحرم فعليه قيمته› 


تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس : يا رسول الله إلا اللإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا 
اللإذخر» في («صحيح البخاري»(۲: 10۱)»› و«صحیح مسلم»(۲: ۹۸۸)» وغیرها. 

(1) أي للقاطع ؛ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان» قيمة لحق الشارع» وقيمة لحق 
المالك. ينظر: «فتح باب العناية»)(١: .)۷١١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأماحف 


الاما e‏ 
القوائم جب قيمة الصيد ؛ لإخراجه عن حيز" الامتناع ' وني كسر البيض تجب 


2 


ا وک و مع خروح فرخ ميت تجب قيمة الفرخ حا“ 
ولو حلب لبن صيد تجب قيمة اللبن» ولو قطع حشيش الحرم أو شجره تجب عليه قيمة 
المقطوع. 

[اقوله: إلا ما جف ؛ أي ما يبس من الشجر»ء ففى قطعه لا ضمان؛ لأله حطب 


لا شجر. 

[٣]قوله:‏ عن حيّزْ؛ - بفتح الحاء المهملةء وتشديد الياء اللكسورة - » أصله : 
حيوز»ء وهو الحانب والناحية» ويستعمل في هذا المقام مقحما كالظهر في قولہم : : بظهر 
الغيب» والذات في قولہم : : ذات يوم. 

والحاصل أن نتف الريش وقطع القوائم يخرج الصيد عن امتناعه بنفسه» وبفوته 
كآنه يفوت الکل» فیجب به ما يحب بتفويت الكل . 

[اقولە: ا ؛ هو المروي عن ابن عباس وعمر ڪل" » أخرجه عبد 
الرزًاق في «مصتفه»» ويشتر a‏ فإه لو كسر بيضة مَذِرةٍ لا شيء 
عليه ؛ ا ل فرب أن تير صدا وهو مقر ف الاد 
کذا فی «الفتح»" 

٤[‏ اقولهە : : حي ؛ يعني يقومْ الفرخ على تقدير حياته فيتصدَّق بذلك» وهذا إذا كان 
خروجه بكسره» فإن علم أن موته بغير الكسر فلا ضمان عليه إلا للفرخ خ؛ لعدم 
الأمانة» ولا للبيضة لعدم صلوحها للصيد E EE‏ 


(۱) لأنه فوت عليه الأمن بتفویت آلة الامتناع فیضمن جزاءه. ینظر : «درر الحکام»)(۱: .)۲٤۸‏ 

() فعن كعب بن عجرة 4# : «إن النبي 4 قضى في بيض نعامة أصابه الحرم بقيمته» رواه عبد 
الرزاق والبيهقى الدارقطنى وأبو داودء ورواته ثقات إلى موسى بن هلال» وقال ابن عدي : 
»)٤۲۱ - ۹ EE a A Î‏ وعن ابن عباس ڪه قال : 
«ني بيض النعام يصيبه الحرم منه» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كما في «إعلاء 
السنن»(١٠: »)٤۲۷‏ وغيرها. 

() «فتح القدیر»(۳: ۸۱). 

() «البحر الرائق»(۳: .)١١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 1r‏ 


ee a e o e e O OOO O O E 


e2 


ا و : أي ليس ما يبه الاس "» ولم ينېته شه ا" پل نبت E‏ 
فحینئٍ إن لم يكن ملوك“ فعليه قيمّه إلا ما جف EC‏ 
امالك > فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخرّى للمالك» سوا جف أو لاٍ 

ونما فلا اله لين عا ية الاس »اولح نيه أحد حى لو كان عا يليه الناسن 


وور 


عادة» فلا شيءَ فيه سواء نبت إنسان أو لا ؛ لان كوه ما ينه الاس أقيم مقامٌ الإنبات 
اسر 4 لان راغا "في كل شجرة متعدّرة» فإذا أقيم مام الإنباتء والانات بب 


ed e‏ فإن أنه إنسانٌ فلا شيءَ فيه ما دكرٌناء وإن لم 
3oo‏ ا 


ينبن إنسان ففيه القيمة 

[١]قوله‏ : قيمة اللبن ؛ أي المحلوب ؛ لأنه جزء من أجزاء الصيد. 

[۲اقوله: أي ليس ما ينبته الناس ؛ أي ليس من جنس ما يهتم الناس بإنباته 
عادة» وهذا كأشجار أم غيلانء ا شي 

[۳اقوله: ولم ينبته أحد؛ قال في «الكفاية» : اعلم أن شجر الحرم أنواع ثلاث 
منها محل قطعها والانتفاء بها من غير جزاء» وواحد منها لا بحل قطعهاء وإذا قطعها 
ا أما الثلاث : 


فكل شجر أنبته الناس : وهو من جنس ما ينبته الناس. 

وکل شجرٍ أنبته الناس» وهو ليس من جنس ما ينبتة الناس. 

وکل شجر ينبت بنفسه» وهو من جنس ما ینبته الناس. 

٤‏ اقوله : ملوك ؛ لأحدٍ من الاس ؛ بأن نبت في أرض علوكة لرجل. 

[ه]قوله: لان مراعاته... ال ؛ يعني أن مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاءِ 
وعدمه في كل شجر متعذرة» فأقيم كونه ّا ينبته الناس غالبا مقا إنباته» والإنبات 
سيب للملك > فلم يتعلّق به حرمة الحرم» والممنوع إا هو قطع شجرِ الحرم لحرمته. 

ل اقوله : فيه القيمة ؛ لكونه منوعا قطعُةٌ حرمة الحرم إلا في قسم» وهو ما نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ینبته الناس. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا صوم في الأربعة 


e‏ > ولا قيمة إلأفي قسم واحد. 
LL‏ بضا: أن التقييد" بعدم الإنبات ذكر"؛ لإفادة زة کک 
ا » لكن التقيياِ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ لإفادة هذاالمعنى"؛ إذ 

في صورة "وجوت الشيمة لو كان غلوكا: فلك اقیا راجبا مع له قب ي 
ا ؛ بل ليفيد أن هذا الضّمان واجب لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم. 

(ولا صوم في الأربعة" ): أي لا صو في ذبح صيدِ الحرم وحليه» وقطم 
ر 

[١اقوله‏ : التقييد ؛ أي في المتن بقوله: «ولا نبت». 

اقول : ذكر ؛ مجهول أو معروف» والضميرٌ إلى المصنّف فله. 

[۳اقوله: عمًا عداه ؛ وهو ما يكون أحد الأقسام الثلاثة. 

٤اقوله:‏ هذا المعنى ؛ أي تفي الحكم عمًَا عداه ؛ يفي آله لا جزاءَ في قطع الشجر 
والعشب المملوكين. 

(اقوله : صورة ؛ أي إذا كان الشجرٌ ما لا ينبته الاس ولم ينبته أحد. 

1J‏ اقوله : القيمة ؛ أي الواجبة جزاءٌ لتك حرمة الحرم. 

1اقوله: قيمة أخرى ؛ عوضا للك المالك. 

[۸قوله: ولا صوم في الأربعة ؛ وذلك لان المجزاءَ فيها غرامة لا كقّارة؛ فإنٌ 
الضمان فيه باعتبار الحل : وهو الصيد والحشيش والشجر»ء فصار كغرامة الأموالء 
ES EG SS Î‏ 
لأنه كقارة. كذا في «البحر»” 


(۱) وهی : 
اول ما ينبته الناس عادة» وأنبته إنسان. 
والثاني نما ينبته الناس» ولم ينبته إنسان. 
والثالث : مما ينبته الناس » وأنبته إنسان. 
والرابع : وهو ليس غا ينبته الناس» ونبت بنفسه. 
() «البحر الرائق»(٠٤‏ - .)٤١‏ 


ڪتاب الحج/باب الجناية o‏ 
ولا ر الیش ولا يقطع إلا الإذخر. وبقتل قملة› أو جرادة صدقة› وإن 

(ولا يرعى"" الحشيش» ولا يقطع"' إلا الإذخر . 

وبقتل ف أ جراد TI‏ وإن ET‏ 

[١]قوله:‏ ولا يرعى ؛ بصيغة المجهول؛ هذا عند محمد وأبي حنيفة لادء بناء على 
أن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل» وحمل الحشيش من الحل بمكن» فلا ضرورة إلى 
الرعى بخلاف الإذخر؛ لأله استثناهُ رسول الله بل حين قال بعض أصحابه ظلد: «إنه 


لقبورنا وبیوتنا»"» فیجورٌ قطعه ورعیه. 

وعند أبي يوسف هه جور الرعي ؛ لان الاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى الإذخر 
في خروج الرعاة إلى الحلّ» ثم عودهم إليه» أو حمل الحشيش منه كل مرة حرج عظيم. 
کذا فی «البرهان»» وغیره. 

١‏ اقوله: ولا يقطع ؛ بصيغة المجهول؛ أي لا جور قطع حشيش الحرم لا حرم 
Ns‏ 

[۳]قوله : إلا الإذخر؛ - بكسر الهمزة» والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة 
ساكنة - : نبت طيّب الرائحة ببلاد الحجاز» يسقف به البيوت بين الخشبات» ويسد به 
الخلل في القبور بين اللبنات. 

[٤اقوله‏ : قملة ؛ بالفتح هو ما يتولد في ثياب الإنسان وشعره باجتماع الوسخ. 

[٥]قوله‏ : أو جرادة ؛ بالفتح› بالفارسية : ملخ. 

[1آقوله: صدقة؛ فإن كثْرَ كما إذا قتلٌ ما زاد على ثلاثة قملا كان أو جرادا 
فالواجب نصف صاع. كذا في «البحر». 

۷قوله : وإن قلت ؛ أي وإن كانت قليلة» ككف من طعام» وقد روى عن عمر 


: وفي «البحر»(۳‎ .)۷١٤ : ٠()ةيانعلا أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في («فتح باب‎ )١( 
ى الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق با يشاء» وفي الأربع فأكثر يتصدق‎ 
. بنصف صاع‎ 

(۲) قي («(صحیح البخاري»(۱ : «(tor‏ وغیره. 

(۳) «البحر الرائق»(۳: ۴۷). 


1۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا شيءَ بقتل غراب 
ولا شی" بقتل غراب" 
فب آنه قال : «عرة خير من جرادة»"» أخرجه مالك»› وکذا روي عن ابن عمر طب عند 


(1اقوله: ولا شيء... الخ ؛ الأصل فيه حديث : «يقتل الحرم الفأرة والغراب 
وداه والعقرت وا والكلت العقرن: أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود : 
«والحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادي». 

وأمَّا البعوض وما بعده غيرالسبع الصائل فالوجة في جواز قتلها آنّها ليست 
بصيود» وليست بمتولدة من البدن» والممنوع إنّما هو قتل أحد هذين النوعين. 


(1)غراب : أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع : ما خالط بياضه لون 
آخر. ينظر: «فتح باب العناية)(۱: .)۷١١‏ 

(1) سئل سيدنا عمر ظ4# عن الحرادة يقتلها المحرم» فقال: «تقمرة خير من جرادة». في «مصنف عبد 
الرزاق»(٤:‏ ١٠٤)ء‏ ومثله عن ابن عباس # في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)٤۲١‏ وعن 
ابن عباس لد : ««قي الحرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات» قي («مسند 
الشافعي»(ص١۳١)»›‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(٥:‏ ١١۲)ء‏ قال ابن حجر : «سنده صحیح». 
كما في «إعلاء السنن»(١٠‏ : ۲)؛) وعن علي البارقي» قال : «کان ابن عمر ڪه يقول: في 
الجرادة قبضة من طعام» في «مصنف ابن أبي شيمة»(۳ : )٥۵‏ وغیرها. 

(۴) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ¥ : «خمس فواسق يقتلن في الحل وال حرم : الحية» والخراب 
الأبقع› والفأرة» والكلب العقور» والحدیا» في ««صحیح مسلم»(۲: ۸07)» و«صحیح 
البخاري»(۳: »)٠۲٠۳‏ وغيرهما. 

وعن أبي سعيد هه » قال ل : «يقتل الحرم السبع العادي والكلب العقور والقأرة 
والعقرب والحدآة والغفراب» في «سنن الترمذي»(۴: ۱۹۸)» وحسنه» و«مصنف عبد 
الرزاق)(٤‏ : »)٤٤٤‏ و«شعب الإيمان»(۵ : ۱۹)» وغيرها. 
وعن سعيد بن المسيب له » قال ي : «يقتل الحرم الحية والذئب» في «سنن البيهقي 
الکبیں)(٥: ›)٠١‏ رجاله ثقات كما في «فتح الباري»(٤‏ : .)۳١‏ 
() في «سنن بي داود»(۱: 0۷۲)» وغیره. 


كتاب الحج/باب الجناية YV‏ 


أ ا 0 فأ د u‏ . ے 
وحدأة» وعقرّب» وحية» وفارة» وكلب عقور› وبعوض »› وبرغوث› وقراد › 
ر 


وسلحمفاة 


10 ت EL‏ 4 ب 7« ۲ ل ۳ 
وحدأة 0 وعقرب" و وفأرة» وکلب عور ل انف ٤‏ 


و وذ او E,‏ 

[ا]قوله: وحدأة؛ بكسرالجاء المهملة» وفتح الدال المهملةء بعدهاهمزة 
مفتوحة» وحكى المد أيضا بالفارسية: زغن. 

[۲اقوله : وعقرب ؛ بفتح العين والراء» بينهما قاف ساكنة: كثر دم. 

(۳اقوله : وحية ؛ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء» بالفغارسية: مار. 

[٤اقوله:‏ عقور ؛ بالفتح : هو الذي يعقر ويؤڏي. 

[٥]قوله‏ : وبرغوث ؛ بضم الأول والثالث» وسكون الثاني : كيك. 

[1اقوله: وسّلحفاة ؛ بضم السين»ء وفتح اللام» وسكون الحاءء باخه بالمندية : 
کجھوا. 


(۱) حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض على 
الجرذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأشى حتى يقتلهاء وكنيته بو الخطاف 
وأبو الصلت» ينظر: «حياة الحیوان»(۱: ۲۲۹)» و«عجائب المخلوقات»(۲: ۹١۲)ء‏ 
و«المعجم الوسيط)(ص٠‏ 0(. 

(۲) كلب عَقورٌ: هو كل سَبْم يقر من الأَسدٍ والفَهّد والنَمر والذثب» وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح»)(۲ : c(۷‏ و«المصباح»)(۲۲٤)»‏ و(«التبیین))(۲ : .)٦۷‏ 

(۳) بعوض : وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله 
مح زيادة جناحين» واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر : «عجائب المخلوقات»)(۲ : 
۲۳ )» «غنية ذوي الأحکام»(۱: .)۲١١‏ 

)٤(‏ برُغوث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين 
وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «ختار الصحاح»)(ص۹٤)»‏ و«عجائب 
المخلوقات»)(۲: .)٠۲‏ 

)٥(‏ قراد: وهو من أنواع الخحلمة الثلاثة» وهي : قراد وحَتانة وحَلّم ا قالقر اد أضغر وا اة 
أوسطهاء والَلمة أكبرهاء ولا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدن» ينظر: «فتح باب العناية»(٠‏ : »)٩7‏ «رد امحتار))(۱ : .)۱۸٩۵‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سبع صائل » وله ذبح الشاةء والبقر والبعيرء والأجاج» والبّط الأهلي» وأكل 
ما صادَة حلالٌ وذجة بلا دلالة حرم» وأمرءِ به » ومن دخل الحرم بصيا ارسله» 
ورد بيعه ن بقی 

سبع صائل'. 

وله ذبح الشاة"» والبقر» والبعيرء والدجاج» والبَط الأهلي"ء وأكل"" ما 
صاده حلال وذجة" بلا دلالة حرم» وأمره به . 

ومن دخل الحرم بصید أرسله» ورد بيعَهٌ إن بقى) 

[1اقوله: وسبع صائل ؛ الذي يحمل على الإنسان للإيذاء كالذئب والأسد» فإن 
لم يؤذٍ فلا يقتله» فإن الحرم بمنوع عن التعرّض لا عن دفع الأذى. 

[۲اقوله: ذبح الشاة... الخ ؛ فان هذه الأشياء ليست بصيود» ولعدم التوحش. 

والبط الأهلي ؛ هو الذي يكون في المساكن والحياض ؛ لاه ألوف بأصل الخلقة. 

١۳اقوله:‏ وأكل... الخ ؛ أي يجوز للمحرم أكل ما صاده غير حرم وذعه من غير 
أن يشترك فيه الحرم دلالة وإشارة» أو أمر به» يؤخذ ذلك من حديث أبي قتادة ظلء 
وقد مر ذکره. 

٤[‏ آقوله : وذبحه ؛ أي ذلك الحلال؛ فإن ذه الحرم فلا يجوزء فإن ذبيحته ميتة. 

]قول : أرسله ؛ أي يجب عليه أن يرسله إذا كان في يده ؛ لحرمة الحرم» وأن يرد 
بیعه ویقیله إذا کان الصید الذي باعه بعد دخوله في الحرم باقيا. 


(1) سبع صائل: أي قاهر حامل على الحرم من الصولة» أو الصالة بالہمز» فهو حيوان لا يمكن 
دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو علوكا. ينظر: «الدر 
المختار)) وحاشيته لابن عابدين(۲: .)0٥۷١‏ 

(0) لأنها ليست بصيود› وقيد البط بالأهلي ؛ لأن البط الذي يطير صَيْدّ بحب الحزاء بقتله. ينظر : 
(«شرح ابن ملك)(ق ٤‏ ۷/). 

(۳) سواء كان حلالا أو محرما ويكون الصيد في يده الجارحة حقيقة» فإن عليه إرساله على وجه غير 
مضیم له کأنه يودعه أو يرسلا ى فن وكشن اراد من إرساله تة لان س ادا 
حرام ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال» فله إمساكه في الحل وأخذه ممن أخذه. ينظر: «الدر 
المنتقى)(١: .)٠١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 1۳۹ 


جزی کہ صیده › لا صیدا ني بیته» أو فی قفص معه إن أ 
"في الحرم إن قي اليد ني يد 
المشترى > (وإلا جز جزی "بيع الحرم صیده'" eT‏ > ولا جزی 
سواءَ باعه من حرم و حلال . 

(لا صيدا في بيته' ٠"‏ أو في قفص“ معه"" إن أحرم) أي إن أحرم وني بيته» أو 
قفصه صيد ليس عليه أن يرسله» لأن الإحرام لا يُناني مالكية الصيد وحافظتهء 
مخلاف من دَحَلَ الحرم بصيد» فإ اليد صارَ صي الحرم» فيب ترك الّعرض له 

[1]قوله: دخوله؛ قال في «الفتح»" : سواء كان بيعه في الحرم أو بعدما أخرجه 
إلى الحل ؛ لآنه صار بالإدخال من صيد الحرم » فلا يحل إخراجه. 

[۲اقوله: وإلا جزى ؛ أي وإن لم يكن باقياًء بل هلك في يد المشتري فعليه 
الحزاء؛ ؛ لآله تعرّض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه. 

[۳]قوله : كبيع الحرم صيده ؛ فإله إذا باع الحرم الصيد الذي صاده وجب عليه رد 
ان کان افا و وء رن کانهانکا 

[٤اقوله:‏ لا صيداً في بيته ؛ فإنٌ علياً ته «رأى مم أصحابه داجناً من الصيدِ وهم 
محرمون» فلم يأمرهم بإرساله»"» أخرجه ابن أبي شْيبَة» وأخرج أيضا عن عبد الله بن 
الحارث له قال : «كنّا نح ونترك عند أهلنا أشياءً من الصيد ما نرسلها»“. 


[(٥]قوله:‏ أو في قفص ؛ بفتحتین : ينجره مرغان. 
[1اقوله: معه؛ قال في «النهاية»: يحتمل آنه أراد من قوله: «معه» أنه في يده» 
ویحتمل آنه راد ني رحله» أو مع خادمه» وکان لقائلِ أن یقول: إذا کان مه نې ید 
ينبغي أن يرسله ؛ لان القفص متی کان معه کان في يده» ولقائل آن يقول : اليس الطير 
في يده» وإن كان القفص في يده فلا يلزمه الإرسال ا 
غلافه لم يكره» ولم يكن ذلك كأخذ الملصحف » كذا ذكره الفقيه أبو جعفر «4. 


(۱) أي يلزمه الجزاء بالماء بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر : (جمع الأنهں»(١: .)١١١‏ 
() في «فتح القدیں»(۳: ۹۸). 

(۳) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)۳١۳‏ وغيره. 

)٤(‏ في «مصنف ابن بي شيبة»(۳: »)۳٥۳‏ وغیره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن ارسل صيدا ني يد حرم ِن أخَهُ حلالا ضَمِن » وإلاً فلا ء > فإن قتل حرم صد 
و زئ جزاء کاملاء ورَجع آخده علې قاتله » وما به دم 
(ومن ارس" 'صيدا في يار حرم إن اڏه" حلالاً ضَّينء > وإلا فلا. 


م 


فان قتل حرم صيد مثلهء فكل مجزئ' جزاءً كاملا ورَجّع آخده على 


قاتله. 
وما به“ دم 
[١اقوله:‏ ومن أرسل... الخ ؛ قال في «المداية»": فإن أصاب حلالٌ صيدا ثه 
أحرم فأرسله من يده غيره» يضمن عند أبي حنيفة ظله» وقالا: لا يضمن ؛ لأ المرسل 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر. 


وله: آنه ملك الصيد بالأخذ ملكا مُحترماء فلا يبطل احترامُه يإحرامه» وقد 
أتلفه المرسل فيضمنه» بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ؛ لأله لم يملكه» والواجب 
عليه ترك التعرّض» ویمکنه ذلك بان نليه في بیت» فإذا قطم يده کان متعدياً فیضمنه. 

اقول : أخذه ؛ أي أخذ الحرم الآخر ذلك الصيد حال كونه غير عرم. 

٣اقوله:‏ فكل يجزئ ؛ آي كل من الحرم الآخذ واحرم القاتل يودي جزاءَ 
الصيدء أما الآخذ فبأخذه» وآما القاتل فبقتله ورجع الآخذ على القاتل ما وجب عليه 
أداؤه: أي ضمنه ما أداه ؛ لأ أخڌه وإن کان موجبا للضمان» لکنّه کان على شرف 
السقوط » فإنّه كان يمكنه أن نليه » وإنْما تقرّر عليه ا جزاءُ بقتل القاتل. 

[٤]قولە:‏ ومابه. .م ؛ يعني كل فعل يجب به دم واحار على المفرد با حجء 
فعلی القارن به إن فعله دمانء والمراد به فعل ما هو من محظورات الإحرام: : أي ما حرم 
فعلّه بسبب تفس الإحرام إلا من حيث كونهٍ حجّا أو عمرة» ولا ما حرم عليه بسبب 
غير الإحرام» وذلك كاللبس والتطيب» > فخرج ما لو ترك واجبا كالسعي والرمي» فان 
فيه كقارة واحدة على القارن أيضاًء وخرج أيضا ما لو قطع حشيش الحرم» فلا يتعدّد 
الجزاء به» وزيادة التفصيل في هذا البحث في «البحر الرائق»”. 


(۱) أي إن أخذ حرم صيدا فقتله حرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاءٌ تاماًء ثم يرجع الآخذ با 
ضمن من الجزاء على القاتل. ينظر : («شرح ملا مسكين)(ص۸۸). 

.)۱۰١ - ٩۹٩ «الہدایة»(۳:‎ )( 

() «البحر الرائق»(۳: .)٤۹‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 4١‏ 


على المفرد n‏ ونی جزاءُ صي قتله 
حرمان» واتٽحد لو ر ع الحرم صيداء أو شراءٌ ب 
a‏ لحجته» ودم لعمرته» (إلا بجواز" الوقت 
غير حره) E‏ 

(ویشی“ جزاءُ صید قله حرمان› واتٌحد لو قتل صيد الحرم حلالان) : فان 
E‏ 

(باع الحرم" صيداء أو شراه بطل" ٠‏ 

[۱]قوله : على المفرد؛ وكذا الصدقة تتعدَّد على القارن فيما تجب فيه. 

1اقوله: إلا بجواز...الخ؛ يعني إذا تجاوز الميقات ولم يحرم > ثم أحرم قارنا لا 
يجب عليه إلا دم واحد؛ لعدم تعدد الجناية» نعم لو جاوز فأحرم جج ثم دخل مكة 
فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل يزم دمان د للمجاوزة» ودم لتركه ميقات العمرة. . کذا 
في «النهاية». 

1]قولە : لان الواجب؛ علَة لا فهم من الاستفناء سن عدم تعد اندم 

1[٤اقولە:‏ : ویشنی . .ال جهول من التثنية» يعني إذا قتلّ اثنان حرمان صيدا 
ا غ کوک ا وف ا ؛ لآله وجب بسببٍ القتل في 
الإإحرام وهو متعددء فاخا لواف انان غر عر عدا واا من 
امحرم فعليهما جزاء واحد؛ لاله جزام ء المقتول وهو واحد. 

[اقوله: باع الحرم ؛ أي حالة إحرامه سدا اظاو جال ارام فلو اده 
محرماً وباعه حلالا جار ابيع » ولو صاده حلالاً وباعٌ حرما فالبيع فاس لا باطل. . كذا في 
«السراج الوهاج». 

[1اقوله : بطل ؛ أي ذلك البيع والشراء ؛ أن الصيد في حقه غير متقوم ورم 


)١(‏ وكذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لہا 
باحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد» أما ما بختص بأحدهما فلا 
كترك الرمي وطواف الصدر والوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر : 
(«الحوهرة النيرة»(١‏ : ۸ و(غنية ذوي الأحكام»٠(١‏ : (YoY‏ 

(۲) أي الشراء» وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا حرمين» وهذا إذا اصطاده» وهو حرم وباعهء 
وهو حرم آما ذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو حرم فالبيع فاسد» ولو اصطاده وهو حرم 
وباعه وهو حلال جاز البیع » ولو اشتری حلالٌ من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما 
بطل البيع. ينظر : «الجوهرة النيرة)(٠: .)١۷١۸‏ 


14۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ذبحة حَرْم» ولو أكل منه غرم قيمة ما أكل» > لا حرم لم يذه ولدت ظبية 
اشرت مو لزم وما رما وإ أق امان له رارت ل 
ولو به" حَرُم» ولو أكل منه "غرم قيمة ما أکل» لا حرم" لم يذجه): أي لو 
أل حرم آخر لم يَغرّم. ٍ 

(ولدت ظبية“ أخرجت من الحرم» وماتا غرمًهما"): أي جزاء الظبية 
والولدء (وإن دی جزاءهاء ثم وَلْدّت» لم بُجزه). 
العينء > فصار کبیع الخمر والختزیر ونحوهما واشترائهما. 

[اقوله ولو ذه ؛ أي لو ذبجحة الحرم بطريق شرعيٌ حرم أكله على الكل ؛ ؛ لان 
دة لش مشر شرع > فصار كذبح الميتة أو كذبح من ليس بأهل للذبح. 

[٣اقوله:‏ ولو کل منه... الخ ؛ يعني لو أكل الحرم شيئا من الصيد الذي ذبجهء 
وجبت عليه قيمة القدر المأكول. 

۳اقوله : لا حرم... الخ ؛ يعني لو أكل حرمٌ خر شيئا من الصيد الذي ذجه حرم 
لا تجب على الآكل قيمته ؛ فإّه لا يلزم بأكل الميتة إلا الاستخفارء وأمّا الحرم الذابح 
فإتّما تجب عليه لکونه حظور إحرامه. 

[٤اقوله:‏ ولدت ظبية... الخ ؛ يعني إذا أخرج الظبية ونحوها من الحرم» وولدت 
دف وماد کل میا ی غ جرا کل ا 

[٥]قوله:‏ غرمهما؛ ؛ لان الصيد بعدما أخرج من الحرم بقي مستحقا للأمن 
الشرعي» ولهذا يجب إرسالة وردّه» واستحقاق الأمن صفة شرعيّة كالرق والحريّةء 
فتسري إلى الولد» وإن كان وجوده في الحل» فيصيرٌ خطاب الرد مستمرا أو شاملا 
لكليهماء فإذا أمسكهما وماتا تقر سبب الضمان في حقٌ الكل » بخلاف ما إذا أدى جزاءٌ 
الظية بعد الإخراج وزلدت ومد داك فاه رعا ب جرا اتوندة لان اللي بح 
أداءِ ا لحزاء لم تبق آمنة ولا مستحقَة الرد» فلا يوجد ذلك الوصفُ في ولدهاء حتى يجب 
الجزاء بتفويته. 


(1) آي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق آمنة ؛ ولعدم سراية الأمن للولد حینئذ. 
ينظر : («درر المحکام)(۱ : »)۲١٤‏ و«الدر المنتقی»)(۱: .)١٠١۲‏ 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
م أو العمرة جاور وقته » ثم أحرم زمه دمٌ» فإن عاد فأحر 

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(آفاقي"' يريد الحج أو العمرة""' جاور وقته) : أي ميقاته» (ئُم أحرم لزم 
دمٌ» فإن عاد" فأحرم): أي إنّما قال : يريد الحج أو العمرة؛ حتى إلّه لو لم يرذ 
ا ا عله عاو ا 

[1قوله : آفاقي ؛ اراد به كل مَّن ليس من أهل مكة» ولا من أهل ما بينهما وبين 
الميقات› وهو أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فان ا لمكي إذا سافر إلى بلادٍ أأخر» ثم 
رجع إلى مكة ومر على الميقات يلزمةُ الإحرامٌ أيضاء ويجب بتركه الدم. 

[۲اقوله: يريد الحج والعمرة؛ ظاهره آنه لو لم يقصدهماء بل السياحة أو 
التجارة لا يلزمة اللإحرام» ولا بتركه الدم» وهذا خلاف المذهب» فإ كتب المذهب 
ناطقة بلزوم الإحرام على امار باليقات» ولزوم الدم بتركه وإن لم يقصذ أحد الشسّكين 
کما حققه في «فتح القدیر». 

وبسطنا ما له وما عليه في «التعليق الممجد على موطأ حمّد» ٠‏ فلا بد أن يجعل 
ا ا وا کا غ ر رول ك 

۳اقوله : فإن عاد ؛ أي إلى ميقات ماء سواء كان ذلك الميقات الذي جاوز عنه أو 


ميقات آخر» وسيأتي جزاؤه. 
٤[‏ اقول : بمجاوزة ؛ متعلق بقوله : «لا بحب» ؛ أي بسبب التجاوز. 


(1) ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن کمال باشا في «الاصلاح)( ق ٤۰‏ /ب)» وملا خسرو قي «درر 
الحكام»(٠: »)٠٠٤‏ والحصكفي في «الدر المختار»(۲: )0۸١‏ من اعتبار قید : یرید الحج أو 
العمرة؛ قد أخذه المصنف من «المداية)(٠:‏ ۱۷۷)» لكن شراح المداية كابن الهمام في «فتح 
القدير»(۳: )١١‏ هوا على أن ظاهر العبارة موهم» ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة 
الكتب ناطقة بان من جاوز الميقات يريد مكة فعليه الإحرام» وهو ما صرح به صاحب 
«المداية)(١‏ : )٠١١‏ في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحکام»)(۱: »)۲٠٤‏ ورد المحتار»۲ : 
0۸°( 

() «التعليق الممجد»(۲: .)۲٠٤١‏ 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
او عرما لم پشر فی سك وی سقط دمه وللا فلا 

وقولةً: a‏ > فاه لو لم يحرم "يجب عليه الدم 
إيضاء فحق الكلا yS‏ أن يجاب عنه"" : ا 


و ع 


E‏ : تم أحرم؛ ؛ ليلم أن الد لا يسقط بهذا الإحرام لاف ما إذا عاد 
إلى اميقات» فأحرم» فاه سقط الذَمٌ حينذٍ ؛ لال تدارك حى اليقات. 

تُه قولةٌ : فإن عاد فأحرم ؛ معناءُ: أله لولم يحرم من الميقات» فعاد إلى 
اميقات فأحرم» فإله يسقط الد اغاق“ 

أو : یشرع" في سك وی سقط دمه وإلا فلا") : أي إن أحرم 
E a‏ > سقط الدم عندناء 


خلافا لزفر طك فإِله لا يسقط الدَمُ عند“ 

١[‏ وله : لو لم يحرم ؛ أي بعد التجاوزء بل دخل مكة كذلك. 

[۲قوله: فحق الكلام ؛ أي الذي كان يحق ويناسب هو أن بحذف هذا القيد 
اموهم ؛ لعدم لزوم الدم عند عدم الإحرام. 

[۳آقوله : عنه ؛ أي عن الإيراد الوارد على ذكر القيد. 

٤اقوله:‏ اتفاقا؛ أي بين أئمتنا ؛ لأنه تدارك ما فاته في أوانه» فلا يبقى إلا الإثم 
بسبب امجاوزة. 

[هاقوله: أو محرماً ؛ أي عاد إلى الميقات حال كونه حرما لم يشرع في فعل من 
أفعال الحج. 

[1قوله: لم یشرع ؛ حال بعد حال» فهما حالان متداخلان أو مترادفان. 

۷اقوله : وإلا فلا ؛ فإن عاد إليه بعد الشروع في السك أو لم يلب فيه لم يسقط. 

[1۸قوله : فإتّه لا يسقط الدم عنده؛ لأنٌ وجوب الدم با لجناية وهي مجاوزته 
اليقاك يخير إ حرام وهي لم ترم ماعود إ٠‏ فلا وجه اقوط ما ونب بها 

ولنا: : آنه تدارك المتروك في وقته» وذلك قبل الشروع في الأفعال ٠‏ فيسقط الدمء 
بخلاف ما إذا أحرم بعد المجاوزة وشرع في بسك ثم عاد إليه ولبى» > فإلّه لم يتدارك ما 


(۱) أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر : «درر المحکام)(۱: .)۲٥٤‏ 
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س س 
كمكي يريد الحجَ» ومتمتع فرع من عمرته» وخرجا من الحرم وأحرما فإن دَحَل 
كوف البستان لحاجة 
اال : لم يشر في س ؛ حى لو أحرم وشرع ني سنك » تم عاد إلى اليقات 
ميا لا يسقط الذَمُ إجماعا. 

E aN‏ : فإن العود إلى الميقات رما كاف" ؛ 
ا أبي حنبغة ڪاه فلا بد أن يعو حرما ليا 

(کمکي" یرید احج ومتمتع a‏ وأحرما) : 
تشبيه بالمسالة المتقدّمة في لزوم الذم» فإك إحرام م لكي من الرم» والمتمتع بالعمرة 
E‏ تى بالعمرة ارفا و ارام من ا فب اواد 
NS‏ 

(فإن دَحَل كوف" البستان لحاجة“ 
فات في أوانه» فلا يسقط الدم عنه. 

[]قوله : كافي؛ لان الواجب عليه هو أن يكون محرما عند الميقات لا أن ينشئ 
الإحرام عنده» ألا ترى أله لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات» ثم مر باليقاتِ حرماً ولم 
يلبيا عند الميقات لا يلزمه شيء. 

La)‏ > لا أنه ّا اتتهى إلى اليقاتٍ حلالاً وجبت عليه التلبية عند 
اميقات والإحرام» فإذا ترك ذلك بالٰجاوزة حتی أحرم وراء المیقات ثم عادء فإن لبی اتی 

يع ما هو المستحق عليه» فيسقط عنه» وإن لم يلب لم يأت با استحق عليه ؛ فلذا لا 
as‏ كذا في «النهاية». 

[۲]قولە : كمك ؛ أي كما يحب الد على مكي ؛ أي مَّن هو من أهل مكة مريد 
للحج» أحرم بالحج من | لحلء وكذا المتمتع الذي أحرم للعمرة في أشهر الحج من 
اقات ادل که و اع و غلل سن اراھ وسک ةا ثم أحرم بالحج خارجا 
من الحرم. 

۳]قوله: كوف ؛ أي من هو من أهل لكر وهو ريق الل و د دن 
بستان بني عامر» فان الحم ني كل آفاقي لا یرید دخول مكةء مکادا م ا مان 
الميقات وبين مكة. 

٤‏ اقوله: لحاجة ؛ احترارٌ عمًا إذاأراد دخول مكان من الحل بمجرّد المرور إلى 


16 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لدل غ نه النستان کالنستانی ولا شىء عليهما 
فله" دخول مكة غير محرم» ووقتة البُستان كالبُستاني): 
داخل اليقات» خارج الحرم» فإذا دخلة حاجة لا يجب عليه الإحرام ؛ لکونه غير 
واجب التعظيم ISN‏ 
لكن إن أراد الحج» فوقتّه البستان: أي ي جميع" ا لحل الذي بين البستان وال حرم 
کالبستاني. (ولا شيءَ عليهما"): أي لا شيءَ على البستاني» وعلى من دخَلَه 
مكة» فإنّه لا محل له الدخول إلا حرماء ثم هذا القصد إنّما يعتبرٌ إذا كان قبل جاوزة 
الميقات أو عندهاء وأّمَّا بعد الجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة ؛ لكونه الدم با مجاوزة عن 
الميقات ما لم يرجع. . ذا في «البدائع» و«البحر» . 

[1]قولە: : فله ؛ أي يجو له أن يدخل مكة من البستان بدون الإحرامء ولا یلزم 
عليه شيء؛ لان الإحرام من الميقات إّما يلزم لن أرادَ دخول مكة» فمّن أراد مكانا من 
الحلٌ ولو كان قريب منها لم يجب عليه الإحرام عند الميقات» فإذا دخل ذلك الموضع 
صار بأهله» ومن هو داخل الميقات ميقاته ذلك الموضع. 

[۲اقوله: موضع ؛ قريب مكة داخل الميقات خار- ج الحرم» وهي التي تسمى الآن 
نخخلة محمد ل کذا ذکره ابن کمال» وقال غیره و ا فة اة رود م 
وقال النووي نقلاً عن بعض أصحاينا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» وذكر السرُوجي: ی ق 
والكوفة إلى مكة. كذا في «رد المحتاں»“ 

1قوله: لكونه ؛ أي ذلك الموضع من الحل. 

٤1‏ اقوله : التحق بأهله ؛ سواءٌ نوى فيه الإقامة أو لا. 

[]قوله : أي جميع ... الخ ؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المراد بقوله : «وقته البستان»: 
کونه وقتا له بعینه دون غیره مطلقاًء بل المرادُ به ا لحل الذي بین البستان وبين الحرم. 

[1اقوله : ولا شيء عليهما ؛ أي لا يجب عليه دم إذا أحرما من الحلٌ : البستان أو 
غيره» فذهبا بعرفة» ووقفا به» فإتهما أحرما من ميقاتهما. 


(۱) «البحر الرائق٣۳: .)٤۸‏ 
(۲) «رد المحتار»(۲ : 0۸۱)۔ 
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o 2 4‏ 2 م ص 
إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة » ومن دخل مكة بلا إحرام لزمة حج أو عمرة› 
وصح منه لو حج عمًا عليه في عامه ذلك› لا بعده جاور وقته فأحرم بعمرة 
وأفسدهاء مضى وقضى»› ولا دم عليه ؛ لترك الوقت 
(إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لأهما نهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخلَ مكة بلا إحرام لزمَه حج < أو عمرة" »> وصح منه' "لو حج ا 
عليه في عامه ذلك» لا بعده. 

E و‎ me 

O aS 
لأحدهما تعظيما لتلك البقعة» فإذا تركه ذلك لزمه أحدهما.‎ 

١اقوله:‏ وصح منه... الخ ؛ يعني إذا دخل الحرم بغير إحرامه فلزمّه بذلك حج 
أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بأحدهماء الواجب عليه بسبب آخر كحجة الإإسلام 
وحجة النذر والعمرة المنذورة» فإنه يجزئه ذلك عما لزمَّه بالدخول بغير إحرام وإن لم 
ينوه» وهذا إذا كان ذلك في ذلك العام ؛ لآنه تلافى المتروك في وقته» فإن أتى به في سنة 


أخری لا جزئه ؛ لان الأرّل صار دينا في ذمّته فلا يتأدّى إلا بإحرام مقصود. 

[۳]قوله : وأفسدها؛ أي تلك العمرة بإتيان ما يفسده. ۰ 

[٤اقوله‏ : مضى ؛ أي يجب عليه أن يتم تلك العمرة ويقضيها بعده. 

[0]قولە : فإته يصير. .. الخ ؛ يعني يتأدى حق الميقات بإحرامه لقضاء العمرة منهء 
ولو أحرم في القضاءِ من ميقات ا لمكي لا يسقط الدم عنه. كذا في «البح“ 


(1) «البحر الرائق»(۳: .)٥١‏ 


باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب إضافة الإحرام إلى 2 
(مک ۳ لاف لر رطا > فأحرح م بالحچ رفضه ا 
الدّم ؛ لأجل الرفض" 
والح والعمرة؛ لأنه فائت الحح“» وهذا عند أبي حنيفة له › وا 
عندهما: يرفض العمرة". 
وإلّما قال: طاف شوطا؛ لله لو طاف أريعة أشواط"' يرفض إحرام الحج 


فضه" وعليه دم» وحج› 


اتفاقا. 


[ااقوله مكي ؛قيدَةُ به لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرة فطاف لها شوطاء ثم أحرم 
بحجة مضي في الحج ؛ لأنٌ بناءَ أفعال احج على أفعال العمرة في حقه صحيح. كذا في 
«البغاية». 

[۲اقوله : رفضه؛ بفعل شيء من محظورات الإحرام بعد التحلل من | 
گاظلی: 

[۳آقوله: لأجل الرفض ؛ - بالفتح - : مصدر رفض يرفض من باب طلب 
ورب 

ل٤اقوله:‏ لاله فائت الحج ؛ بنقض إحرامه» وحكمه: أن يتحلل بعمرة ثم يأتي 
با لحج من قابل. 

[0]قولە: : يرفض العمرة ؛ وذلك لاله لا بد من تر أحدهما؛ لان الجمع بينهما 
في حق المكي غير مشروع» والعمرة أولی بالرفض ا لاتا ادن خالا واقل اعلا 
وأيسر قضاء» لكونها غير مؤقتة» والحج مؤقت بذي الحجّة. 

وله: أن إحرا م العمرة تأكد بالشروع في أفعالماء > فكان رفض إحرام احج الذي 
لم یشرع في مناسکه أولی. 

1 اقوله : أربعة أشواط ؛ يشير به إلى أن ذكرَ الشوط في المتن اتفاقي» والحكم لا 


.)۷۹٩١ «البتاية»(۳:‎ )۱( 


10٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلو آمهما صح وذبح > ومن من أحرم بالحج؛ وحج» نم يوم اللحر بآخر» فإن حلق 
للأوّل رمه الآخرء بلا د > وإلاذ دم قصرَ أو لا 
(فلو مهما صح" وذ د بح')؛ لان اتی بأفعالھما » لكلّه منهي عنه» والّهي'" عن 
الافعال الشرعية جقق المشروعية ؛ لكن جب دم لقص ان" 

(ومَن أحرم بالحج» وح > ثم يوم الأحر" بآخرء فإن حلَق للأَول لَرِمَهُ 


[ 


الآخر" بلا دم» وإلا فمع دم قصْرّ أو لو“( 
يختلف في الشوط والشوطين والثلاثة» وبا لجملة ما دام طاف أقل من أربعة يرفض 
العمرة عندهماء وإحرام الحج عنده» وأما إذا طاف أكثر أشواط طواف العمرة يرفض 
الحج اتفاقا بين أئمتنا. 

قول : صح ؛ أي كل منهما؛ لأنّه تى مما التزمه» لكنه ا 

eG OT 

[٣آقوله‏ : والنهي... الخ ؛ دفع دخل مقدّر» تقريرٌ الدخل : أن القران لما كان 
منهيا للمکي فکیف يصح منه لو فعله > فإ بين الصحَة والنهي منافاةء وتقرير الدفع : 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يثبت كونها مشروعة » فد النهي لا يصح عند وجود 
القدرة الشرعية› فيلزم منه أنه لو فعله يترتّب عليه آثره› ار ا تددن دك 
في كتب الأصول. 

[٤اقوله‏ : للنقصان ؛ أي في أداء الك ؛ لكون ا لمكي منوعا عن القران. 

[٥اقوله:‏ يوم النحر؛ قيد به لآنه لو أحرم بآخرّ بعرفاتِ ليلا أو نهارا رفض 
الثانية » وعليه دم الرفض وحجة وعمرة. 

قوله : لزمه الآخر؛ فيبقى حرماً إلى السنة الثانية إلى أن يؤدّيه. 

[۷افوله : قصر أو لا؛ أي إذا لم يحلق ولم يقصر للأوّلء ثم أحرم بالثاني» لزم 
دم» سواء حلق عقيب الإحرام الثاني أو لم يحلق» بل أخَرّه حتى حج وحلق في العام 
القابل ؛ لجنايته على إحرامه الثاني بالتقصير» أو إحرامه الأول بالتأخير» وهذا عنده. 

وعندهما: لا دم فيما إذا لم بحلق ؛ لأنهما لا يوجبان بالتأخير شيئاء قال قي 
«النهاية»: إّما عبر بالتقصير؛ لأنّ وضع المسألة يتناول الذكور والاناث» فذكر أولا 
لفظ الحلق ثم ذكرَ التقصير؛ لان الأفضل في حن الرجال الحلق» وني حق التّساء القصر. 
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ومن أتى بعمرة إلا الحلق افر م بای ذبح آفاقي آحرم بہ تم بها لماه وتبطل 
هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالوجه فن طاف له تم حرم بها فمضى عليهما بح 
ودب رفضها > فإن رفض قضى وأراق. 
أي إن أحرمٌ با حج وحج ١‏ كم أحرم يوم الحر َة أخرى في العام القابل» > فان 
حلَقَ للأول قبل هذا الإحرام» » لزم الآخرٌ بلا دَم» وإن لم يحلق"' لزمه الآخر مع 
د 

(ومن أتى بعمرة" إلا الحلق > فاحرم بأخْری ذبح) ؛ لاله جم" بين إحرامي 
العمرة» وهو مكروة فلزمه الذم. 

(آفاقي أحرم به" نم بها لزماه) ؛ لان ا جمع بينهما مشروع” في الآفاقي 
کالقرآن. 

(وتبطل هي بالوقوف" قبل أفعالها لا بالئًوجه) : إي بالتوجه إلى عرفات» 
(فإڻ طاف لهء تم أحرمٌ بها فمضى عليهما ڏبج)؛ لاله أ تى بأفعال العمرة على 
أفعال الحح» (وئدب"" رفضهاء فإن رفض قضى وأراق". 

[١اقوله:‏ وإن لم يحلق ؛ أي للتحلّل من الإحرام الأول. 

eS 

٣اقوله: e‏ ال باوت راء العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير 
للأولى» اکر ا ف دف کر ن عا اوقت فصر جاسا ن جرا 
العمرة. 

ل٤‏ اقوله: أحرم به؛ أي أحرم بالحج أولاء ثم أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في 
طواف القدوم. 

[هاقوله: مشروع ؛ إلا آله يصيرٌ مسيئا في هذه الصورة ؛ لأنٌ السنّة في القران أن 
يحرم بهما جميعا أو يدم إحرام العمرة على إحرام الحج. 

11 اقوله: بالوقوف ؛ أي إذا وقف بعرفات قبل أفعال العمرة بطلت العمرة› لا 
بنفس التوجه إلى عرفات. 

[۷]قوله : وندب ؛ أي استحب ترك العمرة لتأكد الحج بطوافه. 

[۸]قوله: وأراق ؛ ماض من الإراقة»› وهو إسالة الدم ونحوه ؛ أي ذبح لارتكاب 


10۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن حج فأهل بعمرة يوم الذحرء أو في ثلاثة ت تله زمه » ورْفضّت وقضیت مع 
: ج أهل به أو بهاء رفض»› وقضى› وذ 

حج فاهل بعمرة يوم اللحرء > أو في ثلاثة تليه زمه" ورْفضَّت 

eT‏ أي إِنّما لزمنّه ؛ أن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة صحيح› 
(وإن مضی علیهما صح. 

وجب دم فائت ال“ أهل به أو بها» رفض"'› وقضى » وذبح): أي 
ئت الح" إذا أحرم بح أو عمرة» بجحب أن يرفض الإحرام» ويتحلل بأفعال 
NSS a CE‏ 
ویذبح. 
الكراهة ونقض العمرة» فهو دم جبر 

١‏ اقوله : فأهل بعمرة ؛ يعني الحرم بالحج فقط إذا وقف بعرفات ثم أحرم بالعمرة 
يوم النحر قبل الحلق أو بعده» وقبل طواف الزيارة» أو في الثلاثة الحصلة به؛ أي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء وهي يام الرمي والمبيت بمنى » التزْمٌ الكراهة 
لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالمما؛ فإِنٌ الأيام أيام أعمال الحجء لكتها تلزمه 
بالشروع » وجب عليه أن يرفضهاء وأراق الدم وقضاها. 

[۲اقوله : لزمته ؛ جزاء لقوله : «إن حج» ؛ أي لزمت تلك العمرة» حتى يلزم القضاء 

[۳اقوله : فائت الح ؛ هو الذي أحرم با حح من الميقات ودخل بمكة بعد انقضاء 
يوم عرفة لغلط في الحساب أو نخحوه. 

٤اقوله‏ : يجب عليه هذا ؛ أي التحلّل من الإحرام بأفعال العمرة» هو المنقول عن 
جمع من الصحابة له» كما في «موطاً مالك»""» وغيره. 

[٥اقوله‏ : لصحة الشروع ؛ علَّة لقوله : «يقضي» يعني إنّما وجب القضاءُ لكون 
شروعه في الحج أو العمرة بالإحرام الثاني صحيحاء فيلزمه» فإذا رفضّه وجب قضاؤه» 
ویجب دم جبر لرفضه. 


(1) آي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع الأنهر»(١: .)٠٠١‏ 
(۲) «الموطا»(۱ : .)۳١۲‏ 
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ونما يرفض إحرام الحج ؛ لأنه يصيرُ جامعا بين إحرامي احج" » فيرفض 
الا 

وإلّما يرفض إحرام العمرة ؛ لاله تحب عليه عمرة ؛ لفوات احج" : 
بالإحرام جامعاً " بين العمرتين فض الانية: 

ونما جب عليه دم ؛ لحلل قبل أوانه بالرفض. 

[۱ ]قوله : بين إحرا مي الحج ؛ فإن إحرا م امح الأول باق لا پتحلل منه إلا بأفعال 
العمرة» فإذا أحرم ثانياً باح صارَ جامعا بين الإحرامين للحج» وهو غير مشروعء 
فيجب عليه نقض الثاني. 

[۲]قوله : لفوات الحج ؛ لا مر من أن فائت احج يحب عليه التحلل بأفعال العمرة. 

1]قوله : جامعاً؛ قال في «النهاية» : بيانه : أن الركنَ الأصلي في الحح هو 
الوقوف» فإذا فاته فعليه أن يحلل بأفعال العمرة» فنقول: فائت الحج حرم بإحرام 
الح مباشرٌ لأفعال العمرة» بمنزلة المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق » فإنّه مقت في أصل 
التحريمة» حتى لا يصح الاقتداء به منفردا في الأعمالء » فتلزمه القراءة» فإذا أحرم لعمرة 
کان اا ن ال ت ا 2 اوا ان 

[٤اقوله:‏ بين العمرتين ؛ لم يقل بين إحرامي العمرة ؛ لان إحرام فائت الحج لا 
ينقلب إحراما للعمرة» بل هو محرمٌ با حع الآن كما كان» وإنّما جب عليه الإتيان بأفعال 
العمرة» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف له ينقلب إحرامه إحرام العمرة. 


مو موي 


باب الإحصار 
إن مير الحرم بعدو أو مرض بعت الفرد دماًء والقارن دمين › وعيْنَ یوما يذبح 


فيه ولو قبل يو يوم اللحر 


باب الإحصار" 

ا حمر الحرم بعدو أو مرض" ا الد وما و ارو دن 
وف بوا ا ق ولو قل بود ال 

ارك بات الا كار هر : المنع» وشرعا: منع الحرم من الحج أو العمرة 
بان حول بيه وین الست ما لا یکن به أن پؤدیه: ولا كان هذا من العوارض النادرة» 
أخر ذكره. ۰ 

[]قولە : : بعدو آو مرض ؛ اختلف فيه : 

فقيل : : إلّه ختص جما إذا منع الحدو الكافر؛ ؛ لقوله جلا ورت ج والعمرة و ن 
احور فا سس ون المي ولا لقو رو ی بب اتی تیا و نزلت حین خرج 
التي ع اط ل غرم راتوا س ت وال » فمنعهم الكقار عن 
دخول مكة وأحصروهم بالخديبية. 

وعندنا: الإحصار يكون بكل ما منع > كالمرض وهلا النفقة» وموت الحرم أو 
الزوج للمرأةء ونحو ذلك > فان العبرة لعموم اللفظ Ss,‏ 
ویشهده حدیث: : «مَّن كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى»" ا 
أصحاب السنن وغيرهم» وني المقام تفصيل فرغنا عنه في «التعليق الممجد على موطاأً 
e‏ 

[۳آقوله : بعث ؛ أي إذا أحصر خارج و فإن أحصر في الحرم يذه مكانه. 

٤[‏ ]قوله e‏ ي الذي أحرم با حح منفردا فامتنم. 

انر ون م م ر ها رى او ر و و ا 


(1) البقرة: من الاَيةَ٦ ٠۹‏ . 

(۲) فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري هه قال ب : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل» في «سنن اي داود»(۱: 0۷۵)» و«سنن النسائي الکبری»(۲ : »)۳۸۱١‏ و«امجتبی»(0 : 
۸,؛)؛ و«سنن ابن ماجة»(۲: ۱۰۲۸)»› وغیرها. 

(۳) «التعلیق الممجد»(۲: ۳۹۸). 


100 E 
SE, › وبذجه بحل قبل حلق وتقصیر‎ TT 


ون مر رة ومن قران خم وعرتاة: 
هذا عند أبي حنيفة ظهء واا ها > فإن كان حصرا بالعمرة فکزا' وإِن کان 


محصراً با حح لا جوز البح إلا في يوم الحرا 9 ٤‏ وبذجه يمحل قبل 


حلق ‏ وتة 2 ٍ 
1 ن 8 01 ا L‏ 
وعليه إن حل من حج حج وعمرة› ومن عمرة عمرة“» ومن قران حج 


للذبح » ويأمره أن يذبح في الحرم في ذلك اليوم» فإذا وصل ذلك اليوم والوقت تلل من 
إحرامه في موضع حصره. 

١‏ قوله : فكذا؛ أي يعيْن له يوما: أي يوم كان» فإن ذبح هدي العمرة لا يختص 
بيوم النحر اتفاقا. 

(۲اقوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحه مختص بالزمان المعيّن كاختصاصه با مكان 
الح 

وله: أن هذا الدي دم كفارة» فيختص بالمكان دون الزمان» كسائر دماء 

#اقولة: وني حل لا ١‏ آي ب أن يديج لاع ي الحرم لا ي حارج ارم ؛ لقوله 
جل : ا ولا لوا روس کر ی بح ادى يلد 4 مع قوله : ثم عيلھا إل ابيب 
الت 4 

[٤]قوله‏ : قبل حلق ؛ يعني لا يجب شيءَ من ذلك» بل يقع التحلل بنفس الذبح › 
نعم يسن أن يفعل أحدهما كما فعله رسول الله َة وأصحابه كلد عام الحديبية. 

[٥]قوله:‏ عمرة ؛قضاء لما فات منه» وكذا جب الحج للمحصر من الحج قضاءء 
وأمّا وجوب العمرة عليه فلكونه في معنى فائت ئت الحج. 


(1) البقرة: من الاية٩۹٠.‏ 
(۲) الحج: من الآية٣.‏ 
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> ومنعه عن رکنی | اھ ع أحدهما لا 
رال اخضاره"» » وأمکتة ا الٻڏي والحج توج › ومع أحدهما""' فقط 
له" أن يمحل) : هذا عند أبي حنيفة ظله فإله يكن إدراك الحج بدون إدراك المذيء 
إذ عنده جوز الذبح ”قبل يوم اللحرء وأما عندهما : فيعتبر إدراك الجذي والح ؛ 
لان البح لا جور إلا في يوم انحر فكل من ا أدرك الہذي. 

(ومنعه عن ركني الم“ نة إحصار وغ ااا 

[1اقوله: وإذا زال إحصاره... ال ؛ يعني إذا زال ما يمنعه بعد بعثه الهدي يحب 
عليه أن يتوجه إلى الحرم ؛ لقدرته على الأصل. 

[۲اقوله: أحدهما؛ أي إن لم يقدر عليهما معاء بل على إدراك الہدي فقط أو 

۳اقوله : له ؛ أي جور له لأن يتحلل هناك ولا يتوجه. 

ل٤‏ اقوله: إذ عنده جور الذبح... الخ؛ فعنده جور أن يدرك الحج والہدي 
كليهماء سواءٌ أمرَ جيه يوم النحر أو قبله» ويجوز أن يدرك الحج ولا يدرك المدي بأن 
ذبح يوم السابع من ذي الحجَّة مثلاء ووصل هو إلى مكة يوم الامن» ويجوز أن يدرك 
المدي ولا يدرك الحجَء بأن كان أمرَ بذجه يوم النحرء ووا هال م اغا 
وعندهما: لا يتحقق الوجه الثانى. 

[٥اقوله:‏ عن ركني ا لح ؛ أي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. 

1 اقوله : إحصار؛ أي شرعاًء فيجري على الحصر بمكة حكم الإحصار. 

[۷]قوله : وعن أحدهما لا؛ أي إن أحصر عن أحدهما وقدر على آخر لا يكون 
محصرا أَمّا إذا قدرَ على الطواف فلأنٌ فائت ئت الح يتحلل به» والدم بدلٌ عنه في التحلّل» 
وأمًا إذا قدرَّ على الوقوف فلأنه ركن أعظم» فمن أدركه أدرك الحج. 


() أي مع إدراك الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل» CE‏ 
الوقوف جاء التحلل استحسانا؛ لأن تلف الال كتلف النفس » والتوجه أفضل. ينظر : «الملتقى) 
مع شرحه «الدر المنتقى)(۱ : .)١١٠١‏ 

(۲) لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصار؛ وإن قدر على الطواف له أن يتحلل 
به فلا حاجة إلى التحلل بالہدي كفائت الحج. ينظر: «مجمع الأنهر»(٠: .)١١‏ 


باب الحج عن الغير 
U PL PEL (‏ 1 ۱ 
ومن عجر" فأحَج صح" ویقع'"عنه إن دام عجز عجره إلى موته» ووی احج 


il, 
عله‎ 


} 


[ااقوله: ومن عجز... الخ ؛ شروع في مسائل الحج عن الغيرء والأصل فيه أن 
العبادات البدنْة المحضة لا تقبل النيابة عندنا. 

راما الال الحضة فتقبل النيابة مطلقاء سواءً كان الأصل قادرا أوغاجزا؛ 
كالزكاة والکفارات. 

والمركبة : كالحج» تقبلٌ النيابة عند العجز لا عند القدرة. كذا في «الدر المختار». 

ل مرأة أن أباها شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
على الراحلة» أفأحج عنه» فقال: نعم»" “» أخرجه أصحاب الصحاح. 

[٣اقوله:‏ ويقع ؛ أي يقع ذلك الحج عن الآمرء ويسقط عنه فرضه بشرط أن 
e‏ 
لان ايل عن فلان؛ هو اقول عن بعش الصحاية 4 له سج حن أنه شبرة. 
فقال : لبيك عن شبرمة› وسمعه النبي بإ ولم ينكره" > كما في «ستن آبي داود» 
وغیره. 


(۱) فعن ابن عباس له قال : «جاءت امرأة Es‏ : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباذه في الحج» أدركت أبي شيخا کبيرا لا يستطيع أن يبت يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
نعم» في «(صحیح مسلم»)۲: ۳), و(سنن اليهقي الکبیں»(٤‏ : ۳۲۹)؛» و«مسند 
الشافعي»(ص۸'٠‏ ۱ وغیرها. 

(۲) فعن ابن عباس له : «إن النبي ب سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة» قال : من شبرمة؟ قال : 
أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال : حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة» في «سنن أبي داود»(٠: »)0٦۲‏ و«سنن ابن ماجة)(۲: »)٩14‏ و«(صحيح ابن 
حبان)(۹: ۳۰۰)»› و«صحيح ابن خزية»(٤‏ : »)٥‏ وغیرها. 
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دن سج عن آمريه وع عنه؛ وصْمن مالهماء E‏ وله ذلك 


ومن حج عن آمريه ' وقع عنه› و مالهماء ولا OTE‏ وله 
ذلك" إن حچ عن آبويه ): أي متبرع بجعل ثوابه عنهما. 

(ودم اللإحصار على الآمر» وف ماله إن کان ميا 

١‏ آقوله : ومن حج عن آمريه ؛ بصيغة التثنية » يعني من أمره رجلان أن جج عن 
ک واحا منهما حجَّة» فأهل عنهما جميعا لا يقع حجّة عن اح منهماء » فان الحج 
لرا یکن انوب ف عن كر مهما روا ل ف ادا ا عو 
منويه مع مساواتهماء فتبطل نيابته» ويقع ذلك الحج عن الحاج المأمورء ويؤدي مثل 
النفقة التي أعطاه الآمر ؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يجج عنه» فإذا لم محصل ذلك وجب عليه 
رده. 

١تقوله:‏ أي لا يجعله؛ أي لا يكن أن يجعله عن أحد آمرية بعد أن أحرم عن 
كليهما؛ لعدم الأولوية. 

۳اقوله : وله ذلك ؛ يعني إذا حَج عن أبويه بغير أمرهماء فجعله عن أحدهما 
يجوز ذلك ؛ لان الحجّة ليس بنيابة بل تبرّع» وللمتبرّع أن يبرع ما شاء لن شاء. 

[٤اقوله:‏ آبويه ؛ ذكرهما انفاقي» فإنٌ الحكم كذلك فيما حج عن غيرهما متبرٌّعا 
بدون الأمر. 

[٥اقوله:‏ ودم الإحصار؛ أي إذا أحصر المأمورُ بالحج فدم الإحصار چت عا 
الآمرء E A ESO E E‏ 
وفيه خلاف أبي يوسف 4ء هو يجعله كدم القران وال جحناية في الإحرام» فإنه إذا جنى 


(1) ويشترط لمن حج عن الغير آن بحرم عنه من الميقات» فلو تجاوز المأمور الميقات بلا إحرام يجب 
عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه» فإن لم يعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد 
حج المأمور ؛ لأن المأمور به حجته ميقاتية» وهو قد أتى بحجة مكية» فهو مخالف ضامن للنفقة 
ینظر : («بیان فعل الخیر)( ص .)۳٤‏ 

() أي إن حج عنهما جاز له أن يجعله عن أيهما شاء؛ لأنه متبرع ؛ بجعل ثواب عمله لأحدهما أو 
لهماء وقي الأول يفعل بحكم الآمر وقد خالفه› فیقع عنه. ینظر : «درر الحکام)(۱: .)۲٠۰‏ 


كتاب الحج/الإحصاروالحج عن الغير والهدي 1۹ 
ودم القران والجناية على الحاج وضَمِنَ اللّفقة إن جامع قبل وقوفه لا بعده » فإن 
مات فى الطريق حح 
ودم القران والجناية على الحاج) : أي إن أمرَ غير" أن يقرن عنه فدم القران على 
المأمور. 


من مَنْزل آمره بثلثِ ما بقي لا من حيث مات 


{Y)7 


(وضَن النفقة ا قبل وقوه لا بعده | 
فإن مات في الطريق جحج من مزل آمرو“ بل" ما بقي 
النائبُ با بجحب فيه الدم أو قارنً بين الح والعمرة فدم الجبرفي الأوّل» ودم الشكر في 
الثاني على النائب اتفاقا. 

وهمايقولان: لما كان وجوب دم الجناية با لجناية > وهي فعل المأمور لا الآمرء 
ودم القران ب شكرا لا انعم آله غه من ادا الشكين في سفر واحدء وانامور هو 
اله واا اع الاو و ن 

[1اقوله: أي إن أمر غيره ؛ أشار به إلى آنه لو لم يأمره بالقران والتمتع فقرك أو 
مع يصيرٌ مالفا فيضمن الفقة. 

[۲اقوله: إن جامع ... الخ ؛ فإتّه إذا وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة فس حجه 
ولم يقم عن الآمر» فيضمنُ ما أنفق في حجّه من مال غيره» ويلزمة قضاءُ ذلك الحج 
الذي أفسده» وعليه حجة أخرى للآمر. كذا في «معراج الدراية». 

[۳آقوله : لا بعده ؛ لان الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف. 

٤‏ اقوله: من منزل آمره ؛ وهذا عنده» بناءً على أن القدر الموجود من سفر المأمور 
و 0 و و ا 
عندهما يحج من ذلك المكان الذي مات فيه المأمور. 

(هاقوله: بثلث؛ ماله قال في «العناية»: في تتصويرء: لرجل أريعة آلافي درهم 
مغلا > فأوصى ورثته أن بحجوا عنه» وكان مقدارٌ الحج آلف درهم» فدفعها الوصي 8 
من يجج عنهء فسرقت في الطريق » أو مات. 

قال أبو حنيفة هه : يؤخذ بثلث ما بقي» وهو ألف درهم» فإن سرقت مرة ثانية› 


لا من حیث مات) 


يؤخ بثلث ما بقي مرّة أخرى. 
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weeneeusscesensseconoececesessseannesccocennvassaeceecennnccnecnennaneccononcesceonnocenecooncoossccecesoccdcococcsscscoconcce 


أي إذا أوصى أن يحج عنه» فأحجوا عنه» فمات في الطريق » فعند أبي حنيفة له 
حح عنه بعُلثِ ما بقي""» فإن قسمة الوصي" وعزلّه" الال لا يصح إلا بالسليم 
إلى الوجه الذي عيْلَةُ موصي" ولم يسلَّم إلى ذلك الوجه ؛ لان ذلك لمال قد 
ضاع› فینفڈ وصيتة من ثلث ما بقي. 

وعند أبي يوسف هه ينفڈ من لث الكز“. 

وغنذ محمد ك إن بقى شيء عا دفم "إلى الأول ضح به إن الم يبق بطلت 
ال 


وقال أبو يوسف 4: يؤخ بثلث جميع المال» وهو ثلاثمئة وثلاثة وثلاثونٌ درهما 
ولت درهم: فان رتت ثانا لا نوخد مره آغری: 

اقوله : بثلث ما بقي ؛ أي ثلث الال الباقي بعد عزل ذلك المال. 

(۲اقوله: الوصي ؛ هو مَّن أوصى المت إليه وفوض الاهتمامٌ إليه. 

1اقوله: وعزله ؛ - بالفتح - : أي إخراجه من كل المال. 

٤‏ قوله : عينه الموصي ؛ أي أمره به وهو أن يتم الح عنه. 

[٥اقوله‏ : ما دفع ؛ أي من المال الذي دفعه إلى المأمور الأرّل. 


مو بی ي 


ااي 

البدى شن ابل وغنم وبقر ولا جب تعریفه « ولم جز فيه | إلا جائ الأضحية ء 

فی كل شيء إلا ني طواف فرض جُنْباء ووطؤءُ بعد الوقوف 

باب الهدي 

(الٻڏي من ابل وخنم وبقر ولا جب 5 ت : أي الذهاب إلى عرفات› 

وقيل : المراذ الإعلام كالتقليد. (ولم جر فيه إلا جائ الأضحية". 
وجار الغنم في كل شي إلا فى طواف' ا وو ؤه بعد الوقوف 

ا اقوله: تعريفه؛ ولو فعل فحسن» هو المنقول عن ابن عمر اث" » أخرجه 

[اقوله: إلا جائز الأضحية ؛ أي ما يجوز في أضحية يوم النحر من الشني 
افا وهر ما انكل س هن الفلء وسن اس القر؛ ومين سن خن الال 
إلا الجذع من الضأن» وهو الذي تمت له ستة أشهرء فاه جوز» ویشترط أن لا یکون 
تافضتا سيوا 

[۳اقوله: في كل شيء؛ أي في كل دم له تعلق بالحج: كدم الشكرٍ والجناية 
والإحصار والتطوع › نعم لو نذرّ بدنة لا بجزئه الشاة. 

[٤قوله:‏ إلا في طواف... الخ ؛ فإلّه إذا طاف طواف الزيارة في حال الجنابةء أو 
جامم بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق تحب بدنة» لا بجزئه غير ذلك» وهذا في الحج» وأما 
في العمرة فلا تحب البدنة با لجماع قبل أداء طواف العمرة. 

[٥اقوله‏ : فرض ؛ إضافة الطواف إليه بيانية » والمرادُ بالفرض المفروض» أو هو 
واف من 

[1اقوله : جنباً ؛ سواءًٌ كانت الحنابة بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس. 


(۱) بل يندب قي دم الشكر. ينظر: («الدر المختار»)(۱: .)۲٤۹‏ 
(۲) في «مسند الشافعي بترتيب السندي»( ص٦ .)۸٥‏ 


11۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واکل من هدي : تطوعء ومتعة» وران فحسب وتعين يوم النحرِ لبح الأخيرين 
و هماه اء کم ی و ره لصدقته » وتصدق بجلّه وخطامه 
وأكل "من هد هذي : تطوع» ومتعة» وقران فحسب» وتعين يوم اللَحر" لذبح 
الأخيرين» وغيرهما متى شاء» كما تعن الحرم للكل» لا فقيره"" لصدقته) : أي لا 
يتعين فقيرً الحرم لصدقته. 
اوضق عله وا 

1قوله: وأكل ؛ أي الذابح» أو صاحب الهدي» والحاصل آنه جوز الأكل من 
هدي التطوع والتمتع والقران؛ لكونه دم سك > فيكون بمنزلة الأضحية» وقد ثبت في 
««صحیح مسلم»: «أَنّ النبي ## أكل من هديه»ء ولا يجوز الأكلِ من بقية المدايا كدم 
ألانة و الا ار وو د اء کارت والكفارات لا جور لصاحبها الأاكل 
منها. 


[]قوله: يوم النحر؛ المراد به وقت النحر» وهو الأيام الثلاثة المقررة للأضحية› 
لا العاشر من ذي الحجَّة خاصّة» فان ذبح المدي لا يختص به إجماعاء والحاصل أن 
ذبح دم المتعة ودم القران لا يجوز إلا في أيّام الأضحية ؛ لآنه دم تُسّك» فيكون 
كالأضحية لا يتقرّر قربة إلا في أيامها. 

رام ترا سن ي ان رد السار ر رها جر داي اي ردان 
شاء» إلا أله يشتر يشترط في كل ذلك أن يك ون في الحرم لا في الحل ؛ لان كونه هديا إتّما 
یتحقق بېلوغه إلى الحرم. 

د 

(۳) Fe < f 

a‏ له ؛ الجل: - بضم الجيم» وتشديد اللام - : ما يلبس الدابة ويلقى 
على ظهرها. 

والخطام : - بكسر الخاء المعجمة -: الزمام الذي يجعل في عنق البعير» بذلك أمر 


(۱) أي یأکل ندبا. ینظر : «الدر المنتقی»(۱: ۲٠١‏ 
() الحج: من الآية٣٣.‏ 


كتاب الحج/الإحصاروالحج عن الغير والهدي 11 
ولم عط اجرة ال رار منه » ولا يركب إلا ضرورة ولا حلب لبن ويقطعةُ بنضح 
: او ت ا فة 
ولم عم | جرة رار" کی الا شرو زولا ل ل وق" 

ضرعه اء باردء وما عطب” »أو تعيب بفاحش) : أي ذهب أكثرُ من 
aT‏ أو أذنه› أو عينه› (فقی واجيه" أبدله 
النبي بل علياً له حيث قال : «تصدّق بجلالما وجخطامهاء ولا تعط أجرة الجزار منها» 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

١‏ اقوله: ولم يعط ؛ بصيغة المجهول أو المعروف 

[آقوله: الحزار؛ - بفتح الجحيم› وتشديد الزاي المعجمة» وآخره راء 
مهملة - : أي الذابح والقصاب. 

1 قوله إلا زور ا احرج انشیخان آنه کا رای رجلا پسوق بدتغه: 
فقال : «اركبهاء فقال: إنّها بدنة» فقال : اركبها ويلك». 

ل٤‏ اقوله : ولا حلب لبنه ؛ فن اللبنَ متولّد من المدي فلا يصرفه إلى حاجة نفسه. 

[ه]قوله : ويقطعه ؛ أي إن كث له ني ضرعهِ رش الماء البارد على ضرع لينقطع 
لن و هدا 5 اف رمان ذه قرا ا حلب وتصدق به. 

11اقوله: ففي واجبه ؛ أي إن كان ذلك الہدي واجبا عليه كدم الجناية والقران 


۵ھ 


واجه أبدله 


(r) 


والإحصار وغيره يحب عليه أن يبدله بأخرى صحيحة» وصنع با لمعيب ما شاء» وإن 
کان قلا لا جب عله شتی 


(1) نضح ضرعه: أي رش وبل ثديه حتى يتقلص وينّزوي. ينظر: «المغرب»)(ص1۷٤)»‏ و«طابة 
الطلبة)(ص۳۸). 

(۲) عَطب: أي هَلك. ينظر : «طابة الطلبة)(ص ٠‏ ). 

(۳) فعن علي ف4 : «إن النبي ب أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالہا ولا يعطي في جزارتها شيئا» في «صحيح البخاري»(۲ : ۳)» وغیره. 

)٤(‏ فعن أنس ف4 : «إن النبي بل رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : اركبها. فقال : يا رسول الله إنها 
بدنة. قال في الثالثة أو الرابعة : اركبها ويلك أو ويحك» في ««صحيح البخاري»٠(۳: ›)١٠١١‏ 
وغیره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمعيب له» وفي نفه لا شيءَ عليه ولَحرَ بدنة اللّفل إن عَطبَّت في الطريقء 
بع لها بديهاء وضرب به صفحةٌ سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني 
وا لمعيب له"» وني نفله لا شيءَ عليه » ولَحَرَ بدنة اللّفل إن عَطبّت" في الطريق ء 
وصبع تُعلها" بدمهاء وضرب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني. 

1 اقوله : إن عطبت ؛ أي قاربت الهلاك» بحيث لا يكن وصولما إلى الحرم. 

[۲قوله : نعلها ؛ المراد به قلادتّهاء فإنّها في الغالب قطعة نعل. كذا في «الكفاية». 

٣اقوله‏ : ليأكل منه الفقير لا الغني ؛ يعني فائدة صبغ النعل بالدم» وضرب 
السنام أن يعلم الناس آنه هدي تقرّب به إلى الحرم» فيأكل منه الفقراءُ الواردون هناك 
دون الأغنياء. 


(۱) أي صنع بالېدي الذي تعيب ما شاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر : («مجمع الأنهر»(۱: .)۳١١‏ 


مسائل منثورة 
وان شَهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل 
مسائل منثورة 

وإن شهدوا بوقوفهم بعد وقتهِ لا تقبل) : أي إذا وقف الناس» وشهد قوم 
الهم وقفوا بعد فجر يوم عرفة لا تقبلٌ شهادتهم ؛ لان الدارك غير عكن > فیقع 
بين الاس فتنة» كما إذا شهدوا عشية يوم يعتقد الاس أله يوم الّروية برؤية املال 
في ليلة يصيرٌ هذا اليومْ باعتبارها يوم عرفة ء فإِنّه لا تقبل الشّهادة ؛ لأن اجتماع 
الاس فى هذه الليلة متعدّرء ففى قبول الشهادة وقوع الفتنة 

[١اقوله:‏ وإن شهدوا... الخ؛ قال في «المداية»: : أهل عرفة إذا وقفوا في يوم 
وشهدوا ان وفوا يو الجر ازام > والقياسٌ أن لا جزئهم اعتبارا ما إذا وقفوا يوم 
الترويةء وهذا لاله عبادة تختصٌ بزمان ومكان» فلا تقع عبادة دونهما. 

وجه الاستحسان: : إن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت 
الحكم؛ لأن المقصود منها في حجهم» والح لا يدخل تحت الحكم» لاش 
فيه بلوى عامة ؛ لتعدّر الاحتراز عنه» والتدارك غير عمكن» وفي الأمر بالإعادة حرج 
بين » فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه. 

بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لان التدارك مكل في الجملة» بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» ولان جوا المؤحر له نظيرْ» ولا كذلك جواز المقدم. 

قالوا : وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: : قدتم حج الناس 
فانصرفوا؛ لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة» وكذا إذا شهدوا عشيّة عرفة برؤية الهلالء 
ولا يمكنه الوقوف في بقيّة الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة». انتهى 
کلامه". 

[٣اقوله:‏ وشهد قوم... الخ؛ وذلك بأنٌ كان التبس هلال ذي الحجة في اليوم 
التاسع والعشرين من ذي القعدة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين» ووقفوا في اليوم 
التاسع بذلك الحساب» ثم شهدَ قوم برؤية الہلال يوم التاسع والعشرين» وأن هذا اليوم 


11J, 


(۱) أي صاحب «الہداية»(۳: .)۱۷١ - ۱٦۹‏ 


ت عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقبل وقته قيلت 

(وفل E E‏ »: اعتبارا با إذا وقفوا يوم التروية . 


وقد کټب في «الحواشي»: شَهِد قوم أن الناس وقفوا يوم التّروية ”© 

أقول ٠‏ ضورة هذه الشالة 
کان يوم النحر. 

[1اقوله : وقبل ؛ آي إن شهدوا بوقوفهم قبل وقت الوقوف. 

1اقوله : قبلت ؛ بصيغة الجهول؛ أي تقبلٌ الشهادةٌ وشكم بالوقوف ثانا 

1اقوله: لفظ «المداية»؛ لا يخفى ما في هذا النقل من الاختصار المخل المملء 
وقد نقلنا عبارة دألمذاية» بتمامها فافهمها: ۰ 

[٤اقوله:‏ قول... الخ ؛ ظاهر شرح الهروي أن هذا ليس بداخل في امنقول» وأنٌ 
قوله: «شهد قوم أن الناس»» إلى قوله: «يوم التروية»» منقولٌ من «الكفاية حاشية 
الهداية»» وبناء عليه أورد على الشارح لاء بان هذا الأشكال بعينه وارد على المتن› 
فان الشهادة فيه مذكورة فلا فائدة في نقل عبارة «الكفاية»» وجعل الإشكال متعلقا 
بکلامه. ۰ 

وأقول: : تما نقل عبارة «المداية» وحواشيهاء» ولم يكف بذكر الإشكال على 
اتن أدبا مع الصف 4 4 وإيذانا بأن ما ذكره المصتف د4 ليس هو متفرداً فيه» بل قد 
سبقه به بعض شرَّاح «المداية»» وإعلاما بان الإشكال إنّما هو على من ذكر الشهادة لا 
على صاحب «المداية». 

وآبد العصام احتمال أن يكون قوله : «أقول...» الخ ؛ أيضا داخلاً تحت المنقول» 
وأن يکون قوله : وصورة المسألة... الخ ؛ ؛ تحقيقا من عند نفسه للتصوير» ودفع 
الإشكال. 

وآنت تعلم آنه احتمال يأباء سوق كلامه» مع آنه موقوف على وقوع هذه العبارة 


(۱) أورد الشارح عبارة «المداية» والحواشي ؛ لين مأخذ المصنف في إطلاق حكم قبول الشهادة 
يوم التروية› ينين رحمه الله أنها ليست على إطلاقها.وقد وافقه على التقييد صاحب («الدر 
المنتقى)(١‏ : ۱ و(«درر الحکام)(۱: .)۲٣٤‏ 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 11۷ 
مشکلة'"'؛ و م 
التلاثين» بل رؤي ليلة' " بعده» وكان شهرٌ ذي القعدة تامًا» ومثل هذه الشّهادة لا 
تقبلٌ لاحتمال كون ذي القعدة تسعة وعشرين. 

و اا : أن الاس وقفواء نم علموا بعد الوقوف أهم غلطوا في 
بتمامها في حاشية من حواشي «المداية»» فلينظر فيهاء فإن وجدت هذه العبارة من 
قوله : «شهدوا» إلى قوله : «تسعة وعشرين» في حاشية من حواشيها مصتفة قبل الشارح 
4# فما ذكرّه العصام هو المتعين» وإلا فما سبق. 

اقوله: مشكلة؛ حاصل الإشكال أن الشهادة بوقوفهم يوم التروية لا يكن 
تصويرهاء فإِتّهم نا وقفوا برؤية الہلال ليلة يوم الثلاثين من ذي القعدة» فشهد قوم أن 
هذا اليوح الذي وقفتم فيه يوم التروية» يكون كلامهم باطلا ؛ لأنه يبتني على أنهم لم 
يروا هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين. 

فهذا اليومٌ حسابِ إكمال ذي القعدة ثامنِ ذي الحجّة» وهذه شهادة على التفي لا 
تقبلٌ أصلا > فإك اغبت مقدّمٌ على النفي» والشهادة للإثبات لا للنفي» > فکیف يصح 
قول المصتف 4 ومن سبقه من محشي «المداية» بأنه تقبل شهادتهم في هذه الصورة. 

ولهذا قال ابن الهمام في «فتح القدير»: «لا شك أن وقوفهم يوم التروية على آنه 
التاسع لا تعارضًةُ شهادة مَّن شهد آنه الثامن ؛ لان اعتقاده الثامن ّما يكون بناءً على 


ع 


أن أوّل ذي الحجة يثبت بإکمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسعء بناء على أنه رئي 
a E Cs‏ 

فهذه شهادة على الإبات» والقائلون آنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض › 
وهو آنه لم ير» وليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا في شهادة لا معارض 
لاد انت 

۲اقوله : ليلة؛ وهي الليلة التي اعتقدها الواقفون ثانية من ليالي ذي الحجًة. 

O SN‏ .. ؛ حاصل هذا التصوير آتهم وقفوا بعرفة في يوم 
يظنونه يوم عرفة» ثم علموا بعده آنهم وقح الغلط في حساب التواريخ» ونسوا أن بوم 


(۱) من «فتح القدیر»(۳: ۹ - 1۷۰ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مى في اليوم التاني إِلاً الأولّى» فإن رمى الكل فحَسْنَ وجار الأُولّى وحدها 
الحساب» وكان الوقوف يوم التروية» فإن عَلِم هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
> فالإمام يأمر الاس بالوقوف» وإن غلم ذلك في وقت لا مکی تدارکه» 

فبناءً على الدّليل ا وهو تعدر إمكان التدارك ينبغي أن لا يعتبر هذا 
ا » ویقال : قد كم حج اللّاس» وأمًا بناءً على الذليل الآني» وهو أن جوا 
المعدم لا نظيرٌ له" لا يصح الح. 

رمَى في اليوم الاني إلا الأولّى» فإن رمى الكل فحسش" وجار“ الأُولّى 
وحدها) : أي إن رمَّى في اليوم التاني الجمرة الوسطى » والّالثة» ولم يرم الأولّى» 
فعند القضاء EES Ra ae‏ 
الوقوف كان يوم التروية» وبالجملة فتحقق أن الوقوف يوم التروية بسبب الغلط قي 
الحساب ونحوه ممكن » وأما بالشهادة فلا 

[١اقوله:‏ فبناءً على الدليل الأوّل... الخ؛ المراد بالدليل الأول والثاني هو 
الدليلان المذكوران في عبارة المدايةء وقد نقلناهاء والعجب من الشارح 4 آنه لم ينقل 
منها الدليلين » ولقبهما بالأول والثاني في كلامه. 

[۲اقوله: وهو أن جوا المعدّم لا نظير له؛ فإلّه لم توجذ في الشرع عبادة تتأدّى 
تل وھا الزن به ووا الور ل نط الها 

فإن قلت: لجواز المتقدّم أيضا نظيرء وهو جواز أداء صدقة الفطر قبل وقتهاء 
وجواز صلاة العصر يوم عرفة بعرفات قبل وقتها. 

قلت : هذا على خلاف القیاس »› فلا یقاس به غیره. 

1اقوله: فحسن ؛ لأنه راعى الترتيب المسنون. 

[٤]قولە:‏ جاز؛ لأنه أتى ا فاته» وك جمرة عبادة مقصودة» فلا يتعلّق جوار “ 
أحدهما بالأخرى 


(۱) هذان الدليلان وردا في عبارة «المداية)(٠‏ : ۱۸۸) وإن لم يذكرهما الشارح»› وقد سبق أن 
ذکرناهما. 
(T1۲ :1)‏ 


11۹ كتاب الحج/الإحصاروالحج عن الخير والهدي‎ 
E O E TO ORE IFET TE KT ET 


a‏ له أن 


در خا ما ا ھک ET‏ 
له ان پرکت: 

(اشترى جارية محرمة بالإذن» له آن للها بقص شعر» أو بقلم ظفرء تم 
يجامع وهو اون انغ عاي e‏ : بالإذن متعاق بقوله e‏ 
احرمت بافن الالك حتی لو حرمت بلا اذب لا عاد 

[ ]قوله : مشى ؛ أي جب عليه أن مشي راجلا ولا يركب إلى طوافٍ الزيارة. 

SS yS 
بجماعها؛ لان المشتري قائ مقامَ البائع » وقد كان للبائع أن للها فكذلك المشتري.‎ 

[۳اقوله: فلا اعتبار له؛ لأ العبد والجارية إّما يعتبر إحرامهما إذا أذن به 
المالك» وإلا فلا. 

هذا آخر التعليق على الربع الأول من «شرح الوقاية» المسمى ب«عمدة الرعاية في 
حل شرح الوقاية»» وكان الفراعٌ منه يوم الغلاثاء» السادس عشر من جمادى الآخرة 
من شهور السنة الموفية المئة الثالثة بعد الألف من المجرة ة النبوية على صاحبها أفضل 
صلوات وأزكى تية. 

والحمد لله على ذلك أوَلاً وآخراء وظاهرا وباطنا» وأرجو منه أن يوفقني لإتمام 
هذا التعليق إلى آخر «شرح الوقاية»» ولإ تمام شرحي الكبير المسمى ب«السعاية في كشف 
ماني شرح الوقاية». 

وأدعو منه أن يتقبلهما مع غيرهما اي ويجنبهما من شرور الحاسد 
الغوي» والكاسد الغبي» وأن يجعلهما ذريعة لنجاتي في حياتي وبعد ماتي» وآخر 
كلامنا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعین إلى يوم الدین » آمین فآمین ثم آمین. 

مي مي بي 


(۱) تعظيماً لأمر الحج. ينظر : «درر الحکام»(۱ : ٥‏ 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


کتاب الصلاۃ eee‏ 


5 


EEE ERS ASSES فصل في أوقات الصلاة]‎ 
E CSE E ESSE BR ORS باب الأذان‎ 


باب الحدث في الصلاة seeta aE RSS Re‏ 
باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها E ETE‏ 


باب صلاة الوتر والنوافل RnR aE‏ 
فصل SOSA SRE‏ 


ESE ECR NASEN SE SE باب إدراك الفريضة‎ 
Sees enroseeonanneenne پاب قضاء الفوائت‎ 


ETT باب صلاة المسافر‎ 
ees SST SSRs SS E aR E باب صلاة الحمعة‎ 


ES eae RS Tess aR باب الشهيد‎ 
E Aaa Ora hes باب الصلاة ف الكعية‎ 


کتاب الحج e‏ 


O E O RRO ENENO ETS ONEDE SSAA S SSESa al 


PYRENEES TETER NE ESEN ORES SEET Sa as 


NESE ETSY LENE DEPNED ESER EEA OES O ER 


DD OSC DIL TITLE LCASTKITEATITITE TTT TTT 


OT OE DESEO ESA REINER S 


NAIOP END ENERO DOE OCTETS SET see saa e O ak 


E O EO 


RINE EEE EKEN LOK EER HEEE ERED EEE 


SARS OER ERODES EOE SEEK eae 


TEE DEE E Se REESE ISE E OE N E a A a 


O OR RENEE REE PEKE TEESE EEE E Rag 


a N OEE ICEL TCCIETIEEDT LETTE 


SDE TESS TE OPE SEREF OEE UES KRE a ê 


ISOPRENE NSE EEO DE OLEATE CSE SRE a 


ah EA DE CIA CUETO KITES OTE TON 


A EER OETA OO EEE SEG EDETE OSD EES SA RS A Raa 


" ار 


زي الغبارة ل الرعاية ا انوي 


ET 


ومن الررابة ڑکا ضر ہے الرذایة لا عبرال عر زس یرای التو 
اہ 
(ê‏ ر م / لعا ر م 


ن ر 2 
لدرکتی م ا ت 
ارتا ذ الماع نامع البلقاوالطبمية 
2 ُ 22 
اتو الثالہف 
ص 
ری عاوے التتے الا لیت : 
النھگع ۔ الضاع ۔ الہ ریہ ۔ العتامہ 
ت ہہ: 
ونا نے اعا لصغوات ال اع ب "رقاية ادرّواية نغ مسال اليية“ 


يرات اة کور ب ارا لوہ ودی ء وبل یرک اترو * سرع الوقابة'“ 
ESD‏ ۱ برق » َ عة راید عاس 


ETO 


BS‏ غاب امايق“ “ لد کی صت ر ے کی انوا فاع 
دارالكض الفلميقة ١‏ 
ای اک 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بیروت -لبنان ويحظر طبع آو تصوير آو ترجمة آو إعادة تنضيد الكتاب 
کاملاً أو مجزاً آو تىجيلەعلى أشرطة کاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية|إلا بموافقة التاشر خظياً: 


كتاب النكاح 

ڪتاب النكاح 

[ 1 بسم الله الرحمن الرحيم 
حامدا ومصليًا ومسلماء يقول الراجي عفو ربْه القوي أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللكَوي - تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي - : هذا هو الربع الثاني من «عمدة 
الرعاية في حل شرح الوقاية» المتعلقة بريع الثاني من «شرح الوقاية» أرجو من الله علا 
الذي وفقني للشروع فيه أن يوفقني لاختتامه ولإام الربعين الأخيرين بفضله وإحسانه. 
١‏ اقوله : كتاب التكاح ؛ أي هذا كتاب في بيان أحكام التكاح › - وهوبالکسر = : 
لغة: الضم والجمع» ومن أفراده وطءٌ الزوجةء وكذاقيل: إنه حقيقة في الوطء لغةء 
واختلفواني معناه الحقيقي شرعا» فيب إلى الشافعي 4# أنه شرعا حقيقة في العقد ا 


e Sa‏ حقيقة شرعا أيضا في الوطء»ء مجارٌفي النكاح. 
وقيل : إنه مشترك “ لفظی بینهما »> وهو ضعيف. 
٩‏ ل ا 
وقیل: مشترا 


وإنا ذكر e‏ النكاح نیما بين أحکام المعاملات الحضة والعبادات 
المحضة ؛ کر واا و د ن ود 

١‏ .وهو واجب عند شدة الاشتياق والشهوة محيث يغلب على ظنه وقوعة في 
ا 


١‏ .أن يكون مالكا للمهر والنفقة » فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثم بتركه. قيّد بهذا الشرط 
الكاساني في «البدائم»(۲: ۲۲۹)ء وتبعه ابن الهمام في «فتح القدیر»(۳: ۲۸۷)» وابن نجيم 
قي «البحر»(۲ : »)۸٤‏ والشرنبلالي في «حاشية الدرر»(۱: »)۳۲١‏ والمحصكفي في «الدر 
المختار»(۲ : ١٠۲)ء‏ وقيده ابن عابدین في «رد الحتار»(۲ : ۰ ) بلو کان بالاستدانة. 

ع خرف اوو نارن خرف لوقو ی الر ت لو ل یرو وو اجو لو بروج قوم 
خوف الحور»ء فلا افتراض حينئذ› بل مکروه ؛ لأن الحور معصية متعلقة بالعبادء والمنح من 
الزنا من حقوق الله جل وحق العبد مقدَمٌ عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى جله. قيد بهذا 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Wa®®VNCVMETOVOCEOEODIVDEIVOCECODOCOCCOCOCOVDOODOOSOCCCOCOCIIOOOOCONODONOIVOOOODEOVESOCODIDENNONCCOCDDODGSOBGSBODODBOCOSOONS 


ر ك 2 
۲.وحالة الاعتدال سنة مؤكدة. 


۳ ۆمگروء علد خۆف الور" 


Ma 


٥.ومباح‏ إن خاف العجرَّ عن مواجبه خوفا غير راجح › وكذا إذا أراد جرد قضاء 
الشهوة. 


الشرط ابن الهمام في «الفتح»(۳: ۱۸۷)» وتبعه ابن نجيم في «البحر»(۳: ۸۳)» وابن عابدين 
في «رد المحتار»(۲ : .)۲١١‏ 

(۱) صرح به صاحب «المحيط» و«الفتح» و«لمختار»(۳: )۱٠۸‏ و«اللتقى)(ص۹٤)ء‏ و«البحر» 
(: ٤۸)؛‏ و«الدر المختار» و«رد الحتار»(۲: »)۲١١‏ وغيرهم» ومن الأدلة على السنية في 
حالة الاعتدال : 

١.قوله‏ 5 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» في («صحیح مسلم»(۲: »)۱١۱۸‏ و(«(صحیح 
البخاري»(٠:‏ 1۷۳)؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح » والصوم ليس بواجب فدل على أن 
النكاح ليس بواجب أيضا › لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

٣.قوله‏ ي للنفر الثلاثة : «لكنّي أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مٽي» في «صحیح مسلم»(۲ : ۰؛,)ء و«صحیح البخاري»(٩‏ : »)۱۹٤٩‏ وغیرها. 

٣.قوله‏ 4 : «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي النكاح» في «مصنف عبد الرزاق»١‏ : 
4۹ء و«سنن البيهقي الكبير»(۷ : «(YY‏ و((مسند اض يعلىی»(0: ۱۳۳)» و«شعب 
الإيمان»(٤‏ : »)۳۸١‏ قال اليثمي في «مجمع الزوائد»(٤‏ : :)۲٥۲‏ رجاله ثقات .... 

(۲) وهذا عند تمكنه من الاحتراز عنه كعدم كفايتها حاجتها من الوطءء والكراهة هنا تحريمية كما 
صرح به ابن نجيم قي «البحر الرائق»(۲ : .)۸٤‏ 

)۲( أي تيقَنَ الرجل عدم القيام بأمور الزوجية من كفاية زوجته حاجتها من الجماع ؛ لأن الزواج 
شرع لابا کل هلار رع وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها؛ وتعريضها 
للانحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبال جور يأثم ويرتكب 
احرمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المغاسد. ينظر : «البحر الرائق»(۲: .)۸٤‏ 


کتاب النكاح/تعريغه وحکمه ورڪکنه وشروطه ٥‏ 
ا > > کے 


SoeccecccnuNuccncClenNOCCOBDEIIVNOOGCOOODEDODGOODOOOOOOOOBOOLOOHOCOCOCGRAODRORRERDDNSSROSENODSReQvensccoenenecesdanccvssess 


هو عقت" موضوع لئ" التت": أي جل" استمتام* ارجا“ 
وتفصيل هذه الأقسا E aT‏ 

[ااقوله: هو عقد؛ يشير إلى أن المراد بالنكاح هاهنا هو العقد لا الوطء»ء فإنٌ 
لصتف له بصدد بيان أحكامه لا أحكامه. 

[۲اقوله: للك ؛ الام هاهنا كاللام في قولمم : الحروف المجائية موضوعة 
للتركيب : أي هو غايتها وغرضها لا كاللام الداخلة على الموضوع له. 

[۳اقوله: المتعه؛ هو بالضم اسم تًا ينتفع به وجاءٌ معنى الاستمتاع أيضاًء والکل 
محتمل هاهناء قال فی «الہدائم»: : إن من أحكامه ملك المتعةء وهو اختصاص الزوج 
بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاء أو للك الذات والنفس في حق التمتع على 
اختلاف مشاخنا في ذلك. 

[٤]قوله:‏ حل ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام. 

(٥اقوله:‏ استمتاء" : أي طلب التفع والانتفاع بأي وجه كان ما لم ينع الشرع 
كالاستمتاع باللواطة» فقد ورد في الحديث : «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» أخرجه 
أصخاب الستن: 

[1اقوله : الرجل ؛ قد يورد على هذا التخصيص بأنه مضرٌ» فإن النكاح كما يفيد 


)١(‏ من المتون مشل «التنوير»( ص٥ »)٥‏ و«لمتلقى»(ص۹٤)»‏ و«لمختار»(۳: ١۹٠۱)ء‏ و«الغرر» 
)۳۲٢ :۱(‏ على أن القسمة ثلاثة ؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة» وهذه القسمة السداسية 
بإضافة الفرضي أيضا ذكرها ابن الہمام في «فتح القدير»(۳: ۱۸۷)ء وابن نجيم في «البحر 
الرائق»(۲: »)۸٤‏ والشرنبلالي في «الشرنبلالية»(٠‏ : ٩٦)»ء‏ وابن عابدين في «رد المحتار» 
)1:۲( ومنهم من جعلها خماسية فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» 
»)۲١۱ - ۲۱۰ :۲(‏ وغیره. 

(۲) «البحر الرائق»(۲ : ٤‏ 

(۳) وأيضاً فر ابن نجيم في «البحر»(۳: :)۸٥‏ ملك المتعة حل التمتع » واستدرك عليه ابن عابدين 
في «رد المحتار»(۲: ۲۵۸ - :)١۹‏ بأن تفسيره بالاختصاص أولى ؛ لأن الاختصاص آقرب 
إلى معنى الملك ؛ لأنالملك نوع منهء بخلاف الحل؛ لأنه لازم لملك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعا. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ؛ لأن المنكوحة لو وطئت 
بشبهة فمهرها لها » ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


من المرأة" 
فالعق": هو ربط أجزاء اصرف : أي الإيجاب والقبول”" شرعاًء لكن هنا" أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدر" 
حل استمتاع الرجل من المرأة كذلك يفي حل استمتاع المرأة من الرجل أيضاً. 

وجوابه: إن ذكر الرجل إمَّا لكونه أشرف من المرأة» وإمًا لأنه صاحب الحق 
دوتهماء وإن كان جل الاستمتاع من الطرفينء فإن له إجبارها على الوطء إذا امتنعت 
بلا مانع شرعي» وليس لہا إجباره بعدما وطئها مرّة» وإن وجب عليه ذلك أحيانا ديانة. 

١‏ افوله: من المرأة؛ أي التي لم يمنع من نكاحها مان شرعي"» فخرج الذكرٌ 
للذكر» والختفى مطلقاًء وال جنيّة للإنسي» وما كان من الساء حرماً على التأبيد". كذا 
في «العتاية». 

اقوله : فالعقد ؛ بيان لتعريف العقد والمرادٌ منه في تعريف النكاح. 

١۳اقوله‏ : أي الإيجاب والقبول ؛ الإيجاب : وهو الإثبات لغة» يمى به أوّل كلام 
أحد التعاقدين» وكلام الآخر المرلّبُ عليه يسمًى قبولاً بالضم. 

٤‏ اقوله : لكن هنا... الخ ؛ يريد به أن العقد وإن كان في الأصل بمعنى الربط 


(1) المراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي › بل الأجزاء المرتبطة نحو 
زوجت وتزوجت» وکذا بعت واشتریت › فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإ خبارية إنشاء 
بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعي يترتبُ عليه حکم شرعي مثلاء إذا قيل: زوجت 
وتزوجت وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة» وكذا إذا قيل 
بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين» ولا كان 
بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إبججاد 
معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والنكاح › 
وأريد بهما الإيجاب والقبول ؛ ولذا أطلق النكاح هاهنا على العقد مع أن العقد موضوع للنكاح 
شرعا. وتمامه في («درر الحکام»)(۱: ۳۲۷). 

۲۲) إلى هنا مذكور قي «العناية»(۳: ۱۸۷). 

() هذه الزيادة مذكورة في «البحر الرائق»(۳: )۸١‏ أتبعها لكلام صاحب «العناية» بعد نقله» والله 


أعلم. 


كتاب النكاح/تعريفه وحکمه ورڪکنه وشروطه ۷ 


وهو الارتباط» لك التّكاح" هو الإمجاب والقبول مع ذلك الإرتباط وما قلنا 
هذا" ؛ لان الشرع "ي الاعات والول 2 لاا ار كان عقد التكاح » لامور 

غا کا اط روا 

وقد ذکرت فی «شر : ف «فصل النهى» : 

الملصدري» لكن المراد به هاهنا أي في تعريف النكاح هو الحاصل بالمصدرء وهو الارتباط 

الخاص الحاصل بربط أحد المتعاقدين كلامّه بالآخر. 

[1اقوله: لكن النكاح... الخ ؛ يريد به أنهم وإن فسروا النكاح بالعقد وأرادوا 
بالعقد ذلك الارتباط الخاص»› لكن لا يخلو ذلك عن تسامح › أو النكاح شرعا ليس 
مجر ذلك الارتباط الثابت بين الزوجين» بل هو عبارة عن الإيجاب والقبول مع 
الارتباط الذي حصل بربط أحدهما مع الآخرء وإنما تساحوا في التفسير لكمال مدخلية 
العقد بمعنى الارتباط فيه فجعلوه عينه. 

[اقوله: وإنما قلنا هذا؛ أي النكاح : هو الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط. 

[٣اقوله‏ : لأن الشرع ... الخ ؛ حاصلَّةُ: أنه لو كان النكاح شرعا عبارة عن نفس 
ذلك الارتباط المرب على ربط الإيجاب والقبول» لكان نفس الإيجاب والقبول من 
الأمور الخارجة من حقيقة النكاح مع أنه ليس كذلك. 

فإ الإيجاب والقبول يعدًان شرعا من أركان النكاح » وركن الشيء يكون جزءا 
منه» فعْلِم منه أن حقيقة النكاح مركبة من الإيجاب والقبول والارتباط » وليس عبارة 
E‏ ولا عن جرد الإيجاب والقبول. 

و يعتبر؛ بصيغة المضارع المعروف» ونسبته الى الشرع› وهو عبارة عن 
وا ا فإن الاعتبار صنع الشارع لا الشرع > ويكن أن يراد به بالشرع 
الشارع سجازا. 

[٥اقوله‏ : كالشرائط ؛ التي يتوقفُ وجو المشروط بهاء وهي خارجة عن حقيقته. 

1J‏ آقوله: في «شرح التنقيح»؛ هو كتابٌ للشارح 4# في علم أصول الفقه سماه 
ب«تنقيح الأصول» ثم شرحه وسماه ب«التوضيح في حل غوامض التنقيح». 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ك فان الشع كم بان الات واول الموجودين حسًا يرتبطان راا 
e‏ » فيحصل معن شرعي يكون ملك المشتري ثرا له» فذلك المعنى هو البيع . 

لرا بالك الي الجموع مركب من الإججاب والقبول مع ذلك الارتباط 
ال ؛ لا أن البيع هو محرد ذلك المعنى الشرعي» والإيجاب والقبول آلة له 
كماَوحَم يعض" 

[١اقوله:‏ كالبيع ... آلخ؛ تمام عبارته في «التنقيح» هكذا: النهي إماعن 
الحسيات: كالزنا وشرب الخمر» فيقتضي القبح بعينه إتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح 
غيره» وأمًا عن الشرعيات : كالصوم والبيع ...» الخ. 

وقال في «التوضيح» : «المراد با حسيّات : ما لہا وجودٌ حسي فقط. 

وامراد بالشرعيات : ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فان 
وکود خن > فإن الإيجاب والقبول موجودان حسًاء ومع هذا الوجود الحسي له وجو 
شرعي» فإن الشرع بحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسّاً يرتبطان ارتباطا 
حكميا» فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له 

فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير الحا لا يعترء الشرع 
بيعا وإذا وجدا مع الخيار بحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه» فيثبت الوجودٌ 
الشرعي». انتهى. 

[۲]قوله: فالمراد... الخ؛ يعني أن المراد من المعنى الشرعي الذي يمحصل بعد 
ارتباط الإججاب والقبول: هو الجمومٌ المركب من الإججحاب ومن القبول مع الارتباط 
الشرعي بينهماء فالبيع يكون عبارة شرعا عن ذلك الجموعٌ لا عن نفس الإيجاب 
الول ف و عو ذلا را ها 

وكذلك النكاح لا يكون عبارة عن أحد هذه الأشياء» بل عن مجموع الثلاثةء 
فالإيجاب والقبول داخلان في حقائق هذه العقود التي يتوقف وجودها عليهما شرعا. 

[اقوله: كما توهم البعض ؛ متعلق بامنفي» فإن بعضَهم زعموا أن البيع شرعا 


() «التنقیح»(۱ : 110{ 
(۲) «التوضیح»(۱: .)٤۱١‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحکمه ورکنه وشروطه ۹ 
)ا ګ ا ا 


لذن کونهما آ رگا يناي ذلك 

فلا شائ" أن له عللا أربعا : 

.١‏ فالعلة الفاعلة": هو المتعاقدان. 
والادة :الاعات والتول: 


ا : هو الارتباط المذكور الذي يعتبر ر“ الشرع وجوده. 
والغائة"": 
هو جرد ذلك المعنى الشرعي الحاصل من ربط إيجاب أحد المتعاقدين بالآخرء والإيجاب 
والقبول خارجان من حقیقته» بل هما آلتان وواسطتان حصوله» وهو زعم فاسد فانه 
E O yS‏ 
في حقيقة الشيء مع أنه أنه ليس كذلك فإتهما عدا من أركان العقد. 

[ا]قوله: فلا شك. ..الخ؛ تفریع على ما ذكره ألا من أن النكاح عبارة شرعا 
عن مجموع المركب» وأوضحه بذكر نظيره ٠‏ يعني لَمّاكبَتَ أن النكاح ليس عبارة عن ذلك 
الارتباط فقط > بل عن الجموع وأن الإيجاب والقبول من أجزاء اماهية بت أن له عللا 
أربعة» ولو كان عبارة عن ذلك المعنى فقط لم تكن له علّة مادية وصوريّة ؛ لأنهما من 
خواص الحقائق المركبة. 

]قول : فالعلة الفاعليّة ؛ هي التي يصدرٌ عنها الفعل. 

[۳]قوله: والمادية؛ هي التي بتكو منها ويتركبُ متها الشيءُ ويوجدُ بوجودها 
بالقوة» والتي تکون موجبا وود بالفعل » > فهي علة صوريّة» وهي تقوم بالمادية 
فیتکون منها الم رکب. 

[٤قوله:‏ الذي يعتبر؛ ا اكا راط ی مر جود ا ابل هو 
معنى عقلي حكمي يوجد بحسب اعتبار الشارع وحكمه» ولولا اعتبار الشارع لم يكن 
لز اس و افد ا ركت معن الات رخو كاي جلاف هة 
الحسيّات كشرب النمر والزنا ونحوذلك. 

[٥]قوله:‏ والغائية ؛ هي التي تكون باعتا للفاعل على فعله» وهي إتّما تكون في 
افا اک و عل وو لرل ورا ومو غه ودا 


n. mE 


۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هو ينعقد بإجاب وقبول لفظهما 
الا لمتعلقة 


e OS‏ ؛ لان البيح والببة ونحوها بث يثبت به ملك المتعة› 
لکن غير موضوع لهء > فلهذا ر يصح ابيع ولحوه في عمل لا بحل الاستمتاعٌ فيه بخلاف 
التكاح. ٍ [ 

(هو ينعقد بإججاب"" وقبول" لفظهم 

١ا‏ ٣قوله:‏ المصا ؛ أي المنافع المتعلقة بالنكاح من قضاء الشهوة واستحصال 
اللذة» وطلب الأولادء والاستخدام» ونحو ذلك. 

قوله: وإنما قلنا... آل ؛ يعني إنما قلنا في تعريف النكاح : هو عقد موضوءٌ 
للك المتعةء بإيراد لفظ: موضوع ؛ ولم نقل: مفيد ؛ ونحو ذلك ؛ للاحتراز عن سائر 
العقود التي يترتب عليها حل المتعة كشراء الأمة وقبول هبتهاء وغير ذلك من العقود 
الفيدة ملك الرقبة» فإن ملك المتعة يحصل منها أيضا لكتّها لم توضع شرعاً لذلك» 
وكذلك قد لا يوجد معها بخلاف النكاح» فإنه جعل شرعا لذه المنفعة. 
اقول : يإيجاب ؛ اختار العبَني في «البناية شرح المداية» : إن الباءَ هاهنا للاستعانة كما 
ف : قطعت بالسکین » وکتبت بالقلم» ولا بخفی ما فیه» فاه نما يتم إذا كان النكاح 
عبارة عن نفس الإرتباط » والإججاب والقبول آلة له وليس كذلك كمام“. فالصحیح 
هاهنا أن الباء ني قولهم هذا وأمثاله كالباء في قولہم دت الست الجر والطن؟ 

٤‏ اقوله : وقبول؛ أي من الآخر رجلا كان أو امرأة. 

وله : لفظهما؛ هذه الجملةٌ صيغة ؛ وفيه إشارة إلى أنه لا بد من اظ ولو 
من أحد الجانبين e‏ من الطرفين لا تكفي» وإلى أنه لا يشترط تعدد 
اللفظ » فإنه لو قال ولي الصغيرين» أو وكيل الجانبين : زوجت هذه من هذه» فانه 
يکفي» صرح به في «جامع الضمرات». 


(1) فيه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضرء فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجيني نفسك› 
ا ینظر : :«درر الحکام) 
(TTY :1)‏ 

9 انتهی من «لبناية»(٤‏ : ۱۳). 


کتاب النکاح/تعريفه وحکمه ورکنه وشروطه ۱1 
ماض : كزوجت» وتزوجت» أو ماض ومستقبل : کزو جني › فقال : زوٌجت› 
وان لم يعلما معناهما 4 
ماض" : كزوّجت» وتزوجت» أو ماض" ومستقبل : كزوجني» فقال: 
زوجت» وإِن لم يعلما'" معناهما 

اقول : ماض ؛ لان صيغة الماضي وإن كانت للإخبار لغة» فقد جُيلْت للإنشاء 
شرعا دفعاً للحاجةء وإنّما اختير شرعا لفظ ا لماضي لكونه أوّل على الوجود والثبوت. 

[۲]قوله أو ماضن أى نكرت أ خد هتا اضيا رالا خر مسا > كما إذا قال 
أحدهما : زجني » فقال الآخر: تزوجت» وكذا إذا قال أحدهما او کردا به 
المعنى الحالي» فقال الآخر: تزوجت» صح النكاح. 

[۳]قوله : وإن لم يعلما؛ أي وإن لم يعلم الزوجان معنى ذينك اللفظين وھ 
أحد القولين في المسألة اختارّه المصتف طلهء قال في «الظهيرية»: رجل زوج امرأة 
بالعريّة أو بلفظ لا يعرف معناه» لو زوجت تفسها به إن علماً أن هذا اللفظ ينعقدٌ به 
النکاح یکون نکاحا عند الکل. 

وإن لم يعلما معناه : : أي لم يعلما أن هذا اللفظ ينعقٌ به النكاح ينبغي أن نحق 
أيضاً كما في الطلاق والعتاق ؛ لأن العلم مضمون اللفظ إنّما يعتبر لأجل القصد› > فلا 
يشترط فيما يستوي فيه ال جد والہزل بخلاف البيع ونحوه. 

وقيل: لا ينعقد بلفظ لا يعلمان معناه» وهو مختار صاحب «الخزانة» وشيخ 
الإسلام» لكن الرواية والدراية يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن الدارَ دار الإسلام» فلا يكون 
الجهل في الأحكام الشرعيّة عذرا. انتهى. 

ولا بخفي ما فيه» فإن جهل الحكم الشرعيء > وان لم یکن عذرا لکن جهل معنی 
اللفظ كيف لا يكون عذراً لا سيما إذا تكلم العاقدٌ بلفظ غير مستعمل في لسانه ولخته لم 
OO Gy‏ 
على ما ثبت بالأحاديث أمر آخر› وعدم الإطلاع على معنى اللفظ مطلقا أمرآ 


(1) وبيان ذلك أن عقد النكاح بصريح النكاح والزواج لن لا يفهم كونه نكاحاً كما لو لقنت امرأة: 


زوجت نفسي بالعربية› ولا تعلم معناهاء وقبل الزوج› فإنه فيه تفصيلا قي الحكم بين الديانة 
والقضاء: 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
e‏ الذكوو: ا E‏ 

Nal E‏ »> بل 
'الإيجاب والقبول» وأيضاً لا يصع قوله : بامجاب وقبول > فالأولى أن يقال : إن المراد 


ژر 


[اقوله: الأمر؛ ظاهره أنه لا ينعقد النكاح بصيغة المضارع » وهو ما في «الحيط» 
RR‏ »> بل على سبیل 
التمشيل لكونه مستقبلا محضا جخلاف المضارع » فاه مشتر ك بين الحال والاستقبال» فلا 
يصح النكاح به إلا إذا تحققت إرادة الحال فقط كما ذكره في «فتح القدیں». 

ثم اختلف في أن لفظ الأمر من أحد العاقدين» هل هو إيجاب وقول الآخر في 
جوابه قبول» أو هو وكيل وقول الآخر في جوايه قا مقا الإجاب والقبول , > بناء على 
اا لواد تولی طرق اکا ولرل رک قل » وغیره. 


ففي الديانة يلزم علم كل من المتعاقدين بمعنى الزواج والنكاح» وإلا لا ينعقد النكاح. 
وأما في القضاء فإن العقد ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترك فيه القصد 
بدلیل صحته مع الہزل على المفتى به» وهو اختيار المصنف» و«للتقى»(ص۹٤)›‏ و«درر 
الحكام»(۱: ۸), و«لخانية»(۱: ۳۲۷)» وقال صاحب «الدر المختار»(۳: ۱۷): وبه 
یفتی › وبه صرح صاحب («البزازية»(٤‏ : »)۱٠۹‏ وفي «البحس»(۳: :)٩۵‏ إن ظاهر كلام 
التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح»(۳: ۱۹۸)؛ وني «الإٍصلاح»( ق۲٤‏ /) : 
وعليه الفتوی. 
والقول الثاني : لا ينعقد» ويشترط علمهماء وإليه البهنسي › ينظر: «رد المحتار» 
( ۱۷)» ودالدر المنتقی»(۱: ۲۱۸). 
وأما في غير الصريح فيلزم العلم ؛ لأنه بحتاج إلى قرائن الأحوال الدالة على كونه نكاحا 
أو النية مع إعلام الشهود» وكذلك فيما يكون مستقبلا أو غيره ما يحتاج إلى النية. ينظر : «مجمم 
الأنهر»(١‏ : ۸٠۳)ء‏ و«الدر المنتقى»(٠: »)۳٠۸‏ وغيرهما. 
(۱) «فتح القدیر»(۳: ۱۹۱). 
() «البحر الرائق)(۳: ۸۹). 


ڪتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1۳ 
و لا ا ا 


Y7 +» 


1 ر 9 2 
وقوله"" : زوجني حذِف مفعوله نحو : زوجني بنتك› أو نفسك. 
أن زوجني ليس في ال حقيقة ٳيجابا'"٬‏ بل هو توكيل 


[1اقوله: وقوله... آلڂ ؛ دفع لما يقال : إن زجني فقط ليس بٳيجاب ولا توكيل 
لحدم ذكر المفعول فيه. 

[]قوله خف اا خد الس 2 ؛ لأن مقصوده محرد ذكر اللفظ 
الاستقبالي على طريق التمثيل لا ذكر تمام ما يتم به العقد. 

[۳]قوله : : ليس في الحقيقة إجمابً"؛ هذا هو الذي اختاره في «المداية» و«امجمي» 
ا “الى الحققين. 

وصر رح ف «الخانية» و«الخلاصة» أن الأمر في ع إجاب. قال في «الفتح» ٩‏ 
وهو أحسن؛ لان الإجاب ليس إلا اللفظ اليد صد تحقق العنى أولاء وهو صادق 
على لفظ الأمرء والظاهرٌ أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلا بقي طلبُ الفرق بينه 


(۱) إن لامر الرواية أنه ينقد الزرام باش ذال على اليل وهو الأمر: کزو جني › ولكن العلماء 
اختلفوا : هل هو إجحاب آم توکیل؟ 

الأول: اعتباره ابا وهو اختيار قاضي خان قي «فتاواه)» وصاحب (الخلاصة»)»› ا 
صاحب (البحر»(۳ : ٩4‏ و«الشرنبلالية»(۱ : ۷)» ومشى عليه القاري في «فتح باب 
العناية»(۲: ۵)» وابن عابدين في «رد المحتاں»(۲: ۲۹۲ - ۲۹۳)» وصاحب «النهر»(۲ : 
(1۷A = ۷‏ و«جمع الاأنهر»١٠‏ : ۷ - ۳۱۸)» وغیرها. 

الثاني غار 2 گلا > بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه ؛ إذ يجوز أن يتولى 
طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين › وهو اختيار المرغيناني في «المداية»(١‏ : : ۹ وصدر 
الشريعة في «شرح الوقاية»(۳: »)١‏ وصاحب «امجمع»» والحصكفي في «الدر المختاں»(۳ : 
é3‏ والموصلي في «الاختیار»(۳: »),٩‏ وغیرهم. 

ويتفرع على هذا الخلاف أنه لا يشترط سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيل. ينظر: «النهر»(۲ : 
۸) وغیره. 

(۲) «الہدایة»(۱: ۱۸۹). 

(۳) «فتح القدیں»(۳: ۱۹۲). 

.(4۲ :۳(٠»ریدقلا «فتح‎ )٤( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقولهما 
م قول اوت اعات وقول فد الواحد يتولى طرفي الكاح» جنلاف ابيع 
فإِنّه إذا قال : بعني هذا الشيء» فقال: : بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر 
اشتريت » فان الواح" لا يتولی طرفي الع ؛ ؛ وذلك لأن حقوق العق ترجع إلى 
العاقدٍ ني باب البيع» وأما في التكاح" افحقوقة ترجع إلى الرَوج والرّوجة لا إلى 
العاقد» فن العاقد إن كان غيرهم" ٠“‏ فهو سفير عض “. 
(وقولهى" 
وبين البیع حیث لا َم بقوله : بعینه بکذاء فیقول: بعت بلا جواب. 

ووجه الفرق صاحب «البحس»" بأل النكاح لا يكون إلا بعد مقدمات 
ومراجعات» فكان للتحقيق بخلاف البيع. 

1 اقوله: : فإن الواحد؛ يعني أن الإيجاب والقبول يتأديان في النكاح بل بلفظ واحد 
منهماء ولا كذلك البيع. 

[۲]قوله: وأمّا في النكاح . .. الخ؛ حاصل الفرق : أن الحقوق المتعلقة بعقد البيع : 
كقبض المبيع» إيفاء الثمن واستيفائه» والرد بخيار العيب» وغير ذلك » کلھا تعلق 
بالعاقد : : وهو الموجب والقابل› » فلو صح أن يكون الواحدٌ وكيلاً من الجانبين لأدّى ذلك 
إلى التمانع والتضاد بأن يكون مالكا ويملكاء وطالباً ومطالباًء ومخاصماً ومخاصماً. 

وأما التكاح : فالحقوق ترجع إلى الزوجين وإن كان العاقد غيرهما وكيلاًء أو 
رليا؛ ولذلك يضاف العقدً في النكاح إليهماء ولا تجوز أن يضيف العاقدُ إلى نفسه حتى 
و : زوجت لا يصح نکاح من هو ولیه أو وکیله» وني البيع يضيف العاقدٌ إلى تفسه 
ویصح له أن يقول: بعت واشتریت: 

۳تقوله : غيرهما ؛ أي غير الزوج والزوجة كالوليٌ والوكيل. 

٤اقوله:‏ سفير محض ؛ فيصح أن يكوت الواحد متوليا عن الطرفين ؛ لأن المع 
عن واحد يصلح أن یون معبّرا عن اثنين. 

[٥اقوله‏ : وقولھما؛ هو با جر عطفً على : زوجت وتزوجت؛ يعني کما أن 


() «البحر الرائق)(۳: ۸۹). 


كتاب النكاح/تعريغه وحكمه وركنه وشروطه 1٥‏ 
. . 4 
داد ویذیرفت بلا ميم بعد دادي ویذیر فتی کبیع وشراء › لا بقولِهما عند الشهود 

مازن وشوئیم 
٤ء‏ 

داد“ ویذي یرفت" بلا میم" بعد دادي ۰ وير فتن ٠:)‏ أي إذاقيل 'للمرأة: 
خویشتن رابزني بفلان " دادي» فقالت : داد» ثم قيل للآخر يذيرفتى › فقال : 
يذيرفت بحذف الميم يصح اللّكاح» (كبيع وشراء) : وي ا ل ن 
فروختي › فقال eS‏ : خریدي » فقال : خرید د يصح البيع 
(لا بقولهما" عند الشهود مازن وشوئيم 
النكاح ينعقدٌ بلفظي ماض يلحقهما ضميرُ لمتكم > كذلك ینعقدٌ بلا لحوق مثل داد 
ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي› فيه إشارة إلى أن النكاح إلّما ينعقد مجموع هذين 
اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال : دادي لا يجوز إذا قال : دادم ما لم يقل الزوج : 
RE‏ وقال الآخر: دادم أو داد یکون نکاحا وإن لم یقل 
الآخر يذيرفتم. 

[1اقولەه: أي إذا قیل... آل ؛ قال في «امحيط» في «مجموع النوازل» عن الشيخ 
E‏ 

قول : بفلان؛ إا ذكر الشارح #ه صورة مسال يما إذا كان قائل: : دادي غير 
کک E‏ : داد ys‏ 

EE E‏ ا 
الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة : خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت : بالسمع 
والطاعة ينعقد النكاح» كذا في «الحيط». 

[۳اقوله : لا بقولمما؛ أي لا يصح النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون 


(۱) داد: اي زوج يظر: («الدر المنتقی)(۱: .)۳١۸‏ 

() یذیرفت : أي قبل بصيغة الغائب ئب. ینظر : («(الدر المنتقى)(۱: .)١١۸‏ 
)۳( آي ليکونِ مسندا إلى المتكلم . ينظر : «الدر المنتقى)(۱: .)١١۸‏ 
)٤(‏ دادي : زوجت. ينظر : «الدر المنتقی)(۱: .)١١۸‏ 

(0) یذیرفتی : أي قبلت. ينظر : («الدر المنتقى)(۱: .)١١۸‏ 

(0) أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية»٠۲‏ : (. 


۱١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويصح بلفظ : نکاح› وتزویج 
ویصح"' بلفظ : نکاح» وتزویج 
لفظ يدل على إنشاء العقد؛ لأن الإقرارً إظهار لِمَّا هو ثابت وليس بإنشاء» وقال ف 
«الذخيرة»: ذكر في (صلح) «الأصل»: ادُعى رج على امرأة نكاحا فجحدت فصا ها 
IEG.‏ تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار جائرّء والمالٌ لازم» وهذا الإقرارُ منزلة إنشاء 
النكاح ؛ لاله مقرو بالعوض فإن كان محضر من الشهود صح وإلا فلا. انتهى. 

وڻي «فتاوى قاضي خان»: «ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم یکن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن قر الرجل أنه زَوْجُهاء وهي نها 
زوجِكُة يكونٌ نكاحا ويعضمَنٌ إقرارهما الإنشاء مخلاف إقرارهما ماض ؛ لأنه كذب» 
وهو كما قال أبو حنيفة ط4 : إذا قال لامرأته : ليست لي امرأة ونوی به الطلاق يقم ائه 
E‏ 

وذکر نق و ٠‏ : إنه لو أقرٌ محضر من الشهود وقال الشهود: : جعلتما هذا 
ناسا ا E‏ ن اكا ية تاخز 

١‏ اقوله: ويصح... آڂ؛ ذكر في «الفتح»" : إن الصريح ينعقدٌ به النكاح بلا 
خلاف» وغيره على أربعة أوجه: 

١.قسم‏ لا خلاف في الإنعقاد به عندنا. 

۲.وقسم فيه خلاف عندناء والصحيح الانعقاد. 

۳.وقسم فيه خلاف» والصحیح عدمه. 

٤.وقسم‏ لا خلاف في عدم الانعقاد به. 

فالأول: ماسوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ : الهبةء والصدقة› 
والتمليك» والجعل. 

والثاني : : حو بعت نفسي منك هكذاء أو بنتي» أو اشتريت» ونو نحو: السلم»› 
والصرف» والقرض » والصل". 
(۱) «فتح القدیں»(۳: ۱۹۳). 
(۲) «فتح القدیں»(۳: ۱۹۳ - .)۱۹٤‏ 


(۳) ومن أدلة جواز انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بالإضافة للآية التي استدل بها الشارح 4ء نها 
سبب للك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبةء فيكون من إطلاق السبب وإرادة المسب 


ڪتاب النكاح/تعريفه وحكمه ورڪنه وشروطه ۱۷ 
وهبة» وتليك» وصدقة» وبيع» وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية 
وهبة"» وقليك» وصدقة» وبع » وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصبة"). 

E E E‏ : ویصح بلفظ نكاح "وتزويج» وما وضع لتمليك 
ا 

ا 

والثالث : كالإجارة» والوصية. 

والرابع ر : كالإباحة والإحلال» والإعارة» والرهن» والتمتع» والإقالةء والخلع. 

[١اقوله:‏ هبة ؛ أي إذا أضيفت إلى ا رة أو إلى الأمة مع دلالة الحال على النكاح 
كإحضار الشهود وتسمية المهر. 

[۲]قولە : : ووصية؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت» أمالوقال: 
أوصيت بابنتى في الحال» وذلك بمحضر من الشهود» ويقول الرجل : قبلت ينعقد به 
النكاح. ٠‏ 

[اقوله : نكاح ؛ قال البرجندي : : النكاح يتعدًى إلى مفعول واحد» والتزويج إل 
ا : تكح الرجل الرآة وزوًجها الولي إثاء» وان قولهم: ر 
فليس من كلام العرب» صرح به في «المغرب»" 

]٤[‏ قوله: العين؛ ؛ هو مقابل المنفعة» والمراذ به الذات» واحترز به عن الإجارة 
فإنّها وضعَّت لتمليك المنفعة» واحترر بقوله : : حالا؛ عن الوصية» واحترر بلفظ : 
اعمليك؛ عم لا يفية اتمليل صلا كالوديعة الرهن» والرذبه اليك لكامل ف 
يصح ڊ بلفظ : الشركة ؛ لاه فيد التمليك في البعض . كذا في «غاية البيان». 

[٥]قولە:‏ هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدة في «باب صحَة النكاح»ء وکل لفظ : 


لقوله 4 : «ملكتُكها با مَعّك من القرآن» في «صحيح البخاري))٤‏ : ۰)» وسنن 
النسائي ۳٠»‏ : : ۲))» وغیرهما. 

(1) انتهى من ((النقاية))(ص۷۳). 

(۲) «المغرب»(ص‌۲۱۳)»› وفيه: قال ابن يونس وابن السكيت : وتقول العرب: زوجته إياه»› 
وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم تزوجت بامرأة» ولا زوجت منه امرأة» وأما قوله ج : 
ودَجتهم ور نو لالدخان : ٤‏ فمعناه قرناهم » وقال الفراء : تزوجت بامرأة لخة في 
أزد شنوءة» وبهذا صح استعمال الفقهاء. 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا يصح بلفظ : الإجارةا والإعارة ؛ لأنهما لم يوضعا لتمليك العين» ولا بلفظ : 
ك صية"؛ لألها وضَحَتا لتمليك العين لا في الحال. 

فال" الذي و ضع لتمليك العين إذا أطلق“ وتكون القرينة ينة دالة"' على أن 
الموضوع له غير مراد 
وضع لتمليك المين حالا يصح به الكاحء وما ليس كذلك لا يصح به. 

[١اقوله:‏ بلفظ الإجارة؛ بأن يقول: : أجرت ابنتي منك وينوي النكاح» وني 
رواية : ينعقد بها النكاح ؛ ؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة» والأول أصعح. 

E GÎ e‏ : كل لفظ لا ينعقد به النكاح تنعقدٌ به 
الشبهة فيسقط به الحد» وججحب لما الأقل من المسمّى ومن مهر المثل إن دخل بها. 

١٣اقوله:‏ فاللفظ ... آخ؛ كالمبة» والبيع» والجمل» والسلم» والصرف»› 
والصلح » والقرض › ونحو ذلك. 

قال ق «النھں“ : في الصرف» والقرض » والصلح» والرهن قولان» وينبغي 
ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكليّة لا أنه يفيد ملك العين» وبه يرجح ماف 
ی ا > وإن رجح في «الکشف» عدمه» وجزم 
السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية. انتهى 

o اقوله:‎ ٤[ 
إن قيد ما يفي أحدهما عي ذلك المعنى بذلك اللفظ.‎ 

(٥اقوله:‏ وتكون القرينة... الخ ؛ ذكر في «الفتح»: إنه لا بد من فهم الشهود 
المراد على المختارء فإن حكم السامع بان المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له 
من قرينة على إرادته ذلك» فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود؛ ولذا قال في تصوير 
الانعقاد بلفظ الإجارة عند من يجيزه أن يقول: أجُرت بنتي ونوى به النكاح وأعلم به 
الشهرد: 

مخلاف قوله : بعك بنتي» فإن عدم قبول امحل للبيع وجب الحمل على 


(۱) «فتح القدیر»(۳: .)۱۹١‏ 
() «النهر الفائق»(۲ : ۱۸۲). 


كڪتاب النكاح/تعريغه وحكمه ورڪنه وشروطه ۱۹ 
ا ا ا ی ت 
بان تكون الرّوجة حُرّة» فيشبت المعنى الجازي"ء ووك اله قار ماك 
العين" سب للك اة > فيكون إطلاق لفظ اليب على المسيب. 

و لا ينقد بهذه کک ا ف 
باب عليه الصلاة والسّاا ؛ لقوله تعالی : 
a TT‏ 
قرينة زائدة تدل على النكاح من إحضار الشهودء وك ا مهن مجلا مغج 

[1]قوله : فيشبث المعنى المجازي ؛ لتعدر المعنى الحقيقي» وقيام قرينة دالة على 
إرادة المعنى المجازي. 

[]قوله: فإن ملك العين ؛ بيان للمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي والعلاقة 
SAE E E NEA SES Aa‏ 
موجودة هاهناء فن ملك العين سببٌ لملك المتعة» كما في الأمة. 4 

فيكون إطلاق اللفظ الموضوع لتمليك العين على النكاح من قبيل إطلاق لفغ 
السبب على المسبب ويظهر عدم صحته بلفظ : «لا يدل على التمليك»» وبلفظ : a‏ 
على تمليك المنفعة»» وبلفظ : «يدل على التمليك الغير ا علاقة المجاز. 

[۳]قوله : وعند الشافعي ظ4 ؛ حاصل مذهبه أنه لا يصح النكاح إلا بلفظٍ صريح 
N O‏ 
ی تنکح روجا عرو کے وقال چ : اتخ ماطاب لکم ن اليس و چ *» وقال 
 : :‏ دوجتلگها چ وقال جل : روجهم ورعن 4 ' إلى غير ذلك من 
الآيات» وأما غيره من الألفاظ فلا يصح به النكاح. 

٤‏ ]قوله: وانعقاده... الخ ؛ جواب عمًا يرد على الشافعي 4ه من أن انعقاد 


(۱) ينظر: «المنهاج»)(۲ : .),٠١‏ و«أسنى المطالب»(۳: »)١١۹‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»)(۳ : 
۸؛)»ء وغیرها. 

(۲) ينظر: ((تحفة امحتاج)(۷ : ۲؛)ء و«نهاية الحتاج)(1 : ۲)ء و«مغني امحتاج»)(۲: ›)۱٤١‏ 
وغیرها. 

(۳) البقرة: من الآية*٠٣۲.‏ 

.٣ةيآلا النساء: من‎ )٤( 

)٥(‏ الأحزاب : من الآية۳۷. 

(0) الدخان: من الآية٤٥.‏ 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا م ٣‏ 6 وی سے و 
ر ەم ى اص رر م ر م رر 27 ا ر 
ا و ا ا کی ری ونا نات 


2 e 


خالك وات ليك ایی هار مَك وا ة وة إن وهبت تسا لي إن ارد أل 
آن سکیا ال ص الک رن دوو الزن 4 

وحاصلة أن انعقاد النكاح بافظ : الهبة مختص بالنبي بب ؛ لقوله جل :ل عاص 
اين دون القن مین ¥ › فلا يصح نكاح غيره بهذا اللفظ» وهذا هو المروي عن 
سعيد بن المسيب 4 أخرجه عبد بن حميد» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغیرهم. 

[اقوله: إن وهبت نفسها؛ اختلف في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ل فقيل 
Ea‏ وقیل : : أم شريك الأزدية» وقيل : امرأة من الأنصارء وروايات هذه الأقوال 
ف طة في «الدر الور 

[۲!قوله : جاز؛ حاصلَةُ أن انعقاد النكاح النبويٍ بلفظ : المبة لا شبهة في أنه ليس 
بطريق الحقيقةء » بل على سبيل الجازء واختصاص الجاز بالنبي ل غير معقول > فان 
الخصوصيات تكون من الأحكام لا من إطلاقات الألفاظء وإرادة المعنى ي أو 
امجازي» فإن هذا سائغ لكل أحد. 

[۳]قولە : وقوله تعالی ؛ rS‏ 
لیس معنی: ا خال لص اک 4 ؛ أن انعقاد النكاح بلفظ دال ص بو 
هو حمول على أحد الأمرين : 

أحدهما: أن النكاح بالبة بغر مهر مختص بك» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
طاوس ول4 : «لا حل لأحد أن يهب انه بغير مهر إلا للنبي بلي ا 


.)0٩( الأحزاب»‎ )( 

() الأحزاب: من الآية*٠.‏ 

7 «الدر المنٹور)(۸: .)۱۸١‏ 

(6) الأحزاب: من الآية*٥.‏ 

(9) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : 0( 


ڪتاب النكاح/تعريغه وحکمه ورڪنه وشروطه ۲١‏ 
(وش ظط سياء N,‏ 
ي عادم وجوب اهر e‏ أحللناهن" خالصة لك : أي لا جحل لأحد نكاحهن. 
(وش ر منهما لفظ الآخر 
الرزاق» وعبد بن حميد عن الزهري ظ4 » وابن ابي شيبة وعبد ين حميد وعبد الرزاق 
عن عطاء ل4 وعبدٌ بن حميد وابنٌ أبي حاتم عن عكرمة وقتادة ظا 

فالغرض أنه لا تحل الموهوبة بغي مهر إلا له» ولو أن امرأة وهبت نفسها لغيره لم 
ر ن ا فخ هاا الوص رط ية البة ‏ ولاها؟ : أن ير تبط 
بالإحلال المقدم ذكره. 

1] قوله: أو أحللناهنٌ... آل ؛ ات ا اوت شه کول : إا آل 
لک اروج ي  ...‏ اخ لا باموهويةء فالعنى أن هذه النسوة ة أحللناهن لك خاصة دون 


1 رر 


ع > فانه حرم لغیره ه تزويجٌ زوجة النبي ب بعد موته بنص قوله ج : ¥ وأزولجهۃ 


۶ 


امھ و“ 


وني هذا الجواب بحث: : وهو أن الإحلال ليس مختصاً بأزواجه التي نكحهن > بل 
هو عام يشملهنٌ وغيرهنَ عن له ذكر في الآية إن راد النبي ڳا نکاحهنَ ولا تصور فيه 
الخلوص» فان بنات عم ا مثلا بحل نکاحهن لکل حد ما لم یدخلن في تزویجه› إلا 
ا : ازوج فقط دون غیره. 

[اقوله : سماع ؛ أي ولو حكما كالكتاب الى غائبة ؛ لأن قراءته مقام الخطاب» 


)١(‏ فهي حلال للنبي 85 إن أراد أ أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا حل لأحد 
من متك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له» وإنغا ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون 
سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري»)(۲۲ : : »)١‏ و((تفسیر الواحدي)(۲: ۸۷۰)» و(تفسیر 
البغوي)) (۳: »)٥۳١‏ و((تفسير القرطبي)(٤‏ : ۰؛) وروح المعاني»)(۲۲ : 1( 
(۲) شرائط النكاح خمسة: 
.١‏ حضور الشاهدين. 
۲. وجود الزوج. 
۳. وجود الزوجة. 
.٤‏ وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيرً أو جنوتً أو رقيقا. 
0. الكفاءة بأن يكون الزوج كفا للزوجة . ينظر : «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح))(ص٦).‏ 
(۳) الأحزاب: من الآية٠٥.‏ 
)٤(‏ الأحزاب: من الآيةا. 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
2 
وحرییں 


وحضور حرین »أو 
vy ^‏ رل س 

وحضور _حرین " › أو حر وحرتین) 

وكذا ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة» كذا في «فتح القديں». 

١‏ قوله : وحضور... الخ؛ إِنّما اشترط سماع لفظ الآخر ليتحقق الرّضا؛ فيرتبط 
القبول بالايجاب» وأما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ٩»‏ أخرجه ابن حبان قي ((صحیحه». 

وأخرج الترْمذِي مرفوعاً: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»"» وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس #ه» وقي الباب أحاديث أخرجها الدارقطني وغیره› 
وسند بعضها وإن كان ضعيفا إلا أن الضعف ينجبر بكثرة الطرق. 

و ارط «إن عمر 4 أتي برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» 
فقال عمر 4: هذا نكاح السر» ولا نجیزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرجمّت»“. 

وبهذا فارق النكاح سائر العقود فإنها تنفد بغير إشهاده لكن الإشهاد فيها 
شت ا وأما النكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدين لا قضاءَ ولا ديانة. 

وأمًا الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست شرطاً لصحنه» تما فائدتّها الإثبات 
عند جحود التوكيل. كذا في «البحر». 

اقوله : حرّين ... آل ؛ أشار به إلى اشتراط العدد» وهو مأخوذ من قرله غلإ: 


ر 


(۱) «فتح القدير»(۳: :)٤4١‏ واستحسن ابن الهمام إن كان بحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع 
الضرورة بما هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في «رد الحتا»(٠: ۱١‏ فقال: بل هذا 
القول تصريح بالمفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه : فإن كان الأخرس 
لا یکتب وکان له إشارة تعرف في طلاقه ونکاحه وشرائه وبيعه فهو جائز» وإن کان لم يعرف 
ذلك منه آو شك فيه فهو باطل.اه. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة » فیفید أنه 
إن كان بحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر صحة تصرفاته 
على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابة كمايأتي آخر الباب» فما بالك به»ء وینظر: 
«الشرنبلالية»(۱: .)۳٦١‏ 

() ق («(صحیح ابن حبان)(٩: »)۳۸١‏ و«السنن الصغری»(0 : ›»)۲١۲‏ وغيره. 

(۳) قي «سنن الترمذي»(۲ : «(o‏ ورجح الترمذي وقفه. 

)٤(‏ ني «الموطأ»(۲: »)٥١١‏ و«معرفة السنن»(١۱: »)۲٠۸‏ وغيرها. 

() «البحر الرائق»(۳: .)4٦‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۳ 
و‌ 3 

س 2 2 ۳ ټ ۳ 
خلافا لدشافعي"" هه إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال» ( مكلفين مسلمين 
سامعين"' معا لفظّهماء فلا يصح إن سمعا متفرقين)ء كما إذا نكحا بحضور 

o Ef 2°‏ 2 وی ےا کر رصت روه برو ا رورم 

وسقي دوا سيين ين راڪم بان لم يتا جن رل واکان ڇ » 
ويشترطً أن يكونا عاقلين بالغين؛ إذ الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية لِمّن هو غير 
مكلف على المكلفين. 

رفظ انها كو هما خر لان الد زاي لذ على ار وط اقا 
الإسلام؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم ؛ لقوله : # ولن بعل الله للكفري ع 
ومین سيلا 4 

فإن قلت : الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير أقَرً أو أبى» وذلك يحتاج إليه 
عند الأداء لا في حال الانعقاد» فينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة العبد والكافر» وإن لم 
يثبت عنه القاضي بأدائهماء كما في المحدود في القذف. 

قلت: المر اد بالو لاية هاهنا الولاية الغير المتعدية التى يتاج إليها عند الانعقادء 
وهى أيضا فيهما غير وافية» واشتراط الشهادة لانعقاد النكاح إنما هو لشرفه وإظهار 
عظمته » وهو مفقود في العبد والكافرء کذا فی «البناية»". 

[1]قولە: خلافا للشافعي رحمه الله ؛ استناده بظاهر حدیث : «لا نکاح إلا ول 
وشاهدي عدل»“» فإن لفظ الشاهدين يقع على الذكرين» ونحن نقول: لا فرق في 
«باب الشهادة» بين الذكر والأنشى» وهذا اللفظ على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن 
وصف الذكورة والأنوثة. 

[۲اقوله: سامعين ؛ فلا ينعقد بحضرة نائمين وأصمين» فإن حضورهما وعدم 
حضورهما سواء عند عدم سماعها قولہماء والثابت بالأحاديث هو اشتراط الشهادة لا 
کرد اور وهي لا تُحقق بدون السماع» وكذا بدون الفهم ؛ ولذا رجح في 


)١(‏ البقرة: من الآية۲۸۲. 

(۲) النساء: من الآية١٤٠.‏ 

.)۲۷ - ۲٢ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۳( 

() في ««صحیح ابن حبان»(٩: »)۳۸٦‏ و«السنن الصخری»(۵ : ۲۹۲)»› وغیره. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصح عند فاسقین 
واحد» تم غاب هو» وحضر آخر»› فأعادا بحضورء" 
(وصح عند فاسقين'" 
«البحر»» وغيره : أنه لا بد من الفهم حتى لو عقد أبا لعربية بحضرة هنديين لا يفهمان 
كلامهما لم يجز وذكر في «التبيين» ٠‏ و«الخانية»"» و«الظهيرية»» وغيرها مثله“. 
وذكر في «الخلاصة» في صورة عدم الفهم الانعقاد على الأصح. 
زه من ونی بان مراد مَّن اشترط الفهم فهم أنه نكاح» ومَّن لم يشترط أراد 
فهم معاني الألفاظ بعد فهم المراد به عقد النكاح. 
[]قوله : وصح عند فاسقين ٠‏ ؛ يعني إن حضر فاسقان عند النكاح انعقد 
النكاح ؛ لأن للفاسق ولاية على نفسه لكونه مسلماء فتكون له ولاية على غيره» وإن 
كانت قاصرة» فيكفي ذلك للانعقاد» وإن لم يكف ذلك عند القاضي. 


(۱) قال صاحب «الدر المختاں»(۳: ۲۳) : على الأصح› خلاف) لقول أبي يوسف وبي سهل من 
أنه إذا اا ال ار اسان وإن أعيد ى غل ار لا سعد إجماعا: ینظر: («شرح ملا 
مسکین))( ص٤ .)٩‏ 

() «تبیین الحقائی»(۲ : .)۹٩۹‏ 

() «فتاوی قاضی خان)۱۲: ۳۳۲). 

)٤(‏ وصححه ف «الجوهرة»؛ ومشى عليه ابن الہمام تي «الفتح»(۳ : c(4‏ والقاري في «فتح باب 
الحناية»٠۲:‏ ۷)» لكن المتون مثل «الوقاية»» و«للتقى»(ص۷٤)ء‏ و«الكننز(ص۳٤)»›‏ 
و«القدوري»(ص1۸)؛ و«لمختار»(۳: »)۱١١‏ ولنقاية»)(۲ : ۷ و«الغرر»(۱: ۳۲۹) لم 
تذكر أن يکونا فاهمين إلا قي «متن التنوير»(ص٦٥).‏ 

وفي «رد المحتار»(۲: ۲۷۳): لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا 
يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم.اه. 
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو 
خلاف الأصح كما مر. 

ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على 
عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح. 

(0) وعند الشافعي 4# يشترط العدالة» لكن قال شيخ الشافعية قي العراق شيخنا عبد الكريم 
المدرس رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع «الانو ار القدسية في الأحوال الشخصية»(ص۷) : 
«و نما ينبغي أن يعلم أن للإمام الشافعي ه قولا بشهادة الشهود الفسقة› رتاو و 
بولاية الفاسق» واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم كإمام 


ڪتاب النكاح/تعريفه وحکمه ورڪنه وشروطه ۲o‏ 
و اګ کک کک ا 


أو محدودي“ 5 


أو محدودين في قف" » وعند أعميين» وابني الروجين"» وابتي أحدِهما لا من 
الآخر 

E 
جک مادگ لله ل في کتابه بقوله : + ولد موب المحصتت ثم ريا اواز ي‎ 
فاجلدوهر مين جلدة ولا نبوا آم دة بدا چ‎ 

فالذي سب أحدا بالزنا ولم يثبته وحد جد القذف فهو مردود الشهادة وإن تاب 
وأصلح عملا صالاًء فردُ شهادته لا لفسقه وإلا لزم أن تقبل بعد توبته» وهو خالف 
لقوله 2 : با 4 

al,‏ : الفاسق مطلقاً ولو كان فسقةُ بعمل آخر غير مقبول الشهادة» فما معنى 
ذكر هذا الحكم في هذه الواقعة» بل هو تنمة جزاء عمله» وهو قذفه لكن النكاح ينعقد 
بشهادة المحدودين في قذف. 

واعترض الُخاري في «صحيحه» في هذه المسألة : بأن هذا تناقضٌ واضح"» فان 
عدم قبول شهادة الحدود في القذف مطلقا والقول بقبولما في النكاح متناقضان. 

وجوابه : ظاهرٌ على كل ماهر» فإن قبولهما أمرٌ آخر؛ وانعقاد النكاح بحضوره 
أمرٌ آخرء والمنفي إنّما هو القبول عند القاضي لا جرد الشهادة للانعقاد» فأين هذا من 
ذلك. 


الحرمين والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم فيجب تقليدهم على الولي والزوجين 
البالغين والشاهدين في الأنكحة ا لجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 


وعم فيه الفسق على الناس» > لكن ذلك التقليد واجب على الولي والزوجين لصحة النكاح › 
وعلى الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها». 

)١(‏ بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر :«فتح باب العناية) 
(A +۲)‏ 

(۲) النور: من الآية٤.‏ 

(۳) إذ قال البخاري في ((صحی‌حه»(۲ : 4۳۷): «وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن 
تاب» ثم قال : لا يجوز ناح بغير شاهدين» فإن تزوج بشهادة حدودين جاز وإن تزوج بشهادة 
عبدين لم يجزء وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان». 


۲۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
¿ لا يظهر بهما إن ادعى القريب 

لكن لا يظهر""' بهما إن اأعى القريب") » أي إذا نكحا بحضور ابني ارج » فإن 
اأعى هى لم تقبل شهادة ابنيه له ؛ أماإذا اذعت الراة تقب شهادئهما لباء 
وإن نكحَها عند ابني الزوجة» فإن اعت لا تقبل شهادتّهما لہا وإن اذعى الرّوج 
تقبل له. 
فالنكاح ينعقد بحضورهما لكونهما من أرباب الولاية» وإن لم يظهر ذلك عند القاضي» 
ومثلةُ شهادة الأعميين» فإن النكاح ينعقد بحضورهما؛ لعدم قصور سماعهماء ولا 
تقبل شهادتهما عند الأداءء وكذا شهادة ابن الزوجة من زوج سابق» أو ابن الزوج من 
زوج أخرى» فإن بحضوره ينعقد النكاح ولا ثبت به في ق لفرت و طا هده 
المسألة كثيرة على المهرة غير خفيّة. 

[اقوله: لكن لا يظهر ؛ وذلك لأن النكاح له حكمان» حكم الانعقاد» وحكم 
الاظهارء والشبوت عند التنازع » والشهادة مشروطة فيه لكليهماء مخلاف سائر العقود» 
فد الشهادة إتّما تلزم فيها للحكم الثاني دون الأول» فعند الإظهار لا تقبل فيه أيضاً 
شهادة من لا تقبل شهادنه في سائر المعاملات ومن ثم جور انعقاده بحضرة العبدين» ولا 
يظهرٌ ذلك بشهادتهما عند التجاحد. 

1اقوله : إن اأعى القريب ؛ وأمًا إذا ادعى غيرهُ وأنكر القريب تقبلٌ شهادئه لما 
تقرر أن شهادة الابن لا تقبلٌ للأب والأم» وتقبل عليهما لوجود التهمة في الأول 
وانتفائه في الثاني. 


() وبعبارة أخرى: فإنه لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو 
اختلفا في المهرء فإنه لا يقبل إلا العدول؛ ولأن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم 
الإظهارء فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء 
فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى » والأخرس » والمحدود في القذف» وبشهادة ابنيه » أو ابتيهاء 
ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحد» فلا يقبل فيه إلا العدول 
كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»۲: »)٤‏ و«كشف الالتباس عما أورده البخاري على 
بعض الناس»( ص ٤‏ ۷). 


كتاب النكاح/تعريفه وحکمه ورڪنه وشروطه ۲۷ 


(کما ص نکاح مسلم ذ د" عند ذ۳ ولم يظهر بھما“ إن ت E‏ 


ٍ 


لا تقبل› وإن ادعی ! قبل له 

[١آقوله:‏ كما صح؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إ» وخالف فيه محمد 
وزفر له ؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم فلا سماع للكافر على المسلم» فصار 
كأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولا شهادة بدون السماع. 

ولہما : إن الشهادة إغا شرِطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة عليها 
تعظيما لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لہا عليه ؛ لان وجوب امال لا تشترط فيه 
الشهادة كالبيع ونحوه» ومن المعلوم أن للذمي شهادة على مثله لولایته عليه› > فتكفي 
شهادة الذميين عند كون المرأة ذميّة» كذا في «فتح القدي» 

[اقوله نکاح مسلم ذمية ؛ المراد بالذمية : الكتابية الذمية فإتّها التي يحل نكاح 
المسلم بهاء وأما الذميّة غير اليهودية والنصرانية» فلا جوز نكاحها للمسلم» 
حكمها الحريية الكتابية إذا نكحها مسلم في دار الحرب وإن كره نكاحهاء كما ي «شرح 
ملتقى الابجر». 

[٣أقوله:‏ عند ذميين ؛ أشار يإطلاقه إلى أنه ينعقد بحضرة غير الكتابيين أيضا 
كامجوسيين» وإلى عدم اشتراط توافق ديني الشاهدين والمنكوحة» فلو كانا نصرانيين 
وهي يهودية كفى ذلك» واحتررً به عن الحربيين» فإن شهادة الحربي على الذمي غير 
مقبولة. 

[٤]قولە:‏ بهما ؛ ولو أسلما ثم أذيا الشهادة ول تاهما طلقا وغل عم 
#ه: لا تقبل ؛ لعدم صحة العقد إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان عند العقدء كذافي 
ال 

[٥اقوله‏ : إن جحد؛ أي إن أنكرّ الزوج النكاح بالذمية وادعَّت هي عليه» فشهد 
الذميّان به لم تقبل شهادتهما ؛ لأنَّ شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» وأمّا شهادته 


(۱) «فتح القدیر»(۳: ۲۰۴ - ۲۰۵). 
() «تبیین الحقائق»(۲ : ۱۰۰). 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا فلا 


8 مر خر" آن يكح صغیرلّه فنکح' "عند فر إن حضر أبوها صح وإلاً فلا) ؛ 
فان کک اکان ارا نشا" اة الوكيل إلى الأب» فصارَ كأن الأب عاقد 


له فمقبولة. 

1اقوله: آم ر آخر؛ بصب الراء مفغول لأمر؛ وينکح : مضارع معروف من 
الإنكاح» وضمير صغيرته : راجع الى الأمر» وحاصله : إن الأب أمرّ رجلا أن ينكح 
اليرابالة برحل أنكح فلك لامر عند واحد ع الکاع إن ان الاب حاترا 
في ذلك امجلس ؛ ؛ لوجود نصاب الشهادة» وإن كان غائبا لا يصح» فإنه إذا كان الأب 
غائباء وعقد وکیل النكاح بحضور فرد لم يوجد نصاب الشهادة» وهو رجلان أو رجل 
وامرأتان. 

1٣اقوله‏ فنكح ؛ الأولى أن يقول : فأنكح ؛ لان الناكح هو الزوج» والمأمورهو 
النكح» ومن المناظرين من شد الكاف من التنكيح » وهو خلاف استعمالاتهم. 

اقول ل .ا توضيحه أن الوكيل في النكاح سفير ومعبرٌ محض ينقل 
شار الول كما ساق > فإذا كان من يعبر عنه حاضراء والغرض أن العبارة تنتقا" 
إليه صار كأنه المباشر للعقد فيكون العاقدٌ هو اللأب» ويكون الوكيل المعيْرٌ وذلك الفرد 
شاهدین. 

بمخلاف ما إذا كان الأب غائبا فإن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا ججعله 
e SS E E‏ 
انتقال العبارة على عدم رجوع الحقوق إلى الوكيل فقط دون جعل الموكل مباشراء فلا 
تقل النكاح لفقدان الشهادة» وبهذا اندفع إيرادان:, [ 

الأوّل: إن الأب في حال حضوره يكن جعلة شاهداء فأي حاجة إلى تكلف 
جعلِه مباشراء ووجه دفعِه أن إنزاله مباشرا عند حضوره جبري لا یتوقف على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره. 

الثاني : إن انتقال العبارة كما أنه في حال الحضور» كذلك في حال عدم الحضورء 
فما وجه الفرق بجعله مباشرا عند عدم الحضور» ووجه دفعه: أن المباشر يعتبرٌف 
مفهومه الحضور فلا يكن جعلَةٌ مباشراً حين الغيبوبة. 


ڪکتاب النكاح/تعريفه وحكمه ورڪكکنه وشروطه ۲۹ 
د اګ کا کا 


کاب پنکح بالغته عند فرد إن حضرت صح وإلاً فلا 
والوكيل مع ذلك الفرد شاهدان (کاب یح بالغكةُ عن فردٍ إن حضرت صح" 
وإلا فلا) ا کا الات عاف والب وذلك الفرد شاهدان» وعبارة 


aL MA» 


«المختص» هذا: ا E‏ مولته 
بالغة. 

[ااقوله: شاهدان؛ لكر شهادة المأمور إّما تقبل عند الإثبات إذا لم يذكر أنه 
عقدّه» وإلا لا تقبل ؛ لكونه شهادة على فعل نفسه. 

[٣اقوله:‏ صح ؛ كما يصح نكاح العبد إذا أذن له المولى» فعقد بحضرة المولى 
ورجل» ولو رَوّج المولى عبدَة البالع بحضرة العبد وواحد لم يجزء كذا في «الفتح». 

[]قولە: : عاقدة؛ لانتقال عبارة الأب إليهاء فتصير مباشرة حكماء ولا كذلك 
إذا لم تكن حاضرة في الجلس. 

٤اقوله:‏ موليته؛ أي المرأة اا ياي الولي أمرَها» وهو اسم مفعولٌ من وى 
الأمر إذا تولاه. 


(۱) انتهى من «النقاية)(ص٤۷).‏ 


باب المحرمات 

ورم على الرء أصله فرعف راه را زيف اه وغ رخا 
وبنت زوجته إن وطئت 
باب المحرمات 
وزم على الرء الها وفر عة واخ وا وت اوه وا 
وبنت زوجته إن وطئت" 

١قوله:‏ وحرم على المرء... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: اعلم أن الحرمات 
انواع : 

الأول: المحرمات بالنسب. 

والنوع الثاني : امحرمات بالمصاهرة» وهو أنواع أربعة. 

والنوع الثالث : الحرمات بالرضاع. 

والنوع الرابع : حرمة الجمع. 

والثوع الخامسن: اشرمة عى الخير كمنكرسة الغير رمدت 

والنوع السادس: الحرمة لعدم دين سماوي. 

والنوع السابع : امحرمة للتناني كنكاح السيدة ملوكهاء وسيأتي تفصيل كل نوع ني 
اللن: 

اقوله: إن وطئت ؛ الأصاٴ في تحريم هذه المذكورات قوله خلا: ب حرمت 
َم اسف وبتاکم واتونڪم وعتنکم رکم بات آلا راث 
الت عشم ال ازستكم واتوئڪم ت اة رامث تامس 
بیجم ای ف خجورکڪم ین تسای کم آلب دحلم بھی قان کم کرا 
دحلم پھر فلا جکح یکم ولتپ آبتا یگ لر من اص ک رڪم ون 
موا بے الاتکیں إلا ما کد کارت کہ کت شرا کے 3 + 
والمحصتدث می الا إلا مَامَگت 4 ”. 


.۲٤- ۲٣۳ النساء:‎ )۱( 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳ 
وأ م زوجته» وان لم توطاء وزوجة أصله وفرعه 
وأم زوجته» وإن لم توطا"» وزوجة أصله وفرعه") 

وقال غلا قبیل هذ الآیة : ولا تخا ما تک ١٤اب‏ اؤ گم ت آلا £ 
اد الا هات ما بم ادات من قبل الا أو ن قبل الاب (جماغا رتل 


‌ 
0 


لفظ : البنات ؛ البنات الصلبية » وبنات الابن» وبنات البنت» وإن سلفت. 


والشق بالىمًات والخالات : عات الأب والام وخالاتهماء وكذاعمّات الجد 
والجحدة وخالتهماء ودل إطلاقهما وإطلاق الأخوات وغيرها على عموم الحرمة في 
جميع الأصناف لأب وأمْ» أو لأب» أو لأم. 

ودل إطلاق أمّهات النّساء وتقييد حرمة الربائب بكون أمّهِنٌ موطؤة على أن نكاح 
البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يحرم البنات» ودخلت في إطلاق أمّهات النساء 
جميع أصولهن› والمراد من المحصنات زوجات الغير» وني حكمهن معتدة الغير. 

وهذا كله للرّجال ويؤخڈ في جانبٍ النساء نظير ما يؤخ في جانب الرجل إلا فيما 
يعم الفريقين» فيحرمٌ على المرأة أصلها وفرعها وابنٌ أخيها وأبوها من الرضاعة 
وأخوها. 

. [ااقوله: وإن لم توطا؛ وأمًا أم أمته فلا تحرمْ إلا بالوطء أو دواعيهاء كذا في 

االنر : 

1قوله: وفرعه ؛ أي الابنٌُ الصلبي وإن سفل دون المتبنى» فإن زوجته حلال 
بنص القرآن» وأمًا بنت زوجة أبيه» أو ابنه فحلال» وكذا بنت ابنهاء وکذا بنت زوج 
الأم وأمَدُء وأ زوجة الأب» وأ زوجة الابن» وزوجة الربيب» وزوجة الرّاب» كذا 


۰ )۳( : 
ف «البحر» > وعیره. 


(۱) النساء: من الاآية۲۲. 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)٠١٠۸‏ 
(۳) ينظر: «منحة الخالق»(۳: )٠١١‏ عن الرملي. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


wenwcuneessecesesssasaocssccsconoooccscencesosnnncennsevecoscnnessessonnnannenocsenecccecesnescssncoocsccesecococsnocsocecsseon® 


لفظ «المختصر") : حرم" أصله» وفرعه»› وفرع أصله القريب› وصليية أصله 


فالأصل القريب: الأب» والأم» وفرعهما: الإخوةء والأخوات» وبنات 
الإخوة» والأخوات» وإن سفلت"» فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد: الأجدادء وا لجدًات» فتحرم بنات" هؤلاء الصلية 

١١‏ اقوله: لفظ «المختصر»؛ ذكره لكونه أخصر وأشمل» قال البرجَلدي في 
«شرحه»: وحرمٌ أصلة: أي حرم على الرجل نكاح أصله من الأم وا لحدة قريبة كانت 
أو بعيدة. 

وفرعة من البنت وبنت الولد» وإن سفلت. 

وفرع أصله القريب هو الأب والأم» وفرعهما الأخوة والأخوات من أي جهة 
كانت وأولاد هؤلاء. 

وصلبيته : أصله البعيد هو الأجداد وا لجات من أي جهة كانت فتحرم البنات 
الصلبية لہؤلاء كالعمُات والخالات» وكذا عمات الأب والأم وخالاتهما وعمات الجد 
والجدة وخالاتهماء وأمًا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لهم» ولا 
لاصل بعید آخر فلا تحرم. انتھی. 

[۲اقوله وحرم ؛ أي على المحزوّج ذكرا كان أو أنثى» فإن ما يحرم على الرجل 
بحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله» وبه ظهر أن عبارة «المختصر» أولى 
من عبارة المصتف له ولم يتنبه على هذه النكتة البرجندي وغيره من شرًاح «المختصر» 
ففسروا بما فسروا» وإِنّما خص المصتّف 4 المرء بالذكر لكونه أصلا ولكونه مذكورا في 
القرآن في آية الحرمة. 

٣اقوله:‏ وإن سفلت ؛ أي وإن ذهبت إلى جهة الثزول فتحرم أولا بنات الأخوة 


والأخوات وأولادهم. 
[٤اقوله:‏ بنات ؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعمَ والخال على المرأة» وأما ابن العم وابن 
الخال فحلال. 


(۱) انتهى من («النقاية)(ص٤۷)»›‏ وتمامه : وزوجته وبنتها موطوءة› وزوجة أصله وفرعه. 


كتاب النكاح/باب المحرمات r‏ 
وكل افدر تاعا 
أي العمُّات""' والخالات لأب وأ" أو لأب أو لأ وكذا" عمّات الأب والأم» 
وعمات اتد واد 

لكن بنات هؤلاء إن لم تكن صليية لا تحرم» كبنت العمًء والعمّة» وبنت 
الخال والنالة 

(وکل هذه رضاعا")» هذا يشمل عدة أقسام : كبنت الأخت مثلاء ل 
لبنت الرضاعّة للخت الْسية» والبنت اللَسيةٌ للأخت الرضاعيّة» والبنت 
الرضاعية للأخت الرأضاعة. 

١‏ اقوله : أي العمّات ؛ هي أخوات الأب سواءٌ كن من الأبوين أو من الأمٌ أو من 
الأب. والخالات: أخوات الأم. 


[اقوله : لأب وأم ؛ بان يكون أبواهن أبوي الأب أو الأمء > وإن كانت أمهم 
واحدة والأب مختلفاً فهي لأمء > وإن كان الأب واحدا مع اختلاف الأ فهي لأب وهذا 
القغحيم غير خض بيدا الغا ابل هو جار ال خوات والا وة وارلادی 

[۳آقولە: : وكذا؛ التشبيه في الحرمة مع اعتبار التعميم» وأما عمة الحمة وخالة 
الخالةء a ES‏ 
لا ترم وإلا خرمتاء كذاق التهر الفاتة 

٤‏ اقوله : : وکل هذه رضاعا؛ آي ڪرم عليه جميع من تقدّم ذكرهُ من الرّضاع أ 
sS‏ 

والاصل فيه قوله 5ل: راڪم اې ازسمتک وآحو 
الرَضَعَةٍ e‏ 
الطبراني في «المعجم الكبير». 

وي «الصحيحين»: إن النبي بب قال في شأن ابنة عمَّه حمزة : نها لا تحل لي 


() «النھر الفائق)(۲ : ۱۸۷). 
(5) النساء: من الآية٣۲.‏ 


() ي «المعجم الکبیں)(۸: ۱۹۸). 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفرع مزنيته 
ET‏ 
(وفرع مزنیته 
إّها ابنة أخي من الرضاعة وأنه بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»"» وسيأتي 
تفصيل هذا البحث قي «كتاب الرضاع» إن شاء الله تعالی. 
١[‏ اقوله : وفرع مزنيته ؛ اختلف الصحابة ڪه فيمَّن بعدهم في أن الزنا هل يوجب 
حرمة المصاهرة» وهي الحرمات الأربع : 
حرمة الواطئ على أصول الموطوءة وفروعها. 
وحرمة الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه. 
فذهب جمع إلى إنكارها. 
وقال أصطابا: بشربتهاء: وهو قول عمر وابن عباس وابن مسعود وغیرهم ان» 
وبه قال مالك في رواية» وأحمد» والوجُةٌ في ذلك أن الوطءَ سبب الجزئية» وسبب 
للولد فيجعل أصولما كأصولهء وفروعها كفروعه»ء والاستمتاع بالجزء حرام إلا في 
موضع الضرورة» وهي الموطوءة» فإتّه لو قيل: بحرمتها بالوطء مرة لأدى ذلك إلى 
الحرج العظيم. 
0 4 2 
فإن وَطءَ الأمة المشتركة» وجارية الابن» والمكاتبة » والتي ظاهرّ منهاء وأمته الجوسيةء 
ت ا ر 2 
والحائض › والنفساء»ء ووطء الحرم» والصائم› كله حراح» وتثبت به حرمة المصاهرة. 
ا کذا في «فتح القدیں'› وغیره. 
8 ‌ِ 4 
وهو توجیه مستحکم لا يهجر إلا لورود نص صریح صحیح یدل على خلافوٍء 
وقد شَهد لمذهبنا ما أخرجّه ابن أبي شيبة مرفوعا: «مَن نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه 
ابتتها وأمُها»". 


۱۱ في («صحیح البخاري»(۲ : ۳0( و«صحیح مسلم»(۲ : ¥۲( 
(۲) «فتح القدیر»(۳: 1( 
(۳) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۱)›) وضعفه البيهقي في «سننه الکبیں»(۷ : 4). 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳o‏ 


و ا ومنظورٍ إلى فرجها الداخر" بشهو r"‏ ا 
بشهوه عند البعض أن ر یشتهی بقله › ويتلدد به 


فإن قلت : حرمة الصاهرة نعمة؛ فلا تنال بالمنوع. 

قلت : هذه مغلطة› » فإن النعمة إنّما هي المصاهرة» وهي لا تنال بالزناء والتحريم 
ارئب عليها ليس نعمة من حيث هو تحريم بل هو تضييق» والمو جب له موجود في الزنا 
أيضا كالوطء الحلال. 

م ذا ثبت هذا ني الّنا ثبت في دواعيه : : كالمس» والنظر إلى الفرج الداخل ؛ لأن 
الشرع كثيرا ما جعل لدواعي الوطء حكم الوطء. 
وو ن رر فلو کان جحائل مانع تثبت به الحرمة» وكذا إذا جامعها 
بخرقة تمنع عن وصول الحرارة. كذا في «البح»”. 

[]قولە: إ : إلى فرجها الداخل ؛ َي به لان النظرَّ بشهوةٍ إلى غيره من أعضائها لا 
يُحَرّم» كذا ني «الذخيرة»» وني الاطلاق إشارة إلى أنه لو كان النظر من زجاج ونحوه 
شت اة ااا 

١اقوله:‏ بشهوة ؛ حال وقي لكل من الم والنظر» ففيه إشارة إلى أن العبرة 
لوجود الشهوة عند المس والنظر لا بعدهما. 

٤اقوله:‏ وأصلهن ؛ في الاكتفاء بالفرع والاصل إشعارٌ بأن الزنا لا يحرم غير 
الأصول والفروع : کالأخت فلو زنی بامرأة لا تحرم عليه أختهاء ولو زنى بأخت زوجته 
لا تحرم عليه زوجته» وني إطلاقهما إشعار بحرمة جميع الأصول والفروع وإن علت 


عن عمران بن حصين 4#» قال فيمن فجر بام امرأته : «حرمتا عليه جميعا». في «مصنف عبد 
الرزاق»(۷: ١٠۲)ء‏ وإسناده لا بأس به. ينظر : «إعلاء السنن»(١١: .)٤١‏ 

(1) ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكئة» لا واقفة أو جالسة غير مستندة» وقال أبو يوسف : النظر إلى 
منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة» وقال محمد: لا تبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق› 
وصححه في «الخلاصة). ینظر : «التبیین)(۱ : ۱۰۸)» وارد المحتار»)(۲: .)۲۸۰١‏ 

7 «البحر الرائق»(۳: .)٠١١‏ 


۳٣‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما دون : سان ليست بمشتهاة» وبه يفتى 
ففي اللساء لا يكون إلا هذا" وأمًا في الرّجال" فعند البعض أن نتشر آلّه» أو 


یزداد انتشارا هو الص“". 
سنين ليست بمشتهاة» وبه بفتى)ء | 


تشن او آکر :قد 


(وما دون : 


كما في المصاهرة. 


[]قوله: لا یکون إلاً هذا؛ أي الاشتهاءُ والتلدذء وهو الحد ا لمعتبرُفي حق الشيخ 
والعنين» وأما في الشبان يعتبرً انتشار الذكر إن لم يكن موجودا قبله» وإن كان فالعتبر 
E E‏ > فإن أل بالم» أو النظر فلا حرمة؛ لاله 
بالإنزال تبن آنه غير مفض إلى الوطء» كذا في «العناية» وۆغيرها: 

[۲]قولە: هو الصحيح ؛ مقابلَةُ ما صحَحَة في «الحيط» و«التحفة» امبرف 
الرجل أيضاً هو الاشتهاء أو زيادنُةُ من غير اشتراط الانتشارء قال في «البحر»“ 
والمذهب هو الأول. 

۳قوله : وبه یفتی ؛ قال في «معراج الدراية» : TC EET‏ 


)١(‏ هذا في الشاب» أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحر که إن کان متحرکاً لا 
جرد ميلان التقس»› واختاره صاحب«الفتح)(۳ : ۳). و«الدر المختار»(۲: ›»)۲۸١‏ 
و«التبيین»(۲ : »)۱٠۸‏ وغيرها. لكن محمد بن مقاتل الرازي اختار تحرل آلتهماء وظاهر كلام 
«العناية»)(۳: )۲۲٤‏ يدل على اختياره. 

(۲) اختلفوا في حد الشهوة على أقوال : 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه» ویکون هذا إذا لم يثزل» فلو أثزل مع مس أو نظر فلا 
حرمة. وكذا صححه صاحب («الہداية»(۱ : ۱۹۳)» واختاره محمد بن مقاتل الرازي» والشيخ 
خواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي › و«التبیین»(۲ : »)۱٠۸‏ وفي «الخلاصة)): وبه یفتی. 
والثاني: أن ييل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. ينظر: 
(«امحیط)(ص‌۱۹۱ - ۱۹۲) 
والثالث: لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته› وبه يفتى. كذا في («الجواهر». كما في «الدر 
المختار»(۲: .)۲۸١‏ 
(۳) «العناية»(۳: ٤‏ ۲۲). 
)٤(‏ «البحر الرائق»(۳: .)۱٠۸‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات rv‏ 


م بان الأختين نكاحا وعدة لى من يبانء ووطا ملك مين 
تكون مشتهاة» وقد لا تكون» وهذا يختلف بعظم الجحلّة > وصغرها » أمّا قبل أن 
ی 
ن الان ات او ولو من بائنء ووطئا بملك یں" 
تفاقاء وبنت تسم فصاعداً مشتهاة تفاقاًء وفيما بين الحمس والتسع اختلاف الرواية 
والمشايخ» والأصح م ها لا تذ تثبت الحرمة. 
ا و 
أصولها وفروعها له بشهوة وأنكرٌ الرجل فهو مصدق؛ لأنه ينكرٌ ثبوت الحرمة إلا أن 
تقوم قرينة تكدّبه» ولا فرق بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وخطأ وإكراهء 
کذا في «الذخيرة» و«الفتح». 

وله : نكاحاً أو عدة ؛ تييزان من الجمم» ووجه حرمة الجمع عدَة: أن للعدَة 
ولو كانت من طلاق بائن حكم النكاح من وجه. 

[۲اقوله: ملك يمين ؛ متعلق بالوطء واحترر به عن الجمع ملكا بملك يمين من غير 
وطء» فهو جائرڙ ر إنّما الممنوع وطؤهماء یدل عليه حدیث : «مّن کان يؤمن بادله واليوم 
الآخر فلا يجمعن ماءء في رحم أختين»". 


(1) اختلفوا في حد المشتهاة على قولين : 
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست ممشتهاةء وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا. 
وبه أفتى أبو الليث» وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح» وصاحب (الملتقى»(ص »)٠٠‏ 
و«الدر المختار»)(۲: ۲۸۲)»› و(«فتح باب العناية))(۲: »)۱١‏ وصححه صاحب «المعراج)). 
والثاني: إن بتت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء وبنت 
مان» أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإِلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال 
الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «(التبیین»(۲ : ۸ ¬ (۱٩4‏ و«الفتح»(۳: ۲۲۳)» 
و(«البحر)(۳: ۱۰۷)» و(مجمع الأنهر»)(۱: ۳۲۸)» و«رد المحتار »۲۱ : ۲۸۳). 
() قال ابن حجر في «الدراية»( ص٤ »)١‏ و«التلخيص»(۳: :)٠١١‏ «لم أجده» ولا أصل لهء 
وقال ابن عبد الہادي : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»» وعن أم حبيبة 
رضي الله عنها: قالت : «يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفیان قال : وتحبین. قلت : نعم 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبين امراتين اهما فر ر صت كرا لم تحل له الأخرى 
وبين امراتین اهما فرصت كرا لم تا الاخری) 

[١اقوله:‏ لم تحلٌ له الأاخرى؛ الأصل في هذا الباب هو قوله جل: #إوأن 
خسوا بر الأمكينِ £ مع حديث النبي ب عن الجمع بين العمة وبنت أخيها 
والخالة وبنت أختها" المروى في «صحيح مسلم»» و«سنن ابن ماجة»» و«أبي داود»» 
و« الترمذي»» و«النسائي»» و«مسند أحمد»» و«معجم الطبراني»› و«صحیح 
البخاري»» وغيرها بألفاظ ختلفة من طرق صحابة ن 

وفي رواية الطبراني : «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أ رحامکم»» وهذه الزيادة 
اق و و 
من المنافسة والمباغضة. 

وقد وضعوافي باب الجمع أخذاً من نصوص النهي عن الجمع قاعدة كلية 
وهي : : أن كل امرأتین تکونان بحيث لو فرصت إحداهما أيهم كانت ذكرا لم تحل 
للأخرى فالجمع بينهما حرام. 

وقد صرح بهذه القاعدة بعض الصحابة د كما أخرجه ابن عبد البرء وذلك لان 
كل امرأتين ورد النص بنهي الجمع بينهما على هذه الصفة» فيندرج تحت هذه الكلية : 
الجمع بين الأختين» والجمع بين العمَة وبنت أخيهاء والجمع بين الخالة وبنت أختهاء 
والجمع بين الأحٌ والبنت نسباً أو رضاعا. 


لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي 5 : إن ذلك لا يحل لي» في 
««(صحیح البخاري»(0 : ۵)» وغیره. 

(۱) النساء: من الآية٣۲.‏ 

(۲) لقوله ک: «لا تنكح المرآة على عمتهاء ولا على خالتها» في «صحيح البخاري»(0 : 0۵ ){)› 
و(«(صحیح مسلم»٣۲‏ : 4۹,) وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ل «نهى أن تنكح المرأة 
على عمّنها أو العمَّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» في «سنن 
الترمذي»(۳: »)٤۳۳‏ وقال : ««حديث حسن صحيح»» و«سنن أبي ي داود»(۲: »»۲۲٢‏ 
وغیرهما. وینظر: «إعلاء السنن»(۱۱: ۳٣‏ - ۳۸). 

(۴) في «المعجم الکبیں»(۱۳: ۳۳۷)ء وینظر: «نصب الرایة)(۳: .)١۱١۹۹‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳۹ 


euuuuvccucuauneocnnccAcBOanOnOcGCRHOOSOOSOCALAACORODNANSOSOOSDOCNOOOVADNODOOGENDOnAGOONVONSANSOOSORGONONONODanDodocececoceos® 


es a‏ : ويرم نکاح امرأةٍ وعدنها نكاح امرأةء اهما فرت ا 
ذكرا لم تحل له الأخرى» روطاها مُلکاء وكذا وَطوُها ملكا وطء الخرى نكاحا 


لر 


رکا و ناا فإن نكحها لا يطأ واحدة حى يُحَرّ الأخرى” 
والجحمع بين a‏ 


منهما بتت» فكل واحدة منهما عمَّة للآخرء أو يتزوج كل منهما بنت الآخر فيولد لكل 


ك 
منهما بنت فكل منهما خالة للأخرى. 
فإن قلت : لما كان الجمع بين الأختين داخلا تحت هذه الكلية فلم أفرده المصتّف 
بالدک ؟ 


قلت : لكونه منصوصا في القرآن في آية امحرمات» فأفرده ذكرا اهماما بشأنه» ثه 
عمّم الحكم بذكر كلية تدخل فيه الصور الواردة في الأحاديث وغيرها. 

ثم منهم مَن قَيّدَ عدم ا لحل في هذه القاعدة بقوله : اا وقصد به خروج 
الجمع بين أمة وسيدتهاء فاه جائز؛ لأنه إذا فرضت الأمةٌ ذكرآ لا يصح له إيراد العقد 
ا ولو فرضت السيدة ذكرا لا بحل له إيرادُ العقد على أمتهء لكنْ هذه الحرمة 
ن انو ف ا ورال ماك ا فإذا زال فأيتهما فرضت ذكرا صح إيراد العقد 
منه على الأخرى ؛ فلذا جار الجمع بينهما. 

واحتيج لإإخراج هذه الصورة من تلك القاعدة الى قيد الأبدية» وهذا بناء على أن 
اراد بعدم الحل عدم حل إيراد العقد عليه أمّا لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في 
راجا ان ا مھا غار ر فإلّه لو فرضت السيّدة ذكرا يحل له وطء 
أمته. 

(١اقوله:‏ يها فرضت ؛ الجملة صفة لامرأةء وفيه إشعارٌ بأد ا لمعتب في الباب 
هو عدم الحل كل منهما على الأخرى على تقدير فرضه ذكراء فإن كان ذلك من جانب 
واحد» فلا حرمة» فجاز الجحمع بين امرأة وبنت زوجهاء أو امرأة ابنها ؛ لأنه لو فرضت 
امرآة أو امرآة الاين ذكراً لم بحرم التزوّحٌ بالأخرى بخلاف عكسه. كذا في «الدر 


() انتهى من («النقاية))( ص٤۷‏ - .)۷١‏ 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فان تزوج 
أي كون المرأة وجل » أو ڻي عدَته» ولو من طلاق بائن بحرم نکاح امرأء 
هما فرصت ذَكرَا» لم تحلٌ له الأخرى. 

وأيضا" يحرم وطءَ هذه المرأة ملك يينء وأمًا وطء" إحداهما بملك يمين 
فيحرّمٌ وطءَ الأخرى نكاحا وملك يينء E N‏ 


l0} 


__ :فان تزوج ا‎ ET 
اللختاں“‎ 

[اقوله : بحرم نكاح امرآة؛ أي إذا كانت امرأة ني نكاح رجل أو كانت معتدة 
اط ا کنا بائنا لا حل له في ذلك الحال نكاح امرأة ة أخرى كائنة بتلك الصفة : 
أي تكون بينهما علاقة بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا ينما كانت لم تحلٌ له الأخرى. 

١۲اقوله‏ : وأيضاً: يعني لا يجوز وطء أحد المرأتين اللتين بينهما تلك القرابة 
والوصلة بملك اليمين بأن تكون أمة له مع كون المرأة الأولى في نكاحه. 

اقوله: وأما وطء... الخ؛ يعني يحرم وطء إحدى المرأتين اللتين بتلك الصفة 
بملك يمين وطء الأخرى بنكاحها أو بملك يينها. 

[٤اقوله:‏ لكن لا يحرم ؛ أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرم نكاح 
الأخرى»ء بل وطأهاء فلو نكح الأخرى بعدما وطئ الأولى بملك يمين لا يحل له وطءُ 
واحدة منهما حتى يحرم على تفه أحدهما. 

[اقوله: فإن تزوح ؛ قَيد بالتزوج ؛ لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له 
وط الأول وليش له وط اقات تى جرم الأول ولور وها ائه کم لا بحل له 
وطء واحدة منهماء والمراد بالتزوج النكاح الصحيح» فإنه لو كان فاسدا لا تحرمْ عليه 
ا لموطوءة ما لم يدخل با منكوحة لوجود الجمع حقيقة. 


)١(‏ أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا حرم نكاح الأخرى بل وطؤهاء فلو نكح الأخرى 
بعدما وطء الأولى بملك يمين لا حل له وطءُ واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أحدهما. ينظر : 
(«(عمدة الرعاية)(۲: .)١٠١‏ 

(۲) «الدر المختاں»(۳: .)١۹‏ 


ڪتاب النكاح/باب المحرمات ٤١‏ 


ر 


SES‏ مة وَطِثها لا يطأ واحدة حى يحرم أحداهما عليه 0 وإن تزوجهما 


اخ أمة وَطِثها لا يطأ واحدة حى يحرم" أحداهما" عليه) : فيط الأخرى إن 
بإزالة املك عن كلهاء أو بعضهاء ا 

(وان ويا بعقددن و الاو رو ما را 

[ااقوله: حتى يحرم ؛ مضارع من التحريم» ويْعلّمٌ منه حكم الحرمة بدون فعله 
كموت إحداهما أو ردتها لحصول المقصود. 

[قوله: إحداهما؛ إما بالطلاق للمنكوحة» أو خلعهاء إمّا بإزالة الملك عن 
المملوكة بالبيع» أو الاعتاق كلاء أو ب EE‏ مع التسليم» أو تزويجها من رجل 
بنکاح صحیح. 

[۳اقوله: ونسی الأولى ؛ قيد به لأله لو عَلم الأول فهو الصحيح› ونكاح الثانية 
باطل. كذا في «البناية». 

ا٤اقوله:‏ فرق ؛ بصيغة الجهول يعني يحب عليه أن يفارقّهماء فإن لم يفارقّهما 
وجب على القاضي التفريق دفعا للمعصية» ويكون ذلك التفريق في حكم الطلاق» فإن 
وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوج أيهما شاء في الحال. 

وإن کان بعده فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضت 
عدة إحداهما دون الأخرى» فله تزوج التي لم تنقض عذتها دون الأخرى كيلا يصير 
N TS‏ 
عذتّها تمنع من تزوج أختها. كذا في «فتح القدي»”“ 

[٥اقوله:‏ ولہما نصف المهر؛ أي على الزوج أن يعطي كلتا المرأتين نصف المهر 
الملسمى عند العقد» وينقسم هو عليهما على السوية ؛ وذلك لأن نكاح إحداهماء وهو 
الأخيرباطل شرعأء وفيه لا جب شيء على الزوج» فالواجب عليه ليس إلا صف 
المهر لن صح نكاحه» وهو أولہما. 


Jo or‏ 0 مرم ت 


ولمًا لم بعلم مُستَّحِق ذلك النصف لنسيانه الأول نَمف ذلك النصف عليهماء 
وهذا الحكم مقيدٌ بقيود : 


)۱( «فتح القدیر»(۳: .)۲٠١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لان التّکا الأخیر باطل''' غير موجب للمھرء والنٔكاح الأول صح 
أحدها: أن يكون تفريقهما قبل الوطء» كما يشير إليه الشارح #ه» وستعرف ما 
حترز به 


وثانیهما : أن يكون المهر مسمى في كل من العقدين. 

O E O A 

ورابعها : أن تدعي كل من المرأتين أنها الأولى ولا بينة لماء ن ار 
مس ق القدين + الوا خب عة اشد > فإن نصف المهر إنّما يجب في غير 
الموطوءة إذا كان المهرٌ مسمى وإلا جب لما المتعة على ما يأتي في (باب المهر) ان شاء اللّه. 

وإن كان المهرٌ مسمى في أحد العقدين فلمَن لها المسمى أخذ ربعه والتي لم 
يسمی» لہا أن تأخذ نصف المتعة. 

ون كات اران الان خافن قرا فط فان بكرن ههر داشا وز ن الت 
درهم من الفضة» والأخرى وزن ألفين منهاء أو جنسا فقط كأن يكون مهر إحداهما 
وزد انا ورمن اة لاخر ورد الف در من الاه اودر وجا 
کلیهما. 1 

فالذي في أكثر الكتب أنه يقضى في هذه الصورة لكل منهما بربع مهرها المسمًى» 
وفي بعضها ك«الكافي» و«الكفاية» يقضى لما بالأقل من نصفي المهرين المسميان: 

فلو كان مهر إحداهما مئة درهم» والأخرى ثمانين يقضى على القول الأول 
للأولى بجخمسة وعشرين» وللثانية بعشرين. 

وعلی الثاني بنصف أقل المهرينء وهو أربعون» ثم يتنصّف بینهماء فیکون لکل 
واحدة عشرون» والاحتياط في القول الثاني ؛ لان فيه يقينا كذا في حواشي «الدرر شرح 
الخرر»» وحواشي «الدر المختار» وغيرها. 

وأما وجه التقييد الرابع : فهو أنهما إن قالتا لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى 
لهما بشيء؛ لأن المقضي لما مجهول» وهو مانع عن صحة القضاء. 

1قوله : باطل ؛ ذكر في «الفتح»"» وغيره : أنه لا فرق في النكاح بين الباطل 


(۱)( «فتح القدیں»(۳: .)۲٤۳‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳< 


وقد فارق الأول" قبل الوطء» فيجب نصف المهر» ولا يدري لن هوء فينصف 
المهر بينهما 
والفاسد""» وأن ني مثله جب مهر المثل بعد الدخول» ففي صورة التفريق قبل الدخول 
لا يجب شيء. 

[1]قوله: وقد فارق الأولى.. اخ؛ الواو حاليةء وأشار به إلى أن الحكم المذكورّ 
فيما إذا فرق يته ويه ها قبل الدخول بكل منهماء وأما إذا كانت الفرقة بعد الدخول؛ 
فذکر في «الفتح» و«البحر»" وغیرهما ما حاصله : 

أنه لما كان خد التكاحن ف اة الان يها وال خر فاسدا بخن 
الدخول يجب في الصحيح كل المسمى» وفي الفاسد العقر : أي الأقلٌ من المسمًى ومن 
مهر المثل» فحيث لم تُعْلَّم صاحبة الصحيح من صاحبة الفاسد يقسم المهران بالوصف 
المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل. 

وذكر في «ردً لمحتا نقلا عن شيخه أنه حيث جهل ذات الصحيح وذات 
الفامدة وكات لإ اهما المي وللاخرى الق لما أن ياخدا القن و اتاق 
الصور الأربع » فإذا اتحدٌ المسميان والمهران يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين. 

وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان 
فقط يعطيان أقل المسميين وأحد المهرين» وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان قل 
المسميين وأقل المهرين» وني المقام تفصيل واختلاف مبسوط في حواشي «الدر المختار». 


)١(‏ من المشهور أنه لا فرق بين النكاح الباطل والفاسد في النكاح» بل كل لفظ منهما يستخدم بدل 
الآخر» وعلى عدم التفريق عبارات عامة الكتب» وبذلك صرح ابن الهمام في «فتح القدير» 
»)٤١ :۳(‏ فقال: لا فرق بينهما في النكاح جخلاف البيع » إلا أن الزاهدي فرق بينهما وتابعه 
ابن نجيم قي «البحر الرائق»(٤‏ : )۱١١‏ ومشى على ذلك ابن عابدين في «البحر الرائق» 
.)٠٠۰۵۱ :۲(‏ ولا ضير قي ذلك ؛ إذ أنه اصطلاح. 

(9) «فتح القدیر»(۳: .)۲۱١‏ 

() «البحر الرائق)(۳: .)٠١۳‏ 

.)٤١ «رد المحتار»(۳:‎ )٤( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والجمع بين امرأتين أيتهما رضت كرا لم تحل له الأخرىء لا بين امرأة وبنت 
زوجھا لا منها » وصح 
وإنْما قال: بعقدين حتّى لو تزوجهما بعقد واحد بطل نكاحهاء فلا يجب شيءَ 
من المهر. 

(والجمع بين امرأتين أيهما فرضَت كرا لم تحل له الأخرىء لا بين" 
امراةٍ وبنت زوجها لا منها ) ؛ لان بنت اروج لو فرصت دَكَرا كان ابن الرّوجء 
وهو حرام› أما المرأة الأأخرى لو فرصت كرا لا تحرم عليه تلك المرأة. 

v1 (و‎ 

اقوله : فلا بحب شيءٌ من المهر ؛ هذا إذا كان التفريق قبل الدخول ؛ وذلك لأن 
في صورة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة» وتعين التفريق بينهما للجهل بحال 
السابقة» والتي صح نكاحها يحب لها نصف المهر قبل الدخول» ولمًا جُهلت انقسم 
عليهما. 

مخلاف ما إذا تزوجهما معاء فإن كلا من النكاحين فيه باطل» فإذا كان التفريق 
و و ر ار و عا ی او ا ق 
المسمى ومن مهر المغل» وعليهما العدة. كذا في «البحر الرائق»'. 

[]قوله: لا بين . SS‏ 
ا 
المرأة لكونها امرأة أبيه. 

ونحن ر أن يتصور هذا من الجانبين» وهو مفقودٌ هاهنا من الجانب 
الآخرء وقد صح أن عبد الله بن جعفر ظ4#: «جمع بين امرأة علي وابنته ذا" » ذكره 
البخاري› وعن ابن عباس طن : انه جع بین مرا جل واب من غیرها» خر 
لار وقذلك اغ چ شن اي من أهل مصر يقال له جلة. كذا في «البناية» " 

[۳اقوله : وصح ؛ اللأاصلٌ في هذا الباب قولة غللا : #إ آلوم ات ا 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)٠١١‏ 
(۲) في ««صحيح البخاري»(0 : 471۳( ينظر : («إعلاء السنن»(١١‏ : c(4‏ وغیره. 
() «البناية»(٤‏ : 0۹). 


کتاب النكاح/باب المحرمات 0 


4 44 ر ے کس سس سواہ 4 کرم چرم م ر ار سے کے م کے ر ر 
َي اوا الدب 
نين اوا الک حل لک وطعامکم ‏ شم وآ ت من المؤمِتتٍِ والخصتت من 


ثم هذه الصَحة لا تناني الكراهة» وكذا قال في «الفتح»: «جورٌ تزوج الكتابيّات» 
والأولى أن لا يفعل» ولا تؤكل ذبيحتهم ؛ إلا للضرورة» وتكره الكتابية الحربية 
ااا ؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان الخعلق الستدعي للمقام معها في دار الحرب» 
وتعريض الول على اخأ بأخلاق أهل الكفر. وعلى الرق بأن تُسبى وهي حبلی 
فر راان ان می ا 

فظاهرء أ الكراهة في الكتابّة الحريّة تحريية» وني الذمية زيمي واختار في 
«البحر»“ كونٌ الكراهة فيهما لنزيهية. 

(ااقوله: نكاح الكتابيّة ؛ أي اليهودية والصرانية وغيرهما ممن اعتقد دينا 
E‏ وله کتاب مّزل› كصحف إبراهيم اكا وشيث اء وزبور داود اكلا 
کذا ذکره الزیلی. 

وني إطلاقه إشارة إلى شمول الحكم للحريية والذمية» وللحرَة والأمة؛ لإ طلاق 
ية امبيحة له» وإلى جواز السكاح بالكتابية وإن قالت يثالث ثلاثة» وده هف 
«المستصفى» بأن لا يعتقد ذلك بل يكون على دينه» ويوافقه ما في «مبسوط شيخ 
الإسلام»: بجحب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ولا يتزوجوا نساءهم إذا اعتقدوا أن 


مه 


المسيح إل وأن عزيرا إله» والصحيح جوارٌ نكاحهم وأكل ذبائحهم مطلقاء كما حقَقّه 


() أحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح شرعا أن يقع النكاح حسب 
الأحكام الشرعية في الإسلاح. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة)(ص١٤٤).‏ 

() المائدة: من الآيةه٥‏ . 

() من ”«فتح القدیر»(۳: ۲۲۹ - ۳۳۰). 

() «البحر الرائق»(۳: .)١١١‏ 

.)١٠١ في «تبیین الحقائق»(۲:‎ )٥( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والصابئة المؤمنة ب رة بکتابء لاعبادة کواکب لا کتاب لہا 
والصًابغة""' المؤمنة"' بى القرة بكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لبا") 
في «الفتح»» TT‏ 

فإن أهل الكتاب كانوا يعتقدون في العصر النبوي بثالث ثلاثة وبكون عيسى 
وعزير ابن الله ج كما حكى اله ج عنهم في غير موضع من القرآن» ومع ذلك أباح 
ذبائحهم ومناکحتهم مطلقا. 

فلم أن شركهم غير مانع عنه» وأن قوله عل : ولا کیکخوا آلششرگت ېږ ^ 
خصوص بغير الكتابيات كيف لاء واسم الشرك إذا ذكر في الشرع مطلقا لم یتناول آهل 
الكتاب. 


[١اقوله:‏ والصابئة ؛ من صباً إذا خر من دين الى دين» والصابئون طائفة 
يعبدون الكواكب» قال في «المداية»: «جوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي 
ويقرٌون بكتاب ؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب معهم 
لم تجز مناكحتهم ؛ لأنهم مشركون» والخلاف المنقول فيه حمول على اشتباه مذڏهبهم› 
فكل أجاب على ما وقع عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم». تھی 

[۲]قوله: المؤمنة؛ هو وصف توضيحي للصابئة على رأي أبي حنيفة له ء 
وتقييدي على ري غيره. 

۳اقوله : لا کتاب لہا ؛ ظاهره أن عدم مناكحتهم مقَيدٌ بقيدين عدم الكتاب 


() الصابئة : من صَبَا من دين إلى دين يُصباً: : خُر فهو صَابی > ثم جيل هذا اللقَب عَلْما على 
طاثفة من الكَمَارِ يقال إا تعبد الكواكب في الباطن وْسَب إلى التصرَانية في الظاهرء ویدغون 
انهم على دين صاب بن شِیثِ بن آدم» وقيل : إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا 
املائكة» وقد ذكر فيهم ابن المجوزي سبعة أقوال. ينظر : «المصباح المنیر)( ص۳۳۳ - »)۳۳٤‏ 
و(«التبيان في غريب القرآن)»(١: »)٩١‏ و«تفسير النسفي)(١: »)٤6۸‏ و«زاد الملسير» 
(۱: 4۱ - 4۲). 

() «فتح القدیر»(۳: ۲۲۹). 

.)۷٥ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 

.۲۲١ةيآلا البقرة: من‎ )٤( 

.)۲۳۲ من «الہداية»(۳:‎ )٥( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 4۷ 


ونکاح ا المحرم والحرمة والأمة المسلمة والكتابة 


اعلم أن نكاح الصًابئة يحل عند أبي حنيفة ظ4» لا عندهماء » فقيل : هذا الخلاف 
بناءٌ على تفسير الصًابئي» فأبو حنيفة ظه زعم أن الصابئي من أهل الكتاب فإن 
كان كذلك يجوز نكاح الصًابئة» وهما زعما أنه من عبدة الكواكب ولا كتاب 
لم" فلو کان كذلك لا حل نکاځها. 
م عطف على نكاح الكتابية قول" : (ونكاح الحرم والمحرمة"“» والامة المسلمة 
والكتابية) 
رغاد اکر اکت ف کات د کات عا ل کے ها ف تاا ارا 
فيه : ومقتضى ما مر في نكاح الكتابية مطلقا يقتضي جواز نكاحها. 

[١اقوله:‏ من أهل الكتاب ؛ هو المروي عن أبي العالية 4ه : «إن الصابئين فرقة 
من أهل الكتاب يقرَّؤون الزبور»» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » وأخرج وكيع عن 
السدي 4ء قال : «الصابئون طائفة من أهل الكتاب»ء وأخرج عبد الرزاق وان 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 4 قال : «الصابئون يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير 
القبلة» ويقرؤون الزبوں»"" 

[۲اقوله ولا كتاب لهم ؛ هو الموافق لما روي عن ابن عباس ##: «إنهم قوم 
ليسوا بيهود ولا نصارى» إنهم قوم من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم»“» 
أخرجه عبد الررّاق. 

[۳اقوله: قوله: قوله: بالنصب ؛ مفعول لعطف» وإلّما صرح به الشارح طبه 
دفعاً لتوهُم أنه معطوف على عابدة كواكب داخل تحت عدم ال جواز. 

٤تقوله‏ : ونكاح الحرم والمحرمة : أي الذي أحرم بالحج والعمرة» وفيه خلاف 


() قال صاحب «الدر المتنقى»(٠‏ : ۳۲۸): ويصح نكاح الصابئة المؤمنة بني المقرة بکتاب اتفاقاء 
وما نقل من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظم الكواكب كتعظيمنا القبلةء 
وعندهما تعبد الكواكب ولا كتاب لہاء فالخلاف لفظي. 

(۲) في «تفسير الطبري»(۲: .)٠٤١‏ 

() في «تفسير الطبري»(۲: .)۱٤١‏ 

)٤(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(1 : »)۱۲١‏ وغيره. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


“eccoenensoennsecnnsscennncnecenneseceennneannvncnencnnananauDALCODDOAOODOOOCOODORRAVOSOORRAOSRORSOROSOGBSnnnoncoBBennnansoes 


الشافعي ط44 فعنده لا جور للمحرم والمحرمة في حالة الإحرام لما أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة ومسلم وغيرهم مرفوعاً: «لا ينكح الحرم ولا ينكح»» وروى مالك في 
الموطأً: «إن طريفا تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمرٌ بن الخطاب هه نكاحه». 

وأجازه أصحابنا أخذا بجا روى الأئمة الستة وغيرهم عن ابن عباس خله: «إنه ل 
تزوج ميمونة وهو محرم»"» وهو موَيْدٌ بالقياس أيضاء فإن النكاح مثل سائر العقود 
التي يتلفظ بهاء والحرم ليس بممنوع عن شيء منها حتى يجوز له شراء الأمة للتسري › 
غاية ما في الباب أنه لا جوز المس أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام. 

ولا بخفى على الفطن أن مذهب الشافعي هه قوي » كيف لا؟ فإن الحديث 
القولي يقدَم على الفعلي عند التعارض مع أن تزوجه يل ميمونة مختلفٌ فيه فانه روی 
الترْممذي وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها: «أنه َه تزوجهاء رخو تول 

وأخرج المي وأحمد وغيرهما عن أبي رافع كذلك وكان سفيراً بينهماء 
وأخرج الطحاوي عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنهاء کماآن 
ابن عباس ابن أختها كذلك. 

وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب له أن ابن عباس فلن : «وهم في قوله : 
تزوجها وهو محرم»» وقد بسطت الكلام في المسألة في «التعليق الممجد على موطأً 
الإمام محمد . 


[١آقوله:‏ وفيه ؛ ضميره راجع إلى ما يتصل به : أي تزوج الأمة الكتابية. 


() في ««صحیح مسلم»(۲: ۱۰۳۰)» و«لموطاً»(۱: »)۳٤۸‏ وغیرها. 

(۲) في «الموطاً»(۱: »)۳٤۹‏ وغيره. 

(۴) في «صحیح البخاري»(۲: »)٦٥۲‏ و«(صحیح مسلم»(۲ : ۱),)ء و«سنن أبي داود»(۱ : 
۱,)ء وغیرها. 

)٤(‏ في «سنن الترمذي»(۳: ۲۰۰)» وغیره. 

(0) قي «سنن أبي داود»(۱ : ۱ ؛)» وغیره. 

(7) «التعليق الممجد۲۲: ۲۹۰). 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۹۹ 


خلاف الشافعي ”طف بناء"" على أن التخصيص بالوصف يوج في الحكم عما 
0 :د يِن يليم اَلْمُوْمَِت ‏ ينفي جوارً ناح 
الكتابية عنده. 


[]قوله: بناء على ... ال ؛ ؛ توضیح الخلاف في هذا المقام أن الله عله قال في 
تع عو م اخ هر ي الْمُومِکت فمن ما مکَگت 
e‏ يليم المُمِكتِ ست واه لم یسیک بعکم تن تی نکن پان 
هله 4 فأجارً الله غل نكاح ووصفهرˆ بالمۇمنات ا بعدم الاستطاعة 
على نکاح الحرائرء فاختارَ الشافعي له عدم جواز نكاح غير الأمة المؤمنة» وعدم جواز 
SS‏ 
ما الأول؛ ؛ فلأن التخصيص بالوصف يفي نفي الحكم عمًا لا يوجد فيه ذلك 
E I E‏ 
أنه لا بحل نكاح غير المؤمنة. 
وعندنا: : التخصيصٌ بالوصفب لا يدل على نفي الحکم عما عداه» فقد یکون ذکر 
الوصف انفاقيا جاريا على مجرى العادة أو للاهتمام به ؛ لشرفه أو لغير ذلك» فتقييدهن 
بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. 
وأا الثاني ؛ فلأن تعلق حكم بشرط يدل على عدمه عند عدمه عنده» فلم 
عَلّىَ الله جل جوار نكاح الإماء بشرط هو عدم طول الحرّة أفاد ذلك عدم جوازه لمن 
يقدرٌ على ذلك. 


(۱)( ينظر : ق عدم جواز نکاح الحرم والمحرمة علد الشافعي : (الاأم»)(۲ : ۱))› و(التنبیه)) 

(ص١٥١٠)»‏ و«نهاية المحتاج»)(٦‏ : »)۲٤۲‏ وغيرها. 
وینظر: لعدم جواز نکاح الأمة الكتابية عند الشافعي 4: «شرح البهجة)(٤‏ : ۳١٤١)ء‏ 
و(«(حاشیتا قليوبي وعمیرة)(۳ : c(0:‏ و((فتوحات الوهاب)(٤‏ : c(۹:‏ وغیرها. 

(۲) أي عند الشافعي له قال في «الأم»(٥‏ : ۸): قوله تعالی :  :‏ ومن لم سطع منم طلا ) 
إلى قوله ذلك لِم شی المت نکم ه» وني إباحة اله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم 
جد طولاً وخاف العنت دلالة والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء آهل الكتاب. 

(۳) النساء: من الآية٠۲.‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو مع طول الحرة 
(ولو مع طول الحرة")» الاد بطول الحرة القدرة على نکاجهاء بأن یکون" له 
مهر الحرةء ونفقهاء وفيه"" خلاف الشافعي بناءً على أن اَعلَيق بالشرط يوجبُ 
العدم عند عدم الشرط › فقولۂ تعالی : ا ملم سطع میگ ول الآية» دل على 
أنه لو كان له طول الحرّة لم جز له نكا الأمة. 

أ عندنا فهو ساكت" عن هذا الحكم 

وعندنا: التعليق بالشرط يدل على مربط ذلك الجزء بذلك الشرط فحسب» 

لا لى عغدمه عند دمه فيباح عندنا نكاح الأمة مطلقاء وتفصيل هاتين المسألتين مع 
دلائل الطرفين ليطلب من «التوضيح»"" وحاشيته «التلويح» وغيرهما من كتب 
او 

[ااقوله: ولو مع طول الحرة؛ الواو وصليةء والطول: بالفتح : الفضل 
والقدرةء ويعَدى بإلى وبعلى» فطول الحرة متس فيه بحذف الصلة» ثم الإضافة إلى 
المفعول على ما أشار إليه في «المغرب». 

[اقوله: بأن یکون؛ فان مور الحرائر ونفقاتها تكون زائدة على مهور الإماء 
ونفقاتهر“ غالبا. 

قله : وفيه ؛ أي في جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرّة. 

٤اقولە:‏ أمّا عندنا فهو ساكت ؛ قال الشارح ط4 في «التنقيح» في «بحث مفهوم 
المخالفة»: «ومنه تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عا عداه عند 
الشافعي له للعرف› فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطير يبادرٌ الفهم إلى ما ذكرناء 
ولمذا يستقبحة العقلاء» ولتكثير الفائدة؛ ولأنه لو لم تكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره 


(۱) يوز للح إذا لم يكن تحته حرة» ولكنه قادر على طول اة عندنا له أن يتزوج الأمةء 
والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المسوط)(٥: .)٠١۹‏ 

() ینظر: (الام))(۵ : ۹)ء «شرح البهجة)(٤: »)٠٤١‏ و(«حاشية البيجيرمي»)(۳: »)۳٣۹‏ 
وغيرها. 

)۳( «التوضیح»» و«التلویح»(۱: ۲۸۷)» و«کشف الأسرار شرح البزدوي»(۲: »)۲۷٤‏ وغيرها. 

() «المغرب»( ص .)۲۹٥‏ 


ڪتاب النكاح/باب المحرمات 0۱ 


وكذا فى الأمة الكتابية. 


على تقدير طول الحرة على الحل الأصلى""ء 
ترجيحا من غير مرجّح ؛ ولأن مشل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل 
السائمة زكاة» فيقتضي العدم عند عدمه. 

9 ات ا ل تحضر فا دک ر ا 
الطويل» العريض » العميق» متحيرٌء وكالمدح» والذم» أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا 
يعود» أو غيره نحو : مان ابت نی رض ¢ 

فلم يوجد الجزم بأن كل الموجبات منتفية إلا نفي الحكم عمًا عداه ؛ ولأن أقصى 
درجاته أن يكون علَّة» وهي لا تدل على ما ذكرتم ؛ لأن الحم ثبت بعلل شتى» ونحن 
نقول أيضاً بعدم الحكم» لكن بناءً على عدم العلّة لا أنه عة لعدمه». انتهى" 

وقال أيضا : «ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي له 
عملا بشرطيه» فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه. 

وعندنا: العدم لا ثبت به» بل يبقى الحكم على العدم الأصلي ؛ لأن الشرط قد 
يقال لأمر خارج يتوقف عليه | ا 
وهو ما يترلًّب عليه الحكم» ولا يتوقف عليه» والشرط بالمعنى الأول ينبت ما ذكرنم 
بالمعنى الثاني». 

١ا‏ اقوله على الحل الأاصلي ؛ أي الثابت بقوله خلا بعد بيان الحرمات : #وأجلّ 
کم اوه يڪم ڇ ) وقوله ج : ایوا ماطاب لک ن اسلو إلى غير 
ذلك من الآيات المطلقة» والحاصل أن هذه الآيات دلت على كل امرأة إلا ما دل الدليل 


() المستفاد من قوله جل : ر أا ا طاب کم م ایسآ چ ادساء: ٣‏ وز وال کم ا 
وه دلِيڪم االنساء: Y٤‏ 

(۲) الأنعام: من الآَية۳۸. 

(۳) انتهی من «التنقیح»» و«التوضیح»(۱: ۲۷٦‏ - ۲۸۰) باختصار وتصرف. 

.)۲۸١ : أي صدر الشريعة في «التوضيح شرح التنقيح»(۱‎ )٤( 

(0) النساء: من الاَیة٤۲.‏ 

(0) النساء: من الآية٣.‏ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ي ي و و 
(والحرة على الأمةء وأربم من حرا 
(والحرة على الأمة"» وأريع من حرائر" 
على حرمته. 

TS 
الإباحة الأصلية حتى يرد أنه صرح في «كشف الأسرار شرح أصول البڙدڌوي»" ا‎ 
الأصل ف التكاح اشظ رابع رورت‎ 

[1اقوله : والحرة على الأمة ؛ هذا وكذا قوله : «أربم» «وحبلى» «وموطوءة» ومن 
ضمت معطوف على الحرم : أي يجوز نكاح الحرة على الأمة بأن كانت أمة منكوحة 
فنكح حرة» وهذا بالإجماع. 

ويشهده حديث عائشة رضي الله عنها را : «طلاق العبد اثنتان» ولا تح 
ی کے ر را زی اا یات ر ا ة على الأمةء ولا يتزوج 
الأمة على الحرّة»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف” » ومثله روی عبد الرزاق عن 
جابر. 

اقوله: وأريع من حرائر ؛ هذا حكم ممع عليه» ولا عبرة للمخالفة بعض 
الشيعة القائلين بإباحة التسع أخذا من قوله غل : انك ماب لك ن يِس مي 
وشت و EES‏ بجمع اثنين مع ثلاثة وأربعة» وبعض الخوارج القائلين بإباحة ثمانية 
عشر لجحمع هذه الأعداد مع التكرار» فإن هذا المعنى لا يستفاد من الآية» ولا يفهمه إلا 
الأحمق الذي لا علم له بمجاورة العرب ومعاني الألفاظ. 

وقد زاد بعض أفاضل اليمن» وهو محمد بن علي الشوكاني تبعا لبعض سفهاء 
الظاهرية نخمته في الطنبور» فأباح نكاح النساء من غير حصرء وبینه في بعض تصانیفه با 
شق کر فاضا > وتبعَةٌ مَّن تبعه من علماء عصرنا" ظا أن أقواله كلها نازلة منْزلة 
الوحي من السماء» وقد رددت عليها في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» إن 


(۱) «کشف الأسرار»(۱: .)٤۸‏ 

(۲) ينظر : «نصب الراية»(۵: .)۲٠۰۲‏ 

(۳) النساء: من الآية٣.‏ 

() المقصود به هو صديق حسن خان صاحب «أججد العلوح»» وغیره. 


كتاب النكاح/باب المحرمات or‏ 
ا 
وإما فخست 
شئت الإطلاع فلترجع إليها. 

وقد ثبت ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث› فأخرج الشافعي وابنْ بي 
َب وأحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي : : «أسلم 
وتحته عش نسوة» فقال له النبي ب : ار ارا 

وفي رواية : امسات زيا رارق ارهن 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن قيس بن الحارث الأسدي ظ4 قال : : «أسلمت 
وكان تحتي مان نسوة فأتيت رسول الله 4 فأخبرته فقال : اختر متهن أريعا وخل 
سا ره . 

a EG 
NSE E : فقال النبي ب‎ 

وأخرج ابن جرير واب المنذر وغيرهما عن ابن عباس # في تفسیر قوله 4# : 
اتک ما اب لکم و اساي من ونكت َي 4 قصر الرجال على أربع نسوة ". 

وأخرج سعيد بن منصور وعبدٌ بن حميد وغيرهما نحوه عن سعيد بن جبير اء 
ET‏ وضعك أساتك بتضها لا بضر لإباره بكقرة الطرق: 

[اقوله : وإماء ؛ بكسر الهمزة جمع أمة ؛ أي نكاح أربع إماء ؛ لإطلاق قوله 


.)۲٤١ أي جمعاً وتفريقاًء إلا أن في الجمع إنما ججوز إذا أخُرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 

(۲) في «المعجم الکبیں»(۱۲: ۰)۱١‏ و«سنن ابن ماجة)(۱: 1۲۸)»› و«مسند أحمد»(۲: ۱۳)» 
وغيرهم. وقي (إعلاء السنن»(١١: :)٦۳‏ صححه البيهقي وابن القطان. 

(۳) في ««صحیح ابن حبان»(٩: »)٤1٥‏ و«سنن الترمذي»(۳: ١٠٤)ء‏ و«لمستدرك»(۲: ۲۰۹ - 
٠)»ء‏ و«سنن البيهقي الكبي»(۷: »)۱۸١‏ و«مسند الشافعي»(ص٤۲۷)»›‏ وغيرهم. 

: و«سنن الدارقطني»(۳‎ ›)٤٦ : قي «سنن ابن ماجة»(۱: 1۲۸)» و«سنن سعید بن منصور»(۲‎ )٤( 
وغیرها.‎ »),))٩۹ : و«سنن البيهقي الکبیں»(۷‎ »)٠١ 

(0) في «مسند الشافعی»( ص٤‏ ۲۷)» و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: »»۱۸٤‏ وغيرها. 

(0) النساء: من الآية٣.‏ ۰ 

(۷) في «تفسیر الطبري»(۷: .)٥٩۵١‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولعب نصفها 
وللعبد نصقها" 
ج : انوا ما طابَ لکم من السا مش وثككت وذح 4 فإن لفظ التساء شامل 
للحرائر والإماء فيقتصر الحكم على أربع من الجنسين» نعم له أن يتخ من ال لجواري ما 
شاء من العدد. 

فإن قلت : كما أن النساء مطلقٌ كذلك الخطاب : رفا نكا £ أيضا مطلق غير 
خصص بالأحرارء ا و ی ا ا 
وهو المروي عن مالك طلي. 

قلت : : الحطاب ف اران £ في الآية السابقة ليس بمطلق» بل للأحرار فقط 
بدلیل قوله جل بعد قوله : ا دح کان خف آل نراو وی أو ما مَکگت انتک يك دق آد 
ولوا £" فلا دلالة للآية على جواز نكاح أربع للعبيد» نعم هو حجَةٌ على الشافعي 
4# في قوله : لا يتزوج إلا أمة واحدة: أي عند خوف العنت وعدم طول الحرة. 

١ا‏ اقوله: نصفها؛ أي جوز له نكاح الاثنتين حرتين كانتا > أو أمتين فقط ؛ لأن 
E‏ مشترك بين الزوجين حعى أن للمرآة طالب بالاستمتاع» وقد 
صف الرق المرأة ما لها من الحل حتى إذا كانت تحت ا 
ليلتان وللأمة ليلة ؛ قَمّا َف رقها ما لبا وجب أن يملف رنه ماله > فللحرٌ تزوج 
أربع وللعبد تزوج اثنتين E‏ 

وقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحكم 44ء قال: «أجمع الصحابة خن 
على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين»» وعن عمر ظ4 : «ينكح العبد امرأتين»*› 
أخرجه الشافعي» وكذا عن علي" وعد الرحمن بن عوف ه» وقال الشافعي : لا 
نعرف لهم من الصحابة لد مخالفا. 


(1) النساء: من الآية٣.‏ 

(۲) النساء: من الآية٠.‏ 

)۳( «فتح القدیر»(۳: .)۲٤١‏ 

() في «السنن الصغیں)(٥‏ : ۲۸۳). 


(0) قي «مصنف ابن أبى شيبة»(۳: .)٤٦٥‏ 


ڪتاب النكاح/باب المحرمات 00 


وحبلّی مز نا ولا توطا حل تضح حملهاء وموطومة يها ا 
وحبْلّی من زنا ولا توطا" حى تضع حملھا OTO‏ 
جور نکا سو وطقها سهاء ولا على الأو الاستيرا 

[اقوله: وحبلى من زنا؛ وقيد به إشارة إلى أنه ته لو كانت حاملة من غیرزنا لا 
يمحل نكاحها؛ لأنهافي العسدة؛ لقوله جل  :‏ أوث الال حال جهن أن يمن 
جهن ْلَه 4 والنكاح في العدة نوع لقوله ج : لا ترما ما ٤َ‏ ال ڪاع ڪي 
يِبلعَ ألْكِدَبُ 2 كدت اجا £ 

اا و و کی و ا 
وخالف أبو يوسف له في جواز النكاح ولا حجّة له» فإن الوطء إنّما منع ؛ لئلا يلزم 
سقي حرث غيره بمائه المؤدي إلى فساد النسب» وليس من ضرورة حرمة الوطء حرمة 
النكاح» كما في نكاح المحرمة والحائض والنفساء. 

[۲]قولە : : ولا توطا؛ أي لا يحل وطء الحبلى من زنا المنكوحة إلى وضع احمل ؛ 
وکذا لا تباح دواعیه» وهل تستحق تستحة النفقةء فيه قولان : والأوجه لا؛ لأن النفقة وإن 
وجبت بالعقد الصحيح لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتهاء وهذا يضاف إلى 
فعلها الزنا خلاف الحائض» فإن عذرها سماوي» وهذا كله إذا كان الناكج غير الزانيء 
فإن نكح الزاني جلى من زنا منه جارً النكاح اتفاقاً» وحلٌ بالوطء أيضا. كذا في «فتح 
القدي" 

[۳قوله: ولا يجب ؛ أشار به إلى أن المنفي هو الوجوب دون الاستحباب كما قال 
ا ا وقوله: أقرب إلى الاحتياط. كذا في 
ا 


(1) أي من غيره عند الطرفين» وعليه الفتوى» ولا تستحق النفقة» وهذا إذا لم يكن الحمل ثابت 
النسب» وإلا فالنكاح باطل بالإجماع» ان کان الرنا مه فجر راماق ررر 0 
ينظر : («فتح القدیر»(۳ : ۳ ) و(«مجمع الأنهر»(٠‏ : ۹). ورد المحتار»)(۲ : ۲۹۱). 

(۲) الطلاق: من الآية٤.‏ 

(۳) البقرة: من الآية٠٣۲.‏ . 

(٤ا‎ : «فتح القدیر»(۳‎ )٤( 

.)۹ ٦ : ٤(»ةيانبلا«‎ )0( 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن صمت إلى محرمة > لا نکاح أمته 
وكذا" نكاح من وها رجل بالناء ولا يحب على اروج الاستبراء. 

(ومّن صمت إلى م محرمة"') : : أي إذا تزوج امرأتين بعقدِ واحد وإحداهما 
محرمة عليه صح نكاح الأخرى" : 

(لا نکاح أمټه 
وهذا بخلاف السيد فإنّه إذا اشترى أمته وجب عليها ١‏ الاستبراء : أي الانتظار إلى حيضة ؛ 
لاحتمال أن تون حاملا فيلزم سقي زرع غیره مائه» وهذا منصو ص في الأحاديث» 
وكذا إذا أراد أن يزوْجَها يلزم عليه أن يستبرئها إذا كان قد وطئهاء تما يجب على 
الزوج ؛ لأن إجازة ا مولى ورضاءه بتزوججها يدل على فراغ رحمها. 

قول وكذا؛ أي يصح نكاح الزانية الغير الحامل من غير وجوب الاستبراء على 
الزوج لعدم اعتبار ماء الزنا شرعا. 

۲1اقوله: إلى محَرمة؛ بصيغة اسم المفعول من التحريم» وإليه أشار الشارح كه 
بزيادة: «علیه»؛ بعد قوله: «مُحَرّمة»» فإ التحريم يتعدى بعلى لا بغت اليم والراء» 
فانه غير مستعمل عندهم. 

[۳اقوله : صح نكاح الأخرى ی؛ لعدم مانع في حقها بخلاف ما إذا ضمي ابيع مع 
ي ؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة» ولا كذلك النكاحء > ثم 
ار الق ق النکاح یکون كلهاللللة ؛ لكون ذكر الحرمة لخواء فإن دخل بها بعد 
النكاح فلها مهرٌ المغل. كذا في «النهر الفائق»» وغيره. 

٤اقوله:‏ لا نكاح آمته ؛ أي لا يجوز نكاح السيّد أمّه ولو ملك بعضَها؛ لأن 
النكاح ما شرع إلا مثمرا مرات مشتركة في الملك بين المتناكحين : 

منها: ما تخنص هي بملكه : كالنفقة والسكنى والقسم والمنح من العزل. 

ومنها: ما بختص هو بملکه : کوجوب التمکین. 

ومنها: ما يكون مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة. 

ومن المعلوم أن المملوكة تنافي المالكية» فلا يصح جعل ملوكته منكوحة مالكيه. 


(۱) «النهر الفائق»(۲ : ۱۹۹). 


كتاب النكاح/باب المحرمات 0۷ 
وسيدته» والمجوسية 
وسيدته""» والمجوسية" 
کذا فی القت 

وذكر في «الجوهرة» " و«جامع المضمرات» و«البحر» وا ا 
عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال لا بأس به» بل هو حسن لاحتمال أن تكون 
حرة» أو معتقة الغير» وكثيرا ما يقع ذلك لا سيما إذا تداولته الأيدي. 

قله : وسيدته : أي لا جور نكاح العبد سيدته ؛ لأن المملوكية تنافي المالكية. 

[۲اقوله: والجوسية ؛ هي التي تعبد النارً ؛ لأن ال جائ إتما هو نكاح آهل الكتا 
افر ا و 

وش داود الظاهري ومن وافقه في تجويزه أخذا ما أخرجه الشافعيٌ عن علي ظ4: 
,أن المجوس كانوا من آهل کتاب وأن ملكَهم سْكر فَوَقّمٌ علی ابنته أو أخته فاطلع عليه 

بعضٌ أهل ملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه ا لحد فامتنع منهم» فدعى أهل ملكته 
فقال: : تعلمون دیننا خیر من دین آدم ا8 قد کان آدم اظ ینکح بنینه من بناته؛ فانا 
على دين آدم SS ESI GS E‏ وقاتلوا من خالفهم › 
فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي في 
صدورهم»» ولا حجّة لہم فیه» فان سندّه ضعیف» كما بسطة ابن حجر في «تلخيص 
این" 


(۱) أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن النكاح لم 
يشرع إلا مثمرا مرات مشتركة بين التناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها ني بيته 
وخدمته داخل البيت ويوجب لہا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم» والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة› > فلا یشرع لما عرف أن کل تصرف لا يترتب عليه 
مقصوده لا يكون مشروعا؛ ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان؛ ومقصود الرق 
الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكقر فلا يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق»)(۲ : 
۹). 

(۲) «فتح القدیر»(۳: ۲۲۷ - ۲۲۸). 

(۳) «الحوهرة النيرة»(۲ : .)١‏ 

.)٠٠۹ «البحر الرائق»(۳:‎ )٤( 

.)۱۷١ «تلخیص الحبیں)(۳:‎ )٥( 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والوثنيةء وخامسة ني عة رابعة وأمة على حرة» او ني علتهاء وحاملِ من سبي » 
وحامل تت ب اها »> ولو هي أم ولد حَمَلّت مر و 
والوثنية 3 وخامسة "في عة رابعة ): هذا للحرء > وأمًا للعبد فلا يجوز اللالثة في 
عدة الانيةء (وأمة على حرّة» أو في عدتها "» وحامل من سبي N‏ > وحامل بت € 
نسب حملهاء ولو هی ام ولد حملت من سخا 

وعلى تقدير صحته تقول لأ نعي بالمجوس إلا عبدة التار؛ وکونهم کان معهم 
کتاب لا یفید شیئا؛ > فإنه لا شك أنهم الآن داخلون في المشركين» وأيضاً بالرفع والنسيان 
قد أخرجوا من زمرة أهل الكتاب. 

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعد الررًاق عن الحسن بن محمد بن علي 
مرسلا مرفوعا: : إن النبي ل كتب إلى مجوس نجران من أسلم قبل منه» ومن لم يسم 
ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم». 

[١اقوله‏ والوثنية ؛ نسبة إلى وتن : وهو بفتحتين ماله جنَّة : أي صورة من خشب 
ر eS‏ 
وکل کافر» والاصل فیه قوله اوخوا درگب حن وی 4" الآبة. 

[اقوله: وخامسة... ال¿ ؛ TS‏ 
له نكاح خامسة ما لم تنقض تنقض العدة؛ لأن النكاح باق في العدّة من وجه» فلو نكح 
E‏ 

[۳اقوله: : أوفي عدتها؛ يعني إذا علق حرَة لا جور نكاحه بأمة ما لم تتقض 
عدتها ا فيلزم نكاح الأمة على الحرة» وهو منوع » كما مر. 1 

[٤اقوله:‏ من سبي : - بالفتح - ؛ أي لا يجوز نكاح امرأة سبيت» وهي حاملة 
من حربي » وكذا المهاجرة إليناء وهي حاملة من حربي. 

(٥اقوله‏ ولو هي آم ولد ؛ الواو وصلية » قال في «المداية» وشرحها «البناية»: إن 


(۱) سبى : أي أسر»ء سبيت العدو: أسرثه . فالخلا سي ومسي » وارب ا و وجمعها 
سبایا . ينظر: (المصباح المنیں)(ص٣٣۲)»‏ و(«(تختار الصحاح)(ص .)۲۸٥‏ 
9 في «مصنف ابن ابی شيبة»(۳: ›)٤۸۸‏ و«مسند الحارٹ»(۲ : ۰٠,)؛‏ وقال الحافظ : مرسل 
جيد الإسناد» كما في «إعلاء السنن»(۱۷: .)٠١١‏ 
(0) البقرة: من الآَیة١۲۲.‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۵۹ 


ي ر ل و2 


تزرېچ ا يجوز النكاح ؛ لن حملها ثابت اللمنتء ا أفردها" 


بالڏکر» aA EDL‏ : وحامل ثبت کب ت مها ؛ لأله قد يشتبه أن 


ر د 


ولدها ثابت السب أم لاء فلا ي نکاحها > فأفردها بالذكر. 
تزوج أمٌ ولده» وهي حامل منه: أي من المولى» فالنكاح باطل ؛ لأنها فراش لمولاها ؛ 
لوجود حدّه وهو صيرورة المرأة متينة ؛ لثبوت نسب الولد منهاء وهو معنى قوله: «حتى 
ينبت نسب ولدها منه من غير دعوة» 

فلو صح النكاح لحصل الجحمع بين الفراشين» وهما فراش ش المولى وفراش الناكح › 
وأنه لا جوز ؛ ؛ آله يودي إلى اشتباء الأنساب كإنكاح النكوحة إلا أنه غير متأكد» وجو 
E E a‏ 
مع آنه يجورً: : أي إلا أن فراشها غير متأكد» يعني ضعيف حتى ين اواد باي ن 
غير لعان» فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل ؛ لأن الحمل مانم في الجملة» وكذلك الفراش 
ندا اغا عص التاكيك 

فإن قلت : إذا كان غير متأكد ينتفي الولد من غير لعان وجب أن يكون الإقدام 
على النكاح نفياً للسبب» فإنه يقبلٌ النفي دلالة كما إذا قالت ال جارية له: ولدت ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة» هذا الأكبر متي » فإنه منتفي نسب الباقين» وإذا انتفى نسبه كان 
حملا غيرثابت النسب» وفي مثله يجوز النكاح. ٠‏ 

قلت: أجيب بأن هذا دلالة» والدلالة إلّما تعمل إذا لم خالفها صريح ؛ 
والصريح هاهنا موجود ؛ لأن المسألة فيما إذا كان الحمل منه». 

[]قوله : مسبية ؛ على وزن مرمية : أي المرأة التي سبيت وأخذت من أيدي 
الكفار. 

[۲]قوله: وإ نما أفردها... الخ؛ دفع لما يقال : : إنه لم يكن حاجة إلى قوله: : وحامل 
من سبي لكفاية قوله: :رخال بانسب خملا قان الخامل النبية نسب حملها 
ابت ؛ فلا يجوز نكاحهاء وحاصل الدفع أنه إلما ذكر هذه الصورة على حدة ؛ ؛ لأنها 
انت م ان ت ولا لے غر قات 


(۱) انتهی من ««لبناية شرح الہداية»( : )۹١ - ٩٤‏ باختصار. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقولً: ولوهي أ ولد؛ وإنّما قال كذلك > ومشل هذا الکلام يستعمل في مقا 
بحتاج إلى المبالغة - ؛ لأ الحامل"" التي ثبت نسب حملها حملهاء إمامنكوحة» أو 
ستو لدة: 

والمنكوحة: هي الفراث ش"" القوي» فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم 
بالقراث ش القوي › قال : : بطل نکاح حامل ثبت نسب حملهاء وإن کان الفراش غير 


قوي. 
وأيضا" قد كر أن نكا موطوءة السيّد صحيح» فهذا المعنى أوهم صحة 
(آقوله: لآن الحامل... الخ؛ حاصلة: أن الحامل التي نسب حملها ثاب من 

أحد إما هي منكوحة للغيرء أو مستولدة: : أي التي جعلت أم ولد» وهي الأمة التي 

وط gg‏ المنكوحة قوي فلدفع كَوَمُّمٍ أن بطلان النكاح 

خاص بالفراش القوي صرح بصورة الفراش الضعيف أيضاً. 
قوله: هي الفراش القوي ؛ ذكر في «الدر المختار»“ وحواشيه: إن الفراش 

على أربع مراتب : 

١‏ .ضعيف : وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالذعوة بكسر الدال: أي 

دعوی الولد. 
۲.ومتوسط : وهو فراش أ الولدء » فاته پٹہت يثبت فيه بلا دعوة» لکئه ينتفي بالنفي. 
٣.وقوي‏ : وهو فراش eT‏ > فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. 
ئواقوى : كفراش معتدّة البائن» فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا E E‏ 

على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 
[۳اقوله : وأيضا... الخ ؛ وجه آخر لقوله : «ولو هي أحّ ولد»» وحاصلَهُ: أنه قد 

ذكر المصثف 4 سابقا أن نكاح موطوءة السيد صحيح » وأنه لا جب فيه على زوجها 

الاستبراء» فكان مظنَّة أن يَتَوهم متوهُم صحة نكاح الحاملة من السيد أيضا لصدق 

موطوءة السيد عليهاء فلدفع هذا الوم صرح بحكيها بقوله : «ولو هي أحٌ ولد». 


(0) «الدر المختار»» و«رد المحتاں»(۳: .(00٩°‏ 


ڪتاب النكاح/باب المحرمات ٦1‏ 


ونكاح المتعة 
نكاح الحامل من السيدء N‏ > فقال : بطل نکاح حامل تبت نسب ٤‏ 
حملهاء وإن كانت هذه الحامل موطوءة السيدء eT‏ 
التكاح» > فمع ذلك بطل نکاحھا باعتبار ثبوتِ نسب حملها. 

(ونکاح | المتعة'" 

[١]قوله:‏ : ونكاح التعة؛ آي لا بجو نكا المة» وكان جائزاًني بتداء الإسلام؛ 
تم نھی عنھاء ثم رخص فیها > ٹم نھی عنهاء› ا ای ا و 
النبي 5 : «نهى عن متعة التساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»"» وكانت غزوة 
خيبر سنة سبع من الهجرة. 

Sa‏ : «أذن لنا رسول الله ية با متعة» ثم نهى عنها 
في فتح مكة» "“» وكانت سنة ثمانء وفي لفظ له E‏ 
بالتعة عام الفتح حین دخلا مکة» ثم لم بخرج منھا حتى نهى عنها»" 

وفي رواية : : «إن رسول الله َء قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإن لله ل حرم ذاك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده متهن 
شيء› ء۶ فلیخل من سبیله› ولا تأخذوا عا آتیتموهر شیعا»“. 

وني رواية سام : : «إن رسول الله بل رخص عام أوطاس في التعة ثلاث آيام» ثم 
ف “» وعام خزوة أوطاس وفتح مكة واحد» وف لباب أخبا ليرة مر و 
الصحاح والمسانيد “» ولا حجة بعدها في جوازه لأحد کائنا من کان. 


(1) في «صحيح البخاري»)(٤‏ : ٤‏ ). و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۲۸)» وغیرهما. 

(۲) في «صحیح مسلم»۲ : ٩‏ ))» وغیره. 

(۳) في ««صحیح مسلم»۲ : ۷)٩‏ وغیره. 

)٤(‏ في ««صحیح مسلم»(۲ : : ۰)۱٢‏ وغیره. 

E‏ : ۲))» وغیره. 

(7) فعن على د هه آنه سمع ابن عباس طه يلين في متعة النساءء فقال : : «مھلا یا ابن عباس له فإن 
رسول الله ج نی عنها يوم خیبر وعن لحوم الحمر» في «صحیح مسلم»۲ : e(TA:‏ 
و««صحیح البخاري»(٤‏ : (NOt:‏ 

وعن سبرة الجهني ظه» قال 5 : من كان عنده من هله التساء اللاتي بتستع فليخل 

سبیلها» في ««(صحیح مسلم»(۲: ۲۲ )(١‏ وغیره. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمؤقت 
رالمؤقت"): صورة المتعة: أن , يقول" أنَمّع بك كذا مُدَة بكذا من المال» وصورة 
ا مۇق" : أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهرء أو عشرة أيام. 

[١اقوله‏ : وا مؤقت ؛ قال في «الفتح»: «قال شيخ الإسلام في الفرق بين نكاح الحعة 
ونكاح المؤقت : 

أن بذ کر القت ا : النكاح والتزويج»› وقي المتعة: : أتمتع أو أستمتع » يعني ما 
CG‏ 
المدةء ولي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي 
أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأنه كان إذن لهم في 
المتعة. 

وليس معناه أن من باشر هذا يخاطبها بلفظ : أتيمتع» ونحوه» لما علم أن اللفظ 
يطلق ويراد معناه فإذا قيل : تمتعوا؛ فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ» ومعناه المشهور أن 
يوج عقد على امرأة لا يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته. 

بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها 
إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون من أفراد 
المتعة» وإن عقد بلفظ : التزويج وأحضر الشهود». انتهى ملخم. 

ثم رجح في «الفتح»" : قول زفر له بجواز المؤقت معنى أنه ينعقد مدا ويلغوا 
التوقيت ؛ لأنٌ غاية الأمر أن المؤقت متعة» وهو منسو لكن المنسوح معناها الذي 
كانت الشرعية عليه» وهو ما ينتهي فيه العقد بانتهاء المدة» وهو لا يقول به» إنّما يقول 
بإلغاء شرط التوقيت ودوام العقد. 

[]قولە: : أن يقول؛ يفترق هذا العقدٌ من عقد النكاح بانتهائه بانتهاء ا لمدة وبعدم 
ترب آثار النکاح عليه : كوجوب المهرء واستحقاق الإرث» وغير ذلك. 

7آقوله : وصورة المؤقت ؛ وليس منه ما لو نكحَها على أن يطلقها بعد شهر 


(۱) من «فتح القدير»(٠‏ : (TV‏ 
)۲( «فتح القدیر»(۳: .)۲٤۹‏ 


ڪتاب النكاح/باب المحرمات 1۳ 


مشلا e‏ فإنّه جائز؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده 
A‏ وهو آن یتزوج امراة علی آن یکون عندها تهار 
دون الليل› وینبغی أن لا کون هذا الشرط لازما". كذا في «البح»" > وغیره. 


(۱) أي لہاأً أن تطلب المبيت عندها ليلا إذا كان لہا ضرة غيرهاء وشرط آن یکون في النهار عندها 
وني الليل عند ضرتهاء أما لو لا ضرة لہاء فالظاهر اا الط ضر وات 
صنعته في الليل کالجحارس. ينظر : رد الحتار»(۳: »)٠١‏ و«سبل الوفاق»(ص٤۸)ء‏ وغيرها. 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)١١١‏ 


باب الولي والكضفؤ 
َد نکاح حر مكلفة ولو من غير كفو بلا ولي » وله الاعتراض هنا 
باب الولي والكفۇ " 

(فذ" : ج حرة" مكلفة ولو من غير کفؤ بلا ولي وله" الاعتراض" هنا) 

1 اقولە: : باب الولي والكفؤ: الولي لغة: : خلاف العدو» والراد به في مثلٍ هذا 
امقام : هو الذي ينفڈ قولةٌ على الغيرٍ شاءٌ أو أبى» وة رط ف ان کون غالا با 

الو غا 

ولاية ندب ؛ وهي على المكلفة. 

وولاية إجبار؛ وهي على الصغير والمعتوهة والمرقوقة. 

وثبخت ولاية الإجبار بارع : قرابة» وملك» وولاءء وأمانة. كذافي «الدر 
المختار»" وحواشيه. 

Os‏ ا 
اة ا غا 

[۲]قولە: : نفذ؛ المراد بالتفاذ: : الصَحَة امستلزمة لترتب أحكام الكاح ؛ كالطلاق 
والتّوارث وغيرهماء ل اللروء قان اللارم ما لمكن رقت هة م رو 
باعتراض الولي. 

ا ر و و 
عن غير البالغة والمجنونة» فان نكاحها لا ينف بغير ولي. 

[٤اقوله‏ : بلا ولي ؛ بلا رضاه وٳذنه. 

[٥اقوله‏ : وله الاعتراض ؛ دفعا للعار عنه» هذا ما لم تلدء فإن ولدت فلا حو 
للولي في الفسخ» ذكره قاضي خان. 

1 اقوله : الاعتراض ؛ أي لو زوجت نفسّها من غير رضى الوليّ» له أن يعترض 
فيفسحَةُ القاضي بشرط أن يكون عصبة بنفسه» ولو غير محرم. كذا في «الخانة». 


() «الدر المختار» و«رد المحتار»(٣: .)٥٥١ - ٥٤‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 


أي للولي الاعتراض في غير الف وروی ا و عن أبي حنيفة ظا عدم 
جوازه): أي عدم جواز الّکاح' "من غیر کفؤ (وعلیه فتوی قاضي خان ڪلب ). 
اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفستهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف خا 
ينعقدء وني رواية "عن أبي يوسف ڪه لا ينعقد إلا بول" ء وعند محمد طا ينعقد 

[١اقوله:‏ وروى الحسن 4؛ أي ابن زيادء وجه هذه الرواية دفع الضرر ع 
الأولياء» وفساد الرّمان. 

قول : جوا التكاح ؛ أي إذا كان لہا ولي لم برض به قبل العقد» فإن لم يكن 
لہا ولي فهو صحیح انفاقا. کذا في «الفتح»» وغیره. 

اقول : وفي رواية... الخ ؛ قال في «فتح القدير» : عن أبي يوسف له ثلاث 
روايات : لا جور مطلقا إذا كان لہا ولي » ثم رع إلى الجواز من الكفؤ لا من غيره» ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا 

وروايتان عن محمد 4: انعقادةُ موقوفا على إجازة الول إن أجارَه نفد وإلا 
بطل » ورواية : رجوعة إلى ظاهر الرواية. 

فتحصل أن اللّابت الآن هو اناق الّلاثة ثة على الجواز طلقا من الكفؤ وغيره 
هذا على الوجه الذي ذكرناه» وهو ما ذكره السرخسي» وأمّا على ما ذكره الطحاوي 
من أن قول أبي يوسف له المرجوع إليه عدم الجواز إلا بولي» وكذا الكرخي في 
«مختصره»» فلا. 

٤اقوله:‏ لا ينعقدٌ إ إلا بولي ؛ الغرف بيتّة وبين قول الشافعي ومالك أن الثكاح 
عندهما لا ينعقدٌ بعبارة النّساء» وكيلة كانت أو أصيلة ؛ بل لا بد أن يزوَجَمًا ولجها 
بعبارته» فإن تزوَجت بنفسيها لم يصح ذلك مطلقاء أجارً الولي أم لم يجز» وعند أبي 
توف الكرط وإ جازة الول ورات ققد ار لارا إا اة غر دوواد 


(1) واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(۲: ۲۹۷): ويفتى بعدم جوازه أصلا 
لمساد الزمان»› ا في «منح الغفار)(ق۸١٠۳/ب)»‏ وظاهر كلام الطلحطاوي في «حاشيته على 
الدر المختار»(۲: ۲۷) يدل عل اختياره» وكذا اختارها صاحب «الفتح»(۳ : 0¥\(. 

7 «فتح القدیر»(۳ : 0). 

(۳) «فتح القدیر»(۴: ۲۵۵ - .)۲٥١۹‏ 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


seweconcucnunlQucROBOCCCODIGLDDLLASIDOOOOOOCGALAANOCOAVOVOODOSOCOODBOOBOLDAODOCODIODOROCCLOSSROARGOnNSONSncenceneenecsensos 


وقوفا على [جازة الول » وعد مالف والافيى ٠‏ ف لا يقد تعارة السا" 


اا تقوله: لا ينعفد بعبارة التساء؛ حجّة من قال بهذا حديث : «لاتكاح إلا 
بولي»» أخرجَةُ أبو داد وان ماجة والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري ظل4ء 
وفي سنده كلام بسطة التّرمذي والحاکم في «مستدرکه» بعد روایته. 

وأخرج أبو داودء والترمذي» وابنْ ماجة» وابنْ خزيمة» والحاكم وقال: على 
شرط الشَيحَيْن» وابن عدي في «الكامل»» وغيرْهُم من حديث عائشة رضي الله عنه 
مرفوعاً : «أيما امرأة نكحَت بغير إذن وليّها» فنكاحُها باطل» فنكاحُهًا باطل» فنكاحُها 
باطل» فإن دخلَ بها فلها الهرٌ ما استحلٌ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
و 

وفي الباب آحادیت E‏ الدارقطني»› و«البيهقي»› و«معجم 
ارا و ت عا ی و رو اا اک ا تک چ کر 
الظرق: 

والجوابُ عن أصحابنا مع قطم الّظر عمًا تكلْمٌ في أسانيدها أن هذه الأحاديث لا 
دلالة لہا على عدم انعقادٍ اللكاح بعبارة الساءء نعم هي تدل علی آنه لا بد من رضی 
الول وإذنه؛ ولہذا اختارً أبو يوسف و محمد ڪه اشتراطةُ بناءٌ على أن الثكاح يراد 
مقاصاة الو إل شل لكر هن اقسات اتل( أن أا بور اسن 
بظاهرها» فحكم بعدم انعقاده إلا بولي» ومحمدٌ هه نظْرَ إلى أن الخلل يرتفع بإجازة 
الول فحكم بانعقاده موقوفا. 
)١(‏ ينظر: «المدونة»(۲: »)١١١‏ واالنتقى شرح الموطأً»(۳: ١۲۷)ء‏ و«التاج والإكليل» 


(0: ۳ ¬ 74). 
(۲) ينظر: «الأم)(٥‏ : »)٠١‏ و«التنبيه)(ص١٠٠)»‏ و(تحفة امحتاج»)(۷: ۲۳۸)» وغيرها. 
)۳( قي ««سٽن الترمذي»(۳: ۷ و(سنن البيهقي الكبير»(۷: »)٠٠١١‏ و«سنن آبي داود»۲ : 
4۹؛) و«سنن ابن ماجة»(۱: 1۰۵)» وغیرها. 
)٤(‏ في «صحیح ابن حبان»(٩‏ : »)۳۸٤‏ و«لمستدرك)(۲: ۱۸۲)» و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۰٩۷‏ 
و«سنن البيهقي الكبير»(۷: »)١١١‏ و«لمعجم الأوسط)(1 : »»٠١‏ و«مسند الحميدي»(١‏ : 
۲),)» وغیرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1۷ 


weuenBceceanuOCOBESOCOCBCCOLEOSOOOCCOOCCCONOOOCODOODIODCAOAOOSTACONOVOOSOOROANSOVONRORGRACODACOVABVVBRDSRARRACASORSARee 


e‏ الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأةء قال الله 
e :‏ بد کح واعر ‏ وقال : بق 
اوق رصضوا بيهم ارون ې “مع آن النكاح تصرف في 
خالص حقهاء وهي من أهله TT‏ 
واختيار الأزواج الفاقاء فلا معنى لعدم انعقاده بعبارتهاء ولاشتراط الولي لصحته. 

غاية ماني الباب أن يكون للولي حق الاعتراض إذا قصّرت في أمر بأن تزوجت 
بغير كف أو بأقل من مهر المغل» والأحاديث المذكورة عنده حمولة على نكاح ال 
الكلفة» ومن لا يملك التصرٌّف» أو على تفي الكمال ونفي اللزوم» ويؤيده أن عائشة 
رضي الله عنها وهي أحد رواة حدیث اث شتراط الولي زوجت حفصة بنت أخيها عبد 
الرحمن #» وهو غائب بالشام". كما أخرجه مالك في «الموطا». 


(1) البقرة: من الآية٠۲۳.‏ 

(۲) البقرة: من الآية۲۳۲. 

(۳) فعن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه : «إن عائشة زوج النبي ب زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن المنذر ب بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع 
هذا به» ومثلي يفتات عليه > فكلمت عائشة المنذر بن الزبيرء فقال المنذر: فان ذلك بيد عبد 
الرحمن› > فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء ولم يكن 
ذلك طلاقا» في «الموطأً»(۲ : 000(« و«شرح معاني الآثار ۳۲٣»‏ : ۸ وغیرهاء قال ابن حجر 
في «الدراية»(۲ : :)٠١‏ «إسناده صحیح». 

وعن ابن عباس طه قال 5 : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها» في «صحيح مسلم»(۱۰۳۷)» وغیره. 

وعن ابن عباس ڪه قال م : : «ليس للمولى مع الث لثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها» 
في «سنن النسائي»(۲ : (YAO — TASE‏ 

وعن أبي سلمة 4ه جاءت امرأة إلى رسول الله َي فقالت : «إن أ بي أُنکحني رجلا وأنا 
كارهة» فقال لأبيها : لا نكح لك» اوک ف و و 
:)۹٩‏ «آخرجه سعید بن منصور» وهذا مرسل جید». 

وعن عائشة رضي اله عنهاء قالت : «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله ل يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباء فقال يا عائشة: هل 
EO‏ 
ابن حبان»(۱۳ : ٠)؛‏ والمعجم الصغیر»(0: »)۳١۲‏ وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


‌ 0 
ولا ا وو گرا 
للولي کک إن شاء وإن شا ا وقي رواية eT‏ 


حنيفة لا ينعقد. 
(ولا حبر ولي بالغة ولو بكرا"): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 
دون البالغة 


[١اقوله:‏ وأمًا مسألة الكفؤ... الخ ؛ الأصل في هذا الباب حديث: «يا علي ؛ 
ثلاث لا تؤخُرها الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا ا حضرت» والأيم إذاوجدت لها 
ک2 E Ne‏ 

رأخرج الدارقطي واليهقي مرفوعا! : «ألا لا يزوج النساء EEE‏ 
يزوّجن إلا من الأكفاء»" و 


[۲اقوله: ولو پکرا؛ - بکسر الباء - : هي المرأة التي لم تزل بکارئها و 
الثيب ؛ وذلك حديث ابن عباس طن : اجار ا تت النبي ب فذكرت أن أباها 
زوجّها وهي كارهة فخْيّرها النبي بل" » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجةء 
وكذا: «خَيْرَ النبي بل ثيباً أنكحها أبوهاء وهي كارهة»» كما في «سنن النّسائي»» 
و«الدارقطني». 


قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في «إعلاء السنن»(١٠:‏ ۸۲): «وأما الأحاديث المعارضة 

للأحاديث التى ذكرناها كحديث : «أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فنكاحها 
باطل»» فالجواب عنه: أنه عام مخصوص البعض للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة» أو هو حمول على نفي الكمال ؛ للا تنسب إلى 
الوقاحة» ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضى الله عنها بخلافه»ء إذ 
اوخا نة شت غيد الرحن أخافن ادر بن الزين اوغبة الرحسن غات لماك 
غضب» ثم أجاز ذلك». 

(1) في ««سنن الترمذي»(۱ : “))» وحسنه» و«مسند أحمد»(١: »)۱٠۵‏ و«سنن البيهقى 
الکبیں»(۷: »)۱١۲‏ وغيرها. 

(۲) في «سنن سعيد بن منصور»(٠: »)٠١١‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(۷: »)۱۳١۳‏ وغيرها. 

(۳) ي «سنن ابی داود»(۱ : 1۳۸)» و«سنن ابن ماجة»(۱ ۳)» وغیرها. 

)٤(‏ فعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: «إن آباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك 
فاتت رسول الله يه فرد نکاحه» في «صحیح البخاري»(٩‏ : .»)٤‏ و الموطاً»(۲: )0٥‏ . 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4 
و صمتھا وض حکھها و یکاڑ ها یلا صوت ادن 

تئل الشافِيي 5 هه ثابتة على البكر دون اليب" ا تبر ناقا لا اليب 
البالغة الفاق والبكر البالغة لا تحبر عندناء تحبر عنده» وايب الصغيرة ر ا 
عند م عطدنا كل ولي قله ولأبة اجار وغد اقا 4 الولي الجر ليس إلا 
الأت رافك 


[Y] o7 م‎ 


(وَصَمتھا وضحکها وبکاؤها بلا صوت إِذْنٌ 

ره ورن الت جه عد وات اى كا منوا :اش 
مسلم وغيزه» فإنّه يدل على أن البكر ليست بأحقٌ» وهو بطريق مفهوم المخالفة الذي 
يستند به الشافعي 4#» وهو ليس بحجة عند أصحابنا لا سيما إذا خالفه المنطوق 
الصريح» وهو حديث : «لا ينكح البكر حتى تستأذن» أخرجه الأئمة الستة فإن 
الاستيذانً مناف للإجبار. 

[۲آقوله: إذن؛ بالرفع : خبرمبتداً وهو قوله: «صمتها» مع ما عطف عليه» أما 
كون الصمت إذناً؛ فلحديث: «لا تنكح الأيْم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى 
تستاذن» قالوا يا رسول الله : وكيف إذنها قال : أن تسكت»”» أخرجه الأئمة الستة. 

وفي رواية للشيخين: «قلت : فإن البكرٌ تستأمر فتستحي فتسكت» قال رسول 
الله : کو یا إذنها»". 

وفي رواية لأصحاب السنن ومسلم : «إذنها صماتها»". 

وقد دلت هذه الأحاديث على أن البكرّ لا تضطر إلى التكلم لكون الحياء غالبا 


(۱) ينظر: «الأم)(۸: 1۲۸)» و«تحفة امحتاج)(۷: »)۲٤۸‏ و«فتوحات الوهاب»)(٤: »)٠٤۹‏ 


وغیرها. 

ظر: «التنبيه)(ص١٠٠)»‏ و«الغرر البهية)(٤:‏ ١٠٠)؛‏ و«تحفة الحبيب»)(۳: »)٤١١‏ 
وغیرها. 

(۳) في «صحیح مسلم»(۲: ۱۰۳۷)» و«سنن ا داود»(۱: 1۳۸)» وغیرها. 

() سيأتي تخريجه بعد أسطر. 


(0) في ««صحيح البخاري»(٩‏ : (4°٤4‏ و«((صحیح ابن حبان»)(۱ : 1))» وغیرها. 
)ف ««(صحیح البخاري»(1 : ۷ )» وغیره. 
)¥( ي ««(صحیح مسلم»(۲ : ۷ ,)» و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۳۹۵)» وغیرها. 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لها طعا بل ٹکتضی جا یدل علی رضاماء؛ ولہدا کان الضحك والیکاء إن لدلالتهما 
عليه» ویشترط اکت ا یکر عو ا خان فر اھا غا ار سان خن 
الاستئذان فسكتت لم يعتبر ذلك. كذا في «البحر»"“ 

رط و ات کو 
لدلالته على الرضاء؛ فإذا لم يدل عليه لم يكن إذنا. كذا في «البحر»" أيضا 

وإنّما اشترط في البكاء أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أ نه حزن على مفارقة 
أهلهاء وإنما يكون ذلك عند الإجازة. كذا في «معراج الدراية». 

[1اقوله : ومعه ؛ أي البكاءُ مع الصوت والاستئذان» ودال على عدم رضاهاء 
وهذا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف 44 وني أخرى عنه 4 أيضاً: رضى. وذكر 
في «الذخيرة»: إن المختار للفتوى هو الأول. 

وقال في «الفت»" : المعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك» فإن 
تفارش رافک اط ا 

وهذا أعدل الأقوال» فإن الحكم في أمثال هذا الباب مختلف بحسب اختلاف 
العرف» ألا ترى إلى أن البكاءَ مع صوت خفيف أيضا دال على الإذن في عرف بلاد 
المند يعلمه كل من وقف على طرق أهل الند. 

[۲اقوله : حين استئذانه ؛ إضافة إلى الولي : أي حين طلب الولي الإذن من المرأًة. 

[1اقوله: تسمية الزوج : أي تعيينه بحيث تعرفها المرأة» فان جرد ذكرها غير 
کاف. 

ل٤اقوله:‏ فيهما؛ متعلق با قبله» والضمير إلى الاستئذان وبلوغ النبر: أي 
تشترط تسمية الزوج في الصورتين ولا يشترط ذكر المهر فيهما. 


(۱) «البحر الرائق»(۴: .)١١١‏ 
() «البحر الرائق»(۳: .)١١١‏ 
() «فتح القدیر»(۳: .)۲٠٤‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكضؤ 4 
هو الصحيح ولو استأذها غير ولي اقرب 
شۇ الصحيح") الضمير في صمتها راع إا ى اليك البالغة» فإذا استأدتها" الول" 
کت او کت کان رضا: » وإذا بلع إليها لھا یر گاخها سكت اورطضا 
لكن بشرط تسمية الزوج N a‏ فسکوتھا لا یکون رضاء» ولا 
(ولو استأذنها غر ول افر 

اقوله: هو الصحيع ؛ احترارٌ عمًا قيل : إنه يشترط ذكر المهر أيضاًء وهو قول 
امتأخرين» وصحح صاحب «المداية» وغيره عدم الاشتراط » وذكرّ في «الكاني»: إنه إن 
كان الولي أبا وجدا فذِكَرٌ الزوج يكفي ؛ لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا 
أصلحة تزيذ عليه» وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر» وفيه : إن ذلك في تزويجه 
الصغيرة بحكم الجحبرء والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لهاء والأب في ذلك 
کالاجنبي. 

قوله: فإذا استأذنها؛ سواءٌ كان قبل العقد أو بعده» فإ كان الاستذان قبله 
کان ما يدل على الإذن توكيلاً إن اتد الولي» فلو تعد المزوّح لم يكن سكونها إذناء 
وإن كان الاستئذان بعد العقد كان إجازة. كذا في «البحر»"“ 

۳آقوله: الولي ؛ ليس بقيدٍ احترازي» فإنه لو استأذن وكيل الولي أو رسولهء 
فالحكم كذلك» بل هو بناءٌ على أنه المسنون. 

a e‏ سواء كان المخبر رسول الولي أو فضولي» ويشترط فيه أن 
یکو ن غلا إذا گان وانحدا. 

[0]قولە : لایکون رضاء؛ فان ردت بعدما علمت بالزوج بعد سكوتها سابقا 
اسا ما انرا تجا 

[1]قوله : أقرب؛ صفة وَلِيّ: : أي استأذنها من ليس بولي قرب لہا فيدخل فيه 
الأجنبي» وهو من ليس له ولاية كالأب إذا كان كافرا أو عبد أو مكاتبا > لکن رسول 


)١(‏ احترازا عمّا قيل من اشتراط تسمية المهرء وهو قول المتأخرين» وما صححه المصنف صححه 
صاحب «الہداية))(۱ : ۱۹۷)» و«الملتقى)(ص .)٥١*‏ 
(۲) «البحر الرائق)»(۳: .)١١۹‏ 


V۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
Ea E‏ 

ا ی ا قا : رددت أولى من قوله : : سکت 
رض اها بالقول"' کالقٌیب) اى لو استأذتها الاخ أو ل EY‏ فالرضاء لا 
یکو إلا بالقول كما في الليب. 

(والزائل بکارتھا' بو رثبة» أو حيضٍ > أو جراحة» أو تعنيس' او زنا بكر 
حکما): آي لہا حكم البکر في ا ا 

قا أولی من قوله : سکت) : أ ي إذا قال الروج للبكر البالغة 
الولي ووكيله قائم مقامَّه» وكالقريب الذي ليست له ولاية» ومن هو ولي أبعد کالاخ 
مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة. كذا في «البحر»"» وغيره. 

E O 
ودخوله بها برضاها وقبول التهنئة والضحك‎ e ونفقتها‎ E 
س . كذا في «تنوير الا"‎ 

[۲اقوله: بكارتها: - بالكسر - : المرادُ بها الجلدة الرقيقة الحاجزة بين الفرج 
N‏ 

اقوله: أو تعنيس ؛ يقال: عنست المارية تعس بضم النون عنيسا وغناساًء 
فهي عانس إذا طال متها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار. 

EEA SR E SSE E SE 
في البكر ولم يجب القول لغلبة الحياء على الأبكار طبعا بسبب عدم مصاحبة الرجال»‎ 
وهو موجودٌ فیمن زالت بكارتها لأمر غير الوطء: كال جرح ونحوه» وكذا فمن صارت‎ 
ثيبة بالزنا؛ لأنها تهتم باختفاء فعلها الْحَرم» والناس يصفودًّها بالبكر فتستحي من‎ 
الوك‎ 


مالغة ° 


(1) قيد بالبالغة ؛ لأنها إذا كانت صغيرة وزوجها الولي ثم أدركت وادعت رد النكاح حين بلغت 
وها الزوج کان القول قوله. ینظر: «مجمع الأنهر»(۱: .)٠۳١‏ 

() «البحر الرائق»(۳: .)۱١۷‏ 

)۳( «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۳: .)١١٤١‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ vr‏ 


٥ے‏ و رر 


قبل بينةُ على سكوتها 
ب فسکت» وقالت: لا بل رددت» فالقول" قا 


9ر رورو 
o‏ 


(ونقبل بينته على سكوتها" 

[ااقوله: فالقول قولما؛ هذه العبارة في مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونه 
ملكرا فكل من قال ١إ‏ اقول قرله مر اده جه آنه ملكر :لاخر مدع فطانب 
الدعي بالشهود» فإن أتى بهم ثبت دعواه وإلا جلف المكر» وليس المرادُ به قبول قوله 
من غير حجة. 

والحاصل أنه إذا وقع النزاع بين المتزوّجينء فقال الزوج لها - وهي بكر بالغة - 
: سكت عند بلوغ خبرٍالنكاح إليك» فتمٌ النكاح بيني وبينك. وقالت : رددت - أي 
بالقول آو ما یدل به كالصوت مع البكاء فلا نكاح بيني ويينك = . 

E N‏ > لکن بعد 
التأملٍ يُعْلَمٌ أن ا لمعي هو الزوج» فإن المّعي هو الذي يشت يثبت حقه على الغر» ومن 
کن م كن سكا تاره الوت الاجر 

ومن المعلوم أن الزوج مقصوده إثبات ملكه عليهاء واستحقاق أخذ منافع 
بضعهاء وهي تدفعٌ عن تفسهاء فتكون منكرة» فيْطَالَب الزوج بالبّة على السكوتء 
فإن تی بها قبلّت وكبْت النكاح. 

فإن قلت : لتقام على الإيات» والسكوت عدم التكلم » فهو نفي. 

قلت : السكوت أمرٌ وجودي» فإنه عبارة عن ضم الشفة بالشفة» والنفي من 

لوازمه» فتقبل البينة على هذا الوجودي» ويثبت لازمةُ بثبوت ملزومه. 

قزل قالقول قرلا هلات زق 44# فا0 قول السكرت امرة وارد 
عارض» والقول قول من يمك بالأصل. 

وجوابةُ ظاهرّء فإن التمسك بالأصل معنى هو المرأة» وهو عدم ثبوتِ ملك 
الزوج عليها. 

١٣اقوله‏ : على سكوتها ؛ ولو أقامت هي البينة على الرد» وهو على السكوت» 


(1) قبل أن يكون دخل بها طوعاً في الأصح. كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين 
(TY :Y)‏ 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


e 


(وللولي_إنكاح الصغير والصغيرة و 
فبينتها أَولى لإثبات الزيادة» وهو الردء فإ الردٌ زائ على السكوت. كذا في «البح»". 

[1اقوله: هذا؛ أي عدم التحليف عنده خلافا لهماء والفتوى على قولهما. كما 
في «البحر»ء وأصل الخلاف الخلاف في أن النكول هل هو إقرارً أو بذل؟ 

وتوضيحة: أن انكر إتّما جلف عند فقدان الشهود لظهور الح فان حلف 
بطل دعوى المأعي» وإن تَكل: : أي امتنع عن الحلف ثبت ما اذعاه» فكل موضم يجري 
فيه النكول يحلف المنكر فيهء وکل موضع لا فيد فيه النکول لا حف فيه. 

والنكول إقرارٌ عندهماء > فإنه إذاامتنع عن الحلف فكأنه أقر بما يدذعيه المداعي» 
والإقرار يجري في النكاح وغيره» فإلّه حجّة مستقلّة لثبوت الح فيجري التحليف فيه 
اا 

وعنده النكول بذل لا إقرار؛ لأن ا لمنكر كثيراً ما يحتررٌ عن اليمين الصادقة 
لوجاهته» فلا يدل امتناعه عنه على ٳقراره ا يدعيه المڏعي» بل هو بذ وصرفً من 
عنده» وإعطاء لما يدعي لمعي حقاً كان أو باطلا دفعاً للنزاع» والنكاحٌ ونحوه كالرجعة 
والنسب وغيرهما لا يجري فيه البذل فلا يحلف فيه عنده» وسيأتي تفصيل هذه المباحث 
في «كتاب الدعوی» إن شاء الله. 

١قوله:‏ وللولي إنكاح الصغير واللصغيرة؛ أي جبراً ؛ لحديث: «لا نكاح إلا 
بولي»» فإنه عندنا محمولٌ على هذه الولاية الجبرية جمعا بين الأدلة» ولو قال: غير 


)۱( وعندهما لا تحلف» واختار رأيهما صاحب «الملتقى)( ص ›»)٥*‏ ونص صاحب ((جمع 
الأنهر»(۱: ١٣٣)ء›‏ و«الشرنبلالية»(٠‏ : ١١۳۳)ء‏ و«الدر المنتقى»(٠: :)٠٠١‏ على أن الفتوى 
على رأيهما. 

() «البحر الرائق»(۳: .)٠٠١‏ 

7 «البحر الرائق»(۳: .)٠١١‏ 

(6) في «سنن الترمذي»(۳: »)٤۰۷‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۲۹)» و«سسنن ابسن ماجسة» 

(۱: 1*0( وغیرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ Vo‏ 

إن زوّجّها الأب وا جد لَزم» وني غيرهما فسخ الصغيران حين بلغاء أو علما 

بعده 

هذا" احتراڙ عن قول الشافعي ڪه كما مر 

e‏ إن زوْجَّها الأب والجد لزم وفي غپرهما " فسخ“ الصغيران حين 

»أ و علما بالتكاح بعدّه): : أي إن كانا عالمين بالتكاج > فلهما الفسخ عند 
کين غلا بع اللو 

الكلف ؛ لكان أولى ؛ ليدخل إنكاح المعتوه ه والمعتوهة والمجنون والمجنونةء ولو كانا 

كبيرين» ثم لا بد من قيدِ الحريّة» فإلّه ليس لولي الرقيق إنكاحه» بل مر نكاحه إلى 


مولا 


(ااقوله: هذا؛ أي قوله: «ولو ثيبا»؛ احترارٌ عن مذهب الشافعي ظ4» فإن 
موجب الولاية الجبرية عنده هو البكارة وإن كانت مع الكبرء وعندنا: هو الصغر وإن 
كانت مع الثيابة. 

[]قوله: لزم ؛ يعني إذا زوج الصغيرًأو الصغيرة» وكذا كل من عليه ولاية 
جبرية من الأولياء الأب أو الجد يلزم ذلك النكاح مطلقاء ولو كان ذلك من غير كفء› 
أو كان بغبن فاحش بزيادة مهره أو قلة مهرها؛ لأ شفقتهما على الصغار فوق شفقة 
جميم الأجانب والأقارب» بخلاف ما إذا زوه غيرهماء فان یکو ن لما تار بعد 
البلوغ في إبقائه وفسخه لقصور الشفقة المنجر إلى تطرق الخلل في مقاصد النكاح. 

اتر ف غير هيا آي غ اب واه اا زاء راقاضي ان وكيل 
اا و فزوج على حسب 
تعیينه لزم . کذا في «النھں» 

[٤]قوله:‏ فسخ ؛ هذا إذا زوجها غيرهما من كفءٍ وبمهر المثلء > فإنه لا يصح 
إنكاح غير الأب وا لج بغبن فاحش» ومن غيرٍ كفءٍ أصلاً لا لازماً ولا موقوفاً» وقد 
أخطا الشارح ظ4 في هذه المسألة فيما سيآتي 


(1) ينظر : «أسنى المطالب»(۳: ۱۲۸)» و«تحفة الحتاج)(۷: ۲۹۸)» و«مغني الحتاج)(٤‏ : .)١١۸‏ 
(۲) «النهر الفائق»(۲: ۲۰۹ - .)۲٠١‏ 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسکوت البکر رضاءَ هنا > ولا بمتد خيارها إلى آخر المجلس» وإن جهلت به 
وفيه خلاف الشافعي" 4# فإن تزويج غير الأب وا جد قبل البلوغ لا يصح عنده 
لما دکرّنا أن الولي احبر عنده ليس إلا اللاب والح 

(وسکوت البکر" رضاءٌ هنا ): : أي عند البُلّوغ» أو العلم بالّكاح بعد 
> (ولا يمتد خيارها إلى خر امجلن إن هلت 

[١اقوله‏ : وسكوت البكر... الخ؛ يعني إذا بلغت التي زوجها غير أبيها وجدّهاء 
وقد علمت بالنكاح قيل ذلك فسكتت عند البلوغ» أو بلغ خبر النكاح فیما ذا لم تعلم 
به قبل ذلك فسکتت؛ ولم ترد؛ ولم تفسخ» > کان ذلك دلیلا علی رضائها فیبطلُ 
خيارها؛ لأن هذه الحالة كحالة ١‏ ابتداء النكاح» فكما اعتبر سكوت البكرٍ هناك دليلا 
على الرضاء يجعل دليلا هاهنا أيضاً ؛ ؛ لوجود الجامع بينهماء وهو الحياءُ عن التكلم. 

[اقوله : إلى آخر المجلس ؛ قال في «فتح القدير»: : «المراد با مجلس : مجلس بلوغها 
بأن حاضت في مجلس» وقد كان بلعّها | النكاح» أو مجلس بلوغ خبرٍ النكاح إذا كانت 
کر البلوغ متدا إلى آخر الجلس» وهو خلاف رواية 
«المبسوط»» فإن فيه ثبوت الخيار لہا في الساعة التي کرت نالف ا5ا ا غاا بالنکاح. 

وعلى هذاء قالوا: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فإن رأته ليلا تطلب بلسانهاء 
sS‏ رأيت الدم الآن. 

قیل محمد له E‏ وهو كذب» فقال: لا تصدق في الإشهادء 
فجاز لہا أن تكذب كيلا يطل حقها 

تم إذا ET‏ تتقدم إلى القاضي شهرا أو شهرين» فهي على 
خيارهاء وما قيل : لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهرء او سل غل رور 
خيارها تعسف لا دليل عليه» وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح» ولو 
سألت البكرٌ عن اسم الزوج لا ينفڈ عليها»". 


البلوء 


(۱) ینظر : «الأم))(٥‏ : ١‏ و(التنبیه))(ص ۳ .)٠١‏ و«الغرر البهية)(٤‏ : »)٠٠۹‏ وغيرها. 
(۲( أي مجلس البلوغ أو العلم» فاللام للعهد» فخيارها على الفور. وتامه في («مجمع الأنهر»(١‏ : 


(٦ 
.)۲۸۲ انتھی من «فتح القدیں»(۳:‎ 7 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ W‏ 
بخلاف الْعقة جهلت بخيارها 
أي بالخيار فإِنٌ البكرً إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على على أنها لم تعلم أن 
لہا الخیار يبطل خیارهاء » فان سکوتّها رضا ولا تعڌر""' با لجهل» E‏ 
ي حقها . 

(مخلاف المعتقة"" جهلت بخيارها ) : أي إذا“ أعتقت الأمة» ولما e‏ 
لا الخار فإن لم تعلم ان لها الخيار» فجهلها عذر؛ ؛ لأثها" لا تفرع للتعلم بخلاف 
الحرائر 

١:‏ اقوله: أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة : وهي أن لما الخيار ني مثل هده 
افر ا 

[۲]قوله: ولا تُعذر؛ بصيغة الجهول: أي لا تجعل معذورة بجهلها وعدم وقفیتها 
على هذا الحكم الشرعي. 

[۳اقوله: بخلاف المعتقة؛ - بفتح التاء - : أي التي أعتقها المولى» وقد زوجَها 
قبل العتق صغيرة» أو كبيرة» فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق » تحير بين أن تخار 
النكاح السابق أو تفسحّه» وهذا الخيار يفترق عن خيار البلوغ في أمور: 

أحدها: إنه يثبت للأنشى فقط دون العبد لاف خيار البلوغ. 

وثانیهما: نه لا يبطل بالسکوت. 

وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضى. 

ورابعها: إنه تد إلى آخر المجلس. ۰ 

وخامسها: إن اهل فيه غدذر. 

وسادسها: إنه يبطل بجا يدل على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في 
5 غر 

٤‏ اقوله: أي إذا. .1 ؛ ظاهر تفسير الشارح له أن الخلاف متعلقٌ مسألة ا لجهل 
فقط» وليس كذلك بل هو تعلق بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا. 

[٥]قوله:‏ لأنها؛ أي أن الأمة لا يكن لہا أن ضير فارغة تعلم المسائل الشرعية 
لاشتغالما بخدمة المولى ؛ فلذلك جعل جهلها عذرا. 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ج ا و ر د ر ا 


١‏ اقوله: طلب العلم ؛ هذا لفظ الحديث المرفوء أخرجه ابن ماجة والييهقي 
والبرارٌ وابن عبد البرَفي «كتاب العلم» وتعام" في «فوائده» وغيرهم» وأكثر طرقه 
معلولة وصحَّح بعض الأئمة بعض طرقه. 

وقال المزي”": إن طرقه تبلغ به رتبة الحسّن» وحسنه ابن القطان صاحب ابن 
ا اا وقد بسط الكلام فيه الزين العراقي” في «تخريج أحاديث إحياء العلوىا“ 
وغيره» والمراد بالعلم في هذا الحديث: هو القدر الضروري. 


(۱) هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي ي في 
«سنن ابن ماجه)(۱: ۸۱)ء و«المعجم الأوسط)(٤‏ : ۵٥)؛)؛.‏ و«(الصغیر)(۱: ›»)۳١‏ 
و((الکبیں)(۱۰ : .),٥۵‏ «معجم الإسماعيلي»)۲ : ۲)» و«مسند أبي یعلی)(0: ۲۲۳): 
و((مسند الشهاب)(٠١: »)٠١١‏ وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» قال 
البزار: کل ما یروی فيها عن أنس غير صحیح› وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف › 
وروي من أوجه كلها ضعيفة› قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي : 
إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي : وقد ألحق بعض الحققين : ومسلمة ؛ وليس لما ذكر في 
شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعني. والعلم المقصود في الحديث هو العلم الضروري أو 
العام الذي لا يسع البالغ المكلف جهلة أو علم ما يطرأً له خاصة.ينظر :(تخريج أحاديث 
الأحياء»(۱: ٥۵‏ - 0۷)»(«كشف الخقاء))(۲: 0١‏ - 0۷). 

() وهو تمام بن محمد بن عبد الله الرازي البجلي الدمشقي› أبو القاسم » من مؤلفاته : «فوائد في 
الحديث»» و«أخبار الرهبان»» «مسند المقلين والأمراء والسلاطین»» (۳۳۰ - ٤١٠٤‏ ه). ينظر : 
«معجم المؤلفين»(١‏ : .)٤0۸‏ 1 

() وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المي الدمشقي» أبو الحجاج» جمال الدين ء 
قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانه»› ولا سيما الرجال المتقدمين » وانتهت إليه الرحلة من 
أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماماً في اللغة و التصريف خيرا طارحا للتكلف فقيرء 
ومن مۇلفاتە : «تهذيب الكمال قي ا الرجال»» و«تحفة الأشراف ف معرفة الأطراف»»› 
٤۲ - (‏ ۷ه). ینظر : «الوفیات»لابن رافع السلامي(۱: ۳۹٩‏ - ۳۹۷)» و«طبقات 
الأسنوي»(۲ : ۷ ¬= ۲9۸)› و«التعليقات السنية»(ص .)١۱۱۹‏ 

(6) وهو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العِرَاقي الكردي المهراني المصري الشَافعِيٌ» آبو 
الفضل ؛» زين الدين » من تصانيفه : الألفية المسماة «التبصرة التذكرة»» وشرحها المسمى «فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث»»› و«تخریج أحاديث الاحياء»» ۷۲١(‏ - ١٠۸ه).‏ ينظر: «الضوء 
اللامع»(٤‏ : 1۷١‏ - ۱۷۷)» و«حسن المحاضرة)(١‏ : ٠ ٤‏ و«التعليقات السنية»(ص1۷). 

.)0٥۷ - ۵٥١ :٠(»ءايحإلا «تخريج أحاديث‎ )٥( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۷۹ 
9 و ی ت 


فإن قيل EE ٠‏ ا 
قلنا : إذا راهق الصبي والصبيّة» > فما أن ب حلییاتعلم لاهن راحکاته او 
ر بچ علي وليهما العليم» ولا ينبغي آن بُثركا دى قال ابي 8 : «مروا" 


بالصّلاة إذا بلغوا سبعاء واضربو إا لوا فشر" 
فإن قلت : عموم كل مسلم ومسلمة ليستدعي افتراضه على العبد والأمة أيضا. 
قلت: نعم ؛ يفترض عليهما أيضا القدر الضروريء لکن لو قصرا فيه يعذران 

ا ولا e‏ 

eT e 

والتكليف بعد البلوغ» فلا يفترضٌ ذلك على الصبي والصبية » فعدم علمها بمسألة خيار 

البلوغ لا يعد تقصيرا 
[۲اقوله: غير مكلفة بالشرائع ؛ أي بعلم الأحكام الشرعية وعملها لحديث : 

«رفع القلم»"“ : أي قلم التكليف عن الصبي › > أخرجه الترمذي» وغيره. 
[۳]قوله: فإما أن يجب . .. الخ؛ هذا الشق ليس بصحيح» فإن ما لم يبلغ لا يجب 

عليه شيء لا علماً ولا عملاء وإتّما أورده تفصيلا وتوضيحا للجواب. 
[٤اقوله:‏ أو يحب ...الخ ؛ ااه : أن الصبيٌ إذا قارب البلوع يجب على ولي 

الصبيٌ أن يعلمَه ما يحتاج إليه بعد البلوغ» ولا ينبغي أن يتر مهملا لا يعلمٌ شيئ من 

أحكام الدين › والغالب أن أولياءه لا یترکونه جاهلا مطلقاء ف ار الض اول 
[٥]قوله:‏ مروا. .م نة الأر من الامر: خطاب إلى الأولياء» وهو 


(۱) في «المستدرك»(١:‏ ۳۸)» و«سنن أبي داود»(۱: ۲۳۰)» و«مصنف ابن أبي شیبة»(۱: »)۳٤١‏ 
و«مسند أحمد»(۲: »)۱۸١‏ واالمعجم الأوسط»(٤‏ : »)۲٠١‏ و«سنن البيهقي الکہیں»(٠: »)۲۳١‏ 
و(جمع الزوائد»(۱: ٤۲۹)ء‏ وغيرهاء قال الترمذي : حسن» وقال الحاكم والبيهقي : صحيح على 
شرط مسلم. ينظر : («خلاصة البدر المنیں»(۱ : ۹۲). 

(۲) قال : «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 

المجنون حتى يعقل» في «سنن أبي داود»(٤‏ : ١١٠)ء‏ و«جامع الترمذي»(٤‏ : ۲۲)» وحسنه» 
و(«صحیح ابن حبان»(۱: ۳۸۹)» و«صحیح ابن خزيمة»(۲: ۱۰۲)» وغیرها. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخا الغلا والتیب ا بلا رضاء > أو دلالته 
(وخیار الخلا" وايب" ل بط" " بلا رضاء صريح › أو دلالته)» الصريح أن 


9 


و : رضيت» والدلالة أن يفعل ما يدل على الرّضا كاللة 4 والل س 
واعطاء الغلام ‏ المهرء وول الت اله 
حديث آخرجه أبو داود والحاكم والشرمذي والدارقطني وغيرهم مرفوعاًء وي 
رواية البَرّار عن أبي رافع مرفوعا: : «اضريوا أبناءكم على الصلاة ة إذا بلغوا - أُظنه 
تسعا E GG (TT‏ 
«المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»» والحديث وإن ذكرت فيه 
SS‏ من الضروريات. 

قوله: الغلام ؛ أي الطفل الصغير 

NE e N E وات وا‎ e 

اقوله: لا ا الأصل في هذا الباب الاعتبار بالة ابتداء النكاح» فإن 
الصرة ة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء النكاح كان سكوتها 
رضاءء فکذلك إذا کان لہا الخیار وأدرکت وسکتت کان سکوتها رضاء. 

والغلام والشیب إذا استؤمروا عند ابتداء النکاح لا یکون سکوتهما رضاءٌ» بل لا 
RS‏ > فكذلك عند خیار البلوغ لا يكون سكوتهما 
رضاء . كذا قي «البناية» 

٤‏ اقوله : كالقېلة؛ - بالضم - : فإنه إذا قبل أو لَمِس أو وَطِىْ بعد البلوغ صارً 
E EET‏ 

a GS 
الدخول» أمَا لو دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفعه المهر» وكذا قبولُها المهر‎ 


.)۲٠۲ «المتقاصد الحسنة»(۱:‎ )( 
.)۱٤١ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸۱ 


ا & شرط" القضاءُ ء لفسخ من بلغ لا من عقت ) فان 
في الأول" إلزاح م الضّرر على الرّوج مخلافٍ فسخ الحتقة > فاه منع“ زيادة الملك 
للزوج عليها 

ظا لان لا بد منه أقام أو فسخ. كذا في «الفتح». 

[١اقوله:‏ ولا بقيامهما؛ أي لا يبطل خيار الطفل والثيب بقيامهما عن مجلس 
البلوغ» أو بلوغ خبر النكاح» بخلافِ خيار المعتقة» فإنه يبطل با يدل على الإعراض 
كالقيام من امجلس» وهذا الخيار وفته العمر» فيبقى حتى يوجد الرضاء صرجا أو دلالة. 

1اقوله : وشرط ؛ بصيغة الجهول : يعني يشترط لفسخ نكاح مَّن بلع ذكرا كان أو 
أتشى إن اختار الفسخ قضاءُ القاضي » فلا ينفسخ بمجرد التراضي» بل لا بد فيه من حكم 
القاضي » ولا كذلك خيار المعتقة » فإنها مستقلة في فسخ نكاحها لا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي. 

٣اقولە‏ : فإن في الأول ؛ أي خيار مَن بلعّء وحاصلةٌ : أن الفسخ في خيار اوغ 
لدفع ضر خفي» وهو تكن الخلل لقصور شفقة المنكح و ل ي 
وإذا كان الضررٌ خْفيًا لا يطْلع عليه» فيكون الفسخٌ إلزاماً في حق الزوج» والإلزام يفتقرٌ 
فيه إلى قضاء القاضي. 

٤‏ اقوله: فإنه منع . .. الخ ؛ توضيحة : أن اعتبارً الطلاق عندنا على ما سيأتي في 
موضعه بالنساء» فيملك الزوج على الحرَة ثلاث تطليقات»› ولا تبين من زو جها بالبينونة 
الخلظة التي تحتاج إلى تحليل زوج آخر إلا بالطلاق الثالث سواء كان الزوج حرا أو عبدا. 

وملك الزوج حرا كان أو عبداً على زوجته الرقيقة ثنتين. فتبین منه بالطلقتین. 

إذا مهد هذاء فاعلم أن خيار المعتقة ّما شرع فعا لضرر نفسها ملك زوجها 
عا ارد ا ملك ل ها ت تنك رن إت رت ةه روزن شات 
فسخت» ففي فسخها بهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر عن نفسهاء ولا إلزام فيه على 
(۱) يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلوغ لا تثبت الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح 

بينهما لاف خيار العتق حيث لا بحتاج فيه إلى القضاء. ینظر: «درر الحکام»)(۱: ۳۳۷). 
9 «فتح القدیر»(۳: ۲۸۱). 


۸۲ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
وإِن مات احذهما قبل التفريق بلغ أو لا وره الآخر 
فإن اعتبار الطْلاق عندنا" بالنساء » فإذا أعتقت صارً املك عليها بثلاث تطليقات 
اکان کل > ويكون الفسخ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء 
القاضي. 

(وإن مات" أحدهما قبل التفريق بلع أو لا وره الآخر) 


الزوج» ومثله لا يحتاج الى القضاء. 


[۱]قوله: عندنا؛ احترارٌ عن قول الشافعي ظ4 وغيره من أن عدد الطلاق معتبر 
بحال الزوج» والعدّة بالنساءء قال الإمام محمد ظه في «الموطأ» بعد أن أخرج عن عثمان 
ويد ين ثابت وان عر اما يدل عل أن الطادق بالرجاك: 

«قد اختلف الناس في هذاء فأمًا ماعليه فقهاؤناء فإتهم يقولون الطلاق بالنساء 
والعدة بهن ؛ لان الله جل قال : # رفوه يتور ى فإتما الطلاق للعدّةء فإذا 
كانت حرة وزوجُها عبد فعدشّها ثلاثة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدّة كما قال الله 
2 إذا كانت اة شملت الأمة فعدكها حيضتان وطلاقهما للعدة تطليقتان كما قال 
الله جل. انتھی © 

وقد أوضحت المسألة مع دلائلها في «التعليق الممجد على موطأً محمد" 

١٣تقوله:‏ وإن مات ؛ يعني إن مات أحد الزوجين اللذين روجا في حال صباهما 
اوی اعا ن ان ا ده فار و وو ای ارا 
كان موه قبل البلوغ أو بعده؛ لأن النكاح الساب كان صحيحا فيتحقق منشأ الوراثة 
فإن خيارً الفسخ ليس عين الفسخ» بل هو منبئ عن صحة النكاح إذ لولاه لما كان 
الشار: 

[۳اقوله: قبل التفريق ؛ فإن كان أحدهما بعد التفريق لم يرث أحدهمامن 
الآخر؛ لفوات موجب الوراثة وفقده عند الموت. 


.١ةيآلا الطلاق : من‎ )١( 
.)٤۸۰٩ من «موطاً حمد»(۲:‎ )۲( 
.)٤۸١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 


ڪتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AY‏ 


والولي : العصبَة 
لصحة التكا 

ا الك أن ارد ال ن 

[1اقوله : لصحة النكاح بينهما؛ أي صحَة بنيته وإن لم تكن لازمة» جلاف عقد 
الفضولي » فإنه إذا زوج الفضولي بأن عَقَدَ النكاحّ بين رجل وامرأة بدون إذنهماء فمات 
أحدهما قبل الإجازة لم يرثه الآخر؛ لان نكاح الفضولي موقوف فيبطلٌ بالموت. كذا في 
«المداية». 

اا : والولي ؛ أي في «باب النكاح»» وهو الذي له ولاية إنكاح ا 
جبرية أو غير جبرية» وأمًا الول في التصرف الالي i A‏ 
والقاضي ونائبه فقط. 

[۳اقوله: العصبة؛ هو - بفتحتين - أحد أقسام الوارث الثلاثة» فإن الوارث 
إما أن يكن سهمه مفروضا مقدارا في الشرع :+ كالزوج» والزوجة» والأمء والأخ لأم» 
وغيرهم » فهو ذو فرض. 

وإمًا أن يكون جحيث يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض » وعند الإنفراد بحر جميع 
المال» فهو عصبة: كالابن»ء وابن الابن. 

وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك» فهو من ذوي الأرحام كابن الأخت. 

وقد يجتمع وصف العصوبة مع الفرضية في وارث بحسب اختلاف الأحوال 
كالأب» فإّه ذو فرض مع الابن» فإن سهمه السدس وعصبته مع البنت» فالوليئ في 
هذا الباب هو من صف بالعصوبة سواء كانت عصوبة مجردة عن الفرضيّة كالابن أو لا 
کالات: 

[٤اقوله‏ : العصبة بنفسه ؛ قال في «الوجيز» : هو إما عصبة بنفسه: : وهو کل ذکر 


يدلي : : أي يتدسب إلى الميت لا بالأنشىء اف ق : وهو أنشی ذات سهم تصير 
عصبة بالذكر»ء أو عصبة مع غيره: وهو كل نشی ذات سهم تصير عصبة مع الأنثى 
كالأخت مع البنت. 


.)۲۸٤ «الہداية»(۳:‎ )۱( 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على ترتيب الإرثِ والحجب 
أي ذکر يسَصل بلا توس ط انه نى" ما العصبة بالغير" كالبنت إذا صارت عصبة 
بالابن» فلا ولاية لہا على أمّها الجنونة» وكذا العصبة مع الغير كالأخت" مع 
البنت لا ولاية لها على أختها المجنونة. 

(على رتبت الإرث واللمجب أى قذمَ الجزءُ وان سفل 

mT TT 
كأولاد الأم» فإنّها من ذوات الفروض» وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي‎ 
الأرحام.‎ 

فإن قلت: الأخ لأب وأمّ عصبة بنفسه مع أن الام داخلة ف نسبتة إلى الميت. 

فة : قرابة الأب أصل في استحقاق العصوية» فإنها إذا انفردت كفت في إثبات 
العصوبة بخلاف قرابة الأم» فإتّها بانفرادها لا تصلح عة ؛ لإشباتها فهي ملغاة في 
استحقاق العصوية. كذا في «الشريفية شرح الفرائض السراجية». 

١اقوله:‏ أما العصبة بالغير؛ الفرق بين العصبة بالغير وبين العصبة مع الغير: أن 
الغ ف بب عة ل ات تر عه كات تمي ع مم ابره 
عصبة» وفي العصبة مع غيره لا يصير عصبة : كالأخت تصير عصبة مع البنت» وهما 


[۳آقوله: كالأخت ؛ فإن سهمها النصف إذا كانت واحدة» وللأختين الثلثان› 
2 # 

فإن كانت معها بنت فهى عصبة» والمراد بالأخت هاهنا الأخت لأب وأم أو الأخت 
لاب» وآمّا الأخت لام فلا تصير عصبة مع البنت. 

[٤اقولە‏ : : والحجب ؛ هو - بالفتح - لعة: : المنعء وي الاصطلاح : : منع شخص 
a‏ 
عن بعضه سي حب قصان 4 و الثلث»ء SS‏ 
اا کر ت ا 

[قوله: أي قدم الجزء ؛ قال في «الفرائض السراجية»: هو أربعة أصناف : 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸٥‏ 
يشرط حرية وتکليف 

E‏ » تم بنوه وإ ران سقلواء م 
جزء الأصل البعيد كالعم» mS‏ 
ثم بنوه الأقرب فالاقرب ؛ م الترجيح" بقوة القرابة : أي قَدّم الأعياني على 
العلاتي. 

(بشرط " حرية» وتکليف» 

۱ )جزء المت ۲)وأصله ۲)وجزء أبيه ٤‏ )وجزء جدّه» الأقرب فالأقرب يرجحون 
لقرب الدرجة : أعني به أولادهم بالميراث : 

جزء الميّت: أي البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب» ثم الجد أي 
أب الأب وإن علاء ثم جزء أبيه : أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جدّه: أي 
الأعمام» ثم بنو عم وان سفلواء ثم يرجحون بقوة القرابة. 

[]قولە : e a o e‏ 
عند تساوي الدرجات : أعني به أن ذا القرابتين أوّلى من ذي قرابة واحدة. 

فيقدّم الأخ الحَيّني: وهو مَّن كان لأب وأمْ على العلاتي : وهو من كان 
لأب فقط من امرأة أخرى - وهي العَلَة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام + بمعنى 
الضرّة - » كما في «باب الميراث»» كما يدل عليه حديث علي 4# : «قضى رسول الله 
أن أعيانَ بني الأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمَّه دون 
أخوته لأبيه»» أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

[۲اقوله : بشرط ؛ يعني يشترط في الول أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلماء فلا 
ب مدو رر نرد لا ولا مغل افع > فأولی أن لا یکون 
على غيرهم ؛ إذ الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة و ر 
في التفويض إلى هؤلاء. 

وأمًا الكافرً فلا ولاية له على مسلم ومسلمة ؛ لقوله #: #إ ون جل آله 


»)۷۹ قي «سنن الترمذي»)(٤ : ۷), و«سنن ابن ماجة»(۲: ۰)4۰7 و«مسند أحمد)۱:‎ )١( 
وغیرها.‎ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

E 
مول الموالاة ٤ه ة قاض‎ 

وسلا في ولار مسل ا تم الام تم ذو الرحم" الأقرب فالأقرب› 
EE ES E‏ 


£3 


علیه» وإن مات فمیراثه له» (نُم قاض EEE‏ 
لرن عل ألمي سبي ى "؛ ولہذا لا تقبل شهادته على المسلم»ء ولا يجري 
التوارث بينهما. كذا في «البناية”" 

اقول قي ولد ملم ؛ متلق بشي الإا يعني نما يرط اسلاق الولي 
في إنكاح ولد مسلم»ء وأما الولدٌ الكافر فلوليّه الكافرٌ ولاية إنكاحه بقوله : ا وَل 
کا م اوا شین چ 

[۲]قوله: ثم الأم ؛ يعني عند عدم العصبات ولاية التزويج إلى الأ ثم ام 
الآب» وفي بعض الكتب عكسه»ء ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت 
ابن الاإبن»ء ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم للجد الفاسدء ثم للأخت لأب وأم» ثم 
لأب» ثم لأولاد الأمٌء ثم لذوي الأرحام: العمّات تم الأخوالء ثم الخالات» ثم 
بنات الأعمام» وبهذا الترتيب أولادهم» ثم مولى الموالاةء كذا في «الدر المختارء 
وحواشیه. 

1٣اقوله‏ : ثم مولى الموالاة؛ قال في «الشريفية»: صورة مولى الموالاة شخص 
جل ال 0 ت أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل علي ذا جنيت» وقال 
الآخر: قبلت» فعندنا يصح هذا العقد» ويصيرٌالقابلٌ وارثا عاقلاء وإذا كان الآخرُ 
أيضا جهو ل اللسب» وقال الأول مثل ذلك وقبله» فورث كل منهما الآخر وعقل عنه. 

٤‏ اقوله : ثم قاض ؛ ولايته متأحَّرة عن ولاية السلطان» وولاية السلطان متأحرة 


(۱) ذو الرحم : كل قريب ليس بعصبة. ينظر : «كمال الدراية)(ق۲۲۷). 
(۲) اللساء: من الآية١٤٠.‏ 

.)۱٤۳ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 

() الأنفال: من الآية٣۷.‏ 

(۵) «رد المحتار»» ودالدر المختار»(۳: ۷۸ - ۷۹). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AV‏ 
في منشوره ذلك ٤‏ والأبعد يزوج بغيبة الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب الخبرَ 
منه› وعليه الأكشرء ومدّة السفر عند جمع من المتأخرين 
في منشوره" اذلاك): آي کيب ني منشورو ان له ولاية الٌزویج. 

(والأبىر" يزوج ح بغيبة"" الأقرب”" ما لم ينتظر" الكفؤ الخاطب الخبرً منه› 
وعليه الأكش› ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين) 
عن ولاية مولى الموالاة ؛ لأن مولى الموالاة آخر الورثة» فيقدّم على الأجنبي » فعند عدم 
جميع الورثة الولاية إلى السلطان؛ لحديث : «السلطان ولي من لا ولي له»"ء أخرجه 
ابن ماجة» والترمذي» وغيرهماء ثم إلى القاضي لقيامه مقام السلطان. 

[ااقوله : في منشوره ؛ الجملة صفة لقاضٍ» والمنشورً ر ما كب السلطان فيه إني 
جعلت فلاناً قاضياً لبلدة کذاء سمي به ؛ ای ا ر ورا عل اا 
وکذا ي يشترط في حق نواب القاضي a‏ الإذن لهم بتزويج الصغار» وفي الاشتراطين 
حلاف یسوط ف :وای الدر المختار“ 

[]قولە: والأبعد...الخ؛ کرای «الداية» و«البناية» “: إذا غاب الولى الأقرب 
یا ماه جار لن ر اعد کا انو ی ن هاو وة ری و لی 
النظر التفويض إلى مَن لا ينتفع برأيه» وهو الولي الأقرب حال غيبته ؛ لتعذر الانتغاع 
به» فالتحق بن لا ولي له كما إذا مات الأقرب. 

وله : بغيبة الأقرب ؛ وأمًا لو تزوّج الأبعدٌ مع حضور الأقرب» فهو متوقفْ 
على إجازته. 

٤اقوله:‏ مالم ينتظر؛ ما: موصولة» والكفؤ فاعل لينتظر» وما بعده صفةُ 
والخبرٌ مفعول» والحد الثاني : هو الذي نسبَه الرَيعي إلى أكثر المشايخ» وقال: عليه 


(۱) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر : «الدر المختار»(۲ : .)۳٠١‏ 

)۲( في ««صحيح ابن حبان»(۹: »)۳۸٤‏ و«لمستدرك)٠۲:‏ ۱۸)» و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۰۷‏ 
و«سنن أبي داود»(۲: 1۰۵)»› و«سنن ابن ماجه»(۱: 1۰۵)» و«سنن سعید بن منصور»(۱ : 
»)۵٥۵‏ و«مسند أحمد»( : 7 و« المىجم الأوسط»(٦: »)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳0) «رد المحتار على الدر المختار»٣۳:‏ ۷۹). 

() «البناية» و«المداية»(] : .)١٠٤١‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وولی الجنونة ابنها ولو مع أبيهاء وتعتبر الكفاءة في النكاح 
اعلم أن للأبعد ولاية الُزويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطة» وتفسيرها عند 
الأكثر ما ذكِرء ET‏ : مالم ينتظر» أي مدّة لم ينتظر الكفؤ الخاطب » تم 
عطف على قول ما لم پنتظر قوله a‏ 
((وولي امجنونة ابنها ولو مع أبيها'"): بناء على ما در أن الابن مقدم في 
العصوبة على الأب. 
(وتعتبرٌ الكفاءة""' ف الثكاح 1 
الفتوى» واختار في «الحقائق» و غیره و«الکنز»' و«الہداية»" و«لاختیار» وغیرها : 
هو عدم انتظار الخاطب› وفرة الخلاف تظهرٌ فيمن اختفى في المدينةء هل تكون غيبة 
[اقوله: ولو مع أبيها؛ الواو: وصلية» وفيه خلافٌ محمد ظ4 فإلّه قال: إذا 
اجتمع في الجنونة انها وأبوها > فالولي هو الأب ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن. 
ولہما : ابن الابن هو لدم ني العصوبة» فإن الت إذا ترك أب وابنا يستحق E‏ 
السدس بالفرض » والباقي للابن بالعصوبة » وهذه الولاية مبنيّة على العصوبة. 
١۲اقوله‏ وتعتبر الكفاءة... ال ؛ الوجه فيه : أن انتظام المصال إنّما يكون بين 


(1) وقد اختلفوا في حد الغيبة المنقطعة : 
الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب» واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار»(۲ : )١١١‏ 
«الملتقى)(ص١٥)»‏ وصححه شمس الأئمة السرخسى ومحمد بن الفضل › وقي «المداية»)(١‏ : 
:)٠‏ إنه أقرب إلى الفقه. ويي ((الفتح»)(۲ : 0 إنه الأشبه بالفقه» وفي «الدر المنقى)(١‏ : 
۹ عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل» وفي «البحر»(۳: :)٠١١‏ الأحسن الافتاء با عليه 
أكثر المشايخ. 
والثاني : مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختارها صاحب «الكثز»(٥٤)»‏ 
و(«التنویر»(۲ : ›)۳۱١‏ وقال صاحب (الکافي))» و«التبیین E ۲(٠)»‏ : وعليه الفتوى. 
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مره ة واحدة» واختاره القدوري 
وابن سلمة. وذكر غير ذلك ينظر: («التبیین»)(۲: .)۱١۷‏ 
() ««کنز الدقائق»)(ص٥٤).‏ 
() «الہداية»(۱ : .)۲۰١‏ 
)٤(‏ «الاختیار»(۲: ۱۳۰). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸۹ 
نسبا 

سا 
الزوج والزوجة عند التوافق والألفة» وهما يكونان بين المتكافئين عادة» فإن الشريفة 
حسبا أو نسبا تأبى أن تكون فراشا للخسيس» فكذا اعتبرها الشارع حيث قال بل : 
«تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء»"'» أخرجه ابن ماجة والحاكم. 

وقال: «إذا جاءكم الأكفاء فانكوحهن ولا تربصوا لن الحدثان» ا و 
أخرجه الحاكم» وفي الباب أخبار أخر» وهي معتبرة من جانبٍ الرجل اتفاقاء ولا تعتبرُ 
من جانبها ؛ لأن الزوج مستفرش فلا تخيظه دناءة الفراش» هذا عنده. 

وعندهما: تعتبرٌ في جانبها أيضا كذا في «الظهيرية»» رده في «البدائم»" و«النهر» 
و«البحر» وغيرها وذكروا أن عدم اعتبارً الكفاءة من جانىها اتفاقي. 

١‏ اقوله: نسبا؛ أي من جهة اللسب» فإنه نما تقع به المباهاة والتفاضل في الدنياء 
فشريفة السب تنك ونستأنفً من أن تكون تحت رذيل السب وإن لم يكن جرد هذ 
الشرافة موجبا للفضل في الآخرة عند الله لاء يدل عليه قرله غللا :ل ڪر ڪرم عند 
انو نگم 4ء وحدیث: «مَّن بطأً به عمله لم يسرع به نسېه»٥“ ٤‏ أخرجه مسلم. 


(1) في «المستدرك»۲ : 1ء» و«سنن البيهقي الکبیں(۷: ۱۳۳)»› و«سنن الدارقطني» 
۳ ۰)۹۹ و«سنن ابن ماجة»(۱: 1۳۳)» و«مسند الشهاب»(۱: ۳۹۰)» و«الفردوس» 
(۲: ١١)ء‏ قال المقدسي في «الأحاديث المختارة)(۷ : ۸ :): إسناده حسن» وقي هذا الحديث 
كلام من حيث ثبوته فصله ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(۲: »)١٠١ - 11١‏ والعجلوني 
في «كشف الخقاء»(۱ : »)۳١۸‏ وابن حجر في «تلخيص الحبيں»(: »)٠٤١‏ وأفاض الكوثري 
فيه في «مقالاته»(ص ۱۳۰ - »)۱٤١‏ وغیرهم. 

)۲( في «جمع الجوامع»(ر ٤1‏ ۱۷): «أخرجه الديلمى )٠١١۹/١/١(‏ كما فى ««لمداوى» للخمارى 
۲۹/۱۷ ۰ رقم )٥٤۷‏ من طریق الحاکم فی تارجخه . قال المناوی (۳۲۵/۱) : فيه يعلى بن 
هلال » قال الذهبى فى الضعفاء : يضع الحديث . والحديث موضوع كما قال الخمارى فى 
«المداوى»»ء وفى المغير (ص .).)١٤١‏ 

)۳( «بدائح الصنائع»٠۲‏ : 1( 

.٠١ةيآلا الحجرات : من‎ )٤( 

(0) في ««صحیح مسلم»٤‏ ۰ : »)۲۰۷٤‏ و«سنن الترمذي»(٩:‏ ۱۹۵)»› وغیرها. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قريش يعضهم كفو لبعض» والمرب بعشهم كف لبعض 
فقريش"' بعضهم كفو لبعض» والعرب بعضهم كفؤ لبعض): أي العرب" الذين 
لم یکونوا من قريش بعضهم أكفاء لبعض. 
اعلم أن كل مَّن هو من أولادٍ تُر بن كنانة"" قريش» وأمًا أولاد من هو فوق 
اللضر فلا . 

[١اقوله:‏ فقريش ... الخ ؛ أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الہاشمي 
والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم»› ولهذا زوج علي بن بي طالب ده وهو 
هاشمي ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب ث» وهو عدوي ؛ لأنه من 
قریش. ٍ 

فإن الخلفاءَ الأربعة كلهم منهم» وقريش تصغيرٌ قرش بالكسر» وهو دابة من 
أعظم دواب البحرء تمنع السفن من السيرفي «البحر»"» وتكسر السفينة» وبه سميت 
قريش قريشا لغلبتهم وقهرهم على ما سواهم من العرب. yy‏ 

1قوله : أي العرب ؛ أشار به إلى دفع ما يقال : إن قريشا أيضا قبيلة من العرب› 
فما وجه ذكر العرب بعد ذكرء مع أنه يقتضي أن يكون القرشي كفا لغير القرشي» 
وليس كذلك» وحاصل الدفع : أن المرادً بالعرب غير قريش. 

۳قوله : من أولاد نضر بن كنانة" ؛ هو ا لحد الثاني عشر للنبي بء فاه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرَة بن كعب بن 
ّي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كِنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» فمن هو من أولاد النضر يسمًى قريشاء ومن ينتسبُ 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

0 وإنما قيل النضر لحماله» وهو الجد الثاني عشر للرسول > وهو قريش على المذهب الراجح»› 
وإنما قيل قريش لا روي عن ابن عباس طه أنه قال : إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم دابة 
من دواب البحرء يقال لہا: قريش فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطح رأسها 
وحملها معه إلى مكة» وقيل : في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل 
كماتقهر هله الدابة سائر دواب البحر»ء وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب» 
(ص1۲)› «الأٌعلام)(۸: ۳۵۸). 


كتاب النكاح/باب الولي والكضؤ ۹۱ 

كفؤ لذى أب فيهء ولا ذو أب فيه لذى أبوين فيه » وحرية 
e‏ ر a‏ 
TT e‏ 


۳ . وحرد ر7 

ما فوقه كأولاد خزية وغيره ليس بقرشي. 

E N‏ ا 
أهل الأمصار والقرى في بلادنا في زماننا منهم سواءٌ تكلموا بالعربية أو غيرها إلا مَنْ 
كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء أو إلى الأنصار وغيرهم". 

والحاصل أن السب لما كان ضائعا في العجم فهم لم يهتموا ببقاء شرافة السب 
وتحصيلها كاهتمام العرب والتزامهم ؛ ولذالم تعتبرالكفاءة فيهم نسبا بل بحسب 
أوصاف أخرء والعرب لا تعتبر فيهم الكفاءة إسلاماًء كما في «الحيط» و«النهاية»» ولا 
الديانة» كما في «النظم»» ولا الحرفة» كما في «جامع المضمرات». 

وأمًا البواقي أي الحرية والمال» فالظاهرٌ من عباراتهم أنه معتبرفيهم. كذافي 
«جامع الرموز»» وفيه كلام سيأتي 

اإاقرلهء فدی انوین ف آی من کان ابر مرجد لمان کنا لمن له اء ق 
الإسلام؛ لأ السب يتم با لحد فما عداء فضل » نعم ليس من أسلم بنفسة وآباؤه كانوا 
كافرين كفءَ لِمَن له أب في الإسلام» وكذا ليس ذو أب واحد في الإسلام كفءَ لذي 
آباء أو أبوين فيه. 

افر لآب اف كرات ابت م جل اانا وكا 
ذكر في «الذخيرة»: ذكر ابن سماعة له في الرجل يسلم بنفسه والمرأة معتقة أنه كفء 
لہا 


و‌ 


٤[‏ اقوله و ا ای د لكفاءة في العجم بحسب 


(۱) هذا ما ذکره ابن عابدین في «رد المحتار»(۲ : 1۹( وغیره. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فليس عبد» أو مُعتقّ كفا رة أصايّة » ولا معتق أبوه كفا لذات أبوين حرين. 
ا 
فليس عبد» أو معت كفۇا" رة أصاية » ولا معت أبوه كفؤا لذات أبوين حرين. 

ويا 
الإسلام بحسب الحريّة» ولا يعتبرٌ ذلك في العرب ؛ لان الحريّة لازمة لهم إذ العرب لا 
يجوز استرقاقهم» وكذا لا تفاخر بينهم في الإسلام» فعربي له أب كافرٌ يكون كفؤا 
لعربية لها آباء في الإسلام. 

[١اقوله:‏ كفؤا؛ لأن الرق أثرٌ للكفر» وفيه معنى الذلّء فالحرًة الأصلية : أي 
التي لم يصل الرق إلبها وإلى آبائها تأبى آن تكون مستفرشة ن وَل الرق إليه بشسهء 
أو ارت فل الى م ا ال کن ا ودای اع اون کوان 
لها أبوان حرّان» والمعتق كفءٌ للمعتقةء نعم ؛ معتق الرذيل لا يكافي معتقة الشريف. 
كذا في «الذخيرة». 

ا افو له يان ؛ أى تبر الكفاءة بحب الداتة وه باکر عبار 
GS Ll DD E‏ 
التدين من الأمور التي تظهر رتا في الآخرة» فلا تبتني أحكام الدنيا عليه إلا أن يكون 
a a‏ 

ولا إن التقوى من أعلى امغاخر يدل عليه قوله جلا : تاا الاس تا قت 
ین در وان وجعلت شیا دیل لتعاروا٘ ل آ ڪر مک عند ار أنتنگ 4 الآيةء والمرأة 
عير بفسق الزوج فوق التعير بالنسب» فوجب اعتبارهاء وهذا هو الصحيح. كذا في 
الا 

وا ق اجه راما الب ف ا ف ی اد اا ا 
نقلة» والصحيح من المذهب اعتبارّها فيهما: كذا في «إيضاح الاصلاح» و«النهر» 
و 


(۱) الحجرات : من الآية١٠.‏ 
(۲) «الہدایة»)(۳: ۲۹۹). 
() «البحر الرائق ۳۸ : .)١٤١١‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4۳ 
فلن قاساي كفو لت العا وإن له تلن ف٠‏ اخار النض رمالا 
فليس فاسق كفوا لبنت الصا" وان ن لم" عن في اختيار الفضنلي ڪه و 
بعض المشايخ " الفاسق إذا لم يُعلِنْ يكون كف لبنت الرُجل الصّاڂ. 

5 

(١اقوله‏ : لبنت الصا ؛ ظاهره أن العبرة لصلاح الأب وا جد وإن كانت هي 
فاسقة» واعتبر في «المجمع» صلاحها حيث قال : لا يكون الفاسق كفؤا للصالة. واعتبر 
في «الخانية» صلاح الكل حيث قال : لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصالين. 

والحق أن المعتبرّ صلا الكل ومّن اقتصرَّ على صلاجهاء أو صلاح أبيها نظرٌ إلى 
E DG‏ 
الصالح› > بل لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صا فليس لأبيها حق الاعتراض 
لان ما بلح من الحا ینتو فوق ما يلعف بصهره. رانا نا كانت صالة نت فاسق 
فر یی ای او این لي اعرا ؛ لأنّه مثله» وهی قد رضیت به. کما 
حققه في «رد المحتاں ۰ 

1٣قوله:‏ وإن لم ؛ الواو وصليه : أي وإن لم يكن الفاسق معلنا: أي جاهرا به 
ومظهراء وهذا هو الظاهر ؛ لأن العارَ بالفسق غير مقتصر على الإعلان. كذافي 
الى وغ ۰ 

٠‏ ٣اقوله‏ : وعند بعض المشايخ ؛ المقصودٌ منه ذكر إفادة تقييد المصتّف له حكم 
التعميم بقوله: «ني اختيار الفضلي». 

[٤اقوله‏ : ومالا ؛ عطف على قوله : «إسلاما» كقوله الماضي EE‏ 
ا : ««حرفة»» وقوله الماضي : ا وظاهرٌ کلام الملصنف طب أن هذه الكفاءات 
يختص اعتبارًُها في العجم» وهو قول لبعضهم > كما مر نقلهُ عن «جامع الرموز» ومر 
ذکر ما فيه » وسيأتي بعضه. 


فالعاجرٌ عن المهرٍ الْعَجّل والنفقة ليس كفؤا للفقيرة 


(۱) قال صاحب «الدر المنتقى)(٠‏ : :)١١‏ وهو الصحيح ؛ انها رة 
(۲) «رد المحتاں»(۲: .)۳۲۱١‏ 
() «النهر الفائق»(۲ : ۲۲۲). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالعاجرٌ عن المهر المعجل"' والنفقة" ليس كفؤا للفقيرة) : وإنّما قال"": للفقيرة ؛ 
uqoefl gq 7Ê‏ ا ETE‏ ° 
لدفع توهم من توهم أن الفقيرً يكون كفؤا للفقيرة» وكذا الغنية بالطريق الأولى ؛ 
لأنٌ العجرَّ عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التَعيير“ 
وقد 8 ف «البدائم» و«البحں“ وغیرها: أن الكفاءة با لال ا ف العرب اسشا 
۴ ا 2 ٍ 

1 ]قوله : عن المهر المعجَّل ؛ المرادُ به ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا. كذا في 
«الفتح»"» واحتررّ عن المؤْجّل» فإن العجرَ عن أدائه في الحال لا يضر في الكفاءة. 

[اقوله: والنفقة ؛ أي نفقة الزوجة الواجبة عليه» واختلف فيه : فقيل : المعتبرُ 
قدرنه على نفقة شهر» وقيل: نفقة ستة أشهر»ء وقيل: نفقة سنة» و صحح في 
«التجنيس» الأول» وصحح في «المجتبى» الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب» واختارَ في 
«النهر»" وغيره : إن المعتبرً قدرنّه على نفقة شهر لو غير حترف» وإلا فقدرته كل يوم 

[۳اقوله: وإنّما قال ...اخ ؛ دفع دخل مقدّر» تقديره : إن تقييد عدم كفاءة الفقير 
بقوله: للفقيرة لغوء انها ك لل انها بل هو خل ؛ لأنه يوهم أنه كفء 
للفتة: ولس كذذاف: 

وحاصل الدفع : أنه لدفع تَوَهُم أن الفقيرّ كفءٌ للفقيرة لتساويهما فقراء فأشار 
بهذا القيد إلى أنه ليس كفؤا لہاء ويفهم منه عدم كفاءته للغنية » فإنه إذا لم يكن الفقير 
كفؤا للفقيرة مع تساوي الدرجة فقرا لا يكون كفا للغنية بالطريق الأولى ؛ لوجود زيادة 
التعيير فيه » فإ الغنية عير بكون زوجها فقيرا. 

[٤اقوله:‏ مع زيادة التعيير؛ الإضافة بيانية : أي زيادة هي التعيير» وهذا المعنى 
ليس بموجود في الفقيرء فإنها لا تعيرٌ بفقر زوجها؛ لكونه مثلها. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)١٤۳‏ 
(۲) «فتح القدیں»(۳: .)٠١‏ 
(۳) «النهر الفائق»(۲ : ۲۲۲). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4٥‏ 
والقادرٌ عليهما كفو لذات أموال عظيمة » هو الصحيح » وحرفة» فحائك» أو 
حجام» أو کٿاس» أو دباغ 
والقادرُ عليهما كفو لذات أموال عظيمة"" » هو الصحيح"" ) ؛ لأن الال غاد" 
ورائح» فلا یعتبر بعدمه إلا أن يكونٌ بحيث لا يقر على أداء الواجب» وهو المهرُ 
والنفقة. 

(وحرفة“ء فحائك» أو حجام“» أو كئاس»ء أو دباغ 

[١]قوله:‏ كفء لذات أموال عظيمة ؛ حاصله أنه لا تعتبرالكفاءة في اليسار 
والمساواة في الغنى» حتى يكون صاحب الال القليل كفا لذات أموال كثيرة. 

[۲اقوله : هو الصحيح ؛ احترارٌ عمًا روي عن أبي حنيفة وحمّد خب: أن الكفاءة 
في اليسار معتبرة ؛ لأن الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. 

1اقوله: غاد؛ من الغدو» والروائح من الرواح» وهو الذباب بعد الزوالء 
رخاصلة :6 الال لا یسر ف شخص: فک من غنی باجا فقیں متاه والمگین: 
فلا يعتبر عدمه إلا أن يبلغ مبلغ العجز عن أداء الواجب. 

٤‏ ]قوله: وحرفة؛ - بكسرالجاء - : هذا معتبرْفي العجم والعرب إن اتخذوا 
الحرف وتفاخروا كاتخاذ العجم. 

[اقوله: أو حَجّام؛ الحجام: - بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم - : الذي 
يكتسب بالحجامة يقال : له بالفارسية : شاخ كشن. 

والكناس على ذلك الوزن من يكتسب بإزالة الكناسة بالمكنسة وغيرها. 

والدبًاغ مثله وزنا: من يدبع الجلود. 

والعَطًار: الذي يبيع العطر. 

ولوار : بائع الثياب. 

والصرًاف : الذي يعمل صرف الدراهم والدنانيرء والمعتبرفي هذا الباب العرف› 
فكل ما يعدّه أهل العرف دنيئا فهو دنيء. 


(۱) احتراز عمًا روي عن أبى حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق)(۱: .)٠٤١‏ 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بكفؤ لعطار»› اواز أو اف› وبه يفت 
لیس بكفۇ'' لعطار» أو بزاز» أو صرٌاف»› ويه يفت ". 
ی ااا و ی ا ھی ا ت 


1 قوله: ليس بكفؤ؛ قال في «ملتقى الأبجر» و«شرحه»: فحائك أو حَجام» أو 
كتّاس» أو دبٌاغ» أو حلاق» أو بيطارء أو حدّاد» أو صقار غير كفء لسائر الحرف: 
ا ا ا 
کی آل ا کن ا و وراش 

وذكر في «البحر»: أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة» بل التقارب كاف» فالحائك 
كفءٌ للحَجَّام» والدبّاغ كفءٌ للكنّاس» والصقاء كفءٌ للحدّاد» والعطار للبراز. 

وذكر في «الفتح»" : إن الموجب هو استنقاص أهل العرف» فيدورٌ معه» وعلى 
هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار بالاسكندرية لما ينال من حسن اعتبارهاء 
وعدم عدّها نقصاء الله إلا أن تقترنَ به خساسة أخرى". 

وفي «البناية»: «عن «الغاية»: الكنّاس والحجّام والدَبًاغ والحارس والسائس 
والراعي والقيّم : أي البلان في الحمًام ليس كفءٌ لبنت الحخيّاط » ولا الخياط لبنت البراز 
والتاجر» ولا هما لبنت عالم وقاض» والحائك لیس کفؤا لبنت الدهَقَّان" وإن كانت 
و 

۲]قوله : وبه يفتى ؛ أي باعتبار الحرفة في الكفاءة» وهو احترار عن قول عدم 


)١(‏ قد حقق في «غاية البيان» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائم هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وصاحيبيه ؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيُرون بدناءتها » وهي وإن أمكن تركها يبقى 
عارها. كما في«البحر)(۳: )٠٤٤‏ » وقي («لملتقى)(١: )0١‏ : وحرفة عندهما »> وعن الإمام 
روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو بزاز أو صراف » وبه يفتى . 
وینظر : «اللباب)(۳: ۱۳). 

(۲) «فتح القدیں»(۳: ۳۰۲). 

(۳) ما سبق منقول من «رد المحتاں»(٠:‏ °( 

(6) غلب اسم الدهقان على من له عقار كثيرة وني امجتبى وهنا جنس أخس من الكل وهو الذي 

يخدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه خساسة» ينظر: «البحر 
الرائق»(۳: .)١٤۳‏ 
(0) انتهی من «البہناية»(٤‏ : ۱۹۳ - .)۱١٤‏ 


ڪتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۷ 
ول 


وإن نكحَت بأقل من مهرها فللولي الاعتراض حتّی يێم» أو يفرق » ووقف نکاح 
فضُولي» أو فضوليين على الإجازة 
وإن نكحّت بأقل من مهرها) : أي من مهر مثلهاء (فللولي" الاعتراض حى 
و أو و 

ووقف نکاح فضولي" » أو فضُوليين على الإجازة"): أي يجو أن يکون 
من جانب الروج فضولي» ومن جانب الرأة فضولي » فيتوقّفُ على إجازتهما. 
الاعتبارء ور ار روان ع ی وأظهر الروايتين عنهما هو الاعتبارء 
ويمكن أن يرجع الضمير إلى ما ذكره من التفريع المشتملة لجزئيات عديدة» فإنه قد وقع 
E‏ 

[1]قوله: :يقم ؛ بصيغة المعروف من الإتقام» والضمير إلى الزوج : أ م الزوج 
مھ ا وکو ان رن و 9 و ال ا مرها 

يفرق ؛ إما بصيغة الجهول من التفريق بمعنى يفعل التفريق» أو بصيغة المعروف؛ 
والضمير إلى الولي : أي يفرق الولي بين الزوج والزوجة» وإسناده إلیه لکونه سببا لهء 
وإلا فا فرق في الحقيقة في هذه المسألة هو القاضي» وما لم بحكم القاضي بالتفريق › 
فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق» كما في «السراج الوهاج»» ويمكنْ أن 
ES OE O‏ 
من الثلاثي» والضمير إلى الزوج. 

[۲اقوله: فضولي ؛ - بالضةٌ - نسبة إلى الفضول E TE‏ 
يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة» أو لن E‏ 
العبد بلا إذن إن قلنا: إِّه فضولي» وإلا فهو ملحقٌ به في أحكامه. 

[۳آقوله: على الإجازة؛ قال في «التبيين»: «الأصل فيه: أن كل عقد صدر من 
الفضولي» وله نجير انعقد موقوقا :وما لا جير له يبطل» كما إا كان مخه رة وزو جة 


() أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضى لو كانت سفيهة. ینظر : «رد المحتار»(۲ : .)١۲٤‏ 
() ولا تکون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق 


والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجحوهرة)(۲ : »)٠١‏ («الفتاوى الہندية)(۱: .)۲۹۰١‏ 
(۳) «البحر الرائق»۳(۲: .)۱٠٤١‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ویتولی طرف النّکا واحد لیس بقضولي من جانب 
ینوی طر الٹکاح واحد لیس بغولی من جائ : أي يتولى واحد الإيجاب 
الول ولا ھک > فان الواح إذا كان وكيلا منهماء فقال: 
أقسام : 

.١‏ ما أن یکونْ اضسلاورنا كاين العم يزوج بنت عمه الصغيرة. 

٢‏ أو اصیلاً ووکیلاً کما إذا كلت رجلا أن يروَجَها فته » فزوجّها من 

کاو ا من الجانبين» كالجد يزوج لابن اينه بنت ابنه الآخرء ولیس لہما 
أبوان . 

وگلا موا 
لفضولي آماء او خت امراه» أو کانت عه آري نسوة رجه الششولي خاسة فإذ 
العقدَ وقع باطلاً ني هذه الصور» ولا يتوقف على الإجازة»" 

[1]قوله : ليس بفضولي ؛ الجملة صفة لواحد: : يعني إن تولي طرفي النكاح من 
واحد» وأداء الإجاب والقبول بكلام واحد» إِنّما يكون إذا لم يكن بک ذلك الواح فضونا 
من جانب من ال جانبين. 

قال في «کشف الوقاية»: الأقسام الحتملة بينها خمسة : 
١‏ .ما آن یکون وکیلا من امجانبین. 


َء 


۲و ولا منهما. 


۶ 


.أو ولي من جانبٍ أصيلا من جانب. 

و اوا شن انی 

وإذا كان فضولاً ني الجملة ليس له أن يتولى طرفي النكاح خلافا لأبي يوسف 
وا › وهو أربعة أقسام : فضولي من جانبٍ ووكيلا من جانب» أو ولي أو أصيل ن 
جانب» أو فضولي من ا جائبين. 

[۲اقوله ایوا ایی انر غ ر را ر عام راد 


(1) کما إِذا وکلە رل أن برو عة ووگلته امراة ان یڑ و جها: ر : ((نظرية العقد)( ص .)٤١۱۹‏ 
(۲) انتهی من «تبیین المحقائق»(۲: ۱۳۲ - ۱۳۳). 


ڪتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۹ 


ت د س 


0. أو ولا من جانبٍ ووکیلا من جانب N‏ 


ولا جور أن يكونٌ الواحد فُضولياً كما إذا كان: 
.١‏ أصيلا و 
کو من جانب وفضوايا من جانب. 
و چا E OE‏ 
٤‏ . أو فضوليًاً من ا جانبين"“ 


(و 9 
ووكل زيد أيضا ذلك الرجل بتزويجه منهاء فيقول الوكيل زوجت موكلي فلانا موكلتي 
فلانة» ويكفي شاهدان على وكالتها ووكالته وعلى العقد؛ لأن الشاهد يتحمّل 
الشهادات العديدية» والشهادة ا 
الجحود. ذا فی «حواشی الدر المختاں" 

E CT 

[۲قوله : أصيلا وفضوليا ؛ بأن ينكح الرجل بامرأةٍ من غير إذنها. 

[۳اقوله: أو وليا؛ بأن يزوج الرجل بنت عمَه مثلا برجل لم يوکله» ولیس هو 
وليا له. 

[٤اقوله‏ : أو وکیلاً من جاتب ؛ بان وکلت رجلا بتزوها فزوجها رجلا لم یوکله 
ولیس بوليه. 

[تقوله: أو فضولياً من ال جانبين ؛ أي الزوج والزوجة» والوجة في عدم جواز 
النكاح في هذه الصور بكلام واحلٍ أن كون كلام الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا 
من الطرفين» أو من طرف وله ولاية الطرف ا وإذ ليس فليس. 

[1 اقوله : : وصح ؛ اا ر ت وهذا عندهء وقالا : لايصح إلا إذا 
أجازه الآمر ؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو التزويج بالكفؤ. 


(۱) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة. 
(۲) «رد المحتار على الدر المختار»)(۳: ٩٩‏ - ۹۷). 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نکاح أمة زوجها م أ بنکاح امرأة لآمره 
نکاح أمة" زوجها من أَمرَ بنكاح امرأة" لآمره") 
وله: إن لفظ التوكيل مطلق» والمطلق بجر على إطلاقه» وقولہما: استحسان»ء واختاره 
أبو الليث والطحاوي و غ عار کا می جاب اة هما 
كذا قي «المداية»» وشروحها. 

(١اقوله‏ : أمة ؛ يشمل المكاتبة وأ الولد» وكذا يصح إنكاحه بالعمياء ومقطوعة 
ارا اا وره ار ا ای ارک اف 
«الفتح» » زاد في «البحر»: أو كتابية أو مَّن حلف بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عدة 
وک أو بغبن فاحش في المهر بنكاح امرأة"". 

1اقوله: بنكاح امرأة ة؛ أي مطلقة غير معينةء فإن أمرّه بنكاح معينة أو بحرةء أو 
بامة فخالف» أو أمرته المرأة بتزويجها ولم تعن فزوًجها من غير كفء» أو وكله رجل 
بتزويج امرأة مطلقاً فزوّجه بنته الصغيرة لا يصح النكاح في هذه الصور اتفاقا؛ لوجود 
EE E a a a‏ 
و«حواشیه». 

[۳اقوله: لآمره؛ أي أمر كان بعد أن كان حُراًء وتقييد المسألة بالأمير» كما في 
e‏ وقع تبعا ماني «اجامع الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة 

4# : في مير من ع أمراء قريش : ET‏ ة فزوجته أمة لغيره» قال : جاز. 

BE EE ME 
يتفاوت الحكم ی ات یکوت الو کل سرا او شیر ار ترشا او غر قرشي عدا‎ 
نكرت را انما قد وله (أمة لخيرة»؟ إذ لى زو جه آمة لنقسة لا جور بالإجماع لكان‎ 
التهمة. ذكره في «جامع قاضي خان». كذا في «غاية البيان» و«البناية»“‎ 


(۱) «فتح القدیر»(۳: .)۳۱٤١‏ 

(۲) منقول من «رد امحتار»(۳: .)۹٩‏ 

.)4١ - ٩۵ ««رد المحتار»» و«الدر المختار»(۳:‎ )۳( 
.)۱۷١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 

.)۱۷۷ : ٤(»ةيانبلا«‎ )0( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 
وإنكاح الأب والجد عند عدم الأب الصغيرً والصغيرة بغبن فاحش بالمهر» أو 
من غیر کفؤ لا لغیرهما 
أي إن وکل أن يزوج امرأة فزوجَة أمة صح خلافا لہما. 

(وإنكاح"' الأب والجد عند عدم الأب الصغيرً والصغيرة بغبن فا 
ا أو من غير كفؤ لا لغيرهما) : أي لا يصح لغير الأب وال جد إنكاح الصغير 
والصُغيرة بغبن فاحش في امهر» أو من غير كفؤ اتفاقاء وجوارٌ إنكاجهما للأب 
وا لج بالغبن الفاحش» أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة ف خلافا لهما: أي لو 
ا ارا عد ا ١‏ رد رن ی انیت کر 
اللو 

١‏ اقوله: وإنكاح ؛ عطف على قوله: «نكاح أمة»: أي صح إنكاح الأب الصغير 
أو الصغيرة» وكذا إنكاح الجد عند عدم الأب بغبن فاحش قي المهر بالزيادة في جانبه 
والتقصان في جانبها. 

والمراد بالغبن الفاحش : ما لا يتغابن الناس بمثله. 

فهذا النكاح صحيح لازم حتى لا يكون لما الخيار بعد البلوغ ؛ لأنهما وافرا 
الرأي كاملا الشفقة» فيلزم انكاحهما بأي وجه كان»ء نعم ؛ إن كانا معروفين بسوء 
الاختيار فسقا وجانة لا يصح انفاقا. 

وكذا يلزم إنكاح المولى الصغير أو الصغيرة المرقوقين حتى لو اعتقهما بعد ذلك» 
ثم بلغا لا يثبت لہما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى. 

١۲اقوله‏ : لا لغيرهما؛ ظاهره : أنه لو زوج غير الأب وال جد : كالأخ مثلا الصغير 
بامرآة أدنى منه لا بجورٌ» وخدشه الشرتبلالي ما مر أن الكفاءة لا تعتبرفي حق الرجل. 

وأجيب عنه: بأن معنى عدم اعتبار الكفاءة هاهنا أن الرجل لو زوج نفسه من 
امرأة دة ليس للولي حق الاعتراض » فأما إنكاح الولي الصغير بغير الكفء فلا يجوز. 


.)٤١٤ص()حابصملا«‎ : غبن فاحش: إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ينظر‎ )١( 


1۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن فعل غيرهُماء فلهما أن يفسخا""' بعد البلوغ . 

(اقوله: فلهما أن يفسخا... الخ؛ فيه بحث ذكره ه التفتازاني في «التلویی»" › 
واب الكمال" : : وهو أن هذا يقتضي أن يصح إنكاح غير الأب والجد اللصغير أو 
a E‏ ء أو بغبن فاحش» ولا يكون لازماً مع أنه لا يصح مطلقا لا 
لازما ولا موقوفاء صرح به في عامة الكتب العتبرة» فهذا وهم من الشارح 4# منشؤه 
حمل الصحة في المتن في مسألة إنكاح الأب والجد على الملزوم. 

وتوجيه النفي الواقع في قوله: «لا لغيرهما» على نفي اللزوم فقط» وهو خلاف 
ما في المعتبرات» قال في «امحيط»: أجمعوا على أن غيرَها لو زاد أو نقص يث لا يتغابن 
الناس بمثله لا جور النكاح» ولو زوج غيرهما من غيرالكفء لا رواية فيه عن 
أصحابناء وقال القضلي 4: على قياس مسألة التقصير في المهر ينبغي أن لا يجوز بلا 
خلاف. 


وفي «فتاوي أبي الليث»: إن زوج غيرهما صغيرة من غير كفءٍ» ثم أدركت 
فأجازت لم يجز ؛ ء لا يجوز. 
وأجاب عنه القهستاني وذ غيرّه : بأن صحَةَ إنكاح غيرهما بالغبن الفاحش نقلها 


(1( رهم التفتازاني ٤‏ «التلویح»)(۲ : : c(4 — TA‏ وابن کمال ق «الاصلاح»)( ق٤٤‏ /ب)» 
والحصكفي في «الدر المختار»٠٠‏ : )٠١‏ صدر الشريعة في قوله : : فلهما أن يفسخا بعد البلوغ ء 
بأنه إن كان المزوج غير الأب وال جد لا يصح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلا. 

وأجاب عن قولہم القهستاني ق «جامع الرموز)(۱ : c(۹‏ وشیخ زاده ف («(جہح 
الأنهر»(١: :)۳٤١‏ في «الجواهر) : . وقي 
(«الجوامع) : ور کن ا لو والصحيح أنه لا يجوز. وهذا یدل على وجود 
الرّواية لا على عدمها كما لا بخفى فلا وجه لرذ صاحب «الإصلاح»» و«التلويح». 

ورد قولہما ابن عابدین في ((رد المحتار»(۲ : :)٠٠١‏ وفيه نظر ؛ فإِنٌ ما كان قولا لبعض 
المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا عخالفا لما في 
مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

(۲) قي «التلویح»(۲ : ۳۹۸). 

)ي «الإصلاح»(ق٤ ٤‏ /ب). 

() في «جامع الرمونز»(۱: ۲۷۹). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1۳ 
ولا نكاح واحدة من اثنين زوجهما المأمور بواحدة للآم 
(ولا نكاح""' واحدة من اثنين زوّجَهما المأمورٌ بواحدة" للآمر): أي إن أمر آخر أن 
وا رر ٍ د و ا 
يزوج امرأة» فزو جه امرأتين بعقلٍ واحد» لا يصح نكاح كل واحدة منهماء أمًا إذا 
زوج بعقدين فالأوّل صحيح دون الثّاني. 
في «الجواهر» عن بعضهم› وبغير كفءٍ نقلها في «الجامع» عن بعضهم» وھد ادل کل 
وجود الرواية» وفيه: أنه قول غير معتبرء والأصح بطلان إنكاح غيرهما بغين فاحش» 
ومن غير كفء من أصله» كما ذكره في «الکاني» وغيره. : 
و و 4 
النفي في المتن محمول على نفي الصحة مطلقا لا على نفي اللزوم. 
ھ f‏ 2 8 & 5 0 ‌ 
[اقوله؛ ولا نكاح ؛ آي لا يصح نكاح واحدة من اثنتين فيما إذ آمره رجل 
بتزویج واحد» فتزوج المأمور اثنتين بعقد واحد» والمراد من عدم الصحة عدم اللزوم» 
كما عبر عنه في «الهداية»"؛ وذلك لأنه لا وجه لتنفيذها للمخالفة ولا للتنفيذ في 
إحداهما غير معينة للجهالةء ولا للتنفيذ في إحداهما معيَّنة لعدم الأولوية» فتعين 
التفريق. 
[]قولە: بوأحدة ؛ أي غير معيْنة متعلق بالأمور؛ أي الذي أمر بنكاح واحدة»› 
فإن أمره بامرأتين في عق واحد فزوج واحدة جازء وكذا لو أمره بتزويج واحدة معينة 


CD 


فزوج معها الأخرى في عقد واحد جاز. كذا في «البناية» 


.)۱۷١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 
.)۱۷١ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۲( 


باب المهر 

باب المهر ' o.‏ 

(١اقوله:‏ باب المهر؛ أي هذا باب في بيان أحكام المهر وما يتعلق به» وهو بالفتح 

عبارة عمًا يساق إلى الزوجة من الزوج عوضا لنافع بضعهاء وهو عندنا لا بد أن يكون 
اراق که 

وعند الشافعي ك4: لا يشترط كونه مالاً» بل تعليم القرآن ونحوه أيضا يصلح 


ر 


ا 

فإن قلت : ذكر ابن الجوزي 4 في كتابه «سلوة الأحزان»: إن آدم على نبينا 
وعليه الصلوة والسلام لازم القرب من حواء» وطلبت منه المهر» فقال: يا رب ومادا 
أعطيهاء قال: يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرين مرة ففعل» وني رواية : 
قال الله ج : حين أرادَ القرب لا حتى تعطي مهرها. 

ومن المعلوم أن فائدة الصلاة ترجع إلى آدم» فكيف صح جعله مهرا؟ 

کک مکی آنه لما ارا لے فف کرت مر آشه ل ما لر انو کر خض 
لقراءة القرآن ونحوه» فأتى به على قصد كونه للمستأجر» وقد صرٌحوا فيه بأن ثوابه 
للمستأجرء وعليه فثواب صلاته لحواء ؛ لكونه في مقابلة المهر. كذا في حاشيتي «لمواهب 
اللدنية» لعلي الشبراملسي المصري » وتلميذه محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 


(1) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القَرْشِي الَيْمِي البكري البَحْدَادِي الحتبلِي الواعظ» أبو 
الفرج» جمال الدّين» المعروف بابن الجوزي» من نسل سيدنا أبي بكر الصديق 44ء من 
مؤلفاته : «زاد المسير في علم التفسير»» و«المنتظم»› و«الموضوعات»»› 0۰٩۸(‏ - 0۹۷). ینظر : 
««وفیات»(۳: ٠٤١‏ - ١٤٠)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: ٤۸٩4‏ - 4۹۲٤)؛‏ و«تذكرة الحفاظ))(] : 
(TEY‏ 

(۲) وهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري الالكي أو غید اء قال 
الكتاني : خاتمة المحدثين في الديار المصرية» من مؤلفاته : «الوسائل السنية من المقاصد 
السخاوية»» و«شرح البيقونية»» ««شرح الواشت اللا و«شرح الموطا»» ٠٠۵١۵(‏ - 
۲هھ). ینظر : «غیث الغمام»(ص ٩ ٩‏ و«المستطرفة»(ص ›)١٤۳‏ و«الأعلام»(۷: 00(. 
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أقلهُ عشرة دراهم 

(أقلً" عشرة دراهم"): هذاعندنا" 

وهاهنا جواب آخر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثواب الصلاة» ويكون مقصود 
الله جلا من قوله: صل على حبيبي أن يصلّي عليه وهب ثوابه حواء» فكان المهر شيا 
خاضاا من ات راء ) 

وقد استدلت الشافعية بهذه القصة على أن المهرَ قد يكون غير المال أيضاء وهو 
استدلال ضعيف » فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة ة إذا قصّت في القرآن والحديث 
إنما تكون حجَّة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك» فإن ورد فلا. 

وقد ورد فیما نحن فيه وهو قوله ٤ا‏ بعد ذكر الحرمات : ۲ أجل کم ما وره 
يڪم أن تمو پأقولکم مني £ فان اله غلا أحل الابتغاءَ ملصقا بالأموال ؛ إذ 
الباء GS DL‏ 
ويأتي الجواب عن بقية استدلالات الشافعية. 

[1قوله : أقله ؛ أي أقل المهر ؛ أي الذي لا يجوز أدنى منه. 

ا و أي مقدار عشرة تراه نر كاك فة خالضة: أو 
مر اد ها او اغ مدر به 

[۳اقوله: هذا عندنا؛ أي تعيينْ الأقل بعشرة دراهم مذهبنا لأحاديث وردت 
بل و جار قرعا وا ا وو ل اوا 
ولا مهر دون عشرة دراهم»» وفي سنده مبشر بن عبید» قال الدارقطني بعد أن أخرج 


٤ النساء:‎ )۱( 

() في «سستن الدارقطني»(۳ : »)٤‏ و«الستن الصغرى»(0: »)٤1١۷‏ و«لمعجم الأوسط)(١‏ : 
»)١‏ و«سنن البيهقي الكبي»(۷: ١١٠)ء‏ وغيرها. ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: 
«التمس ولو خاتما من حديد»» قال القاري : وتندفع المعارضة عمل الأول على أقل مسمى من 
الممرآجلاً وعاجلاء والثاني المسجّل عرفاء ويؤبّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من 
طرق ضعيفة » لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر ظ4 فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في 
الحجة. وفي «إعلاء السنن»(١١: :)٩٥‏ حسنه ابن ET TEA‏ 
«الأسرار المرفوعة»(۳۹۸ - ۹١۳)ء‏ و«ظفر الأماني»(۱۷۲ - ٤۷١)ء‏ و«كشف الخفاء» 


۱۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Wace CCCOCOOICOOOSDOCLLCOGLDLODOODOCGOBOLELTODCOAOULOODSDOVOVEDACTOTAOOSOONDEOSIOCONOOSSOSORAISOSOSSCOCCCOOSOCONECees 


هذا الحديث: «هو متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء. انتهى . 

اسك البيهقي وقد أخرجه في «سننه» في کتاب «المعرفة" : غ اکن : 
أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة. انتهى. 

وأخرجّه أيضا أبو يعلى الْوصلي في «مسنده»» وابنٌُ حبّان في «كتاب الضعفاء» : 
وقال: مبشر بن عبيد : يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَنْب حديثه إلا على جهة 
التعجب. اتش: 

وأخرجه أيضا: ابن عدي والعقيلي وأعلاه مبشر. 

وأخرج الدارفطنى والْهَقي في «سننهما» عن الشعبي عن علي 4 موقوفً: رلا 
تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»» وفي سنده 
داود الأودي» وهو ضعيف» وله طرق أخر في «سنن الذارقطيِي»» ولا تخلو عن ضعف. 

وهنا أجحاث : 

الأول: إن هذه الأحاديث كلها أسانيدها جروحة غير قابلة لأن تح بها. 

وأجاب عنه العيْني في «البناية»: «بانه ذا روي الحديث من طرق مفرداتًها ضعيفة 
E‏ ۰ 

أفز ل ع اف فان رة لطر ق غا بر اديت نا إا كان الشعف 
فا ي ف ا امت هو الف انل فل راما 
كذب أو متهم » والأمر فيما نحن فيه كذلك. 


4٩ :۲(‏ - 647)؛ و«فتح باب العناية»(۲: 0۱)؛ و«إعلاء السنن»(۱۱: »)٠٠١ - ٩۳‏ 
a‏ 

(۱) من «سنن الدارقطني»(۳: .)۲٤٤‏ 

() «السنن الصغری»(٩‏ : ›»)٤۱۷‏ و«سنن البیھقي الکہیں(۷: .)١١۳‏ 

(۳) «معرفة السنن والآئار»(٠١: .)٠١‏ 

() انتهی من «لبناية»(٤‏ : ۱۸۲). 
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الثاني : المعارضة بأحاديث أخر» وهي وإن كان بعضّها ضعيفاء فبعضها قوي» 
قال ابن الهمام في «فتح القدير»: «الحق أن وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقديرٌ المهر 
بعشرة في السنة كثير» منها: 

دی ال و 

رخدت جار مو ای ن ان مرا مء که سوا ادبت 

وحديث التّرمذي وابن ماجة: «إنّه بإ أجاز نكاح امرأة على نعلين» صححه 
ززي 

وحديث الدارقطني والطبراني مرفوعا: «أذوا العلائق» قيل: وما العلائقء 
ال ی عا اه ور قا و ا 

وحديث الدارقطبي عن الندري هه عنه 4# : «لا يضر أحدكم بقليل ماله تزوّج 
أو بكثير بعد أن يُشهد»* إلا أن كلها ضعيفة ما سوى جو ام 

فحديث : «من أعطى ...» فيه إسحاق بن جبريل» قال في «الميزان»: لا يعرف»› 
ومسلم بن رومان : ا 


(۱) في «صحیح البخاري»(۵ : ۱۹۷۳)» وغیره. 

(۲) في «سنن أبي داود»(٠‏ : »)1٤١‏ و«السنن الصغرى»(0 : »)٤١١‏ و«معرفة السنن ۱۲٣»‏ : ۲)؛ 
و«سنن الدارقطني»(۳ : ۳)» وغیرها. 

(۳) في «سنن الترمذي»(۳: »)٤١‏ و«سنن ابن ماجة»(١: »)1٠۸‏ و«معرفة السنن»١١١‏ : 
»)٩‏ و«مسند أحمد»(۳: »)٤٤0‏ وضعفه شيخنا الأرنؤوط› و«مسند أبي يعلی»(۱۳ : 
 ),۲‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: ۲۳۹)»› وغيره. ا 

() في «سنن البيهقي الكبير»(۷ : »)٩‏ وضعفه› و«سنن الدارقطني ٤ : ۳(٠»‏ )» و«سٽن سعيد 
ابن منصور»(۱: »)۲٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)٤۹۲‏ وغيرهاء وينظر : «تلخيص 
ا لجبیں»(۳: »)۱۹١‏ و«خلاصة البدر المنیں»(۲ : ٤٠٠۲)ء‏ و«نصب الراية»(۳: »)۲٠١‏ وغيرها. 

() في «ستن الدارقطني»(۳ : ۳), وغیرها. 


۱۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


auauenecneuneneesenananannnunssnannseessesannoneeQneve®eessennanseneneucannaanocooncnnvenononnecennocnocevenvnnenesenconcseenoe 
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وحدیث : : «التعلين»» وإن صحُحّ الذي فليس بصحيح» فيه: : عاصم بن 
عبید الله » قال ابن الجوزي : قال ابر معين : : ضعيف لا يحتج به» وقال ابن حبّان: 
فاحش الخطأ فترك. 

وحديث: «العلائق» معلول محمد بن عبد الرحمن» قال البُخاري: منكرٌ 
الحديث» ورواه أبو داود في «المراسيل» وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 

وحديث : «الخدري»» فيه : أبو هارون العبدي » قال ابن الجوزي : قال حماد بن 
زی کان گذابا اتی ٩‏ 

وأجيب عنه: : بأن ما يدل على كون المهر أقلٌّ من عشرة دارهم > محمول على المهر 
العجل» » فإ العادة عندهم كانت تعجيل ‏ بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض 
العلماء ء إلى آنه لا یدل حتی يدم شیا > قل ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزبيري 
وقتادة سكا بمنعه ك «عليًاً حين زوّجَه فاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخلَ عليها 
عن الدخول حتى يعطي شیا" “. أخرجه النسائي. 

والمختار الجواز قبله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أمرني رسول الله بل أن 
اذل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا»» أخرجّه أبو داودء والمنع الذكورٌ 
محمول على الندب. كذا في «الفتح»» وغیره. 


(۱) من «فتح القدیں»(۳: ۹ - ۳۲۹( 

(۲) فعن سيدنا علي 4# لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ل وأراد أن يدخل منحه ب حتى يعطيها 
شيئاء فقال : يا رسول الله ليس لي شيء»› فقال : أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها» في 
(سسنن ا داود»(۲: »)۲٤١‏ و«سنن البيهقي الکہیں»(۷: »)۲١۲‏ و«لمعجم الأوسط ٠۳)‏ : 
»)٩٤‏ وغیرها. 

(۳) في «سنن آبي داود»(۲: »)۲٤١‏ و«سنن ابن ماجة»(١:‏ ١٤1)ء‏ و«لمعجم الصغي»(٠۸)»‏ 
و((مسند ابی يعلی»(۸: ۸۸)؛ و«تاریخ بخداد»(0: ۲۱۲)» و«الکامل»(٤‏ : ۱۳)» 
و«التهذیب»(٤‏ : »)۲۹٤‏ ودالمیزان»(۳: ۳۷۵)» وغيرها 

.)۳۱۸ «فتح القدیں»(۳:‎ )٤( 
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أقول: لا يخفي ما فيه» فإن هذا الحمل إنمايُسَلمٌ مع مخالفته الظواهر إذا ثبت 
الفقدير يذلل هخمد واد ليس افليي: 

الثالث: إن العمل بالحديث المذكور» والقول بآنه لا جور اقل من عشرة بخالف 
إطلاق قوله جلا : iF:‏ أن فوا بام مرکم ې" فته لا تقدير فيه بشيء» وتخصيص 
إطلاق الكتاب تبر الآحاد وإن كان صحيحا لا جوز عند أصحابنا فما بالك إذا كان 
OTE‏ 

ا ا ا ر ت عو ا ادت اة ای ولت على کر 
المهر غير مال» وهي مروية في «الصحيحين»» واستندت بها الشافعية حيث قالوا: هذه 
الأحاديث أخبار آحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرهاء فمع هذا كيف جاز 
لأصحابنا العمل عبرالا خاد مع عالت لإطلاق الكتاب؟ هذا ما ظهر لي. ٍ 

الرابع : وهو أيضا ما خطر ببالي أن هذا الحديث نظير حديث : «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»» وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»ء وحديث: «لا 
وضوء لِمَّن لم يذكر اسم الله»" وغير ذلك وهي عند أصحابنا محمولة على نفي الكمال 
لا على تفي الذات. 

فا بال ل شو هاا الحديث على مثل هذاء وهذان الإيرادان عا لا مدفع 
لما فتامل لعل اله غل دت بعد ذلك آمرا. 


.۲ ٤ةيآالا النساء: من‎ )١( 

(۲) في («(صحیح البخاري»(۱: »)۲١۳‏ وغيره. 

(۳) في «المستدرك»(۱: ۳۷۲۳)» و«سنن البيهقي الكبيں»(۳: 0۷)» و«مصنف ابن أبي شيبة»١١‏ : 
۲۳ )». و«مصنف عبد الرزاق»(۱: »)٤۹۷‏ و«شرح معاني الآثار»(۱ : e c(٤‏ ابن 
حزم » ينظر: «فتح باب العناية»(۱ : »)۲۳١‏ وغيرها. 

() وما يندفع به هذا الإيرادان أن الآيات القرآنية صرغة واضحة في إنجاب مهر للمرأة كقوله 
2 : آن نبوا امول کم حصني ر شووت ) االنساء: i‏ فکان لا بد من تقدیر 
لهذا المال الذي فرض ؛ لأن القليل منه لا يعد مالاً عادة» ولا يصلح مهرا لعموم التصوص 
القرآنية بتقديم شيء له قيمة بحيث يصلح بمقابلة تسليم منافع البضع › وإلا كيف يتحقق عموم 


۱1۰ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
و‌ . 9 4 ي 2 
و ف اد ار م 2 

4 ‌ TE د‎ 0 

وأما عند الشافعي” 4# كل ما يصلح فنا" يصلح مهراء سواء كان عشرة 
دراهم» أو أقل منهاء أو ما فوقها. 

a: ٤ J] د‎ 

(وتجب هي إن سمی" دونهاء وان سمی غيره) 

وقد يستدل لأصحابنا بالقياس على نصاب السرقة : أي المقدارٌ الذي تقطع اليد 
في سرقة» وهو عشرة دراهم عندناء وهو مخدوشٌ بأن المقاديرَ لا تغبت بمجرد الرأي 

ه )1( 
والقياس . 

[١اقوله:‏ كل ما يصلح ثمنا... ال ؛ يعني كل ما يكن أن يكون نمنا في البياعات» 
ولو درهماء أو أقلٌ منه يصلح کونه مهراء فلا حدٌ عنده لأقله إلا صلوحه عوضا كما 
لا حد لأكثر المهر انفاقا. 

ا افر[ سمي سن اة من إا كر عد الد ههر اتل من الحشرة 
جب العشرة» ويكون تحديده لغواء وفیه خلاف زفر ظ4 حیث يقول: بوجوب مهر 
لمثل في هذه الصورة بناءٌ على أن تسميَة ما لا يصلح مهرا كلا تسمية» وفي صورة عدم 
التسمية يجب مهر المثل اتفاقا كما سيجىء إن شاء الله عل. 


النصوص القرآنية بتقديم عوضا عن البضم » قال الَسفي في «تفسيره»(٠‏ : )۲٠۹‏ في الآية 
السابقة : «فيه دليلٌ على أن النكاح لا يكون إلا بمهرء وآنه يجب وإن لم يسم» وأن غير المال لا 
يصلح مهراء وأن القليل لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعد مالا عادة». 

(1) ينظر: «التنبيه»)(ص۷٠٠)»‏ و«حاشية البجيرمي)(٠: ›)٤٤0١‏ و«الغرر البهية)(٤‏ : ›)۱۸١‏ 
وغیرها. 

(۲) هذا ليس من باب تقدير المقادير بالرأي والقياس» وإنما هو اعتبار مقدار المال الذي له شأن عند 
الشارع الكريم لحمل ما أجمل من النصوص الشرعية عليه » قال البابرتي في «العناية»٠۳‏ : 
۰ ): «إن الممر حن الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله كك :ف ملكا ما وَصْسا نهم 
ف روجهم £ االأحزاب: 0°[ وكان ذلك لإظهار شرف الحل فيتقدر ماله شأن» وهو 
العشرة استدلالاً بنصاب السرقة ؛ لأنه يتلف به عضو محترم » فلأن تملك به منافع البضع من 
بات او 
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فالمسة او ا ر 

أي غير دون عشرة دراهم» وهو إِمًا العشرةء أو ما فوقهاء (فالمسمى عند 
الوطء" أو موت أحدهما ونصفه ف 

ووجه قولنا : إن فسا هذه التسمية لحق الشرع لورود الشرع بنقدير المهر بالعشرة 
فار مق بالحشن اغمان 0 الجغرة ف کونها صداقاً لا پتجزآء وذِکر بعض ما لا 
يتجزأًء كذكر كلّه كما لو أضاف النكاح إلى بعضها يصح في جميعها. كذا في «الداية» 
و«البناية»" 

اقوله : أي غير دون ؛ إشارة إلى أن ضمير غيره إلى دونها. 

[۲اقوله: عند الوطء... الخ؛ اعلم أن المهرّ جب بالعقد إمَّا بالتسمية إذا 
وجدت» وإلا فبحكم الشرع كوجوب مهر المثل عند عدم التسمية. 

ثم يستقرٌ المهرٌ بأحد أشياء مختلفة : الدخول» أو الخلوة الصحيحة› أو موت أحد 
الزوجين؛ لان بالدخول يتحقق تسليمٌ البدلء ك دلە رهوا والخلوة قائمة 
شرعامقام الدخرل لكو نها سا له مقضيا اله غالبا وبالوت بهي النكاح» والشي: 
بانتهائه يتقرر ويتأكد. كذا في «الہداية» و«البناية" 

وبهذا ظهر أن ليس وجو ب المسمى عند الوطء أو الموت كما يوهمه ظاهر عبارة 
الف » بل وجوه بتفس العقد» وبا كر يتأكدء > قال في «الہدائع»: : «وإذا تأكد لمر بجا 
ذكرّ لا يسقط بعد ذلك» وإن كانت الفرقة من قبلها؛ ؛ لأن البدل بعد تأكدّه لا يحتمل 
السقوط إلا بالإبراء»۔ انتھی ۱ 

وبه ظهر أنه لا بسقط امه بششوز المرأة» نعم ؛ تسقط بالنفقة كما يأني في 
موضعه» وما في بعض الفتاوى من سقوط المهر بالنشوز غير معتمدٍ عليه. 

٣اقوله:‏ ونصمّةٌ ؛ عطفٌ على «السى»» والضميرًإليه: آي جب نصف السى 


و 


إن طلق قبل الوطء؛ لقوله جل : ۾ ون طلقمو هن من قل أن تمسوشن ود وڏ طحم هن ية 


.)١٤١ : فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. ينظر: «الدر المنتقى»(۱‎ )١( 
.)۱۸۸ - ۱۸۷ : ٤(»ةيانبلا«و «الہداية»»‎ )۲( 

(۳) «البناية شرح الہداية»(٤‏ : ۱۸۹). 

(0 : «بدائع الصنائع»(۲‎ )٤( 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بطلاق قبل وطء وخلوة صحّت 
بطلاق "قبل وطء"" وخلوة صحت): أي الخلوة الصحيحة'"» وسيجيء 
e.‏ 
فإن قلت: لم لم يكف بقوله: قبل خلوة صحت؟ فاه إذا كان قبل الخلوة 
الصحيحة » كان قبل الوطء. 
صف ماسم 4 ٠‏ والخلوة في حكم الوطء شرعاً في «باب المهر» وغيره كما سيأتي 
ذکره إن شاء الله. 

ويمكن أن يكون ضمي نصفه راجعاً إلى كل من المسمًى في المسألة الثانية» والعشرة 
في الصورة الأولى : أي صورة تسمية الأقلٌ من العشرة» فإ المسمّى هناك وإن كان 
أقل الکن شل اة لير برغا ا مار ال ها ال كا فجت 
تنصيفة عند الطلاق قبل الوطء. 

[١1قوله:‏ بطلاق ؛ الباء للمصاحبة لا للسببية ؛ لما مر أن الوجوب بنفس العقد› 
کذا فال الک ر لال ولو قال بک فرق سن قل کان رل ف روزد 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة. كذا في «جامع الرموز». 

[۲]قوله: قبل وطء؛ لو اكتفى بهذا أو أراد بالوطء أعم من أن يكون حقيقة أو 
حكما لكفى » لكنه قصد التوضيح فذكر الخلوة أيضا. 

]قله : آي الخلوة الصحيحة ؛ تفسير الحاصل من الموصوف مع الصفة» واحتررَ 
به عن الخلوة الفاسدة ؛ فإنها ليست في حكم الوطء في «باب المهر» على ما سيأتي. 

٤‏ اقوله: لِم لم يكتف ؛ حاصلةٌ: أن ذكرّ الوطء مع ذكر الخلوة مستدركء فإن 
الطلاق إذا كان قبل الخلوة لا بد أن يكون قبل الوطء؛ لأن الوطءَ يكون في الخلوة لا في 
الجلوة» فإذا لم توجد الخلوة لم يوجد الوطء»ء فكان على المصتف ده أن يكتفي على 


ن 
قوله : «خلوة صحت). 


)١(‏ البقرة: من الآية۲۳۷. 
() قي «الشرنبلالية»(۱: .)۳٤۲‏ 


كتاب النكاح/باب المهر 11۳ 


وصح التّكاح بلا ذكر مهر» ومع نفيه» وجنمر» أو خلزير 
قلت : لا لم" فإِلّه يكن أن يكونَ قبل الخلوة الصُحيحة » ولا يكون قبل الوطء 
بأن وَطِىٌ بلا خلوة صحيحة"» نحو إن وَطِىَّ مع وجود المانع الشرعي كصوم 
رمضان» وجوه . 

(وصح التكاح بلا ذكر مهر“' » ومع نفيهء ومر“ أو خلزير 

1 قوله: قلت لا نسلّم ؛ أي كون الطلاق قبل الوطء لازما ؛ لكونه قبل الخلوة 
الصحيحة ؛ فلذلك احتيج إلى ذكرها ولم يكتف بأحدهما. 

O PCE COE E REN 
أخص لتقيدها بعدم المانع الشرعي من الوطء. كما سيأتي تفصيله‎ 

[۳اقوله : ونحوه ؛ هو إِمّا عطفٌ على صوم رمضان» وضميره إليه : أي نحو صوم 
رمضان كإحرام الحج» وإمًا عطفٌ على المانع الشرعي : أي مع وجود المانع الشرعي 
وجوه : کالانع الحسي» وسيجيء تفصيلةُ عن قريب إن شاء الله عل. 

ل٤اقوله:‏ بلا ذكر مهر؛ أي عند العقد» وإلّما يصح النكاح في هذه الصورة»› وني 
صورة نفي المهر بأن يصرّح عند العقد بعدم إعطاء المهر ؛ لان ذكرّ المهر ليس بشرط في 
انعقاده» یدل عليه قوله 5 : لا جتاح لیک إن علقم السا ما کم تسوه أو تقرشا هن 
ية ٠4‏ فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة : أي المهر» وهو لا يمكن 
بدون إنعقاد النكاح › فدل ذلك على جوازه بدون ذکره وتعیینه» وهو یشمل عدم الذکر 
طلا رة 

ولا صح النكاح في هاتين الصورتين صح في صورة ما إذا ذكر في المهر ما لا قيمة 
له كالنمن والترير ولخوهما غا هو ليس تقوم شرعاء وكذا ف ذكر مجهول القيمة: 
Ss‏ 

(٥اقوله:‏ وبخمر؛ ایا ه السلمء وأمًا إن سمّاه الذمي ذ فسيجيءُ ره ني 
موضعه» ومثلة التسمية با ية والدم» فإلّه ليس جال أصلا. 


(۱) البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 


۱1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبهذا الذنْ من الخلٌ» فإذا هو خمرٌ وبهذا العبلٍ فهو حرّ» وبثوب وبدابة لم يبين 
بتعليم القرآن» وجخندمة الوح الحر لہا سنة. وف تزويج بنته 

وبهذا الد" من الخلء فإذا هو خمر E‏ وبهذا العباٍ فهو حر» وبثوب 
ویدابر زلم يسین Den‏ 2 > وجخدمة ا لحر لہا سس : 


ون قوی بنته 

[١اقوله‏ - بفتح الدال المهملة» وتشديد النون - وا رة 

من الخزف والطين› وذکره اتفاقي› حاصله : : أن يصح ا > وشار 
الى شيءِ حرام » و 9 ر و ار ھک ل کا 
الحرّء » فإذا هو عبد يكون لما العيد المشار إليه في الأصح. 

والقسمة رباعية ؛ لأنه ّا أن يكون كل من ا لمذكور والمشار إليه حرامين» أو 
یکوت کل نها خلالن شلفین: إمّا أن يكون المذكور حرام والمشار إليه حراماء وما 
ن یکون بالعکس» فیجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين» أو مشار إليه حراماء وتصح 
التسمية في الباقين. کذا في «البحں E‏ 

[۲]قوله : وبشوب ؛ أي يصح النكاحٌ فيما إذا ذكر المهرّ وجعلّه مطلق ثوب أو دابة 
أو دار أو نحو ذلك ولم يبين ما يرتفع به الجهالة. 

[۳]قولە: : لم يبين جنسهما؛ ا لجنس عند الفقهاء والأصوليين مايحمل على 
كثيرين ختلفين بالأغراض » فالثوبُ أجناس مختلفة. وكذا الدابة» والحیوان»› والدار. 

٤‏ اقوله : وبتعليم القرآن ؛ أي تعليم الزوج امرأته القرآن. 

[هاقوله : وفي تزويج ؛ هذا هوالنكاح المسمى الشغار: -وهوبالكسر - الخلوء 


Y1 


(1) لأن الإشارة أبلغ ف التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لهماء وكذا في 
العبد فإذا هو حر. ينظر: («مجمع الأنهر»)(۱: .)۲٤١‏ 

(۲) لأنه فيه قلب الموضوع » وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة» فإذا لم يصح في المعين 
ففي امجهول أولى. ينظر : «حاشية الطحطاوي»)(۲: .)٠١‏ 

(۳) «البحر الرائق»(۳: ۱۷۷). 

.)۲٠١ «النهر الفائق»(۲:‎ )٤( 


ڪتاب کک الحهر 110 


TT‏ : أي صح 
النکاے'' في صورة تزويج بنته منه. 
يقال: بذرة شاغرة إذا خلت عن السلطان» وهو أن يزوجه كريته: بنته أو أخته أو 
غيرهما على أن يزوج الأخر كرمتة مةه ولا مهر إلا هذا كذاق ,لغرب 

[1اقوله: أي صح النكاح... الخ؛ قال في «فتح القدير»: حكم هذا العقد عندنا 
صحته وفساد التسمية فيجب مه المثل» وقال الشافعي له : يبطل العقد بالمنقول 
والقرل: 

أما المنقول: فحديث ابن عمر اء أخرجه الستة : «إن رسول الله ي نهى عن 
الشغار» وهو أن يزوج الرجلٌ على أن يزوّجه ابنّه أو أخكّه» وليس بينهما 
صداق"»"» والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

وعنه به أنه قال : «لا شغار في الإسلام“ »» والنفي رفع لوجود في الشرع. 

E‏ ا ي اکر وا ن 
الزوجين» ويستحق المهرُ» وهو باطل. 

والجواب: 

عن الأول: أن متعلق النهي والنفي مسمى الشغار» وما في مفهومه: خلوه عن 


.)۲٥۲‌ص(»برغمل««‎ )۱( 

(۲) وهو إشارة إلى SS‏ صحيحا. ويكون النهي 
فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالاول مأخوذ من 
النهي» E TS‏ 
وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. ينظر : «البدائع»(۲: ۲۷۸)ء 
و«رد المحتار»(۳: ›»)۱۰١‏ و«التبیین»(۲: ›»)۱٤١‏ وغیرها. 

(۳) في («صحیح البخاري»(۵ : »)۱۹١١‏ وغيره. 

() آي على المعنى اللغوي فيه أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر المثل لكل منهما يرتفع 
هذا الشغارء فيزول النهي الذي في الحديث. ينظر: «المبسوط»(5: »)٠١١‏ و«فتح القدیر»(۳ : 
۹)» وغیرهما. 

(0) قي «صحیح مسلم»(۲: ۱۰۳۵)» و«صحیح ابن حبان»(۷: »)٤۱١‏ وغیرها. 


۱۱١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم مهر مثإها في الجميع عند وطءء أو موت 


و : معاوضة ؛ يكن أن يكون تييزاء أو حالا عن الّزويج : أي حال 
كون'" الزويج تعويضا لمذا العقد بذلك العقد ولذلك العقد بهذا. 


(ولَزِم مه مثلها في الجميم" عند وطء»› أو موت) 
الصداق وكون البضع صداقاء ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة» وما يصدق عليها شرعأء 

يثبت النكاحٌ كذلك» بل یبطله» فیبقی نکاحا سمٌی فيه ما لا یصلح مهراء فینعقد 
موجبا هر ال مخل كالنكاح ا مسمى فيه خمرٌ أو خنزير. 

زافو مى ان لم فة وما اناه لم يعلق هبل اننضت امترات 
صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر» وتسميتة ما لا يصلح 
7 

وعن الثاني : بتسليم بطلان الشركة في هذا الباب» ونحن لم شبته إذ لا شركة 
A ES E‏ 

ا اقوله: أي حال كون... الخ ؛ هذا داخل في مسمى الشغار» وهو أن يخلو 
النكاح عن المهرء ويكون المهرٌ من الطرفين هو إنكاح كريته الآخرء فلو لم يكن هذا 
فليس بشغار» كأن يذكر المهر مع شرط أن يزوجه موليته أو لا يذكر المهرًء ولا يجعل 
تاه هرا نل درط عل خد كذاق النهن؛ 

[۲اقوله: في الجميع ؛ أي جميع الصور المذكورةء اما وجوب مه امل في صورة 
عدم الذكر» أو نفي المهر ؛ e‏ ازن وجلا روج اقرا وله فر 
لہا صداقا ومات قبل ن يدخل بها فسئل ابن مسعود ظ4 فقال : لہا مهرٌ مثل نسائهاء 
فشهد معقلٌ بن سنان ظ4 أنه كذلك قضى رسول الله ي أخرجه أبو داود والترمذي 
وصحَحة اللسائي وابنٌ ماجة والحاكم وصحُحةُ وغيرهم. 


(۱) في ««صحیح ابن حبان»(۹: »)٤٩۹‏ و«سنن الترمذي»( ۳: »)٤٥٩‏ وقال : حسن صحيح › 
و«سنن الدارمی»(۲: ۲۰۷)› و«سنن النسائی)( ۳: »)۳۱١‏ و«مسند أحمد»(۳: ›»)٤۸۰‏ 


و«أمالى المحاملى»(١: »)۷١‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر 11۷ 


So®OSCOCCOLOVOVODONONOSLORODBOCOCOOCOCCOOLBOGGOLDOLCCCOCDODADOCLLBOCBOCOOCCCDOOONOSDBODODODLCDAAOSECCCOOCOGGSGBGADSARanannnnns 


ويلحق بها لو ذكر "ما لا يصلح مهرا: إمّا لعدم المالية : كتعليم القرآن» وإمًا لعدم 
اا اه ا ف ار وره ا فار افا ر آل مالا لے را وهو 
للجهالة الفاحشة» كما فى صورة ذكر الثوب والدابة. 

وبا لحملة فالصورٌ التي سمي فيها شيءٌ من الصور المذكورة التسمية فيها لغوء 
فيجعل الذكرٌ كعدم الذكر فيجب مهر ا مثل كما في صورة عدم الذكر. 

وأا ديت الخارى رغير ٠ه‏ ك قال لرجل: لش ولی اقا سن حادد: 
فالتمس فلم جد شيئاًء فقال: هل معك شيء من القرآن» قال: نعم ؛ سورة كذا 
وكذاء فقال بل: قد ملكتها ما معك من القرآن»ء وهو الذي استدل به الشافعي طه 
على أن المهرٌ قد يكون غير المال. 

فأجاب أصحابنا عنه: بأن الباء هنا ليست للمعوض» بل للسببية أو التعليل › 
وذكر في «فتح القدير»: إنه لَمّا جور الشافعي هه أخد الأجرة على تعليم القرآن صحح 
تسميته مهرا" فكذا نقول: يلزم على المفتي به صحَة تسميته صداقاء ولم أرَمَن 
تعزظی له .هی 

وفي «البحر»: سيأتي في «كتاب الاجارات»: إن الفتوى على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميتّه مهرا ؛ لأن ما أجارً أخذ الأجرة في مقابلته 


)0( 


من المنافع جار تسمیته صداقا کما قدمنا نقله عن «الہدائی». انتھی 


(۱) في «صحیح البخاري»(٤‏ : ۱۹۲۰)» و«سنن النسائي»(۳: ۳۱۲)» وغيرهما. 

(۲) عبارة «فتح القدیر»(۳: :)١٤١‏ وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها. 

() هذا الكلام لصاحب «البحر» ذكره بعد عبارة «الفتح» السابق ذكرها. والنص كاملا منقول من 
«البحر الرائق»(۳: »)١۸‏ وما فعله الإمام اللكنوي من التقدير والتأخير فيه أوهم أنه هذا 
کلام صاحب «الفتح»› والله أعلم. 

() «بدائع الصنائع»(۲ : (YA‏ 

(0) من «البحر الرائق»(۳: .)۱١۹۸‏ 


۱1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اكتف" بذكر الوطء» ولم يذكر الخلوة ؛ لأنّه أراد الوطءَ حقيقة» أو دلالة» ففي 
الخلوة دلالة الوطء إقامة لداعي مقام المدعو. 

وقولةُ: أو موت ؛ أي موت الزو ج“ أو الروجة. 

[١اقوله:‏ اكتفى ؛ دفع دخل مقدر» تقرير الدخل: أن وجوب مهر المثل كما هو 
عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة ؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهرء 
فلم لم يذكر المصتّف له الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاء وحاصل الدفع :+ أنه أراد 
بالوطء هاهنا أعمٌ من أن يكون حقيقة أو دلالة فاكتفى بذكر الوطء. 


وي «رد المحتار»(٠‏ : ۸ بعد نقل الكلام السابق ذكر: «واعترضه المقدسي : بأنه لا 
ضرورة تلجى إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغني » بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها 
تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه. 

وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به» ولمذا لم 
جز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجارء 
ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده» وحيث جاز على التعليم للضرورة صحت تسميته 
مهرا؛ لأنه منفعة تقابل بال مال كسكنى الدار» ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى» إذ 
يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 

واعتراض أيضا في «الشرنبلالية»: بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لہا وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لما لكنه من 
المصال المشتركة بينه وبينها. وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون 
التعليم خدمة لہا » فليس كل خدمة لا تجوز» وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال 
الطحطاوي : وهو حسن ؛ لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعاً ولا عرفاً .اه. 

قلت : ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة » ولو كان 
رعي الخنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي 
الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى». 


كتاب النكاح/باب المهر 1۱۹ 
ہہ 
ومتعة 


وعبارة «المختصر» هذا : وصح النكاح بلا ذكرِ مهرء وي ي 


N * 


‌ٍ 


ا > ومجهول جنسه» ويجب مهر المثل فاه ا > أو صفته' OL‏ 
أو قيمته E‏ 
و 


١‏ اقوله : وبشيء غير مال متقوّم ؛ أي مال له قيمة شرعاء وهذا شاملٌ لتسمية 
و E‏ وتسمية خدمة الزوج الحرء وتعليم القرآن» 

اقوله: ET‏ : أي تزوج بمجهول وصفا »> معلوم 
ا ١‏ كشا الفرمنء فد ب الوط فة أو فة 

[۳اقوله: ومتعة ؛ عطف على قوله: «مهر مثلها»: أي ولزم متعة في الصور 
المذكورة عند الطلاق قبل الوطء والخلوة. 

والحاصل: أن في صورة تسمية امهس الصحيحة يجب باوت وبالوطء دلالة 

sS 

المثل عند الوطء أو الموت» وعند الطلاق قبل الدخول: الواجب المتعة» وعليه حمل 
قوله غ : * وللمَطلقتٍ مطل مع بالمعرني وقوله ج  :‏ اجاح عَلَیک إن ق السا ما 
موھ اروا هن يوسیع در وَل المقير مدرم ي . 

وبالجملة وجوب المتعة خاص بصورة واحدة» وهي ما إذا طلقها قبل الدخول 
ولم يسم لہا مهرأء أو كانت التسمية فاسدة من كل وجه وباقي الصور تستحب المتعة 
فيها إلا في مطلقة قبل الدخولء وقد سی لہا مهرا. 

وهو بالضم اسم لما تع به المرآة وتنشط به حالا. 
(۱) آي في («النقاية)(ص۷۸)ء في قوله : وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(۲) انتھی من (النقایة))( ص۷۸ - ۸۸). 
(۳) البقرة: من الاية١٤۲.‏ 
)٤(‏ البقرة: من الآية٠۲۳.‏ 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا ند" على ر نصفه ولا ق عن خمسة) : أي لا ایل على ر نصف مهر 


[ 4 وش 2ے ر رر 


المثل» ولا تنتقص عن خمسة دراهم. 

(وتعتبر"" اله فى الصحيح): لقوله تعالى  :‏ عل لوسو درول امقر رة £ 

[١اقوله‏ : لا تزيد ؛ الجملة صفة للمتعة : يعني أنه يشترط في التعة أن لا تزيدَ على 
نصفه مهر المثل ؛ وذلك لأن المسمى أقوى من مهر المثل ؛ لوجوبه بالعقد والتسمية› 
ومهر المثل يحب بالعقد فقط» ولا تجوز الزيادة على نصف المسمى في الطلاق قبل 
الدخول بنص القرآن في نكاح فيه تسمية » فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل الواجب في 
صورة عدم التمسية أو فسادها أولى. كذا في «الكاقي». 

[٣اقوله:‏ ولا تنقص؛ لان المتعةَ وجبت عوضا عن البضع» وكل العوض لا 
اک ی ر ی ع ا ا 
ته وای شه وران 

[۳]قوله: وتعتبر؛ أي تعتبر المتعة بحال الزوج : أي غناه وفقره هذا أحد الأقوال 
الثلائة في المسألة ذكره السرَّخسي“ وغيره» وصحَحَة في «المداية». 


واعتبر الكرخي 4 حالہا. 
واعتبر الخصاف 4 حالهماء فإن كاتا غنيين فلها الأعلى من الثياب أو فقيرين 


7 


فالأدنى» أو مختلفين فالوسط » وصحَحَة الولوا جي في «فتاواه»» ورجُحه ابن الهمام في 
«الفتح». 

فى الوس - بضم الميم وكسر السين - : أي الغني» ومقابله 
ا مذكور في القرآن المقتر» وهو الفقير: أي يحب على الغني مقدار يناسب حاله» وعلى 
الفقير ما يوافقه. 


(1) قي «الميسوط»(1 : .)١٤‏ 

(۲) «الہداية»(۱: ۲۰۵). 

(۳) «فتح القدیر»(۳: ۳۲۸)» ورجحه أیضاً صاحب «البحر»(۳: ۱۵۹)» وقال ملا خسرو ق 
(«درر الحكام»(۱ : ۳): «وهو الشبه بالققه»» واختاره صاحب «التنویر»(۱ : ›)۳۲٣‏ وقال 
صاحب «الدر المختار»(۲ : :)۳۳١‏ «وبه يقتى». 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۱ 
وهي درع» وخمار» وملحفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة. وفي خدمة الزوج العبد 
لہا هي 
الآية» وعند الكرْخِي ظ4 تعتبر بحالبا 

(وهي درع ' » وخمار» وملحفة طلاق قبل الوطء والخلوت : أي في الصور 
الذكورة» وهي قول بلا ذكرٍ المهر إلى آخره. [ 

(وئي خدمة "اروج العبٍ لها هي) : : أي تجب هي : يعني الخدمة في الكاح 
خدمة الو ےا 

[١اقوله:‏ تعتبر بحالما؛ بناء على أن وجوب المتعة» أو استحبابها لدفع الوحشة 
الحاصلة لا بالفراق وإدخال السرور عليهاء فالمناسب اعتبار حالها. 

[]قولە : : ورع ؛ الدرع : - بالكسر - قميص المرأة. 

والخمار: - بالکسر - ما تغطي به رأسّها. 

وا لملحفة: - بكسر اليم وفتح الحاء بينهما لام ساكنة - : ما تلتحف به المرأة من 
قرنها إلى قدمها. 

وهذا أدنى المتعة» وهو مروي عن ابن عباس # أخرجه الهقي» قال 
ل :الو هدا ق دارهه اناق ارتا فخ أك ر من ذلك لن اسا ق 
ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب» فيزاد على ذلك إزار وكعب. 

[]قولە: : في خدمة؛ يعني إذا تزوّج على أن حدم الزوج لما مقدارا معلوما كسنة 
مثلاً فإن كان الزوجً حرآء فالتسمية فاسدة سواء كانت الزوجة أمة أو حرة» والواجبُ 

e‏ ؛ لكونه قلبا للموضوع» فإن 
وضع النكاح أن تكو الزوجة خادمة كما يدل عليه قوله غلل : لجال موت عل 
لتا . 

ا ان انرو عبد ب هي: آي اللدمة ويشرط ف أن يكوت الد مأذونا 
من مولاء بالتزوج على هذاء فإنه إن لم يأذن له مولا لم يصح العقد. 

ووجه الفرق: : أن الشرط في النكاح الا ااال وخ ار ا 
كذلك لا E N‏ اا2 الال لتضمن تسليم رقبته» وذكر في 


ر 


.۳٤ةيآلا التساء: من‎ )١( 


۱۲ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
وللمفوّضة بكر الواو ما فرض لہا إن وُطئت» أو مات عنهاء والمتعة إن طلقت 
قبل الوطء. 

(وللمفو ضة"' بکسير الواو ما فض" لہا إن وطِئت اا ا ا 
إن طلقَت قبل الوطء) TT‏ 
لا تُم إن تراضيا على مقدارء فلها ذلك المفروض إن وطكَهاء أو مات عنهاء 
والتمة إن طلقم قبل الوطء؛ واعند بي يوسف ل وهو قول الشافعي” ڪه لا 
نصف المفروض"٠‏ 
«البدائم»“ وغيره : إّه لو تزوجَها ا لحر على سكنى داره» أو ركوب دابته» أو الحمل 
عليهاء أو على أن تزرع أرضه»ء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدَة معلومة صخت 
التسمية ؛ لأن هذه النافع مالّء أو ألْحِمَت به للحاجة. 

[١اقوله:‏ وللمفوضة ؛ هو إما على وزن اسم الفاعل من التفويض : أي التي 
فضت نفسَها بلا مهر» وإمًا على وزن اسم امفعول: أي التي فوصضَها دليلّها إلى زوجها 
بلا مهر. 

[۲قوله : ما فرض ؛ بصيغة الجهول أو المعلوم» والضميرٌإلى الزوج» وا مراد به ما 
راا عله ب اد 

[۳اقوله: أو مات عنها؛ لو قال: «أو مات أحدهما» لكان أَوْلّى»ء فإن حكم 
موتها کحکم موته. کذا في «التبیین». 

O A TT 
الذي تراضيا عليه بعد العقد؛ لأ المغروض بعده كالمسمى عنده» فكما يتنصّف المسمى‎ 
عند الطلاق قبل الوطءء كذلك المغروض.‎ 

ولنا: إن الواجب في مشل هذه الصورة بالعقد هو مهرٌ المثل ؛ ولذا يجب هو عند 
الوت رالو إن م برض هيقارو د ب ال فا مقا و ال ان 
مهر اكل 9 اضف رعا قدا ما ینوت مناه 


(1) ينظر: (المنهاج»(۳: ١؛)؛‏ و«فتوحات الوهاب»)(٤‏ : »)۲٠١‏ و«التجريد لنفع العبید»(۳: 
c(٦‏ وغیرها. 
() «بدائع الصنائع»۲ : 4( 


كتاب النكاح/باب المحهر ۳ 


وما زي على المهر يجب » ويسقط بالطلاق قبل الوطء» وصح حطها عنه 

(وما زي على المهر "يجب ٠“‏ ويسقط بالطلاق" قبل الوطء» وصح حطها“ 
عنه) : اق اا عن الزوج 

١‏ اقوله: زيد على المهر: أي المسمى عن العقد» ولو كان بلا شهود أو بعد هبة 
المهر والإبراء منه سواء كان من جنس المهر أو غير جنسه»ء وسواء كانت الزيادة من 
الزوج أو وليه» فقد صرحوا بأن الأب وا لحد لو زوج ابه ثم زاد في المهر صح. كذا في 
«النهر» و«الہح 

ولا يشترط لفظ : الزيادة» بل تصح بلفظهاء وبقوله : راجعتك بكذا إن قبلت» 
كذا في «أنفع الوسائل»» وذكر في «الخانية»: إنه لو وهبته مهرهاء ثم قر بكذا وقبلت 
صح» ويحمل على الزيادة. 

[۲اقوله: يجب ؛ أي على الزوج لكن بشرط قبول الزوجة في الجلس أو ولي 
الصغيرة» ومعرفته قدر الزيادة» وبقاء الزوجية حين الزيادة. وكذا في «النهر»» وقي 
وجوب الزيادة خلاف زفر طله› ولا وجه له» ویدل على قولِنا قوله غ: فيا 
رصم باو مر بعل أَلفَرِ َة 4 

٣اقوله:‏ بالطلاق ؛ يعني إذا طلق قبل الوطء يحب نصف الأصل فقط ولا 
يتنصّف الزائدٌ» وفيه خلاف أبي يوسف 4# في قوله الأول» وحجتنا قوله ج في سورة 
الطلاق قبل الدخول: #إ صف ما وض شم ب فان الظاهر أن اللرض غمرل لى 
الفرض المعتاد» وهو الفرض عند العقدٍ فلا يتنصف ما زيد عليه بعده. 

6 حطّها؛ - بالفتح وتشديد الطاء -: بمعنى الإسقاط : يعني إذا أسقطت 
المرأة اهر عن الزوج بعد العقد صح ذلكء وط ذلك ادنا عطر ط2 وت کات کا 
e‏ : ا إن لن لک عن یرنه فسا کو میا رکا © 
ويرت الحط وكذا الإبراء برد الزوج» كما في «القنية» و«البحر». 


.)١١١ «البحر الرائق)(۳:‎ )١( 
.٠٤ةيآلا النساء: من‎ )( 

(۳) البقرة: من الآية۲۳۷. 

.٤ةيآلا النساء: من‎ )٤( 


۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخلوة بلا مانه 5 

ولم يذكر"" مفعول الحط ليدلٌ على العموم"» كما في قوله : فلان يعطي 
ويمنع› فيدل على حط كل المهرٍ وبعضه» والزيادة"" في صورة زا على المهر عنه. 

ولو" ا مانع وطء 

[١اقوله:‏ ولم يذكر: بصيغة المجهول فما بعده نائب مناب فاعله» أو بصيغة 
المعلوم ففاعله الضمير الراجع إلى المصتف ط4ه» وما بعده مفعول. 

[اقوله: ليدل على العموم ؛ فإن حذف المفعول قد يكون لإفادة التعميم 
والإطلاق كما في قولمم في مدح الأسخياء العقلاء : فلانٌ يعطي وينع : أي يعطي كل 
شيء نافع ويمنع كل ضار فإِنّه لو ذكر المفعول في أمثال هذا لإفادة التخصيص. 

١٣اقوله‏ : والزيادة ؛ أي حط الزيادة التي زادها الزوج بعد العقد. 

٤‏ قوله: وخلوة؛ شروع في بيان ما يؤكد المهر غيرالوطء» والأصل في هذا 


> ھ2 


الباب قوله غ : وَل ارد ادال دوچ ڪات روچ ا 


Jer rf r رورو ر‎ 


قلا تاخدو مله شيعا 4 "إلى أن قال + وکر رَكيف کَأخدوته, وقد فضي بمَض ڪم ل 
عض 4 فإن الإفضاءَ مفْسرٌ بالخلوة. 

وقال النبي 5: «من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها 
أو لم یدخل»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف» وأبو داود قي «مراسیله» باسناد 
رجاله ثقات. 


.۲٠ةيآلا النساء: من‎ )١( 

(۲) التساء: من الآَیة٠۲.‏ 

(۳) قي ««سنن الدارقطني»(۳: »)٠٠١١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(۷: »)۲٠١١‏ وفي «مراسيل أبي 
داود»(ص٥۱۸):‏ «من کشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق»» قال ابن حجر قي 
«تلخیص الحبیں»(۲: :)۳١١‏ رجاله ثقات» وفي «الجوهر النقي»(۲: :)٠٠٤‏ وهو سند على 
شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في «إعلاء السنن»(١١: »)٠٠١‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين ثم ذكر طرقا عن علي وعمر واین عمر خ4 باسانید 
صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 


كتاب النكاح/باب المهر 1o‏ 
وخلوة بلا مانع وطء حساء أو شرعاء أو طبعا: كمرض ينع الوطء» وصوم 
ي 

(وخلوة بلا مانع وطء حسا ا 

كمرض ينع الوطء") : : هلا نظبزالانم" الي ٠‏ 

(وصوم رمضان› وإحرام بغرض ؛ أو نفل) : : هذا نظي المانع الشرعي. 

(وحيیض ونفاس) ا الط 

وعن عمر بن الخطاب ف4 : ذا رخیت و و الصداق»'. أخرجه 
مالك في «الموطا» والبيهقي» وك الرراقءَ مغل اجه الذارقطی عن على وابن ید 
ق «کتاب النكاح» عن الخلفاء الأربعة. 

الو ف أن وة غاا ا الوط وهه ارط آم عى غا : 
فأقيم السبب المفضي إليه مقامَه» كما أقيم النوم مقام الحدث في ت تقض الوضوء» مع أنها 
إفاشلت وسل عافدل a‏ 
كاملاء ومن هاهنا اشترط في الخلوة المؤكدة عدم المانع من الوطء؛ لأن الخلوة مع المانع 
Ses‏ 
TT‏ ق نى الحسن» أو الشرع» آو الطبع. 

[#آقوله: ينع الوطء؛ صفة لرضء وقیّد به؛ لأنه لیس کل مرض مانعا من 
الوطء»ء وأطلقة فشمل مرض الزوج والزوجةء ومان کون رأة دات ری : وهو - 
بفتحتين - : تلاحم موضع الوطء» أو تكون ذات قرن: : وهو - بالفتح وبفتحتين - 
مانع ينع من سلو الذكر في الفرج كالعظم والغدَة الغليظة. 

ومن المانع الحسي : : صغر الزوج أو الزوجة بحيث لا يقدر على الجماع» ومنه 
وجود ثالث معهماء ومنهم e‏ 

[۳اقوله : هذا نظير المانع ؛ الطبع فإن الدم بموضع الوطء عا يتنفر عن الوطء عنده 


الطبع الإنساني السليم. 


(۱) في «الموطاً»(۲: »)٥۲۸‏ و«سنن الدارقطنی»(۳: ›»)۱١۷‏ و«مصنف عبد الرزاق»(٦: ›»)۲۸١‏ 
و(«سنن البیھقی الکبیں)(۷ : «(o00‏ وغیرها. 


۱۲٢‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


تؤکده» کخلوة مَجبُوب» أو عِنین» او حص 
ولا ت يضر" أن يكون المانع الشرعيٌ موجودا فيها. 

(تۇكدە): أي تكد المهرء ا ا ارو 

واعلم أن المراد بالخلوة ة اجتماعھما بحیث لا یکون"' معهما عاقل" ني مکان 
لا يطْلع عليهما أحد بغير إذنهماء أو لا يطل عليهما اح للطلة: ویكون انزو 
ا 

(کخلوة مَجبوب“) أو عثين» أو حصي 

[ ]قوله: ولا يضر؛ دفع لما يقال : إن الوط حالة الحيض والتفاس منو شرعاء 
فهو مثال للمانع الشرعي»› فكيف يصح جعلةٌُ مثالا للطبع» وحاصل الدفع أنه لا 
مضايقة لكون الشيء مثالا لہما. 

[۲]قوله: بحیث لا يكون. .. الخ؛ اعلم أن الخلوة لها روط ولا 
ا 

فمنها: أن یکونا ني مکان واحد. 

ومنها : أن يكون ذلك المكان عا يصلح للخلوة والوطء» فخرج المسجد والحمام 
والطريق العام ونحو ذلك. 

وفيا : أن لا يكون معهما عاقل فإن كان فلا خلوة. 

ومنها : أن يكونَ الزوجٌ عالما بها زوجِمَةُ فإن لم يعلم فلا خلوة. 

[۳]قولە: : عاقل؛ اخترارٌ عن غير العاقل كامجنونء فإن وجوده ليس مانعا عن 
تحقق الخلوة» وكذا وجود غير إنسان» وني إطلاقه إشارة إلى أن وجود الصبي الذي 
بقل مانم ن ۲ لاو ة لا وجود الصبي الذي لا يعقل. 

[٤اقوله:‏ كخلوة مجبوب ؛ الجبوب : هو الذي قَطِمَّ ذَكَرهُ وخصيتاه» وقيل : : قطع 
ا لخصيتين ليس بشرط في اجبوب. 

واخصي: على وزن فعیل مَّن سُلّت خصیتاه وبقي دکره. 

والعنين: - بكسر العين المهملة» وتشديد النون الأولى المكسورة - : هو من لا 
يقدر غلى الوطء لكبرالسنٌء أو المرض» أو لفقدان القوّة خلقة مع سلامة الأكر 
والخصیتین. 


كتاب النكاح/باب المهر 1۷ 
ارا ي ونذرا في رواية ومع إحدى الخمسة المعقدمة لاء 


والصلاة ة كالصوم فرضاء اوقا 


أو صائم r‏ ف الا ٤‏ ونذرا ف رواية" ٠‏ ¢ ومح إحدى الخمسة 


المتقدمة" لاء والصلاة كالصوم" فرضاء أو نفلا) 

فخلوة هؤلاء صحيحة يحب بها كمال المهر ؛ لأنٌ المستحق عليها بالعقد التسليم 
بأقصى وسعهاء وقد أتت به. 

وئ الجبوب خلا لما بنا على أنه أعجز من المريض مخلاف الينين؛ ؛ لان 
الحكم ادير على سلامة الآلة. كذا قي «البنايةت ^“ 

[١اقوله:‏ أو صائم قضاءٌ؛ قال في «الخانية»: في صوم القضاء والكفارات 
والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا ينم الخلوة وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر 
الرواية» وقيل : يمنع. انتهى 

وقال في «البحر» : ينبغي أن يكون صومْ الفرض ولو منذور! مانعا اتفاقا ؛ لأنّه 
يحرم إفساده» وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي. 

1اقوله: في رواية : كان الأولى أن يذكر النذر مع القضاء ويعقبه بذكر الأصح ؛ 
إذ لا فرق بينهما في وجود روايتين فيهماء في رواية: هما مانعان» وقي رواية: لا 
يمنعان» وفي كون الأصح فيها عدم المانعية» كما يفيد كلام «الخانية». 

[]قولە: a‏ قال في «البحر»: «لا شك أن إفساد ا 
عذر حرام فرضا كانت أو نفلاء فينبغي أن تنح مطلقاً مع أ: نهم قالوا : إن الصلاة 


(۱) لان فيه روايتان في أصح الروايتين د تصح الخلوة ؛ ۽ أن ال ا و وهو یسیر؛ 
كما في صوم النفل. وفي الرواية Al‏ لا تصح الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر: 
(«المبسوط)(0 : .)٠١١‏ 

(۲) وهي الأصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: «الدر المنتقى»(٠: .)٠١‏ 

)۳( وهي المرض المانح من الوطء وصوم رمضان والاحرام والحيض والنفاس لا يؤكد المهر. ينظر: 
(«شرح ابن ملك)( ق٥۸‏ /آ). 

.)۲١۷ : ٤(»ةيانبلا«‎ )٤( 

(0) «البحر الرائق»(۳: .)٠١٤١‏ 


۱۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتجب العدة في الكل احتياطاء وتجب المتعة لمطلقة لم توطأء رلم يسم لها مهر 

(وتجب العدة"' في الكل احتياطا) : أي في جميع ما كر من أقسام الخلوةء 
سواء وجد فيه المانع كالمرض»› ونحوه» أو لم يوجد. 
(وتجب المتعة طاق" لم توطاء ولم یسم لہا مهر 
الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركهاء وأغرب منه ما في «الحيط»: إن صلاة التطوع 
لا تمنع إلا الأريع قبل الظهر». انتهى . 

وني «رد المحتار»: «الحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام احج بين فرضِه وتفه 
لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم» وفرقوا بينهما في الصلاة والصوم» أمَّا الصوم 
فظاهرٌ للزوم القضاء والكفارة في فرضه جخلاف نفله» وما أَلْحِقَ به ؛ لأن الضررً فيه 
بالفطر يسير؛ لآنه لا يلزم إلا القضاء لا غير» كما في «الجوهرة»» وأمّا في الصلاة 
فالفرق مشكل إذ ليس في فرضها ضررٌ زائد على الإثم ولزوم القضاء» وهذا موجوذ في 
تفلها وقضائهاء نعم ؛ الأثم في الفرض أعظم». 

[1اقوله: وتجب العدّة ؛ والقياس أن لا تجب ؛ لأنه لم توجد الخلوة» والوجوب 
استحساني» وذلك لأن العدة حق الشرع وحق الولد ؛ ولمذا لا يقدران على إسقاطهاء 
فيحتاط في إنجابها» فيحكم في إججابها في صورة فساد الخلوة» ووجود الموانع أيضا توهم 
شغل الرحم بمائه» والعدة شرعت لتعرف براءة الرحم ؛ لثلا يختلط ماء الغير بزرع 
الغيرء وأما المهر فهو مال فلا يحتاط في إيجابه» بل إنما يجب بكماله» فعند كمال الخلوة 
وصحتهاء لا عند فسادها. 

وله : لمطلقة ؛ احترارٌ عن المتوفى عنها زوجُهاء فإنه لا متعة لها موطوءة 
كانت أو غير موطوءة» فإن بالموت يحب كل المهر المسمى إن كان» ومهر المثل إن لم 
یکن سّمى المهر كما مر تفصيله. 

۳اقوله: لم توطأً؛ الجملة صفة لمطلقةء والمرادُ بالوطء المنفي أعم من الوطء 
حقيقة» ومن الوطء دلالة. 


(1) من «البحر الرائق»(۳: )٠١١‏ بتصرف يسيرء والنص منقول من «رد المحتار»(۳: .)١١۷١۷‏ 
(۲)انتهی من («رد المحتار»(۳: .)۱١۷‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۲۹ 


و لن سوام ر ی کے ا رطا تر ر 
المطلقات أربع : 
.١‏ مطلقة لم TG‏ 
۲. ومطلقة لم توطأء وقد سمي لها مهر» فهي التي لم تستحب لا 
المتعة . 
۳. ومطلقة قد وُطّت» ولم يسم لها مهر. 
٤‏ ومطلقة قد وطئت» وسمۍ لہا مهر؛ ان ی ب اا 
[١قوله‏ : لِمّن سواها ؛ أي لِمَّن عدا المطلقة التي مر ذكرها. 
e‏ ؛ لقوله غللا  :‏ لاجا علیکر ن علقم ازا اک 
سوم اکرش هرید ناليع ذه ولال ذه ماتوي 
اقول : فهي التي لم تستحب لها المتعة ؛ يدل عليه قول ابن عمر 4: ر 


س 
ا ت 


مطلقة متعة إلا التي فض لها ولم بدخل بهاء فخا ضف الي اشر 
الشافعي والبيهقي وغيرهما. 

[٤اقوله:‏ تستحبً لما المتعة ؛ لقوله <#: #إ وللمطلقت مسل انعرف ى“ 
وأوجب الشافعي ل4 : النعة لكل مطلغة إلا التي لم توطاء وقد سى لها > فالحاصلٌ أن 
عنده تحب لكل مطلقة إلا هذهء وعندنا تحب لواحدة وتستحب لغيرها إلا هذه. 

فإن قلت : هنا صورة خامسة» وهي أن تكون مطلقة قبل الدخول» وقد سمي 
لہا مهر» لكن فسدت التسمية بأن سمي في المهر ما لا يصلح مهراء فإن عند فسادها 
يحب مهر المخل بالموت وبالوطء» وبالطلاق قبل الوطء تجب المتعة كما مر ذكره» فلم لم 
يذكره الشارح 4#» وحصر الصورً في أربع ؟ 

قلت : هي مندرجة في الصورة الأولى» فاد عدم تسمية المهر مطلقا يلحقه ما 
سمّى فيه ما لا يصلح مهراء فإ تسمية ما لا هكن جعله مهرأ: كعدم التسميةء فکأنه 
أراد بقوله : لم يسم لها مهرا أعمٌ من أن يكونً عدمٌ التسمية حقيقة أو حكمأًء ثم في 
(۱) البقرة: من الاآَیة٠۲۳.‏ 
(۲) قي «معرفة السنن»(۲٠‏ : «(oY‏ و«مسند الشافعي»(٠‏ : ۲,؛)» وغیرها. 
() البةرة: من الآية١٤٠.‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


NE I E N I EE CE ET 
أوحشَّها بالطلاق بعدما سمت" إليه المعقود عليه : وهو" البضع» فيستحب أن يعطيها‎ 
TT ۶ o © E 

شيا زائدا على الواجب: وهو المسمى في صورة التسمية› ومهر المثل في صورة عدم 
ال 


. 


[ 


صورة فساد التسمية إنّما تجب المتعة إذا كان فسادها من كل وجه» وإلا فإن صحت من 
وجه دون وجه لا تجب المتعةء وإن وجب مهر المغل بالدخول. 

كما إذا تزوّجَها على آلف درهم وكرامتهاء أو على ألف وأن يهدي لہا هدية› 
فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهرٌ 
المثل لا ينقص عن الألف ؛ لأن المسمًّى لم يفسذ من كل وجه؛ لأّه على تقدير كرامتها 
والإهداء حب الألف لا مهرَ ا مخل. كذا في «غاية البيان» و«البحر الرائق». 

قوله: فالحاصل ؛ أي حاصل أحكام الصور الأربع : أن استحباب المتعة 
مختصٌ بصورة كونها موطوءة سواء كان المهر مسمًى أو لاء فإن كان المهرٌ مسمّى يحب 
کماله» وإن لم يكن مسمى يجب مهر المثل› وتستحب المتعة في الصورتين» ووجوبُ 
المتعة بصورة عدم الوطء وعدم التسمية» وعدم استحبابها ووجوبها مختص بصورة 
وجود التسمية وعدم الوطء. 

٣1‏ اقوله: لأنه... الخ؛ بيان أمر شرعية المتعة» وهو لما طلقها بعدما أخذ منافع 
بضعها أدخل الوحشة عليها بفراقهاء فينبغي أن يعطيها شيعا زائدا على قدر الواجب 
إدخالاً للسرور والتشاط عليها وجبرا لما فات منها. 

١٣اقوله‏ : سلّمت؛ أي بعد تسليمها ا معقود عليه» وهو منافع البضع. 

اقول : وهو؛ أي الواجب إعطاءٌ المهر المقدّر في صورة كونه مقدارا» ومهرٌ المثل 


في صورة عدم کونه مقدرا. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)٠١١‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۱ 


وإن لم يطأها : 

ففي صورة التسمية" تأخة نصف السمّى من غير تسمية البضلع» ولا 
E‏ ٍ 

وني صورة عدم التسمية" تحب المتعة ؛ لأنها لم تأخذ شيئاء وابتغاءُ البضّم لا 
كغ انال 

(وإن فت قبضّت" ألفا سمي لہاء ثم وهبتّه له» وطلْقَت قبل وطء رج" عليها 
بنصغه) 

[١قوله:‏ ففي صورة التسمية؛ يعني إذا سى لہا مهرا وطلقَها قبل أن يأخذ 
منافع البضع الواجب عليه أداءٌ نصف المسمًى بالنص القرآني» ولم يوجد هاهنا 
الإيحاش بعد تسليم البضع ؛ ليستحب إعطاء شيء زائد لها على الواجب ؛ فلذلك لا 
تستحب المتعة في هذه الصورة. 

[1اقوله: وفي صورة عدم التسمية ؛ يعني إذا طلَقها ولم يسم لہا مهرا ولم يطأها 
تجب المتعة؛ لأنه لا سبيل إلى وجوبٍ نصف المهر ؛ إذ لا تسمية هاهناء ولا إلى وجوب 

مر الشل» > فإن وجونه إنما يكون باموت أو بالوطء» ولا إلى وجوب نصف مه الثل ؛ 
لان التتصيف مختصن بالهر المسمّى» ومر الثل لا يتتمف شرع 

ولا سيل أيضا إلى عدم وجوبِ شيء» فلن ابتغاء البضع ملصق با مال شرعاً؛ 
لقوله ل : أجل کم ما وره يڪم أن تبتعوا بأموكم £ فلذلك وجبت المتعة في 
هة الضورة. 

اقوله: وإن قبضت... الخ ؛ يعني إذا نك امرأة على ألف وأعطى كله 
فقبضتَةٌ ثم وهبَّت المرأة الألف لزوجهاء ثم طلَقَها ولم يطأها رجِع ازوج عليها بنصف 
الآلف. 

[٤اقوله:‏ رجع ؛ أي أخذ الزوج منها نصف الذي أعطاه» وهو الألف ولا يقدح 
فيه هبتها الألف. 


(1) النساء: من الآية٤۲.‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


NEE AISEHENTUEQERONOIOUN HORO RSEMOSNFOEEETONOGNOGESOUEEADEOARETELOGEOTPIS EEOC ASSO eR eS ES 


لأنها قبضّت تمام المسمى ل الصف وف الل ولاف" اة 
هبه له لم يتعيْنٌ أنه آلف المهر؛ لأن الدراهم والدنانيرً لا تتعين في العقود 
والفسوخ 

[۱]قوله : فترد النصف ؛ أي نصفُالمهر الذي قبضته. 

lS E E E E 
الرد؟‎ 


v} 


قلت: إعطاؤه الألف لم يكن على سبيل التبرع والمبة ا 
دينهاء وهو المهرء وما طلَقها قبل الوطء عَم أن ديا لم يكن إلا نصفه» فكان ما زاد 
عليه م مسق الرد؛ لأتّها ما قبضّنّه إلا على سبيل أنه حقهاء وهو أعطى أيضا على هذا 
السبیل» فلَمّا ثبت أن حقها کان في نصفه ثبت له رجوع نصفه. 

فإن قلت: قد مر أن وجوب المهر المسمى بنفس العقدٍ فحينئذٍ يكون إعطاؤه 
ا ا ع ی 

قلت : نعم ؛ لكن ذلك الواجب عند ذلك يكون موقوفا حتى لو وجدت الخلوة 
بعده يتأكّد وجوبُه» ولو لم يوجد وحصلّت الفرقة منه قبّها يتنصّف » ففيما نحن فيه لما 
طلَقَها قبل مؤكد تام المهر عَم أن حقها والواجب عليه لم يكن إلا النصف فلا بد أن 
يرجم ما اداه زائدا. 

[اقوله: والألف. .. الخ؛ دف لما يقال : إنه كيف يصح رجوعه» وا حال أنه قد 
وصل إليه ما داه كله في صورة هبتها كل الألف» أو نصفه في صورة هبته الّصف؛ > فان 
المفروض أنها وهبته ذلك الذي قبضته» فقد وصل إليه حقه. 

وحاصل الدفع: أن الألف الذي وهبته له لم يتعين كونه لف المهر ؛ وذلك لأنه 
إن وهبّت مطلق الألف» فالأمرٌ ظاهرٌء وإن وهبت ذلك الألف الذي آخذته بعينه» 
فكذلك لعدم تعيّن الدراهم والدنانيں» وبالحملة البة تعلّقت بالألف» فلم يصل إليه 
عن حقه حتی يسقط رجوعه. 

[۳اقوله: في العقود : أي المعاملات الشرعية : كالبيع والشراء» والفسوخ : أي 
فسخ المعاملات : كإقالة البيع ونحوه» مثلا : ES NS‏ 


كتاب النكاح/باب المهر Ir‏ 


وإن لم تقبضه»› أو قبضت نصفه»› تم وه e,‏ 


م ا ) ية ٠‏ 
(وإن لم هة أو قنضّت E‏ تم وهبت الكل" أو ما بقي“» 


أ [o] e‏ 
و وهہت 


العقد بعينها حتى لو أذاه المشتري غيرَها ا البيع» ورد 
ك لا حب على البائع رد تلك الدراهم التي قبضها من المشتري 
بأعيانهاء » بل رد ما بمالها أيضا كاف. 

وكذاالحكم في كل مكيل وموزون» وأمًا الأعيان غير هذه الأشياء فتتعينٌ في 
العقود والفسوخ كما تتعين هذه الأشياء في الغصوب والودائم ونحوها حتى لو غصَّب 
من رجل درهما يجب عليه رد عینه. 

[۱]قوله: ون لم تقبضه تقبضه ؛ آي ذلك الألف الذي سمي في العقد. 

[ا]قوله r‏ عما إذا قبضت أكشر من النصف» > ثم وهبت كله 
وطلْقَّت قبل الدخولء وارد عله واد غل الف رر ف لا م 
النصفبٍ فوهبنة ثم طلقت قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء . كذا في «البحر». 

اقول : : ثم وهبت الكل ؛ أي كل المهر المسمى هو الألف» هذا في الصورتين: 
أي صورة عدم قبض شيءٍ منه» وصورة قبض النصف» ومعنى هبته الألف بعد قبض 
النصف آنها وهبت له المقبوض وغيره» فتخصيص هبة الكل بالصورة الأولى كما صدرّ 
ر ارا و 

٤‏ آقوله : أو ما بقي ؛ هذا مختصٌ بالصورة الثانية : أي قبض النصف» بأن قبضّت 
نصف مهرها وأبرأته عن باقيه» ولا وجود له في الصورة الأولى ؛ لأن الباقي يقتضي 
قيض شيء» وإذ ليس فليس 

(]قوله : و وهبت؛ أي كله أو أكثش من نصفه» ولو وهبت أقل من نصف 
عَرّض اهر ترد ما زا على النصف» ولو باعته من زوجها يرجِعٌ عليها بنصف قيمته. 


(1) قيد بقبض النصف للاحتراز عمًا إذا قيضت أكثر من النصف ووهبت الباقى» فإنها ترد عليه ما 
زاد على النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أربعمئة» فإنه يرجع ئة وعندهما يرجم 
بنصف المقبوض فَرد ثلانمئة. ينظر : «البحر الرائق»(۳: .)٠۷١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۱۷١‏ 


۳٤‏ 1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
o‏ 

ض المهر "قبل قبضه» أو بعده لا) : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل: آنا إن لم تقبض شيئ" » م وهب الكل : أي حطتّه”" عن 
کک N E‏ 
الدخُول أن نيُسلّم له نصف المهر» > وقد حصل" بل زيادةء وا مرأة لم تاخ شنا ؛ 
لترده إليه حلاف السالة الأولى وهي الى قضت ألفا سمي » تم وَهَبَّت لهء 
ET‏ 
وإن قبضّت نصف المهر» تم وَهَبَّت الكل" له» أو وهَبّت الباقي» > ئه طلقها قبل 
الوطء 
کذا في «البحر 

[١اقوله‏ : عرض المهر؛ الإضافة بيانية» والعَرَض بفتحتين : العاعء والراد به ما 

تعن بالتعيين ني العقود والفسوخ من الأعيان؛ يعني نكح على متاعٍ حيوان مثلا» 
اریہ فل اس ارہس ن کیان ددرا وی علا 

[اقولە: | إن لم تقبض شيئ ؛ أي في صورة كون المهرٍ ما لا يتعين بالتعيين. 

۳اقوله: أي حطته ؛ من الحط » وهو الإسقاط › وفيه دفع لما يقال : إنه كيف 
يكن هبنّه ما لم تقبضه ولم تملكه» فإن هبه ما ليس في ملكه لا تجوز» وحاصل الدفع : 
أن الب ة هاهتا راد ها الأسقاط عن خب غلة: 

فإن قلت : قد صرحوا أن هبة الدين لا تجوز ما لم يقبضه؟ 


قلت: هذا في هبة غير من عليه الدين» وأمًا هبة الدين ممن عليه الدين فجائزة ؛ 
لكونها إسقاطا وإبراءٌ. 

اا رلك وقد جف فاا فد و الكل فجت ل شلام الكل فاا عن 
اف 

[هاقوله: ثم وهبت الكل ؛ أشار بهذا إلى أن قول المصتف له : «ثم وهبت 
الكل»؛ متعلَقٌ بالصورتين» وقوله : «أو الباقي»؛ متعلق بالصورة الثانية فقط» كما 
E‏ 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۱۷١‏ 


ڪتاب النكاح/باب الحهر 1۳o‏ 


فإنه لا شيءَ عليها لما ذكرنا". 

ولو كان" المهرٌ عرضا فقبضتةء تم وهبغة""له» أو لم تقبضه فحطتّه عن ذمته» 
م طلقها قبل الوطء فلا شيءَ عليها. 

ام في صورة عدم القبض فلما مر“ 

وأماي في صورة القبض فكذلك ؛ لأنها وهبَت العرض له» فانتقض" قبل 
المهر؛ لأن العروض متعينة جخلاف المسألة الأول "“ 

١‏ اقوله : لما ذكرنا؛ يعني أن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلَّم له النصف» 
وقد حصل له ذلك في الصورتين» بل ومع زيادة في صورة هبة الكل إذ حينئذ سلَّم له 
الاك ٠‏ 

[۲قوله: ولو كان؛ هذا بيان للصورة الثالثة من صور عدم الرجوع. 

اقوله: ثم وهبته ؛ أشار إلى الفرق بين قبض العَرَض وعدم قبضه حيث عبر في 
الأول بلفظ : «الهبة»» وفي الثاني بلفظ : «الحط» لما مر أن هبة ما ليس في قبضه وملكه 
ا 

ا و ر واو رو ن 
إن غيت كل ذلك المرض أو ار من تصبة نيم ؛ لو وهبت أقل من نصفه بذ شت 
حق الرجوع لعدم حصول سلامة النصف» کفاف 

[٥]قوله‏ : فانتقض . ...اخ ا : أن العروض تتعين لي العقودٍ والفسوخ حتى 
لو تزوج على عبد معن مثلا لیس له أن چسیکه ویعطي غیره» فلا اعطاه علی آنه مهرٌ؛ 
ثم وهبته له بعينه انتقض القبض السابق» وعاد ذلك الشيء بعينه إليه بطريق الهبةء 
خضت له ية التق > بل مع زيادة فلا يرجع عليها بشيء. 

[اقوله : لاف المسالة الأولى ؛ وهي إذا قبضت ألفامُسمًى وغوه ما لا يتعين 
بالتعیین» ثم وهبته له» فإن هناك يرج جع الزوج بالنصف ؛ لأن الدراهم وغيرًها لا تتعين 
في العقود» فلم يصل إليه بهبتها عينُ حقه وإن وصل إليه مقدارٌ ما أعطاه» ولا كذلك 
هاهناء فان العرض متعينٌ فيصل إليه عينْ حقه بالبة فلا يبقى له حق الرجوع. 


۱۳۹ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
وإن نکح بالف على أن لا خرجَّهاء أو لا يتزوّج عليهاء أو بألفٍ إن آقام بهاء 
وبألفين إن أخرجَهاء فإن وفيء وأقام 

فان الدراهم "غير متعينة. 

(وإن نکح"' بالف على e‏ إن 
أقامّ بها» وبألفین إن أخرجَهاء فإن وَفی"): أي فما نكحَها على آن لا خرجَها أو 
لا يتزوح عليهاء (وأقام) : أي فيما نكحَها بألف إن أقام بهاء وبألفين إن أخرج__ 

وقد قاس زفرٌ ظ4 هذه المسألة على المسألة الأولى» وما ذكرنا من وجه الفرق 
استحساّ» ومن هنا يعلم وجه الرجوع فيما إذا باعت العَرّض منه» فإّه وصل ! ليه ني 
هذه الصورة بعوض › وو ال وات وض ا 

[١اقوله:‏ فإن الدراهم... الخ ؛ قال في «البحر»: «قد ظهر لي أن هذه المسألة على 
ن و جها ١‏ ان لمر ماده أو فة أو لى غيرها أو في فالازل على عون 
وجهاً؛ لأن الموهوب إل الكل أو النصف» وكل منهما إمّا أن يكون قبل القبض أو بعد 
أو بعد قبض النصف» أو أقل منه أو أكثرء فهذه عشرةء وکل مها إمّا أن يكوت 
ا اترا فهي عشرون»› والعشرة الأولى في المخلي › وکل منهما إِمّا أن يكون 
ميا أو لاء وکذا في القيمي». انتهی". 

ئوله: ون نکح ؛ معن نك بامرأًة بألفٍ مهرا بشرط آن لا بخرجَها من تلك 
البلدة: أي لا يسافرٌ بها أو من بيتها أو بشرط أن لا يزوج امرأة أخرى ما دام هي في 
تگا پا 

١اقوله:‏ أو بألف ؛ يعني تزوّج ورد» وفي المهر بآنه هو ألف إن أقام بها في 
البلدةء وألفان إن أخرجها. 


ص 


ٍ 


٤‏ وله : فإن وفى ؛ ماض من وفى يفي أو من التوفيه : أي فإن أتى ا شرط عند 
5 ء d‏ 


(1) أي لا يسافر بها من تلك البلدةء أو يخرجها من مکان ما. ينظر : «الدر المنتقى)(۱: .)١١‏ 
(۲) من «البحر الرائق»(۳: .)۱۷١‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۷ 


فلها الألف» وإلاً فمهرٌ مثله 
واا 

وغندهما الشرطان حجان" 

رنه لها الاقف 4 أا ق الصورة الارن ا سى ةا لى مرا هو 
الألف وعدم إخراجها أو عدم التزوج عليهاء فإن فيه نفعها وقد تم رضاهاء فيجب 
الألف عند الوفاءء وإن لم يف به فات رضاؤها بالألف ؛ لأنه ذكرّ مع المسمى ما 
پنفعهاء فعند فواته انعدم رضاؤهاء فإتّها لم ترض بالألف من المقابل مع ذلك الشرط ء 
فتفسد التسمية يجب مه ا ممل. 

وأمًا في الصورة الثانية ؛ فلألّه إذا أتى با وعد فيجب الألف وعند عدم الوفاء 
با ر الل لاد الكسة: 

1٣اقوله:‏ دون الثاني ؛ بخلاف مالو تزوجَّها على ألف إن كانت قبيحة وعلى 
ألفين إن كانت جميلة ء فإنه يصح الشرطان عنده أيضا على الأصح لقلَة الجهالة هاهنا؛ 
وذلك لان في المسألة المنقدّمة دخلت المخاطرة في التسمية الثانية ؛ لان الزوج لا يعرف 
هل خرجها أم لا. 

وفي هذه المسألة: المرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح» وهومن 
المشاهدات» فتكون الجهالة فيها يسيرة. 

ومن صور فسادِ الشرط الثاني ما لو تزوّجَها على ألف إن كانت مولاة أو لم تكن 
له امرأًةء ا كانت حر أو كانت له امرأة. كذا في «البحر»". 


)١(‏ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير» كما صح فيما إذا تزوجها 
على آلف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة ‏ وله : إن الشرط الأول صحيح بالاتفاق 
فتعلق العقد به وصحت التسمية التي معه» والشرط الثاني غير صحيح ؛ لأن الجهالة نشأت 
مله ؟ ولانه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء 
ومناقي موجب ما صح غير صحیح › والنكاح لا يبطل بالشروط القاسدةء ومهر الئل هو الأصل 
فوجب الرجوع إلیه . ینظر: («مجمع الأنهر»(۱: .)١١١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۱۷٤‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن في الانية لا يراد على ألفين» ولا ينقص عن ألف 

وعند زفر ظ4 كل منهما فاسر'". 

(لكن"" في الثانية لا يزاد على ألفينء ولا ينقص عن ألف) 

ومنها أيضاً: تزوجُها على ألف إن كانت ثيباًء وألفين إن كانت بكراء فعلى 
تقدير كونها ثيبا يلم الألف» وعلى تقدير البكارة مهرٌ ا مغل » بشرط أن لا يزيد على 
ألفين» ولا ينقص عن ألف› > ذا في «الفتح». 

والحاصل أن في صور التزويد بين القلة والكثرة الثاني عنده فاسد» فإن وجد فيها 
mS‏ > وإلا فلا يلزمه الأكشء بل مهرٌ ا ثل خلافا لهما إلا في مسألة 
القبح والجمال 

[ااقوله: كل منهما فاسدٌ؛ فعنده لا جب الألفةُ إن أقام بهاء ولا الألفان إن 
أخرجهاء بل يجب في الصورتين مهر المثل» لكن لا ينقص عن الألف ولا يزادٌ على 
الألفين؛ وذلك لأنه ذكر بمقابلة البضع» وهو شيء واحد مقابل] شيئين ختلفين على 
سبيل الترديد: أي الألف والألفان» فتفسد التسمية للجهالة» فيجب مهرٌ امل كما هو 
aT‏ 

وهما يقولان: إن ذكر كل واحدٍ من الشرطين تقييد؛ ولا جهالة ي كل والحد 
فيصحان» فيجب الألفان إن وفى بالشرط الأول» والألفان إن أتى بالشرط الثاني. 

وأبو حنيفة 4# يقول: إن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فيتعلق العقد 
به» والجهالة نشأت من الشرط الثاني فيفسد ولا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يفسدٌ بالشروط 
الفاسدة. كذا في «البناية»". 

[۲]قولە کلک .. الخ؛ استدراك ما فهم من إطلاق قوله: : «وإلا فمهر مثلهاء» ؛ 

ا : إن وجوب مهر المثل على تقدير الإخراج في الصورة الثانية مشروط بأن يكونَ 
بين ما ذكره من التسميتين ؛ لاتفاقهما وتراضيهما عليهما لا على أزيد ولا على النقص. 


(۱) لاأنه كر مقابلة شيءٍ واحدٍ وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدل» وهما الألف 
والألفان» فتفسد التسمية للجهالة وجب مهر المثل. ينظر: «العناية»(۳: .)٠٠١ - ٠۵۱‏ 
(۲) «البناية»)(٤‏ : .)۲۲١‏ 


كتاب النكاح/باب الحهر ۱۳۹ 


ت 
۰ 


بهذاء أو بهذاء فلها مهرٌ ال 

ا مراد بالّانية المسألة اَانيةء ا 8 وبال إن أخرجها ؛ 
فإنه إن أخرجَها يجب مهر المثل » لكن إن كان مهر المثل أكثْرَ من ألفين لا تب 
الزيادةء وإن کان أقلٌ من ألف يجب الألف› ولا ينقص منه شيء ؛ لاتفاقھں" 
على أن المهرَ لا يزيد على ألفين» ولا ينقص عن ألف. 

(وإن تكح" بهذاء أو بهذاء فلها مه امل" إن كان بينّهما 

لر م اعا ای ی ا کر ا وک ا ا رد 
بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى » فإن فيها على تقدير عدم الوفاء بالشرط لہا 
ال ا ما ا لم تر الت رحد مو الروت اتان 
محصل لهاء ولو نقص عن الألف فلها الألف في المسألتين ؛ لأنه رضى به. 

اا ی اتک رها فا اک اى عدم ا 
وعدم النقصان : يعني أنهما رضيا على أن المهرَ لا ينقص عن الألف ولا يزاد على ألفين 
لتزويد المهر بينهما فيؤخذان بما تراضيا عليه. 

Ê e N e 
اتح ا لجس أو اختلف» وأطلق قوله: «بهذا أو بهذا»؛ للإشارة إلى تصوّرها بصور‎ 
ESEN AN E 
الألفين» وقوله: على هذا العبد أو هذين الألفين» وغير ذلك» ويستوي الحكم بين أن‎ 
يأتي بحرف الترديد وبين أن يأتي بمعناه كقوله: على أحد هذين.‎ 

1 قله قلها هر الل هذا غد خلافا لبا هما يقر لات إن الضير إل ههر 
الل انها حر عه عدر اداء لمحي وفك انكو اهنا اجات الأقهى لكرن الاثل 
متيقناً» فصارَ كالخلم على ألف أو ألفين» والإعتاق على ألف أو ألفين» والإقرار بألف 
وألفين» فإنه بحب الأقلٌ في هذه الصور اتفاقا. 

وله: إن الأصل في النكاح هو مهر المثلء وإتما يصارٌ إلى المسمى عند صحته» 
وقد فسدت التسمية هاهنا للجهالة» بخلاف مسألة الخلع وغيرهاء فإلّه ليس هناك 
موجب أصللي يُصارٌ إليه عند فساد التسميةء فيؤخد بالأقل» وهذا كله إذا لم جخيرهاء 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاخس لو دونه» والاعز لو فوقه» ولو طلقت قبل وطء فنصف الاخس 
إجماعا. وإن نكح بهذين العبدين 
رالا ” الودونه» والأعز وفوف : أي إن نكح بهذا العبدء أو بذلك»› 
وأحدهما أكثرٌ قيمة من الآخر» بحب مهرٌ الثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب 
العبد الأقل قيمة إن كان مهرٌ الل دون قيمة هذا العبد» ويْجِب العبد الأكثر قيمة 
إن كان مه الثلٍ فوق قيمته» فلم منه أنه إذا كان مه الثل مساويا لقيمة أحدهما 
يجب هذا العبدء وقالا : لها الأدنى في ذلك كله" » (ولو طلقت قبل وطء فنصف 
الس اغ 
وإن نكح بهذين العبدين“ 
فإن ردد بين شيئين وخيرها بأن تخار أيهما شاء» أو جعل ايار لنفسه بأن يقول : على 
آٿي با يار أعطيك أيهم شئت بصح الفاق ؛ لعدم التنازع وعدم مضرة الجهالة. 

[]قوله والاخش : أي الأقلٌ الأدنى لو كان مهرٌ امخل قل ا 

[۲اقوله: والأعز؛ أي أرفع وأعلى قيمة لو كان مهر ا مغل أكثْرٌ من أكثرهما قيمةء 
والحاصل إن مهرٌ امثل لا ينقص عن أنقصهماء ولا يزاد على أرفعهما 

[۳]قوله لصف الأخس إجماعاً؛ أي هب تصن مما قيمة قاق يته 
وبينهماء وظاهره إن وجوب نصف الأخس في جميع الأحوال» وليس كذلك بل محكم 
في هذه الصورة بمتعة الأصل كما كان يُحَكم مهرٌ المثل في الطلاق بعد الوطء؛ لأن 
الأصل في الطلاق قبل الدخول المتعة > كما أن الأصل في الطلاق بعد الدخول مهر المثل. 

راتت ا 9 غل دف الاوكشس: : أي الأنقص غالبا؛ حكموا 
بوجوب نصف الأو كس › إلا فلو زادت وجبت هي» ولو كانت أزيد من نصف 
الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به. كذا في حواشى «المداية»“ 

٤1‏ اقوله : بهذين العبدين ؛ ومثلةٌ ما لو تزوّج على هذا العبد وهذا البيت» فإذا 
العبد حرا وتزوج على مذبوحتين» فإذا إحداهما ميتة» وبالجملة كل ما سمي فيه 


(۱) لأن الأخس مسمى بيقين ؛ لأنه أقل» ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمّى» وله : إن الأاصل : 
مهر المثل › وإنغا يترك عند صحة المسمى › وهو مجهول لدخول كلمة: أو ERE‏ وتمامه 
قي «الاختيار»(۱: .)٠٤١‏ 
() «العناية» ودالہداية»(۳: .)۲٥۳‏ 
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وأحذهما حرَّء فلّها العبد فقط إن ساوى عشرة. وإن شَرّط اکر رعا 
َرْمَةُ الكلٌ. وصح إمهارٌ فرس 

وأحدهما حر فلها العبد فقط" إن" ساوى عشرة. 

وإن شَرَّط" البكارة ووجدَها ا زمه الكل . 
وصح" إمهار فرس 
شو اھر ا ادها ل بض ج هرا 

[1]قوله : فلها العبد فقط ؛ هذا قول الإمام 4 وهو ظاهر الراويةء وعند أبي 
يوسف هه : لها العبدٌ وقيمة الح بعد فرض كونه عبدا؛ لأن جعل المهر مجموعهما فلا 
يكتفى بأحدهماء ولَمًا عجر عن تسليم آخرهما نابت قيمة منابه. 

وني رواية عن الإمام 44ء وهو قول محمد هه : لما العبد وتام مهر مثلها إن كان 
أكثرَ من العبد؛ إذ لو كانا حرين وجب مهر امل » فإذا كان أحدهما حرا وجب إكماله. 

وأبو حنيفة له يقول : : إن مهر المثل لا يجتمع مع الت > فلو كانت التسمية 
ا و ر الع و و ا راا ا ر و ا 
فان كر العبد لر لغوا ف فبقي ا مسمى أحذهما فيجب هو لا غيره . كذا في «البنايت 

کان یار ر درا 5 کان ائ مه فار هر 
مع تام العشرة» وهذا بناءٌ على ما مر من أن لا مهر عندنا أقل من عشرة دراهم. 

1اقوله: وإن شرط ؛ ب يعني إذا تزوًجها بألف مثلا على أنها باكرة» فإذا هي 
ا ی اروا ع د ایا قرت ا 
لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارتها بوثبة » فإنٌ تزوجَها بأزيد من مهر مثلها على آنها 
بكر» فإذا هي غير لا تحب الزيادة. كذا في «البرازية». 

[٤]قوله:‏ وصح ... ال ؛ قال في «كشف الوقاية» : المهر: أي أنواع ثلاثة : 

SG 


(1) أي كل مهر المثل بلا تسمية» أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنّما شرع نجرد 
الاستمتاع دون البكارة» وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها رال ((مجمع الأنهر»(۱ : 
.))٥‏ و«رد المحتار)(۳: .)۱۲١‏ 

.)۲٤۲ - ۲٤١ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۲( 
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وثوب هروي بالغ ي وصفه آو لاء ومکیل وموزون بین جسّه لا صفته» ب 
لوط ارقي ران > والموزون› ووصقه فذاك 


ي الغ قو لاء ومکیل وموزون بین جنسه لا صفتّه › 


وب الوسط او قمة ون بين جنس TNE‏ وا 
دار فلها مهر المثل » وكذا لو تزوجَها على ما في بطن جارية أو غنمه» أو على ما يثمرٌ 


۲.ونوع: هو معلوم الجنس مجهول الوصف» كما لو تزوجها على عبد أو فرس 
أو بقر» أو شاة» أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه» وإن شاء أدّى قيمته. 
EB E A aS‏ | 
بأن قال: تزوجنّك على عبد ليس له أن يعطي القيمة ؛ لأن الإضافة من أسباب 
التعريف : كالاإشارة. 

۳ .ونوع: هو معلوم الجنس والصفةء كمالو تزوّجها على مكيل أو موزون 
موصوف في الذْمّة صحت التسمية ويلزمه تسليمه. 

ا لاقل ن نة هون او العرو ته و اة عة لكل رزوت واا 
با لجنس هو النوع كالحنطة والشعير وغيرهاء فلو لم يبن نوعه بأن تزوج على مكيل أو 
على طعام مطلقا فسدت التسمية. 

[اقوله: ويجب ؛ أي في صورة بيان النوع دون الوصفب يجب المتوسط بين الجيد 
والرديء. 

اقوله: وإن بين جنس ؛ هو عند الفقهاء والأصوليين المقول على كثيرين 
مختلفين بالأغراض والأحكام سواء كانت مختلفة بالماهية أو متحدَة : كالحيوان» والدابةء 
والإنسانء والمراد هاهنا هو النوع أي المقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالعبد 
رو وا 


(۱)( ثوب هُروي : بالتحريك › ومروي بالسکون› موت إلى هرَاة ومرو قریتان معروفتان 
راشان : وعن خُواهر زاده : هما على شط الفرات ولم نسمع ذلك ليره وقي (الأشکال) : 
سوی هراة خراسان هراة أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر : («المغرب)( ص .)٥٠٩۳‏ 
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وإلا فمهر ا مئل ولا يجب شيءٌ ني عقا فاسدء وإن خلا بها > فإن وَطِين فمهر 
المخل ء لا یزادٌ على ما سمّي» ويثبت اللسب» ومدهُ من وقتٍ دخوله عند محمد 
ته وبه یفتی 
وإلا فمهرٌ المغإ © 

ولا جب شيءَ في عقا فاسدا"» وان خلا بها > فإن وطئ"" فمهرٌ المغلء لا 
يزد على ما سمي): : أي إن كان مهِرٌ ا مغل مساويا للمسمًى» أو أقلء > فمهر المخل 
ا راا کان ا ف ادف روت الت :ومد من ارقت 
دخوله عند محمد ظ4 وبه يفت" ) 

[١اقوله:‏ في عقد فاسد؛ وهو الذي فقد شرط من شرائط الصحة : كالنكاح بلا 


شهود» وتزوّج الأختين معاء ونكاح الأخت في عدَّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المعتدة» وغير ذلك» كذا في «البحر»» وغیره. 

١٣آقوله:‏ فإن وطئ : الس فيه : أن الفاسد واجب الدفع» فلا جب فيه بمجرد 
العقد شيءء ولا بالخلوة ولا بام وغيره» فإن وطئ» ود تحصيل منافع البضع› 
وهو لا خلو عن مال» فيجب مهرٌ المثل والمسمى لفاسد العقد. 

[۳اقوله: النسب؛ آي نسب المولود من ذلك العقدء وجب عليها العدّة للطلاق 
لا للموت» وأمّا إرث الزوجة فلا يثبت بالعقد الفاسد. 

[٤]قوله:‏ وبه يفتي ؛ وذلك لان النكاحَ إتما أقيم مقام الدخول في باب إثبات 


: مبنى هذه المسائل على مقدار الجهالة» والجهالة أنواع‎ )١( 
الأول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دار» فلا تصح هذه التسمية‎ 
لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني فيجب مهر المثل » وكذا التسمية مع الخطرء كقوله على‎ 
ما في بطن غنمه أو ما يحمله نخله هذه السنة.‎ 
الثانية : ما هو معلوم النوع مجهول الصفة : مثل قوله: عبد» أو فرس› أو بقرةء أو شاة»‎ 
أو ثوب هروي » فإنه تصح التسمية» وجب الوسط منه لأنه ذو حظ من الجيد والرديء» وتامه‎ 
.)۱٤١ فی (الاختیار)(۲:‎ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وکا بشت الحدة ززا عن شاه التي ابطر‎ )۲( 
.)۱۷۷ («(کشف الحقائق)(۱:‎ 


() «البحر الرائق»(۳: .)۱۸١‏ 


E:‏ همدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها وقت العقد 

أي إن كان من وقتِ الدخُول إلى وقت الوضع ستة أشهر ثبت O OO‏ 
أقلّ لاء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف له يعتبرٌ من وقت التكاح» كما في الاح 
| 

8 ا ا ا ا 

النسب لكون العقد داعيا إلى الوطء» فيقامٌ الفضي إلى الشيء مقامه» والنكاح الغاس 
ليس بداع إليه لكونه حراما واج الرفع والفسخ > فلا يكون قائما مقام الوطء فلا يعتبرُ 
ابتداءٌ مدة السب إلا من حين تحقق الوطء. 

١١‏ اقوله: ومهرٌ مثلها ؛ لما علم سابقا وجوب مهر ا ثل في بعض الصور» وهي 
كل نكاح لا تسمية فيه أصلاًء ونكاح سمَّى فيه ما هو مجهول مجهالة فاحشة» ونكاح 
سمّی فیه ما لا بحل شرعا أو لا یکن جعله مهرآ» ونکاح فاس سَمّی فيه مهرا. 

ولما أراد أن يفسره» فقال: «ومهرٌ مثلها...» الغ ؛ فهو مبتدأء وخبرةٌ: قوله: 
«مهر مشلها»» وقوله: «من قوم أبيها»؛ متعلق بالمثل الثاني الذي هو بمعنى المماثلة 
اللغوية» وبهذا يندفع أن فيه الأخبارَ عن الشيء بنفسه لاتحاد المبتدأ والخبر؛ وذلك لأن 
المبتداً هو مهر المثل بالاصطلاح الشرعي» والخبرٌ هو مهرٌ المثل بالمعنى اللغوي القيّد 
بکونه من قوم آبیها. 

ولعلك تفطنت هنا مافي تفسير الشارح 44ء فإنه جعل «مهرَ مثلها» الأول 
معطوفا على قوله : «الٌسب» داخلاً تحت قوله: «یثبت»؛ ولا بخفی ما فیه» فان لزوم 
مهر المثل في العقد الفاسد بعد الوطء قد صرح به المصتف له سابقا فيلزم على تقرير 
الشارح طف الاستدراك. 

[۲اقوله: مهرٌ مثلهاء ويعم معه حال الزوج أيضاء بأن یکن زوج هذه كأزواج 
أمثالما من نسائها في المال والحسب وعدمها. كذا في «الفتع». 

1اقوله: وقت العقد ؛ ظرف «مثلها» الثانية : أي مهر المثل عبارة عن مهر امرأة 
عاثلة لا وقت نكاحها في الأوصاف التي يأتي ذكرها بشرط أن تكون من قوم أبيها لبنت 
عة والخمة. 


(۱) «فتح القدیر»(۳: ۳۹۸). 
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سا و ا وغق: اء وبلدا 


أ E‏ مهر مثلهاء > فيراد بالأوّل المعنى المصطلح 
e‏ 


شرعاء وباللّاني المعنى اللغوي : أي مهر امرأة عاثلة لاء وهي من قوم أبيها ٤‏ بم 
ت َا 8 المماثلة» بقوله : E O‏ وا غق وور i‏ 


[1اقوله: سنا ؛ - بكسر السين وتشديد النون - : أراد به الصغر والكبر» فليس 
الزاد يجيد المي بالعدد بل مطاق الغن و الك فما لا بحر فة الغاوت عرةا :قدت 
عشرين مغلا مل لبنت لان وإلية أشاز ف معراج الذراية حيت قال فق وجة اعبار 
هذه الأوصاف ؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف» فإنٌ الغنية تنک بأکثر 
ما تنكح به الفقيرة» وكذا الشابة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء. 

اا وا ل ر عى م ق ا 
والشرف» بل في أوساط الناس» ورجُحه في «ضتح القدیر»» وردّه في «التهس“ 
ا 

[۳اقوله : ومالا ؛ أي غناءَ وفقراً. 

[٤اقوله:‏ وعقلا ؛ هو بمعنى القوّة المدركة المميزة بين الحسن والقبح» والأولى أن 
يفسر بهيئته المحمودة للإنسان في أطواره» وآثاره فيدخل فيه العلم والأدب والتقوى 
EE‏ 

ا ا ر و 

او و اا ی تر اا راا ماما ار راا ومر 


(۱) لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها ونَشرّف بهم» وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير 
مهرء وليس لہا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال» فقال : ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها 
فيقضى لہا بمثل مهر مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الحوهرة النيرة)(۲: .)٠١‏ 

(۲) أي من حيث العقل فلا يعتبر بالمجنونة. ينظر: («رمز الحقائق)(١: .)٠١١‏ 

)۳( «فتح القدیں»(۳: ۳۹۸). 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۲٠١٠١‏ 

(0) «البحر الرائق»)(۳: .)۱۸٥‏ 

.)۲۸۹ ینظر: «جامع الرموز»(۱:‎ )٩( 
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وعصراء وبكارة» وثيابة» فإن لم توجد منهم فمّن الأجانبء لا مهرِأمّها وخالتها 
إلا إذا ا آبيهاء وصح 
وعصراء وبكارة 0ا توخ " منهم فمن الأجانب لا مهر" مما 
وخالتها ؛ ل إذا كانت“ من قوم أبيها) : أي إذا کان اما بنت عم e‏ 
( وص" 
oS‏ 
[ااقوله: وبكارة؛ أي كونها باكرة وثيبة» فإن مهر البكر ومهر الثيبة يكونان 
ار و اة الا رر وري ا ار ال قا رجت 
والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم : أي أهل اللغة. 
١۳آقوله:‏ فإن لم توجد؛ أي إن لم توجدامرأة من قوم آبيها بماثلة لها في 
الأوصاف المذكورة» فيعتبر من الأجانب : أي من قبيلة تماثل قبيلة أبيها" . 
٤‏ اقوله: لا مهر؛ أي لا يعتبرمهر الأ والخالة ومن كانت من قوم أمَها؛ لان 
الإنسان يعرف من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. 
[هاقوله: إلا إذا كانتا: يعني لو كانت الأم والخالة من قوم أبيها يعتبر مهرها مع 
اعتبار الأوصاف المذكورة . ۰ 
[1اقوله : بنت عم أبيها؛ وفي «الدرر»: : وبنت عمهاء وهو إن لم يكن مجازا 
فهو خطأً ؛ فإِلّه لا حل ناح رجل بہنت أخيه. 
[۷قوله وصح ؛ أي صح أن يضمن المولى المهرٌ لكن يشترط قبولما أو قابل آخر في 
الجلس إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوج» أمّا إذا كانت وليها فإيجابه يقوم مقام 
القبول. کذا فی «النھں“ 


(7 


(1) قي «المغرب»(ص۷۲). 

() ینظر: «درر الحکام»(۱ (T7:‏ 

: «أي مجازا لا حقيقة :ی تا غم أبيهاء وقي نسخ‎ : (T1: E 
بنت عمه› وهي الأولى».‎ 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۲٥۷‏ 
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ضمان ويها مهرها ولو صغيرة» وتطالب أا شاءت» ولو ادى رع على الرّوج 
إن صم ¿ بأمره والاً فلا 
ان راو مهرّها"“ ولو صغيرة؛ وتطالب أي شاءت* و اد رجع على 
الزوج إ إن من بأمره" والا فلا"): إنْماقال: ولو صغيرة؛ لأنّها إذا كانت 
E‏ > فيتوهم أله لا جور الضّمان 

[١]قوله:‏ وليها: أي ولي المرأة» وكذا ولي الزوج سواء كان الزوج والزوجة 
صغیرین أو کبیرین. 

١اقوله:‏ إن ضَّمن بأمره ؛ أي إن صَّمن بأمر الزوج رجع عليه» وبه عَلِم أنه لو 
ضَمِنَ الأب عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجم عليه للعرف بتحمّل مهور الصغار إلا أن 
يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع. 

وهل يطالب الأب هر بنه الصغير إذا زوًجه امرأة؟ إن كان الان تا لا يطالبُ 
به اتفاقاء sS‏ ابنه وإن کان فقیراء» قیل : طالب به صَمِنَ أو لم 
يضمن » والمعتمد أنه لا يطالب به ما لم يضمن. كذا في «الفتح». 

[۳اقوله: وإلا فلا؛ أي إن ضَين الولي لا بأمره أو لم يضمن فأدّى تبرّعاً لا 
يرجع إليه لِمَّا تقررً في «كتاب الكفالة»: إن الكفيل إلّما يرجع على الأصيل إذا كفل 
بأمره وإلا فلا. 

[٤اقوله:‏ إتماقال: ولو صغيرة... الخ؛ حاصله: أن مثل هذه العبارة بالواو 
الوصلية إنما يؤتى بها إذا كان هناك اشتباه وإيهام لخلاف المقصود» وهاهنا لم يكن 
اشتباة في الكبيرة» فإن المطالب هناك هو المرأةء والمطالب هو الولي الضامن 


TS‏ ول ولي الصغير بأن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ويتناول 
يضا: :ولي الشتفيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة رهي یکر او چون ؛ ثم ضمن 
عن الزوج مهرها صح» وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في 
رضن الوت وان لم يکن واا له الان ى ر الوت من الاك ٠ل‏ «مجمع الأنهر» 
(oV :1)‏ 
(۳) من الولي الضامن أو زوجها البالغ ولا مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن. 
ينظر : («(الشرنبلالية)(۱ : .)۲٤١‏ 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنه باعتبا ر" الضّمان يكونُ مطالبا > فيكون الشخص الواحدٌ مطالباً ومطالبا » لکن 
لا اعتبار لذا الوهم ؛ جوف ال اراح ا الول ق 
لوف ال د 4 اء الاب مال ال ر ل عرز انض المن 

نعم ؛ يشكل الأمر في الصغيرة فإن مطالب المهرِ ومدعيه هو وليها > فإذا ضين هو 

عن الزوج» والضامنٌ يكون مطالبا > لزم كون الرجل الواحد مطاباً ومطالبا؛ فلهذا 
نص المصتَف ظ4 على حكم الصغيرة بالواو الوصلية تنبيها على أن الحكم لا يختلف في 
الصغيرة والكبيرة. 

[اقوله: باعتبار؛ أي باعتبار أنه صارَ كفلا وضامنا عن الزوج. 

[۲اقوله: لأن حقوق... الخ؛ قال في «فتح القدير»: «إتّما صح ضمان وليهما إذا 
كان أبا أو جدا مع أنه المسسَحق لقبض المهر والمطابة به ؛ لأنّ الوليٌ في النكاح وإن باشرَ 
E E a E E‏ 
فترجم الحقوق إليه حتى يطالب بالثمن» ويخاصم في الردٌ بالعيب وبتسليم المبيع» 
و اا ر ی ا ا 
ص ضمانه کان ضامنا لنفسه». 

اقوله : فالولي : أي صنع الوليٌ هاهنا ّما هو: التعبيرُء والسفارة ممن هو 
وليه» والحقوق المتعلقة بالنكاح من تسليم الزوجة» وطلب ال واغطازه كلها تر 
إلى أحد الزوجين. 

وأورد عليه : إن من الحقوق ما يرجم إلى الوليّ في النكاح أيضاًء فإن لوليّها 
المطالبة بمهرها؟ 

واا شه : بأن هذا ليس باعتبار أنه عاقد» بل هو بحكم الأبوة» وكذا لا يلك 
الولي قبضه بعد بلوغها ٳذا نهته هي عنهء e‏ 
الثمن بعد بلوغ الصبي أيضا. كذا في «الفعح»“ 


)۱( انتھی من «فتح القدیں»(۳: .)۳١۹۹‏ 
)۲( «فتح القدیں)(٣: .)٣۷١‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱14۹ 
ولما منعةٌ من الوطء والسفر بهاء وال لو مته ول بعد وط : 
اون را ن افد 
(ولہا منعه من الوطء" والسفر بها"» اة لر مف أي لہا الَفْقَة 
تقدير المنع» (ۆلى يك وط 


[اقوله : لأن الحقرق ق ؛ أي حقوق البيع : كتسليم المبيع › وفبض الثمنء وغيرها 
كلها ترج إل لماقد اباش بالعقد ول کان او وکیا > فلو كان الولي ضامنا يلزمٌ کون 
الواح مطالباً ومطالبا. 


1اقوله: من الوطء؛ وكذا من دواعيه» كما في «النهر» : يعني يجوز للزوجة 
أن تمنع زوجَّها من الاستمتاع بها قبل أخذ المهر المعجّل نصاً أو عرفاًء ولا يحل له وطؤها 
على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده. 

وعندهما محل» كما في «امحيط»» وينبغي تقييد الخلاف ما إذا كان وطؤها أَرَلاً 
برضاهاء فأمًَا إذا لم يطأها ولم يخل بها برضاها فلا يحل اتفاقا. كذا في «النه“ 

والوجه فيه : أن المهرٌ لا سيما المعجل عوض لنافع البضع» فصار كالبيع» 

وللبائع حق حبس البيع حتى يقبض الثمن» وذكر في «الفتح» وغيره : إن لولي الصغيرة 
أيضا منع الزوج حتى يقبض مهرها. 

[۳اقوله: والسفر بها؛ الأولى التعبير بالإخراج كما عبر به في «الكنز» ليْعَم 
الإخراج من بیتها بعد العقد» كما ذكره شرًاح «الكتّن ^ 

ا و ی و میت الو چا زوا مو ا ر ا اة 
المهر لا تسقط نفقتها سواء كانت في بيته أو في بيتها ؛ لان منعَها في هذه الصورة لاستيفاء 
حقها فلا تعد ناشزة. 


(۱) آي يحب على الزوج نفقتها عند الإمام ولو منعحت نفسها عنه لأجل مهرها؛ لأنه منع لاستيفاء 
حقها. ينظر : ((ذخيرة العقبی)( ص .)۱١۹۰‏ 

(۲) «النهر الفائق»(۲ : ۲۵۸). 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۲٥۸‏ 

.)۲٥۸ ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(۲:‎ )٤( 


10۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خلوة بر ضاها 
أو خلوة"" برضاها") : : احتراز عن قولهما: ا a‏ 
برضاھا لا ییقی لہا E‏ لاست ال اله عل ف کون ا 
حق الاسترداد» ولأبي حنيفة ل أن کل وطأة معقود عليها“ء فتسليم البعض لا 
EOE‏ 

[ااقوله: أو خلوة؛ يُعْلَّمّ حكمّها من الوطء بالطريق الأولى» فذكره للزيادة في 
التصريح. 1 

۲]قوله برضاها ؛ وکذا إذا وطئها مکرها. 

[۳اقوله : لا يبقى لہا حق المنع ؛ فإن منحَّت تكون به ناشزة لا نفقة لما إلا أن منعه 
من الوطء؛ وهي في بيته. كڏا في «البحر» 

[٤]قولە‏ : فلا يكون؛ أي إذا سمت إليه منافع البضع ولم تمنعه من أخذها لا 
ی ا ا فإن المع بعد ذلك يكون استردادا لما سلمته. 

والجواب عنه من قبل أبي حنيفة ظ4 : انال ن اراو ين 
باستردادٍ بل هو امتناع من تسليم الباقي بعد تسليم البعضء »> فإن كل مرة من الاستمتاع 
معقودٌ عليه ٠‏ سايم بعض أفراده» وهو الاستمتاع مرَة لا يوجب تسليم الباقي» أو 
يقال: إن المعقود عليه هو مجموع الاستمتاعات التي محصل له منها > فقسلیم بعض 
أجزائهاء وهو الاستمتاع مرّة لا يوجب تسليم الكل ولا تسليم الباقي. 

[٥]قوله:‏ معقود عليها ؛ برد عليه : : أنه لو كان كذلك لما تأكد المهرٌ بالوطأة 
الواحدة» فإن امه عوضٌ عن العقود عليه» ولَمًا كان ا معقودٌ عليه كلّ وطأة لا يتأكد 
ا 

والجواب عنه على ما في «المداية» وشروحها : إن التأكيد بالواحدة لجهالة ما 
کک حم العلومء > فبني الأمر على المححقق المعلوم > ثم إذا وجد آخر 

حم الأول يصيرالمهرٌ مقابلاً به وبالأول» ثم إذا وجد آخر يصيرً مابلا بالثلاثةء 
e‏ 


(۱) «البحر الرائق»)(۳: ۱۹۲). 
() ينظر: «البناية شرح الہداية»(٤‏ : .)۲٠٥١‏ 


101 الحهر‎ A e 


وي م 


قل خد ما بین تحجیلۂ کلا و بعضاء از قر ما یر لها من ل م خاغرةا 
رر ی 
(قبل أخاٍ ما بين" تعجيلَة كلا أو بعضا) : الظرف وهو دقل مغل قول 
E‏ : ما بن تعجيلة؛ قوله: : i)‏ و قذر" ما يعجل للها" 
: ر هاغر ناغ فر ال اوا 
[١اقوله:‏ قبل أخذ ما بين ؛ أي لها امنع قبل أخذ المقدار الذي بين تعجيله عند 
النكاح سواء كان ذلك المقدار كل المهر أو بعضّه : أي شرط في النكاح أداءه معجلاء وني 
ر ولو قال: لأخذ ما بين... الخ؛ لكان أولى ليفيد أن المع لأجل 
قيض المهر. 
وفيه: : إشارة إلى أن تسليم امهر مقدّمّ على تسليم منافع البضع عينا كان أو ديناء 
E‏ ا لهاد مه ٠‏ لان اض واكا ا ها 
متعدر بخلاف البيع. كذاق «البدائع». 
وإلى أنه لا يشترط قبض المرأة بنفسهاء بل قبض الوكيل والرسول كاف» فلو 
أحالت بالمهر رجلا على الزوج كان لا الإمتناع إلى آن يقبض احتال. 
yT‏ : إن النكاح لا يشترط فيه تعجيل المهر كلا أو 
بعضاء نعم ؛ ای دزا 
[۲]قوله : أو قدر: أى إن لم يبن تعجيل الكل أو تعجيل بعضهاء > فلها المنع لأخذ 
ما يعجُّل لہا منه عرفاء > قال في «الفتاوي الصيرفية»: الفتوى على اعتبار عرف بلدها من 
غير اعتبار الثلث أو النصف. وقال في «الخانية» : فشر اغارف لان الغابت عرفا 
کالثابت شرعاً 
[اقوله: لمشلها ؛ أي يعتبرٌ العرف وينظر كم يعجل من مثل هذا المهر لمثل هذه 


المرأة. 
[٤]قوله:‏ غير؛ بالنصب حال من قدر ما يعجل أو بالرفع ؛ خبرمبتدأً حذوف : 
E‏ 
[٥]قولە‏ : e NE‏ جيل الكل» فإنه لو 


\o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والسفْرٌ والخروج للحاجة› وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه 

لفظ «المختص» هذا: والمعجل" والموجل إن ينا فذاك» وإلا فالمتعارف“ 
(والسفرُ والخروج للحاجة» وزيارة أهلها" بلا إذنه قبل قبضه): أي ولا السفر... 
إلى آخره قبل قبض المعجل 
اشترط تأجيل الكل» أو تعجيل الكل» أو تعجيل البعض وتأجيل البعض لا يعتبر 
العرف ؛ لان الصريح يفوق الدلالة» وإنّما يضطر إلى الدلالة عند انتفاء الصريح. 

اقول والعجل: .. + قال الپرجندي في «شرحه»: والْحجَلُ والُوجَل إن بين 
فذاك البيْنْ لازمٌ» فإن كان البعض معجًلا والبعض مجلا يحب كذلك» وإن جُيِل 
الكل معجّلا ني العقد بعل الكل فجي الكل مرجلا ل ات الول الاجل 
و کات الد فس ارطر 

وفي «الخزانة»: إذا كانت الكل مؤجلا ليس لها حق المطالبة إلى أجله بشرط أن 
کون الاجر مرا وکا كان شرل خا مار کالفا وات ا ان 
کت اعات تب کرب ال رخ وا مار السا فاج وشت وط را 
ا اک ف وی و وم و 
معجّل ينظر إلى ا مسمّى وإلى المرأة أن مثل هذه المرأة كم يكون لما من هذا المسمّى معجَلا 
وکم يکون مۇجلا. 

وما ذكر في «مجموع النوازل»: أنه يقضى لا بنصف المهر معجّلاء فإنما ذلك بناءً 
غل عرزت آل ره م اون ا 0 

[۲اقوله: وزيارة؛ با لجر عطف على الحاجة: أي الخروج للاقاة أهلها: أي 
أقاربها وأحبابهاء ويحتمل أن يكون بالرفع معطوفاً على السفر: أي ولا زيارة أهلها. 


(1) أي فما بيناه هو المعجل والمؤجل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله» او تعجيل البعض» وإلا 
أي وإن لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجّل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو 
اموت ينظر كم المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال 
الدراية))(ق١٠۲۳).‏ 

0 انتهی من (النقاية))( ص ۱۸۰). 


كتاب النكاح/باب المهر 1o‏ 
لا بعدّه» ولا لہا المنع ؛ لقبض الكل في المختار 
(لا بعدّه» ولا لا المنع ؛ لقبض الكل في المختار) : أي إن لم يبين المعجل 
وامؤجل لا يكون لما ولاية منع الّفس ؛ ؛ لأخذ كل المهرء فهذا الحكم قد فهم ما 
تقدم» فإنّه .. . قال : أو ق قال .. إلى قوله : إن لم بين ؛ فتقييد ولاية املع 
بقدر المعجّل يدل بطريق" الغهوم على أن ليس لما المع ؛ لقبض الزائ على هذا 
العجل» ولا خلاف"" في أن التخصيص بالذكر"” في الرّوايات یدل على قي 
الحكم عما عداه 

[١قوله:‏ بطريق ؛ مفهوم المخالفة ومفهوم القيد : : يعني أنه لما ُكِرً أن ولاية 
ا فر اغد ما ن جك عل در بان اشن كلا آر عضا ارندر دا 
يعجُلٌ عرفا على تقدير عدم بيان التعجيل عند العقد» فقيد الحكم على التقدير الثاني 
بأخذ القدر المعجل عَم منه انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيد» فثبت منه أنه ليس 
لها المنع على تقدير عدم بيان المعجل لأخذ كل المهر. 

[]قولە: ولا خلاف. .. الخ؛ دفع لما يرد على قوله بطريق المغهوم» وهو أن 
اعتبارً مفهوم المخالفة ومفهوم القي ومفهوم الشرط ومفهوم الوصف ليس عند 
أصحابناء وإّما هو حجَّة عند الشافعي اه كما بسطّه الأصوليون في كتبهم» وقد مر بنا 


لر که 


ا 

ناس رب اة اوت ر اع اا واا اه 
ااا وأمّا فى العبارات والروايات الفقهية لا سيما في المعون المختصرة فلا خلاف 
في اعتباره» بل هو معتبر بالاتفاق. ۰ 

[٣اقوله‏ دإ الت الد كر أي تخصيص وصفٍ أو قيار بالذكر. ا 
ا این ع من الأوصاف والقيود» وتعليق الحكم به يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء ذلك القيد والوصف. 

[٤اقوله:‏ یدل... الخ ؛ هکذا ذکره فی «كتاب النكاح» من «المصفی»» وبه صرح 
صاحب «النهاية شرح المداية» في «باب الرجوع في الهبة»» وفي «كتاب الطهارة» في 


(۱) وقي «الدر المختار»(۲: :)۳١۸‏ وبه يفتى. واختاره في «الملتقى)(ص۳٥)»‏ و«غرر الأحكام» 
›»)۳٤١ :۱(‏ وغیرها. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زلا کل 
لكن" أراد التصريح بهذا ليدل" على آنه ختلف فيه » والمختارً هذاء فإك" المتأخرير 
اختاروا هذا بناء“" على المتعارف› وإن كان أصل المذهب أن لہا ولاية المنع ؛ لأخذ 

كل المهر إذا لم بين مقدارً مهر المعجّل والمؤجل ؛ لأ" المهرّ عوض البضع» فما 
لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع. 
الوا كك A‏ 
«فصل الخسل»» ويد ذلك بقوله في الغالب. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المرام في مقدمة هذه الحاشية» وني رسالتي «تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد» ال ماقبة : ا المنية بذكر أغلاط صاحب الحطة». 

[١]قوله:‏ لکن . .. ؛ حاصلةٌ إن الحكم ال زر ون کان ما عاسو 
لَمّا كان مختلفا فيه بين المشايخ أراد التصريح بذكره والتنصيص بالفتى به. 

1٣اقوله‏ : يدل ؛ يعني فائدة التصريح به للدلالة على كون الحكم اختلاقياً وكون 
المختار هذاء وهذه الفائدة لا تحصل ما مر إما يعلم منه جرد الحكم. 

اقوله: فإن؛ دفع لِمَا برد أنه كيف يقول المصتف ه: إِلّه المختار مع كونه 
خلاف ظاهر الرواية. 

ل٤اقوله:‏ بناء ؛ يعني أن المتأخرين إنما أفتوا به بناءً على المتعارف» فإن العرف 
على آلها لا نع بعد أخذ امقدار المعجل عرفا. 

[0]قولە: RN E‏ إن المهر عوض لنافع البضع فما 
ا : کالبائع له حق حبس المبيع 
ما بقي درهم من الثمن. 

فإن قلت : هذه العلّة تقعضي أن تكون لہا ولاية المنع لأخذ كل المهر في جميع 
الضزر؟ 

قلت : هب لكن في صورة بيان التعجيل لكل المهر أو بعضه قد رضيت بإسقاط 
حقها بعد أخذ المعجّل» ولا كذلك في صورة عدم البيان. 

1J‏ آقوله : فإنّه لو أجل ؛ بصيغة المجهول أو المعروف. 


كتاب النكاح/باب المهر 1٥‏ 


وله لسر بها بعد أدائه فى ظاهر الرواية 
TOT‏ فلا يكو لما منع التفس ؛ N‏ [ 
(وله" السفرٌ بها بعد أدائه فى ظاهر الرواية”) : أى بعد أداء ما بين" تعجيله 

[١اقوله‏ فقد سقط حقها؛ أي حق منع الزوج ؛ لأنه لما رضيت بتأجيل الكلء 
ومن المعلوم أن النكاحَ يكون بغرض الاستمتاع في آي وقتٍ شاء» فقد رضيت بإسقاط 

[۲قوله و ای رآ ا ا ء القدر المعجّل شرطاً أو عرفاًء 
ولیس لہا الامتناع من ذلك»› وکذا له ذلك إذا ی كل امهر معجَلاً كان أو مؤجّلا. 

[قوله: في ظاهر الرواية ؛ ذكر في «البحر» : ١‏ أولا إنه إذا أوفاها العجل > فالفتوی 
على آنه یسافر بها “كما ق امح الفعيوين» 

ثم ذكر عن الفقيه أبي القاسم الصفار وأبي الليث لد: ا ال ملفا 

LS‏ »> فکیف إذا خرجت؟ 
وصرح في «المختار» أن عليه الفتوى » وذكر في «الحيط»: إنه المختار» واختارّه كثيرمن 
مشايخنا E‏ 

وفوّض الأمر فيه إلى المفتي في «البزازية» حيث قال : بعد إيفاء المهر إذا أراد أن 
يخرجَها من بلدها الى بلاد الغربة ينع من ذلك لان الريب دى ويتضرر لاد 
الزمان. ذا اختاره الفقيه وبه يفتى. 

وقال القاضي : قول الله غلا: اک من عش کشر 4 ” أولی من قول 
الفقيه» قيل : E‏ : ا ولا ناروش . .4 في آخره دليل قول الفقيه؛ لاتا قد 
عَلمنا من غادة زماتنا مضارة قطيعة في الأغتراببها. 

واختار في «الفصول» قول القاضي » فيفي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن 
التي إلما يفتي بحسب ما يقع عنده من اللصلحة ٠“‏ 

[٤اقوله:‏ أي بعد أداء ما بين. .. ال ؛ يشيرٌإلى أن الضميرً إلى المعجل مبيتاً أو غير 


: هذا قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لیس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر‎ )١( 
(«شرح ملا مسکین)(ص‌۱۰۳).‎ 

(۲) الطلاق : من الاآيةا. 

(۳) الطلاق : من الآيةا . 

)٤(‏ انتهى من «البحر الرائق)(۳: ۲ بتصرف. 


10٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

: لاء وبه أذ E‏ وله ذلك فیما دون مدته 
TTT‏ (وقيل : لاء وبه أفتى الفقيه أبو الليث› 
وله دقفا دون ای ا انع 

(وإن اختلفا "ف المهر: 
مبين» ويعلم منه حكم ما لو أدّاها كل المهر بالطريق الأولى. 

[١1قوله:‏ فيما دون مته ؛ سواء كان النقل من مصر إلى قرية» أو بالعكس› 
من مصر إلى مصر ليس بينهما مدة السفر: أي مسيرة ثلاثة أام ولياليهاء وقَيّدَ في 
«التاتار ETT‏ جوع منها قبل الليل إلى وطنه» وأطلقه في «الكافي»» 
وقال: عليه الفتوى. 

[۲]قوله : أي له نقلْها ؛ لما كان برد على المصتّف خإه أن ذلك أشار به إلى السفر؛ 
ر اتا ور اا 6 ل غ لرا ود ب سر الشارح له 
E‏ 
الف الشرع 

[٣اقوله:‏ : وإن اختلفا؛ أي وإن وقع الاختلاف فيما بين الزوجين» وهو على 

SS 

ا إمافي حال حياتهماء أو بعد موتهما بأن وقع الاختلاف بين ورثتهماء 
e E OS‏ 

بعد الدخول» أو قبله» وسيأتي حكم كل من الصور مفصلا 


() اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال : 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني» وقي 
«التجنیس): الفتوى عليه » وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»» واختاره صاحب (التنویں»)(۲ : 
۰ ) واشترطا آن یکون الزوج مامونا. 

الثاني : ت ا ایر یا ملع ورو ا ؛ لأن الغريب يمتهن»› وبه أفتى أبو الليث› 
ومحمد ابن سلمة» واختاره أبو القاسم الصفارء وفي «لمختار»(١:‏ ١٤٤٠)ء‏ و«الغرر» 
»)۳٤۷ :(‏ و«الملتقى)(ص٤٥0):‏ عليه الفتوى. 

الثالث : تفويض الأمر فيه إلى المغتي » واختاره صاحب (البزازية))» وابن عابدين قي «رد 
امحتار» (۲: .)۳١۱ - ۲٣۰‏ ينظر : «المحیط)(ص۲۸۱)» و«البناية)(٤‏ : ۲۵٢‏ - ۲۵۷). 


كتاب النكاح/باب المهر 10۷ 

ا رال إجماعا 

ففى أصله : اجاغا ٤‏ إن اختلفا في المهر »فقال : أحذهما لم 
يسم مهر» وقال الآخرُ؛ قد سمي » فإن أقام" اة فلا شك في قبولهاء وإن لم 
يقم› فعندهما جلف "» ف 2 يثبت دعوى التسمية› وإن حلف" جب مهر 
المثل» وأما عند أبي حنيفة"" خ4 » E E e‏ 
التكاح» فيجب مهر المثل. 

[ا)قوله: إجماعا؛ أي اتفاقا بين أئمتنا ا ؛ لأنه تعدّرّ القضاءُ بامسمّى لوقوع 
الشك في وجوده» فيصارٌ إلى مهر ا مغل رفعاً للنزاع » فإنّه إّما ترك لقوّة المسمًى» وإذ لم 
يثبت يلزم الرجوع إليه [ 

[۲اقوله: فإن أقام؛ أي فإن أقام ا لمعي - وهو من يدعي التسمية - الشهود 
لإثبات دعواه تقبل ويثبت ما اڏعاه» فيجب هو. 

[اقوله : يحلف ؛ أي منكر التسمية» فن البيْنة على ا مدعي وعند عدمها اليمين 
على من أنكرً» فيحلفه القاضي على إنكار التسمية. 

٤1‏ اقوله: فإن نكل ؛ النكول: هو الإعراض عن الحلف : أي فإن لم جعلف تبت 
دعوى التسمية ؛ لأن نكول المنكر في حكم الإقرار بما يدعي المدعي. 

[هاقوله: وإن حلف ؛ أي حَلّف المنكرٌ على عدم التسمية» فحينئزٍ يبطل دعوى 
المدعي» ولا تثبت التسمية› وفيما لا تسمية فيه جب مهر المثل كما مر. 

[]قوله : وما عند أبي حنيفة ظهه ؛ حاصلةُ: : إن التحليف في هذه المسألة إٽما هو 
على قول أبي يوسف وحمد طت» وأمَّا عند أبي حنيفة ظله : فلا بحلف ؛ لأن النكول 
عنده ليس في حكم الإقرار» بل هو بذل» فلا بحلف فيما لا بحري فيه البذل: كالنكاح 
والرجعة على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فعنده إن أقام مدعي التسمية البينة قلّت» وإن لم يُقّم يُحْكم مهر امثل» وهذا 


)١(‏ هذه من مساحات الشارح رحمه الله» وقد نبه عليه من جاء بعده کملا خسرو قي (درر 
الحکام»)(۱ : ۷) وابن کمال باشا قي «الایضاح)( ق۸٤‏ /)» وابن جيم في «البحر»(۳ : 
۷)»ء وابن عابدين في «منحة الخالق»(۳: ۱۹۷)» وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا 
على أصل النكاح» وفيها الحلف بالاجماع. 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ت ت 
: القول لن شه له مهر ا مل مع يمينه وأي أقام بينة 
قبلت شهد مهر المخل له أو لہا 

(وني قدرءِ حال قيام التكاح : : القول لن شهد له مهرٌ الئل مع مره : ى 
CO‏ أقل منه' ٠“‏ فالقول له مع اليمينء وإ 
کان مساویا لما تدعیه امرأة» أو أكثرّ منه » فالقول لہا مع اليمين. 

(وأئ" أقا مب بسة فلت شه هر ال له ارب : وذلك“' لأن المرأة تدعى 
من أحد مساخحات الشارح 4 في هذا الشرح» وكم له فيه» وللمصتّف في «متنه» من 
مساحة نبه عليها ابن كمال باشا الرومي في «الايضاح والاصلاح»» فإن الخلاف هاهنا 
ليس في النكاح » بل لي المهرء وهو مالء وني مله يجري التحليف عنده أيضاء 
فالصحيح أنه جلف المنكرٌ هاهنا إجماعا. 

1 ]قوله: أو أقل منه ؛ لا 5ا امي انزو أذ المر الت والراة اشن :فان كان 
مهم مثلها ألنا أو أل منه» فالظاهرُ شاه للزوج ؛ لان الظاهر أن لا يكون المسمّى 
أنقص من مهر المثلء > بل مساویا له» أو آزید منه» وکل مَّن یکون الظاهرٌ شاهداً له 
یکون قوله : مرا : أي مع اليمين فيجعل هو منكر أو الآخر مُدعيا. 

وإن كان مهرٌ مثلها ألفين أو أكثر منهء فالظاهرٌ شاه للمرأة ؛ لأن الظاهر آثها 
تجعل المسمى بقدر مهر مثلهاء أو أتقص منه بتقصان يسير فيكون القول قولها مع اليمين. 

[اقولە : وأي؛ أي أي من الزوج والزوجة أقام البيْنة لإثبات ما يدعيه قبت بيتنه 
وشت دغرا: 

١۳اقوله:‏ شهد؛ يعني سواء شه مهرٌ ا ثل للزوج بأن كان مساويا لِمَا يدعيه أو 
قل منه» أو شَهِدَ لہا بان کان مساويا لِمَا تدعيه أو أكثر منه» وکذا إذا لم يشهد لا له 
وا انان مهر المثل بينهماء وهذا وإن لم يذكر في المتن أشار إليه الشارح 44 في 
مسألة التحالف»› فه ففي الصور الثلاث تقبل البينة لأيهما كانت. 

E A E E 
يقال: إن البينة إا تقبل إذا أقامَها المعي» ولا تقبل بيّنة المنكر» فإن البيّنة تكون‎ 
لإئبات» وني هذه المسألة الزوج نكر للزيادة التي تدعبها امرأة» فيجب أن لا تقبل‎ 


ور 


يىنته › بل بينتها فقط. 


ڪتاب النكاح/باب الحهر 10۹ 


ا ا ا ا 
الرّيادة» فإن أقامَت بينة قيلت" وإن أقام اروج NON EE‏ 
N sS E‏ 
(وإن أقاما فبینتها" إن شه له» وبینة | إن هد )لان السات شرعت لإثات 
ما هو خلاف الظاهرء واليمينْ شَرعَت لابقاء الأصل على ا 
e‏ اة على الدّعي واليمين على من أنكر» » والأصل في 

لتكاح أن يكونَ مه المثلء فالذي يدعي خلاف ذلك فبينثّةُ أقوى. 

١1‏ اقوله : قبلت ؛ لأن البينة لللإثبات فتبت الزيادة بها. 

1٣اقوله:‏ وحده؛ احترارٌ عمًا إذا أقام كل واحدِ منهما البيْنة» فإن حكمه سيأتي 
ناوشر حا 

۳اقوله: لأن البينة... الغ ؛ ؛ حاصلَة: إن الزوج إن كان منكرا لما تدعيه الزوجة 
فيلزمٌ أن يحلف عند عجز المدعية عن بينتهاء » لكن قد تقبل البينة لدفع اليمينء فيثبت بها 
عا ع ا وھا اکان من ا اک اھ ع یات ع رد 
وإنکار. 

[٤]قوله:‏ كما إذا أقام...ا لخ ایر ی ر ا ا 
ماله»ء وطلب منه رده فقال المودع : إنّي قد رددئه إليك قبلء > ففي هذه الصور تقبل بينة 
الى فاب هر الو إن إفاا لرا ترد الو 

[]قولە : فبيشتها ؛ أي تقبل بينة الزوجة إن كان مهر الفل شاهدا لما يدعية بان 
کان اقل منه أو مساويا له وتقتبل به الزوج إن گان مر الشل شاهدا لہا بأن کان 
مادنا له و اکر هة 

اقول : : لان اينات ؛ بيان للفرق بين نها ويه » وحاصلة : إن البينة جُِلَت 


و وور 


شرعاً لإثبات ما لا يدل عليه الظاهرء نکل بے کون رل مات طاح قل م 


على بينة الآخر. 
ا۷آقوله: وقال؛ سند لما ذكرّه من أن اليمين لإيقاء الاصل على أصله» والبينة 
لإثبات خلاف الأصل» فإنّه لما جعل النبي ي «اليمين على امنكر والبينة على المدعي» 


o م‎ 


علمٌ منه ذلك ؛ وذلك لأن المنكر يكر ما يدعيه الملدعي» فهو آخد بالأصل ؛ لأن 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان بيتهما تحالفا ء فإن حلفا أو أقاما قضى به 
وان کان یا اف : أي إن كان مهر المثلٍ بين ما يذعيه" 'الروج والمر أو 
لأحدهما تالف" (فإن E‏ و أقاما فضي به") : أي بمهر المثل »فان 
E E‏ 
الأصل في الأشياء: العدم» وقي الذمم : البراءة. 

والمدعي يدعي عليه تعلق حقه يذمته» وهذا الحديث بهذا اللفظ مشهورٌ في كتب 
الفقه» وهو مرج في «سنن البيهقي» عن ابن عباس ڪه قال: قال رسول الله ب : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادٌعى رجال أموال قوم ودماءهم» لكن الينةَ على لعي 
واليمن على من أنكر». 

وهو مرج في الصحيحين بلفظ : «البيّنة على المعي» واليمين على الماعى 
عليه»"» وأخرج الدارقطني مرفوعاً: «لبينةَ على من ادُعى واليمينٌ على مَن أنكر إلا 
في القسامة». 

11 تقوله: بَيْنّ ما يدعيه ؛ كأن يدعي الزوج أن اهر ألف» والزوجة أن المهرَ 
ألفان» وكان مهر المخل ألفا وخمسمئة. 

[۲قوله : ولا بينة لأحدهما؛ أي لا بينة للزوج ولا للمرأة على ما يدعيه» قي به 
لأنه لو كانت اليينة لأحدهما لا يحتاج إلى التحليف» بل أيهم أقام نة تقبل كما مر 

۳1اقوله : تحالفا ؛ فإن نكل الزوج يقضي بألفين» وإن نكلت المرأة وجب الألف. 

٤[‏ اقوله : فإن حلفا ؛ هذا على تقدير عدم البينة لأحدهما. 

[۵]قوله: قضی به؛ و الصورتين لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر 
المثل بين دفع الدراهم والدنانيرء بخلاف التحالف ؛ لأن بينة كل واحل منهما تنفي 
تسمية الآخر» فخلا العقدٌ عن التسمية» فيجب مهر المثل » ولا كذلك المتحالف ؛ لأن 


(۱) وجب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري : يبتدىئ بيمين 
الزوج وليهما نكل يلزم ما قال الآخر. ينظر: («مجمع الأنهر»(۱: .)٠٠١‏ 
() في «سنن البيهقي الکبیں»(۱ : ۲ )»ء قال النووي : حديث حسن. ينظر : «تلخيص الحبیر»(٤‏ : 
۸). ودکشف اغلخفاء»(۱ : »)۳٤۲‏ وغیرها. 
() في «صحیح البخاري»(٤‏ : »)۱١١١‏ و«صحیح مسلم»(۳: »)۱۳۳١‏ وغیرها. 


كتاب النكاح/باب المهر ۹1 


E 
وإن أقامٌ احدهما"' فقط تقبل بينتهء ولم يذكر" هذا القسم لظهوره وهذا الذي‎ 
ڏکڙنا“ هو في حال قیام التكاح› فأراد أن ييين ¿ الاختلاف بعد وقوع الطلاق»‎ 
: فقال‎ 

(وني الطلاق قبل الوطءٍ" كم" متعة ا مل): أي إن كان متعة ا مغل مساوية 
لصف" ما يدّعيه الروج» أو أقل منهء فالقول له 
وجوب قدر ما يقر به الزوجٌ بحكم الاتفاق » والزائد بحكم مهر المشل. كذا في «البحر». 

[١اقوله:‏ وإن أقام أحدهما؛ أي في هذه الصورة» وهي أن يكوك مهر المثل 

بينهماء ولم يشهد مهر المخل له ولہا. 

[]قوله : ولم يذكر؛ أي لم يذكر المصتّف له هذا القسمء وهو إقامة أحدهما 
البينة في صورة عدم شهادة مهر امل لأحدهما. 

[٣]قوله‏ : الظهوره ؛ أي لظهور حكمه »> فان قبول بينة من يقيمها أبهما کان بين لا 
سترة فيه» ولا جحتاج إلى أن ينص عليه مع أنه بعلم ا سبق ني صورة شهادة مهر الثل له 
أو لہا فإنه لَمّا ذكر هناك أن أيهما أقام بينة تقبل بينته سواء شهدَ مه ا مثل له أو للآخر 
عَم منه انها تقبل في هذه الو اا 

[٤اقوله:‏ وهذا الذي ذكرنا؛ يعني ني أن ما ذكر من الأحكام في الأقسام المذكورة إذا 
کان الاختلاف في قدر المهرٍ حال قيام النكاح. 

[٥]قوله‏ : قبل الوطء ؛ وأما إن كان الطلاق بعد الدخول ووقع الاختلاف في قدره 
بعده» فالحكم فيه هو ما مر مع التفصيل الذي كما مر منها ذكره فيما مر. 

اقوله: حكم ؛ بصيغة المجهول من التحكيم › SE ES‏ 
والحاصلٌ أن في الاختلاف في القدر في غير صور الطلاق قبل الدخول يُحْكمٌ مهر المثلء 
فأيُهما شه له مر المثلٍ يكون القول قوله» وأيهما اقام اله تقبل بینته» وإن كان مهرُ 
المغل بينهما تحالفاء إن لم تكن لأحدهما بينة. 

وني صورة وقوع الاختلاف في القدر بعد الطلاق قبل الدخول لا يكن آن نیک 

مهر المثل إذ لا استحقاق في هذه الصورة له »> فيحكم متعة المثل» وهو ما د تمتع به مثل 
تلك المرأة في الأوصاف المذكورة. 

[۷]قوله : لنصف ؛ إِلّما اعتبرَ شهادة المتعة للنصف ؛ لأن المفروض وقوع الخلاف 
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وإن كانت بينهما تحالفا وموت أحإهما كحياتهما في الحكم» وبعد موتهما: ففي 
القدر القول لورثته » وفي أصله لم يقض للمنكر بشيء 
وإن كانت مساوية لصف ما تدعيه الراة أو أكثر منه»٠فالقول‏ لها واي" أقاء 
ية فلت وإن آقاسا فما آرلى إن شهدت له ره إن شهدت لا اون کانت 
بينّهما تحالفا)» فإن حلف تجب متعة المثل. (وموت""' أحدهما كحياتهما في الحكم 
وبعد موتهما: ففي القدر" القول لورثته "وني أصله“ لم يقض للمنكر بشيء 
بعد الطلاق قبل الوطءء والواجب هناك نصف المهر لا كله. 

[اقوله : وي ؛ أي في الصورة امذكورة أيهما أقام البينة تقبل بيننّه شهدت له 
متعة المثلء أو لاء > فإن أقام كل منهما فيينة المرأة أولى إن شهدت متعة المثل للزوج› 
وبينة الزوج أولى إن شهدت متعة المثل للمرآة» وإن لم تشهد لأحدهماء بل كانت 
بينهما تحالفا إن لم تكن عند أحدهما بينة على ما مر سابقا. 

[۲آقوله: وموت؛ أي إذا مات أحد الزوجين ووقع الاختلاف بين ورثة المت 
وبين ا لحي منهما في الأصل أو القدرء فالحكم هو ما مر في كل صورة بتفاصيله المارّة ؛ 
لأ هر الل ليفط اعارا مرت احدهة :ا ى ان رة مم اكل إذامات 
أحدهما. كذا ف زالدرن“ 


١اقوله:‏ ففي القدر؛ يعني إذا وقح الاختاذف بن ورف انزو وينت ورة ارا 
بعد موتهماء والقول لورثة ازوج CS SE‏ ينكرون الزيادة» فيعود 
علبهم اليمين» ولا حم مر الل ؛ لأن اعتباره يسقط بعد موتها هذا عند أبي حنيفة 
اه › وعند محمد ط الحكم فيه كالحكم حال الخحياة. 

٤قوله:‏ وفي أصله؛ أي إن وقع الاختلاف بين ورثتهماء فالقول قول منكري 
التسمية» وهم ورثة الزوج» ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية ؛ لأن اعتبار 
مهر المثل يسقط بموتهما عنده؛ لأن موّهما يدل على انقراض أقرانهماء فلا يكن 
للقاضي أن يقدرّ مهر ا مغل ؛ لأن مهرً امل يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادم العهد 


(1) يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمى فالقول لورثة الزوج» ولا بحكم مهر المثل عند 
أبي حنيفة 4# » وتامه في («شرح ابن ملك)(ق1/۸۸). 
() «درر الحکام»(۱: .)۳٤۸‏ 


ڪتاب النكاح/باب المهر 11۳ 


وقالا : قضّى بمهر المشل » وبه يفتى » وإن بعت إليها شيئاء فقالت : هو هدية» وقال 
مھرء فالقول له إلا فيما هَّءَ للأكل 
وقالا : قى بمهر المثلء ا ر 0 

وان بغت إلبها شا فقالت : هو هدية» وقال مهر› فالقول له" إلا فيما 
هئء“ للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 
يتعدَرٌ الوقوفُ على مقداره» فلو كان العهد قريبا قضى به. ذكره قاضي خان في «شرح 
الجامع الصغير». كذا في «البحر»"“ 

[١]قوله:‏ به يفتي ؛ أي بالقضاء بمهر المثل في صورة موتهما. كما في صورة 
حیاتهما. 

[اقوله: شيئاً ؛ أي من النقدين أو العروض» أو ما يؤكل قبل الزفاف» أو بعده. 
کذا في «النھر» والمراد أنه بعلّه من غير ذكر جهةء » فوقع الاختلاف بينهماء > فقالت : 
بعشتّها إل هدية» وقال: : بعشته على جهة المهر» وأمًا إن ذكر عند الإرسال جهة غير 
المهرء > ثم قال: : إته من المهر لايقبل قوله لان مايقع هدية لا ينقلب مهرا کذاف 
ال و قفا 

۳اقوله: فالقول له؛ أي مع يينه وإقامة البينة عليهاء فإن حلف والمبعوث قائم 
فلها آنا رده اوترخجع بباقي اهر آو کله إن هلاك رقد بتي لاخدخما شيء رجح به 
ولو كانت قيمة الهالك مساويا للمهر فلا رجوع لأحد. کذا في «النهر»» وغیره. 

٤[‏ اقول : إلا فيما هُيّء؛ بصيغة الجهول يعني إن بعت إليها شيئ ما بهَيءُ للأكلء 
ووقع الاختلاف في جهتهء فالقول لہا بيمينها ؛ لأن الظاهر كما قال في «الفتح»: : «الذي 
يحب اعتبارّة في ديارنا أن جميع ما ذَكِرّ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وما فيها يكون القول فيها قول المرأة ؛ لأ المتعارف في ذلك كله أن يرسله هديةء 


(۱) صرح بان الفتوی عليه صاحب (الخرر»(۱ : ۸٤۳)ء‏ و«الإيضاح»( ق۸٤‏ /آ)» و«الملتقى» (ص 
»)٤‏ و(التنویر»(۲: »)۳٦۲‏ وغیرها. 

(۲) «البحر الرائق»(۳: ۱۹۷). 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۲١۳‏ 

() «النهر الفائق»(۲: .)۲٠٤١‏ وينظر : «الإيضاح»(ق٤‏ /أ)» وغيره. 
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فإن نكح ذمي ذمية » أو حربي حربية كمة » تة » أو بلا مهر» وذا جائ عندهم » 
و أو طا قا »> أو مات أحدّهماء فلا مهرَ لا » وإن نكحها بخمرء أو 
خنزیر عین› » ثم أسلماء أو أسلم أحذهما 

(فإن نك ذم" ذمية أو حربي حريبة گت : : أي في دار الحرب» (بميتة» أو 
بلا مهر؛ وذا جائز عندهم): أي وال حال أن الّكاح بلا مهر جور عندهم» ولا 
يجب شيء؛ ونما قال هذا " لأنه إن لم جز هذا في دينهم› e‏ 
لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر"» (فوطئت اأوطلفت قك ارا 
أحدهما > فلا مھ لہا" 

وإن نكحها بخمرء أو خلزير عَيّنء تم أسلماء أو أسلم أحذهما 
والظاهرٌ معها لا معه» ولا يكون القولٌ قوله إلا في نحو الثياب وال حارية». انتهى © 

وفي «النهر»: «ينبغي أن لا يقبل قوله أيضاً في الثياب المحمولة مع السكر وغوه 
للعرف". 

[]قوله : ذمي ؛ هو الكافرٌ الذي قبل الجزية في دار الإسلام» وفي حكمه المستأمن. 
كما في «العناية»» وني الإطلاق إشارة إلى أن هذا حكم كل كافر مشركا كان أو كتايبا. 

۲اقوله: وذا جائز عندهم ؛ بأن كان في مذهبهم لا يلزم مهر ا مثل» ولا شيءَ 
بنفي المهر» وبجعل المهر ما ليس بمال. 

۳]قوله : هذا ؛ أي النكاح بلا مهر أو مع نفيه. وكذا النكاح باليتة. 

[٤]قوله:‏ أو يجب المهر؛ أي كان في مذهبهم وجوب المهر مهر المثل في مثل هذه 
الوزن 

[هاقوله: عدم وجوب المهر؛ بل يحب المهر» والوجه في ذلك أنّا أمرنا بتركهم وما 
یدینول. 

[1 ]قوله : : فلا مهر لها؛ أي ولو أسلماء أو رفع أحذهماء أو كلاهما أمرّهما 
إليناء وتشبت بقية أحكام النكاح من وجوب النفقة ووقوع الطلاق والعدَّة والنسب 
وتوارث بنكاح صحيح وغير ذلك. 


(۱) من «فتح القدیر»(۳: ۳۸۰). 
(۲) انتھی من «النهر الفائق»(۲ : .)۲٠١‏ 
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فلها ذلك ٠"‏ وني غير عبن" فقيمة الحمر فبهاء ومهرً لمل في الثثزير) ؛ لان الخمرً 
عندهم مثلي كالئل عندناء ولا يحل أخذهاء ا ا ا ا چ 


الخمرء وأما الختز ر" فمن ذوات اله عندهم كالشًاة عندنا > فإيجاب القيمة لا 
[]قوله : فلها ذلك ؛ أي عين الخمر والننزير ادر عند النكاح بكماله» وإن 

طا ل الدخرل: > فلها نصفه ؛ لأن تسليم اخم والخنزير وإن كان حراماً للمسلم 

لكن هاهنا جُعلَ مهرا في حالة كان ذلك جائزاً له فيهاء وجب على المسلم أن يخلل 

ا لخم و يريقه ویرسل الخنزیر '. 

[۲]قوله: وفي غير عين ؛ أي فيما إذا كان المهرٌ الخمرء أو الخنزير مطلقا غير مشار 


۳]قوله: وأما الخنزیر... الخ ؛ خا أن أخة المثل في المثلي» والقيمة في 
القيمي» بمنزلة أخذ عينه» وليس أخذ القيمة في المثلي كأخذ عينه» فلَمًا كان الخمرُ 
مثلياًء ولم يمكن أخذ مثله للزوم أخذ عينه» فحكم بأخذ قيمته ليكون إعراضاً عن 
الخمر والخنزير لما كان من ذوات القيم» فأخذ قيمته يكون كأخذه ؛ فلذلك حكم فيه 
بوجوب مهر المثل. 

واعترض هنا بوجهین : 

أحدهما: إن الإعراض لما كان واجبا على المسلم» فَلِم كم بأخذ الخمر 
والخنزير في صورة كون المهر الخمر والننزير العين. ‏ ٍ 

وأجيب عنه: بأن هناك كان المهرٌ عينا مشارا إليه» فلا سبيل إلى أخذ مثله أو 
قيمته» وهاهنا ليس بعين» فيمكن إجاب القيمة. 

وثانیهما: انه لو شری ذمي من ذمي دارا بختزیر وشفیعها مسلم کان له أخذها 
بقيمة الخنزير» فما وجه الفرق؟ 

وأجيب : بأن القيمة في مسألة الشفعة بدل عن الدار عن الخنزير» وإلّما صير إليها 
للتقدير بها مع أن هناك ضرورةء وهي إبقاء حق الشفيع» ولا ضرورة هاهنا ليتيسرَ 
المصير إلى مهر المثل. 


(۱) ینظر: «مجمع الأنهر»(۱: »)۳٣۳‏ و«رد امحتار»(۲: ۳۹۸)» وغيرهما. 
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يكون إعراضا عنه» فيجب مهر المثل اعراضاعن" الخنزير . 
(اقوله: عن الختزير؛ فيه محث: فإِدٌ الإعراض عن الخنزير لا يوجب مهر 
المثل ؛ لجواز أن يؤخذ فيه؟ 
وجوابه: إن الأخة بعدما فرض كون النكاح مع المهر ضروري فلا سبيل إلى 
الإعراض عن الخنزير حينئ إلا بإيجاب مهر المثل. 


باب نكاح الرقيق والكافر 
نكا القَنّء والمكائّب» والمدبرء والامةء وأم الول بلا إذن السيْدٍ موقوف 
باب نكاح""' الرقيق والكافر 
(نكاح القن" ٠‏ والمكائّب» والمدبر» والامة ء وأم الول بلا إذن السيل" موقوف"" 

[1تقرله: باب نكاح... الخ ؛ لمّا فرع من بحث نكاح من له أهلية النكاح وما 
يتعلّق به شرع ني بمحثٍ نكاح مَّن لا أهلية له» وأدرج في هذا الباب مسائل أنكحة 
الكافر؛ لوجود التناسب ؛ لكون ارق في الأصل جزاء الكفر» وعمّم الكافرً فشمل 
المشرك واليهودي والنصراني وغيرّهم» وكذا الرقيق مطلق» ليشمل جميع أقسامه : 

١.كالقرٌ‏ : - بكسر القاف وتشديد النون - : وهو المملوك كلا. 

۴.والمكاتب: وهو الذي قال له مولاه : كاتبتك على كذاء وحكمه أنه يعتق بعد 
أداء ذلك القدر. 

٣.والمدبر:‏ الذي قال له مولاه : أنت حر إذا مت. 

.وأم الولد: وهي الأمة التي وطئها مولاها وولدت منه ولدا اذعاه المولى» 
وحكمها العتق بعد موت المولى. 

۲اقوله : نكا القِنٌ: هو لغة: المملوك كلاء فيشمل المكالّب وغيره» ويقابلهُ 
الوك يخا وها الرقيق والمملوك» والمراد به في عرف الفقهاء خالص 
العبودية ؛ ولذا يطلقونه في مقابلة المدبرء وأم الولدء والمكاتب؛ ولذا احتاج المصنّف 
ظط إلى ذكر هؤلاء بعد ذكر القن. 

[اقوله: السيد: هو - بفتح السين وتشديد الياء التحتانية المكسورة: المولى 
المالكء وذكر في «الدرر شرح الغرر» وغيره : «إن العبد لا يلك تزويجه إلا من يملك 
اعتاقه» وأمًا الأمة فولاية إنكاحها ثابتة لخير مولاها ومالكها أيضاً كأب اليتيم له أن 
يزوج امه اوکذا جده ووضيه والکانب وز له تزویج أمته»'. 

[٤]قوله:‏ موقوف ؛ هذا هو مراد مّن قال : لا يحور نكاحهم بلا إذن المولى لا 


() انتهی من «درر الحکام»(۱: .)۴٥۲‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

es e E‏ فالمهر عليهمء وبيع القن فيه لا 
جعية فهو إجازة 

ET‏ کک فإن نكحوا ‏ بالإذنء فا" عليهمء وپیع“ 

القن ل نان ر :طاتا 

رجعية فهو إجازة Om‏ 

a‏ : «أيما عب تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر» ا 


زان» آخرجه الذي وحسنه» والحاكم وصحُحه» ومثه أخرجه ابن ماجة. 

١‏ اقوله: بطل ؛ فإن كان كل من الإجازة أو الردّ قبل الدخول» فالأمر ظاهرٌّء 
وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبد بمهر المثل بعد عتقه. 

[۲]قوله: فإن نكحوا؛ أي هؤلاء المذكورون. 

١۳]قوله‏ : فالمهر؛ أي فالمهر وكذا النفقة واجب على هؤلاء الناكحين لا على 
مولاهم ؛ لوجود شبهة الوجوب منهم» وهو النكاح»› ويسقطان بموتهم إلا إذا كان 
العبد مأذونا وترك كسباء فهو يودي المهر من كسبه. كذا في «البح*" 

[٤اقوله:‏ وبع ؛ بصيغة المجهول : أي باعه سيده في دين المهر ؛ لا وى 
رقبته» وظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا 
رضي المولى أن يودي قد نمنه. كذا في «المحيط». 

[٥اقوله:‏ لا الآخران ؛ أي لا يباع المكاتب والمدبر في دين مهرها؛ لأتهما لا 
يقبلان الانتقال من ملك إلى ملك ما داما في التدبير والكتابة» نعم ؛ لو عجز المكاتب 
صارَ اهر دينا في رقبته» فيباع فيه“ 

اقوله : وقوله... الخ ؛ الغرض من إيراد هذه المسألة الإشارة إلى أن الإجارة 


(0) أي المهر على القن وغيره» وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ؛ لأنه دين وجب في رقبته 
بفعله» وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه» فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرآة» كما في 
ديون المآذون للتجارة. ينظر: «الاختياں)(۲: »)٠٤١٤‏ وغيره. 

قي «سنن الترمذي»(۳: »)٤۱۹‏ و«سنن ا داود»(۱: »)٦۳۳‏ و«مشکل الآثار»(٦: ›)۲۰١۷‏ 

و«السنن الصغرى»(0 : ۲۸۲)» و«معرفة السنن»(١١:‏ ١٤۲۷)ء‏ وغيرها. 

() «البحر الرائق»(۳: .)۲٠١‏ 

.)۳٤۹ ینظر: «درر الجکام»(۱:‎ )٤( 


ڪتاب النكاح/باب نکاح الرقيق والكافر ۱1۹ 


لا طلْقَهاء أو فارقها » وإِذةُ لعبده بالتّكاح يعم جائره وفاسده 
لا طلقها. أو فارقها): أي إذا تزوج عبد بغي إذن مولاه» فقال المولى: : طلقها 
رجعية؛ فهو إجازة ؛ لان الطلاق الرَجِْي يقتضي سبق الكاح بحلاف طلقهاء إذ 
کی ان کو اکر کاو هاا اال أليق بالعبد المتمرد"» وأمًا فارقها فهو 
أظهرٌ ني هذا المعنى. 
(وإذنّه لعبده بالتکاح يعم" جائ وا 
کا کن شر ھا کرت د ر کیت وات داك فن کر ن دول ارو الط اق الرچی 
أو بفعل يدل عليها كسوق المهر إلى المرأة. 

[١اقوله:‏ بالعبد المتمرد ؛ اسم فاعل من التمرّد: أي الشرير العاصي» والحاصل 
إن طلقا قار هنا ور نك تل للمهاركة ول الإ جازة فمل على ارد 
لأنه أدنى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع » أو لأنه أليق جال التمرد على مولاه» فكانت 
الحققة متروكة بدلالة الحال. كذا في «العناية». 

[۲اقوله: يعم ؛ يعني إذا أذن المولى لعبده بالنكاح» ولم يقيده بالصحيح 
والفاسد» وهو الذي فقد شرطاً من شروط الصحَة يشملٌ ذلك الإذن كليهما حتى لو 
تكح العبد بعد إذن مولا نكاحاً فاسدا بيع في دين المه لتعلقه برقبته يإذن مولاه > ولا 
كذلك لو قيد الإذنً بالصحيح. 

وفيه خلاف لماء فإن الإذن عندهما وإن كان مطلقا لا يتناول الفاسد» فلا بياغ 
في دين مهره فيه » بل يطالب به بعد العتق. 

SE A O 
على الصحيح» فإنه يقد به اّفاقاًء ولو نص على الفاسد صح الفاسد» وهل يصح‎ 
الصحيح ني هذه الصورة أم لاء اختلف فيه : فرجح في «النهر»"“ صحته افاقاء ورجح‎ 
في «البحر»" عدم صحته اتفاقاء وهو الأصح.‎ 


(۱) «العنایة»(۳: ۳۹۳). 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : .)۲۷١‏ 
(۳) «البحر الرائق»(۳: .)۲٠۹‏ 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيباع العبد لهرٍ من نكحها فاسدا بعد إذنهٍ فوطإئها ولو نكحها ثانا او اکا 


م ف دا ااا 
فيباع العبدٌ لمهر من نكحَها" فاسدا بعد إذنه فوطئها)» وإن لم يطأ العبد في النكاح 
الفاسد لا جب المهر". 


(ولو نکحھا " ثانیاً""“ أو أخرى بعدها شا وقف على الإجازة ) ی و 
نکحَها نکاحا ٹانیا صحیح"» > أو نكح امرأة د رئ بد تالا ا 
توقف على الإجازة ؛ لأنٌ الإجازة قد انتهت ت" بذلك النكاح في الفاسد. 

١[‏ اقوله : نكحها؛ الضمير إلى : «مّن»» وتأنيثها لكون المراد به المرأة. 

[٣اقوله:‏ لا يجب المهر ؛ لما مر أن النكاح الفاسد لا يجب فيه المهر إلا بعد الوطء 


اقول ولو نکها؛ هذا أيضاً من رة الخلافِ بين أبي حنيفة وصاحييه 4ء 
فإنه إذا نكح العبد بتلك المرأة ة التي نكحها ألا فاسدا مر ثانبة بنكاح صحيع» فعنده 
يكون هذا النكاح موقوقا على الإجازة؛ لأ اذه الاين لما كان طا ته ذلك 
بالفاسد» و جاج فلا بد من إذن جديد. 

وكذا لو نكح امراة ا a‏ يتوقف عنده على 
الإجازةء وعندها لما لم ينتظم مطلق الإذن النكاح الفاسد لم ينته الإذن به ؛ لأن الإذن 
اا ی و ا ا لا بوقوع مالم يؤذن به» فلا يدخل الفاسد في الإذن 
ويصح الصحيح بذلك الإذن. 

EG‏ قَيْدَ به لأثه لو نك الثانية نكاحا فاسدا توقف على الإجازة 
اتفاقا. 

[٥]قوله‏ : انتهت ...ال ؛ وذلك لأن الإجازة السابقة مطلقة ء والمطلق ينتهي بوجود 
فرد منه» فإن نوى به مرَّة بعد أخرى لم يصح ؛ وذلك لأن الأمر يتضمَنْ المصدر» وهو 
المفرد الحقيقي » أو الاعتباري : أي جملة ما يملكه دون العدد ا لمحض » كما قالوا في : طلق 
امرأتي ونوى الواحدة» أو الثلاث يصح دون اثنتين » وتفصيله في كتب الأصول. 


)١(‏ أي بعد القاسد» وهو من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه 
لا يتتهي به عندهماء > فله أن يتزوج صحيحا بعد بها أو بغيرها. ينظر : («رد المحتار»(۲ : .)۳۷٤‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۷۱ 
ولو زوج عبدا مدیونا مأذوناله صح» وساوت غرماءه في مهرِ مثلها » ومن زوج 
أمته 

(ولو زوج عبدا ا في مهر مثلها ): أ 
ساوت الا راء "في مقدار مهر المثل: ن بی میڈ ش فه ي ا 
والغرماء بالحصة > فتأخ بحصة مهرها" إن كان اهر" اقل من مهر المثل» أو 
I BESS ES‏ 


دیونهم. 
(ومَن زو ج أمته“ 

[١اقوله:‏ عبد... الخ؛ يعني لو أَذِنَ عبد للتجارة فتصرف بيعا وشراءً وصارَ 
مديوناء فزوًجه مولاه يصح ؛ لأن ولاية النكاح تبتني على ملك الرقبة» وهو باق بعد 
الدين» كما كان قبله. كذا في «البحر». 

اا راا ¬ بضم الغين وفتح الراء - : جمع الغريم : : أي أصحاب 
الديون» حاصله: إن المهر كسائر الديون»› فتساوي المرأة الغرماءء فان وف الد 
آداء جميع ديونهء فذلكف وإلا فيقسم ننه على + جميع الغرماء على حسب نسبة ديونهم › 
وتشتركهم المرأة أيضا في مهر مثلها. 

[]قولە : : بحصة مهرها؛ أي بحصة من الثمنِ وقعت لہا. 

[٤]قولە:‏ إن کان... الخ ؛ ا EE NAE‏ 
إن كان المسمى مساويا هر المثل» أو أقلٌ منه» وإن كان المسمى أكثر من مهر المثل 
سادتهم في قدره» والزائد عليه تطالب به العبد بعد استيفاء الغرماء» فيسعى لہا به إن 
بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق 

[٥اقوله:‏ أمته؛ وكذاأمٌ ولده ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله : 
«تخدمه» ؛ لأن المكاتبة لا ملك المولى استخدامهاء فتجب لما النفقة بدون التبوئة. كذا في 
«النخن : 


(1) أي أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى 
منه. ینظر : رد المحتار»(۲ : ۳۷۵). 
(9) «البحر الرائق»(۳: 1°( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
تخدمه » ويطؤها الرّوج إن ظفرّ بهاء ولا تجب البوئة : : وهي أن پُخلی بها وينه في 
زله» ولا پستخدمها › لا عة ولا بن إلا بها 
ند ۶ تخدمه"› ويطؤها الڙوج إن ظفر بها" ولا جب" التبوئة : وهي أن ڀُخلى بها 
وبیته) : أي بين الأمة والروج» (في منزله"» ولا يستخدمها") : أ المولی» (لکن ` 
لانفقة ولا سكنى إلا بها): أي لا بحب على الرّوج نفقتّها أو سكناها إِلاً بالتبوئة 

١‏ اقوله : تخدمه ؛ أي تخدم تلك الأمة مولاهاء وليس للزوج منعها منها؛ لأن 
الزوج ليس له إلا ملك المتعة» فلا يبطل به حق المولى الثابت ملك الرقبة. 

1اقوله: إن ظفر بها ؛ أي إن وجدها في وقت خالية فارغة عن خدمة المولى»ء قال 
في «النهر»: ويكفي في تسليمها قوله : «متى ظفرت بها وطئتها». 

[۴اقوله : ولا تجب ؛ أي لا جب على المولى أن يبوئها في منزل الزوج» وإن شرط 
ازوج ذلك؛ لأنه شرط باطل» فيبطل ولا يفسد النكاح ؛ لأن النكاح لا يفس بالشروط 
e‏ 
ق 
لا بدني وجودها هو أنه بجعلها فارغة عن خدمته ويسلّمها إليه» فلو كانت تذهب إلى 
الزوج وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة. كذا في «البح. 

[٥اقوله‏ : ولا يستخدمها؛ قال في «البحر»: «التحقيق أن العبرة لكونها في بيت 
ازوج ليلاء ولا يضر الاستخدام نهار». انتهى". 

[1آقوله: لكن؛ أي لا تججب على الزوج نفقتها وسكناها؛ لأنها جزاء 
الاحتباس ؛ وإذ ليس فليس ؛ ولذا لا تجب نفقة الناشزة والمغخصوية والحبوسة بدين عليها 
کما سیأتی تفصیله في موضعه إن شاء الله تعالی. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۲١١‏ 
(۲) من «البحر الرائق»(۳: .)۲٠١‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۷Y‏ 
CT‏ د ا ت د 


فإن بوآها تم رجم صح وسقطت › ولو خدمَنّه بلا استخدامه لا 

4 ص ع‎ é 
(فإن بوأها' تم رجع صح) : أي الرجوع » (وسقطت): أي الفقة" عن الرّوج‎ 
برجوع المولى عن التبوئة.‎ 

(ولو'" خدمَنّه بلا استخدامه لا) : أي إن خدمَّت المولى بلا استخدايه مع 
وجود التبوئة لا تسقط الفقةٌ عن الروج» والّبوئة مصدر بوأئه" منزلاء وبوأت له 
إذا هبات له مزلا 

1 نوله : فإن برها ؛ يعني إن فعل الزوج التبوئة وترك الاستخدام› ثم بدا له أن 
يستخدمّها تبطل التبوئة ويصح الاستخدام ؛ ؛ أن الحق باق لبقاءِ الملك» E‏ 
بالتبوئة مرة كما لا يسقط بالنكاح. 

[۲اقوله: أي النفقة ؛ أي مطلقا إن أسةط التبوئة مطلقاء وإن كان المولى 
يستخدمها نهارا أو يعيدها إلى بيت زوجها ليلا تكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل 
على الزوج. کذا ف ««القنية». 

[۳٣آقوله:‏ ولو؛ أي لو خدمت الأمة مولاها بعد التبوئة برضاء زوجها من ' غير 
أن يستخدمها المولى لا تسقط نفقكّها عن الزوج ؛ لوجود الاحتباس وعدم المانع إلا أن 
تكون تخرج من عند الزوج مع منعه› فهي تكون ناشزة وتسقط النفقة. 

٤[‏ ]قوله : بوأته ؛ التاء في بوأت منزلاً وبوأت له مضمومةء وف : هيأت ؛ مفتوحة 
بصيغة الخطاب يعني تقول: بوأئه منزلاء وبوأت له إذا جعلت المنزل له مهيأ. فاحفظ 
هذا في أمثال هذه العبارة صرح به الشهاب الخفاجي 4#" في «حاشية تفسير البيضاوي» 
المسماة ب«عناية القاضي» وتفصيله فيه» وأشار الشارح ظ4 بذكر العبارتين الى أن التبوئة 
تتعدٌی بنفسها وباللام آيضاً. 


)١(‏ في الأصل : مع 

)۲( وهو أحمد بن محمد بن عمر الخقاجي المصري الحنفي› شهاب الدين › من مؤلماته : «عناية 
القاضي على تفسير البيضاوي»» و«نسيم الرياض شرح شفا عياض»» قال الإمام اللكنوي 
عنهما: فيهما فوائد لطيفة ومباحث شريفة » وكلاهما يدلان على جودة قريحته» وسعة نظره. 
و«الىريحانة»› (۹۷۷ - ۹١١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأٹں»)(۱: ۲۳۱ - ١٤۳)ء‏ «التعليقات 
السنية»( ص۱۲٤‏ - »)٤۱۳‏ و«طرب الأماثل»( ص۲۹٤‏ - .)٤١١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E E‏ 
أمة قتلها قبله 
والمولى"" وإن لم يهيء المنزل فالتبوثة تند إليه باعتبار أله ك الرّوجّ من ذلك. 

(وله [نکاح عبد وأمته مكرها ( : أي يزوج كل واحاٍ بلا رضاه. 

(ولحرة قتلت نفسّها قبل الوط کله: لا لمولى أمة قتلها"“ قبله): أي 
قبل الوطء 

[١اقوله‏ المولى ؛ دفع دخل مقدرء تقرير الدخل : إن تهيئة المنزل لا يفعلها المولى» 
بل الزوج » فإنه الذي يهيئ البيت لزوجته» فكيف أسندت التبوئة » وهي بمعناها إلى 
المولى» وتقرير الدفع : : إن المولى يجعل الزوج قادرا على هذه التهيئةء » فانه لو منعه منه لم 
يفعل ذلك»› > فكان إسناد التبوئة إلى الزوج إسنادٌ إلى السبب» وهذا كله باعتبار ا لمعنى 
اللغوي. 

وأمّا المعنى الاصطلاحي : التبوئة الذي يريده الفقهاء من إطلاقهاء 8 
ذكره المصتّف ظهه سابقا بقوله: «وهي أن يلي ...» الخ» فهو مسندٌ إلى المولى حقيقة 
لأنه فاعلٌ التخلية المذكورة. 

[۲قوله: مكرها؛ بصيغة اسم الفاعل : حال من فاعل الانكاح» أو بصيغة اسم ٠‏ 
المغعول: حال من العبد والأمة» وليس المراد بالإكراه إجبارها على الإيجاب والقبول 
بالضرب ونحوه» بل تزويجهما بلا رضاهما كما أشار إليه الشارح 4 

لاقرله: قبل الوط فيد جه أن الوط بوك المهرَ كله > فلا دخل هناك لموتها 
قتلا کان أو حتفا. 

٤اقوله:‏ قتلها؛ أي المولى فلو قتلّها أجنبي لا يسقط مهرّهاء ولو قتلت نفْسّها 
فكذلك على الصحيح ؛ لان اهر لمولاهاء ولم يوجد منه منع المبدل» ويشترط في 
القاتل المولى آن يكون مكلفاء فلو صبيا لم يسقط ؛ وذلك لأنٌ العلة في سقوط المهر 
أمران : 

الأوّل: أن يكون صادرا ممن له المهر. 

الثاني : أن يترتّب عليه حكم دنيوي» ففي الأمة غير المأذونة وغير المكانّبة إذا 
قتلت نفسها فقِد الأمران» وفي الحرّة إذا قتلت نفسهاء والمولى الغير ا مكلف إذا قتل مته 


ڪتاب النكاح/باب نکاح الرقيق والكافر 1V‏ 
ا ا ا و س ي 


وزوج الأمة يعزل 
لأنه"“" عَجُّل بالقتلء أخذ المهر» فجوزي O E‏ 
فالقاتلة لا تأخذ شيعا فكمل المهرٌ بالموت» ونما قال قبل الوطء؛ لان بعد الوطء 
المهر واجب في الصورتين. 
(وزو- م الأمة .0( ل 
ققد الثاني» وني ُ ار انرک ف کار ا فد الارن دای اکجن: 
و«رد المحتاں*“ 

[ااقوله: لأنه؛ يعني أن المولى قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي 
بجحرمانه» وهذامن فروع قاعدة: من عجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ؛ ولہذا 
یحرم الوارث القاتل من تركة المقتول» وتفصيله في «الأشباه والنظائ»“ 

[۲قوله: يعزل؛ مضارع معروف من العزل» وهو الإنزال خارج الفرج» وهو 
مباح في أمة الواطئ» مكروه في الحرة إلا بإذنهاء وني آمة الغير إلا بإذن سيدها لحديث 
ابن عمر له : «نهى رسول اله بذ أن يعزل عن ال حرّة إلا بإذنها»""» أخرجه ابن ماجة 
والييهقي. 

وأخرج ليقي عن ابن عمر ناء قال : «تعزل عن الأمة وتستأمر عن الحرة»“ 


(۱) آي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان» أو لأنه منع المبدل قبل التسليم 
فيجازى ينع البدل. ينظر : ((ذخيرة العقبی)(ص‌۱۹۱). 

(۲) قيد بالأمة آي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة 
لہا ولا یباح بغیره لأنه حقها. ینظر : «البحر»(۳: .)۲۱٤١‏ 

(۳) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بان يزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة 
الطلبة))(ص۷٤)ء‏ و«المصباح)(ص۸ (٤‏ 

.)۱۷٤ «رد المحتاں»(۳:‎ )٤( 

.)٤٥١ «الأشباه والنظائر»(۱:‎ )٥( 

(0) في «سنن البيهقي الکبیں)(۷: »)۲۳١‏ و«سنن ابن ماجة»(١: »)٠١‏ و«مسند أحمد» 
:١(‏ ١۳)ء‏ و«المحجم الأوسط)(٤‏ : ۸۷)» وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في «إعلاء 
الستن»(1۷: £۳۴ = >)٤۴٤‏ وغيرة. 

(۷) في «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : ۱)» وغیرها. 


> 


۱۷۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
باذن سيّدِها » وخْيْرّت أمة ومكاتبة عقت تحت حر أو عبد 
باذن سيدها")ء » فن العزل مانع عن حدوث الولد» وهو ملك مولاها. 
وت ت" أمة ة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبد > فلها 
ار اة وف العا وهو أن کرد آل واف لحد و کا کت ل ف 
خلاف الشافعی لد 

وعن ابن عباس كله : «تستأمر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة»ء أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقي. 

[١اقوله:‏ بإذن سيدها؛ لأن فائدة الإنزال في الفرج » وهو الحبل ترجع إلى المولى 
لا إليهاء فيستأذن منه بخلاف الحرّة» فإن فائدته ترجع إلى نفسها فيستأذن منها. 

[۲قوله: وخيرت ؛ مجهول من التخيير» وهذا الخيارٌ يسمُى خيارً العتق » وهو 
اة ولوا اة کر کات او ص سوا کان و ا کد عا 
حرا أو عبداء وفي الزوج الحرَ خلاف الشافعي ظلب. 

والأصل فيه حديث بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء فإنه لما عتقتها عائشة 
قال لها النبي بي: «قد عتق بضعك فاختاري»"» أخرجه ابن سعد قي «الطبقات»› 
وعند الدارقطني قال ب لبريرة رضي الله عنها : «اذهبي فقد عتق معك بضعك»“. 

وفي «الصحيحين» وغيرها عن عائشة رضي الله عنها : «خیرها رسول الله ب من 
زوجها فاختارت نفسها»» واختلفت الروایات فی أن زوجهاء فكان اسم مغيثاء 


وعن ابن مسعود 4#: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(٠‏ : 
۳ )» وغیره. 
وعن جابر بن زيد 4# : «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» في «مصنف ابن آبي شيبة»(۳ : 
۳)» وغیره.وینظر غیرها من الآثار فی «إعلاء السنن»(۱۷: »)٤۳١ - ٤۳٤‏ وغيره. 
(۱) ينظر: «أسنى المطالب»(۳: ١۱۸)ء‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة)(۳: ۹١۲)ء‏ و«مغني الحتاج» 
(: ۵۱)» وغیرها. 
() في «سنن البيهقي الكبير»(۷: )۲١١‏ لكنه عن إبراهيم النخعي. 
(۳) في «الطبقات الکبری»(۸: ۲۹)» وغيرها. 
)٤(‏ قي «سنن الدارقطني»(۳: ۲۹۰)» وغيرها. 
(0) في ««صحيح البخاري»( : c(YEAY‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ٤؛)؛)»ء‏ وغیرها. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱V‏ 
ا که اود 
U E e a E a,‏ 
اللاك غلها وغ بار جال نك فا عله ال رفو امار ار راد الا 
(أمة كحت بلا إذن فقت نفد ولم )+ لاا فد رضكف 
وكان عبدا بالاتفاق قبل ذلك» هل كان عند عتقها حرا معتقاء أو عبدا؟ 

فروى البُخاري وأصحاب السنن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: قصّة بريرة رضي الله عنهاء وني آخرها قال الأسود: «کان زوجُها حر 

وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس خد : «أن زوج بريرة رضي الله عنها کان 
عبدا أسود» يقال له: مغيث»". 


SE EE e 
وأصحابنا رجحوا روايات الحرّية ؛ لكون کر ی ر‎ 
مبنیًا علی استصحاب الخال : أي [یقاء ما کان على ما کان.‎ 

ومنهم : من جمع بينها بن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق» وخبر حريته 
خبر عن حاله الطارئ › فأثبتوا الخيار في الحالتين» وهو الاقوى تظرا ودللا: او 
محديث الذارقطتي وابن سعد الدال على أن متخا الاختياز هو ملك بضعهاء وشيدوء جا 
ٽقرر e‏ عتبار عد الطلاق بالنساء كما مر وسيأتي. 

فإن الأمة تبن بطلقتين سواء كان زوجُها حرا أو عبداء والحرة تبي بثلاث 
تطلیقات حرا کان وها أو عبداء فبعدما عنقت تخر في الصورتين حذراً عن ثبوت 
الك الزائد عليهاء وزيادة التفصيل في هذا البحث في كتب الأصول. 

[ا]قوله : فلم توجد؛ إذ لا عارَني صورة كون الزوج حراًء ولا زيادة الملك› 
نعم ؛ ؛ يوجد العارٌ عند كون الزوج عبدا. 

قوله: أمة؛ وكذاالحكم في العبد» والحاصل أن العبد أو الأمة إذا نكح بدون 
إذن المولی» وصار نکاحُه موقوفاً لما مر أن نکاحّهما بدون إذن مولاها غير نافذ» ثم 
أعتقه المولى نفد نكاحهما السابق لزوال المانع » فإن المانع كان تعلق حق المولى» وقد 


(۱) في ««صحیح البخاري»(٦‏ : »)۲٤۸۳‏ و«صحیح مسلم»(۲: »)۱۱٤٤‏ وغیرها. 
(۲) في «سنن أبي داود»(۱ : 1۷۸)» و«مسند أحمد»(۱: »)۲۸١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط. 


17۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

(وما سمي للسيد وإن زا على مهرٍ مثلها لو وطئت فعتقت» وإن عقت 
أولاً فلها و ومن و وطيء أمة ابنه أو بنته . 

(وما سمي" للسید وان زا على مهرِ مثلها" لو وطئت فعتقت» وإن 
عبقت أولا فلها. 

ومن وط أمة ابنه"" أو بنته 
وأجارً الثاني النكاح السابق » فإنه ينفذ. 

وذكر في «البح»» وغيره: إنّه كذلك حكم المذبرة إذا عنقت بموت المولى» 
وكذا أم الولد فإنّه إذا أعتقها المولى» أو مات عنها نفذ النكاح إن دخل الزوج بها قبل 
العتق على رواية ابن سماعة عن محمد ##؛ لاه وجِبَّت العدَة من الزوج» فلا تحب من 
الالء 

آما على ظاهر الرواية لا جب العدّة من الزوج» فوجِبّت العدة من المولىء 
ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب إنفساخ النكاح ؛ لعدم حلية المعتدة من رجل لغيره 
حال عدته. 

[ اقوت : وما سمي ؛ حاصله: إن المهر المسمى يون لولاها سواء كان المسمى 
a SS‏ 

[۲ا]قولە: O E e e‏ 
ع ی ول ر ل لك الارن جملا مرق > بكم 
تتزوج › > فيعتبر بذلك»› وهو ا لار كا ي ال ن الکر كي 

[۳آقوله: أمة ابنه ؛ احترارٌ عمًا لو وطئ أمة غيره» فإّه لو وطئ أمة امرأته أو 
والدة أو ده فولدت وادعاه لا يثبت التسب ويدرأ عنه الحد للشبهة» فإن قال: أحلها 


(1) أي ما سمي في العقد حين تزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق١٩/).‏ 
(۲) «البحر الرائق»٣۳:‏ ۲۱۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱٩‏ 


الأب قيمتها 
فولدت' > فادعاء" RE‏ وهي أم وله "» ووّجَّبً على الأب قيمتها) ؛ فإن 
و ف : ns‏ لأبيك» 
المولى لي» لا يث ا 
E O O‏ 

1 قوله: فولدت ؛ فلو لم تلد لزم عليه عقرهاء وارتكب مرّماء ولا جحد قاذفه. 
کذا فی «النھں“ 

والعقر: بالضم : هو مهر مثلها في الجمال» وأمّا ما قيل : ما يستأجر به مثلها للزنا 
لو جاز فليس هو معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل ما يعطى مهرا؛ لأن الثاني 
للبقاء لا الأول. كذا في «الفتح». 

[۲]قوله : فادّعاه ؛ أي ادعى الأب الواطيئ كون الولد منه عند قاض » فلو لم يدع 
لا يشبت السب؛ لأن ثبوت نسب ولد الجارية منه موقوف على الدعوة ابتداءًَ جلاف 
النكوحة. 

1]قوله : وهي آم ولده؛ فإن أ الولد هي الأمة التي ولدت من المولى» وادعى 
نسبه» فلَمّا ثبت نسبّه من الواطئ ثبت تلكه جارية الابن ضرورةء فصارت آم ولا له 
وهذا ذا کان الواط جرا مسلا عاقلا فلو کان غبداء ی مکابا أو كافراء أو توا 
لم صح دعواه» ولا تصيرٌأمٌ ولدٍ له لعدم ولایته على مال الابن. 

ل٤‏ قوله: فإن قوله بل... الخ ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن جابر ظ4 أن 
رجلا قال: «يا رسول الله ٳن لي مالا وولداء وٳن بي يريد أن تاج مالي» قال: نت 
رمالاف لأبلت ورجالة قات قاله الندري» وأخرجه اليهقى والطبراني ف 
ةالص 


رم 2 


فولدت؛ فادعاء یت ناء د ا ووجب 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۲٠۱۹‏ 

(۲) «النهر القائق»(۲: ۲۸۱). 

() «فتح القدیر»(۳: .)٤١۷‏ 

(6) في سنن أبي داود»(۳: ۲۸۹)» و«سنن ابن ماجة»(۲: »)۷٦۹‏ قال ابن القطان عن حديث 
ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال المنذري : رجاله ثقات» و«سنن البيهقي الكبي»(۷: »)٤۸١‏ 


۱۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أوجب"' ولاية ة تملك الأب مال الاين عند الحاجة e‏ ل الط ت ملا ف 
للا" يكونٌ الوطء حراما 

E a 
E : فقال کل‎ > E EE 

وأخرجَه البَرَارُ والطبراني من حديث سمرة 4ء وجاء أيضا من حديث عمر ظ4 
عند البرّار» وابن مسعود هه عند الطبّراني» وابن عمر له عند أبي يعلى الَوصلي» وني 
AS O E‏ 
المداية» المسمى ب«نصب الراية»“. 

[ا]قوله: أوجب... الخ؛ حاصله: : إن هذا الحديث دل على أن للأب ولاية أن 
يتملك مال الابن عند الضرورة ؛ لظهور أنه ليس المرادٌ به أن الابن وماه ملوك لأبيه» 
ومن المعلوم أن الكلامٌ للاختصاص والتملك» > فلا كن ذلك إلا بأن تکون له ولاية 
التملك لا مطلقاًء » بل عند الضرورةء فإذا وطئ أمة اينه يتملكها قبيل الوطئ ؛ لعدم 
جواز وطیٰ ملوكة غيره» فإذا تملكها وجِبَّت عليه قيمتّها. 

ااقر له عد اقا ة٠‏ برد عا إن ديف وانت ومالك لاك مطل دل 
على ولاية تلك الأب مطلقا > فمن ين زيد قيد الحاجة؟ 

وجوابه : إله معلوم من آيات وأحاديث أخر دالة على عدم جواز التصرف في مال 
الخيرء وإن کان ابنّه إلا باذن مالکهء > فلّمًا دلت الدلائل على عدم جواز تلك ملك الغير 
بغير إذنه» ودل هذا الحديث على التملك جمع بينهما بجملها على ملك مَّن سوى 
الأبنء وغل ملك عند فم الكاجة: وحمل على العسلك عند ا قاجة. 

لاقو له لغلا بكرن الوط راما هدا يدل على أن رظ الأت اريه ابه إا 


و«مسند الشافعي»(١‏ : »)١‏ وينظر: «الأحاديث المختارة»(۸: ۷۹4)ء و«خلاصة البدر 
لمنیں»(۲: »)۲٠۳‏ وغيرها. 

0 فإئه إذا كان للآب أن يأخذ من:مال إبنه نفقعه ابلا رضاه لصيانة تقسنة» كان له أن ينقل ملك 
جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر : «فتح باب العناية»)(١: .)۷١‏ 

() في («صحیح ابن حبان»(۲ : ۲٤۱)؛›‏ و«لنتقی»(۱: ›»)۲٤۹‏ وغیرها. 

() «نصب الرایة)(۳: ۳۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۱ 


لا مهرّها 
فيجب قيمتها"' على الأب» (لا مهرها") ؛ لأنه وطن ملوكته 
حبلت يون حلالاً» وبه صرح في «البحر» حيث قال : «قَيْدَ بالولادة ؛ لأنه لو وطيئ أمة 
او ل > فاته يحرم عليه ولا یملکها ویلزمه عقرها بخلاف ما إذا حپلت منه» فإنه 

يتن أن الوطءَ حلا ؛ لتقدّم ملکه عليه» ولا بح قاذفه في المسألتين. 

أما إذا لم تلد منه فظاهر ؛ لأنه وط وطءا حراما في غير ملکه. 

وأمًا إذا حلت منه ؛ فلأن شبهة الخلاف في أن املك يثبت يثبت قبل الإيلاج أو بعده 
مسقطة لإحصانه. كما في «الفتح»» وغيره». انتهى. 

وفيه محث: وهو أن ثبوت ملكه قبيل الوطء عندناء وقبل العلوق عن الشافعي 
4# إتما هو لضرورة ثبوت النسب كما أوضحَه في «الفتح»» ولا يلزم من ذلك حل 
الإقدام على هذا الوطء کما لو غصب شینا وأتلقّه» ثم دی ضمانه لالکه لا يزم من 
إستناد الملك إلى وقت الفصب حل ما صنع إلا أن يقال E‏ 
بزناء إذلو كان زنا لزمه العقد» ولم يثبت السب . كذا في «رد امحتار» 

[ ]قول : فيجب قيمتها ؛ یرد عليه : أنه لما ثبتت للأب ولاية تملك عند الحاجة 
شرعا > فلا معنى لإيجاب القيمة عليه ؛ ولذا يحل له عند الحاجة الطعام من مال ابنه بغير 
وجوت القبعة. 

وجوابه : إن للأب ولاية قك مال ابه للحاجة إلى إبقاء نفسه» وإلى صون 
نسله؛ ؛ لأنه جزء منه› لكن الأولى أشدء رالاتا ف ها تر فالحاجة جار الان 
وللقصو ر أوجبا عله القيمة راغا للقن كذاق ران ° 

[٣اقوله:‏ لا مهرها؛ فيه خلاف لزفر والشافعي له فإتّهما قالا: جب العقرٌ 
N RC‏ 

ونحن نقول : ثبت الملك قبل الوطء» فإن الضرورة لا تندفع إلا يإثباته قبل ؛ للا 
TIE‏ ال ل کے سے ا کاک ه الزيلّعي وان 
ا 
(۱) من «فتح القدیر»(۳: ۲۱۹). 
(۲) «رد المحتار»(۳: .)۱۸۰١‏ 


)۳( «فتح القدیر»(۳: .)٤١۷‏ 
)٤(‏ في «فتح القدیں»(۳: ۸١٤)۔‏ 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا قيمة ولِها » وا جد كالاب بعد موه فيه لا قبلَّه » وإن نكحَها صح ولم تصرٌ 
أ ولده» وجب مهرُها لا قيمتًهاء وولدها حر بقرابته 

(ولا 5 قيمة"" ولها) ؛ لاله ولد ني ملك الأب. 

(وا لج" كالاب بعد موټه فيه) : أي بعد موت الأب في الحكم المذكور"» 
(لا قبلّه) : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نکحها صح): أي إن نكح الأب أمة الابن» (ولم تصر أم ولد“ 
وجب مهرُها لا قيمتّهاء وولدها حر" بقرابته) 

[1اقوله: ولا قيمة ولدها؛ أي لا يجب عليه أداء قيمة الابن المولود من وطئه إلى 
انت كان واد الر رر لاتغا را لد اكه ر هدازا ك توالا 
sS‏ 

E‏ مشتركة بين الأب والابن أو غيره تجب حصة الشريك الاين أو غيره 

من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت ؛ لعدم تقدَم الملك في كلها لانتفاء موجبه» وهو 
صياتة اسل ؛ إذ ما فبها من املك يكفي لصحَة الاستيلادء وإذا صح ثبت املك لي 
باقیها ا کذا قي «الفتی» ٩‏ 

١1‏ اقوله: والجد؛ والمرادٌ به الج الصحيح كأب الأب» فخرج به الجد الفاسد 
كأب الأم» وكذا غير ا لحد من ذي رحم محرم» فلا يصدقون في جميع الأحوال؛ لفقدء 
ولا يتهم . كذا في «الميحط». 

ونا اناد كالاب لان الشارع جعلّه كالأب في کثير من الأحکامء وهذا 
عند عدم ولاية الاب بأن مات أو جن أو كفر أو كان رقيقاً لا عند قق ولايته ؛ إذ لا 
حكم للنائب عند وجود الأصل. 

[٣اقوله:‏ في الحكم المذكور؛ فإن وطئ ال جد جارية ابن ابنه فولدت فادعاه ثبت 
نسبٌه وصارت أم ولدٍ له» ووجبت عليه قيمتها. 

[٤اقوله:‏ ولم تصر أمٌ ولده : أي لم تصر أمة الابن المنكوحة أم ولد الأب الناكح 
إذا ولدت منه وادعاه لتولده من نكاح» فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق ؛ 
لثبوت النسب بدونه. 

[اقوله : وولدها حر... الخ ؛ حاصله : إن الأب إذا تزوج أمة الابن» ووَلدَ منه 


(۱) «فتح القدیر»(۳: .)٤١۸‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۳ 
م حرٌةء قالت سيد زوجها: أعتقةُ عي بألف ف 
أي بقرابة الابن» فإن الأمة ملك الابن» فيتبعُها الولد» فيعتق على أخيه» لقوله 
: «من ملك ذا رحم "حرم منه عتق عليه ». 
اوقد کا س اتالد زوا اع ع بالف فا 
ولد يكون ذلك الولد حرَا؛ لان الولد يبع آم في الرقية والحريةء فإذا كانت أ مه أمة 
لابن الناكح كان الول عبداً له» والرجل إذا ملك ذا رحم حرم منه يكون حر عليه 
شرعاء فیعتق تق الولد بقرابة مولى أمه. 

]قوله ارجم ؛ الرحم - بالفتح - : القرابة. 

والُحْرَم - بفتح الميم والراء المهملة» بينهما حاء مهملة ساكنة - : من يحرم 
AS e O E E‏ 
يعتق عليه» فإنه وإن کان ذا رحم لكتّه ليس بمحرم» وإذا ملك الرجل أم امرأته لا يعتق 
عليه ؛ لأن المحرمية وإن وجدت لكن لم يوجد الرحم. وسيأتي تفصيل هذه المباحث في 
«كتاب العتق» إن شاء الله تعالى. 

[اقوله: عتق ؛ أي صار المملوك معتقا على المالك» وهذاالحديث أخرجه 
اساي من حديث ابن عمر » وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث سمرة له 
بلفظ : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر»"' 

[آقوله: لسید زوجها؛ قیده بعضهم بکونه حرا مکلفا E‏ 
ولا وجه له > فإن السيد فى هذه الصورة لا يكود معتقا بل وكيلا عن ا لمرو لي 
الاعتاق» والبيع الثابت اقتضاء »> فیمکن أن يكون السيدٌ صبياء أو رقيقا: قان 
NN sS‏ 
بيع الصبي على إجازة الولي. كذا في حواشي «الدر المختار» . 

[٤اقوله‏ : اعتقه ؛ بصيغة الأمر من الاعتاق : أي اعتق زوجي عثي بعوض ألف»ء 


وفسدك نکا 


(۱) في «سنن النسائي الکبری»(۳ :  ),۳‏ ودالنتقی»(۱ : »)۲٤٤‏ وغیرها. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: ١٤1)ء‏ ولمستدرك»(۲: ۲۳۳)» و«سنن البيهقي الکبیں»)(١٠‏ : 
4۹؛)» وصححه الحکم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية»)٠۲:‏ ۸0)» 
و«تلخیص اطبیں»(٤‏ : »)۲٠١۲‏ و«خلاصة البدر المنيں»(۲: »)٤0١‏ وغيرها. 

() «الدر المختار»(۳: ۱۸۳). 


۱A٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أي حر تحت عبد" قالت لسيّدِ زوجها أعتقة بألف» > ففعل صح الأمر» ويعتق 
الروجٌ على امرأته""ء ويفسد التكاح" خلافا لزفر E‏ 
E‏ 

وحن نقول": بالاقتضاء ‏ يشبت الملك» فصارَ كما لو قالت: : به منى 
بكذاء م اعتقَةٌ عّيء وقول الولى: أعنقت ار کا لو قال ب م ا 
عنك» فلما ثیت ثبت الملك اقتضاءًء فسد النكاح. 
وكذا الحكم إذا وی و كما في «البحر». 

[ ]قوله : آي یروج یا ودا ال وزد لم بن کن مد گور فان 
لكلّه فهم من قول الصف ظ4 «لسید زوجهاء». 

ااقرله :على افراه؟ يم بكرن عه عا نارکا ركن انزو 
A E A N‏ 

٣اقوله‏ : ويفسد النكاح ؛ لكون الزوج مملوكا للزوجة» ولا يصح نكاح المملوك 
بالسيدة» ولو طرأ ذلك بعد النكاح يفسده. 

ل٤اقوله:‏ خلافاً لزفر 4# ؛ هو يقول إن قولہا: اعتقه عي بألف» لغوٌ؛ لأنه 
طلب لعتق المأمور عبده عنه» وهو حال إذ لا عتق فيما لا يملك» فلما بطل قولہا كان 
a‏ 

[٥اقوله:‏ ونحن نقول... الخ؛ جواب عن قول زفر 4» وتوجية لقول الإمام 
وصاحبيه ښ» وحاصله : إنه لما أمرته بإعتاق زوجها عنها بالف» ومن المعلوم أن 
العتق لا يكن فيما لا تملكه» ثبت البيع بالاققضاء» وهو دلالة اللفظ على مسكوت 
يتوقف عليه صدق الكلام» أو صحته. 


(1) اقتضاء: هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته» فالأول : كحديث : 
(رفع الخطأ والسيان)» أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج» والثاني 
كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك» إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدّم الملك 
بالبيع مقتضى › والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسرء فإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتناني 
بين الأمرين › ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بشروط المقتضِي وهو 
العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية » وتمامه في («البحر»(۳: ۲۲۱)» و«رد المحتار»(۲ : .)۳۸١‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸0 


assseeusaccBucBcESAGCOVONENONOOBAODOCOOCOODOGCOCOOOONODBBOCCOGGSDACOORNOnnnaneencnncconconceoceenencaenecccoonancccanenonconne 


ویرد عليه “أن غاية ماني الباب أنه صارً كقوله : بح عبدك منّى بألف > فقال 
الآخر: بحت. لا ينعقد البيع ؛ لان الواح لا يتولى طرفي البيع جخلاف الثكاح. 

وأيضا" الملك الذي يشبت بطريق الاقتضاء ء ملك ضروري» فيشبت بقدر 
الضرورةء ولا ضرورة فی ثبوته ف حق الكام حى يفسد النكام. 
فإنه لا يكن تصحيح أمره بالاعتاق عنها إلا بثبوت ملكها فيه ؛ لكون املك شرطا 
لصحة العتق» فكأنها قالت لسيد زوجها: بع عبدك - وهو زوجها - مني بألف ثم 
أعتقه عي » ولمًا ثبت ملكها فسد نكاحها. 

[١اقوله:‏ ويرد عليه... الخ ؛ حاصل الإيراد الأول: إنّا سلمنا أن قولما: أعتقه 
عني بألف» كقولہا: بعه مثي بألفٍ ثم أعتقه عتي» وقوله: «أعتقت» كقوله: « 
منك ثم أعتقت عنك»» لكن هذا القدر لا يفيد لشبوت الملك حتى يتفرع عليه فساد 
النكاح» وذلك لما تقزر في مقره» وقد سبق بذ من تفصيله : إن الواح لا يتولى طرفي 
البيع : أي الإيجاب والقبول بخلاف النكاح» فإنه يتولى طرفيه واحد. 

وكذا صرح في «المداية» وغيرها: إن البيع لا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ الأمر 
كأن يقول أحدهما بعه مني بكذاء ويقول الآخر: بعت فلا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر 
قبلت أو اشتريت» ولو قال لوليها: زوجني ابنتك» فقال: زوجتك. ينعقد النكاح 

ومن المعلوم أن فيما نحن فيه وإن جعل قولّه : «اعتقت» بزل قوله: «بعت منك 
ثم أعتقت»» لكن لم يوجد القبول بعده من جانيهاء وإنّما الموجود من جانيها هو قولما 
بعه مي» وهو لا یدل علی [نشاء البیع في الخال ؛ لیکون قبول Ee‏ 
وإذا لم يوجد القبول لم ي يصح البيع لفوت أحد ركنيه» وهو الإيجاب والقبول. 

۲1]قوله: وأيضاً. ٠ا‏ 3 هذا إيراد اخ راعلى التؤجيه امذكور: رخال قن 
تقرر في مقره أن ما يث یثبت بالاقتضاء NS‏ لثبوته بغرض صدق الكلام» أو 
صحته» وما یکون ED NNE E‏ 
صرحوا بأن لا عموم للمقتضي بخلاف الملفوظ حقيقة أو حكمأً: كالمحذوف فإِلّه يتصفُ 
بالعموم والخصوص کكليهما. 


۱۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


weceS®®®ONVOCOCCCASOVTLOVOCOCHOOCODOOOCLODAODOCOCOCOCGLLLBATOODOROCOCOSOGSODDDLSODONORGGLCSRODODONOCRSBRANRNSGSOnoeecececcnnns 


والجواب عن الأول : إن الس الابت بالاقتضاءِ مستغن غ القبول فاه 
قد عرف في أصول الفقه أ أن ا ممحضى "ليس كاللفوظ؛ > بل هو أمر ضروري 
فيفط من الأركان والشروط غا غتمل السقوط: 
إذا تمد هذاء فنقول: الملك الثابت فيما نحن فيه بطريق البيع إلّما هو اقتضاءُ اعتبر 
LS AD E SG E‏ 
المالك» فيجب أن ب يثبت بقدر الضرورة» هو تصحيح الكلام» ولا يثبت يبت من کل وجه 
O‏ 

[1]قوله : إن البيع ؛ حاصلّه إن قولما: : «اعتقه عثي بألف»» وإن کان کقولها ز 
«بعه مني بألف» ثم أعتقه» لكن من المعلوم أن البيمَ الثابت هاهنا ليس ملفوظا لا حقيقة قيقة 
لاتا > بل هو ثابت اقتضاءً » والبيع الثابت اقتضاء يستغني عن القبول. 

وبالجملة لو قال أحد لالك العبد : بع عبدك مني بألف > فقال المالك: بعت» لا 
E Ss‏ 
الاقتضاء» كما تثبت تبت الشروط اقتضاءً؛ لتصحيح الكلام» ومثلةٌ ينعقدٌ بدون القبول» 
واا تشر ف روط الفي - بالکسر - لا شروط نفسه وأركانه إظهارا للتبعية. 

ندشترط أملية الآمر للاعتاق سی لو کان صیبًماذوا لم ثبت اليعء ويسقط 
القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار رؤية» أو عيب» ولا يشترط كونه 
مقدور التسليم» فيصح الأمر بإعتاق العبد الآبق كذا في «البحر». ‏ 

[]قولە: aT‏ ا الذى ك يثبت اقتضاءً» قال الشارح لب 
في «التنقيح» و«التوضيح»: أمًا المقتضى فنحو: اعتق عبدك عي بألف يقتضي البيع 
ضرورة صحة العتق » فصارَ كآنه قال : «بع عبدك متي بألف» وکن وكيلي في الاعتاق» 

Sa 
يجب أن يثبت جميع شروطه» بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط‎ 
أصلا » لكن ما يمتمل السقوط في الحملة لا يثبت.‎ 


(۱) ینظر: «التوضیح»(۱: ۲۱۲)» و«کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(۲: »)۲۳١‏ 
و((التقرير والتحبير»)( : «(oY‏ وغیرها. 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۲۲١‏ 


ڪتاب النكاح/باب نکاح الرقيق والكافر 1A¥‏ 


ا ا ا ا ی ا 
والولاء له 

وعن الثاني ": إن الات بالاقتضاء ون کان رورا به بوره الي 
لا يمحتمل السقوط > كما سيأتي في مسألة الهبة": إن الببة الاقتضائة ٿية لا بد لہا من 
القبض › فبطلان ملك التكاح من لوازم ثبوت ملائ اليمين بحيث لا ينفك عنه. 

(والولاء لہا")؛ لاه عتق عليهاء (ويقع"' عن كفارتها لو نوت به): أي 
نوت بهذا الإعتاق الاعتاق عن الكفارة يع عن الكفارةء (وإن قالت" ذلك بلا 
بدل لم يفسد» والولاء له) : أى للسيد» وهذا عند أبى حنيفة بء وكذا عند عمد 

١ااقوله:‏ وعن الثاني . .. الخ؛ حاصلّه: إن كون الثابت اقعضاءً ضرورياً ثاب 
بقدرِ الضرورة غير متعدياً عن مواط ضع الضرورة مَسلمء > لکن لا مناص من ثبوت لوازمه 
التي لا تنفك عنه» ومن المعلوم أن بطلان النكاح لازمٌ لشبوتٍ ملك اليمين لزوماً لا 
انفكاك بينهماء فلا بد أن يثبت ذلك بثبوته. 

اقوله: في مسألة البة ؛ أي في المسألة التي تأتي عن قريب : وهي ما إذا قالت 
لسيد زوجها: «اعتقه عني» من غير ذكر العوض. 

[اقولە : as al a‏ 
العتق عنهاء وكان ولاء العتق لا ؛ لأن ولاء العتاقة: - وهو بالفتح - يستحقة المعتق 

من المعتّق - بالفتح ج ا ۷ کی او یکو د لر الک یک انرا 
لمن أعتق»"» أخرجَه الشيخان وغيرهما بألفاظ محختلفة ‏ والمعتق في هذه الصورة إا هو 
الزوجة وسيدٌ الزوج إنما هو وكيلها في الاعتاق فيكون الولاءٌ لها لا له. 

[٤]قولە:‏ : ويقع . .ل ؛ حاصلة إنه لو كان عليها عتق رقبة في كفارة من 
الكفارات التي يجب فيها عتق الرقبة لكفارة اليمين» ونوت بهذا الاعتاق الذي فعله سيد 
زوجها بعدما أمرته بقولما: «اعتقه عي بألف» أداء كفارتها صح ذلك. 

(اقوله: ون قالىت... ال ؛ بع إن قات زوج ادا ا روا : 
اعتقه عنّي ولم تذكر عوضا الألف أو غيره» وفعل ذلك مولاه لا يقم العتق عنها بل 


(1) قي («صحیح البخاري»(۲: »)۷٥١١‏ و«صحیح ابن حبان»(۱۰: »)۹٤‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
(۷: ۳۲)» و«سنن النسائي»(۳: ۳۹۵)» و«سنن ابن ماجة»۲۱: »)۸٤۲‏ وغیرهم. 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأمًا عند أبي يوسف ڪه فهذا والأول سوا ٠"‏ فيشبت الماك" هنا بطريق 
اة اوتستغني البية غين القبض ٠‏ وهى رط كما يستغنى الم عن القبول» 
وهو رکن. 

تقول": الول ركن تمل الوط 
عنه» فيكون الولاء له» ولا يفسد نكاحها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح» وهو ملك 
اليمان: 

قول : فهذا والأول سواء ؛ أي عدم ذكر البدل» وذكره عنده سواء في أنه يقع 
العتق في كليهما عن الآمرة» ويكون الولاء لاء ويفسد نكاخها. 

[١اقوله‏ : فيشبت املك ؛ يعني قولما: «اعتقه عي بألف»» كما كان مفيدا لملكها 
E‏ : «اعتقه عتّي»» مفيدا لملكها بطريق الهبة اقتضاءً. 

والسر فيه : أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن» وقد أمكن هذا باقتضاء 
املك هبة كما أمكن سابقا باقتضاء ا ملك بيعاًء وإذا ثبت ملكها وقم العتق عنها وفسد 
نايا 

[٣اقوله‏ : وتستغنى ... الخ ؛ دفع دَخل مقدّرء تقرير الدخل : أن المبة لا تتم ولا 
تفيد ملك الموهوب له الموهوب إلا بقبضه الموهوب على ما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهاهنا وإن أمكنَ جعل قولما قائما مقام: هبة لي» ثم اعتقه عنّي» وقول السيد: 
أعتقته عنك» قائما مقام : وهبته لك ثم أعتقئه عنك» لكن لا يثبت منه الملك لانتفاء 
قبض الآمرة ذلك الموهوب »› فتكون الہبة بدونه غير مفيدة للملك. 

وحاصل الدفع : أن القبض شرط من الهبة والقبول ركن في البيع Ey‏ 
2 القبول ني الصورة السابقةء وت البيع بدونه أمكن سقوط القبض في البة هاهناء 

فتتم البةء وتفيد املك وإن فقد القبض. 

ا : فنقول ؛ هذا جواب عن استدلال أبي يوسف وتأييد لذهيهماء 
E‏ أنه قد مر أن الثابت اقتضاءَ يبت ضرورة ويسقط فيه من شروطه وأركانه ما 
يحتمل السقوط لا ما لا بحتمل السقوط » والقبض في الببة لا يسقط أبدأء فلا توجد هبة 
کے بوه ر غا > فلا يسقط هاهنا أيضاً بخلاف البيع» » فان القبول قد يسقط فيه. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۹ 
فإن أسلم المتزوجان بلا شهودء أو في عدّةٍ كافر معتقدينِ ذلك > أقر! عليه »> وإ 
اسلم الزوجان المحرمان فرق بينهما « والطفل مسلم 
كما في التعاطي"» أمًا القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال. 

(فإن أسلم" المتزوجان بلا شهود» أو في عة كافر معتقدين ذلك» اقرا 
عليه. 


وإن أسلّم" الرّوجان الحرّمان فرق بينهما. 

والطفل لم 

[١افوله‏ كما في التعاطي ؛ ؛ هولغة : التناولء يقال: فلان يتعاطى الأمر» إذا 
ا و : بيع التعاطي عبارة عن بيع من غير تكلم من الجانبين» أو جاب 
واحد : بأن يعطي المشتري الثمن ويأخذ من البا کک وا وکل ي 
كان أو نفيساً على المذهب الصحيح > صرح فی «الہدایة» 

[۲اقوله: فإن أسلم ؛ شروع في مباحث STOO‏ : إن الكافرً إذا 
E yS‏ 
عنهاء وكان ذلك جائزا عندهم» ثم أسلم الزوجان أبقيا على نكاجهما ؛ وذلك لأن 
کل نکاح حرام بین بين السلمان تققد شرط جوز ف تم إا اعتقدوا جرازه» زيقرون 
E‏ ؛ لانا أمرنا بتركهم وما يدينون. 

اس ف إتّهم لا يخاطبون حالة كفرهم بحقوق الإسلام» فإذا نكحوا بطريق 
جائز عندهم تم ذلك النكاح › ويبقى ذلك بعد الإسلام أيضا. 

ولي مسألة العدّة خلاف لأبي يوسف وخحمد اء هما يقولان : إن حرمة نكاح 
معتدة الغير جمع على حرمته» وحرمة النكاح بلا شهود مختلفٌ فيه عندناء وحن نقول : 
Ak‏ الفرق» فإن الكفار غير خاطبين حالة كفرهم لا بهذا ولا بهذا. 

[۳]قوله : وإن أسلم ؛ أي إن نكح كافر حرما من الحارم» > ثم أسلما فرق بينهما 
لا لبطلان النكاح في الكفرء فإنه عند امجوس جا [» بل لأن المحرمية تنافي بقاءَ النكاح 
بخلاف ما مرّء فإن الشهادة لا تشترط حالة البقاءء وكذا العدة لا تنافيه. 

٤‏ اقوله : والطفل ... الخ؛ يعني إن كان أحد الأبوين مسلماء والآخرٌ كافراً بأن 


.)۲٥۲ : ٦()ةیادہلا«‎ )( 


۱4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
‌ ‌ 9 اښ 
وف إسلام زوج الجوسيةء أو امرأة الكاذ 
۳ ۱ ر 7 
إن كان أحدٌ أبويه"'مسلماًء أو أسلم أحدهماء وكتابي إن کان بين جوسي 
وکتابي) ؛ لان الطفل يت خير الأبوين دينا. 


وف إسلام زوج الوس ا ا او وسا 
كنجهيز اللسلمين. E e‏ ا 


وغیره 


بولد لا کا مسلماء وأفتی بعضهم ا ورجحَه في «رد الحتا ۳ 

[۲]قوله: المجوسية ؛ لعله أراد به غير الكتابية» فإن زوج الكتابية إذا أسلم فلا 
e SET SS‏ أو يقال : 
َمّا عم حكم الجوسية عَلِمّ حُكَمٌ غيرها بالطريق الأولى. 

[۳]قوله أو امرأة الكافر ؛ سواء كانت وثنية او ا کا وحاصل صور 
إسلام أحد الزوجين على اثنين وثلاثين ؛ لأنهما إِمَّا أن يكونا كتابيين أو مجوسيين› 
الزوج کتابي» وهي مجوسية» أو بالعكس. 


(۱) في («مسند الرویانی»(۲: ١١٤)ء‏ و«معرفة السنن»(١٠: »)۳۹١‏ و«سنن الدارقطني»(٠‏ : 
۲)ء و«شرح معاني الآثار»(۳: ۲۵۷)» وغیرها. 

(۲) «رد المحتاں»(۳: ۱۹۷)» وقال: «ويظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود 
يولد على الفطرة حتی یکون e‏ : إنه جعل 
اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء 
حتی لو کان آحدهما مجوسياً والآخر کتابيا فهو کتابي كما يأتي. 

وهنا لیس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم قالوا : إن إلحاقه با لمسلم أ و بالکتابي 
أتفع له» ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له» وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً فلينظر إليها هنا احتياطاً اشا > فإن الاحتياط بالدين أولى ؛ ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ؛ ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا: إن الشرع 
قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك» وهذا لا ينغي 
السبة الحقيقية ؛ لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان». 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۱ 


«(يعرض السلا على الآخر'"» فإن أسلم فهي له» إلا" فرق" 

وغل کل فان الزوج أو الزوجةء وني كل من الثمانية: إما أن يكونافي 
دارناء أو في دار الحرب» أو الزوج فقط في دارناء أو بالعكس» والمراد بامجوسي في هذا 
المقام من ليس له كتاب سماوي» فيشمل الوثني وغيره. 

وقي بالإسلام ا عكسه لا يلتفت إليهم ؛ لأن الكفرَ 
کلد مل واناه . كذا في «البحر»“ 

۱1 اقوله : على الآخر: أي إذا كان عاقلا بالغاً أو صبياً يعقل الأديان ؛ لأن رذته 
معتبرة» فكذا آباؤه» وإن كان الصبي مجنوتا عُرض على أبويه» فإن أسلمٌ أحدهما بقي 
النكاح ؛ لأنه يتبع حكما خير الأبوين ديناً. 

والوجه في العرض : : أنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة ؛ لعدم حل النكاح بين 
الکار وین المسلمین لا ابتداء ولا بقاء ؛ لقوله + : ا فان وهن مۇي تت قلا رموش لى 
لار لاهن ل مو هم ياود ن ی ن ¢ وقوله 5: : وکا نی کا پیم سمآلگرافر ےه » 
والإسلامٌ صفة عاصمة لا ينبغي أن تضاف الفرقة إليهء > فلا بد من عرض الإسلام على 
الآخر حتى تضاف إلى آبائه» ولو أسلم فلا تفريق. 

ويشهد له ما في «الموطأ»: «أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أبي أمية 
E a‏ » فلم يفرق رسول اله ل يینهما حتى أسلم 
صفوان واستقرت عنده» ا : «آن عمر 4 فرق بين نصراني ونصرانة 
بابائه عن الإسلام». كذا في «الفتح»“» وغیره. 

[۲]قوله: وإلا؛ أي وإن لم يسلم الآخر بل أبى عنه. 

۳اقوله : فرق ؛ بصيغة المجهول من التفريق : أي فرق القاضي وما لم يفْرق» فهي 


() «البحر الرائق»(۳: ۲۲٢۹‏ - ۲۲۷). 

() الممتحنة: من الآية١٠٠.‏ 

(۴) الممتحنة: من الآية٠٠.‏ 

)٤(‏ في «موطأ مالك»(۲: »)٥٤١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(۷: ۱۸۷)» وغيرها. 
(0) «فتح القدیر»(۳: .)٤۱۹‏ 


۱4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو طلاق بائن لو أبیء لا لو أبت 
وهو): أى التفريق» (طلاق"" بائن لو أبى"» لا لو أبت) 1 
زوجنّه حتی لو مات الزوج قبل ن تسلْم امرآثه وجب لہا اهر بکماله» وإن لم يدخل 
بها ؛ لأن النكاحَ كان قائما وتقرَرً بالموت. 

[1]قوله: طلاق. ..خ؛ اختلف فيه» فقال بو يوسف ظ4 : ن 
بطلاق› ا : طلاق بائر. 

وشرة الخلاف تظهرٌ فيما لو أسلم الزوج بعد التفريق وتزوجها يلك عليها 
تطليقتين عندهاء وثلاث تطليقات عنده» فتبينٌ منه بينونة مغلظة عندها بائنتين لسبقه 
إحدى الطلقات» وعنده بثلاث› وفائدة تقبيد الطلاق عندها بالبائن آله لو أسلم الزوج 
بعد الإباء لا بيلك الرجعة في أيام العدة. 

له: إن الإباءَ يشترك فيه الزوجانء فلا یکن جعل التفريق الحاصل به طلاقا؛ 

لعدم إمكان الطلاق من جانب المرأة» وهما يقولان : : بالإباء امتنع الإمساك بالعروف مع 
قدرته عليه فينوب القاضي متابه ني السريح يإحسان» ما امراة فليست بأهل لان 
تطلق » فلا ينوب القاضي منابّها عند إبائها. كذا في «المداية» “ وشروحها. 

١۲]قوله‏ : لو أبى ؛ أي الزوج» وكذا من في حكمه في اعتبار الإباء» فإن الزوج إذا 
e‏ 
كل منهما فرق القاضي» وكان ذلك طلاقاًء و ما إذا كان الزوج صبيّا غير ميز ء » فینتظر 
للعرض کونه میزا. 

فان قلت : کیف يصح هذا مع ما تقرر في موضیه : : إن الصبي والجنون ليسا بأهل 
للطلاق» وإن كان الصبي ميزا. 

قلت : المرادٌ به أنه لا يقع منهما طلاق ابتداء ؛ کک رر ا ا ا ی 

الحاجة فهو مشروع عنهما بإنابة القاضي منابهما. كذا في «كشف الأسرار شرح أصول 
البرْدوي»"» وغيره. 


(۱)( («الهداية)) ء و«فتح القدیں»(۳ : 1( 
(۲) ««کشف اللأسرار»(٤‏ : ۴١‏ ۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1۹۳ 
ولا مهرً هنا نا لا للموطوءء ولو کان فلك ن دارم لم ین 
لادی لا کون من اا ر م ا تھا (إلا للموطوءة) 
لا سورة ابا الررج» فان انت موطوه: كز اهر e‏ 
لان التفريق هنا طلاق قبل الدخول. 

(ولو كان ذلك في دارهم") : أي إسلام"" زوج المجوسية » أو امرأة الكافر (لم 


[0 & 


2 


[١اقوله:‏ لا يكون من النساء ؛ بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة 
شرعاً: : هو الفسخ > فيقوم القاضي مقامَهما فيما تملكه» وهو الفسخ. 

1٣اقوله:‏ ولا مهر؛ يعني إذا كان الإباء من الزوجة» وفرق القاضي بينهما 
بابائهاء فإن كانت غير موطوئة فلا مهرٌ لہا؛ لأن كل فُرقة من قبلها قبل أن يتأكد اهر 
بالوطء تسقط المهر» وإن كانت موطوءة فلها المهرٌ بكماله لتأكد المهر بالدخول» وبعدما 
تأكد لا يسقط بشيء. 

وهذا بخلاف إباء الزوج› فإن التفريق الحاصل به طلاق» فحكمه حكم الطلاق 
إن كان قبل الدخول فنصف المسمّى»› إلاقكله كام اتا 

[۳]قوله: ولو كان ذلك في دارهم ؛ أي دار الكفارء والحاصل : أن الحكم السابق 
من العرض والتفريق إلّما هو إذا اجتمعا في دار الإسلام» ولو كانا في دار الحرب أو 
TS‏ خرج 

إلينا الصر على الكفر أو لا؛ لأنه لا يقضى على غائب ولا لغائب. ذا في «المحیط». 

٤اقوله:‏ أي إسلام ؛ أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب» فشمل ما إِذا كا 
الآخر في دار الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج. 

[٥]قوله:‏ لم تبن . .. الخ ؛ الوجه ني ذلك على ما ني «المداية» وشروحها E‏ 
أسلم أحدهما في دار الحرب مت الحاجة إلى التفريق ؛ إذ الشرك لا يصلح للمسلم 
ولا عرض هاهنا حتى يعرف به إباء الآخر عن الإسلام فيفر به لإنعدام يد أهل 
الإسلام عن أهل الحرب» وفقدان الولاية. ۰ 

ومن المعلوم أن إقامة الشرط مقام العلة عند تعذر إقامة العلة جائرٌ» فأقمنا شرط 
الفرقة » وهو مضي هذه المدَّة مقا السبب : أي الإباء فإذا مضت هذه المَة صارَ مضيّها 


1۹٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر » ولو أسلم زوج الكتابية» فهي لهء وتبين 


بتبا الذاري“ 
یں یں 


حتى تحيض""' ثلاثا قبل إسلام الآخر 


ولو أسلم زوج الكتابية» فهي له" وتبين" بتباين الدارين ' 
بمذزلة تفريق القاضي › وتكون فرقة بطلاق على قياس قولہماء وعلى قياس قول أبي 
يوسف 4 بغير طلاق. 


ثم هذه المدة ليست بعدة؛ ؛ لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم» ولو 
كانت عة لم تدخل لعدم العدة ني حقهاء وهل تجب العدَة بعد مضي هذه المةء فإن 
كانت المرأة حربية فلا ؛ إذ لا عدَّة على ال حربيّة > وإن كانت هي المسلمةء > فخرجت إلينا 
فتمّت المدّة هاهنا ١‏ فكذالك عند أبي حنيغة ظاه خلافا لما لن الاجر ةلا عة عا 
عندہ کب خلافاً لہما. کذا فی «البدائ»" 

۱1 اقوله : حتى تحيض ؛ هذا إن كانت من ذوات الحيض› » وإن كانت آيسة أو 
صغيرة» فا معتبر مضي ثلاثة ثة أشهر» فلو أسلم الآخرٌ قبل مضي هذه المدّة فلا بينونة ولا 
تفریق. 

[٣قوله:‏ فهي له؛ لعدم حرمة نكاح الكتابية بالمسلم ؛ ولذا قال سابقً: زوج 
اجويه ول لج اكا 

[۳]قوله: وتبین ؛ ؛ مضارع معروف من البينونة : : أي تصيرالمرأة بائنة من زوجهاء 
ويقع التفريق بينهما بتباين داريهماء إمَّا حقيقة ككون أحدهما في دار الحرب» والآخر 
في دار اللإسلام» وإمَّا حكماً بأن لا يكون الداخل في الدار التي دخلها على سبيل 
الرجوع› > بل على سبيل القرار والسكنى» > حتى لو دخل الحربي ي دارنا بأمان لم تين 
زونه ؛ لأنه في داره حكما لا إذا قبل الذمة . کذا فی «النھں»“ 


)۱( أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو آو ھا ؛ ؛ لأن به لا تنتظم المصالح حتى لو نكح 
مسلم حربية كتابية مة» ثم خرج عنها بانت عندناء ولو خرجت قبل الزوج لم تبن ؛ وذلك لأن 
التباين وإن وجد حقيقة لم يوجد حكما؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من أهلها 
کیا ل («الميسوط»(٥‏ : »)0٥١‏ و«الشرنبلالية»)(۱: .)١١١‏ 

() «بدائع الصنائع»(۲ : ۸( 

(۳) «النهر الغائق»(۲ : 4۲(. 


ڪتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 14٥‏ 
لا بال مسبيا بات » وإِن سبيا معا لا 
لا بالسبي"» فلو" خرج أحذهما إلينا مسلماء أو أخْرجّ مسبياً بانت» وإن سبيا معا 
لا 


9 


[١اقوله:‏ الي ا ت أ تن اشر ة بمجرد السبي بيد 
المسلمين»ء والوجه في هذا الباب: : أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالمء > فينقطع 
النكاح» والسبي الواجب ملك الرقبة» وهو لا يناني في النكاح ابتداءًء كما إذا زوج أمته 
لغيره» فكذلك بقاء. 

1 فإن قلت : قد ورد «أن زينب بدت النبي بل هاجرّت من مكة إلى المدينة» حلفت 
a‏ بن الربيع بمكة فلا وصل إلى اللدينة رها رسول الله ال بالنكاح 
الأول“ > فلو كان تباين الدارين موجبا للفرقة لما صح ذلك» وبهذا استند الشافعي 
4# في أن التباين لا يوجب الفرقة. 

قلت : O‏ ابن ماجة» و«مسند أحمد» وغيرها : 
«آنه رها رسول الله ب عليه بنکاح جدید»" > ومعنی ما روی بالنکاح الأول آنه رها 
عليه مثل النكاح الأوّلء ولم بحدث شيئا من زيادة في المهر وغيرها. 

فإن قلت : gy‏ : أي ذوات 


و 


الأزواج TS‏ > يدل بإطلاقه على أن السبي يو ا 1 
كما قال به الشافعي له 

قلت : ا ا ا » فإنه حينئذ يقع الفرقة ؛ لوجود 
تباین الدارين حكما. كذا في «البناية»^. 


۲ ]قوله : فلو؛ تفريع على ما كر من أن التباين يوجب الفرقة دون السبي» 


(۱) في «سنن أبي داود»(۱: 1۸۰)؛ و«سنن الترمذي»(۳: »)٤٤۸‏ وغیرها بلفظ : عن ابن عباس 
قال : : «رد النبي 5 ابنته زينب على العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
یحدث نکاحا». 

(۳) في «سنن ابن ماجة»(۱: 1۸۷)»› و««شرح معاني الآثار»(۳: ٩/؛)؛‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
)¥ :1۷1( و«سنن الدارقطني»(۳: »)۲٥۳‏ وغيرها. 

(۳) النساء: من الآية٤‏ . 

.)۳۲۵ - ۳۲٤ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 


۱۹٩‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن هاجرت إلينا بانت بلا عدة إ إلا الحامل » وارتداد كل منهما ذ 
ومن هاجرت لينا بانت پلا علا 1[ إلا الحامل . 


اوا کٍ منهما فسخ 
عندناء وعند الشافعي ظ#ه عكسه» > قفي صورة خروج أحدهما مسلماً إلينا ُد 
التباين» وني إخراج أحدهما مسييا أيضاً وج التباين» وقي صورة سبيهما معا لم يوجد 
إلا البى. 

[ا]قوله: ومن هاجرت؛ أي ترکت دار الحرب ووصلت إلى دار الإسلام على 
عزم الإقامة» وعدم العود ؛ وذلك بأن تخر مسلمة أو ذمية. . كذا في «البحر» ٠‏ 

هذه المسألةٌ وإن كانت داخلةً فيما قبلها لكن كان اللقصود سابقاً جرد وقوع الفرةة 
بتباين الدارين بخروج أحد الزوجين إلينا مهاجراء والمقصود هاهنا بيان عدم العدّة على 
المرأة المهاجرة. 

[۲اقوله : بلا عدة؛ هذا عنده» وخالفاه ظلًا منها أن الفرقة وقعت بعد الدخول في 
دار اللإسلام فيلزمها أحكام الإسلام» ومنها: العد 

وله : إن العدّة آخر النكاح التقدّم إظهارا لعرَّة ملك الزوج» ولا عة للك الحربي 
فلا عدَّة» فلها أن تزوّج بمجرد دخولها في دار الإسلام. 

[۳اقوله : إلا الحامل ؛ ظاهره أن عليها العدّة» وهو مذة وضع الحمل» فلا يجوز 
لها النكاح قبل وضع الحمل ؛ وذلك لأن حملَها ثبت النسب» فيؤرٌ في منع النكاح 
احتياطاء وهذا هو ظاهر الرواية. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة 4# أنه يصح نكاخُها قبل الوضع » لكن لا يقربها 
وھا دی تضم کال من لزنا ورجحها الأقطع شارح «ختصر القدوري». كذا في 
باو 

[٤اقوله:‏ فسخ ؛ أي ليس بطلاق» فلو ارتدٌ مرارا وجدّد الإسلام كل مرةء 
وجدد النكاح تحلٌ لامرأته من غير الحاجة إلى التحليل. كذا في «الخانية». 


.)۲٠١ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)۲۹۰ «النهر الفائق»(۲:‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۷ 


کم للموطوءٍ کل مهرهاء ولغیرها نصقه لو ارتد» ولا شيءَ لو ارتدت» 
التکاح إن اردا معاء O‏ إن أسلم أحذهما قبل الآخر 
Oe pele‏ تم للموطوءءٍ کل مهرهاء ولغپرها نصفه لو ارتدء ولا شيء" لو 
ارت ٠"‏ وبقي الّكاح إن ارنّدا معاء E‏ وفسد إن أسلم أحذهما قبل 

الآخر). 

[۱ ]قوله : : عاجل ؛ أي بلا توقف على قضاء القاضي» ولا توقف على مضي عد 
في الماخولة» وهذا كله عنده وعن أبي يوسف 4 وعند عمد ارتداده طلاق» 
وارتدادها فسخ > قياساً على مسألة الإباء عن الإسلام» والفرق لأبي حنيفة ظله: : أن 
الردّة منافية للنكاح » والطلاق راف للنكاح لا مناف» فتعدرَ جعلةُ طلاقا بخلاف الإباء. 

[۲قوله: ولا شيء؛ عليه لا المهرً ولا النفقة في العدة؛ لعدم وجوب العدَّة على 
غير المدخول بهاء وأمَا المدخولة فلها نفقة العدّة إن ارتد كالمهرء وإن ارتدّت فلها لمر ل 
النفقةء و العدّة ا ا ھا الي أو بالأشهر أو بوضع الحمل. كذا في «البحر»"“ 

ا : لو ارتدت؛ أي غير الموطوءة؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تأكد 
المز سقط اله 

٤اقوله:‏ ثم أسلما؛ معا معية حقيقية بأن تكلّما معا بكلمة الإسلام أو حكمة 
بأن أسلما ولم بعلم سبق أحدهماء والقياس يقتضي فساد النكاح ؛ ؛ لوجود ارتداد مناف 
2 » وإنا حكمنا بعدم الفسادٍ استحساتاء واستشهدوا لذلك ا روي أن بني حنيفة 
ارو ثم أسلموا في زمان أبي بكر الصديق ط4 ولم يؤمروا بتجديد الأنكسة". 


مي مي مي 


() أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة 


أو غیرها. ینظر : («مجمع الأنهر»(۱ : .)١۷۲‏ 
() «البحر الرائق)(۱: ۲۳۱). 
(۳) قال ابن حجر قي «الدراية»(ص٥1)‏ : «هذا مأخوذ بالاستقراء». 


ياب القسم 

جب 
جج 

(ب'" 

[١]قوله:‏ باب القسم؛ - هو بالفتح - مصدرٌ قسَمَ امال بينهم فرقه عليهمء 
وعيّن أنصباءهم» والاسم القسم - بالكسر ی ا ی 
والنصيب» يقال: هذا قسمي : أي نصيبي . كذا في «المصباح»"" 

[۲]قوله: يجب ؛ لقوله کل : ۽ واشروهُنٌ بألمَعُروف 4 وقوله ج : ر قن 
فاع آل مروا وة 4 ا وَلن رک َسكَطيعوا أن تدلو بين اليْساي ولو 
ترش ق امغر ڪل ال ليل دروا كالمعلََةَ 1 '» » وورد عن النبي #: 
«مّن کانت له امرأتان ومال إل E‏ جاءَ يوم القيامة 4 مائل»“» أخرجه 
أصحاب السنن الأريعة وابن حبّان والحاكم. 

وعن عائشة رضي الله عنها : : «إن النبي 5 كان يعدل في القسم بین فسات وان 
يقول : الهُمّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك“ “» أخرجه أصحاب 
السننء والمراد بالا أملك: : ما لا قدرة له عليه باختیاره : كزيادة الحبة والأنس بعائشة 
رضي الله عنها. 

وبإطلاق هذه الأحاديث والآيات حكم أصحابنا بوجوب التسوية بين الجحديدة 
والقديمة» وبين البكر والثيب» وبين المسلمة والكتابية» وقد وردت أحاديث بالفرق فعن 


(۱) «المصباح المنیں(ص۳٠٥0)»‏ و«لمغرب»(ص۳۸۳)» وغيرها. 

٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) النساء: ۳ 

.٠١۹ النساء:‎ )٤( 

(6) في نتن آي داود»(۱: »)1٤۸‏ و«سسنن ابن ماجة)١١‏ : c(IYY‏ و((صحیح ابن حبان» 
(۱۰ ۱: ۷)» و«مشکل الآثاں»(٥‏ : : ۲۵)» وغیرها. 

(1) في «المستدرك)۲ : : ۰ قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم› و(سنن 
الدارمي»(۲ : : ۲ و«سنن أبي داود»۲ : : ۲)» و«سنن البيهقي الکبیر»(۷: ۲۹۸)ء 


وغیرهم. 


ڪتاب النكاح/باب القسم 44 


ان ر «من السنة إ إذا تزوج البكر على اليب أقام عندها سبعأء ثم قسّم› وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاڻاء ثم قسّم»» أخرجه الشيخان. 

وعنه ط48 : «إن النبي ي جعل للبكر سبعاء وللثيب ثلاثا». 

وف «اوطأ» و«صحیح مسلم» وغیرها: E‏ 
e‏ : إن شئت سبعت لك» ولو سبعت لك سبعت لنسائي»٠‏ 
فھذا کا ثبت أن للجديدة حقا إن بكرا فسبع ليال وإن ثيا فثلاث» وبهذا قال الشافعي 
ا › e‏ > کما ذکرنا نبذا منه في «التعلیق 
اله جد على موطأً حمّد». 

والتحقيق أن العدل لا ينحصرٌ في التسوية» وإذا ثبت حق الجديدة شرعاً 
a‏ فلا مخالفة بين إطلاق تلك 
الأدلة وبين هذه الأدلة»و التفصيل في «فتح القدیں“ 


() في ««صحيح البخاري»(0 : ۰)۰۰ و«صحیح مسلم»(۲ ٠ At:‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۳: ۸)» وغیرها. 

(۲) في «صحیح مسلم»(۲: ۱۰۸۳)» ودالموطأً»(۲ : ۰,؛›) وغیرها. 

(۳) كيف تهمل وأدلتهما في ذلك قطعية› وتحمل هذه الأحاديث على التفضيل في البداءة بالجديدة 
دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي ؛ ولأن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل على 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين غيره» ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب 
اوجوب التسوية ينهن فلا کون سيا لش ضيل ضهن على يعضء ولو جاز تفضيل البعض 
لكانت القدية أولى لما وقع لہا من الكسر والوحشة حشة» وإدخال الغيظ والخيرة بسبب إدخال 
الضرَّة عليها. 

وللزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن ؛ فيستطيع منذ البدء أو فيما بعد أن 
رو و ا ثلاثة أو غيرهاء ومتى عيْن الزوج مقدارً الدور وجب السيرعلى 
مقتضاه» فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عينه ؛ لتعلق حق کل منهن بزمن 
خصوص » فليس له أن يصرفه لغيرها إلا بإذنها؛ ؛ لأنها صاحبة الحق. ينظر: «رد المحتار»۲ : 
١‏ و«شرح الأحكام الشرعية»(۱: ۲۲۲ - ۲۲۳)» وغيرها. 
)٤(‏ «فتح القدیں»(۳: .)٤١٤‏ 


۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
س ل 
ب العدل فته والبکر› والثيب» والجحديدة › والعتيقة › a.‏ والكتابية 


سواء»› وللأمة› والمكاتبة»› 


£ 
(يجس العدل" فيه" » والبكر» واليب» والجديدة» والعتيقة» وامسلمة» والكتابية 
سواء""» وللامة"» والمكاتبةء وأم الولد» والمدبرة نصف" ما للحرة 

(ااقوله : العدل فيه ؛ - هو بالفتح - : التسوية» وليس ا مراد به التسوية ني جميع 
الأمور حتى في الوطء» بل التسوية ني البيتوتة » والملبوس» والمأكول» وحسن المعاش رة 

ونا الأسوية ني الوطء فليست بواجبة٠‏ لأنه بى على التشاط» تم لايل له 
ترك جماع زوجته مطلقاء ٠‏ بل بحب عليه ذلك أحيانا > كذا في «الفتح» " ثم التسرية 

E E‏ ا ا اة ل المره اة ة شرعاء فاه سيأتي أن للأمة نصف 
ا 

[]قولە: اما ایق وجري الب والمدل ق ابره بان بت هادا 
وعندها ليلا ؛ لأن القسم من حقوق النكاح » والمسلمة والكتابية مستود مستویتان فیه» وکذا 
غیرهاء وکذا لا فرق فی وجوب التقسیم بین زوج وزوج» فحلا کان» أو عنیتاء اد 
خا شا > صبیاً او بالغاء مریضاء آو صحیحا . كذا في «البحر». 

ولہذا ورد في «صحيح البخاري»" وغیره: : «إن ابي : کان في مرض موته 
يدور على تساه ويقول : : أن آنا غدا أين آنا غدا طلبا ليوم خبيبته عائشة الصديقة 
رضي الله عنها». 

[۳]قوله: للأمة؛ شروع في بيان العدل الواجب في غير الحرة سواء كانت مسلمة 
اود وا 

[٤اقوله‏ : نصف ما للحرّة ؛ أي في البيتوتة والسكنى معهاء فاذا کانت له زوجتان 
أخدهها أمة والأخرى رة فيبيت عند الأمة يوما وعند رة ة يومين» وأمّا النفقة 


(۱) أي مأكلاً ومشرباً وملبساً وبيتوتة» لا وطئاً وعحبة ؛ لابتنائه على النشاط » فلا فرق بين فحل 
وخصي وعنين ومجبوب ومريض › وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومجنونة لا بخاف 
منهاء ورتقا وقرنا. ينظر: «الدر المنتقى)(۱: .)١۷۳‏ 

(۲) «فتح القدیر»(۳ : (t0‏ 

(۳) («صحیح البخاري»١(٠‏ : )۰ وغیره. 


كتاب النكاح/باب القسم أ0 
ولا قسم في السسّفرء بل يسافرٌ من شاء» والقرعة أولّى» وإن تركت قسمها لضرَتها 
صح وإِن رَجَعَت جاز 
ولا قسم في السفر"'» بل يسافرٌ يمن شاء» والقرعة اولّى"» وإن تركت قسمها 
لضرتھا صح" وإن رَجَعَت جاز"“). 
اسک ف تف ف هو قول مورا ومر فرعا کین سهان بن ار 4ال 
«من السنة أن الحرّة إن أقامت على ضرائر فلها يومان» وللأمة يوم»» أخرجه البيهقي. 

وروى أبو تَعَيّم في «كتاب المعرفة» بسند ضعيف عن الأسود بن عديم : «سألت 
رسول الله ب عن الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يوح»» 
والمكاتبة وغيرها في حكم الأمة شرعاء وأما أمنّه فلا قسّم بها وبين الزوجة. 

[١اقوله:‏ ولاق الق أي لا يجب القسم في السفر بهنْ» بل يسافر بأيهن 
شاء دفعا للحرج» فإلّه قد لا يكن السفْرٌ بها معاء وأيضا قد ينق بإحداهن حضراء 
وبالأخری سفراء فله أن يحختارَ من شاء مهن ولو سافرَ بهنٌ» هل يجب القسم بينهنٌ في 
السفرء الظاهرُء نعم ؛ عند الأمنة والقرار. 

(۲افوله: أَولّى ؛ تطيبا لقلوبهنٌ ودفع تنازعهن لما روي أن النبي بل: «إذا أراد 
قرا قرع بين تساه فأيعهن خترج همها سافر بها احرج البخاري ومتله 
و وأشار المصتف فاه بحكم الأولوية وبذكر التخيير إلى أنه لو لم يسافر جن 
خرجت قرعتها صح. 

[۳آقوله: صح ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: «إن سودة إحدى 
زوجات النبي بذ لما كبرت جعلت يومًها لعائشةء فكان النبي ب يقسم لعائشة رضي 
الله عنها یومین». 

[٤اقوله:‏ جاز؛ أي إن رجعت المسقطة بعدما وهبت قسمها لضرتها وطلبت 
قسمَها لنفسها جار ؛ لأنها أسقطت حقا لم جب بعدء فلا يلزمُها الإسقاط. 


)١(‏ قي «معرفة السنن»(١١: »)١١‏ و«سنن سعيد بن منصور»(١‏ : ۱۹۸)ء و«سنن البيهقي 
الکبیں» (۷: »)۳٠١‏ وغيرها. 

(۲) في («صحیح البخاري»(۲: ›»)٩4۱١‏ و«صحیح مسلم»(٤‏ : ۲۱۳۰)» وغیرها. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۲: ۱۰۸۵)» وغیره. 


كتاب الرضاع 
يثبت بمصة فى حولين ونصف لا بعده 
Ee‏ 

(یثبت ا حولين_ ا 
Cd SG LT‏ ذکر 
بث الرضاعة نب ««کتاب النكاح». 

والرُضاع - بكسر الراء وبفتحها - لغة: عبارة عن شرب اللبن من الضرع أو 
الثدي» وفعله جاء من باب علم» ومن باب ضرب» ومن باب کرم»› ومن باب فتح › 
وبمعناه الرضاعة - بالفتح - . كذا في «المصباح المنير»» وغيره. 

: يقال‎ > E E کک‎ 

اال ر تی اا رای ار ارا فخرج مص ثدي الرجل 
والبهيمة› > فاته لا یثبت به حكم الرضاع شرعا. 

فإن قلت : و : وهو صب اللبن في الأنف 
اا و مض ا 

قلت : هو ملحق به» فإ المعتبرّ في هذا الباب وصول اللبن إلى الحوف. 

[۳اقوله : في حولين ؛ حال أو صفة لَص ؛ أي كائنة في مدَة الرضاع : وهي سنتان 
ونصف سنة عنده» وحولان فقط عندهماء وعليه الفتوى › وهو الأقوى والأاصح 
دراية» كما في «الفت»"» وغیره. 

[٤قوله:‏ لا بعده ؛ أي لا بعد مدَّة الرضاعة ؛ لحديث: «لا رضاع بعد فصال»› 
ولاينْم بعد حلم»"» أخرجه الطبراني وعبد الررًاق وغيرهما. 


(۱) «المصباح المنیں»(ص‌۲۲۹). 

(۲) «فتح القدیں»(۳: .)٤٤١‏ 

(۳) في «(«مسند الطيالسي»(١ (TEY:‏ و«المعجم الصغیر»(۲: ۸١۱)ء‏ و«سنن البيهقي الکبیں)(۷ : 
4۹4)» وغیرها. 


ڪتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۳ 


رو" رة لاني 

وفي «جامع الترْمِذِي» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فق الأمعاء في الثديء 
وكان قبل الفطام»”'. 

وفي «سنن أبي داود» مرفوعا: «لا بحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم». 

وفي الصحيحين مرفوعاً: «إنّما الرضاعة من الجاعة“ 

وني «الموطأ» و«سنن أبي داود» : «إنّ رجلا سأل أبا موسى الأشعري ظ4 فقال : 
إني مصصت من امرأتي من ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى : لا أراها إلا 
حرمت عليك» فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل » فقال أبو موسى : فما تقول 
أنت» فقال عبد الله : لا رضاعة إلا ما كان في حولين». 

[قوله: أمومية ؛ فاعل يثبت؛ أي تكون المرضعة وهي بكسر الضاد المعجمة 
التي ترضع اما للرضیع» وهو مَّن یرضع» ویکون زوجها آبا له لا کل زوج » بل زوج 


: و«سنن ابن ماجة»)(۱‎ »)۳١١ في «سنن الترمذي»(۳: 0۸٤)؛ و«سنن النسائي الکبری»(۳:‎ )١( 
و«صحیح ابن حبان»(۱۰: ۳۷)» وغیرها.‎ »)۷ 

(۲) في «سنن أبي داود»(۱: 1۲۸)» و«مسند أحمد»(۱: »)٤۳۲‏ قال شيخنا الأرنؤوط : صحيح 
بشواهده. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول اله ئ وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجههء قالت: فقلت : يا رسول الله إنه آخي من الرضاعة › قالت فقال : انظرن 
إخوتكن من الرضاعة فإنا الرضاعة من المجاعة» في «صحيح البخاري»(٠: »)4۳١‏ و«صحيح 
مسلم»(۲: ۱۰۷۸)» وغیرها. 

0 فن کی بن مد ان رجلا سال أا موش الاشدری ف فال : «إني مصصت عن امرأتي من 
ثديها لبتاًء فذهب في بطني» فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد حرمت عليك» فقال عبد الله بن 
مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل» فقال أبو موسى : فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا 
الحبر بين أظهركم» في «موطأ مالك»(۲ : »)٦٠۷‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(1 : ۲۲۳)» و«سنن 
النسائي الکبری»(٤‏ : »)۷١‏ و«مسند أحمد»(٠: »)٤٦۳‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبوة زوج مرضعة لبنها منه له 
وأبوة زوج مرضعة لبنها""منه"" له) : أي للرضيع› فالجولان ونصف قول أبي 
يكون لبنها الذي أرضعته منه. 

والأاصل فيه قوله جلا عند ذكر احرّمات: وڪم اې اتک 
وڪم مت رة ”. 

وقوله في حق بنتِ زوجته أم سلمة رضي الله عنها من زوجها السابق أبي 
سلمة 4ء وكان رضع هو والنبي ل من ثويبة أمة أبي لهب : نها لا تحلّ لي إِتها 
بنت أخي من الرضاعة». 

وقوله ب لعائشة رضي الله عنها حين دخل عليها عمّها الرضاعي أي أخ زوج 
مرضعتها: «فليلج عليك فاه عمّك»» وغيرذلك من الروايات الْحَرّجة في 
الجن و فر هاا ع فرت انو ال ف ا ووا ر رة ار اها 
أقرباءه. 

(اقوله : لبنها منه ؛ فلو تزوّج امراۃ ذات لبن ولہتھا بسہب زوج آخر کان لہا قبله 
فأرضعت به صبیا» فإِنّه لا یکون به ولدا من الرضاع» وإنما یکون ربیبه رضاعاء ذکره 
الزیلعي» وکذا لبن البک ر" لا يحرم بإرضاعه زوجها؛ لر مف 


(1) آما إذا جبن اللبن أو جعل مخيضا أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا بحرم ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوی)(ص۲۱). 

(۲) النساء: من الآية٣۲.‏ 

() في «المعجم الکبیں»(۲۳: ۲۲۲)» وغیره. 

)٤(‏ في («صحيح البخاري»(0: ۲۰۹۷)»› و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۷۰)» وغیرها. 

(0) فی «تبیین الحقائق»(۲ : .)۱۸٤‏ 

(1) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية» كأن زالت بنحو وثبة. 
والجحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها ؛ لأن اللبن 
ليس منه ؛ أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي 
دخل بأمھا. ینظر : «رد امحتاں)(۳: ۲۱۷ - ۲۱۸). 


كتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه 0 
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وأما عند غيره' ا 


[1]قوله: وأمًا عند غیره. ..ال؛ ذهب أبو يوسف ده ومحمد د 4 وغيرهما من 
الأئمَّة الغلاثة إلى أن مدّة الرضاع التي ينبت يثبت فيها أحكام الرضاعة حولان؛ لقوله ج : 
4 نولات عن 2 ر وکن کی لن راء ن يم اة 4" وقوله ع: 


عع 


اء چ ول وفصدلہ کشر را چ بناءًٌ على أن أقلٌ مدة الحمل ستة أشهرء 


والباقي مده الرضاع. 
وأخرج الدارقطني ا ردلا رضاع إلا قي حولين»› وف الباب اخار وان 
كثيرة تدل عليه. 


وأمّا أبو حنيفة 4 فاستدلوا لإثبات مذهبه بوجوء كلها ضعيفة على ما بسطه في 
«فتح القدير» وغيره : 

.١‏ منها: إلّه لا بد من تغيير الغذاء للرضيع المتعود باللبن في الحولين ؛ لينقطع 
الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرناها بستة أشهر ؛ لكون 
هذه الدة أقل مدَة الحمل. ۰ 


(1) اختلف الفقهاء في مدة الرضاع : 
فقال زفر: ما دام بجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع » وإِن أتى عليه ثلاث سنين. 
وقال آبو يوسف وحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي طلء: يحرم في الحولين ولا 
يحرم بعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت . 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره حرم في الحولين» وما كان بعد الحولين 
فإنه لا بحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك E‏ 
ذلك» ولا ينظر إلى إرضاع آمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين. 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع» ولو أرضع ثلاث سنين 
لم يفطم لم يکن رضاعا بعد الحولین. ينظر: «الأم)(٥:‏ ۲۹)ء و«المدونة»)(۲: ۲۹۸)ء 
و«أحكام القرآن» للجصاص(۱: »)0١١‏ و«طرح التثريب»(۷: ۱۳۸)» و«حاشية العدوي» 
(: ۱۸)» و«منح العلي)(۲: ۸۸)» و«احاشية البيجرمي)(٤‏ : ۷۳)› و«الموسوعة الفقهية 
الكويتية»)(۲۲: .)۲٤۷‏ 
() البقرة: من الآیة ۲٣٣‏ . 
(۳) الأحقاف : من الآية٥٠.‏ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وف ن القادير لا تغرف عقفلا وقاساء ولا تص ناء على أن العو د لا بارزم أن 
يكو بعد الحولين ليلزم ضرب مدَةٍ زائدة له» فإنّ الشرع لم يحرم إطعام غير اللين في 
الحولين» فجاز أن يتعودَ غَيرٌ اللبن فيهماء فلا يحتاج إلى الزيادة. ۰ 

۲.ومنها: إن قوله لا : ول فل ونمل تلش َا 4 ذکرَ فيه شیئان» 

وضرب لما المدة» فان هدو لک ا لکن لاا شت عض الاثار أن أك مده 
احمل سنتان ترکنا نې حقه ظاهر القرآن» وأبقیناه على ظاهره في الرضاع» وضعفه لا 

اما ولا : فلأ كون أكثر مدة الحمل سنتين لم ثبت شت ب بارا و خبر صحیح 
يعتمد عليه. 

أمّا ثانياً : فلأن هذا التقريرً يستلزمٌ كون لفظ : ثلاثين ؛ مستعملا في إطلاق واحد 
في مدلوله» وقي أربعة وعشرين› وهو غير ظاهر ؛ لکونه جمعا بين الحقيقة وامجاز» مح 
أن أسماءَ العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخرء نص عليه كثير من الحققين. 

٣.ومنها:‏ إن الله جل قال في آية الحولین : # كن ارادا وِصَالا عن راض مما وناور 
کد جاح لہا چ e‏ 
بعدها» ووهنه ظاهر. 

فإِنٌ كل عارف بأساليب الكلام الإلبي يعلم أن المراد به الفصال في الحولين لا 
خد عاد کے ندا ای قاد دد رایخ لرن ن على راد 
اهر 

وبا لجملة: فكل ما استدلوا لإثبات مذهبه باطل"» وحينئٍ فقول زفر ظ4 : إن 
مدَّة الرضاع ثلاث سنين أولى بالبطلان» والعجب من أصحاب اعون كيف أدرجوا في 


.٠٥ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 

() البقرة: من الآية٣٣۲.‏ 

(۳) هذه الشدة في الرد والكلام على دليل الإمام ليست في حلهاء فيكفي أن ظاهر الآيات القرآنية 
شاهدة» ومن أراد تفصيل أدلته فليراجح «تكملة فتح الملهم»)(١‏ : ۲ - 00(. 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۰۷ 
وعند الشافعی هه يثبت بخمس مات" 
متونهم قول أبي حنيفة 4# » ولم يذكروا قولمما الأصح والأقوى دراية". 

[١اقوله‏ : مخمس مصات ؛ فلا تحرم الرضعة بالمصنة والمصتتين» ودليله حديث 
عائشة رضي الله عنهم : «کان فيما زل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن› ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفى النبي 5 وهن فيما يقرا في القرآن»"» 

ولنا: إطلاق الآيات والأحاديث الواردة في باب تحريم الرضاع. 

والجواب عمّا استدل به: أن حكم الخمس أيضاً نسخ كحكم العشرة» وقول 
عائشة رضي الله عنها يدل على قرب النسخ من زمان الوفاة النبويةء حتی أن من لم 
يبلغه النسخ كان يقرؤه» وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ. 

ویؤیده ما روی عن ابن عباس 4 آنه قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا 
تحرم» فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود 44 : آل أمرٌ الرضاع إلى أن قليله وكثيرة بحرم. 

وعنه ظهه آنه قيل له ابن الزبيريقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين» فقال : قضاء 
الله خيرّمن قضاء ابن الزبير» قال الله ل  :‏ وأممشّڪم الي أرصمتك 
وڪم مرت أَلرَصَمَةٍ 4 » کذا حققه فی «فتح القدیں»*. 


(۱) ینظر: «الأم»)(۷: ۲۳۷)» و«التنبیه»)(ص‌۱۲۸)» و«أسنى المطالب»(۳: ۱۸٤)ء‏ وغيرها. 

() وني «الشرنبلالية»(٠‏ : )٠١‏ عن «المواهب»» و«الدر المختار»(۲: ١٠٤)ء‏ عن «الفتح»»› 
و«تصحیح القدوري»: به یفتی › وفي (التنویر»(ص٥٦)‏ : وهو الأصح. 

والقول الثاني لأبي حنيفة وهو حولان ونصف› ففي «الدر المختار»٠۳‏ : ۳ عن (الجوهرة»: أن 
عليه الفتوى. 

وقال ابن عابدين قي «رد المحتار»(۳: :)٤٠١۳‏ «حاصله آنهما قولان أفتى بكل منهما». 

(۳) في ««(صحیح مسلم»(۲: ۱۰۷۵)» و«سنن أبي داود»(۱ : »)/)٩‏ وغیرها. 

() النساء: من الآَیة۲۳. 

.)٤٤١ - ٤٤١ «فتح القدیں»(۳:‎ )0( 


۲۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيحرمٌ منه ما بحرم من السب إلا أ أخته وأخيه 

(فيحرمٌ منه ما بحرم من السب إلا ام حه" وأخيه) ؛ فإن أ الأحتٍ والأخ 
من التسب» هي الأمّ» أو موطوءة الأب» وكل منهما حرام» ولا كذلك من 
الرضاء" 

وفيه أيضاً" : الحق أن الرضاعَ وإن قل محصل به نشوء بقدره» فكان الرضاع 
مطلقاً مظلّة بالنسبة إلى الصغير وقولنا قول جمهور الصحابة اء متهم : علي وان 
ا ٠‏ عباس اه وجمهوز التابعين. 

[١اقوله:‏ إلا أم أخته... ال ؛ اعترض على استفناء هذه الصور بان الأصل في 
هذا الباب حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»"» أخرجه الشيخان» وهو 
بإطلاقه وعمومه يشمل الكل » فتخصيص بعض الصور منه بدليل عقلي لا بجوز. 

والجواب عنه على ما فصله الزيعي شر اکن ا وغ إل م 
حقيقة في هذا المقام» والاستثناء في كلامهم منقطع» وذلك لان الحديث يوجب عموم 
حرمة الرضاع» حيث وجدت الحرمة لأجل النسب» وحرمة أم أخيه من النسب لا 
لأجل آنها أ أخيه» بل لكونها أمّه أو موطوءة أبيه. 

آلا يرى آنها تحرم عليه» وإن لم يكن له أخ» وكذا أخت ابنه من النسب إِنْما 
حرمت لأجل آتها بنته أو بنت امرأته بدلیل حرمتها وإن لم یکن له ابن» وهذا المعنى 
يوجب الحرمة في الرضاع أيضاًء حتى لا يجوز له أن يتزوّج بأمّه ولا موطوءة أبيه» ولا 
بنت امرأته› كل ذلك من الرضاع. 

[۲]قوله : ولا كذلك من الرضاع ؛ فان أمٌ أخيه ليست بأم له» ولا موطوءة أبيهء 
بل هي أجنبية عنه. 

فان قلت : قد تكون أمٌ أخيه الرضاعي أمَا له أيضاء > بن کان هو ارتضع منها. 

قلت : حالفو ر ةوا فا و وو ا جا ل ها م رجا ل > لا 


لکونها اح أخيه الرضاعي. 


(1) أي ابن المام في «فتح القدير»(۳: .)٤٤١‏ 
(۲) في («(صحیح البخاري»(۲ : 0( و رحج مسلم»(۲ : ¥۲( وغیرهما. 
(۳) «تبیین الحقائق»(۲ : ۱۸۳). 


ڪتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه ۰۹ 
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01} 


وهي شا لثلاث صور : 
ام راغا لاحت ارا 
والام E‏ الاخ E‏ 
والأم واا “للأخت» أو الأخ E‏ 
فان ٠‏ 0 : إلا م أخته؛ إن أريد بالأم الم رضاعاء وبالأخت الأخت 


ء 


رضاعاً لا يشم ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريق الرّضاع» وإن أريد الام الأم نسبا 

[١اقوله:‏ لثلاث صور؛ أي باعتبار تعلق الرضاعة بالمضاف فقط أو بالمضاف إليه 
فقط أو بهماء ولمّا جعل كل من أ الأخ وأم ا ف ا ا 
التفصيل صار المجموع ست صور. ٍ 

[۲اقوله: للأخت أو الأخ نسبا؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب 
عينيًا كان أو علاتيا أو اخيافيا وارتضع هو من امرأة دونك. 

[]قوله: للأخت. .ا ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبي أو صبية من امرأةء 
تاکر ری ا رد فر عت ا 

٤‏ ]قوله : والأمّ رضاعا؛ ؛ کان پر خی او جن ارا وار لاف 
الرضيع من امرأة أخرى أيضا. 

[٥]قوله:‏ فإن قيل . .. الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أن الصورة المذكورة في المتن شاملة 
لصور ثلاثة. 

وحاصله: إن أمّ الأخت مثلا لا يكن أن يراد به كل من المضاف والمضاف إليه 
او رند مها اعا ا شل الور تة الارن آي الام تا ات 


(۱) كأن يكون لرجل أخت من النسب» ولہا أم من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من 
الرضاع. ینظر : «(مجمع الأنھں)(۱: .)١۷١‏ 

(۲) کان کون له أخت من الرضاع» ولہا أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من النسب. 
(«درر الحکام)(۱: .)١١‏ 

(۳) كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعةء 
فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»(١: »)٠٠١١‏ «مجمع 
الأنهر»)(۱: .)۳۷١‏ 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأخت ابنه» وجدة ابنه 

لحف الات رصاع از الكن ا ج الصو N‏ 

فل : المراد ما إذا كانت إحداهما فقط بطريق الرضاع أعم من أن يون 
إخداهما قط أو كل مهها: 

(وأخت أبنه) ؛ لأن أخت الابن من السب إمًا البنت» وإما ال 
وا ات ا ولا كذلك من الرضاء". 
اع ب وا راغا 0 ا و و ار ادها راع وار ا 9 قن 
الصورتين الباقيتين. 

قوله : الأخريين ؛ أحدهما صورة كونهما رضاعاًء وثانيتهما: كون الأ 
رضاعا للحت سیا على القدیر الارل» وعکه ق که 

[۲اقوله: قلنا... الخ ؛ حاصله : أن المراد كون أحدهما رضاعاًء سواء كان 
أحدهما دون الآخر أو مع الآخرء وحينئذ يشمل الصور الثلاث»› وتوجيهه: أن يجعل 
الرضاعة قيدا للإضافة في أم أخته وأم أخيه» لا للمضاف ولا للمضاف إليه. 

[۳اقوله: وإِمًا الربيبة ؛ وذلك لأن ابه نسبا أخته»ء لا يلو إمَّا أن تكون من 
الأبوين أو من الأب فقط » فهي لا حالة بنته. 

وإما أن تكون من الأم فقط > بأن كانت زوجته قبل التزوج متزوجة بزوج آخر» 
وولدت منه تلك البنت»› فهي حينئل ربيبته › فان الربيبة ؛ أي بنت الزوجة» وكل منهما 


حرام بآية ا محرّمات. 

1[ ]قولە : وقد وطئت أمَها ي الربيبة ؛ ذكره ان شر اد کو ا 
موطوءة» aT‏ ووجود هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ 
يشهد له وجود الابن. 


[قوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإِنٌ الأخت الرضاعية للابن النسبي»› 
الات النسبية للابن الرضاعي» والأخت الرضاعية للابن الرضاعي ليست فيها 
الوجه الحرم. 


(۱) الربيبة : واحدة الرٌبائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب» (ص 
۱ 


كتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه 11 
وجدة اينه وام عمّه» وعمّته» وخاله» وخالته 

(وجدة ابه دة الاين تما إا آم أر ام موطو تة ولا ذلك من 
الرضاع. 

(وأم عه ا وعمه: وخاله وال اعم آنأ مولا تا ا 
موطوءة الج الصحيح“ » أو الح الفاسد"» ولا كذلك من الرضاع"» ولا تنس 
الصورَ اللاث فى جمیع ما ذکرنا. 

[١اقوله:‏ وجدّة ابنه ؛ سواءٌ كانت جدّة رضاعية للابن النسبي » أو جدة نسبية 
للابن الرضاعي» أو جدّة رضاعية لابن الرضاعيّ» والمرادٌ بها ا جدّة لمن قبل الأب أو 
الأم» فكل منهنْ حلال ؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه. 

[۲اقوله : وآ عمّه؛ اعم من أن يكون كل منهما رضاعا أو احدها نسباء والأخر 
راغا ركذا غل عة ولد اوت عمة ولد ونیت خت وده وأم أولاد أولاده. 
کذا في «البحر» وغیره. 

[۳اقوله: هؤلاء ؛ أي العم والعمة»ء والخال والخالة. 

ل٤قوله:‏ أمَّا موطوءة ال جد الصحيح ؛ أي أب الأب» فإ العم والعمة من أولاد 
ا لجد» فأمَهم موطوءته. 

[هاقوله: أو ال جد الفاسد؛ أي أب الأم ؛ فان الخال والخالة من أولاد أب الأمء 
ا صحيحاً كان أو فاسدا حرام بدلالة قوله غ: 
۴ ولا نیوا ما تک ءاباؤڪم 4 . 

[1اقوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما 
راغا ار کل هما رشاع لاجد ما 

[۷اقوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميع الصور المذكورة تجري فيه الصور 
الثلاث التي ذكرها في بحث أم الأخ والأخت» وهي أن يكون كل من المضاف إليه 
والمضاف رضاعاء أو المضاف رضاعاء والمضاف إليه نسباء أو بالعكس. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۲٤١‏ 
(۲) النساء: من الآیة۲۲. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للرجلء وأخا ابن المرأةٍ لہا رضاعا 

(للرٌجل): : أي هذه النساء المذكورة لا تحرم للرٌجل إذا كانت من الرّضاع"'. 
(وآخا أبن اللراة لبا رطاغا :أي لا حرم" أخو ابن المرأة لما إن كان من الرضاع 
واعلم اں هلا مکرر٤‏ هدک ا م الأخ» ولا كانت المرأة أمٌ أخ الرٌجلء > کان 
الرجل أخا ابن تلك المرأة. 

وعبارة «المختصر» كانت كذلك : فيحرم منه ما بحرم من السب إلا أ أولاد 
E‏ 

[1]قوله: انج من ار | ؛ ظاهره تعلق الرضاع بالمضاف فقط» وهو 
خلاف ما ذکره ه سابقا من الصور الثلاث في جميع الصور» والحق أن المراد به كون 
قرابتهم من الرضاع › > سواء تعلق بالمضاف أو المضاف إليه. 

اقول : رضاعا ؛ قيد لكل من الصور المذكورة على النحو الذي مر ذكره. 

آي ا می اا ما ا ار اکر راع ل 
يحرم ذلك الأخ لهاء وكذا الأخ النسبي للابن الرضاعي» وكذا الأ الرضاعي للابن 
الرضاعي» وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بأبي أخيها وبأخي ابنهاء وبابي حفيدتهاء وبجد 
ولدهاء وجنال ولدها من الرضاع» ولا يجوز ذلك كله من النسب. كذا في «التبيين”“ 

[٤اقوله:‏ واعلم أن هذا؛ أي قوله: «وأخا ابن المرأة لہا»» إيرادٌ على المصتّف دلب 
بآنه لم يكن يحتاج إلى ذكرٍ هذه الصورة بعد ذكرِ عدم حرمة أ أخيه» فاته لما ثبت أن ام 
أخ الرجل رضاعا لا بحرم عليه » ثبت أن أخا ابن المرأة لا بحرم عليها ؛ لتعاكس الحرمة 
والحلة من الطرفين. 

[٥]قولە‏ : وجدته؛ أي جذدة ابنه» قال البرجندي : ثم إن كلا من المذكورات 
يحتملٌ ثلاث صور؛ ولا يخفى آنه لا يكن إرادة الصور الثلاث معا من هذه العبارة؛ 
وإتما غير المصتف هذه العبارة؛ لآل لا يهم منها حكم زوج الرضيع وزوجتهاء 
فان حرمتهما بالمصاهرة لا بالنسب. 

وأيبضا لا خاجة إلى الأستفاء ١‏ ؛ لأ ماهو جهة الحرمة في النسب في الصور 
المذكورة غير موجودة في الرضاع› مشلا : أخت الابن إنّما يحرم من النسب؛ لكونه بنتا 


(۱) «تبیین الحقائی»(۲ : ۱۸۲). 


كتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه 1۳ 


فاولاد الأصول: الأخ» والأخت» والعمء والعمة» والخالء والخالة» فأم 
هؤلاء تحرم من السب لا من الرضاع. 
م غَيْرْت العبارة إلى هذا o‏ 
غليهتا ":۲ أي ترم امرضعة وزوجُها عل الرضيع ويحرم قومهما'"" على 
ال ضیع کما فی السب 
له أو ربيبة ولا كذلك في الرضاع. 

[1اقوله: وزوجها؛ فيه إشارة عدم حرمة الزاني عليه» وكذا أقربائه» وقد 
ا هه د ا کان و ار ههه ا رفغ الزاني وآبائه 
وأبنائه والعم الزاني وأخيه التزرّج بهاء كا مولودة من الزنا؛ فإنّها تحرمٌ على الزاني 
وأصوله وفروعه بشبهة الجزئية » ولا تحرم على العم والأخ. 

وذكر الوَبّرى"": إن الحرمة تثبت من جهة الام خاصة» ما لم يشبت النسب 
فحينئذ تبت من جهة الأب» ورجُحه في «فتح القدير»“» وقد بسطت الكلام في هذه 
السألة فى بعض فتاواي ردا على من نازعني فيها وأتى با أتى. 

[١اقوله‏ : على الرضيع ؛ هو الولد الذي يرتضع» فإن كان ذكرا حرمت عليه 
المرضعة» وإن کان نشی حرمت على زوجها. 

[٣اقوله:‏ ويحرم قومهما؛ أي أهل ta‏ وزوجها التي تكون حرمة في 
النسب» فالقريب الذي لا يحرم نسباً لا يحرم رضاعاء كبنت العم وبنت الخالة» فلو 
أرضعت أ البنات إحدى بني امرأة أخرى » وأم البنين أرضعت إحدى البنات» لم يكن 


)١(‏ انتهى من («النقاية)(ص۸۳). 

(۲) وهم أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الزوج أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولہا وأخواتهم» وأصول الزوج» وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوتهء 
وأخواته» وإخوة أصوله وأخواتهم. ينظر: «فتح باب العناية»(۲: .)۸٥‏ 

(۳) خمير الوبري› من مۆلفانە : : «كتاب الأأضحية» وذكره الكفوي في ترجمة عين الأئمة الكرابيسي 
(ت٤۵۸ه)»‏ وكان معاصرا له» فيكون خمير الوَبَرِيّ من رجال القرن السادس. ينظر: 
«الحواهر المضية»(۲ : ۱۸۳)؛ و«تاج التراجم»(ص .)١١۸ - ۱١۷‏ 

.)4 «فتح القدیر»(۳:‎ )٤( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتحرم 'فروع ا على ار وزوجهاء ويحرم زوج الرُضيع على المرضعة 
وزوجها: : أي الرُّضْيِعٌ إن كان ذكرا تحرمٌ زوجئهُ على زوج مرضعته» وإن كان الرضيع 
تش بحر زوجُها على مرضعتهاء وضابطة" ما ني هذا البيت الفارسي : 

از جانب شیرده هَمّه خویش شوند ‏ وز جانب شیرخواره زوجان وفروع 

للابنِ المرتضع من أم البنات أن يزوج واحدة منهنء وكان لأخوته أن يتزوجوا 
بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها آمهم وحدها؛ لأنها أختهم من الرضاعة. كذا في 
«المبسوط»'. 

وبال حملة : بحرم قوم المرضعة وزوجها أصولا وفروعا على الرضيع بعء فأولاد 
الرضعة كلها تحرمْ على الرضيع» مقدَّمة كانت على رضاعة أو مؤخّرة» وقس عليه. 
كذا في «خزانة الروايات»» وغيره. 

[اقوله: وتحرم... الخ؛ ما ذكر سايق كان بيانا للحرمة من جانب المرضعة؛ 
وهذا بيان للحرمة من جانبٍ الرضيع» وحاصله: أن الرضيم تحرم أولاده وإن سفلوا 
على المرضعة وزوجها؛ لشبوت ال جزثية الرضاعية ؛ فإ الرضيع لما صار ابنا لہما 
بالرضاعة صارت أولاده أولادهما فتحرم عليهما. 

ولا تحرم أصوله عليهما ولا غيرهم من أقربائه» وكذا تنبت من جانب الحرمة 
الابتة بالمصاهرة» فيحرم زوج الرضيعة على المرضعة» وتحرم زوجة الرضيع على زوج 
امرضعة ؛ لكونها حليلة ابنه الرضاعي» والتفصيل ليطلب من «فتح القدير» و«البحر 
الرائق». 

[اقوله : وضابطه ؛ أي ضابطة ما ذكر من أقسام الحرمة من الجانبين هي ما يفيده 
هذا البيت ؛ فان مفاد المصر ع الأول أن من جانب المرضعةء وکذا زوجها یكون الكل ذا 
قرابة من الرضيع : : أي الذين لمم قرابة حرمة من النسب» فيدخل فيه الرضعة وزوجها 
وأقربائهماء ومفاد المصرع الثاني أن من جانب الرضيع إنّما يشبت القرابة للمرضعة 


وزوجها من فروعه وأحد زوجیه. 


١ «المبسوط›»(۳°:‎ )1( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ٥‏ 
وخا خت ايه رضاغاء كما غل فسا : کاخ من الأب له خت من امه تحل 
لأخيه من أبيه. ورضيعا ثدي کا ج وأخت 

رل اعت اخ رفاغ کال سا كاخ من الأب" له أخت من 
امه حل لأخيه من أبيه. 

ورضیعا ثد دي کاخ وأخت“ 

1 قوله : وتحلٌ أخت أخيه؛ هذا بيان لا لا بحرم من الرضاع ولا من النسب. 

[۲]قوله: رضاعا؛ يصح اتصاله بالمضاف إليه وبالمضاف ويكليهماء کأن یکون 
لك أحٌ نسبي له أخت رضاعية فهي حلال عليك› وكذا إذا كان لك أخَ رضاعي له 
أخت نسبيّة » وكذا الأخت الرضاعية للأخ الرضاعي. 

والوجه فيه : أن الحرم من الرضاع إنّما هو ما يحرم من النسب» ومثل هذه القرابة 
من النسب قد يكون غير حرمة» فلا بحرم مثلها من الرضاع. 

[۳]قولە: كأخ من الأب ؛ صورته: أن يكون لك أخ من الأب ؛ أي يكون أبوك 
وأبوه واحد» أو آمك غير أمَّه» بان تزوج أبوك امرآتين إحداهما أمّك والثانية أ أخيك› 
وكانت لأخيك المذكور أخت من الأم بأن كانت أمّه متزوجة قبل أبيك بزوج آخرء 
فولدت منه بنتا فهي حلالٌ عليك اتفاقا. 


[٤اقوله:‏ ورضيعا. ١ E‏ كا وأختء وخذه السالة وإن 
فهمت ما مر من أن الرضاعة تجعل المرضعة أَمَاً وزوجها أباء لكن ذكرها على حدة 
توضيحاً وتهيدا لذكر مسألة الشركة في لبن البهيمة» وني إطلاق الرضيعين إشارة إلى 
إطلاق الحكم» فيحرم الرضيع على الرضيع الآخرء سواء اتحد زمان رضاعتهما أو 
اختلف» وسواءً كان الزوج الذي لبنها منه واحد أو أكثر. 

[٥اقوله‏ : كأخ وأخت؛ شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد» أو 
لام إن لم يكن كذلك» ولاب بأن کان لرجل امراتان» وولدتا منه فارضعت کل واحد 


V0. 
0 


« 


(۱) ینظر: «رد المحتار»(۳: ۲۱۷). 


۲۹١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
لا شاريا لبن شاةء وحُكَمٌ خلطٍ لینها ماء. او دواء أو لبن امرأة ار اوسا 
بالغلبة» وبطعام الحل 
لا شاربا لبن شاة"» کک لبنها بماء» أو دواء أو لبن امراءٍ اغ ران 
LETE E LES E‏ 
a‏ 
الإنسان لا بلبن الحيوان كالشاة والبقر وإن كان بص ضرعهما. 
[اقوله: وحكم... الخ؛ يعني إذا خط لبن امرأة اء أو دوا أو لبن شاء 
وغيرهاء تعتبر الغلبة ؛ فإن كان لبن المرأة غالبا على غيره يغبت به التحريم وإن كان 
0 ا ا ر e‏ 
إجماعي بين أئمتنا «ان. 


وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى فشربه فعند أبي يوسف هه تعتبرً فيه أيضا 
ا فمن يكون لبهُ غالبا يتعلق به التحريم فقط دون 
الأخرى»› وعند محمد ظ4 وهو رواية عنه يتعلق التحريم بكليهما مطلقاء استوی لبنهما 
أو غلب أحدهما على الآخر. 

وإلى ترجيحه مال صاحب «المداية»"» وعلله بأنٌ ا لجنس لا يغلب الجنس» وفي 
«شرح امجمحع»: قيل: إنه الأصح» وفي «الغاية»: هو الأظهر والأحوط » ومن هاهنا 
e‏ 

/۳اقوله : وبطعام ؛ يعني إذا اختلط لبن امرأةٍ بطعام فأكله فحكمَةُ ا حل مطلقاء 
غلب اللبن أو لا ١‏ ن الطجام اعل: واللبن تابع في حق المقصود» فصار كالمغلوب 
حكماء» وإن كان مستويا أو غالباء وهذا عند أبي حنيفة ظإله. 


(1) هذا على قول أبي يوسف 4#» وهو اختيار المتون مثل : «الكتر»(١٠)»‏ و«الملتقى)(ص۷٥0)»‏ 
و«النقاية)(ص۸۳)» وغيرهاء وعند محمد 4 تعلق الحرمة بهماء وعن الإمام روايتان» ورجح 
بعض المشايخ قول محمد» وني «الغاية» هو أظهر» وأحوط» وقيل: إنه أصح› وهو اختیار 
صاحب «المداية))(۱ : )٠٠٠١‏ ؛ لتأخر دليل محمد 4ه. ينظر: «الشرنبلالية»)(۱: .)١١١‏ 

.)٤ ٥۳ «الہداية»(۳:‎ )۲( 


كتاب الرضاع /تعريفه وأحكامه ۱۷ 
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4 # 
کما ف لبن رجل› واحتقان صبى بلبنها. . وحر بلبن البكر› والميتة. 
(کما في لبن رجل): آي إذا َرَلَ لجل لبن شرب صب لا تعلق به" حرمة 
الرضاع» (واحتقان م بلا 

وحرم" بلبن البكر“» والميتة. 

ها ف هات اا كاف اا ال هة وة كه د كان 
الاختلاط بدون الطبخ» فلو طبخ اللبن مع الطعام لا يتعلق به التحريم مطلقا اتفاقا. كذا 
في «المداية»" وحواشيها. 

وله : لا يعلق به ؛ لان لبه ليس بلبن حقيقة» بل هو رطوبة شبيهة به» كدم 
E i‏ فلا تعلق ته به حكمٌ من أحكام الرضاعة» بخلاف لبن المرأة 
الميتة› > فاته يتعلق به التحريم› > سواء مصه من ثدیها بعد موتهاء أو حلبه فشربه؛ لکونه 
غا لی رة 

[۲اقوله: واحتقان؛ عطفٌ على لبن رجل» والمناسب أن يقال: حقن» فإنه 
يقال: حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من دبر بامحقنة» واحتقن هو لازم» 
والاسم الحقنة - بالضم - . 

TT BT 
ال جوفوسي ف هارتام اتد ركنا اقطاه ف انت آو عليه وغیر لك‎ 


[اقولە: : وحرم ؛ ؛ ووجهه أن نصوص حرمة الرضاع مطلقة شاملة لشرب لبن 
اا کر کات ار ا کا کات اوم 

ل٤اقوله:‏ البكر؛ - بالكسر - المرادُ به هاهنا المرأة التي لم تجامع قط لا بنكاح 
ولا بسماح » وإن زالت بكارتها بوثبة أو مرض»› وقيدوها بكونها بنت تسع سنين فأكش» 
فإن كانت أقلٌّ من تسع سنين فلبنها لا بحرم ؛ لاه نصّوا على أن اللبنَ لا يتصّور إلا ما 
تتصوّر منه الولادة» فيحكم باه ليس لبنا كلبن الرجل. 


.)٤0۲ «العناية» و«الہداية»(۳:‎ )١( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أرضعت ضركها حَرمَتاء ولا مر للكبيرة إن لم توطأء وللرضيعة نصفه› 
ورجع به على المرضعة إن قصدَت الفسادء وإلاً فلاء وحجته رجلان» أو رجل 
وامرآتان 

وإن أرضعت"' ض رها حرمعا): :أ o‏ 
و الضرة ووي را على اار٠‏ ارلا مهر للكير إن لم توطاًء وللرضيعة 
و » ورجع n‏ وإلافلاء و 
رجلان» أو رجل وامراتان). 

[1قوله: وإن أرضعت. ..خ؛ حاصله : آنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة 
وصغيرة» فارضعت الكبيرة الصغيرة في مدّة رضاعتهاء حرمتا على الزوج ؛ لصيرورة 
الصغيرة بنته إن كان لبن المرضعة منه أو بنت مدخولته» وصيرورة الكبيرة أم بنته أو أ 
معقودته. 

قوله : نصفه ؛ لكون الفرقة قبل الدخول وعدم مجيء الفرقة من قبلها. 

[۳اقوله : : ورجع ؛ أي رجع الزوج با أذاه إلى الصغيرة على الكبيرة ون دت 
لفساد بأن كانت عاقلة غير مكرهة» متيقظة عالة بأصل النكاح» ويإفساد الإرضاع» 
ولم تقصد دفع جوع أو هلاك. 

1 اقولە: : وحجته ؛ أي الرضاع» ب يعني أن الرضاع إنّما يثبت مما يثبت به المال من 
شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين» فلا تثبت بشهادة امرأة واحدة فقط ولو كانت مرضعة 
اء a‏ 
في رسالتي «الإفصاح عن شهادة المرأة الواحدة في الإرضاي“ 


2 ا 


۱( «الإفصاح عن شهادة المرأة ٤‏ الإرضاع»(ص .)١ ٠‏ 


ڪتاب الطلاق 


أحسنه 
ڪتاب الطلاق“ 
(ا 
[اقوله: أحسنه... الخ ؛ اعلم آنهم قسّموا الطلاق إلى أقسام ثلاثة : أحسنء 
وحسن › وبدعي. 


والمسنون يعم الأوّلين. 

والبدعي | - » وهو مقابل السنة. 

ومعنى المسنون هاهنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه يستعقب 
الثواب» فان الطلاق ليس عبادة في تفه حتى يحصل به ثواب» فالمراد به هاهنا الماح » 
نعم لو وقعت له داعية أن يطلفها بدعيا فمنع تفسه إلى الستّي يثاب على كف تفسه عن 
المعصية لا على نفس الطلاق» فإّه أبغض المباحات . ذا حققه في «الفت»" و 

وبهذا يظهرٌ أن البدعي في بحث الطلاق لا يراد به معناه المشهور ؛ أي ما لا يوج 
في القرون الثلاث ئة» ولم يدل عليه ديل شرعي کما يقال في غیره من ٠‏ الأفعال»ء هذا بدعة 
وهذا بدعي› > بل المراڈ به ما ستوب بایقاعه عتابا شرعبا. 

فإن قلت : كيف يكون الطلاق حسنا أو أحسن مع كونه أبغض المباحات. 


)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنکاح إلى ثلاث. کما في («(غرر الأحكام))(ص١‏ : ۹)). وهو 
على خمسة وجه : 
1. مباح : نظرا إلى الحاجة» والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالی. 
۲. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولما أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله 
تعالى فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيها. 
۳. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
.٤‏ واجب: لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج < ا ار وا ای شتا 
۵. حرام : : وهو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه › E BEL‏ 
واحدة. ينظر: «بهجة المشتاق لأحكام الطلاق)(ص۲). 
(9) «فتح القدير»(: .)٤٦٥ - ٤٦٤‏ 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


طلقة فقط فى طور لا وطء فيه. 
تة" فقط ف صر" لا وطءَ فيه“ 

فلت هوی مهو ن کان ات ان ى رغه عد واا 
مختلف» فيكتسب الطلاق هذه الأوصاف باعتبارها لا باعتبار ذاته» ثم الأحسن أفضل 
بالنسبة إلى الحسّن ؛ ولذا أطلق عليه اسم التفضيل. 

[١اقوله:‏ طلقة؛ ؛ بفتح الطاء واللام والتاء فيه الموحدة» والمراد به الرجعيّةء 
والحاصل أن الطلاق الأحسن إنّما يوجد إذا وجدت أوصاف عديدة ا ET‏ 

الأول : TOE‏ فإن کان زائدا عليه فإن كان بكلمة واحدةٍ ونی زمان 
واحڊ فهو بدعي» وٳن کان متفرقا» فهو حسن. 

وأشار بقوله: «فقط» إلى أن لا يوجد بعده طلاق آخرء ولو في طهر آخر» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي ط4 قال : : «كانوا يستحبّون أن بُطلقها واحدة ثه 
یترکھا حتی حیض ثلاث حیض». 

والثاني : أن يكون رجعياًء وأمَّا الواحدة البائنة» فهي بدعيّة في ظاهر الروايات» 
وقي رواية «الزيادات»: لا تكره. كذا في «الفتح». 

والثالث: أن يكون في طهر. 

والرابع : أن يكون ذلك الطهر لم يقع فيه وطء» فالطلاق في حالة الحيض 
بدعي» وكذا ني طهر وَطِئ فيه وكذا في طهر وقع الوطء في حيض قبله» ولو لق في 
طهر لا وَطء فیه بعد ظهور الحبل أو کانت من لا تحیض ني طهر وطتها فیه لا یکون 
بدعيا؛ لعدم العلّة؛ أي تعويل العدّة عليها . كذا في «النهر»» وبهذا ظهر آنه لا بذ في 
بيان الأحسن من قيود أخر أيضاً. 

[]قولە: : في طُهر؛ - بالضم - هو مدة ما بين الحيضين أو زمان عدم رؤية 
الدم» وفي إطلاقه إشارة إلى أله يستوي فيه أوّله وآخره» قيل : الثاني أولى ؛ احترارٌ عن 
تطويل العدة» وقيل : الأول أولى. كذا في «النهر». 


(1) يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضى عدتها. 
باظر: ((درر الحکام)(۱: ۲۵۹). 

() «النهر الفائق»(۲: .)١١١‏ 

() «لنهر الفائق»(۲: .)١١١‏ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲٣۱‏ 


م r‏ ر ˆ 


وحسته وهو السنى ر 


[١اقوله‏ : وهو السني ؛ - بالضم - » نسبة إلى السنة» ويرد عليه : أن ظاهره بحكم 
بأٌالاول ليس بسي مع آنه ليس كذلك» فقد صرّحوا بأ الأحسن والحسن كلاهما من 
أقسام المسنون» مع أن ا سلما كان سيا كان الأحسنْ سنب بالطريق الأولى. 

وأجيا ته : آله خمّه بالذكر» ردا لقول مالك 5ء فإنٌ عنده الزيادة على 
الواح غير سنية» وحكم الأحسنِ يفهم م بالطریق الاولیء آو قال : إن السنيٌ وإِن کان 
صادقاً على الحسن والأحسن كليهما ؛ لكتهم خصّوا باسم التي اخسن ولم بطلقوا 
هذا في محاوراتهم على الأحسن» فلذلك حَصه بالذكر» الى وو اسي ق 
إطلاقاتهم» ووجه تخصيص إطلاقهم هو ما مر آنفا. 

[٣اقوله:‏ ولو في حيض ؛ الواو وصلية ؛ أي ولو كان ذلك في حالة الحيض › 
والحاصل أن السّة في الطلاق من وجهين: العدد والوقت» فالعدد: هو أن لا يزيد على 
اف اعد كل رادو نرو ف ن الد رف او 5 وار 
خاص بکونه في طهر خال عن الوطء» وني غیرها لا فرق في کونه في طهر أو ني حیض ؛ 
لان الوقت أعني الطهرٌ الخالي عن الجحماع خاص بالمدخولة. 

والأصل في هذا الباب قوله يج لابن عمر له حين طلق امرأته في الحيض ا 
أن تستقبل الطهر» وتطلق لكل قرء» وأمره رسول الله ل بالمراجعة» وقال: إذا طهرت 
فطلى عن ذلك أو مته ءاره الدارقطني. 

وعنه ظ آنه قال : «طلاق السنّة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع ء 
فإذا حأضت وطهرت طلقها أخرى»"» أخرجه السائي» ومثله في الصيحين 
وغیرهما. 


(1) وكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من المعلوم أن الحسن سني بالإجماع لم بحتج إلى التصريح 
بکونه سنيا. ينظر : «الشرنبلالية)(۱: .)۲٥۹‏ 

() قي «سنن الدارقطني»(٤‏ : 1( 

(۳) فی «سنن النسائی الکبری)(۳: ۲٤۳)ء‏ و(اجتہ )1 : *16(< »y‏ يح البخارى)0 : 
اس ي مج : 
c(1‏ وغیرها۔ 
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طوءة تفريق اللاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض »› وأشهر في الآيسة 
ا والحامل تة ثلاث في ثلاث اهر ول ظطلافي عقت الوط 
وبدعيه ثلاث أو اثنتان بمرة» أو مرتين 

طوءة تفريق الثلاث" في أطهار لا لا وطء فيها فيمن تحيض » وأشهرِ في 
و والصغيرة والجامل للستّة ثلاث في ثلاثة ار و وأشهر عطف 
على أطهار» (وحل"' طلاقهن عقيب الوطء . وبدعيه ثلاث" أو اثنتان بمرة» أو 
مرتين 

١‏ فوله : تفريق الثلاث ؛ أي إيقاع ثلاث تطليقات متفرقة في أطهار ثلاثة كل 
E E O O aT‏ 
حائضة بأن كانت حاملة أو صغيرة لا عيض » أو بالغة إلى سن الإياس قد انقطع عنها 
الحيضء فالأشهر في حقها قائمة ئمة مقا الأطهار كمافي العدةء فيطلّقها في كل شهر 
طلاقا. 

1اقوله: وحل؛ المرادُ به الحلٌ من غير كراهة» يعني إن طلْق الآيسة والصغيرة 
والحبلى في طهر وطئ فيه جاز ذلك ؛ لان كراهة الطلاق في طهر وَطِئ فيه في ذوات 
الحيض إنما هي لتوهم الحبل» فيشتبه وجه العدّة أهو بالحيض أم بوضع الحمل» و 
مفقودة فيهن لوجود الحبل أو عدم احتماله. 

[اقوله : وبدعيه ثلاثا؛ أي مجتمعا أو متفرَقاء كأنت طالق ثلاث أو أنت طالق 
طالق طالق» فمشل هذا يقع » لكتّه يأثم به» هو المنقول عن جمهور الصحابة والتابعين 
والجتهدين » منهم ابن عباس خ#ه أخرجه عنه مالك» وأبو هريرة ظ4 أخرجه عنه أبو 
داو 

وقال ابن المام في «فتح القدير»: «طلاق البدعة ما خالف كلا قسمي السنةء 
وفك بان بلا فا كةو اوم ةه فهر واد اران كاك ار واا 
N E aE eS‏ 
وقع الطلاق» وكان E‏ ا ۰ 


(۱) من «فتح القدیر»(۳: .)٤٦۸‏ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۳ 
في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر لا وُطِئت فيهء أو حيض موطوءة وتجب 
رجعتها في الأصح 

في طهر لا رجعة فيه" “أو واحدة ني طهر لا وُطِئت' "فيه » أو حيض موطوءة وتجب"" 
رجعتها ني الاصح) وعند بض مشاتا 4 که تستحب 

واعلم أن الطلاق أبغض المباحات"" 

١١‏ آقوله: في طهر لا رجعة فيه ؛ قيد لقرينه ؛ أي مرتين متفرّقا في طهر واحدِ لم 
يتخلّل بين الطلقتين رجعة ء فلو تخلّلت بأن طلق في طهر واحدة» ثم رجع : أي بالقول 
أو القبلة ونحوهاء ثم طلّق ثانياً ني ذلك الطهر لا يكره» نعم لو رجع بالوطء ثم طلق 
یکره ؛ لکونه في طهر وقع فيه وطء. 

E SE EEE 

[٣اقوله:‏ وتجب ؛ أي إذا َل حالة الحيض يجب أن يرجم بالوطء بعد انقضاء 
الحيض أو بالقول فيه ؛ رفعاً للمعصية بذلك «أمر النبي ل ابن عمرَ اه حين طلق امرأئه 
في ا لحیض»» ات البخاري» وغيره. 

[٤اقوله:‏ أبغض المباحات ؛ الأصل فيه حديث : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم. 


.)٠٠١ فى الحيض رفعاً للمعصية بطلاقه لہا في الحيض. ينظر: «الدر المختاں»(۲:‎ )١( 

() ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر: «متن القدوري)(ص۷۳). 

(۳) فعن ابن عمر ف : «أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي بب فقال : مره فیراجعها ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا» في «سنن الترمذي)(۳ : .)۹٩‏ و«مسند أحمد»)(۲: 0۸)»› 
وغیرهما. 

)٤(‏ في «سنن ابي داود»(۲: ۲۵۵)» و«سنن ابن ماجة»(۱: ›»)10۰٩‏ و«مسند عبد الله بن عمر» 
(٤۲)ء‏ و«الجروحين»(۲: »)٦٤‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: ۳۲۲)» وقال البيقهي : حديث 
أبي داود وهو مرسل» وني رواية «ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۱۸۷) عن عبد الله بن عمر موصولاًء 
ولا راه حفظه. 

قلت : لکنه مذکور في سنن بي داود موصولاًء وق مصنف ابن آي شيبة مرسلا: واللّه 


أعلم. 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وعند الدارقطني: الى اله ج شا شمن أله من الطلاق» وة ر : 
إلى أن الأصل في الطلاق الحظرء E‏ 

فان قلت : كيف يکون ن الحلال مبغوضا مع التنافی بين بين الحل أي الإباحة» وكونه 
ا 


وقال ابن حجر قي «فتح الباري»(۹: :)٠١‏ أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في 
«الكامل»(1 : )٤١١‏ بعد ذكر الحديث: قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. 
وقول بن أبي داود تفرد بها أهل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل ؛ لأنه كوي ولا أعلم 
رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالدء 
ولمعرف غير ما ذکرت شيء يسير» وهو ممن یکتب حدیثه. 

وقال ابن الجحوزي قي «العلل المتناهية»٠۲:‏ 1۳۸): هذا حدیث لا يصح › وى الوصاقي 
ليس بشيء ٠‏ قال الفلاس والنسائي : متروك الحديث». وتمام الكلام فيه قي الحديث الذي يليه. 

(1) في «المستدرك ۲: »»٠١‏ و«سنن آبي داود»(۲ : )٤‏ بلفظ : «ما أحل الله شيعا أبغض إليه 

من الطلاق»» وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح الإسناد لم بخرجاه» وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله» وكذا أبو حاتم » وقال الخطابي : إنه المشهور. 

وله شاهد عند داري c(0:‏ واي : ۱))» و«عبد الرزاق»(1 : 
۰ عن معاذ هه مرفوعاً بلفظ اها لى ال ها اس له فن التاق و لن اله 
غ و أبغض إليه من الطلاق...» الخ » ورواه الديلمي قي «الفردوس»( : 
۷): عن معاذ بلفظ : «إن الله ييخض الطلاق ويحب العتاق»» لكته ضعيف بانقطاعه. 

وروى «الديلمي»(۲: )0١‏ عن أبي هريرة 4 أيضا عن علي 4# رفعه بسند ضعيف : 
««تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش». 

وروي في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۱۸۷) عن علي هه أنه قال: يا آهل العراق لا 
تزوّجوا الحسن » يعني ابنه فانه مطلاق. فقال له رجل : والله نوجنه فما رضي أمسکه وما کره 
طلٌق. 

وقي («صحیح ابن حبان»(۱۰ : ۲/). و«موارد الظمآن»(۱: ۳۲۱): عن بي موسی ڪه 
قال رسول 5 : «ما بال أحدكم يلعب جدود الله » يقول: قد طلقت» قد راجعت». ينظر: 
«رکشف النقاء»(۱ : ۲۸ - ۲۹) 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ٥‏ 


فإذا طهرّت طلقها إن شاءء وإن قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا 
اند انون تقر الضرووة: فاخ الطلاق الواحد قي طهر لا وطء 


أمّا الواحدة فلأتها أقل. 
أا قالط ؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يكن أن يكون لنفرة الطْبع لا 
لأجل المصلحة. 
وأمّا عدم الوطء ؛ لئلا يكون شبهة العلوق. 
(فإذا طورت طلفها إن شا" وإن قال لموطوءته : أنت ت طالقٴ ثلاث 
E ES‏ > فيشمل المباح والمندوب 
والواتجت والکروه > كذا قال الشمني» وفيه تأمّل. 
والحق أن يقال: البغض هاهنا بمعنى عدم الرضى» والغرض منه إرشاد الأمة إلى 
عدم ارتكابه إلا عند الجحاجة. 
[ااقوله: فلا بدّ...الخ؛ يعني لما كان الطلاق مع إباحته في نفسه مبغوضا عند 
الله ج لا بد أن بختارً منه احتاج إليه ما قل وكفى» فكلما كان أقل وأبعد من مواضع 
الإضرار كان أحسن. 
[۲]قولە: : طلقها إن شاء؛ جو الطلاق ي الطهر الذي بعد الحيض الذي 
وقع فيه الطلاق› وآنه لا يخرج عن الستية إذا كان خالياً عن الجماع» وما ورد في 
الصحاح في قصّة طلاق ابن عمرً ظا زوجته «آنه أمره رسول الله ل أن يراجعها ويسكها 
حتی تطهرَ ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاءَ طلّق » وإن شاء أمسك»'» فهو محمولٌ على 
الإرشاد» رجاء أن تذهب نفرته بطول الزمان. 
1 اقول لوطو آی ولو كما » الكل بها اتر بان غير الحر ةة : 
فإتها تبين بطلاق واحد» ولا عدَة لها حتى تطلق فيها أخرى » جخلاف الموطوءة» فإلّه 


(۱) فعن ابن عمر ولد : «أنه نه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله به فسأل عمر بن 
الخطاب 4 رسول الله ب عن ذلك فقال رسول الله 5: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر 
الله ج أن تطلق لہا النساء» في ««صحيح البخاري»(0: ۲۰۱۱)» و«صحیح مسلم»)۲ : 
۲۳؛,) وغیرها. 


۲۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للسنة "بلا نية" ية يقع عند کل طهر طلقة”) ؛ لان الطلاق اسي هذاء (وإن نوى 
اكل الساعة صت : أي لني حتى يقعٌ اللّلاث في الحال خلافا لزفر ظ4 ؛ ؛ لأنه 


غ ا 


يمكن فيها وقوع طلاق آخر في عدتها. 

وبا جملة : الثلاث متفرقة ّما توج في الموطوءة وغير الموطوءة تبين بواحدة» نعم 
لو طلَقها بكلمة واحدة» بأن قال : أنت طالق ثلاثا تقم الثلاث ولا تحلّ له حتى تنكح 
زوجا غیره. 

[١اقوله:‏ للستّة ؛ اللام فيه للوقت» ومثله في السنة»ء أو على السنة» أو مع 
السنة» وكذامافي معناه : كطلاق العدل»ء وطلاق الدين» أو الإسلام»ء أو أحسن 
الطلاق أو أجمله»ء أو طلاق الحق» أو القرآن» أو الكتاب» أو نحو ذلك. كذافي 
«البحر»". 

[۲]قوله : بلا ية ؛ احترر به عمّا کانت له نة » فاه تعتبر يته » فإتّما لکل امریٰ ما 
و 

۳اقوله: يقع عند كل طهر. .. ا E‏ 
طهر وطئ فيهء ولا في حيض» فإن كان ذلك الطهِرٌ هو الذي تكلم به فيه تقع فيه 
واحدة للحال» ثم عند کل طهر آخری» وإن کانت حائضاً عند آو جامعها فيه لا تطلّق 
حتی تحيض ثم تطهر. 

وهذا کله إذا كانت من ذوات الحيض » فإن لم تكن حائضة يقح أحدها في الحالء 
ثم في كل شهرِ واحد» وني غيرالموطوءة أيضا تقعٌ واحدة في الحال» وتبین منه» ثم لو 
نكحها بعد ذلك وقمت أخری» وبانت بلا عة فن نكحها ثاثا تقح ثالكة» وذلك لان 
زوال الملك بعد اليمين في الطلاق لا يبطله. کذا في «البحں" 

[٤اقوله:‏ لانه بدعي ؛ حاصل دلیله : ان النية ّما تعتبرٌبه إذا نوى واحداً من 
حتملات اللفظ » وهاهنا ليس كذلك» فان إيقاءٌ الطلقات الثلاث مرة واحدة بدعي» 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۲١۲‏ 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۲١١‏ 


كتاب الطلاق /انواعه وشروطه ۷ 


وعندنا" اللاث دفعة سني الوقوع : أي وقوعها مذهب أهل الس" . 
وخلاف الستّة» فقد أخرج الّسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق في عهد 
رسول الله # امرأته ثلاث فغضب رسول اله بء وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظه ركم»"» فكيف تصح نيته بقوله للسنة. 
[١!قوله‏ : وعندنا... الخ ؛ إشارة إلى اجواب عن دليل زفرً هه بان الطلاق السني 
أحدهما: أن يكون على الطريق المسنون المأثور عن رسول الله ي وأصحابه ن 
وثانيهما: أن يكون على وفق مذهبٍ أهل السّة والجماعةء وإيقاع الثلاث دفعةء 
وإن كان بدعيًاً لكنّه سني الوقوع» فإذا نوى لقوله: «للسنّة» هذا المعنى صحَّت نيته» 


ووقع الثلاث دفعة. 

[٣اقوله:‏ مذهب أهل الستّة ؛ أي جمهورهم» ولا عبرة بن خالفهم» وقد وقع 
ا لخلاف فيه على ثلائة أقوال: 

أحدها: نه إذا طلق ثلاث جتمعا بطل قوله وأثم بهء ولا يقع به شيء؛ وهو قول 
الشيعة الرافضينَ لاتّباع أجلّة الصحابة ‏ المّعين بأفواههم أنهم من شيعة أهل البيت 
وأنصارهم. 

واستدلوا بأل إيقاءٌ الثلاث دفعة نوع شرعاء فلا يعتبر به» فقد ورد عن النبي 
: «مّن عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو ر 


)١(‏ وللعلماء كتب كثيرة لفت في الرد على من ادعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرة نخد 
منها: «شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة 
بينها)» («(لزوم الطلاق الثلاث دفعة بجا لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقيطي › و«الإشفاق يي 
أحكام الطلاق» للكوثري» وغيرها. 

(۲) في «سنن النسائي الکبری»(۳: »)۱٤١ : ٦(»یبتجما«و »)۳٤۹‏ قال ابن کثیر: إسنادہ جید. کما 
في «أضواء البيان»(٠: »)۲٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»(ص١۳٠):‏ «رواته 
مونقون». 

(۳) ي («صحیح البخاري»(۲: »)۷٥۳‏ و«صحيح مسلم»(٤‏ : 4۹)» وغیرهما. 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


“seacaveseecececunuenccnecEnSCCBOGOCOCGCCOOLODIIOOOPOCOCOOOGCORGORGOCRCDASOOCOCOOOOVOACCCCOOOOOGSSBERRNRAGeenoeeees 


وجوابه: أن ا لممتوع شرعا كثيرا ما رتب آثره شرعاء وإن لزم به الإثم» ألا ترى 
إلى أن الظهارَ مع امرأته قول منکرٌ وزور کما نص الله غل عليه بقوله في کتابه» ثم رتب 
عليه حکمه إذا ارتکبه أحد. 

وألزم عليه أداء الكفارة على ما فصله الله جل في سورة الجادلة. 

وأيضاً قد ثبت في الصحاح السسّة وغيرها: أن ابن عمر له طلّق امرأته حالة 
الحيض» "وهو عنوع شرغا: فأمره رسول الله ب بالرجعة» ولولا وقوعه لم يأمره 
ا رجه لد ت ا الو 

وأمَّا حمل الرجعة في هذا الحديث على غير هذا المعنى المتعارف كما أيده ابن 
القيّم الحنبلي في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وبسط فيه الكلام فباطل عند مَّن 
لا ر وال و وات فآ عر 

وأيضاً قد ثبت في «صحيح البُخاري»" وغيره : أن ذلك الطلاق الذي فعله ابن 
عمر كه حالة ا لحيض حسبت تطليقة شرعاً» ولو كان غير معتبر مطلقاً لم يكن كذلك. 

وبا لجملة: ليس كل ما هو منوعٌ شرعا باطلاً مطلقاء حتى يتفرع فيه عدم وقوع 
الثلاث مطلقاء ومن اذُعى ذلك فعليه البيان. 

القول الثاني : إلّه إذا طلَق ثلاثاً تقع واحدة رجعية» وهذا هو المنقول عن بعض 
الا وبه قال داود الظاهري وأتباعه› وهو أحد القولين لالك له ولبعض 


(1) في ««صحيح البخاري»( : ۱؛)ء و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۹۲۳)» وغیرها. 

(۲) فعن ابن سیرین ڪه قال : «طلق ابن عمر ظه امرأتهء وهي حائض فذكر عمر للنبي 5 فقال : 
لیرجعها. قلت : تحتسب؟ قال : فمه؟» في ««صحيح البخاري»(0 : ۱))» وغیره. 

(۳) لم بحصل خلاف بين الصحابة له ولا التابعين في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا كما حققت ذلك في 
كتابي «مئة دليل ودليل»» وهذا ما حققه أيضا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور هاشم جميل في 
كتابه «فقه سعيد بن المسيب»(۳: »)۳١١‏ وكذلك الإمام الكوثري في «الإشفاق»(ص1۲ - 
۳) بل إنه لم يقل بوقوع الطلاق الثلاث واحدا أحد يعتد به من علماء هذه الأمة كما حققه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» 
حيث قال : «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة إه ولا من التابعين ولا من أئمة السلف 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲۹ 


أصحاب أحمد 44 وانتصر لهذا المذهب ابن تيمية الحنبلي في تصانيفه» وتلميذه في 
كتابه «زاد المعاد»» و«إغاثة اللهفان» وغيرهماء ومن تبعهماء وبسطوا الكلام فيه. 

وحجتهم ما ورد في «صحیح مسلم» و«البخاري» وغیرهما : أن الطلاق الثلاث 
كانت على عهد رسول الله ي واحدة» وكذا في عهد أبي بكر ا4ء وصدر من خلافة 
عمر 4ء ثم إن عمر له أمضاء عليهم». 

ثم افترق القائلون بهذا القول على سبيلين» فمنهم من عمَّم هذا الحكم الموطوءة 
وغيرالموطوءة» ومنهم من خصه بغيرالموطوءة. 

والقول الثالث: إن الثلاث تقع بإيقاعه» سواء كانت المرأة مدخولة أو غير 
مدخولة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الجتهدين 
وأتباعهم. ۰ 

و ته ثلاڻا »> قال: «هي ثلاث › لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره» e‏ 

ومثله روي عن علي ڪه" أخرجه البيهقي وأبو تُعيم. 

وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة خله» أخرجه مالك. 

وعن ابن عمر طت أخرجه مالك. 


المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول 
بحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد». 
وإذا تمهد لك هذا فعليك أن لا تغتر بظاهر كلام اللكنوي هاهنا بأن وقع في المسألة خلاف ؛ 

لأنها من المسائل المجمع عليهاء التي لم تختلف الأمة فيهاء وهذا ما صرح به الإمام الحقق ابن 
المام في «فتح القدير»(۳: )٤۷١١‏ إذ قال: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم 
ينفذ حکمه ؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف». 

(۱) في ««صحیح مسلم»(۲: ۱۰۹۹)» وغیره. 

9ن اي الک( »)٤‏ وغیره. 

() فعن الحكم : «إن عللياً وابن مسعود وزيد بن ثابت اه قالوا : إذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لا 
تحل له حتی تنکح زوجا غیره» في «مصنف عبد الرزاق»(٦‏ : »)۳٢‏ وغیره. 


r‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 


NOSVOVCEOIOCGCCCONIOOODODOTCESODOVDOCOCOCGOCASSODCOCGOTALLODODDOROLOLLLOORORECOOCCGLCACECOBCOBBOSOLSOGROBOSnSnerenocesecnone 


ر تمسكا" بقوله تعالى : # القن مبان 4 الآيةء 


وعن مغيرة بن شعبة 4 أخرجه البيهقي. 

وعن الحسّن بن علي أخرجه البيهقي. 

وفي الباب آثار كثيرة شاهدة على ما ذكرنا". 

وأجابوا عن حديث ابن عباس له بوجو عديدة أجودها ما ذكره اللوي وغيره: 
أّ الناسَ كانوا في العهد النبوي وما بعده يطلقون بألفاظ ثلاثة » ويريدون بها الواحدة 
وتأكيدها ؛ فلذلك كانت تجعل واحدة. 

a a a 
حكم عمرٌ بإمضاء ء الثلاث ووافقه جمهورٌ الصحابة طن فليس حكمه مالفا للشرع‎ 
الغابت»› ولا هو حمول على جرد السياسة؛ إذ لا ين بأحد من الصحابة 4 فضلا عن‎ 
عمر له آنه يبدل حكما شرعيا سياسة» وللتفصيل موضع آخر.‎ 

[ااقوله: تمسكاً... الخ؛ حاصله: أن الله خلا قال: ا الى تان مسا 
مغروني آو ترح اخسن ن4 "» نزل ذلك إبطالاً لا کانوا یرتکبونه» فإنّهم کانوا يطلقون 
ا ا ا ا ا 
الرجعة مرتانء وبعد ذلك فعليه أن مسك زوجته أو يسرّحها بالطلقة الثالغة» أو بانقضاء 
العدةء فإن طلقها أي بعد الرتین فلا تل من بعد حتی تنکح زوجا غيره. 

فقوله: مبان يدل على أن الطلاقين إنّما يوقعان دفعتين لا دفعة» فكذلك 
الثلإث لا تقع إلا بدفعات. 

ونحن نقول: إن كان المراد به أن الطلاق الذي تصح بعد الرجعة اثتتان» وبعد 
الثالغة يحتاج إلى التحليل» ولا تصحّ الرجعة» فلا دلالة له على التفرّق» وإن كان المراد 


)١(‏ قال الحلي الشيعي في «شرائع الإسلام»(۴: :)١١‏ طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل 
ا 

(۲) قد جمعت جلها في كتاب خاص سميته «مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا 
بالدليل»» فمن شاء الوقوف عليها فليراجعه. 

(۳) البقرة: من الایة۲۲۹. 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲۳۲ 


ویقع طلاق کل زوع عاقل بال حرَّء أوعبد» ولو سکران 

(ويقع" طلاق کل زوح" 'عاقل بالغ حرَء أو عبد» ولو سكران ): أي وإن 
کان الزوج سکران 
به آنه يوقع مرة بعد مرٌة» فهذا لا يدل إلا على أن هذا هو الطريق الشرعي في الإيقاع› 
ولا كلام فيه» وليس في الآية ما يدل على آنها لا تقع دفعة وإن أوقعها أحد 

[1اقواه: ويقع ... الخ ؛ الأصل فيه حديث : «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله»"» أخرجه الترْمِذِي. 

وعن ابن عباس #ه: «لا جور طلاق الصبي»» أخرجه ابن أبي شيبة. 

قال ابن الهمام” : «معلومٌ من كليات الشرع أن التصرَفات لا تنفد إلا ممن له 
أهلية القصرّف» وأدناها بالعقل والبلوغ > خصوصاً ما هو دائرٌ بين الضرر والنفعء 
خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضده القائم كالطلاق» فإنه يستدعي تمام العقلِ 
ليحكم به التمييز في ذلك الأمر؛ ولم يكف عقل الصبي ؛ لاله لم يبلغ مبلغ الاعتدال». 

[۲اقوله: كل زوج ؛ ولو كان مكرها؛ لأ الطلاق ما يستوي فيه الحدّ والہزل ؛ 
لحديث: «ثلاث جدهن جد» وهزلمنٌ جدّ: الطلاق والنكاح والعتاق»"» أخرجه 
الطبراني» وعند عبد الرراق : «مّن طلق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو 
لاعب فعتاقه جائزء ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز»“» ومن المعلوم أن المازل لا 
يكون له قصد الإيقاع » فلأن يقع طلاق المكره» وهو قاصد له أولى. 


(۱) في «سسنن الترمذي»(۳: »)٤۹٦‏ وغیره. 

(۲) في «فتح القدیر»(۳: .)٤۸۷‏ 

() بلفظ : «والرجعة» في «المستدرك)۲ : ١‏ ؛/› عن أبي هريرة ظ4 وقال الجاكم : حديث 
صحيح الإسناد» و«المنتقى»(١:‏ ۱۷۸)» و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۹١‏ وقال: حسن 
غريب» و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: »)٠٤٣١‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۵۹)» و«سنن ابن 
ماجة»(۱: 10۸)» و«سنن سعید بن منصور»(۱ : »)٤۱٥‏ و«شرح معاني الآثار»(۳: ۹۸)» 
أما ما ورد من لفظ : «العتاق» بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح 
وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في «التحقیق»(۲ : .)۲۹٤‏ ينظر: «خلاصة 
البدر المئنیں»(۲: ›)۲۲١‏ و«تحفة امحتاج»(۲ : ۸)» و«کشف الخفاء»(۱ : ۳۸۹)» وغیرها. 

.)٠١١ : ٦(»قارزلا عن أبي ذر 4# عن رسول الله 5 في «مصنف عبد‎ )٤( 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
طاءُ أو ه» أو أ اشا ته المعهودة 
خلافا ا ( طائہ أو مکره› أو أخرس باشارته المعهودة" 
[١اقوله:‏ خلافاً للشافعي 4 ؛ فإِّه لا يقم عنده طلاق السكران" ؛ لاله أسوءُ 
حتى يستقيظ»» فلأن لا يقع طلاقه أولى» وهذا هو مختار بعض مشايخنا كالكرخي 
والطحاوي» وأكثرهم قالوا بوقوع طلاق السكران» زجرا له على سكره. 
]قول : إشارته المعهودة ؛ أي الدلالة على الطلاق. 


(1) لكن في كتب الشافعي وأصحابه : يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم»(0 : ١۲۷)ء‏ ودالمنها 
۳ ۷۹)؛ و(«مواهب الصمد»)(ص۱۲۲). 

(۲) وهو من يزول عقله فلا بميز الأشياء عن بعضها بأن لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من 
الأرض » ولا الطول من العرض كما في «حاشية التبیین»(۳: »)۱۹٤‏ وله حالان : 

ا کر دنك م ما کا اراھ کے عرسا اا ر مو کان کی ا 
ا و وطلق زوجِكَّه وقمٌ عليها الطلاق ؛ لأنه مخاطبٌ شرعا 
بقوله غلا : ل تا ار یی انوا کا ربوا الکو واس شگری چاالساء چ 
نفوذ تصرفه ؛ لان عقلّه زال بسبب هو معصية» فيجعل باقياً زجرا له وأما البنج فإنه إن كان 
للتداوي لم يقع لعدم المعصية› وإن كان للهو وإدخال الآفة قصدا فإنه يقع زجرا على المغتى 
به» کما في «رد امحتاں»(۳: .)۲٤۰‏ 

ا کو ی ھی کی ریا ووا میک تحن ف العا رت ات الد لارا 
اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولم جد ما يسيغها إلا الخمرء أو أكره على تعاطي ما 
یسکر فتعاطاه» فسکر وطلق زوجته فلا یقع. ینظر: «سبل الوفاق»( ص۹٤۲‏ - »)۲٠١‏ 
و«شرح الأحكام الشرعية»(۱: ۱۹۷ - ۱۹۸)› ودالتبیین»(۲: »)۱۹٩‏ و«رد المحتار»٣(۳:‏ 
۰٥؛)»‏ وغیرها. 

(۳) في «سنن آبي داود»(٤‏ : »)۱٤١‏ و«سنن الترمذي»(٤‏ : ۳۲)» وحسنه» و«صحیح ابن حبان» 
(۱: ۳۸۹)» و«صحیح ابن خزيمة»(۲: »)۱٠۲‏ وغیرها. 

(5) لأنها صارت مفهومة› فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناء واستحسن ابن الہمام في «فتح 
القديس»(۳: )٤4١‏ أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباء ومشى عليه 
الشرنبلالي في «الشرنبلالية)١‏ : c(1‏ وی عابدین في «رد المحتار»(۲ : ٥‏ )أن هذا 
هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس الطارئ : آي معتقل اللسان 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ورا 


لا طلاق صبي › ومجنون» ونائم» وسيّدٍ على زوجة عبده. وطلاق الحرة» والامة 
ثلاثة واثنان» ولو زوّجّهما خلافهما 
لا طلاق صبي» ومجنون» ونائم» وسيد" على زوجة عباه. 

وطلاق الحرة"'» والأمة ثلاثة واثنان) : أي طلاق الحرّة ثلاثة» وطلاق الأمة 
اثنان» (ولو زوجهما" خلافهما) 

(1اقوله : وسيد؛ يعني إن َل سيد زوجة عبد لا يقع طلاقه» فان الطلاق لا 
هلكه إلا مَن بملكها بالنكاح» وإن هو إلا العبدء ويدل عليه حديث : «إنّما الطلاق لن 


اغد الساى» . 
[اقوله: وطلاق الحرة... الخ ؛ أشارَ به إلى أن في المتن لف ونشر مرثباء واختاره 
لالاختصار. 


[۳]قوله: ولو زوّجهما؛ الواو الوصلية ؛ أي ولو كان زوج الحرة عبداء وزوج 
اا ر فهاهنا أربع صور: 

زوج حر مع زوجته» وفيها ملك عليها الثلاثء ولا تبن بينونة مغلظةء يحتاج 
إلى التحليل إلا بعد الطلاق الثالث. 


أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى به» كمافي «درر الحكام»(۲: ١١٤)ء‏ 
و«الشرنبلالية»(۲ : »)٤١١‏ ودالدر المختار»٠۲: »)٤۲١‏ و«البحر الرائق»(۸: .)٥٤٤‏ 
وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب «مجمع الضمانات»(ص )٤٥٥‏ أنه ضعيف. قال ابن 

عابدين في «رد امحتار»(۲: :)٤٠١‏ وكذا لو تزوج بالإشارة لا بحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل 
اموت وكذا سائر عقوده» ولا بخفى مافي هذا من الحرج» ثم قال: وفي التتارخانية عن 
«الینابیم»(ق۹۸/ب) : ویقع طلاق الأخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأً 
عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر 

(۱) قي «سنن ابن ماجة»(١: »)۳١١‏ و«سنن الدارقطني»)( : ۷ والمعجم الکہیں»(١۱‏ : 
»)١١ : ٦(»لماكلا«و .) ٠‏ و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: ١۳۷)ء‏ وقال البيهقي وابن حجر 
فی «تلخیص الحبیں) ۳: »)۲۱١‏ والهيثمي في «جمع الزوائد»(٤‏ : والكناني في 
«مصباح الزجاجة»(۲: :)۱١١‏ ضعيف. وينظر : «كشف الخفاء»(٠‏ : ۸٤۲)ء‏ و«الدراية»٠(۲‏ : 
.)٩‏ و«نصب الراية»(٤‏ : »)٠١١‏ و«خلاصة البدر المنیں»(۲: ۲۲۸)» وغيرها. 


r4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن اعتبار الطْلاق عندنا باللساء""» وعند الشافعي" ظ4 بالرجال» فإذا كان زوج 
الأمة حرا فالطلاق عندنا اثنان» وعنده ثلاثة") وإن کان زوج الحرَة عبداء 
فالطلاق عندنا ثلاثة » وعنده اثنان. 

وزوج عبد وزوجته أمة» وفيها ملك الطلاقين » فتبين باثنين » وهاتان الصورتان 
اتفاقیتان. 

وزوج حر وزوجته أمة» وفيها تبين عندنا باثنين» وعند الشافعي له بثلاث. 

وزوح عبد وزوجته حرة» وفیها تبین عندنا بثلاث» وعنده باثنین» له حدیث : 
«الطلاق بالرجال» والعدّة بالنساء»”» روي موقوفا في «مصّف عبد الرراق» على ابن 
عباس وزید بن ثابت وعثمان وغیره «ن. 

ولنا حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان»» أخرجه أبو داود 
والشّرْمِذِي بسنل ضعيفٍ مرفوعاء وقال ابن الہمام بعد بسط ما له وما عليه : «إن لم 
یکن هذا الحدیث صحیحا کان حستا». اد وما رند غل البلماد على وف كنا 
ذکره الترْمذي» ويؤیده أ يضا أن حل الحلية نعمة والرق أثر في تنقصيها. 

[١اقوله:‏ بالنساء ؛ كاعتبار العدةء فان عدة الأمة نصف عدة الحرّة» وإتما جعل 
حصن لعدم إمكان تجزئ الحيضة الواحدةء وبۇيدە قولە ٤‏ : ا لدا طلقتم يسام 
تلاش یکوک اا دة 4 ٠"‏ 

۲اقوله: وعنده ثلاثة ؛ فلا تبينٌ بعد الطلاقين بينونة مغلظة» بل بعد الثالث. 


(۱) ینظر: «متن الزبد»)(ص‌۱۲۲)» و«حاشیتا قليوبي وعمیره»»)(۳: ۳۳۷)» و(تحفة الحتاج)(۸: 
)٩‏ و«مغني امحتاج»)(۳: »)۲۹٤‏ وغیرها. 

(۲) في «السنن الصغری»( : ›)۹٤‏ ولمعجم الکبیں»(۹: ۳۳۸)» و«سنن سعید بن منصوں»)۱ : 
۵؛) وغيرها. وني «مصنف عبد الرزاق»(٩: )۲۳١‏ عن ابن المسيب»› 

(۳) في «سسنن أبي داود»(٠: »)1٦٤‏ و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۸1‏ و«سنن ابن ماجة» 
:١(‏ ١۷)ء‏ و«المستدرك»(۲: ۲۲۳)» وصححه» و«لمعجم الأوسط»(۷: »)۲١‏ و«سنن 
سعید بن منصور»(۱: ۳۰۳)» وغیرها. 

.)٤۹۳ في «فتح القدیں»(۳:‎ )٤( 

)٥(‏ الطلاق : من الآيةا. 


باب إيقاع الطلاق 
٠‏ ما استعمل فيه دون غیره› مثل : أنت طالق › فا وطلقتّك 
باب إيقاع الطلاق ' 
اشر ا مااستل فه دون غ مل ٠‏ انت طالنء ةة وطك 
اقوله: باب إيقاع الطلاق ؛ ليس المراد بيان هذا المعنى المصدري» بل بيان 
الأحكام المعلقة بما به الإيقاع » فما في هذا الباب كالتفصيل لما في الباب السابق » فان ما 
تقدّم كان ذكرٌ الطلاق نفسه وأقسامه الأولية وإيراد الكليّات» وما في هذا الباب بيان 
لأحكام جزئياتهاء والمقصود منه بيان خصوص ألفاظه وتقسيمه باعتبارها. 
اقول : صريحه... الخ ؛ قسّموا الطلاق إلى قسمين : صريح › وكناية. 
فالصريح : اللفظ الذي لم يستعمل إلا فيه أو يستعمل فيه غالباًء حقيقة كان أو 
مجازا. 
والكناية : ما بخلافه» كذا ذكر في «الفتح»» وغيره. 
[۳اقوله: ما استعمل ؛ المراد بما: اللفظء فإ ركن الطلاق : هو التلفظ بلفظ يدل 
عليه» فلا يقع بمجرّد العزم والنية. كذا في «البناية». 
ويلحق به ما يقوم مقامَه كالإشارة المغهومة والكتابة» وني إطلاقه إشارة إلى عدم 
اعتبار خصوصية اللغة العرييةء بل يعمها وغيرها من الفارسية والہندية وغيرهماء ٠‏ 
ا ا م ا 
للاستعمال»› وعليه بنوا وقوعَ الطلاق بالألفاظ المصحفة التي لا تستعمل إلا فيه» وإن 
كانت متضمَنة للتحريف من العوام مغل : طلاع » وطلاك» وتلاق» وتلاك ونحو ذلك»› 
وأمَّا إن تهجى بحروف الطلاق» فقال لزوجته: ألف نون تاء ط ألف لام قاف» فهو من 
قبيل الكنايات» يقع به الطلاق بالنية. كذا في «الذخيرة». 
[٤قوله‏ : مشل ؛ أشار به إلى آنه ليس الصريح منحصرا في هذا الألفاظء فيدخل 
فيه : كوني طالقاء وأطلقي» ويا مطلقة بتشديد اللام» وأطلقتك. كذا في «البح» 
(۱) «فتح القدیر»(٤‏ : .)١‏ 


() «البناية»(٤‏ : ۳۹۸). 
(۳) «البحر الرائق»(۳: ۲۷۲). 


۲۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقع بها واحدة رجعية» وإن نوی ضده»› أو وشا 
ويقع بها واحدة"رجعية > وإننوى ضده): أي ضا" الواحدة الرجعية› 
وهوالواحدة البائنة» أوأكثرٌ من الواحدة» ولفظ «المختص»: ويقع بها رجعية 
ابد" : أي سواءٌ لم ينو» أو نوى واحدة رجعية» أو بائنة » أو أكثر من الواحدة» (أو 
ینو شیع" 
ولا بد في الكل من إضافته إلى زوجته على سبيل الخطاب أو غيره» سواءٌ كانت صرية أو 
مدلولة بالقرائن. ٤‏ 

قوله : واحدة ؛ صفة لحذوف ؛ أي طلقة واحدة رجعيّة إذا لم يكن هناك شي 
ل اا ی و نوع يقع به الطلاف الرجعي الذي بللت به لز 
الرجعة في العدّة» ونوع يقع به الطلاق البائنْ الذي يحتاج فيه إلى نكاح جدید قبل 
التحليل أو بعده. 

وله : أي ض... الخ ؛ إشارة إلى أن الضميرّ إلى الواحدة الرجعيّة لا إلى 
الواحدة فقط » ولا إلى الرجعية » والحاصل أن وقوعَ الطلاق بالألفاظ الصرجة لا يتاج 
إلی التبة بل یقع بھاء سواءٌ نوی شیئا او لم ینو شیاء وسواء نواه آو نوی خلافه. 

والاأصل فيه حديث وقوع الطلاق بالہزل كما ذكرناه» نعم لا بذ في وقوعه قضاء 
وديانة من قصدٍ إضافة لفظ الطلاق إليها عالما معناه» وعدم صرفو إلى ما يحتمله» > فلو 
كرّر مسائل الطلاق بحضرة زوجته مخاطبا أو كتب نقلا : امرآتی طالق› > مع التلفظ. 

أو لقنته لفظ الطلاق فتَكلّم به غير عالم معناء لاقع لا قضاء ولا ديانةء ولو 
ا : أنت طالق» لا تطلق ديانة. کذافي «الفتح»" 
«والنھں“ 

[اقولە: : لم ينو شيئا؛ أمَّا لو نوى بالطلاق الطلاق عن الوثاق أو القياٍ صدَقَ 

ديانة إن لم يقرنه بعدد» وإن کان مکرها صدق قضاءَ أيضا . كذا في «البحن 


() انتهى من («النقاية)(ص٤۸).‏ 
)۲( «فتح القدیں»)(٤‏ : ۳). 

(۳) «النهر الفائق»(۲: ۳۲۲). 
)٤(‏ «البحر الرائق»(۳: .)۲۷١‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق 1Y‏ 
وني أنت الطلاقء أو أ نت طالق الطلاق› أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية 
إن ن لم ینو شيا آو نوی واحدة» أو اثنتینء وان نوی ثلاثا ثلاث 

وفي أنت اللائ" أو أنت طالق الطلاق»ء أو أنت طالق طلاقا يع واحدة 
رجعيه إن لم ينو شيفاء أو نوی واحدة او اتن "» وان نوی ثلاث فقلاٹ)؛› 
هذا فى المرةء آنا فى الأمة فشتتان اة اللات ف ار 

[اقوله: وفي أنت الطلاق... الخ ؛ هذه الصورٌ التي خب عنها با مصدر معرفا أو 
منكرآء أو باسم فاعل بعده مصدرٌ معرّفا أو منكرا حكمها مغاير من وجه المصدر التي 
يحبر عنها بالمشتق فقط على الصور التي لا يذكرٌ فيها المصدر» تقع فيها الطلاق الواحد 

وني هذه الصور تقع الواحد الرجعي إذا لم ينو شيئ أو نوى الواحد رجعيا كان أو 
بائناء أو نوى اثنتين» وأمّا إذا نوى فيها الثلاث يقع فيها الثلاث جخلافِ الصور الأولىء 


فان تة الثلاث هناك ملغاة. 

انوك او ترق وااو او ا ای ادن راا ری ا وا 
وبالملصدر أخرى وقعت رجعيتان على رأي بعض المشايخ › وهو رواية عن أبي 
يو سف 5ل4. 


ووجهه: أنّ كلا منهما صا لإيقاع الطلاق به» فصار كآنه قال: أنت طالق 
طالق» وعند فخر الإسلام له لا تقع إلا واحدة؛ لأنٌ الطالق نعت» والطلاق مصدره 
جيء به للتأکيد» وهو الذي رجحه في «الفتح» و«النھر»" وها 

[۳]قوله : أو اثنتين ؛ فيه خلاف زفر ط4» فإنّه يقول: الثنتان بعض الثلاث» فلما 
صحت نبّة الثلاث صحت نة الشنتين ؛ لان الصدرّ يحتمل الواح والائنين والثلاث. 

وحن نقول: إن حى الوخد فراغاة ذ ني آلفاظ الواحدان إما باعتبار الذاتء 
کزید» وإِمّا باعتبار النوع كرجل» اغا ی کو د ا 
على العدد المحض» ومراعاة التوحد تكو بأحد أمرين» ما بالفردية بحسب الحقيقة› أو 


(۱) «فتح القدير»(٤‏ : .)٩‏ 
(۲) «النهر الفائق»(۲: ۳۲۲۳ - .)۳۲٤١‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وقد كر" في أصول الفقه : إن لفظ المصدر واحد لا يدل على العددء فالثّلاث 
اهاري ملحت اد یرت a‏ أ 
الاثنان في الحرة» فعدَدٌ حضٌ لا دلالة للفظ المفرد عليه. 
الففرديّة بحسب الاعتبار كالطلقات الثلاثة» فإلّه واحد اعتباراء وإن كان متعددا حقيقة› 
واي غا ع ن راح و فة ر اعارا ی ال نه اة 
الواحد. كذا في «المداية» وشروحها. 

[١اقوله:‏ وقد ذكر... الخ ؛ قال الشارح 4# في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» في 
«حث الأمر»: «المصدر فرد إلّما يقم على الواحد الحقيقي» وهو متيقن أو مجموع 
الأفراد؛ لآنه واحذ من حيث المجموع» وذا محتملٌ لا يشبت إلا بالنية لا على العدد 
المحض. 

ففي : طلقي نفسك عندنا يقع على الواحد» وتصح نيّة الثلاث لا الاثنين ؛ لان 
الثلات مجموع أفراد الطلاق» فيكون واحد اعتباريأء ولا تصح ية الاثنين ؛ لاله عدذ 
محضٌ لا دلالة لاسم الفرد على العدد». انتهى". 

[۲]قوله: فتصح نيته ؛ وإما لا تصح فيما لم يذكر فيه المصدر» نحو: أنت طالق 
ونحوه؛ لأ المصدرَ هناك غير ملفوظء هو ثابت بطريق الاقتضاء» فإلّه من حيث اللغة 
يدل على اتصاف الراة بائطلاق: ولا يدل على ثبوت إنشاء الطلاق من انكلم إلا 
اقتضاءَ شرعا. 

وقد تقزر في مقرّه أن المقتضى لا عموم له» فلا تصح فيه نية الاثنينء ولا 
الثلاث» نعم تصح نية الثلاث في طلقي نفسك ؛ لان معناه : افعلي فعل الطلاق› 
فشبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظء كذا فصله الشارح 44 في 
«تنقيح الأصو ل في «حٹ المقتضى». 


)۱( «المداية»» و«فتح القدير»(٤‏ : .)١١‏ 


(۲) من «التوضيح»(١ (T1:‏ 
() «تنقیح الأصول»(۱: ۲۹۸). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۳۹ 


ويإضافة الطلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبر به عن الكل ؛ كأنت طالق » أو رأسك»› 
أو رقبتك أوعنقك» أو روحُك» أو بدك O E E‏ 
فرجك»› ال ا ا > أو كلك يقع» وإلى يدهاء > أو رجلها لاء 
وكذا الظهّرء والبطر > وهو الأظهر 

(ويإضافة الطْلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبر به عن الكل""'؛ كأنت طالق»› أو 
رأسك» أو رقبتك» أو عنقك» أو روحك» أو بدّك» أو جسذك» أو وجهك»› 
أو فرجُك» أو إلى جزءٍ شائع كنصفِك» أو ليك یقع › وإلی یدھا"» أو رجلِھا لاء 
وكذا الظهرء والبطن» وهو الأظهر)'“ 

[ااقوله: إلى ما يعبر به عن الكلَ؛ أي إلى عضو يعبر به عرفا واستعمالا عن 
الذات» كالرقبة» يدل عليه قوله جل : ورد ربق مومكةر 4 إن فا رل وم 
من الما اة طت اهم ها يي ) 4 ". 

وكذا العنق » قال الله ل : :۽ طت أعََمهمَ َا َي 5 حضون )4" ؟» والمراد ذواتهم 

وكذا الرأس» يقال: فلان رأمر القوم» وفلانٌ أعتق كذا وكذا ا 

وكذا الروح»› يقال : هلك روحه ؛ أي نفسه. 

وکذا الوجه» قال اه : چ قاب اسما تما ولا َم ونج لَه چ“ ؛ أي ذاته. 

وکذا الفرج» قال رسول اله ک: کک 
«المداية»» ولم يجده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظ » بل بلفظ : «نهى عن ذوات الفروج 
أن ير كبن السروج»"“» أخرجه ابن عدي في «الكامل». 

[۲اقوله: وإلى يدها... الخ؛ يعني لا يقع الطلاق بإضافته إلى ما لا يعبر به عن 
الكل عرفا مشتهرا كاليد» والرجل» والظهرء والبطن» والشعرء والأنف» والدبرء 
والساق» واللّسان» والأذن» والفم» والصدر» والذقن» والسنٌء والريق» ونحو ذلك. 


(۱) وهو الأصح في «التبیین»(۲: .)٠٠١‏ 

(۲) النساء: من الآية۲٠.‏ 

(۳) الشحراء: من الاآية٤.‏ 

.٠١١ةيآلا البقرة: من‎ )٤( 

.)۱٤ : ٤(»ةيادہلا«‎ )0( 

(0) قال ابن حجر في «الدراية»(ص۷۰): أخرجه ابن عدي بإسناده ضعيف. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فطل او فلا اوم واخ لاعن رها يواعد إل ان وة 
لأله لا يعبر بهما عن الكل ء وعند البعض : يقع . 

(وبنصف"' طلقة أو ثلثهاء أو من واحدة" إلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى 
اثنين واحدة)» فقول ا مبتدأء› و بنصف طلقة. 

فإن قلت : قد يطلق اليد وتراد به الذات› کما قال الله جل : چ یما دمت يدا کے » 
فينبغي أن يقع بإضافته إليها. 

قلت : العبرة في هذا الباب العرف والاشتهار لا جرد وقوع الاستعمال» فكل 
لفظ لم یشتهر إطلافَةٌ على الذات لم يقع به» نعم لو نوى به الذات مجازاً وقع» بخلاف 
ما اشتهر استعماله في الكل» فإله لا يحتاج هناك إلى نية الكل ؛ ولذا لا يصدق هناك 
قضاء إذا قال : أردت ذلك العضو بعينه. كذا في «فتح القدير»" وغيره. 

[اآقوله: يقع ؛ لأنه قد يطلق الظهر والبطن ويرادُ به الذات» يقال: فلان يقوّي 
هرك 

والمجواب: أن صحَة استعماله في الذات لا يوجب وقوع الطلاق به بلا نة فإِنٌ 
مداره على اشتهاره عرفاء وإذ ليس فليس» وبا لجملة: لا نزاع في الوقوع بهذه الألفاظ 
عند إرادة الذات مجازا إّما النزاع عند عدم الع 

[۲قوله: وبنصف ؛ يعني إذا قال : أنت طالقٌ نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها 
وغيرُذلك من أجزائها يقم طلاقٌ واحد؛ لان الطلاق لا يقبلٌ التجزؤ وقوعاء فلَمًا 
أوقع جزءا من أجزائه تكامل ووقع الكل حذراً من إلغاء كلام العاقل البالغ. 

[۳اقوله: أو من واحدة ؛ يعني إذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو قال : 
أنت طالق ما بين واحدة إلى اثنتين يقع واحد» ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين 
واحدة إلى ثلث تقع ثنتان» هذا عنده. 

وعند زفر 4 في المسألة الأولى لا يقع شيء› ويقع في الثانية واحدة؛ لعدم 
دخول الغايتين الابتدائية والانتهائية. 


(1) الحج: من الآية٠٠.‏ 
(۲) «فتح القدیر»(١۱: .)٠١‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۲٤١‏ 


وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة أنصافِ 
طلقتين ثلاث » وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان» وقيل: ثلاث 

(وفي : من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة " 
أنصاف طلقتين ثلاث »› وبثلاثة أنصافِ طلقة طلقتان» وقیل : : ثلاث). 

وخ الول : أل ثلاث أنصاف طلقة يكونُ طلقة ونصفا > فيتكامل الصف › 


وتوجيه قوله : أن الغاية الأولى لا بُدٌ أن تكون موجودة لترتّب عليه الثانية» 
ووجودها بوقوعهاء ولا يدخل الانتهاء ؛ لأنُ الأصل في الطلاق الحظرء فيحكم بالأقل 
مهما أمكن. كذا في «البناية»'» وغيرها. 

[١اقوله:‏ وبثلاثة ؛ يعني إذا قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين > یقع ثلاث»› 
وإِن قال : ثلاثة أنصاف طلقة واحدة تقع اثنتان» وهذا هو الأصح ني الصورتينء 
ديل : في الصورة الأولى تقع ثنتان؛ لان التطليقتين إذا نصتفتا كانت أربعة أنصاف؛ 

فثلاثة منها يكونُ طلقة ونصفاء > فيكمل النصف لعدم التجزؤ» فيقع اثنان. 

وود انه فرق ن تفت اطقن رتفت كل من الطان: والرجب لارية 
أنصاف إنّما هو المعنى الثاني» وهو خلاف الظاهر» نعم اللفظ يحتملة» فلو نواه صدّق 
ديانة » والظاهرٌ هو أن نصف التطليقتين تطليقة» فتقع ثلاث بثلاثة أنصاف تطليقتين. 

وقيل: في الصورة الثانية تقع ثلاث؛ لأ الصف لا بذ من تكميله» فثلاثة 
أنصاف إذا كملت تكون ثلاث تطليقات كوامل. 


(1) وهو المنقول عن محمد قي «الجامع الصغير» وإليه ذهب الناطفي في «الأجناس»ء والعتابي في 
(«شرح الجامع الصغير». وقال : هو الصحيح ؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة 
ونصف تطليقة» فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة. رقا يعن اليح 2 
ثلاثة ؛ لأن كل نصف يكون طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق لا يقبل التجزئة فيصير ثلاثة ثة أنصا 
تطليقة ثلاث طلقات لا عحالة. ينظر : «العناية)(٤‏ : ١١‏ - ۱۸). 

.)٤١٤ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۲( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف ان طالى اة ن تن راخ ترق الض رت اولوت رق واحدة 
وثنتین فشلاث في الموطوءةء وي غير الموطوءة واحدة 

(وفي : أنت طالق' دة ق فن واد رى الضرت أر ي قل" 
لان عل ارق اا ج 9 و اة الروت ون رى اة 
وثنتين فثلاث"” في الموطوءةء وني غيرالموطوءة واحدة 

وجوابه : آنه لا حاجة إلى تكميلٍ كل نصف على حدة» بل يكمل أحدها 
بالآخرء فكرة راخ ومق ان افادك: > فیکمل فیقع اثنان. 

[١اقوله:‏ وفي أنت طالق... الخ ؛ يعني إذا قال: أنت طالق واحدة في نتين تقعم 
واحدة» سواء نوى بقوله : في ثنتين الضرب» أي ضرب الواحد فيه» أو لم ينو. 

وعند زفر والأئمّة الثلاثة خد تقع ثنتان ؛ لعرف أهل الحساب» فإتهم يريدون شل 
هذا ضرب الواحد في اثنين» وحصول الاثنين منه» وهذا اللفظ حقيقة عرفيّة في هذا 
المعنى» فلا بد أن يحمل عليه» لا سيّما إذا تأيد ذلك بنية الضرب. 

ووجه قول بي حنيفة وصاحبيه < : أن عمل الضربٍ وأثره حقيقة تكثير أجزاء 
ارو ن ا و( کی ی ا وف عون کاک کا 
من خمسة المضروب جزئ أربعة أجزاء» فمجموع أجزائها صارت عشرين» ومن 
المعلوم أن الطلقة التي جعلت أجزاؤها كثيرة لا تزيدٌ على طلقة فلا يقم إلا واحد. 

نره اواك أع ي تر الال وق كل حا احير اة إل خف 
كيف لاء وهو مخالف للعرف»› a E‏ 
لا سيما إذا وافقته تيّة» ولذا رجح ابن الممام في «الفتى»" ٠"‏ وهو من آهل الترجيح قول 
زفر 4ء فليكن هو المعتمد» وإن كانت المحونٌ على خلافء لقرة دليله» والعبرة لقوة 
الدليل. 

(۳]قوله: فشلاث؛ لأنه نوی محتمل كلامه» فإنٌ «ني» وإن كانت للظرفية لكن قد 
تستعار بمعنى «الواو»» وجو اح الى > بناء على أن الظرف يجمع المظروف» فيقع ما 
نوى» هذا إذا كانت المرأة موطوءة صالحة لإيقاع الثلاث عليها متفرقاًء وأمًا غير 
الموطوءة فتبين بواحدة ولا عدة لاء فلا ت تبقى محلا لوقوع الأخريين. 


(۱) «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۳)» وإلیه بمیل کلام ابن عابدین في «رد اسحتار»(۲: .)٤۳۹‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق Yr‏ 


مثل : واحدة وشنتین» ون نوی مع ثنتین فثلاث» وني نتن نې شنتین» ونوی الضرب 
تنتان. وني من هنا إلى الشّام واحدة رجعية 

فل : واحدة وثنتين) : أي إذا قال لخير الموطوءة : أنت طالقٌ واحدة في ثنتينء 
روق واحدة ولتتن» يق واحدة كما إذا فال لخر الوطرةة: أنتٍ طالق واحدة 
وثنتین› يقع واحدة» (وإن نوی مع ثنتین فثلاث وفي ثنتين“ في ثنتين» ونوى 


٤ (Dig 


الضرب ثنتان. وف من هنا إلى الشام واحدة رجعية 

اکر کا ی رک ا د ا 
أتى بلفظة «الواو»» فقال: أنت طالق واحدة وثنتين » فإنّه في الموطوءة يقع ثلاث» وفي 
غيرها واحدة» بخلاف ما إذا أوقع عليها الطلقات الثلاث دفعة : أي بكلمة واحدة فإنها 

اقول : كماإذاقال؛ ۾ شیر ال تعلق قزل : مثل واحدة وثنتين بالصورة 
الأخة وفك اة كما كا اشر زه 

a 
بواحدة إذا أوقع الثلاث علبها متفرقاء وأ فا ا کقو ل نک انی و او‎ 
واحدة مم ثنتين تبين بالجموع.‎ 

[٤اقوله:‏ وقي ثنتين. .1 ؛ يعني إذا قال : أنت طالق ثنتين في تين مريدا به 
الضرب تقع ثنتان لما مر من أن الضرب لا يفيد إلا تكثير أجزاء المضروب لا تكثيرٌ أفراده. 

وعند زفر ظ4 يقع ثلاث؛ لان مؤدى هذه العبارة على اقتضاء ء العرف إيقا اع 
الأربع» ومن المعلوم أن لا زيادة في الطلاق على الثلاث» فيلغوا الرابع ويبقى الثلاث. 

[٥]قوله:‏ واحدة رجعية ؛ وقال زفر ظفه : بائنة ؛ لآنه وصف الطلاق بالطولء 
بقوله : من هاهنا إلى بملكة الشام » فيحمل على تشدّد» ونحن نقول: إن الطلاق متى وقع 


. لأن كلمة: في؛ تأتي بمعنى : مع ؛ قال الله تعالی: چ ای نی عبدی )ودی ی ن‎ )١( 
.)۲۰۳ : ینظر : «التبیین»(۲‎ 

(۲)لأنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير 
بالنسبة إلى ما وراءء» ثم لا يحتمل القصر حقيقة» فكان قصرُ حكيه» وهو بالرجعي » وطوله 
بالبائن ؛ ولأنه لم يصفها بعظم ولا کبر بل مدّها إلى مکان» وهو لا بحتمله» فلم یثبت به زيادة 
شدة. ینظر : («رد المحتار»(۳: .)۲١۲ - ۲٠۱‏ 


4٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وينجز الطلاق في بمكةء أو في مكةء أو في الدارء وعلق في : إذا دخلت مكةء أو في 


دخولك الدار. 
وينجز"" الطلاق في بمكة» أو في مكة» أو في الدًار) : أي إذا قال : أنت طالق 


بمکة") أو ف مکة› ا 


(وعَلّى"" فى : إذا دخلت مكة» أو فى دخولك الدّار). 
في مكان وقع في جميع الأماكن ؛ لعدم تخصصه بمكان دون مکان» فلْمًا قال :إلى الشام 
وصفه بالقصر ؛ لأنه لا بحتمل ما وراءه » فيحمل على الطلاق القاصر وهو الرجعي. 

(١اقوله‏ : وينجز؛ مضارع جهول من التنجيز» وهو عبارة عن إيقاعه في الحالء 
ويقابله التعليق » كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 

[۲اقوله: طالق بمكة؛ وكذا: أنت طالق في الظل أو في الشمس» أو أنت طالق 
مريضة» أو مصلية» أو نحو ذلك ؛ وذلك لأن الطلاق لا يختص وقوعه بمكان دون 
مکان» وحال دون حال» فن وتم وتم ق الأمكة والأرمة والاخرال كلها فار 
تخصيصه» نعم أراد به التعليق » بان يحذف المضاف : أي في دخولك بمكة ونحوه» يصدق 
ديانة لا قضاء. كذا في «التلويح». 

[٣اقوله:‏ وعلق ؛ بصيغة المجهول من التعليق » يعني إذا قال: أنت طالق إذا 
وشت مةه اوق دولك مکة: او اندازه یرن ملعا ناء على أن دف قد عار 
للمقارنة إذا لم تصلح ظرفاء فيصير بمعنى الشرط » فيكون تعليقاء كذا قال الشارح طب 
في «تنقیح الأ 


() أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لأن الطلاق لا اختصاص له بمكان» أو ظرف دون آخرء 
ولو قال أردت في دخولك مكة صدق ديانة لا قضاءً ؛ لأنه خلاف الظاهر جخلاف الإضافة إلى 
الزمان المستقبل حيث لا تقع في الحال ؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال: الشتاء» أو إلى رأس الشهر 
ونخوه. ینظر: («(جمع الانهر»)(۱: ۳۹۰). 

.)۲۲١ «التنقیح»(۱:‎ )9( 


فصل 2 إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقع عند الفجر في أنتٍ طالق غداء أو في غدء وتصح نيّة العصر في الّاني فقط 
2 بل إضافة الطلاق إلى الزمان! 

Es aT‏ ااي 
فقط)› فاه إذا قال : نت طالق غداء يقتضى يقتضي أن تكون موصوفة بالطلاق في كل 
eT‏ ولا تصح نة العصر كما إذا قال ا ل ع 
أنه صام كلها بخلاف صمت في السنة“. 

[ااقوله: ويقع عند الفجر؛ هي فجر الغدء قال الشارح طله في «التنقيح» في 
«محث حروف المعاني»: «في للظرف» والفرق ثابت بين إثباته وإضماره» نحو: صمت 
هذه السنة» يقتضي الكل » بخلاف : صمت في هذه السنة » فلهذا في نت طالق غدا يقم 
في أول النهارء ليكون واقعاً في جميع الغد» ولو قال : أنت طالقٌ في الدار تطلقٌ حالاً إلا 
أن ينوي في دخولك الدارء فيتعلق به». 

قوله: نية العصر ؛ ذكره اتفاقي» والمراد أنه لو نوى وقوعه في جزء خاص من 
اواد ر ي ار م دك ادال ف غ رلا بض دت فاد ن 
غدا. 

۳اقوله: في كل الغد؛ لن الظرف صار بمنزلة المفعول به منتصبا به» فيقتضي 
الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه» ولو نوى في هذه الصورة آخرً 
الار ص دف دان فاد زق رة د كر رن بى فا أ اوو جرع 
تما لفظه. کذا ني «التلویی»"" 

[٤اقوله:‏ مخلاف صمت في السنة ؛ فإنّه يصدَق بصوم يوم من آيامها أيضاء بل 
بصوم ساعة أيضاء بأن ينوي الصوم إلى اليل ثم يفطر؛ لان الظرف قد يكون أوسع. 
کذا في «التلویی»" 
(0) انتهی من «تنقیح الأصول»(۱: .)۲۲١‏ 


(Y0 : «التلویح»(۱‎ (۲) 
(T0: ١(»حيولتلا«‎ (۳) 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني قوله"': نت طالق في غا يقتصي وقوع الطْلاق ني جزءٍ من الغد» وليس 
چ IEDR‏ الآخرء افيقع عند الفجر؛ ؛ لقلا يلزم الترجيح من غير 
مرجح» اما ذا نوی جزءا معینا تصح نیہ" 

[١اقوله:‏ وفي قوله...الخ؛ حاصله: أن قوله: أنت طالق في غد لا يقتضي 
استيعاب الغد؛ لأنٌ الظرف لا يشترط فيه ذلك» فقد يكون أوسع من المظروف» بل 
يقتضي وقوعَ الطلاق في جزء ن اج انفده اف أت طالن غد فان التعرل فة 
هناك شابه المغعول فيه فاقتضى الاستيعاب. 

[۲اقوله: ولیس جزء منه. a‏ 
مقتضاه وقوع الطلاق في جزء من أجزاء الغد: أي جزء کان»› فما وجه تخصيص وقوعه 
بأول الجزء. 

وتحريرٌ الدفع : أن ذلك ليس لاقتضاء ء الكلام خصوص وقوعه فيه» بل لاله لما 
کان مقتضاه ء الوقوع في جزء من أجزائه» والأجزاءُ كلها متساوية الأقدام »> فلو أوقعناه في 
جزءٍ دون جزء لزم الترجيح من غير مجح ؛ فلذلك حكم بوقوعه في اول جزء منها ؛ 
لشرفه وسبقه وعدم مزاحمته الغیر به. 

[۳اقوله: تصح نيته ؛ أي قضاءء وهذا عنده» وعندهما: لا تصح كالأوّل» ولا 
خلاف في صحتها فيهما ديانة. 

والفرق له: عمومْ متعلق «في» إذا كانت مقدّرة» دون ما إذا كانت ملفوظة› 
لر قله بن سمت ما ون ضمت ى مع و قرعا ن لاوس عى ف 
لا يبرا إلا بصوم كلّه» وني عمري» حيث بير بساعة. 

فنية جزء من الزمان عند ذكرها نية الحقيقة» ومع حذفها نية تخصيص العام » فلا 
يصدق قضاء» وهذا بخلاف ما لا يتجزأً الزمان في حقه» فإلّه لا فرق فيه بين حذف 
«في»» وبين إثباتها» كصمت يوم الجمعة» وصمت في يوم الجمعة. كذا في «البحر»" 
وال 


(۱) فی «البحر الرائق»(۳: ۲۸۸). 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : ۳۳۷). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۷ 
لهما فى اليوم غداًء أو غدا اليومء ولغا أنت طالق قبل أن أتزوّجك 

(وعند اهما" في اليوم غداأء أو غدا اليوم) : أي إن قال : أنت طالق اليوم 
غداء يقع في اليوم» »> وإن قال : أنت طالق غدا اليوح يقع في الغد. 

(ولغا" أنت طالق” قبل أن أتزوجك 

[1]قوله: وعند أولهما... الخ ؛ يعني إذا ذكر للطلاق وقتين كائن ومستقبل › 
وقع الطلاق عند أوّلہما ذكرا كائنا كان أو مستقبلا ؛ لاله بذكر اللفظ الأول ثبت حكمه 
تنجيزا في الأول وتعليقاً في الثاني» فلا يحتمل التغييرً بذكر الثاني ؛ لان المنجز لا يقبل 
التعليق ولا المعلق التنجيز. كذا في «البحر»“ ۰ 

وهذا إذا ذكر الوقتين بدون العطف» فإنٌ ذكرهما عرف العطف» فإن بدا بالكائن 
الحد الطلاق ووقع حالاًء فإتها إذا طلقت الوم تكبون طالقاً غداًء فلا حاجة إلى 
التعدد» وإن بدأ بالمستقبل تعدّد الطلاق» فيكون الأول معلقا عند مجيء الغد» والثاني 
راء يقع حالاً. كذا في «التيین»"» ا 

٣قوله:‏ ولغا... الغ ؛ أي إذا قال لزوجته : أنت طالق قبل أن أتزوجك يكون 
لغوا لا يقع به الطلاق ؛ لأله أسنده إلى حالة منافية لمالكيّة الطلاق» فإنه لا طلاق قبل 
النكاح» كذا ورد عن النبي 4 عند أصحاب السنن. 

فإن قلت : بحتملٌ أن يكون إخبارا عن عدم النكاح على سبيل الكنايةء أ و عن 
کونها مطلقة بتطلیق زوج سابق » فلا یکون لغوا. 

قلت : : المراد من لغويته لغويته من حيث كونه إنشاءً للطلاق لا مطلقاء وكذا يصير 
لغواً قوله : الزوجته التي نكحَّها اليوم : أنت طالقٌ أمس لا ذكرنا. 

[۳اقوله: أنت طالق ؛ وكذا أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي» أو 
طلقتك وأنا صبي أو مجنون أو نائم. كذا في «الدر المختاں*“ 


وعنداً 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۲۹۰). 
(۲) «تبیین الحقائق»(۲ : ۲۰٤‏ - ۲۰۵). 
(۳) «البحر الرائق»(۳: ۲۹۰). 
)٤(‏ «الدر المختار»(۳: .)۲١١‏ 
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وأنتٍ طالق أمس لن نكحَها اليوم» ويقع الآن فيمن تكح قبل أمس» وني أنت كذا 
کک أو متى لم أطلْقّك > أو متى ما لم َلك وسكت يقم حالا 
وأنتٍ طالق أمس لمن" نكحَها اليوم» ويقع الآن" فیمن تكح قبل أمس): أي إن 
قال : أنتٍ طالق أمس لامرأة نكحَها قبل أمس» > بقع في الحال إذ لا قدرة لةغلى 

الايقاع ق الّمان الماضي. 

(وني انت كذ" ما لم اطلقك» او متی لم الك ی» أو متى ما لم أُطلَقّك 
وسكت ˆ يقع ر حال 

١1‏ اقوله: لمن ؛ متعلق بالمسألة الثانية» وفيه احترارٌ عن قوله : أنت طالق أمس تن 
نكحها قبل أمس» كما سيذكره» وعمًا تزوّجها في أمس» فإ الحكم فيه أيضاهو 
الوقوع منجزاء كما في «شرح درر البحار». 

1٣قوله:‏ ويقع الآن ؛ أي وقت تكلمه ؛ لان الإنشاءَ في الماضي إنشاءٌ في الحال ؛ 
إذ لا قدرة له على الإنشاء قي الماضي»› ولا يمكن تصحيح أخبار الكذبة» فلو كان طلقها 
أمس» وقال: اليوح أنت طالق أمس مخبرا عنه» لا يقع به الطلاق. 

1آقوله: وفي أنت كذا... الخ» وجد وقوع الطلاق في الحال في هذه الصور على 
مافي كتب الأصول إن كلمة: «متى» و«متى ما» من ظروف الزمان» صريحان في 
الوقت» وكذا كلمة «ما» تجيء للوقت» كما في قوله جلا حكاية عن قول سيّدنا عيسى 
اة : # وأوصل بلصو ول وة ما دمت حي © 4 فلمًّا أضاف الطلاق إلى زمان 
خال عن التطليق وسكت» وجد زمان خال عن التطليق » فيقع فيه الطلاق. 

وله وك 2 لين اراد وة الكوت ماتا ورك اكلم طلا فانه نر 
كلم بكلام آخر مصلا بجملة طلاقه يقم الطلاق أيضاً؛ لوجود الزمان الخالي عن 
التطليق » بل المراد به السكوت عن الطلاق» وهذا احترارٌ عمّا لو قال: أنت ما لم 
أطلقك أنت طالق » وسيجيء حكمه. 

(٥!قوله‏ : يقع حالا ؛ أي بمجرّد سکوته» فإن کان قیّده بالثلاث حرمت عليه حتی 
تنكح زوجا غيره» وإن قيّده باثنتين وقعتاء وإن أطلق وقعت واحدة» ثم لا تقعٌ آخرى » 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۹ 
وني إن لم أطلّقك يقع في خر عمره. وإذا وإذاما بلا نية مث“ : إن ؛ عند أبي حنيفة 
4 

وني إن لم أَطلقك يقع في آخرَ عمرب“. 

وإذا وإذاما بلا نية مثل : إن ؛ عند أبى حنيفة ظله 
نعم لو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق وسكت» وقعت الثلاث إن كانت مدخولة. 
کذا فی «النھں" 

[1قوله: في آخر عمره ؛ هذا إن مات قبلهاء وإن ماتت قبله ففي آخر جزءِ من 
أجزاء حياتهاء والوجه في ذلك على ما فصّله في «التلويح» وغيره : أن كلمة «إن» 
موضوعة للشرط ؛ أي لتعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى فقط› من 
غير اعتبار ظرفيّة » كما في «إذا» و«متى»» فن «متى» تستعمل في الظرفية خاصة من دون 
اا 

وطذا» مستعمل للشرط مع الظرفيّة » وتدخلٌ إن على متردّد الوجود بين أن يكون 
وبين أن لا يكون» ولا تستعملٌ فيما هو قطعي الوجودء ولا فيما هو قطعي الانتفاءء 
ك 
ڪل عبتا هاا وه رَو من نلو 4 ” » وقوله جل : لین شرت لبط ك 4 ٠٠‏ 

ففي قوله : أنت طالق إن لم أطلقك ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقع المعلق 
على عدم التطليق › إنما يتحقق ذلك في آخر حياة الزوج أو الزوجة» فيقع عند ذلك. 

فإن قلت: هو في الجزء الأخير من الحياة عاجرٌ عن التكلم بالطلاق» ووقوعغ 
العلى تقرط ك القدرة عة 


N ss 
طلقها في عمره لم يصدق أ نه لم يطلقها بل صدق نقيضه» وهو أنه طلقها ؛ والیاس یکون في آخر‎ 
فإن كانت مد خولا بها‎ ٤ طق قبيل عوتة‎ ١ جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا‎ 
.)١١ : ٤()»ريدقلا وورثته بحکم الفرار وإلا لا ترٹه. ينظر: «(فتح‎ 
.)۳٤١ «النهر الفائق»۲۲:‎ )۲( 
.۲٣ةيآلا البقرة: من‎ )۳( 
. ٠٥ةيآلا الزمر: من‎ )٤( 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعندهما كمتى» ومع نية الوقت» أو الشرط فكنيته 
و ن ني" الوقت» أو الشرط فكنيقه) : فهذا بناءً على أن : إذا؛ 

عند أبي حنيفة هه مشترك" بين الشرط والظرف. 

E E N‏ إار" 

تلت : :قوع لطلاق الق هذا الشرط عند وجودالثرط امز سكي > فلا 
رط لما ط لحقيقة التطليق » بل يكتفي بالقدرة عند التعليق»” . 

[]قوله: : ومع نية. .. الخ؛ يعني إن نوی بإذا لم أطلقك وقت عدم تطليقه تطليقه» أو 
نوی معنى الشرط » كأن تعتبر بنيته » ويحكم بحسبها ؛ للها تمل كليهماء وتّة الحتمل 
E E‏ 

[۲]قولە: مشترك ... الخ ؛ هذا هو مذهب الكوفيين من النحاة» فإنهم قالوا: قد 
تستعمل «إذا» للظرف» بمعنى وقتٍ حصول ما أضيف إليه» فلا يحرم به الفعل» ويكون 
استعمالة فيهما هو قطعي الوجود. 

وقد تستعمل للشرط معنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى» ويجزم به المضارع» ويكون استعماله في أمر على خطر الوجود مثل أن قوله 
حقيقة» هذا هو مذهب البصريين» ورجحه في «فتح القدي»"» e‏ 

١٣اقوله:‏ بطريق الجاز؛ لكن لا يسقط عنه معنى الظرف» صرح به الشارح فل 
في «التنقیی»" 

وأورد عليه : أنه يلزم حينئذٍ الجمع بين الحقيقة والجاز. 

وأجيب عنه: باه على سبيل عموم الٰجاز» حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت 
في مجموع الوقت والشرط. 

وفيه آنه لا يجوز إطلاق الأرض مثلا على مجموع السماء والأرض» وليس هذا 
من عموم الجاز. 

فالحق في الجواب أن يقال : إا لم تستعمل إلا في معنى الظرف» لكن تضمّنت 


(۱) انتهی من «التلویح»(۱ : ۲۲۸ - ۲۲۹) باختصار یسیر. 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳). 


(TT: ١(»حیقنتلا«‎ (۳( 
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فقولة : : إذا لم أطلقك؛ يكون عن : متى لم أطلقك» كما إذا قال" : طلقي تفستك إذا 
شت › انا مکی ت 

وعند أبي حنيفة 4# لما كانت مشتركة بين المعنيين » ففي قوله : إذا لم أطلقك؛ إن 
کان بمعنی: متی ؛ ؛ يقع في الحال» وان کان معن : : إن؛ يقعْ في آخر العمر» فوقع الشك 
في وقوعه في الحال » فلا يقع في الشك". 
وأا مسالة الشينة". e‏ > فإن کان: إذا؛ بع 


معنى الشرط باعتبار إفادة 0 تقييدَ حصول مضمون جملة بمضمون جملة» بمنزلة 
المبتدأ المعضمَّن لمعنى الشرط» ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كذا 
حققه التفتازاني ظ4 في «التلويح»» ولعلّك أن تتفطن من هاهنا ما في كلام الشارح ط44 
هاهنا من المساعة. 

١ااقوله:‏ كما إذا قال؛ يعني إذا قال الرجلٌ خاطبا لامرأته : طلقي نفسك إذا 
شعت» كان بمنزلة : متى شئت» في آنه لا تنقيّد المشيئة في ا مجلس » جخلاف إن شئت»› فإ 
المشيئة هناك متعلقة بالجلس» لا تعجاوز عنهاء كما سيأتي تفصيله في موضه إن شاء 
الله تعالی. 

(۲اقوله: فلا يقع بالشك؛ لأنً الطلاق غيرواقع» وما هو غيرواقع لا يقع 
بالشك» مخلاف مسألة المشيئة فإك أمرّها فورض إليها بقوله : طلَقي نفسك قطعاء فلا 
يزول بالشك. 

٣اقوله‏ : وأما مسألة المشيئة ؛ جواب عمًا استشهد به أبو يوسف ومحمد اة ببيان 
الفرق» وملخَصه أن الأصلَ عدم الطلاق فلا يقع» بالشك» وفي التفويض الأصل 
الاستمرار فلا ينقطع بالشك. 


)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون محض الشرط وهو قول 
بعض النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب»(١‏ : :4\4( لکن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية 
متضمنة معنى الشرطية› وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولهما هناء وقد رجُحه في 
(«فتح القدير))(٤‏ : (YY‏ و(«البحر»)(۳ : 0( 

() «التلویح»(۱ : 1( 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وني أنت طالق ما لم أطلقك» أنت طالق» تَطلَق بالأخيرة 
(وفی أنت ت" طالق ما لم أطلقك» أنت طالق > تطلق بالأخيرة) کک 


انت طالق ما لم أطلقك, أنت طالق a‏ نت طالق ؛ 
لوال : أنت طالق ثلاثا ما اكا أت طالى ٤‏ 


ت 


حتی 

(١اقوله‏ : وفي أنت... الخ ؛ يعني لو قال: أنت طالق بعد قوله: : أنت طالق ما لم 
mM Ce E‏ السكوت يقم الطلاق منجزا بالجملة 
الأخيرة لا بالتعليق. 


والقياس أن يقم المضاف إلى الزمان أيضاء فيقعان جميعاً إن كانت مدخولاً بهاء 
وبه قال زفر 4# ؛ لاله وجد زمان خال عن التطلیق » وإن کان قلیلاً» وهو زمان قوله: 
أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 

ووجه الاستحسان: أن زمان البر مستفنى عن اليمين» بدلالة الحال؛ لان البرّهو 
المقصود» كما إذا حلف لا يسكن هذه الدار» واشتغل بالنقلة من ساعته تلك» فإن 
قال: أنت طالق مفصولاً عن قوله: أنت طالقٌ ما لم أطلقك وإن قل الفصل» وقعا 
اتفاقاء قياسا واستحساناً ؛ لوجود الزمان الخالي عن التطليق. كذا في «النهاية» 
Rs‏ 

[]قوله: حتی ..؟ ؛ بيان لثمرة وقوع المنجزة دون المعلقةء وهي أنه لو كان 
الطلاق الأرّل مقيّدا a‏ أو الاثنين› وكان الثاني معرّى عن العدد تطلق واحدة 
فط »› وتظهر فرته عند كون الطلاق المعلق واحدا أبضاًء وهي آنه بلك بعده طلقتن: 
ولو كان المعلق والمنجز كلاهما واقعين لم تبق إلا واحدة. 

٣اقوله:‏ تقع واحدة؛ ولو كان الثاني مقيّدا باثنتين يقع اثنان بالجملة الأخيرةء 
و واد ولو كان مقيدا بالثلاث لا يظهرٌ حينئذٍ مرة وقوع المنجز دون المعلّق. 


۔)۳١٣‎ - ۳۵ : ٤()ةیانعلا«‎ )۱( 
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واليوح للنهار 
واليوم"'"'للنهار 

(ااقوله: واليوم... الخ؛ شرو في ذكرٍ ضابطة تفرع منها فروعٌ كثيرة في هذا 
البحث» ويرد عليه بوجهين : 
أحدهما: نهم صرّحوا بأن اليوم حقيقة في النهار ؛ ولذا E‏ 
قولہم: اليوم بليلة» وجار في مطلق الوقت» كما في قوله ج : ر ومن بولهم ويار 
دیرم إلا محرا َال أو محا کک نو ققد اء َس بر آله 4 . 

فإ المراد باليوم هاهنا مطلق الوقت لظهور أن التولي عن الزحف والفرار عن 
لقتال حرام ني ك وقت» ليلاً كان أو تهاراًء فإذا أريد باليوم مطل الوقت يلرم اجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

والجواب عنه: أن في صورة حمل اليوم على الوقت حمل الكلام على معناه 
امجازي فقط»› لا جمع بين الحقيقة وامجازء فاه لا يراد به النهار والليل كلاهماء بل 
مطلق الوقت» وهو معنى مجازي» ولا يلزم من شموله للتهار الجمع ی 

وثانيهما : إن هذه الضابطة تنتقض في كثير من الصور» فكثيرا ما تد الفعل مع 
كون اليوم لطلق الوقت» مثل: : اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظنَ باله يوم يأتيكم 
اللوت» وكثيرا ما لا يمد الفعل مع كون اليوم م كبياض النهار» مثل نت طالق يوم يصوم 
زيد» وأنت حرّة يوم تكسف الشمس. 

والجواب عنه على ما ذكره التفتازاني ظ4 في «التلويح»"» وغيره: أن الحكم 
المذكور إلّما هو عندالإطلاق والخلو عن الموانع والقرا ¿» فلا تمتنع مخالفته بمعونة 
القرائن كمافي هذه الأمثلة > علا آنه لا امتناع في حمل اليوم في الأول على بياض 
التهاںء ويعلم اكم ف الليل بدليل العقل: وني الثاني يكن حملةُ على مطلق الوقت» 
ويحصل التقييد من الإضافة» كما إذا قال: أنت طالق حين يصوم فلان» أو حين 
كال 

[۲]قوله: واليوم ؛ وأمّا اليل فلا يستعمل لا لغة ولا عرفا في مطلق الوقت. 


(1) الأنقال: من الآية١٠.‏ 
() «التلویح»(۱ :7( 


o4‏ ا ا ر ل 
مع فعل ممتد» وللوقت المطلق مع فعل لا يمتدّء فعند وجود الشّرط ليلا لا تتخير 
۴ : أمرك بيد يو يقدم زيد» وتطلق فى : يوم أتزوجك فأنت طالق 

م > ولوقت المطلق مع فعل لا يتدّء فعند وجود الشرط ليلا لا 
ف E OT‏ : يوم أتزوجك فأنت طالق)ء 
أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به النهارء وإذا قرن بفعل غير متد یراد به 
الوقت ؛ وذلك لان ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في“ اا 
کقولنا ت اة > بخلاف قولنا صمت نى السة: 

فإذا كان الفعل متداء كالأمر بالید کان المعيار متداء فيرادُ باليوم : الها 
هاهنا. 

[١]قوله:‏ ممتد؛ قال في «البحر»: «لمراد بالممتد ما يصح ضرب المدَّة له كالسير 
والركوب والصوم» وتخييرالمرأة وتفويض الطلاق» وبا لا يمت عكسه كالطلاق 
والتزوّج والعتاق والدخول والخروج». انتهى" 

[۲اقوله: لا تتخير... الخ ؛ يعني إذا قال لامرأته : أمرك بيدك يوم يقدم فلانء 
الوم محمول على النهار» فلو قدم في الليل لا يحصل له الخيارء ولو قدم نهار ييقى 
الخيارٌ إلى الغروب» ولو قال: أنت طالق بوم أتزوّجك فتزوّجها ليلا تطلق بذلك 
التعليق ؛ لكون اليوم هاهنا محمولا على مطلق الوقت ؛ لاقترانه بفعل غير متد. 

[]قولە: : معياراله؛ أي للفعل» وامراد بالعيار طرف لا يقل عن الظروف؛ 
کالیوم للصوم» کذا قال الشارح ظ4 فی «التوضی ^ 

٤‏ اقوله : كالأمر باليد ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبرفي الامتداد وعدمه هو الفعلً 
الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. 

والس في ذلك أن اليوم حقيقة في النهار» فلا يعدل عنه إلا عند تعذره» وذلك 


نتخیر )۲[ 


(۱) نعني بالممتد: ما يقبل التأقيت کالامر بالید و والصوم» وبا لا يمتدّ: ما لا يقبل التأقيت كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا ل فت کچ ویراد الإيقاع في جميعه» أو الامتداد إليه» ولا تزوجت 
يوما بهذا المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه: فمنهم: من يعتبره قي 
المضاف إليه اليوم » ومنهم : من يعتبره في الجواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن 
يعتبرالممتد منهما وعليه مسائلهم ینظر : (التبیین)(۲ : ۲۰۷). 

(۲) من «البحر الرائق»(۳: ۲۹۹). 

() «التوضیح»(۱ : ۱۹۹). 
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و م ۶ ر 


الوقت. 
واعلم أنه کک و واضطراب في أن المعتبر""' في الإمتدادء وعدمه: الفعل الذي 
تعلق به اليوم""» أو الفعل الذى أضيف إليه اليوم“. 


إّما يكون إذا كان الفعلٌ الذي تعلق به اليوم غير تد ؛ لان الفعل ا منسوب إلى ظرف 
الزمان بواسطة تقدير «ني» يقتضي کون الظرف معیارا غير زائد علبه؛ » فإذا كان الفعل 
متدا امت الظرفُ ليكون معيارا له» فيصح حمل اليوم على معناه الحقيقي» وهو ما امتد 
من الطلوع إلى الغروب. 

وإذا لم معد الفعل لم يد الظرف؛ إذ المت لا يكون معيارا لغير الممتدء > فلا 
يصح حينئل حمل اليوم على النهار رالممتد» بل يجب أن يكون مجازا عن جزء من الزمان 
لا يعد متا عرفاًء وهو الآن سواءً كان من النهار أو من الليلء والعلاقة علاقة الجزئية» 
فان الآن النهاري جزء من اليوم»› فیکون مطلق ألآن جزءا منه» هذا غلی ما قرره كش 
الأصوليين. 

وهو الموافق لما دلت عليه كب اللغة من أن اليوم معناه الحقيقي هو النهارء ومن 
المشايخ من ذكر أنّ اليوم مشترك بين مطلق الوقتِ وبين النهارء إلا أن المتعارّف استعماله 
في مطلق الوقت إذا قرنَ بفعل لا بمتد» وني بياض النهار إذا قرنٌ بفعل متد» واستعمال 
الناس حجة يجب العمل بها 

[]قوله : خبط ؛ أي مسامحة وتخالف بين كلماتهم في هذا البحث. 

اقوله: في أن المعتبر؛ أي في الضابطة المذكورة من كون اليوم معنى مطلق 
الوقت عند عدم امتداٍ الفعل» وبمعنى بياض النهار عند امتداده. 

[]قوله الذي تعلّت به اليوم ؛ مراد به الفعلٌ الذي كان اليوم ظرفاً لوقوعه 
توا کان غاا غل د او ما حرا > كما في قوله: أنت طالق يوم أتزوّجك» أو يوم 
أتزوّجك أنت طالق» فالفعل الذي تعلق به اليوم تعلق الظرف بالمظروف هو الطلاقء 
وكذا في : أمرك بيدك يوم يقدم» فإِن المتعلق به هو الأمرٌ باليد والتفويض » فإّه الذي 
قصد وجوده قي اليوم. 

ل٤اقوله‏ : أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم؛ أي الفعل المضاف إليه لليوم» 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ETT E LL 


فالمذكور" في «المداية» في هذا الفصل : ی کیل عل لرن ا ا قر 
لا يمتدء والطلاق من هذا القبيلء فينتظم اليل والنهار'". 
فهذا دليل على أن المعتبرٌ الفعل الذي تعلق به اليوم» وهو الطلاق في قوله: يوم 


أتزو جك فأنت طالق. 
کالقدوم في قوله: یوم یقدم فلان» والتزوّج في قوله : يوم أتزوّجك» قال التفتازاني في 
«التلویح» : 


«فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أن المعتبرّ هو المضاف 
إليه» حيث قالوا في مل : نت طالق يوم أتزوّجك أو أكلمك» أن التزوّج أو التكلّم لا 
يمتد» وكذا وقع في «الجامع الصغي»» و«أيمان» «المداية». 

قلت : هو من مساحاتهم » حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق والمضاف إليه 
ني الامتداد وعدمهء وأما إذا اختلفا نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن 
المعتبر ما تعلق به الظرف» لا ما أضيف إليه حتى لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها؛ ؛ لان 
كون الأمر باليد ما بمتد. 

فإن قلت : كما أن اليوم ظرف للفعل المتعلق به» كذلك هو ظرفٌ للفعل المضاف 
إليه» فيجب امتداده بامتداده» وعدمه بعدم امتداده» فیحمل على الآن عند عدم امتداد 
لضاف إليه. 

قلت : هو ظرف له من حیث المعنی إلا آله لم یتعلق به بتقدیر «في» کما فی صمت 
الشهر حتى يلم كوك الظرف معيارا له فيوم يقدم زيد بمنزلة اليوم الذي يقدمُ فيه زيد» 
ويوم يركب بنزلة اليوم الذي يركب فيه» ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من أجزاء 
اليوم. ا ‌ 

وقد يجاب بان ظرفيته للعامل قصديّة لا ضمنيّة» وحاصله لفظا ومعني لا مقتصرة 
على الى فلاف اناف ةقاعا اتان أرل عا اهما ال د 


0( 
وعدمه) . 


[اقوله: فالمذكور... الخ؛ عبارة «المداية» هكذا: «ومَن قال لامرأة: يوم 


() انتھی من («الہداية))(۱ : .)۲۳١‏ باختصار. 
(9) انتھی من «التلويح»(١ (Ve:‏ 
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enseusenunnesesensacccsennnscnvensennecnsenececoenenevnsssevsenccannoneunececnseenannenonecnnneosennnsssdnococerrreccoccnnrenn 


والمذكور ي «أيان» "" «المداية» آنه إذا قال : ا م اكلم فلاناًء ات طالى: اول" 
الليل والّهار ؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا تد يراد به مطل الوقت 
أنزوّجك فأنت طالق» فتزوّجها ليلا طلّقت؛ لان اليومٌ يذكرٌ ويراد به بياض التهارء 
فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتد كالصوم. 

والأمر باليد ؛ لآنه يراد به المعيار» وهذا أليق به» ويذكر ويراد به مطلق الوقت»› 
قال الله ل :م وس بوهم يومهنو دبز 4ء والمراد به مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا 
قرن بفعل لا يمتد» والطلاق من هذا القبيل » فينتظم الليل والنهار». انتهت". 

[اقوله: في (أيمان)؛ بالفتح - : جمع اليمين : أي في «كتاب الأيمان» الذي ذكرَ 
فيه مسائل الحلف والتعليق. 

اقوله : يتناول... الخ ؛ عبارة «المداية» في «باب اليمين في الكلام» هكذا: «ولو 
قال: يوم أكلّم فلانا فامرأته طالق» فهو على الليل والنهار ؛ لان اسم اليوم إذا قرنَ 


SS‏ قال اله غللا : Fi‏ ومن بولھم دومی ر در 4 » والكلام 


(r) 


لا بمتد». انتهت 

وهذه العبارة بظاهرها يخالف ما مر منه في «جحث الطلاق» في مسألة إرادة مطلق 
الوقت» في قوله: يوم أتزوّجك فأنت طالق» حيث قال هناك : والطلاق من هذا 
القبيل» فاه يدل على اعتبار الفعل الذي تعلق اليوم به» وكلامةُ هاهنا يدل على اعتبار 
الفعل المضاف إليهء یت فال الكلام مما لا يمتدء ولم يقل : اللا مالاع 
ووجد في بعض النسخ هناك : والتزويج من هذا القبيل. 

وصوبه صاحب «النهاية» دا غل ما وجده خط شيخه من لفظ التزويج› 
وخ بعبارة «المداية» في «الأيان»؛ ولان ذكر الفعل إلّما يستقيم بلا تأويل في : 
أتزوجك» لا في : أنت طالق ء ولأنّ ذكر القرآن في قوله : إذا قرن يدل على إرادة التزوح 


(0) الأنقال: من الآية١٠.‏ 
(۲) من «الہدایة»(۱ : .)۲۳٣‏ 
(۳) من (الہدایة»(۲ : .)۸٤‏ 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SSceceoceccoeceeneecsneoceneecenccesceceonececcoaceecanecceBBONSOBOODSDONONSGOSOOROSRORSOSOSOSOSSSSDORBRBenBeesssnscssennsnns 


والكلامْ لا تد N‏ 

0 
لا الطلاق ؛ لأ مقارنته لليوم أقوى ؛ لآنه على وجه الإضافة» والمضاف مع المضاف 
إليه كشيء واحد. 

وقال ابن الهمام في «الفتح»: «الأصوب الاعتبار الأول أعني اعتبار الجزء 
كالطلاق هاهنا؛ أن القصود بذكر الظرف هاهنا إفادة وقوعه فيهء بخلاف المضاف 
E. CT‏ زاك التاف 

ليه لتعين الظرف» فيتم المقصد من تعيين زمن وقوع الجواب. 

ولا شاك آل اعبار مامي الظرف له لاسعلا اراو من القرفا اهو اللقيقي أو 
ري ال ر ا رمان ا ا جا ن ا اي 
فيما لم يختلف فيه الجواب» أعني ما يكون فيه المعلق وا مضاف إليه ما يمتدء وار 
بيدك يوم يسر فلان» أو لا يمتد» كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتزوجك»› فللا 
بامتداد المضاف إليه وعدمه. 

والحققون ارتفعوا عن هذا الإيهام» ومن الشارحين من حكى خلافا في الاعتبارء 
ويشبه كونه وهماًء وكذا نقل اتفاقهم على اعتبار المعلق فيما يختلف فيه الجواب لو اعتبر 


(0 


یسیر فلان» 
[اقوله : لا بمعد؛ أورد عليه أن التكلم ما يقبل التقدير بالمدّة» فكيف يصح جعله 
وأجيب عنه: بأنٌ امتداد الأعراض إنّما هو بتجدّد الأمثال» كالضرب والجلوس 

والركوب تما يكون في المرًة الثانية مغلها في الأولى من كل وجهء فجعل كالعين المت 

بخلاف الكلامء فان المتحقق في المرّة الثانية لا يكون مثله في الأولى فلا يتحقق تتجدد 

الأمغال. 


(۱) انتهى من «الہداية»(۲ : .)۸٤‏ باختصار. 
(۲) انتھی من «فتح القدير»(٤‏ : ۳۷). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۲0۹ 


إذا عرفت هذا" » فإن كان كل واحد منهما غير متد» كقوله: أنت طالق" يو 
يقدم زید» يراد باليوم: مطلق الوقت. 

وان کان کل احا منهما ممتداء نجو: امراك بوم اسک هله آندان را 
باليوم : التهار. 

TS‏ ضيف إليه اليو 
متداء نجو: | el‏ أو بالعكس"“» نحو : ر ا 
يقم زید› ينبغى" "ان يراد باليوم النهار ترجيحا لجانب الحقيقة. 

١‏ قوله: إذا عرفت هذا... الخ ؛ تنقيح للمرام بعد ذكرٍ الاضطراب الواقع من 
المشايخ» ودفع لما يظهر ببادئ الرأي من التعارض في عبارتي «المداية». 

[۲اقوله: كقوله أنت طالق ؛ فان الفعل المتعلق به وهو الطلاق ؛ أي إيقاعهء 
والمضاف إليه ؛ أي قدوم زيد» كلامهما غير متدين. 

(۳اقوله : نحو أمرك بيدك ؛ فإنَ الفعل المتعلّق به وهو الأمرٌ باليد» والتفويض ما 
E AT‏ 

1٤اقوله‏ : أو بالعكس ؛ أي بكون الفعل الذي تعلق به الظرف متداًء والمضاف 
إليه غير متد. ا 

[٥اقوله‏ : ينبغي ...ا خ؛ ظاهره آنه لم جذ فيه تصريحا منهم» بل هو من فوائد 
aT‏ 

الأول: : إنه مخالف لما یقتضيه کلامه في «التنقیح» وشرحه «التوضیح» من اعتبار 
الفعل التعلق به اليوم دون المضاف إليه. 

الثاني : إلّه حالف لماذكره ابن الممامٌ والفتازانيّ ## وغيرهما من ألهم اثفقوا 
E‏ إا الاعتبارٌ للفعل المتعلق به. 

1 اقوله : ترجيحا؛ يعني أن امعنى الحقيقي لليوم هو النهار» والحمل على 
الحقيقي متعين إلا إذا قام المقتضى للمجاز» كما في صورة عدم امتدادِ الفعلين» وفيه 
بحث» فان ترجيح جانب الحقيقة إّما هو إذا لم يرجح الجاز أمر. 

وني صورة عدم امتداد تعلق به مرجّح الجاز موجود على ما مر تفصيله» فينبغي 
حمله هاهنا على مطلق الوقت. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإّما قلنا E‏ 
yg‏ > فكون امرأة طالقا مر مستمر فلا 
ادو لن ال بء كوت الود ا اا الطلاق لا بكون المرأة طالقا. 

١[‏ قوله : آمر مستمر ؛ أي اق اا شن 

A A 
يبقى أثر كونها مطلقة» وهو التفارق» فكيف الاستمرار؟‎ 

قلت : المراد به البقاءُ إلى وجود المانع » والرافع على أن بعد النكاح والرجعة أيضا 
يصدق آنه وقع عليها الطلاق» ولم يبق أثره بسبب آخر. 

۲اقوله : فلا فائدة.. .الخ ؛ قال التفتازاني في «التلويح»: «فإن قيل : كيف جعلوا 
التخيير والتفويض ما بمتد» والطلاق والعتاق ما لا يمتدء مع آنه إن أريد إنشاء الأمر 
ونوت نو فير عا ف ال واا ار کر رو و ا ي 

O 

قلنا: أريد في الطلاق والعتاق وقوعهما؛ لآله لا فائدة في تقييدٍ كون الشخص 
مطلقاً أو معتقا بالزمان ؛ لله لا يقبل التوقيت بالمدة» وني التخيير والتفويض كونها 
حيّرة ومفوّضة ؛ لآنه يصح أن يكون يوما أو يومين أو أكثر» ثم ينقطع » فيفيد توقيته 
بالمدة. 

فإن قلت : ذكر في «الجامع الصغي» آله لو قال: أمرك بيدك اليوم وغدا دخلت 
الليلة. 

قلت: ليس هو مبنياً على أن اليومٌ مطلق الوقت» بل على آله منزلة أمرك بيدك 
يومين» وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة» عخلاف ما إذا قال : أمرك بيدك اليوم وبعد 
غدء فإ اليو المغرد لا يستتبع ما بإزائه من الليل». 

اقل ملفا فر ةا راد بات طالى إيقاغة: 


(۱) انتهی من «التلویح»(۱: ۱۷۰ - ۱۷۱). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۹۱ 
واعلم"" أن مراد بالامتداد: : مداد مک" أن يستوعب النّهارء لا مطلق 

الامتداد ؛ لانهم جعلوا اكلم من قبيل غير المت" ولا شك أن اكلم متدٌ زمانا 
طويلاء لكن لا ند بحيث يستوعب اهار عادة"“٠‏ 

ا اقوله: واعلم... الخ؛ الغرض منه دفع ما يرد عليهم في هذا المقام» وهو أن 
مراد بالامتداد وعدمه إن كان مطلق الامتداد فلا يصح عدّهم الكلام غير تد ؛ لأنً 
التكلم قد يد ساعة أو ساعتين» وإن كان المرادُ به الدوام والاستمرار فكثير ما عدّوه 
متدا غير متد بهذا ا معنى » كالسير والركوب والصوم وتضبير المرأة والتفويض وغير ذلك. 

وحاصل الدفع : آنه ليس المراد بالامتداد مطلقه ولا الدوام» بل امتدادٌ يكون به 
مستوعب للنهار» فما يبقى في تمام النهار عادة فهو ممتد» وما لا فلا. 

۲1اقوله: يکن ؛ أي اکان راق عاديا 

[۳اقوله: من قبيل غير الممتد؛ كما صرح به في «المداية» في «كتاب الأيان» 
بقوله: «والکلام لا يمتد» كما مر نقله» وأمّا توجيهه بأنٌ المراد به ليس مطلق الكلام» 
بل المراد به الكلام المذكور في تلك المسألة الذي تعلق به اليوم» وحينئل فيرتفعم 
الاضطراب بين عبارتي «المداية» فضعيف وركيك لا ينبغي أن يسعى إليه. 

وقد صرح غير صاحب «المداية» أيضا بكون الكلام غير ممتد» ورجّحه في 
«البحس»» ورجح في «فتح القدير» كونه متداء وحينئٍ فلا حاجة إلى تقييد الامتداد 


باستيعاب النهار. 

والحق أن المراد بالامتدادٍ كون الشيء بحيث يصح ضرب المدة له: كالسير 
والركوب» وهو لا يتحقق إلا فيما يتجدّد أمثاله» والكلام ليس كذلك» كما حققه 
التفتازاني وغيره. 

٤‏ اقوله : عادة ؛ أشار به إلى أن المعتبرّ في هذا الباب هو العرف العادي لا الإمكانُ 
اللاتي: 


(۱) انتھی من «الہداية)(٥‏ : .)۱٤١‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)١٤‏ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وراجع في أنت طالق ثنتين مع عتقٍ سيرك لك لو أعتق 
(وراجع في نت طالق ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ) : رجل تزوج أمة 
غیره''“ فقال لہا : أنتِ طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إياك» > فأعتقها المولى > فطلقت 
ثنتين» فالروج يلك الرجعة؛ لان إعتاق ا مولي جيل ذ شرطا" للسّطليق > فیکونٌ 
مقدّما عليه » فالعتق يكون مقدّماً" على وقوع الطلاق» فيقع الطلاق» وهي حرّةء 
فیصیر طلاقها ثلاثاء > فيملك الزوج الرجعة. 
فإن قيل“: كلمة: مع ؛ للقران. 
قلا : جاءت للتأخيرء نحو : قوله تعالی : 


وم 


إن لمر 0 ۳ 

[ افر : اما شیو هذا ون کے یکن ورا ف اننإ آنه مفهوم من قوله : 
«مع عتق سيدك»» فان مثل هذا لا يستقيم في الحرة. 

[]قولە : : جل شرطاً؛ وذلك لان الشرط عبارة عا يكون معدوما على خطر 
الوجود» ويكون الحكم متعلّقاً به» وهذا الأمر موجودٌ هاهناء فيكون إعتاق المولى 
شرطاً للطلاق» وإن لم يصرّح به» فإِنٌ العبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فإن قلت : لم يذكر في المسألة إعتاق المولى. 

قلت : العتق يجيء بمعنى الإعتاق. 

فإن قلت : أين التطليق في الكلام حتى جعل معلا بالإعتاق. 

قلت : تعليق الحكم يقتضي تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمر اقتضى تعليق 
سببه وهو التطليق به. 

"افر له دما لكرن الشرط مما على ارا: 

٤‏ اقوله : فإن قيل... الخ؛ إيرادٌ على ما مر من كون العتق مقدّما على الطلاقء 
وحاصله أن كلمة «مع» موضوعة للقران؛ أي الاجتماع والمعية من دون دلالة على 
تقدَم ما قبله أو بعده» فقوله : «أنت طالق ثنتين مع عتق سيّدك لك» يدل على مقارنة 
الطلاق والعتق » فلا يصح جعل العتق مقدما. 

[٥]قوله:‏ قلنا... الخ ؛ حاصل الجواب : أن وضع «مع» وإن كان للمعية لكتها 
تستعمل في تأخير ما بعدها عمًا قبلها أيضا > کما فی قوله 5 : ا اشر شر © 


.)١( من سورة الشرح» الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۳ 
وعند جيء غد بعد تعليق عتقها وتطليقها بمجيئه لاء خلافا محمد هه 
(وعند جو 2 غر" بعد د تعلیق عتقي ا" 


له لر شا © £ » فان مع هاهنا مستعملة للتأخير؛ لظهور أن ايسر إّما يكون 


ويرد هاهنا آنا سلمنا جيء «مع» للتأخيرء لک لس كلا وشا فيجوز أن 
لا يكون في القول المذكور مستعملا فيه. 


تحقق العنى الشرطي كما مرٌ» وقال العيني في «البناية»: إن كلمة «مع» قد تذكرٌ للاقتران 
في زمان الوجود» وقد تذكر للاقتران في أصل الوجود» كما في قوله 5 : # وَأَسََمْتُ َع 
ت امل کے ری الْمَيي i‏ ملین ل 4 وکما في قوله ع :إا لر ر 4 

e‏ ولو كان المراد هو الثاني لم تحرمء 

فان قیل : a‏ أنت طالق مع نكاحك» 
حيث لم يصح ولم يصر بمعنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك هاهنا. 

أجیب: : بأ العدولً عن حقيقة معنى القران باعتبار آنه ملك التطليق تنجيزا 
وتعليقا > فكان من ضرورة كلامه أن يحمل على معنى الشرط. 

أمَّا هاهنا لم ملك الطلاق» والطلاق مع النكاح متنافيانء فلا يلزم العدول عن 
معنى القران» فلو رور 

[١اقوله:‏ وعند مجيء غد؛ هذا على سبيل التمشيل» وإلا فالمدارُ اتحاد المعلق 
علہه. 


0 


[۲اقوله: بعد تعليق عتقها؛ هذا من المولى بأن علق عتق أمته المتزوجة بمجىء 
الغدء وقال: إذا جاء الغد فأنت حرة. 


.٠: الشرح‎ )۱( 

(1) النمل : من الآية٤ ٤‏ . 

.٠: الشرح‎ )( 

() انتهى من «البناية)(٤‏ : .)٤٤١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتطليقها بمجیئه لاء خلافا محمد لبه 
وتطليقها'" بمجيئه لا"» خلافا محمد" ظ4) » يعني لو قال المولى: إذا جاء الغذ 
فانتٍ حرّة» وقال الروج : إذا جاء الغد فأنتٍ طالق ثنتين» فجاء الغا» وقع " العتق 
والطلاقء ولا يلك" الروج الرجعة؛ لأن وقوعَ العتق مقار لوقوع الطَّلاقء 
فیقع الطلاق» وهی ا بخلاف المسألة 1 و 

(١اقوله:‏ وتطليقها؛ هذا من الزوج» بأن علق طلاق امرأته الأمة بمجيء الغدء 
سواءً كان هذا التعليق قبل التعليق للولي أو بعده أو معه. 

[]قولە: لا؛ أي لا يراجع» فإنّها تبينْ في هذه الصورة بينونة مغلّظة لا يبقى 
ملك طلاق له عليها. 

٣اقوله:‏ خلافاً محمد 4# ؛ هذا على رواية أبى حفص الكبير 4# » وأمّا على 
رواية أبي سليمان الجوزجاني ط4 فلا خلاف في المسألة. 

[٤]قولە:‏ : وقع ؛ ؛ لوجود د الیو ا وهی ع ال و 
غ و YY‏ 
القرط مغا: 

[هاقوله: ولا ملك ؛ أي لا تجوز له الرجعة في العدة» وذلك لان الرجعة إِنّما 
تجوز بعد اثنين في الحرة» وأا الأمة فلا رجعةً فيها إلا بعد واحد» والاثنان تصير به بائنة 
بينونة مغلظة لا نحل له حتى تنكح زوجا غيره» كالحرّة بعد ثلاث» وهاهنا لما وفع 
العتقٌ والطلاق معا لم يبق ملك الرجعة» فإنّه ّما يكن إذا وقع الطلاق حالة حريتها. 

1 اقوله: بخلاف المسألة الأولى ؛ وهي ما إذا قال: أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك» فأعتق المولى حيث يقم الاثنان» ويلك الرجعة ؛ لان وقوع الطلاق هناك مرب 
على العتق » فجعل العتق مقدّماً والطلاق محرا فيكون الطلاق حالة حريّتها. 

SS e 
رل دعنمه ل ل لن مام شرطالوترم دی نے تی راطا ا‎ 
ا‎ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۵ 


وتعتد كالحرة ءويقع بأنا منك بائن 
فان وقوع الطْلاق متوقفٌ على وقوع العتق > فاعتبرالتقدم والتًأخر بالرتبة 2 

وعند محمد ظه يلك الرّجعة ؛ لأن العتى" أسرعٌ وقوعاً ؛ لأنه رجوعٌ إلى 
الحالة الأصلية» وهي أر متعخ علاف الاق فاته اخ الاعات 
فيكو ن في وقوعه بُطءٌ وتأخر 

(ت كا بالاقاق اذا اا 

(ويقع بأنا منك بائن" 

[]قوله E ah‏ شرط» والشرط مقَدَّمٌ على المشروط رتبة» وهذا 
التقدم الا الرتي أوجب التقدم م والتأخر الزماني. 

(١اقوله:‏ لأنٌ العتق... الخ ؛ حاصل دليله أن الذي علق به الطلاق والعتق وإن 
كان واحدا من غير اعتبار التقدّم والتأحَّر» لكن العتق أسرءٌ وقوعا؛ لكونه رجوعا إلى 
غات رة رهي ا راطا اف ات فرت لري ده 
العتق وقوعاء ويقع الطلاق وهي حرَة» ونحن نقول: لما لم يعتبرالتقدّم والتأخّر في 
الإيقاعين كيف يعتبر أن في الوقوعين وهما أثرهما. 

[۳]قوله: آبغض ؛ کذا ورد به الحدیث على ما مر ذکره في موضعه. 

ل٤اقوله‏ : وتعتد؛ أي تلك الأمة التي علق طلاقها وعتقها بمجيء الغد. 

[٥]قوله:‏ كالحرّة ؛ أي كعدّة الحرة» وهي ثلاث حيض. 

[1اقوله : بالاحتياط ؛ لاحتمال وقوع الطلاق حالة الحرية. 

[۷اقوله: ويقع بأنا منك بائن... الخ» الوجه في ذلك على ما في «التبيين» 
و«النه وغيرهما: إن الإبانة لفظها مستعملٌ لإزالة الوصلة الثابتة بالنكاح» من 
البون وهو الفصل» وكذا لفظ التحريم» والوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجينء 
فتصح إضافة هذين اللفظين إلى كل منهماء فيقعٌ الطلاق بقوله : أنا منك حرام أو بائن 


(۱) «تبیین الحقائق»(۲ : ۲۰۸). 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : Kif3:‏ 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عليك حرام إن وى › لا بأنا منك طالق وإن نوی»› وأنت طالق واحدة أو لاء 


أو موڌ 
أو عليك حرام إن وى" لا" بأنا منك طالق وإن نوی" » وأنتِ طالق"" واحدة 
أو لاء أو مع موتو" 
أو بريء» كما يقع بقوله: نت بائن. 

نعم يرق بينهما بان في الثانية لا بحتاج إلى لفظ : مني ؛ لأنه إذا أضيف هذا اللفظ 
وما شاكله تعين لإزالة ما يبنهما من الوصلة والحلء وتاج الأولى إلى زيادة منك ؛ 
لجواز أن تكون له امرأة أخرى» فيريد بقوله: آنا ہا ن منها أو حرام عليهاء وهذا کله 
بخلاف الطلاق»› فان محله هو المرأة لا الرجلء وبهذا لو مكها الطلاق فطلقته لا بقع 
شيء» فلهذا لا يقع شيء بقوله : أنا منك طالق » وإن نوى به الطلاق. 

[١اقوله‏ : إن نوى ؛ إنّما احتيج إلى النية ؛ لعدم كون هذه الألفاظ صرجة للطلاق. 

اقول : لا؛ أي لا يقع شيء» سواء نوى الطلاق أو لم ينوء ولو قال: أنا بريء 
من نكاحك يقع إن نوى» ولو قال: آنا بريء من طلاقك» لم يقع. كذا في «الجوهرة 
اله 

[۳]قوله : وأنت طالق ؛ أي لا يقع شيء إذا قال لا : أن نت طالق واحدة أو لاء 
وهذا عند أبي حنبفة وأبي يوسف 4 آخراء وعلى قول حمّد وقول أبي يوسف 4 أولا 
تطلق واحدة رجعيّة ؛ لأله أدخلَ الشك والتردّد ني الواحدة؛ لدخول كلمة «أو» بينها 
رفن ۷ اة فط اعار اهدي وشي فوا : نت طالق› » فتقع به الواحدة» 
نعم لو قال : أنت طالق أو لاء > لايقع شيء؛ لوجودِ الشك في أصل الإيقاع. 

ولا GS E‏ 
فدخل القكاه هذه الحيثية على أصل الطلاق أيضا فلا يقع . كذا في «الہداي ت“ 

[٤اقوله:‏ أو مع موتى ؛ أي إذا قال: أنت طالق مع موتي» أو أنت طالق مع 
موتك لا يقع شيء؛ لأآنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له. 


(1) أي فهو لو لا يعبا به ؛ لأن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير 
المشروع. ینظر: («مجمع الأنهر»)(۱ : ۳۹۱). 

() «الجحوهرة النيرة»(۲: .)٠١‏ 

.)٤١ : ٤(»ةيادہلا««‎ )( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۹۷ 


iy‏ وی۲0 


ولا طلاق" بعدما ملك أحدهما صاحبه» أو شقصه" ؛ لأنه وقع الفرقة 
بينهما بملك الرقبة » والطلاق يستدعي قيام النكاح. 

[١اقوله:‏ مع موتك؛ وكذا في بعد موتي أو موتك› بخلاف قوله: قبل موتي أو 
مراك 

[۲اقوله: ولا طلاق... الخ ؛ ؛ يعني إذا ملك أحد الزوجين الآخرء بان کانت 
الزوجة أمة لرجل فاشترى كلها أو بعضها زوجهاء أو كان العبد زوجا فاشترته الزوجة؛ 
ا ؛ لأنّ ملك أحدهما الآخر كلا أو بعضاً وقعت الفرقة وانفسخ 
النكاح» وثبت الحل بملك اليمينء والطلاق إنّما يقع عند بقاءِ النكاح. 


.)٤٤١ :۲٠»راتخملا بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر‎ )١( 
شقص: بكسر الشين» جمعه الأشقاص : وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلية‎ )۲( 
.)۲٦ص( الطلية))‎ 


فصل 4 تشبيه الطلاق ووصضفه 
وبانت طالق هكذاء يشير بالأصبع » يقع بعدده » ويعتبرالمنشورة لو أشار ببطونهاء 
ولو أشار بظهورهاء فالمضمومة 

فصل ل تشبيه الطلاق ووصفه 

(ویانت E‏ يشير بالاصبع » > یقع بعدده ): أي بعدد الأصبعء 
والأصبع TR E N AE‏ ولو اسان 
بظهورهاء فالمضمومة") 

١‏ اقوله: يقع بعدده ؛ أي بعدد ما أشار به من الإصبع إن واحدا فواحد» وإن 
اثنين فاثنان» وإن ثلاثا فثلاث ؛ لأ الإشارة بالإصبم تفيد العلم بالعددعادة 
واستعمالا إذا اقترنت بالعدد المبهم» وهو قوله هكذا. 

[۲اقوله: يؤنث؛ دفع لا يقال: إن الإصبع من الألفاظ المؤنثة السماعية» فكيف 
ذكرٌ المصنف 4ه الضميرً الراجع إليها 

[۳آقوله: ويعتبر؛ يعني إذا أشار بالأصابع بأن نشرَ بعضَها وفتحها ومدّها وقبض 
د فالاعتبار لعدد المنشورة إن أشار ببطون الأصابع » والمضمومة إن أشارً 
بظهورها. 

ED CE PN TC 

[ اقوله : ببطونها ؛ بطن الإصبع السطح الذي يلي جانب الكف وظهره مقابله. 

11 اقوله: فالمضمومة ؛ هذا التفصيل ذكره في «المداية» بصيغة : قیل» وذکر 
العرلال وغيره أن هذا التفصيل ضعيف» ان اله هر او رة مها فا 
للعرف والستةء وراز إن نوى ديانة. 


() «الہداية)(۱: ۲۲۸)ء ومثله صاحب «لتبيين»(۲: »)۲١١‏ لكن ومشى عليه المصنف 
والشارح» وصاحب «الغرر»(۱ : »)۳١١‏ و«لملتقى»(ص04)» ودالتنویس»(۲: ٤٤۷‏ - 
۸ 

() في «الشرنبلالية»(١: »)۳١١‏ وقال: والمعتبرالمنشور و و > فلا تعتبر المضمومة 
مطلقا قضاء للعرف والسنة» وتعتبر ديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد المحتار»(۲: »)٤٤۹‏ 
وعول عليه صاحب «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤۸‏ 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكتايات الطلاق 1۹ 


وبانت طالق بائن» أو أنتٍ طالق أشدٌ الطلاق» أو أفحشه» أو أخبثه» أو طلاق 
الشيطان» أو البدعة» أو كالجبل > أو کالف > أو ملء البيت» أو تطليقة شديدة› 
أو طويلة ؛ أو عريضة بلا نة ثلاث واحدة بائنة 
لأنه إذا اشير بالا مام الشرزة: فالعادة أن يكون بط الكف في جانب 
اللخاطب""'» وإذا عقد بالأصاب بع يكون بطنْ الكف في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائن› أو أنت طالة اشد للق" الا 
طلاق الشيطانء أو البدعة» أو كالجبل » أو كألف "» أو ملء البيت» أو تطليقة 
شديدة» أو طويلة»› أو غريطة بلا ية ثلاث واخدة با 

[ااقولة :اق جاب وس تكون الإشارة طون الإ صاع 

[۲اقوله: أشد الطلاق ؛ وكذا أشرّ الطلاق»ء وأسوا الطلاق» أو أخشنهء أو 
أكبره» أو أعظمه» أو أطوله» أو أغلظه» أو أعرضه» وبأكثره يقع الثلاث. كذافي 
«البحر». 

[٣اقوله:‏ كألف؛ التشبيه به بحتمل كونه في القوّة أو في العددء فإذا لم ينو ثلاثا 
ثبت الأقل» وهو الواحد البائن. 

ل٤‏ اقول : واحدة بائنة ؛ بالرفع أي تقعُ واحدة بائنة بهذه الألفاظ كلهاء والوجةُني 
ذلك على ما في «الهداية» وشروحها : إن في قوله: آنت ظالق با ئن» وصفه بالبينونة› 
والطلاق يحتمله ألا ترى إلى أنه تحصل به البينونة في غيرالمدخولة» ولي المدخولة بعد 
E ET‏ 

وفي قوله : «أفحش الطلاق»؛ لأله إّما يوصف الطلاق بهذا الوصف باعتبار 
أثره» وهو البينونة في الجال. 

وقس عليه : أخبث الطلاق وأسوأه ونو ذلك. 

وفي قوله : «طلاق الشيطان أو البدعة»؛ لأ الطلاق المنهي الشرعي هو الواحد 
الرجعي كما مر والبائن بدعي وشيطاني. 

وفي صورة توصيفه بالأشدية أو الشدة أو الطول أو العرض ؛ لاله يقال : الأشد 
اھ عو الط الم کا و غو رانا 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)٠١‏ 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومعها ثلاث 
ومعها ثلاث"*') 5 قول : بلا نة ثلاث» يشمل ما إذالم ينو عدداء أو نوى 


(Y 


واحدة» أو ثنتين' 

وني صور تشبيهه با لجبل ونحوه ؛ لان التشبية يقتضي زيادة» سواءٌ كان التشبيه 
بالحقير كرأس إبرة أو العظيم كالجبل. 

وعند أبي يوسف هه إن ذكرّ العظيم يكون بائناء وإلا فلا : أي شيء كان المشبه 
به ؛ لان التشبيه قد يكون على التجريد من العظمة. 

وعند زفر ظ4 : إن كان المشبّه به ما يوصفةُ بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فلا. 

هذا کله إذا لم ینو شیئ أو نوی واحدة أو نوی نتین» وأما إذا نوی ثلاثاً بهذ 
الألفاظ فثلاث ؛ لأنه نوى أحد محتملي لفظه > فإ البينونة التي هي مدلول لفظه 
باوص أو التشبيه تتنوّع على نوعين» فإذا أراد أحدهما وهو البينونة المغلظة تعتبر 
نیته. 

قال في «البحس» : الحاصل أن الوصف مما ينب عن الزيادة يوجب البينونة› 
والتشبيه كذلك : : أي شيءٍ كان المشبه به كرا س إبرة أو كحبة خردل وكسمسمة» 
واشترط أبو يوسف ظ4 ذكر العظم مطلقاء 0ک عا فد انان 
فرأس إبرة بائنْ في الأول فقط› وكالجبل عند الأول والثالث» وكعظم الجبل عند 
الكل» وكعظم إبرة عند الأوّلين» ومحمد ط4 قيل مع الأول» وقيل مع الثاني. 

[]قوله : ومعها ثلاث؛ آي مح نية الثلاث يقع الثلاث في جميع الصورء ومن 
الشايخ مَن صحًح أن نية الثلاث لا تعتبرفي تطليقه شديدة أو طويلة أو عريضة ؛ لان 
النيّة إغا تعمل في الحتمل» والتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث. 

وأجيت نة : بان التاءَ قد تكون لتأنيث اللفظ ؛ وقد تكون زائدة» فلا تقدح في 
إرادة الثلاث»› علا آنه لو سَلْمّ أن التاءَ للوحدة فلا ضرر أيضاً ؛ ؛ لان اعتبار نية الغلاث 
ليس لدلالة لفظ التطليقة عليه ا و رضت وال ع اا راو 


دل ذلك على البينونةء م e.‏ 
[۲]قوله : أو نتن ؛ وجهه ما مر سابقاً أن الثنتين عددٌ حطر لا يحتملة لفظ 


)١(‏ أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث» وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ینظر : (الدر المنتقی)»)(۱: ۲۹۹). 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)١۲‏ 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۷١‏ 


2 


ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَطْنَ» فإن فرق بات بالاًولّى ولم : تقع التّانية» ففي : 
انت طالى وانحدة ووانحدةة تقع واحدة 

هذا" في الحرةء E‏ 

(ومّن طلقَها ثلاث" قبل الوطء وَقَْنَ"» فإن فرق" بائت بالأولّى ولم تقع 
الثانية » ففى : أنت طالقى واحدة وواحدة» تقع واحدة. 
الطلاق» فإنٌ لفظ المصدر إنّما يراد به الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

[1]قوله: هذا؛ أي وقوع الغلاث بنية الثلاث› ووقوع 

اقول : ثلاثاً ؛ وكذا لو طلَقها ثنتين جتمعا كقوله : أ نت طالق نتین» وکذا لو 
قال : واحدة ونصفا تقع ثنتان ؛ EO ITE‏ ولو قال: نصفاوواحدة تقع 
واحدة. كذا في «البحن 

اقوله: وقعن ؛ أي تلك الطلقات الثلاث» فان غيرًالمدخولة وإن كانت تبين 
بالواحدة لعدم العدَةلماء لكل البينونة هناك لا تكون مغلظة» حتى يحل له نكاحها بلا 
تحلیل» فإن طلقھا ثلاثا معا وقعن جمیعا» وصارت يث لا تل له حتی تنکح زوجا غیره. 

بهذا أفتى ابن عباس وأبو هريرة ڪه حين سلا عن رجل طلق امرأته قبل الدخول» 
فقال السائل : إتّما طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس كه: «إنك أرسلت من يديك ما 
كان لك من فضل»"'» أخرجه مالك في «الموطأ» وأبو داود في «سننه». 

ومن ظنٌَ أن الثلاث لا يقم على غيرالمدخول بها أو أنه لا يشترط فيها التحليل 
مع وقوع الثلاث فقد أخطأء كما بسطه ابن الہمام في «فتح القدیں» 

[٤]قوله‏ : فإن فرق ؛ ماض من التفريق » وهو أعم من أن يكون بالجملء نحو نت 
طالق أنت طالق أنت طالق» أو بالخبر» نحو أنت طالق طالق طالقء أو بالوصف خو 


أنت طالق وأاحدة وواحدة ووأحدة. 


(۱) «البحر الرائق)(۳: ۲۸۳) 
(۲) في «الموطاً»(۲: »)٥۷١‏ و«معرفة السنن»(۱۲: ۲۱۸)» وغيرها. 
() «فتح القدیر»(۳: .)٤۷١‏ 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقع بعد قرِن بالطٌلاق» لا به» فيلغو أنت طالقٌ لو ماتت قبل ذِكرٍ العدد» ويانت 
E‏ 

ويقع بعد قر بالطْلاق» لا به" '» فيلغو أنتٍ طالق لو ماتت ت قبل ذکرٍ 
العدد» وبانت طالق واخاة قل واا اا وا اد لان اة 
اا ا يق للاة حل 

[ااقوله: ويقع... الخ؛ حاصله: أنه إذا لم يقر صيغة الطلاق بالعدد يقم 
الطلاق بهاء وإن قرنها بعدديقع الطلاق بذلك العدد لا بنفس الصيغة لما تقرر في 
Sl is‏ » فیکون أنت 
طالق واحدة أو ثلاثا لغوا لا يقع به شيء إن ماتت قبل ذكر العد 

OT TT TT 
در ی اا ی فار کان لوال : جاءني زيد قبل عمرو» أو‎ 
دغرو فار الله وال ماها ن رد‎ 

وإن أضيف إلى الضمير الراجع إلى الأول كان صفة معنويّة للثاني مثل : جاءني 
زيد قبله عمرو» أو بعده عمروء فإنٌ الموصوف بالقبلية والبعدية هاهنا هو عمرو لا زيد. 

إذا مهد هذا فنقول: إذا قال لغيرالموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
فالقبلية صفة للواحدة الأولى» فإتها ا معصفة بكونها متَقدّماً على الواحدة الثانية التي 
أضيف إليها قبل ء فتقع الواحدة الأولى ولا تقع الثانية ؛ لعدم بقاء امحلية ؛ لعدم العدّةء 
وكذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة» فن البعدية هاهنا صفة للواحدة الثانية ‏ 
فتقع الأولى وتلغو الأخرى. 

وني : أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان معا؛ لان البعدية هاهنا صفة 
للواحدة الأولى الواقعة a CR‏ » ليصح توصيف 
الواحدة الواقعة في الحال بالبعدية» وقد مر أن الإيقاع الماضي في باب الطلاق 


() أي لا بالطلاق ؛لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر :«درر 
الحکام)(۱: .)۳۹١۹‏ 

(۲) يعني بالصراحة؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الأولى قبلها ضرورة. 
ينظر : «الشرنبلالية»)(۱: .)۳١۷‏ 
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ونائ ظال و واد فلا واخ أو بعد واحدة» أو مع واحدة» أو معها واحدة 
نتان 


(وبانت طالق واحدة قبلها واحدةء أو بعد واحدة» أو مع واحدةء اوا خد 
ثنتان) : : أمًاني قبلها وبعدواحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى » وهي التي يوقحها في 
اال نالحد ٠‏ فاقتضت وقوع واحدة متقدمة عليها» » لکن لا قدرة له 
على الإيقاع ني الزمان الماضي » فيقع في الحال» فتكون الواحدة الأولى والانية 
متقارنتين» أي في الوجود وكله لقيام الحلية بعد وقوع الأوّلء وأمًَافي مع ومعها 
فظاهر". 
إيقاء في الحال؛ لحدم إمكان الإنشاء في الزمان الماضي » فيجعل كأنه أوقعهافي الحال» 
فیقترنان ویقعان معا. 

وټ : أنت طالق واحدة ة قبلها واحدةء القبلية صفة للواحدة الثانية» فيقتضي وقوع 
الواحدة في الزمان الماضي قبل هذه الواحدة الواقعة في الحال» فيقترنان ويقعان معاء هذا 
كله في غير الموطوءة. 

وأا إن كانت المرأة موطوءة ففي الصورتين الأوليين أيضا تقَعٌ عليها ثنتان ؛ 
لوجود حلية الآخرى هناك في زمان العدة. 

[١اقوله:‏ وصفت بالبعديّة ؛ أمَّا في قوله: واحدة بعد واحدة فتوصيف الواحدة 
الأولى بالبعدية ظاهر»ء وأمّا في قبلها واحدة فلما بينا أن القبلية هناك وصف للواحدة 
الثانية معنى» وإن لم يكن لفظاء وكود الواحدة الثانية قبل الواحدة الأولى مستلزم 
لكون الواحدة الأولى بعد الثانيةء فن القبلية والبعدية من الأمور المتضايفةء ازم 
واا و 

[۲)قوله: فظاهر ؛ فإنٌ كلمة «مع» موضوعة للقران والمعية الزماتية» فتدل على 
اقتران ما قبلها وما بعدها. فإن قلت : قد بجيءَ للتأخير أيضا > کما في قوله 5 : ل 
لمر 2 A‏ 


(1) أي في تلك الصور الأربعه ؛ لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق آخر» فكأنه أنشاً طلقتين بعبارة 
واحدة فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر : «مجمع الأنهر»(٠: .)٠٠١‏ 


+ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وني الموطوءة نتان في كلهاء وبأنت طالقّ واحدة وواحدة إن دخلّت الذًار ثنتان لو 
دخلّت» وواحدة إن قَدّم شرطه 
(وفي الموطوءة ثنتان في كلّه“. 

وبأنت طالق وانحدة وواحدة إن دخلت الذار نتان" لى دخلت» وواحدة 
إن قم شرطه): أي قال : إن دخلت فان طالن واد وراد فعند تتقدم 
الط ع واد وهنا ق غير الوطر ةة فإ الوا دة ية ماقت باط 
ا 

قلت : هب» ولكن لا بد من الحمل عليه من قرنية عقليّة أو لفظيّة ؛ وإذ ليس فليس 

[اقرله: وواحدة؛ العطفت بالفاء في هذا البحث كالعطف بالواوء قتقم واحدة 
إن قدَّم الشرط الفاقا على الأصحء وتلغو الثانية » وثنتان إن أخّره» وفي العطف بكم إن 
أخّره تنجزت واحدة ولخا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدم 
الشرط لغا الثالث وتنجز الثاني وتعلق الأول فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني » ولو 
موطوءة علق الأول ونچ ما بحده» وخندهها+ تعلی الک بالشرط قدمه آو آخره: گا 
NE‏ 

[۲اقوله : ثنتان... الخ؛ حاصله: أنه لو أخْرّ الشرط وقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة» أو: أنت طالق وطالق إن دخلت الدارء > بقع ٹنتان سواءً کانت مدخولا بها أو 
لاء وإن کرر لفظ الواحدة أو الطلاق ثلاثا يقع الثلاث معأ فيهماء وإن قدّم الشرط بأن 
قال: إن دخلت لدار فأنت طالق واحدة وواحدة» أو: فأنت طالق وطالق› »> تقع واحدة 
عنده في غير الموطوءة» وثنتان عندهماء وقس عليه التكرير ثلاثا. 

رالوجه في ذلك على ما فصله الشارح في «التوضيح» و«التنقيح»› والتفتازاني في 
«التلويح»" وھا : إن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل الترتيب والتعاقب» 
فان قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق فل کا م غا ده »> فیحصل به 
التعليق بالشرط » وقوله: وطالق» جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى» فيكون 


.)٠٠١ :١()ىقتنملا لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. ينظر : («الدر‎ )١( 
.)۲١ «البحر الرائق»(۳:‎ )( 
{4: «التوضيح» و«التلویح»(۱‎ (۳) 
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فإذا ود الشرط يقع بهذا الترتيب" ¢ '» وهذا عند أبي حنيفة طف وأما عند" 


یقع ثنتان› تةق أضو ل الةو " المعانى . 


تعليق الثانية بعد تعليق الأولى» وإذا كان التعليق مترتّباً كان الوقوعٌ أيضا كذلك ؛ لان 
اعلق كا منجز عند وجود الشرط» وفي المنجز تين غير الموطوءة الأولى» ولا تصادف 
الثانية حلا وكذا الثالثة. 

فكذا في المعلق تبي بالواحدة عند دخول الدارء جلاف ما إذا قدّم ا لجزاء» فإ 
اکل مسا بار ف لاله إذا کان في آخرٍ الکلام ما بغر أوّله يتوقف الأول على 
الآخر» فلا یکون فيه تر تيب في التعليق ولا في الوقوع» وعندهما: : الكل متعلق بالشرط 
دفعة قدم أو أخرء فيقع الكل دفعة. 

[١اقوله:‏ بهذا الترتيب ؛ ظنٌْ بعضهم من هذه المسألة الخلافية أن الواو عند بي 
حنيفة له للترتيب» وللمقارنة عندهما وهو ليس بصحيح › > بل الواو عند الكل لمطلق 
الجمعء > من دون ملاحظة للمقارنة والترتيب» ومنشا الخلاف هو تعلق الأجزية بالشرط 
مرتباً عنده» فتنزل كذلك» وعندهما تنزل دفعة» وتفصیله في «التنقیح» و«التوضیح»" 
في «بحث حرف الواو» عند البحث عن «الحقيقية وامجاز». 

[۲اقوله: وأما عندهما. ؛ رجح قولمما ابن الممام في «الفتع»'" e E‏ 
إليه في «الميزان» و«الأسرار» و«التنقيح»" ا 

[۳اقوله: في حروف ال معاني ؛ قد جرت عادة الأصوليين بالبحث عن بعض 
الحروف» كحروف الجر والعطف وغيرهاء وعن الظروف عقيب بحث الحقيقة وام جاز ؛ 
سداد اخاجة الان جهة رقف كتير من السائل علبهاء ويسم ذلك البحت 
ببحث حروف المعاني. 1 

وفي إطلاق الحروف على الظروف› مع آنها أسماء ء تغليب» أو المراد بالحروف 
مطلق الكلمات» وفي الإضافة إلى المعاني احتراز عن حروف المباني» وهي حروف 
الهجاءِ التي تتركب منها الكلمات» وليس لہا في أنفسها معنى. 


(۱) «التوضیح»(۱ : 4۰( (۲) «فتح القدیر»(٤‏ : 0۹(. 
() «التنقیح»(۱ : 4۰. )٤(‏ «البحر الرائق»(۳: .)۳٠۹‏ 


فصل 2 كنايات الطلاق 


فصل 2 كنايات الطلاق 


[١قوله:‏ وكنايته ؛ أي الطلاق› اعلم أن الكناية عند الأصوليين ما استتر ر اراد 
منه في نفسه» ويقابله الصريح» وهو ما ظهر ا مراد منهء وهما من أقسام الحقيقة والجاز› 
فالحقيقة التي لم تهجر صريح › والمهجورة التي غلب معناها الجازي كناية» والمجارً 
الخالب الاستعمال صريح › وغير الغالب كناية. 

ولو استترً ا مراد في الصريح بواسطة نحو غرابة اللفظ » أو انكشف المرادُ في الكناية 
بواسطة التفسير» لا يقدح ذلك في كون الصريح صريما والكناية كناية ؛ لان المعتبرً في 
الصريح والكناية الظهور والخفاء في نفسه لا بواسطةء وقد سمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 


م 


ال“ ا البائن بالتية أو ا بالنية» ولا 2 بدون النية كنايات. 
سي ياح ب بان جحي 


وأورد عليهم : بأنٌ حقيقة الكناية ما استتر المراد منه» والمراد المستترهاهنا هو 
الطلاق» فيجب أن يقع بها الرجعي» فإِنً: أنت بان وبتة مثلا عند النيّة يصير مذزلة 
أنت طالق » وبه يقع الرجعي. 

والجواب عنه على ما في «التوضیح» و«التلویح»' و«کشف الأسراں» وغيرها : 
إن إطلاق الكنايات على هذه الألفاظ التي يقع بها البائن بطريق الجاز دون الحقيقة ؛ لأنٌ 
حقیقته ما | ستترٌ المراد منه» وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة» لكتها تشابه الكناية من 
E‏ 

مشلا : البائن معناه معلوم إلا أن محل البينونة هي الوصلة» وهي متنوّعة على 
آنواع كوصلة النكاح وغيره» فاستتر تر المراد لا في نفسه» بل باعتبار إبهام امحل الذي يظهرُ 
أثر البينونة فيه» فاستعيرً لها لفظ الكنايةء فيع الطلاق البائن بموجب الكلام نفسه من 
غير آن عل أنت بائن كناية عن أنت طالق» حتى يلزم كونُ الواقع به رجعيًا. 


(۱) «التوضیح»» و«التلویح»(۱: .)۲۳١‏ 
() ««کشف الأسرار»(۲: .)۲١٤‏ 
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ما لم يوضع له واحتملّه 
ما لم يوضع" له واحتمله وغیره 

وقال الشارح ط4 في «تنقيح الأصول»: «وبتفسير علماء البيان لا بحتاجون إلى 
هذا التكلف ؛ لها عندهم أن يذكرٌ لفظ» ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له» فيراد 
الان ¿ معناه» ثم ينتقل منه بنيّته إلى الطلاق»› فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به 
الطلاق». انته © 

وني «التلويح» بعد تقرير الجواب بنحو ما ذكرنا: «لا يخفى ما فيه من التكلف ؛ إذ 
لقائلِ أن يقول : : إن أريد به أن مفهوماتها اللغويّة ظاهرة» فهذا لا ينافي الكناية» واستتار 
مراد المتكلم بها > کما في جمیع الکنایات» وإن أرید به أن ما أراد به امنكلم بها ظاهر لا 
استتار فيه فممنوع › كيف ولا يمكن التوصّل إليه إلا ببيان من جهة المتكلمء وهم 
مصرحون بألما من جهة لحل ميهمةء ولم سرو الكثية الاما کر مهار اد راء 
کان باعتبار الل او قر اهي" 

ثم أورد في «التلويح» على جعلها كنايات على تفسير علماء المعاني والبيان: ! 
المعنى اللازم في الكناية لا يكون مقصودا يرجع | a‏ 
إلى انتقال الذهن منه إلى ملزومه» مثلاً طويل النجاد كناية عن طويل القامة عندهم» من 
دون اعتبار طول نجاده أو قصره» فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة. 

ولعلك تفطنت من هاهنا أنه لا ضرورة إلى جعلها كنايات بتفسير علماء المعانى»› 
ل لام ته را ال اخعار اجر :یل هی کات که وسار الراد پا 
باعتبار إبهام ا محل» لما يقح بها البائنٌ لدلالة معانيها على معنى زائد على تفس 
الطلاق» واحت حتيج إلى النية للتعيين » مغلا : أنت بتّةء يدل على القطع والمغارقة اللازمةء 
وهو أمرٌ زائ على نفس الطلاق» لكتّه يحتمل القطع من وصلة النكاح ومن غيرهاء »> فإذا 
أراد هذا وقع البائن بذلك اللفظ » وقس عليه غيره. 

[۱]قوله A N‏ 
وغيرّه » فلا تطلق إلا بنيّة » أو دلالة الحال» ومنها : : اعتدی 


(۱) من «التنقیح»(۱: .)۲۳١‏ (۲) من «التلویح»(۱: .)۲۳١‏ 
() «التلویح»(۱: ۲۳۵ - ۲۳۹). 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلا" تطلق إلا بنية» أو دلالة الال" . 

ومنها: اعتدى" 
لاان ت ا ا ی ی که ل غ رابا ول وغ 
غيرهم» والحاصل أن كناية الطلاق يطلق على ألفاظ لم توضع للطلاق» واحتمل 
الطلاق وغير الطلاق. 

[١آقوله:‏ فلا... الخ؛ تفريع على ما مر من كون تلك الألفاظ حتملة للطلاق 
وغيره» والحاصل آنها نّا لم تكن ظاهرة في الطلاق بل محتملة لغيره أيضاً لم يتعين وقوع 
الطلاق بها إلا بنية الطلاق أو مايقوم مقامهاء وهذا في القضاءء وأمًا ديانة فلا يقع بها 
الطلاق بدون التي وإن وجدت دلالة الحال» صرح به في «البحر»» وغيره. 

[۲آقوله: أو دلالة الحال ؛ المراد به الحالة الظاهرة المفيدة للمقصود» كمذاكرة 
الطلاق وحالة الغضب ونو ذلك» وظاهرٌ عبارة المصنّف له يحكم بان الكنايات كلها 
يقع بها الطلاق بدلالة الحالء وقد صرح فخرٌ الإسلام 4# وغيره أن بعضها لا يقع 
الطلاق به بدلالة الحالء بل يتوقف على النية» وهو ما يحمل الرد: كأخرجي واذهبي 
وقومي على ما سيجيء تفصيله عن قريب » إلا أن يقال : صلاحية تلك الصور للرد 
صارت معارضة لحال مذاكرة الطلاق» فلم ببق دليلاًء فكانت خالية عن دلالة الحال» 

وبا لجملة: لمعتب دلالة الحال الوافية» فإذا لم تف احتيج إلى النيّة» ولعلك 
تفطنت من هاهنا أن «أو» في كلام المصلّف له لمنع الخلو؛ إذ لا يمتنع الجمع بين النية 
وبين دلالة الحال. 

[۱اقوله: ومنها: اعتدي ... الخ ؛ توضیحه على ما فی «التلویح»' و«النھں* 


(1) لأنها لما لم توضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق 
وحال الغضب. ینظر: («درر الحکام)(۱: .)۳١۸‏ 

(۲) «البحر الرائق»۳۲: ۳۲۲). 

.)۲۳۷ - ۲۳۲٢ «التلویح»(۱:‎ )( 

.)۳۵۸ - ۳۵۷ «النهر الفائق»(۲:‎ )٤( 
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و«البح* وغيرها: إن ألفاظ الكنايات التي لا يقع الطلاق بها بدون النية أو دلالة 
الحال» بعضها يقعٌ بها الرجعي» وبعضها يقع بها البائن» أمًا التي يقع بها الرجعي فهي 
على ما ذكره أكثرهم ثلاثة 

أحدها: قوله لزوجته : اعتدّي - بتشديد الدال المهملة المكسورة على صيغة الأمر 
من الاعتداء - والوجه فيه أن قوله : اعتدي يحتمل الأمر بعد الدراهم والدنانيرء أو نعم الله 
عليهاء أو غيرذلك عا يعد ويحتمل عد الأقراء لإكمال العدة» فصار المراد مستتر. 

فإذا نوى الأخير ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء» ضرورة أن وجوب عد الأقراء 
يقتضي سابقية الطلاق» والضرورة ترتع بواحار رجي ؛ ؛ ولذا صرّحوا بأنٌ المقتضى لا 
عموم له» بل یثبت ر ارو ف ا 

وامّا إذا کانت غیر مدخول بها فلا ب يتمشى هذاء فإن طلاق غير المدخول بها لا 
دوب اة فيجعل قوله : اعتدي مجازا عن : كوني طالقاء أو: : طلقتك » بطریق 
إطلاق اسم المسبب على السبب»› > فان الطلاق سبب للعدةء وني مثله يقع به الرجعي 

ومنهم من قال : نه من باب الإضمارء فکأنه قال : : طلقتك فاعتدي» أو اعتدي 
لأني طلقتك ؛ فصريح الطلاق محذوف مؤخَر أو مقدماء فيقع به الرجعي ؛ إذ الحذوف 
كالملفوظء وهذا يجري في كل امرأة» ففي الماخول بها يثبت يثبت الطلاق بمضمره» وتجب 
العدة» وفي غيرها يش الان ا كف 6 اوا ا 

وثانیهما ا رحماك» وهو أمرمن الاستبراء معنى طلب البراءة» والرحم 
- بالكسر - مستقر ال جنين. 

والوجه فيه : نه مثل اعتدّي» فاته توضيح لا هوالمقصود من العدّةء وهو طلب 
براءة الرحم من الحمل» إلا آنه يحتمل أن يكون للوطء أو طلب الولدء فإذا نوى الإبراء 
باستبراء الرحم للتزوج بزو آخرٍ يبت الطلاق اقتضاء أو إضماراء فيقع به الرجعي. 

وثالغها: أنت واحدة» والوجه فيه آنه بحتملٌ أن يراد به أنت واحدة في قومك» أو 
في الجمال أو في الكمال» أو متفرّدة عندي» ويحتمل أن يراد به تطليقة واحدة» على آنها 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۳۲۲ - .)٣۲٣۳‏ 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستبرئي رَحمّك» وأنت واحدة» وبها تقع واحدة رجعية ٠‏ وبباقيها 
واستبرئي رَحِمّك» وأنت واحدة""» وبها تقع واحدة رجعية. 

وبباقيها ' 
وصف للمصدر» فإذا نوى ذلك تعين هذا احتمل» ووقع الرجعي؛ لوجود صريح لفظ 
الطلاق. 

وبا لجملة: لما لم تدل معاني هذه الألفاظ على معنى البينونة كباقي الألفاظء بل 
دلت على صريح الطلاق اقتضاءً وإضمارا وقع بها الرجعي. 

[١اقوله:‏ وأنت واحدة؛ ذكر بعض المشايخ أنه إن قال: أنت واحدة» بنصب 
التاء» يقع به الطلاق› إن لم يو لكونة فة تطلته: فصار کأنّه قال : أنت طالق 
طلقة واحدة: وأا إا رفها فلا بقع وإ رى ٠‏ وإة سكن فهو تاح إلى ال 
والصحيح أن الكل سواء في وقوع الواحد الرجعي بها عند النية» إذ العوام لا تمييز لهم 
في وجوه الإعراب. كذا في «العناية»'. 

[۲اقوله: وبباقيها ؛ متعلق بقوله : بعد سرد الألفاظ تقع واحدة بائنة» وظاهره أن 
الذي يقع به الرجعي من ألفاظ الكنايات منحصرٌ في الألفاظ الثلاثة السابقة» وبباقيها تقع 
بائنة» وليس كذلك. 

فقد ذكر في «الفتح» و«البح» وغيرهما ألفاظاً أخر من الكنايات أيضاًء تقمٌ بها 
الرجعي إذا نوى» كقوله: خليت سبيل طلاقك» وأنت مطلقة بسكون الطاء» وأنت 
أطلق من امرأة فلان وهي مطلقةء وأنت ط ال ق» والطلاق عليك» ووهبتك 
طلاقك» وبعتك طلاقك› إذا قالت : اشتريت بلا بدل» وخذي طلاقك»› وقد شاء الله 
طلاقك» والطلاق لك»ء وأنت طال» ولست لي بامرأة» وما أنالك بزوج» وأعرتك 
طلاقك» وأقرضتك طلاقتك» وطلقك الله» وفي بعض هذه الألفاظ خلاف في التوقف 
على اة مبسوط ف ورد اكان وة 


(۱) «العنایة»(٤‏ : ٦۲‏ - ۳). 
() «البحر الرائق)(۳: ۳۲۳). 
(۳) «رد المحتار»(۳: .)٣۰۳‏ 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۱ 
كانت بائنء به ء نة »حرام خلية » برية » حبك على غاريك» إلحقي بأهلك؛ 
وهبتك لأهلك» سرحئك» فارقتك ا ق 
ا ۰ 
کانت 0 3 ا رامء ل ن و الك غل غازیك» 
الحقي باهيك» وهبتّك لاهلك» سرك فارقئك > أمرك بيدك» أنت حرة»› 
تقلعي» تخمري» استتري» اُغربي› اُخرجي» إذهبي» قومي» ابتغي الأزواج 

[ااقوله: كانت بائن... الخ ؛ هذه الألفاظ كلها تدلّ على معنى زائد على نفس 
الطلاق ويحتمله وغيره : فأنت بائن : من البينونة. 

والبَنّة: - بفتح الباء الوحدة وفتح التاء المخناة الفوقية المشددة. والبتلة: - بفتح 
الباء الموحدة على وزنه» ومعنى كل منهما: القطع والتفريق. 

والخلية: - بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» وتشديد الياء ا مخناة التحتية» 
والبرية : على وزنه؛ وھا ن الو و ارا اي من ن اور 

ولفظ : حرام ؛ يحمل حرمتها عليه ويختمل غيره. 

وحبلك على غاربك» يقال : إذا أريد إرسال الإبل جالة» والحبل - بالفتح - » 
الفارشة: ر والارت < نکر لالجل ٠‏ بد كرون 

والحقي بأهلك: أمرٌ من اللحوق. 

ووهبتك لأهلك: من الہبة. 

وسرّحتك : من التسريح بمعنى الإرسال» والنجاة من المخمصة. 

وفارقتك: من المفارقة. 

وأمرك بيدك : أي باختيارك وقصدك» وهو من كلمات التفويض. 

انا رة : إذا قال لزوجته يحتمل كونها منفكة عن النكاح كاخرّة ةتنفك عن الرقبة. 


: بّة: من البت بعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي»(۲‎ )١( 
(۷ 

(۲) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم ؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء؛ 
اعيا عن ااا فا ووت و حاط : («رد المحتار»)(۲ : .)٤٦٥‏ 

(۳) خلية : أي خالية إما عن النکاح أو عن اللنیر. ينظر : «البحر»(۲ : .)١۲١‏ 

.)٤٦٤ : برية : أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر : ((رد المحتار)(۲‎ )٤( 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بقع واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين » وثلاثٌ إن نواه وني : اعتدي ثلاث مرٌات لو نوی 
الأول طلاقاء وبغير ادق 
يقع واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين"» و ثلاث إن و 
وفي : اعتدي ثلاث مرات لو وى بالاَوّل طلاقاء وبغيره حيضاً" صدّق“ 

وتقتنعي : أمر من التقنع › أي البسي المقنعة وهي الخمارء ومنه: تخمري. 

واستبرئي : أمر من الاستبراء بمعنى طلب البراءة. 

واغربي : أمر من الغروب أو الغربة ؛ أي ابعدي واخرجي واذهبي. 

وقومي : أمر من الخروج» والذهاب والقيام. 

وابتغي الأزواج ؛ أي اطلبي. 

1اقولە: أو ثنتين ثنتين ؛ أي تقع واحدة ة بائنة إن نوى ثنتين لما مر أنه لا تعتبر ية العدد 
ا محض » بل الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

1قوله: إن نواه ؛ أي الثلاث» والأصل في الباب ما أخرجه التَرْمذِي وأبو داود 
والشافعي وغيرهم ## أن ركانة بن يزيد هه أتى رسول اله بل فقال: «إني طلّقت 
امرأتي البتة» والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليى* 

وأخرج مالك أن عمر ط4 قال لرجل قال لامرأته : «حبلك على غاربك» وأراد 
الفراق: هو ما أردت»“ 

وفي «الصحيحين» في قصة كعب بن مالك 4 أنه قال لامرأته: «الحقي بأهلك› 
ولم يرد الطلاق»› فلم يعد طلاقا»» وروى البيْهقي عن ابن مسعود فب أنه قال : « 
الحرام نيته» في الحرام ما نوی» وان لم یکن نوی طلاقا فهي ین" 

› أي عد الحيض لعدّة الطلاق السابق » وهذا في ذوات الحيض‎ OE 
وفي ذوات الأشهر يصدَّق إن قال: أردت بالثاني الترتص بالأشهر.‎ 

٤1‏ اقوله : صدَق ؛ مجهول من التصديق ؛ أي اعتبرَ صادقا قضاء ؛ لله نوى حقيقة 


(1) في «مسند الشافعي»(ص‌۲۱۸)» و«سنن آبي داود»(۲: »)۲١۲‏ و«المستدرك۲: ۲۱۸)› 
وغیرها. 

(۲) في «الموطأً»(۲: »)٥١١‏ و«معرفة السنن»(٠٠:‏ ١۱۸)ء‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن مسعود هه : «آنه کان یقول نیته في الحرام ما نوی إن لم یکن نوی طلاقا فهي مين»ني 
(«سنن البيهقي الكبير»(۷ : ۲ )». و«معرفة السنن والآثار»(۱۲ : ۲۱۳)» وغيرهما. 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق YAY‏ 


ون لم ینو بغیره شیا فثلاث 
SS‏ ث") 

عبارة"“ «المختصر» هكذا" : وکنایته ENI‏ وغو ا 
e‏ وقنى: ف 
E‏ 
کلامه . 

[ااقوله: فثلاث ؛ لوجود دلالة الحال بنيّة الإيقاع بالأول» وبه ظهر أن حال 
مذاكرة الطلاق لا يقتصرٌ على نجرد سؤالما أو سؤال أجنبي الطلاق» بل هي أعم منه 
ومن الإيقاع ابتداء . كذا في «الفت»* 

[]قوله: وعبارة. .ال ؛ إّما أوردها لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم 
يذكره المصنف ط4. 

[۳اقوله : هکذا؛ تام عبارته هکذا: وكناية يحتمله وغیره ونحو: اخرجي ... الڂ. 

[٤اقوله:‏ ونحو اخرجي ؛ أشار به إلا أن هذا الحكم لا يختص بهذه الألفاظ 
الثلاثة» بل ما يشابهها مثلهاء نحو: تقنعي› تخمري» استتري» انتقلي » انطلقي › 
اغربي» وهو من الغربة » اعزبي» وهو أمر من العزوبةء الأول بالغين ا معجمة بعدها راء 
مهملة» والثاني بالعين المهملة بعدها زاي معجمة» وكلاهما من البعد. 

[٥]قوله‏ : يحتمل ردا ؛ أي يحمل أنيكون جوابالسؤال الطلاق» يكون بمعنى 
اخرجي من عندي ؛ لآني طلقتك» وأن يكون رد السؤال الطلاق بأن يريد بقوله: 
اخرجي ؛ اترکي سوال الطلاق» وقس عليه غیره» قتعي تمل أن یکون معنا : اقنمي 

ما ررّقك الله مني واتركي سؤال الطلاق » وكذا قوله اشر ي وتخمري . كذا قي «العناية». 
[1]قوله E‏ 


My (1 


)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره ه المصنف. 

)۲( ا ة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه» خو ابا لتو ایا الطاد ق بان رید خرن 
0 طلقتك» وكذا البواقي . ينظر : («فتح باب العناية»)(۲ : (A:‏ 

(۳) أي للمرأة» وجواباً لسؤالما الطلاق. 

() «فتح القدیر»(٤‏ : ۷۳). 


۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Sooueosacneesccoeoccsneosecnasesstesecocosensssscsseevessncsssnsasnaacecocecenoneonedccteananoscceneccnennoncccoenccetoonecsnonee 


ونحو: اعتدي» واستبرئي رَحمَّك» أنت واحدة» أنت حرة» اختاري» 
امرك ا رخ ازاف ا ل الد وا 

في الرضا" يتوقف الكل" على التية » وفى الغضب“ الأولان 
يكون المراد أنت خالية من الخيرات أو من الدين. 

ور ی الات 

وبثة وة : أي مقطوعة عن هذه الأشياء» أو عني نسباً» ولست لي بكفء. 

والبائن كذلك» فإنه من البينونة بمعنى الانقطاع. 

وحرام بمعنى الممنوع» فهو كالبتة» أو يكون معناه حرام على صحبتك ؛ لسوء 
خلقتك أو خلقك» فهذه الألفاظ بهذه المعاني تكون للشتم» ويحتمل أن تكون جوابا 
لسؤال الطلاق» فالمعنى أنت خالية وبريئة ومقطوعة ومنوعة عن النكاح» ولا يحتمل 
هذه الألفاظ الرد. 

١‏ اقوله : لا يحتمل الرد والسب؛ فن هذه الألفاظ لا تستعمل لا لغة ولا عرفا في 
ك ولا في الردء نعم تحتمل معاني آخر لا بث يثبت بها الطلاق كاعتداد نعم الله لاء 
واستبراءالرحم لصحبته» ووحدتها في ابجمال والكمال» وكونها حرة؛ أي كرية أو 
غر ر فة وار متا نفسها وكون الأمر بيدها في غير النكاح من الصحبة وأمور المعاشرة 
والتصريح u.‏ في الصحبة ونحو 

[قوله: ففي الرضا... الخ ؛ لما كانت الألفاظ على ثلاثة أنواع» وكانت الحالات 
ثلاثا عا ا وا مار انطو ران ارا ارداق ی ت 
فیها. 

[]قولە : : يتوقف الكل ؛ أي جميع الألفاظء سواء لت للرة اوللست أو لا 
وذلك لما مر أن هذه الألفاظ تحتمل غير الطلاق أيضاء > فلا يتعين الطلاق إلا بالنية أو 
دلالة الحال» وإذا لم يوجد الثاني فلا بد من الأوّل. 

٤[‏ اقوله : : وفي الغضب ؛ أي في حالة غضب الزوج على الزوجة» يتوقف النوعان 
الأرّلان؛ أي ما يصلح ردا وما يصلح سبا على النيّة ؛ إذ قرينة الحال كما يناسبُ 


(۱) للمرأة» وإنغا يصلح جواباً لسؤالما ومعاني أخر 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۵ 
وني" مذاكرة الطلاق الأول فقي . 
اراد غات ار : ب ولا اکرو الااق فا 
يتوقف الأقسام التلاثة على النية. 

وني حال الغضب بتوقف الأولان: أي ما یصلح ردا وما يصلح سبًا على 
لنية» إن نوى الطَلاق يقم به الطّلاق» وإن لم ينو لا يقع» وآمً القسم الأخير: 
وهو ما لا یصلح ردا ولا سبا يقع به الطلاق» وان لم پنو. 

وني حال مذاكرة الاق يتوقف الأول: أي ما يصلح راعلى النية» i‏ 
الإخران وه فانصا سا وما ا يل ار د والب > فيقعٌ بهما الطْلاق وإن لم 


(DD . 


الطلاق يناس ب الرد والسبب أيضاً فلا يتعيّن الطلاق إلا بالنيّة» وأمّا النوع الأخير فلا 
يحتاج إلى النية» بل يقع الطلاق بها لدلالة الحال. 

[١اقوله:‏ وفي ؛ يعني عند مذاكرة الطلاق» كأن يسأل الزوجة أو غيرها طلاقهاء 
يتوقف النوع الأول فقط على النيّة ؛ لكون الردٌ حتملا عند المذاكرة» بخلاف النوعين 
الآخرين» فإ دلالة الحال لا يناسب إلا الرد أو الطلاق لا السب ولا غيره. 

۲)قوله : أن لا يكون؛ يشير به إلى أنه ليس المرادٌ بها حالة النشاط والسرورء فاه 
حينئذ لا تنحصرٌ الحالة في الثلاثة» بل ا مراد بها ما هو أعمّ منها. 

مي ي مي 


(۱) انتھی من e‏ 


باب التفويض 
فصل 4 الاختيار 
ولمَّن قيل لہا: طلقي نفك 
باب التفويض " 
فصل بے الاختيار 
(ولِمن'' قیل لہا : طلقي نفك 
[اقوله: باب التفويض ؛ لما ذكر الطلاق الذي يوقعه الزوج بنفسه بنوعيه : 
الصريح والكناية أراد أن يذكرٌ ما يوقعه غيره وأنواعه ثلاثة : 
.١‏ رسالة ؛ كأن يقول لرجل : اذهب إلى فلانة وقل لہا: إن زوجك يقول لك : 
أنت طالق أو اختاري. 
ووكالةة كان يوكل رجلا نطق الزوجة. 
۴.وتفویض E‏ 
والفرق بين التمليك والتوكيل : : أن المملك له يعمل برأي تفسه» والوكيل برأ 
موكله» أو يقال : الوكيل يعمل بمشيئة غيره» والمالك يعمل بمشيئة نفسه. 
والفرق بين الرأي والمشيئة على ما في «الفتح»": أن العمل بالرأي عمل با يراه 
أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو لغيره» والعمل بالمشيئة عمل باختياره ابتداءَ بلا اعتبار 
مطابقة أمر الآمرء› ولا اعتبار معنى الأصوبية. 
[۲]قوله : ولن؛ الماد به الزوجةء بقرينة قوله : ا 
إلى أن للتفويض صورا ثلاثة ذكر صاحب «المداية» كلا متها في فصل : التخيبر 
اختاري› والأمرٌ باليد نحو: a‏ 
التفويض إلى صريح وكناية. 
فالصريح : هو ما اشتمل على لفظ الطلاق أو ما ينوب منابه ولا بحتمل غيره ء 
نحو: طلقي ؛ ولذا يقع به واحدٌ رجعي» ولا يحتاج التفويض إلى نبة» وتصح فيه ية 
الثلاث على ما سيأتي. 


(۱) «فتح القدير»(٤‏ : ۰( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة AV‏ 
أو أمرك بيدك» أو اختاري» بنة الطّلاق تطليقها في مجلس علمّت به وإن طال ما 
م 

أو أ مرك" بيدك > أو اختاري» بني الطّلاق" تطليقها في مجلس علمّت به" وإن 
طال“) 0 و ET TE‏ » بقوله : (ما لم 


ر 
م ]0[ 


ج ج ا ت 
والكناية : هو ما احتمله وغیره› كاختاري وأمرك بيدك› فإلّه محتمل تخييره في أمر 
آخر» فيحتاج إلى نية. 
[١1قوله:‏ أو أمرك؛ معناه مرك في باب الفراق بقبضتك واختيارك» فافعلي ما 


¢ 
اسما 


[۲]قوله: : بنيّة الطلاق؛ قيدٌ للآخيرين» فإتهما يحتاجان إلى نية الطلاق دون 
الأرّل؛ لكونه صرجا SS‏ 
ا أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في آنه لم ينو الطلاق. 
کذا في «البح 

[]قولە : : علمت به؛ الجملة صفة لجلسء يعني یکون لہا أن تطلق فسا في 
الجلس الذي علمت فيه بتفويضه مشافهة وخطابا أو إخبارا وكتاباء وفيه إشارة إلى أن 
العتبرَ جلسها لا مجلس تفويضه» فلو خيرها ڈ ثم قام هو لم يبطل» فإذا تبدل مجلسها بطل 
خيارها على هذا ثبت إجماع الصحابة ان 

[٤]قوله‏ : وإن طال ؛ الواو وصلية ؛ أي وإن كان ذلك المجلس الذي علمت به فيه 
طويلاً يوماً أو أكثر» ويشترط فيه أن لا يكون التفويض مؤقتا من الزوج» وإلا فيبطل 
خيارها بعد مضي ذلك الوقت» علمت به أو لم تعلم »> فلو قال: جعلت لہا أن تطلق 
نفسها اليوم بطل خیارها بعد مضیه» وإن علمت به بعده. . كذا في «الفتح». 

[٥]قوله‏ : مالم تقم ؛ أي ما دام لم تقم المخيّرة من ذلك الجلس أو تعمل عملا 
يقطع المجلس» وأشار به إلى أن تبدل الجلس نوعان: 


تبدل حقيقي : وهو بالتحوّل إلى مکان آخر. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۳١‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده» وجلوس القائمة» واتكاء القاعدة» وقعود المتكثة› 
ودعاء الأب للشورىء وشهود تشهدهم ا 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده) : أي لا يكون"" لما الاختيارٌ بعد قيامها عن 
ا مجلس" ولا بعد عمل يقطعه» فإنّ امجلس» يتبدل بأحد الأمرين » إمًّا بالقيام» 
أو بعد عمل لا يكون بجنس ما مضى. 
اتون اقا ى اا وو ا ود ا ا 
وشهو د" تشهدهم 

وتبدل حكمي : د وغو ولترو ي م بدل على الإعراض»› واحتررً بهذا القيد 
غمالیس گذلف: E E‏ 
العمل الكلام الأجنبيٌ لا الكلام المتعلق بالتخییر. کذا فی «البح“ 

والمراد بالقيام في «المتن» إمَّا التحوّل كمايقال: قام عن مجلسه ؛ أي تحوّل إلى 
ا وحينئلٍ فهو إشارة إلى التبدل الحقيقي»› إمّا القيام عن قعود بأن خيرت 
زف اعد نامت غل رجا و كر ن كد م ارهن م الد 
الحكمي ؛ لان بمجرد القيام لا يتبدّل المجلس» وإنما يبطل به الخيار؛ لأته دليلٌ الإعراض 
كما أشار إليه صاحب «الہداية». 

١‏ اقوله: أي لا يكون... الخ؛ الوجه في ذلك أن التفويض تمليك فيتوقف على 
القبول في امجلس» وليس بتوكيل» ولذا لا يصح رجوعه عنه. 

[۲اقوله: عن المجلس ؛ ظاهره حيث عدى القيام بعن› e‏ 
ني «المتن» هو الذهاب إلى مجلس بإجماع الصحابة #هء ولاه تقليك الفعل منها 
والتمليكات تقتضي جواباً ني الجلس» »> كما قي البيع E‏ 
واحدةء إلا أن الجلس تارة يتبدّل بالذهاب عنه» ومرَة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس 
الأكل غير مجلس الناظرة» ومجلس القتال غيرهماء ويبطل خيارها بمجرد القيام ؛ ؛ لاله 


دلیل ار غراضن: 
[۳]قوله: وشهود؛ باحر ؛ عطف على «الأب»» والحملة التالية صفة. 


(۱) «البحر الرائق)(۳: ۳٣۳۷‏ - ۳۳۸). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۸۹ 
E‏ يقطع › وفلکها کبیتهاء وسیر دابتها کسیرها ¢ وف 


ووقف دابة "هي e‏ وفلکھا'" کبیتها"» وسر دابتها کسیرها)» 
حتى لا يبدل الجلس بحري الفلك» ويتبدَل بسير الدابة 


4 ك 


(وفي : اختاري لا تصح نة اللا 

[١اقوله:‏ ووقف دابة ؛ أي سكونها وامتناعها عن السير أو إسكانها ومنعها عن 
ال 

(١اقوله:‏ لا يقطع ؛ فإنّ هذه الأمور ليس فيها تبدل حقيقة ولا حكما؛ لعدم 
دلالتها على الإعراض» فلو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها؛ لأنه دليل 
الإقبال ؛ فان القعود أجمم للرأي» وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت بالوسادة» أو مّكئة 
فقعدت وهجرت الوسادة ؛ لأنه انتقال من جلسة إلى جلسة» فلا يدل على الإعراض. 

وكذا طلب الأب لور واوو اد ل 5 غل ااا »> بل هو 
لتحري الصواب والتحرّز عن الإنكار» وكذا سكون مركوبهاء بخلاف سيرهاء فان سير 
الذابة ووقوفها مضاف إليهاء و > فلایکون دلیلا علی 
الإعراض» وسيرها كمشيهاء هو دليل على الإعراض. 

[٣اقوله‏ واگ - بضم الفاء - : هي السفينة الجارية في البحر أو الساكنة 
علی الشط » وکونه ني حکم البیتِ آنه لا بطل ااخیار باتتقالما من جانب إلی جانب منه» 
ولا تعتبرٌ حركة السفينة ؛ لأنه ليس باختيار الراكب »> فلا تضاف إليهء > لاف سیر 
الدابةء فاه یقدرٌ على إیقافه وتسییره. 

وني حكم الفلك المركب الدخاني الذي يسير بالمسافرين على الأرض بقوة 
الدخان» کما آله ني حکمه في حق جواز الصلاة فيه حالة سکونه وحرکته» وني وجوب 
استدارة المصلي إلى القبلة لو اختلفت الجهة بسيرها. 

٤‏ اقوله: لا تصح نية الثلاث ؛ فال اجب «المداية» بان الاختيارً لا يتنوع. 


(1) أي السفينة التي هي راكبتها بمنزلة بيتها لأن جريان السفينة لا يضاف إلى راكبهاء ولہذا لا يقدر 
على إیقافها متى شاء. ينظر : («شرح ابن ملك)( ق۹۸ /ب). 

0 لأن الاختيار لا يتنوع جلاف الإبانة ؛ لأن الإبانة قد تتنوع. ينظر: «المداية»(۱: .)۲٤١‏ 

.)۸۰ : ٤2(»ةيادہلا«د‎ )۳( 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أحدهما 
بل تبي" إن قالت: اخترت نفسي» أو أختار نفسي» وشرط ذِكر الفس" من 
آ و : : 


وأورد عليه : : بأنه أيضاً منقسم إلى الأعلى والأدنى» كالبينونة في : أنت بائن. 

وواه غل مااشار اله ف اله" وغيره : أن اختيارّها إنّما يفيدٌ الخلوص 
والصفاء» فمعنى قولما: اخترت نفسي» اصطفيتها من ملك الزوج» وذلك إِنما يكون 
بالبينونة» فصارت البينونة هاهنا مقتضى قدر تصحيحا للكلام ؛ إذ اصطفاؤها نفسها لا 
يكن بدونها. 

ومن المعلوم أن المقتضى لا عموم له»ء فيقدر بقدر الضرورةء وهو الو 
الصغرى» إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج» فلا تصح ية الكبرى ؛ 
لعدم احتمال اللفظ» » بمخلاف: أنت بائن ونحوه» حيث صرح بما يدل على البينونة› 
فاحتمل العموم والخصوص كليهما. 

[۱]قوله: بل د تبين؛ أي تصيرُالخيرة بائنة بواحدة بائنة إن قالت في جواب 
التخيير: افعرت نشسي» بضيغة الأضي :أي أخقار ققدي بس الضارع منوا ذكرت 
أنا أو لاء والقياس يقتضي أن لا يعتبر قولما بصيغة المضارع ؛ ؛ لآنه وعد» ولهذالو 
قالت: آنا أطلق نفسي في جواب : طلقي نفسك لا يقع الطلاق به ما لم يتعارف» أو تنو 
الإنشاء. 

وإنّما اعتبرالمضارع هاهنا ؛ لان المضارع حقيقة في الحالء > جار في الاستقبال على 
أحد المذاهب» وقيل: بالعكس» وقيل : وهو مش مشترك» وعلی کل تقدیر» يرجح إرادة 
الحال بقرينة كونه إخباراً عن أمر قائم ني الحال» وهو عكن في الاختيار ؛ ۽ لان حل 
القلب» فيصح الإخبارُ E‏ قائ محل آخر حال الإخبار. کذا ني الفح 

[۲]قوله : ذكر النفس ؛ أي يشتر ط لوقوع الطلاق هاهنا ذكرٌ لفظ : «النفس» أو ما 
يقوم مقامه من أحد الزوجين» فلو قال : اختاري › فقالت : اخترت› لا يقع به شيء ؛ 


(۱) متصلاً أو منفصلا في المجلس. ينظر : («فتح باب العناية))(۲ : {٤‏ 
(۲) «النهر الفائق)(٤‏ : .)۸١‏ 
۳( «فتح القدير»(٤‏ : .)۸١‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۴۹۱ 
وي اجاري رةو وا : اخترت تبین ولو كرَرٌ اختاري لاا » فقالت : 
إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى > أو الوسطى» » أو الأخيرة يقع ثلاث بلا ني 
وفي : اختاري اختيارة» لو قالت: اخترت تبين"): أي إن لم يذكر أحذهما 
الفس» بل قال الرّوج : اختاري اختيارة» تقع إن قالت : اخترت. 

(ولو کر" اختاري ثلاثا » فقالت : إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى > أو 
الوسطى» أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية") 
لأنٌ وقوعَ الطلاق بهذه الألفاظ على خلاف القياس» ثبت باثار الصحابة ا وغيرهاء 
فیقتصر على مورد لقص وإن هو إلا مع ذكر التفس. کذا في «الفعیی۱ 

اقوله: تبين؛ لأ التاءَ في الاختيارة تنبئ عن الاتّحاد؛ لأنه للمرّة والاتّحاد 
إنغا يكون في اختيارها نفسها ؛ لأنه يتحد مرة ويتعدد أخرى» بأن قال لما: : اختاري 
e SS‏ 
يتعدد ؛ نه عبارة عن إبقاء النكاح » وهو غير متعدد . كذا في «العنايت“ 

[۲اقوله: ولو کرر... الخ ؛ أي لو قال لہا : اختاري اختاري اختاري› فقالت في 
جوابها: اخترت اختيارة يقع ثلاث»ء وكذا إذا قالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخرى يقع ثلاث» ووقوع الثلاث في الأولى انفاقي» فإك تكريره دال على إرادته تعدّد 
الطلاق› فإن الاختيار الذي يتكرّر هو اختيارٌ الطلاق› ولذا لم يحتج هاهنا إلى ذكر 
النفس» ولا إلى نية الزوج. 

فإذا قالت في جوابه : اخترت اختيارة» يقع الثلاث» وكذا إذا قالت : اخترت 
فقط» وفي الثانية اختلافي» فعندهما تقع واحدة؛ لأله وإن فوّض الثلاث لكتها إنّما 
اختارت واحدة. 

[۳اقوله: بلا نيّة ؛ إن قلت: هذا ينافي ما مر من أن مثل هذا اللفظ تشترط نة 
الزوج. 

قلت: ذلك فيما إذا لم تدل قرينة حالية أو مقاليّة» وإلا فهي تقوم مقامها 
کالتکریر هاهنا. 


(۱( «فتح القدیر»(٤‏ : ۸۲). 
() «العناية)(٤‏ : ۸۱). 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قالت : طلَقّت نفسى» أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأ 
وهذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات اثلاث بلا ترتيب» 
كالجتمع في امان » E‏ 
الاختبارء فصارً كما لو قالت : | 

(ولو قالت طلشت" تقسي» أو اخرت تفي بعطلتة بات" بواحدة في 


س 


لأصح )» وذكر في «المداية»: إلّه تقع واحدة» وع ال ج 

[۱]قوله : كالجتمع في المكان؛ فن القوع إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول 
وهذا آخر»ء وإتّما الترتيب في فعل» > يقال اا ا او ار وکل ما ت هه 
يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب. كذا في «العناية». 

[]قوله : طلقت؛ أي أوقعت الطلاق على نفسي واخترت الفارقة.. 

[]تولە : بانت؛ أي يقم عليها طاق واحد بائن» أمّا كونه واحدا فظاهرء وأما 
كونه بائناً مع ذكر لفظ التطليقة في كلامها صراحة أو ضمناء وهي من ألفاظ الصريح 
اي ع ا ار 95 او ا ا ا 
يدل على ما لا يعقب الرجعة. 

وهذا هو الموافق لاني بعض نسخ «الجامع الصغير» للإمام محمد 4 الصححة , 
وعبارته: إن قالت “قاطت شي أر اشرت لهسي بطلقة فيي واخدة لإ ملك 
الرجعة». انتهت 

AN OL‏ : لأن الموجود من جانب الزوج ليس بصريح 
لطلاق» وهي إلا غلك بحسب ما بلك الزوج ء والزوج ملكها بلفظ الاختيار» وهي 

تعقب الرجعة وإن أتت بصريح الطلاق› کذا ذكر في «الجامع الکبیں»» وذكر في بعض 
سخ من هذا الكتاب أله تقع واحدة رجعيّة» وهذا غلط من الكاتب. 

[٤]قوله:‏ بملك الرجعة؛ وعلله ما حاصله: إن قوله : طلقت نفسي أو اخترت 


)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب ؛ لأن ما في «الہداية) وبعض نسخ «الجامع الصغير») من 
أنه بيلك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط» وما في «البحر» من أنه رواية رده في «النهر». ينظر: 
(«رد المحتار»(۲ : .)٤۸١‏ 

(۲) انتهی من (الہداية)(۱: »)۲٤٤‏ بتصرف. 

.)۸٤ : ٤()ةيانعلا«‎ )۳( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۹۳ 


وقیل : هذا غلط وقع من الكاتب› والصواب آنه لا ملك الرجعة. 

وقیل : فيه روایتان : 

أحداهما: آنه يقع واحدة رجعية ؛ لأنٌ لفظهما صري". 

والأخرى : آنھا بأئنة › وهذا أ صح" 
نفسي بتطليقة وجب البينونة بعد انقضاء العدة ؛ لكونه من ألفاظ الصريح › سا وت 
البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيا. 

واعترض عليه : بأنٌ ا وض إليها الاختيارً الناجرٌ لا المضاف إلى ما بعد العدةء 
ولو سلم فينبغي أن جب عليها العدة بعد اقتضائها وليس كذلك. كذا في «الحواشي 
الحميدية». 

[1قوله: صريح ؛ وهو التطليقة المذكورة صراحةء أو في ضمن طلقت. 

[۲اقوله : أصح؛ بل هو الصواب الذي ليس ما سواه إلا غلطا. 


فصل 2 الأمر باليد 
ولو قال : أمرُك بيدك في تطليقة > أو اختاري بتطليقة » فاختارت نفسّها يقع واحدة 
رجعية» ولو قال : أمرك بيدك» ونوى التّلاث» فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 


أو رة واحدة يقعن 
2 
فصل 2 الأمر باليد 
(و قال : مرك بيدك فى تطليقة» أو اختارى بتطليقة » فاختارت نفسها يقع 
مرل بیدد ي نص ري بنط ر 


وأاحدة ا 


ولو قال : أمرك بيدك"» ونوى اللّلاث'"» فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 
أو رة واحدة يقعن ٠‏ 

١‏ اقوله: تقع واحدة رجعية ؛ لآنه فوض إليها الأمر بلفظ صريح الطلاق» وهو 
معقب للرجعة» فاختيارها بعده نفسها لا يقع به إلا واحد رجعي ؛ إذالمرآة لا تملك 
إيقاع ما لم يفوض إليها. 

ا بيدك ؛ أو بيمينك أو بشمالك أو أنفك أو لسانك أو عينيك. كذا في 
«البحر» 

[]قولە : : ونوى الثلاث ؛ ما تصح تية الثلاث في الأمر باليد دون اختياري ؛ ۽ لان 
الأمرٌ اسم عام يتناو كل شيءء قال الله ل : : ا والامر یتین له ر > وإذا كان الأمر 
عامَّاً صالحا لكل فعلء » فإذا نوى به الطلاق صار كناية عن قوله : : طلاقك بيدك»› 
والطلاق مصدريمتمل العموم والخصوص» فتكون نة الثلاث نة التعميم. > لاف 
قوله : : اختاري» فإلّه لا يحتمل العموم كما مرّ. كذا في «العناية»"“ 

٤اقولە‏ : يقعن ؛ أي ثلاث تطليقات ؛ لأنَّ الاختيارً يصلحٌ جوابا للأمر باليد ؛ 
لکونه تملیکاً کالتخییںء والواخدة فة للاخيار: فصار كأنها قالت : اخترت نفسي بمرة 


(4J 


(1) لأنها تصرف بجعل الزوج» وهو إنما جعل لما تطليقة صرة» والصريح يعقب الرجعة. ينظر: 
((فتح باب العناية»(۲ : .)٠١٠١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)١٤١‏ 

(۳) الانفطار: من الآیة۹٠.‏ 

.)٩١ - ۸٩ : ٤(»ةيانعلا«‎ )٤( 
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وإن قالت : : طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة » ولو 
قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخل اليل فيه 
وإن قالت : : طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة. > فواحدة'' بائنة“ 
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخا' 

واحدة» و کذا فی «التھں». 
[ ]قوله: a O‏ 
لان المعتبر تفويض الزوج» وتفويضه إتّما كان بالبائن ؛ لأنها به تملك المرأة 
الرجعي. 

وأمّا كونها واحدة فلأنٌ الواحدة في قولما : طلقت نفسي بواحدة» صفة لصدر 
محذوف» وهو طلقة ؛ إذ خصوص العامل اللفظيّ» وهو طلقت يدل على خصوص 
المحذوف. . 

وفي قولہا: اخترت نفسي بتطليقة » التاء تدلّ على وحدة الطلاق» بخلاف قولما : 
اخترت رة واحدة أو بواحدةء فإِنٌ الواحدة هناك صفة للاختيارة لا للتطليقة. كذا في 
«الفتح». 

قوله: لا يدخل الليل فيه ؛ المراد بالليل جنسه» فيشمل الليلتين : ليلة مقارنة 
لليوم» وليلة مقارنة للغدء وكذا لا يدخل اليوم الفاصل ؛ أي لا يكون لہا الأمرٌ باليد في 
هذه الأوقات» بل يكون في اليوم» وفيما بعد غد» حتى لو اختارت نفسها في الليل أو 
في الغدٍ لا يقع الطلاق. 

والوجه في ذلك : أن عطف زمن على زمن یماثل مفعول بینھما بزمان ماثل لہما 
ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأرّلء وتقييد أمر آخر بالثاني» فکانه قال : أمرك 
بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غد» ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فيه» فكذا إذا عطفت 
جملة أخرى. كذا في «البح^“ 


(۱) لأنه لما نوی ثلاث فقد فوّض إليها الثلاث» وهي أتت بالواحدة فيقمٌ واحدة كما لو قال لها: 
طلقي نفقسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة» فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها 
إلا بالبائن. وتعامه في «البدائم»(۳: ۱۱۷). 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۴۷١‏ 

.)۸٩ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 

() «البحر الرائق»(۳: .)۳٤۹‏ 


۲۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
وبطل أمرٌ اليوم إن ردنّه» وبقي الأمر بعد غد وني أمرك بيدك اليوم وغدا دخل 
الليلء ولا يبقى الأمر فی غد إن ردنه ف يومها ٠‏ 
وبطل" أمر اليوم | إن رذله» وبقي الام بعد غد» وني أمرك بيدا البوم وغداً دحل 
الليلء ولا يبقی الأمرٌ في غد إن ردئة في يومها) ١‏ لان الیل بير تاعا ها 
فيصير رالمجموع ا E‏ دنه في البعض بطل الجموء" عذلاف الفصل 
اول لاه ج فور ردت اأعدهما ف لاخر 4 

[١اقوله:‏ وبطل... الخ؛ يعني فيما إذا قال : أمرك بيد اليوم وبعد غد إن ردت 
رة آمر اليوم وقالت : اخترث الزوج» أو لم تخت نفسهاء حتى انقضى الجلس لا ييطلٌ 
به أمر آخر بل أمر اليوم فقط 

فلها أن تختارً نفسها بعد غد» وذلك لما عرفت أن كلامّه هذا يشتمل تفويضين 
لن > فلا يطل ببطلان أحدهما الآخرء وهذا بخلاف TT OE‏ 
فإلّه إن ردّته في اليوم يبطلٌ في الغد أيضا ا ولذا يدخل الليل فيه. 

[۲]قوله : فيصير امجموع تفويضاً واحداً؛ لأنه ذكر زمانين : اليوم وغداء ولم 
يفصل بينهما بيوم آخر» حتى يجعل ذلك تفويضين» فهو كقوله: أمرك بيدك يومينء 
وفيه تدخل الليلة امتوسطة استعمالا لغوياً وعرفاء وهذا الحكم يعم قوله : a‏ 
اليوم» وأمرك بيدك غدا أيضاء وفيه خلاف أبي يوسف 44 ذكره في «الہداية» 

[۳اقوله : بطل المجموع ؛ لأنٌ الرد لا يتجزأً ولا يتبعض. 

٤‏ اقوله : بخلاف الفصل الأول ؛ أي المسألة الأولى» وهي ما إذا قال : أمرك بيدك 
اليوم وبعد غد. 


)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت» أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المد له غير أن عطف زمن 
قال : أمرك بيدك اليوم لا يدخل الليل» جلاف اليوم وغداء فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر 
لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا بحرف الحمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتح 
القدير))(٤‏ : ۰ - 41). 

.)٩۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 


فصل 2 المشيئة 
ولو قال : طلقي نفسّك» ولم ينو o‏ 
وان لقت ثلاث ونواهُ ص ونية الننتين لاء إ لا إذا كانت المنكوحة أمة 

فصل 2 المشيئة 

(ولو قال" : طلقي تفسك» ولم ينو أو نو واحدة» فطلقت نفستها تقع 

فة ون لقت ا5ت و و ونية النتين لا“ إلا إذا كانت 
النكوحة امة)؛ لاله واد عجاري في نيا لأن قولَه طلقي معنا : افعلي فعل 
الاف.. فالطلدى مدد 

[1اقوله: ولو قال... الخ ؛ لمَّا فرع عن مسائلِ صورتي التفويض ؛ أي التخيير 
والأمر باليد» شَرَعَ فيما تعلق بالصورة الثانية المعبر عندهم بالمشيئة نحو: طلقي نفسك 
إن شئت» أو طلقي نفسك› > فان المشيئة وإن لم نكن مذكورة فيه لكنّها مرادة قطعا 

1]قولە: e SE em‏ 
الصريح الذي يقع به الرجعي من جانبه» وأمًا كونه واحدا فلتطابقه با نواه فيما نوى 
واحدا» ولکونه أدنی» ومتيقنا فما لم د ينو الزوج شيئا من العدد» وكذا يقم واحد في 
صورة نية الاثنين في حق الحرة لام ساقاان تالو و ا 

[۳اقوله: ونواه ؛ أي الثلاث» وتذكير الضمير باعتبار تأويله بالمذكور أو كونه 
واحدا اعتبارياًء وإنّما اشترطً هذا لاه لو لم ينو شيئا أو نوى ما دون الثلاث لا يقع 
الثلاث» بل الواحد كمامر. 

٤1‏ اقول : صح ؛ لان طلقي أمرٌ من التطليق » فكأنه قال : افعلي فعل الطلاق» أو 
اوفقي شلك الطدقء فار الصا كرا بوتكم أن الضتر كاو اسا 
الأجناس يقح على الأدنى مع احتمال الكلّ» فتعمل فيه نية الثلاث. 

[اقوله : لا ؛ أي لا تصح نية الثنتين » فإنها نية العدد المحض. 

[1اقوله: في حقها ؛ فن الأمة يلك الزوج عليها طلاقين فحسب. 


(1) أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق» وهو جنس فرد 
يحتمل الفرد حقيقة» وهو الواحد عند عدم النية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند 
النية. ينظر : «شرح ابن ملك)( ق۹۹ /). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقع ابت نفسي رجعية 
وهو لفظ فرد' "يحمل الواحد الاعتباري» وهو اللاث» فلا يدل على العدد. 

ريقح بأبْت نفسي رجعية) ؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفك > فليس 
لہا إية يقاعٌ البائن » بل مطلق الطلاق» ففي قولها ات ف بطلتا سخة إلذبانة) 
e‏ الطلاق» وهو رجعي 

[ااقوله: لفظ فرد؛ هو إِمّا بالإضافة وما بالتوصيف ؛ أي لفظ مفرد غير دال 
على الكثرة. 

۲اقوله: ويقع ؛ أي لو قالت: أبنت نفسي في جواب: طلقي نفسك» وقعت 
عليها واحدة رجعيّة ؛ لأ الإبانة من ألفاظ الطلاق» ألا ترى آنه لو قال : أبنتك ينوي به 
مطابقا لقوله في أصل التفويض ويلغو ما زادت من صفة البينونة ؛ لعدم وجودها في 

كما إذا قالت في جواب طلقي نفسك: طلقت نفسي طلقة بائنة» فإنّه يقع فيه 
الواحد الرجعي ويلغو الوصف الزائد على التفويض » وهذا جلاف الاختيار» فإنّه ليس 
من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختاري ونوى به الطلاق 
لا يضصح. 

ھک ي e a‏ 
نفسي » > في جواب : : طلقي تفسك e‏ 

ا : وبقي مطلق الطلاق ؛ يرد عليه : آنه لا ذكرٌ هاهنا في كلامها للطلاق لا 

فظلفا و قدا وإنما قالت اة وهو وجب توت الويةة وهو لا يستلزم 
الطلاق لوجوده في صورة الفرقة من غير طلاق. 

وجوابه : إن قولّها: أبنت لما كان في جواب: طلقي نفسك»› صار معناه : 
أوقعت على نفسى الطلاق البائن ؛ إذ المغوّْض إليها إنما هو الطلاق لا غيره. 


.)4 ٤ : «الہداية»(‎ )1( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۲۹۹ 


وباخترت نفسي لا يقع » ولا ب يصح الرجوع عن طلقي نفسّك» ويتقيّدٌ با مجلس» 
وق : لقي ضرتك» وطلق امرأتي خلافهما 
(وباخترت نفسي لا قا لأنه ليس من ألفاظ الطلاق". 

8 يصح الرجوع e‏ : طلْقِي 
تك" وطلق امرأتی خلافهما) : أُی ر ل يتقيد با مجلس 

:لال لي من اظ الاق ؛ وللا لاقع شي 5ا قات :حبرت 
نفسي» وآجار الزوج› قال شارح «تلخيص ال جامع الكبر»: : لأنّ هذا اللفظ لا يصلح 
للډيقاع ؛ لان إيقاع الطلاق إنّما يكون ا يدل عليه وضعا > كمافي طلقت» أو غرفا 
كما في : أبنت وحرمت» فإ إيقاع الطلاق بالإبانة أو التحريم عند النية متعارف» ولا 
وضع في اخترت أصلاًء ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا جواباً لتفويض. 

[اقوله: ولا يصح الرجوع. e a‏ 
كما يوهم تخصيص طلقي نفسك بالذكرء بل هما يعمَان + جمبع آنواع التفويض من 
التخيير والأمر باليد» ووجه عدم صحة رجوع الزوج عنها على ما في «الفتح»"" 
وغیره : 

إل التفويض تعليق معنى» فان قوله: طلقي نفسك مثلاء تعليق للطلاق 
بتطليقها» وقس عليه aes E a E‏ 
کقوله: : إن دخلت الدار فأنت طالق » وأيضا التفويض تليك» ٠‏ فإ الزوج يُملك زوجته 
بتفويضه» والتمليك لازم لا يصح الرجوع عنه إذا تم بالك وحده بلا توقف على قبول 
الآخرء ووجه التقيّد بالجلس أن في التفويض بأنواعه الثلاثة معنى التمليك» والتمليك 
يقتصر على المجلس. 

١۴اقوله:‏ وفي طلقي ضرتك ؛ يعني لو قال لامرأته: طلقي ضرَتك؛ أي امرأتي 
الأخرى» أو قال لرجل : طلق امرأتي» يصح الرجوع عنه قبل إيقاع الوكيل الطلاق› 
ولا خقيد با حلي فلها ان تطلى رها بعد اشهاء الجلتن وله أن يلق ارا 
المغوض بعده. 


(۱) «فتح القدير»(٤‏ : ° 


۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف : : طلقي نفك متی شئت لا یتقید به 
E‏ لفون لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء 
a O‏ 
فيتقيْدٌ با جلس» وأما طلقي ضرتك» وطلق امرأتي» فتوكيل » فيقبل الرجوع» ولا 
ا اا 

رفظلا اا م ت لا یتقید به") 

[اقوله: لأن... الخ ؛ ؛ بيان لتعليل المسألتين مع وجه الفرق بينهماء وحاصله : 
إن قوله لامرأته : طلقي نفسك» أو أمرك بيدك» أو اختاري ليس بتوكيل ؛ لان الوكيل 
من يعمل لغیره لا من يعمل لنفسه > بل هو تعليق وتمليك› بخلاف : : طلقي ضرَتك أو 
طلقي امرأتي» فإنّه توكيلٌ بإيقاع الطلاق على غير وكيل» والتوكيل لا يتفيد تقد با جلمن: 
ويصح الرجوع عنه. 

[٣]قوله:‏ هو یمین ؛ قال خواجه مسعود في «شرح تلخيص الجحامع الكبي»: اعلم 
أن تعليق الطلاق ونحوه يين» وهذا لورود الشرع والعرف بهء قال بل : «ملعون من 
لف طون قال لف تلان بالطلافقء كما قال حلاف با 2 واا 
سمي التعليق يمينا ؛ لأنه يتقوّى به وجود الفعل أو عدمه. 

واليمين: القوّة لغة» وينسب اليمين إلى الحزاءء فيقال: يمين بالطلاق» كما 
يقال: يمين باه ج ؛ لأآنه مقسم به» كاسم الله جل؛ لان المقسم به ما يقصد بذكره 
تأكيد البرّ مراعاة لحرمته» وهاهنا كذلك ؛ لأله يقصدٌ بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق 
تأكيد البرّ رعاية لحرمة النكاح والمال. 

(۳اقوله : لأتها ؛ أي المرأة التي فوّض الأمر إليها. 

ل٤‏ اقوله: ولا يتقيد. .. الخ؛ إلا إذا تقيدت الوكالة بشيء ای ان 
كمشيئتها ؛ فإنٌ الوكالة إيضاح تتقیّد با مجلس. کذا فی «النھں» و«البحر“ 

[٥اقوله‏ : لا يتقيد به ؛ الحاصل أن صيع التفويض الذي يتقيد با مجلس ؛ لكونه 


(۱) ذکره العجلوني في «کشف الخفاء»(ر ٤‏ ۲۳۳)» ولم يسند» ولم یذکر له صلا 
(() «النھر الفائی)(۲ : ۳۸۲). 
() «البحر الرائق)(۳: .)٥١‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۰١‏ 
سيم 


وقي : طلقها إن شئت يتقيد يد ولا یرجع › ولو قال لہا : : طلقي نفك ثلاثاء > فطلقت 
E‏ 

أي با مجلس» (وفي : طلقّها إن شئت یتقی د" ولا پرجع) ) : أي لو قال لأحد : طلق 
اقر اتی ن تيد بال ؛ لأنه علقَهٌ" بمشينته » فصار ليك لا توكيلا» 
ينق بالجلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي تقسك. 

(ولو قال لہا : طلقى نفسك ثلاثاًء فطلقت واحدة" 
ملكا على ما ذكرنا تحقيقه إذا اقترنت بكلمة تفيد عموم الوقت : كمتى» وإذا ما» ومتى 
ماء وكلّماء وحين ماء وأي وقت» ونحوهاء فحينئزٍ لا يتقيد با مجلس ؛ لوجود ما يدل 
على عموم الوقت. 

بخلاف : : إنّ» وكيف» وحيث» وكم» وأين» وأينماء > فان هذه الألفاظ لا تدل 
على عموم الأوقات» وإن دل بعضها على عموم الأمكنةء فباقترانها لا يبطل ما هو 
مقتضى التمليك ؛ أي التقيد با مجلس. 

1 اقوله: یتقید ؛ لان طلقها وإن کان توكیلاً بنفسه» لکن نا علقه بمشيئته ضار في 
حكم التمليك»› فإ امالك هو الذي يتصرف بمشيئته» فصار حكمه حكم التمليك من 
التقيد با مجلس» وعدم صحة الرجوع عنه كما مر. 

[٣اقوله:‏ يتقيد... الخ؛ وکذالو قال له : طلقها إن شاءت» فلا یصيرٌ وکیلاً ما 
لم تشاً > فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسيه لا غير. كذا في «اخانية». 

[۳]قوله : لته علّقه؛ أي الزوج عَلُق تطليقها بمشيئة الوكيلء > فصار في معنى 
التملیکات لا توکيلا محضاء فلو قال في جوابه : شئت» لا يقع الطلاق ؛ لأن الزوج 
أمره بتطليقها إن شاء» ولم يوجد التطليق بقوله : شئت. 

ولو قال الزوج : هي طالق إن شئت» فقال: شئت وقع لوجود الشرط » ولو 
قال + طلقها إن شعت فقال : فعلت وقع؛ لأنه كناية عن قوله : طلقت. كذافي 
ا حرط». 

[٤اقوله:‏ واحدة؛ وكذا لو طلقت اثنتين» وكذا لو قال : : طلقي نفسك اثنتينء 
اد وا : إذا قيّد ازوج كلام بعد فطلقت أقل منه يقع ذلك الأقل ؛ 
وذلك لأتها لما ملكت إيقاع الثلاث مثلا ملكت إيقاع ما دونه» فلها أن توقع ما 
شاءت» إمّا على حسب عدد ذكره المفوض » وإما أقل منه. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فواحدة»› ا و 
ما امر به 
فواحدة" ولا يقع شيءَ في عکسه) : أي لو قال لہا : : طلقي نقسّك واحدة» 
فطلقت ثلاثا ٳ» لايقع شيءَ" عند عند أبي حنيفة طب ؛ لاله فوض""إليها إيقاع 
الواحدة قصداء لا في ضمن التلاث» وعندهما تق" واحدة. 
ولو ارت الان واو ال ی فک ا 
وبه علم آله لو طلقت ثلاثا في صورة تفويض الثلاث يقع اثلاث بالطريق الأولى» سواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد. 

[]قوله : لاله فوض ؛ هو بصيغة المعروف من التفويض › ففاعله الضمير الراجع 
إلى الزوجء إليه يرجع ضمير؛ N‏ 
امجهولء فإيقاع الواحدة نائ مناب فاعله» وضمير «لأته» للشأن. 

[٣اقوله:‏ تقع واحدة ؛ انها نت با ملكته مع زيادةء فتلغو الزيادةء ويقع ما 
فوضه إليها» ونظیره ه ما إذا طلق الزوج أزيد من الثلاثء فاته يقع الثلاث وتلغو الزيادة. 

والمجواب عنه من قبل أبى حنيفة له : أن الثلاث عدد مغاير للواحدء فاه عدد 
مرگب من ثلاث وحدات» ولا ترکیب في الواحد» فکان إتیانها بالزيادة إتیاناً ما يضاد 
ما فوضه إليها فلا يقع شيء» بخلاف المسألة الأولى > فان هناك ملكت الثلاث»› والواحد 
موجود في الثلاث› أمّا هاهنا لم تملك الثلاثء وما آتت ا فوض إليها. 

[اقوله : وقع ما أمر به الزوج ؛ فلو قال : طلقي نفسك واحدة رجعيّة» فقالت : 
طلقت نفسي واحدة بائنة» تقع رجعيّة ؛ لأنها أتت بالأصل مع زيادة وصف» فيلغو 
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(۱) لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة؛ لأن من ملك شيعا ملك كل جزء من 
أجزائه. ینظر : «التبیین)(۲ : ۲۷۷). 

(۲) هذا إذا طلقت ثلاث دفعةء أما لو فرقت الثلاث» فإنه يقع بالأولى اتفاقاًء ثم لا يقع شيء. 
ينظر : ((«الشرنبلالية))(١: .)۳۷١‏ 

() أي بأن قال : طلقي نفسك بائنة واحدة. 

آي ان قال طى شتا رة رجه 

)٥(‏ آي بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائنة في الثانية. 

٠‏ أي الزوج» فيقع في الأولى البائن » وني الثانية الرجعي ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلخو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر : («مجمع الأنهر»(١: .)٤٠٤‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة E‏ 
فی : طلقی نفسّك ثلاثا إن شئ - شئت لو طلْقَت واحدة» وعكسه 

ولا يقع في: طلقي نفسّك ثلاث إن شد شئت لو طلَقَت واحدة» RE,‏ 
لو قال ا ١‏ طلقي تات واحة إن ققق شفت فطلقت ثلاڻاء لا يقع» > ففي الأول لا 
يقع شيء؛ لان المراد إن شئت شئت التّلاث» ولم توجد "مشيئ اللاث» وني الانية" لا 
بقع شي عند أبي حنيغة هه ؛ لان الراد طلفي نفك واحدة قصاية إن شئت؛ 
ولم توج مشيئة الواحدة قصداء وعندهما تقع وانجكة 

الوصف ويبقى الأصل» ولو قال : طلقي نفسك واحدة بائنة» فقالت: :ایت 
نفسي واحدة رجعيةء تقع بائنة» ویکون قولما : رجعية لغوا ؛ لان الزوج لا عين صفة 
الفوّض إليها فحاجتها بعد ذلك إنّما هو ني اختيار إيقاع الأصل دون تعيين الوصف. 

فإن قلت : من المعلوم أن بين الطلاق البائن والطلاق الرجمي تضادا وتباينًء 
فينبغي أن لا يقعَ شيء إذا عكست الأمر على ما مر ني صورة تطليقها الثلاث إذا فوض 
إليها الواحد. 

قلت : ليس بينهما تضاد وتباين ذاتي بل وصفي» بخلاف الواحد والثلاث»› فإ 
بینهما تباینا ذاتيا فافترقا. ۰ ۰ 

[1]قوله: ولم توجد؛ قال في «العناية»: : «فإنّ الشرط لا بد له من جزاءء فما أن 
یکون القَدٌَ عليه أو يقر مثله ماخر وعلی کلا التقدیرین بتعلّق شينة اثلات» وام 
ترا فش الاح" 

۲ وله : وفي الثانية ؛ أي إذا طلقت ثلاثاً فيما قال له الزوج : طلقي نفسك 
واحدة إن شئت. 

١۳اقوله:‏ تقع واحدة ؛ لأنه مأكها الواحدة وعلأقها على مشيتهاء وقد شاءت 
الثلاث» ومشيئتها متضمنة لمشيئة الواحد مع الزيادة» فتلغو الزيادة وتبقى الواحد. 

والجواب عنه من قبله : إلّه ّما فوّض إليها الواحدة القصدية ا منفردة عن غيرهاء 
لاالواحدة الضمّةء فتلغو مشيئة الواحد الضمنيةء ولايقع شيء » وهذا كله إذا 
طلقت ثلاثا بكلمة واحدة. 


(۱) انتهی من «العناية»(٤‏ : ۱۰۲ - .)۱١۴۳‏ 


4 ی ا 
ولا فی : آنت طالق إن شفْت» فقالت: شنت إن شئت» فقال: شعت 

(ولا في : أنتٍِ طالق" إن شت > فقالت : شفْت إن شعت فقال : شئت) ؛ 
لأنه على" الطلاق ف بمشيئتها الموجودة في الجحال» ولم يوج ذلك EE‏ 
وجود مشیئتها بوجود مشیئته » ولا علم لہا" بوجود مشیئته“ 

أما لو قالت في جواب طلقي واحدة إن شئت : طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة» وقعت واحدة اتفاقا؛ لأنّها لم تتعرّض للعدد لفظاء حتى يكون الواحدة 
الضمنية » فتلغو الزائدة» وتبقى الواحدة. كذا في «البحر». 

[١اقوله‏ : ولا في أنت طالق. ..خ؛ يعني : إذا قال الزوج کا طالی ن ت 
معلا الطّلاق ؛ أي إيقاعه على مشيئة المرأة. 

فإن قالت في جوابها: شئت فقط » يقع الطلاق ؛ لكون مفعول المشيئة حينئذ هو 
مال زاء 6 فوج ا رن و ا اإذا قالت: شئت طلاقي. 

وبالجملة كل لفط يدل على وجودٍ مشينتها ني الخال إذا وقع جوابا للطلاق لمق 
LST‏ : شئت إن شئت أنت» فإن لم يقل اروج في جوابه 

شیئاء او قال : لم أشأًء > لايقع الطلاق ؛ لأله علق وقوعَةُ بمشيتتهاء وقد علقت مشيتها 
مشيئة الطّلاق» ولم توجذ مشيئة الروج» > فلم يوجد المعلق عليها: : أي مشيئة المرأة» فلم 
يوج ما علق بها. 

وإن قال بعد قولما: i OEE EE‏ » لا يقم الطلاق أيضا؛ ؛ لان 
الزوج علق الطلاق بشيئة المرأة المنجزة ؛ أي اموجودة في الحال» ولم توجد ذلك ؛ لأآنها 
علقت مشيئتها على مشيئة الزوج» فلم يوجد الشرط » والإتيان بالمعلّقة اشتغالٌ ا لا 
يعني » فيبطل به التفويض » وجخرج الأمر من يدها. 

1اقوله: علق ؛ بصيغة المجهول» فما بعده نائب مناب فاعله» وضمير «لألّه» 
للشأن» أو بصيغة المعروف» فما بعده مفعوله» وفاعله مرجع ضمير لاله وهو الزوج. 

[٣افوله:‏ ولا علم لها؛ أي لا تعلم هي مشيئة الزوج الطلاق في الحال» وقول 
الزوج : شئت» لا يدل عليه على ما سياتي. 

1٤اقوله:‏ مشيئته ؛ ولہذا لا يقع فيما إذا قالت : شئت إن شاءَ أبي» و شئت إن 
شاء فلان. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳.۵ 
وإن نوی الطّلاق 

وذلك"" لان قولة أنت طالق إنشاءٌء فهو إيقاعٌ في الحال» لكن بشرط 
مشيئتهاء > فمشيتتها لا بذ من وجودها ني الحالء ولم يوجذ ذلك "» (وإن نوی 
الطلاق'") اى إن نوی الطلاق بقوله: شئت. 

قال في «المداية»“ ': لاله ليس في كلام المرأة ذكرٌ الطلاق ؛ ليصير الزوج 
شائيا طلاقها > والتيّة لا تعمل في غيرالمذكور حى لو قال: : شئت طلاقك» يقع إذا 
نوی" 

[۱]قوله : وذللك؛ بيان لوجود كون الطلاق معلَقَاً على مشيتتها الموجودة في 
الحال» ودفع لما يتوهَّم أن المشيئة المفهومة من قوله: : إن شئت» التي علق عليها طلاقهاء 
ليست مقيدة في كلامه» بكونها موجودة في الحال» فمن أين هذا التخصيص. 

وحاصل الكلام أن قوله: انت طالق إنشاء شرغاه إن كان يخر الةو الا اء 
Sg LS a‏ 
المستقبل إلا إذا دلت قرينة على كونها معنى الحال > كما مر في موضعه› ولا كان الإنشاء 
إيقاعا في الحال وقد عَلقه بمشيتتها عللم قطعا أن ا مراد هو المشيئة الموجودة في الحال لا 

مطلقاء ولا المشيئة الاستقبالة. 

[اقوله: ولم يوجد ذلك ؛ أي وجودٌ مشيئة المرأة الحالي ؛ لها علقت مشيئتها 
بمشيئته» وهي غير معلومة لہا حالا. 

[۳آقوله: وإن؛ الواو وصلية ؛ أي وإن نوى الزوج بقوله: شئت الطلاقء فلا 
يقع الطلاق به» نواه أو لم ينوه. 

[٤اقوله:‏ قال في «المداية» : a e‏ 
eS‏ 
أنضا أو عخذوفا؛ لأ فول رشقت جنواب لقولما سهت إن شكح»> ولا أف 
للطلاق في كلامهاء فلا يكون له أثرٌفي كلامه» والنيّة لا تعتبرّني غيرالمذكور» بل 
عملها في تعيين أحد محتملي المذكور حكماً أو حقيقة. 

[٥آقوله‏ : إذا نوی ؛ فيه محث» وهو أنه قال : شت طلاقك» فأتی بلفظ صريح 
الطلاق» فينبغي أن لا جحتاج إلى النية. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


a ELS‏ شنت طلاك» قدیقصد به وجوده لگا وقد قد په 
ۆجودە إىقاغا » فلا بد من النبة ؛ لتعيين جهة الوجود وقوعا . كذا في «العنايت 

[]قوله: : ایقاع مبتدأ؛ أي لا تعلق له با مضی من قوله ١‏ أنت طالق إن شئت: 
فإنه قد بطل بعدم وجود مشيئتها ا لمنجزة كما مر. 

[۲]قوله: لأن المشيئة. k1.‏ ؛ اعلم أن أكثْر الفقهاءَ منهم : صاحب «المداية» 
SEs‏ : شئت طلاقك عند النية» وعدم وقوعه بقوله: : أردت 
طلاقك» وبينوا وجه الفرق : : بأل المشيئة في الأصل مأخوذة من الشيءء وهو اسم 
الموجود» فكان قوله: شئت معنى أوجدت الطلاق› وإيجاده إيقاعهء غخلاف الإرادةء 
فإتّها لغة : الطلب» وطلب الشيء لا يستلزم إيقاعه. 

ورد عليهم بأد أهل الكلام صرّحوا ني بحث الصفات الإلمية : أن إردته ومشيئته 

وأحدة»› وأجاب عنه في «الفوائد الظهيرية» و«العناية» : انه جوز أن کر ا2 4ة 
بالنسبة إلى العباد» والتسوية بالنسبة إلى الله جللا؛ لان ما يطلبه تعالى يوج لا عالةء 
کنا جما شاء لاف السا" 

وفيه بحث» إذ لا دليل على هذه التفرقة لغة» وقال في «البناية»: «قال شيخي 
العلامة : ما ذكرّه يشير إلى أن الإيجاد هو المعنى الأصلي للمشيئة» وليس كذلك > فان 
الت م E NT‏ 
وفي تراکیب الناس ؟ بمعنى اللإرادة دون الإمجاد » قال الله جل : : اوعفر ما لك لسن 
یکا چ“ وقال : ک يتل متاه َي 4" وقال ب : «إن شئت أن تقوم فقم › 
وإن شئت أن تقعد فاقعد»". 


(۱) انتھی من (الہداية)(۱: .)۲٤۹‏ 

.)٠١ ٤ : ٤(»ةيانعلا«‎ )( 

.)٠١ ٤ : ٤(»ةيانعلا« انتهی من‎ )۳( 

() النساء: من الآية۸٤‏ . 

)٥(‏ الشورى: من الاآية۸. 

(1) في «شرح معاني الآثار»(۱: ۲۷۵)» وغيره. 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۰۷ 


اقول : : إذا قال الزوج: أن نت طالق إن شئت » فمعناه إن شئت طلاقك» فقالت : 
شرت إن شئت i:‏ ي شت طلاقي إن شعت طلاقي» فقال الروج : شت ا 
ف شئت طلاقك› فما كان الطلاى مقدرا تعمل إل فة فمك أن جاب غه 
بأن لمعدر الطلاق الذى هو مفعول المشيئة 
وأطال الكلام» وملخّصه أن المشيئة مصدرٌ شاءَ معنى أراد» ويحتملٌ أن يكون شئت 
بمعنى : أوجدت» فعلى أن الإيجاد حتمل هذا اللفظ يحتاج إلى النيةء > بخالاف الإرادةء 
فإتّها لا تحتمل معنى الإيجاد» فلا يقع به الطلاق وإن نوى ؛ لان اة لم تصادف محلا 
كما في قولك : هويت طلاقك» وأحببت طلاقك». انتهی'. 

وني «غاية البيان»: هذا الذي قالوه من الفرق بين اللإرادة والمشيئة ضعيف ؛ لان 
أهل اللغة كالجوهري وصاحب «الديوان» لم يفرقوا بينهماء وقد صرح أصحابنا في 
كتبٍ الكلام أن لا فرق عند أهل الستة بين الإرادة والمشيئةء وقد فسروا الإرادة 
بتخصيص أحد المقدورين بالوجود» فتكون هي أيضا منبئة عن الوجود› کک 
بقوله : شئت طلاقك بالاتغاق» فينبغي أن يقع بقوله: أردت طلاقك أيضا؛ لأنهما 
مترادفان سواء في المعنى. 

[١اقوله:‏ أقول. .. الخ؛ هذا إيرادٌ على ما علّل به صاحب «لمداية» عدم وقوع 
الطلاق بقوله: : «شئت فقط»» من أن الطلاق ليس مذكورا في كلامها حتى تتعلق المشيئة 
به في قوله: «شئت»» وحاصله: أن الطلاق هاهنا وإن لم يكن مذكورا لفظاء لكلّه 
مقدرٌ ومذكور حكما فتعمل النية فيه. 

RR 
يدل عليه کقولہم عند ذکر عدم ارتکاب فعل ولو شت لفعلت ؛ ای لو شت هذ‎ 
الفعل لارتكبته > فلَمًا كان الطلاق مقدَرا في كلام الأول وهو قوله: ا‎ 
لا‎ > ca شت وكان فول اة وکان کلامها جواباً له‎ 
دد آن یکره خو مرل الشد ی لاا آیکاء فقول الز و شئت» کقوله : شئت‎ 
طلاقك.‎ 

۳اقوله : فيمكن... الخ ؛ حاصل ال جواب : إا سلمنا أن الطلاق مقدّر في قوله: 


.)٥۲۲ - ۵۲۱ : ٤(»ةيانبلا« من‎ )1( 
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وإذا قال الروج : : شت قَدَرَ له مفعول» وهو الطلاق» فهذا هو الطْلاق الذي 
حا فول اة > لا الطْلاق الذي جيل جزاءً للمشيئةء وتقديرٌ ذلك الطْلاق 
لا يوجب الوقوع لاله علق الطَلاق مشينتهاء الطْلاق مشيئة موجودةء ولم توج 
تلك المشيئة > بل علقت المرأة ة وجوڌها بوجو مشيئته» وهو غير معلوم لہا أمّا إذإ 
قال : : شعت الطلاق» ونُوي يقع ؛ لان هذا إنشاءُ مبتدأء وإنّما" احتاج إلى النية ؛ 
لأله يكن" أن يراد بالطلاق ما هو مفعول المشيئة > فان نوی هذا لا یقع > وإن نوی 
طلاقا ابتدائا يقع» فلا بد من النية. 

(«شئت»)» لكتّه غير الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة. 

وفيه بمحث» وهو آنه لا يظهرٌ فرق بين الطلاقين» وغاية ما يقال فيه : إن الطلاق 
الى هو جرا الشية هنو المذكور بقولهة انگ طالی ن شت فان تقدیره : إن شئت 
فأنت طالق » فيكون جزاءٌ للمشيئة. 

SS 
المشيئة الحالية » بخلاف الطلاق المقذر في قولما: شئت إن شئت» وفي قوله: شئت ؛ لاه‎ 
a 

فإ المقدَرَ في باب المشيئة إما هو مضمون الجزاءِ لا غيره» فمعنى قوله ع: 
ولو اء َم £ "» لو شاءَ الله هدايتكم» فيكون مفعول المشيئة في كلامه الأول 
أنت طالق إن شئت» هو الطلاق الذي جزاء. 

را انا ت انت چو که رقو : «شخت» جوابا لقولماء 
والظاهرٌ تطابق الجواب بجا ایب غه کون رل ال نها اسا هرال جل 
جزاء لا غیره. 

اقوله: وإتّما... الڂخ؛ دف دخل مقدَّر» وتقريرٌ الدخل: آنه لَمّا کان : شئت 
الطلاق إنشاء مبتدأ ينبغي أن لا يحتاج إلى النية مع آنهم صرحوا بالاحتياج إليها. 

[۲]قوله: لاه يمکن... الخ ؛ حاصله: آنه لْمّا احتمل الطلاق الذي هو مفعول 
oT‏ ا إلى النية» وفيه بحث : 


(1) النحل : من الآية٠.‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۹ 


وکذا کل تعليق بمعدوم ء ويقع لو علقت موجود » وني فی : أنت طالق إذا شئت» أو 
إذا ما شئت» أو متى شئت» أو متى ما شئت لا يرت الأمر برذها 

(وکذا"' کل تعلیق بمعدوم ۲ 

و > کمالوقالت : شئت کت د کات اء ءفوق 
الأرض 

ون : أنت طالق إذا شفت > أو إذا ما شئت» أو متی شئت»› أو متى ما شئت 
لاو الأمر برذها”) 

أمَّا أوّلا: فلأنٌ هذا الوجه مني على إثبات الفرق بين الطلاقين» وقد عرفت 
فساده. 

وأمّا ثانياً: : فلانه لا بت یتمشی فیما لو قال ابتداء : س شئت الطلاق › مع آنه أيضاً حتاج 
إلى النيّة أيضا > فالوجه في اث شتراط النية هو أخد الوخه اللذن فك ااافا 

[11قوله : وكذا. .. الخ؛ أي إذا قال الزوج ات طالی إن A!‏ شئت» فعلقت في 
جوابه مشيئتها بأمر معدوم لا يقع الطلاق ؛ لآنه علق الطلاق بمشيئتها المنجزة» ولم 
بوجد» وني إطلاق المعدوم إشارة إلى تعميمه المعدوم الممكن» والمعدوم الحالء والمعدوم 
النفس الأمري» والمعدوم بحسب علمها. 

بخلاف ما إذا علقتها بأمر موجودٍ ماض أو حال وا ك ن انت الا 
رقا وشت e‏ > فإه حينئذٍ يقع الطلاق لوجود المشيئة 
المنجزة» فان التعليق بشرط كائن 

[]قولە a‏ 
الان لورد لم برقده بل قى له ا لار بعد الرد ابضا؛ لانة لم ملكها طلقا ول 
في وقت خاص»› بل في الوقت الذي شاءت»› فلا يعتبر بردها قبل المشيئة. 

والوجه في ذلك : أن كلمة «متى» و«متى ما» من أسماء الظروف تستعمل لحموم 
الأوقات» فكأنه قال: في أي وقت شئت» فلا يقتصرٌ على المجلس› فإنٌ الاقتصارَ عليه 
إتما هو إذا لم يأت في تفويضه بما يدل على العموم» وأما كلمة «إذا» و«إذا ما» فهما 


(۱)( آي لم يوجد بعد : کان شاء آبی› أو إن جاء الليل› وهی ف النهار.ينظر :«الدر المختار)(۲ : 
(A۹‏ 
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وتطلق متى شاءت واحدة لا غير » وي : كلما شئت لا إيقاع واحدةء تم ونم › 
لا التّلاث جميعا 
لأله ملكها الطلاق ني الوقت الذي شات فلم يكن تليكا قبل المشيثةٍ حى يرت 
بالردَء (وتطلق متى شاءت واحدة" لا غير 

وقي : : كما شفت لما قاع واحدة م وم ؛ لان كلمة: : كلما؛ تعم 


الأفعال كماتعم م الأزمان» (لا النّلاث" جميعا 

مثل : «متی» و«متی ما» عندهماء فحکمهھما حکمهماء» سواء بسواء» نعم هما 
عند أبي حنيفة ظ4 للشرط مغل : «إن»؛ ولذا قال في قوله : «إذا لم أطلقك فأنت 
طالق»» إِّه لا يقع الطلاق إلا في آخر العمر. 

فيرد عليه : آنه لِم لم جعلهما في بحث المشيئة مثل : «إن»» حتى يتقيد التفويض به 
rT‏ 

ويجاب عنه على ماف «التوط ضيح» و«التلویح» وغیرهما : : إن «إذا» طا كانت 
مستعملة في كلامهم تارة للشرط كإنء وتارة للظرف كمتى لاحظنا كلا من استعماليهء 
وحكمنا على حبسه» ففي قوله: «إذا لم أطلقك فأنت طالق»» إن حمل على «متی» 
يقع الطلاف في الحالء وإن حمل على «إن» يقع عند الموت» والأصل عدم الطلاق› 
فلا يقم بالشك. 

فلذلك حكمنا أن حكمَّه هناك حکم «إن»» وهاهنا إن حمل على «إن» انقطع 
لو عا ررء اغلس مات بك الور و ون سمل غلى ي ل 
ينقطعء والأصل عدم الانقطاع ء فلا ينقطع بالشك» > فلذلك قلنا: إنّه مثل «متى»» وقد 
ف 

اقوله: واحدة؛ يعني في هذه الصور لا يكون الطلاق مقتصراً على المجلس› 
بل يقع عليها في أي وقتٍ شاءت» لكن لا يقح إلا واحد لا أزيد منه» فان هذه الكلمات 
إّما وضعت لعموم الأزمان» ولا دلالة لہا على عموم الأفعال > فتملك التطليق في أي 
زمان شاءت › ولا تملك تطليقا بعد تطليق > سلاف : «کلما شئت»› فنا و جب 
تكرر الأفعال كما يفيدٌ عموم الأزمان» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثا إن كانت حرة. 

[۲اقوله : لا الثلاث جميعا ؛ أي ليس لہا في قوله: «أنت طالق كلما شئت» أن 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۱ 


ولا التطليق بعد زوج آخر » وني : حيث شفْت» وأين شت » يتقيد با مجلس وفي : 
ولا اطا« ا و ؛ فقول و لا(لطلي ارق لف عا الا 
لضاف إلى التّلاث» تقديره : ليس لما ايقاعٌ اللّلاث جميعاء ولا التطليق. 
(وفي : e‏ 

وفی: کیف شئت 

تلق تفسها ثلاثا معا » بأن تقول : : طلّقت نفسي ثلاثا أو ت تقول: طلقت نفسي 
واحدة وواحدة وواحدة ؛ لان كلمة كلما إما تثبت عمو م الأفراد لا عموم الاجتماع› 
فلا تملك الاجتماع» > نعم تملك إيقاع الثلاث متفرقا في أزمنة متفرقة. 

1افوله: ولا التطليق... الخ؛ يعني لہا إذا قال زوجها : أنت طالق كلما شعت 
أن تطلق نفسها بعد زوج آخرء SS E‏ ء العدة من طلاق 
الأوّل» ثم عادت إلى الزوج الأول بعد طلاق الثاني أو موته وانقضاء عدته» فليس لما 
حينئار أن تطلق بكلمته السابقة ؛ وذلك لان التعليق ينصرف إلى الملك القائم» ولا 
يتجاوز العموح عنه»› SG CEL‏ . كذا في «العناية»"“ 

[۲]قوله : يتقيد بالمججلس ؛ وذلك لان «حیث) و«آین» للمکانء ولا تعلق للطلاق 
به؛ ولذا کان قوله: : أنت طالق بمكة أو في مكة تنجيزء أو قد يستعملان للشرط مجازاء 
فیقومان مقام «آن»» فيتقيد التفويض به في الجلس. 

فإن قلت : لَمّا لم يكن الطلاق متعلقَا با مكان» وكان أصل وضعهما للمكانء 
فلم جعلا للشرط؟ 

قلت : لان الظرف قد يستعمل مجازا في الشرط فحملا عليه حذرا عن إلغائهما 
بالكلية» وإتّما حمل على أن دون غيره من كلمات الشرط ؛ لكونه أصلاً ني الشرط . کذا 
في «الفتح». 

[۳]قوله: وفي كيف شئت... الخ ؛ اعلم أن كيف في الأصل للاستفهام : آي 


)١(‏ حتى لو قامت من مجلسها فلا مشيئة لہا؛ لأنهما اسمان للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان 
فيلغو» ويجعل جازاً عن إن الشرطية بخلاف متى وإذا . ينظر : «الدر المنتقى»(٠: .)٤٠١‏ 
(۲) «العناية»(٤‏ : .)۱١۷‏ 


۳1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تقع رجعية » وإن لم تشأء e‏ > وإن توت 
لە با ار القت ف س 2 ون لے ر شا فا هات 
تقع رجعية"'» وإن لم تشاأء فإن شاءَت کالزو- ج باقنة» أو ثلاثا وقع : »> وإن وت 
ثلاثاء والرّوج وانحدة بانة» أو بالقلا" فرجعية » وان لم ينو شيت فما شاءت) 
هذا قول أبي حنيفة ظ4 » وحاصلة" أن الكيفية مفوضة إليها > لا أصل الطلاق› 
فتقم رجعيّة إن لم قشأ المرأة 
السؤال عن الحال» يقال: كيف أصبحت : أي ما كان حالك عند الصباح» وقد تجرد 
عن معنى الاستفهام» وتستعمل بمعنى الكيفية والحال» كمافي قولہم : أنت طالق كيف 
شئت» أي على أية كيفية وحال شئت. 

وقيل :ناق الأصتل منزلةة أى الاستهامة؟ لان معتى كيف شعت عند 
الاستفهام : أي حال شئت» فاستعيرت لأي الموصولة على معنى أنت طالق بأية كيفية 
شئت من الكيفيات. 

[١]قوله:‏ تقع رجعية ؛ حاصله : أنه إذا قال الزوج : أنت طالق كيف شئت» فلا 
جخلو إما أن توجد مشيئتها لشيء ء من الکیفیات آو لم توجد» فان لم توجد بان لم تشاً 
شيغا من كيفيًات الطلاق تقع واحدة رجعيّة ية ؛ لكونها أقلٌ وأدنى ؛ لان المفوّض إليها لم 
يكن أصل الطلاق حتى لا يقع بعحدم مشيئتها بل الكيفية > فإذا لم توجد مشیئتها وجد 
الأصل في ضمن الأقل الأدنى» وإن شاءت كيفية من الكيفيات» فإن وافقت مشينتها نية 
الزوج يقع ذلك ثلاثا كان أو واحدة بائنة كانت أو رجعية» وإن خالفت يتساقطان 
للتعارض» ويبقى الأصل ق 

فان قلت : لم احتاج هذا التفويض إلى نية الزوج دون سائر التفويضات؟ 

قلت : لان ا مض هاهنا حال الطلاق» وهو متنوّع بين البينونة والعددء فيحتاج 
إلى النية لتعيين أحدهماء بخلاف سائر التفويضات. 

١۲اقوله‏ : أو بالقلب... الخ؛ أي العمكس؛ بأن نوى ثلاثا ونوت واحدة بائنة. 

[۳اقوله: وحاصله... الخ ؛ قال الشارح له في «تنقيح الأصول» وشرحه 
«التوضيح»' : تطلق في نت طالق كيف شئت» وتبقى الكيفية ؛ أي کونھا وااو 


(YY : ١(»حيضوتلا«‎ ()۱( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳1۳ 
شفْت» أو ما شفْت» طلقت ما شاءت فى مجلسها لا بعده 
أا إن شاءت»ء فان وافق ميته" " مشيئتها في البائن» أو اللاث وقع ما اتفقا عليه 
وإن خالفها تقع رجعية ؛ لاله لا بد من اعتبار مشيتها ؛ لان الرّوج فوض إليهاء 
Ca n a‏ 
تساقطاء فبقي الأصل› أي الواحدة الرجعية› وإن لم توجذ مشيئة الزوج تحتبر 
مشيثة المرأة ني الكيفية» وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها؛ LL,‏ 
الطلاق مفوضٌ إليها أيضا 

(وفی : ا طلقت ما شاءت ق لسا لا بده 
بها خفيفة أو غليظة مفوّضة إليها إن لم ينو الزوج» وإن نوى فإن اتفقا فذلك » وإلا 
EC EERE E‏ فان لم ينو الزوج اعتبرنيهاء وإن نوی 
الزوج» فإن اتفق نبتهما يقع ما نوياء وإن اختلفت فلا بد من اعتبار النيتين ء اما نيتها 
فلأله فوّض إليهاء وأمًا نيْته فلأت الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق»› فإذا تعارضا سقطا 
فبقى أصل الطلاق وهو الرجعي 

1 قوله: وافق مشيئته ؛ بأن شاءت الثلاث وشاءَ هو أيضا الثلاث» أو شاء 
الوأحد. 

[۲تقوله : فأصل الطلاق مفوّض ؛ فإن لم تشأ شيئ لم يقعْ شيء؛ وذلك لاله 
فوض إليها كل حال حتى الرجعة» فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون 
بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف. 

وا الأصوليون: : أل ما لا يكون حسوسا كالتصرّفات الشرعية 

من الطلاق والعتاق والنكاح والبيع وغيرها حاله وأصله سواء ؛ ؛ لان وجودہ نّا لم يكن 
وا کی وکو ا ا فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة آثاره 
ووصفه» كثبوت الملك في البيع » والحل في النكاح » والوصف أيضا مفترقا إلى الأصل» 
فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل. 

SS CC 
«التلويح» بوجو إن شئت الاطلاع فارجع إِليه‎ 

[اقوله ERE Ek‏ فاد الم نشا شيا لم 


ا 


(1) أي واحدة وأكثر ؛ لأن كم اسم العدد وما عام فتناول الكل. ينظر : («مجمع الأنهر»(١: .)٤١١‏ 
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وإن ردت ارد » وفي : طلقى نفسك من ثلاث ما شئت» لہا أن تلق ما دونها لا 
ثلاث ۰ 
وان ردت ارد 

وفي : طلقي نفك من ثلاث ما شئت» لما أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)» هنا 

عند أبي حنيفة ظله ؛ لان من للتبعيض»› وعندهما : لہا أن تطلى نفسّها ثلاثاء 
فتکون من للبیان. 
يقع شيء بالاتفاق» بخلاف کیف شئت؟ فاه إن لم تشأً شيئ يقع واحدٌ رجعي عنده؛ 
ووجه الفرق : أن كم اسم للعدد المبهمء وما شئت أيضا تعميم للعدد» فالمعنى E‏ 
عدو شئت» والواحد أيضا عدد في اصطلاح الفقهاء» فكان التفويض في نفس العددء 
والواقع ليس إلا العدد» فلا يمكن وقوع واحد أيضا بدون مشيئتهاء بخلاف كيف » فإنٌ 
المفوض هناك الحال لا العددء كذا قي العدد. 

وهل تشترط في هذا التفويض نيَة الزوج كمافي كيف» فذكر في «كشف 
الأسرار»" و«شرح المنار» لصاحب «الدر المختار» اشتراطهاء واستظهر صاحب «البحر» 
في شرحه «للمنار» المسمَّى ب«فتح الغفار» عدمه ؛ لان المفرّض إليها القدر فقط» وله 
آفراد فلا إبهام» بنلاف كيف. 

[١قوله:‏ وإن ردت ؛ أي صراحة» بأن قالت: لا أطلق» أو دلالة بأن أتت ما 
يفيد الإعراض كالقيام والنوم. 

[۲]قوله : ارتد؛ فيبطل خيارهاء وذلك لأنه تمليك حالي لا يبقى بعدما رد أمره 
بخلاف التفويض بإذا ومتى على ما مر. 

[۳آقوله: لان من... ال ؛ لا شبهة في آذ كلمة «من» ابجارة قد تستعمل للبيان» 
نحوقوله: قوله : جوا لیے من آلأوْبّنن £ » وقد تستعمل للتبعيض نحو 
قوله غلا: لكاروا ار ن ألمرمان 4ء وعده الفقهاء من الحقيقة» وجعلوا بواقيها 
مجازيّة » وكتب اللغة شاهدة على أن حقيقته هو ابتداءٌ الغاية» والبواقي راجعة إليه. 


(۱) «کشف الأسرار»(۲: .)۲۰١۱‏ 
(۲) الحج: من الآية٠٠.‏ 
(۴) الحج: من الآية٠٠.‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳٥١‏ 


قلنا": الكل محتمل» والبعض متبقن» فيحمل عليه. 
إذا علمت هذا فاعرف أن : «من» في قوله : «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»» عندهما 
العا رن تلات ان ةا لا فت ك أن ای غل ا فلا : 
وعنده للتبعيض » بناءَ على أله حقيقتهاء فلا يعدل عنها إلا عن ضرورة أو بناء على أنه 
لو كانت للبيان لكفى قوله: طلقي ما شئت» فلمًا زادَ من ثلاث علم أن المقصود غير 
ذلك» فتملك أن تطلق بعض الثلاث لا الثلاث. 

[١اقوله‏ : قلنا؛ جوابٌ من جانب الإمام» وتقوية لمذهبه» وحاصله : إن «من» إن 
كانت للبيان تملك الثلاث أيضاء وإن كانت للتبعيض تملك ما دونه» فوجود الكل 
محتمل › ووجود ما دونه متيقن » فالأخذ باليقين» وترك المحتمل أولى. 


مو مو مي 


باب الحلف بالطلاق 
شرط صحَبّه الملك» أو الإضافة إليه » فلا تطلق أجنبيةً قال لا : إن كلمتّك فأنت 
گذاء فکھا فکلمیا 


باب الحلف"' بالطلاق 

(شرط صحته"" الملك» أو الإضافة إليه"» فلا تطلى" أجنبية قال لبا: إن 
كلمتّك فأنت کذا» فنكحها فكلَمها. 

[]قوله: باب الحلف بالطلاق ؛ لما فرع عن صور تنجيز الطلاق وتفويضهء 
شرع في مسائل تعليق الطلاق» والتعليق عبارة عن ربط حصول مضمون جملة بحصول 
خر و ها ارط ق غرن الناء ويرف فعا واا ؛ لأنٌ اليمين في 
الأصل القوة» وفي التعليق قوة» فاليمين والحلف بالطلاق أو العتاق يراد به تعليقه على 
أمر» وتفصيله لیطلب من «البحر» و«النھں“ د وغیرها. ۰ 

[۲]قوله: شرط صحته. .. الخ ؛ اعلم آنه يشتر ط له أمورٌ: 

١.منها:‏ : أن یکون الشرط معدوما متردّداً بین أن یکون وبین أن لا یکون» نجو: إن 
دخلت الدار فأنت طالق » فإن كان حققا كإن كانت السماء فوقناء فهو تنجيزء وإن کان 
ا کان وجد شريك الباري. 

۲.ومنها : كون الشطر متصلا با جزاء بلا فاصلٍ يعت به. 

O‏ : ذكرٌ الشرط ء ففي أنت طالق أن يكون لغوا. 

٤.ومنها:‏ أن يوجد الملك أو الإضافة إليه. 

[۳اقوله: فلا تطلق ؛ يعني إذا قال لأجنبية : إن كلمتك فأنت طالق»› أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوّجها ووجد الشرط بعده لا يقع الطلاق بالتعليق 
السابق ؛ لأنه لم يكن يملكها عند ذلك» ولا أضافه إلى الملك» بخلاف ماإذا قال 
لزوجته» فإنه ينزل الحزاء بوجود الشرط. 


(۱) آي مضافا إلى املك بان يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على 
مسببه. ينظر : ((جمع الأنهر»(٠: .)٤١۷‏ 

(۲) «البحر الرائق)(٤‏ : ۲ 

() «النھر الفائق)(۲ : ۳۸۵). 

() في الأصل : وجود. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۷ 
وتطلة بعد الشرط إن قال لزوجته فكلمها أو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت كذا 
ا و ج ب ا 

وتطلق بعد الشرط”' إن قال لزوجته فكلمها) ؛ لوجود الك وقت التعليقء 
(أو قال لأجنبية : إن نكحتك"' فأنت كذا فنكحها) ؛ لوجود الإإضافة إلى الملك› 
وعند الشافعي له لا يقم" 

[1] قوله: إن نكحتك ؛ وكذا إن نكحت امرأة» وكذا إذا قال: إن نكحت فلانة 
فهي طالق واحدة أو اثتتين أو ثلاثاء فیقع بعد النکاح ما علق به» کذا تی به ابن عمر 
اد أخرجه مالك في «لموطا“ 

[اقوله: لا يقع ؛ لان التعليق كالتنجيز» فكما لا يكن التنجيز في حال عدم 
الملك» كذلك لا يصح التعليق. 

وجوابه : إن التعليق بقوله : إن نكحتك فأنت طالق» وإن وجد في الحال لكن 
الطلاق بوجد عند وجود الشرط » وعند ذلك يتحقق ا ملك الجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجنبية : إن دخلت الدارً فأنت طالق » فإّه لا أثر للملك هناك لا حالاً ولا مآلا فلا يقع 
الطلاق به» كما لا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية. 

وعلى هذامحمل قوله بل «لا طلاق فيما لا ملك » أخرجه الَرَمذِي 
وحسنه» وابن ماجة» وعند ابن ماجة مرفوعا: «لا طلاق قبل النكاح»“» وعند 


(۱) آي ينفذ الطلاق إن کان شرط الحلف متحققاً بان کانت زوجته فكلمها كما مل » أو أضافه إلى 
املك بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحکام))(۱ : ۲۷۷). 

(۲) ينظر: «أسنى المطالب»(۳: »)۲۸٠‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة)(۳: ١١۳)ء‏ و(نهاية امحتاج» 
»)٤۵۱ :٩(‏ وغیرها. 

(۳) «موطأً مالك» برواية محمد (۲: .)٤۹١‏ 

»)۱٥١ في «سنن الترمذي»(۳ : 17)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : ۰) و«مشکل الآثار»(۲:‎ )٤( 
«(10 : : ٤ و«سنن الدارقطني‎ ء١‎ : ۲٠ ٠ںیبکلا ولمحجم‎ )۲ : ۲٠كردتسملا«و‎ 
وغیرها.‎ 

(9) في ««سنن ابن ماجة»(١: »)٦٦١‏ قال الكناني قي «مصباح الزجاجة»(۲: :)١١١‏ «إستاده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وفي سنن الدارمي بلفظ : «(لا طلاق 
قبل النكاح ولا عتق قبل ملك» إسناده حسن. 


۴۸ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وألفاظ الشرط : إنء وإذاء واذاماء وك وكلّماء ومتى » ومتى ما 
وا مراد" بالإضافة إلى الملك : تعليق الطلاق با ملك. 

(وألفاظ" الشّرط : إنء وإذاء واذاماء وكل")» نحو: كل امرأةلي تدخ 
الدَارَ فهي طالق » (وكلماء ومتى» ومتى ما 
الحاكم : «لا طلاق إلا بعد نكاح»""» فاستدلال الشافعي به لا يصح. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري له أنه قال في رجل قال : «کل امرأًة 
أتزوجها فهي طالق» وكل أمة اشتريتها فهي حرة» هو كما قال» فقال له معمر: أو 
لن اء I‏ : تما ذلك أن يقول 
الرجل: امرأً ة فلان طالق » وعبد فلان حر 

وإن شئت زيادة التفصيل في هذه | إلى تعليقي المتعلق ب«موطاً حمّد» 
المسى اعلق المجتف: 

[١اقوله:‏ والمراد. .. t1‏ يشير به إلى آنه ليس المراد بالإضافة هاهنا المعنى اللغوي 
والعرف» ل اله ازام طن مامز على ملف الو رج ارا ا ا 

[۲اقوله: وألفاظ الشرط ؛ إنغا لم يقل الحروف أو الأسماء ليعم الكلام «إن» وهي 
a‏ 

والشرط - بفتح الشين وسكون الراء - مأخوذمن الشرط › عر كة بمعنى العلامة› 
dG lC‏ 
كثيرا فيما بينهم لا الحصرء فإن هناك ألفاظ كثيرة غيرها تستعمل للشرط مثل: لو وأين 
وآيان وآثى وأي وما وغير ذلك» كما بسطه في «البحر»» وغيره. 

[۳اقوله : وكل ؛ لم يذكر النحاة : كلا وكلما من ألفاظ الشرط» وإتّما هو على 


(۱) كلمة كل ليست بشرط ؛ لأنها يليها الاسم » والشرط ما يليه الفعل ؛ ؛ لأنه يتعلق به الجحزاء» وهو 
فعل ٬‏ إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها يليها ألحق بالشرط مثل قوله : کل عبد اشتریته فهو حرٌ. 
بنظر : (الاختیار»(۳: ۱۸۱). 

() في «مسند الطيالسي»(۱ : ١٠۲)ء»‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : »)٦۳‏ وغيرها. 

0 في «مصنف عبد الرزاق»(1 : »)٤۲١‏ وغيره. 

() «التعليق الممجد»(۲: .)٤۹۲‏ 

.)١١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )0( 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۹ 


ففيها تنح اليمينٌ إذا ود الشرط مر إلا ني : كلما ؛فإها تنحل بعد اللاث فلا 
إن نها بعد زوج آ إلا إذا خلت : 

ففيه' خر اليس | راودا طف اا e CT‏ 
الكلاث)ء المرادٌ بانحلال اليمين : بطلان اليمين ببطلان التّعليق » (فلا يقع"' إن نكحَها 
بعد زوے آخر» إلا ذا أَذْخلّت على الزو۔ 

مذاق الفقهاء وجود معنى الشرط فيهماء وهو التعليق بار على خطر الوجود» وهو 
الفعل الواقع صفة للاسم الذي أضيفا إليه. كذا في «البحر» . 

وفي «النهر» : ا الفا أن «كلّماء المقتضية للتكرار منصوية على الظرفيةء 
والعامل فيها محذوف» دل عليه جواب الشرط» والتقدير: : أنت طالقٌ كلما كان كذا 
وكذاء و«ما» التي معها هي المصدرية التوقيتية. 

وزعم ابن عصفور آنها مبتدأء وما نكرة موصوفة» والعائد حذوف› ا 
الجزاء والشرط في موضع الخبرء > وردّه أبو حيّان بأنٌ كلما لم تسمع إلا منصوية» وأنت 
خبيرٌ بأنٌ هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأً؛ إذ الفتحة فيها فتحة بناء» وبنيت 
لإضافتها ا 

١‏ اقوله : ففيها ؛ يعني إذا عل الطلاق بإيراد هذه الألفاظء ووج الشرط انحل 
التعليق » ولم يبق إلا في «كلما» المفيدة للتكرارء غحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق› 
فاه تطلق بكلٌ دخول إلى أن يتم الثلاث. 

اقول : فلا يقع ؛ تفريعٌ على قوله : فإّه تنحل بعد الثلاث ؛ وذلك لأن امحلوف 
عليه إّما هو طلاق هذا الملك» وقد انتهى ذلك بالثلاث» فلا يبقى أثره في ملك جديد. 

[۳اقوله: إلا إذا...الخ؛ استفناء ءمن قوله: «فلا يقع»» وحاصله: : أن هذا الحكم 
إذا لم يدخل على التزوج» فإن دخلت على سبب الملك كقوله : : كلما نكحتك فأنت 
طالق » أفادت وقوع الطلاق بعد كل نكاح » فيقع الطلاق عليها بعد كل تزوج بها. 


(1) لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط. 
ينظر : «الہداية»)(۱: .)٠١١‏ 

.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 

(۳) انتھی من «النهر الفائق»(۲: ۳۸۹ - ۳۹۰). 


۳۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نحو: : كلما تزوجك فانت كذاء يحنث يكل مر ولو بعد زو آخر» وزوال اللك 
لا ببطل اليمين» وتنحل بعد الشرط مطلقاء وشرط للطلاق املك ا 
نحو: : كلما تزوجئك فانت کذاء یحنٹ بکل مرو ولو بعد زوج آخر )» فإله كلما 
تزوجهاء LS‏ 
(وزوال للك" لا يبطل اليمينء و “بعد الشرط مطلقاء وشرط 
للطلاق الملك) فقولة : مطلقاً : أي سواءٌ وجد الشرط في املك > أو غير الملك» 
فإن وج" في الملك» تنحل إلى جزاء : أي يبطل اليمين ويترتّب عليه الجز اء“ 
[1]قوله : وزوال الملك... الخ؛ يعني إذا عَلْقَ الطلاق على شرط نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» ثم أزالما عن ملكه بأن طلقَها بائنا لا يبطل اليمين بل يبقى» فلو 
نكحها ووجد الشرط طلقت» وقس عليه العتق وغيره. 

وله : وتنحل ؛ أي يبطل اليمين وينحل التعليق بوجود الشرط مطلقاء فإن 
وج الشرط في ملكه انحلّت اليمين» وترأّب الجزاء» فوقع الطلاق» وإن وجد لاني 
ملكه بأن آباتها بعد التعليق ثم وج الشرط انحلّت اليمينء ولم يقع الطلاق؛ لدم 
المحليةء > فلو نکحها ثانيا فوج الشرط لم د يقع الطلاق لإنحلال اليمين قبله. 

[۳]قوله: فان وجد... الځ ؛ حاصله ر وو ر 
إذا لم يأت في يمينه كلمة تدلٌ على التكرار» ومعنى انحلاله: بطلان التعليق بأن لا يبقى 
له آثر بعد حتى لو وجد الشرط بعده لا يترتّب عليه الجزاء. 

ثم لا يخلو إما أن يكون وجود الشرط في حال بقاء ملك النكاح أو بعد زواله» 
فإن كان الأول يترتب الجزاء: أي يقع الطلاق لوجود الحليّة > وإن كان الثاني لا يقم 
الطلاق» ولا يبقى أثر التعليق بعده في كلتا الصورتين. 

٤1‏ قوله: الجزاء؛ وهو الطلاق فيما نحن فيه» وكذا الحكم في العتق ونحوه» فلو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل الدارَ حال قيام ملكه يعتق› ولو باعه بعد 
التعليق» ثم دخل الدار يطل اليمين من دون ترب العتق» حتى لو اشتراه بعد ذلك 
فدخل الدار لم يعتق. 


() أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل اليمين» وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء 
بو جود الملك أو زوالهء ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۲۱ 


وإن اختلفا فى وجود الشرط فالقول له 
a NS BSS‏ أي يبطل اليمين» ولا یترب عليه 
الجزاء ؛ لإنعدا م" الحلية > فإن قال: إن دخلت الدارً فانت طالق ثلاٹاء فأرا" 
ن دحل الذار من غیرآن بقع اللات فع" ان طا واب > وتنقضى 
العدة» فتدخل الدًارَ حتّى يبطل اليمين» ولا يقع الثّلاث» نُم يتزوجهاء »> فإن 
دخلت الدّار لا يقع شيءٌ لبطلان اليمين. 
(وإن اختلفا" فى وجود الشرط فالقول له" 

(ااقوله: لانعدام الحليّة ؛ أي لعدم كونه قابلا للطلاق ؛ لان من شرطه وجودُ 
ملك النكاح. [ 

[۲اقوله: فأراد؛ أي قصد بعدما علق وقوع الثلاث على دخولما الدار أن لا تقع 
عليه» وإن دخلت الدار. 

(٣اقوله‏ : فحيلته ؛ أي حيلة عدم وقوع الطلقات الثلاث مع دخولما الدار. 1 

ل٤اقوله:‏ أن يطلقها واحدة؛ هذا القيدٌ اتفاقي» فان الحكم في الشنتين أيضا 
كذلك ؛ وذلك لأنه إذا طلقها واحدة أو ثنتين وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدَةء 
ثم دخلت الدار في حال عدم ملكه بطلت اليمينْ بوجود الشرط » وهو الدخول في الدار 
لا مر أنٌ بوجود الشرط تنحل اليمين مطلقاء ثم إذا تزوّجها ودخلت الدار لا يقع شيء؛ 
لبطلان اليمين بوجود الشرط مرَّة ؛ لعدم كلمة دالة على الدوام > نعم لو قال : كلما 
دخلت الدار فأنت طالق لا تتمشى هذه الحيلة. 

[٥]قوله‏ : وتنقضي العدّة ؛ أشار به إلى آنه لو دخلت الدار حال العدة تصير بائنة 

ر ا ا ها اف ا 

[1آقوله: وإن اختلفا... الخ؛ يعني إن اح حا اواد ق وجو الجر بان 
اعت المرأة وجوده وأنكره الرجل» وال مراد بالوجود التحقق والثبوت ليعمٌ الشرط 
العدمي» نحو: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق. 

[۷]قوله : فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع بيمينه» وذلك لكون الزوج 
منكرا لوقوع الطلاق» والقولٌ قول المنكر» وظاهره يقتضي أنه لو عَلْقَ طلاقها بعدم 
وصول نفقتها آياما » فادعى الوصول وأنكرته أن يكون القول قوله» وبه صرح في 


۳۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا مها صت ف قيا غاد 
إلا مع" احجتها» ونی شرطا" لا لا يعلمٌ إلا منها صدَقّت” في حقها خاصة 
«القنية»» نقلا عن «المنتقى». 

لكن يقتصر هذا في باب عدم وقوع الطلاق»ء ولا يكون القول قوله في باب 
وصول النفقة» بل تحلف الزوجة على عدم الوصول وتستحقه» وصحّح في «البحر»" 
و«النهر»" وغيرهما: إن في صور الاختلاف في وجود الشرط القول قوله إلا في موضم 
يدعى هو إيفاء حق» وتنكر هي فإ القول قولما حينئذٍ. 

اقوله : إلامع حجتها؛ ؛ يعني إلا إذا أقامت البينة على وجود الشرط »» وإن 
کان غا ال ف غا ارط وة ان فا گاد ت کی ری اا 
فامرأتي طالق ؛ لأنها وإن كانت على النفي صورة فهي اډثيات الطلاق حقيقة» والعبرة 
6 . كذا في «البحن“ 

[1۲قوله: وقي شرط ... الخ ؛ هذا کالاستناء ما سبق» وحاصله : أن في صور 
اختلاف الزوجين في وجودِ الشرط يكون القول قوله» إلا ني شرط لا يعلم وجوده إلا 
بإخبارهاء فإنٌ القول حينئذ قول المرأة. 

٣اقوله‏ : صدَقت؛ أي اعتبرً كلامها صادقاء وحكم بوقوع الطلاق» وهذا ظاهر 
قضاءٌ وديانة فيما يترثب الحكم فيه على إخبارها > كما في : إن کنت تحبين عذاب الله 
جل وأمّا في الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة. 

وهل يكون التصديق هاهنا بدون اليمين أو مع اليمين الذي نقحه في «البحر» 
و«النهر» هو أن لا يمين عليهاء » نقل الحموي عن «رمز المقدسي»: إن عليها اليمين كذا في 
ا ۰ 


(۱) أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج : ما دخلت الدارء وقالت المرأة: بل 
دخلتهاء فالقول للزوج ؛ لأنه متمسك بالأصل فكان الظاهر شاهد لهء ولأنه ينكر وقوع الطلاق 
وهي تدعيه› إلا إذا أقامت البينة على دعواها. ينظر: «رمز الحقائق)(۱: .)٠۱۸۹‏ 

.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 

(۳) «النهر الفائق»(۲ : ۳۹۲۳). 

.)۲١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(۵) ««رد الحتاں)(۳: ۳۹۸). 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء rr‏ 
فقي : إن حضت فأنت طالق » وفلانة» وإن كنت تحبين عذاب الله» فأنت کذاء 
وعبده حرٌّ٬‏ لو قالت : حضت وأحبه طلقَت هي فقط» وني : | إن حضت يحكم 
و ا اف خت 
ففي : : إن جضت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تبينَ عذاب الله »> فأنت کذاء 
وعبده حر لو قالت : حضت ا 'طلقَّت هي فقط 
وق ف فت بك بارا بترو اندم لا ل من ره یاد 
قال: إن حضت فأنت كذاء فبعدما رأت الد ثلاثة أيام إُحكم با لجزاء من أ 
الدّم ؛ لأنه بين برؤية لدم ثلاثة أيام أله حيض » فيحكم بعد النَلاثة بوقوع الجزاء 
في أولها. 
TD‏ 

١‏ ]قوله : وأحبه ؛ أي عذاب اله لاء قد يقال : إِنّما يقبل قولما في شرط لا يعلم 
إلا من جهتها باعتبار الصدق› وفي الإخبار لحبّة عذاب الله ج الكذب معلوم بظهور أن 
إنسانا لا يحب عذابه» فكيف يقبل قولا هاهنا؟ ويجاب عنه: بأنها لشدة بغضها زوجها 
قد تحب التخلص منه بالعذاب. كذا في «النهاية». 

[٣اقوله:‏ بعد رؤية الدم ثلاثة آيام ؛ لا قبلهاء يجوز أن ينقطع الدم فيما دون 
الثلاث» وما ينقطع دون الثلاث ليس بحيض بل استحاضة كما مر في باب الحيض. 

[]قولە : من أوله؛ آي من حين ابتداءِ جريان دمها لا من حين انقطاعه» ولا فيما 
بين ذلك لق : فائدة هذا تظهرٌ فما إذا كانت المرأة غير مدخول بها > فإتها 
ما رآت دما ونزوَجّت بزو آخر واستمرٌ بها الم ثلاثة دابا کان اكام ضا 
لانقطاعها من الزوج بأوّل ما رأت لا إلى عدة. 

وتظهر آيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حرٌء والمسألة حالما كان العبد حرا 


یا زاء بعك زؤية الد 


من حين رأت الدم» حتى كان الاكتساب للعبد. انتهى. 
1٤اقوله:‏ حيضة؛ هو بالفتح اسم للمرة الواحدة من الحيض » وأما الحيضة 
بالکسر»› فهو اسم › وجمعه حیض. کذا في «صحاح الجوهري». 


(4A : «الصحاح»(۱‎ (1( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا یقع حتی تطهر › وني : | إن صمت یوما فأنت طالقٌء » تطلق حين غربت من يوم 
صامّت»› مخلاف: إن صْمّت› فإنه يقع على صوم ساغة ¢ ولور على طلفة بولادة 
نک وطلقان با رادا و وا فا رت ا 
لا يقع حى تطهر") ؛ فإنٌ الحيضة هي الكاملة". 
(وقي : إن صمت یوما فأنت طالق > تطلق حین غریت' "من يوم صامت› لاف : 
إن صْمّت» فإنه يقع على صوم ساعة . 
ولو علق“ طلقة بولادة ذکر وطلقتین بای فولدَنهُماء ولم يدر الاول طلقت 
واحدة قضاء وثنتين تَنرْها) : أى ديانة : یعنی فیما به وبين الله تعالی . 

[١]قوله:‏ حتى تطهر» إمَّا بالانقطاع بمضي عشرة أيام» وإما بالاغتسال ومضي 
ت فا دروا مح ع لون ركز لب ورن ان 

[۲]قوله: هي الكاملة؛ فإنٌ بناءً الحيضة للمرةء والمرة من الحيض لا يكون إلا 
بکماله» وکماله يکون بانتهائه» وهو بالطهر» وعليه حملت الحيضة الواردة في حديث : 
«لا توطأ ا حبالی حتى يضعنْ حملهن» ولا غير ا بال حتى تستبرأن بحيضة»""» أخرجه 
بو داود» وغیره. 

۳اقوله : حين غربت ؛ أي يقع الطلاق عليها حين غروب الشمس يوم صومهاء 
ونظیره : إن صمت صوما فلا يقع إلا بتمام يوم؛ لاه مقدّر معيار بخلاف : ِن صمت»› 
فاه لى الطلای خا جا بسي رفا رعا :وقد وج بر كه و رظ واا 
ساعة فيقع به» وإن قطعه بعدهاء وکذا: إن صمت في يوم أو ني شهر؛ لاه لم يشترط 
كماله» وف : إذا صليت صلاة فأنت طالق» يقع الطلاق بركعتين» وني : إذا صليت يقع 
بركعة. كذا في «الفتح» . 

ل٤اقوله:‏ ولو علّتق... الخ؛ يعني لو قال: أنت طالق واحدة إن وضعت ذكراء 
واثنتین إن ولدت أنثى» فأيّهما ولدته يقعْ ما عَلق به» فإن ولدت الذكرٌ والأنشى توأمين 


(۱) فعن أبي سعيد الخدري ڪه قال 4 : «فی سبایا أوطاس لا توطاً حامل حتی تضع و لا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» في «المستدرك )۲ : ۲)» وصححه» و«مسند أاحمد»(۳: 1۳)»› 
و«سنن الدارمي»(۲ : »)٤‏ و«مشکل الآثار»(۹: ۲۲۰)» وغیرها. 

() «فتح القدیں)(٤‏ : ۱۲۹). 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۲۵ 


وانقضت العدة بوضم الحمل 


(وانقضت الى" الجمل): أي بالوضع التاني» انيا 5 يق" به طلاق 


fert OTe 


IEEE‏ تنقمضي بالوضع › قال الله غلا : : وکت انال ”امن أن بسن 
حه 4 نم 2 شرط" لوقوع الطلاق» فهو موْخُرٌ عن الوضع » فتنقضي 
العدة بالوضع » فلا يقم بعده طلاق 
فلا يخلو إما أن يعلم أولهما ولادة أو لم يعلم. 

فإن علم أن الأرّل كان ذكرا يقمٌ ما علق به» ثم لا يقم شيء بتولّد الأنشى. 

وكذا إذا علم أن الأول كان أنشى يقع ما علق به. 

فإن لم يدر الأول لزمه في القضاء دی واخ ل د ووقوع الزائد 
مشكوك» والقاضي إلّما يحكم بالمتيقن دون المشكوك» وأمّا ديانة فينبغي أن يأخذ 
بالتطليقتين احتياطاً» حتى لو كان طلّقها قبل ذلك واحدة» فلا ينبغي له أن يتزوّجها 
حتى تنكح زو جا غيره ؛ لاحتمال آنها مطلَقة ثلاثا. كذا في «النهاية». 

[١اقوله‏ : العدة ؛ أي الواجبة بوقوع الطلاق بالوضع الأول ذكرا كان أو أنثى. 

۲اقوله: وإنّما لا يقع...الڂ ؛ دفع دخل مقدّر» تقرير الدخل : أنه لما علق وقوع 
طلاق واحد بولادة ذكرء واثنين بولادة شىء ووضعتها واحدا بعد واحد» ووقع 
بالوضع الأول ما علق به» ينبغي أن يع بالوضم الثاني ما علق به أيضاء فيع الثلاث 
کما يقح ني صورة وضعهما معا. 

وحاصل الدفع: آنه لما وقع المعلق بوضع الحمل الأول صارت معتة؛ إذ العدة 
تكون من حين الطلاق» وهي حاملة بالثاني ؛ إذ لم تضعه بعدء وعد الحامل وضع 
ا لحمل بالنص» فعند الوضم الثاني تنقضي العدّة» ولا طلاق بعد العدّة» لاف ما إذا 
وضختهما معا فان العدة هناك نالاقراء: 

[]قولە: ا - بالفتح - جمع حمل ؛ أي ذات الحمل إذا 
طلقن» أجلهن - ES‏ آي عدتهن أن يضعنَ حملهن ؛ لان 
الفرض من شرعية العدة هو استبرا: ء الرحم» وهو يحصل بالوضع 

[٤]قوله:‏ شرط ؛ فاته عَلْقَ الطلاق بوضع الحمل e‏ 


(۱) من سورة الطلاق› الآية .)٤€(‏ 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو علق الطلاق 
(ولىغلق الطلاق'" 


والشرط يتَقدّمُ على الجزاء» لا يقارن به» فلا بد أن يكون وقوع الطلاق بعد 
الوضع› وبعد الوضم الثاني لم تبق حلا لوقوعه ؛ لانقضاء عذتها به ؛ أي مقارنا معه» 
وهذا معنی قولہم : : الطلاق المقارن لانقضاء ء العدة لا يقع. 

[]قوله: : ولو علق الطلاق ؛ أي بتكرّر الشرط او ا غ اک 

خرالحزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالقء > فلا يقع الطلاق حتى 
د لل سق شرا فاحل جرلا سکع د ا ن 
أحدهماء وفیه تغلبظ. 

أو بأن كررَ أداة الشرط بغير عطف» كإن أكلت إن لبست فأنت طالق » فلا تطلق 
E‏ > فالتقدير: إن لست فإن أكلت فأنت طالق. 

کذا: کل امرأز أتزوّجها إن كلمت فلاناً فهي طالقء يقم المؤخّر فيصير 

إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوًجها طالقء وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
مرا على الارل عادة: وكان الجزاءُ متأخّرا عن الشرطين أو متقدَّما عليهماء وإلا كان 
کل شرط في موضعه کإن کلت إن شربت فأنت طالق » حتى إذا شربت ثم أكلت لا 

وكذا: إن دعوتنى إن أجبتك» أو: إن ركبت الدابة إن أتيتني ؛ لأنهما إذا كانا 

وكذا إذا توسط الجزاء؛ لآنه لما غلل الجزاء بين الشرطين حرف الوصل» وهو 
الفاء كان الأول شرطا لانعقاد اليمينء والثاني شرط الحنث» كإن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كلمت فلاناء ويشترط حينئذٍ قيامٌ املك عند الشرط الأول. 

والحاصل أنه إذا كرّر أداة الشرط بلا عطف لوقف الوقوع على وجودهماء لکن 
إن قدّم الجزاءَ عليها أو أخرهء فلك يشترط عند آخرها وهو الملفوظ بهء أو لا على 
التقديم والتأخيرء وإن وسطه فلا بد من الللك عندهماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهما قَدّمّ الجزاءَ أو وَسّطه» فإن أحره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳V‏ 


بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك» > وإلا فلا » والنجيز يطل العليق » فلو علق 


مء ف وة 


الثلاث بشرط ء تم تَجرٌ الثلاث» كم عادّت إليه بعد التحليل ئم ود الشرط لا 
يقع شيء ءومّن عَلق اللات بوطء زوجټه فاوخ 
بشيئين يقع إن وج الثاني في الملكء > وإلاً فلا) فقوله : إن وجد الاي في الماك : 
يشمل"" ما إذا وجدا في الملك > أو وجد اللّاني فقط في الملك» وقولةُ: وإلاً فلا : 
يشمل ما إذا لم يوجذ شيءَ منهما في الملك› > أو وجد الأول في الملك دون الثاني . 

(والتنجيز" يبطل التعليق » فلو علق اللات بشرط » كم جر الألات» كم 
عادّت إليه بعد القحليل › ثم وُجِد الشّرط لا يقم شيء . 

ومن علق اللات بوطءِ زوجته فاو م) 
بذ من وجو الشيئين» قذم الجزاء أو أحره. كذا في «الفتح» و«البح 

[اقوله: يشمل... الخ ؛ قال في «المداية»: إن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا 
يوسف فأنت طالق ثلاثاء ثم طلقها واحدة فبانت» وانقضت عدَتها فكلّمت أبا عمرو 
ثم تزوّجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. وقال زفر ظل4: لا 

وهذه على وجوه: أمّا إن وجد الشرطان في الملك فيقع » وهذا ظاهرء أو وجدا 
في غيرالملك فلا يقع » أو وجد الأول في ا ملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا؛ لان 
الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع» أو وجد الأول في غيرالملك» والثاني في الملك› 
وهي مسألة الكتاب الخلافيّة. 

[۲اقوله : والتنجيز؛ هو مقابل التعليق » بمعنى إيقاع الطلاق حالاً» وليس المراذ 
به مطلق التنجيز» بل فرد منه» وتفصيله على ما في «المداية» وشروحها: إن تنجيز 
الثلاث للحرة» والثنتين في الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبا لجملة: التعليق 
يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث ؛ لحدوث ملك جديد بعده» فلا يقع فيه المعلق› 
وتنجیڑ ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. 


.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۱( 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا وكذا لو علق عق مه بوطهاء ولم صر مراجعا به في 


م 
ا أو 2 يجب الع »> وكان رجعة 
‌ 


أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان""» (ولہث فلا عقر عليه) ‏ : العقَرٌ: 


لعقر 
s&s‏ 


مه المثل'"» وقيل : هو مقدارٌ أجرة الوطء لو كان الرّنا حلالاء (وکذالو علق 
عتق أمتهِ بوطئهاء ولم يصر مراجعا به في الرّجعي > فلو رع“ م اولخ يحب 
العقر» وكان رجعة 

[١اقوله:‏ التقي الختانان ؛ أي ختان الرجل والمرأة» - کک - ٠‏ موضع 
القطع عند الختانء وهو كناية عن إدخال الذكر في القَبل. 

١٣اقوله:‏ فلا عقر عليه ؛ يعني إذا أدخل ذكرّه في فرجها ومكث وقع الطلاق 
بمجرد الإيلاج» فصارت أجنبية محرمة» ثم مكث بعد ذلك لا يوجب العقرء بناءٌ على 
أن الوطء لا يخلو عن مهر أو عقر ؛ وذلك لان اللبْت ليس بجماع: فإك الجماع هو 
الإيلاج» والموجب للعقر إتما هو الجماع» فإن أخرج ثم أو يجب العقرء ويصير هذا 
الوطء رجعة» وجرد المكث لا يعد رجعة. 

اقوله: مهر المخل... الخ؛ قال في «العناية»: «قال في «ديوان الأدب»: هو مهرٌ 
المخل إذا وطئت بشبهة». انتهى '". وني «الفتح»: «العقر: هو مهر مثلها في الجمال؛ أي ما 
ر اق ا ی هف ا یا ا اا ا ا ف 
معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقلٌّ عا يعطى مهرا؛ لأنَ الثاني للبقاء» جلاف 
ا 

ا آي لو أخرج الذكر ثم أدخل يجب العقرء وتمی ر ر إن 
كان الطلاق المعلق رجعيًا ؛ لوجودِ وطء المطلقة» ولا يقامٌ الحد؛ اناد مقط 
بالشبهات كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ عقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر : «المغرب)(ص۳۲۳). 

(۲) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه قي ظاهر الرواية. ينظر: 
(«(مواهب الرحمن)( ق۳٤۱٠‏ /ب). 

.)۱۳١ : ٤(»ةيانعلا« من‎ )۳( 

() انتھی من «فتح القدیں»(۳: .)٤١۸ ¬ ٤٥۷‏ 


فصل ب2 الاستثناء 
ولو قال : أنت طالق إن شاءَ الله ¥ متصلا »أو ماتت قبل قوله :إن شاء الله تعالى 
لم يقع › ولو مات هو یقع 

فصل 2 الاستثناء 

ولو قال : أنت طالق إن شاءً الله تعالى متصلا""» أو ماتت قبل قوله: إن شاء 
الله تعالی لم يقع"» ولو مات هو يقع") 

آ ار ما نما سوط الا هال لكر قا سور فا کون دافا عاد 
الاتفصال» وهو بأن يوج بين اللفظين فاصل كثير من سكوت بلا ضرورة تنفس 
ا ويضرٌ الفصل أيضا بالكلام اللغو لا با 
يفيد التأكيد» نحو: أنت طالق طالق إن شاء الله وللنداء نحو : أنت طالق يا فلانة إن 
شاء الله. كذا في «الفتح» و«البحر». 

[١آقوله:‏ لم يقع ؛ الأصل فيه حديث: «مّن حلف على يمين فقال : إن شاء الله 
فلا حنث عليه»» أخرجه الترمذي وغيره من أصحاب السنن. 

والوجه في ذلك: آنه عَلق با لا يوقف على وجوده ؛ ولمذا ينه لا بقع في إنشاء 
ا لحن أو الملك وغيره» واختلف في أن التقييد بمشيئة الله للأ تعليق أو إبطالء فعند أبي 
يوسف له تعليق » وعند محمد ظ4 إبطال للکلام» وإعدام لحکمه» وروی الخلاف على 
العكس. 

وثرة الخلاف تظهر في أنه يكون يمينا على تقدير التعليق لا على تقدير الإعدام» 
وآنه لو قدَّم إن شاء الله على أنت طالق» يقع عند من يقول بالتعليق ؛ لعدم حرف 
الجزاءء ولا يقع عند القائل بالإبطال. کذا في «التلویح». 

[۳اقوله : يقع ؛ الفرق بين موتها وموته : أن اموت ينافي المىجب لا المبطل» فإذا 


.)١۳۹ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۱( 

.)٤١ - ۳۹ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 

(۳) في «السنن الصغير»(۸: »)٠٠١‏ رواه أصحاب السنن » قال الترمذي : حديث حسن. وقد روي 
ا وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثلهء ورجاله ثقات. وينظر: ا 
الراية»(۳: »)۲۳٤‏ و«الدراية»(۲: ۹١۷۲ء‏ وغيرها. 

.)۲۲۷ - ۲۲۹ «التلویح»(۱:‎ )٤( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنتٍ طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدةء وفي إلا واحدة ثنتان 
أي لو قال : أنتِ طالق » فأخ في الّكلم بإن شاءَ الله تعالى» فمات قبل تمامه. 

(وفي أنتٍ طالق ثلاثا إلا ثنتين يقم واحدة"» وني إلا واحدة ثنتان). 
مانت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله : إن شاء الله » خرج الكلامٌ من أن يكون إيجابا؛ 
لكون التعليق بالمشيئة مبطلا لهء > بخلاف ما إذا مات الزوج بعد قوله : نت طالق › ل 
قوله: a‏ 
E‏ ء بقوله قبل ذلك : إني أطلق امرأتي وأستثني ي کذا 
في «العناية»“ 

[١اقوله:‏ يقع واحدة ؛ الوجه في ذلك ما في «المداية» و«البناية»" : إن الاستثناء 
تكلم بالحاصل بعد الاستثناء كما تقزر في أصول الفقه» إذ لا فرق بين قول القائل : علي 
لفلان درهم» وبين قوله: ع TT‏ 
الواحدة» وإذا استثنى الواحدة بقيت اثنتانء ولو قال: أ نت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء وقع 
الثلاث ؛ لأآنه استفناء الكل e‏ 


(۱) وفي قوله: ا نت طالق ثلاث إلا ثلاثاً يقع الثلاث ؛ لأن الاستثناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرار» بخلاف استشناء البعض من الحملة» استشنى الأقل أو الأكثر. وتقامه قي «رمز الحقائق) 
(1: 1۹۲). 

.)١٤١ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 

.)0٥٦۸ : ٤(»ةيادہلا«و «البناية»‎ )( 


باب طلاق المريض 
المريض الذي يصير فار بالطّلاق» ولا يصح تبرعُه إلا من اللث: مَن كان غالب 
حاله الہلاك عرض»› أو غيره› فمن أضناه مرض»› وعجر عن إقامة مصالحه خارج 
الست 


باب طلاق المريض Ù‏ 

(المريضر الذي يصيرٌ فاراً بالطّلاق» ولا يصح تبرعه" إلا من الث ": من 
كان غالب حاله اللاك" عرض » أو غيره» فمن أضناه مرض» وعجر“ عن إقامة 
مصالجه خارج البيت ۰ 

اقول : باب طلاق المريض ؛ لَمّا كان طلاق المريض مغايرا لطلاق الصحيح في 
الأحكام أفرد له بابا على حدة» وعنون بالمريض لكونه أصلا في هذا الباب» وإلا ففي 
حکمه کل من غالب حاله اللاك وإِن لم یکن مریضاًء ویْسمّی في عرفهم بالفار؛ لاه 
يقصد غالبا بطلاق زوجته في هذه الحالة الفرار من إرثها. 

[۲]قوله : تبرعه ؛ من الہبة والصدقة. 

[۳آقوله: إلا من الثلث ؛ أي ثلث المال لا أزيد منه» كما يدل عليه حديث سعد 
طه عند البخاري وغيره. 

[٤]قوله:‏ غالب حاله الہلاك ؛ أي یکون بحال يظن هلاکه به» فإن كانت غالب 
وھ ها شرع ۰ 

[٥اقوله:‏ وعجز؛ يعني ب ر ار ا عن القيام بمصالحه وحوائجه 
خارج الت وان قذر داغلة كالوضوء وذهاب إل لاء وف صاحب «المذاية" 
بأن یکون صاحب فراش : وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاده الأصحاء. 

وقال الفقيه أبو الليث #ه: كونه صاحب فراش ليس بشرط ؛ لکونه مریضاً 
مرض الموت» بل العبرة للغلبة أو الغالب من هذا المرض الموت»› فهو مرض الموت» وإن 
کان يخرج من البيت» وبه كان يفتي الصدرٌ الشهيد ڪلف › وذکر في «القنية» و«الجتبی»: 
إن المغلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش کالصحیح» وما دام یزداد 
کالمریض. 


.)٠١١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۱( 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقدَرَ فيه » ومن بار رجلاء أو قد لبقتل ف قصاضن: أو رجم مريض › فلو بان 
زوجتهء وهو كذلك ومات بذلك السب أو بغيره 
وقد ر فيه" ): أي إقامة مصالحه في البيت» (ومن بارز" ل > أو قدم لقتل في 
قصاص » أو رجم مريض): أي على النحو الذي م" . 

(فلو أبان" زوجته» وهو كذلك» ومات بذلك السّبب أو بغيره“ 

اول وقدر فيه هنذا ق كى الرجل »وق حقها أن تعجر عر ماله 
داخله. ذا في «البزازية». 

[اقوله: ومن بارز... الخ؛ بيان لن يلحق المريض في كونه فارا» وهو: من 
ياف هلاكه غالبا بغير مرض وإن لم يهلك غالباًء وله جزئيات» فالحصورٌ والذي في 
صف القتال ليش ريض الذي بارز: أي باقر المبارزة؛ أئ الدافحة وا لغانكة 
والمخالطة مع عدوه. 

أو قدم لأن يقتل قصاصا عمّن قتله قبل» أو لأن يقتل رجماً بارتكابه الزناء أو قد 
حصره ظالم مر به لقتله في حكم المريض»› وكذا مَّن انكسرت سفينته فبقى على لوح 
منها أو افترسه سبع وبقي في فيه» أو تلاطمت به الأمواج وخيف الغرق. كذافي 
الج 

۳اقوله : أي على النحو الذي مرّ؛ يعني أنه يكون فار بالطلاق» فترثُ زوجتهء 
ولا يصح تبرعه إلا من الثلث. 

[٤اقوله‏ : فلو أبان؛ أي طلقها ثلاثاً في حال يخاف منه اللاك غالبا ترث زوجتهء 
ا و ای و ت ا 


(۱) وقيّده في «الہداية»)(۲: :)٤‏ بأن یکون صاحب فراش› وهو أن یکون بحال لا قوم ڪوائجه 
كما يعتاده الأصحاءء وصححه في («(فتح القدير»)(ص١١۱)»‏ ووفق بين كلام صاحب «المداية» 
والمصنف ابن عابدين في «رد الحتار»(۲ : ۰ بقوله : وقد يوفق بین القولین بأنه إن علم أن به 
مرضا شهلا غالا وهو يزداد إل لوطا هن امقر > وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن 
الخروج للمصالح هذا ما ظهر لي. انتهى. 

(۲) وهو أن الغالب على حاله الہلاك. 

(۳) كأن يقتل المريض » أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة. ينظر : «الدر المختار»)(ص۲۲٥).‏ 

.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 


كتاب الطلاق/طلاق المريض rrr‏ 


سے 

ترث")ء خلافا للشافعی که» > واعلم أن ا لحلاف فيما إذا طلقها ثلاث ؛ 
DE‏ 
اة الفار نف 
الشافعي ظ4 ؛ لأنّ إرث الزوجة بارتباط الزوجيّة عند موت الزوج» وقد انقطع ذلك 
بالإبانة. 

والحجّة لنا: ما أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما: «أنٌ عبد الرحمن بن 
عوف اه طَلْقَ زوجكَّه ني مرض موته فورًثها عثمان بن عفان 4» وکان ذلك محضر 

من الصحابة خش" ا ف ا وو اھا فيما لا يعقل 
اتراي فتك اقرع ك نري الاسون ون ٠‏ حرمان القاتل عن البراث, 
وبطلان التبرّع بكلٌ ماله في مرض موته» والتفصيل في «فتح القدير»" )> وقد أوردت 
نبذا منه في «التعليق الممجّد على موطاً حمد». 

ظا طاتا بلا ر اها ۲ فان ظلقها مکرها أو رخدت 
بالطلاق كما في الخلع لم ترث؛ لله لم يوجد منه قصدٌ الفرار كما في «العتابية» وغيره؛ 
وفي حكم الخلع كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين تفسهاء وكل فرقة جاءت 
من قبله فهو في حكم الطلاق» كما لو آبانها جنار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو بردته. 
کذا فی «البدائم» وغیره. 

[۲]قولە: أُمَا عندنا؛ يعني عندنا يقع بألفاظ الكنايات طلاقٌ بائن» وطلاق الفارَ 
مطلقاً لا يمنع الإرث رجعيًا كان أو بائناًء واحدا كان أو كثيراء وعند الشافعي ل4 : 
الكنايات رواجع > يعني يقع بها الطلاق الرجعي ي » وفي الرجعي الإرث ثابت عنده 
أيضا ؛ لبقاء النكاح حكما من وجه. 


(۱) ینظر : «الأم»)( : ۲۷۳)› «التنبیه)(ص٦۱۱)»›‏ وغیرهما. 

(۲) فعن عثمان بن عفان هه «أنه ورُث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» في 
(«مصنف عبد الرزاق)(۷: »)1١‏ و«سنن سعيد بن منصور»(۲: »)٦١‏ و«مسند 
الشافعی)( ص٤‏ ۲۹)» و«سنن البيهقی الکبیر»(۷: »)۳١۲‏ وغيرها. 

{٦ : ٤(»ںيدقلا «فتح‎ (۳) 

() «بدائح الصنائع»٠۳‏ : °( 


ré‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا طالبة رجعية طلقت ثلاثاء ومبانة قبْلّت ابن زوجهاء وهي في العدة. ومن 
لاعتها في مرضه 
وأما عند" فلأن الكنايات رواجع؛ ف خالا ل ت ااا لايا رضت 
بالفرقة» فبقي اللّلاث» فهو حل التزاع. 

(وكذا طالبة"“ رجعية طلقَت ثلاثا) : : أي طلبّت من المريض رجعية فطلقها 
ثلاثا تر عندناء (واة لتا وها وهي في العدة) ؛ لاله وقعت 
البينونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الروج» (ومّن لاعلّها في مرضه) : أي قذفها" في 
مرضه" فتلاعناء فوقعت الفرقة باللعان ترث 

[١آقوله:‏ وكذا طالبة... الخ ؛ فإتّها وإن رضيت بالطلاق لكتها لم ترض 
بالإبانة» فإتها طلبت الرجعى» فلمَا طلقها ثلاثا قصد الفرار عن الميراث» فاستحق 
الحرمان عن مقصوده. 

(1إقوله: ومّبانة ؛ بصيغة الجهول من الإبانة يعني طلَقَ رجل زوجته ثلاث أو 
واحدا بائنا فاعتدّت فارتکبت فعلا : تقع به الفرقة» كتقبيل ابن الزوج ومطاوعته» فهي 
تكون وارثة ؛ لأنها وإن أتت بفعل يقع به الافتراق » لكن الافتراق لم بحصل بهء بل 
بإبانته السابقة› فار فل کید و د ا ع ا ا ا > فإتها 
لو قبّلت ابن الزوج في العدَّة لا ترث ؛ لان البينونة جاءت من قبلها وبرضاها. 

[۳آقوله: وهي في العدة؛ أي والحال نها في العدّة» فإن مضت العدة فلا يؤر 
تقبيلها ني شيء. 

[٤اقوله:‏ قذفها ؛ أي سبّها وشتمها بالزناء ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
ذلك. 


[٥]قوله:‏ في مرضه ؛ أي مرض موته› قَيّدَ به مع أن عبارة المتن تشتمل ما إذا 
CO SL‏ 
فإنٌ في الصورة الثانية خلافا ذكره هي «الهدأية» › فعند محمد ظ4 لا ترث ؛ لان 


(1) أي عند الشافعي ك4» ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يفرقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا 
في حاجة الكناية إلى النية والله أعلم. ينظر: «نهاية امحتاج)(1 : ٩)؛‏ و(مغنی امحتاج»)(۳: 
,»)٤‏ و(حاشیتا قلیویی وعمیرة»)(۳: ۰)۲۵ وغیرها. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ro‏ 
أوآلى منها مريضاً كذلك 

فإن هذا ملح" " بتعليق الطّلاق بفعلٍ لا بد للمرأة منه إذ لا بُذّ لبا من الخصومة ؛ 
لدفع العار عن تفسهاء (أ ر ما ایا کا ا 
موت أن لا قربا أربغة أشهر» فلم يقربها حى مضت المدّة» ووقعت البينونة» تم 


مات ترث. 
الطلاق إنما وقح بلعانها ولم يوجد منه فعل يدل على الفرارء فإن القذف وقع منه قبلهء 
وعندهما: لا ترث؛ لأنها مضطرة إلى اللعان بسبب قذفهاء فكأنه وقعت البينونة منه في 


مرضه. 

[ااقوله: هذا ملحق... الخ ؛ يعني يصير هذا كأنَ الزوج علق الطلاق بفعل هي 
مضطرة في ارتكابه. 

1 قوله : أو آل ؛ ماض من الاإيلاء» وسيجيء تفسیره وحکمه في بابه. 

[]قولە: قا ا و ونما قید به لأنه لو آلی 
ارا وی یتم وک می ارک ور افر ت لن النونة مضافة 
في الإيلاء إلى فعلِ الزوجء وقد وقع منه في الصحةء ولم يوجد منه في مرضه شيءَ يصیر 
فار ادف ادا الم شا ؛ لوجود سبب الفرقة منه في مرضه› اا ار ا 

فإن قلت : ينبغي أن کون فاراً فيما إذا آلى في حال الصحَة أيضا؛ لآنه کان پمکنه 
إبطال الإيلاء بالفيءء a SE E‏ 
كآنه أنشأً الإيلاء في المرض. ۰ 

قلت : إبطال الإيلاء لا يمكنه إلا بضرر يلزمهء فلا یعتبر به. كذا في «العناية» 


WM 
و«البناية»‎ 


() آلی: أي إذا قال : والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن قربها في الأربعة 
حك وغل ا ولل وة لم فووا وك الا بات م ف 
«المختار»)(۳: ۱۹۵ - ۱۹۷). 

.)١۱0۷ - ۱١١ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 

.)0۸٩ : ٤(»ةيانيلا«‎ )۳( 


۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن قامٌ بها خا البيتٍ مشتكياء > أو حم؛ ومن هو محصور» أو في صف القتالء 
أو حبس بقصاص» أو رجم صحيح إن طلقت› وهو كذلك لا ترث. وکذا 
الكلمة. وة اخارت تضمهاء ومن طلقت تلاا بام ها 

(ومَن قاح" بها خارج البيت مشتكيا > أو حمء ومن هو محصور E‏ 
صف القتال› > أو حَبْس بقصاص» أو رجم صحيح إن طلْقَّت) o‏ 
(وهو كذلك لا ترث. 

وكا الخلهة و رة ارت يا 4 ومن لفت فان مرها 

[١]قوله:‏ ومن قام... الخ ؛ شروع في بيان الأصحاء الذين لا يكونون فارين 
بطلاقهم ولا ترث زوجتهم. 

فمنهم مَّن قام بمصالم البيت خارجه مشتكيا من ألم » فإنّه لا يغلب عليه خوف 
الہلاك» جخلاف من عجر عن ذلك. 

ومنهم: من حم وهو مجهول؛ - أي صار محموماً - فان جرد الحمی لا بخاف 
منه الہلاك غالبا 

وكذا من هو حصور؛ أي بوس حصن ظلما أو إنصافا. 

وكذا مَّن هو في صف القتال وإن كان قاصدا مهيا له ولم بخرج بعد للمبارزة؛ 
بخلاف ما إذا خرجَ مبارزا واختلط جخصمه. 

وڏا من حبس في حبس بسببٍ وجوبٍ قصاص عليه أو رجم ما لم يقدّم للقتل. 

وكذامَن هو في بلدة فشا فيها الطاعون ونحوه» صرح به الحافظً | بن حجر 
العسقلاني في رسالته في بحث الطاعون | المسماة ب«بذل الماعون»» واب «البحر» في 
«الأشباه والنظائر» وغيرهماء وبا لجملة : فمن لم خف فيه الملاك غالبا يعد صحيحاء 
فلا يكون فارًا بطلاقه في تلك الحالة. 

[۲اقوله: وكذا؛ أي لا ترت الزوجة التي اختلعت من زوجها في مرض موتهء 
والمخيرة بخيار البلوغ أو خيار العتق» اختارت نفسها في مرض موته»ء أو التي قال لہا 
زوجها: اختاري فاختارت نفسها ني مرض موته» فان الفرقة في هذه الصورة جاءت 


(۱) أي مسجون في حصن. ينظر : ((الدر المنتقی))(۱ : .)٤۲۹‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريض il‏ 
أو لا بأمرهاء ثم صح. ولو تصادق الرّوجان على ثلاث في حال الصحةء 
العدة 


. 


أو لا بامرها“ ٹم صح"( : أي صح من مرضه» تم مات لا ترث. 
(ولو ادق (YD) IYI‏ ال وجان علي ثلاث" في حال الصحة» ومضبي العدّة“ ): أي 
تصادقا في مرضه على وفوع الطلاق اللاث ني حال الصحَة» ومضى العدَّة؛ 
بفعلها ورضاهاء وکل ما هو كذلك لا يصير الزوج فيه فارا. 

[١اقوله:‏ ثم صح ؛ هذا قيد لقوله: لا بأمرهاء فإنّه إذا طلبت الثلاث ورضيت› 
ففعل ما طلبته لا ترث سواءً صح من مرضه ذلك أو لم يصح ؛ لاله طلقها برضاهاء 
فلم يعد فارًاء وأمّا إذا طلقها ثلاثا لا برضاهاء فإن مات في ذلك المرض ترث؛ لأنه فار 
NENE As U N EE‏ 
بتخلل الصحة. 

اقوله: ولو تصادق ؛ يعني توافق الزوجة والزوج المريض بمرض ال موت على 
a a‏ : كنت طلقتك 
ثلاڻا في صحَتي» وانقضت عدّتك فصدقته» أو قالت الزوجة : كنت طلقتني ثلاثا حال 
صحتك» وانقضت عدتي فصدقها. 

[۳]قولە : ای د وکا لو تواھا عان اغا واج اوا اوی الع 

[ ]قوله : ومضي العدة ؛ عطف على قوله: : «ثلاث»؛ آي وقع التصادق على كل 
من الأمرين : وقوع الثلاث حال الصحة وانقضاء العدة. 

وقيد به ليظهرَ خلاف الصاحبين له فيه» فإنّه لو لم يتصادقا على مضي العدة 
فلها الأقل اتفاقاء قال ابن الهمام في «فتح القديں» : هاتان مسألتان ما إذا تصادقا في 
ا و وما إذا أنشاً الطلاق ثلاثا في 
مرضھا بسؤالہاء ثم أقرٌ لہا بعال أو أوصى لہا بوصية. 


(۱) يعني لو طلقها ثلاثا بغر أمرها وهو مريض. ينظر : «شرح ابن ملك»(ق ٠٠۰‏ /ب). 

() أي لو قال الزوج لہا في مرض موته : كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(۳) قيد ب: ومضى العدة؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة 
بانتفاء العدة. ينظر : («التیین))(۲ : .)۲٤۸‏ 

.)٠١١ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )٤( 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


گم آقر لما بدين» أو أوعم بشىء» فلها الأقل منه» ومن الإرث 

(ئم ا ئم قر لہا دين" > أو أوصى!۲] بشيء» فلها" الاقل منه» ومن الإرث): 
ا أ لضي بء أفل هن الإرت: :فلا ذللفء :إن گان اورت 
أقلء فلها 'لإرث. 

فعند أبي حنيفة 4: لها الأقل من الميراث ومن كل من الوصية والمقرٌ به في 
o‏ 

وقال زفر 4#: لما تمام المقر به» والموصى به في الفصلين. 

وقالا: في الأول كقول زفر ظ#ه» وفي الثاني كقول أبي حنيفة ظ4 

لزفر #: إن المانع من صحّة الإقرار والوصيّة الإرث» وقد بطل بتصادقهما على 
اتقضاء العدة قبل اموت في الأولى» وسؤالها ني | لثانية» فيجب اعتبار موجبهما. 

قلنا: ذلك لو لم تكن تهمة› لكنها ثابتة» غير أنهما قالا : إما هي ثابتة في الثانية 
لا الأولى ؛ وذلك لأنٌ ثبوت التهمة به باطن» فأدير على مظتتهاء وذلك قيام العدة» 
وهو في الثانية لا الأولى» فوجب تفصيلنا بين الفصلين. 

ولأبي حنيفة 4#: أن قصرَ سبب التهمة على العدّة منوع» بل هي ثابتة أيضاء 
نظرا إلى تقدم النكاح المفيد للألفة والشفقة وإرادة إيصال الخير» ولَمّا لم يُظّهرا ما 
تصادقا عليه إلا في مرضه كانا متهمين في ا مواضعة» لينفتح باب الإقرارٌ والوصية» وهذه 


التهمة إنما تتحقق في حق الورثة. 
[1]قوله: ثم أقرٌ لہا بدين ؛ بأن قال : : ذا من دينها علي » وکذا لو أَقرَ لہا بعين 
من ماله بآنه لہا. 


[۲]قوله : أو أوصى ؛ أي أوصى بأن تعطى هي بعد موته قدر معین من ترکته. 

١اقوله:‏ فلها؛ أي ليس لها جميع ما أقر لها أو أوصى لهاء بل لها أفل 
الأمرين : اليراث والمقرٌ به أو الموصى به؛ فإن كان نصيبه من ميراثه أقل ما أقرَ به أو 
أوصى به أخذت ذلك» وإن كان المقرٌ به أو الموصى به أقل من نصيب الميراث أخذت 
ذلك. 

وذلك لأنها وإن صارت أجنبيّة عنه بتصادقهما على الطلاق وانقضاء العدّة فلا 
میراث لہاء ويصح الإقرار والوصية لہا بأي قدر كان»ء لكن الموضع موضع تهمةء فلا 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳۳۹ 


واعله"" أن حرف : من ؛ في قوله : فلها الأقلٌ منه ومن الإرث؛ ليست صلة لأفعل 
التفضيل إذلو كانء بحب أن يكون الواجب أقلٌ من كل واحد منهماء وليس 
كذلك » بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام» فيجب أن يقال : 
أو من الإرث ؛ لأنه نا قال:الأقل ن لاقل بأحإهماء وصلة الأقل حذوفء 
وهو من الآخر :أي فلها أحذهما الذي هو افا ناا فیکون"' الواو بمعنى : أو 
يصدقان في حى باقي الورثة» فلعلّهما توافقا عليه ليصل إليهما أكثر با يصل إليها إرثا 
حال بقاء الزوجيّة ؛ إذ لا تصح الوصية لوارث» ولا الإقرار له في مرض الموت. 

ثم ما تأخذه له شبهة اميراث» فلو هلك شيء من التركة قبل القسمةٍ كان على 
الكل» ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروض» لم يكن لاء وله شبه بالدين» حتى 
كان للورثة أن يعطوها من غير التركة» مؤاخذة لہا بزعمها أن ما تأخذه دين لا ميراث. 
کذا في «الفتی». ٠‏ 

[1اقوله: واعلم... الخ ؛ توضيحه: أن الغرض هاهنا نها تستحق أقل الأمرين 
المقَرَ به أو الموصى به والميراث»› يعني تعطى ما كان أقل من الآخرء فإن كان الميراث أقل 

من المقر به أو الموصى به فلها ذلك» وإن كان أحدهما أقل من الإرث فلها ذلك» وهذا 
المقصود لا يفهم من عبارة المتن إلا بأن تكون «من» في الموضعين للبيان» و«الواو» بمعنى 
«أُو»» وصلة الأقل محذوفة› يعني من الآخر. 

والمعنى : فلها الموصى به الأقل من الميراث أو الميراث الأقل من الموصى به» ولا 
يجوز أن تكون «الواو» للجمع ؛ إذ يصير المعنى حينئذ فلها الميراث والموصى به اللذان 
هما أقل. 

ولا جوز أيضاً: أن تكون من صلة الأقلٌ سواء كانت «الواو» للجمع» أو بمحنى 
«أو»؛ لآثه يصير المعنى حينئذ» فلها الأقل من كل واحد منهماء أو فلها الأقل من 
أحدهماء وهو يدل على أن الأقل شيء خارج منهماء وليس كذلك. 

[۲]قولە : : فیکون؛ تفریعٌ على ما فهم سابقا آنه كان على المصنف هه أن يأتي 
ب«أي»» فإ امقام مقتض له لا للواو» والغرض منه إصلاح کلامه على طبق مرامه 


.)٠١١ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )۱( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بطل انا بارعا ف فر اد وار 
أو يكون الواو على معناهاء TTT‏ بل يراد الأقل الذي هو 
الت » فيكون الوا للجمع» وهو أن الأقلية ثابتة» لكن 
بحسب زمانین. 

(كمّن" طلْقَت ثلا بأمرها في مرضه» كم أقرٌ أو أوصى) ؛ فإ لبا" الأقلٌ 
من ذلك ومن الإرث في قولهم " جميعا. 
بطریقین : 

أحدهما: أن تكون «الواو» في قوله : «ومن الإرث» معنى «أو»» فكثيراً ما تجيء 
الواو بمعنى «أو»» وحينئذٍ يتضح المقصود» ولا نخل فيه إيراد «الواو». 

وثانيهما: أن تكون «الواو» للجمع» لكن لاختلاف الزمان» حتى لا ازم كونُ 
کل واحد أقل من الآخرفي زمان واحد؛ لاستحالته» فإن أقلية أحدهما مستلزمة 
ا د كون الإرث أقل من المقَرَ به أو الموصى به تارة» 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. 

[١اقوله:‏ كمن ؛ تشبيه للمسألة الأولى بالمسألة الثانية في الحكم : وهو أن لہا أحد 
الارن وهو تاعا ا عات ار ا وة افا اماف كام د ات 
تشبيه الأولى بالثانية دون العكس » فإ المشبه به يستحسنْ أن يكون أقوى وأوضح. 

وحاصل هذه المسألة : آنه طلبت في مرضه منه الطلاق ثلاثا ففعل» ثم قر لہا 
بشيء أو أوصى بشيء» فالتهمة حينئلٍ موجودة مستحكمة» فلا يعتبر فعلهما في حق 
باقي الورثة» بل يكون الأقلٌ من الآخر إرثا كان أو المقر به أو الموصى به. 

اقوله: فن لها...الخ؛ اقتدى الشارح ظ4 في عنوان البيان في هذا المقام 
بامصنف 4» حيث أتى بكلمة أتى بها المصتف 4 سابقاء مع تصريه سابقا أن 
الواجب كان الإتيان ب«أو » بدل «الواو»» وكان الأولى له أن يأتي هاهنا ب«أو»»ء فإلّه لا 
تقليد في الباطل » وغير المستحسن. 

[۳اقوله: في قولہم ؛ أي أئمَتناء وأشار به إلى وقوع الخلافِ في المسألة الأولىء 
وقد مر نّا ذکره» وکان الأولی له أن ینبه على قدر منه سابقا لیستحسن هاهنا قوله في 
فر غا ثم المراد بالاتفاق هاهنا اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه كات وإلا فزفر ظله 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳4١‏ 


ولو علق اللات بشرطء ووجد في مره : ن علْقَه مجيءِ وقتِ كرجب» أو فعلِ 
أجنبي ترٹ» إلا إذا کان عَلْقَ في صحته. وان علق بفعلٍ نفسرٍ ترٹ» سواءٌ كان 
العليق في مرضه أو لاء والفعلٍ ما له منه بد كالكلام مع الأجنبي» أو لا بد له 
منه › كال الطعام وصلاة الظهرء› وکلام الا یوین 

(ولو علق اللاث بشرط» ووجد في مرضه 

۱. إن علقَه مجيءِ وقتِ کرجب' N‏ " ترٹ» إلا" إذا کان 
علق في صحته. 

۲. وإن"“ علق بفعلٍ نفسره ترث» سواء كان التعليق في مرضي أو لاء والفعل 
ما له منه بد كالكلام مع الأجنبيء ا » كأكل الطعام» وصلاة 
الظهر؛ وكلام الأبوين. 
مخالف في هذه المسألة أيضاً كما فصل في «المداية». 

[١اقوله:‏ كرَجَّب؛ - بفتحتين - : علم لأحد الشهور الحرم الأربعة» الواقع 
بين جمادى الثانية وشعبان» وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق. 

[۲اقوله: أو فعل أجنبي ؛ بالإضافة» والمرادٌ بالفعل مايعم الترك» والمراد 
بالأجنبي معناه المتعارف ؛ أي مَن لا قرابة له» بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في 
الد الان ا وسو هة 

(٣افوله‏ : إلا؛ يعني لو عَلَقَ في صحَته» ثم مرض الموت» ووجد ذلك الشرط 
فیه» وهو ما لا اختیار لأحد الزوجین فیه» فحینئذ, لا ترث» ولا یکون هو به فارا. 

و : وإن؛ أي إن علق الزوج طلاقها بفعل من أفعال نفسه» ووجد ذلك 
الشرط في مرضه ترث» سواء کان تعليقه به في صحته أو مرضهء E‏ 
یضطرٌ إلى ارتکابه أو لا 

(ه]قوله: أو لا بد له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهماء أو شرعا كأداء 
الصلاة المفروضة»ء والصوم» وقضاء الدين» واستيفائه» وكلام الأبوين » وكذا كل ذي 
رحم محرم. کذا في «النھهر» 


(۱) «رد المحتاں»» و«الدر المختاں)(۳: ۳۹۱). 
(۲) «النهر الفائق»(۲: .)٤١١‏ 


rir‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن علق بفعلِها : فان کانا في مرضه› والفعل لہا منه بد لا ترٹ› وإِن لم یکن لہا 
مته بد ترك 
۳. وإن علق بقعلها : 
أ. فإن كانا"): أي التعليق والشرط (فى مرضه» والفعل لہا منه بد لا ترث› 
وان لم یکن لہا منه بد ترٹ. 
[ااقوله: فإن كانا... الخ ؛ توضيح هذه المباحث على ما في «المداية» 
وشروحها: : إن الطلاق لا بخلو إمَّا أن يعلقه الزوج بعارض سماوي كمجيء وقتٍ أو 
بفعل غيرهماء أو بفعل نفسه»ء أو بفعلهاء وكلٌ وجه لا بخلو من أن يكون التعليق في 
الصحة والشرط في المرض» أو كلاهما في امرض > فهذه مان صور. 
وأمّا إن كان التعليق والشرط كلاهما في الصحّة» أو التعليق في المرض والشرط في 
الصحة» بأن صح من مرضه ذلك» فقد عَم ما مر أنه ليس من صور الفرار» ففي فف 
الوجهين الأوّلين ؛ أي إذا كان التعليق بمجيء الوقت» كقوله: : إذا جاءَ رأس الشهر 
فأنت طالقء أو بفعل الأجنبي نحو: إذا دخل فلانٌ الدار أو صلى فلانٌ الظهرَ ترث إذا 
كان الشرط والتعليق كلاهما في امرض ؛ لوجود الفرار منه» بتعليقه الطلاق في حال 
تعلق حق الورثة بماله» وهو مرض الموت. 
وإن كان التعليق في الصحة» ووجودٌ الشرط في امرض لم ترث» خلافا لزفر ظ4. 
له: أن العلْق بالشرط ينزل عند وجوده» وهو عنده كا لمنجزء فان إيقاعا في 
رضن عد فار 
ولنا : إن كون التعليق تطليقاً عند وجودِ الشرط أمرٌ حكمي لا قصدي» ولا يصير 
O‏ 
وقي الوجه الثالث: : يعني ما إذا علقه بفعل نفسه ترت مطلقاء سواء كان التعليق 
في الصحَة أو في المرض» وسواء كان الفعل ما له بد منه؛ أي يمكن منه أن لا يرتكبه» أو 
كان ما لا بد منه ؛ لله يصير فارا إمّا بالتعليق في المرض» ولِمًا مباشرة الشرط في المرض 
فإن قلت : إذا كان الفعل ما لا بد منه يكون مضظرا طبعا أو شرعا إلى إثيانه فلا 
ا 
قلت : إن لم يكن له من وجود الشرط بد » فله من التعليق بفعل نفسه الكذائي به 
قطعا. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض r‏ 
ون کان في صحُيّه لا ترت إلا فيما لا بد لہا منه عند بي حنيفة وبي يوسف ه» 
خلافا محمد ورفر ا 
ب. وان کان) ): أي العليق (في صحيّه لا ترت إلا فيما لا بد لہا منه عند أبي 
حنيفة وأبي پوسف ه» خلافاً محمد وژفر ) : فإتّها لا ترث عندهما ؛ 
ا الروج صنع بعدما تعلو حقها ماله ا عا 
(البدات) ‏ ماعا : إن امراة لار إا ترٹ إن وُجِد من الروج في 
مرض موټهٍ صنْعٌ في إبطال حقّها بعدما تعلق" حقها ماله بسبب المرض؛ 
ولم يوجذ ذلك الصنع ؛ لان التعليق كان في صحته» بل المرأة أبطلت 
حقها بإتيانها بذلك الفعل. 
وني الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط كلاهما في المرض 
لا ترث إن كان الفعل ما لہا منه بذ ؛ لاه كان يكن منها أن لا تأتي بالفعل E‏ 
به کاّها رضیت بوقوع الطلاق» فلا بعد الزوج به فاراء وترث إن كان الفعلٌ ما لا بد 
منه» فإتها حينئذ مضطرة إ إلى إتيانهاء فلا يكون ذلك دليلا على رضاها. 

وإن كان التعليق في صحته والشرط في المرض لا ترث إن كان الفعل يا لا منه 
بد ؛ الها تصيرٌ راضية بوقوع الطلاق بإتيانه مع إمكان الاحتراز عنه» وإن كان الفعل ما 
لا بد منه ترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه؛ لان الزوج ألجأها؛ أي جعلها 
م مت الل ل كاه آ0 له قير فار به 

وقال زفر وحمّد «إد: لا ترث؛ لآنه لم يوجد من الزوج صنع في حالة امرض ؛ 
لكون التعليق في الصحة. 

[1]قوله: ومعناها... الخ ؛ ؛ حاصله: أن إرث زوجة الفار وإبطال تطليقه في هذا 
e SS‏ 
تعلق حقها مالهء وهو حالة مرض الموت» وفي هذه الصورة لم يوجد منه صنع کذائي ؛ 
لان تعليقه كان في الصحَّة» فينسبُ وقوع الطلاق إلى ارتكابها ذلك الفعل المعلّق به. 

[۲اقوله : بعدما تعلق ؛ فإِنٌ الورثة يتعلّق حقهم بمال الموروث حال مرض موتهء 
ولہذا نهى عن الوصية والتبرّع بما زاد على الثلاث في تلك الحالة إلا بإجازة الورثة. 


.)٥١ : («الہداية»(۲‎ )( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني الرُجعي ترث في الأحوال اجمع. وحص إرٹھا بوت فی عدتها 
فجوابهما": أن الفعل لا بذ لہا منه» فهي ا إلى الإتيان به» فصار 


فعلها ا الى الزوج کما ق الإكراه". 

( وقي الرجعي ترٹ ف الأحوال کک 

وخص إرنها بموته في عدتها): أ ما إذا انقضّت عدنّهاء تم مات لا ترث 
ا 


[اقوله: فجوابهما؛ أي الجواب من قبل أبي حنيفة وأبي يوسف اء 
E‏ أن فاه وإن كان قي الصحّة لكن لما عله بفعل لا بُ لها منه» فهي 
ا ة إلى إتيانها في كل حالة > فكاله وقع الصنْعٌ في إبطال حقها منه. 

١۲قوله:‏ كما في اللإكراه ؛ فإلّه إذا أكره زيدٌ عمرا على إتلاف مال الخيرء فأتلفه 
عمرو يحب ضمانه على زيد؛ لأ المكرّه بالفتح صار كأنه آلة للمكره بالكسر» 
كالسكين للذابح » فانتقل الفعل إليه. 

1اقوله: في الأحوال أجمع ؛ يعني سواء كان الطلاق بسؤالما أو بغير سؤالماء 
وسواء كان التعليق بفعلها أو بفغله؛ وسواء كان الفغل ما له منه يدولا وذلكف؛ لان 
SS SA EE CE‏ 
رخ ب فکان سد الأرت فاا . كذا في «العناية»“ 

ل٤‏ اقوله: لا ترث إجماعا؛ أي بيننا وبين الشافعي هه وغيره» وذلك لانقطاع 
الزوجية مطلقا عند موته» وهي من أسباب الإرث» ويشترط في الإرث وجود سب من 
أسباب الإرث عند موت المورث» وبهذا احتج الشافعي 4 فيما قبل انقضاء العدة 
أ 

والفرق لنا: أن العدة يبقى فيها النكاح في بعض الأحكام ؛ ولہذا لا يحل له نكاح 
الأخت في عدَّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدَة الرابعة» فيجورٌ أن يحكم ببقاءِ النكاح 


(۱) أي سواء كان في المرض» أو في الصحة» أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو 
بفعله أو بفعل أجنبي› وسواء کان الفعل ما له منه بد أو لم یکن. ینظر : ««شرح ابن ملك» (ق 
٤€‏ /ب). 

.)۱۵۷ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳40 
ا ا ا 


وعبارة «المختصر» هكذا: وان على ع ا r‏ 
علق يفعلة أى يفعلها ولا بد لها مته؛ أو بغيرهما وقد علق ني امرض 

فالحاصلٌ أن الُعليق إن كان بفعله ترت مطلقاء وإِن كان بفعلها ولا د ا نه 
فكذلك»› إلا أله إن كان العليق في الصحة ففيه خلاف حم ورّفر ظاد» وإن کان لما منه 


د لا تهون غلى تخیر فعلیما: > فإن كان اللّعليق فى المرض ترث وإلا فلا. 


في العدَّة في حق الإرث أيضاًء ويرد ما قصده الزوج من إبطال حقهاء بخلاف ما إذا 
انقضت العدّة قبل موته» فإنّه لا بمكن حينئذ بقاء حكم من أحكام النكاح » فلا يثبت 
الإرث أيضا. 

[١اقوله:‏ وإن... الخ ؛ قال البرْجندي؛ وإن علق بينونتها بشرط ووجد ذلك 
الشرط في مرضه ترث إن علق بفعله» الاحسن آن يقال : إن کان فعله ؛ آي إن کان 
الشرط فعل الزوجء > سواءً كان فعلاً له منه بء أو لاء وسواء كان التعليق في الصحة 
ووجودٌ الفعل في المرض» أو كانا جميعاً فيه ؛ لوجود قصد اللإبطال فيهء بمباشرة 
الشرط. 

أو بفعلهاء ولا بد لها منه» قيّد في الأخير فقط ؛ أي علق بينونتها بفعلها 
الضروري > كالصلاة والصوم وكلام الأب وذوي الرحم امحرم» وطلب الحقوق من 
الخصوم» والأكلٌ والشرب والقيام والقعود والتنفس» ونحو ذلك ففعلت في مرضه 
ترث ؛ لها مضطرة لوف الملاك في الدنيا أو العقبى» فكأنه ألجأها إلى المباشرة. 

أو بغيرهما وقد علق في امرض ؛ أي إذا علق بينونتها بغير فعل الزوج والزوجةء 
بل بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت» وقد وقم التعليق والشرط كلاهما في المرض ترث 
أيضاً ؛ لان وقوعَ الطلاق عند وجود الشرط إلّما هو بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها 
ماله فيكون فارًا» بخلاف ما إذا كان التعليق في الصحة» فإتّها لا ترث ؛ إذ عند التعليق 
لم يقصد إبطال حقها. 

۲اقوله : بينونتها ؛ فيه إشارة إلى أن الفرارَ إّما يتحقق في البائن دون الرجعيء 
وإلى أن الواحد والثلاث وما بينهما سواءٌ في الحكم. 


(۱) انتهى من (النقاية»)(ص۹۲). 


باب الرجعة 
هي ف الد ةلا بعدها لن طلقت دون لات وان أف 
باب الرجته جع" 

(هي في العدّة" لا بعدها ُن طَلْقَت دون ثلاث ۳( : أي في الحرة» أما في 
الأمة فا رجه الاق الزاسة رون أ 

(اقوله : باب الرجعة؛ ذكرها بعد الطلاق ؛ لكونها متأحَرة عنه طبعاء والرجعة 
- بفتح الراء وجاء الكسر أيضا - لغة : الرد» يستعمل فعله متعديا بنفسه» ولازما 
وی بای يقال رجع إلى أهله ورجعته إلبهم» ويقال في مصدره أيضاً e‏ 
ورچوغا وفر چا ورجعة ورجعي بالكسر كذا في «الفتح». 

امخدامة الك القات فن رجت رند عله رل 2 
e‏ هن ل ee‏ ف راهان 
ک بز n‏ يقي ف ككرت دوا تك 4 ؛ ولذا يصح 
0 والإيلاء من المعتدةء وتدخل في قوله: زوجاتي طوالق » ولو كان املك زائلا من 
كل وجه» وكانت الرجعة إعادة له لما كان كذلك. 

[۲قوله: في العدة ؛ أي عدّة الدخول لا عدة الخلوة» فإ الخلوة الصحيحة وإن 
كانت في حكم الوطء في وجوبٍ العدة» لكن لا يصح الرجوع فيهاء كذا ذكره ابن 
کمال 4 في «الإٍصلاح». 

اقوله: دون ثلاث؛ لقوله + :إ الطلى مان مساك مغروني از شر 
پاخسلن 4 » وقول کلا: بإ کن طلا 4 a‏ اواد تمل کم من بعد ی 
کے تن عر 4 

ل٤‏ تقوله: إلا في الواحدة؛ لا مر سابقا أن الاثنين في حقها كالثلاث في حق الحرّة. 

[٥اقوله‏ : وإن أبت ؛ الواو وصلية : أي وإن أبت المرأة ولم ترض بالرجعة» فاه 
لا يشترط في الرجعة رضاء المرأةء كما لا يشترط في الطلاق» وذلك لإطلاق نصوص 


(1) البقرة: من الآَیةَ۲۲۸. 
() البقرة: من الآیة۲۲۹. 
() البقرة: من الآية٠۲۳.‏ 


ڪتاب الرجعة ¥ 


ااا رو ا hh‏ إلى فرجها بشهوة) : هذا 


ا تصح الال 
اااقوله: و :ا لر دة قول دال غل ارذ : كراجعت» وراجعتك› 


CB CIS aa, 
شا‎ 

[۲]قوله: وبوطئها؛ أي هذه صور الرجعة بالفعل» ولا تخلو عن كراهة فإن 
اللستحب هو الرجعة بالقولء كما في «الفت»" 

[۳اقوله: بشهوة ؛ إلّما اعتبر في المس قيد الشهوة» وكذا في النظرء وقيد النظر 
بكونه إلى فرجهاء حتى لو مسّها أو قبّلها أو نظرّ إلى فرجها بلا شهوة» أو نظر إلى غير 
رجا پھر ل یرن هة لان كز الفعل رة نما هو لكر دلا + وانديل انما 
يكون ما بختص به» والنظر إلى الفرج بشهوة» والمس بشهوة والتقبيل بشهوة من 
الأفاعيل الخاصة بالنكاح» خصوصافي حق الحرة. 

مخلاف امس والنظر إلى الفرج بغير شهوة» فلأل قد يحل بدون النكاح» كما في 
القابلة والطبيب والخاتنة والشاهد في الزنى » والنظرٌ إلى غير الفرج قد يقع بين الساكنين 
في بيت. كذا في «الداية»" و«النهاية». 

ل٤قوله:‏ إلا بالقول ؛ أي إذا كان قادرا عليه» فإن كان أخرس أو معتقل اللسان 
تصح رجعته بالإشارة» ووجه ذلك : أن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح» فلا تصح 
ا و رل ا الج تیت رعا قر روچ ؛ ليمكنه التدارك عند 
الندم على الفارقةء وهذا يوجب استقلاله به؛ ولذلك صحّت الرجعة بلا رضاها الفاقا. 

وذلك يشعرٌ بكون الرجعة استدامة للملك القائم لا إنشاءَ له من کل وجهء 


(۱) ينظر: «المنهاج»(۳: ۳۳۷)» و«حاشيتا قليويسي وعميرة»(٤‏ : »)٤‏ و«تحفة المحتاج»(۸: ۹( 
وغیرها. 

.)١١١ : ٤()»ريدقلا «فتح‎ (۲) 

.)۱١١ - ۱٦۹۰١ : ٤(»ةیادہلا«‎ )۳( 


۳4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودب إشهاده على الرجعة وإعلامها بهاء را یل ابا ی اا إن 
لم يقصد رجعتها. 

(ونب إشهاده"' على الرّجعة وإعلامُها" بها) : أي إعلام الروج إيّاها 
بالرجعة » (وأن لا يدخل عليها حى يستاذتها'" إن : 
والفعل وإن لم يكن كافيا في الإنشاء» فهو كاف في الاستدامة» ألا ترى أنه لو باع جارية 
على آنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئهاء سقط الخيار كما يسقط بالقول. كذا فى «العنايت“ 

[١اقوله‏ : إشهاده ؛ بكسر الهمزة ؛ أي إقامة الشاهدين العدلين رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كانت الرجعة قولا أو فعلاًء احتراز عن التجاحد» وعن الوقوع في 
مواضع التهم ؛ لئلا ينهم بقعوده معها بعدما عرف أنه طلقهاء والأمر في قوله غَلا: 
وشوا ذوی عَدَلٍ نک 4 للندب. كذا في «شرح الكنز» ‏ للزيلعي. 

١قوله:‏ وإعلامها؛ أي إخبارٌ الزوج معتدٌ برجعته ؛ للا تنكح بعد العدَّة زوجا 
غیره. 

اقول : حتی یستاذنها ؛ ظاهره : آنه یکره له الدخول علیها فی البیت إن لم تأذن 
له» وإنه لا يستحب الاستئذان إذا قصد الرجعةء وفي بعض النسخ حتى يؤذنها ؛ أي 
يعلمها بدخوله» بالتنحنح أو خفق نعليه أو النداء» وهو الموافق لما في «المداية ° 

والصحيح على ما في «البحس»" وغيره: أن الاستئذانً لا يستحبًء وإلّما 
يستحب الإيذان مطلقا قصد الرجعة أو لم يقصد؛ إذ على الأول لا يأمن من أن يرى 
ارج رة تكرت رج بالف » وهو مکروه تنزيها مع عدم الإشهادء ور اسا 
مكروه» وعلى الثاني رما صر مراجعا بالنظر من غير قصد» ثم تاج إلى تطليقهاء 
فتطول العدّة عليها 


() «العناية»(٤‏ : .)۱١١‏ 
() الطلاق : من الآية۲. 

.)۲٥۲ «تبیین الحقائی»(۲:‎ )( 
.)۱۷ ٤ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 

)٠١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳4۹ 


ا ا صم 
ولو اذعى بعد العّة الرٌجعة فيها وصدقنّه» فهو رجعة » وإن كله فلا ولا يمين 
عليها عند أبى حنيفة ظله› وإن قال : راجعتّك» فقالت : مضت عدتى فلا رجعة 
I E a a e‏ 


(111 3 o n 


ولو ادعى بعد العدّة الرجعة فيها وصدقته » فهو رجعة» وإن كلبته بته فلا 
ولا بين عليها عند أبي حنيفة 4##) ؛ فإن الرٌجعة من الأشياء" التي لا مين فيها عند 
أبي حنيفة 45. 

(وإن قال : : راجعتكف"» فقالت"": مضت عدتي فلا رجعة) : أي إن كانت" 
دة مده تحمل انقضاءَ العدّةء فالمرأة تصدّق" في إخبارها بانقضاء العدة 

[1]قولە: فلا؛ يعني إذا قال الزوج بعد العدة : رت فا ر 
العدّة وصدقته الزوجة» تثبت الرجعة بتصادقهماء كما يثبت النكاح بتصادقهماء نعم لو 
کان کاذبین في نفس الامر لم تبت تبت ديانة» وإن کذبته لا تش تبت الرجعة إلا أن يثبت الزوج 
ESS SES‏ 

[]قولە: من الأشياء؛ هي سبعة: نكاح» ورجعة» وثيء» وإيلاءء واستيلاد 
ورق» ونسب» وولاء» وتفصيله ليطلب من «كتاب الدعوى» من هذا الكتاب. 

[۳اقوله: راجعتك ؛ مرندا به الإنشاءء؛ E ESET‏ السابقةء 


يرجع فيه إلى تصديقها. 
2 : فقالت ؛ e E‏ ا 


TT‏ ا ا e‏ کان اقول قولب 
اتفاقاء ولو وقع ر الکلامان معا لا ت ES‏ . کذا فی «الفتح» و«النھں 

[]قوله: أي إن كانت. .ا ؛ فإن كانت لا تحتمل انقضاءٌ ء العدة» وهي ثلاث 
حیض» بان یکون قولہما قبل انقضاءٍ ء شهر واحاٍ أو نصفه مثلا من وقت الطلاقء لم 
تصدق في قولہا ؛ لكون الظاهر المخحقق مکبا لہا. 

1 اقوله : تصدق ؛ أي مع يينهاء > فلو نكلت تثبت الرجعة بناءً على بقاء العدة» 


)١(‏ أي فلا رجعة ؛ لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت يثبت إلا ببينة» فإذا صدقته ارتفعت التهمة. 
ینظر : «الاختیار»(۳: ۱۹۱). 
(۲) «النهر الفائق»(٤‏ : .)٤١١‏ 


ro‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


کماف زو۔ امة احير بعد العدًة بالرجعة فيها لسيادها 


وهذا عند أبي حنيفة ظه» وأمًا عندهما فتصح الرجعة ؛ لأنها لم تخبر قبل 
الرجعة بانقضاء العدة» فالظاهر بقاؤه" 


E E IS 
والفرق لأبي حنيفة 4# بين ما هاهنا وبين ما مر حيث لا تلف عنده أن إلزام اليمين‎ 
ویو ا ع رک ری وان و ر ء لا‎ 
يجري فيها البذل» وأما العدة فهي امتناع عن التزوج » والاحتباس في منزل الزوج» وهو‎ 
يمكن جريان البذل فيهء فلذلك يجب عليه اليمين هاهنا. كذا حققه الريلعي وابن‎ 
۳ 
ام‎ 

[اقوله: فالظاهر بقاؤها؛ لان الظاهرٌ بقاء ما كان على ما كان» ولو كانت 
اتقضت قبله لاخبرته» وني الإخبار عنه حين قوله : راجعتك تتهم. 

والجواب عنه من قبله: : إن التهمة هاهنا لا تعتبرء فإّها أمينة في حال نفسهاء 
قبل قولما فیه یدل عليه قوله کلا: اا آا عمل فی آن ينن ما عا آله ن أسَاء مهن کې" 
فلما أخبرت بانقضاءٍ العدّة» والإخبارً لا بد له من سابقيّة زمان المخبرعنه» وأقرب 
أحواله حال قول الزوج ؛ لعدم الدليل على مقدار معيّن» فيجعل كأنٌ العدّة انقضت 
مقارنا لقوله : راجعتك» فلا تصح الرجعة. 

1اقوله: كما قي زوج... الخ ؛ صورته: إن أمة لرجل زوّجها من رجل فطلقها 
الزوج وأخبر سيد زوجته بعد انقضاء العدة آنه راجعها قبل انقضائهاء فصدقه السّد 
وكذبته الأمة | المعتدة» فالقول قوله عندهماء وقولما عنده. 

لہما: : ٳنه آقرّ بما هو خالص حقه فيقبل› > كما لو أقر عليها بالنكاح. 

وله: : أن صحَة الرجعة وعدمها مبنيّ على قيام العدَّة وانقضائهاء وهي أمينة 

مصدقة بالأخبار بالانقضاء» والبقاء لا قول للمولى فيها أصلاًء > فکذا فیما یہتنی علیهاء 
وإنما يقبل قوله في النكاح لاستبداده به» جلاف الرجعة» كذا في «الته»". 


(۱) في «فتح القدیر»(٤‏ : .)٠١١‏ 
() البقرة: من الآية۲۲۸. 
() «النهر القائق»(۲ : .)٤١١‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳١‏ 

فصدقّه وكلبنّه» أو قال: راجعتّك» فقالت: مضت عدتي وأنكرا. وإن 
انقطع دم آخرٍ العدة لعشرة يام تمت ولاقلٌ منها لا حتى تغتسل »أو يمضي 
عليها وقت فرض 

فصدقه'"' وکذیته) ؛ فان القول قولها عند أبي حنيفةء e‏ 
قول المولى» (أو قال: راجعتّك» فقالت": مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج 
والسيد بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر العدة" لعشرة أيام تمت ولاق منها لا »حتى 
0 ل »أو مضي عليها وقت فرض 

[١]قوله:‏ : فصدّقه ؛ ولو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول للمولى أتغاقاء وقيل : 
هو على الخلاف أيضاء والصحيح آنه اتفاقي› والفرق لأبي حنيفةً هه أن الأمة منقضية 
العدة في الحال ؛ لان الفرض أن الزوج أخبره بعدهاء فثبت حق المولى في ملاك التعة , 
فلا يقبل قولما في إبطاله› بخلاف الوجه الأول ؛ فإ المولى بالعصديق في الرجعة مقر 
بقيام العدّة عند الرجعة» ولا يظهرٌ ملك المولى مع العدة. . کذا فی «الہداية»" 

[۲اقوله: فقالت : يعني قال زوج الأمة : راجعتك مريدا به إنشاءُ الرجعة» فقالت 
فوراً : مضت عدَتي» وأنكر الزوج وسيّد الأمة مضي العدة» فالقول قولما عنده لما مر. 

[۳اقوله: دم آخر العدّة؛ وهو الحيض الثاني في الأمة» والثالث في الحرةء فن 
عة الحرّة ثلاثة قروء» وعدَة الأمة حيضتان» والحاصل أن الرجعة تنقطع بتمام العدةء 
وهو يكون جرد انقطاع دم آخر حيض العدة إن كان الحيض عشرة آيام ؛ إذ الحيض لا 
مزيد له على عشرة» فان ما زا عليها استحاضة على ما مر في موضعه. 

فبمجرّد الانقطاع تخرجٌ من الحيض فتنقضي العدّة وتنقطع الرجعة» وفيما دون 
العشرة بحتملٌ عودٌ الحيض» فلا بد أن يتأكد الانقطاع جقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم 
من أحكام الطاهرات مضي وقت الصلاة. كذا في «المداية»"“ 


(۱) إذ مضي وقته صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما 
دون ذلك ملحق ممدة الحيض. ينظر : («مجمع الأنهر»(٠‏ : 0( ۰ 

.)١١١ - ۱١١ : ٤(»ةيادملا«‎ )۲( 

.)۱١١ : ٤()ةيادہلا«‎ )۳( 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو تيمم فتصلي» رلو ع روا وفیما دولّه لا. ولو طلق حاملاء 
أو من ولدت منْكرا وطأها > فله الرجعة 8 
او تيمم" فتصلي» El ie a‏ وفيما دوتّه لا) ای ست 
غسل ما دون العضوء > فحينئل لا تصح الرجعة؛ لته لا اغتار ها دون الفضو» 
فکاتها اغتسلت ومضّت عنها. 

(ولو طلى املا > أو من ولت" مُكرا“ وطأهاء فله الرجعة) : أي طلَق 
امرأته» وهي حامل فأنكرٌ وطأهاء فله الرجعة. 

أقول: في قوله : فلهُ الرجعة ؛ تساهل 

[١اقوله‏ : أو تيمم ؛ أصله تتيمّم» فحذفت إحدى التائين»ء أي تتيمّم المرأة عند 
عدم الماء وتؤدي صلاة» وهذا عندهماء وعند محمد ظإه تتم العدّة مجرّد التيمّم » کما 
nS‏ 
طهار ملف کی ت يثبت به من الأحکام ما يث ا 

وهما يقولان: إن التيمَّم في E‏ وإتما اعتبر طهارة ضرورةء 
وهذا لا يتحقق إلا في حال أداء الصلاة. كذا في «المداية»“ 

اقول : راجع ؛ أي يصح له أن يراجع؛ لعدم وجود الاغتسال منه؛ لتر عضو 

من الأعضاء» جنلاف ما دونه» فان ما دون العضو يتسار إليه الجفاف لقلته» > فلا یتیقن 
بعدم وصول الماء إليه» ولا كذلك العضو الكامل» ومن هاهنا ظهرّ لك دفع ما يقال : 
إذّ الاغتسال كما لا يكون معتبرا بتركٍ غسل عضو كذلك لا يصح برك ما دونه» فما 
وجه الفرق. 

۳7اقوله : أو من ولدت ؛ أي ولدت الزوجة » ثم طلقها وقال : لم أجامعها أبدا. 

٤[‏ اقوله : منکرا؛ حال من فاعل طلق » ومتعلق بكلتي الصورتين. 

[]قوله : أقول... الخ ؛ إيراد على المصتف ڪه بأ عبارتّه لا تفيد مقصوده بل 


(1) أي له امرآة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقل مدَّة الحمل من وقت النكاح 
صحت رجعته ولا عبرة بإنكاره للوطء؛ لأن الشرع. كذبه بجعل الولد للفراش. ينظر: «درر 
الحکام)(۱ : (TAO‏ 

.)۱١۷ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ror‏ 


لأ وجود الحمل وقت الطلاق إِنّما يعرف" إذا ولدّت 
هي مختلة ؛ وذلك لانه لَمّا طَلّْقَ زوجته وهي حاملٌ وأنكر وطأها بأن قال : لم أجامعها 
قط» وتضمّن هذا الإنكار إنكارٌ كون حملها منه» فبمقتضى زعمه لا تصح الرجعة ؛ 
لان الرجعة إنّما تكون في العدَة» ولا عدَة لغيرالمدخول بها. 

وقول المصتّف له في هذه الصورة : فله الرجعة» يفيد أله تجوز له الرجعة› ولا 
یعتبرٌ زعمه وهو مشکل» فن عدم اعتبار زعمه إلّما يكون إذا ظهر كذبه شرعاء وهو لا 
OEE SES‏ فلا تصح له الرجعة قبلهء 
وما بعده فلا تصح أيضاً؛ لانقضائهاء فإ الحاملً عدتها وضع حملهاء وبالجملة لا 
تستقيم صحَة الرجعة لا قبل وضع الحمل ولا بعده. 

اقوله: إنّما يعرف... الخ ؛ أوزدغله صانحت الجر ٠‏ ويره بوجهين؟ 

أحدهما: بأنٌ ثبوت الحمل عند الطلاق غير موقوف على ما ذكر» بل قد يثبت 
ا لحمل قبل الوضع» ويشبت به النسب لما صرّحوا به في باب خيار العيب: إن حمل 
ا لجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع» وفي باب ثبوت النسب : إّه يغبت بالحبل 
الظاهر. 

والحاصل أن معرفة كونها ذات حمل عند الطلاق لا يتوقف على الولادة: 
فيمكن الحكم بصحة الرجعة قبلهاء E‏ «لم أجامعها» ؛ 
لظهور الحملء وكون عدَّة ذات حمل وضع حملها. 

وثانيهما: اله سيجيء آله لو راجعها ثم ولدت لاقل من عامين يثبت نسبه» فعلم 
ا ام ف الرة ا کرم س اهر اا 

وأجيب عن الأول : و ای رر ارا ت و ا 
اا نک ا کان e E‏ راغار ون ا 
فان إقراره بأتّه لم يطأ يناي صحَة رجعته ما لم يظهر كذبه قطعا» وذلك لا یکون إلا بأن 


.)٥۹ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۱( 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لاقل" من ستَة أشهرِ من وقت الطّلاقء فإذا ولدت انقضّت العدة"» فلا ملك 
الرجعةء فيكون لرا بالرًجعة الرّجعة قبل وضع الحمل, > فیکون' المراد آنه إن راجم 

و yS‏ 
أله بحل له الرٌجعة قبل وضع الحمل 

وقال بعضهم في الجواب عنه: بمنع اعتبار ثبوت الحمل بظهوره» وفيه ضعف› 
كما بسطه في «رد الحتار على الدر المختار»“ 

والجواب عن الثاني : : إن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد إقرارء بالخلوة بهاء 
والطلاق بعد الخلوة ة موجب للعدّة» ومعتدة الرجعي إذا لم ت تقر بانقضاء عدتها وجاءت 
بول ثبت نسبه» لكن إن ولدته لأكثر من سنتين كانت الولادة رجعة» وإلا لا؛ لجواز 
علوقه قبل الطلاق»› فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تيّنت صحَة تلك 
الرجعة بالولادة لأقل من عامين. 

أمًا في هذه المسألة فإّه لم يقر بالخلوةء لتلزمها العدّة» فإذا طلّقها يكون طلاقا 
قبل الدخول ظاهراء فلا عة عليها E‏ 
كان بعد الدخول وأنها معتدّة» فإذا كان قد راجعها قبل الولادة تبنت صحة الرجعة ؛ 
لكونها في العدة. 

[قوله: لاقل... الخ ؛ أما إذا ولدت بعد ستّة أشهر أو لتمام سنّة أشهرٍ من وقت 
الطلاق فلا يعرف وجود الحمل قطعا عند الطلاق» فلا تصح الرجعة السابقة. 

۲ اقوله : انقضت العدة ؛ لقوله ع : بوث آلأتال أله أن م لھ ې“ 

اور ر ر ی اک ی ی اھ رر کن ا 
4#» وحاصله : آنه لمّا عَلم آنه لا یکن حمل قوله : فل اة عل هة ال عى ب 
الولادة أو قبلهاء E Î‏ 
بصحته الآن إذا ولدت لأقل من ستَة أذ شهر؛ لاله يظهرٌ به کذبه في قوله : : لم أجامعهاء 
ويعلم آنها كانت معتدّة بالطلاق بعد الوطء وأن رجعته وقعت في العدَة. 


(۱) «رد المحتاں»٣(۳‏ : £0 — (tT‏ 
0 الطلاق : من الآية٤.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة 0م 


ا والشَرعٌ لا يحكمٌ بوجودٍ احمل وقت الطلاقء بل إنّما بحكم إذا 
لدت لاقل من سن أشهرٍ من وقت الطلاق» فلم يوجذ تكذيب الشرع قبل وضم 
احمل فالصواب O‏ ا ا فراجعها فجاءت بولد 

واا رلاد فور ا الط " امرأتة التي وَلَدَّت” قبل الطلاق مُنكرا 
وطأهاء فله الرجعة 

(ااقوله: لما أنكر... الخ؛ يعني لما قال: إنّي لم أجامع هذه أبدا تكون لا تحب 
عليها العدة حسب زعمه» فلا تحل له الرجعة» نعم إذا ولدت لأقل من ستة آشهر صار 
مكذبا شرعاء يعني : : إن الشارع كبه في قوله: : لم أجامعها ؛ لوجودالحبل عند 
الطلاق» وقد ورد في الأخبار الصحيحة : «إِنٌ الولدٌ للفراش وللعاهر الحجر». 

[۲]قوله: فالصواب ؛ قد يقال : هذا يقتضي أن يكون كلام الصف خطأ غلطاًء 
وما سبق من التوجيه يقتضي آله صحيح مع تأويلٍ وتساهلء > فبين كلامي الشارح تدافع. 

والحواب عنه: : إِنّ إطلاق الصواب هاهنا مبني على المبالغة > فإ الإخلال في فهم 
اللقصود في قوّة الخطأً عندهم. 

[۳اقوله: إّه طلّق ؛ يعنى : طلق زوجته قائلا إلّه لم يجامعهاء وقد ولدت عنده 
قبل الطلاق» فتجوز له الرجعة ؛ لأ قوله: إنّه لم يجامعها وإن كان مقتضاه أن لا تصح 


() أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكنز»(ص۷٥)‏ لما تحتويه فيهما من الإيهام. 

(۲) أي لست اث شهر أو صاغدا من العقد: 

(۳) فعن عائشة شة رضي الله عنها > قالت : «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاص أن ابن وليدة زمعة متي فاقبضه»ء قالت : : فما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاص» وقال ابن أخي قد عَهدَ إلي فيه» فقام عبد بن زمحة» فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد 
على فراشه فتساوقا إلى النبي بلا فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه» فقال 
عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فقال رسول الله ب هو لك يا عبد بن 
زمعة» ثم قال النبي بَ: الولد للفراش وللعاهر الحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 
احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله» في «صحيح البخاري»۲ : 
»)٤‏ و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۸۰)» وغیرهما. 


"ج عمدة الرماية على شرح الوقاية 
وان خلا بها وأنکرٌ فلا 

وإلّما تصح الرُجعة في مسالتي الحمل والولادةٍ مع إنكاره الوطء ؛ لان الشَرع كذّبه 
في إنكاره الوطء ؛ لان الولد للفراش".(وان خلا" بها وأنكرٌ فلا) : أي لا تصح 
رجعَنُها؛ ؛ لآنهاأً أنكرَ الوطء» ولم يوج تكذيب الشرع إنكاره» فیگون إنگاره 
E‏ 

O O 
کذبه في إقراره جعل إقراره كآنه لم يكن » وهذا إذا ولدت عنده لأكثر من ستّة أشهرِ بعد‎ 
النكاح» وآمّا لو ولدت لأقلّ من ستة أشهرٍ من وقت النكاح فلا؛ لعدم ثبوت نسبه‎ 
منه› فلا يجعله الشارع كاذبا.‎ 

اقوله: لأ الولد للفراش؛ هذالفظ حديث أخرجه البخاري ومُسلم 
وغيرهماء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في موضعه»ء ومعناه: إن الولد يكون لصاحب 
الفراش» ويشبت نسبه منه» فكل مولودٍ وَلِدَ بعد النكاح لأكثر من سنّة أشهرٍ يكون ولدا 
لهء وإن نکر کونه ولدا لهء ویلزم منه ٹبوت آنه جامعها. 

۲1 اقوله: وإن خلا؛ ماض من الخلوة» حاصله : إّه خلا بامرأ ته ثم طلقها منکرا 
وطأها لا تصح رجعته ؛ لان الراد يؤخذ يإقراره ما لم يكذبه الشرع أو شهادة الرخود: 
وقد أقرَ على نفسه بأّه لم يطأهاء والرجعة إلّما تصح في عد الجامعة لا في عدَّة الخلوةء 
بخلاف ما مر من مسألتي الحمل والولادة» فإ الإقرارًّ هناك بطل بوجود الحمل 
والولادة» ولا كذلك هاهنا. ٤‏ 

فإن قلت : قد جعل الشرعٌ الخلوة مقام الوطء ودليلا على وجوده» حيث أوجب 
العدة على مَن طلقت بعد الخلوة بدون الوطء»ء وأوجب المهرٌ الكامل بعد الخلوة» فلم 
لم يجعل الإقرارً باطلاً هاهنا بوجود الخلوة» وإقراره بها. 

قلت : الخلوة لا تستلزمْ الوطء» فلا يثبت كذبه شرعأًء بخلاف الولادة والحملء 
فإته لا يكن بدون الوطءء وأمّا وجوب العدّة في الخلوة فللاحتياط ووجوب كمال 
المهر؛ لأنها سلمت المعقود عليه» لا لأنه وطئها. 

ع کے ل کک ا وی و اق ال 
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وما" يتأكدٌ المهرٌ بالخلوة ؛ لأنها سلمَّت"' إليه المعقود عليه ؛ لا لأله قبض المعقود 
عليه بان وطئها. 

(فإن طلقها" فراجعَّهاء فجاءَّت بول لاقل“ من سنتين صحت“”)ء هذه المسألة 
متعلقة بمسألة الخلوة» صورئها: آله خلا بامرأته» رانك رَطهاء م طلقها" 
E SEE E‏ 
تسب هذا الولد مه 1 ۰ 
وأنكرته فله الرجعة؛ لأتها لا تصدق في إبطال حق الغير» ولولم يخل بهافي هذه 
الصورة فلا رجعة؛ لان الظاهر شاه لا. كذا فی «الفتاوی الولوالحية». 

[]قوله: وإنّما... الخ ؛ دفع دخل مقدرء تقريرٌ الدخل : آنه قد مر في موضعه أن 
اهر يتأكد وجوبه بالخلوة» وججب كمالهء وهذا يدل على أن الخلوة قائمة مقا الوطءء 
وتقريرٌ الدفع : آله ليس لكونه مستلزما للوطء» أو في حكم الوطء من كل وجه» بل 
لاتها بالخلوة تسم إليه منافع البضع» ولم منعه عن تحصيلها. 

ا لمت ؛ لان العسليم عبارة عن رفع الموانع بين لسم والسلم إلبه» 
ودر الم إلبه غل أن يقبضه» وقد وجد ذلك› والتسليم غير مستلزم للقبض »› 
مخلاف الفعل الأول ؛ لأنَّ ا لحمل وثبوت النسب يستلزم القبض » فيلزم التكذيب. كذا 
في «النهاية». 

[٣اقوله‏ : طلقها ؛ أي المرأة التي خلا بها وأنكر وطأها. 

[٤قوله:‏ لاقل ؛ أي من وقت الطلاق ؛ قيد به لأنه لو جاءت لأكثر من سنتين لا 
SNS SG‏ 
فيما بين الستتين وستَّة أشهرء فإنّها لو ولدت لأقل من ستة أشهر فهي المسألة السابقة. 

[٥]قوله: E e NI‏ 
السابقة لظهور آنها كانت مدخولا بهاء وكون الرجعة في العدَة. 

1 اقوله: ثم طلقها؛ هذا مذكور اتفاقاء وإلا فلا يختلف الحكم فيما إذا نكر 
وطأها ولا ثم طلقهاء وفيما إِذا طلقها أوّلا ڈ ثم آنكر وطأها. 

[۷]قوله : يثبت ؛ وذلك لان الشارع احتاط في ثبوت الأنساب» وجعل النسب 


o^‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال: إذا ولت فأنت طالق »> فولدت» تم آخر بېطنین 

ٳذ هي" لم تقر تقر بانقضاء العدة» والولد يبقى في البطن في هذه المدة» فلا بُ من أن 
جعل الزوج واطتا قبل الطلاق لا بعده ؛ لاله لو لم يط" قبل اللا يزول اللاك 
بنفس الطلاق'"» فيكون الوطء بعد الطلاق حراماء فيجب صيانة فعل فعل المسلم 
عنه› فإذا جُيل واطِئا قبل الطّلاق تصح الرجئة. 

(ولو قال : إذا ولت فأنت طالق› فولدت“ء م آخر ببطنين"“ 
ثابتاً في کل موضم محتملٍ أیضاًء ما لم يدل دلیل قطعي على عدمه. 

١‏ قوله: إذ هي ؛ يعني أن المرأة لم تقر بأنٌ عذتها قد انقضت» ويمكن بقاءُ العدَة 
ببقاء الولد في هذه المدة؛ لان أقل الحمل ستّة أشهرء وأكثره سنتان» فيثبت نسب هذا 
الولد منه؛ ولا يكن ذلك إلا بالوطءء فيجعل الزوج واطئا قبل الطلاق لا بعده» 
دعل إنكاره الوط كذباً؛ لان تكذيجَه أو من حلع على الزناء نعم : لو کانت 
أقرّت بانقضاء العدّة» وولدت بعده لأقلٌ من سنتين من وقت الطلاق لا يشت نسب 
ذلك الولد منه. 

[۲]قوله: لاله لو لم يطأً. .. الخ؛ حاصله: : آله لو لم يُجْعَل واطئا قبل الطلاق 
يلزم منه نسبة ما لا ينبغي إليه أو إليهاء وهو الزناء فان ملک غلها پزول بعد الطلاق: 
فلا بحل له وطؤها بعده» بل يكون حراما وزتا» وهو ما جب صون فعل المسلم عنه 
فان شأن كل مسلم أن لا يرتكب هذا الأمر المهم. 

اقول : بنفس الطلاق ؛ وذلك لكونها غير مدخول بها على حسب زعمه» 
حیث آنکر وطأهاء فلا يحل له وطأها بعده. 

٤1‏ تقوله: فولدت ؛ أي فوقح الطلاق عليها؛ لوجود الشرط الذي عَلّْق عليه 
الطلاقء ثم ولدت ولدا آخر بعد مضي ستّة أشهر من الولادة الأولى. 

[٥]قوله:‏ بہطنين ؛ احترارٌ عمًا إذا كانا ببطن واحد»ء وهما اللذان يسميان 
بالتوأمينء والتفصيل إنّه لا بخلو إمَّا أن يكون بين الولادة الأولى التي وقم بها الطلاق 
المعلق أكثر من ستّة أشهر أو ستّة أشهر أو أقل منه. 

فإن كان أقل منه أو ستَّة أشهرء عَلِم أن الولد الثاني كان موجودا ببطنها قبل 
ولادة الأولء إذ لا حمل أقل من ستَة أشهر» فلا يدل ذلك على وطء حادث بعد 
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فور وفي كلما ولَدَّت فولدت ثلاثة بطون يقع اللاث» والولد اللّاني رجعة 
کاّالٹ 

فهو رجعة)"' :الماد" ببطنين آن یکون بین الولادةٍ الأوليء والانية سثة أشهر أو 
اکر" اما إذا کان اقل یگون ببطن واحد» 2 ت الرجعة"؛ لأنها طلقت 
بالولادة الأولّىء ى الولادة الانبة دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأول ؛ 
ليكون الوط اول أ إذا كانت الولادتان ببطن واحل لا تثبت ت الرجعة؛ لان 


علوق الود الاي كان قبل الولادة الأولى. 
(وني كلما ولَدّت فولدت ثلاثة بطون يقع اللاثء والولد لاني رجعة كاًالك"ء 
غفا العدة با 
الولادة الأولى ؛ ليكون رجعة. 

وأمًاإذا كان أكثْرَ من ستة أشهر يجعل علوق الولد الثاني بوطء حادث بعد 
الطلاقء والوطء في زمان العدة رجعة. 

[]قوله: فهو رجعة؛ أي الولدٌ الثاني رجعة» ونسبت الرجعة إليه ؛ لكونه دليلا 
على وطء حادث بعد الطلاق وهو رجعة. 

[۲اقوله: المراد...الخ؛ دفع توهم متوهّم يتوهم أن المراد بہطنین بمرتین» وحاصله 
أن المراد هاهنا تعدّد البطن وتوحده ما هو بحسب عرف الفقهاء. 

[۳]قوله: أو أكثر ؛ ولو آکثر من عشر ستین مثلا > مالم تقر ر بانقضاء العدة؛ لان 
امتداد الطهرَ لا و 

ل٤‏ اقوله: وإنّما تشبت الرجعة ؛ أشار به إلى أن قوله : فهو رجعة ليس معناه أن 
نفس الولد الثاني رجعة» بل معناه آنه دليلٌ على الرجعة» ون الرجعة تثبت به. 

[ه]قوله: ليكون الوطء حلالاً ؛ فان وطء المطلقة بدون قصد الرجعة حرام» وهو 
بعيد عن شأن المسلم. ۰ 

1 اقوله : كالثالث ؛ لأتها إذا جاءت بالود الأرل وق الطلاق» وصارت معتدة 
وبالثانية صار راجعاء فإلّه بجعل العلوق بوطء حادث في العدَة» ويقع الطلاق الثاني 


(۱) ولو لأکثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس. 
ينظر : «الدر المختار»(۲: .)٥١١‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومطلقة الرُجعي تتزين» ولا يسافرٌ بها 
أي عة الطلاق الث الذي وقعَ بالولادة االثة. 
(ومطلقة الرجعي" تتزين) ؛ ليرغب الرَوج في رجعتها. 
(ولا يسافرٌ بها 
بولادة الولد الثاني ؛ لان اليمينَ معقودة بكلمة كلماء وهي تدل على التكرار» وبالولد 
الثالث صار مراجعا وتقع الطلقة الثالثة بالولادة الثالثة » وتجب عليه عدَة هنا الطلاق 
بالحيض ؛ أي ثلاثة قروء إن لم تكن آيسة» وإلا فبأشهر ثلاثة» هذا كله إذا كانو؛ ببطون 
ولو كانوا ببطن تقع ثنتان بالأولين لا بالثالث؛ لاتقضاء العدّة به» فيكون وقت 
الشرط وهو الولادة قارن وقت انقضاء العدةء فلا يقع به شيء» ولو لم تلذ الثائث لا 
ولو كان الأوّلان في بطن والثالث في بطن تقع واحدة بالأول» وتنقضي العدَة 
بالثاني» ولا يقع شيء بالثالث. 
ولو كان الأول في بطن» والثاني والثالث في بطن»› : E‏ 
وتنقضي العدَة بالثالث» فلا يقع به شيء. كذا في «المداية»" وقح القدیں“ 
[1اقوله: ومطلقة الرجعي؛ أي التي طلقت طلاقا رجعيا واعتدّت يحل لاء بل 
يستحب أن تتزين لباسا وهيئة ؛ لان الرجعة مستحبة» والتزيّن حاملٌ عليهاء والنكاح 
قائم بينهما من وجه حتى يجري التوارث»› ويحل الوطء ودواعيه» واحترز بقيد الرجعي 
عن مطلقة البائن» فإنّها لا تدزيّن في العدة؛ حرمة النظر إليهاء وعدم حل المراجعة» 
واحتررً بالمطلقة عن المعتدّة بالوفاة» فإلّها يجب عليها الإحداد بالنص. كذا في «البح". 


.)۱۷۳ : ٤()»ةيادہلا«‎ )( 
.)۱۷٤ - ۱٤۳ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۲( 
.)٠١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۳( 
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حنّی شه على رجعتها. وله وطؤها 
خت يشهد على رجعتها :وله وطۋها ر ا ب 


حتّی 2 يشھد "على رج RO‏ 
e Ey‏ وأمًا عند الشافعي هه لا جحل وطء مطلقة 


الرجعي حتى يراجم بالقول › وعندنا الوطء يصير رجعة. 


[۱]قوله : حتی یشهد ؛ ؛ مضارعٌ من الإشهاد ؛ أي يقيمٌ شهودا على آنه راجعهاء 
وهذا على سبيل الاستحباب ؛ لئلا ينّهم» والإشهاد ليس بواجب كما مر سابقاء 
والحاصل آنه لا بحل له السفْرٌ بها قبل الرجعة ؛ لقوله غل : ا غزجوشک ې - اى 
المطلقات - ين ويه 4 ؛ أي مساكنهن التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في 
«البناية» ^“ 


)١(‏ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى : : لا ررش ين هع فلکونه حراماً لم یکن رجعة ؛ 
لأن الرجعة مندوب › والمسافرة بها حرام هذا ذا صرح بان لا يراجعها في السقر»ء وأما إذا سكت 
کانت رجعه ة دلالة. ينظر : ««کشف رموز غرر الأحکام)(۱ : (TV1:‏ 

(۲) ينر : «المنهاج»(۳: ۷)» و(«(حاشيتا قليوبسي وعميرة)(٤‏ : »)٤‏ و(تحفة امحتاج» 
:A)‏ 4)» وغیرها. 

(۳) الطلاق : من الآيةا. 

.)١١٤١ - ٦1۳ : ٤(»ةيانبلا«‎ )٤( 


[فصل فيما تحل به المطلقة] 
ونکاح مبان بلا ثلاث في عذتها وبعدهاء ولا تحل حرة بعد ثلاث» ولا أمة بعد 
ثنتين حى يطاها غير غیره بنکاح صحيح» وتمضي عد طلاقه» أو موته 
[افصل فيما تحل به المطلمة] 
(ونكاح'' مبائة بلا ثلاث في عدتها" وبعدها' ول غل خر بد قات 


o} 


ولا أمة بعد ثنتين' حتی يطأها 

[١]قوله:‏ ونكاح ؛ هو إمَّا عطف على قوله : «وطؤها» فحينئذ قوله: في عدتها 
متعلق بالنكاح» أي للزوج أن ينكح مبانة بصيغة الجهول ؛ أي التي طلقت بائنا واحدا 
أو اثنين » وإما مبتدأً خبره قوله : «ني عدّتها» ؛ أي جائز أو ثابت في عدتها وبعد العدة. 

(۲!قوله: في عدتها؛ یرد عليه أن قوله جل : : کا رما عَفَدَة الِڪاح ڪيب 
ألککث اجلد جلد چ » يفي تحريم النكاح في العدّة مطلقاء سواءً كان الناكح هو الزوج 
الأول أو غيره. 

وأجيب عنه: بأآنه خص منه الزوج بالإجماع» وإلّما منم غيره عنه احترازا عن 
اشتباءِ نسب الأولاد» ولا اشتباه في تزوّج الزوج الالء فإِنّه إِنّما يكون عند اختلاف 
ااه 


[]قولە: : وبعدها؛ أي من غير حاجة إلى تحليلٍ زوج آخر؛ 
 : E‏ إن طلقها 4 - ی ثلاٹا - کک 
تیل لم ن بد ی 5 o‏ 

[٤اقوله:‏ ولا أمة بعد ثنتين ؛ وذلك لما مر أن الطلقتين في حق الأمة كثلاث في 
رة :سوا کان زو اعدا آ ر کا فان الطادى والعدة عدا اهما اتا 

[٥]قوله:‏ حتى يطأها؛ أشار بإطلاقه إلى آنه أعم من أن يكون حقيقة» ومن أن 
یکون حکماء کما إذا زوجت بمجبوبٍ فحبلت منه » وإلی آنه لا یشترط الإنزال » بل جرد 
الإيلاج ؛ لان الإنزال كمال الوطء» والنص الذي يدل على اشتراط الوطء لا يدل عليه. 


(۱) البقرة: من الآَیة۵٠٣۲.‏ 
() البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة r‏ 
ا س وي غد طلاقه2 او موت 
ره بنکاح صحيح"» وتقمضي عة طلاقه» أو موته): هذا" عند الجمهورء 
وعند سعيد بن المسيّب هه لا يشترط وط٤‏ الروج اللّاني » بل يكفي مرد التكا“ 
استدلالاً بقوله تعالی: سی تنکے دوا عیرڈ چ" 

اااوة ك وو كانه ا حه و اوو ا 
لذميته. كذا في «البحر»". 

۲اقوله: بنکاج صحیح ؛ فلا يكفي الزنا للتحليل» ولا الوطء بنكاح فاسدء 
وهو ما فقد فيه شرط من شروط صحة النكاح. 

١۳اقوله‏ : هذا؛ أي اشتراط وطء الزوج الثاني في باب التحليل» مذهب الجمهور 
من الأئمَة الأربعة وأتباعهم وغيرهم > حتى لو طَلَّ الزوج الثاني قبل الدخول أو مات 
عنها قبله لا تحل للأول. 

انر قر ال اه أن اه جحل غابة حرمة الطلةة فلانا غلن 
الزوج الأول نكاح تلك المرأة بالزوج الآخر» ولم يذكر الوطء» فدل به ذلك على أنه 
غير شرط » والحمهور القائلون باشتراط الوطء سلكوا مسلكين : 

.١‏ فمنهم : مَّن اختار أن مراد بالنكاح في هذه الآية الوطء» كيف لاء فان النكاح 
لغة: الضم» وهو يكون بالوطء حقيقة» وقد جاءَ استعماله فيه في قوله جه : ر وينوا 
ایی سی إا بلغا آلیکح فن ءاسم منم رشا ادفعرا لنم آمو چ“ فعلی هذا دل الكتاب 
على اشتراط الوطء. 

ويؤيده أن النكاح معنى العقد يكفي ا الزوج الواقع في تلك الآية» فلو 


(۱) هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب» هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود 
الظاهري وبشر المريسي أيضاء لكن ابن كثير في «تفسيره»(۱: ۲۷۸) شكك في روايته عن ابن 
المسيب؛ لأنه راو لحديث العسيلةء ونقل صاحب «القنية)) آنه رجع عن هذا القول» وهو ما أيده 
الدكتور هاشم جميل في کتابه («فقه سعید بن المسیب)(۳: .)۳٥۳‏ 

(1) من سورة البقرة» الآية .)١۲(‏ 

.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۳( 

)٤(‏ النساء: من الآيةا. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حمل النكاح في قوله : ل تتح 4 " على جرد العقدٍ لزم التكرار» ولو حمل على 
ایکون اسا وخ أولى من التأكيد والتكرار. 

وأورد عليهم : إن الوطء لا يسند إلى المرأة صدوراء فلا يقال لها: واطئة» بل 
يقال للرجل جل : الواطئ» ولما: الموطوءة» وأمّا العقد فينسب إلى كليهماء فلمًَا كان 
النكاح في الآية مسندا إلى المرأة دل ذلك على أن المراد به العقد دون الوطء. 

وأجيب عنه: ل : زانية» مع ظهور 
أن الزنا عبارة عن عن الوطء الحرام» غاية الأمر آنه لم بش يشتهر إطلاق الواطئة عليها. 

.ومنهم مَّن قال: إن النكاحٌ وإن كان حقيقة في العقد» لكّه حمول هاهنا على 
تمكينها من الوطء جازا لقرينة ورود الأحاديث والاآثار الدالة على اشتراط الوطء. 

المسلك الثاني : إن المراد بالنكاح في الآية هو العقد لا غيرء وعلى هذا استنبط 
الفقهاء منه صحة نكاح المرآة بعبارتهاء وفيه خلاف الشافعي ظه» فان النكاح عند لا 
ينعقد بعبارة النساء» وقد مر ذكره في موضعه. 

وأمّا اشتراط الوطء فبالأحاديث الواردة في ذلك الدَالة عليه» وهي كثيرة شهيرةء 
فأخرج أحمد والنسائي عن عبد" الله بن عباس #: «إن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
النبي ب تشتكي زوجها آنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاءَ زوجهاء فقال: يا رسول 
اله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكتها تريد أن ترجح إلى الزوج الأوّل» فقال رسول 
الله 3# : ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غیره»“ 

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل 4# قال: «نزلت هذه الآية في عائشةٌ بنت عبد 
الرحمن بن عتيك النصري » كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمَّها فطلقها 


(1) البقرة: من الآية٠۲۳.‏ 

() قي الأصل وسنن النسائي : عبد الله » وا مخت من «مسند أحمد»(١: .)۲٠١‏ 

(۳) في «سنن النسائي الکبری)(۳: ›)٣٥۳‏ و«امجتبی»(۱ : ۹),)»؛ و«مسند أحمد»(۱: ›»)۲۱٤‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدالله بن العباس فقد 
روى له النسائي وهو من صغار الصحابة طن 


كتاب الطلاق/باب الرجعة 10 


ا ج ج ج 


طلاقا بائناء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلّقهاء فأتت النبي ل 
فقالت: إه طلقني قبل أن يسّني» أفأرجع إلى الأولء > فقال: لاء حتی يمس»» فلبشت 
حتى قبض النبي بل فأتت ت أبا بكر فقالت : أرجع إلى الأولء > فان الآخر قد مسني» فقال 
أبو بكر ظ4 : عهدت النبي ب قال لك ما قال لا ترجعي إليهء قلاات ابو کی ایت لن 
عمر ظ4 فقال لہا : : لإن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمنك». 

وأخرج الشافسي واحمد وعبد الراق وابن ي شه والبخاري ومام وشا م 
والّسائيّ وابن ماجة والببهُقيّ عن عائشة رضي الله عنها : : «جاءت امرأة رفاعة القرظي 
إلى رسول الله َو فقالت : : إلي كنت عند رفاعة فبت طلاقيء > فتزوّجني عبد الرحمن بن 
الرشرء وما معه إلا مثل هدبة الثوب» فتيسم الثبي 4ء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي غو وق هو ا 

وأخرج البُخاريّ ومسلم اسائ ابن جرير واليهتقي عن عائشة رضي اله 
عنها: «إِنّ رجلا طلق امرأًة ثلاثا فتزوّجت زوجا و > فسئل النبي 
: أتحل للاأرّل قال: «لا حتی یذوق من عسیلتها كما ذاق الأول»"“ 

وأخرج مالك والشافعي وابن سعد والبيهّقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير: إن رفاعة ابن سموال القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب في عه رسول الله 
ثلاثاً فنكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء 
فأراد رفاعة أن ينکحَهاء وهو زوجها الأرّل» فذكر ذلك لرسول الله ب فقال رسول الله 
ب: لا تحر لك حتى تذوق العسيلة»". 1 

وفي الباب روايات أخر مبسوطة في «الدر المنشور» للسيوطي » وستطلع ما یرد 
على هذا المسلك. 


(۱) في ««صحیح البخاري»(۲ : ۳ )» و«صحیح مسلم»(۲ : )» وغیرهما. 
(۲) في «صحیح البخاري»(۵ : ٤؛)‏ و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۵۷)» وغیرها. 
(۳) في دالموطاً»(۲ : ۱)» و«صحیح ابن حبان»(۹: »)٤٩۰‏ وغیرهما. 

۷١ «الدر المتٹوں»(۲:‎ )٤( 


۳۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا ديت الاة وهو" حديث مشهور» تجوز الزيادة به على الكتاب 


[١اقوله:‏ حديث العسيلة ؛ ؛ هو بالضم تصغير العسل > بالفارسية : شهد؛ أي 
الحجة لناالحديث الذي ورد فيه ذكر العسيلةء وهو قوله ب لامرأة رفاعة : «لا حتی 
تذوقي عسياته ريذوق هو عسيلتك»» وهو كتاية عن لذة ابجماع» واستنبطوا من صيغة 
التصغیر آنه لا يشتر يشترط في الوطء الإنزال» وكماله بل جرد الإيلاج» فن بالإنزال يتم فعل 
الوطء» وتكمل اللذة. 

فإن قلت : : فما بالهم اشترطوا في النكاح الثاني ا لحلل كونه كاملا صحيحاًء > حتی 
لو نکحت نکاحا فاسدا لم تمل للأوّل» ولم , يشترطوا في الوطء کماله. 

قلت : لأ النكاح منصوص في الكتاب بقوله غللا :  :‏ یی کح روجا ر 
o Ss‏ 

وأما الوطء فمذكور ني الحديث بلفظ التصغيرء وهو يشعر بعدم اشتراط الكمال 
فيه» واستنبطوا أيضا بإطلاق ذوق الحُسيلة : : أن امحل هو وطء الزوج الثاني مطلقا وإِن 
كان حرَماً كالوطء حالة الصوم وحالة الحيض ونحو ذلك» > فن مثل هذا الوطء أيضاً 
یکون محللا وإن آثم بفعله. 

قوله: وهو... الخ؛ دفع لما يرد على أصحاب المسلك الثاني الذين حملوا 
النكاح في الآية على جرد العقد» وأثبتوا اشتراط الوطء بالحديث» وهم فرقتان : 

فرقة تجوز الزيادةٌ على الكتاب بأخبار الآحاد ونسخ إطلاقه بها كالشافعية » فلا 
إيراد عليهم. 

وفرقة تع الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد ونسخه بها كالحنفية كما مر تفصيله 
في شرح بحث الوضوء من «كتاب الطهارة». . 

فيرد عليهم أن الحديث المغبت لاشتراط الوطء» وإن كان ثابتاً بأسانيد صحيحة 
لكنه من أخبار الآحاد» فكيف جوزت به الزيادة على الكتاب فيما ورد به الكتاب» فإ 
الكتابًحكمٌ بكفاية النكاح وأنتم تشترطون معه الوطء أيضا للتسلير. 


(۱) البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳V‏ 
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فیکون التحليل بدون الوطء الفا للحديث ۽ المشهور»› حى لو قضى القاضي به 
لا ينفذ. 


وأجابوا عنه بوجهین : 

اة الأرّل: وهو أرّلاهما: إِنّ هذا الحديث تأيّد بالإجماع» فان الصحابة اة 
أجمعوا على اشتراط الوطء» وقد ثبت هذا نصًا عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة 
وعلى وغيرهم على ما أخرجه ابن أبي شَيبة في «مصتفه»» ولم يعلم له خالف في ذلك 
الصدر» فتصح الزيادة به على الكتاب. 

فإن قلت: لو تحقق الإجماعٌ لم يخالفه سعيد بن المسيب 4» وهو من كبار 
التابعين الآخذين عن كبار الصحابة ن 

قلت : لعلّه لم يصل إليه خبرٌ هذا الإجماع ولم يصل إليه حديث العسيلة» وإلا 
لم يخالف» ولا بعد في أن لا يصل خبر بعض الجحزئيات إلى بعض بعض الأكابر ففوق كل ذي 
علم عليم» ومن علم حجَة على من لم يعلم عند كل ذي عقلِ سليم. 

الوجه الثاني : : مااختاره صاحب «الهداية» وتبعه ا وغیره : ان ديت 
العسيلة من الأخبار المشهورة» ابر ا مشهورٌ تجوز به الزيادة على الكتاب» كما تقرّر في 
علم الأصول» وأوردً عليه آله كونه مشهورا با معنى اللغوي مسلم. 

وام بالمعنى الاصطلاحي الذي تجوز به الزيادة فممنوع › > بل الصحيح أنه مع 
شهرته من أخبار الآحاد لم يصل إلى درجة التواتر ولا إلى درجة الشهرة» إلا أن يقال : 
هذا الحديث ّا تلقَته الأمَّة بالقبول فالمخالف فيه شاد لم يعتدٌ به» صار في حكم 
الخهور: ولا يخفى وهنه» فإِنٌ تلقي الأمة بقبول حديث والعمل على وفقه لا بخرجه 
من حيز أخبار الآحادء ولا يدخله في المشهور الاصطلاحي. 

[]قولە: : الو قضى القاضي به؛ آي بالتحليل بدون الوطء» ووجه عدم تفا 
القضاء فيه آنه مخالف لا دلت عليه السلّة وأجمع عليه جمهور الأمَّة» بل نطقت به 
إشارة الآية» ومن شد فيه شد عن طريق سلف الأمة» وهو وإن كان معذورا في حكمه 
باجتهاده» فالقاضي لا يكون معذورا في القضاءء والمفتي في الإفتاء به بعد وضوح 
الدلائل وسطوع الوسائل. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
س ج ا ا ا 


(و ۳ اه ل لا سيدها") : المراهق هو صبي قارب البلوغ» ويجامع 
مثله» ولا بد من أن يتحرك آله » ويشتهي. 

زگره النکاح بشر شرط التحلإ © 

[1قوله: والمراهق يحلل ؛ لإطلاق حديث العسيلة» فاه يقتضي أن الحلَلَ هو 
وطء الثاني بحيث تحصل اللدة» وهو موجوذ في الصبي الذي لم يبلغ مبلع الرجالء 
لكن يتحرّك ذكرء بالشهوة» ويطأ مثله فلا يشترط في الحّل البلوغ» وأشار بقيد المراهق 
إلى آنه لا يفي تحلیل من دونه. 

وذكر بعض أصحاب ١‏ الفتاوى : حيلة لامرأة تستحي من وطن الثاني وتريدٌ العود 
الى الاد وهي ان کح فا لا له وید ذکر: ٥‏ في فرجها ويح ركها فتحل 
للأول» وهذا باطل» فن الشرط هو ذوق لذّة الجماع من الطرفين» بص الحديثء لا 
مجرد إدخال الذكر في الفرج كإدخال الميل في المكحلة. 

١قوله:‏ لا سيّدها؛ يعني لا يكفي وطأه للتحليل » فلو طلَقَ زوج الأمة زوجته 
فوطئها سيدها بحكم ملك اليمين» لا تحل للزوج الأرّل؛ لان الشرط في التحليل أن 
تنکح زوجا غیره لا ان تطا رجلا غیره. 

١۳اقوله‏ : وكره النكاح ؛ أي لو نكح امرأة بشرط أن يطأها فيطلقها لتعود إلى 
الأرّل يكون ذلك النكاح مكروها تحريما ؛ لحديث: «لعن الله احلل وامحلل له 
أخرجه أحمد وأبو داود والتَرْمِذِي وابنْ ماجة والبيهَقِي في «سننه» من حديث علي. 


ع ەم 4d‏ ۶ ع Ê “٣‏ 
واحمد والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 4. 


() أي كره تحريا بان يقول: تزوجتك على أن أحللك» أو قالت المرأة ذلك أو وكيليهاء أما لو 
أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: «درر الحكام»)(٠:‏ ۳۸۷)ء و«الدر 
المنتقی)(۱: .)٤۳١۹‏ 

() في «سنن أبي داود»(٠:‏ ١۳٦)ء»‏ و«سنن ابن ماجة)١٠: »)1۲١‏ و«السنن الصغي» 
(: ۷۲)» وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳۹ 


وتحل للأوّلء والروج النّاني بهدمْ ما دون اللّلاثء فمن طَلْقَّت دوه 
وتحل للأوّل والروج النّاني يهد ما دون اللّلاث» فمن طلْقَّت وها 

وعن ابن مسعود 4#: «لعنَ رسول الله احلّل واحلّل له»» أخرجه أحمد 
والترمذِي والسائي» ومثله عن جابر 4» أخرجه الترمذي» وعن ابن عباس ل 
أخرجه ابن ماجة. 

وعند ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن عقبة ظ4 قال رسول الله : «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الثه» قال: هو الحلّل وامحلّل له وفي الباب 
آثارٌ كثيرة من الصحابة ل توافق هذه الأخبار وأخبار أخر أيضا. 

وقد بسط الكلامّ فيها شمس الدين ابن القيّم الحنبلي تلميذ ابن تيمية الحتبلي في 
کتابه «إغاثة اللهفغان»"» وفي كتابه «زاد ا معاد ني هدى خير العباد»» ومال إلى عدم 
صحة نكاح ا لحلل مطلقاء وا او کا و ا 
غ 

١‏ اقوله : وتحل للأوّل؛ يعني لو نكحها بشرط التحليل » فوطئها وطلقها فبعد 
العدة تحل للأوّل» وإن لزم الإثم ثل هذا النكاح والتحليلء وفيه خلاف : 

فعند محمد ط4 : إنه يصح النكاح بشرط التحليل» لما تقرّر في مقره: أن النكاح لا 
يبطلٌ بالشروط الفاسدة» ولا تحل على الأول بمثل هذا الوطء؛ لأنه استعجل ما أخره 
الشرع» فإ الشرع أخّر حلّها على الأول إلى موت الثاني أو طلاقه» فيجازى بمنع 


مفقصو ده. 
وعن أبي يوسف 44 : إه يبطل النكاح بشرط التحليل ؛ لاه في معنى المؤقت› 
وهو نکاح باطل. 


(۱) في «سنن النسائي الکبری»(۳: ۳۲۵)» و«مجتبی»(1 : »)۱٤۹‏ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٦۲۲‏ 
و«سنن الدارمي»(۲ : ۱)؛)» و«مسند أحمد»(۱: ۸۷)ء وغیرها. 

(۲) في «سنن ابن ماجة»(١:‏ ۲۳٦)ء‏ و«السنن الصغير»(0 : »)۳۷١‏ و«مسند الروياني» 
(۱: ۲۱۲)» وغیرها. 

() «إغاثة اللهفان»(۲: .)١١‏ 

.)١١١ - ٠٠١ ««زاد المعاد»(ص‎ )٤( 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعادَت إليه بعد آخر عادَت إليه بثلاث خلافا محمد ظلك. 

وعادَت إليه بعد آخر عادَت إليه بثلاث خلافا محمد" ه. 

ونحن نقول: لما كان النكاح لا يطل بالشروط الفاسدة» ولا يضر في صحة 
إضمار الافتراض بعد مدة معينة» ولا التصريح به صح النكاح في هذه الصورة» وبينه 
وبين ا مؤقت الذي ينتهي بانتهاء الوقت بون بعيد كما مر بحثه في بحث نكاح المتعة 
والمؤقت. 

ثم بعد النكاح الوطء يكون محللا لا حالة» فإنٌ الثابت في الحديث هو أن وطء 
ان ي و ا و 
النكاح والوطء بعد مكروها تحريا أو محرّما» وهو لا يمنع تر ثب الأثر الشرعي ء فإ 
السبب يرتبط با لمسبّب» ويفيد أثره» وإن كان على طريقة غير شرعية. 

١‏ اقوله : خلافا محمد ظ4 ؛ رجَّحه ابن الہمام في «فتح القدير» و«تعرير الأصول» 
وتبعه ابن أمير حاج الحلبي» وصاحب «البحر» و«النهر» وغيرهم» ونقل قاسم بن 
قطلُوبُغا ترجيح قولہما عن جمع من المشايخ. 

قال ابن الهمام في «الفتح»: : «المسألة مختلفة بين الصحابة ظتء فروی محمد عن أبي 
فة فو خاد سد ج 29 قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن 
مسعود فجاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين» ثم انقضت عدَتها 
فتزوّجت زوجاً غیرہ؛ فدخل بھا ثم مات عنها آو طلقها که قت عدا اراد 
الأول آن يتزوجها على کم هي عنده» فالتفت إلى این عباس اء فقال : ما تقول في 
هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتينء واسأل ابن عمر ب قال: فلقیت ابن 
عمر ن فقال مل ما قال ابن عباس خان. 

وروی البيهقيٰ عن عمر ط4 في نحوه قال: «هي عنده على ما بقي»» ونحوه 
عن علي وأبي بن كعب وعمران بن حصين ا 

(1) أي إن طلقت الحرة طلقة أو طلقت وانتهت ت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الزوج 
الأول» فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا محمد 
وزفر» ورجح صاحب «الفتح)(٤‏ : ۷ ) رآي محمّد. 

() في «السنن الصغير»(1 : ۸۹)» و«مسند الشافعي»(۳: ۲۷۰)»› و«معرفة السنن»(۱۲: »)۲٠١۳‏ 

و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: »)۳٠٤‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة :1 
والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت ف مد تحتمله» وغلَب على ظنّه صدقها 
والمبائنة بثلاث لو قات : حلّلت في مدة تحتملّه» وغلّب على ظنّه صدقها 

فأخة المشايخ من الفقهاء e‏ ء بقول مشايخ 
الصحابة كد والترجيح بالوجه». انتھی ° 

وتوضیح الخلافِ مع دلائله آنه إذا طلّق رجل زوجته واحدا أو اثنتين فتزوّجت 
بعد عدنها زوجا آخرء ثم مات هو أو طلقها بعد الوطء» ثم نكحها الأرّل بعد العدةء 
فھل يث يثبت له ملك جديدٌ كما في صورة الثلاث أم بحسب ما مضى. 


e OE 
خد ارال بحيث يملك الثلاث» كذلك يهدمٌ ما دونه أيضاء و ا‎ 

وعند محمد والشافعيٌ ومالك وأحمد لا يهدم» فلو طلّق في المرًة الثانية واحدا 
بعدما كان طلقها سابقا اثنين تصيرٌ بائنة مغلّظة» لا حل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ 
وذلك لان الكتاب والستّة حكما بكون وطء الزوج الثاني منهياً للحرمة الثابتة بالثلاث 
UES‏ 

أن الزوج الثاني سمّاه النبي ب علّلاء والحلّل من يثبت ا لحل » فلما كان 

وطؤه ه مغبتا للحل الجديد قي الثلاث مع قوة الحرمة هناك > فلأن يثبت الحل الجديد فيما 
دونه مح خفة الحرمة أولى. 

ویرد عليه : أن وطء الزوج الثاني ليس بمشبت حقيقة للحل الجديد» بل ثبوت 
ا لحل الجديد بالنظر إلى الأصل» ووطؤه شرط لثبوته ؛ ولذا سمي عَلَلاً» وهذا الشرط 
ما يظهر أثره في الحرمة الغليظةء ولا يلزم منه أن يكون شرطا في الحرمة الخفيفة أيضاء 
كيف فإ الحل من وجه باق هناك» وان کت شئت زيادة التفصيل فارجع إلى شروح «أصول 


البزدوي»» وشروح «التحرير». 


(۱) من «فتح القدیر»(٤‏ : ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 


r‏ ) عمدة الرماية على شرح الوقاية 
حلت للاوّل 
لک ل ف اقل لت ال م راون وا 9 ا م ت حن 
وظهرين اقل دة الي ثلاة أيامواقل الطون خمسة غشر يرما 

1 قوله: حلت للأوّل ؛ أي يجوز له أن يعتمد على قولما وينكحها؛ لأنٌ النكاح 
معاملة أو أمر ديني» وقول الواحد مقبول في مشل هذا الباب» فلا يحتاج إلى أن يشهد 
شاهدان على ذلك. ۰ 

[۲قوله: قيل... الخ ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنيفة ظهه 
شهر إن أقرّت بمضي الإقراء» وعندهما: تسعة وثلاثون يوماء كانه طلقها في الطهرء 
وحيضها ثلاثة» وطهرها خمسة عشر يوماء فيمضي عدتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة 
أقراء تسعة أيام». انتهى. 


باب الاإيلاء 
وهو جلف ينع وطءَ الزوجة مده فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي 
للحرة أربعة أشهرء وللامة شهران. 
باب الإيلاء" 
ر جلف" ينع وط الزوجة'""' ملكّه“) : أي مدّة الإيلاء (فلا إيلاء" لو 


حلف على أقل منهاء وهي" للخ أرب اهر وللامة شهران. 
[1]قوله باب اا مولت LE‏ > يقال : آلي يولي ٳيلاء : اذ 


و و N‏ ربعة 
منعاً مؤكدا باليمين. كذا في «العناية»“ 

[۲اقوله: حلف؛ فلو ترك الوطء أربعة أشهر فصاعدا تكاسلا أو غضبا من دون 
E a‏ 
وقيّد بكونه بمايشق ؛ ليدل على المنعم» فلو قال : إن وطئتك فلله علي أن ن أصلي 
رکعتين » فهو ليس بايلاء . کذا في «الفتح». 

[۳]قوله N‏ > كقوله لأجنبية : : إن 
تزوجتك فواله لا أقربك»› ويشتر E‏ يشترط فی تعليق الطلاق من كونه مضافا إلى 
لملك. ۰ 

[٤اقوله:‏ مدّته ؛ ظرف لقوله: يمنع. 

[اقوله: فلا إيلاء؛ أي شرعاء وحاصله: آنه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو 
شهراً فهو ليس بإيلاءِ شرعيً» ولا يترتّب عليه حكمه الآتي» بل حکمه إِنّه إن لم يطأً 
تلك المدَّة لا شيء عليه» وإن وَطى فيها أدى كفارة يمين كما في سائر الأيان. 

[1]قوله : وهي ؛ هذا بيان أفل المدَّة» فإّه لا حدٌ لأكثرهاء ووجه الفرق : : بين مدة 
الحرّة وبين مدَة الأمّة أن للرقية تأثيرا في التنصيف» ولذا جعل طلاقها اثنتين » وعدَتها 
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام. 


: ولو مالا كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فوالله لا أقريك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر‎ )١( 
.)٥ ٤0 : ((رد المحتار)(۲‎ 
.)۱۸۸ : ٤()ةيانعلا«‎ )۲( 


:4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وحكمه : طلقة بائنة إن بر والكفارة والجزاء إن حَنْث. فلو قال : والله لا أقربك› 
أو لا أقربك أريعة أشهر 
: طلقة بائنة إن بر والكفارة والجزاءٌ إن دى" 

فلو قال : والله لا أقربك› أو لا أقربك أريعة أشهر) : ): الأول مؤبد"» والثاني 
مؤقت بأربعة أشهر 

11 قوله : وحكمه ؛ الأصل في هذا الباب قوله ل : # ولون ين سهم رب 
a‏ کو کو کر و و الل ا ا ۳ 
ربع شر فن فاءو فان لله ععود رجیم © ون رما الطللق فإن أله م علي © 4 
ومعنی قوله: # إن فمو 4 : رجعوا في المدة بالوطء» وعند العجز عنه بسبب مرضص 
ونحوه بقوله: فئت وغوه. 

ومعنی ل ون عا للق : أي بانقضاء أربعة أشهر بدون وطء» هکذا روي 
عن ابن عباس وعلي وابن مسعود اه عند البيهقي وابن ن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن 
حمید وغیرهم› وقي المسألة خلاف للصحابة طن : 

فعن ابن عمر له وغيره : «إنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي أربعة أشهرء بل يوقف 
بحاو ا ا و وعن عمران کله : «انقضاء الأربعة طلاق رجعی»»› وقد 
بسطت الكلام في هذا امقام في «التعليق المجد على موطأً محمد 

[۲اقوله: إن حنث ؛ أي بالوطء في هذه المدة فتجب كفارة اليمين إن حلف باللهء 
ارون عل ا > كعتق العبد ونحوه. 

[اقولە : مؤبد؛ أي ليس فيه تقييد بأربعة أشهرء والحاصل آنه إذا حلف على 
ترك الوطء مقيّدا بأربعة أشهرٍ فصاعدا أو مؤبّدا بذكر قوله و 
وهو أيضاً مؤبّد حكما فان وظى ق أثناء أربعة أشهر من وقت الحلف يسقط الإيلاء 
وت کا وای 

وإن لم يطاً حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة واحدة بائنة » بخلاف ما إذا 
حلف على أقل من أربعة أشهر » فإِنّه لا وقوع للطلاق هناك» بل إن بر فذاك» وإن 


1# 2 


۷ = البقرة:‎ )١( 
وغیره.‎ «c(EOA : ٦()قازرلا قي «مصنف عبد‎ )۲( 
.)٥١٠١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 


كاب الطلاق/باب الإيلاء vo‏ 


أو إن قريتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة» أو فأنت طالق » أو عبدي حرَ» فقد 
آلى إن قربّها في المّة حَْث » وتجب الكفارة في الحلف باللي تعالى » وفي غيرء الجزاء» 
وسقط الإيلاء. وإلا بانت بواخدة» وسقطظ الف الموقت لا الود 

(أو إن قربتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة"'» أو فأنت طالق » أو عبدي 
حرّ» فقد آلى إن قربّها في المد حَبْث» وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي 

غير" الجزاء» وسقط الإيلاء". 
sS‏ أي إن لم يقرَبها بانت بطلقة واحدة» (وسقط الحلف"” 
المؤقت لا المؤبد) لوان احاف سنا بار اشر ولم يقرنها بانت 
بواحدة» وسقط الحلف حى لو نكحَّها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين» ماني الحلف 
O O‏ 
نت کی اکا وول اوا 

[١اقوله:‏ وفي غيره ؛ أي في غيرالحلف باش يجب الجزاء» وهو الحج والصوم 
مثلاء وتطلق هي أو يعتق عبده» وبالجملة: ينزل الجزاءً الذي علق بوطئه لتحقق 
الشرط. 

اقوله : وسقط الإيلاء ؛ أي بطل» فلو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق. 

[۳اقوله: وسقط الحلف؛ يعني عند وطئها في المدة يسقط الإيلاء» وعند عدمه 
ووقوع البائنة بمضي المد يسقط الإيلاءُ المؤقت بأريعة أشهر دون المؤبد. 

[٤اقوله:‏ حتى... الخ؛ تفريع على سقوط الحلف» يعني لما لم يطأ في المدّة 
ووقع الطلاق البائن بمضي المدة سقط ذلك الحلف» فلو نكح تلك المرأة بعد العدّة أو 
فيها فلم يطأها أريعة أشهر أو فصاعداء لا يقم عليها الطلاق البائن ؛ لأ الحلف السابق 


e 
[۵]قولە: ڌ تبين ثانا ؛ الوجه في ذلك أن اليمين ترتفع بالحنث › مۇقتا کانت أو‎ 


(۱) أو نحوه نما يشق» بخلاف فعلي صلاة ركعتينء > فليس بمول لعدم مشقتهماء > جلاف فعلي مئة 
ركعة»› را ان کن ر ا أو اتباع مئة جنازة ولم أره. ينظر : («الدر المختار»(۲ : 
0۸( 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فتبین بأخری إن مضت مد أُخْرّي بعد نكاح ٿان بلا ٿيء 
ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالث وهذا معنى قولة : (فتبين بأخرى إن مضت مدة 


ُخْرّی بعد نکاح ثان بلا فی" 
مؤبّدة» وتبطل مضي الوقت الذي وقتت به» فلبطلان المؤقت صورتان: 

أحدهما: الحنث. ۰ 

وأخرهما: مضي الوقت. 

وأمَّا المؤبد فلا يرتفع إلا بالحنث إذ لا وقت هناك يبطل بمضيه» فإذا قال: والله لا 
أقربك أو قال: والله لا أقربك أبدا فمضت مدَّة الإيلاء وقعٌ عليها طلاق بائن» ثم إن 
نكحها ومضت أريعة أشهر بلا قربان وقع عليها طلاق ثان» ثم إن نكحها ومضت للمدَّة 
وقع عليها ثالث» وذلك لعدم ارتفاع اليمين. : 

وأشار بقوله: إن نكحها إلى آنه لا يتكرر الطلاق في الحلف المؤبد بدون التزوج ؛ 
لعدم منع حقهاء وقيل : لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضى أربعة أخرى» 
وهي في العدَّة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أخرى» وهي في العدة وقعت أخرى› 
والأوّل أصح ؛ لان وقوعٌَ الطلاق بمضي أريعة أشهر جزاء الظلم» وليس للمبانة حق› 
فلا يون ظالما» كذا حققه الزيلَعي في «شرح الكنز». 

وقال في «النهر»: «اختلف في اعتبار ابتداء مدته› ففي «الہداية»» وعلیه جری في 
«الكافي»: إّها من وقت التزوّج» وقيّدّه في «العناية» و«النهاية» تبعا للتمُرتاشي 
والمرغيناني ما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدّة» فإن كان فيها اعتبرً ابتداؤه من وقت 
الطلاق» قال الزيلعي : وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرار الطلاق قبل التزوج 
ET‏ 

قوله: بلا فيء؛ أي رجوع» وهو إمًا بالقول كقوله : ففت» وبالفعل كالوطء› 
فإن وجد الوطء لم تبن. 


(۱) «تبیین الحقائی»(۲ : ۲۹۳). 
(۲) انتھی من «النهر القائق»(۲ : .)٤٩۸‏ 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء WW‏ 
م أخرى كذلك بعد ثالث» وبقي الحلف بعد ثالث» لا الإيلاء» فلو قربّها كقرء 
ولا تبن بالایلاء 
م أخرى كذلك"' بعد ثالث): فقولَةُ بلا فيءِ أي بلا فربان. 

(وبقي الاف" : بعد ثالث»ء لا الإيلاءء فلو" قربها کر ولا س 
بالوٍيلاء) : أي في الحلف المؤبر“ إذا وقع ثلاث تطليقات"“ من غير قربان بقي 
الحلف؛ ؛ لاله لم يقربهاء فلم حل اي لكن لم يب الإيلاء» فلو نكها بعد 
الوح" الّاني» وقربّها تحب الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقربها لا تبين 
بالإيلاء؛ لأنه لم يبق الإيلاء. 

[1إقوله : كذلك؛ أي يقع ثالث إن لم يفي في المَّة ومضت أربعة أشهر بلا قربان. 

اقوله: وبقي الحلف ؛ يعني إذا وقع الطلاق عليها ثلاث مرّات في الحلف المؤبد 
ممضى المدة اک ات بتر کرات می دات ومر دآ لاون وید 
فلاتهاء ملاك المولى بوقرع ثلاث تطليقات» وأما بقاء الحلف فلعدم وجود التث. 

[۳]قوله: فلو؛ تفريع على بقاءٍ اليمين وبطلان الإيلاء» وحاصله آنه لو نكحها 
اسا داكا فان و طا ت عله كار ة الجن ؛ لوجود الحنث حينئذ وعدم 
وجود حنث قبله» وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر لا يقع عليها الطلاق بالإيلاء 
السا GG‏ 

٤[‏ اقوله : آي في الحلف المؤبد ؛ وأمَّا المؤقت فقد مر آنه لا یتصور فيه وقوع ثلاث 
تطليقات ؛ لسقوطه مضي المدّة أولا. 

[٥]قوله‏ : ثلاث تطليقات ؛ بخلاف لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها بتنجيز 
الطلاق» ثم عادت إليه بثلاث» فإلّه يقع حينئذٍ الطلاق بالإيلاء عندهما خلافا محمد 
ظه» فعنده لا تقع الثلاث»ء بل ما بقي من واحدة أو ثنتين» بناءٌ على قوله : إن الزوج 
الثاني لا يهدم ما دون الثلاث كما مر تفصيله. 

لآ اقوله: بعد الزوج ؛ أي بعد أن نكحها الثاني » وطلقها بعد الوطء»ء وانقضت 
عدته فنكحها الأوّل. 

۷اقوله: لاله لم يب الإيلاء ؛ هذا تظير ما إذا عَلَقَ طلاقها بالدخول مثلاًثه َر 


۳۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقوله : والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء 

وقوله : وبقي الحلف بعد ثلاث ؛ فيه تفصیل» إن کان" الحلف باه تعالى 
يبقى الحلف حى تحب الكفارة وإن كان الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضاء 


o 


وإن کان بطلاقها لا یبقی اج لل اق 
(وقولةٌ: والله لا أقربك شهرين » وشهرين بعد" هذين الشهرين إيلاء" 
الثلاث فتزوّجت بغيره» ثم أعادها فدخلت > لا تطلق خلافا لزفر 4» وکذا لو آلی منها 
ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاءء حتى لو مضت اريم أشهر وهي في المدة لم يقح الطلاق. 
خلافا لزفر ظل4. کذا في «الفتی»"' 

[1اقوله: إن كان... الخ ؛ حاصله: آنه لا بخلو إمّا أن يكون الحلف المؤبد باللهء 
كقوله: واه لا أقربك» أو الحلف بغيرالله» وهو لا يخلو إمّا أن يكون طلاق تلك 
الو ر ن ف ات ان و او کون غو انا را کان ا 
غير الطلاق» أو كان طلاق الزوجة الأخرى» كقوله : إن قريتك فعلي حج أو صوح أو 
صدقة» وإن قربتك فزوجتي الأخرى طالق. 

فإن كان احالف بااله يبقى اليمين بعد وقوع ثلاث تطليقات أيضاًء فتجب كقًارة 
اليمين إذا حنث» وإن كان اليمين بغير طلاقها فكذلك أيضاء فينزل الحزاء عند وطئهء 
وإن كان اليمين بطلاق تلك المرأة يبطل اليمين بعد وقوع الثلاث عليهاء حتى لو نكحها 
بعد التحليل لا يقع عليها طلاق بذلك التعليق لما مر سابقا : إن بالتنجيز يبطل التعليق. 

[۲اقوله: بعد؛ هذا قيد اتفاقي ؛ لاله لو قال: شهرين وشهرين كان الحكم 
كذلك» صرح به الزيلعي. 

[۳آقوله: ايلاء ؛ لتحقق مدة الإيلاء؛ لأله جمع بينهما بحرف الجمع» فصار 
كقوله: لا أكلم فلانا يومين ويومين» فإنّه كقوله: لا أكلم أريعة أيام» والأصل في 
جنس هذه المسائل آنه متى عطف من غير إعادة حرف النفي ولا تکرار اسم الله يكون 
يمينا واحداء أو لو أعاد حرف النفي » أو کرّر اسم الله 4 یکون پینین» وتتداخل مدته. 

وتوضیحه آنه لو قال: والله لا أكلّم زيدا یومین ولا یومین یکون یینین ومدتهما 
واحدة» لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنت وتجب عليه كفارتان» وإن كمه في 


.)٠١ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )۱( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ۳۷۹ 


جلاف بعد يوم» والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين 

بخلافِ بعد يوم "» واه لا أقربك شهري ين بعد الشهرين الأولين"): أي لو 
قال : : والله لا أقربّك شهرین» ومکث يوماًء م قال : والله لا أقربك الشهرين بعد 
الشهرين الأولينء > لم یکن مولیا؛ لان" في البوم الأول کان حلفَةُ على شهرين 
وني اليوم اللّاني كان حلفةُ على أ ربعة آھر الا وما راجا 

اليوم الثالث لا بحنث؛ لانقضاء مدتهاء وكذا لو قال : والله لا آگلھ زیدا کرتن: 
والله لا اكلم زیا بون 

ولو قال : وله لا أکلمه یومین ویومین» کان ينا واحدا» مدته أربعة يام حتى لو 
کلمة فا خب غل رة اة 

ولو قال : والله لا أكلڵّمه يوماً ولا يومين» أو قال: والله لا أكلّمه يوماً واله لا 
أكلمه يومين» يكون يينين» فمدة الأوّلى يوم» ومدة الثانية يومان» حتى لو كلّمه في 
اليوم الأول تجب عليه كفارتان» وف اليوم الثاني كقارة واحدة» ولو كلمه في اليوم 
الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتها. 

وعلى هذا لو قال : واه لا أقربك شهرين ولا شهرين» أو قال: والله لا أقربك 
شهرين والله لا أقربك شهرين» لا يكون موليا؛ لأنّهما يمينان» فتتداخل مدتها. كذا 
ذکره الزیلعي في «التبیین»”'. 

ا اقوله: بعد يوم؛ هذا على سبيل التمثيل ؛ وإلا فالساعة أيضاً كذلك› 
ا ق 

[۲تقوله : بعد الشهرين الأرّلين ؛ هذا أيضاً قي اتفاقي ؛ فان الحكم لا يختلف إن 
لم يقل هذه الكلمة: 

[اقوله: لأنّ... الخ؛ حاصله: أن مدَة الامتناع في الحلف الأول كان شهرين› 
ويي ا لحلف الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مدة لم يلزمه شيء بالقربان فيهاء وهو 
الزمان الفاصل بينهماء كاليوم مثلاء فلم توجد مدَة الإيلاءء وهي أربعة أشهرء بخلاف 
المسألة السابقة فإّه لا فاصل هناك. 


(۲) «تبیین الحقائی»(۲ : .)۲٦٤‏ 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والله لا أقريك سنة إلا يوماء وقول بالبصرة: واله لا أدخل الكوفة» وامرأئه بها. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك 

رق (واله لا أقربك سنة إلا يوما"» وق بالبصرة : والله لا أدخل 
الكوفة» وامرأتّه بها. 

ولا إيلاء"" من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك 

[]قوله: وقوله؛ هذا مع مایقارنه معطوف على قوله: «أي» بخلاف قوله : 
«والله لا أقربك سنة إلا يوما»» ومخلاف قوله: «بالبصرة» مغلا «وامرأته بالكوفة» : 
«والله لا أدخل الكوفة» فلا إيلاء في هاتين الصورتين أيضاً. 

ما في المسألة الأولى فلأنه استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم من يام السنة 
حقيقة» فيمكنه قربانها قبل مضي أريعة أشهر من غير شيء يلزمه» والمولى مَن لا يمكنه 
القربان أربعة أشهر لا بشيء يلزمه» وفيه خلاف زفر 4» فإه يصرف الاستشناء إلى 
الأخير» فتتم مدة المنعم. 

وجوابه: إه لا دليل عليه ؛ لكون المستشنى منكراء نعم لو قال : إلا نقصان يوم 
كرد سنا ن الان عرو ارد ري الا كاي وات 

وأمّا في المسألة الثانية ؛ فلأنه يمكنه وطؤها في المدة بخروجها من الكوفة» فلم يكن 
قوله امتتاعا عن الوطء. 

۲1اقوله: ولا إيلاء...الخ؛ أمّا عدم الإيلاء من مبانته ؛ أي التي طلَقها طلاقا 
بائنا؛ فلأب الإيلاء إلمايكون مع الزوجة» ولا زوجية في المبانةء بخلاف مطلقة 
الرجعي » فان الزوجية هناك قائمة» فيصح الإيلاء. 

[۳اقوله: بعد ذلك ؛ أي بعد الإيلاء» إلا إذا أضاف الإيلاء إلى الملك كما مرفي 
الطلاق المعلّق» ول و آلى أوّلاً ثم أبانهاء فإن مضت مدته وهي في العدّة بانت بأخرىء 
وإلا لا. كذا في «الفتاوى الخانية»» وغيرها. 
(۱) وجه أن لا یکون مولياً أنه بمكن له قربانها في أي يوم من أيام السنة ؛ لأنه استثنى يوم منكر. 


ینظر : ((رمز الحقائق)(۱ : .)۲٠۲‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)۷١ - ۷١‏ 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء . 
فأمًا مطلقة الرّجعي فكالروجة. ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطء مرض بأحدٍهماء أو 
صغرهاء أو رتقهاء أو لمسيرة أربعة أشهر بينهما 1 

فما مطلقة الرُجعي فكالروجة". 

ولو عر" عن الفيء بالوطء رض باحاِهما > أو صخرها "» أو رتقها"» 
ا ا ار 

[1اقوله: ولو عجز؛ أي المولى حقيقةء بأن لا يكون المانع عن الوطء شرعياًء 
فاته حينئٍ قادر عليه حقيقة» عاج حكماء كما إذا آلى من امرأته وهي حرمة» أو هو 
حرم» وبينهما وبين الحج أربعة أشهرء فان فياه لا يصح إلا بالفعل» وإن کان عاصيا في 
فعله ؛ ن السبب باختياره. كذا في «التاتارخانية». 

ط دوا م العجزٍ من وقت الريلاء إلى تام المَّة وإن كان الإيلاءُ معلا بالشرط 

e MoS‏ ء باللسان عند وجودِ الشرط» لا وقت التعليق. 
کنا فی لفت 

[۲]قوله: أو صعَرها ؛ بالصاد المهملة» وفتح الغين المعجمة؛ أي كود الزوجة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء وأمّا صغرٌ الرجل فمانع عن صحة الإيلاء. 

[۳اقوله: و رتقها؛ هذا کما قبله معطوفٌ على قوله: «مرض»» يقال : رقت 
المرأة رقا فهي رتقاء» من باب تَِب: إذا انس مدخل الذكر من فرجهاء بحيث لا 
ا اا مها ا و افا ن ون بات المج ميرو ر ار 

[٤اقوله:‏ بينهما؛ أي كان العجز عن الوطء بسببٍ كون المسافة بين الزوجين 
ار ار ر اع بحيث لا يكن وصوله إليها في المدةء ومثله ذا کان عحبوسا 
ظلماً بحيث لا يقدرٌ على الوطء في السجن"» كما في «البدائم». 


(1) أي إن آل من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء» فلم يكن 
مانغا حقها؛ جخلاف الرجعية» وإن آل من المطلقة الرجعية كان وا لبقاء الزوجية» فإن 
انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات الحليّة. ينظر : «اللباب»(۳: .)١١‏ 

(۲( «المصباح المنیں)(ص۲۱۸). 

(۳) ينظر: «الدر المختار»(۳: .)٤١۲‏ 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففيه قول : فقت إليهاء > فلا تطلق بعده لو مضت مده وهو عاجزء فإن صح قبل 
مدته ففیؤه بو طئه . وأنت علي حرام 

ففیۇٴ"' قولة : فت" إليها» فلا تطلق بعده لو مضت مدن وهو عاجزء فإن 
صح" قبل مته ففیؤه بوطئه". 

وأنت علي حراء“ 

[۱]قوله: ففیؤه ؛ مبتدأ خبره ما بعده» وحاصله : آنه لا بذ في الفيء من الوطء إلا 
للعاجز عنه عجزا حقيقيأ» فن التكلّم با يدل على الرجوع نحو: فقت إليها كاف ؛ لألّه 
آذاها بذكر المع » فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» فإنّه لما كان عاجزا عن الوطء حالة 
الإيلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع ؛ إذ لا حق لها حالة العجزء إتما 
قصده إيجحاشها باللسان» ويرتفع ذلك باللسان. كذا في «البنايةي“ 

[۲اقوله : فقت ؛ بصيغة المتكلم من الفيء ؛ معنى الرجوع» وكذا: راجعتك 
وأبطلت الإيلاء ونحو ذلك. 

اقوله: فإن صح ؛ أي المريض » والأولى أن يقول: فإن قدر؛ ليشمل المريض 
وغیره. 

٤‏ اقوله: بوطئه ؛ لان إقامة الفيء اللساني مقام الوطء كانت للضرورة» فمتى 
ارتفعت ارتفعت. ۰ 

[٥اقوله:‏ وأنت علي حرام ؛ اختلفت الصحابة له فيه على ما فصله الحافظ ابن 
حجر في «تلخيص الحبير» : «فأخرج ابن أبي َة عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ان 
أّهم قالوا: من قال لامرأته : هي علي حرام فليست جحرام» وعليه كفارة اليمين ونحوه» 
أخرجه البيهقي والدارقطني. 

وروى البيهقي عن علي وزيد ظا «آنها ثلاث تطليقات». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4# من طرق آنه قال : «نيته في الحرام ما نوی» إن 
IM EN DM ly‏ 


(۱) «البناية»(٤‏ : .)٦۲ ٤‏ 
(۲) في «معرفة السنن والآثار»(۱۲ : ۲۱۳)» و«سنن البيهقی الکبیں»(۷: ١١۲)ء‏ وغيرها. 
(۳) انتھی من «تلخیص الحبیر»(۳: ۲۱۵ - )۲۱١‏ باختصار. 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء AY‏ 
mm‏ ون نوی به الظهارء أو الثلاث» أو الكذب» فما 
نوي» وان نوی ال نو شیا فایلاء. 
إن وى به الطّلاق» فبائنة ا" وان نوی به اهار أو اللاث» أو الكذبب» فما 

نوی" وإن نوى التحريم ولم ينو شيثا فإيلاء") : وقیل : هو وکل حل علي 
e‏ اپد شف راس کن جوف حرام “» طلاق بلا نية 
للعرف» وبه يفت" 

١‏ 1قوله: فبائنة ؛ أي واحدة ؛ لكونها المتيقن إلا أن ينوي الثلاث» ولا تصح فيه 
نية النتين لما مر في موضعه. 

۲1اقوله: فما نوى ؛ يعني الطلقات الثلاث أو الظهارء وإن كان غرضه الكذب 
ر ا أو طلاقا للعرف الحادث .كذافي 
«الفتی» 1 

(۳آقوله: فما نوى ؛ فيه مساحة ظاهرة» فإنٌ الكذب ليس من معاني اللفظ› 
فالأولى أن يفرد الكذب بالذكر» ويقال: هو هدر إن نوى الكذب. 

٤‏ اقوله : فإيلاء ؛ ما ني صورة نية التحريم فظاهرء وأما في صورة عدم النية فلأ 
هذا اللفظ بصيغة دال على التحريم فيكون إيلاء 

ْ ا د غاا کان اوغا غ أنت علي 
حرام ار : کل حلال علي حرام» أو: کل حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام» 
يستعمل في العرف للطلاق› فيقع الطلاق به بلا نيّة» وستطلع على تفصيله في بحث 
الإبمان. 


(۱) هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر : «الدر المنتقى»(۱ : .)٤٤١‏ 

(۲) بدست : بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

(۳) راست : بمعنى صحيح. ينظر: المصدر السابق. 

(6) كيرم : بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

(0) بروى : بمعنى علي. ينظر : المصدر السابق. 

0 أي کل شيء آمسکه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر : الملصدر السابق. 

(۷) أي يفتى بوقوع الطلاق بلا نية بقوله: أنت علي حرام» وما بعدهاء وهو قول المتأخرين لغلبة 
الاستعمال ارت وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولہذا لا بحلف به الرجال ولو نوى غيره لا 
يصدق قضاء. ينظر ينظر : (جمع الأنهر»(٠‏ : ٠)»ء‏ وف المسألة تفصيل مبسوط في «رد الحتار»(۲ (O0:‏ 

(TA: ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۸( 


باب الخلع 


لا بأس به عند الحاجة 


باب الخلع" 

(لا باس" به عند الحاجة 

[1]قوله باب الحم ما ارعن ا ع ا الاب دة د لكر 
طلاقا دون الإيلاء ؛ لان الإيلاءٌ قد يكون طلاقاً وهو بلا عوض» والحلع طلاق 
بالعوض» فكان الإيلاءٌ أقرب إلى الطلاق»ء وأيضاً الإيلاء تعد ونشوز من الرجلء 
واللعْ نشورٌ من المرأةء فكان الخلع أحقٌ بالتأخير. كذا في «العناية». 

والخلع بالفتح : الّزع» يقال: خَلع ثوبه عن بدنه ؛ أي نزع » وبالضم اسمء 
يقال : خالعت المرأة خلعا ا . كذا في «الكفاية». 

وعرفوه شرعا على ما ني «الفتح» وغیره : : أنه إزالة ملك النكاح التوقفة على 
قبولما بلفظ : الخلع أو ماني معناه» فلو قال: : خلعتك› ونوی به الطلاق يقع واحدا 
ائتاًء ولا یکون خلماً؛ لعدم توقفه على فَبُولہاء ولو طلَقها علی مال لا یکون خلعا 
ا 

والأصل فيه قوله عه : ر ألطلق م لطلى مان مساك مه وني او ريح م اخسن ولا ٤‏ 
ڪمن ادوا ِا ء انوه سب إل آن ينانا آلا يماح مکار کان خف اتج ذو ةه 
فک جاح ہما ف ادت پو 4" ٥‏ 

۲1اقوله: لا بأس به؛ أي بالغلم عند وقوع الحاجة"» وهي وقوعٌ التخالف بين 
الزوجين بحيث أن لا يرجى التوافق وحسن المعاشرة» وأشار به إلى أن عند عدم الحاجة 
لا وء وغند الحاجة أيضا الأولى الاحتراز عنه مهما أمكن. 


.)۲۱١ - ۲۱١ : ٤()ںیدقلا «فتح‎ )۱( 

(۲) البقرة: من الاَیة۲۲۹. 

(۳) في تحقق الحاجة يكون كلام سيدنا عمر بن الخطاب ك4 : «إذا أراد الّساء الخلع فلا تكفروهن» 
في «مصنف عبد الرزاق»(٤‏ : »)٤‏ ويؤكد هذا المعنى قوله هه : «لا تكرهوا فتياتكم على 
الرجل الذميم » فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون» في «مصنف عبد الرزاق)(٤‏ : .)۱۸٤‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۸۵ 
ما يصلح مهراء وهو طلاق بائن 
ہا يصلح مهرا"» وهو طلاق بائن" 

يدل عليه حديث كون الطلاق أبغض المباحات كمامرٌ ذكره» وحديث: 
«المختلعات هن المنافقات»"'» أخرجه الترمذي» وحديث : «أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنة»» أخرجه الترْمِذي. 

[ااقوله: با يصلح مهرا؛ أي پمال يصح جعله مهراء فلا يصح بما لیس بمال» 
وما هو مال غير متقوم. 

[۲اقوله: طلاق بائن ؛ اختلف فيه» فقيل : إل فسخ وفرقة من غير طلاق» وهو 
المروي عن ابن عباس فله» أخرجه أحمد» وبه قال الشافعي في القديم» لكن الصحيح 
من مذهبه المرجوع إليه آله طلاق» كما صرح به التفتازاني في «التلويح»» وهو المروي 
عن عثمان ظ4 أخرجه مالك في «لموطأ»» وقال علي هه : «لا تكون طلقة بائنة إلا في 


فدية أو إيلاء»» أخرجه ابن أبي شيبة » ومثله أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 


(۱) في «مصنف عبد الرزاق»(٤‏ : ۱۸۳)» و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۹۲‏ وقال: حديث غريب 
وليس إسناده بالقوي » و«سنن البيهقي الكبير»(۷: ١٠١١)ء‏ و«مسند الربيع»(١‏ : «(1Y‏ 
و««مسند أبي يیعلی»(۱۱ : ),٠١‏ و«لمعجم الکبیں»(۱۷: ۳۳۹)» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»(0: 0): «رواه الطبراني › وفيه قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة› وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) في «مصنف عبد الرزاق»(٤‏ : »)۱۸١‏ و«المنتقى»(٠‏ : ۱۸۷)»› و«المستدرك ۲۲ : »)۲٠۱۸‏ وقال 
الجحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» و«سنن الدارمي»۲ : 7( 
و«سنن سعید بن منصور»(۱: ۴۷۳)» و«سنن ابن ماجة»(۱: ۰)٦٦‏ و«مصنف اناب 
شيبة»(٤‏ : »)۱۹١‏ و«لمعجم الأوسط»(٥‏ : »)١۳۳‏ و«مسند أحمد»(٥:‏ ۲۲۷)» و«مسند 
الروياني»(۱ : ›)٤۱١‏ و«شعب ال یمان»(٤‏ : ۳۹۰)» و«الفردوس»(۱: ١١۳)ء‏ وغيرها. 

وعن أبي موسى هه قال َ: «إن الله تعالى لا بحب الذواقين والذواقات» في «مسند 
البزار»(۸: ١۷ء‏ ١۷)ء‏ و«المعجم الأوسط)(۸: ›)۲٤‏ قال الہيثمي في «نجمح الزوائد»(٤‏ : 
:)٥‏ «وأحد أسانید البرار فيه عمران القطان» ولقه أحمد وابن حبان» وضعفه یی بن 
سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت 4# عند الطبراني » راو لم يسم وبقية إسناده حسن». 


(۳) ینظر : «تلخیص الحبیں)(۳: .)۲١۵‏ 


۳۸۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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هه" وقال ابن عمر له: «عدتها - أي المختلعة - عدة المطلقة»» أخرجه ابن 
حزم ومالك وغیرهما. 

ويشهدٌ له حديث: «الخلم تطليقة بائنة»» أخرجه اليهقي والدارقطني بسند 
ضعيف» ويدل عليه قول النبي 45 لثابت بن قيس #ه حين ما طلبت امرأته ال خلع : 
اقل اديت راما رف ارج ري 

«وکان ذلك اول خلم في الإسلام»» كما ورد في رواية أحمد والبرّار» «وكان 
الحديقة يقة صداقها أعطاها ثابت 4»» كما ورد في رواية أبي داود. 

وكون الغلم طلاقاً هو منطوق القرآن» كما فصّله الأصوليّون» وتفصیله : إن الله 
ج ذكر الطلاق المعقب للرجعة بقوله : #إ ألطلى مان 4 وذكر الثالث بقوله : 

کان لما ا تيل ے4 مع 2ے 5 (VW 7 hoe‏ 

وأدرج في أثناء eT‏ کک : إن خف 4 : أي علمتم 
أو ظننتم أيها الحكام» لاتا 4: أي الزوجانء # حُدود أو : أي حقوق 
الزوجية » إز فل جاح مما : أي فلا إثم على الزوجین ء ف دت پو £ » فخص 


(۱) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : »)۱١١‏ وغيره. 

(۲) في «الموطأ»٠۲: »)٠٠١‏ و«السنن الصغيں»(: »)۲٤٠١‏ وغيرها. 

0 في «سسنن البيهقي الكبير»(۷: »)۳١١‏ و«سنن الدارقطني»(٤‏ : »)٤0‏ و«معجم أبي يعلى» 
»)۱۹١ :1(‏ وني «مصنف عبد الرزاق»(: )٤۸١‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في 
«نصب الراية»(۳: »)۲٤۳‏ وابن الجوزي في «التحقیق»(۲: ۲۹۵) وغيرهما. 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»( : ۰)» وغیره. 

(0) في «مسند أحمد»٤‏ : ۳)» و«المعجم الكبي»(1 : ١٠٠)؛‏ قال الميثمي في «جمع الزوائده» 
(0: £ ¬ 0( : «وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس». وقال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
(۲: ۲۷ - ۱۲۸): «هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج». 

(0) البقرة: من الآَیة۲۲۹. 

(۷) البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 

(۸) البقرة: من الآَیةَ۲۲۹. 


كتاب الطلاق/باب الخلع PAV‏ 


فعل المرأة وهو الافتداء» ولم يذكر فعل الزوج مع آله جمعهافي قوله: هجاح 
کا 

ومن المعلوم آنه لا بحصل التخلَّص إلا بفعل الزوج » فعلم بطريق الضرورة أن 
فعلَ الزوج هو الذي تقزر فيما سبق» وما لحق وهو الطلاق» فكان هذا بيانا لنوع 
الطلاق بمال وبغير مالء وني جعل آية الخلع معترضة بين ذكر الطلاق كما ظنه القائلون 
بالفسخ فساد التركيب» وفي امقام أسئلة وأجوية مذكورة في «كشف الأسراں» 
و«التلویح»' وغیرهما. 

ثم فمرة الخلاف بين كون الخلع فسخاء وبين كونه طلاقاً: هو أن الخلم ينقص 
عدد الطلاق» ويكون عدَة المطلقة على الثاني دون الأوّل» ولقد أعجب بعض علما 
عصرنا حيث ظن أن الخلع فسخ لا يتوقف على تراضي الزوج» ففرّق بين امرأة 
وزوجها ا ورا سن غبر رتا :2 واستند في ذلك بعبارة الشوكاني في رسالته 
«الدرر البهية» مع عدم دلالتها على ما فهمه كما لا بخفى على من تأملها بنظر التحقيق. 


1 


(۱) ««کشف الأسرار»(۱: ۹۰). 

.)٦٥ ()«التلویح»(۱:‎ 

() أقول: هذا العجب الذي ذكره الإمام اللكنوي صار مقررا في بعض قوانين الدولة الإسلاميةء 
بك ارك اراد غلك طلقا آفری من طلاق الرجل» اها لذا رادت قران روجا ما عا 
إل أن تطلب من القاضي الخلع من زوجهاء فيجبر القاضي على المخالعة بينها وبينه ولا تقدم 
له إلا مهرهاء ولا تلتزم بأي حقوق مالية أو معنوية » في حين إذا أراد الزوج أن يطلقها عليه أن 
يدفع لہا مهرها المتأخر مع نفقة العدة والحضانة وغيرهاء وبهذا صار الطلاق بيد المرآة على 
صورة الخلع هذه أقوى بكثير من طلاق الرجل› ولم يقل به أحد يعتد به من الفقهاء لمخالفته 
لصريح القرآن والسنة. 

وقد اغتر بعض المعاصرين بظاهر بعض الأحاديث في تأييد هذه القوانين» وقد فصّلت ذلك 

في كتاب في «اشتراط رضا الزوج في الخلع» نقلت فيه النصوص القرآنية والحديثية وإجماع 
كلمة الفقهاء قاطبة على ذلك» وأقتصر هاهنا بعمض الأحاديث النبوية لما وقع فيها من 
الإشكال» لعل الله أن ينقع بها لرفع هذا البلاء» فأقول : 


A^‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ورد أحاديث في الخلع لا سيما في قصة ثابت بن قيس ڪه مع بعض نسائه» كن طلبن من 
رسول الله َة المخالعة من ثابت مقابل أن ترد كل واحدة منهن له المهر الذي أعطاها إياه وهي 
حديقة» وكان سبب خلع كل واحدة منهما مختلف عن الأخرى إلا أن بينهما اشتراك في أنه 
دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمالا» الأخرى تفصيل» فمن 
أراد الاطلاع على تمام أحداثها فعليه أن ينظر في كافة رواياتهاء وهاهي معروضة بألفاظها 
واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان مفرداتها ؛ ليزول أي إشكال في فهمها: 

فعن ابن عباس هه أن امرأة ثابت بن قيس 4 أتت النبي ب فقالت : «يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكتي أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 
يٌ: أتردين عليه حديقته»› قالت: نعم» قال رسول الله : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» في 
««صحيح البخاري»(0 : ۰)/))» وغیره. 

ومعنی : : (وما أعتب عليه في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء < خلقه ولا لنقصان 
دينه » لكن في بعض الروايات أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق » لكنها 
ماتعيبه بذلك بل ب بشيء آخر»ء كما في «فتح الباري»(٣:‏ ۱ )» و«إرشاد الساري)(۸ : 
c(0‏ وهو أنه كان دميم الخلقة› » فعن ابن عمرو وسهل بن أبي حثمة ل قال : «كانت حبيبة 
تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميماً فجاءت إلى النبي بء 
فقالت يا رسول الله إني لأراه» فلولا تخافة الله عر وجل لبزقت في وجهه» فقال رسول الله 5ل : 
أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم فأرسل إليه» فردت عليه حديقته» وفرّق 
بينهماء فكان ذلك آول خلع كان في الإسلام» في «مسند أحمد»)٤‏ : ۳)» و«المعجم الكبير» 
(7: ۰۳)» وغیرها. 

ويتجلى ذلك بوضوح في رواية ابن عباس 4 : «أول خلع کان في الإسلام امرأة ثابت بن 
قيس أتت النبي # با رسول الله لا جتمع رأسي ورأس ابت أبداء إّي رفعت جانب الخباء 
فرأیته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء وأقصرهم قامة»› وأقبحهم وجهاء > فقال : أتردين 
عليه حدیقته؟ قالت : نعم وإن شاء زدته» ففرق بينهما» في «فتح الباري»(۹: ۳۱۱)» و«شرح 
الزرقاني»(۳: ۲۳۸)› وغيرهما. 

ومعنى : «أكره الكفر في الإسلام»: أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
كما في «إرشاد الساري»(۸: »)٠١١‏ وق رواية: «إلا أني أخاف الكفر» في ««صحيح 
البخاري»(٥: »)۲٠۰۲۲‏ قال ابن حجر في «فتح الباري»(٩‏ : :)۳١١‏ وكأنها أشارت إلى أنها 
قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۸۹ 


حرام» لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. 

وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يناي حكمه من نشوز وترك وغيرها 
ما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فاطلقت على ما ينافي مقتضى 
الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار: آي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق 
والخصومة. ويتوافق مع هذا المعنى رواية : «ولكني لا أطيقه» في «صحيح البخاري»(0 : 
۱{ 

ET‏ وفي رواية : «فردتها وأمره يطلقَها» في «صحيح 
البخاري»(٩‏ : »)۲٠۲١‏ وني رواية : «فردت عليه وأمره ففارقها» في «صحيح البخاري»(0 : 
c(۲‏ وفي رواية : «خذ منهاء فأخذ منها» في «صحیح ابن حبان»(١٠‏ : ۰),)» و«سنن 
أبي داوٍ»(۲: ۲۹۸)ء و«لموطأ»(۲: :)٤٦٥‏ أن الأمر فيه من باب النصح من رسول الله 5 
لثابت بن قيس هه ؛ لأنه لما علم أن امرأته لا تطيقه ولا بمكنها العيش معه» وقد وافقت على 
أن توفيه حقه من الال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصح به الرسول يَل. 

وليس المعنى كما تأوّله بعض أهل زماننا بأن النبي ب ألغى دور الرجل في الخلع » واكتفى 
بموافقة المرأة على دفع البدل؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية لم يقله أحد يعتد به لا من 
السلف ولا من الخلف. 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص القرآن الكريم الواردة في الطلاق ؛ إذ أنها 
ملكت الرجل الحق في الطلاق» ولم تملكه لغيره إلا إذا الرجل ملكه لغيره. 

الثاني : أن شراح الحديث المعتمدين نصوا على أن أمره َة لثابت هه إنما هو لإرشاده 
للأفضل والأصلح له» لا أنه بحب عليه طلاقها. 

فقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(٩‏ : ۲): «هو أمر إرشاد وإصلاح لا 
إجاب». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري»(۸ : ۰): «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيتجاب». 

وقال أيضا: «ولم يكن أمره ي بفراقها آمر إيجاب وإلزام بالطلاق» بل أمر إرشاد إلى ما هو 

الأصوب». 

وقال بدر الدين العيني في («عمدة القاري»(۲۰: :)۲٠١‏ «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح 
لا للإيجاب والولزام». 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»(٤‏ : ۱) معنی قوله ي «خذ منها؛ إباحة منه ك 
أخذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون ندبا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بامقام 
معه» وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 

وقال الزرقاني ف ««شرح الموطأً»(۳: :)٤‏ «أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيبجاب». 

الثالث: أن بعض الروايات بيّنت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضهاء وذكرت أن 
النبي ل قضى بذلك وعرضه على ثابت بن قيس 4 فوافق عليه توقيرا منه لرسول الله إل ؛ 
ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح لهء وني ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلعء 
وخروجه عن إرادته. 

فعن عطاء قال : «آتت امرأة النبي ب فقالت: يا رسول الله إلي أبغض زوجي وأحب 
فراقه» فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قال : وكان أصدقها حديقة» قالت: نعم 
وزيادة قال النبي ب أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم » فقضى بذلك النبي 
على الرجل › فأخبر بقضاء النبي ب فقال : قد قبلت قضاء رسول الله بي في «مصنف عبد 
الرزاق)(٦‏ :  ),۲‏ و«سنن البیھقي الکبیں)(۷: ۳۱۳). 

وعن أبي الزبیر آن ثابت بن قيس بن شماس کانت عنده زینب بنت عبد الله بن أبي ابن 
سلول» وكان أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي بل : أما الزيادة فلا ولكن حديقته» فقالت: نعم فأخذها له 
وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس 4» قال : قد قبلت قضاء رسول الله 
سمعه أبو الزبير من غير واحد» في «مصنف عبد الرزاق»(١: »)0٠١‏ و«سنن 
الدارقطني»(۳: ›»)۲٠۵‏ و«سنن البیهقي الکبیں)(۷: ۳۱۳)› وإسناده صحيح › كما في «إعلاء 
السنن»(١۱: .)۲٠٥۵‏ 

ولیس هذا فحسب» بل إن بعض الروايات فصّلت بان النبى بل دعا ثابت بن قيس لف 
ليحضر»ء رک د ا اه ق ان ا ت ی 
مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاهاء فوافق وطلقهاء وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه : 

فعن عائشة رضي الله عنها: «إن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس 
فأصدقها حدیقتین له» وکان بینهما اختلاف فضربّها حتی بلغ أن کسر يدها فجاءت رسول الله 
ني الفجر فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت يا رسول الله : هذا مقام العائذ من ثابت بن 
قيس بن شماس» قال: ومن آنت» قالت: حبيبة بنت سهل » قال: ما شأنك تربت يداك› 
قالت : ضربني فدعا النبي ب ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بيتهماء فقال له التبي بل ماذا 
أعطيتهاء قال: قطعتين من نخل أو حديقتين » قال : فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها 


كتاب الطلاق/باب الخلع قا 


ویلزم بدله 
ویلزم" بدله 

[1]قوله: ويلزم ؛ ا ع ا سواء كان مقدار المهر أو أزيد 
منه أو أقل لإطلاق قوله ج : : ف ادت پوه € 


بعضه» قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله قال: نعم فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوجها 
أبي :ن كعب هه بعد ذلك » فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك» في «سنن البيهقي الکبیں»(۷: 
10( 

وعن سعيد بن المسيب هه : «إن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها 
حديقة» وكان غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبي ج فاشتكت إليه » فقالت : أنا أرد إليه 
حديقته» قال: أو تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: إنها ترد عليك حديقتك› قال : 
أو ذلك لي» قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول الله » فقال : النبي ب اذهبا فهي واحدة» ثم 
نكحت بعده رفاعة العابدي فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت : أنا أرد إليه صداقه فدعاه 
عثمان فقبل» فقال عثمان : اڏهبي فهي واحدة» في «مصنف عبد الرزاق)(٦: ٤۸۲‏ - 
۳) وغیره. 

الرابع : إن كبارّ الصحابة طك كانوا إذ خلعوا امرآة من زوجهاء جعلوا الأمر إليه إن وافق › 
كان بهاء وإلا فلاء ويؤيد ذلك الرواية السابقة» وفي آخرها: «ثم نكحت بعده رفاعة العابدي 
فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت : أنا أرد إليه صداقه فدعاه عشثمان فقبل »› فقال: عثمان 
اذهبي فهي واحدة». 

وأيضاً: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت : تزوجت ابن عم لي فشقى بي وشقيت 
به» وعني بي وعڼیت به » واني استأدیت عليه عثمان 4# فظلمني وظلمته» وکثر علي وکثرت 

عليه» وإِّها انفلتت مني كلمة آنا أفتدي الي کله > قال : قد قبلت» فقال عثمان ظ4: خذ 
منهاء قالت: : فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي ي» وإنه قال لي : لا أرضی› 
واه استأداني على عثمان 4# فلًَا دنونا منه» قال: يا أميرالمؤمنين الشرط أملك» قال : أجل 
فخذ منها متاعها حتى عقاصهاء قالت : فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه 
في «مصنف عبد الرزاق»(٦‏ : .)٤۸۳ - ٤۸۲‏ 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة على أنه لا بذ من موافقة الرجل على الخلع ؛ لأن 
الأمر ملكه » مَلكه إياه الشارع» فلا يلك أحد نزعه منه كما ورد في الأحاديث والآثار. 

(۱) البقرة: من الآَیةَ۲۲۹. 


۴4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

وکره أخذه إن تشّزء وأخذ الفضل إن تَشّزت» ولو طلقّها بال > أوعلی مال 
وفع بائن إن قيلت ولزيها المال. 

وکره أخده ان وأخذ الفضل إن تشزت" ): آي اخ الفضل 
على ما دَفع إليها من المهر. 

(ولو طلقَها بمال» أو على مال وَقَع بائن" إن قَيذّت» ولزمها الال _ِ 

[۱]قوله : إن نشز؛ النشور الكراهة والإعراض والتخالف» وحاصله: : إن موجب 
خلعها إن کان من جانب الزوج یکره له رما ا > كيف فاه رحشها فلا 
يزيد وحشته بأخذ المال» وعليه حمل قوله غ : لن وَل ارده کک 
روچ وَءاَيْشم دنه قنطارا 4 : : أي مالا كثيرا ني المهر وغيره» لا َأخدوا 
يئا 4" الآية. 

وإن كان من جانب الزوجة يكره له أخذ الزيادة» لقوله ي لامرأة ثابت بن قيس 
اه التي اختلعت منه: «أتردين إليه حديقته التي أعطاك» قالت: نعم وزيادة» فقال 
النبي : أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»"» أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
والدارقطني. 

[!قوله : وقع بائن؛ لان الزوج يستبد بإيقاع الطلاق تنجيزا وتعليقاء وقد عله 
بقبولما بدلالة مقام المعاوضة»ء فان الحكم يتعلّق فيه بالقبول» والمرأة تملك التزام الال 
لولایتها على نفسهاء فيلر غعليها امال إن قبلت» ويقع طلاق المعوض به 

ونما كان بائنا ؛ لأنها لا تسلّم المال لا الم لها نفسهاء وهو في البائنء فان 


(1) نشز: آي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر : («المصباح)(ص٦*٠).‏ 

(۲) نشزت : أي استعصت المرأة على زوجها وأبغخضته. ينظر : «المغرب)(ص٤٦٤).‏ 

)۳( أي بان قال : أنت طالق بألف درهم› أو على ألف درهم. ینظر : («(العمدة)۲۲: ۱۲۳). 

(6) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسّى» وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر :«الاختيار» 
(TT :)‏ 

(0) النساء: من الاَية٠۲.‏ 

(0) التساء: من الآية٠٠.‏ 

(۷) في «مصنف عبد الرزاق»(٦:‏ ۲٠0)؛‏ و«سنن الدارقطني»(٠: »)۲٠١‏ و«سنن البيهقي 
الکہیں)(۷: ۳٣۳)ء‏ وإسناده صحيح › كما في «إعلاء السنن»(١۱: .)٠٠١‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4r‏ 
ولو حلع او طلقَ: نمر او خٺزير لم جب شيء» ووقع بائ ني اَل ورجعي في 
الطلاق. وإن قالت : خالعني على ما في يدي › أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم› ففعل ولا شىء فی يدها 

ولو حَلَع او طلَق: بخمر أو زير" لم جب شيء» ووقع بان في الع ء 
ورجعي في الطلاق. 
ون قالت"": خالعني على ما في يدي› أو على ما في يدي من مال› أو من 
دراهم› ففعل ولا شیءَ فی يدها 
الرجعيٌ لا يقطع النكاح› نل هر احق بار جغةء ودا بقع ي اطلم اليائ كذاق 
«الاية نالتا 

[١]قوله:‏ بخمر أو خنزير؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» والحاصل : أن العوض 
إن كان ّا لا يصح جعله عوضاً كالخمر والختزير واليتة وغيرهاء» فان کان في الع لا 
يحب شيء» ويقع طلاق بائن» وان کان في الطلاق لا يجب شيءء ويقع رجعي. 

اما عدم وجوب شيءٍ علیها فلبطلان ما جعله عوضاًء ولم ترض بغیره» حتی 
يجب عليه» وأمّا وقوعٌ الطلاق فيهما فلأنه كان معلقاً معنى على قبول المرأةء وقد 
رجد» وأما الافتراق بالبينونة والرجعة فإنّه لَمًا بطل العوض بُقِي العامل في صورة 
الخلعء لفظ: الخلع؛ وهو من الكنايات» فيع به بائن» وني صورة الطلاق لفظ : 
الطلاق؛ وهو صريح يقع به الرجعي»› وإنّما يقم به البائ إذا كان بعوض » وقد بطل 
العوض. كذا في «المداية»" وحواشيهما. 

[۲قوله: وإن قالت... الخ؛ الأصل في هذا الباب أن الخلع إن كان على المهر 
فذاك» وإن کان على غیره فهو على أوجه : 

أحدها: أن يكون ذلك الْسّمّى غير متقوم كالنمر» فيقع فيه الطلاق من دون 
وجوب شيء. 

وثانیها: أن يحمل کونه مالا وغيره» مثل ما في بيتها أو يدها من شيء» وكذا ما 


(۱) لأنها ما سمت مالا متقوما. ينظر : «الہداية»(۲: .)٠١‏ 
(۲) «العناية»(٤‏ : .)۲۱١‏ 
(۳) «المداية»» ودلعناية»)(٤‏ : .)۲١۹‏ 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مف الثالغة. 


2 ل ر 4 2 و‌ 
يجب شيءَ في الأولى» وترد ما قبضّت ف النّانية » وثلائة درا 


° ك 2 4ة 2 0 ا a‏ . 
لم حب شيءَ في الأولى"» وترد ما قبضّت في الثانية"'» وثلاثة"" دراهم في 


الثالة“. 
في بطن شاتها أو جاريتهاء فإن وجد المسمّى وكان مالا متقوّماً وجب» وإلا وقح الطلاق 
من غير شيء. 


وثالثها: أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمرٌ نخيلها العام» فعليها رد ما قبضت من 
المهرء» سواء وجد ذلك أو لا. 

ورایعها: أن یکون مالا لا یوقف على قدره» مل : ما في بيتها أو يدها من المتاع» 
فإن وجد منه شيء فهو الواجب» وإلا ردت المهر. 

وخامسها: أن یکون مالا له مقدارٌ معلوم» مثل ما ني يدها من الدراهم» فإن أله 
ثلاث» فله الثلاثة أو الأكثر. 

سادا ان یی ما ور زل رمان کد ا فاد ر کی ا 
علم بآه خمر فلا شيء له وإلا رجح با لمهر» هكذا في «الذخيرة». 

اقوله : في الأولى ؛ لعدم وجود التسمية» ويم الطلاق جانا لقبوله ورضاء. 

[۲اقوله: في الثانية ؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يدي من مال؛ لأآنهالَئًا 
سمّت مالا لم يكن الزوج راضيا بوقوعه مجاناًء ولا سبيل إلى إيجاب المسمى أو قيمته 
للجهالة» فتعين رد ما قبضت منه من المهر» فإن لم تكن قبضت شيئا منه لا شيء عليها. 
کذا في «البحر»". 

[قوله: وثلاثة ؛ وكذا إذا قالت : على ما في هذا المكان من الشياه أو البغال أو 
لمر وو دلت في وة متها 

[٤اقوله‏ : في الثالثة ؛ لها ذكرت الدراهم بلفظ الجمع» ولا حدً لأكثره» فوجب 
الأقل المتيقن. 
(۱) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق جانا لقبوله ورضاه. ينظر : «الدر المختار»(۲: .)٥٩١‏ 
() «البحر الرائق)(٤‏ : .)۹١‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۹۵ 
وإن اختلعت على عبد لہا آیق على براءتها من ضمانه » تسلمه إن قرت ۽ وقیمته 
إن عجزت, ر ون طلَبّت ثلاث بالف > أو على آلف درهمء فطلقها واحدة تقع في 
الأو بائنة نة يثلث الألف» وف الثّانية رجعية بلا ث ء عند أبى حنيفة به 
وإن اختلعت على عبد لہا آبق على براءتها" من ضمانه› تسلمه"" إن قدرّت› 
وقیمته إن رت. 

وإن ا ثلاثاً بألف› أو على أل درهم قظان ها وجا تقع" في 
الأولى باثتة" لث إلالفء وف الانية رجعية بلا شي "عند أبي حنيفة ظ4) : أما 
عندهما فيقع بائن لث الألف. 


فإتها إذا قالت : طقني ثلاثاً بألف > جلت الأالف عوضا للكّلاث» فإذا 
SP‏ اة غل ارا لري 

(١اقوله‏ : على براءتها ؛ يعني بشرط أنّها بريئة منه» بمعنى نها لا تطالب بتحصيله 
وتفه نوجد لهه اله ولا شى عا 

(۲اقوله: تسلّمه؛ أي وجب عليها أن تُسَلّمَ العبدَ إلى الزوج إن قدرت عليه» 
وإن عجزت وجبت عليها أداء قيمته» ولا يعتبر بشرطهما الفاسد» فان شرط البراء في 
المعاوضات فاسد» وإنّما يصح انلع ؛ لأنه ما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تفسد هي. 

١٣اقوله‏ : وإن طلبت ؛ أي قالت: طلقني ثلاثا بألف» أو طلقني ثلاثا على ألف» 
فإن طلقها [على] ما طلبت فذاك» وإن طلقها أقَلٌ منه وجب عليها أقلّ من المال الذي 
سمته على حسابه ني صورة «الباء» دون صورة «على». 

[٤اقوله‏ : تقع ۽ أي ٳن طلقها ي مجلس فلو قم فطلقها لم جب شيء عليها ؛ ؛ لأنه 
تاو ضة سن انها فشر طق وله اجاس: 

(٥اقوله:‏ بائنة. .. الخ؛ أَمّا كونها بائنة فلكونها بمقابلة المال» والطلاق بعوض 
يكون بائناً كالخلم» وأمّا ووب ثلث الألف عليها ؛ فلأها جعلت الألف مقابلة ثلاث 
قات وقد طافها و دالواد فلت الات جب اها تلت الألف. 

اقوله: رجعيّة بلا شيء؛ أمَّا عدم وجوب شيء فلأنٌ أجزاء الشرط لا تنقسم 
على أجزاء المشروط » وإذا لم حب شيء بقي الطلاق بغير عوض » فيكون رجعيا. 

[۷اقوله: لأنٌ أجزاء العموض... الخ ؛ ولذلك إذا باع عبدين بألفين وقيمتها 
مساوية» فاستحق ا 
الألف» وهو نصف العوض 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أمّا إذا قالت : طلقني ثلاث على ألف» فكلمة : على ا 
ا > فأبو حنيفة له بحملها" عليه» وأجزاء الشرط لا ت تنقسم "على أجزاء 
المشروط 

والس فيه: أ امعاوضة والمقابلة تكون جعل الجموع عوضاللمجموع» 
فبالضرورة تنة تنقسم أجزاؤه على أجزائه > لاف الشرط» اا ا اوو 
المشروط › وهو الحزاءء ولس مقانانة ولغوا غ فلا ينقسم بانقسامه. 

ألا ترى أن قولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهارٌ موجودٌ يدل على لزوم وجود 
النهار لطلوع الشمس» ولا يكن أن يوجد نصف النهارِ بنصف الطلوع » وكذا الوضوء 
شرط لصحَة الصلاة» ولا بمكن تحقق نصف الصلاة بنصف الوضوء. 

[1]قوله: : فكلمة على للشرط ؛ أي قد تستعمل في معنى يفهم منه ون ما بعدها 
ظا افا > کقوله کا: ا ایعتك عل آن لا یشرکے باو یا 4 ؛ أي بشرط عدم 
الإشراك» وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء ؛ لأنها في أصل الموضع للإلزامء 
والجزاء لازم للشرط. كذا في «التلوي»" 

قوله: يحملها؛ أي يحمل كلمة «على» في باب الطلاق على معناه الأصلي» 
وهو الشرط لاستقامته. 

[اقوله: لا تنقسم ؛ E‏ : «تحقيق ذلك أن ثبوت العوض 

فم المرفن مو ات ال ی ت ثبت كل جزءِ من هذا في مقابلة كل جزء من ذلك› 
ويمتنع تقدم ا 

وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من 
غير عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزءٍ من المشروط 
على الشرط » فلا تتحقق المعاقبة. 

وأمّا إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة» يجب ثلث الألف ؛ لان الباءً 
للمعاوضة والمقابلة» فيثبت التوزيع. 


(1) الممتحنة: من الآية١٠.‏ 
() «التلویح»(۱: ۲۱۹). 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳4۷ 
نقفسك ثلانا بالف > أو ألف فطلقت واحدة 
اب بون وعد حملا" على العوض» بمعنى الباء» كما في بعت 


ٍ 


عبدا بألف› أو على ألف. 

فالجواب"": أن البيع لا يصح تعليقة بالشرط» > فيحمل على العوض 
ضرورة» ولا ضرورة ني الطلاق لصحة تعليقه بالشرط. 

(وإن قال E‏ اوغلی ال ات واا ع 


ت 


شیء) ؛ لان الرو- ر ا م له الألف كلها 

ولو قالت : طلقني وضرّتها على ألف› > فطلقها واحدا جب ما يُخُصها من 
الألف ؛ لأنها للمقابلة بدلالة الحال؛ إذ لو حمل على الشرط كان البدل کله علی ها۲ 

[۱]قوله: حملاه ...ل ؛ قال في «التلويح» : : لن الطلاق على الال معاوضة من 
جانب المرأة» ولهذا كان لہا الرجوعٌ قبل كلام الزوج» وكلمة على تمل معنى 
«الباء»» فيحمل عليها بدلالة الحال» وعنده للشرط على الحقيقة»". 

[۲اقوله: فالجواب ؛ أي من قبل بي حنيفة 4ء وحاصله: أن حمل كلمة 
«على» في صورة البيع على «الباء» لضرورة» وهي أن البيح من ا معاوضات الحضة 
الخالية عن معنى الإسقاط› > كالإجارة والنكاح وغيرهماء وهي لا قبل التعليق 
بالشرط > فتحمل هناك كلمة «على» على معنى «الباء»» وکو الا وا 
العا فان الخارضات فك بالق بالشرط: ولا كذلك الطلاق› فاته مسن 
الإسقاطات» وهي تقبل التعليق بالشرط› فلا ضرورة فيه إلى حمل على على غير معناه 
ا لحقیقی. 

۳اقوله: لأنّ... الخ؛ حاصله: أن الزوج فض إليها الطلقات الثلاث لا 
مطلقا» بل بعوض الألف أو بشرط أداء الألف بتمامه» فلم برض بالبينونة إلا أن يحصل 
ET‏ لفل ف اا امت وة بل يجب عليها حينئذٍ ثلث الألف 
فقط في الصورتين أو في الأولى فقط» فكان تطليقها الواحدة من غير تفويضه فلا يقع 


سی ۶. 


(۱) انتهی من «التلویح»(۱ : 4( 
(۲) انتهی من «التلویح»(۱ : 4 - ۲۹). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
Aaaa r‏ 
ولو قال : أنت طالق› وعليك ألف > أو أنت حرة وعليك ألف > فقبلتا أو لاء 


طلقت وعتقت بلا شيء 
کک E‏ ا با اا رص او بالف 


(ولو قال ey.‏ عليك ألف ا و » فقبلتا أو 
3 > طلقت وعتقت بلا شيء) e‏ وأمّا عندهما إن قلت 
المرأة ة طلقتٍ بألف» وإن قيلت الأمة عَيقَّت بألف» وإن لم يقبلا لا يقم شيء» 
فإتّهما جعلا" الوا في قوله : وعليك: للحال» والحال منزلة الشرط» وأبو 
حنيفة ظ4 جعل الوا للعطف" 

ال : مخلاف قولہا ...ال دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : آنه كما لا يقع 
شيء إذا طلّقت دون الثلاٿ هاهناء > كذلك ينبغي أن لا يقع شيء فيما إذا طلبت الثلاث 
بالف فطلقها واحداء وحاصل الجواب: : أن هناك قد رضيت بالبينونة بعوض الألف› 
فقكون راضية بها بثلث الألف بالطريق الأولى. 

فإن قلت : قد يكون لہا غرض في الثلاث حسما لادة رجوعه إليها لشدة بغضه: 
فلا تكون راضية بالبينونة الحاصلة بما دون الثلاث. 

قلت : هذا لا اعتبار له بعد حصول أصل المقصود بملكها نفسها. 

قول : جعلا... الغ ؛ وجه مذهبهما بوجهین: 

أحدهما: ما ذكره الشارح» وحاصله : إن «الواو» قد تجيء للحال» والحال بمنزلة 
الشرط في مقارنته مع ذي الحال» وتوقفه عليه بوجه ما فکان معنی قوله لزوجته: انت 
طالق وعليك ألف» أنت طالقّ حال كون الألف لازما عليك» فإن قبلت وقع الطلاقء 
ولزم المال» وإن لم تقبل فلا وقوع» ولا لزوم» وقس عليه قوله لأمته : «أنت حرة› 
وعليك ألف»» أو لعبده: «أنت حر وعليك ألف». 

وثانيهما: إن مثل هذا الكلام يستعمل في المعاوضةء يقال : احمل هذا المتاع ولك 
درهم» بمنزلة قوله: بدرهم» فتحمل (الواو» هاهنا على معنى «الباء» بدلالة حال 
المعاوضة» فكان كقوله: أنت طالق وأنت حرَّة بألف. 
[اقوله : جعل الواو للعطف ؛ فكان قوله : «وعليك ألف» جملة مستقلة معطوفة 


)۱( وقي («الدر المختار»(۲ : :(o1‏ في («الحاوي» : وبقولہما یفتی. 


كتاب الطلاق/باب الخلح ۳4۹4 


فار ظا ف حقها 

e RET‏ فیکون"' إخبار ا 
عليهما الألف» فيع بلا شيء. 

(وا والخلم : : معاوضة" في حقها" 

على قوله: «أنت طالق أو أنت حرَة»» فلا يفيد الكلام تعليق الطلاق بالألف» ولا 
تعويضه به» فيقعٌ الطلاق جانا قبلته أو لم تقبله» واتفقوا على آنها للحال في : «أد إلي 
ألفا وأنت حرً» ؛ لتعذر عطف الخبر على اللإنشاء» وعلى أنها بمعنى «باء» المعاوضة في : 
احمل هذا ولك درهم ؛ لأنً المعاوضة في الإجارة أصلية. 

وعلى تعين العطف في قول المضارب: خذ هذاالمال واعصل به في البزء 
للإنشاثيّة» فلا تتقيّد المضاربة به» وعلى احتمال الأمرين في : آنت طالق وأنت مريضة 
ل معين» فتنجيز الطلاق قضاء» ويتعلق ديانة إن نواه. . كذافي 
زالخرة". 

١١‏ اقوله : على العطف ؛ أشار به إلى أن العطف معناه الأصلي » فلا يعدل عنه إلا 
لضرورة» كعدم تناسب الجملتين» فلا يصح العطف أو لا يستحسن» وهاهنا ود 
التناسب»› فيرجح ذلك العطف. 

[۲]قوله: فیکون ؛ أي یکون قوله : ا کا عا 
ويإخباره سواء كان صادقاً أو كاذبا لا يلزمُ شيء عليهاء والقبول إنّما يفيد في اللزوم إذا 
کان جوابا للإنشاء. 

[٣اقوله‏ : معاوضة ؛ ولہذا لا يصح الخلع إذا لقنها بالعربية : اختلعت منك بكذاء 
وهي لا تعلم معناء» فان العلم بالعنى شرط في صحَة المعاوضات ٠‏ . كذا في «الفتح». 

[٤]قولە:‏ : في حقها؛ أي هو معاوضة من جانب المرأة N‏ 
الطلاق» ويدل عليه قوله خلأ ني بحث الخلع # فا مدت 
إليها. 


په وه چ حيث أسند الافتداء 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۲۸۵ - ۲۸۹). 


(۲) ینظر : «البحر الرائق)(٤‏ : 4). 
(۳) البقرة: من الایة۲۲۹. 


(٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 ا 


کت يصح رجوعها): أي إذا كان الإجاب منها بل قبول الروج يصح 
رجوعهاء (وشرط" الخیار ل : e‏ أمّا عندهما فلا يصح 
ا يقتصر" على المجلس) 

(1 اقول : حتی ... الځ TT‏ 

[۲]قوله: إذا 8 الإيجاب منها؛ يعنى إذا كان ابتداء الخلع من الزوجة بأن قالت : 
اختلعت تفسي بکذاء فلها آن ترجع ,عنه ما لم يقبله الزوج على ما هو حكم البيم وغيره 
من المعاوضات من آنه يصح رجوع الموجب قبل أن يتأكد إيجابه بقبول الآخر. 

اقوله: وشرط ؛ بالرفع عطف على قوله: «رجوعها» ؛ أي يصح شرط الخيار 
لها بأن قال الزوج : خالعتك على كذا على أك باخيار ثلاثة أيّام فقبلت جاز الشرط » 
فلو اختارت في المدة وقع الطلاق ولزم المالء ار ن ولا جب هذا عنده. 

وعندهما: شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم. 

لهما: إن الخيارً للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرّفات هاهناء 

يعني إيجاب الزوج وقبول المرأة لا يحتملان الفسخ من الجانبين» أَمَّا من جانبه فلأنّه 
ا ی کر رر ی ری و ر ےر وج ار 
المرأة شرط تمام اليمينء > فإ يمين الزوج يتم بقبولماء > فأخذ قبولما حكم اليمين. 

وله: أن الخلع في جانبها منزلة البيع » فيصح شرط الخيار فيه. كذا في «النهاية»» 
وني «البحر» : «قيد جخيار الشرط ؛ لان خيار الرؤية لا يثبت في الخلع » ولا في كل عقد لا 
بحتمل الفسخ» كما في «الفصول»»ء وأمّا خيارُ العيب في بدل الخلع فثابت في العيب 
الا 

[٤اقوله:‏ ويقتصر؛ معروف من الاقتصار؛ أي يقتصرٌ الع على الجلس ولا 
يتعذاه» فإذا قالت : اختلعت منك بكذاء فإن قبل الزوج في مجلس علمه ذلك فيه صح 


)١(‏ صورة المسألة : لو قال : أنت طالق على ألف على أ ني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقبلت › > فالخيار باطل إذا کان للزوج» وهو جائز إِذا کان للمرأة ة. ينظر : («(المداية)(۲ : ٦‏ 
انتهى من «البحر الرائق»(٤‏ : .)٩۲‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۱ 


ومين في حقه حتى انعكس الأحكام 
أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا ُد من قول الوح في الجلس”. 
(وين" في حقه حتی OT‏ : أي إذا كان" الإجاب من جهته 


لا بص رجوعة قبل قبول المرأةء ولا يصح م شرط الخيار له“ 
وإلا بطل» كالبيع إذا أوجب البائع البيع » فللمشتري القبول إلى بقاءِ الجلس» فإن قبل 
بعد تبدل ا مجلس لم يصح. 

(اقوله: لايد من قبول الزوج في الجلس؛ حتى لو قامت عن الجلس قبل قبوله 
بطل. كذا في «العناية»"» وني «البدائم»: «لا يشترط حضورٌ المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء المجلس» حتى لو كانت غائبة» فلها القبول إذا بلغخهاء لكن في مجلسها؛ لآنه 
معاوضة في جانبها» . 

[١اقوله:‏ ويين ؛ عطف على قوله: معاوضةء يعني أن الخلع بين في حق 
الزوج ؛ لأنه علق الطلاق على قبول المرأة. 

(۳اقوله: حتی؛ تفريم على کونه يمیناء يعني لما کان ینا في جانپه انعکست 
الأحكام المذكورة الثابتة من حيث كونها معاوضة من جانبها. 

٤‏ اقوله : أي إذا كان. .. الخ؛ آي لو ابتداً الزوج الخلعء > فقال: خالعتك على 
ألف درهم لا بيلك الرجوع عنه» وكذا لا يلك فسخه» ولا نهي المرأءة عن القبول. 

وله أن يعلقّه بشرط ویضیفه إلى وقت مثل : إذا قدم زيد فقط خالعتك على كذاء 
أو خالغت ك على کداغدا: اوراس الشهرء والقبول إليها بعد قدوم زيد» ومجيء 
ا ا کذا في 
«الہدائی»© 

(هاقوله : ولا يصح شرط الخیار له ؛ بان يقول الزوج : خالعتك على کذا على 
آني باخيار ثلاثة أيّام > فان شرط الخيار ّما يصح في المعاوضة لا في الإسقاطات 


.)۲۲۷ : ٤(»ةيانعلا«‎ )1( 

)۲( انتھی من «بدائع الصنائم»(۳: .)٠٤١‏ 

(۳) ينظر: «رد المحتار»(۳: »)٤٤١‏ والظاهر أن النص منقول منه. 
)€( «بدائع الصنائم»(۳: 0( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وطرف العبد في العتاق كطرفها فى الطلاق 
ولا ضرا على الجلس» أي يصح إن قبلّت المرأة بعد الجلس"" کک 
ا ؛ أن فيه" معنى العاوضة؛ فن المرآة تبذك مالا للم لها نفسّهاء و 
معنى اليمين› فا ليمي غيرافه دك ارط وابجزا» فاطلع لي الاق بو 
امراةء وهذا من طرف الزوجء > فجعل من جانيه يميناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 
(وطرف العبد“ في العتاق كطرفها في الطلاق) 
والتعليقات. 

١‏ ٠قوله:‏ ولا يقتصر ؛ أي الخلع على المجلس ؛ أي مجلس الزوج» فلا يبطل بقيام 
عنه قبل قبولهما. 

[]قولە : : بعد المجلس ؛ أي بعد مجلس إيجاب الزوج» وأمّا مجلس علم المرأة فلا 
يتعدى القبول عنه» فلا بد من أن تقبل في مجلسها الذي علمت فيه بخلعه ES.‏ 
عن «البدائع». 

[۳اقوله: كذلك ؛ أي معاوضة من جانبها ويمينا من جانبه. 

[٤اقوله:‏ لأنٌ فيه... الخ؛ حاصله: أن الخلع متضمن لعنى المعاوضة» ولمعنى 
اليمين : 

أمّا الأول فلاأنٌ امرأة تبذلٌ مالا مهرها أو غيره» وتعطيها الزوج لتكون نفسها 
سالمة لها وتخليها عنه» فصار معاوضة في حقها. 

فإن قلت : ملك النكاح ليس بمال فكيف يصح الاعتياض عنه؟ 

قلت: : قد يصح الاعتياض عمًا ليس بال أيضاء > كالقصاص فإنّه لیس ممال» بل 
حق يثبت لورثة المقتول على القاتل ء > مع آنه يصح الاعتياض عنه مال بنص القرآن. 

وأمّا الثاني فلأنّ الزوج يعلق الطلاق بقبول المرأة فصار تعليقا من جانبه» وهو 
المعبر عنه باليمين. 

[٥اقوله:‏ وطرف العبد... الخ؛ يعني في العتق على مال الما انالف دل 
مالا ويُسلمه إلى المولى للم له تفسه» وتكون مستخلصة عن ملك المولى» وكان المولى 
يعلق العتق على قبول العبد» > فاد ا لمال يكون لازما عليه» ولا لزوم بدون القبول 
والالتزام» فصار ذلك معاوضة من جانب العبد > كما أن الخلع معاوضة في جانب 


كتاب الطلاق/باب الخلع 6r‏ 
ولو قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلى» وقالت : قبلت» فالقول له 
فيكون من طرف العبدِ معاوضة» ومن جانب المولى يميناء وهي تعليق العتق بشرط 
AE‏ فيترثب أحكام المعاو ضة "في جانب العبد EY‏ 
(ولو قال : طلقتك أمس" على ألف فلم تقبلى » وقالت : قبلت » فالقول له“ 
المرأة» ويمينا من جانب المولى » كما أن الخلم يمين في جانبه » فترتب الأحكام التعلَقة باليمين 
e‏ 

لی ار بر اا د و e‏ 
الطلاق بدونه. 


[۲]قوله: أحكام المعاوضة ؛ من صحة الرجوع وصحَة شرط الخيار والاقتصار 
لی اسر 

[۳آقوله: لا في جانب المولى ؛ لكون جانبه جانب اليمين» فلا تترتّب أحكام 
المعاوضة من جانبه بل أحكام اليمين. 

ل٤‏ ]قوله: امس ؛ - بفتح الهمزة وكسر السين المهملةء بينهما ميم ساكنة - : 
اسم لليوم الماضي» وأصل المسألة إذا ذكرٌ الزوج وقوع الطلاق منه في الماضي مع عدم 
قبولہماء وادعت المرأة قبولماء فالقول قولهء وكذا الحكم لو قال المولى لعبده: أعتقتك 
أمْس على ألف» > فلم تقبل» أو قال: : بعتك نفسك منك امس بألف فلم تقبل . كذا في 
Th‏ 

[هاقوله: فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينه» فهو منكرء والمرأة 
مدعية» فإن أثبتت دعواها بالبينة فذاك» وإن لم برهن وطلبت منه الحلف يحلف ء > فإن 
عل طت رهه واو ا فقت ا ا ا اعد ا عل اا ات 
لأ الأصل أن مَن كان القول قوله لا يحتاح إلى بينة؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهرء 
والقول یکون لن يكونُ الظاهرٌ شاهدا له. 


.)٩۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )1( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال البائ كذلك فالقول للمشتري » ويسقط الخلع 
ولو قال البائعم"' كذلك فالقول للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد 
منك بالف ر أمس» فلم تقبل » وقال المشتري : قبلت» فالقول للمشتري". 

ووجه الفرق: أن قول الب ": بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ لأن البيع لا 
يصح إلا بالإيجاب والقبول E‏ : فلم تقبل يون رجوعا عن إقراره بخلاف 
الخلع› فاه بيني حقه» فيمكن إتفكاكة عن البدل E‏ 
المرأةء فيكون القول قوله ؛ لأله منك للخلع» والمرأة تدعيه. 

و الخلع“ 
وهاهنا الزوج منكرٌ لوجود شرط الحنث» وهو القبول» وقول المرأة خلاف الظاهرء 

فإن قلت : كيف تقل بيَنة الزوج وهي قامت على النفي» واليينة نما تقل إذا 
قامت على الإثبات لا على النفي. 

فلك م الى ف رط الت وة كما تررق فوع 

[١اقوله:‏ ولو قال البائع ؛ أي إذا وقع مثل هذا الخلاف في باب البيع في البائع 
والمشتري يكون القول قول المشتري. 

۲1اقوله: فالقول للمشتري ؛ فإن أقام البائع البيّنة على دعواه فذاك» ولا جلف 
المشتري. 

١۳اقوله:‏ إن قول البائع ki...‏ ؛ حاصله: إله قد تة تقرَرَ أن البيم لا يتحقق 
بالات و اقول فا ھا ر گنان له ولا بقی مجر دالإخاته فول الام :بیت 
متضمَن لإقرار قبول المشتري » فبعد ذلك قوله : E‏ 

وما ا حلع فهو مين في جانبه» وهو عقدٌ تام لا يتوقف على قبول المرأةء فلا 
یکون قوله: طلقتك أمس على ألفٍ إقرارا لقبولماء »> فلا یکون قوله: فلم تقبلي رجوعا 
عنه» حتی لا يسمع. 

[٤]قوله:‏ يسقط : مضارع معروف من الإسقاط › وما بعده فاعله. 

[تقوله : الخلع ؛ لا الطلاق على مال على المعتمد. كما في «البزازية». 


كتاب الطلاق/باب الخلع 0 
والمباراة كل حق لكل واحا منهما على الآخر. 
والمباراة" كل حق"' لکل واحد منهما على الآخر 

[١]قوله:‏ والمبارأة ؛ على وزن المفاعلةء يقال: برأ شريكه ؛ أي أبرأً كل واحد 
منهما صاحبه وهي بالہمزة» قال في «المخرب»: «ترل الهمز فيه خطأ»". كذافي 
«البثاية». 

والحاصل: إن لفظ المبارأة يقومْ مقامٌ الع » كأن يقول: بارأتك وتقبله هي» أو 
يقول : برت من نكاحك بألف» ولو قال : برئت من نكاحك بلا ذكر المبدل يقع به 
الطلاق إذا نوى» و ن 

وبالحملة: إذا لم يكن بلفظ المغاعلة ولم يذكر بدلا لم يتوقف على قبولما فيقع به 
البائن» ولا يكون مسقطا بمنزلة قوله : خلعتك»› بخلاف ما إذا كان بلفظ المغاعلة أو ذكرّ 
له بدلا ؛ فاه یتوقف على القبول حتی یکون مسقطا. کذا فی «ردٌ امحتار““ 

واختلفوا في الخلع بلفظ البيع والشراءء كأن يقول: بعت منك نفسك بكذاء 
وتقول هي : اشتريت » فصحح صاحب «الفصول العمادية»» و«الفتاوى الصغرى»: إِنه 
مسقط» كالخلع والمبارأة» وصحح صاحب «جامع الفصولين» و«الخانية»: إّه غير 
RE‏ 

[۲اقوله: کل حق ...ال هذا عنده» وقال محمد ط4 : ا ا 
سمياه» وأبو يوسف 4 يقول بسقوط كل حق في المبارأة. 

وجه قول محمد ظ4: إن الخلع والمبارأة معاوضة» وي المعاوضات يعتبرالمشروط 
لاغ 

ووجه قول أبي يوسف هه: أن المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيها من 
الجانبين» وأمًا الخلع فمقتضاء الانخلاع» وقد حصل بنقض النكاح. 

ولأبي حنيفة له : as a ma CS‏ 
وصل إلا بالنكاح» وحقوقه اللازمة» وقد وقع مطلقاً من غير قيا بالنكاح > فیعمل 
بالإطلاق كما في المبارأة في النكاح وأحكامهء وحقوقه قولاً بکمال الفصل > وإتما لا 


(۱) انتھی من «المغرب»(ص١٤).‏ 
(۲) «البناية»(٤‏ : 1۸۱). 
(۳) «رد المحتار»(۳: .)٤٥۳‏ 


۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عا يتعلق بالّكاح 
ما" تعلق بالتٌکاح)': TET‏ تعلق بالنکاح کمن "ما اشترت من 
الرّوجء ويسقط ما لا بتع بالكاح كا هر > والتفقة الماضية 
تسقط نفقة العدّة بدون الذكر؛ لأنها ليست بواجبة عند الغلم» لتسقط به» وإتّما تحب 
بعده شيعا فشيئا. كذا في «المداية»*“ و«النهاية». 

ااا کر کے ای پت اکل چی بن اوی ا اة 
بالنكاح » حتى يسقط المهرٌ إن لم تقبضه»ء وإن قبضت وجب عليها ردّه» والمرادُ بالنكاح 
النكاح الصحيح. 

وأمّا النكاح الفاسد إذا اختلعت فيه بالمهرِ بعد الوطء» فقيل : يسقط ؛ إذ الخلع 
یل کا ع الاات و ا ؛ لان الخلع لغوء فإتّه لا يصح إلا في النكاح 
القائم. كذا في «جامع الفصولين». 

والخلع بعد الردّة والبينونة لا يسقط المهرء ویبقی له بعده ولاية اجب على النكاح 
في الردة e E SS‏ کدای 
ازية» و«البحر»" 

ثم تعميم الحق يشمل المهر والنفقة المغروضة والماضية والكسوة وكذاالمتعةء 
ويستشنى منه ما إذا خالعها على المهر كله أو بعضه» وكان مقبوضاء فتجب عليها برد 
الكل أو البعض؛ لأنه بدل الخلع. کذا فی «البحر» 

[۲]قوله: فلا يسقط ؛ معروف بضم القاف من السقوط » فما بعده فاعله» أو من 
الإسقاط - بكسر القاف - » فما بعده مفعوله. 

[اقوله: كثمن ؛ يعني باع الزوجً من زوجته شيئاًء ووجب ثنهُ عليها ٤‏ ثم 
سکلت ورا كل مهما سن ا9 خر لا سقط امن عه لاه له ليس من الحقوق التعلقة 
بالنکاح. 


(۱) صورة المبارأة: أن تقول له : بارئني › فيقول لہا: بارآتك أو يقول لہا ذلك»› وتقول هي قبلت. 
وقي المسألة تفصيل كما في («رد المحتاں»(۲ : 010(. 

.)۲۳۵١ - ۲۳٤ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 

.)٩۹۷ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۳( 

() «البحر الرائق»)(٤‏ : ۹۷). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4۷ 


ر الأب صبيتّه بمالہا جب عليها شيء ؛ ویقي مهرها: وتطلق 
أا الد فلا د و بالذكر» كذا في «الدخيرة» والمهر"" يسقط من 


غير ذکره. 
(وإن حلع الاب" صبيتة بمالہا" لم يجب" عليها شيء» وبقي مهرها »' 
وتطلق 


[١اقوله:‏ ما نفقة العدة؛ قال في «الولوا ل محيّة»: اختلعت منه بكل حق هو لہما 
غل > فلها النفقة ما دامت في المذة؛ لها لم تكن حقاً لما وقت الخلع. انتھی. 

وفي «البزرازية» : اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء ء على الرجال قبل 
ا لحلع وبعده» ولم لم تذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة منهما ؛ لأن المهرٌ ثابت قبل 
الخلع» والنفقة بعده. 

A CY ASG E Sa 
۰ یشرع » فإ سکناها في غير بیت الطلاق معصية. كذا في «البحر»“‎ 

[۳اقوله : والمهر؛ أي من حيث أله مهرء فإن جعل بدل الخلع فلا يسقط » بل 
یجب علیها رده إن قبضته ۰ 

٤‏ ]قوله ١‏ وان خلع الاب ٠‏ يديالاب لائ نوجري الع بين زوع الصتر: 
وأمهاء > فإن أضافت البدل إلى مال نفسها أو ضمنت ت الخلع كالأجنبي» > وإلا فلا رواية 
فيه» والصحيح أنه لا يقع الطلاق»› بخلاف الأب کان ارفا 
«قيد بالأتنى ؛ لاه لو خلع ابنه الصغير لا ي يصح ولا يتوقف خلم الصغير على إجازة 
الولي» 

[٥]قوله:‏ بمالما؛ أي يمال الصبية وإن كان مهرها. 

لآاقوله: لم يحب عليها؛ وكذا عليه إذا لم يضمن» وذلك لأنه تبرّع » فلا يلك 
الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمان عنها. 


)١(‏ ««الذخيرة البرهانية))( ق۹٠٠‏ /ب). 
(۲) «البحر الرائق)(٤‏ : ۹۷). 

(۳) في «البحر الرائق»(٤‏ : ۹۹). 

.)٩۹ : ٤(»قئارلا أي في «البحر‎ )٤( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في الأصح فإن خلعَها على أنه ضامنٌ صحَ» وعليه المال» وإن شرط الال عليها 
تطلق بلا شیء إن قبلت 
في" اللاصح”“فإن خلعها على أنه" ضام صح» وعليه"" المال» وإن شرط“ 
امال عليها تطلق بلا شيء إن قلف 

وله : في الأصح ؛ مقابلة ما قيل آنه لا يقم الطلاق ؛ لأنه معلق بلزوم الالء 
وإذ لم يلزم لا يقع» ووجه الأصح: أنه معلْقّ بقبول الأب من صغيرته» وقد وجد» 
فيقع الطلاق. كذا في «البزازية» 

[۲]قولە : على آثه ضامن ؛ أيّ ملتزم لأداء بدل املع » وليس الرا به الكفالة» 
فاه كما يأني في موضوعه عبارة عن ضم الذمّة إلى الذمة في المطالبة» ولا مطالبة هاهنا 
على الأصيل مطلقا. 

[۳]قوله : وعلبيه ؛ أي يجب على الأب المالء وهو بدل الخلع > لکن لا يسقط 
المهر؛ إذ لا ولاية عليها للأب في مثلهء > فإن کان الع على المهرٍ فلها أن ترجع به على 
الزوج» ويرجع الزوجٌ به على الأب لضمانه» ولو كان على غيره كالألف مثلا ترجم 
بمهرها على الزوج» ولا يرجع الزوج به على الأب ؛ لأآنه لم يضمن له المهر بل الألف 
فقط. كذا في «النهر». 

ل٤‏ اقوله: وإن شرط ؛ أي إن شرط الزوج على الصغيرة» قال في «المداية»: «إن 
شرط الألف عليها توقف على قبولما إن كانت من أهل القبول» فإن قبلت وقح الطلاق 
لوجود الشرط› ولا يجب الال ؛ لأنها ليست من أهل الغرامة» فإن قبله الأب عنها ففيه 


. )0( 
روایتان» 


(1) مقابلة: لما قيل: لا تطلق ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم» ووجه الأصح أنه معلق بقبول 
الأب وقد وجد. ينظر: «رد المحتار»(۲ : .)0٦۸‏ 

(9) أي ملتزما لا كفيلاً لعدم وجوب ال مال عليها. ينظر: «الدر المختار»(۲: .)٥٦۹‏ 

(۳) وهي من أهل القبول بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» ولا يجب المال عليها؛ لأنها 
ليست من أهل الغرامة» ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب» بل يبقى الكل 
دخل بهاء والنصف لم يدخل بها. ينظر : «شرح ابن ملك»)( ق١١٠١‏ /). 

.)٤٤۷ : ۲٠»)قئافلا «النهر‎ )( 

.)۲۳۹ : ٤](»ةيادہلا«( انتھی من‎ )٥( 


باب الظهار 
هو تشبیه زوجته 
باب الظهار" 
و 7 IY)‏ 
و 
والح ا کان اکمل ف باب اتسریم اکرت رای قش عل الها ج 
NG LES‏ له LL‏ 


LOTS e‏ کوک تیر 
کا شے اتوہ إن مشه إلا اى لدم 5 شوو ڪر اتل وا َك 


ا کو مایم ین کل یرن ر اا 
توعظوت پء ونه ما نملو یڈ © کنن لر تید کیام کتبرین بین ین بل أن تاتا ار 
یلع عام متا ى . 
وکان نزول هذه الآیات حين ظاهر آوس بن صامت ظ4 من زوجته وجاءت 
تشتكي إلى رسول الله کي" > كما أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وغیرهم مفصلا. 
اله هو هة روه إخاة إل التحرلة راع موي ام ف 
ظهارَ معها شرعا كما سيأتي » والرادٌ بالتشبيه أعمٌ من أنيكون صرعاً أو ضمنا» كمالو 


.٤ - ١ المجادلة:‎ )1( 

(۲) فعن خولة بن مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ل 
أشكو إليه ورسول الله ي بجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل 
القرآن ج قد س أله فو کول ی تک فی رمَا إلى الفرض » فال : : يعتق رقبة. قالت : لا يجد. 
قال : فیصوم شهرین متتابعین. قالت یارسول الله : إنه شيخ کبير ما به من صيام. قال : فليطعم 
ستين مسکيناً. قالت : ما عنده من شيء يتصدق به » قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر» قلت 
يارسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال : قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناًء 
وارجعي إلى ابن عمك» في «سنن آبي داود»(۱ : (V٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۱۰ : 4( 
وغیرها. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو ما يعبر" به عنهاء أو جز" شائ منها بعضو" يحرم نظره إليه“ من أعضاء 
[7J [0]‏ 
حارمه 


كانت امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال: أنت علي مثل فلانة» ينوي ذلك» ويشمل 
بإطلاقه الظهار المنجز والمعلق بمشيئتهاء أو المؤقت بيوم أو شهر. 

واحترزً به عن نحو: أنت أمَي بلا تشبيه» فاته هدر من الكلام » وليس بظهار› 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم ؛ إذ لا ظهارً للذمي عندناء والمراد بالمسلم : العاقل البالغء 
فلا يصح ظهار المجنون» والصبي» والمعتوه» والمدهوش» والمخمى عليه» والنائم» 
ويصح من السكران زجراء والخطي» والكرة» والاخرش بإشارته المفهمة. كذا قي 
ال با 

[1اقوله: أو ما يعبر؛ أي تشبيه ما يعبر به من الأعضاء عن الذات كالوجه 
والراس 

[اقوله: أو جزء؛ أي جزء غير معين من الزوجة» كنصفك وثلثك» واحتررَ به 
عن تشبيه جزءٍ غير شائع لا يعبر به عن الكل كالبطن والفخذ. 

[۳]قوله: بعصو ؛ ؛ متعلق بالتشبيه ؛ أي بعضو من أعضاءِ محارمه الذي يحرم النظر 
إلنه» اوالتشبيه متها بكرن ظهارا بالظريئ الأرلن. 

[٤اقوله:‏ يحرم نظره إل ليه ؛ احترارٌ عن الرجل واليد وغيرهما من الأعضاء التي 
يحل النظر إليهاء فان التشبيه بها ليس بظهار. 

[٥]قوله‏ : محارمه؛ - بالفتح - جمع الحرم : وهو الذي يحرم غل اة ادا 

اااقر غنارت ب طام جارل الک وال ٠‏ ارت ف لے اام 
کذا في «البحر»» ور ده في «النهس» با في «البدائم»“ من أن من شرائط الظهار كون 
المظاهرٍ به من جنس النساء» حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ؛ لانه إّما عرف 


() «البحر الرائق)(٤‏ : .)٠١١‏ 
(۲) «النهر الفائی»(۲: .)٤٤۹‏ 
() «البحر الرائق)(٤‏ : .)٠١۴۳‏ 
)€( «بدائعم الصنائم»(۳: (TY‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار 1 


سا أو وضاغا: انت ت علي كظهر أمي» أو رأسّك» ونحوه» أو نصفقك كظهرِ 
امي » أو کبطنها > أو كفخٍها » أو كفرجها » أو كظهر أختي » أو عمّتي نسباً أو 
راا 
نسباً"» أو رضاعاً: كانت علي كظهر أمي"» أو رأسّك» ونحوه» أو نصقك 

كظهر أمي» أو كبطنها e ET‏ 
ا او 
بالشرع» والشرع ورد في التساءء وني «لخانية» : التشبيه بالرجل ؛ أي رجل كان لا 
يكرت ظهارا :وشوه ف «الاتارخاتة و«الظهيرية» وغبرها: 

١ا‏ آقوله: نسباً؛ أي سواءً كانت الحرم نسبا كالأمّ أو رضاعا: كا مرضعة» وكذا 
مصاهرة كأم الزوجة. 

اقوله: كظهر مي ؛ - بفتح الظاء - أو كفرجها أو كبطنها أو كظهر أمك» 
وكذالو أتي مقام على : متي أو عندي أو معي» صرح به في «البحر»» وكذا لو لم يأت 
بشيءِ منهماء صرح به في «النهر»» وكذا: أنت علي كأمي» فإ التشبية بالأم تشبيه 
بظهرها مع E‏ 

وفي «المداية»: إّه مفتقَرٌ إلى النيّة» وقال في «البحر» : كل ما صح إضاذ 
الطلاق إلیه كان مظاهرا به» فخرج اليد والرجل والجنب. 


(0 قا اين العام ي وف الاير : ۲): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر آجنيي لم 
یکن مظاهرا» ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في «المحيط» : ينبغي أن یکون مظاهرا ؛ لن 
فرجهما قي الحرمة كفرج أمه. وقي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير 
ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر آمك لا يصح 
الظهار عندنا. وقي «المبسوط» عن أبي يوسف ط44 : عليها كفارة بمين. وقال الحسن بن زياد ط4 : 
هو ظهار. وقال محمد 4# : ليس بشيء وهو الصحيح . وني «شرح المختار» حكى خلاف أبي 
يوسف والحسن ب على العكس » وكذا في غيره. وفي «الينابيم» و«الروضة» كالأول قال : هو 
يمين عند أبي يوسف 4 ظهار عند الحسن ك4 ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان 
مظاهرا منهما» 

.)۲٥۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 

.)٠١٠١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۳( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ویصیر به مظاهراء ويحرم وطؤهاء ودواعیه حٌى يُکفرَ فإن وط قبله» استغفرء 
وكفْرَ للظّهار فقط 
يض بة اشا "> ويرم وطؤهاء ودواعيه" ا » فإن وَطِی قبله): أ 
قبل التكفير» (استخفر» و مر“ للظهار فقط) : أي جب كفارة الظهارء 
شيءَ آخر للوطء الحرام. 

وفي «الخانية»: لو قال ھ بکون اهر ا ولو 
قال : : فخذك كفخذٍ أمَي لا یون مظاهرا» وكذا راسف کراس 

[۱ ]قول n‏ 
ظاهرٌ كلامهم أن الصريح م ما کان فيه ذكر للعضو. 

[۲اقوله : ودواعيه؛ جمع داعية ؛ آي خصلة داعية إلى الوطءء وهي القبلة 
والمس والنظر إلى فرجها بشهوة» ودليله قوله ج في آيات الظهار از ن بلي آن 
a‏ کذا في 
«النهر»ء وذكر في «البحر»: إن النظرّ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها 
لا يحرم ؛ أي ولو بشهوة. 

ا ا 
Sg E‏ : لا تقربها 
حتی تکفر»" »> أخرجه أصحاب السنن. 

ل٤‏ اقوله: وکفر؛ أي ادى كفارة ظهاره ولا تعدد بوطئه. كذا قال النبي ل: «إن 


() القصص: من الآية٣.‏ 

(۲) «النهر القائق»(۲ : .)٤0٥١‏ 

(۳) فعن عكرمة ك4#: «إن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي َه فأخبره 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال : فاعتزلہا حتى تكفر 
عنك» في «سنن آي داود»(١:‏ 1۷۵)» و«سنن ابن مأاجة»)(١: »)11١‏ و«لمستدرك )۲ : 
۲؛)» وغیرها. 

وعن القاسم بن محمد: «إن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر مي فتزوجها فسأل 
عمر بن الخطاب هه فقال : لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار» في «سنن سعيد بن منصور» 
»)۲٥۲ :۱(‏ و«مشکل الآثار»(۲: »)۱٥۹‏ وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب الظهار 41۳ 


ولا یعودٌ حت يُکفر» والعودٌ الموجب للكفارة : هو عزمة على وطئهاء ولیس هذا 
إلا ظهارا .وى : أنت على آمی٤‏ أو کامی ان توف الكرامة أو الظهار صت 


(رلاابغود' خی کف ای ل بطاها اة ی بکر: 

(والعودٌ" الموجب للكقارة: هو عزْمةُ على وطئهاء وليس هذا" إلا 
ظهارا) : أي ما دُکِرَ لیس إلا ظھارا سواءٌ نوی» أو لم ينو شيئا» ولا يكون طلاقاء 
أو إيلاء. 

(وفي: أنت علي مثل أمي» أو کأمي إن نوى" الكرامة»أو الظّهار 

صحت) : أی نيه 
عليه كفارة واحدة»" حين سأل عن رجل يواقع قبل أن يكفر. أخرجه التَرْمِذِي. 

[١]قوله:‏ ولا يعود؛ فإن عاد تاب واستغفر أيضا؛ لقيام الحرمة قبل التكفير. 

[٣اقوله:‏ والعود؛ يعني أن العود الذي تجب به كفارة الظهار المذكور في قوله 
و ی ر بی ا 2 ر ت ا € اة هو غرم عرما مضا عل 
الوطء» فيجب حينئٍ عليه أن يودي الكفارة أوَلا ثم يطأهاء وليس المرادٌ به الوطءء فإلّه 
حرام قبل أن يكفر. 

[]قوله : وليس هذا؛ أي هذه الصور التي فيها تشبيه زوجته بعضو من أعضاء 
محارمه» ليست إلا ظهارا ولا غتمل غيره. 

[٤اقوله‏ : إن نوى ... الخ ؛ حاصله : إِنّه إن نوى التشبية بالأم في الكرامة والعزة ؛ 
أي آنت علي كرية ومحبوبة كأمَي صحَت يته فلا يقعْ به شيء» وإِن نوی الطلاق به 
وقع الطلاق البائن ؛ لآنه من الكنايات» وإن نوى الظهارَ صحَت» فإ التشبية بالأم 
تشبيه بعضوها مع زيادة. ٍ 

وبالجملة: فهو من كنايات الظهارء فإن لم ينو شيئا لغى» كما يلغو قوله: أنت 
أمّي» أو يا بنتي أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلم بمشل هذا. 


() فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال ي «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة 
واحدة» في «سنن الترمذي»(۳: »)0٠۲‏ وقال: حسن غريب › و«سنن ابن مأاجة» 
»)٩ :۱(‏ وغیرها. 

() القصص: من الآية٣.‏ 


٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نوی الطلاق بائّت» وان لم ینو شیئا لا . وبأنتِ علي حرا م کامي صح ما نوی 
من طلاق› او ظهار. وانتِ علي حرام كظهرِ امي ظهارٌ لا غیر» وان نوی طلاقا أو 
إيلاء. وخصٍ الظّهارً بزوجتهء فلم يصح من أمته 
(وإن تَوّى الطلاق بائت› ون لم ينو ئو شیعا ل" . 

وبأنتِ علي حرا م کامي صح ما نوی منإطلاق»: أو ظهار""". 

وأنتِ علي حرام كظهرِ آمي ظهار لا غير“ »> وإن نوی طلاقا أو إیلاء 
وخ ص الظَهارَ بزوجته» 
کذا ف «الفتح»" 3 

[1اقوله: صح مآ نوى من طلاق أو ظهار؛ ولا تصح هاهنا نية الكرامة ؛ لمنافاة 
التحريم المذكور صراحة» وإن نوى التحريم فقط لا غيريكون إيلاءًء وإن لم ينو شيئا 
قيل : يثبت الإيلاء» والأصح أنه يثبت الظهار ؛ لته أولى. كذا في «الخانية». ۰ 

[۲اقوله: لا غير؛ لان فيه التصريح بالظهار» فكان مظاهراء سواءً نوى الطلاق 
اوا و وهذا عنده» وعندهما: إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما 
نوى» وعن أبي يوسف ل4 : E E‏ وکذا 
إذا راد به اليمين کون غرلا ارا . كذا في «المداية»^ وو 

اقوله: فلم يصح من آمته ؛ يدل عليه قوله ج في آية الظهار من نسائكم› 
والوجه فيه : إن الظهارَ منقولٌ من الطلاق» فإنّه كان طلاقا في الجاهلية» فقرر الشرع 


J} 


م من أمته 


(۱) لأنه كلام يحتمل ف لن مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد 
يکون من وجوه» فإذا نوى به البرٌ والكرامة لم يكن مظاهرا؛ لأن ما نواه حتمل » ومعناه أنت 
عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي› وإن نوى الظهار فظهار ؛ لأنه شبهها بجميع الأم» ولو 
شبهها بظهر الأم كان ظهاراء »> فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى» وإن لم يكن له نية فليس ذلك 
بشيء. ينظر : «المبسوط)(1 : ۲۲۸). 

() لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم» وهو يحتمل تحريم 
الظهار وجتمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ لأن حرف 
التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه. ینظر : «البدائم»(۳: ۲۳۲). 

.)۲٥۳ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ () 

() «الہداية» ودالبناية»(٤‏ : 1۹۷). 


t10 SERÎ ks ee 
د ‌ 2 و 9 ا‎ 

لازو ب لکل کفارة على سد 

ولا م نکحها بلا أمرهاء م ظاهر منهاء د تُم أجارّت. 

وبانتر عل کظهر LK Ea‏ 

أصله» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح» ومن المعلوم أن 
الطلاق مختص بالزوجة» فكذا الظهار. كذا في «النهاية» وغيرها. 

[اقوله: ولا ممن . e‏ ق 
ر رکذا اکم کل نكا موقوف عند الظهار. 

فإن قلت : : ينبغي أن يكون الظهارٌ موقوفاً مع النكاح » فإن نفد نفذ» وإن بطل 
بطل › 
Ty‏ وزو س ارادا 

1اقوله: وبأنتنّ... الخ ؛ يعني إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطابا 
اھ انان غل طهر ای وو ذلك کون ذلك ظهار میا س نة 
اللخاطب» وتجب لكل ظهار كفارة» ولا بحل وطؤْهنْ حتى يودي الكقارات» وهذا 
بخلافٍ الإيلاء» فإتّه لو آلى منهنٌ بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكن أربعة أشهر تلزمه 
ES‏ 

وجه الفرق على ما في «البحر» وغيره : إن الكقارة في الإيلاء لتك حرمة اسم 
الله العظيم وهو غير متعدد» وفي الظهار لرفع الحرمةء وهي متعددة بتعدد امحل ؛ ولہذا 
لو كرر الظهارً من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدّده 
إلا إن نوی با بعد الأول تأکیدا فيصدق ق قضاء. كذا ٤‏ «الفت". 

مو بو ي 


.)1۹٩ : ٤(»ةيانبلا«‎ )1( 


.)٠١۸ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )0( 
.)۲٥۷ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۳( 


افصل 2 الكفارة] 
وهي : عتق رقبة » وجار فيها المسلم والكافر 


افصل ب الكقارة] 
وشي و رف رار ها اة ركا برف غوت 


الشافى "" وط“ 

ار ا و کا ا ل اض عا 
اغ الو وة كر امان ف الات راف التاته راكرين به اة 
أي عتق ملوك من ماليكه. 

[۲اقوله: وجاز فيها... ال ؛ الأصل فيه: أن الرقبة امذكورة في القرآن في كقارة 
الظهار مطلقةء غير مقيّدة بالإسلام» ولا بالذكورة» ولا بغير ذلك» فيجوز عتق كافر 
ومسلم وصبي وبالغ» وذكر وأنثى» والأعور وغيرالأعور» ومقطوع إحدى اليدين 
والرجلين. 

فإن قلت : فينبغي أن جور الأعمى والجنون وغيرهما ما سيصرح والمصتف بعدم 
ا 

قلت : الرقبة وإن كانت مطلقة لكتّها مقيّدة بالسلامة» فإنٌ المطلق يحمل على 
الفرد الكامل» فلا يجزئ ما كان ناقصا في كونه رقبة» وهو فائت جنس المنفعة» هذا هو 
الأصل. كذا حققه الشارح ظه في «تنقيح الأصول». 

1اقوله: وفيه خلاف الشافعي ظ4 ؛ فإلّه لا يجزئ عنده الكافرء ومنشأ الخلاف 
أن المطلق والمقَيّد إذا ورد في حكم واحد يحمل عنده المطلق على المقيد» وإن اختلفت 
اا ود كر ف الشراة ق كنار (طهار ق سر اياده ون كنار الي ق 
سورة المائدة : TE‏ كفارة لقتل خطا في سورة النساء : تحرير رقبة مؤمنة› 
تقد الرقبة امطلقة بالمؤمنة. ۰ 


(۱) ینظر: «المنهاج»)(۳ : c(1‏ و«امحلي على المنهاج)(٤‏ : ۲))» و(نهاية امحتاج»)(۷ : 4۲( 
وغیرها. 
(۲) «التنقیح»(۱ : .)۱۲٤‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۷ 


الاک الا وال والگیر: والأصم؛ والاعور ومقطوع إحدی يديه › 
وإحدی رجلیه من خلافء ومکائّب لم ید شیئا 
وا وا الفقه في حمل المطلق"" على المقيد"» (والأكرء والاأنثى»› 
والصغيرء والكبير» والأاصم :أي من يكون في أذنيه وقر ھک 
أصلا ينبغي أن لا يجوز ؛ el‏ سن القعة ٠"‏ (والأعور ومقطوع إحد 
يديه › وإحدی رجلیه من خلاف' ومکائّب لم یؤد شیئا 

وعندنا: المطلق يعمل بإطلاقه» والمقيّد يعمل بتقييده» ودلائل الطرفين مع ما 
a‏ رها 

1 ]وله : المطلق ؛ قال في «التلويح» : هو الشائع في جنسه» بمعنى أن حصتّه من 
الحقيقة حتملة لحصص كثيرة من غير شمول وتعيين» والمقيّد ما أخرج عن الشيوع بوجه 
ما: كرقبة مؤمنة» أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات 
المؤمنات. 

[۲]قوله: والأصم ؛ وكذا يجوز الخصي» ومقطوع الأذنين» أو ذاهب الحاجبينء 
أو مقطوع أنف» وو ذلك. 

٣افوله‏ : فائت جنس المنفعة ؛ أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي 
والعقل» والمراد به فوت منفعة بتمامها؛ أي منفعة مقصودة من العبد. كذا في شروح 
«المداية»» وغيرها. 

[٤اقوله:‏ من خلاف ؛ بأن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس» بحيث 
يقدر على المشي. 
(1) لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف» وهو من نوع ما اتحد 

فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(ص۲۸)» و«الفصول في الأصول» 


»)٠١ :١(‏ و«البحر امحيط)(٥: )١‏ » و«شرح الكوكب المني)(ص١٤)‏ ›» و«حاشية 
العطار»(۲: .)۸١‏ 

) الوقر: الثقل في الأذن. ينظر : «ختار»)(ص۷۳۲). 

() «التوضیح» و«التلویح»(۱: ۱۱۷ - ۱۱۸). 

() «التلویح»(۱ : £( 


41۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومکاّب لم يود شیئاء وشراء قريبه بنية کفارته› وإعتاق نصف عبده» م باقیه .لا 
فائت جنس المنفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل» والمقطوع يداه» آو إبهاماه» أو 
وة اود و من جانب» ولا مدر ولا مکاتَّبٌ أُدی بعض بدله 


ومكائّبٌ لم بود شيئاء وشراء"' قريره بنية كفارته» وإعتاق نصفٍ عباه» كم 
ا 

لا فائت جنس المنفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل)» احتزازا" عمّن يجن 
ويفيق » (والمقطوع یداه» أو إبهاما"» أو رجلاه» أو ید ورجلٌ من جانب» ولا 
مدر“ ولا مکاتّب أدی بعض بدله 

[١1قوله:‏ وشراء ؛ اي اشتراء ذي رحم حرم منه بنية الكفارة» فإنه يعتق ذو رحم 
حرم عند الشراء» وكذا كل ماله صنع فيه كقبول المبة والصدقة. 

ا 
لأنه ليس فائت جنس المنفعة. 

OE O EY 
لان قطع إبهامي الرجلين غير مانع» وإنّما لم جز عتقّ هؤلاء؛ لان الفائت فيهم جنس‎ 
المنفعة المقصودة» والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلاله ونقصانه.‎ 

فالأعمى فائت منفعة البصر» والأعور مختلّهاء ومقطوءٌ اليدين أو الرجلين أو يد 
ورجل من جانبٍ واحد يفوت فيه نفع المشي» بخلافِ مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين 
أو مقطوع اليد والرجل من خلاف» فإِنٌ المشي هناك مكن» ومقطوع إبهامي اليدين 
يفوت فيه جنس المنفعة ؛ لان قو البطش بهماء بخلاف إبهامي الرجلين. 

ل٤اقوله:‏ ولا مدبّر... الخ؛ وجه عدم إجزاء المدبّر» وكذا آم الولد آنهما استحقا 
الحرية بجهة التدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصاء ووجه عدم إجزاء المكاتب الذي 
أي يحض الال أن إغتافة ل بكرن قربة عض يل بكرن عرض لاف ما لذا لو يود 
ا ع کر ری رار ف کال ا فی عل کرک 


(۱) أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بکلامین › والنقصان متمکن على ملکه بسبب عتاق 
بجهة الكفارة ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر»(١: .)٤٥١١‏ 
(۲) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر : «المداية»)(۲: .)٠١‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۹ 


وإعتاق نصفٍ عب مشترك» تم باقیه بعد ضمانه» ونصفْ عبلِهِ عن تکفیره› تم 
باقيه بعد وطءِ من ظاهر منها 

وإعتاق[١]‏ نصف عبد مشترك» نم باقيه بعد ضمانه) ؛ لأله"' انتقص نصيب 
صاحبه في ملک" > ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضّمان» وعندهما جوز" إذا كان 
ا عتق كله عن الكفارة 
لاف ما کان مء فان عدا الراب اة ى تصبت الريك 


فیکون إعتاقا بعوض. 
(ونصف“ عبده عن تکفیره › م باقيه بعد وطء من ظاهرَ منها) ؛ لأن 
الاعتاق 


[١1قوله:‏ وإعتاق...الخ؛ يعني إن أعتق نصف عب مشترل بينه وبين الآخر» وهو 
موسر فضمرَ نصف شریکه وملكه بالضمان فأعتق لا يجزئ مثل هذا العتق عن كفارته. 

[۲اقوله: لاه...الخ؛ ا ا اع ت ا اا رای غرف 
ملك صاحبه؛ أي شریکه ذا نقصان وعیب ؛ لتعذر استدامة الرقبة فيه بسبب حرمة 
التضقب > ولمذا يجب على المعتق ضمانه» وإن كان موسراً وعلى العباٍ السعاية بقدر 
RE La A E‏ 
الضمان» فلا يجزئ مثل هذا عن الكفارة. 

[٣اقوله‏ : بمخلاف... الخ ؛ قال في «العناية» : فإن قيل : يجب أن يقح عن الكفارة 
دحا وق كاو الفن مرا لاه تشر ايرا اء غل أن اغاق عدجا 


لا يتجزئ. 
أجيب: بآنه لم يجز؛ لأنْ وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلا يكون هذا 
العتق جانا فلا يقع عن الكقارة. 


٤‏ ]قوله: ونصف... الخ ؛ أي لا يتجزئ أن يعتق نصف عبده بنيّة الكفارة» ثم 


)١(‏ لتعذر استدامة الملك فيه» ثم يتحول إليه بالضمان ما بقي منه» فكان في المعنى إعتاق عبد إلا 
شيئاء ومثله ينم الكفارة. ينظر : «العناية)(٤‏ : .)٠٠١‏ 

(۲) لأن الإعتاق لا يتجزأً عندهما. ينظر : («التبیین»(۳: .)٩‏ 

.)۲٣٤ : ٤(»ةياتعلا«‎ )۳( 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءَ ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة هي 
صومها 
ت ان کرد فل الس وده جوز ان إعتاق البعض إعتاق الكل 
عندهما. 
(وإن عجر" عن العتق صام شهرين ولا" ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة 
ا 
يطأ الزوجة التي ظاهر منهاء ثم يعتق نصفه الباقي ؛ لان الواجب أن يعتق الرقبة كلها 
قبل الوطء» وهذا عنده بناء على أن العتق يتجزئ عنده» وعندهما العتق لا يتجزئ› 
فيكون إعتاق النصف إعتاق الكلٌ» فيحصل الكل قبل المسيس. 

١‏ اقوله: وإن عجز؛ أي المظاهرٌ عن عتق رقبة» بأن لم جد رقبة ولا ثمنها. 

[۲اقوله: ولاء ؛ أي تتابعا لا يفصل بإفطار تسعة وعشرين يوماء وإن صام بغير 
الأهلّة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إذا دخل في صيامه 
شهر رمضان”. كذا في «العناية». 

[۳اقوله : ولا خمسة نهى صومها ؛ هي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق › 


)١(‏ وهي : يوم الفطر ويوح النحر وأيام التشريق. 
(۲) قال الكاساني في «البدائم»٥‏ : ۱-: «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كمارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف». وينظر : «المبسوط»۳: ١۸ء‏ 
قال العلامة البابرتي في «العناية» 1١ : ٤‏ : «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر 
رمضان أو يوم القطر أو يوم النحر أو أيام التشريق...». 
وي «الجوهرة النيرة شرح القدوري» ۲ : ۷ «فکفارته صومح شهرین متتابعین لیس فیهما 
شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ؛ لأن التتابح منصوص عليه 
وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب». ومثله في «الفتاوى الہندية» :١‏ ١١0۵ء‏ 
و«الہداية» ٤‏ : 11 . 
وفي «الفتاوى الہندية» 0١١ :١‏ : «إذا كقر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه 
يستأنف الصوح» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن 
صاح هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا». 
(۳) «العناية»)(٤‏ : .)۲٣١‏ 


كتاب الطلاق/باب الظهار ١‏ 
وإن أفطر بعذرء أو بغيره» أو وطئها في الشهرين ليلا عمداء أو يوما سهواء 
استاف العصرم ل الإطصا إن وطئها فی خلاله 
وإن أفطر بعذر"» أو بغيره اوها ف الشهرین لا عمد :انرما 

و استأنف الصوح ل الإطعام” إن وطئها في خلاله) 
وهي ثلائة. 

[1اقوله: بعذر؛ كسفر أو مرض أو نفاسها في كفارة القتل خطأء وكفارة إفطار 
صوم رمضان» وأمّا حيضها فلا يقطم التتابمّ ني صومها عن قتلها إفطارها ؛ لأنها لا تجد 
شهرين خاليين عنه. 

وعليها أن تصل ما بعد الحيض با قبله » فلو أفطرت بعده یوما استقبلت لتركها 
التتابع بلا ضرورة» جخلاف النفاس فإنّه مر يقع أحيانا » فيقطع التتابع في صوم كل 
كفارة» وصوم ثلاثة آيام ني كفارة البمين يقطع تتابعه حيضها أيضا. . كذا في «البحر»". 

[]قولە: أو بغیره ؛ أي أفطر بغير العذرء وهذا تصريح و علم منه سابقا 
بالط ق الال فاه ا كان الأطار بعر قاطا للتتابع کان الإفطار بغير عذر اا 
بالطريق الأولى. 

[]قولە: أو وطئها ؛ أ التى ظاهرَ منها في أثناء الشهرين› فإن جامع غیرها 
فيهماء فإن کان وا ا الصوم بالنهار غامد قطع التتابح ء ویلزمه 
الاستعناف اتفاقاء وإن لم يكن مفسدا ! بأن وطئها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان لم 
يقطع التتابع› فلا ت الاستئناف إتّفاقا . كذا في «النهاية». 

[٤اقولە:‏ : عمدا؛ هذا القيد اتفاقيّ» فإ الوطء بالليل عمدا ونسيانا سواء» 
وتقييد ار الا ااا ا اانه غاا ا بالاتفاق. كذا في 
«العناية" 

(٥اقوله‏ : لا الإطعام ؛ يعني لو قرب التي ظاهرَ منها في آثناءِ إطعام سين مسكينا. 


(۱) لفوات التتابع » وهو قادر على التتابع عادة جخلاف المرأة إذا أفطرت في كقارة الظهار والقتل بعذر 
الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: 
(«البناية))(٤‏ : .)۷١١‏ 

.)١١١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 

.)۲۹١ : ٤(»ةياتعلا«‎ )( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا عند آبي حنيفة ومحمد ظافء a‏ الاه جت 
ا ا غ ا » فالتتابع حاصل» قآ اقم على اليس غير 
حاصل »› > لکّه إن استأنف یکو الكل مورا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضه مقدم 
على المسيسء فهذا أولى 
إن اختار الإطعام في الكفارة بعجزه عن العتق والصيام» لامجب عليه استئناف 
الإطعام ؛ لأنه جل لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» ولم يقل فيه : من قبل 
أن يتماساء كما قاله في التحرير والصيام» نعم يمنع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم 
لجواز قدرته على العتق والصيام» فيقعان بعد الوطء. كذا في «المداية» وغيرها. 

وذكر في «الفتح»" و«النهر»": إن القدرة حال قيام العجز بالفقر أو الكبر أو 
امرض الذي لا برجى زواله مر موهوم باعتبار الأمر الموهوم لا يثبت تحريم الوطء بل 
الاستحباب. 

[١اقوله:‏ وعند أبي يوسف ...الخ ؛ ظاهره يقتضي كون خلافه في جميع 
الصور المذكورة وليس كذلك» فقد صرح في «العناية» وغيرها أن الخلاف في وطء لا 
ا او ر ر و ق ارک ب و ای ر ا 
مذهبه ؛ له لا يمنع التتابع ؛ إذ لا يفسد به الصوم» وهو الشرط. 

۲اقوله : لاه يجب ... الخ ؛ حاصله: أن الشرط هو كون الصوم متتابعا من قبل 
أن يتماسًاء ففيما إذا صام متتابعا ووطئ بالنهار سهواء التتابح حاصل ؛ لأنه لم يفطر 
عمداء ولم يبطل صومه بوطئه نسياناء وأمّا التقدّم على المسيس وإن بطل لكن في 
استئناف الصوم يون جميعه مورا عن الین ولو لم عاف بكر ةالص مدا 
E‏ > فاختیار هذا أولى من اختيار الاستئناف. 


(۱) «الہداية»(٤‏ : ۲۷۲). 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۷۲). 
() «النهر الفائق»(۲ : .)٤٦١‏ 

.)۲٦١ : «العناية»(۲‎ )( 

.)۲٠٦١ : «الہداية»(۲‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الظهار rr‏ 


وإن عجر عن الصْوم أطعم هو أو نائبه سين مسكيناً كلا قد الفطرة» أو قبمته» 
وان غدٌاهم 
ولأبی حنيفة" وحم 4# آله حب أن يكون مقدّما على المسيس خاليا عنه» فالقدم . 
على الین فدافات: لکن لوه عن ا ميس مكن» فتجب رعايته. 

(وإن عجر عن الصوم أطعم هو أو نائبه" سین مسکيناً كلا" قد ر الفطرةء 
أو قيمتّه"“)» هذا عندناء وأمًا عند الشافعي ظ4 لا جور دفع القيمة» (وإن 


: اقوله : ولاأبي حنيفة ظل4... الخ ؛ حاصله: : إن النص شرط أمرين‎ ١( 

أحدهما: : كون صوم شهرين مقدّما على المسيس» > بقوله ل E‏ 
ماتا ۾" . 

وثانيهما: : أن يكون خالياً عنهء وهذا ثبت يثبت ضرورة» فان تقديم صوم شهرين 
ا کی رر وفیما نحن فيه 
التقذم على الوطء وإن فات لكن الخلو عنه ممكن بالاستئناف وعدم الوطء فيه» فوجب 
أن نراعيه ونحكم بالاستئناف. 

[]قوله: هو أو نتائبه ؛ يشير إلى أن الإطعام عبادة مالّة» فتجري فيه النيابة 
والوكالةء وكذا في تحرير رقبة عند أبي يوسف طء خلافا لہما. 

[]قوله : کلا؛ أي يعطي كل مسكين بقدر الفطرة ؛ أي صدقة الفطرء وهي 
نصف صاع من بر آو صاع من تمر أو شعيرء على ما مر تفصیله في موضعه› وهذاهو 
التقدير عندنا في جميع الكفارات» ردا لغير المنصوص إلى المنصوص » فقد ورد في رواية 
أصحابٍ الصحاح التصريح به في كفارة حلق الحرم رأسهء» فکذا في غیره. 

E آقوله : أو قیمته ؛ أي جور أن بۇد ي مته قار الط‎ ٤ 
المقادير والكفارات المنصوصة؛› بناء على أ ن قيمة الشيء ء مثل له معنی» وقد تکون أنقع‎ 
للفقيرء فيجوز دفعها.‎ 

[٥]قوله‏ : وإن غذاهم ؛ - بتشديد الدال-» وكذا قرينه بتشديدٍ الشين» من التغدية 


(۱) ینظر : («التنبیه))(ص۱۲۰)» و«المنهاج)) وشرحه «المحتاج»(۳: ۳۹۲)» وغیرها. 
ص ج وسر ج 
(1) المجادلة: من الآية٤.‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قل ما أكلواء أ و أعطی من بر ومنوي تمر؛ e‏ أو واحدا شهرین جاز» 
وق د و خد قر ا0 9 بور إلا | 
(و إن" قل ما أكلواء اواعطی و ووي قن أو شعیرء أو واحدا"شهرین 
جازء ولي يوم واحد قدرّ الشهرين لا“ يحور إلا عن يومه) 
والتعشية» والغداء طعام الصبح» والعشاء بالفتح طعام ا لمساء» وحاصله : إن الإطعام 
إن كان بطريق التمليك يجب إعطاء قدر الفطرة» وإن كان بطريق الإباحة يجب التغدية 
والتعشية مع إشباعهم في الوقتين» وإن قل مأكولمم. 

[١اقوله:‏ وإن؛ الواو وصليّة» والحاصل آنه لا بد في التمليك أن لا ينقص عن 
مقدار الفطرة» وأمّا في الإباحة فالمعتبرٌ هو إشباعهم» وإن أكلوا قليلا» نعم لو كان فيمَن 
a ss‏ 

قوله: أو أعطى...الخ؛ يعني يجوز أن يعطي ربع الصاع من الحنطة مع نتصفب 
صاع من تمر أو شعيرء فيكمل أحدهما بالآخر ؛ لكون الجنس متحدا من حيث 
المقصود» وهو الإطعام وسد الجوع» وأمّا إذا اختلف ا لجنس فلا يجوز تكميل أحدهما 
بالآخر» كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسى خمسة. 
كذا في «النهاية». ۰ 

٣اقوله‏ : أو واحدا...الخ ؛ يعني جوز أن يعطي فقيرا واحدا مقدارً الفطرة ستين 
يوما؛ لأ المقصود سد حاجة الحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره» فيصير كأنه أعطى ستّين مسكيناًء وني قول المصتّف طك شهرين 
تسامح » فان الشهرين ربما يكونان ناقصين» فيصير المجموع ثمانية وخمسين يوما. 

[٤اقوله:‏ لا؛ هذا في الإباحة اتفاقي» وني التمليك خلاني» يعني إذا دفع لمسكين 
E LC‏ 
وجود التعدد لا EET‏ 

وإن كان ذلك بطريق التمليك» فقال بعض الشايخ: لا يجزئه ؛ لأن المقصود سد 
ا لحاجة؛ ولهذا لا جوز الصرف إلى الغخني» ويعد مااستوفى وظيفة اليوم لم تبق له 
حاجة إلى الأخرى» فلم يكن في صرف الباقي إليه سد الحاجة. 

وقيل : يجزئه ؛ لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحا» بخلاف حاجة 


كتاب الطلاق/باب الظهار ٥‏ 
أي اغى دص واتحدا "ني يوم واحاٍ قد الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم» 
هذا" مذهبناء وأمًا عند الشاذ فيي" 4 فلا بد من التمليك”ء كما في الكسوة»› 
ووجه قولنا ا ا : إن الإطعام جعل الغير 

طا فا ا : 
إباحة الطعام» فإتها لا تتجدد : يوم واحد. کذا قي «العناية" 

[1]قوله: : شخصا واحدا؛ وما لو أعطى ستين مسكينا في يوم واحار فلا شبهة في 
وار فان المغروض هو إطعام ستين مسكينا بدفعة كانت أو بدفعات. 

[۲]قوله: هذا؛ إشارة إلى ما فهم من المسائل السابقة آنه جور الإطعام بطريق 
الإباحة» وبطريق التمليك كليهما. 

[اقوله : من التمليك ؛ أي جعله مالكا بإعطائه كما في الكسوة لا بد منه اتفاقاء 
فلا تكفي في الإطعام الإباحة. 

ل٤‏ اقوله: جعل الغير طاعما؛ أي آكلا ؛ لان حقيقة طعمت الطعام أكلته» 
والمزة للتعدية إلى المفعول الثاني ؛ أي جعلته آكلا. 

[٥]قولە:‏ إلى آخره؛ أي إلى آخر التقرير المذكور في كتب أصول الفقهء قال 
الشارح له في «التنقيح» في التقسيم الرابع » عند ذكر أمثلة إشارة النص : «وكقوله ج : 
ا إطمام عكَرَة مَسكيَ مسي 4ء فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة» والتمليك ملحقٌ به ؛ 
لان لوا ع ر خا 

وألحق به التمليك دلالة ؛ لأ المقصود قضاء حوائجهم» وهي كثيرة» فأقيم 
ا ا کاک د او وت ان 


(1) ينظر: «الغرر البهية)(٤‏ : ١١۳)ء‏ و«مغني الحتاج)(۳: »)۳١١‏ و«تحفة الحبيب)(٤:‏ ١۲)ء‏ 
وغیرهم. 

() ینظر: «کشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(۲: ›)۲۱١‏ و«التوضیح»)(۱: »)۲٠١‏ 
و(«التقرير والتحبي»(۳: »)۱١۷‏ وغيرها. 

.)۲۷۲ - ۲۷۱ : ٤(»ةيانعلا«‎ )( 

() المائدة: من الآية۸۹. 


e‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
my CLE I, CO CN I I‏ 
واحد» وعن إفطار وظهارٍ صح 

اون اطم س ت سي مسکينا كلا صاعا من بُر عن ظهارين "لم يمح الأعن 


وأما عند محمد ظ4 جور عن الظّارين» هما يقولان الي تعمل عند اختلافٍ 
الجنسين کالإفطار و الظّهار > لا عند اتحادهماء فإذا لكت ال" والصاع یصلح 
كفارة واحدة؛ ؛ لأنّ نصف الصاع من أدنى المقادير» فالمؤدى وهو الصًاع يصلح 
كفارة واحدة جَعَلَها للظهارين فلا يصح . 
يصيرالعين كفارةء وذا بتمليك العين لا بالإعارةء إذهي ترد على المنفعة على أن 
الإباحة في الطعام د ES‏ “. وفي المقام أسئلة وأجوية 
مذكورة في «التلویی»٠“‏ 

[١اقوله:‏ وإن أطعم. ١ال‏ ؛ يعني لو كانت عليه كفارة ظهارين فأطعم ستّين 
مسكيناً عنهما معا بأن أعطى كلا منهم صاعأ من حنطة» ونوى نصف صاع من ظهار 
ونصفه من آخر لم يجزه إلا عن واحار منهما عندهما خلافاً محمد خ4 وإن أطعم ذلك 
عن مختلفي الجنس ككقارة إفطار رمضان» وكقارة ظهار أجزأ عنهما الفاقا. 

له: أن في المؤدي وفاء بالظهارين» والفقير المصروف إليه حل لهماء فيقع عنهما 
كما عنه اختلاف السبب واختلاف الفقير. 

ولہما: إن النية في الجنس الواحد لغوء وتعتبرفي الجنسين» وإذا لخت النية 
والمؤدّي يصلح كونه لكفارة واحدة» فيقع عنها. 

اقول : فإذا لغت النية...الڂ ؛ قال في «الفتح» : لان النية إنما تعتبر لتمييز 


(1) أي ظهارين من امرأة» أو امرأتين دفعة واخدة أما تو گان قات جار افا + لان رة النانة 
کمسکین آخر. ینظر : ((رد المحتار»(۲ : .)0۸٤‏ 

(۲) أي إفطار في رمضان عامدا. 

(۳) أي فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد. 

.)۲٥٤ - ۲٥۳(»حیقنتلا«‎ )٤( 

.)۲٥٤ : «التلویح»(۱‎ )٥( 

() «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۷۳). 


كتاب الطلاق/باب الظهار ev‏ 


كصوم أربعة أشهر »أو إطعام مث وعشرين کا » أو إعتاق عبدين عن 
ظهارين» وإن لم يعي واحدا لواحد» وف إعتاق عبار عنهما » أو صوم شهرينء 
له أن یعیْن لای شاء. 

(کصوم "أ ربعة أشهر »أو إطعام مئ وعشرین E‏ > أو إعتاق عبدين 
عن ظهارین» ون لم ن واحدا لواحد) ؛ لان ا لجنس في الظّهارين متحاً" فلا 

(وف إعتاق عبد عنهما أو وة شهرين ل اف ن لا ها 
بعض الأجناس من بعض ؛ لاختلاف الأغراض باختلافٍ الأجناس» فلا يحتاج إليها في 
ا لجنس الواحد؛ لأنٌ الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر» فبقي فيه مطلق نية 
الظهار» وبمجرّدها لا يلزم أكثر من واحد. 

o 
المقادير» لا لمنع الزيادة عليهء > بل التقصانء بخلاف ما إذا فرق الدفع» أو كانا جنسينء‎ 
وقد يقال : اعتبارها للحاجة إلى التمييز› وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد‎ 
كما في الأجناس.‎ 

[]قوله : كصوم ؛ تشبيه با تقذم ني الصحة» يعني إذا کانت عليه کفارتا ظهار؛ 
فصام أربعة أشهر» كل شهرين متابعين» أو أطعم نة وعشرين مسكيتاًإياحة أو ليك 
أو أعتق عبدين؛ كل ذلك بنيّة كفارتي الظهار» أجزأه ذلك عنهما؛ لأ ا لجنس متحدء 
فلا جحتاج إلى نية معينة. 

i‏ كما لو كانت عليه كفارة مين» وكفارة قتلء وكفارة 
ظهار» فأعتق عبيدا عن الكفارات لم يجزء ولو أعتق كل رقبة ناويا عن أحدها بعينها أو 
لا بعينها جاز» ولم تضرَ جهالة ا لمكفّر عنه. كذا في «البحر»" عن «المحيط. 

١٣اقوله:‏ متحد؛ اتّحاد ا لجنس في هذا الباب يعرف باتحاد السبب الموجب 
للكفارة» واختلافه باختلاف. 

[٣قوله‏ : له ؛ أي للمظاهر المكفّر أن يجعلَ عتقه وصومه لأي من الظهارين شاءء 


.)٠١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد» وكفرَ عبد ظاهرَ 

وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد)» وعند زُفر ظ4 لا زه عن 
أحدهما في الفصلين""'» E O‏ 

(وكفر "عبد ظاهرَ 
فله وطء التي كفر عن ظهارها دون الأخرى. 

[١اقوله‏ : في الفصلين ؛ أي في مختلف الجحنس ومتحده. 

وجه قول زفر 4#: إلّه لا أعتق عبداً عنهماء فصار كانه أعثق عن كل ظهار آو 
ظهار وقتل نصف العبد ولا يكن أن يجعله عن أحدهما بعدما أعتق عنهما؛ روج 
الأمر من اختياره. 

e 
واف كا ال ها وان ال اراد ا م 5 ام انکر رت‎ 
۰ OER A EDO EE 

ونحن نقول: إن اتحاد المقصود لا يلزمُ كون الكفارات كلها جنسا واحداء بل 
بسبب اختلافٍ السبب يختلف ال جنس » ونية التعيين في ا لجنس الححد غير مفيدة فتلغوء 
ی ی ا ن اا ر از ا و ا ا و 
تغيرها. كذا في «الہداية» وحواشیها. 

[۲اقوله: وكقّر... اخ ؛ يعني إذا ظاهر عبد من امرأته سواءَ كان فنا خالصاً أو 
ا وف او > فكقارته لا تكونٌ إلا بالصوم لا بالإعتاق ولا بالإطعام؛ 
لآنه لا ملك شيئاء > فان كل ما في يده ملك المولى» ولا يمنعه المولى من هذا الصوم؛ لاه 


(۱) أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف الحقائق)»(۱ : ۲۲۳). 

(۲) ينظر: «تحفة المحتاج)(۸: »)۱١۹١‏ و«نهاية امحتاج»)(۷ : ۱ و(فتوحات الوهاب» 
›»)٤۱٤ :٤(‏ وغيرها. 

(۳) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد» فالنية في ا لجنس الواحد لا تفيد» ويبقى 
نية أصل الكفارة» وذلك يكفي › فله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما. ينظر: «البناية)(٤‏ : .)۷۲١‏ 

.)۲۷۵ - ۲۷٤ : ٤(»ةياتعلادو «المداية»‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۹ 


بالصوم فقط لا سیده با لمال عنه 
بالصوم"' فقط لا ا عنه) ؛ أن الكفارة عبادةء ففعل الآخر لا يکن 
فعله. 
تعلق به حق المرأة» بخلاف بقبّة الكمّارات» فان له أن يمنعه عن صومها إذا کان خلا 
بحندمته ؛ لعدم تعلق حق عبد به. كذا في «البح». 

[1]قوله : بالصوم ؛ أي صوم شهرين متتابعين. 

إن قلّت: كيف لزمه الصوم المذكور ولم يجب عليه نصفه» مع أن العبد على 
التنصيف في أكثر الأحكام؟ 

قلت : صوم الكفارة فيه معنى العبادة» والعبادة لا تتنصف على العبيد» ونما 
تتنصف العقوبة كالحد» والنعمة كالنكاح وما يتعلق بهما. 

[۲اقوله: لا سيّده ؛ أي لا زئ أن یکفر با لمال عنه سيّده» سواءٌ کان بأمره أو 
بغير أمره ؛ لعدم تله شيعا من المال» وعبادة رجل لا تق عن آخر. 


.)١١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )١( 


باب اللعان 
من قذف بالزنا زوجّه العفيفة 
باب اللعان" 
(من قذف بالرنا ز وجه" العفيفة 
اأ اقول يات الان ى - بكسراللام - » مصدر لاعن؛ كقاتل» 
كاللاعنةء وأصله من اللعن» وهو الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله لاء وهو شرعاً عبارة 
عن شهادات مؤكدة بالأبمان مقرونة باللعنء قائمة ثمة مقام حدٌ القذف في حقه» وح الزنا 
في حقها؛ أي إذا تلاعنا سقط حد القذف عنهء وحد الزنا عنها. 
والأصل فيه : قوله جلا : ۾ لدی رمت روجهم وار ین فم شا إل اش شم هة ميجر 


وب ر 


رم ر 2و2 ەر 


اح شد کے کے کروی © لیے اک نے ار ییاد 6 E O ES‏ 
عنپا العذَاب أن َد آریج سیلدت باه إل لمن الکذبيت ار) وليسة أن عضب اله عا إن كان 
ينه 4 ٠"‏ 

دلت هذه الآيات على أن اللعانً ّما يكون بقذف الزوجة› ا قدا 
موت ازال > كما نص عليه قبل هذه الآیات بقوله :ية المخکي م ائ 
پاابمة تر شہداء فاجلدوهر شد کین جل و “» وعلى آنه عند عدم إقامة الشهود» فإن أقام الزوج 
آرنة ها غل ها فا تان وه علو ا اا إذا أقرّت بالزنا 
وصدقت الزوج. 

وبا لجحملة: اللعان إِلّما يكون إذا رمى الرجلٌ زوجِتَه بالزنا وأنكرته ولم يأت 
بالشهود» وعلى أن ركن اللعان هو الشهادات الأربعة» ومن ثم اشترط فيه كونهما من 
أهل الشهادة. 

[۲]قوله: زوجته؛ ذكر في «البحر»"» وغیره : أن شرطه قيام الزوجية بالنكاج 
NS CR‏ المبانة ولو بواحدة» بخلاف المطلقة 
رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشتر NE:‏ الحرية والبلوغ والعقل والإسلام 
والنطق وعدم الحد في قذف»› وة روط راح هاا 


(۱)النور:٦‏ - .٩‏ (۲) النور: من الآية٤.‏ 
(۳) «البحر الرائق»(٤‏ : ۱۲۲ - .)١١۴۳‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان ٤۳۱‏ 


أي عن" فعلٍ الرنا غير مّهمة به کمن یکون معها ولد» ولا یکون له أب معروف؛ 
Es‏ ۳ والمرأً ت من يح قاذفهاء > کما 
قال" في «الہداية»" ¢ > ولا شك أن العفة ا م هان د اذیا o‏ 
اشتراط كونهما من أهل الشّهادة» يدل على الريةء والتكليف» والاسلام 

ويشترط في القاذفٍ خاصَة عدم إقامة البيّنة على صدقه» وفي المقذوفٍ خاصة 
إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه» ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزناء وكونه 
في دار الإسلام. 

[1قوله: أي عن...اڂ ؛ فلو کانت تزوجت بنکاح فاساٍ ووطئت به لو کان لہا 
ولد وليس له أب معروف» أو زنت في عمرها ولو مرَةء أو وطئت وطءا حراما لعينه 
مرة لا لغيره» كالوطء حالة الحيض » فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجها. 

والسرّ فيه: إن وجوب اللعان لدفع العار عن نفسهاء فمن لم تكن بريئة عن 
الوطء الحرام أو تهمته لا يعبأ بعارهاء وبهذا ظهر آنه ليس المراد بالزنا في قول الشارح 
4# ؛ أي عن فعل الزنا ما يوجب الحدء بل المراد الوطء الحرام بعينه» وهو ما يكون في 
غير ملك صحیح. 

[۲اقوله: كما قال ؛ عبارة «المداية»: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من 
أهل الشهادةء والمرأة من يحدٌ قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته وجب القذف» 
فعليه اللعان. 

[٣اقوله:‏ أعم؛ فإ العمَةَ عبارة عن البراءة من الزنا وتهمته» وقد تكون هذه 
الصفة في الكافرة وامجنونة والصغيرة» مع أن قاذفها لا جحد كما يأتي تفصيله إن شاء 
الله جل في بابه. 

ل٤اقوله:‏ لأنّ؛ علَّة للاختصار» وحاصله: إِّه لا حاجة بعد ذكر العفة إلى ذكر 
كوتها من يحد قاذفها؛ لان اشتراطً كون الزوجين من أهل الشهادة بقوله الأتي: «وكل 
صلح شاهدا» مغن عن ذلك. ۰ 


(۱) «الہداية»(۲ : ۲۳). 


4Y‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وکل صَلَّحَ شاهداء أو نفى ولدها وطالبّت به › لاعن»› فإن بی › حبس حتّی 
يلاعن» أو كدب نفسّه فيحدٌ 

فلا حاجة" إلى قوله : وهي من جحد قاذفهاء بل يكفي ذِكر الِفة» (وكل" 
صلَّحَ شاهداء أو نفى ولدها'" وطالبت 0 : أي بموجب القذف› (لاعن»› فان 


{0l 7 «» 


ایی آي امتتم عن اللعان »یس تی پلاغن» او پکذت تفه 
بعد التكذيب 

اقول : فلا حاجة؛ أي في كلام المصتف خهه» وأمّا عبارة «المداية» فهو حتاج 
إليه» فإنّه لم يذكر العفةء فكان هذا القيد قائما مقامها. 

اقوله: وكلٌ؛ آي وكلٌ من الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالا للشهادة ؛ 
أي لأدائها بأن لا يكون أحدهما محدودا في قذف أو كافرا أو مجنونا أو فنا أو صغيراً» و 
يدخل فيه الفاسق والأعمى ؛ لأنهما من أهل أداء الشهادة. 

أاقوله* أو تفي ولدها ؛ عطف على قرله: ذف بال زاء ركان ما سبق نانا 
لنسبة الزنا إليها صراحة» وهذا بيان لنسبته إليها التزاماء وهو يشملٌ صورتين: ' 


أحدهما: أن ينفى ولدها من نفسه. 


EC 2 


وآخراهما: أن ينفي نسب ولد زوجته من زوج آخر من آبيه» فإن قطع النسب 
من کل وجه يدل على الزنا. كذا في «البحر»'» وغيره. 

٤قوله:‏ وطالبت به؛ إلّما اشترط طلبها؛ لاله حقها فلا بذ من الطلب» وهذا 
فيما قذفها بالزناء وفي صورة نفي ولده منه الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس 
ولده عنه. کذا في «الفتح»". 

[هاقوله: أو يكذب نفسه؛ أي في رميها بالزنا صراحة أو التزاماء كما في نفي 
الولد فحينئذ يجب عليه حد القذف. 


() «البحر الرائق)(٤‏ : .)١١۳‏ 
7 «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۸۱). 


كتاب الطلاق/باب اللعان rr‏ 
فان لاعن لاَعَتّت»› وإلا حيست حّی تلاعن أو ُصَدقّه» فإن کان هو عبداء أو 
كافراء أو محدودا في قذف حدٌ 
(فإن لاعن لأعَتّت"» وإلا حبست حى تلاعن أو ثَصَدّقه) : فينفى" نسب ولدها 
عله لکن لا ب علنها الد بها السديق: ۰ 

(فإن کان هو عبداء أو كافرا“» أو محدودا" فى قذف حد) 

اقوله: لأغعتت؛ أي وجب غليها أن تلاعن» وفيه إشارة إلى أله يبدأ بلغات 
الزوج» يدل عليه الكتاب والسنن المروية في «صحيح البخاري» وغيره ؛ ا 
المآعي» حتى لو بدأ بلعانها أعادت ؛ ليكون على الترتيب المشروع. كذا في «البح»" 

اقول : فينفي ؛ أي حين ما صدقت المرأة زوجها انتفى نسب ولدها عنه» وهذا 
خطاً من الشارح 4#» نبه عليه صاحب «البحر»" وغيره» فإ النسب إِنّما ينتفي 
باللعان ولم يوجد» وكيف ينتفي بتصديقهماء فإنه حق الولد» فلا يصدقان في إبطاله. 

[۲اقوله: لكن لا يجب عليها الحد؛ آي حد الزناء وإن صدقته أربع مرات»› 
وقالت: صدّقت؛ لأ هذا اليس يإقرار قصداء وحد الزنا لما بحب بشبوت الزنا 
بالشهود»› أو بإقرار الزاني قصدا أريع مرات» فإن صدقته» وقالت : : زنیت أربع مرٌات 
حدّت» وعليه حمل ما في بعض نسخ «مختصر القدوري» في صورة التصديق فتحد. كذا 
في شروحه. 

ل٤‏ اقوله : أو كافرا؛ قد يقال : كيف يتصوّر كود الزوج كافراً أو امرأة مسلمة. 

والجواب : إن صورته ما إذا كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام علیه. کذا في «البناية»". 

[٥]قوله‏ : محدوداً؛ بأن كان قذف قبل ذلك أحدا بالزنا > فأقيم عليه الحد »> فان 
شهادة الحدود في القذف غير مقبولة أبدا. 

[1اقوله : َد ؛ بصيغة المجهول ؛ أي أقيم عليه حد القذف» بشرط أن يكون أهلاً 
للقذف ؛ أي بالغا عاقلا ناطقاء فلو كان صبيا أو أخرسا أو مجنونا فلا حد أيضا. 


.)١١١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )1( 
.)١١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )( 
.)۷۳٤ : ٤(»ةیانبلا«‎ )۳( 


٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وان صَلَحَ هو شاهداء وهي أمةء أو كافرةء أو محدودة في قذف› وخ أو 
مجنونة» أو زانية فلا حد عليه» ولا لعان 
لأله ليس من أهل اللعان ؛ لعدم أهلية الشهادة. 

(وإن صَلَح"' هو شاهداء وهي أمة» أو كافرةء أو محدودة في قذف» أو 
صبيةء أو مجنونةء أو زانية" فلا حد عليه» ولا لعان)؛ لأنها" إن اصفت 
بالزنا لا تكون عفيفة 

والأصل فيه على ما في «البحر»" و«لمنح» وغيرهما: إن اللعانً إذا سقط لمعنى 
من جهة بأن لم يصلح شاهدا لرقه أو كفره» فلو كان القذف صحيحا حدّ وإلا فلا حدٌ 
و لالات و اما لی سط لی م کا فا د ول انول ظط من جیا کا 
لو کانا حدودین في قذف فهو كالأول. 

[اقوله: وإن صلح ؛ قال في «البحر»*: ولم يتعرّض صرياً لا إذا لم يصلحا 
لأداء الشهادة» وقد فهم من اشخراطة أولا آنه الالء وما الخد فلا عب لو ضغي 
أو مجنونين أو كافرين أو ملوكين» وجب لو محدودين في قذف ؛ لامتناع اللعان من 
جهته» وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة ؛ لان قذف العفيفة موجب للحد» ولو 
كانت حدودة. 

وله : لأتها... الخ ؛ حاصله: أن شرط الحد الإحصان» وهو كونهما مسلمة 
حرة بالغة عاقلة عفيفة» وشرط اللعان الإحصان مع أهلية الشهادة» فإذا كانت غير 
محصنة فلا حد ولا لعان؛ لفقد الإحصانء وإن كانت محصنة لكتها محدودة في قذف»› 


(۱) أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك» أو تزوجها بنكاح فاسد» أو لدها من غير أب معروف. 
ينظر : («البناية)(٤‏ : .)۷٣١١‏ 

(۲) وهذا بناءً على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مزكاة 
باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج» ومن وجه في جانب المرأة قائم 
مقام حد الزنا من وجه» فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين واحصان المرآة لوجوبها؛ لأن قذف 
غير المحصنة لا يوجب الحد على القاذف. ينظر : («المحیط)(ص‌۲۷۸). 

.)٠١١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۳( 

.)١١١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطلاق/باب اللعان to‏ 


وصورئًه : أن يقول واولا أربع مرُات : أشهد باه آي صادق فيما رميتها به من 
الرّناء وف الخامسة :لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرنا 
وإن اصقَت بغيره" ما در لا تكون أهلا للشهادةء فلا حد على الزوج ؛ لعد 
اخصاها لاان ا عفتهاء وأهليتها للشّهادة. 
(وصورىة" : أن قول هو أوَلاً أریع مرات : شه بانلهِ آي صادق فيما رميتها به“ 
من الّناء وف الخامسة :لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزُنا 

فلا لعان؛ لعدم أهليّة الشهادة» ولا حد؛ لأله سقط اللعان؛ لمعنى من جهتها لا من 

[1]قوله: بغيره ؛ أي بغيرالزناء وهو الجنون والصغر والرق والكفر والحد في 
زف ۰ 

۲1اقوله: ولا لعان؛ يدل عليه حديث: «أريعة من التساء لا ملاعنة بينهن : 
النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت 
المملوك»'ء أخرجه ابن ماجة وغيره. 

[اقوله : وصورته ؛ أي صفته وكيفيته» قال العبني في «البناية» : إذا خاصمت 
إلى القاضي ينبغي أن يقول لہا : اترکي» فلو ترکت وانصرفت ثم خاصمت انيا جاز ؛ 
لأ العفو عن القذف باطل» فإذا اختصمت وأنكر الزوج»› فعليها أن تقيم البينة» ولو 
أقامت شاهدين» ثم إن الرجل أقام شاهدين على تصديقها سقط اللعان» ولا حد. 

ولو لم تكن لہا بيّنة فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لہا ذلك» فإن أقر 
الزوح بأنه قذفها بالزنا سأل البّنة » فإن شهد أربعة نهم رأوا كاميل في المكحلةء والقلم 
اجر ر إن كانت اا عة رجه وز كانت غير عة لدت :وو له 
تكن له بيّنة وجب اللعانٌ إذا اجتمعت الشرائط › فيقول القاضي له: قم فالتعن » فيقوم› 
ثم يقول في كل مرَّة : أشهد باه إّي لن الصادقين... الخ. 

ل٤قوله:‏ فيما رميتها به؛ ويشيرفي كل مرَة إلى الزوجة الحاضرة في مجلس 
الاو ا اا ا 1 


(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱: 1۷۰)» وینظر : «مصنق عبد الرزاق»(۷: .)١۲۹‏ 
(۲) «البناية»(٤‏ : ۷۳۸). 


a‏ عمدة ا الوقاية 


بن لاوق الام ET TT‏ 
الزناء ثم فرق 

E‏ تم تقول" هي ربع مرات : أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني 
e‏ : غضب الله عليهاء > إن کان صادقاً فيما رماني به من 


الزناء. تم فر E‏ 

[اآقوله: ثم تقول؛ أي بعدما يفرع الزوج من اللعانء تقول المرأة أرب مرّات : 
أشهد بالله. .ج وإٽما فرق بين خامسته وخامستها بإيراد لفظ الأول في خامسته» 
زط اكب و فاا لن ا يكثرن اللعن» على ماورد به الحديث»› 
فعساهن يجترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن» فاختيرً لفظ الغضب في 
جانبھا ؛ لیکون آردع لہن. ۰ 

[]قوله: ثم يفرق ؛ أي بعدما تلاعناء يحب على القاضي الذي تلاعنا عنده أن 
يفرق بينهماء لما روى أن النبي بء فرق بين عوير العجلاني ظ4 وزوجته بعد 
تلاعنهماء أخرجه البخاري وغيره و 

وشار به إلى أن نفس التلاعن لا ثبت يغبت به التفریق » کما قال به زفر ظ4» بل لا بد 
من تفريق الحاكم يجري التوارث إن مات أحدحما بعد التلاعن قبل تفريقه» ويقع 
ا ا طاق ع وحجَة زفر ظاهر حديث : «المتلاعنان لا يجتمعان 
ا »> أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر ن 

والحواب عنه: إن المراد بعد تفريق الحاكم» تشهد له ما في «سنن أبي داود»: 
«مضت ألسنة في المتلاعنين أن يفْرّق بينهما ثم لا يجتمعان»» والذي يدل على أن 
التفريق لا يقع بنفس التلاعن ما ورد في «صحيح البخاري» وغيره : إن عويمر 
العجلاني هه بعد ما لاعن قال: با وشو الله كذیت غلا إن استكا ج خان 
i‏ 0 


(۱) في «مسند أبي حنيفة»(۱: .)۱٥١‏ وفي «سنن الدارقطني»(۳ : ١1؛)ء‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
)٤١٩ ۷(‏ من حديث ابن عمر له : «لمتلاعنان إذا تفرقا لا بجتمعان ن 

() قي «سنن اف داود»(۲: ›)۲۷٤‏ وغیره. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۲ : 4( و«صحیح البخاري»(٩‏ : ۲۰۱۲)» وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب اللعان tv‏ 
القاضي بينهماء وإن ذف بنفي الولد» أو به» وبالرّناء ذكرا فيه ما قذف به» َم 
يفرق القاضي» وينفي نسبه» ويلحقة بأمّه» وتبين بطلقة » فإن أكذب نفسَةٌ خد 
وحل له نکاخځها 

القاضي"' بينهماء وإن قف بنفي الولدء أو به» وبالڙناء ذكرا فيه): أي في 
ا ا ر ا 

(نُم يفرق القاضي »› وينفي" ا وله بام وتبين“" بطلقة » فإن* 
أكذب نفسه حدٌ» وحل له نکاحها) 

ولو كانت الفرقة حصلت بنفس التلاعن لأنكر عليه رسول الله ب في إيقاعه 
الطلقات: قال اله فى لمت روجا ى تطلقها» كر دل على اا غل 
لوقوع الطلاق» ون الفرقة لم تحصل بعد» وأخرج الشافعي ومن وافقه في أن الفرقة 
تحصل بلعان الزوج قبل لعانهاء وهو قول يرده الكتاب والستة. 

١‏ اقوله : القاضي ؛ فلو لم يفرق حتى عزل أو مات استأنف الحاكم الثاني 
اللعان» ثم فرق خلافا محمد 4ء فإن قال: لا يحتاج إلى استئنافه. كذا في «الاختيار 
شرح المختار». 

[۲اقوله : وينفي ؛ أي يصرَح الحاكم بنفي نسب الولد عنه» ويقول: قطعت نسب 
هذا الولد عنه» بعدما قال : فرقت بينكماء وليس من ضرورة التفريق نفي النسب» كما 
إذا وقع التلاعن بعد موت الولدء فإلّه حينئٍ يفرق بينهماء ولا ينتفي النسب. كذا في 
«النهاية». 

[۳اقوله: ويلحقه ؛ من الإلحاق ؛ أي يلحق القاضي ذلك الولدٌ بالأم على ماهو 
الحكم في أولاد الزناء E aE E,‏ 
زونه بالر نا ونفی الولد > اخرجه ابو داود وغیره ّ 

٤‏ اقوله : وتبين ؛ أي تصيرٌ المرأة بعد تفريق الحاكم بائنة بطلقة» وتكون الفرقة في 
حكم الطلاق البائن ؛ لان المقصود دفع الظلم عنهاء وحصول الانقطاع التام بينهما. 

٥[‏ ]قوله : فان ؛ أی بعدما لاعن » قال : کذبت عليها فيما رمیتها به» أقيم عليه 
حد القذف» وحلَ له أن ينكحها لزوال النكاح السابق بالتفريق بعد اللاعن ؛ لعدم بقاء 


(۱) في «سنن آبی داود»(۱ : c(1A0‏ وغیره. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وکذا إن قذف غیرَها فَحْدٌ به »أو زنت فحدّت 

oS‏ فقول" 44 : «الاعئان لا يَجتَيِعان بد : : أي ما 
دام" متلاعنين ؛ لاله علة عدم اجتماعهما الان فلا طا" اللْعانُ لم يبق 
کا وهو عدم الاجتماع. 

(وکذا" إن قذف غیرّها فحدٌ به 

أثر اللعان بينهما. 

۰ [اقوله: فقوله... الخ ؛ دک ات الاب هدا ادبت ر فرعا وتال 
الإتقاني في «غاية البيان»» والعبْنِيّ في «البناية»: ! له لم یرد مرفوعاء وما هو مأثورٌ عن 
جمع من الصحابة 4#ء وقد أخطأ كل منهماء فاه رى مرفوعا ايا في «سنن 
اليهقي» و«الدارَقطني» لکن بسند ضعیف. 

[۲اقوله: أي ما داما... الخ ؛ حاصله: أن ظاهرٌ الحديثين يقتضي أن لا يحل 
النكاح بينهما أبداء كما قال به أبو يوسف 44ء لكن أبا حنيفة وحمد اه حكما بحل 
النکاح بعد تکذیبه نفسه» بناءٌ على أن التأبيد في الحديث متعلقٌ بزمان بقاء التلاعن. 

۳قوله : فلمًا بطل ؛ أي بإكذابه نفسه» فاه يجب حينئذٍ عليه ا لحد » وتبطل أهلية 
اللعان 

ل٤وله:‏ وكذا... الخ؛ حاصله: إلّه لو قذف الزوج بعد اللعان أحدا فأقيم عليه 
حد القذف» أو زنت حل له نكاحها؛ لأ بزناها بطلت عفتهاء وبقذفه وحده بطلت 
أهليّته للشهادة› ومن شرائط بقاء الحرمة المؤبدة بقاء أهلية اللعان فيهماء فإذا انتفت 


انتفی. 


(1) من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير»(۷: »)٤٠۹‏ و«سنن الدارقطني»(۳: ›)۲۷١‏ 
و((مسند آ حنيفة)(١: »)۱١١‏ قال صاحب (التنقيح»)): إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني» 
)۲۷٢ :۳(‏ عن علي وعبد الله : : (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا) وود رقا ن 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سنن أبي داود»(۲ : ۷۲۳)» و(مصنف ابن 
أبي شيبة)(٤‏ : ۹ و(«(مصنف عبد الرزاق)(۷: )١١١‏ › و«المعجم الكبير) 
(۹: ١۳۳)ء‏ وينظر :«نصب الراية») (۳: )۲٠١‏ و«تلخيص الحبير»(۳: ۲۲۷)» و«خلاصة 
البدر»(۲: ۲۳۲)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب اللعان ۹ 


أو زنت فحدّت» ولا لعانٌ بقذف الأخرس»› ونفي ا لحمل عنه وإن وََدَت لاقل من 
ستة أشهر | 
أو زنت قحد" : أي ا له نکاحها إن قذف غيرَّها بعد التلاعن فحد» أو 
ت اع دت فاد اء ام الان ر لبقاءِ حکیه. 

(ولا لعا بقذف الأخرس""'» ونفي الحمل" عنه" وإن وَلدّت لاقل من 
ستّة أشهر)› هذا عند أبي حنيفة وزفرَ اء وعند أبي يوسف وحمّدٍ هه يجب اللعان إذا 


لدت لأقل من ستّة أشهر 

[اقوله: فحدّت؛ أي أقيم عليها حد الزنا. كذا في «المداية» وغيرهاء ورد 
عليه بأ حدّها الرجم» فلا يتصور حلها للزوج» بل بمجرّد أن تزني تخرج عن الأهلية. 
کذا في «الفت* 

[۲اقوله: الأخرس؛ الذي لا يقدرٌ على التكلّم ؛ لان اللعانٌ قائم مقام حد 
القذف» فيتعلق 2 النطق » ويندرئ بالشبهة. 

۳اقوله: ونفي الحمل ؛ بالجر» عطف على قوله: قذف الأخرس › يعني إذا لم 
يقذفه بصريح O‏ 


x 
س‎ 


ليس مني فلا جب اللعان به؛ لعدم ‏ تیقن کونها ذات حمل › وإن ظهرت آثاره ؛ ٳذ 
قل کر ا او و فلا گرد نی ع اد ر ردت و 9 از 
اشر او کر مته 


(۱) لم قك ف «الغرر»(۱: ۳۹۸) بالحد في زناهاء وعلل ذلك في «درر الحکام»(۱: ۳۹۸)؛ 
وذلك لأن مجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحدء جخلاف القذف إذ لا يسقط به 
الإحصان. وأيده في ذلك عبد الحليم في «حاشیته»٠‏ : )۲۸١‏ عليه » وصاحب «رد امحتار»(۲ : 
۰ وذکر وجوها لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «الہداية) في التقييد بالحد» منها: أن 
يکون القيد اتفاقيا. 

(۲) لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهد» ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر: «الدر المختار)(۲: .)0۹١‏ 

(۳) أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. ينظر: (مجمع الأنهر»(١: .)٤٠١‏ 

.)۲۹۲ : ٤()ةيادہلا«‎ )( 

.)۲۹۲ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )٥( 
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ا ولا ينفى القاضى الحمل 


لاله حینئذ"' 5 تين أنه کان موجودا وقت الّفي» ولأبي حنيفة وزفر 4 أنه لا يتيقن ٣‏ 
N‏ نه قال : : إن كنت 
OT‏ 


حاملاء فحملك ليس مّي؛ نّم تبن أنّها كانت حاملاً» والقذفُ لا يصح تعليقه. 

(وبزنيت"' وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفى القاضى الحمل) 

[١اقوله:‏ لآنه حينئذ. . .اخ ؛ فإئه لما ولدت لأقل من سّة أشهرٍ من وقت نفيهء 
وأقلٌ مدّة احمل ستّة أشهر» فلا بد أن يكون موجودا وقت النفي. 

ا رل ات شن فال و الخ روھ رنه ن ا ا 
أخبرني بعضْ أهلي عن بعض خواصًها آنه ظهر بها حمل واستمر تسعة أشهر» ولم 
يشككن فيه» حتى تهيّأن له بتهيئة ثيابٍ المولود» ثم أصابها طلقء» وجلست الداية 
تحتهاء فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة» وني كل عصرة تصب الماء» حتى قامت 
ازغ من غر ولد 

وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت إلا بعد الانفصال» فيثبتان للولد لا للحمل. 

ual N 

وأمَّا رد الجارية المبيعة بالحمل فلأنٌ الحمل ظاهر» واحتمال الريح شبهة» والرد 
بالعيبٍ لا يمتنع بالشبهة» ويمتنع اللعان بها؛ لأه من قبيل الحدود» والنسب يشبت 
بالشبهة» فلا يقاس على العيب»"'. 

[۳اقوله : یصیر... الځ ؛ حاصله : إلّه لا يتيقن بوجود الحمل عند النفي » نعم إذا 
e lL‏ > فیصیر حینئذ 
قذفه معلّقاًء كأنه قال: إن كنت حاملا فليس حملك ملّي» ويعلم حاله بعد الولادة» 
والقذف ما لا يصح تعليقه» فلا يعتبر بمثل هذا القذف المعلق. 

[٤اقوله:‏ وبزنيت ؛ - بكسر التاء - خطابا إلى الزوجةء يعني لو قال: زنيت 
وحملك ليس منّي» تلاعنا؛ لوجودِ القذفٍ بصريح الزنا بنفي الحمل فقط» فيكون 


(۱) انتهی من «فتح القدیر»(٤‏ : .)۲۹٤‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان ا44 
ومن نفى الولد زمان التهنئة» أو شراء آلة الولادة صحء وبعده لاء ولاعن في 
حاليه. وإن نفى أَوَلَ توامين» وأقرً بالآخر حدٌ 

(ومَن نفى الولد زمان التّهنغة""» أو شراء آلة الولادة" اصح» وبعده لا" 
ولاعن في حاليه“) : أي في حالة النّفي زمان التّهنعة » وحال النفي بعد زمان التهنئة. 

(وإن نفی اول توأمين" 
التانى؛ لاما خلقا من ماء واحد 
قوله: حملك ليس مني لغوا في باب التلاعن» ولم ينف الحاكم حينثلٍ الحمل لعدم 
الحکم عليه قبل ولادته. 

[١قوله:‏ زمان التهنئة ؛ - بالهمزة - من هنأته بالولدء بالفارسية : مباركبادي 
دادن» وقدّر هذا الزمان بثلاثة أيام» وقي رواية : سبعة أيام. 

وعندهما: بمدة النفاس» والأصح آنه لا تقدير» بل هو مفْوّض إلى العادة. 

١۲اقوله‏ : آلة الولادة ؛ أي الأمتعة والآلات التي يحتاج إليها عند الولادة» كالمهد 
والشد والقماط » والشيء الذي يوضع فيه الولذ حين الوضع» والأشياء التي تلف فيها 
الولد. 

[۳اقوله: وبعده لا؛ حاصله : إنه إن نفى الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة 
أو شراء آلات الولادة يصح نفيه لا بعده» فإنّه لما قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند 
شراء آلات الولادة صارَ ذلك إقرارا منه دلالة بكونه فلا يصح نفيه بعده. 

[٤اقوله:‏ في حاليه ؛ أي سواءًَ نفى الولد عند التهنئة أو بعدها يجب عليه أن 
يلاعن ؛ لوجود القذف» فقد تحقق اللعانُ بنفي الولد» ولم ينتف النسب في الصورة 
الثانية. 

[٥اقوله:‏ توآمين ؛ هما الولدان اللذان بين ولادتهماأقل من ستة أشهر» 
وحاصله : إنه إذا ولدت توآمين فنفى أولماء وقال: ليس مني وأقر بالآخر» سواء لم 


> وأقرٌ بالآخر حد) ؛ لأه أ آکدت نفسه بااغوی 


(1) ولم يعيّن لہا مقدارا في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة كه تقديرها بثلاثة أيام» 
وروى الحسن عنه : سبعة ؛ لأنها آيام التهنئة. وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرآي متعدر. 
وعندهما: هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر : «فتح القدیر»)(٤‏ : ۲۹۵). 

(۲) أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. ينظر: «مجمع الأنه»)(١: .)٤٠١‏ 
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وفي عكسه لاعن. وصح تَسبهما منه في الوجهين 

(وفي عكسه لاعن”): أي إن أقرٌ بالأوّل؛ ونفى النّاني لاعن ؛ لاله قذف 
بتفي الاني» ولم يرجح عنه» (وصح لسبهما" 'منه في الوجهين) ؛ لاعترافه 
بأحدهماء وهما خلقا من ماء واحد. 
يرجع عن الإقرار أو رجع» فن بمجرّد الإقرار بالثاني أكذب نفسه بنفي الأول ؛ لأنهما 
من ماء واحد فصار قاذفا. 

[١اقوله:‏ لاعن ؛ أي إن لم يرجع» فإن رجع لا يلاعن بل يحد؛ لأنه أكذ 


[اقوله: وصح نسبهما؛ أي نسب التوأمين» وإن أنكر نسب أحدهما منه› 
ولك لاه لمااة باحدذهماء وها خلقا من نطفة وانحذة: ت 
نسب الآخر منه» ومن هاهنا ظهر أنه لا تلازم بين اللعان والحد بنفي الولد» وبين انتفاء 
الست . 


باب العتين 
إن قر أنه لم يصل إليها أجْلَّه الحاكم سنة قمريّة في الصحيح 
باب العتيك" 


[١1قوله:‏ باب العنين ؛ لمَافرع عن احكام النكاح والطلاق بأقسامه وما يتعلق 
بهاء وكانت أحكامٌ مَّن به نوع مرض مغايرة من وجه لأحكام الأصحَاء ء أفرد لها بابا 
على حدة» وذكر في العنوان العنين فقط ؛ لآله الأصل في الباب» والعنْين - بکسر 
العين وتشديد النون الأولى ا لمكسورة - وهو يعنى مفعول» مأخوذ من عن معنى 
حبس» وقيل : من عن عن الشيء معنى أعرت 

e‏ و ھک ولا فرق بين ان 
تنشْر أو لا تنتتشرء وبين أن يصل إلى الثيب دون البكر» أو إلى بعض النساء دون 
بعض» فهو عِنينْ في حق مّن لا يصل إليه» وبين أن يكون ذلك لمرض به أو لضعف في 
خلقته أو كبرسته» ا لغير ذلك»› ولو قَدِرَ على الوطء في الدبر دون القَبُل 
فهو عنين. كذا في «العناية» و«البحر» . 

وني حكمه: الجبوب: وهو مقطوع الذكر والانثيين. 

والخصي ؛ أي مقطوع الانشين فقط. 

والشكاز: وهو مَّن إذا جَدَب بالمرأة أنزل قبل أن يخالطهاء والنكاح بالعتين 
صحيح » وإن علمت بذلك حين النکاح » وکذا غیره» صرح به في «البحر»". 

[۲اقوله: أَجّله ؛ من التأجيل» أي أمهله القاضي سنة ؛ لاشتمالما على الفصول 
الأربعة» فيداوي ما كان به من مرض أو سحر أو نحو ذلك. 

اقوله : في الصحيح ؛ وجهه: أن الثابت في هذا البابٍ من الصحابة له تأجيل 
سنة» وأهلٌ الشرع إنما كانوا يتعارفونَ الأشهرٌ والسنين بالأهلة» فإذا أطلقوا السنة 
انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه. 


.)۲۹۷ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۱( 


.)١١۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 
.)١١۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۳( 
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رواية الحسن عن أبي حنيفة 4# آله وجل سنة شصسيّة» وني ظاهر الرواية : سنة 
E‏ وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك 
ووچ وذلك يي ثلا وخمسة وستين وما وريم يوم؛ والسنة القمرية اثنا عشرَ 


شهرا قمريًاء ومدنها ثلامئة وأربعة وخمسون يوماء ولك ٤‏ ول ا 
رو E‏ 


م هټ ww‏ 


الا ا : إن الاعتبارً للعددية» وفي اعتبارها نوع احتياط. كذا في 
«الفتح»"" وغیره. 

[١اقوله:‏ فالسنة الشمسية...الخ؛ اعلم,آنه تقررَ في مقرّه أن الشمس والقمر كل 
منهما يتحرك في فلکه بإذن ربُه» فالشمس تتم ذورته في سنة» والقمرٌ في شهر» وتام 
الدورة عبارة عن وصول الكوكب إلى الموضع الي فارق منه» والاعتبارًفي هذا الباب 
لفلك البروج» وهو فلك قسّم على اثني عشرّ سما متساوية من القطب إلى القطب» 
وتسمی بر وجا > کل واحد منه برجا بالضم. 1 

والدا ئرة العظيمة التي في وسطه من المشرق إلى ا مغرب تسمى منطقة البروج»› 
والشمس تقطمٌ كل برج في شهر تقريبا. 

وبالحملة : مام دورة الشمس يكون في مدّة ثلامئة وخمسة وسين يوم وربع 
يوم» والسنة القمرية عبارة عن اثني عشرَ شهرا قمريا» ومدتها أنقص من مدَّة السنة 
الشمسيّة بقدر عشرة آيام تقريباً» وتفصيل هذه المباحث في علم الهيئة. 

اقوله: وثلث عشر يوم ؛ آي جزء من ثلاڻين جزءِ من يوم» والمراد باليوم في 
هذا المقام اليوم بليله» ومقداره أربعون ساعة» قال الشارح الهروي ظ4 في «شرحه»: 
الشة الشمسية هني زان مفارقة الم آبة تقطة تشرض من فلك اروج عر كها 
الخاصة من المغخرب إلى المشرق إلى عود الشمس إلى تلك النقطة» وقد اعتبروا تلك 
النقطة أول الحمل. 


.)٠١١ :٥(»طوسيمل«« في‎ )1( 
.)۳١۲ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب العتين 40 
ورمضان 

(ورمضان" 
واختلفوافي مدة هذه السنة» فما ذكره في «الكافي» و«النهاية»: إنها ثلامئة 2 
وستون یوما وربع يوم؛ وجزء من مئة وعشرين جزء من اليوم» يعني» لو قسم اليوم 
لله نة وغشزين سما يزيد مقدار السنة على ثلانمئة وخمسة وستين وربع يومء 
بقدر قسم واحد من تلك الأقسام» وهذا ما وجده أبرخس برصده. 

وما ذكر الكرماني» وكذا في «الأنوار» للشافعية : إنّها ثلامئة وخمسة وستّون 
وربع الأجزاء من ثلانمئة جزء من يوم ؛ أي تزيد على الأيام خمس ساعات وخمسون 
دقيقة واثنتا عشر ثانية » فهو ما وجده بطليموس صاحب «الجسطي» كما في «التحفة»» 
و«نهاية اللإدراك. 

ووجد البناني من المتأخرين : SEE a A ES‏ 
وأريعين دققةء وأريعا وعشرين ثانية. 

وبعنضهم وجد ثلامئة وخمسة وستين يوما وريع يوم فحسب على ما في 
«الصدرية». 

والنة القرة افا عر هرا قمرياء والشهر القعرى زمان مفارقة التمر أى 
وضع كان له من الشمس إلى عوده إليه» واعتبروا فيه الهلال» ومدة أيام السنة القمرية 
ثلاث مئة وأريع وخمسون يوما كما في «الكاني»» ويزيد فيه خمس يوم وسدسه ؛ أي 
مان ساعات ونان وأربعون دقيقة» كما في «الأنوار»» وهذا موافق و 
الأرصاد» رت التفاوت بين السنتين باختلاف السنة الشمسية. ۰ 

وبا لحملة: من اعتبرً السنة الشمسية اعتبرّ الأيام التامة الزائدة على السنة القمرية 
اثني عشر يوح»› إلا الكسر المختلف فيه» فإن في حفظه عسر. انتهى. 

[اقوله: ورمضان؛ - بفتحات - : اسم لشهر فرض فيه الصوم بين شوّال 
وشعبان ؛ لكونه ترمض فيه السيئات ؛ أي تحرق. 

والحاصل أن كل مانع من الوطء لا تخلو سنة عنها كشهر رمضان وآيام حيضٍ 
الزوجة يحتسب من السنة› ولا يعوّض عنها زمانٌ آخر» وکذا زمان حجه وغیبته؛ لان 
العجرّ جاء بفعله» ويمكنه أن يخرجها معه» أو يؤخر الحج والغيبة. 
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ويام حيضرها منها » لا مة مرضه ومرضهاء› > فإن لم يصل فيها فرق القاضي بينهما 
ا ا ي 
ويام حيضها منها > لا دة مرضه ومرضها""» فإن لم صل" فيها فر 0 لقاضي 
بینهما إن طلبته'") : اى إن طلبّت المرأة الّفريق 
زلا تشب دة خجه او غها: لان الجر هن قلها: فكان غذرا »رضن وكدان 
حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من الجيء إلى السجن» فإن لم تمتنع وكان له موضع 
خلوة فيه احتسب عليه. 

وأمَّا مدّة مرضهما فلا تحتسب من مدّة التأجيل» بل تعوّض عنها آيام أخر؛ لان 
السنة قد تخلو عنه» وليس هو باختياري لأحدهماء والمراد به المرض الذي لا يستطيع 
معه الوطء. كذا في «العناية» و«الفتح» وغيرهما. 

[١اقوله:‏ فإن لم يصل؛ أي إن لم يطأها الزوج في السنة ولو مرّة» فإن وطئها 
مرَّة أيضا كفى ذلك دافعا لدعواها. 

O 
بنفس مضي السنة > بل ینظر بعد إن طلقها فبهاء وإِن أ بی طلاقها ناب عنه القاضي ؛‎ 
لاه وجب على الزوج التسريح بالإحسان حين عجر عن الإمساك با لمعروف» فإذا امتنع‎ 
کان ظالما» فناب عنه.‎ 

وقيل: لا حاجة إلى القاضي» بل يكفي اختيارها نفسهاء كخيار العتق» ونسب 
صاحب «مجمم البحرين» الأول إلى الإمام» والثاني إليهماء وحكم في «غاية البيان» 
على الثاني بأآنه الأصح. 

[۳]قولە : : إن طلبته ؛ إنّما قيّد به ؛ لأنّ ذلك حق المرأة» فلا بد من طلبهاء وهذا 
الطلب طلب للتفريق» والأّل كان طلباللتأجيل» والاصل في هذا الباب ما روي عن 
عمر له : : «آثه قضى في العِنّين أن يؤجّل سنة» اخ رد ف اراق ق ل 
وحمَدٌ بن الحسّن في تاب «الآثار». 


(1) ي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يفتى. ينظر : «الدر المختار) وحاشيته «رد المحتار»(۲ : .)0۹١‏ 

(۲) «العناية» ودالفتح»(٤‏ : ۳۰۴۳). 

(۳) فعن عمر هه أنه قال في العنين : «يؤجل سنة » فإن وصل إليها » وإلا فرق بينهما ولا المهر 
كاملا »> وهي تطليقة بائنة» في «الآثار» لأبي يوسف(۲: »)٠١١‏ و«السنن الصغير» 
»)۳۹٩ : (‏ و«سنن الدارقطني»(۳ : ۷)» و«مصنف عبد الرزاق»(1 : »)۲٥۳‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العتين ۷ 
وتبينْ بطلقةء ولما كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدّة » وإن اختلفا 

(وتبين" بطلقة» ولا" كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدة". 

وإن اختلفا“) : عطف على قوله : إن أقَرء فالمراد الاختلاف ابتداءً لا بعد 
التأجيل 
وفي رواية: «فلمًا مضى الأجل خيرها فاختارت نفسهاء فرق بينهما»» ونحوه أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه 44ء وعبد الرراق عن على طط ء وابن أبي شَيبة وعبد الررّاق 
والدارقطني عن ابن مسعود ط". 

1 اقوله : وتبين ؛ أي تصير الزوجة بائنة» فيكون هذا التفريق طلاقا بائنا. 

وعند الشافعي ظهه: هذا التفريق فسخ ؛ لكونه فرقة من جهتهاء كما في خيار 
البلوغ» وخيار العتق. 

ونحن نقول: النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام» وأمَّا قبل التمام فيقبله» كما في 
الخيارين المذكورين» فإتّه امتناع عن تام العقد» ولَمًّا كان الواجب على الزوج التسريح 
بالإحسان وناب القاضي عنه دفعا للظلم عنهاء صار فعله مضافاً إليه» فكأنه طلَقَها 
ينفسه» وإنّما كان الطلاق بائنا ؛ لان المقصود هو التسريح» ودف الظلم بحصل فيهء 
فان الرجعي تحل فيه الرجعة. 

1اقوله: ولما؛ أي يجب عليه كل المهر إن وقعت الخلوة بينهماء فإنٌ خلوة العنين 
صحيحة ؛ لسلامة الآلة. ۰ 

[اقوله: وتجب العدة ؛ أي بعد التفريق الذي هو في حكم الطلاق البائنء 
وجوبها احتياطي ؛ لتوهم شغل الرحم. 

٤‏ اقوله: وإن اختلفا. .. الخ؛ حاصله: إل إذا خاصمته المرأة فإن أقَرّ آنه لم 
يطأها أجل سنة بطلبها على التفصيل الذي مرّ» وإن أنكرَ وادعى وطأها ولو مرٌة» أمر 
القاضي الساءَ العارفات ينظرن هل هي الآن ثيّب أو بکر» فان قلن : ثيْب» فالقول له 
بيمينه» وإن قلن : بکر» أجل» وكذا إن نكل. 


(۱) في «مصنف ابن أبى شيبة»(۳: »)٥٠۳‏ و«سنن البيهقی الکبیر»(۷: »)۲۲١‏ وغيرها. 
() ينظر: «الدراية»(ص٦۷).‏ 
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س۶ م a‏ ° ص ّ ا هډ 
وگانت بء أو بكرا فنظرت النساء فقلن : ثيب حلف» فان لف بطل خقهاء 


ر 


وإن نکل » E‏ فال هنا كما مر 
(وکانت يبا > أو بكرا فنظرّت التساء" فقن : ر حلت © فان لف بطل 
حقها > وإن نکل“ » قل : بکر» E‏ 

ولو أجل" ثم اختلفاء فالتقسيم هنا كما مر 

١[‏ ]قو له : النساء ؛ اللا الداخلة فيه أبطلت معني الحمعيّة» فالمراد ا لجنس » فإته لا 

کو 0 2 می 2 ء 

يشترط في ذلك العددء بل يكفي قول امرأة واحدة» بشرط أن تكون ثقة» والثنتان 
أحوط. كذا في «البحر». 

[۲]قولە: فقلن : یب ذکر في «الفتح» وغیره : إن رة الکو وا 
طريقها: أن تدفع المرأة في فرجها أصغرّ بيضة الدجاج» فإن دخلت من غير عنفٍ فهي 
ثيّب» وإلا فبكر» أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب» وإلا فبكر» وقيل : 
إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر» وإلا فثيب» وفيه ضعف ظاهرء فإن موضح 
البكارة ا خروج البول. 

[]قولە : ا ؛ مجهول من التحليف ؛ أي قيل له :حل بال على انه وها 
رذ له لما ت بق رل ا اة اها شب الان كان الظاهر شاهدا له فخاف: إتمالم 
یکتف علی قولہا فیما إذا کانت بکرا عند النکاح ؛ لاحتمال زوال بکارتھا بعارض آخر 

٤‏ اقوله: وإن نكل ؛ أي أعرض الزوج عن الحلف مع طلبها. 

اهاقوله : أجل ؛ مجهول من التأجيل ؛ وذلك لأنه لَمَّا أعرض عن الحلف لم يبطل 
حقهاء وني قولہن : هي بكر ظهر کذبه»› وتحققت دعواهاء فيؤجل سنة. 

اقوله: ولو أجّل؛ أي لو أجل سنة بعدما اذعت عدم قدرته على الوطء وأقرّ 
هو به» فلمّا مضت السنة اختلفاء فقال: قد وطتتها في هذه السنةء وقالت : لم يقدر 
علیه» بل هو الآن کما کان. 


.)*٠: ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۱( 


كتاب الطلاق/باب العنين 4۹ 


ت : أي 0 E e‏ 
E‏ > فان حل بطل حقها > كما في الاختلاف قبل التأجيل» وإن نكل 


م و 


E e‏ : هي بكر حيرت أيضاء وقول : کما لو اختارته» فان 
الا إن انارت bS E e‏ 8 

[1اقوله: خيرت المرأة ؛ فإنه لما نكل أو قالت التساء : هي بكر إلى الآن تأيدت 
دعواها بمؤيد» فتخير المرأة بين امقام معه» وهذا الخيارُ مقتصر على المجلس» وقيل : لا 
يقتصرٌ على المجلس» والفتوى على الأوّل» وهذا مالف للخيار قبل التأجيل» فإلّه على 
٤‏ 

وبالحملة: : إذا وجدته عنينا لها أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة» وإن سكتت 
مدّة طويلة جل و مت 2 لاان ترفعه ثانيا إلى القاضي ؛ ليفرّق بينهماء وإن 
سكتت بعد مضي السنة مدة ة قبل المرافعة الثانية فإذا رفعته وثبت عدم وصوله إليها 
خيرها القاضي » فإن اختارت نفسها في الجلس أمره القاضي أن اقا > فلو قامت معه 
مطاوعة في المضاجعة وغيرها بعد خيار القاضي بطل خيارها و 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا. کذا فی «البدائ»" 

[۲آقوله: إن اختارت زوجها؛ سواء كان صراحة أو دلالة بأن قامت من 
المجلس» وهذا إذا كان بعد تام السنة وتخيير القاضي لہاء > فأما قبل تخيير القاضي » فاه 
لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده» ما لم ترض صرجاًء ولا يتقيّد بالجلس كما مر 1 

1اقوله: بطل حقها؛ أي حن المرأة» كما يبطل حقها إذا تزوجت بالعنين عالمة 
بحاله» فإنّه لا خيار لہا حينئذ على المذهب المفتى به. كذا في «البح". 


(۱) أي ییطل حقها بحلفه وکانت ٹیباء وکذلك لو اختارته ؛ لأنها رضیت به» والاختیار شامل لأن 
يكون حقيقة أو حكماأًء كما لو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل 
أن تختار شيا وعليه الفتوى. ينظر : («مجمع الأنهر»(١‏ : (NY‏ 

() «بدائح الصنائم»(۲ : (٦‏ 

.)۱۳١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )7( 
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والخصي کالعنین فيه و الجبوبِ فرق حالاً » بطليها ولا يخير أحدهما بعيب 

الآخر 

(والخصي""' کالعنین فيه): أي في التأجيل > (وفي امجبوب فرق حالا) : أى 

الحال» (بطليها) : : إذ لا فائر5 "في تأجيله بخلاف الخصي› a‏ 
(ولا ي خ يتخير" أحدهما بعيب الآخر) > خلافاً لدشافعي" ظ4 في العيوب 


الخمسة 
١‏ اقوله: والخصي ؛ على وزن فعيل › هو من تنزع خصیتاه» ویبقی ذکره» فإن 
قطعتا مع ذكره فهو المجبوب. 


[۲]قوله: إذ لا فائدة ؛ فإِنً التأجيل إّما هو لأن يشتغل في العلاج وغيره من 
التدابير؛ ليصير قادرا على الوطء» وهذا مفقودٌ في المجبوب ؛ لفقدان آلة الوطء فيهء 
بخلاف الخصي» فان الذکر فيه موجود» فالوطيئ منه مرجو. 

[۳اقوله: ولا يتخيّر؛ أي ليس لواحا منهما خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر 
عند أبي حنيفة ومحمّد» وهو قول علي وابن مسعود «. 

وعند الشافعي : إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخمسة فله الخيار ؛ لأثها تمنع تمام 
الاستيفاء حساً كما في الرتق والقرن» أو طبعاً كما في الجذام وغيره» فان الطبح يتنر من 
جماع ھؤلاء. 

وقال محمّد: لا خيارً له في عيوبهاء ولہا الخيار إذا کان مجنونا أو موا اد 
مجذوما دفعا للضرر عنها كما في اجب والعّة. 

ولہما: إن الأصل هو عدم الخيارء وإنّما يثبت لها في العنة ونحوها؛ لاله بخل 
بأصل المقصود» وهو الوطء» وهذه العيوب غير مخلة بأصل المقصود» فلا تكون في 
معنى العنَّة حتى تقاس عليهاء والتنفر الطبعي أو العجز الحسي عن تمام الاستيفاء يكن 
دفعه بطلاقها من جانبه» أو بالخلع ونحوه من جانبها. کذا في «الفحح»"' و«النهاية». 


۱( ینظر ۲ (الأم»)(۸ : ۷). و«الغرر البهية»(٤‏ : ١١١)ء‏ و«امحلي على المنهاج»)(۳: »)۲١۲‏ 
وغیرها. ر 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : .)۳١٤‏ 


كتاب الطلاق/باب العئين 4 
وھا ن والجذام» والبرص» والقرن» والرتق » وعند محمد له إن 
کان بالروج جنون» أو جُذام» أو برص» فالرأة ة بالخیار» وإِن کان بالمرأة لا؛ لاه 
کن ازوج د ل ارو عر شر لاان 

[اقوله: | ... الخ؛ الجنون: زوال العقل. 

e‏ - : علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء. 

E DG E e 2‏ 
وسببه سوء المزاج وغلبة البلغم والبرودة. 

والقرن: - بسكون الراء وفتح القاف - : مانعْ يمنع من سلوك الذكر في الفرج 
من عظم وغیره. 


والرتق : أن لا يكون لہا ثقب سوى المبال. كذا في «البناية»". 


)١(‏ الجذام: : داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. ينظر: ««(جامع ا : ۳۷). (اللسان)) 


(OVA :1)‏ 
() القرن: أي في الفرج : مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرنتقة أو عظم. ينظر: 
(«المغرب))(ص‌۳۸۱). 


.)۷٦٤ - ۷٦۳ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۳( 


باب العدة 
هي رة تحيض للطلاق والقَسلخ. 
باب العدة" 

(هي لحر" تحيض للطلاق والقَسخ): كالفسخ: جخيار البلوغ» وملك أحد 
الروجين الآخر» وتقبيلها"" ابن الزوج بشهوة 

[قوله: باب العدّة ؛ لما كانت العدّة أثرُ الفرقة بالطّلاق أو غيره أخُر ذكرها عن 
سائر أقسام الفرقة» وهو - بكسر الحينء وتشديد الدال المهملتين لغة: عبارة عن 
الإحصاءء يقال: عددت الشيء عة : أحصيته إحصاء. 

وشرعا: هو عبارة عن ترص يلزم المرأة عند زوال النكاح» ولو من وجه أو 
شبهة» أو ما يشبهه»ء وقد يطلق على زمان ذلك التربص. 

فقولنا: يلزم المرأةء اا غ رھ لخ کا اعلق رفو غر اة 
یتزوّج بأختها إلى بقاء عدتهاء فإنّه لا یسمَی عدَة شرعاء صرح به فی «الفتي". 

وقولنا: ولو من وجه؛ ليدخل فيه الطلاق الرجعي» فإلّه لا يزول به النكاح من 
کل وجه. 

وقولتا: أو شبهة؛ لإدخال عدة ا منكوحة نكاحا فاسدا. 

وقولنا: أو ما يشبهه؛ لإدخال عدة أم الولد. 

هاا فر ان ا را یل غر و اا فا یذ اتام 

[۲آقوله: لحرّة؛ احتررً به عن الأمةء فإ عدّتها حيضتان لا ثلاث حيض › 
ودخلت في إطلاقها الكافرة أيضا كالكتاييّة » والتوصيف بقوله : «تحيض»» احتراز عمن 
لا تحيض » كالصغيرة فإ عدتها بالأشهر. 

/۳اقوله: وتقبيلها ؛ بأن قلت الزوجة بشهوة ابن زوجها من زوجة أخرى ؛ فإن 


نكاحهما ينفسخ به لوجود حرمة المصاهرة. 


(1) هذا ليس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر: «الشرنبلالية)(١: .)٠١١‏ 
(۲) «فتح القدیر»(۳: .)۲۲١‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة tor‏ 
ثلاث حيط 
وارتداد أده وعدم الكفاءة» (ثلاث حيض" 

[1] قوله : وارتداد أحدهما؛ أي الفسخ الحاصل بسبب ارتدادٍ أحد الزوجين» أو 
لسبب عدم كفاءة الزوج» والحاصل أن فسخ النكاح بهذه الأسباب فرقة في معنى 
الطلاق» فتجب العدّة فيه كما تجب في الطلاق» إذ العدّة وجبت لتعرّف براءة الرحمء 
حتى لا يشتبه السب في الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا المعنى يتحقق في الفرقة بغير 
طلاق. 

[۲اقوله : ثلاث حيض ؛ - بكسر الحاء المهملة» وفتح الياء - » وهذا إذا كانت 
مدخولا بها حقيقة» أو حكما بوجود الخلوة» وإنما لم يذكره لظهور أن لا عدة إلا 
على المدخولة لا على غيرها؛ لقوله عل : د کا لد امنا لذا تگحند المزمتت ڈث 
اقشوش ِن بل ان تسوت قا لک لو ن و دوا قرخ وغو 

سراحا جیا کړ. 

ثم الأصل في باب عدة الطلاق قوله جك: #إ والمطلفدت يريم اسه له 
روو 4 د انان تیا چ تن مم ق ییاز ر 
الآية» بناءً على أن القروء - بالضم ¬ جمع قرء - بالفتح - » وهو اسم مشترا ترك بين 


ا ري 

فمنهم من حمل القرء على الطهرء واختار أن العدّة ثلاثة أطهار» وهو مذهبُ 
الشافعي طل4. 

وذهب أصحابنا تبعاً لجمع من الصحابة #ه منهم الخلفاء الراشدون إلى أن المراد 
ا 

إذا طلقها في طهر فحاضت بعده ثلاث حيض » فعند 
الشافعي خلب تنقضى عدتها بمجرد الول ى اه الثالثة» وعندنا: ا دم 


الحيضة الثالثة فلا جور لہا آن تنكح زوجا غيرّه حال الحيضة الثالثة عندنا > خلافا له. 


(۱) الأحزاب ٤۹:‏ . 
(۲) البقرة: من الآية۲۲۸.. 
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NNOOVOUOSIOOUCCOOLAODDODECOOCOCLODOAVCLOVOOCOCCDOOLDODOCCCCCLAROOODDDDDIDOOODDDIOCOCCCCLDOBBCBCBAGOVOSOVODRESENENN 


wenn COOOVOCOOCODBCOLODDODLOCOOCOVOCOCCLCACALOOOBOOODODEDODOCOODCCDTOVOOOOCOOOBOCOCOBGGGGOBRBORSANGReceecerrseceens 


.١‏ منها: حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وقرؤها حيضتان»» أخرجه أبو داود 
و وو ما ر اة وف > مع ما تقرر أن کک 
المعلوم أن الرق له تأثيزفي التنصيف لا في تغيير الحكم من الطهر إلى الحيض > فلما تقر 
اَن TT Sy‏ 
وإلا فكان القياس أن تكون عدَتها حيضة ونصفاء عَلِم به أن عدَة الحرًة الاعتبارٌ فيها 
أيضا للحيض لا للطهر. 

ا قوله ا في سورة الطلاق: ول بیسن من المحیض من ساپک إن 
آرت ودی تة هر لی لَص 4 فان ذكرَ الحیض هاهنا يشير إلى كونه 
المراد من القرء في الآية السابقة. 

۳.ومنها: إن الطلاق السني المشروع هو الطلاق في الطهرء فإن كانت العدة 
أطهار يلزم أحد الأمرين» أمًا الزيادة على ثلاثة أو النقصان ؛ وذلك لأنه إذا طلقها في 
طهر فلا يخلو إمّا أن يحتسب ذلك الطهر الذي طلق فيه أو لا يحتسب» بل تجعل العدة 
ثلاثة أطهار سواه » فعلى الثاني تلزم الزيادة على الثالثة» وعلى الأول يلرم النقصان. 

وبا لجملة: حمل القرء في الآية على الطهر لزم إبطال موجب الخاص» وهو لفظ 
ثلاثة بنلاف ما إذا أريد به الحيض» فإنّه إذا طلقها في طهر تجعل العدّة ثلاث حيض › 
تكون بعده وتتم بانقطاع دم الحيض الثالث. ۰ 

فإِن قلت : : تلم الزيادة والنقصان عند الحنفية أيضا فيما إذا طلقها حالة الحيض ء 
فيبطل موجب اسم العدد. 

قلت : الطلاق في الحيض طلاق بدعي» والشارع إّما ين أحكام المشروعات 
دون غيرالمشروعات» فالمذكور في الآية هو عدة الطلاق الشرعي» ولا يلزم فيه شيء 
من الزيادة والنقصان» وإن لزم أحدهما في الطلاق البدعي» وعلى تقدير حمل القرء 
على الطهر يلزم أحدهما في الطلاق الشرعي. 


. ٤ةيآلا الطلاق : من‎ )١( 


ڪتاب الطلاق/باب العدة ۰ 00 
کوامل 
کوامل")» أفاد بقوله: کوامل ؛ أنه إا طأقها في ايض لا تسب" هذا اليم 
من العدة 

٤.ومنهما:‏ إن القروء + جمع» وأقل الجمع ثلاثة » ولا يستقيم هذا إلا عند حمل 
القرء على الحيض » وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. 

[]قوله: کوامل ؛ هو جمع كاملة» وصفة لحيض» وذلك لإطلاق القرآنء فاته 
حاكم بكون العدّة ثلاثة قروء» وهو لا یکون إلا بأن تکون کوامل > فان بعض الحيض 
اس خا 

قوله: لا يحتسب؛ أي لا يعد هذه الحيضة التي طلقها فيها من العدَة» بل 
يكون الواجب ثلاث حيض كوامل بعده» وفيه إشارة إلى أن ابتداءَ العدة من الحيضة 
التالية لمذه الحيضة التي وقع الطلاق فيها. 

فإن قلت : فتلزم حينئذ الزيادة على الثلاثة » فيبطل موجب اسم العدد. 

قلت : كلا؛ فن الواجب شرعا هو ثلاث حيض كامل» ويلزمٌ مضي بعض 
الحيض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورةء لا باعتبار آنه ما أوجب بالعدة. 

لا يقال: فبمثله يجيب الشافعي 4# عن الإيرادِ الوارد عليه بالزيادة والنقصان»› 
بأن يقول: الواجب هو أطهارٌ ثلاثة كاملة» ويلزم مضي بعض الطهر الذي وقم فيه 
الطلاق بالضرورة» لا باعتبار آنه ما وجب بالعدّةء فلا تلم الزيادة ؛ لأا نقول: لا 
يمكن له أن يجيب بهذاء فإنّه لا يقول به» بل يقول باحتساب الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق. 

ولشاجغناني دفع الإبراد الوارد علي بلزو الزيادة والتقصان في الطلاق البدعي 
توجيةٌ آخر» وهو آنه لا طلقها في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الحيضة 
الرابعة» لإكمال عدد الحيض في العدة» وهو ثلاثة. 

ومن المحلوم أن ا لحيضة الواحدة لا تتجزأ شرعاًء ولمذا لم تجعل عدَة الأمة حيضا 
ونصفا بل حيضتان» فيلزمٌ مضي بقية الحيضة الرابعة ضرورة» لا باعتبار آله معدو من 
العدةء ولا يخفى على الفطن الماهر أن التوجيه الذي أشار إليه الشارح له ارلا من هذا 
التوجيه. 


t0‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كام ولد مات مولاهاء أو أعتقها 
(كأم ولد" مات مولاهاء أو أعتقها 

[۱]قوله: کأم ولد... الخ ؛ حاصله : أن أ الولد وهي الأمة التي وطعها مولاها 
وولدت منه»› واڏعى المولى نسبه منه» وحكمها العتق بعد موت مولاهاء وإذا أعتقها 
المولى في حياة أو مات هو عدّتها ثلاث حيض ؛ وذلك لأنٌ العدّة تحب عليها إذا مات 
المولى أو أعتقها بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح» فلا يكتفي بحيضة واحدة» كما قال 
به الشافعي 44 قياسا على الاستبراء بحيضة الواجب بحدوث ملك اليمين» بل تعتد 
ثلاث حيض. کذا في «العنایت ٣‏ 

وإنما لم تجب عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا في موت المولى ؛ لآتها اختصّت 
زوا باصا ادك رة رالا هم اخرجه غد اراق د 
«مصتفه»: «إِنٌ و ا تعتدٌ ثلاث حیض» وکتب 
إلى عمر 445 فکتب إليه بحسن رآيه»" 

وأخرج أيضا عن علي وعبد الله ## أتهما قالا : «ثلاث حيض إذا مات عنها»: 
يعني أم الولد. 

وأخرج أيضا عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمّد» ودر له أن 
عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو 
SNS SS‏ الله يقول في 
کتابه : ودين يوون هنكم ويدرون اروا 4 برهن من الأزواح»“ 

وأخرج مالك في «الموطأ»» وابن حبان في «صحيحه»: عن عمرو بن العاص 4 
قال: «لا تلبُسوا علينا سنّة نيّناء عدَة أمٌ الول المحوفى عنها أريعة أشهر وعشر»": 
ورواه الحاكم وقال : على شرط الشيخين. ۰ 


.)۳۲۲ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۱( 

(۲) في «مصنف ابن أبى شيبة»(٤‏ : »)۱٤١‏ وغيره. 

() البقرة: من الآية٤‏ ۲۲. 

)٤(‏ في «الموطأ»(۲: 0۹۲)ء وفيه: ما هن من الأزواج. 

(0) في («صحیح ابن حبان»(۱۰: »)۱۳١‏ و«مسند أحمد»)) : ۳)» و«سنن الدارقطني»(۳ : 
۱؛)»ء وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة t0۷‏ 


وموطوءة بشبهة 
وموطوءة بشبهة")ء كما إذ" 
وروى محمد ومالك في «الموطأً» عن ابن عمر طله: «عدَّة آم الولد إذا توفى عنها سيّدها 
حيضة»» وعن علي له : «عدة أم الولدِ ثلاث حيض»» وعن عمرو بن العاص ڪلب : 
«لا تلبسوا علينا في ديننا إن تلك أمّة» فإنٌ عدتها عدة حرة» . 

وني رواية للدارقطني عن عمرو 4: «عدّة أ الولدٍ عدَة الحرَة إذا توفى عنها 
شندها ا ا وعشراء وإذا أعتقت ثلاث ا 

زف ف ااا اتا 0 و و ها انات غا اترا 
وأقواها هو ما اختاره أصحابناء ثم كون عدّة أمٌ الولد بثلاث حيض مقَيدٌ با إذا لم تكن 
ا ای اکر اح ایر ر غد او شل ای الزن 

فان في صورة الحمل العدّة وضع الحمل» وني صورة الإياس ثلاثة أشهرء وني 
صورة حرمتها عليه عند موته أو إعتاقه لا عدَّة عليها لزوال فراشهء وكذا لا عدة على 
أمة إذا لم تكن أّ ولد» وعلى مدبّرةء وإن كان المولى بطأهما لا بموته ولا باعتاقه ب 
لعدم الفراش. كذا في «البحر» و«الجوهرة النيرة»» وغيرهما. 

11 قوله: وموطوءة بشبهة ؛ أي التي وطئها بشبهة الحل» وهي محرمة عليهء 
فتجب عليها العدّة ثلاث حيض ؛ تعرفا لبراءة الرحم» ويحرمُ وطء زوجها بها ما دامت 


في العدة. 
1قولە: كما إذا زفت... الخ ؛ للوطء بشبهة صور على ماني «الفتح» 
و«النھں وغیرهما: 


و 


(۱) في «موطاً حمد»(۲: »)0٤۲‏ وغیره. 

(۲) في «موطاً حمد»(۲: »)0٥٤۳‏ وغیره. 

)ي «السنن الصغرى»(1 : ۲۲۸)ء و«معرفة السنن»(۲١: »)٤۸١‏ و«سنن الدارقطني»(۳ : 
۱؛›)ء وغیرها. 

.)٤۷١١ «النهر الفائق»(۲:‎ )٤( 


40۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 
ر رفت" اليه غير امرأته» وهو لا يعرفها فوطتّهاء ا 

۲.ومنها: أن جحد ليلا على فراشه امرأة وظن آنها زوجته فوطئها. 

۳.ومنها: أن يطأً معتدته بالطلاق بشبهة. 

٤.ومنها:‏ أن ر يشتري أمة فرطأها ثم بث يثبت آنها حرَّة الأصل. 

ففي جميع هذه الصور تعتدٌ المرأة ثلاث حيض » فإن كانت منكوحة غير الواطئ 
يحرم على زوجها وطؤها في هذه المدّةء e‏ 

ون اللطاف ت ها كى ي الوط غ : إا رجلا زوج ابتيه بنتي رجلٍ 
فأدخل النّساءُ زوجة كل أخ على على أخيه» ووطئ كل منها التي زفت إليه ظانَاً آنها 
زوجته» فاستفتى عن العلماء في ذلك»› وكان ذلك العصرٌ عص الإمام أبي حنيفة ظلهء 
فأجابوا بأنٌ كل واحدٍ يجتنب التي وطئها وتعتد لتعود إلى زوجها. 

وأجاب أبو حنيفة 4# بآنه إن رضي کل واحدٍ بموطوءته یطلق کل واحدٍ زوجدّه 
ويعقد على موطوءته» ويدخل عليها في الحال؛ لأنه صاحب العقد ولا عدّة للطلاق 
عليهما؛ لان كل واحدة منهما لم يطأها المطلق» فاستحسنوا هذا الجواب منه» وعد 
هذا من مفاخره الدالة على ذكاوته وسلامة طبعه. 

قر ازن ا بف ار عا ر ی روا را ی از 
زوجته إليه وأصلحها وهيأها شرو 

[۲اقوله : أو نكاح فاسد؛ عطف على قوله: : «بشبهة»» يعني تعتد المنكوحة 
نکاخا فاسشدا تلات سن( وط ھا من کن کار کا والشريق: ويه إشارة إل آنا 
عة في نكاح باطل. 

ويؤۇيدە ماني «البحر» عن «انجتبى»: كل نكاح اختلف العلماءٌ في جوازء كالنكاح 
بلا شهود» فالدخول فيه موجبً للعدّة» أمَّا نكاح منكوحة الغير ومعتدته - أي مع 
العلم به - فالدخول فيه لا يوجب العدة». انتهى ° 


(۱) ينظر : «البحر الرائق)(٤‏ : .)٠١١‏ 
() من «البحر الرائق»(٤‏ : .)٠١١‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة 0۹ 


0 2 


ني الموت والفرقة ومن تخ ا لضت أو کر او بلحت بالسن 
كالنكاح المؤقت ٠"‏ (في الموت والفرقة قة) ٠‏ تعلق بالوطء" بالشبهة والتكاح الفاسد؛ 
فالعدّة فبها ثلاث حيَض سواءٌ مات الرّوجء أو وقع بیتهما و 

(ولن لم تض) عطفٌ على قول لحرة تحيض» (لصِعَر“» أو کبرء أو 
ا ت پالسر“. 

ومنهم من قال : : إّه لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح في حق وجوب العدة ؛ 
ولذا موا للنكاح الغاس في هذا امقام بالتزوّج بغير شهود» وتزوّج الأختين معأ أو 
الأخت في عدة الأخت»› ونكاح المعتدة» والخامسة في عة الرابعة» والأمة على الحرةء 
ونكاح الحارم مع العلم بالحرمة فاسد عنده» خلافا لہماء وتحقيقه في رسالتي : «القول 

[١اقوله:‏ كالنكاح المؤقت؛ مثل أن يزوج امرأة عشرة آيّام» ونكاح المتعة أن 
قول : : قتع بك كذا مدّة بكذا من المالء قم او الى اا ك 

[۲]قوله : بالوطء؛ يعني تعلقه إّما هو بالصورتين الصلتين بهء لا بجميع ما 
سبق › فإدً امذكورً سابقا إّما هو عدَة الطلاق رة تحيض» > لاعدةالموت» وعدةأم 
الولد ف كل من الموث والإغتاق» فلا بمکن تعلقه به. 

[]قولە: أو وقع بينهما؛ أي بين الواطئ والموطوءة بشبهة أو بنکاح فاسد؛ 

1قوله: لصيغر أو كبر؛ كلاهما - بكسر الأول وفتح الثاني - ؛ أي لكونها 
صغيرة لم تبلغ سن البلوغ» أو لكونها كبيرة بلغت سن اليأس » وقد مر تقدير سن البلوغ 
وسن الباش eR‏ ما فيه من الاختلاف ف «باب الحيض» من ««کتاب الطهارة»» وغیره. 

وفيه إشارة إلى آنها لو لم تحض بعارض آخر كإرضاع الولد» أو عروض مرض› 
وصارت متَدة الطهر» فعدتها لا تكون بالأشهرء بل لا تزال معتدة إلى أن تحيض» 
صرح بذلك محمد ظ4 في «الموطأ» أخذا بقول ابن مسعود طه» وقد فصلته مع ذكر ما فيه 
من الاختلاف في «التعليق المجد على موطأً حمد». 

e,‏ : أو بل بلغت لحت أي صارت بالغ بالسن لا بايش وسن البلوغ خمس 
غ س فان الصبي أو الفة إا بلغاهةا ال ارا بالفن كفن رعا وان 
لم يوجد فيهما أثر البلوغ كالإنزال والحيض وغيرهما. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و حض ثلاثة اشر » وللموت أربعة أشهر وعشرء زلامة خض ددن 
ولم تحجِض س" ثلاثة أشه شهر ): آي الفدة رة لا تعيض لصغر وجوه للطلاق 
والشسة ثلا اشهر. 

(وللموت أربعة أشهر"" وعشرً): قولةٌ: وللموت عطفٌ على قوله: 
للطلاق»› والفسح معناه العدة للحرة ة للموت أربعة أشهر وعشر. 

(ولأمة" تحيض حيضتان". 

[ااقوله: ولم تحض ؛ متعلق بقوله: : «بلخت بالسن»» وهذا شامل لا لم تر دما 
أصلا N‏ قاد ورات ا ا ثم انقطع حتی مضت 

ثم طلقهاء فعدتها بالأشهر. كذا في «التاتارخانية»» وخرجت بهذا القيد الشابة 
فان عدّتها ليست بالأشهر كما ذكرتا سابقا. 

[۲]قوله: ثلاثة أشهر ؛ لقوله ا في سورة الطلاق : + وی يسن نامض من 
SIE HEHE‏ € 

٣اقوله: e‏ لقوله ٤‏ في سورة البقرة: وال و منک يدور 
ا هى اة فر 2 0 

٤اقوله:‏ ولأمة؛ ا سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد 
لمولاها زوجها به» أو مستسعاة عند الإمام» ولا بد هاهنا أيضا من قيد الدخول لما مر 
من نها لا عدة غلى الزوجة الغير المدخولة حفيقة أو خكماء وقد بالروجة؛ إلا عة 
على الأمة بالوطء بملك اليمين إلا إذا كانت آم ولد» كما مر. 

[٥]قوله:‏ حيضتان ؛ لحديث: «عدة الأمة حيضتان»» أخرجه أبو داود 
والتَرْمِذِي وابنْ ماجة والحاكم وغيرهم» وقال عمر 4 : «لو استطعت أن أجعل عدة 
الأمة ية ونصفا لفغلك : أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغیرهم› 
وأشار به إلى أن تكميل الحيضة الثانية لعدم إمكان التجزؤ. 


() الطلاق : من الآية٤.‏ 

(۲) البقرة: من الاَية٤‏ ۲۳. 

(۳) في «الموطا»(۲: »)0۷٤‏ و«معرفة السنن»(۱۲ : »)۲١۸‏ وغيرها. 

)٤(‏ في «سنن سعید بن منصور»(۱ : »)۳٤١‏ و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: »)٤١١‏ و«مسند 
الشافعي»(ص۲۹۸)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : »)٠٤١‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۳: ۳)» وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة 1 


ون لم تحض أو مات عنها زوجُها نصف ما للحرّة ء وللحامل الحرة أو الامة 
ولن لم تحض› أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة") : e‏ 
للطلاق والفسخ حيضتان» ولامةٍ لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة» أي 
شهر ونصف شهر› وأمّا للموت فنصف ما للحرة أيضاء وهو شهران وخمسة 
۴ 


3 Ce 
اس‎ 


(وللحامل" الحرّة أو الأمة) فإنه لا فرق في الحاملِ بن ان کون رة او 


ا 


و د ا شرو راا انا او ر اراله 
بالسن ثلاثة أشهر» فتكون العدّة لأمة كذلك شهرٌ ونصف شهرء وعدة الحرة في صورة 
موته أريعة أشهر وعشر» فللأمة شهران وخمسة أيام» والوجه في كل ذلك أن الرق 

۲اقوله: وللحامل ؛ أي العدة للحامل مطلقا هو وضع حملهاء سواء كانت عن 
طلاق أو فسخ أو وفاة أو متاركة في النكاح الفاسد» أو الوطء بشبهة› وسواء كانت 
حرة أو أمة . كذا في «النهر». 

والوجه فيه إطلاق قوله عل : اوت اتا ال اڪله آن يصع جلها ھن ې 
وقد ورد في رواية البخاري ومسلم وغيرهما E EK‏ 
وفاة زوجها بليال› فقال لہا النبي 5 : انکحي من شئت» 

وفي «مصنف ابن ا شت و((عېد الررًاق»: إن آم کلثوم کانت تحت الزبپر بن 
العوام فكرهته» فسألته أن يطلقها وهي حاملٌ فأبى» فلمّا ضربها الطلق ألحت عليه في 
تطليقه فطلقها واحدة. وهو یتوصضًاً» ثم خرح فأدرکه إنسان فأخبره نها وضعت : فقال 
الزبير: خدعتني خدعها الله » فأتى النبي يك فذكرَ ذلك له» فقال: سبق كتاب الله 
و 


() الطلاق : من الآية٤.‏ 

(۲) في «صحيح البخاري»0٤‏ : ١١١٤١)ء‏ بلفظ : «أفتاني ب بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي)). 

٤ (۳)‏ «السنن الصغرى))( : c(۸‏ ودالمستدرك))۲ : «(TTY‏ وغیرها. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وش o7‏ 


وإن مات عنها صبي وَْم حَمْلِها 


ا 0 


(وان مات عنها صبي وضع حَملها") : أي وان کان زوجُها اميت صبيا فعها 
بوضع احمل ٠‏ [ 

وعند أبي يوسف 4 والشافعي" له غ ا لان العدة بوص 
الحمل ألما تحب لصيانة الماء» وذلك في ثابت الست وهنا لا بث يث السب عن 
الصبي. 

ولأبي حنيفة له ومحمّد هه أن قول تعالى : ّث كما مال اجلهر أن يصَعنَ 
ا ان رل" بعد قول 8# : کر وال يوون و کک ن باش 
رة شير عت عن و 

١اقوله:‏ وضع حملها؛ أي بجميع أجزائها فلو خرج أكثر الولدٍ لم تصح 
E‏ ك الذي استبان 
ا که > فإن لم يستبن لم تنقض العدة. كذا في «البح»" 

[۲اقوله: عدتها؛ يعني عدَّة الحامل التي زوجها صبي» وقد مات عنها أربعة 
أشهر وعشر» لا بوضع الجمل ؛ لان الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار وجوده 
وعدمه سواء» فصار كالحادث بعد الموت» بأن تضع بعد الموت بستة أشهر فصاعدا من 
يوم الموت» وقال بعضهم: بأن يأتي ي للأكثرَ من سنتين » والأوّل أصح. كذا في «النهاية». 

[۳اقوله: نزل...اڂ ؛ قال الشارح 45 في «بحث العام» من «التوضيح»: «اختلف 
علي وابن مسعود د في حامل توفی عنها زوجها > فقال علي : تعتدّ بأبعد الأجلين 
توفيقا بين الآيتين : 


(1) المراد بالصبي غير المراهق؛ لأنه لو كان مراهقا وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: 
(«الشرنبلالية)(١: .)٤١١‏ 

() إن ولدت لأقل من ستة أشهر عند الطرفين» ونجوز لہا ان تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه 
لا يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(٠: .)٤٤١‏ 

(۳) ينظر: «مغني الحتاج»(۳: ۳۳۸)ء «المحلي على المنهاج»)(٤: »)٤١‏ و«تفة الحبيب» 
»)٤١ : (‏ و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية))(ص‌۱۲۸ - ۱۲۹)» وغيرها. 

.)٤( من سورة الطلاق› الآية‎ )٤( 

(0) من سورة البقرةء الآية .)۲١۶١(‏ 

.)۱٤۸ : ٤()قئارلا ««البحر‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب العدة 4۳ 


کن اسا ل و ری کار اا رهی کا تر عا زوا 
أحدهما: في سورة البقرة» وهي قوله ج : # وا ذبن وون نکم چ ... اے. 

والأخرى في سورة النساء القصرى »وهي قوله ا : اوت لمال 1 ا 

فقال ابن مسعود ط4: مَن شاء باهلته في أن سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولی» وقوله ڳل: وت لمال نزلت بعد قوله غلا: والب 
وة 4 فقوله خل: يصن 4 يدل على أن عدَة المنوفى عنها زوجها بالأشهرء 
سواء كانت حاملا أو لا. 

وقوله ¥ل: وأوث الال £ يدل على على أن عة الحامل بوضع الحمل ey‏ 
توفى عنها زوجها أو طلقها فجعل قوله غل : وتآ[ لمال ناسخالقوله: 
يتَرَبُصْنَ) في مقدار ما تناوله الآيتان» وهو ما إذا توفي عنها زوجهاء» وتکون حاملا». 
ا 


[1قوله: في مقدار ما يتناوله... الح ؛ وذلك لأنٌ أولات الأحمال لا يتناول 
امتوفى عنها زوجها الغيرالحامل»ء وقوله جلا: الذي وون 4 : أي وأزواج 
الذين يتوفون منكم لا يتناول الحامل المطلقة. 

فقوله : ّث الال باعتبار إثباتِ عدة المطلقة الحامل» لا يكون ناسخا 
لعدم دخوله تحت آية البقرة» وقوله : # اَي ومو 4 باعتبار إيجاب عدة المتوفى عنها 
زوجها غير الحامل لا يكون منسوخا؛ لعدم دخوله تحت آية سورة الطلاق» وإنّما يجري 
النسخ في مقدار ما يدخل تحت الآيتين وهو الحامل التي توفي عنها زوجهاء فتكون 
عدتها يوضم الحمل لا بالأشهر. 


() البقرة: من الاآية .۲٤ ٠‏ 
(۲) الطلاق : من الآية٤.‏ 
(۳) البقرة: من الآية٤۲۳.‏ 
)٤(‏ من «التوضیح»(۱ : إ۷ - (VY‏ 
(0) البقرة: من الاآية٤‏ ۲۳. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو حلت بعد وت الضي غد ارت 
فان ا مراد أولات الأحمال اللاتي تبت نسب حملهن. 
فلا E E‏ الأحمال اللآتي وجبت عليهن العدة» فعدتهن 


أن يضعنَ حملهن. 

(ولمن حبلت' " بعد موت الصبي عدَة ة الموت)؛ لأتها لم تكن حاملاً وقت 
قوت الي مر غد الروت 

[١اقوله:‏ فإن قيل... الخ؛ إيرادٌ على ما ثبت سابقا أ آية سورة الطلاق ناسخة 
ES‏ 

وحاصله: إن هذا القدر يثبت المطلوب الذي نحن بصدد إثباته» فان المراد في 
آيةٍ سورة الطلاق من ّت لكت ا ا 
زوجهنْ المتوفى» وزوجة الصبي المتوفى الحامل ليست كذلك »> فان نسب حملها غير 
ثابت من زوجها؛ لکونه غير قابل له» فلا تکون عدّتها بوضع الحمل ؛ لعدم اندراجها 
تحت آية سورة الطلاق» تكون بالأشهر ؛ لدخولما تحت آية الأشهر. 

1قوله: قلنا... الغ؛ حاصل الجواب: آنا لانُسلّم أن المرادفي آية الحمل 
الحوامل اللاتي يثبت نسب حملهنْ» كيف ولا يدل دليلٌ على هذا التقييد» بل المراد 
اوخوا الى ورا ال كه و ا د 
الرحم» وهي تحصل بوضع الحمل في الحامل» فلذلك جعلت عدتها وضع الحمل. 

وهذا مواق کل حمل وجو عد موت الروچ > سواء ثبت نسبه منه أو 
لم بث شبت» أو بوجو آخر عة الوفاة شرعت لقضاء حق النكاح في غير الحاملٍ بالأشهرء 
وني الحاملي يوضع الحمل» وهذا المعنی پت يتحقق في الصبي وإن لم يكن احمل منه. 

[۳اقوله ول لك اى فا مر انش اكرني غها وح حر 
عة الوفاةء وذلك بأن تلد لنصف سنة: أي ستة أشهر فأكثر» فإلّه حينئذ لا يتيقن 
بوجود الحمل حال موته» فيجب عليها العدة بالشهور قضاءَ لحق النكاح» ولا تتغير 
بحدوث الحمل » بخلاف الصورة السابقة» فإن هناك كما وجبت العدة وجبت مقدرة 


الموت» فلم تكن من أولات الأحمال. ينظر: «الدر المنتقى)(٠: .)٤٤١‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة 0 


ولا نسب فى وجهيه » ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعد الأجلين 
(ولا نسب" في وجهيه) : أي فيما حبلت قبل موت الصبي » أو بعده . 
(ولامرأة الفارً: للبائنِ أبعد الأجلين") : أي إن انقضَت عدَة الطلاق» وهي ثلاث 
حيض مثلا» ولم تنقض عله اللوت» فلا بُ أن تترأُص انقضاء عة اموت» ولو 
ات غد او تنقض عدَةٌ الطّلاق» فلا بد أن ترص عدَة الطلاق» 
بالحمل ؛ لتيقن وجوده عند ذلك. كذا في «العناية». 

[1اقوله: ولا نسب؛ أي لا يث يثبت نسب ذلك الحمل من الزوج الصبي اميت في 
ا ا ی و ا وفيما إذا کان اا د 
موته؛ لان الصبي لا ماء له» فلا يتصور منه العلوق» وثبوت النسب فرع امكانه. 

فإن قلت : النكاح موجود» فيقام مقام الماء» ويشبت النسب؛ لحديث : «الولد 
للفراش»'» أخرجه البُخاري وغيره» وقد احتاطوا في ثبوت السب حتى قالوا: لو 
تزوَّج مشرقي بمغرييّة وولدت لستة أشهر أو بعدها من وقت النكاح يثبت نسبه منهء 
فيلزم أن يحتاط هاهنا أيضا. 

قلت : إنّما يلزم الاحتياط » ويقام النكاح مقام الماء في موضع تصور الوطء» وما 
نحن فيه لیس كذلك. 

ا ی مرک ارت د لی ارات ن او 
واحدة بائنة» ثم مات وهي في العدَّة تعد احتياطا أبعد الأجلين ؛ أي أجل الطلاق وهو 


ثلاثة قروء» وأجل الموت وهو أربعة أشهر وعشر»ء وهذا عندهما. 
وعند أبي يوسف <44 تعد عدَة الطلاق ؛ لان النكاح قد انقطع بالطلاق قبل 
الموت» ولزمتها ثلاث حيض » إتما تحب عدَّة الوفاة إذا زال النكاح بالموت. 
لا : ل النكاح الفا باق في سق الإرث» حتى ترب امراة لغار إن مات کما 
جل اا الحَذةٌ احتیاطا . كذا في «الہداية»" 


(۱) في ««صحيح البخاري»(۲ : <(YY‏ و(«(صحیح مسلم»۲ : ۰  ))‏ وغیرهما. 
() «الہداية»(٤‏ : .)۳٠١‏ 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللرجعي ما للموت. ون أَعتَقَّت في عة رجعي كعد حرة» وني عد بائن» أو 
موت كأمة 
(وللر- as‏ 

ون اع" Se as‏ 
عدة بائن» أو موت كأمة): أي عدنّها كعدة أمة 

[١اقوله:‏ وللرجعي ما للموت ؛ يعني إذا طلقها المريض بمرض الموت طلاقا 
رخفا ولم تج ا اموق ا ا ر ی ات وا ف ا 
الوفاة» وهذا باتفاق أئمتنا ؛ لان النكاح لا ينقطع بالكلية بالرجعي ي » فتصدق الزوجية 
عند وفاته. 

وله r EE‏ .ال يعني أن الأمة ذات الزوج إذا طلَقها زوجها 
طلاقا رجعيَا واعندّت ولم تنقض عدتهاء وهي حيضتان حتى أعتقها مولاها وصارت 
حرة» فحينئا تنتقل عدتها إلى عدَة الحرائرء وهي ثلاث حيض لن تحيض» وثلاثة أشهر 
لن ل ن ؛ لأ النكاح يبقى في الرجعي» فصار كأنها صارت حرَة حال قيام النكاح. 

بخلاف ما إذا طلّقها الزوج باتناً أو مات» ثم أعتقها المولى في عدتهاء » فاه حينئذ 
لا تتتقل عدتها إلى عة الحرائر ؛ لانقطاع النكاح عند العتق. 

[۳اقوله: في عدّة رجعي ؛ أفاد به أن العتق بعد طلاق الزوج في العدّة؛ إذ 0 
كان قبله لزمتها عدة الحرّة ابتداء» ولا تجب عليها عة العتق » فإنٌ عدّة العتق لا تجب في 
منكوحة الخير» ولو كان العتق بعد انقضاء عدَتها أو مات المولى بعد انقضاء عدتها من 
طلاق زوجها لزمها التربص ثلاث حيض» وهو عدَة عت المولى أو موته. 

se aE‏ ثلاثة أشهرء ولا يجب عليها أن 
تستأنف العدة» بل تحسب ما مضى وتتم ما بقي 

[ه]قوله Sy‏ مات زوجها فاعتدت ولم 
تنقض العدةء وهي حيضتان أو شهران وخمسة آيام حتى أعتقها المولى لم تنتقل عدَتها 


(۱) أي إن الزوج إذا طلق زوجتّه طلاقاً رجعياً ني صحته» أو مرضه ودخلَت في عدّة الطلاق» ثم 
e‏ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا 
كانت منقضية لم : تکن زوجته› فلا بجحب عليها بموته شىء ولا ترئه. ینظر: («رد المحتار)) 
(1: 1۰0( 


كتاب الطلاق/باب العدة 1Y‏ 


@ء 


وة رات الد 
وا أ رأت الم" بعد عدةٍ لير" تاف بال حيض) :ای إذا كانت اروج 
إلى عدَة الحرائر» بل عليها أن تتم تلك العدة» ولا تجب عليها عدَّة العتق » فإنها لا 
تحب في معتدّة الغير ومنكوحته. 

١١‏ قوله : آيسة ؛ هي المرأة التي دخلت في سن الإياس»ء وهو الانقطاع عن 
الحيض» واختلفوا في تقديره» فذكر الشارح 4 هاهنا أله خمسة وخمسون» ونسبه في 
ات ای مشایخ بخار أو خوارزم» وقال هناك : إن أكثر المشايخ قدّروه بستين 
سنة» وقد مر منا تفصيله هناك فتذكره. 

[۲اقوله: رأت الدم ؛ قال صاحب «المداية» : «معناه إذا رأت الدم على العادة». 
انتهی. واختلفوا في معناه : 

فقيل 2 ماه إ5 كان ساتلا كرام اختراز عا (دا راتابلة رة 

وقیل : معناه ما کر وأن يكون الدم أحمر أو أسود لا أصفر أو أخضر أو تربية. 

وقيل: معناه أن يكون على العادة الجارية» حتى لو كانت عادتها قبل الإياس 
أصفر فرأته كذلك انتقض إياسهاء وصرَح في «المعراج» بأنٌ الفتوى على الأول. كذا في 
«البحر»'» وغیره. 

وقد مر من الشارح ظ4 في «باب الحیض» اختيار آنه إن رأت بعد اللإياس أحمر أو 
أسود كان حيضا» وإن رأت خضرة أو تربية أو صفرة فهو استحاضة. 


بعد عة الأ 


[۳اقوله: بعد عدة الأشهر ؛ ظاهره أ الماد آتها رأت الدمٌ بعدما تمت عدَتها 
بالأشهرء يعني طلقها زوجها وهي آيسةء وعدتها بالأشهر فاعتدّت ثلاثة أشهرء ثم 
رأت الدم» بحيث علم آنّها من ذوات الحيض »› فحينئذٍ يجب عليها أن تعتدٌ بثلاث 
حيض ؛ لأنٌ الاعتدادً بالأشهر خلف للاعتداد بالحيض » ولا معتبر بالخلف عند وجود 
الأصل. 

فعلى هذا يبطلٌ نكاحها إن نكحت بعد تمام ثلاثة أشهر قبل رؤية الدم بظهور 
وقوعه في العدة» وهذا هو ظاهر «المداية»» وحمل الشارح 4 كلام المصنف 4ه على 
أن المراد بعد اعتدادها بالأشهر قبل تمام الأشهر الثلاثة» وصرح به في «باب الحيض». 


.)٠١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )1( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سن الریاین: ای ا وی ا فاا وقد انقطع دمهاء E‏ 
اروج تعتد بثلاثة أشهر» فقبل انقضائها" رأت الدّم» فعلم أنّها لم تكن آيسة 
فشاف اض 

قال في «المداية»: هو المح 

وني رواية أبي على الدقاق : إنّها متى رأت الدّم بعدما حُكم بإياستها أله لا 
يكون حيضاء ولا يطل الإياس» ولا يظْهِرٌ ذلك في فسادِ الأنكحة ؛ لأله دم خرج 
ف غير أوانه 

[١اقوله:‏ فقبل انقضائها ؛ يشير به إلى آنه لو رأت الدم بعد تمام العدَّة بالأشهر لا 
تنتقض عدتهاء ولا حب عليهاء وهذا أحد الأقوال الستّة في هذا المسألة» وأفتى به 
الصدر الشهيد» وقال في «امجتبی»: : هو الصحيح المختار للفتوى. 

الثاني اه ف ما وهو ظا عاد روا تقال : إن كانت 
آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتهاء وعليها أن تستأنف 
العدّة بالحيض» ومعناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لان عودها يبطل الإياس هو 
الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفاء وهذا لان شرط الخلفيّة تحقق الإياس» وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. انتهى. 

الثالث : إلّه لا ينتقض مطلقاء واختاره الاسبيجابي". 

الرابع : ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهرٌ الرواية» ولا 
ينتقضٌ على رواية التقدیر له» واختاره في «الإیضاح»» ونصره فی «البدائ. 


(۱) انتھی من (الہداية)(۲: ۲۹). 

() «الہدایة»(۲: ۲۹)» واختاره صاحب «درر المحکام»(۱ (iY:‏ وصرح الأقطع وصاحب 
«غاية البيان» أنه ظاهر الرواية » وصححه في «الملتقى»(ص١۷).‏ 

(۳) وأختاره أیضاً أبو علي الدقاق. ينظر : «رد المحتار»(۲ : .)٠١١‏ 

)€( «الإٍيضاح»(ق ٦۱‏ /أ). 

(0) «بدائح الصنائع»(۳: »)۲٠١‏ واقتصر عليه في «الخانية»٠٠: »)00١‏ وجزم به القىدوري 
والحصاص. 


كتاب الطلاق/باب العدة 4 


کا تاف الھور ن اتا ج م ابت 

(کما تستأنف بالشهور من حاضّت کے اسک أي انقطع دمهاء 
وهي في سن الإياس تستأنف بالشهور. 

أقول"": الاستئنافُ مشكل ؛ لأئه لو ظهرَ أن علكّها بالأشهر من وقت الطلاق 

الخامس: ينتقض إن لم بحكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدعي أحدهما 
فساد النكاح فيقضي بصحته» وصححه في «الاختيار». 

السادس: ينتقض في المستقبل» فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي › 
وصححه في «النوازل». کذا في «رد المحتاں». 

[اآقوله: حيضة ؛ وكذا حيضتين»ء والحاصل أنه طلقها وهي من ذوات الحيض 
فحاضت بعد الطلاق حيضة أو حيضتين» ثم دخلت في سن اليأس وانقطع دمهاء 
فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل»ء كذا علله في 
«الہداية». 

وظاهره آله لا عبرة با مضى فلا يعتبرمع الحيضة وقت حيضتين - آي 
نورين = إن عحاضنت يض واخدة ثم أيهتت ٠‏ ولا يبرهم لحن وقت ية 
أي شهر بعده» بل يجب عليها الاعتداد بأشهر ثلاثة مستقلة ؛ لئلا يلزم الجمع بين البدل 
والمبدل» فإنّ ثلاثة أشهر بدلٌ من ثلاث حيض » هذا ما ذكره الشارح الهروي بء 
ودفع به الإشكال الذي أورده الشارح دلف. 

[۲اقوله: أقول...الخ؛ إيراذ على ما حكم به المصتف 44 بالاستئناف» وذلك 
بوجھیں : 

ادا إن وجرت الد بب اقلاق ر عب سا هرارو اها 
ای کان م وات اة کی حاف هة اون ت ات 
بعده» فلا يظهر كون عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق» حتى تجب ثلاثة أشهر ؛ لكون 
الإياس متأحّرآ عن وقت الطلاقء جلاف ما نقدم» فإك رؤية الدم هناك بعد اليأس 
تحكم بأنها لم تكن آيسة من وقت الطلاق» بل كانت من ذوات الحيض الممتد طهرهاء 


(۱) «رد المحتار»(۲ : .)٠٠١‏ وینظر: «حاشية عبد الحلیم»(۱: ۲۸۹). 
() «الہدایة)(٤‏ : ۳۱۹). 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى معتدّة طت بشبهة عة أخرى»› وتداخلتا 
فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقتء فيجب أن يکون حسويا من 


)۱( 


العدة من حيث أنه وقت 
(وغلى مخدة وظت هة غد خر ودا“ 
فيلزم الاستئناف بالحيض » ويبطل ما مضى» وهاهنا لا يظهر بالإياس المتأخر أنها كانت 
آيسة من وقت الطلاق. 

وثانيهما: أنه لو ظهر أن عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق» فلا معنى للاستئناف 
أيضاء بل يجب أن يكون زمان الخيضة أو الخيضتين الذي تقدّم على الإياس عسوا من 
العدة» من حيث آنه وقت لا من حيث أنه حيضة. 

وأجيب عنه : بان الاستئناف بعدم اعتبار الزمان السابق من حيث الحيضةء لا 
عدم اعتباره مطلقاء وهذا وإن اندفحَ به الإيراد الثاني > لكن لا يندفع به الإيراد الأوّلء 
إلا أن يقال: إنما اعتبرًالإياس المتأخر من وقت الطلاق تحرّزا عن الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

[اقوله: على معتدة. .ا ؛ في إطلاق معتدّة إشارة إلى تعميم الحكم في معتدَة 
الطلاق» ومعتدّة الوفاةء وفي إطلاق الوطء إشارة إلى : تعميم الحكم في وطء الزوج 
الطلق» ووطء غيره» قال في «الدرر شرح الغرر»: المرأة إذا وجب عليها عدّتانء فإمًا 
أن يكونا من رجلين أو من واحد» ففي الثاني لا شك أن العدتين تداخلتا. 


(1) لم يسلم اة ن للشارح مثل هذا البحث کملا خسرو فی «درر الحکام»(۱ ؛: ۰۱٤)ء‏ واین 
کمال باشا «الإيضاح»( ق۱٦‏ /ب)» وأفادوا آنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب 
«المبسوط): أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي 
قي ((حاشیته على الدرر»)(ص‌۲۱۷): أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال 
على تعليلهم » فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان خالفته لد«هداية))» وغوه. 

ی ان وا ر ا کر ا کا کے و کان لر ب ب هة 
يجب عليها بعدها ثلاث حيض للوطء الثاني » فبعد حيضتين منه تنتهي عدة الوطء الأول 
وتبقى حيضة للوطء الثاني. ينظر : («شرح ابن ملك)(ق ١١٠١‏ /). 


كتاب الطلاق/باب العدة ٤۷۱‏ 


وی ترا مایا 
وحیض تراه ٥‏ منھا) : یا ر : صفتَّه» ومنهما: خبره» أي حيض 
ترا بعد الوطء بالشبهة» وقد فَههَ هذا "من أن وطئت : فعلٌ ماض» وتراه : فعل 
O TT‏ 
وني الأرّل: إن كان من جنسين»ء كالتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة» أو من 
جنس واحلٍ كا لمطلقة إذا تزوّجت في عذتها فوطتها الثاني » وفرق بينهما تداخلتا عندناء 
کن ا ا ا شا حا خا ودا ات اة اول دون اة 
فعليها إتمام الثانية» . 

وني تقييد الوطء بشبهة إشارة إلى آنه لا عدَّة في الزنى» فلو وطئها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عالما بحرمتها لا تجب عدَة هذا الوطء؛ ؛ لکونه زناء ولو وطئها بلا نکاح 
بعدما أبانها بألفاظ الكناية بشبهة أنّها رواجع على ما ذهب إليه بعضهم › e‏ 
بنکاج أو بدونه ٳِذا قال : ظننت انها تحل لي تجب عليه عدة . كذا في «الفتح ۲" 

(١اقوله:‏ وحيض تراه منهما؛ قال في «العناية»: «صورته : إن الوطء الثاني إذا 
کا ا اف ا و ا ا انی وف ج اا 
والحیضتان تنوب عن آربع حيض : حيضتان للأولى وحيضتان للثانية› والثالثة عن 
الوطء الثاني خاصَاًء فإن لم تكن رأت شيئاً فليس عليها إلا ثلاث حيض » وهي تنوب 
عن ست : 

وقال في «المبسوط»: «لو تزوّجت في عدّة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهماء 
فعليه بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر» وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وتحتسب يما حاضت بعد التفريق ا 

[۲]قولە: e‏ أي كود ا حيض الذي حکم عليه بکونه حسوباً منهما 
بعد الوطء بشبهة 


(۱) انتھی من «درر الحکام»(۱: .)٤۰۳‏ 
(۲) «فتح القدیں»(٤‏ : .)۳۲١‏ 

(۳) انتهی من «العناية»(٤‏ : .)۳۲١‏ 
)٤(‏ انتهی من «لمبسوط)(1 : .)٤۳‏ 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإذا مت الأُولّى دون الّانية حب قامًهاء وتنقضي عد الطْلاق والموتِ وإن 
جهلت بهماء ومبدڙها عقيبهما 
واعلم أن هذا" مذهبناء E‏ كان الوطء بالشبهة 

من الڙوج» وهي في عدته» ما ِن کان من آَخَرَ فلا" 

(فإذا تمت الأولى دون الانية بجحب إتمامها) : : صورته : طلقها الرّوج بائناء أو 
ا 2 فوطبها غير الروج بشبهة» فعليها عدّتان فالحيضة الأولى 
من العدة الأولىء وحیضتان بعدها تکونان من العدتيْن» فتمّت العدة الأرلى؛ 
TS‏ 

(وڌ تنقضي"" عدّة الطّلاق والموت وإن جهلَّت بهما): : أي بتطليق الزوج 
ر2 ( رها ع ر 

[ اقوله: : إن هذا؛ أي ما دك من تداخل العدتين مطلقاء سواء كان الواطئ هو 
ال ارو ر : إل المقصود د من العدة هو تعرّف براءة الرحم» وهو يحصل 
بالعدة الواحدة» فيتداخلان مطلةا. 

اقوله: أمَا إن كان من آخر فلا؛ فعنده لا تتداخل عدّة الوفاة وعدّة الوطء 
بشبهة» وكذا عدة الطلاق وعدّة وطء غيرالمطلق بث بشبهة» وتتداخل عدة الطلاق وعدة 
EUS SESI ASRS‏ 

٣اقوله‏ : وتنقضي . E Es‏ 
بطلاق الزوج أو موته» بل تنقضي بانقضاء e‏ أو الموت» وإن لم 
تعلم الزوجة به؛ لان العدَةَ أجل > فلا پٹ يشترط العلم بمضيّه » سواءً اعترف بالطلاق أو 
انکر > فلو طلّق ثم نكر الطلاق وأقيمت الينة عليه» فقضى القاضي بالفرقة بعد زمان 
من الدغوی؛ فالعدة ن وق الطلاق لا القضاء . كذا في «البزازية». 

O O 
ويستثني منه الطلاق المبهم ؛ فان العدّة فيه من وقت البيان لا من وقت الطلاق» فلو‎ 
قال: إحداكما طالقٌ ولم ببين ومات قبل البيان لزم کا ف زه عد الوا‎ 


(۱) ينظر: «المنهاج»(۳: 4۲(« و«(«(أسنى المطالب)(۳: ۳۹۰۹)ء و«التجريد لنفع العبيد») 
«(AY :٤(‏ وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة Vr‏ 


وني نكاح فاسد عقيب تفريقه» أو عزمه ترك الوطء. ولو قالت : انقضت عدتي 


(وفي نكاح فاس" عقيب تفريقه. “» أو عزمه ترك الوطء . 

ولو قالت : انقضّت عدتی لقت 
SEE‏ 
الطلاق . كذا في «البحر»“ 

ولو أقرّ بطلاقها منذ زمان ماض تكون العدّة فيه من زمان الإقرار» نفيا لتهمة ) 
المواضعة؛ أي الموافقة على الطلاق» وانقضاءُ ا 
ليتزوج أختها أو رابعا سواها. كذا في «الفت»“ 

[1۱قوله : وني نكاح فاسد؛ هو الذي فق شرطا من شروطه» والحاصل: إل 
ا ا ا و ا وو ر ات ی ا 
آمری :+ 

إمّا تفريق القاضي» وهو أن يحكم بالفرقة بينهما 

وإمّا المتاركة» وهو أن يعزم بقلبه ترك وطئهاء وليس المراد به مجرد العزم 
الباطني› Sa‏ : فارقتك E‏ 
أو خليت سبيلك» ومنه الطلاق. کذا فی «الہبحر» » وغیره. 

اقول حلفت ؛ من التحليف: يعت لو قالت المرآة؛ مت خذتي :وركذا لو 
نكحت زوجاً غيره» وقال الزوج : لم تنقض عدّتك فالقول قولما مع اليمين» وهذا إذا 
كانت المدَّة تحتمل انقضائهاء > ففي العدة بالشهور ثلاثة ثة أشهر أو نصفه لأمة. 

وفي العدة بالحيض افا رة نون وما ٤‏ ولامة أرتعونء وإن لم تكن المدة 
تحتمله كما إذا أخرت بانقضاء E EE,‏ ؛ أن اليمين إنما 
يصدّق في قولہا إذا لم يخالف الظاهر. كذا في «النهر»" a‏ 


(۱) أي تفریق القاضي. ينظر : («درر الحکام»(۱ (EY:‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)٠٤١‏ 

(۳) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۲۹). 

.)٠١۹ : ٤()»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق»(۲: .)٤۸٤‏ 

.)١١١ - ۱١۹ : ٤()»قئارلا «البحر‎ )0( 


vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو د م معتدلّه من بائن وطلقها قبل الوطء فعليه مه تا > وعدة مستقلّة 
أي إن قالت : انقضّت عدي وكڏّبها اروج" فالقول قولها مع اليمين 

(ولو نكح" معتدتّه" من بائ“ وطلقها قبل الوطء" فعليه مه تام» وعدة 
غ E E‏ 
[١اقوله:‏ وكذبها الزوج ؛ ولو ادعى الزوج انقضاء عدتهاء وغرضه حل نكاح أختها 
وأربع سواهاء وكّبته في مدَّة تحتمله لم تسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أختها حملا مخبريهما 
بقدر الإمكانء فلو ولدت لأكثر من نصفٍ حول» يثبت نسبه» ولم يفسا نكاح أختها 
في الأصح» فترثه لو مات دون المعتدة. كذا في «المحيط» وغيره» والتفصيل في «الدر 
الان وخواشة: 

وله : ولو نكح ؛ أي نكاحا صحيحاًء ولو تزوّجها في العدّة نكاحا فاسداً فلا 
مهر» ولا استئناف عدّة» بل عليها إتمام العدَّة الأرّلى اتفاقا ؛ لأنه لا يتمكن من الوطء 
في النكاح الفاسد» فلا بجعل واطئا حكما؛ لعدم إمكان الحقيقة ؛ ولذا لا تحب عدَة ولا 
مهر بالخلوة الفاسدة» والنكاح الأول يعم الصحيح والفاسد» فلو نكح بامرأة فاسدا 
ودخل بها ففرق بينهماء ثم تزوّجها صحيحا في العدّة» فالحكم هو الذي ذكره في المتن. 
کذا فی «البحر». 

[٣اقوله‏ : معتدّته ؛ الضمير إلى الناكح ؛ أي التي طلَقها سابقاً فاعتدّت» ولو نكح 
معتدّة الغير ووطتها تتداخل العدتان كما مر 

[٤اقوله‏ : من بائن ؛ متعلق بقوله : : «معتدته»» والمراد به غير ثلاث» وذلك لاله لو 
كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة» ولو من ثلاث لم تحلٌ له حتی تنکح زوجا 
ر 

[٥اقوله:‏ قبل الوطء؛ سواءً كان حقيقة أو حكماًء يعني قبل الوطء والخلوة. 


(1) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره» وهو العدّة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني. ينظر: «الدر المختار»(۲: .)١١۳‏ 
() «الدر المختار» و«رد المحتاں»(۳: .)٥۴١١‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة Vo‏ 


Sooceseneoesenecececeennececenconenesenecacsneceendonceceeoeeenssecscncenenesenenancnsnssnsesnanansennssnuncnnssnennns 


فإن"" أثْرَ الوطء في النکاح الأول باق» وهو العدّة» فصارَ كأنُ الوطء حاصل في 


هذا الّکا". 
وعند محمد" له يجب عليه نصف المهرء وإتعامُ العدًّة الأولى فقط» ولا عة 


للطلاق التّاني ؛ لان ارو طلقَها قبل الوطء فيه 

[1]قوله: فإن...ا لخ ؛ حاصل وجه قولمما: أن أثرً النكاح الأول باق بعد وهو 
العدة» فصار كأنّها مقبوضة في يده بالوطء الأوّلء فيجعل كآنه وطء في هذا النكاح 
وطلق بعده» فيجب كمال المهر» وعليها العدة. 

لا يقال: الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة» ولا رجعة هاهنا لأنًا نقول: لا 
يلزمٌ من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حن المهر والعدَة أن يقوم مقامه في حق 
الرجعة أيضاً. كذا في «منح الغفار». ۰ 

٠اقوله‏ : حاصل في هذا النكاح ؛ هذا من إحدى المسائل التي يكون الدخول فيها 
في النكاح الأول دخولا في الثاني. 

والثانية: : تزوّح معتدّته وهو مريض وطلقها قبل الدخول» کرد 

والثالثة : فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول»› > فنكحها في العدّة» وفرق بينهما 
قبل الدخول. 

والرابعة : تزوّج صغيرة أو أمة ودخل بهاء ثم أبانها ثم تزوّجها في العدة فبلغت 
أو أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول. 

اة : تزوج صغيرة أو أمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو التق بعد الدخولء 
ثم تزوّجها في العدّة» ثم طلقها قبل الدخول. 

والسادسة NE‏ . كذا في «البحر»" 0 

و : وعند محمد طل4. .ل ؛ حاصل مذهبه آنه يحب على الزوج نصف المهر ؛ 
لكونه طلقها بعد النكاح الثاني قبل الدخول» والطلاق قبل | الدخول منصف للمهرء» ولا 

عة عليها بهذا الطلاق ؛ إذ لا عَدَة في الطلاق قبل الوطء» بل يجب عليها إتعام العدة 
الأولى. 


.)١١١ - 1١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )١( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا عة على ذمية طلقَها ذم“ 
وعند رف" هه لا عدّة عليها أصلاً؛ ؛ لان العدَة الأولى سقطت بالّزوج» ولم 
ججب بالنكاح الاني لدليل محمد اه 

(ولا غ غل ذمية طلقا د 

[1قوله : وعند زفر 4... ال ؛ قد وافق زفر ط4 محمد 4 في وجوب نصف المهر 
عليه فحسب» وي عدم وجوبٍ العدة للطلاق الثاني لدليل ذكر في توجيه قول محمد 
و › وخالفه في وجوب تام العدّة مستندا بان العدَةً الأولى قد سقط وجوبها عليها 
بالتزوّج الثاني » والساقط لا يعود» فلا يحب عليها شيءٌ من الترّص » > بل جور لہا أن 
تنكح كما طلّق زوجها الأول. 

ورد بأل وجوب العدة الأولى بالطلاق الأوّل» فيجب إكمالهء إلا آله لم يظهر 
حال التزوّج الثاني › فإذا طلقها ثانياً قبل الدخول صار النكاح الثاني معدوماء فیجب 
عليها إكمالٌ ما وجب أوَلا مع أن في عدم إججاب العدة علبها طلقا إيطال ما هو المقصود 
من شرعية العدة› وهو عدم اختلاط الأنساب واشتباهها. ا وغیره. 

[ا]قوله : ا 
کا طلقت: > مسلما كان المتزوج أو دما . كذا في «الفتح»"» وغیره. 

وأورد عليه: بآنه كيف يحل تزوّج مسلم بها على الفور» وهو يعتقدٌ وجوب 


وأجيب عنه: بأنه إّما يعتقد وجويها لنفسه ولسائر المسلمينء ولا يعتقد وجوبها 
لکافر. 

[] قوله : : على ذمية طلقها ذمي ؛ الجملة صفة لذمية» وذكر الذمية ؛ لعدم تصور 
أن يطلق الذمي مسلمة ؛ al a‏ وذكر كوك المطلق ذميا 
احترازي» فاه لو كانت الذمية من أهلٍ الكتاب تحت مسلم ذ فطلقهاء أو مات عنھا تج 


(۱) ولو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جازء وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما 
إذا طلقها المسلم أو مات عنهاء فإن عليها العدّة بالاتفاق ؛ لأنها حقه في معتقده.ينظر : :«فتح 
القدير»)(٤‏ : .)۱١۸‏ 

() «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۳۳). 


كتاب الطلاق/باب العدة e‏ 


ولا حربية خرجَّت إلينا مسلمة 
هذا عند أبي حنيفة 4 إذا لم يكن معتقد أهل الذّمة ذلك» وإن كان" معتقدهم 
ولف شب عدن رعا عب مط ولا خر رجت (لامسلةة 
عليها العدة» فلا يحل له نكاح مسلم أو كافر بها قبل انقضائها ؛ ؛ لان المسلم يعتقد 
وجوب العدّة» ووجوب العدة فيه حق الآدميء فاا ونت اة لاع 

فالزوجة وإن کانت کافرۃ لا یکن لہا أن تبطل حق المسلم؛ > ثم أصل المسألة 
مقيدة بعدم الحمل» ٠‏ فإ الذمة التي طلقت من ذميٌ إن كانت حاملاً تحب عليها العدّة 
بوضع الحمل اتفاقاً ؛ لان ني بطنها ولد ثبت النسب» وكذا الحكم في الحريية وغيرها 
من لا عة عليها > فاته مقید بعدم کونها ذات حمل. . كذا في «المداية»"' وغيرها. 

[۱]قوله: ون کان؛ حاصله : إن عدم وجوب العدَّة على الذمية التي طلقها ذمي 
ميد ما إذا كانوا يعتقدون ذلك : أي عدم وجوب العدة» وأمّا إن کان في اعتقادهم 
وجوب العدَّة بالطلاق تجب عليهاء والوجه فيه : أن أهل الإسلام أمروا بأن يتركوا آهل 
الذمَّة وما يدينون» فيعامل بهم حسب ما اعتقدوا. 

[۲اقوله: تجب مطلقا؛ أي سواء كانوااعتقدوا ذلك أو لم يعتقدواء وهذا 
الخلاف نظير الخلاف في نكاح الحارم» فإنٌ نكاح الكمًار با حارم صحيح عنده إذا كانوا 
يعتقدون حل ذلك» حتی لا يتعرّض بهم فیه» ولا يصح عندهما. 

[۳اقوله: ولا حربية ؛ أي لا عدّة على حربية خرجت إلى دار الإسلام مسلمة› 
فوقعت الفرقة بينهما وبين زوجها الحربي» والخروج مسلمة ليس بقيلٍ احترازي» بل 
الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة ؛ أي ا مغاضبة» وعلى نية أن لا تعود إلى دار 
الحرب أبدا. 

فلو خر أحد الزوجين إلينا مسلماً أو RR RAE‏ 
والآخرٌ في دار الحرب على حربه»ء فقد زالت الزوجية ولم تجب العدة على الزوجة في 
كلتا الصورتين. كذا في «البناية“ 


(۱) أو ذمية أو مستأمنة طلقها أو مات عنها؛ لأن العدة لفراش الزوج الحترم ولا احترام له؛ ولذا . 
كان محلا للتمليك» وتمامه في «الدر المنتقى»)(١: .)٤١١‏ 

.)٣٤ - ۳۳ : «الہدایة»(£‎ )۲( 

.(V4Y ¬ V4 : ٤()ةياتبلا«‎ )۳( 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


enacsacanonennenanenannacnennccasnasnonssonnneannoaseneceecenannscaenenennccaunanecccannconnonnncennesvoenoceQcenenecevonenenons 


وفي المسألة خلاف لهما كما في المسألة السابقةء» فعندهما تحب عليها العدّة إن خرجت 
إلينا مهاجرة ؛ لان تباينٌ الدارين أحد أسباب الفرقة» فيجب عليها العدّة به» لا سيّما 
إذا 'صارت مسلمة؛ لكونها مكلفة بالأحكام الشرعية› بخلاف ما إذا هاجر الرجل 
وتركها في دار الحرب» فإِنّه لا تجب العدّة عليها؛ لعدم تبليغ أحكام الشرع إليها. 

وله: إن العدة وجبت حيث وجبت کان فيها حق بني آدم» والحربى ملحق 
بالجمادِ شرعاء فلا تتربص صيانة لمائه» بل يجوز لہا أن تتزوج كما وصلت إليناء نعم 
إن كانت حاملا وجب عليها الترص ؛ لأر في بطنها ولدا ثابت النسب»ء كما 
لدف واي 


ويي 


.)۴۳۵ - ۳۳٣٤ : ٤(»ةيانعلا«و «الہداية»‎ )( 


فصل 2 الحداد 
وتحد معتدة البائنء والموت 
فصل ب4 الحداد 

ر مم :رالوت“ 

[١آقوله:‏ وتحد؛ - بكسر الحاء المهملةء وتشديد الدال المهملة - مضارع من 
الإحداد» وهذا شرو في بيان ما ينبغي للمعتدّة في العدّة بعد الفراغ من بيان مَّن تحب 
عليه ومن لا تجب عليه» وذكر أزمنتها. 

والإحداد: عبارة عن ترك الزينة لمعتدةء يقال: احتدت المرأة إحدادا فهي مُحِدّة 
وخا [ذاتزگت الرنة رودت قحد وئه داد بالکسر هی عاد گان 
«المصباح»"' وغيره. 

والحاصل أنه جاءَ من الرباعي ومن الثلاثي من باب ضرب» ونصر وبه عرف أن 
قوله : تَحِدّ يكن أن يكون من الإحداد كما ذكرناء وأن يكون - بفتح التاء وكسر الجاء 
- من باب فر يفْرّء وأن يكون - بفتح التاء وضم الحاء - من باب مد يمد. 

[۲افوله: معتدَّة البائن والموت ؛ أي المعتدة التي طلقها زوجها أو مات عنهاء أما 
إحداد ا متوفى عنها زوجها »> فالأصل فيه حدیث : : «لا يحل لامرأة تؤمن بادله واليوم 
الآخر أن تح على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أ ربعة أشهرِ وعشراء ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً الا ثوب عصب» ولا تکتحل» ولا تمس طیبا رجه الشخان 
وغپرهما . وني باب أخبار كثيرة مروية في كتب السنن. 

وأمّا المعتدة عن بان والراد بهما أعمَ من امطلقة بواحدة بائنةء أو تين بائتين 
ومن المطلقة بثلاث» ومن المختلعة» فاستدل لوجوب الإحداد عليها صاحب ا 
بمحديث : «إنٌ النبي ب نهى المعتدّة أن تختضب بالحتاء»» وقال : «الحتاء طيب» لإطلاقهء 


(۱) إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها؛ ولذا لا تح 
المطلقة الرّجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ؛ ولمذا بحل وطؤها وتجري عليها أحكام 
الروجات. ينظر : «المبسوط)(1: 0۸ - .)٥۹‏ 

.)١١١ : ٤()ںیئملا «المصباح‎ 

() في ««صحیح مسلم»٣۲‏ : (1Y‏ و«صحيح البخاري»(0 : ۳ /)» وغیرها. 


A۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


کس اة حرة" أو لا) :فقوله :أو لا: عطف" "على قوله: حر ةء وعلد 
الشافعى ط4 : لا حداد“ على معتدة البائن » (بترك ‏ الزينة 

وذ کر السرو جى ف «شرحه: انه حديث رواه النسائي بلفظ : »نهى المعتدة عن الكحل 
والدهن والخضاب بالحناء»» وقال: «الحناء طيب»» ونسبه الزيلعی" في تخرججه إلى 
الوهم› وقال: إني لم أجده. 

وفي ذكر البائن احترارٌ عن الرجعي» فان معتدّة الرجعي لا إحداد عليها اتفاقاء 
بل لما أن تتزين ليرغب الزوج إليها فيراجعها. 

[١]قوله:‏ كبيرة ؛ الأولى أن يقول: مكلفة ؛ لتخرج الصغيرة والكافرة والمجنونة ؛ 
فإنّه لا يجب الإحداد عليهر. 

[]قولە: ا > فإ اللإحداد شرع لإظهار التأسف 

o E edil E‏ أنه عطف على كبيرة› 
فيختل المعنى. 

٤‏ اقوله: لا حداد ؛ لآنه وجب إظهارا للتأسّف على فوت الزوج» وفي بعدِها إلى 
مماته» والمبتوتة قد أوحشها زوجها بالإبانة فلا تأسف على فوته ومفارقته» ونحن نقول: 
إن الحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح» وهو موجود في الإبانة أيضا. كذا في 
«الہداية»“. 

(٥اقوله:‏ بترك الزينة ؛ متعلق بتحدء والزينة ما تزيّن به المراة من الحلي بجميم 
أنواعه» والحریر»› وغير ذلك كالامتشاط واستعمال الطيب وغير ذلك. 


() لو قال مكلفة لكان أخصر وأشمل »› حيث تخرج امجنونة إذ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكليف. 
ينظر : ««كشف الرموز»(١‏ :41( 

(۲) في «المنهاج»(۳ : ۸ ) : ویستحب الإحداد لبائن › وفي قول : جب. ا : «(oY‏ 
و«تحفة امحتاج»(۸: »)۲١۵‏ وغيرها. 

(۳) في «نصب الراية»(٥: .)١١١‏ 

.)۳۳۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 


كتاب الطلاق/باب العدة ۸۱ 


ول ال عفر و الي و اا4 و لطي و الهو الكل :إلا بتر لا 
کک 

OG Ta ag lG نالزغ‎ 

ا ا لا معتدة العتق) : أى إذا أعتق "المولى أم ولده 

او GS U O‏ 
المزعفر؛ أي الثوب الملصبوغ الزعفران» وترك لبس المعصفر؛ آي الثوب a‏ 
بالعصفرء وهو الذي يصبغ به أحمرء يقال له: كسم. وبا لجملة : کل لون يفوخ بطیب. 

وترك الحتّاء - بكسر الحاء المهملة وتشديد النون - : ورق تخضب به النساء 
أيديهن وأرجلهن أحمر 

وترك الطيب بجميع أنواعه» وترك استعمال الدهن في شعر الرأس» وترك كحل 
العين» وججوز لا لبس الثوب المصبوغ الذي ما تتزين النساء به كالأسودِ والأزرق ونحو 
ذلك. كذا في «الفتح». 

[۲]قولە: إلا بعذر؛ راج جع إلى الجميعء SG‏ 
كان بها وج بالعين حل لها الاكتحال» أو حَكة البدن فيحل له لبس الحرير: أو تش 
رأسها فتدهنْ وقشط بالاسنان الغليظة المجاعدة» ولو لم يكن لها ثوب إلا ثوباً مصبوغا 
بعصفر ونحوه تلبسه سترا للعورة. كذا في «الجوهرة" و«الفتح». 

۳1اقوله: : أي إذا أعتق. .الخ؛ هذا التفسيرخل بامقصودء فإ الحكم لا ختص 
اة یت ن الول ٠‏ بل إذا مات المولى فعتقت أمٌ ولده فاعتدت فالحكم كذلك» 
وعبارة المصتّف هه شاملة لكلتا الصورتين» فان العتق أعم من أن يكون بإعتاق المولى 
أو بموته. 

والحاصل أن أمٌ الولد عند موت المولى أو إعتاقه وإن کات الةم ا لها 
لكن الإحداد غير واجب ؛ لان شرعيته لإظهار التأسّف على فوت نعمة النكاح» ولا 
نکاح هاهنا. 


(1) أي الثوب المصبوغ بالزعفران» أو العصفر؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: («فتح القدير» 
€7 °( 

(۲) ولو بلا طیب کزیت خالص»› ومنعه على وجه يكون فيه زينة. ينظر: «الدرالمختار»(۲: .)٦١١‏ 

(۳) «الحوهرة النيرة»٠۲:‏ ۷۹). 


4A۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونكاح فاسدء ولا تُحْطَبٌ معتدّة إلا تعريضاً 
Ty‏ غل د 

(ولاتخطت مالا رتا 

[١اقوله:‏ ونكاح ؛ أي لا إحدادً على معتدّة نكاح فاسل بالطلاق أو الفرقة ؛ لان 
مثل هذا النكاح يجب رفعه شرعاء فلا يتأسّف على فواته. 

[اقوله: فلا تأسّف؛ مصدر على وزن التفعًل» ؟ معنى الجزن والحسرة» أو ۰ 
مضارء مؤّث محذوف أحد التائين من التأسّف› لش إن المعتدة. : 

1قوله: ولا تخطب ؛ ا Sa‏ 
e‏ : وجح یک م یما عر صم پو من خطبة السا 

ارآ نئ ف نشیک م لم اله اتک سکذ ھی وکن لا عو ی ل آن قروا 
E‏ اا مروا أعَمَدَة اليڪاج حى يبل الدب اجا 4”. 

دلت الآية على حرمة النكاح في العدة» وعلى حرمة امواعدة سراًء وهي أن يأخ 
عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها له» ولا تنکح غیره› وعلى حرمة الخطبة صراحة› 
وعلى جواز التعريض كقوله: إني فيك لراغب» وإنك علي لكرية» وإن الله سائق 
إليك رزقاًء ونحو ذلك» من غيرأن يشافهها أو يخاطبها بالتزويج. كذا نقل عن ابن 
عباس د ومجاهد عند ابن المنذر وابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم » والآثارُ في هذا 
ا 

٤]قوله:‏ إلا تعريضاً ؛ ا ا جر ا ا لکن ذکر في «البحں*“ 
و«النهر» و«المعراج» و«الفتح»" وغيرها: إن التعريض لا جور في مطلقة الرجعي ؛ 


(1) التعريض : أن يذكر شيا يدل على شيء لم يذكره» وهو هنا أن يقول لہا: إنك بجميلة» وإنك 
لصالحة» ومن غرضي أن أتزوج» ونو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله : 
إني فيك لراغب» وإني أريد أن نجتمع » وهو القول المعروف» ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول 
إني آريد أن أنكحك. ینظر: «التبیین»(۲ : .)١١‏ 

(۲) البقرة: من الآَیة۲۳۵. 

(۳) «الدر المنشور»(۲ : .)۸١‏ 

.)١١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )( 

.)۴٤۲ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )( 


كتاب الطلاق/باب العدة AY‏ 


ولا تحرج مُعتدّة الرُجعي والبائن من بيتها أصلاء وتَخرج معتدة اموت في الملوينء 
وتبیت في منزلها 


ae ے2‎ 


ولا ترج مُعتدة الرٌجعي والبائن من بیتها" اصلا) ؛ لقوله" تعالی : لا رشک 
من وهن ولا نزخ الآية. 

(وتخرج معتدة امو توفي اللوير'"٠‏ وتبیت في منُزلها) إذ لا“ نفقة 
قيا نكاح الأوّل» ولا في مطلقة البائن» فإله لا جو لها الخروج من منزلما أصلاء > فلا 
يتمكن من التعريض » ولإفضائه إلى عدّة المطلق هذا يختص جوار التعريض 
بمعتدّة الوفاة» لكن ذكر في «الاختيار» جوازه في المبتوتة أيضا 

والتعريض: هو أن يقصد من لفظ معناه الحقيقي أو المجازي أو الكناية» ومن 
ا د ع ا وا ی ا و ر ن 
يستعمل اللفظ في المعرّض به كقول السائل : جئت لأسلم عليك» فيقصد من اللفظ 
السلام» ومن السياق : طلب شيء. كذا في «جامع الرموز». 

اقوله: بيتها ؛ أي السكنى التي يضاف إليها حال وجوب العدة» سواء كانت 
هلکا لبا أو له» أو كانت بإعارة أو إجارة. 

[۲]قوله : لقوله: e‏ :4 يها لني إا طلقتم ليسا يفوش 
لِد تہ وسوا الہ واشرا EFE:‏ عرجوشک من ته لاعن ےل 

أن يأتينَ : َة ية 5 

[۳آقوله : في لوين ؛ بفتحات الميم واللام والواوء تثنية ملأء والمراد بهما الليل 
والنهار» والأصل فيه حديث : «إن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم : : يا رسول 
الله» إا نستوحش في بيوتناء أفنبيت عند إحداناء فأذن لن أن يتحدثن عند إحداهن› 
فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها»"» أخرجه عبد الررّاق والشافعي. 

[٤اقوله:‏ إذ لا نفقة ؛ حاصله: إِنّه إّما أبيح لہا الخروج لعدم وجوب نفقة العدة 
على ورثة الزوج» فتحتاج إلى الخروج لتدبير معيشتهاء فأبيح له ذلك؛ ولا ضرورة في 


e 


.)١( من سورة الطلاق› الآية‎ )١( 
الطلاق: من الآيةا.‎ )۲( 
.)۲ : ٤(»ریبحلا ینظر : «تلخیص‎ )۳( 
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فم هه 2 I‏ ۰ ەع ا2 
وتعتد في منزلها وقت الفرقة» والموت› والطلاق إلا أن تخُرج› أو خافت تلف 
مالما أو الانهدام» أو لم جد كراءَ البيت» ولا بد من سترة بيتّهما فى البائن 
e‏ ؛ لأن النفقة دائرة عليها. 

(وتعتد فى منزلها وق" الفرقة» والموت› والطْلاق إلا ان غ تحرج » أو 
خافت تلف مالا أو الانهدام» أو لم تَجد كراءَ البيت" ٤‏ ولا من تزتها 
ف البائن (Dol,‏ 
البيتوتة في غير منزلماء فمنعت من ذلك» ولا كذلك المطلقةء فان نفقتّها في العدة واجبة 
علی زوجهاء فلا باح لہا الخروج. 

[١اقوله:‏ وقت؛ متعلق بمنزلماء وحاصله : إّه بجحب عليها أن تعتدً في المنزل الذي 
كانت فيه وقت الطلاق› أو الموت» أو الفرقة في النكاح الفاسد. 

[۲اقوله: إلا أن ...الخ ؛ الأصل في هذا آنه بحرم لما الخروج إلا لعذر يضطره إلى 
الخروج» ولمذا أجار النبي ب فاطمة بنت قيس الخروج من منزلما حين صارت مبتوتة› 
وأمر بالاعتداد في بیت آخر؛ لآنها کانت في مکان وحش مخیف على ناحیتهاء کما رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أو لأنها كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان» لا يمكن 
أن تستقر مع أعزة الزوج› کما رواه أبو داود» وقد بسطت في هذا امقام في «التعليق 
الممجد على موطأ حمّد»". 


[اقوله: تخرج ؛ مجهول مث من الإخراج ؛ أي يخرجها الزوج أو ورثته من 
بیتهاء وإن كان ذلك حراما علیهم. 

[٤اقوله:‏ ولا بد من سترة؛ - بضم السين - ؛ آي شيءَ ساتر من جدار 
ونحوه ؛ لكون الخلوة بها حراما. 

[٥اقوله‏ : في البائن ؛ وفي الرجِعي السترة ليست بلازمة لعدم الانقطاع بالكليّة» 
وحل الرجعة في أي وقتٍ شاء» لكن يندب ذلك وأن لا يدخل عليها إلا بإذنها. 
() أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي تسكنهء أو لم تجد أجرة لہذا البيت. 


9 لئلا يختلى بالأجنبية » ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ينظر : «الدر المختار»(۲: .)۳۲١‏ 
() «التعليق الممجد»(۲: .)٥۳١١‏ 


كتاب الطلاق/باب العدة 4A0‏ 


وإن ضاق النزِلٌ عليهما > فالأولى خروجه» وكذا مع فسقه» وحسن ¿ أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة؛ ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بيتها وبين 
مصرها مسيرة سفر رَجَعت» وإن كانت تلك 
وإن ضاق النْزل عليهما خروجه» وکذامع فسقه"» ون أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة): أ ی أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 

(ولو أباتها e‏ ولس تاودن مرها مير 
ر رت ورن کات اف" 

[١]قوله:‏ فالأولى ؛ المراد به آنه أرجح لا ما يقابل الوجوب» فان خروجه حينئذٍ 
واجب ؛ لان مككّها إلى انقضاء العدة واجب. كذا في «الفتح». 

[۲]قوله : وكذا مع فسقه ؛ أي إن كان الزوج فاسقا لا يمن منه فالأولى خروجه. 

1]قولە ٠:‏ ولو أبانها ؛ أي جعلها بائنة بثلاث أو ما دونه بائنا. 

[٤]قوله‏ : في سفر؛ ا و > يعني إذا سافر مع زوجته إلى 
بلد آخر فطلقها طلاقا بائنا أ و مات الزوج ووجبت عليه العدّة في السفر. 

[٥]قوله:‏ ولیس ؛ أي ليست المسافة بقدر السفر بين المكان التي طلّقت فيه أو 
مات» وبالحملة : اللكانُ الذي وجبت فيه العدة وبين مصرها التي خرجت منه» وهو 
أعم من أن يكون وطنها الأصلي» أو يكون وطنه الأصليء أو يكون وطن الإقامة 
لأحدهماء وأعم من أن کون مسرا احا ار رة واا : المكان الذي كانت 
فة فقن هد اال 

[آقوله: رجعت ؛ أي يجب عليها أن ترجع إلى مصرهاء وتعتد في موضع 
إقامتهاء سواء معها حرم أو لا؛ لان السيرّ ما دون مدّة السفر مباح للنساء بدون ا محرمء 
وليس هذا ابتداء الخروج» حتى يحرم بسبب العدة» بل هو بناء معنى على الخروج 
الأوّل. 

[۷اقوله: وإن كانت تلك ؛ أي مسافة السفرء يعني يكون بين ذلك المكان الذي 

جبت العدّة فيه وبين مصرهاء وكذا بين ذلك المكان وبين مقصدها الذي كان مراد 
از ی رر ا مر ب ام رها ت کی اران د 


.)۳٤١ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۱( 
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ولا والعو د أحمد» وإن كانت ف 


أي 
تعتد عه 


می کل جات خر خيرت" معها ولي أو لا "» والعود أحمد"“» وإن كانت في مصر 
تعتد'" مة 


بان يكوت ذلك لكان مان وجرت الد ة وسطا ها أو كانت السافة به زين 
أحدهما أكثر ما بينه وبين الآخر» لكن لا يكون أحدهما أقل من مدة السفر. 

[١اقوله:‏ كل جانب؛ ولا يعتبر ما في الميمنة والميسرة من القرى والأمصار؛ لاه 
لیس وطنا لہا ولا مقصدا > ففي اعتباره إضرارٌ بها. 

قول : خيرت ؛ بصيغة المجهول من التخيير: أي يجوز لما أن تعود إلى مصرهاء 
اه ا ما ا ف کو اع و دك دراه 
والمقصد متساويان في لزوم السفرء رت فار اهما شات خب مص اها 

[۳اقوله: معها ولي أو لا؛ المراد بالولي هاهنا هو الحرم الذي يجوز سفرها بهء 
وإتّما جار لها السفر هاهنا إلى أي جهة شاءت بدون الحرم ؛ لعروض الضرورة› 
والضرورات تبي الخطورات؛ ولذا لو وقح ذلك في موضم تتمكن من الاعتداد هناك 
فلا باح لہا الخروج منه. 

(٤قوله:‏ أحمد؛ أي أفضل من الرواح على المقصد» وذلك لتقع العدة في مكان 
الزوج ومصره. 

[٥قوله:‏ تعتد؛ أي يجب عليها أن تعتدّ هناك» سواءً كان معها حرم أو لاء هذا 
نذه . 

وقال بو يوسف ومد #: إن كان معها حرم فلا بأس أن تخرج من المصر معه 
قبل أن لا تعتد؛ لان نفس الخروج مباح ؛ دفعا لأذى الغربة» ووحشة الوحدة» 
والترتص على المعتدّة وإن كان واجباً في منزلما > لکن جوز لہا الانتقال بعذرٍ كخوفٍ 
تلف المال والنفس› ا ی وا عا ب ار > وإتّما 
الحرمة للسفر»ء وقد اندفعت بالحرم. 

وله: إن المعتدّة منعت عن الخروج مطلقاء سواء كان إلى مدَة السفر أو ما دونهاء 
وإنّما جار لا الخروج إذا كانت في المغازة ؛ لأثها لا تتمكن من الاعتداد هناك وأمّا في 
الملصر فلْمّا كنت من الاعتدادٍ به» يحرم خروجها وإن كان معها حرم» فإِنٌ ما 


كتاب الطلاق/باب العدة AV‏ 


‌ 2¢ 


سے 
تم خرچ محرم). 

اعلم آن الإبانةء أو الموت في السفر: 

.١‏ لما في ق الإقامة» فإن لم تكن بيتّها وبين مصرها الذي 
حرجت منه مسيرة سفر رجعتء ون كانت تلك من کل جانب حيرت بين 
الرجوع والتوجه إلى القصد سواه کان معها ولي أو لاء لکن الرجوع أولی ؛ 
ليكون الاعتداد في مزل الز 

وذكر الإمام السرخسي" طله: تختار أقربهما". 

بقي هنا قسمان : 

أحدهما: : ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تخير"» 
وعلى قياس قول السرضري له تخار أقربهما'". 

واللّاني E e i i‏ مسيرة سفر»ء وبيتّها وبين المقصد أقل 
تتوجة إلى المقصد“ 
يرخص بالضرورة يتقدّر بقدرهاء ونفس الغربة والوحشة بدون ضم ضميمة»› ليس 
بعذر قوي باح الخروج . كذا في «المداية» وحواشيها. 

[اقوله: الذي . ..ل؟ أشار به إلى آنه ليس المراد بمصرها وطنها »> بل أعم. 

قوله : تختار أقريهما؛ إلى ذلك المكان» يعني تخرج إلى ما كان أقل مسافة 
بالنسبة إلى الآخر» مثلاً إن کان بین مکان وجوبٍ عدَتها وبين مصرها مقدارٌ أربعة آیامء 


11] 


وبينه وبين مقصدها ثلاثة أيام» ينبغي لہا أن تذهب إلى المقصد وتعتد هناك. 
[]قولە : ا تخير ؛ أي بين الخروج إلى المققصد وبين الرجوع إلى مصرها. 
N‏ جه إلى المققصد؛ لكون الخروج إليه n‏ 
مها فلار n‏ ومن المعلوم أن الخروج أقل من السفرِ 
أهونُ من الخروج بقدر السفرء حتى يشترط له وجود الحرم دون الاأوّل. 


(1) في «المبسوط)( : .)۳١‏ 

(۲) لكن السرخسي في «المبسوط) : )٥‏ قال: فإن کان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفر› 
وبينها وبين مَنزلہا كذلك» فعليها أن ترجع إلى مَنزلها؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة» وإذا 
مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد.اه. 
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ELUOTEKEEUASANISSSNEDEGDKSEDESEVIAADI OREO OSMOPONCDEPESSNOSOUSINESREDNEEEANENONTCERIRONOCOSSESERODLERVTEOESNDONTE 


e ۲‏ الإقامة"» وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن 
کانت في مصرِ حين أباتهاء أو مات عنهاء فإن لم يكن معها ول تخد له ولك 
تخرج منه بدون الولي» وٳن کان معها وليء فكذا عند أبي حنيفة له ا 
خروج المعتدّة حرام وإن كانت المسافة ال ن ا 

وعندهما جحل الخروج ؛ لان تفس الخروج مباح دفعاً لوحشة الفرقةء وإلما 
الحرمة"“ للسفرء ee‏ م لا جار الخروج عندهما > فالى 
ای الاشین رکه فینبغی ا 2 ۰ 

a TET 
الإقامة»» وشار : بلفظ : «موضع الإقامة» ا ذكر المصر في لمن اتفاقي› فان الحكم‎ 
في القرى أيضا كذلك» آتها تعد مةء ولا تضرح إلا بعد تام العدة.‎ 

[۲]قولە : : ولي ؛ أي حرم يباح لا الخروج والسفر معه. 

[۳قوله: لأن...ا لخ ؛ أشار به إلى أن حكمه بالاعتدادٍ أو مه ليس لحرمة السفر 
بدون المحرم» > حتى يقال: إنه يحل عند وجود الحرم» أو يقال : : إه يحل له الخروج إذا 
كان بين ذلك المصرِ وبين مصرها أو مقصدها أقل من ثلاثة أيام ولياليهاء »> بل هو مبني 
على حرمة الخروج للمعتدّة من المنزل الذي وجبت فيه العدَة مطلقا. 

٤‏ اقوله: وإتّما الحرمة ؛ حاصله: إن حرمة خروجها هاهنا ليست للعدّة ؛ لوجود 
العذرالبيح لهء وإلما هو لحرمة السفرٍ بدون احرم» وقد ارتفعت بوجو الولي» 
as‏ 

ور فينبغي أن يكون الحكم على التفصيل الذي مرَ؛ وهو آنه إن کان بینهما 
ET‏ شار انرما رکا إن گان ین گر 
منهما وبينه أقل من مدة السفر» وإن كان بينه وبين أحدهما مقدارَ سفر وبينه وبين الآخر 
قل منه تتوجّه إلى ما هو أقل. 


باب النسب والحضانة 


فصل ے2 ثبوت النسب 
من قال: إن نکحتها فهي طالق › فنكحَهاء فولدّت لنصف سنة منذ نكحَهاء لزمه 


لسبه 


باب النسب"" والحضانة 
فصل 2 ثبوت النسب 
(مَّن قال"": إن نكحتها فهى طالق» فنكحَهاء فولدت لنصف سنة منذ 
نکحها"» زمه نسب 
1 قوله : باب السب والحضانة ؛ ما فرغ عن بيان أقسام العدّة وما يتعلق بها 
شرع في بیان ثبوت السب وکیفیته» وهو اللازم من اعتدادٍ ذوات الأحمال» وضم معه 
ذكر الحضانةء فإ ثبوت السب من جانب الأب» الحا مو ا ر فتاسیب 
و 
ثم السب - بفتحتين - مصدرء نسبة إلى أبيه» وقد يطلق على نفس الارتباط. 
والحضانة: - بالكسر؛ وقيل بالفتح أيضاً - ا 
الصبى حضناً وحضانة» جعله في حضنه أو رباه» كاحتضنه. 
[۲اقوله: من قال... الخ؛ اعلم أن هذه المسألة وكذا جميع مسائل السب س 
على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة : 
أحدهما: إِنّ النسب ما يحتاط في إثباته » فيحتال له ولو بتأويل واستخراج صورة 


نادرة. 

وثانيهما: إن الولد للفراش» وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك. 

[۳اقوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح > يعني وضعت الحمل على رأس ستة 
أشهر من وقت النكاح › ولو ولدته لأقل من ستّة أشهر من حين النكاح لا يثبت نسبه 
منه› لظهور أن العلوق كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده ؛ إذ لا وضع في أقل 
من ستة أشهرء ولو ولدته بعد ستة أشهر من ذلك الوقت› ولو کان بزيادة يوم فقط لا 
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د ا ر ا ت 
ومهرها'")؛ لأنه لا يبعد أن الرّوج والروجة 
واعترض عليه بن منعهم ثبوت السب في صورة الزيادة في مدَّةٍ يتصور فيها أن يكون 
الحمل منهء وهو سنتان» وهو أكثرٌ مدّة الحمل > ينافي ما قالوا ا ا 
إثباته» والصورة التي أثبتوا فيها النسب» وهو أن تلد لستّة أشهر ناد الوقوع » فاه قد 
ققضي»› > وهو رد لا يسمع بولادة ستّة أشهرء مع أن ثبوت النسب في تلك الصورة يتاج 
إلى تکلف بعید. 

وأجيب عنه: بأنً في صورة النصفب كان الولدٌ موجودا وقت النكاح يقيناًء فإذا 
أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعياٍ تعين ارتكابه مخلافٍ صورة الزيادة على 
النصف» فاه لم يتيقن فيها بوجوده في وقته» حتى يرتكب له الوجه البعيد. 

[1قوله : ومهرها؛ أي الكامل» وإن كان الطلاق قبل الوطء ينصفه» وذلك لأنه 
بثبوت السب يجعل واطئا حكماًء > فيكون الطلاق بعد الوطء فيلزم امهر الكامل. 

فن قلت : ينبغي وجوب مهرين» مهرٌ بالوطء ومهرٌ بالنکاح» کما لو تزوج امرأة 
حال وطئهاء فاته یلزم فيه مهرٌ مسمی بالنکاح » وعقر بالوطء. 

قلت : العقد هناك عارض على الوطء» والدخول ساب على النكاح» فلذلك 
ا ا ا و 

[اقوله: : لأنه لا يبعد. .اخ هذا تقر ير لتعليل المسألة» بحيث يندفع به الإيراد 
الوارد في هذاالمقام» وهو أن ثبوت السب في ولد ا لمنكوحة موقوفً على ثبوت الوطءء 
وإمكانه بالنكاح» فن الوطءَ الحرام لا يثبت نسب الولدء وفيما نحن فيه: لما علق 
طاو اکا کے کیا رنے غلہا اسای کا تھا واد کر ارد ھا 
بعد الطلاق» وهو غير مثبت للنسب» فإنه لا عدة بغيرالمدخول بها حتى يجعل ذلك 


رجعه. 


e e E GY‏ ؛ لأنها إذا جاءت به لأقل 
مه ن أن العلوق کان سابقاً على النکاح» وإن جاءت به لاکثر منه ت تبين أنها علقت بعده ؛ لأنا 
حكمنا حين وقوع الطلاق بعدم وجوب العدة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة› ولم يتبین بطلان 
هذا الحکم. ينظر : («التبیین)(۳: ۳۹). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4۱ 
ي 


وکلا بالنٌکاح"» فالوکیلان ٤ i‏ ليلة م والزوج وطئها ٤‏ تلك 
اللبلة › ووجد العلوق 


وحاصلٌ الجواب: إلّه لا شبهة في آنه لا عَلْقَ الطلاق بالنكاح وقع الطلاف بعد 
تما النكاح» لا مقارنا به؛ إذ امشروط يعقب الشرط » ويكون بينهما زمال لا حالة وإذ 
قل والوطء مقارناً للنكاح مك هاهناء فيكون الوطء قبل الطلاق» ويكون كافيا في 
وت ایت 

۱ ]قوله : وکلا بالنکاح. .ا٠‏ قد ذكروا لتصور الوطء حالة العقدِ صورا: 

منها: إّه بمكن أن يكون تزوجهاء وهو على بطنها يُخالطهاء والناس يسمعون 

كلامهماء ويكون الإنزالٌ قد وافقَ تام النكاح مقارناء والطلاق لا يقع إلا بعد تام 
الشرط» وزوال الفراش حْكَمٌ الطلاق» فيكون العلوق حاصلا قبل زوال الفراش 
ضرورة» فيثبت النسب› وهذا وإن کان تادراك اسب تا نی انه فیجب باز 
على هذا النادر. كذا في «العناية»“ 

ومنها: ما ذكرّه الشارح ظ#ه» وحاصله: | إل کن أن یکون الرجل الراة کلام 
قد وكَّلا وكيلين لإنكاحه بالآخر في ليلة معيّنة» وطئها في تلك الليلة» ولم يعلم أن 
الإنزال وقع مقدما على عقدٍ الوكيلين ار ع تمل عى القار تة احتاظا 
وإصلاحاًء وحملا لما يصح شرعا. 

ومنها: أن يتزوجها عند الشهود والعاقدٌ من طرفها فضولي» ويكون تام العقد 
برضاها حال المواقعة. 

وبا لجملة: ثبوت النسب موقو ف على الفراش وهو يبت مقارنا للنكاح المقارن 
للعلوق» فيكون العلوق في حال كونها فراشاء فيثبت النسب. 

[۷اقوله: نكحها؛ الصواب: أنكحاهاء يعني أنكح الوكيلان تلك المرأة بذلك 
الرجل في غير مجلسهما بحضرة الشهود. 


.)۳٤۹ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۱( 


4۲ عمدة ا الوقاية 


ويثبت نسب ول معتدّة الرُجعي» وإن جاءّت به لأکثرَ من سنتين ما لم تقر فر ناقشا 


العدة 


ولا يعلم أن النكاح معدم على العلوق أو مؤْحرء فلا بُدٌ من الحمل على المقارنة» 
على أن" الزوج إن عَلِم آنه لم تكن على هذه الصفةء وإن لم يطأها في تلك 
الليلةء فهو قادرٌ على اللْعان» فعا لم ينت الولة الماك فليس علينا نفيه عن 
. الفراش مع تحقق الإمكان» فت سه منه» ولزمة الهر. 

(ویثبت يثبت نسب ول معتدّة الرٌجعي» ون جاءت به اکر" من سنتين ما لم 
تقر بانفضاء العدة ؛ لاحتمال" العلوق في العدةء وجواز کون المرأة متدة الطهرء 
e‏ بلحل م ولدت» وبين الطْلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا 

بشنت ال 

E E‏ وجاضا اب توت الس اة 
الزوج إن كان يعلم بعدم العلوق بعد الفراش الصحيح» بأن لم يكن يطأها في تلك 
الليلة العينة» أو كان وطها وعلِم تدم العلوق على النكاح» كان يلم عليه أن يلاعن 
معهاء وينفي ولدها من نفسه› فلْمّا سكت عنه» وإمكان العلوق في حال الفراش مكل 
بأحدٍ الصور المذكورة» لزم علينا الاحتياط في إثباته. 

1اقوله : لأكثر؛ آي ولدت بعد الطلاق لأكثْرَ من سنتين» ولو بعشرير سنة. 

[۳اقوله: لاحتمال... الخ؛ حاصله: آنه يحتمل أن يكون الوطء في العدَة؛ لأ 
عة الرجعي لا تحرمْ الوطء» وتكون المرأة متدَّة الطهرء بأن يكون الفاصل بین حيضتها 
زمانا كثيرا؛ إذ لا مدة لأكثر الطهرء » فتكون العدة لم تنقض في ستتين» بل في أكثر منهما 
أيضاً؛ لعدم وجود ثلاث حيض» بسبب امتداد الطهر. 

٤‏ اقوله : بانقضاء العدّة ؛ والمدة تحتمل انقضاءهاء فإّه لا يعتبر الإقرار بالانقضاء 
إن أقرّت في شهر واحدٍ من حين الطلاق مثلا. 

[٥]قوله:‏ لا يثبت النسب ؛ وذلك لما تقرر أن أكثرَ مدّة الحمل سنتان» فإذا كان 
بين الطلاق والولادة أكثر منهما تحقق أن العلوق كان بعد الطلاق» فإِلّه إن جعل قبله 
لزم بقاء الولد في بطنها أكثر من سنتين» واحتمال أن يكون وطئها في العدّة لا يسري 
هاهنا؛ لأنها قد أقرّت بانقضاء العدة» فإنّه لو كان وطئها في العدَّة وصارت به حاملا لا 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4r‏ 
وبانت فى الأقل» وراجع في الأكثر 
على ما يأتي من أنه إنْما ية يثبت إذا كان بين المدتين"" أقل من نصف سنة. 

(وبانت' "في الاق وراجع " في الأكثر) : : أي إذا كان بين الطلاق والولادة 
أقل من سنتين بانت؛ لان الحمل“ على على أن الوط المعلق كان في الّكاح ا 
۱ على الغا 
مكن انقضاءُ العدَة؛ لان الحامل لا تحيض» وهذا مخلافِ الصورة السابقة» فإنّه لا لم 
تقر بانقضاء ء العدَة احتمل بقاؤهاء وكونها متدَّة الطهر» ووقوع الوطء حال بالعدة. 

[]قوله: المدتين ؛ ؛ أي بين زمان الطلاق وزمان الولادة» وکذا ٳذا کان بين زمان 
إقرارها مضي العدةء وبين زمان الولادة أقل من ستة آشهر› فاته حينغذ يظهرٌ کذبها ؛ 
لتيقّن وجود الحمل في بطنها حين الإقرار» والإقرارٌ البّن كذبه ما لا اعتبار له 

[]قولە: ا ا ا ی ا 
سنتين من وقت الطلاق بانت من زوجها بتمام العدةء لا تقر أ عدّة الحامل بوضع 
الحمل» ويثبت نسبّه منه ؛ لوجودِ العلوق في النكاح أو في العدة. 

لک لا ا شيت بهذا رجعة الزوج ؛ لاله يحتمل أن يكون العلوق قبل العدّة حالة 
النكاح» ويحتمل أن يكون في العدّة » والرجعة إنّما تثبت تشبت إذا خضل الت ورد 
الوطء في العدّة» وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «المداية». 

١٣اقوله‏ : وراجع ؛ يعني إن ولدت معتدة الرجعي لأكثر من سنتين من وقت 
الطلاق يحكم بأد الزوج راجعها؛ لآنه لا يحتمل هاهنا أن يكون العلوق في النكاح› 
وإلا لزم كونُ مدَّة الحمل أكثر من سنتين. 

واحتمال أن تکون زنت بغیر الزوج وحبلت به» احتمالٌ لا حم به شرعا سترا 
على المسلم والمسلمةء > فيحكم بأنٌ زوجها راجعها وحصل العلوق في العدّة» وكذا 
الحكم إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق. ۰ 

ل٤‏ اقوله: لان الحمل... الخ؛ حاصله ا 
بانقضاء العدّة بوضم الحمل»ء ولا يحكم برجعة في العدّة» وذلك بوجهين : 

أحدهما: لالهلا احتمل ف هذه الصورة كون العلوق في العذةء وكون العلوق 
في حالة النكاح» فالحمل على أن ابتداء الحمل كان في النكاح اولي والربعة إلاايت 
بال حمل على انه کان في العدة. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بتوتة ولدذت لاقل منهماء وإن ولدت لتمامهما 

على أن الرجعة أمرٌّ حادث فلا يثبت بالشّك» أمًا إذا كان بين الطلاق والولادة أكذُ 
هن سنتین؛ فلا بد" من آن حمل على أن الوط في العدةء تلبت الرجعة. 

(ومبتوتة""' ولدت لاقل منهما) : : ومبتوتة : : با جر عطف على معتة الرأجعي": 
أي يثبت” نسب ولا المطلقة طلاقا باثناً لاقل من ستتين من وقتِ البينونة | إلى وقت 
الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان التكاح. 

(وإن لدت لتمامهها“ 

وثانيهما لن اة آمر خادت پود بعد أن لم یکن » ومثله لا يث يثبت بالشك› 
کما لا زول شيءٌ قديم بالشكء وهذا معن قولېم: : اليقين لا يزو بالشك» وقولبم: 
لا يبت شيء بالشلت» ولہدر ين الأصلين فروع كثيرة مبسوطة في «الأشباه والنظائ». 

[1]قوله: : فلا بذ؛ لاه لا يكن هاهنا كون العلوق حال قيام النكاح» وإلا لزم 
کون اجنين في بطن أمه أكثر من سنتينء وهو خلاف ما تقرر أن أكثر مدّة الحمل سنتانء 
ولا تلم قباحة في الحمل على أن الوطء كان في العدّة ؛ جوز كون الرأة بمتدّة الطهر كما 


مر. 


[١اقوله:‏ ومبتوتة ؛ هي المرأة التي بت طلاقهاء بأن طلقها واحدا بائناء أوا 
بائنين أو طلقها ثلاثاء أو خالعها. 

(۳اقوله : أي يشبت...الخ ؛ حاصله : إن المطلقة طلاقاً بائناً إذا جاءت بالولد باق" 
من سنتين من وقتٍ الطلاق سواء كان أقل من ستة أشهر أو أكثر منها يثبت نسبه من 
اللطلق› اما ذا كاتا تما آفل من ت أشهر فظاهر؛ لتيقن وجود العلوق حال 
النكاح. 

وأمّا إذا كان ما بينهما أكثر من ستَة أشهر وأقل من سنتين ؛ فلات احتمال کون 
الفلر وال ا ي »> فيؤخذ به احتياطا في باب النسب» وهذا إذا لم تة تقر بانقضاء 
العدةء فلو أقرت به فا لحكم هو ما مرّ. كذا في «الفتح». 

[٤]قوله:‏ لتمامهما ؛ EER OE‏ 
حكم تمام سنتين» فإتّه إذا لم يثبت النسب في الولادة لتمام سنتين لم يثبت في الولادة 


() «الأشباه والنظائر»(۱: ۱۹۳). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 40 
ای ا و ت جب 


لا 
إا 


IY 


ن 


لأكثر منها بالطريق الأولى. 

وحمل الفصبح الهروي كلام الماتن على معنى يشمل الصورتين» بأن يكون 
معنی قوله : «لتمامها» بمضي سنتین أعمَ من أن یکون على رأس سنتين أو أكثر منهما. 

والحاصل آنه إذا ولدت المطلقة المبتوتة ولداً على رأس سنتين من وقت الطلاق أو 
أكثر لا ثبت نسبه من المطلّق ؛ لاله لو ثبت لزم كون العلوق سابقاً على الطلاق ؛ إذ لا 
يحل الوطء بعد إذا كان بائناًء فيلزم بقاءَ الولد في بطن أمّه لأكثر من سنتين» وهو 
خلاف ما تقرّر من أن أكثر مدّة الحمل سنتان. 

وهذا بخلاف الصورة السابقة أعني : : إذاولدت لأقل من سنتين من وقست 
الطلاق OG‏ ء لأنًالمدة 
تحتملهء وغخلاف ما إذا ولذت الطلقة الر جعية لار من سنتين أو على رآسها من وقت 
الطلاق»› حيث بُ ينبت السب هناك كما مر لكون الوطء في عدّة الرجعي حلالا. 

[1]قوله: : ل ؛ أي لا يشبت النسب» هذا هوالمذكور في «ختصر القدّوري» 
و«الہداية» وغيرهما من المتون المعتبرة» وقيل: لا يثبت ت التب إا ولك ا رهن 
e‏ : 

وأمّا إذا ولدت لتمامها من وقت الطلاق» فيثبت النسب ؛ لتصور العلوق حال 
الطلاق» بان یکون تطلیقه وعلوقه في زمان واحار لا قبله ولا بعده؛ فلا یازع حیتار 
كون الوطء بعد زوال الفراش الثابت بعد الطلاق» ولا بقاء الولد في بطن مه أكثر من 

وذكر في «الجوهرة وغيرها: إن هذا هو الصواب» وإ قول القدٌورۍ في هذه 
الصورة لا يث غبت سھو؛ وقال في «النھں»" : احق حمله على اختلاف الروايتين ؛ لتوارد 


yT 
:(O0A : ٠(»ىواتفلا« يثبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين» كما قرره قاضي خان في‎ 2 
: ٤(»ريدقلا ماسرت ی کال لان ؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش. ينظر: «فتح‎ 
e 


.)٤۹ ٤ : «النهر الفائق»(۲‎ )۲( 


4۹7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ا ا ا ا ا 
إلا بدعوةء وحمل على وطئها بشبهة في العدة 
إلا بدعوة""ء ويحمل" على وطئها بشبهة"" فى العدّة) 

[١اقوله:‏ إلا بدعوة؛ - هو بكسر الدال المهملة - » يقال: لاذعاءَ السب»› 
يعني : لاش السا ولدت المبتوتة لتمام ستتين أو أكثر إذا ادعاءه المطلق 
ونسبه إلى نفسه» فحينئذ يثبت السب منه. 

۲اقوله: ويحمل... الخ ؛ دفع لما يقال : كيف يبت السب في هذه الصورة بدعوته 

a SG‏ ولا بعده» أما قبله»› لازو زياد مدة اهل علي 

سنتين» وأما بعده فلحرمة الوطء في عدّة الطلاق البائنء وحاصل الدفع آنه يكن وجود 


الوطء حال العدّة بالشبهة. 

[]قوله: بشبهة ؛ اعترض عليه : ES‏ 
بشبهة في الفعل» وبه لا يشبت اللسب» وإلّما يغبت إذا كان الوطء بشبهة في لحل أو 
بشبهة في العقد. 


وأجب عه تان وظء المختدة يمكن بشبهة امحل أيضاء ويمكن وطء المطلَمَة 
e‏ بشبهة العقد أيضاًء فيثبت السب هناك بدعوتهء وإن لم 

يبت في صورة الشبهة ني الفعل. ‏ ٍ 

وتوضيحه : إن الوطء الحرام الذي يكون بشبهة فيسقط به حد الزناء وإن وجب 
التعزير لي بعض صوره على أقسام ثلاثة بحسب انقسام الشبهات : 

الأوّل: أن يكون بشبهة في امحل > بأن يقوم هناك دليل ناف للحرمةء وثبت لحل 
ا > فیکون وطؤه میا عل وق 
مثل هذا الوطء يثبت السب بدعوتهء وذلك كوطء أمة ابنه اغترارا بحديث: «أنت 
ومالك لأبيك»”". 

ووطء معتدته بالطلاق البائن ما دون الثلاث بألفاظ الكنايات› اغترارا بما اختاره 
بعض الصحابة #ه من أن الكنايات رواجع. 


الثاني : أن يكون بشبهة في الفعل» بأن يقع للواطئ اشتباء في حرمة نفس ذلك ؛ 


(۱) في «صحیح ابن حبان»(۲: »)۱٤۲‏ و«سنن أبی داود»(۳: ۲۸۹)؛ و«سنن ابن ماجه»(۲ : 


ومرا اهقة أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا 
أي إن جاءّت لتمام سنتين من وقت الفرقة"" لم بث يثبت ؛ لان ا لحمل حادث بعد 

اناق خا كر مه ا وطاعا ڪا رر : إلا بدعوة؛ أله" التزمّه› 
وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة . 

(ومراهقة أت به لاقل من تسعة أشهر ولتسعة لا) : ومراهقة : بالج 
عطف على مبتونة : أي ثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة 
أشهر من وقت الطْلاق. 

والمراد بالمراهقة هق" : صي امع مشلا وهي في سن يکن أن تکون بالغة: 
e‏ '» ولم يظهر فيها علامات البلوغ ؛ لان ثلاثة أشهر مدَة 
غاا وف شراق ااا 
أي الوطء» ويظلّه حلالا لوجه لاح له من دون أن يقوم دليلٌ دال على إباحة محل 
الوطء ؛ أي الموطوءة» وذلك كوطء E‏ 
في الانتغاع بالأملاك» وني مثله لا يث بشت الست ون اغا 

الثالث ال اة ii SE‏ کان دك اند لرا 
وفاسدا؛ كالوطء معتدّته بالثلاث أو على مال بعد النكاح بها في العدَة» وإن شئت 


زيادة التفصيل في هذا المبحث الجليل فارجع إلى رسالتی : «القول الجازم في سقوط الحد 


بنکاح الحارم». 
[اقوله : بالطلاق البائن ثلاثا كان أو ما دونه أو بالخلع أو بغیرهما. 
[۲]قولە: : لأله؛ ر يعنی أن المطلق التزم نسبه بادعائه» والمرء ء يۇخذ باقرارە. 


[]قولە : ا 2 بکسر الہاء ر يقال : : راهق الغلام فهو مراهق › وراهقت 
البنت فهي مراهقة : إذا قاربت البلوغ» بأن بلغت سن البلوغ» ولم يوجد في البلوغ. 

e eS a 
TT 

[هاقوله: أقلٌ مدّة الحمل ؛ قال الشارح الهروي 4ه : «يثبت نسب مراهقة إذا 
طلقها زوجها طلاقا بائنا أو رجعيًا وأتت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 
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seesesusanavanBQuceCObECOAOOADOOOCOCEOCOVISEDAODOODAGLIDDOBOSODAOVOOOADOCCCOOESOOONNOCGOGOOGDoOnenecoDdQuneanconecaccvocsonennes 


seesesceensesecnnennnanuanannauBDCCCELCDIVOSOVOLOLOLDODONOONLTOCODOBLOCCDODOSDIOCOLODDCADOCSOONONONOONOOSGDOORONONaor 


وهي لم تقر نقرّ مضي العدة أو أقرّت ولم تدع حبلا فيها. 

لآنها قد جاءت لمدة لا يكن أن E‏ ؛ لان أيام 
عذتها بالنص ثلاثة أشهر» فبقى أقل من ستّة أشهر» فحملناها على أن العلوق إمّا أن 
يكون في العدّة أو في النكاح » وإن لم يكن الصغير من أهل الماء» وإلا لزم انقطام النسب 
ا 

ولو أنت به لتسعة أشهرٍ فصاعدا لا يث ثبت النسب عند أبي حنيفة وحمّد ڪا ؛ ؛ أن 
اعاعا ج رة ار هة ار رف ا ري ها 
للحمل لعدم مائها أ ا العدة» فيحمل 
على أمر حادث بعدها. 

نی ت ار ا اید یل ا دادر بن رار > فیقع 
الشك في نسبه» فلا يثبت عن الزوج ولا ينقطع أيضا عن أصله؛ لاحتمال التزوج 
بالآخر» ثم ولدت منه لأقل زمان الولادة ؛ لاحتمال كون النكاح الآخر والإنزال معا 
وإن بقي أكثر من ستة أشهر فظاهر». انتهى. 

E E sS 
والر جي والاتن ف سوا وال ابو وب ن بت السب مه إل سن دا کان‎ 


ا ار ا ت E‏ وبعده لا یثبت يثبت» وهذا إذا لم 
تقر با لحبل ولا بانقضاء العدة. 

وما إذا قرت بالحبل فهو إقرار منها بالبلوغ » فيقبل قولما» فصارت كالكبيرة في 
حق ثبوت نسبه» وإن أقَرّت بانقضاء العدّة بعد ثلاثة أشهر» ثم جاءت بولدٍ لاقل من 
سكّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقلٌ من تسعة أشهر من وقت الطلاق» يثبت نسبْهُ 
لظهور کذبها بیقین». تھی . ۰ 

وفي «فتح القديں»" اض السا د إن الصة ة إذا طلقت فإما قبل الدنخول أو 


(۱) من «تبیین الحقائق»(۲: .)٤١ - ٤1‏ 
9 «فتح القدیں»(٤‏ : .)١١٤‏ 
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SecoccsssceesosenoesscsecosessnecneccencccdnecvasesocssscQcsescsseccenesnecscecnensevvesnatsdccenesavosncnnasannsessscassnnenoes 


ونما اعت" أ أقل مد ةالحمل هاهناء وأكثرٌ مدّة الحمل في البالغة ؛ لان الست ت 
EL‏ 

ففي البالغة"' د ةالو مان التكاح أو العدة ثابتة› و الوطء في 
ااا امان وج وت ات > فکذا شبهته 
بعده» فإِن کان قبله فجاءت بولا لأقلٌ من ستّة أشهرٍ ثبت نسبه» للتيقن بقيامه قبل 
الطلاق» وإن جاءت لأكثر منها لا يث يثبت ؛ لان الفرض أن لا عدَّة علیهاء ولا یلزم کونه 
قبل الطلاق» فتلزم العدة. 

وإن طلقها بعد الدخول» فإن أقرّت بانقضاء 
لأقلٌ من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت» وإن لستة آشھر او آکثر لا یت + قا 
العدّة بإقرارهاء ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتين بكذبها. 

ون لم : ر اا ا یا چا ی ا ر 
من وقت الطلاق يث يثبت نسبه وإلا فلاء وعند أبي يوسف 4 يث ثبت إلى ستتين في البائنء 
ار ی لاحتمال وطتها ني آخر عدتها الثلاثة أشهرء 
وإن اعت حبلا فكالكبيرة. 

[١اقوله:‏ وإتّما اعتبر...ال؛ بيان للفرق بين مسألة الصغيرة المطلقة حيث اعتبروا 
N‏ 
جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يث پثبت نسبه منه ؛ لتيقن كون العلوق ني 
العدة» أو في التكاح» فإنه إن كان علوقه بعد العَدّة وهو ثلاثة ة أشهرِلَزِمّ كون اجنين في 
بطن أمه أقل من ستة شهرء 

Ty وإن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر لا يثبت‎ ٤ 

كون العلوق في العدة أو قبلها ؛ لن الباقي هاهنا بعد حذفب العدّة سنة أشهر أو أكش»› 
كرد فرق بد الخد ون م اة انكر ERT‏ 
مدّة الحمل» وقالوا: إن ولدت لأقلٌ من سنتين يثبت نسبه وإلا لاء هذا في المبتوتة» ويي 
غیرها : ثبت نسبه لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء ء العدة. 

[اقولە: e‏ .. ال الحاصل أن ني المطلقة الكبيرة حقيقة حقيقة الوطء في زمان 
النكاح أ الغدة هة تشست النسب »› فكذا توجيه شبهته » فتعتبرٌ شبهته احتیاطاء ویحکم 
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SS‏ : وهي ثلاثة أشهر ثابتةء م 
حقيقة الوطء قي a‏ 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف" إلى أقرب الأوقات»› وهو ستة أشهر إلى وقتٍ 
الولادة» فهذا مذهب أبي حنيفة وحمد ي 
وأمًا عند أبي يوسف 4 فإن كان الطْلاق رجعيا > فإلى سبعة" وعشرين شهرا ؛ 
لان ثلاثة أشهر مدَة عذتها وسنتان أكثْرٌ مدّة الحمل» وإن كان الطلاق بائنا"ء فإلى 
بثبوت السب إلى سنتين 

بخلاف الصغيرة» فإ حقيقة الوطء فيها لا توجب ثبوت السب ؛ لكون الحمل 
من خواص البلوغ» ولا بلوغ هاهناء فشبهته ههنا تنزل إلى شبهة الشبهة» والمعتبرفي 
أمثال هذا الباب هو الشبهة دون النازل عنها. 

[]قوله: يضاف ؛ لاد قرںان E‏ 
أقرب أوقات وجوده» ولهذا ذكرٌ في «الأشباه»" وغیره : : إل لو رأى رجل اثر اني في 
ثويه بعد ما صلى الصبح والظهر وغيرهما ولم يتذكر الاحتلام» فإلّه يغخسل ويعيد 
الصلوات التي صلاها بين وقت اطلاعه وبين أقرب نومة نامها. 

[قوله : فإلى سبعة ؛ الظاهر أن يقول: فإلى أقل من سبعة وعشرين ؛ لان الجزء 
الذي يتم به الشهر السابع والعشرون خارج من هذا المحسوب. 

1]قولە: وإن كان الطلاق بائنا. .الخ ؛ حاصله أن عند أبي يوسف ظ4 : إن کان 
طلاق تلك المراهقة رجعيا يعتبرٌ في ثبوتِ النسب سبعة وعشرون شهراً؛ لاآنه کن جعله 
واطئاً في آخر عدتها - أي ثلاثة اث شهر - ؛ لكون الوطء حلالا في عدَّة الرجعي» ثم 
يحكم بآنها جاءت به لأكثرَ مدّة الحمل» وهو أرتعة وغشرون شر 

وإن كان الطلاق بائنا يعتبرٌ ني ثبوت السب سنتان من وقت الطلاق ؛ لاله يحتمل 
أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاءُ عّتها بوضم الحمل» ويجتمل كونها حاملة 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهر» وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء 
العدة» حيث يثبت نسبها إلى سنتين. 


(۱) «الأشباە»(۱: ۲۱۷). 
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العدّةء وولدَت لاق ضف نة 
لأنها معتدة بحتمل أن تكن حاملا» ول بانقضاء ء العدّة فصارت كالكبيرة 
(ومعتدة' أقر ت مضي العدّةء وولدَت لاقل : 
وتفن لها إن عفاود ها ج ةرمو الاير لاغ فاغا اة 
بيقن» وما عرف كذلك لا يبحكم بزواله بالاحتمال» فبمضي الأشهر يحكم الشرع 
بانقضاء عدتهاء فلا يعتبرٌ خلافه الحتمل» بخلاف ما إذا ولدت لاقل من تسعة أشهر من 
وقت الطلاق. كذا في «المداية» و«النهاية». 

[١اقوله:‏ ولم تة ...الخ ؛ قید به لکونه حل الخلاف» وأمّا إذا أقرّت بانقضاء 
عدتها بثلاڈ DT I o‏ 
لظهور كذبها بيقين» وإن جاءت لستة أشهرٍ أ و أكثر من وقت الإقرار لايش يثبت لانقضاء 
العدّة يإقرارهاء ولا يتيقن حينئذٍ بكذب إقرارها. كذا في «الفت٠“‏ 

[۲]قوله: ومعتدّة؛ بالجر» عطف على ما عطف عليه ما قبله» وال جملة الحصلة به 
صفة له؛ أي يثبت نسب ولد معتدة مقرة بانقضاء عدَتها إذا ولدت لاقل من ستّة أشهر 
رفت اوا لا ف اهاه بن د ی انردق ن آل ن ا 
ا نّا ولدت لاقل من سّة أشهرٍ من وقت الإقرار» حلم أن الولد كان في بطنها 
عند الإقرار» فلغا إقرارها بانقضاء العدّةء إذ لا تنةد Sas‏ 

وإن ولدت لستّة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لا يث يثبت نسبه لعدم ظهور کذب 
إقرارها بيقين ؛ لاحتمال أن ا وهذا كله إذا أقرت بانقضاءِ العدة 
بأن قالت: انقضت عدتي في هذه الساعة»› وإلا فیحتمل أن : تقر بعد انقضائها بزمان 
طویل. 

كما إذا أقرّت بانقضائها بعد مضي سنة من وقت الطلاق» ثم ولدت لأقل من 

ستّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفراق» فإنّه يحتمل أن تكون 
عذتها انفضت في شهرين أو ثلاثةء ثم أقرّت بعد ذلك بزمان طويلء »> فلا يظهرٌ کذبها 
بیقین. کذا حققه فی «البحر»" وغیره. 


ا 


.)۳١١ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۱( 
.)١۷٤ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولنصفها لاء ومعتدّة ظهرَ حبلها 
ولنصفها" لا) ؛ لأنها نّا ولدَت لاقل من نصفٍ سنة من وقتِ الإقرار ظهرٌ كذبُها 
بيقين» فيطل إقرارهاء أمّا إن ولدَت لنصف سنة» أو أكثر من وقت الطلاق"" لا 

SS 

معتدة“ ظهر حبلها. 

TT‏ ولدت لأزيد من نصف سنة؛ لأنُ 
حكمه معلوم من حكم نصف سنة بالطريق الأولى. 

[۲]قولە: : من وقت الطلاق ؛ هكذا في كثيرٍ من النسخ المصححة» والصحيح ما 
في بعض النسخ : من وقت الإقرارء في الموضعين» ويوافقه کلام كثير من مؤلفي التب 
الولف المت ) > بل هو المقتضي لتعليل الشارح 4 أيضاء »> فإّه إن وقعت الولادة 
صف سنة بعد الطلاق يحصل الجزم أيضا ببطلان الإقرار» كما في صورة الأقل ؛ 
لاشتراكهما في علَّة ظهور كذبهما بيقين» حيث أقرّت ورحمها مشغول بالاء. 

وبا لجحملة : حصول العلم اليقيني E‏ الولادة لأقل من نصف 
سنة» وعدم حصوله في صورة النصف أو الأكثر كما ذكره الشارح ط4 لا يتصور إلا إذا 
ارج ال ن ون اورا ا بن ر باغو وین هاه کک اکر ان کرد 
لفظ : «الطلاق» موضع «لإقرار»» زلة من قلم الشارح 4# أو كاتبي نسخة الشرح. 

[]قوله : يشمل كل معتدة؛ أي سواء كانت من موت أو طلاق رجعي او اتن 
صغيرة كانت أو كبيرة» بالأشهر أ و بالحیض › واس ی او ی ا 
ور و ار و ر في «شرح الجامع الصغير» من اعتبار السنتين فيها. 

[٤]قوله:‏ ومعتدة. ك ثبوتٍ النسبٍ بعد بيان المدّة التي يثبت 
قو یشبت» والظاهرٌ آنه معطوفٌ على ما عُطِف عليه ما قبله» 
وبه صرح الشارح الهروي 4 وغيره » فالمعنى : ولا يثبت نسب ولد معتدّة ظاهر حملها 


(۱) ويؤید ذلك عبارة «التنویر»(۲ : c(9‏ و«الکنز»(ص٤٦)›‏ وغیرهماء ونسب ملا خسرو قي 
«درر الحکام»(۱ : ۷ ما وقع في «شرح الوقاية» إلى سهو الناسخ. 
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أو أقرً | 
او أقرٌ الرّوج به» أو ثبت ولادتها بحجةٍ تامة) : : ى يثبت نسب ولد معتدة ادعت 
ولادتّه» وأنكرَها الروج» وقد كان قبل الولادة ا أو افر لزج 
با لحبل»› او شود على الولادة رجن او وجل وامراان بان ودات رة با 


وبالحملة: يثبت النسب عند وجود أحد هذه الأمور: 

الحبل الظاهر؛ أو إقرارٌ الزوج به» أو ثبوت الولادة بحجة تامة» أو كون الولادة 
لأقل من سنتين»ء أو إقرار الورثة» أو كون التي جاءت بولد منكوحة» وسيأتي تفصيل 
کل ذلك 

وإطلاق المعتدّة يشمل المعتدّة عن موت وعن طلاق بائنِ أو رجعي» به صرح 
فخرٌ الإسلام وقاضي خان» وغيرهم من شرًاح «اجامع الصغير»» وقيده السرّخسي 
بالبائن» قال في «البحر» : : الحق نها في الرجعي إن جاءت لأکثر من ستدین احتیج إلى 
الشهادة كالبائن» وإلا لأقلٌ» يثبت نسبه بشهادة القابلة الفاق ؛ لقيام الفراش 

1اقوله: حبل ؛ ظهوره بان تکون آمارات حملها موجودةء میٹ توجب غل 
الظن بکو تھا حاملا لکل من شاهدها . ذا في «النھ»" “> وفي «السراج»: : ظهوره بان 
تأتي به لاقل من ستة أشهر. 

[۲]قولە: بان دخلت. .. الخ؛ إتما احتاج إلى هذا التصوير لدفع ما يقال: : كيف 
يكن ثبوت الولادة بالحجة التامة؛ أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لان العلم بها 
لا محصل إلا بالحضور في موضع الولادة» والنظرٍ إلى العورة» وهو حرام على الرجالء 
ولو فعلوا ذلك فسقواء فلا تقبلٌ شهادتهم› فلا يتصور الشهادة في هذا الباب إلا من 
اشنا 

وحاصل الدفع: آنه يكن ذلك بأن دخلت امرأة يتا وقد علما قبل ذلك علم 
اليقين بآنه ليس في البيت أحد من النساء والرجال ولا حيوان ولا شيء» وجلسا على 
الباب» وليس لذلك البيت إلا باب واحد» فعلما الولادة برؤية الولد a‏ 
بکائه» فحینئذ بحل لہما أن يشهدا بولادتهاء وذلك لان الشهادة لا تنحصرٌ في المشاهدة 
بل اليقين بأمر» ولو بغيرها يكفي لأدائها وقبولما. 


زوس به» أو ثبت ولادتها بجحجة تامة. 


(۱) «النهر الفائق»(۲ : .)٤۹١‏ 


> 
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ولم یکن معها أحد» ولا في البيتٍ شيء» والرجلان على البابٍ حتى ولدّت فعلما 
الاد ول » أو سماع صوته» وإنما فيد الحجة بالنّامة حى لا رفت" 
بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما. 

فالحاصل"” أن عند أبي حنيفة طب إن كان للمعتدة حب ظاهر. 

[1اقوله: برؤية الولد؛ بأن رأيا ا لا الت 

[]قولە : حتی لا یڈ بغبخا؟ آي لا شت ت الیب رد شا دا مرأة واحدة كالقابلة 
وإن کاک ع ا إذا انک رازه" ذلك› نعم تكفي شهادة الواحدة للتعيين ي 
صورة الاعتراف» يعني لو اعترف الزوج بولادتها وأنكرّ تعيينَ الولدء وقال: : لم تلد 
هذاالولد» بشت هغهاد القابة (جماعا: ولات دوا اعا كذاق 
وال 

وذكر الزيلعي” آنه e‏ 
فيما إذا ثبت الولادة با بل الظاهرء أو باعتراف الزوج به» أو لقيام الفراش» بجواز أن 
كرد ولت ولد ما فر ارادج رات ولوغر 

والحاصل: إن شهادة النساء لا تكون حجَّة في تعيين الولد إلا إذا تأيدت بويد من 
ظهورٍ حبلٍ أو اعترافیٍ منه به» أو فراش فانم اما تف الرلاذة فلا ت [ل باد من 
الوا 

٣قوله‏ : فالحاصل...اخ ؛ قال في «الداية»: «إذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه 
عند أبي حنيفة 4 إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك 
حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة. 

وقال أبو يوسف وحمد طن : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ؛ لان الفراش 
قا تم بقيام العدّة» وهو ملزمٌ للنسب» والحاجة إلى تعيين الولد أنه منهاء فيتعين 
بشهادتها کما في حال قیام النکاح. 

ولأبي حنيفة ظ4#: إن العدة تنقضي بإقرارها وضع الحمل » والمنقضي ليس 


(۱) «البحر الرائق)٤‏ : .)٠۷١‏ 
() فی «تبیین الحقائق»(۳: .)٤۳‏ 
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أو ولدت لأقل من سنتين. افر الور با 
او أقر الزوج به تبت تثبت الولادةً E EE‏ 
و إقرار لوج به لا بذ من الح الامةء وعندهما ثبت يثبت""' بشهادة امرأة واحدة. 

(أو ولدّت لاقل" من سنتين» وأقر الورثة E‏ : أي إن كانت العدَة عد 
رة واد بن ارت و اراد اقل من شن 

اعلم أن لفظً «الوقاية»: وقع بالواو في قوله : وأقرٌ الورثة بها؛ والمذكور ني 
«المداية» يقتضي كلمة ار لال غغارة الان هدا ويتيت نيب ولد 
المتوفى عنها زوجها 
بمحجَّة» فمسّت الحاجة إلى إثبات السب ابتداءء فيشترط كمال الحجةء بخلاف ما إذا 
كان ظهر الحبل أو صدرَ الاعتراف من الزوج ؛ لان السب ثابت قبل الولادة» والتعين 
یثبت بشھادتها». انتهی ". 

[١اقوله:‏ تفبت الولادة. .الخ ؛ فيه مساحة ظاهرة""» فن ثبوت الولادة في هاتين 
الصورتين ليس بشهادة امرأة واحدةء بل هو بظهور الحبل أو اعترافه› وإتما يتاج إلى 
شهادة امرأة واحدة في تعيين الول إذا وقعت المنازعة فيه كيف وقد صرح في 
«الايضاح» و«النهاية» وغيرهما : إنه لو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقول المعتدة 
ولدت ؛ لاعترافه بالحبل أو ظهوره. 

[۲]قوله: يثبت ؛ أي نفس الولادة» وكذا التعيين. 

[۳]قوله : لاقل .ال ؛ يعني ولدت المعتدّة عن وفاةٍ لأقل من سنتين من وقت 
الوفاةء وأقرٌ ورثة الزوج النوفى بولادتهاء فيثبت حينئٍ نسب المولود من التوفى من 
دون حاجة إلى حجة تامّة وإن لم يكن الحبل ظاهرا و لا يوجد اعتراف ف المتوفى. 

٤‏ ]قوله: ويثہت ا : «هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجها 
صغيرة ؛ yT‏ یثبت اذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيامء وإذا 


(1) أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور 
حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة» أو حجة تامة. ينظر«الشرنبلالية)(١: .)٤٠۸‏ 

.)۳۵۷ - ۳۵٢ : ٤(»ةیادہلا« من‎ )۲( 

)۳( وتۇيدە عبارة «درر الحکام»(۱ : ¥ — (EA‏ و«الإیضاح»( ق۲٦‏ /آ)» و(«جمع الأنهر»(١‏ : 
۷) وغیرها 


0۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


TT‏ : ما بين الوفاة؛ ظرف للولدء فالولد" بمعنى 
المولود: أ يثبت السب من ولد في وقت "بين الوفاة وبين سنتين» تم »وزد هذه 
المسألة: a‏ 
الولادة أحده فھو انها“ 

ولدت لأكثرّ من ذلك لا يثبت عند أبي حنيفة وحمّد اه خلافا لأبي يوسف ظ». 
اھ 

[1اقوله: وبين سنتين ؛ إلى هاهنا تمت عبارة «البداية» متن «المداية»» وقال في 
«المداية» بعده: «وقال زفر هه : إذا جاءت به بعد انقضاء عدّة الوفاة لستّة أشهر لا 
يشبت النسب ؛ لان الشرع حكم بانقضاء عدّتها بالشهور؛ لتعيّن الجهة» فصار كما إذا 
أقرّت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة. 

إلا آنا نقول لإنقضاء عدتها جهة ة أخرىء وهو وضع الحملء جلاف الصغيرة ؛ 
لأنٌ الأصل فيها عدم الحمل ؛ لاتا ليست بمحل قبل البلوغ» وفيه شك. اتھن": 

[اقوله: فالولد... الخ؛ دفع لمايقال: إن الولد ليش شتی تى بعل فى 
الظرف» ویکون قوله : «ما بين...» الخ ظرفا له. 

وحاصل الدفع : إن الولد متضمنْ لمعنى المشتق» فإلّه بمعنى المولود»ء واللام 
الداخلة عليه موصولة» فيكون المعنى : يثبت نسب ولد معتدّة الوفاة الذي ولد في زمان 
کائن بين وفاة الزوج وبين تام سنتين. 

[۳اقوله: في وقت ؛ أشار به إلى أن المراد بما في قوله: «ما بين الوفاة وبين سنتين»› 
هو الوقت. 

٤[‏ ]قوله : ثم أورد ؛ أي صاحب «المداية»» وأشار بشم إلى التراخي»› فاته ذکر في 
المداية بعد تلك المسالة مسال و لادة المعتدة بعد الاعتراف بانقضاء العدة» وذكر بعدها 
مسألة ثبوت النسب بالحجّة التامّة وغيره» مع ما فيه من الخلافِ على ما نقلناه سابقاًء 
وذكر بعده هذه المسألة على ما نقله الشارح خله. ٍ 1 

[ه ]قوله : فهو ابنه ؛ زاد بعده : «في قولہم جميعا»» وقد تمت به عبارة «المداية»» 


(۱) من «لبناية)(٤‏ : ۸۲۳). 
(۲) من «الہدایة»(٤‏ : ١٥٣)۔‏ 
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فعلِم من هاتين المسألتين أن أحدهما"' كاف» وهو كون المدّة أقل من سنتين» أو 
إقرارٌ الورثة. 

فإن قيل": إن أقر الورثةء والمدّة بين الوفاة والولادة سنتان أو اکر لا 
اعتبار لإقرارهم› ونما يعتبر إقرارُهم إذا كانت المد أقلٌ من سنتين»› فالواجب 
كلمة الوا 
وقال بعده في «الهداية»: «وهذا في حق الإرث ظاهر؛ لأله خالص حقهم فيقبل فيه 
ا يثبت في حق غیرهم؟ قالوا: إذا کانوا ۳ 
الشهادة يثبت يشبت لقيام الحجَة» ولہذا قيل + تشتر تشرط لفظة: : الشهادة» وقيل: لا تشتر 
ا ا ی اد ری 
الشرائط». انتهى. 

[1اقوله: إن أحدهما. .اء حاصلَةُ لِم من عبارتي «الداية : : إه يكفي لثبوت 
نسب ولد المعتدّة عن وفاة وجودُ أحد الأمرين» فيثبت النسب إذا كانت الملّة بين الوفاة 
وبين الولادة أقل من سنتين › وان لم تقر الورثة بهاء ويشبت أيضا إذا أقرت ورئة الزوج 
بولادتهاء ولا جب وجودٌ كل منهما كما تفيده عبارة المتن. 

[1۲قوله: فإن قيل. .ل ؟ یراد على ما أثبته اغا بشهادة عبارة «المداية» من أن 
وجود أحد الأمرين كاف في ثبوت نسب ولد المعتدة عن وفاة» وتأييد لكلام مؤلف 
«الوقاية». 

واف 9 يقل اعجار إق رار اتورة مطا: ر سا ر إا كانت ال 
بين الولادة وبين الوفاة أقل من ستتين» فإلّه إذا زادت المدَّة بان ولدت على رأس سنتين 
من حين الوفاة» أو بعد سنتين من وقته لا هكن اعتبار إ! إقرار الورثة ؛ الظهور أن الول لا 
EES‏ أمه أكثر من سنتين»› فحينئلٍ إقرارهم هذا ظاهرٌ كذبهء وا یت اا 
یعتبر به. 


مع 


فظهر أن إقرارهم إنّما يفيد إذا كانت المدة أقل من سنتين › فلك اررد الف 


كلمة «الواو» مشير إلى وجود الإقرار مع كون المّة أقلٌ من سنتين» وها على اة ا 
اللإقرار غیر كاف في «باب ثبوت النسب». 


(۱) انتھی من (الہداية»(٤‏ : ۳۵۷). 


0۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

قلنا : أحدهما كاف : E‏ لمدة أو القرار: أ إن كانت المدة أقل من سنتين 
ا" وان لم بعلم" ب ارفا وال ادف فان أف اورت 
يعتبر» فيجب" أن تير عبارة «الوقاية» 

1 اقوله : يثبت النسب ؛ ولا يشترط فيه إقرار الورثة. 

[۲]قوله: وإن لم يعلم...الخ؛ هاهنا صور: 

e آحدها‎ 

وثانيها: أن يعلم أنها ولدت لسنتين أو أكثر» وحينئذٍ لا يثبت من المتوفى 
وإن أقر الورثة ؛ لظهور بطلانه. 

وثالثها : أن لا يعلم هذا ولا ذاك» وحينئلٍ يعتبر إقرارٌ الورثة» ِْم من هاهنا أنه 
ا ق وت السب زجو دالا ؛ أي الولادة لاقل من سنتين وإقرار الورثة. 

[۳]قوله : فيجب ؛ تفريعٌ على ما أثبته سابقا من كفاية أحد الأمرين لثبوتِ تسب 
ولد المعتدة التي توفى عنها زوجها؛ أي أقر الورثةء أو ثبوت كون الولادة لأقل من 

وقال الفاضل عصام الدين الاسفرائيني ظ4 في «حواشيه»: «جعل الشارح طبه 
قوله ااومعتدف» عطقا على قولة : «معتدة الرجعي»» على آنها مضاف إليه للولدء 
فزل قدماه» ولم يقدر على النهوض »› وظن أن بيان المتن هو المنقوص » وحكم بوجوب 
تغبیر عبارته» ولم یتأمَل حتی لا یقدم على جسارته. 

ولو كان الأمرٌ كذلك لا تصح عبارة المتن بما أتى به من التغيير؛ إذ قوله: ومعتدة 
لا يصلح مقابلا لما عطفت عليه ؛ إذ هذه المعتدّة واحدة من هؤلاء المذكورات» وكان 
ينبغي أن يقول: وثبوت نسب هؤلاء إذا أنكر الزوج أو غيره بأحد هذه الأمور. 

فنقول: ومن الله ترجى الوقاية» قوله: «ومعتدة ظهرَ حبلها»» مبتدأً خبره قوله : 
اقا جه الق ق ا رة لاا تكرة وضو فة شل ومعتى هذه الا إن 
الي لوو ای و ا ن و ل او ار ا اورت 
ولادتها بحجة تامةء بأن تقوم الحجة التامة على آنها ولدت أو ولدت لأقل من سنتين› 
وعلم تلك الولادة بإقرار الورثة. 
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والمنكوحة التي أتت به لسّة أشهر؛ أي التي هي غير مطلقة بل نكاحها قائمء 
فإن جحد ولادتها لذا المولود يثبت تعينها بشهادة امرأة واحدة من غيراشتراط هذه 
الصفات». انتهى. 

أقول: قد سكت أكثْرٌ الناظرينَ في هذا المقام عن الحل والتنقيح » ولم يأتوا با 
يفيد التوضيح » والعصام وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي» لكتّه لم يعصم عن زلة 
الأقدام» فان كلامه خدوش عندي بوجوه : 

احاه ‏ فا اخارة كفا هاا عة الاق اناف 

وثانيها: إن المراد بلفظ المعتدّة الذي جعله مبتداً لا بخلو إمَّا أن يكون المراد به 
معتدّة الطلاق فقط أو أعم منها ومن معتدّة الوفاة» فإن أريد الأول فمع قطع النظر عن 
كون هذا التخصيص بلا غخصص لا يصح قوله : أو ولدت لأقل من سنتين وأقر الورثة 
بها ؛ أن هذه المد إنّما تعتبرُ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة» فإن في معتدّة الرجعي 
يشبت النسب وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدّة» وي المبتوتة يشت 
وإن جاءت لتمام سنتین على ما مر تفصيله. 

رانا 9 يض قرلةة وار الور فاد إفرار اتور ألما عاج إلة ق مذ 
الوفاةء وأين الورثة من حياة الزوج. 

فإن قلت : المراد بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق» والمراد بضميرولدت : 
معتدة الوفاة» بطريق صنعة الاستخدام. 

قلت : هذا مع كونه لا يتبادرٌ الفهم إليه يبطل بما يبطل به الشق الثاني ؛ أي المدة 
الأعم من لفظ المعتدة» وهو إن قوله الآتي : فإن جحد ولادتهاء ضميرالجحود فيه 
راجع إلى الزوج» بقرينة قوله بعده» فيلاعن إن نفاه» وبشهادة قوله السابق : أقر به 
الزوج أو سكت. 

وثالثها: إّه ظاهرٌ كلامه الآتي سياقا وسباقا كما يناه آنفا يشهدٌ بأن قوله : فإن 
جحد... الخ بيان لإنكار الزوج» ولا يتصوّر هذا في صورة وفاته» فلا يرتبط الخبر 
بالمبتدأ. 
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ورابعها: إن قوله: فإن جحد ولادتها صريح في أن الغرض منه إنكارُ نفس الولادة لا 
إنكار التعيين» فحمله عليه تعسّف أي تعسّف» والحق أن قوله: فإن جحد متعلق 
بقوله : منكوحة لا غير» كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله. 

وخامسها: إن «الوقاية» أا كانت ملحَّصة ومأخوذة من «المداية» لا بد أن يجعل 
تلخيصه موافقا لأصله» وناظر «المداية» لا بخفى عليه أن التوجيه الذي ذكرَ هذا الناظر 
بعبارة المتن وافتخرَ به وطعن على الشارح 4 الذي هو أعلم منه مقصود جدّه وأستاذه 
مؤلف «الوقاية» بعيد بمراحل عن كلام صاحب «المداية». 

ولعلٌ العصام لم يتيسّر له مطالعة عبارة «المداية» وإلا لم يؤل با أل عبارة 
«الوقاية». 

SSE ST a GS ثم آقول‎ 

«الہداية» ذكر أو رلا في «باب کيوت الب ا ولادة اعلق طلاقها بتزوجهاء ثم 
I N Mas‏ 
الصغيرة» ثم مسألة نسب ولد المتوفى عنها زوجهاء ثم مسألة ا لمعتدّة المعترفة بانقضاء 
عدتهاء ثم شرع في بيان شرائط ثبوت النسب في المعتدة بقوله : إذا ولدت المعتدة ولدا لم 
يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا ن يشهد إلى آخر ما نقلناه سابقا. 

ثم قال: فإن كانت معتدَة عن الوفاة فصدّقها الورثة في الولادة ولم يشهذ على 
الولادة أحد إلى آخر ما مر نقله سابقاء فكلامه السابق لبيان مدّة ثبوت النسب في معتدة 
Ns‏ و ا ر 
نسب ولد المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن يكون بثبوت ولادتها بإحدى الطرق الثلاثة : 
قيام الشهادة» أو ظهور الحبلء أو اعتراف الزوج به عنده. 

وعندهما: بشهادة امرأة واحدة» وثبوت نسب ولد المعتدّة يكون بالطرق 
الد کر داق الى 8 اا 

والفنت ك اخسن ق تحص الال الم ة اني كانتق يان الد ة اة ف 
هذا الباب» ولم يذكر مسألة مدّة المعتدّة النوقى عنها زوجهاء وذكر بحث شرائط ثبوت 
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Seneca NSCDOOIOOOOOODDODOIOCOOLLLCDOLODECOODDOVODCCLAODDVAODOVOCOSSAGOCORCCDGNVOROSGRGSSSSccnecceSS GSA 


النسب بقوله: ومعتدّة ظهرً حبلها... الخ» على وجه يتضمّن ذكر مدة المعتدّة عن وفاةء 
حيث قال : أو ولدت لأقل من سنتین...اڂخ. 

فجاء الخلل في تلخيصه من حيث آنه خلط مسائل مدَّة ثبوت السب مع مسائل 
E OT‏ 
ومعتدة ظهرَ حبلها. 8 > المعطوفة على معتدة الرجعي غير المعتدات المذكورة مع 
تشملها وغيرهاء وهو معتدة الوفاة. 

وبعد ذلك أقول: كلام الشارح ظ4 هاهنا لا بخلو عن سوء الفهم» وذلك لأن 
ناظرَ كلام «المداية» من أوله إلى آخره يعلم قطعا أن مقصوده : أن ثبوت الولادة الذي 
هو مدار ثبوت النسب يكون بإحدى الطرق الأربعة : ظهور الحبل» واعتراف الزوج به 
و وإقرار الورثة بهاء وهذا خاص بعتدة الوفاة. 

وإن هذه الأمور [تما تعتبرإذا اعتبرت المدة العينة لكل مععدةء مثلا إن قامت 
الشهادة على أن امبتوتة ولدت ولدا لا تعتبر ذلك ما لم يعلم كونها في اة التي ثبت 
نسب ولد المبتوتة فيهاء وکذا إن أف لر برلادةافترئى عها زرجها لا كفي ذلك ق 
ثبوت النسب > بل إذا كانت المدة تحتمله. 

وبالجملة : لا بد في ثبوت نسب ولد المعتدّات من كون الولادة في المّة المقرًة لكل 
منهاء مع ثبوت الولادة بإحدى الطرق المذكورة. 

والحاصل : إل إقرارً الورثة إّما قام مقا الشهادة ني إثباتِ نفس الولادة» لا في 
ثبوت النسب مطلقاء» فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيدٌ إذا كانت خارج المدة 
كذلك إقرار الورثة لا يعة يعتبرٌإلا إذا كانت المد قابلة لشبوت النسب» ون الماد يإقرار 
ار ن اقرا وت ب الود ون ار 
ذا عرفت هذا کله فاعرف : إن الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله: : وأقرٌ الورثة بها ؛ 
أي بالولادة» والشارح ظ4 نا لم يفهم كنه المقصود» ولم يتيسّر له تطابق المتن ب«المداية» 


ماک 


)١(‏ العلماء المحققون الذين تتبعوا «الوقاية» وشرحهاء مثل : «الدرر»(١: »)٤١۸‏ و«الإیضاح» (ق 
۲١‏ /)» و«جمع الأنهر»(٠: )٤۷۷‏ لم يوافقوا الشارح هي فيما ذهب إليه» بل مشوا على 
عبارة («الوقاية). 


0۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى هذا النمط"": أو ته تثبت ولادتها بحجة تام أو عله آنا لدت بعداوفانة لأر 
فن سن اف وأقرٌ الورثة به. 

فقول :أو لم يعلم... إلى آخره يشم" ما إذا لم بعلم آله ولد قبل الموت» أو 
E‏ لا يعلم ا ولد لأقل من 
و ن أو أكثر» لكن ا أن هذا الولد' "ولد مورتهم› فإذا 
أقرّوا بذلك 
فاحفظ هذا كله مع ما يأتي بعده» وانظمه في سلاك النفائس المنشورة في هذه الحواشي» 
وتعجب من شراح المتن ومحشي الشرح كيف يغفلون عن حل مثل هذه المواضع› 
ويكتفون على إيراد الأمر الواضح» مع الغفلة عن تنقيح الأمر الواقع » وبالله العجب 
ا0 ا و ا 

[۱ ]قوله : إلى هذا النمط ؛ فيه أن هذا النمط غير موافق مقصوده مقصود صاحب 
«الہداية» كما ذکرناه ا > فکیف يصح تغییر كلام رفانت التي هي ملخصة 
«المداية» إليه فضلا عن أن يجب» ولعمري ؛ لو نظر الشارح 4 حين هذا التحرير في 
«المداية» لم يقع في هذا الحكم البعيد عن الدراية. 

1اقوله: يشمل ... الځ ؛ يعني تدخل فيه صورتان : 

أحدهما: إن لم يعلم أن ذلك الولد ولد قبل الموت أو بعده. 

وآخرهما: أن لا يعلم أن ولادته بعد موت الزوج لأقل من سنتين أو لتمامها أو 
لأكثرَ منهما. 

فن ان العرا ن اا ادرت اور كر ذلف انر تن سر کی دف 
رت الست 

[۳اقوله: إن هذاالولد. EE‏ : هذا صريح في أن ن الشارح ل4 فهم أن 
اللإقرار المذكورَ هاهنا المراد به إقرار الورثة› بأنٌ هذا الولد ولد مورثهم > فبنی عليه ما 
بنی» وهو غير صحیح» فان ا «الہداية» ل ا مراد به 
إقرار نفس الولادةء وأما السب فت بكرنة ق دوه یت فا نسب و المعثدة 
المتوفى عنها زوجهاء »> فافهم. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانةه o1۳‏ 


حة أتت به لستّة أشهر »› أقر به الرّوج أو سكت 


فالذي أ SI RSE‏ 
العدالة» يعتبر إقرارَةُ ني الإرثِ في حقه فقط » وإن صح شهاده يثبت يشت نسبه مطلقا : 
أي في حق المعرٌ» وني حق غيره 

(ومنكوحة ات لاد : أي من وقت التكاح» (أقرٌ به الزوج»› أو 
سک 


[١]قوله:‏ فالذي آقر...ا ج ؛ حاصله: : إل إقرارً الورثة قد يعتبرفي حق ا مقر خاصة» 
وذلك بأن كان إقرارٌ امقر كمل به نصاب الشهادة بأن كان المقرٌ واحدا أو كان ا مقران 
غير عدلين» فلا يكون إقرارُهُ حجَّة على الغير ممن لم يقر > بل یکون امقر له شریکا 
للمقر في الإرث في نصيبه. 

وإن ّت الشهادة عددا ووصفاً بإقرار الورئثة » بان كان الإقرار ما فوق الواح مع 
العدالة» يكون الإقرارٌ حجَّة كاملة يثبت به السب في حق جميع الورثة وغيرهم» 
فيكون شريكا لجميعهم في الإرث وقبض الديون وغير ذلك. 

[۲]قوله: ومنكوحة ؛ با لحر عطف على ما عطف عليه ما قبله ؛ أي يثبت نسب 
ولد منكوحة من زوجها إذا ولدته لستّة أشهر من وقت النكاح فأكثرء لا إن ولدته لاقل 
منه ؛ إذ لا حمل أقل منهء فيعلم آنها كانت حاملا عند النكاح. 

[۳اقوله: لستّة أشهر؛ اعترض عليه: بأته لا يصح ذلك» وإلّما يصح ثبوت 
المت إا ولدت لأكثر من ستة آشهر. 

وأجيب عنه: بأن الفراش ) قائم» والعلوق في ملکه متصور بأن يتزوجَها وهو 
عليهاء فوافق الإنزال النكاح» والنسب بحتاط في إثباته» فیثبت في كل صورة بمکن إثباته 
Gs‏ «أه رفحت إليه امرأة ولدت لستة أشهر 
نهم برجمها: > فقال علي 4 SS‏ 
و2 وکین امین 4 > وقال جل : ا کم وؤ فصدله. شون 2 کہ چ 0 ا 
ES‏ 


(۱) البقرة: من الآية٣۲۳.‏ 
(۲) الأحقاف : من الاية١٠.‏ 
(۳) في «سنن البيهقي الکبیں»(۷: ›»)٤٤١‏ وغيرها. 


01٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن جحد ولادتّها يثبت بشهادة امرأة» فيلاعن إن نفاه 
فإن ثبوت نسب ولد المنكوحة لا بحتاج"" الى الإقرار" 

(فإن جحد" ولادتها د يثبت بشهادة امرأة» ا إن نفاه): أى بعدما ثبت 
ولادّها بشهادة امرأة تفى الولد: أى قال" : ليس م 1 

وأخرج وكيع وعبد الررّاق عن ابن عباس خلب : أن FEE‏ ني بامرأة ولدت 
في ستة أشهر فأمر برجمهاء فقال ابن عباس له: إنّها إن امك كات 
تخصمك e‏ للدت بض وهن وَين اياي 4 » ويقول 
الله ج في آية أ خری : ونل رفصل تشر َج ٠‏ فقد حملته ستة أشهر» فهي 
ترضعُه لکم حولین کاملین فخلّی عثمان ک4 سبیلها»". 

[11قوله: لا يحتاج إلى اللإقرار؛ لحديث : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"» 
أخرجه البخاري وغيره من أصحاب الصحَّاح» ومن ثم قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربية 
ولم يعلم وصوله إليهاء أو غاب عنها كما نكح من دون خلوة» وولدت لستة أشهر من 
وقتٍ النكاح يثبت نسبه منه لإمكان وصوله إليها بطريق الكرامة أو استخدام جني وغير 
ذلك. 

بخلاف ولد من ولدت لأقل من ستّة أشهرء وولد زوجة الطفل الذي لا يجامع 
مع نسبه» فإنه لا يشبت نسب لعدم إمكان الوطء» وكونه من وطئه» والحاصل: : إن 
السب لصاحبٍ الفراش مطلقاء لكن التصوّر والإمكان شرط. كذا في «الفتح». 

[اقوله: فإن جحد؛ أي فإن أنكر الزوج ولادة المنكوحة وقال: لم تلد ولداء 
وقالت: ولدت» يثبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة» ولا يحتاج إلى إقامة 
الشهادة الكاملة؛ لأن ثبوت النسب هاهنا لقيام الفراش» فلا احتياج إلى الشهادة 
التامة» ولا ظهور الحبل» ولا إقرار الزوج بهء ما كر في نسب ولد المعتدة. 

[۳اقوله: أي قال: ليس مني ؛ أي ليس من نطفتي ومائي» فهذا قذف للزوجة 
بالزناء فیجب به اللعان على ما مر تفصیله في موضعه. 


() لأن الفراش قائم ٤‏ والمدة تامة . ينظر: («درر المحکام»(۱ (EA:‏ 
(۲) فی «سنن سعید بن منصور»(۲ : 7( وغیرها. 
() في ««(صحيح البخاري»(۲ : «(VY‏ و(صحیح مسلم»(۲ : °۸°( وغیرهما. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 01۵ 


ولاق منها لا يثبت» فإن وَلَدَت واذعت نكاحَها منذ سنَّة أشهرء والروج لاقل 
صدَقّت بلا يمين عند أبي حنيفة له 

(ولاقل منها" لا يثبت )» عطفٌ على قوله : لستّة أشهرء فإِنّه إذا كان بين 
النكاح والولادة اذل ن تة ھر لا یکوت هه 

(فان وَلَدّت" واکعت نكاحها منذ ستة اشهر؛ والرّوج لاقل صلقت بلا مين 
عند أبى حنيفة ظك) ؛ لان الظاهرَ شاهد لما بأن الول من التكاح لا من السفا". 

فإن قلت : اللعانُ هاهنا يحب بنفي الولد» وقد ثبت وجوده بشهادة امرأة واحدةء 
فيلزمٌ ثبوت اللعان بشهادة امرأة واحدة» مع آنهم قد صرحوا بأن اللعان في معنى 
الحدود» وهي لا تثبت بشهادة النساء. 

قلت : وجوب اللعان إّما هو بالقذف» وهو هاهنا موجود بقوله: هذا ليس 
فی٤‏ والقذف لا يستلزم ا الولد» فإنّه يصح بدونه. كذا في «النهاية» و«العناية». 

[١قوله:‏ ولاق منها؛ يعني إذا ولدت المنكوحة لأقل من سّة أشهر من وقت 
النكاح لا يثبت نسبه من الزوج ؛ لعدم تصور ذلك العلوق منه. ۰ 

[۲اقوله: فإن ولدت...اڂ؛ يعني إن ولدت المنكوحة ولد واختلف مع الزوج» 
فقال الزوج: ن نکحتك ولم بض بعدہ زمان ستة أشهر بل أقل منه» وقالت : نکحتني 
منذ ستة أشهرء فمقصودها إلزامٌ الزوج نسب ولدهاء ومقصوده إنكار نسبه منه ؛ لكونه 
مولوداً لأقلّ من ستّة أشهر من وقت النكاح » فعندهما تحلف إن لم يقم الزوج البينةء 
ويقضي بتحليفها أو نكولما. 

وعنده يصدق قولماء ولا تحلف بناءٌ على أن السب والنكاح من الأشياء التي لا 
يحلف فيها المنكرٌ عنده» على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في «كتاب الدعوى»» وقد 
دک رتنا ندا نه اقا فد كره: 

[۳اقوله: لا من السفاح ؛ - بكسرالسين - معنى الزناء والحاصل : إن الظاهر 
يشهد لاء فإتّها تّعي ما يكون به الولد ثابت السب من الزوج» والعلوق بالوطء 
الحلال لا من الحرام» والظاهرٌ من حال كل مسلم ومسلمة هو هذا 


۵۱۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو علق طلاقها بولادتها فشهدَت امرأة بها 

(ولو عا" طلاقها بولادتها فشهدت امراة بها لم کک علد ا 
حنيفة ا وعندهما يقع ؛ ۽ لان الولادة" تد و یت بشهادة امرأة» م شت الطلاق 


بالتبعية. 


م 


إن الولادة تشبت بشهادة امرأة ضرورة» فيقدَر بقدرها » فلا يتعدى 
الا وو ت کان کا مھا وجا رن اک 

[١اقوله:‏ ولو علق...الغ؛ يعني إذا قال لامرأة : إن نكحتك فولدت فأنت طالق › 
فنكحها وولدت بعد فأنكر الزوج الولادة» وشهدت قابلة بها لم يقح الطلاق بهذ 
الاد وان كان ت الت ذا كانت الولادة لستّة أشهر فأكثرء وعندهمايقع 
الطلاق. 

اقوله: لأ الولادة...الخ ؛ حاصله: إن الولادة تثبت بشهادة القابلة» والطلاق 
وإن کان لا یثہت بت بشهادةٍ امرأةٍ واحدة» لته هاهنا مل بالولادةء فیکون کلازمه. 
ت هاو ر شت بشي قضدا و ES ٤‏ 

N e 
واحدة إّما هو للضرورة» وهي أن تلك الحالة ما لا حضرٌ فيها الرجال» وأكثر ما تحضر‎ 
« : عند الولادة القابلةء فلو تم يعتبر قولہاء لزم الحرج العظيم» ولذا قال الزهري‎ 
الست أن تجوز شهادة النساءٍ فيما لا يطّلع عليه غيرهن»» أخرجه ابن أبي شَيبة‎ 
والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء فلا يتعدى ذلك إلى غيرهاء فلا يثبت الطلاق مثل‎ 
هذه الشهادة.‎ 

٤‏ ]قوله: وهو ليس...ال ؛ جواب عمًا قالاه من أن الطلاق يث يبت في هذه الصورة 
تغا للو لاو ا وجا :إن الطلاق ليس تبعا لبا aT‏ الآخرء 
فقد يوجد الطلاق بدون الولادة» وقد توجدٌ الولادة بدونه إذا لم يكن معلا عليهاء وما 
هذا شانة لا بكرن تبعا. 


(1) بشرط عدم إقرار الزوج بالجملء وعدم کون الحبل ظاهرا. ینظر : («البناية)(٤‏ : ۸۲۹). 
() في «مصنف ابن شيية)(٤‏ : 4( وغیره. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 0۱۷ 


وإن أقرٌ بالحبلء تم علّقء يقع بلا شهادة 

(وإن أقرٌ بالحبل» ثم علّق): أي علق طلاقها'" بولادتهاء فقالت : قد 
ولدت؛ وكدّبها" الرّوج» (يقعٌ بلا شهادة""): هذا عند أبي حنيفة له وعندهما 
د تشترط شهادة القابلة ؛ لألها" تأعى حنلّه"» فلا بد من الحجة. 

وله": أن إقرارّءُ بابل إقرارٌ ما يفضي إليهء وهو الولادة. 

واغحرض ك : أن الكلامٌ ليس في الطلاق مطلقاًء > بل في الطلاق المعلق 
بالولادةء وار ف کر هة فة لمال ارما لرام تک بثبوت ملزومه. 

وأجيب عنه: بأنّ الاتفكاك في الجملة كاف في عدم ثبوت التبعيّة الكاملة. 

١‏ اقوله : أي علق طلاقها؛ بأن قال : إذا ولدت فأنت طالق. 

[۲]قوله : وكبها؛ أي كدب المرأة الولادة» وقال: لم تلد. 

[اقولە: بلا شهادة ؛ آي من دون الاحتياج إلى أن تفبت الولادة بشهادة القابلة أو 
غیرها. 

ل٤‏ اقوله: لها ؛ حاصله : إن المرأة تذّعي على زوجها كونه حانثا في ينه بوقوع 
اعلق عليهاء فان الحنث في الأمان بمعنى التعليقات› عبارة عن نزول الجزاء» والزوج 
ينكر ذلك > فلا بُ لما من إقامة حجًةء ولو كانت شهادة امرأء ة فإتها يما تبت به الولادة. 

[٥]اقوله:‏ وله...ا لخ ؛ حاصله: إن الزوج ا أقرٌ بالحبل فکأنه ابال لان 
الحبل يفضي إليهاء وهي عاقبته ونمرته» فكأنه علق الطلاق بالولادة مع الإقرار بها 

فة : وهو أنٌ الحبل وإن كان مفضياً إلى الولادة لكنّه إفضاءٌ مطلق غير مقي 
بزمان» فكان الإقرارٌ بالحبل إقرارٌ بالولادة مطلقاً في زمان معيّن» ولا يلزم منه إقرار 
الولادة في زمان معن هو الذي اعت المرأة فيه الولادة. 

والجواب عنه: إن إقراره بالحبل يتضمن جعلها مؤتمنة» والمؤتمن في دعوى رذ 
الأمانة في أي زمان اآعى» فيصدّق قولا بالولادة المشابه بقول رد الأمانة. 


(۱) وهو وقوع الطلاق› والزوج ينكر ذلك٬وحنث‏ في ينه إذا لم يف به. ينظر: «المصباح» (ص 
(o‏ 


0۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر مدة الحما, سنتان 

(وأكثر مد ا لحمل سنتان"" 

[]قوله: a aS‏ : «ما تزید 
الرأة في الحملي على ستتين» قدرّ ما يتحول ظل عمر الغزل" > وفي رواية : «لا تزید 
المرآة في حملها على سنتين قدرَ ظلٌ الغزل»” > أخرجه لبقي والدارقطني. 

ومن المعلوم أن قول الصحابي فيما لا يعقل بالرأي» لا سيّما المقادير وا مدد حمول 
على السماع عن النبي بء > قال السيدالشريف علي الجرجاني في «شرح الفرائض 
السراجية» : أكشر مدّة الحمل سنتان عند أبي حنيفة وأصحابه اه وعند ليث بن سعد 
4# ثلاث سنين» وعند الشافعي ط4 هه أربع سنين» وعند الزهري 4 سبع سنين. 

لنا: حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنّها قالت : : «لا يبقی الولد في رحم امه مه أكثر 
من سنتين ولو بظلٌ مغزل»» ومثل هذا لا يعرف قیاسا بل سماعاً. 

وللشافعي 4# ما روى أن الضحاك ولد لأربع سنينء وقد نېبتت ثنایاه وهو 
يضحك»› > فسمی ضحاكاء وأنّ عبد العزيرً از ت رو 2 

وروي أن رجلا غاب عن امرته سنتين» ثم قدمَ وهي حامل > فهم عمر ظ4 أن 
يرجمهاء فقال له معاد ف : وإن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها 
فرکھا ی ولد ت ودا وقد نت تاا وش آباه فقال الرجل :+ هذا ابی ورت 
الكعبة» فأثبت عمر نسبه» وقال: لولا معاذ ظله لهلك عمر ظله. 

والجواب عن الأول: إن الضحاك وعبد العزيز له كانا يعرفان ذلك من أنفسهما 
ولا عرفه غیرهما؛ إذ لا اطلاع لأحدٍ على ما في الرحم سوی الله جل وججوز أن يكون 
لانسداد فم الرحم لمرض» فلا اعتداد به. 

وعن الثاني : إن ا مراد غيبته عنها قريبا من سنتين» وإثبات السب كان بإقرار 
الزوج. 


(۱) في «سنن البيهقي الکبیر»(۷: ›)٤٤۳‏ و«سنن الدارقطنی»(۳: ۳۲۲)ء و«تهذيب الأسماء» 
c(0 :T)‏ غفا 

() في «السنن الصغرى») : »)٤‏ و«معرفة السنن»(١٠: »)٤1۸‏ و«سنن الدارقطني»(۳: 
(YY‏ »> و(اسنن البيهقي الکبیں)(۷: ›)٤ ٤۳‏ وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ۵۱۹ 
وأقلها سنه أشهر. ومن نكح امة فطلقَّها فشراهاء فإن لدت لاقل من سن أشهر 
من شراها لزمَه وإلا فلا 

وأقلها َة أشهرا 

ومن نكح أمة مه طلقا" فشراهاء فإن ولت لاقل من ستة أشهر من شراها 
لزمه مه وللا فلا) ؛ لاله إذا كان بين الشراءِ دالولا ان س أشهرٍ كان العلوق 
سابقا على الشّراء» فهو ولد کک فیلزم بلا دعوی. 

أمّا إذا كانت المد سنّة أشهر أو أكثر» فالولد ولد ملوكته'"؛ لان العلوق أمرٌ 
حادث 

[1اقوله : ستّة أشهر ؛ لقوله جلا في سورة الأحقاف : + وله وفصلهء تشون 

سرا 4 ۰ كما مر تقدیره. 

[۲آقوله: فهو ولد منكوحته ؛ لأنٌ قبل الشراء كانت معتدّة له» أو E‏ 
ونسب ولد کل واحد منها یثبت بلا دعوة. 

و اک ا ا او و ا زرا » فان 
کان طلقها تین يبت السب إلى سنتين من وقت الطلاق ق ا 
غليظة ؛ إذ طلا الامة ثنتان» وقرؤها حيضتان» على مامرّفي موضعه» فلا جحل 
وطئھا بالشراء» مالم تنکح زوجا غيره. 

فلا يقضي بكون العلوق في أقرب الأوقات بل من ادها تخت لاور ان 
O‏ 
سنتين من وقت الطلاق» وأمّا إذا كان الطلاق واحدا يحل له وطؤها بعد الشراء بملك 


)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق لا يلزمه» وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» ' 
وإن كان لأقل لا يلزمه. وأيضا تكون واحدة بائنة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء. 
ینظر : «مجمع الأنهر»)(۱: .)٤۷۹ - ٤۷۸‏ 

(۲) الاحقاف : من الآية١٠.‏ 


0۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن قال : لأمته إن كان في بطنك ولدء فهو منى» فشهدت على الولادة امرأة 
فيضاف إلى قرب الأوقات""» فلا يلزم بلا دعوة". 

(ومن قال : لامته إن کان" في بطنك ولد» فهو مني » فشهدَت على الولادة 


امرأة 
اليمين» فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فيكون الول ولد أمة. كذا في «العناية”“ 
و«البناية»". 


١‏ اقوله: إلى قرب الأوقات ؛ وهو هاهنا ما بعد الشراء» وذلك لما تقرر في مقرّه 
أن ما حدث ولم يعلم وقت حدوثه ينسب إلى أقرب الأوقات التي بمكن وجوده فيها. 

1اقوله: فلا يلزم بلا دعوة ؛ ذكر في «الدر المختار» وغيره: إن الفراش على 
ربع مراتب : 

١.ضعيف»‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بدعوة المولى. 

۲.ومتوسط : وهو فراش أ الولد فإِنّه يثبت فيه بلا دعوة» لكنه ينتفي بالنفي. 

۳.وقوي : وهو فراش النكوحة»› ومجتدة الرجعي » فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. 

٤.وأقوى‏ : كفراش معتدّة البائن » فإ الولد لا ينتفي فيه أصلاً ؛ لان نفيه متوقّف 
على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 

۳تقوله : إن كان...الخ؛ ذكره بصورة التعليق ولو لم يعلق » بل قال : هذا الحملٌ 
مني» اختلفت فيه عبارات الكتب : ففي «غاية البيان»: إلّه ثبت فيه نسبه إلى سنتين» 
ا وکوت ا ا ف و إنه ينبغي أن يقيّد ذلك لا إذا وضعته 
لأقل من نصفٍ حول من وقت الاعتراف» فلو لأكثْرَ لا تصير أ ولد» وعلى هذا لا 
فرق بين صورة التعليق وبين غيرها. 

فن في صورة التعليق أيضا إّما تصير أّ ولد إذا ولدت لاقل من سنّة أشهر من 
وقت الإقرارء ولا إذا ولدت لستة أشهر أو أكثر: فلا يلزمه الولد؛ لأنه بحتمل أن تكون 


.)۳١٤ : ٤(»ةيانعلا«‎ )١( 
(A۳ - ۸۳۲ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 
(Er : وينظر: «البدائع»(1‎ »)0٤۹١ «الدر المختار»(۳:‎ (۳) 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ۱ 
ا ت 


E Tm‏ بأو لطا ") :عطف على قوله لأمته:(هو ابني 
ومات»فقالت أم افر ” : 
حملت بعد مقالة المولى. كذا في الفا و «الفتح»" وال وولهن وها 
وفي صورة ستة أشهر تأمَل. 

١١‏ وله : فهي أمّ ولده؛ أي يغبت نسب ذلك الولد منه» وتكون أمه أم ول 
ولاه ؛ وذلك لأنٌ سبب ثبوت السب وهو الدعوة وجد من المولى بقوله : «فهو مني»› 
وإتّما الحاجة إلى تعيين الولدء فيكفي فيه قول امرأة واحدة. 

ا ھر ت ر 

أحذها: أن يكون ذلك الطفل عن يولد مثله لثله» فإن لم يكن كذلك بأن يكون 
SS‏ یکون قول 


وثانيها eT‏ فان کان مخروف الست من أحد لا يتر 
قول المقر. 


وثالها: أن لا يكذبه الطفل. 

N e ا‎ 
E E N . 
ذلك الولد.‎ 


)١(‏ لأن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة» هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت» فإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق 
بعده. ینظر : («(شرح ابن ملك)(ق۱۱۸/). 

.)۳۹١ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 

.)١١ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۳( 

.)٠۱۸١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

.)٤۹۸ : «النهر الفائق»(۲‎ )٥( 


oY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هى ابنه وانا زوه ير انه إن قال وار : : أنتٍ أ ولاو وجهلّت حريتها لا رث 
هو ابنه' ونا زوجته یرثانه") : أي يرث الطفل وآمه من لر ؛ ؛ لان المسألة فيما 
إذا كانت المرأة معروفة بالحريةء وبكونها أ الطفل» فلا سبيل عليه إلى بنوةٍ الطفل 
له إلا بنکاح امه کا ؛ لأله هو الموضوع للحل""'. 

(وإن قال" وار : أنتٍ اَم ولدِهٍ وجهلّت حريتها لا تّرث): أي أم الطَفلء 
ويرث الطفإ . 

ويقيّد الحكم أيضا كونها مسلمةء وكونها معروفة بالحرية» فإنّه لو لم يعلم 
إسلامها لا ترث ؛ إذ لا نكاح بين كافرة ومسلم» وكذالو لم يعلم كونها حرّة؛ 
لاحتمال أن تكون أم ولد له» والإرث إنّما هو من خواص الزوجية. 

(ااقوله : هو ابنه ؛ احتيج إليه مع أن البنوة ثابتة بإقرار المتوفى ؛ لأتها لو قالت: 
آنا امرأته وها ابني من رجل غیره» تون مكدبة له فیما توسّلت به إلى إثبات 
زوجيتهاء وهو قوله : «هذا ابني فلا ترث». 

[۲]قوله : یرثانه ؛ لان ثبوله لما ثبت بإقرار امتوقٌی وکونها اما له معروف» فلا بد 
أن تكون زوجته» فيصدًق قولها بلا حجَة. ٠‏ 

[۳]قولە : ت رالرى اللا شار به إلى دفع ما يقال: إن النسب كما 

يثبت بالنكاح الصحبح كذلك ب يثبت بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة» وبملك اليمين 
2 »فلا يستلزم بنوته ذلك الطفل زوجية أمَّه حتى تبت وراثته» وحاصل الدفع أن 
الموضوع للمحل هو النكاح لا غيره» فيحمل عليه. a.‏ 

٤]قوله:‏ وإن قال...الخ ؛ يعني إذا لم تكن تلك المرأة معروفة الحرية وقالت ورثة 
امقر المتوفى : آنت أ ولد مورَثنا امقر ببنوّة ذلك الطفل» لا ترت منه إلا إذا أثبتت جحجّة 
E CN‏ ۰ 


(۱) أي النكاح الصحيح» وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر 
خلاف ذلك» كما يحمل عليه عند نفيه عن ابنه المعروف حتى وجب على النافي الحد واللعان»› 
ولم يعتبر احتمال إلاقه بغيره بالنكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»(۳: .)٤١‏ 

(۲) لان ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر : «درر الحكام» 
.)١ :۱(‏ 


افصل 2 الحضانة 
والحضانة للام بلا جبرها طلَقَّت أو لا 
افصل ب4 الحضانة] 
(والحضانة للام" بلا جبرها" طلقت أو لا" 
[١اقوله:‏ والحضانة للأم؛ هو - بفتح الحاء وكسرها - ؛ أي حق تربية الولد 
حال بقاءٍ النكاح بين أبويهء وحال حصول الافتراق بینهما بطلاق أو موت ثابت للام . 
أي النسيّة - » فن الام الرضاعيّة لا حق لها في هذا الباب. 
والأصل فيه حديث: إن امرأة قالت : يا رسول اله إن ابني هذاء بطني له وعاءء 
وثديي له سقاءء وإن أباه طلّقني» وأراد أن ينزعه منّي» فقال: «أنت أحق به ما لم 
تنکحي» » أخرجّه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 4ء والوجة فيه أن الام أشفق وأرعى للولد من الأب ؛ ولذا قدمت قراباتها 
ا 
1قوله: بلا جبرها ؛ أي لا تجبرالأم على الحضانة إن أبت منها ؛ لاتا عست آن 
تكون عاجزة عنهاء نعم إذا لم يكن للول حاضنة سواها تجبر عليها ؛ لئلا يفوت حق 


الولد. کذا ف «النهاية». 
٣اقوله‏ : طلّقت أوَلاً؛ أي حن التربيّة ثابتٌ لا حال قيام النكاح وبعد الفرقة 
گلا 


)١(‏ تثبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو جوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حتى تسلم ؛؟ 
لأنها تحبس أو فاجرة فجورا د يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة» أو غير مأمونة بان تخرج كل 
وقت وتترك الولد ضاخاء ‌ في «الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين 
(۱: ۲( 

() في «مسنن البيهقي الکبیں)(۸: »)٤‏ و«سنن الدارقطنی»(۳ : »)٤‏ و«سنن أبی داود» 

(۲: ۲۸۳)» و«مسشند أحمد»(۲: ۱۸۲)؛ و«مکارم الأخلاق»(ص۷۸)ء قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ینظر : ««خلاصة البدر المنیں»(۲: .)۲١٥۷‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م لامها وإن عَلّت» لم لام أبيه» م لأخته لاب وام م لا ثم لاب م 
لنالته كذلك 

م لامها" وإن علّت" ٤نم‏ ام ایم لأخته لاب وام" تم لا ثم لاب» له 
لخالته"' كذلك ) : أي لأب وأحء تم لام تم للأب» فإن الخالة أخت الأمء فأختها 


لأب وأ أُولى» ؛ أخنها لام تم لأب» وذلك لأن الأصل في هذا الباب الام 


[]قوله: : ثم ؛ يعني إذا لم تكن له أم أو كانت وأبت من الحضانة أو فعلت ما 
بسقط به حق الحضانة» كالتزوّج بأجنبيّ على ما سيأني» أو لم تكن أهلاً للحضانةء 
بأن كانت ارتدّت أو كانت فاجرة فجوراً يضيَّع به الولد كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

ا و كانت غير مأمونة بأن تخرج كل وقتٍ وتترك الولد» أو كانت أمة أو أ ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة وولدت ولدا قبل الكتابة» ولم يكن الولد رقيقاً بل حرا . كذا في «البحر» 
و«النھں»' وغيرهماء وقس عليه معنى قوله: ثم في المواضع الآتية. 

[۲اقوله: لأمها؛ أي لأم الم » ثم لأم أم الأم» وهكذا. ' 

١۳اقوله‏ : وإن علت ؛ وأما أم أبي الأم» فهي متأحَرة عن أ الأب» بل عن الخالة 
ایشا گنا ق انی 7 

٤‏ اقوله: ثم لأم أبيه ؛ هذا الضميرء > وكذا الضمائر الآتية كلها ترجع إلى الطفلء 
ولذا ذكر لفظ الطفل في المسألة السابقة بقة» وإلا فتلك المسألة تتصور في البالغ أيضا 

[٥اقوله:‏ ثم لأخته لأب وأم ؛ أي إن لم يكن مَّن تقدّم فحق الحضانة لأخت 
الصغيرء وتقدم أخته لأبوين ؛ أي العينية ؛ لترجًّحها على غيرهاء وقرًة قرابتهاء ثم 
أخته أي الأخيافية » ثم لأب ؛ أي العلاتية» وإنّما قدّمت لأ ؛ لأنّ هذا الحق لقرابته 
الأح. 

[اقوله: ثم لخالته ؛ ذكر الرَيلَعِي وغيره أن بعد الأخوات احق لبنت الأخت 
لأبوينء ثم بنت الأخت لأمٌ ثم الخالة» وبنت الأخت لأب مؤخَرة عن الخالة على 
الصحيح» وبعدها الحق لبنات الأخ لأب وأمء ثم لأم» ثم لأب» وبعد ذلك الح 


() ««لنهر الفائق»(۲: .)٠٠١‏ 
(9) «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۸۲). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o0‏ 
و بشرط حریتهن › فلا حى لأمةء وأمٌ ولد فيه» والّمية كالمسلمة 
حتی یعقل دینا 

فالقرابة من جهتها قدّمَّت"" على القرابة من طرف الأب» (نم عمته 
كذلك): أي لأب ۽ وأم» > م لأم» مالاب فان العمة حت الأب فتقدم أخته 
لأب وء تم لاء تم لأب. 
(بشرط حریتهن"» فلا حَقّ لأمة» وأمٌ ولا فيه”): أي ني الولد. 
(والد کال ي قل دیا الا 
للعمَات» ثم خالة الأم» ثم خالة الأب» ثم عمّات الأمَّهات والآباء» وبعد ذلك الحق 
للحضبات على ما میاي: 

(١اقوله:‏ فالقرابة من جهتها قدّمت؛ ولذلك قدَم بعضّهم الخالة على الأخت 
لأب» ويؤيّده حديث : «الخالة والدة»» أخرجه أبو داود وغيره» ومن قدم الأخت 
لأب نظر إلى وفور الشفقة. 

[۲]قوله: بشرط حریتهن ؛ E‏ وذلك لأنّ غير الحرة مشتغلة بخدمة 
مولاهاء فلا تقدرٌ على تربية الولد» وذكر في «الُجتبى» وغيره : إل الولدً إن كان رقيقا 
کان احق + لله للمولى» وكذا ولد المكابتة التي ولدت بعد الكتابة هي أحق بها؛ لاه 
داخلٌ تحت الكتابة. كذا في «الفتح». 

[۳اقوله: وأمّ ولد فيه ؛ أي إذا طلقها زوجهاء أمّا إذا أعتقها المولى فهي بنزلة 
المطلقة الحرة. 

٤اقوله‏ : والذميّة ؛ يعني إذا كانت الأمّ مثلا ذميّة يهودية أو نصرائية تحت مسلم» 
فلها أيضا حق التربية ؛ لأنٌ الشفقة لا تختلف باختلاف الدين. 

[٥]قوله:‏ أي في ولد المسلم ؛ يعني هذه الغاية اعتبارها إتما هو في ولد الزوج 
السك وأمّا إذا كان الزوجان ذميّين فلا يحتاج إليها. 


(۱) ينظر : «الدر المختار»(۳: .)٥١٦۳‏ 


(۳) في «شرح معانی الآأثار»(]: »)٤٠١‏ و«مسند أحمد)١‏ : 0 والمىجم الكبير» 
»)۲٤۳ :۱۷(‏ وغیرها. 


E 


RE, 


0 ا 


35 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وني «المداية» ": ما لم يحل دیا او یاف ان بالف ال 

و ١‏ أو ياف يب" أن يكون با لجزم» وهو خف ؛؟ لاله عطف على 
امجزوم بلم ؛ لأن المعنى مالم يخف» وهذا القيد"" لم يذكرٌ في «الوقاية»» وجب 
رعایه" ؛ لان تالف الكفر قد يكون قبل تَعقَل الدين» فإذا خيف أله تالف الكفرً 
ينز“ عنها. 

[١اقوله:‏ وفي «المداية»؛ عبارتها هكذا: أو الذمية أحق بولدهاالمسلم مالم 
يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفْرَ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

اقوله: يجب...اڂ؛ حاصله أن قوله: «خاف»» معطوف على «يعقل»» وهو 
مجزوم بلمء والمعطوف تابع للمعطوف عليه في الإعراب» فب اا یکر ن ونا 
فالصواب أن يقول: أو يعف. 

وجوابه: إه يكن أن يكون أو بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن»» كمافي قولمم: 
لألرمناكف او تی لحفے: كما ذكره في «النهاية» و«البناية»" وغيرهماء فالجزم 
بوجوب خف بالجزم كما صدر عن الشارح 4 ليس كما ينبغي» إلا أن يقال: المراد 
بالوجوب في کلامه الاستحسان. 

1اقولە : وهذا القيد ؛ يعني إن قيد عدم خوف آلفة الكفر المذكور في «المداية» 
لم يذكر في المتن» ولا ُد من ذكره» فقد لا يكون الصبي يعقل ديناء ولا يفهمٌ حاسن 
الدين وقبائحه» لكن يخاف تألفه الكفر» بأن يكون اعتاد مع الكمار الذهاب إلى 
معابدهم› CS DEI SE‏ 

[٤]قولە:‏ ۰ ينع أي رج من تحت يد يد الحاضنة ويضصم ل me‏ > قال ف 
«الفتح» : E‏ أن تة الخمر ولجم الخنزير › وإ خیف ص إلى ناس 
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(۱) انتھی من (الہداية»)(۲ : ۳۸). 

(۲) وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام»(١‏ : ١‏ و«الإيضاح»(ق 1۳ /ب)» و«الملتقی» (ص 
۳ » وغیرها. 

< .)۸٤٦ : ٤()»ةیانبلا«‎ )( 

.)۳۷۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 


.)۳۷۳ : ٤(»ریدقلا انتھی من «فتح‎ )٥( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة oV‏ 
e e ao‏ 
وبنکاح غیرٍمَحْرَمْ منه يسقط حقهاء وعَحرَم لا كام نکحت عمهء وجدةٍ جده 

(وبنکاج ' غير مَحْرَم من سقط حقها): : أي في الحضانة. 
کک وجدّعٍ جدده) اکت جد 

[۱]قوله : وبنكاح. ..1ل؟ متغلز بقوله : الآتي «يسقط»» وحاصله: : إن الحاضنة 
ّا كانت أو غيرها إذا نكحت من ليس بحرم للصبي سقط حقها ؛ لأنٌ زوجها الأجنبي 
لا حه بل يبغضه» فلا یون في ترك الصبي عندها نظرٌ له؛ ولذا قال النبي في 
e‏ : «ما لم تنكحي»» ولعلك تفطنت من هاهنا أن الضميرّفي قوله : 
(«مسنه)) راجع ج الى وقي إطلاق النكاح إشارة إلى اَن غر النكاح مسقط للحق 

اقول : E Ea o‏ 
الجمهورء وقيل : هو حق الطفل»› وإلى عموم الحكم في كل حاضنة والدة كانت أو 
غیرها. 

1٣اقوله:‏ وعحرم؛ أي بنكاحها الحرم منه لا يسقط حقهاء والمراد به الحرم 
ا > فإ الحرم الرضاعيٌ كالعمٌ الرضاعي ني هذا الباب كالأجنبي ؛ ولذا لم يثبت 
حق الحضانة للأم الر ضاعة ماعا 

فإن قلت : حديث: «ما لم تنكکحي» وط حا اا هن غر 
تقییا بنکاح الحرم ونکاح غیره» فما بالکم فرقتم پینهما. 

قلت أ الحدیث چ ۰ القائسين» 
إليه بنظر الرحمة: OTT‏ فان ع 
نظر شفقة» فلا يكون النكاح به مسقطا لجحقها. 

[٤]قوله:‏ كأمٌ؛ يعني نكحت أمٌ الطفل بعد موت أبيه أو طلاقه عم الطفلِ يعني 
أخ زوجها الأوّل» فإنٌ العم حرم للطفل» وكذا الجدّة إذا كان زوجها جد الطفل. 


(۱) لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شزراء وينفق عليه تُزْراء ويتبرم بمكانه ضرراء 
فلا نظر في الدفع إليها خطرا. ينظر : «فتح باب العناية»(۲: .)۱۸٤‏ 


0۸ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
ویعود الحق بزوال نكاح سقط به. تم العصبات على ترتيبهم 

فهذا "من باب ا ای موي عاملين مختلفين › والجرور مقدم. 

(ويعود" الحق بزوال نکاح سقط به. 

الا ت ا د (Drs!‏ 

[قوله: فهذا؛ يعني أن المصتف له عطف قوله: «جدّة» على قوله: «أم»» 
وقوله : «جده» على قوله : «عمّه»» فعطف الكلمتين على معمولي عاملين ختلفين : 

أحدهما: الحار. ۰ 

وثانيهما: الناصب» وهو جائرٌ عند النحاة إذا كان الجرور مقدماً. 

[]قوله: ویعود. .ال ؛ يعني إذا ال النكاح الذي سقط به حق الحاضنة كالنكاح 
بالأجنبي» بأن طلْقّها أو مات عنها » عاد حقها الساقط ؛ لأن المانع قد زال. 

[۳]قولە : : ثم العصبات ؛ جمع عصبة - بفتحات - : وهو في الأصل جمع 
عاصب» من عصب القوم بفلان أحاطوا به حوله» والحصوبة - بالضم - مصدر» 
وقد صاز لفظ العصبة وإن كان ني الأصل جمعاً كطلبة جمع طالب في استعمالهم منزلة 
اسم الجنس» فيطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما. 

وعرفوا العصبة : بكل وارثِ يحررٌ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقته أصحابُ 
الفرائض عند وجود أصحاب الفرائض. 

ثم العصبة على قسمين: ١‏ نسيية» وسبييّة» فإن كانت العصبة ذا قرابة من هو 
عصبة فهو الال وإلا فهو الثاني » وهو مولى العتاقة ؛ أي المعتق - بکسر التاء - » فان 
CS‏ وکان وارثه إذا لم یکن له غیره من ¿ أصحاب 
الفرائض والعصبات النسبية» وليطلب تفصيل هذه المباحث من كتب علم الفرائض 

٤‏ اقوله: على ترتيبهم ؛ أي على الترتيب المذكور في «بحث الفرائض» المعتبرفي 
إرثهم» فيقدّم الأب ثم ا جد - أي أب الأب وإن علا - » ثم الأخ العينيء ثم الاخ 
لأب» ثم بنو الأخ لأب وأم» ثم بنو الأخ لأب. 


(۱)( أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم 
الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر 2 ينظر : «مجمع الأنهر»(١‏ : (EAY‏ 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4 
لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير مَحْرّم كمولى العتاقة » وان العم» ولا فاسق 
ماجن 
لکن" لا تدفع صبية"' إلى عصبة غير مَحْرّمْ كمولى العتاقة» وابنِ العم ول 
فاس : أي الذي يعلم الاس ا ٠‏ 

وأمّاالأخ لأم فهو من أصحاب الفرائض › وبنوه من ذوي الأرحام» فهم 

ثم العم ثم بنو العم ثم إذا لم تكن عصبة فالحقّ لذوي الأرحام؛ أي أصحاب 
القرابة غير العصبة» فيدفع إلى الج لأمء ثم للأخ لأمء ثم لابنه» ثم للعم لآمء ثم 
e‏ ا کک 
ترتیبهم»» E TT TTT‏ 

ا O E‏ 
i‏ ؛ ولو كان مولى العخاقة امرآةٌ تدفع الأشى إليه دون 
الذكر. 

٣اقوله‏ : ولا؛ أي لو كان أحد من له حقٌ الحضانة فاسقا لا تدفع الصبيّة إليهء 
وإن كان محرماً لہاء لا سيما إذا كان فاسقاً ماجناء فان احتمال الفتنة فيه أقوى وأكثر ؛ 
ولذا صرَحوا بأنّها لا تدفع إلى E‏ 


قال الخير الرملي ل4: ي يشترط في الحاضنة أن تكون حرة عاقلة بالغة أمينة قادرة» 
e‏ اک وک اا ی م الشرط الأخيرء هذا 


٤‏ اقوله: الحيل ؛ - بكسر الخاء المهملة» وفتح الياء ا مثناة التحتية › جمع حيلة - ؛ 


)۱( وف تقییده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود حرم من ذوي الأرحام إشارة إلى آنه يدفع إلى 
E‏ والظإاهر من التعليل أن 
حل عدم الدفع من كانت مشتهاةء وأما لو كانت غير مشتهاة ة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا؛ 
لان لا فة پگ : ((كشف الرموز»(١‏ : 4( 

(۲) «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۸۳). 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يخير طفل 

(ولا بُحَير طفل : خلافا لشاف" وب 
أىيعلم الناس ايل ؛ لإبطال الأحكام الشرعيةء وارتكاب الأمور المنهية» كالذي يفتي 
الناس بحل الربا بحيلة الرهن وغيرهاء ويفتي حل مطلقة الثلاث من غير تحليل ية 
ارتدادِ أحد الزوجين» ويفتي جحل الزنا وبسماع المزامير عند الغناء بجيلة» وبالجملة: فمن 
کانت هذه طریقته فهو غير مأمون. 

(١اقوله:‏ ولا حير طفل ؛ لاه لم يبلغ مبلغاً تار فيه ما هو أنفع له» فيكون 
تخييره لخو بل مضرا إذا لم بختر مرافقة مَن هو أنفع له وأشفق من والديه» بل اختارً 
لب فهمه وتقص عقَلِه من مرافقة أضر به ؛ ولمذا لما تنازع عمرٌ بن الخطاب ظه 
وزوجته المطلقة في طفل له فض أبو بكر الصديق الولد إلى الأم» ولم يث یثبت أنه خیره»› 
وقال؟ سمغت رسول الله # قول لأ وله والدة عن ولدها > اخرجة مالك 


و2 س 


والبيهقي. 
۲اقوله : خلافاً للشافعي 4۶ ؛ له ما ثبت عن النبیٰ ل «آنه خير طفلاً بين امه 
وأبيه» وقال: «اذهب إلى أيهما شئت» وقال: اللهم اهده» فاختارً أمّه»» أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة» وغيرهم. 
وأجاب عنه أصحابنا بأل دعاءه ب قد وفقه لاختيار الانظر الأرفق » فلا يقاس 
عليه غیره. 


(1) أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ینظر: «رمز الحقائق)(۱: ۲۲۹). 

(۲) التخيير يكون للمميز عند الشافعي #ه. ينظر: «المنهاج»(٠:‏ ١١٠٠)ء‏ و«أسنى المطالب»(۳: 
٠١‏ )). و«الغرر البهية))(٤‏ : ١٠٤)ء‏ وغيرها. 

(۳) في ««سنن البیهقی الکبیر»(۸: ۵)» و«الفردوس»(٥: »)۱۳١‏ وغيرها. 

6 فخ غد المي بن سه الضاري عن اهن جد اه امل رات مراف اوك فا 
ابن لما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي ب الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم 
اهده فذهب إلى أبيه» في «امجتبى»(٦‏ : ۵/)؛ و«سنن ا داود»(۱: 1۸۱)» و«سنن ابن 
ماجة»)(۲ : ۷۸۸)› وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o‏ 
ج ج م 


دو : ۳ u‏ پس سنن › 


ويشكل عليه أنه قد ثبت التخيير عن أبي هريرة 4 عند ابن حبان» وعن عمرَ 
تله عند عبد الرزًاق» وعن علي 4# عند الشافعي» ولعلَ الح هو القول بجواز التخيير 
لکن لا مطلقا » بل بشرط أن يكون المظنونٌ اختيار الطفل الأرفق الانظر وإلا فلا. 

[1اقوله: والأم...اخ ؛ شرو في بيان مدّة الحضانة» وهي مختلفة باختلاف الذكرٍ 
والأنشى» وظاهرٌ كلامه بحكم بأد المدَة المذكورة لحضانة الذكر مختصة ما إذا كانت 
الحاضنة أمَاً أو جدَة لأب أو لأم وليس كذلك» بل هذه المدة في كل حاضنة» صرح به 
«الدر المختار» وغيره» ونما التفرقة ما إذا كانت الحاضنة إِمّا أو جدّة» وبين ما إذا كانت 
غيرهما في حضانة الأنثى. 

[۲اقوله: وحده ؛ قيدٌ لجميع الأفعال ا مذكورة» والحاصل : إن الحضانة للصغير 
غايتها أن يستغني عن خدمة التّساء» فإن بعد ذلك لا يحتاج إلى كونهِ معهن» بل إلى 
التأديب والتعليم» والرجال أحقاء به» وذلك إنّما يعرف بأن يقدر على أن يأكل وحده 
ویشرب ویلبس وينام ويستنجي. 

وبالجملة: يقدرٌ على أن يفعل هذه الأفعال ونحوها من غير معين» بأن 
يبلغ ستَاً يقد فيه الصبيٌ غالبا على هذه الأفعال ولا يقدح فيه عدم قدرة صبي عليها 
لمرض. 

[۳اقوله : قدره ؛ يشير إلى أن في ظاهر الرواية لم يقدّر سن توجد فيه هذه الغاية 
بل ترك الحكم مطلقاًء بناءَ على أن القدرة على هذه الأفعال» والاستغناءَ عن النساءِ 
يختلف وجوده بحسب اختلاف طبائع الصبيان. 

والخصّاف له قدّره بسبع سنين» واعتمد عليه المشايخ ؛ لاتق 


هذا السن هو القدرةء› ويؤخذ ذلك من حدیٿث : «مروا صبیانکم بالصلاة إذا بلغوا 


)۱( وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين» والفتوی على قول ا لخصاف كما في «غرر الأحكام»(١‏ : 
۱›) و«شرح ملا مسکین)(۱۳۱)» و««الدر المنتقى»)(٠‏ : ١۸٤)ء‏ وغيرها. 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> وهو المعتمد لفساد الرّمان 
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(وبالیدت" سی ميض + وعن محمد کله تی شتی ۱77 , وهو المعتم "° 
ا 
ا ٠“‏ فإ الأمرّ بها لا يكون إلا بعد القدرة على تام الطهارة وغيره. 

والخصاف - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة - لقب به أحمد بن 
عمرو» قيل في اسم آبيه: عمرو بن مهير» من كبار مشايخ الحنفيّة » لقب به لاه کان 
يأكل من كسب يده» كذا ذكره العيني في «البناية»» وقد فرغنا عن ترجمته في «مقدّمة 
هذا التعليق»» وفي «مقدمة المداية»» وفي «الفوائد البهية»» وغيرها من تأليفاتنا. 

[1اقوله: وبالبنت ؛ عطف على قوله : «بالابن»» يعني الأم والجحدّة أحق بالأنشى 
إلى أن تبلغ فتحيض › إن زاد عمرها على عشرة ؛ وذلك لان الأنشى بعدما تستغني في 
N O‏ 
والخياطة وغيرهما من آداب النساء» فتترك إلى أن ن تبلغ» فحينئل الحاجة إلى العم 
والحافظ أكثر. 

[آقوله: حتى تشتهي ؛ يعني في رواية عن محمد له: الأم والحدّة أحق بالبنت 
حتى تبلغ مبلغ الشهوة» وقدروه بتسع سنين» وبه يفتى» كما في «الدر المختار»"» 
وغیره. 

[آقوله: وهو المعتمد...الخ ؛ أفتى المشايخ في هذه المسألة على خلاف ظاهر 
الرواية ؛ لفساد الزمان واختلافٍ طبائع الإنسان» ففي بقاء الأنشى عند الساء بعد كونها 
مشتهاة أحتمال الفساد في هذه الأزمانء فلا يعتبر بتقدير البلوغ. 


(1) لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى مرو اداي لاء م ار الع والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
على ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ینظر: «درر الحکام»(۱ : 
۲( 

() قال الطرابلسي قي «المواهب)( ق١٠٠‏ /أ) : وقال حمد: حتی تشتهى كغيرهماء وبه یفتی. اھ. 

(۳) في «المىستدرك(١‏ ۳( و«سنن اس داود»(۱: ۲۳۰)» و«مصنف ابن ای شسيبة) 
»)۴٤۰١ :۱(‏ و«مسند أحمد»(۲ : : CNA‏ وغیرها. 

.)۸ ٤۳ : ٤(»ةياتبلا«‎ )4( 

(0) «الفوائد البهية»(ص٦٥).‏ 

(7) «الدر المختار»(۳: .)٥١٦١‏ 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة or‏ 


وغيرهما حتى تشتهى» ولا تسافرٌ مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحَها فيه 
وغیرھا عي تشعهی): آى غر الام والحدة أن الت حى تشتهى. 

(ولا تساف" مطلقةً” بولدها إلا إلى وطنها"“ الذي نكحها فيه“ 

[١اقوله:‏ وغيرهما؛ هذا اتفاقي ؛ فتترك الأنشى عند غيرالأم والجدة من 
الحاضنات إلى زمان الشهوة»ء وبعده لا بالاتفاق» وأما عندهما: فمدّة الترك اختلافيء 
ا اھ اعا 4 

[۲اقوله: ولا تسافر...الخ؛ تفصيل هذه المسألة على ما في «المداية» و«الكئز» 
وشروحهما: إِّه لا جور للمطلقة الخروج بولدها الذي هوفي حضانتها من المصرِ إلى 
القرية» وإن كان بينهما تفاو ت قليل ؛ لاحتمال ضرر الولدء بتخلقه بأخلاق أهل 
السوء» ومن المصر إلى المصر. 

أو من القرية إلى المصر يجوز إن كان بينهما تفاوت قليل » بحيث يمكن للزوح أن 
يبص ولده ثم يرجم في یومه ؛ لآنه كانتقال من حلة مصر إلى محلة أخرى» وإِن کان 
بینهما تفاوت كثير» سواءً كان مدّة السفر أو ما دونه فلا يجوز له» إلا إذا كان ما انتقلت 
إليه وطنهاء وقد نكحها زوجها: أي آبو ولدها هناك. 

١٣اقوله‏ : مطلقة ؛ أي بالطلاق البائن» فإِنٌ المطلقة الرجعيّة حكمها حكم 
المنكوحة» ليس لما الخروج مطلقاً من بيت العدَة» وكذا المعتدّة مطلقا ليس لہا الخروج 
قبل انقضاء العدة. كذا في «البحر». 

وقال الخيرالرملي: الظاهرٌ أن ا لمتوفى عنها زوجها كالمطلقة في ذلك» فلا تلك 
ذلك بلا إذن الأولياء ؛ لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرارٌ بالولد ظاهر المنع. 

ا لا إن وها اهن آتة لا ند من شعن الأمرين وحو أن يكوت 
المنتقلٌ إليه وطناً لہاء وأن يكون وق عقدها بوالد ولدها فيهء سوا کان ولات ما او 


)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب ؛ لعجزه عن مطالعة ولده» ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها 
ونه يكون تزوجها فيه » وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت › آما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد 
أن يطالع ولده ویبیت فې بیته فلا باس. وتامه في «اللباب)(۳: €( 

(۲) «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۸۷). 


oré‏ عمدة الرماية على شرح الوقاية 
وهذا للام فقط 

وهذا" للأم فقط): أي السفر المذكور. 

قرية» ویستشنى منه دار الحرب› فإّه لو كان وطنها ووقع العقد فيه ثم أسلما وأقاما بدار 
الإسلام لا محل لہا الانتقال إلى دار الحرب إلا إذا كان الزوجان كافرين مستأمنين فلها 
ذلك. كذا في «البدائم». 

وذهب بعض المشايخ إلى أن يكفي محل الخروج كو المنتقل إليه مما وقع العقد فيه 
وإن لم يكن ذلك وطنها؛ لحديث : «مَن تأهّل في بلدة فهو من أهلها»» أخرجه أحمد 
وابن أبي شيبة وغيرهما. 

وذكر في «المداية» وشروحها: إن الأصح هو اعتبار الأمرين ؛ لان العقدَ في دار 
الغربة لا يكون التزاما للقيام فيها عرفاء فلا يكفي محرد وقوع العقدٍ» وكذا لا يكفي 
مجرد كونه وطنها لہا؛ إذ قد يكون وقوع العقد في بلدة أخرى موجبا للإقامة هناك› 
وهجران الوطن الأصلي. 

ا آنه إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقد فيه بحل له الخروج 
بولدها إليه ؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل. 

١‏ اقوله: وهذا؛ يعني ما ذكرّ من الحكم مع التفصيل الذي مر إتما هو في الام 
الطلقة وأمّا غيرها من الحاضنات كال جدّة وغيرها فلا جور لهم الخروج بذلك الولد 
الذي في حضانتهم إلى أوطانهم أيضا إلا بإذن والده ؛ لان العقدَ على الزوجة في وطنها 
دليل الرضا بإقامتها بالولد فيه» وهذا مفقودٌ في حق غيرها من الحاضنات. 


مو بي مي 


(۱) قي «مشکل الآثار»(٩‏ : c(T\‏ وغیره. 


باب النفقة 
وتجب هی والكسوة 


باب النفقة" 

(وتجب هي" والكسوة “ 

[١]قوله:‏ باب النفقة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام النفقة الواجبة على الإنسان 
بسبب كالزوجية والقرابة والملك» والنفقة - بفتحات - : اسم ما يصرفه الإنسان على 
عياله» مأخوذ من النفوق» وهو الہلاك» يقال: نفقت الدابة نفوقا: إذا هلكت» أو من 
النفاق : وهو الرواج» يقال نفقت السلعة نفاقا: راجت. 

وإتّما سمي ما ينفقه الإنسان النفقة ؛ لأن بإنفاقه هلاك المال» ورواج الحال. 

وهي شرعا عبارة عن الطعام وما يتعلق به والكسوة وما يتعلق بهاء والسكنى 
وما يتعلّق بهاء ولذلك تراهم يعنونون الباب بباب النفقة» ويذكرون فيه أحكامٌ الكسوة 
والس 

وقد يطل شرعاً على الطعام وما يتعلّق به فقط» وهو المرادفي قولم : تحب 
النفقة والكسوة والسكنى للزوجة» فإنٌ العطف يقتضي تغاير المعطوف عليه مع ما 
عطف عليه. 

[۲اقوله : تجب هي ؛ الضميرٌ إلى النفقة المذكور سابقاء وإرجاع الضمير إليه بناء 
على صنعة الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ أحد معنييه» وعند إرجاع الضمير إليه معناه 
الآخر ذلك؛ لان المراد بالنفقة سابقا هو المعنى الأعمٌ الشاملٌ للكسوة والسكنى أيضاء 
وا مراد مرجع الضمير هو الطعام فقط » وإن أريد بالنفقة المذكور سابقاً هذا ا معنى صح 
إرجاع الضمير إليه من غير استخدام الاستخدام. 

لكو ير عا ا اكور ق ااب ان ك اعام ف > بل حكم الكسوة 
والسكنى أيضا > فما باله خصص النفقة معنى الطعام بالذكرء ويجاب بآنه خصه بالذکر 
ا هاما اه كوه عو ال و الام : فان منفعة الطعام أقوى وأكثر من منفعة 
السكنى والكسوة» فاحفظ هذا فإنّه مع ما سبق من سوانح الوقت. 

[۳اقوله : والكسوة ؛ هو - بكسر الكاف -: مايلبس» والسكنى - بالضم -: ما 
يسكن فيه» وقد جاء بالمعنى المصدري أيضا. 


o1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


d‏ ‌ و‌ 
وا الزوج»› و لا یقدر الو طء 


والسكنى على الرّوج""» ولو لا يقدرٌ على الوطء للعرس". 
والأصل في هذا الباب قوله في سورة البقرة Fi‏ والولدات برضن اود ردهن ا 
لمن راد أن ب اة و ىاوود لم - أي الأب - ر رهن وسن بوني که 
وستقف على تفسیره عن قريب إن شاء الله. 

وقوله تعالى في سورة الطلاق: ¥ لفق ذوسعة من عدب ومن فر له ردك 
ففق مسمًاً ءانه اله £ 

وحديث : «لہن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"› أخرجه مسلم في باب 
«حجة الوداع». 

ES CS 
اکتسیت» '» أخرجه أبو داود والسائي وابنْ ماجة.‎ 

وأخرج البُخاري ومسلم أن هنداً زوجة أبي سفيان والدة معاوية اء قالت: ریا 
رسول الله أ أبا سفيانً رجل شحيح » لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما 
LS E‏ > فهل علي في ذلك : شيء٠‏ فقال رسول الله : خذي ما 
يكفيك وولدل بالمعروف»» وهذا نص في الوجوب» وفي الباب أخبارٌ كثيرة. 

١‏ اقوله: على الزوج ؛ إطلاقه يشمل العبد» فتجب نفقة زوجته عليه» لا على 
e oa‏ 
«الخانية»: إن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها نفقتهاء» ويستدين الأب 
عليه» ثم يرجع على الابن إذا أيسر. 

[اقوله : للعرس ؛ متعلق بقوله : «تجب»» وهو - بكسر العين المهملة - » يطلق 


.۲۳٣ةيَآلا البقرة: من‎ )١( 

() الطلاق: من الآية۷. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۲ : c(A4°‏ و«صحیح ابن خزمة)(٤‏ : ›»)۲٥۱١‏ و«صحیح ابن حبان»(٤‏ : 
۲؛)» وغیرها. 

() قي «سمنن أي داود»(٠‏ : »)٦١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(٥‏ : ۳۷۳)ء و«السنن الصغير»(0 : 
۳) و«مسند أحمد»0 : »)١‏ وغیرها. 

(۵) في «صحیح البخاري»(۲: »)۷٨۸‏ وغیره. 


كتاب الطلاق/باب النفقة orv‏ 
اا کا کی ا ر اا 
نة کا ار افر کی او رة رطا 6 کی لو له ترط کان الان 
جهتهاء فلم يوج تسليمٌ البضع""» فلا تجب عليه التّفقة» جخلاف ما إذا كان الزوج 
صغيرا لا يقدرٌ على الوطء» فإن المانع من جهته". 

(بقدر حالهما“ 
على زوجة الرجل. 

(١اقوله:‏ توطا؛ صفة لصغيرة» والمراد به أن تكون يث تطيق الوطء» أو 
تشتهى للوطء فيما دون الفرج ؛ لان من كانت تشه له قي مطبقة للوطء في ابجملة؛ 
وإن لم تطقه من خصوص ذلك الزوج الكبير مثلا » کذا في «الفت» 

[۲اقوله: كان المانع...ال ؛ الحاصل أنه إذا كان المانع من جهتها لا تجب النفقة ؛ 
لأنٌ النفقة جزاءُ الاحتباس للك المتعة» وتسليم منافع البضع من قبلهاء ولم يوجد 
ذلك. 

فال فلت هدا مقر اف ادوا ها و رها اة 9 فدرة هناك عاي 
الوطء مع وجوب النفقة. 

قلت لا تفوت عنهنَ دواعي الوطء بأن جامعهنَ تفخيذا مثلا > بخلاف الصغيرة 
التي لا تشتهى» فإنّها لا تصلح للدواعي أيضا. 

۳]قوله : تسليم البضع ؛ - بالضم - معنی الفرج. 

[٤]قوله‏ : فإ الماع من جهته ؛ فتجب النفقة لعدم المانع من جهتهاء > فلو کان 
الزوجان صغيرين ما تب النفقة ؛ لان المانع من جهتها موجود . كذا في «الذخيرة». 

[٥]قوله‏ : بقدر حالمما؛ أي تحب النفقة بقدر ما يقتضيه حال الزوجين في الغنى 
والاحتياج» قال في «المداية»: «ويعتبرنفي ذلك حالہماء وهذا اختيار الخصّاف› وعلیه 
الوك وت : هما إذا كانا موسرين تحب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فتفقة 
اوت ا وة کات انرا رة رالریع مور فوا دون دو الور ت وو 

نفقة المحسرات». انتهى". 


(۱( «فتح القدیں)(٤‏ : .)۳۸٤١‏ 
(۲) من («الہدایة)(٤‏ : ۳۷۹ - ۳۸۰). 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففي الموسرين نفقة اليسار» وفي المعسرين نفقة العسار» وفي اموسر والمعسرة 
وعکسه بین الحالین 
ففي الموسرين نفقة اليسارء وفي المحسرين نفقة العسار""» وفي الموسر والمعسرة 
رک بنا ان 

وفي «الذخيرة»: : بيانه إذا كان الزوج موسر بفرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى 
والأحم المشوي والباجات» والمرأة فقيرة كانت تأكل في ببتها خبر الشعير» لا يۆخذ 
الزوج بأن يطعمَها ما يأكل» ولا ما كانت المرأة ة تأكل في بيتها» ولکن يطعمها فيما بين 
ذلك فيطعمها: خبز البرٌ وباجة. انتهى. 

وفي «البناية»: اّما إذا كان الزوج مرا والراة موس لم بذك العف هذا 
القسم› قال الانزاري : لا أدري كيف ذهب عنهء ولا بد من ذکره» فقال الصاف لب 
في «كتابه»: تفرض له نفقة صالحة يعني وسطاء فيقال له : تكلّف إلى أن تطعمها خبرَ 
البر وباجة أو باجتين ؛ كيلا يلحقها الضرر»". 

(١اقوله‏ : نفقة العسار؛ - بالفتح - بمعنى الاحتياج والفقر» وهذااللفظ مستعمل 
على ألسنة الفقهاء» ولم يوجد في كتب اللغة» وإنماالموجوذ فيها العسر والإعسار. 

[۲اقوله: وعكسه ؛ بكسرالسين» عطف على قوله: الموسر؛ أي فيما إذا كان 
الزوج معسراً والزوجة موسرة. 

١قوله:‏ بين الحالين ؛ أي المقدارٌ المتوسط بين حالى اليسار والإعسار» فتجب 
E E TE‏ 

فإن قلت : وجوب الوسط بين الحالين على الزوج إذا كان موسرا لا إشكال فيهء 
وعلی تقدیر کونه معسرا الآمرٌ فيه مشکل» فإِنّه كيف يكلف ما ليس في وسعه. 

قلت : إن لم يقدر عليه يخاطبُ بقدر وسعه» والباقي يكون ديناً عليه إلى الميسرة. 


(1) ويخاطب بقدر وسعه» والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها ما 
يأكل بل يندب. ينظر : «الدر المختار»(۲ : .)٠٤١‏ 

() ينظر : «البناية»(٤‏ : ۸0۷)» فالظاهر أن النص منقول منها. 

() انتهی من «البناية»(٤‏ : ۸0۷). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o۹‏ 


ولو هي 
هذا عندنا"""» وأمًا عند الشافعي" هه فالمعتبرٌ حال الروج. 
(ولو هي ' 

١‏ قوله: هذا عندنا؛ أي اعتبارٌ حالي الزوجين»ء واعتبارٌ الوسط عند اختلاف 
حالما مذهبناء وهذا يوهم آله متمق عليه بين أصحابنا؛ أو آنه أصل مذهب أصحابناء 
وليس كذلك ؛ فإلّه مذهب اختاره الخصضّاف له وأفتى به جمهور المشايخ. 

وأمَّا أصلٌ مذهب أصحابنا امذكور في ظاهرٍ الراوية» فهو اعتبار حال الرجل 
Eb‏ > مثل مذهب الشافعي ظه» ثم الحجَّة لن اعتبرً حال الزوج مطلقا ظاهر قوله 
: : لفق ڈوسکت ن سه مَمَيٌ 4 الآية. 

ويۇيدە أن الرجل لا يكلف إلا با في وسعه» فتكون النفقة واجبة عليه على 

حاله» وهي إن كانت غنيّة فلما تزوجت معسر فقد رضيت بنفقة الإعسارء فلا 


تستوجب على الزوج زيادة. 

ومن حكم باعتبار حالما احتج بالآية المذكورة» وبحديث زوجة أبي سفیان ن 
الذي ذكرناه سابقا؛ فإك الآبة تدل على اعتبار حال الزوج» وقوله لل: «خذي ما 
يكفيك وولدل بالمعروف» يدل على اعتبار حالماء فوجب الجمع بينهماء ولا يكون 
ذلك إلا باعتبار حالہماء وزيادة التفصيل في هذا البحث في شروح «المداية». 

[۲اقوله : ولو هي ؛ الواو وصاية : : أي تجب نفقتها على الزوج ولو كانت في بيت 
أبيهاء فتجب النفقة من حين العقد» وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج› وقال بعضهم : :لا 


واختلفوا إذا كان أحدهما معسرا والآّخر موسرا على قولين : 
الأول: بقدر حالہما: وهو قول الخصاف 4#» وبه يفتى كما في «المداية»(۲: ۹)» 
و««درر الحكام»)(٠: »)٤١١‏ و«شرح ملا مسكين»(ص۳۲٠)»‏ و«فتح باب العناية) 
(۲: ۲١۱۹)ء‏ و«الدر المختار»(١:‏ ١٤٠٦)ء‏ واختاره المصنف والشارح وصاحب (الکتاب)(ص 
۲ و«الکنز»( ص »)1٥‏ و«الملتقی)(ص‌۷۳)»› وغیرهم. 
والثاني : يعتبر حاله : وهو قول الكرخي ظ4 وظاهر الرواية › وقي «التحفة)(۲ : c(7‏ 
و«البدائم))(٤‏ : :(٤‏ وهو الصحيح. 
(۲) ینظر : ((التنبیه )ص ۱۲۹) »۰ و«المنهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(۳ : c(١‏ وغیرها. 
(0) الطلاق: من الآية۷. 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


في بيت أبيهاء أو مرضّت في بيت الزوج. لا لناشزة خرجت من بيته بغير حق 
في بيت يها" » أو مر صت" في بيت الروج. 

لا اشر حرجت من س بغیر سی 
تجب مالم تزف إلى منزله» وهو راوية عن أبي يوسف ل4» والفتوى على الأرّلء 
وهذا كله إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة من بيت أبيهاء أو طالبها ولم تتتم » أو امتنعت 
لأخذ المهر المعجل» وإلا فإن طالبّها بالنقلة وامتنعت عنها لا لحق شرعي فهي ناشزة 
تسقط نفقتها. كذا في «الفتح»»› وغیره. 

11 قوله: أو مرضت ؛ يعني إذا مرضت في بيت زوجها ابتداء بعدما سلمت إليه 
نفسها تجب النفقة» وكذا إذا مرضت في بيتها ثم انتقلت إلى بيت الزوج أو بقيت في 
منزلما ولم تمنع نفسها عن النقلة ؛ وذلك لأ النفقة جزاءٌ الاحتباس» وهو موجودٌ في 

جميع الصور. كذا في «الفتح»". 

[اقولە : : لا لناشزة؛ شروع في بیان من لا تحب نفقته أو تسقط. 

ار ا الاد رالا وف : الناشزة المرأة التي ترج من بيت 
زوجها بدون إذنه بغير حق شرعي» فلا تجب نفقتها إلى أن تعود وتترك النشورً وتسقط 
بالنشوز النفقة المغروضة الماضية لا امستدانةء يعني إذا كان لما عليه نفقة أشهر مفروضة . 
ثم نشزت سقطت تلك النفقة› > تخلاف ما إذا أمرها القاضي بالاستدانة فاستدانت عليه» 
فاتها لا تسقط. كذا في «الذخيرة» وغيرها. 

وقد ذكر في بعض الفتاوى سقوط المهر أيضا بالنشوز» ولا عبرة به» فإنّه خلاف 
اروا والدراية ۰ 

[۳اقوله : خرجت من بیته ؛ الخروج أعم من أن يكون حقيقياً أو حكميّاً» فيدخل 
فيه مالو طلب الزوج نقلتها من بيت أبيها وامتنعت منهاء وكذا ما لو كان المنزل لہا 
فمنعته من الدخول عليهاء بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت المقام معه قي 


() أي لم يطلب الزوج انتقالہا إلى منزله ؛ لإطلاق النصوص. ينظر: «فتح باب العناية» 
(۲: 4۳( 

9 «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۸۳). 

)۳( «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۸۳). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o4۱‏ 


وحبوسة بدين › ومريضة لم ترف 

احتراز عن خروجھا حق کما لو لم يعطھا اله ا لعجل" فخرجُت عن بت . 
(وحبوسة بدينء ومرد يضة لم تزف ٠‏ 
سكنى لا تجوز الإقامة فيه شرعا ا أبت السفر مع أجنبي بعثه إليها لينقلها إليه »> فاته 
ت الف ف ساو اتر لان اروج والامتناع في هذه الصورًء بحق فلم يكن نشوزا. 

كمالو لم يعطها المهر المعجل» فخرجت عن بيته» وكذالو أجرت نفسها 
لإرضاع صبي ولم ا وهي في منزله» وهو قادر على وطئها 
کرهاء لا یکون ذلك نشوزا. کذا فی «البح' و«السراج الوهّاج» وغيرهما. 

١١‏ اقوله : المهر المعجّل ؛ أي الذي شرط أداؤه معجَّلا عند العقد» أو ما يكون 
معجّلا عرفا لمعل تلك المراة في تلك البلدة» فان المعروف كالمشروط » وما ا وجل فإن 
خرجت لعدم وصوله تکون ناشزة. 

[اقوله : ومحبوسة ؛ با لحر عطف على «ناشزة»ء يعني المرأة التي عليها دين للغير 
إا حب بار اف جي بدن در عل اة ار فل اة إل اها فا 
مها ان ارق قرط حر رااان این ارج اق 
«البحر»". 

وفي «الحوهرة النيرة»: E CL E‏ انتھی۔ 
تجب النفقة إذا قدر على الوصول إليها في امحبس . كذا في «منح الخقار»» وفي «النه» : 
قد بحبسها؛ لأ حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها. 

١اقوله:‏ لم تزف ؛ بصيغة المجهول» صفة لمريضة ؛ أي لا تجب النفقة مريضة لم 
تبعث إلى بيت زوجها بعد العقد» وهذا إذا كان مرضها مانعا من النقلة إلى بيته» وإن لم 
يوجد منها المنع. كذا في «التجنيس»» وهو مبني على أن وجوب النفقة بالتسليم» وإذ 

وذكر في «الفتح»» وغيره : إن المختارَ أن وجوب النفقة بالعقد الصحيح لا 


(۱) «البحر الرائق»(٤‏ : .)۱۹١۵‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : ۱۹۸). 
() «النهر الفائق»(۲: .)٥١۸‏ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومغصوبة کرها؛ وحاجة لا معه»› ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا السفرء ولا 


الكراء 

TE RR 2 la OD ° f Nl 
ومغصوبه کرها »> وحاجة لا معه» ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لد‎ 
السفرء ولا الكراء‎ 


بالتسليم » فتجب للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لم يمكن» معها زوجها 
أو لا» بشرط أن لا تمنع نفسها من النقلة إذا طالبهاء فلا فرق بين الصحيحة والمريضة ؛ 
لوجود التمكين من الاستمتاع كالحائض والنفساء» ومن فرق بين الصحيحة وبين 
المريضة أراد بامريضة التي يكون مرضها مانعا بالكليّة من النقلة . كذا في «البحر»". 

1 قوله: ومغصوية ؛ ليس المراد بالغصب هاهنا معناه الشرعي الخاص بالإماءء 
بل الأخذ والإخراج من عند الزوج بغير حق» فيعم الحكم الحرّة والأمة أيضاء وإِنّما لا 
تجب نفقتها لعدم وجود الاحتباس. 

[۲اقوله: كرها؛ - بالضم - ؛ أي جبراء قيد به إشارة إلى آنه لو ذهب بها 
رجل برضاها فسقوط النفقة أظهر؛ لوجود النشوز» وني صورة الغصب خلاف أبي 
يوسف له» والفتوى على السقوط. كذا في «المداية»". 

٣اقوله:‏ وحاجَّة ؛ أي لا تحب نفقة الزوجة التي ذهبت إلى الحعَ» سواءً كان 
احج فرضا أو نفلاء لا مع زوجها سواءً كان ذهابها مع حرم أو بدون حرم ؛ لان النفقة 
جزاء الاحتباس» وقد فقد هاهنا. 

وعن أبي يوسف إ4 : إن الحج الفرض عذر» فلها نفقة الحضرء وعنه: له يؤمرً 
بالخروج معها والإنفاق عليها. كذا في «الذخيرة». 

٤‏ اقوله : فلها نفقة الحضر ؛ أي النفقة التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي 
سيحتاج إليها في السفر؛ ككراء الدواب والمنازل» وكذالو خرجت معه لعمرةء أو 


(1) أي الأخذ والإخراج من عند ا بغير حق فيعم الحكم اة والامة ناء وها لتب 
نفقتها لعدم وجود الاحتباس» وقي بكرها ؛ لأنها إن كانت راضية بالخغصب لم تستحق النفقة 
أيضاً بالطريق الأولى. ینظر : («(کشف الرموز)(۱: ۲۹۹) 

() «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۹۷ - ۱۹۸). 

.)۳۸۵ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب النفقة o4‏ 
وغاو ن فف خا راخ را ف 
وعليه موسراً نفقة حادم" واحد لہا فقط) »هذا عند أيى حنيفة وحمد 4ء وأما 
عند أبي يوس ف" فعليه نفقة خادمين أحدهما لصا الداخل» والآخرُ لصاح 
خارج البيت› وهما بقولان : : أن الواحد يقوم بهما 
تجارة» أو نحو ذلك» وهذا كل إذا خرج مها لأجلهاء آنا لو أخرجَها هو يلزمه جميع 
ذلك . كذا في «البحر»" و 

[١اقوله:‏ نفقة خادم ؛ قال قي «البحر»: «قيل : وو کل من مها حرا کان او 
ا الگا أو له أو لہما أو لخيرهماء وظاهرٌ الراوية عن أصحابنا الثلاثة كما في 
«الذخيرة»: إلّه ملوكهاء فلو لم يكن لہا خادمٌ لا يفرض عليه نفقة خادم ؛ لأتها بسبب 
الملك» فإذا لم يكن في ملكها لا تلزمه». 

a e‏ > لکن 
يلزمه أن يشتر ي لها ما تحتاجُة من السوق» كما صرح به في «السراجية»» وذكر امير 
الرملي : آنها إذا مرضت وجب عليها إخدامهاء ولو كانت أمة» وبه صرح الشافعيةء 
وهو مقتضى قواعد أصحابنا. 

[۲اقوله: أمّا عند أبي يوسف د44...ا لخ ؛ هكذا ذكر في «الہداية»ء وقال العيني في 
شرحها «البناية» : «هذا الذي ذكروه عن آبي بوسف 4# غير الشهور عله ؛ لأ المشهور 
من قوله کقولہماء وبه صرح الطحاوي في «ختصره 6 

وفي «فتاوی أهل سمرقند»: إذا كانت المرأة من بتات الأشراف وذوي الأقدار لہا 
خدمٌ كثيرة يحبر على نفقة خادمين : : أحدهما: : للخدمةء والآخر: للرسالة» وعن بي 
يوسف 4 في رواية أخرى : إذا كانت لہا خدم كثيرة e‏ 
الخدم كلهاء وهو رواية هشام عنه ظه اختارها الطحاوي*“ 


(۱) وقیده في «التنویر»٣۲ c(0:‏ کک : ۷). وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان 
ملوکا لٻا»ء وهو ظاهر الرواية» ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق» ينظر: «رد 
امحتار)(۲ : .)٠٥١‏ 

.)١۱۹۷ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۲( 

(۳) انتھی من «البحر الرائق»(٤‏ : ۱۹۸). 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي»(ص۲۲۳). 

(0) انتهى من (لبناية»(٤‏ : .)۸٦۹‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا عنهاء ور تمر بالاستدانة عليه 
( لد a‏ ا 7 > احتراڙ عن قول عمد ظه» فان علده تحب على 
لا فر" بینهما لجز عنهاء وتؤمر" بالاستدانة" عليه). 

iT Rm 
واليسر هاهنا مقدذر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة» وهو المال النامي‎ 
الفاضل عن حاجته الأصليةء› والغنى الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية» وتحرم به‎ 
هو أن يملك ما يساوي مئتي درهم» فاضلا عن حاجته.‎ : E 
کذا في «البنایة"‎ 

اقول : ولا فرق ؛ سواءً كان الزوج غائباً أو حاضرا. 

[۳اقوله : لعجزه ؛ هذا لیس بقیدٍ احترازي بل ذکره لکونه مختلفاً فيه ؛ ولانه یعلم 
منه حكم ما إذا لم يعجز بالطريق الأولى» فإه إذا لم جز التفريق لعجزه مع شدة 
الاحتياج لم جز عند القدرة عليه بالطريق الأولى»ء فإذا كان قادرا عليه وامتنع عن 
ينفق عليها. كذا في «الفتح». 

[٤]قولە:‏ وتؤمر ؛ أي من جانب القاضي › O‏ 
الدين على أن يأخذ ديته من الزوج» فان المرأة لو استدانت على الزوج بدون أمر 
القاضي ليس لرب الدين أن يرجع عليه > بل يطالبها بدينه ويأخذه منهاء ثم هي ترجع 
على زوجها بجا فرض لما القاضي» وهذا لان الاستدانة على الزوج إيجاب الدين عليه , 
وليس لہا ولاية عليه حتى يوج ب دينا عليه » فيضم إلى ذلك أمرٌ القاضي الذي له ولاية 
عامة. كذا ق «تحفة الفقهاء»» و«البناية» 

١ه‏ اقوله : بالاستدانة...؛ أي أن تنفق على نفسها بأن يأخذ من الغير بالقرض 


(1) وهو رواية الحسن عن الإمام 4#» وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١: )٤۸۸‏ » و«الدر 
المنتقى))(١: »)٤۸۸‏ و(«الدر المختار)(۲: .)٦٥١‏ 

۔)۸٦۹‎ : ٤()ةیانبلا«‎ )۲( 

)۳( «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۹۰). 

.)۸۷۲ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب النفقة 00 
a a STE AL‏ و 
أي تؤمر بأن تستقرض"" عليه» وتصرف إلى نفقتها حتى إن غني الزوج يؤدي 
فرضها"» وهذا عندنا. 

4 ف" الشافع © ط › فالقاضى يفرق بينهما لاه لا عجر“ عن 
الإمساك با معروف ينوب القاضي منابة في التسريح بالإحسان. 
ویکون آداؤه على الزوج. 

[١اقوله:‏ بان تستقرض ؛ أي تأخذ على القرض على الزوج بأمر القاضي › 
فيكون أداؤه عليه» وهذا صريح في أن مرادهم بالاستدانة الاستقراض »› وذكر الخصاف 
#ه وغيره أنها الشراء بالنسيئة ؛ ليقضي الثمن من مال الزوج» ولا بخفى آنه لا يتيسر 
على المرأة في كل مرةء فقد لا تجد من يبيع منها بالنسيئة» فالأولى هو ما أشار إليه 
الشارح ب. 

[]قوله : فرضها ؛ أي مقدار مفروضهاء ا 
عليه إلمايكون بعد فرضه وتقديره» واخاصل : إله إذا عجر عن الإنفاق عليها 


م 


واستغاثت المرأة بالقاضي يقر لها عليه مقدارا مناسباًء ثم يأمرها بالاستدانة عليه؛ 
والتفصيل في «الذخيرة» و«الخلاصة»» وغيرهما من الفتاوى المعتبرة. 

[۳اقوله: وأمًا عند الشافعي 4 ؛ حاصل مذهبه أن الزوج إذا أعسر عن النفقة 
فللقاضي أن يفْرّق بينهما إذا طالبت الزوجة بذلك» وكذا إذا غاب وتعذر تحصيل نفقتها 
منه على ما اختاره کثیز من أصحاب مذهبه. 

E ol‏ ابن < حجر المكي وغيره أن لا فسخ ما دام 
موسرا» اا جر را ASN‏ نعم ؛ إ ف قات السة غل 
إعساره وهو غائب يفرق بينهما؛ لثبوت العجز» والقضاء على الغائب جائز عند 

٤‏ اقوله : لاه لما عجز...الخ؛ حاصله : أنّ الواجب على الزوج بنص الكتاب 


(۱) قال صاحب «المنهاج»(۳: :)٤٤١‏ أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه وإلا فلها الفسخ 
بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإاحضار. وینظر : («(حاشیتا قليوبي وعميرة)(٤‏ : 
«(AY‏ و((فتوحات الوهاب)(1٤‏ : (TYE‏ وغیرها. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأصحابنا ف أا شاهدوا الضرورة في الّفريق ؛ لان دفع الحاجة الذائمة لا يتيسن 
بالاستدانةء والظاهر ألما لا تج من يقرضُهاء وى الرّوج في المال أمر متوحم 
شترا أن صب القاصى ناا شافع المذحب يفرف هما. 

والسنة أحد الأمرين : 

إما أن ييسكها معروفٍ. 

وما أن يسرّحها ويطلق عنانها. 

وقد عجر بعجزه عن النفقة لإعساره عن الإمسال بالمعروف» فيجب عليه أن 
يسرّحها ويفارقهاء وإذ لم يفعله وتضررت المرأة قامٌ القاضي مقامه ؛ لكونه ذا ولاية 
عامَة» فيفرّق بينهماء ونظيره التفريق في الزوج العنين وامجبوب. 

Eg e 
وهو التوالد والتناسل» ولا كذلك المال» » فاته تابع في النكاح» فلا يستوجب فوته‎ 
التفريق؛ ويمكن دفع حاجتها الدائمة بأمرٍ للاستقراض عليهء فلا رر الاق هذه‎ 
الصورة كتضررها في ال جب والعنّة» حتى يلزم عليه التسريح بإحسان» ويقوم القاضي‎ 
مقامه.‎ 

وقد يستدل الشافعي 44 بحديث أبي هريرة أن النبي 3 قال في الرجل لا جد ما 
ينفق على امرأته : «يفْرق بينهما»» أخرجه الدارقطني والييهقي› وهذا نص في الباب؛ 
فلا يقبل قول مخالف له» فإك القول ما قال الرسول ب لا ما قاله غيره خالا لقوله كائنا 
من کان» لکٽّه حدیث معلول غير ثابت كما حققه الحافظ ابن حجر ف4 في «تلخيص 
الخحبیر»› ونقح أن الدارقطيّ وهم في روايته» وتبعه في خطئه اليَهّقي» نعم روي مثله 
عن سعيد بن المسيب 4 موقوفا عليه. 

وبا لجملة: إن ثبت في هذا الباب حديث مرفوع بسند معتملٍ حاكم بالتفريق فعلى 
الرأس والعين» وإلا فالقول ما قال أصحابنا ما لم تدع إلى التفريق الحاجة بأن لم يتيسر 
الاستدانة أيضا. 

[1]قوله: استحسنوا؛ جزاء لقوله: «لا شاهدوا. la.‏ ؛ قال أبو حفص 


الاستروشني في ««فصوله» : إذا ثبت العجز بشهادة الشهود» فان كان القاضي شافعًا 
وفرق بينهما نفد قضاؤه› وإن کان حنفيًاً لا ینبغی له أن يقضی بخلاف مذهبه إلا أن 
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ومن فرصت لعساره فأيسر» تم نفقة يساره إن طلبّت » وتسقط نفقة مدو مضت 
إلا إذا سبق فرض قاض 
(ومن ا فضت" لار فایترة ےم فقا ارو ان طت 

وط فة دة مضت د إدا ميق فرض قافن 
يكون مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك» فإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد» فعن أبي 
SS‏ 
الحادثة إذا لم يرتش الآمر والمأمور. 

١‏ اقوله: ومن فرضت...الخ ؛ حاصل هذه المسألة : آنه إذا كان الزوج معسرا 
ففرض لہا القاضي بنفقة الإعسار ثم صار موسرا فخاصمته يتمم لها نفقة اليسار من 
ن او 0 الف ا بر اور و ی هق ا ل ی 
لأثها تجب شيئا فشيئاء فإذا تبدّل حاله فلها المطالبة بتمام حقهاء وكذا الحكمٌ إذا كانت 
معسرة فأيسرت. 

[۲قوله: وتسقط...الخ؛ الأصل في هذا الباب أن النفقة إنّما تحب على الزوج 
لاحتباس الزوجة» ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء» فإن منافع البضع عوضها المهرء 
بل هي صلة» فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أو باصطلاحها على شيء» فإنّه 
بمنزلة القضاء ؛ لأب ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي. 

فإذا لم ينفق عليها غائبا أو حاضرا سقطت نفقة مدَّة مضت إلا أن يكون تعلق بها 
تقدير قاض أو تراضيهما على شيء معيّن» فيجب ذلك المغروض» ويسقط هو أيضا 
بالفرقة قبل القبض بطلاقه أو موته إلا إذا استدانت عليه بأمر قاض فلا يسقط هو بعد 
الفرقة. كذا في «المداية»" وشروحها. 

٣اقوله‏ : مدّة؛ ظاهره إطلاق الزمان ولو قليلا» لكن في «الذخيرة»: إن نفقة ما 
دون ال ا 


(1) أي إذا قضي لما بنفقة الإعسار فأيسر...؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال» وكذلك لو قضي 


بنفقة اليسار ثم أعسرء فرض لما نفقة المعسر. ینظر: «الاختیار»(۳: ۲۳۷). 
() «الہداية» ودالبناية»(٤‏ : ۸۷٦‏ - ۸۷۷). 
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أو رضيا بشيء› فتج ب لما مَضّى ما داما حيين» فإن مات أحدهما أو طلَقها قبل 
و do‏ 


قبض سقط المفروض إلا إل [ 5ا ادات بام قاض ول رة غجلا مدة قات 
ااا 


۴ أؤ ارخا بشيء ‏ فتجب لا مَضّى ما داما حیین ؛ فإن مات أحدهما أو 
طلقها" قبل قبض سقط المفروضٌ إ لا إذا استدائت بأمر قاض ): هذا عندناء 
وام عند الشافيي ٠‏ ا > فلا تسقط بالموت› بل تصیر دینا عليه" 

(ولا لسر" معجّلة مده مات أحدهما قبلّها) : أي إذا عجلّت نفقة مدّة» كستة 


و ورك 


أشهر مثلا اا > كما إذا مات عند مضي شهر لا يسرد منها 
ا 

[1قوله : أو طلقها...الخ ؛ طلاقا بائناً كان أو رجعيًا» وصحَح في «خزانة المفتين» : 
إنه لا يفتي بالسقوط في الرجعي ؛ لئلا يتخذه الناس حيلة. 

¥اقول بل صر ديا عله ؛ كسائر الديون فيلزم على الزوج أداؤها إلى ورثة 
الزوجة إن ماتت» وعلى ورثته أآداؤها إلى الزوجة إن مات» وهذا كالمهر لا يسقط 
بالموت ولا بالطلاق. ۰ 

ونحن نقول: إن المهرّ عوضٌ عن منافع البضع» والنفقة صلة جزاءٍ للاحتباس» 
والصلات لا تملك قبل القبض» وتسقط بموت أحدهما. 

[٣اقوله:‏ ولا تسترد؛ مجهولٌ من الاسترداد» وأطلق المعجلة فأشارٌ إلى شمول 
N O E‏ 

ا عمو ا اوو اا و ا 
e‏ 

قال في «الولوالجحية»: : أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه مثة ثم طلقها الزوج ليس 
للأب أن يسترد ما دفع ؛ لأآنه لو أعطاها الزوج» والمسألة بحالما لم يكن له ذلك عند أبي 
يوسف ف4 » وعليه الفتوى » فكذا إذا أعطاها أبوه. انتهى. 


(۱) أي يسقط المفروض بوت أحدهما وبتطليقها؛ لأنه صلة» والصلة تسقط بالموت» وهذا لم 
يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: 
«(«شرح ابن ملك»(ق ۱۲۰ /). 

(۲) ينظر: «مغني امحتاج»)(۳: ١٤٤)؛‏ وغيره. 
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ونفقة عرس القن 
لأثها صلة" اتصل بها القبض فباموت سقط الرجوع كما في الببة"» وعند حم" 
والشافع” 5 E NDS‏ ره شه للزوحة) ونفقة خمسة أشهر 
E‏ 

(ونفقة عرس القن" 
وبه علم أن عدم الاسترداد يشترا ك فيه الموت والطلاق ولم يذكره ه لصتف ولب ؛ لعدم 
ذكره قي «الهداية». 

١١‏ اقوله: لأنها صلة...الخ؛ حاصله: أن النفقة صلة في نفسها وإن وجبت جزاءَ 
للاحتباس» والصلات تلك بعد القبض » ويسقط حق الرجوع فيها عند الموت. 

[اقوله: كما في الهبة ؛ فإنّه إذا ملك الموهوب له الموهوب بالقبض › > ثم مات 
الواهب أو الموهوب له لا يجوز رجوع الواهب أو ورثته فيها. 

[۳اقوله: وعند محمد ظ44؛ هذا رواية ابن رستم عنه» وفي رواية عنه : إنها إذا 
قبضت نفقة شهر فما دونها لا تسترد منها شيء؛ لاه يسيرء فصار في حکم الجال وما 
زاد عليه تسترد. 

[٤اقوله:‏ لأتها عوض...الخ؛ حاصله : إن النفقة إّما تحب لها عليه بسبب 
الاحتباس فهي عوض عنهء فإذا مات أحدهما قبل مضي تلك المد التي عجلت لہا 
نفقتها بطل الاستحقاق لفوات الاحتباس بالموت» فد انرک به إن کان قاتا : 
وقیمته إن کان مستھلکا کما في سائر اغراف 

والحواب عنه من قبلهما : إن وجوب النفقة وإن كان بالاحتباس لكتها ليست 
عوضاً عنه» كسائر الأعواض وللا لو هلكت نفقة معجلة مدة من غير استهلاك» َه 
مات أحدهما لا يسرد شيءٌ منها بالإجماع. 

[٥]قوله‏ : عرس القن ؛ العرس - بالكسر - : الزوجة كمامرء والقن - بكسر 
القاف وتشديد النون - عند الفقهاء عبارة عمّن لا حريّة فيه بوجه من الوجوهء وأشارً 
به إلى آنه لا يباع غيرالقن من المدبر والمكاتب ؛ لعدم صحة بيعهماء بل يلزم عليها 
السعاية ؛ لأداء النفقة. كذا في «البحر»“ 


(۱) ينظر: «مغني اسحتاج»(۳: ٥0‏ و«تحفة امحتاج»)(۸: »)۳۲١‏ و«نهاية اسحتاج)(۷: ۰۱( 
وغیرها. 
() «البحر الرائق)(٤‏ : .)۲١۸‏ 
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عليه باع فيها مر بعد أخرى 
عليه" يبا" فيها رة بعد أخرى" 

[١اقوله:‏ عليه ؛ أي واجبة ولازمة على القن لا على مولاهء وهذا إذا كانت 
ESE A E a‏ 
لمولاه فلا تجب نفقتها على الزوج ؛ لأنهما جميعاً ملك المولى» ونفقة المملوك على 
المالك. 

وأمّا إن كانت أمة لغيره فلا تجب عليه نفقتها إلا إذا بوأها مولاها - أي دفعها 
إلى الزوج - » ولم يستخدمها وإلا فلا. كذا في «البحر» وغيره. 

[۲]قوله: يباع ؛ أي يبيعه سيّده» ويؤذي من ننه النفقة ؛ لأنها دين تعلق برقبتهء 
فيؤمر ببيعه فإن امتنع عنه باعه القاضي › وهذا مشروط بشروط : 

أحذهما: أن يكون نكاح العبد بإذن السيّد» فإتّه إذا تزوّج القن أو المدبر ونحوهما 
بلا إذن مولاه فلا نفقة عليه ولا مهر؛ لعدم صحة النكاح» فإذا أعتق أحدهم جاز 
نكاحه حين عتق » فيجب عليه المهرٌ والنفقة في المستقبل» ويطالب هو بهما. وبا جملة : 
لا بيع في هذه الصورة. 

وثانيها : أن تكون النفقة مفروضة» فرضها القاضي ؛ لأنّها بدون الفرض تقط 
با مضي : كنفقة زوجة الحرّء وقد أشار الشارح 4 إلى هذين الشرطين في تصوير المسألة. 

وثالشها : أن لا يختارَ المولى فداءه» فإن اختارً المولى ذلك فلا يباع ؛ لان حقها إّما 
هو في النفقة لا في الرقبة. كذا في «النه»”› و«الفتح». 

[۳اقوله : مرَّة بعد أخرى ؛ يعني إذا اجتمعت عليه نفقة مفروضة يبا فيهاء ثم إذا 
اجتمعت عليه نفقة يُباء مرَة أخرى وهكذاء وهذا إذا عَلِم المشتري أن عليه دين النفقة 
ا 

وما إذا لم يعلم اله أو علم بعد الشراء ولم يرض فله رذّه ؛ لاه عيب اطلع 
عليه» وإتّمايباع مرّة أخرى ؛ ؛ لأ المفقة نمب شينا فشينا » فالواجب مرٌة أخری دين 
حادث وجب علیه» فیباع فيه وهکذا. کذا في «الفتح» 


(۱) «النهر الفائق»(۲: .)٥١٤‏ 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۹۵). 
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د 


وی دين غيرها يباع مرة»› وجب سکناها في بیت ليس فيه أحدٌ من أهله» ولو 
وي دين غيرها يباع مرة)ء صورنّه : عب تزوج امرأة ة بإذن المولى»› ففرض القاضي 
النْفقة عليه› فاج عليه ألف درهم» > فبيع بجخمسمئة› وهی قیمته› والمشتري 
عالم أن عليه دين الفقة يبا مر أخرى بنلافبٍ ما إذا كان هذا الألفٌ عليه بسبب 
آخر› ٠‏ فيع جنمسرمئة لا يباع مرة أخرى. 

(وج ب" سکناها فى بيت" ليس" فيه أحد من أهله“› ول" 
وأماماذكره SE‏ 
شرح الغرں» “فلا بخلو عن تقصيروسهو؛ لأله يؤذنٌ بان بيعه ثانيا إّما هو فيما بقي 
عليه من الأول وليس كذلك»› » بل يُباع ثانيأ فيما وجب عليه ثانيا بعد أداء الأوّل. 

[1]قوله: ف e‏ في وجوب المسكن قوله ج في سورة الطلاق : 
آشکوش من حیث سکم ن وجر م( : أي طاقتكم» فيكون وجوب السكنى 
eT yy‏ 

قوله : في بيت ؛ سواء كان ذلك ملكا له أو إجارة أو عارية. 

[۳افوله : ليس فيه ؛ الجحملة صفة لبيت» والأصل فيه قوله غل بعد آية السكنى : 
از ولا مضاروهن ضيفو علو £" فإه نهى عن إضرار الزوجة » والبيت إذا كان فيها 
أحد من أهله تتضرّر به» من حيث أنها لا تقدرٌ على الانبساط التام والمعاشرة 
والاستمتاع مع الزوج كلما أرادت» ولا تأمن على متاعها وغيره. 

[٤اقوله‏ : أحد من أهله؛ أي من أهل الزوج» يعني أعزته ومتعلقيه حتى أ 
الولد» لما أن معيتها مورثة ثة إلى الوحشة والمضرةء وما الأمة ؛ أي أمة الزوج فله إسكانها 
معها؛ لآنه يحتاج إلى استخدامها كل حين. كذا في «امحيط» و«الفتح»*. 

[٥اقوله:‏ ولو؛ الواو وصلية ؛ أي ولو كان ولد الزوج من زوجة أخرى› 
ويستشنى منه طفله الذي لا يفهم الجماع » وما يتعلق به» فلا ضير في معيته. 


(۱) «درر الحکام»(۱: .)٤۱٠٥١‏ 
(۲) الطلاق : من الآية1. 
(۳) الطلاق : من الآية٦‏ . 
)٤(‏ «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۹۷). 
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ولده من غیرها إلا برضاهاء وبیت مفرد من دار له غلق 
ولده من غیرها إلا برضاها"» IS as‏ 

[١]قوله:‏ إلا برضاها؛ استشناءٌ من قوله : «ليس فيه أحد..» الخ» يعني إن رضيت 

بقيام هله فيه فهو جائز ؛ لأتّها رضيت بنقص حقها. 

۲1اقوله : وبیت مفرد...اخ؛ حاصله آنه يکفي لہا بیت واحدٌ من دار مشتمل على 
بيوت كثيرة» بشرط أن يكون مفردا عن البيوت الأخر؛ أي منحازا ومنفصلا عنهاء 
بحيث لا تتضرر بمرور سكان البيوت الأخر عليهاء وتقتدر على حفظ متاعهاء وقضاء 
واا 

قال في «البرَازيّة» : أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وف الدار يوت إن فرغ لہا بيتا 
له غلقٌ على حدة» ولیس فيه أحد منهم لا تتمکن من مطالبته ببیت آخر. انتھی. 

وفي «الہدائم»: لو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنتهء 
فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد ؛ أن إباءها دليل الأذى والضرر؛ ولانه يتاج إلى 
جماعها ومعاشرتها في أي وقتٍ يتفق » ولا يكن ذلك مع ثالث» حتی لو کان في الدارٍ 
بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة» قالوا: لیس لہا أن تطالبه بآخر. انتهى. 

واعلم أن هاهنا ثلاثة ألفاظ مستعملة في عباراتهم : بيت» ومنزل» ودار» أعلاها 
آخرهاء وآدناها أوّلہاء وأوسطها أوسطهاء فقد نقل والدي العلام أدخله الله دار 
السلام في «شرح المداية» المسمى «السقاية لعطشان الا عن ای إن الدار 
اسم لماريشتملٌ على الصحن والبيوت والصفة والمطبخ والاصطبل» والمئزل: ما يشتمل 
على بيوت ومطبخ ومستراح دون الصحن» والبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز"". 
انتھی. 

ا و یه کان کر ره سه الف 
بفتحتين : ما يغلق ويفتح بالفتاح » ويقال له : القفل» وذكر في «الفتح» و«البحر»" : إِلّه 
ينبغي أن يكون المطبخ والكنيف داخل البيت أو في الدارء ولا یشارکها أحد فيهما من 
أهل الدار ؛ لان المقصود لا بحصل إلا به. 


(۱) ینظر : («المبسوط)(] : c(Y‏ و«اللسان»(۲ : c(t‏ وغیرها. 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)۲١١‏ 


كتاب الطلاق/باب النفقهةه oor‏ 


کا وله منم والديها وولدٍها من غيره من الدخُول عليهاء لا من النظر إليهاء 
وکلامها متی شاءوا 
کفاه"'. 
وله نع" والديها وولدها فن رة ن الدخول غلا اء على أن الت 
ف م زل" من الظر إلبهاء وکلامها متی شاءواء . 
ااال كنافاة ر ره ووت وة ارون اد ااه انق 
لأوساط الناس» وأما في الأغنياء والشريفة فلا يكفي ذلك» فيجب عليه إسكانها 
حسبما یناسب حاله وحالہما. 


[1قولە: وله منع...ا لخ ؛ أي يجوز له أن يمنع والدي زوجتها وأولادها من غيره› 
وکذا غیرهم من أقاربها من الدخول علیها في بیته» نعم لو قاموا على باب الدار لا بأس 
به» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

والقول الثاني : إلّه لا ينم من الدخول مطلقاء وإنّما يمن من القرار والملكث فيه. 

والقول الثالث: إنّه لا ينع من دخول الوالدين في بيته في كل جمعة مرة» ومن 
دخول غيرهما في كل سنة مرة› ذکر صاحب «الہدایة» هذه الأقوال» وصحح الأخير. 

[۳اقوله: ملكه ؛ المراد به أعم من ال ملك الحقيقي ؛ ليشمل ما إذا أسكنها في بيت 
إجارة أو إعارة. 

ل٤اقوله:‏ فله المنع ؛ قد يعارض ذلك بأنه لا أسكنها في ذلك البيت قضاءٌ ما هو 
الواجب عليها تعلق حقها بهء فلا جور له ما تتضرّر به المرأة وتحزن› وهو منع دخول 
والديها عليها. 

[٥]قوله:‏ لا؛ أي ليس له منعها من ملاقاة والديها ونظرهما إليهاء وكلامها 
معهم متی شاؤوا؛ لان في هذا المنع قطيعة رحم» ارو 


(۱) وزاد فی «الاختیار»(۳: ۹)»ء و«رمز الحقائق»(۱ : ۲۳۲)» و«الدر المختار»(۲: :)٦١۳‏ أن 
يكون له مرافق : أي لزوم كنيف ومطبخ» وقي «البحر)(٤‏ : )١١١‏ ينبغي الافتاء به. وقي «رد 
الحتار»٠۲‏ : )٠١۳‏ تفصيل في المسألة بحسن الإطلاع عليه. 

.)۳۹۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 


004 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين » ولا من دخولهما عليها كل جمعةء وني 
مَحرم غيرهما كل سنةء هو | ويقَرَض نفقة عرس الغائب 
وقیل: لا قنع من الخروج | إلى الوالدين"""» ولا من دخولهما عليها كل جمعة"» 
وق هر رشا e‏ 

(ويفرض نة عرس الغائب 

[1قولە: إ إلى الوالدين؛ آي لى يتما تاهما وان لجان له انع سو 
زيارتهم وعيادتهم» وله المنع من الشركة في مجالس الوليمة وغيرها نما تحتملٌ فيه الفتنة 
احتمالا غالبا 

١٣اقوله:‏ كل جمعة ؛ ليس المرادُ به يوم الجمعة المعيّن» بل المراد به دورة السبع ؛ 
أي ي سبع آيام مرة ني آي يوم کان. 

[]قوله: غیرهما ؛ صفة حرم أي في حرم لہا غير الوالدين لا نع عن خروجها 
إليه ودخوله عليها في كل سنة مرّة» وني الإطلاق إشارة إلى شمول الحكم للمحرم غير 
ذي رحم أيضا: كالأخ الرضاعي والعم الرضاعي. 

ولذا لم يمنع رسول الله 4 عن دخول العم الرضاعي لزوجته حفصة رضي اله 
عنهاء والعم الرضاعي لزوجته عائشة رضي الله عنهاء بل أجارً له على ما أخرجه 
البخاري وغيره من أصحاب الصحاح. 

[٤اقوله:‏ ويفرض نفقة... الخ؛ المراد بالنفقة أنواعها الثلاثة من : الطعام» 
والكسوة» والسكنى» وفي إطلاق الغائب إشارة إلى شمول الحكم للمفقود ولغيره» ولا 
إذا كانت الغيبة أقل من مدة سفر» حتى لو ذهب إلى قرية وتركها في البلد» فللقاضي أن 
يفرض لما النفقة. كذا في «المحيط». 


(۱) وعن أبي یوسف تقیید خروجها بان لا یقدر على إتیانهاء وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ 
منعها من الخروج إليهماء الى الأخك رن أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة» وإن 
لم یکنا كنك فی آن یادن لہا ی زارا ن ان بخد ان غل فو تارف آما ق کل 
جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي الميئاتء 
وحيث أجنا لہا الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير اليئة إلى ما لا يكون داعية لنظر 
الرجال والاستمالة. «القتح)(٤‏ : .)١۹۸‏ 

(۲) ینظر: («شرح ملا مسكين)(ص۳۳١)»‏ و«الدر التنقى»(١: »)٤۹۳‏ وفي «الاختيار» 
(۳: ۲۳۹): وهو المختار. 


كتاب الطلاق/باب النفقة 000 


وطفلهء وأبویه في مال له مر جنس حقهم فقط »عند مودع 
وطفلِه “» وأبويه' "ني مال له من جنس حقهم'" فقط) کالدراهم» والدنائير» أو 
الطعام» أو الكسوة e a‏ 
كالعروض التى يحتاح إلى بيعها؛ لتصرف إلى نفقتها » ( عند مودء“ 
وف الاقتصار على فرض فق الزوجة والابوين والطفل إشارة إلى آله لا يفرضفي مال 
الغائب نفقة غيرهم كأخيه» وكل ذي رحم حرم سوى قرابة الولاد. 

والوجه في ذلك: أن نفقتهم لا تجب قبل القضاء؛ ولمذا ليس لهم أن يأخذوا 
شیئاً من ملکه إذا ظفروا به» فكان القضاءٌ ني حقهم ابتداءٌ إيجاب» ولا جور في الغائب ؛ 
لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا على ما سيأتي في موضعه. 

بخلاف الزوجة وأهل قرابة الولادء فان لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاء» فيكون 
الفرض في حقهم إعانة لهم لا قضاء» وكذا لا يفرض لمملوكه حال غيبوبته. كذا في 
«الدرر شرح الغرں' 

[١قوله:‏ وطفله ؛ أي الفقير ا لحرء وكذا الحكم في الكبير الزمن» والأنشى الفقيرة 
مطلقا. 

]قول : وأبويه ؛ أي الفقيرين المحتاجين إليه على ما سيأتي ذكره. 

٣اقوله:‏ من جنس حقهم ؛ الحاصل : إن حقهم إّما هو في الطعام والكسوة 
والت راه الاين فتفرض نفقتهم في مشل هذا المال» وان لم یکن له مال من جنس 
حقهم› »> بل عروض وأمتعة يحتاج إلى بيعها لا تفرض نفقتهم فيه ؛ لأنٌ بيع مال الغائب 
لا يجوز. 

٤‏ اقوله: عند مودع ؛ أي مال له كائن مودع» وهو - بفتح الدال - من أودع 
الغائب عنده ماله وسافر. 

أو مديون - أي لذلك الغائب - . 

أو مضارب - بكسرالراء - بأن أعطى الغائب ماله رجلا مضاربة» وهي التجارة 
بالشركة في الربح > ویکون ال مال فيه من رجل والعمل من آخر» فالعامل هوالمضارب. 


(۱) «درر المحکام»(۱ : (1Y‏ 


0۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
أو مديون» أو مضارب إن أقرٌ به» وبالنكاح» أو علم القاضي ذلك وجحد هؤلاء. 
أو مديون» أو مضارب إن أقر"" به » وبالتکاح › أو علم القاضي ذلك وجدل 
ھۇلاء 

ویکفلها") 

[١اقوله‏ : إن قر به... الخ ؛ حاصله : أنه اّما تفرض نفقة المذكورين في مال الغائب 
إن أقرّمّن ماله عنده كالمودع والمضارب والمديون بكون المال عنده» وبأآنها زوجته أو 
آنهما أبواه» أو آنه طفله» فإن أنكر أحدهما فلا فرض» وكذا إذا علم القاضي بذلك - 
أي بمال وزوجية ونسب. 

ولو عَلِمّ بأحدهما احتيج إلى إقرار المودع وغيره بالآخر» فإن لم يعلم القاضي 
أحدهما ولم يقر من ماله عنده بهما أو بأحدهما فلا فرض e‏ 
قرابته يإقامته البيّنة واليمين ؛ لعدم الخصم. كذا في «البحر»" وغو 

[۲اقوله: ويكفلها؛ من التكفيل» بمعنى أخذ الكفيل» كالتحليف بمعنى أخذ 
الحلف» والتحليف مقدَم على التكفيل » وإن ذكره الصف له مورا 

والحاصل إذا كان للغائب مال عند مودّع وغيره وأقر هو بالنكاح» وبكون ماله 
عندهء أو عَم القاضي بذلك» وطلبت الرأة أن يفرض القاضي نفقتها من ذلك المالء 
حلفها القاضي على أنٌ زوجها الغائب لم يعطها النفقة > فاته يحتمل أن یکون زوجها قد 
أعطاها عند سفره نفقة أشهر عديدة معجلة > فتحلف هي ذلك ؛ ليظهر استحقاقها. 

فإذا حلفت قدّر لها القاضي النفقة من ذلك المالء وأمر امدَعٌ وغيره بدفع ذلك 
القدر إليها في كل شهر أو كل يوم أو كل سنة على حسبٍ ما يرى القاضي» ويأخذ منها 
الكفيل بالمال ارا لات ب ؛ لأنها ريما استوفت نفقتها أو طلقها الزوج وانقضت 
العدة. 


(۱) أي کل من المودع أو المضارب أو المديون يمال الوديعة أو المضاربة أو الدين » وبالزوجية في نفقة 
العرس» وبالنسب بالبواقي. ينظر : («مجمع الأنهر»(٠: .)٤۹٤‏ 

(۲) أي الوديعة والمضاربة والدين والنكاح والنسب؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل 
ولايته» فإن علم ببعض من الثلاثة شرط إقرارهم با لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: («الدر 
المنتقى)(١: .)٤۹٤‏ 

.)۲٠۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب النفقه o0¥‏ 
لها غل له ل جعطها ألفقة لا ناقامة بسة غل النكا 
أي باخڈ منهما کفیلا". (وجحلمَها على أله لم يعطها الفقة)ء الضّميرُني آله ضمي 


الغائب""» (لا بإقامة" بينة على التكاح“)': أي لا يفرض القاضي الَفقة بإقامة 


البينة على النكاح» (ولا" إن ا ا ع : أی على التکا 


فإذا حضرَ الزوج فإن صدَق المرأة وسَلّمٌ استحقاقها فذلك» وإن كدب رجع ماله 
على الكفيل» ويرجع هو على المرأة» وهكذا الحكم في كل آخذٍ النفقة من الأولاد 
والوالدين» كما في «البحس»» فلو ذكر المصتف ظ4 الضمير لكان أولى» بأن يقول : 
ويكفله ويحلفه : أي يأخذ الكفيل من آخذ النفقة بعد تحليفه. 

[١اقوله:‏ كفيلاً ؛ أي كفيل بالمال ؛ لآله هو المقيّد في حق الغائب» لا للكفيل 
بالنفس. 

۲1]قوله : ضمير الغائب ؛ هذا يحتمل محملين : 

الأول أن يكون المراد به أن الضمير في «أته» للغائب»› وليس للشأن. 

والثاني : أن يكون المراد : إن الضمير في «آنه» راجع إلى الغائب المضاف إليه للفظ 
ا 

[۳]قولە: لا بإقامة. ا ؛ يعني إذا کان للغائب مال عند مودع آو غيره فاقر بالمال 
وأنكر الزوجية» فأقامت الزوجة نة على نكاحها به لا يفرض القاضي نفقتها عليه بهذه 
اليّنة» ولا يقضي بالنكاح أيضا؛ O‏ تسمح إذا لم يكن هناك خصم حاضر› 
والقضاء على الغائب لا جوزء ومثلةُ الحكم في كل آخذ التركة إذا أثبت بالبينة لنسبه 
بالغائب. 

٤‏ اقوله : على النكاح ؛ وكذا بإقامة البينة على النسبٍ من غير الزوجة ممن تفرض 
نفقته في مال الغائب 

[٥اقوله‏ 3 .الخ ؛ أي لا يفرض القاضي النفقةً إن لم يترك الغائبُ مالا عند 
أحد» وأقامت الزوجة بيّنة على كونها منكوحة ؛ ليقدّر القاضي نفقتها ويأمرها 


)١(‏ ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو 
مجموعها بالبينة ليقضى لہا في مال الخائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لہا بذلك لأنه قضاء على 
الغائب. ينظر : «(رمز الحقائق)(۱: ۲۳۳). 

.)١١٠٤ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 


0۵۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
إن لم يُحَلْف مالا فاقامَت ت بينة عليه ليفرض القاضي عليه » ويأمرها بالاستدانة 
e‏ وقال زف : له يقضي بالنّفقة لا بالثكاح 


(ليفرض القاضي عليه ويأمرها" بالاستدانةٍ عليه ولا يقضي أپبه): : أى 
بالنکاح NEE‏ : له يقضي بالفقة لا بالكاح) 


بالاستقراض عليهما كما مر في صورة نفقة زوجة العاجز عن النفقة ؛ وذلك لان في 
فرض النفقة والأمر بالاستدانة 6 عى الفاتب اقام ال قا على الغائب» وقبول 
a O sS‏ 

[١اقوله:‏ ويأمرها؛ بالنصب عطف على يفرض ؛ أي أقامت المرأة بينة ليفرض 
القاضي نفقتها على الغائب» وليأمرها بالاستدانة عليه؛ لعدم وجود ماله حتى تستوفي 
منه. 

[۲]قوله : ولا يقضي ؛ بصيغة امجهول أو بصيغة المعروف» والضميرراجع م الى ما 
رجع إليه ضمير «يكفلّها»» CC MS‏ 

جملة: «لا بإقامة البينة»» يعني لا تفرض النفقة يإقامة البينة على النكاح» > سواء ترك 
مالا أو لم يترك» ولا يقضي بتلك البينة بثبوت النكاح. 

[۳]قوله : لته ؛ أي القضاء ء بالنكاح › أو هو وفرض النفقة والأمر بالاستدانة. 

[٤اقوله:‏ وقال زفر ڪه ؛ حاصل مذهبه آنها إذا أقامت بينة على النكاح ليفرض 
القاضي النفقة إذا لم يعلمه القاضي أو أنكره المودع وغيره» فحينئذ يلزم على القاضي 
أن يقضي بهذه البيّنة بالنفقة عليه» فإن كان له مال تعطى من ماله» وإلا تمر 
E‏ 

والوجه في ذلك: : أن القضاء ء بالنكاح قضاء على الخائب» وهو غير جائز من غير 
ضرورة» وأما فرض النفقة والأمرٌ بالاستدانة فهو وإن كان أيضا قضاءٌ على الغائب 
لكن يتاج إليه كثيراء فإ الزوج كثيرا ما يغيب ويتركها بلا نفقة» ولا يعلم القاضي ولا 
غیره نکاحها. 

فتقبل بيّنته نظرا لا في حقٌ لزوم النفقة» وليس فيه ضررٌ على الغائب ب ؛ لاله لو 
حضرَ وصدقها أو عت ذلك بطريقة كانت خد ها > وإلا فيرجع الزوج على 
الزوجة ا 
«شرح الکنز»"' 


(۱) «تبیین الحقائی»(۳: .)٦۰١‏ 


كتاب الطلاق/باب النفقة 00۹ 
والمطلقة الر جى والبائن 
وعمل القضاة ا ب 

(والمطلقة الرجعى والباق." . 

[ااقوله: على هذا؛ أي على قول زفر ک4» وإن كان خلاف مذهب مشايخنا 
الثلاثة للضرورة» وهذا من جملة المسائل العشرين التي أفتوا فيها للحاجة على قول زفر 
خلاف مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ظا 

وقد نظمها العلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي المتوفضى سنة 
(۱۲۰۰)» وذکر نظمه ني حواشى المتعلقة ب «الدرالمختاں» المسمًاة ب «رد لمحتا" 
فلتطالع. 

[۲ا]قولە : والمطلقة الرجعي والبائن ؛ ؛ في إطلاق البائن إشارة إلى عموم الحكم 
المعتدة البائ ئن أعمٌ من أن تكون مطلقة ثلاثا أو ما دونه» 

وفي إطلاق المطلقة إشارة إ AE sS i aa Ca‏ 
بالخ لكات ازل لان الفغفة متوطة بالحدة ولا نفقة بعد العدة والرجه ف ذلك ان 
النفقة بأنواعها الثلاثة إّما هي جزاء الاحتباس» وهو كما يوجد في المنكوحة كذلك 
يوجد في معتدّة الطلاق. 

ویشهد له قوله ج  :‏ ونك أي المطلقات - .ا وکت حلي فاقوا مهن حَقّ 
دصَعنَ ا مهن 4 وقوله ج با الى إا طلقتة السا فوشن يدتبت ک را 
n‏ ر ‌ ے2 

اتا اله رڪم که ررمت ن بوه 4" » وقوله :نكر ين 
کش 0 > فهذه الآيات بإطلاقها يشتملٌ على كل مطلقة. 


ا ول کر على لقانت فاته لر مخض رادها فد خلت ها وان 
جحد يحلف فإن نكل فقد صدقهاء وإن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو 
المرأة» كما في ««رمز الحقائق)(۱: ۲۳۳)ء و«الشرنبلالية»(١:‏ 1۷٤)ء‏ و(الدر المنتقى»)(١‏ : 
»)٥‏ و(الدر المختار»(١‏ : »)1٦۷‏ وغيرها. 

(۲) لكن المشهور أن وفاته (۱۲۵۲ھ) کما في «أعیان دمشق)( ص۲٥۲‏ - »)۲۵٥۵‏ و«الأعلام» ٩(‏ : 
(1A ¬ 1Y‏ و«معجم المؤلفين»(۳ : c(0‏ وغیرها. 

(۳) درد المحتار»(۳: ۱۰۸). 

)٤(‏ الطلاق: من الآيةا. 

)٥(‏ الطلاق : من الآيةا. 

(0) الطلاق : من الآيةا . 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمَرقةٍ بلا معصية : كخيار العتق» والبلوغ» والتغريق ؛ لعدم الكفاءة اة 
ا ا 
والفرقة رق" بلا معصية"': كخيار العتق'"» و البلوغ > والتفريق لعدم الكفاءة الَفْقَة 
والسكنى“) N E dd‏ وقي معتدة البائن خلاف الشافعی" له 
له حدیث فاطمة" 

١١‏ اقوله: وا مفرقة ؛ اسم مفعول من التفريق ؛ أي للمرأة التي فرقت من زوجها 
بلا معضيةء والوجه في ذلك أن الفرقة بلا معصية في حكم الطلاق. 

[]قولە: : بلا معصية ؛ أي من قبل الزوجة» فلو كانت الفرقة معصيتها فلها 
السكنى فقط» والحاصل: : أن الفرقة إمَّا من قبله أو من قبلها فلو اهن قبله فلها الفقة 
فطلا سو کات ا ار ل E‏ > فإن 
و ق ون كذا في «البحر»“ 

[۳]قوله: كخيار العتق ؛ فإنه إذا طلبت الأمة التي أعتقت أو الصبية التي بلغت 
من زوجها الذي نكحها به مولاها أو ولّها في حال رقها أو صغرهاء وفسخت النكاح 
واعتدت فلها النفقة والسكنى » وكذا إذا فسخ الأولياء نكاحها بعدم كفاءة الزوج › وقد 
مر تفصيل هذه المسائل في مواضعها. 

[٤اقوله‏ : النفقة والسكنى ؛ المراد بالنفقة هاهنا الطعام بقرينة مقابلته بالسكنى » 
ولم يذكر الكسوة ؛ لأنّ العدّة لا تطول غالبا فيستغنى عنها > فإن طالت المدة بأن كانت 
عتدّة الطهر مثلا تجب الكسوة اا 

[٥اقوله‏ : وفي معتدّة البائن ؛ أي غير الحاملء فإ الحامل المبتوتة تستحق النفقة 
فاا 

1[ اقوله : له حديث فاطمة رضي الله عنها؛ وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن الأريعة وغيرهم ختضرا ومطولة: عنها أنّها قالت : «طلقني زوجي ثلاثا فلم 
يفرض لي رسول الله 4 سکنی ولا نفقة»". 


(1) ينظر: «المنهاج»(۳: »)٤٤١‏ و«تحفة امحتاج»)(۸: »)۳١١‏ و«نهاية الحتاج»)(۷: ١١۲)ء‏ 
وغیرها. 
() «البحر الرائق)(٤‏ : ۲۱۷). 
(۳) في «صحیح مسلم»(۲: ۱۱۱۸)» و«صحیح ابن حبان»(۱۰: »)١۳‏ و«سنن الترمذي»(۳: 
)٤‏ وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب النفقة ۱ه 


SoeseseeeneecacsceeccecnnanoccuenunnnnQornnnunCnnORDOCOSBCOROORCRSRSRDOSSGARASODOSORSRnenenneneceneenanntsvsncanvnnas 


عم ل.. 

: إن رسول الله بي قال لها‎ e 
«اسمعي يا بنت قيس› إتما النفقة للمرأةٍ على زوجها ما كانت عليها رجعة» فإذا لم‎ 
يكن عليها رجعة فلا ثفقة لہا ولا سكتى»» وهذه الروايةٌ ضعيفة؛ لا يحتج بسندها كما‎ 
بسطه ريعي في «نصب الراية“‎ 

[١]قوله:‏ ولنا رد عمر ##؛ يعني قد رد عمر بن الخطاب حديث فاطمة رضي 
sS e‏ 


م جوش م 


رر ۾ )4( 7إ 
e‏ 
وغیره› وكذا عن غيرهما من الصحابة كه فإذن لم يبق ذلك الحديث الذي رَد عليه 


)١(‏ وهو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ده أنه نه طلقها زوجها في عهد النبي َه وكان أنفق 
عليها نفقة» فلمًا رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول اله ي فإن كان لي نفقة أخذت الذي 
يصلحنى» وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله بء فقال: 
««لا نفقة لك ولا سكنى» في «(صحيح مسلم»(۲: »)١١١٠١‏ واللفظ له» و«السنن الكبرى 
للنسائي)(٩‏ : ٤‏ ۳۹)» وغيرهما. 

(۲) وهو عن أبي إسحاق› قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم و وها الي 
فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول اله بك لم بجعل لما سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود كفا 
من حصی فحصبه» ثم قال : ويلك تحدّث بمشل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه ك لقول امرأً ة لا ندري حفظطت أم نسيت لما السكنى والنفقة › > قال الله كك : JF:‏ 
رجش من و يِه 4االطلاق : ۲ في («صحيح مسلم»(۲: »)١١١۸‏ و«مسند أبي عوانة» 
»)٩ : ES Es‏ وغیرها. 

.)۳٠٣١ : ٥(»ةيارلا «نصب‎ )۳( 

.١ةيآلا الطلاق: من‎ )٤( 


(0) في ««صحیح مسلم»(۲ : ۸))» وغیره. 


01۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا لمعتدّة الموت› والمرقة قة بالمعصية : كالردة» وتقبيل ابن الرّوج› وردة معتدة 
اللاث تسقط ا 

(لا لمعتدة الموت' و : كالردة» وتقبيل ابن" الزوج» وردة 
معتدّة الث" تسقط"”» لا تمكينها" ابنه) ؛ لأئه لا أثرَ للردة والنّمكين في الفرفة ؛ 
لأّها قد ثبتت قبلهماء فلا يسقطان اللمقة إلا أن" المرتدة تبسر لتتوب» ولا نفقة 
للمحبوسة بخلاف الممكنة" ابن الروج 

[ااقوله: لا لمعتدّة الموت؛ أي لا تحب النفقة والسكنى لمعتدّة اعتدّت يموت 
زوجها E‏ > بل لحق الشرع ؛ ولذا لم يعتبرفي عدتها 
الحيض لتعرف براءة الرحم» فلا تحب النفقة على الزوج . کذا فی «المداية“ 

[اقوله: والمفرقة ة؛ عطف على «معتدة الموت»؛ أي لا نفقة للتي فرقت معصية 
من قبلها ؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق » فصارت كالناشزة. 

1اقوله: وتقبيل ابن الزوج ؛ إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل ؛ أي تقبيلها ابن 
الزوج أو تقبیل ابن الزوج لہا. ٍ 

٤‏ ]قوله: معتدة الغلاث؛ ذكر الثلاث اتفاقي وقع تبعا «للهداية»» وإلا فالحكم 
شامل لمطلق البائن. 

والحاصل : إن المبتوتة إذا ارتذت في | لعدة سقطت نفقتها لا إذا مكنت ابن زوجها 
فقبلها بشهوة» بخلاف معتدّة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو لها هو بشهوة» فاه 
قط ها ؛ لأنّ الفرقة لم تقع بالطلاق» بل بمعصيتها . كذا في «البحر». 

[٥]قولەه:‏ تسقط ؛ ؛ مضارع من الإسقاط » وضميره إلى المبتدأء وهو الردة. 

[اقوله : لا تمكينها؛ إضافة إلى الفاعل ومفعوله ابنه ؛ أي لا تسقط النفقة تمكين 
المعتدة المبتوتة ابن زوجهاء واحتررً بالتمكين عن الإكراه. ٍ 

[۷اقوله: إلا أن...الخ؛ حاصله: أن المرتدّة ّما تسقط نفقتها؛ للها تحبس 
للتوبة» والمحبوسة لا نفقة لاء مخلاف الممكنة» وبال جحملة لا أثرَ للردة ولا للتمكين في 
الفرقة ؛ لأنها حصلت قبلهما بالطلاق البائن. 

[۸اقوله : الممكنة؛ اسم فاعل من التمكين ؛ أي التي منت ابن زوجها فقبّلهاء 
فإتّها لا تخرج من بيته» فلا تسقط به النفقة. 


.))*0 - 5£ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۱( 


فصل ب2 نفقة الأقارب 
ونفقة الطفل فقيراً على أبيه» ولا يشركة أحدٌ كنفقة أبويه» وعرسه 
فصل 2 نفقة الأقارب 
(ونفقة الطفل " فقيرا على أبيه"): إِنّما قال : فقیرا حسّی لو کان غنياً فهي في 
مالة» (ولا يشركه أحد كفقة أيؤيا "» وعرسه) 

[١اقوله:‏ ونفقة الطفل...الخ ؛ المراد بالنفقة ما يعم أنواعها الثلاثة: من الطعام 
والكسوة والسكنى. 

والطفل يقال للولدٍ من حين يسقط من الرحم إلى أن يحتلم » ويستوي فيه المغرد 
والجمع» والأنثى والذكر. [ 

وأشار به إلى أنه لا تحب على الأب نفقة الأولاد البالغين إلا لعذر» وسيجيء 
تفصیله إن شاء الله. 

و اق 0 کان غا کب فق مان شاط ون کان غار او توا 
أو غير ذلك > فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله» والإتفاق عليه لا بد أن 
E‏ لان الطفل المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه» حرا كان أو عبدا. 
کذا في «البجں' 

[۲اقوله: على آبیه ؛ سواء کان غنیا أو فقیراء أمّا إن کان غنيًا فيصرف عليه من 
ماله» وإن كان فقيرا يجب عليه أن يكتسب ويصرف على أولاده» فإن عجز عن 
الكسب يتكفف ويسأل الناس. كذا في «كتاب النفقات» للخصًاف. 

وذكر في «المنية»: إِلّه لو كان له أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالإنفاق» ويكون 
دينا على الأب» وهي أولى من الج اموسر 

[۳اقوله: كنفقة أبويه. .الخ؛ يعني كما أن نفقة الزوجة على الزوج خاصة دون 
غيره ؛ لقوله ج : # ول آلولود له رذن شون 4" ونفقة الأصول الفقراء على 
الأولاد خاصة دون غيرهم من الأقارب على ما سيجيء. 


(1) «البحر الرائق)٤‏ : .)۲٠۸‏ 
() البقرة: من الآیة٣۲۳.‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ول لى ام ا ا ا وات ا الان و لاخر 
ا أو معتدة من رجعى ؛ لترضعة لم جز وق المبتوتة 
آل کاس ی کال رک ری هه او وع 
اول ع ا را إ9 ا ف ان ود ت ا 
کو ا ر جر" الأب من ترضعَةٌ عندها) : أي إذا لم تتعين الأم. 

ولو اس ارا ٠“‏ أو معتدة من رجعي ؛ لترضعَة لم بجزء ولي 
المبتوتة 
كذلك تكون نفقة الأولادٍ الصغار على الأب خاصة دون الأ ودون غيرها من 
لفارت 0 اب تهر وو عل اتهرء ,قاف ر و ا 
الصغير على الأب خاصة» كما ثبت ذلك بالسنن المروية في الصحاح والسنن. 

اه س ا اي ا فع ا اترد هر ات و عة ا 
مطلقة أن ترضع الصبي» وهذا قضاء ؛ وذلك لأنٌ كفاية الولد واجبة على الوالد. 

ومنها: أجرة الرضاعة» فيجب عليه أن يستأجر من ترضعه» ولا يحب على الام 
إرضاعه» وأمّا ديانة فيجب عليها إرضاعه» وآمَّا إذا تعيّنت الأم لإرضاعه» فحينئز 
يجب عليها إرضاعه قضاءَ أيضا ؛ صيانة للصبي. 

اقوله: بأن لا يوجد؛ أي لا توجد مرضعة ترضع الصبي بإجارة أو بغير 
a a‏ 
للإرضاع » ويجب عليه ذلك. 

[۳اقوله: ويستأجر ؛ أي إذا لم تتعين الأ للرضاعة ولم ترضعه يجب على الأب 
أن يستأجر امرأة ترضعه عند الأم» وإلّما قد بقوله : عندها؛ أن حقٌ الحضانة للام 
فلا جور للأب أن يخرجَّه من يدها ويعطيه المرضعة لترضعه في بيت آخر. 

[٤اقوله:‏ منكوحة ؛ حال من ضمير المفعول الراجع إلى الأم» وحاصله: إر لا 
جوز له استفجار أم الصبي لإرضاعه إذا كانت منكوحة له أو معتدّة من طلاقه الرجعي. 


(1) قضاء ؛ لأنه من النفقة وهى على الأب» وقيدنا بالقضاء ؛ لأن عليها إرضاعه ديانة : كخدمة 
ا («(فتح باب العناية))(۲ : .)۲١ ٤‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ۰ 00 


روایتان 
OES‏ 

اعلم أن قوه تعالى : [ للدت رمن أَولدَهُقّ 4" أوجب الإرضاعَ على 
الأمهات 

[11قوله: روايتان ؛ في رواية : تجوز استئجارها؛ لان النكاح قد زالء ھا کور 
استفجار أ الصبي المطلقة بعد انقضاء العدة. 

وفي رواية: لا؛ لان النكاح باق في حق بعض الأحكام» وذكر في «الجوهرة»" : 
أن القول الأول أصح› وذكر في «التاتارخانية»: أن الفتوى على الثاني ورجحه في 
«الفتح» أيضا. 

[۲] قوله: أوجب؛ اعلم أن قوله ج في سورة البقرة: إ وألولدات عن 
ودی وی یکین من راد أن ب اة الولو لھ رذ وکن اشرو لا كف 


ل 
2 4 ر م چو ےش Rec ilir K2‏ کو “ CA o» ff A2”‏ ےو چ 
تفس إلا وسعھا لا تصساد ولد بود ها ولا مولود له پولدوء وَعَل ألوارثِ مَل ذلك إن آرادا 


2 


وصالا عن راض ہما وکتاؤر اد جاح ڪکہما وین آرم آن کسترضعوا اوک دک کد جاح لیک ردا 
سَلَمَتُم ما ٤م‏ اروف ولوا آنه واعامو! أن آنه ا تعبلون بصو که “. 

دل على جملة من المسائل والفوائد» على ما بسطه المفسرون في كتبهم : 

.منها: أن لا تكليف شرعاً ما ليس في الوسع» يؤخذ ذلك من قوله: لا 
کات تف اويا - بضم الواو وسكون السين - جمعنى القدرة والطاقة» وهذا 
أصل كلي تتفرّع منه فروع جزئية كثيرة. 

۲ .ومنها: إل النسب إلى الآباء دون الأمّهات ؛ يؤخ ذلك من قوله  :‏ الود 


ل £ 


.)۸٩ : وهما:الأولى :الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية› وصححها صاحب (الحوهرة)(۲‎ )١( 

والثانية : عدمه» وبه رواية الحسن عن الإمامء» ويؤمىئ إليها كلام («الہداية»(۲ : »)٤٦‏ ويدل عليها 
ظاهر كلام القدوري (ص۸۲)» وني «النهر»: وهي الأولى » وني «التاتارخانية»: وعليه الفتوى. 
ينظر : «رد المحتار»(۲ : .)1۷١‏ 

(۲) من سورة البقرةء الآية (۲۳۳). 

)۳( («الحوهرة النيرة»(۲ : .(A۹‏ 

(6) البقرة:۲۳۳. 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


maeuovnanenocnsnecnanenenenenennennsanenacenanannennndcencennensoveneensnnenenenennncseensannecevevennnevenrcecnenneeveveeenssses 


بلام الاختصاص؛ أي على الذي ولد الولد لأجله» ومختصا به منسويا إليه» وهذا هو 
اك ر ا ع ا هو اشر 2 وغل واو رر 5ك وق 
بم الأمر رة هة الخ ق ت غار ال 

E 
حون کاملين 4 > ويشهد له قوله ج في سورة الأحقاف : إإ وله وفصله, تشون‎ 
کر 4 إشارة إلى أقل دة الحسل» وهو ستة أشهرء وأكثر مدّة الرضاعة» وهو‎ 
حولان» وقد مر ما يتعلّق بهذا امقام في موضعه فتذكره.‎ 

٤.ومنها:‏ إّه يجوز الفطام قبل تمام حولين بعد تراضي الوالدين» وبتشاور من 
أهل البصيرة يدل عليه قوله ك : قن أرادا وْصَالا ‏ ": أي قبل تمام الحولين» ونما 
اعتبر تراضيهما مع التشاور اهتماما بالولد ؛ لئلا يفطم في وقت يضره الفطام» ولا يريد 
ا ا 

8ا وز إجارة المراضع للرضاعة» يدل عليه قوله غلل : ا لن أردت أن 
فسترضعوا ‏ الخ ؛ فإن معناه : وإن أردتم آيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير 
أمهاتهم إن أبت أمّهاتهم أن يرضعن لعذرٍ فلا أثمٌ عليكم في ذلك إذا فرضتم إلى المراضع 
ما أردع ايتاءء من أجرة الرضاع ونحوهاء والتسليم شرط ندب لا شرط جواز إجماعا. 

اوها إن الرضاغة واجية على الوالدة إلا لعذر ورعن يذل عله قر 3# 
چ للدت ضع ضعَنَ أَوَكَدَهُنٌ 4 > فإلّه ا والمعنى : والوالدات يحب 
E O‏ 
عذر شرعي آثمت» لا قضاءء فإتها إن امتنعت لا حبر القاضي كما مر ذكره. 

۷.ومنها: حرمة مضارَة الوالدين » يدل عليه قوله ج : # لا صا » وهو 
يحتمل أنيكون صيغة معروف » فأصلها : تضارر - بكسرالراء الأولى - » ويحتمل أن 


(1) الأحقاف : من الآية١٠٠.‏ 
(۲) البقرة: من الآیة٣۲۳.‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۷ 
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تكون صيغة مجهول » فأصلها تضارّر - بفتح الراء الأولى - » والباء في قوله 
: ويها 4 للسببية» ld SS E E‏ 
ولدها > بأن تعثف به وتطلب منه زيادة في النفقة أو الأجرة» أو بأن تحزنه بالتقصيرٍفي 
شان الونده :وان : تقول له بعدما ألف الصبي بها اط لر وشو ات ۰ 

ولا يضار الأب امرأته بسبب ولده» بأن يأخذ منها الولد وهي تريد إرضاعه بمثل 
أجرة الأجنية أو بأنقص منه» أو يكرهها على إرضاعه مع عجزهاء وإمكان إجارة ظرٍ 
خر 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى مثل ذلك» لكن مع عكس الترتيب» فيكون 
معنی: # لا وله رمَا ¥ أن لا یضارا زوجها بولدهاء ومعنی : : YF‏ 
تضار ولد بود 1 ا ولو 4 أن لا تضاره اا بمب ال 

۸.ومنها e TT‏ 
والطاقة»› فإن كانت الأم زوجة لا أو في حكمها فهي بحكم الزوجيةء وإن كانت أجنبية 
اعا غاا ف واج باء على اة ۰ 

e‏ َالِ 
کک e NT RE‏ کک ا کک و 
ae‏ 0 

٩.ومنها:‏ إل وارث الولد غير الأب يحب عليه ما يجب على الأب» يدل عليه 
قوله 4 : # وَعَل آلوارثِ مَل ذلك › واختلف في تفسيره : 

فقيل : : المرادُ بالوارث هو الصبي تفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى ء > فیکون جر 
رضاعته ونفقته من ماله» فان لم یکن له مال فعلی الأم. 

وقيل : المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر. 

ويرد على التفسير الأوّل: إن وجوب الإنفاق على الأب إنما هو إذا كان الطفل 


(1) الطلاق: من الآية٤.‏ 
(۲) الطلاق : من الآية. 


۵۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا لا کلف تفس إلا وشعھا لا نصا ولد یولد ھا ولا موود لھ وکرو 4 أوجب دفع 
الضر ر عن الأمهات والاياةء فان امعخت والاب لا ا 
فقیرا» فوجوبه من ماله مقدّم على وجوه على غیره أباً کان أو غیره» ولا جب علی 
الأب إلا إذا فرض آنه ليس للصبي مال» فلا بحسن أن يقال: وعلى الصبي نفقته مثل 
ما كان على الأب بل الأمر بالعكس. 

ويرد على التفسير الثاني : آنه إن كان الباقي الأب فقط > فا لحكم قد سبق أله جب 
على المولود له رزقهن وكسوتهن با لمعروف» فیکون ذکره هاهنا تکرار» ون کان الباقي 
الأ فقط يلزم أن يكون المعنى» وعلى الأ نفقة الأ إذ أرضعته. 

فالصحيح أن ا مراد بالوراثِ وارث الصبي من الرجال والنساء غير الأبوين› 
فيجبر على نفقة كل وارثٍ على قدر ميراثه عصبة كان أو غير عصبة» سواء كان الصبي 
ارا او لا کما إذا كانت آتشی برث منها ابنٌ عمَّهاء ولا ترٹ هي منه. 

وقيّد أبو حنيفة ظله الوراث بذي رحم حرم > فخرج به ابن العم وغيره» وذلك 
لقراءة ابن مسعود 45  :‏ وَعَل آلوارٹِ 4 - . ذي الرحم الحرم - ا مل ذلك £ 

وله  :‏ لا تصَسآدّ £ ؛ بالنصب وبالرفع قراءتان» فعلى الأول هو صيغة 
نهي» وعلى الثاني خبر معنى النهي» كقوله جلا: إلا كل 4 › وقوله غلا: 
ب 

TT‏ : أوجب دفع الضرر...ا لخ ؛ أشار به وبا قبله إلى أن الإخبارً في هذه الآية 
إخبار صورةء ونهي معنى» فتفيد وجوب دفع الضرر عن الوالدين» وحرمة مضارة 
أحدهما الآخرٍ بسبب الولد» وللتأكيد في النهي عنها أضاف الله سبحانه الولد تارة إليها 
وتارة إليه» حيث قال في الموضع الأول : #إيوآدحًا 4 وني الموضع الثاني : م پوگروے 4 
إشارة إلى أن عطفها بولدها وعطفه لولده زاجر عنهما. 

۳اقوله: فإن امتنعت ؛ أي الأم عن إرضاع الولدٍ وهو تفريع على ما مر من أن 
الآية أوجبت الإرضاع على الأمء وحرّمت المضارة من الطرفين. 

٤1‏ اقوله: لا يتضرّر؛ أي لا محصل له ضررٌ من أن يستأجر مرضعة أخرى غير 
الأم» بأن كان غنيّا يقدر على أداء الأجرة. 


.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 04 
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باستگجار ار ضعة لا تجبر" الأم ؛ لأ الظاهر" أن امتناعها للعجز؛ لأنٌ إشفاق 
لأمومة دل على آلا لا تع إلا لجز > فإذا أقدمت TS‏ 
تعطى ؛ له ظهرٌ قدرتّها لاان الات ل بوت N‏ 
لم یوجب ا إلا النفقةء قال الله تعالى: وَل لی ولور لم ر E‏ 
پالمرونی ې > فکا' من يأخذ الفقة» وهي النكوحة ومعتدة الرجعي لا تعطى شيا 
آخر للإرضاع› > وأا البتوتة فكذا في روايةء وأمّا على الرّواية الأخرى فإن الروج" 
فد اوا لاا فلا رج مها الساغة ااهل ارت ابع اة 

[۱]قوله: لا تجبر؛ أي لا يجبرها القاضي بإرضاع الولد» أو لا جبرها الوالد به. 

[۲اقوله: لأن الظاهر...ا لخ ؛ حاصله: أن الحبّة واللطف الذي يكون للأمهات 
بأولادهن يقتضي آنها لا تنكر إرضاعهم إلا بعذر وعجز. 

[۳اقوله: فإذا أقدمت ؛ من الإقدام بمعنى الإقبال والتوجه؛ أي إذا لم تمتنع الأم 
من إرضاعه بل أقبلت عليه» فقد أتت مما وجب عليه» فلا تستحق الأجرة بالإرضاع ؛ 
لان الواجب شرعا لا جب بعوضه الأجرة. 

ل٤‏ ]قوله : لا يوجب الأجرة ؛ وإلّما تجب الأجرة إذا عقدت الإجارة على فعل هو 
ن ف اوک 

[٥]قوله:‏ على أن...اڂ ؛ علاوة على ما مر لإثبات أن الأم لا تعطى الأجرة على 
الإرضاع» وحاصله: : إن الشارعٌ لم يوجب على الأب إلا النفقة للتي ترضح الولدء 
حیث قال: ‏ الود ل - - أي الأب  -‏ ره ؛ أي رز الوالدات 
الرضعات» ولم يذكر أن نفقة الرضاعة غير نفقة رة فلا تجب عله للمرضعات 
إلا نفقة لا أزيد منها. 

1 اقوله : فان الزوج...ال؛ حاص ن هذا التعليل أن الزوج كما أبانها وطلقَها طلاقا 
لا يمحتمل الرجوع أوحشها؛ أي دخلها في وحشة الفراق والانقطاع » ومثل هذه اچ 
N GS‏ 
على نفقة العدة» فعجور إجارتها لإرضاع ولده» كما تجوز إجارة الام إذا طلقمت 


قشت عدا ونارت اة 


.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللإرضاعه بعد العدة أو لابنه من غيرها 
إا كور الاجر العدة؛ لأن النفقة غير واجبة لاء فتجب الأجرة؛ 
قول" جل : جز على ولور له رذ £ الآية. 

aT‏ من غيرها صح) اى الاستئجار لإرضاع 
ولا ما وانقضت عدتّها 
والجواب عنه: : د الزوج وإن أوحشها لكن ما دامت في العدّة لا تنقطع عنه بالكليّة» 
وفيا واجة غل > فلا تجب بالإرضاع شيءٌ آخر إذا أقدمت عليه» بخلاف ما بعد 
العدة. 

[١اقوله:‏ وإتّما تجوز...اخ؛ دفع دخل مقدرء تقدير الدخل : نهم قد صرّحوا 
ججواز الإجارة بعد انقضاء العدة» ووجوب إعطاء الإجرة عليه» مع أن الإرضاعٌ واجب 
على الأمهات بالنص » فينبغي أن لا تجب الأجرة. 

وحاصل الدفع : إن الشرع كما أوجب الإرضاع على الأمّهات» كذلك أوجب 
على الآباء رزق المرضعات وكسوتهنٌ بالمعروف» ولَمًا كانت المنكوحة والمعتدّة تج 
نفقتهن وكسوتهن عليه بالعدّة أو النكاح لا يجب عليه شيء آخر للإرضاع» فلا تجوز 
استئجارهن له» فإذا انقضت العدّة وصارت أجنبيّة من الأب لا تجب على الأب نفقتها 
وكسوتهاء فإذا أقدمت على الإرضاع تجب عليه نفقتها بالمعروف» فلذلك جاز 
استئجارها له. 

:لقوله جه ؛ولقوله 8 في سورة الطلاق : إن أرضعن ل اوه 
ل هَن » والاستدلال بهذا أولى من الاستدلال بالآية السابقةء ٠‏ اا 
الطلاق نص في جواز استئجار الأمّهات التي انقضت عدَتهنْ» ووجوب إعطاء أجرتهر 
عليه. 


[۳]قولە: أو لابنه ؛ أي لإرضاع ابنه المولود من زوجة أخرى غير هذه الزوجة. 
[٤]قولە:‏ لإرضاع ولده الذي منها؛ أي الذي ولد من رحمهاء ویعلم منه حکم 
استئجار التي انقضت عدتها لإرضاع ابنه الذي من غيرها بالطريق الأولى. 


() الطلاق : من الآيةا. 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ۵۷۱ 
وهي أحق من الأجنيية إلا لأ إذا طلبّت زيادة أجرة ؛ ونفقة البئت بالخة والابن رَمنا 
على الأب خاصةء به یفتی 
والاستفجارٌ لارضاع ابه الذي من غيرها صح؛ N‏ 
نكاحه» أو في العدّة» أو بعد العدة"“ 

(وهې) : أي الأمء (أحو" " من الأجنيية إلا إا و چ 

نفقة البنت بالغة“ والابن رمتا" على الأب خاصة» به يفتى) 

ET 
استأجرها منكوحة له أو في عدَّة طلاقه الرجعيٌ أو البائنء أو منقضية العدَة ؛ وذلك لاله‎ 
لا حب عليها إرضاع ابن الزوج الذي من زوجة أخرى» فيجوز استفجارها له بكل حال‎ 
بخلاف إرضاع ولده الذي منها.‎ 

[اقولە : أحق؛ أي أ الولد التي تقدم على إرضاع ولدء منها أحق من الأجنبية 
بإرضاع ولدهاء فتقدّم عليها إذا لم تطلب أجراء أو طلبت مثلَ ما تطلب الأجنيية أو 
أدون منه» وأمّا إذا طلبت أجرة أزيد ما تطلبه الظئر الأجنبية فالأجنبية أولى» وكذا إذا 
طلبت الام الأجر وتبرًعت الأجنيّة به» وهذا كلّه مستنبط من قوله غلا : : لا ضار 
ولد وها ولا موود لھ پوکروء چ" 

(۳اقوله: إلا إذا طلبت؛ أي الأحّء وهذا الاستشناء يرشدل إلى أن حكم الأحقية 
الذكور سابقاً في الأ الطلقة التي انقضت عدتهاء فن المنكوحة وا معتدّة لا يجوز 
اا رها امي للف اجر ها واد عا ا وا ا 

ل٤اقوله:‏ بالغة ؛ حال من البنت» وأشار به إلى أن الأنوثة مطلقا عجز» فتجبُ 
ثفقة البنت وإن قدرت على الكسب» وهذا ما لم تتزوج» وبعد التزوج تجب نفقتها على 
الزوج دون الأب. 

[٥]قوله:‏ رّمنا؛ - بفتح الزاء المعجمةء وكسرالميم - ؛ أي من به زمانةء 
وقيل : المرادٌ به من مرض مرض ينعه عن الكسب» كعمى وشلل. كذا في «الكفاية». 


(1) لأنه لا جب عليهنٌ الارضاع ديانة. ينظر : «مجمع الأنهر»(۱: .)٤۹۸‏ 
)۲( البقرة: من الآية ۲٣٣‏ . 


0۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى الموسر 
إتّما قال هذا؛ لان على رواية الخصاف والحسن ل تج" آثلاثا؛ لثاها على 
E E‏ > فالفقة 
في مالہما. 

(وعلى المىسر" 

(١اقوله‏ : تجب؛ أي تحب نفقة البنت البالغة» والابن البالغ العاجز بقدر الثلث 
على الام وبقدر الثلثين على الأب» جخلاف نفقة الصغار فإتها تحب على الأب خاصة. 

ووجه الفرق أن للأب على الصغير ولاية ومؤنة أيضا؛ ولذا تجب صدقة فطر 
الصبي عليه خاصة» فكذا النفقة» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه» فتشاركه 
الأ أيضا. 

ووجه الرواية التي ذكرها المصنف 4 وأفتى بهاء وهي ظاهر الرواية أن قوله 
ج : بإ ولولو لم 4 بإضافة الولد إلى الأب بلام الاختصاص» يدل على 
اختصاصه بهذه النسبة» والنفقة تبتني على هذه النسبة» فلا تشاركه الأم» كما لا 
اردق ف الها اق ر 5 

1اوله: وعالى اموسر يسار الفطرة + أي الذي له غتى تحب به غليه ضدةة 
الفطرء فقوله: «يسار الفطرة» منصوب بتزع الخافض ؛ آي مشل اليسار المعتبرفي 
وجوبهاء وهو أن يملك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن لم يكن ناميا وهذا اليسر 
هو الذي تجب به الأضحية» وتحرمْ به أخذ الزكاةء ولا تحب به إعطاءُ الزكاةء فإنّه 
رط ن وها ان کر الاب اما فف ار اوقم تفیل سا الف 
في «كتاب الزكاة». 

وكون هذا اليسار الذي تحب به صدقة الفطرة ونحوها معتبرا في وجوب نفقة 
الأصول واحارم هو أحد الأقوال هاهناء وهو الذي ذكره في «المداية»" وغيرهاء 
وصححه في «الذخيرة»» ورجحه صاحب «البح ^ 


() البقرة: من الآَية۳٣۲۳.‏ 

.)۸۹٩۹ - ۸٩۸ : ٤()»ةیانبلا«‎ )۲( 
.)٤۲۳ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 
.)۲۲۸ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب oV‏ 


يسار الفطرة 
يسار الفطرة ‏ 

والقول الثاني : إن المعتبرً فيه كونه مالكا لنصاب الزكاة» واختاره الولوالجي في 
«فتاواه»» وقال في «الخلاصة»: به نفتي. 

والقول الال : ماروي عن محمد 4 آنه قدّر بها يفضلٌ عن نفقة نفميه وعياله 
شهرآ إن كان من أهل الغلّة» وإن كان من آهل احرف فهو مقدّر جا يفضل عن تفغ 
ونفقة عياله كل يوم» ورجُحه الريلعي في «شرح الكنز “ معللا بان المعتبرًّفي حقوق 
ارال و ااب و ا ر ا د ر ی 
ورجحه أيضا صاحب «الفتح»" وير 4 

ويؤيده حدیث: «ما من ذي رحم يأتي ذوي رحمه فیساله فضلا آعطاه اله لاء 
فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حيّة يقال لما : E‏ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» و«الکبیں» بإسناد جيد . 

ا اقوله: الفطرة؛ الفطرة - بالكسر - لغة: بمعنى الخلقة ومنه قوله عل: 
فرت اه و الى رالاس علا ل َيل لحل 4 الآية» ويستعمل بمعنى السنة 
والطريقة المسلوكة في الدين» منه حديث: «عشرٌ من الفطرة»» فذكر منها: «المضمضة 
والاستنشاق والسواك والختان وغيرها»» أخرجه أبو داود وغيره. 

وقد كث استعماله في عرف الفقهاء وغيرهم في صدقة الفطر التي تؤدى يوم الفطرٍ 
بعد انقضاء رمضان» وهو بهذا الاستعمال مولد لم يوجد في كلام العرب الموثوق بهم » 
بل حكمٌ بعضهم بآنه من لحن العامة . كذا في «النهر». 

اوقال في «الُغرب»: «أمّا قوله في «المختصر» SS‏ 
صدقة الفطرء وقد جاءت في عبارات الشافعي هه وغيره» وهي صحيحة من طريق 
اللغة» وإن لم أجدها فيما عندي من ااا © ٠‏ 


(۱) «تبیین اخحقائق)(۳: .)٦٤‏ 

.)٤١۳ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲(( 

(۳) قال المنذري في «الترغیب»۲(۱ : ۸( : ««رواه الطبراني في الأوسط ال اا جید». 
)٤(‏ الروم: من الآية٠.‏ 

() من «المغخرب»(ص۳٦۳).‏ 


o۷4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا المحسر نفقة أصوله الفقراء بالسوية 

لا المعسر نفة فة اضر افق با 
وقي «المصباح المنير»: «قولمم : تجب الفطرة...الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البَدَن» 


فحذف المضاف› وأضف المضاف إليه مقامه»› واستغنی به ف الاستعمال لمهم المعنى». 
)1( 


انتھی 

قوله : أصوله ؛ كالأم وأم الأم وإن علت» والأب وأب الأب وإن علاء وأب 
الأم» والجدة الفاسدة» ويستشنى منه الأم المتزوّجة وغيرهاء فان نفقتها على زوجهاء 
كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوهاء فان نفقتها على زوجها لا على أبيها. كذافي 
«البحر»". 

قوله : الفقراء ؛ صفة للأاصول؛ والحاصل أنه يعتبرٌفي وجوب نفقة الأصول 
أمران : ۰ 

أحدهما: کون من تجب نفقته فقيرا» وإن كان قادرا على الكسب » فاته لو کان ذا 
مال فنفقنته في ماله» ولا تحب نفقة موسر على أحد | إلا الزوجة الموسرة تجب نفقتها على 
الزوج› » جزاء لاان واا فا رها فا ف لف ولا وجوب للصلة إلا 
عند الاحتياج » وهو بالفقر. 

والأصل فيه قوله #: # وصَاحبَهما في لديا معروًا 4 : أي الوالدينء 
ويلحق بهما جميع الأصول» وليس من المعروف أن يوت أحدٌ من الأصول جوعا وهو 
یعیش في نعم الله جلا 

وثانیهما: E‏ 
ی عل روو شب عل الف ف اد حد إلا الزوجة والطفل الصغير كمامرّ 
ذکره. 

۳قوله : بالسوية ؛ أي وجوب نفقة الأصول على الفروع الأغنياء على الاستواء 
من غير تفرقة بين الذكر والانثى » ففي مَّن له بدت وابن نفقته عليهما على التناصف. 


(۱) من «المصبا-م»(ص٦۷٤).‏ 
() «البحر الرائق»(٤‏ : .)۲۲٤١‏ 
(۳) لقمان: من الآية٥٠٠.‏ 
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بين الابنِ والبنت» ويعتبرٌ فيها القرب والجزئية لا الإرث» ففي من له بنت وابن 
ابن كلها على البنت» وني ولد بنت وأخ على ولدها 
بين الابنِ والبنتء ويعتبر"' فيها القرب والجزئية لا الڊرث» ففي من له بنت وان 
ابنٍ كلها علی البنت» وني ولار بت واخ عل ولایها)» مع أن ن" الإرث نصفان بين 
لک ا الین رارت که با و شن راد عو ا من ذوي 
الأرحام 

[1۱قوله: ویعتبر؛ أي المعتبر في نفقة الأصول القرب بعد الجزثية دون كون من 
کے وار يعني تعتبرُأوَلاً الجزئيّة ؛ أي جهة الولادء تقد االات 
اريه و غر کو را ووا وا لان وخوت هدوا 
بنسبة الحزئيّة» فلها الاعتبار. 

ويعتبر القربُ تقديا للأكمل على الانقص ؛ ففي ولدين لمسلم أحدهما نصراني 
أو أنشى» تجب نفقته عليهما على السوية للعساوي في القرب والجزئيةء ون کان 
النصراني روما من إرثٍ أبيه المسلم » والأنشى آخذة نصف ما للذكر» وفي ابن وابن ابن 
على الابن فقط ؛ لقربه» وفي بنتٍ وابن ابن على البنتِ فقط للقرب» وي ابن الابن 
وبنت البنت على السوية“. كذا في «فتح القدير» وغيره. 

[۲اقوله: مع ...اخ ؛ حاصله : آنه إذا مات رجل وتر بنتا وابن ابنء فالالٌ 
يينهما نصفان» نصفٌ للبنتٍ على سبيل الفرضية» والباقي لابن الابنِ على طريقة 
افوا فلو عر الأرت لكات هة الأب علا قاسةا: 

وكذا إذا ترك الرجلٌ أخاه وبنت بنت أو ابن بنتٍ فالال كله للأخ a‏ 
اكات لاتا م أو لأب» وإن كان لام فالسدسٌ له على طريق الفرضية ‏ والباقي يرد 
عليه» ولا شيء لأولادِ البنت التي هي من ذوي الأرحام عند وجود العصبات أو 
أصحاب الفرائض > فلو اعتبرً الإرث لكانت النفقة على الأخ دون ولد البنت. 

[اقولە: : لأثه؛ أي ولد البنتٍ ذكراً كان أو أنشى من ذوي الأرحام» وهم 
أات القراة انذين ليست لهم هام مقدرة شرعاة ولا رون لاقي بعدإعطاء 
الفرائض» أو الكل عند الانفراد على طريق العصوية. 


(۱) ینظر: «رد المحتار»(۳: .)٦۲٤‏ 
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ونفقة كل ذي رحم مَحْرّم صغير فقير أو أنشى بالغة فقيرة» أو ذكر رَّمن» أو أعمى 
على قدر الإرٹ 
شق ا ذي رحم محر صغير فقي ر" أو انش بالغة فقيرة» أو ذکر رمن" ' 
أعمى على قدر الإرث“ 

[۱اقوله a‏ : «نفقة أصوله» ؛ آي على الموسرِ يسار الفطرة 
تفقة كل ذي رحم ؛ أي قرابة محرم» وهو - بالفتح - ن غ کاک اند 
وأشارَ بذكر القيدين إلى أله لا تجب نفقة ذي رحم غير حرم» كابن العم» ولا نفقة حرم 
E Gas‏ كذا في «البناية». 

ثم المراد با حرم من تكون محرميته للقرابة لا لأم ر آخر» فابن العم إذا اذا 

رضاعياً له لا تجب نفقته؛ لآله وإن صدق عليه آنه ذو رحم حرم لکن حرميته لعارض 
الرضاعة لا لرحمه. 

[۲اقوله: صغير فقير.. .. الخ؛ الحاصل آنه لا تجب نفقة ذي رحم حرم على الموسر 
إلا عند حاجته إليهاء وهي إنما يكون بالفقرٍ والصغر والأنوثة والزمانة والعمى »> فان 
هذه إمارات العجزء فلا تجب نفقة الذكر القادر على الكسب. 

افا ار وت کی انیو غاا ع را رن 06 ارو غل 
الكسب؛ لله يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب 
SG GS‏ كذا في «الہداية» وحواشيها. 


[۳اقوله: رمن ؛ - I OSS‏ 
هافق اليدين والرجلين مما أو البدين ف فقط » أو الرجلين فقط » أو رجل ويد من 


SS 
على آلوارثِ مل ذلك 4" ؛ أي مثل النفقة التي وجبت‎  : على قدر الإرث ؛لقوله ع‎ 


)١(‏ وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات» ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة» ومعلوم أن بني الأعمام 
وبني الأخرال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا قي عدم ثبوت النفقة لہذه 
القرابة» ينطر: «مجمع الأنهر»(١: »)٠٠١‏ و«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لابن 
عابدین(۱ : .)۲٥١‏ 

(۲) البقرة: من الآية٣٣۲.‏ 
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وی عليه » يبر فها أهلية الإرث لا حقيقته 


ر وم ر 


و ويجبر "عليه › ويعتبر فيها أهليّة الإر ث'"' لا حقیقته )' : واا قال هدا 
لأنّ نفقة هؤلاء لما تجب ؛ لقوله تعالى : از دعل آلوارث مل لك £ ٠‏ فينبغي أن لا 
تحب إلا على الوارث > فقال"" : : المحتبر أهلية الإرث لا حقيقّه» وذلك لان حقيقة 
الإرث لا تعلم ااا ا ا أن يموت ابن العم 
او ا 
على المولود واجبة على الوارث» فحكم الله جلا بوجوب النفقة باسم الوارث» فدل 
ذلك على اعتبار الإرث في هذا اباب 

[١اقوله:‏ ويجبر؛ أي جبر اموسر الذي تجب عليه النفقة على الإتفاق با حبس 


ونحوه. 

۲1]قوله : أهليّة الإرث ؛ احتررً به عمّن كان مخالفا لدينه» كالنصراني واليهودي» 
کما ستطْلع عليه إن شاء الله تعالی. 

٣افوله‏ : فقال المعتبر...الخ؛ يعني لما علم من الآية أن المعتبرًني هذا الباب هو 
الإرث» ولا يمكن جعل حقيقة الإرث مناطاء فجعلت أهلية الإرث معتبرة. 

[٤قوله:‏ فمن له خال؛ يعني رجلٌ موصوف بصفات توجب نفقته على غیره 
على ما مر له خال موسر ؛ أي أخ أمّه وابن عم تجب نفقته على الخال » فاه وارٹ في 
کو و ا > فإّه لو مات الرجل وترك خالا فقط > بأن مات ابن عمه قبله 
يرث الخال مالهء ولو مات وترك ابن عمه وخاله» فا مال كله لابن عمّه؛ لأنه عصبةء 
فهو يحب الخال الذي من ذوي الأرحام. 

وبالحملة : فحقيقة الإرث غير مرادة في الآية ؛ فإ الوارث حقيقة من قام به 
الإرث بالفعل» وهذا لا يتحقق إلا بعد موت مَن تحب له التفقة» ولا نفقة بعد الموت»› 
QUIEN SN EE O‏ 


: يعلم أن المذكور قسمان‎ )١( 
کما‎ >» E ES EEE E o Î أحدهما:‎ 
سيأتي في مثال من له أخوات متفرقات.‎ 
والثاني : آنه آل للر را > بان لا رکون رونا > كما سيأتي في مثال ابن العم والخال.‎ 
.)٥١١ :١()ىقتنملا ينظر : («الدر‎ 


(۲) من سورة البقرةء الآية (۲۳۳). 
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فنغقة من اله أخوات مثفرقانت عليه أخماساً كإرثه ونفقة من له خال ٤‏ وان عم 
على الخال على اال و ف ب ا 
فاعتبرً الأقريية "مع أهلية الإرث . 

(فف ب وات رات ع ااا کر 
أخوات ...الخ » صورته : مات أحدٌ وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهنٌ لأب وأمء 
والثاني من أب» والنّالث من أم» فالتركة بينهنْ» يقسّم على خمسة سهام» ثلاثة 
أسهم لأخت لأب وأم» وسهم لأخت لأب» وسهم لأخت لاء فكذلك النفقه. 

ونفقة" من له خال» وابنْ عم على التال. 

و الاختلاف دينا. 

فإن قلت : هذا المثال ليس في موضعه ؛ لأنٌ النفقة إلّما تجب على ذي الرحم 
امحرم» وابن العم ليس كذلك. 

قلت : هب» لكنٌ الغرض من ذكره أن حقيقة الإرث غير معتبرة» وإلا لم تجب 
هده المورة على اال لكر نه غررما عن الإرف غد وجو دان اله: 

[١]قوله‏ : الأقربية ؛ أي كونه أقرب إلى من تجب نفقته. 

وله : فنفقة ؛ تفريع على اعتبار قدر الإرث. 

[۳اقوله: أخوات؛ أي موسرات› والمراد بالمتفرّقات أن يكون أحدها لأب وأمء 
والثانية لأب والثالثة لام 

[٤اقوله‏ اشاسا؟ ب رن وة اعا ۲ لنفقة واجبة على أخته لأب وأم» 
وخمسها على الأخت لأب» وخمسها على الأخت لأم. 

[٥]قوله:‏ كإرثه ؛ فإنه إذا مات الرجل وترك ثلاث أخوات متفْرقات: فحصة 
الأ ات ولا ت لاب وام انهه ولا لاس ك 
للثلثين» فتكون المسألة من ستّة» ثلاثة منها للأخت لأب وأم» وواحد منها للأخت 
لأب» وواحد للأخت لأم» فترد المسألة إلى خمسةء فمن هذه الجهة صار اللإرث بينهن 
اخماسا. 

[1اقوله: ونفقة ؛ تفريع على ما مر من أن المعتبرٌ هو أهلية الإرث لا حقيقته. 

۷اقوله: ولا نفقة ؛ أي لا تجب نفقة أحد على أحد عند الاختلاف الديني» بين 
ا ا و و 
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إلا للروجة والأصول والفروع › وباعٌ الأب 
إلا للرو جة"' والأصول والفروع"): : ثم بعد هذا بحسن زيادة هذة العبارة: ولا 
على الفقير إلا لها وللفروع ء ولا لغني إلا لبا. 

وة «المختصر» قد غيرتها | إلى هذه العبارة"“ 

وحاصلها": : أن الق لا تجب على الفقير إلا لارو eS‏ 
للغني إلا للروجةء ّا غير الرّوجة» فإن كان ني لا تجب له الفقة على أحد 

(وباع الأب" 
كان أحدهما سنيًا والآخرٌ شيعيَاً لا يبلغه تشيَعه إلى حد الكفر» فليس من الاختلاف في 
شيء» فتجب النفقة» وجري بينهما التوارث» وقس عليه اختلاف أهل الأهواء كلهم. 

[١قوله:‏ إلا للزوجة...الخ ؛ وجه ذلك: أن نفقة الزوجة واجبة بالعقدِ لاحتباسها 
بمحق مقصودء وهذا لا يتعلق باتحاد املة» ونفقة الأصول والفروع باعتبار الولاد 
والجزئية» وهي لا تنفى باختلاف اللّةء بخلاف غيرهم من الحارم» فان وجوب نفقتهم 
ا 

ا : والفروع ؛ توجد في ب ا و ا : ولیس على 
اران هة آل الل ولا ق كه ا زخر غا ا اخ | إليه بعد ذكر الكلية. 

1ا]قولە : وحاصلها؛ آي حاصل هذه العبارة الزائدة. 

ر إلا للزوجة؛ فإنّ نفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كان معسراًء 
وكذا نفقة الأولاد على الأب المعسر. 

[0]قولە : : وباع الأب ؛ أي جور للأب أن ي يسيع متاع ابنه من الأشياء المنقولةء 
وينفق على نفسه من ثمنه» وهذا عند أبي حنيفة هه خلافا لہما؛ إذ لا ولاية للأب على 
الابن البالغ ؛ لانقطاعها بالبلو > فلا يقدر على بيع كما لا يقدرٌ على بيع غير المنقول 
من مال الاين افاقاء ولا على بيع المنقول في دين امو افقة: 

وقولہما: : هو القياس» وستطلع على توجيه قوله في «الشرح»» وهذا كله إذا كان 
الابن غائباًء ولو کان حاضراً فليس للأب بيع ماله اتفاقاً» ولعلّك تفطنت من هاهنا أن 


(۱)( أي العبارة السابقة مح الزيادةء فقال ق («النقاية))( ص :)١ ٠ ٩‏ ولا نفقة م الاختلاف دیا إلا 
للزوجة والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لها وللفروع ولا للغني إلا لها 
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عرض ابنه لا عقاره لنفقته لا لدین له عليه سواها. 
عرض" ابنه لا عقاره" لنفشته'" لا لدي ین“ له عليه سواها) : : أي لا يبيع الأب مال 
الابن لدين سوى النفقة له على الابنء قالوا: إن للأب ولاية حفظ مال الابن 
السألة مفروضة في الابن Sms‏ المجنون» فللأب أن يبيع ماله ولو 
غقارا لنفقنه امفاقا . كذا في «الہداية» وال" 

1ا]قوله: عرض ؛ - بسكون الراء - > وهو وإن کان عبارة من متاع لا یدخله 
وزد ولا كيل» ولا يكون حيوانا ولا عقاراء وأمًا بغتح العين والراء فهو متاع الدّنيا كلها 
كما يفهم من «الصحاح»» وغيره. . لكر المراد به هاهنا بقرينة مقابلته بالعقار: الأموال 
eS‏ 

[۲]قوله: لا عقاره؛ - بفتح العين - : الأرض؛ أي لا جور للأب أن يبيع 
لنفقته عقارَ الابن. 

[۳]قوله : لنفقته ؛ الضميرٌ إلى الأب ؛ أي اة الواجبة في مال الابنء شار نه 
ك آنه لا جور له بيع الزائ على قدر حاجته في النفقة. كذا في «غاية البيان»» وذکر يي 
«النه»" وغيره : أن للأب البيم لنفقته على أمَ الابن الغائب» ولزوجته وأطفاله أيضا. 

[٤اقوله:‏ ولا لدین ؛ يعني لو کان للأب دين على ابنه سوی نفقته وهو غائب» 
لا جوز بيع ماله وإن كان من المنقولات ؛ لوصول دينه. 

ووج الفرق أن النفقةً ليست كسائر الديون؛ لكونها واجبة قبل القضاءء 
والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب ب» بمخلاف سائر الديون. كذا في «غاية البيان». 

[ە]اقوله: قالوا. .اخ ؛ آي قال الفقهاءُ ني تعليل حكم السالة وهو جواز بيع مال 
ا غير العتقار للأب» وهذا التعليل مذكورٌ في «الہداية» وحواشیها. 

وحاصله: : إلّ للأب ولاية حفظ مال الابن» والمنقولٌ عا يبخشى هلاكه» فبيعه من 
باب الحفظ » فيجوز بيعه لذلك > فإذا باع صاز الحاصل عند الثمن» وهو جنس حقهء 
فيأخذ منه بقدر تفقته» ولا كذلك العقار؛ ا ا لا شی هلاکه» فلا 
یکون بیعه من باب الحفظ فلا جوز. 


.)٤۲٤ - ٤۲۳ : ٤(»ةيادہلا«‎ )1( 
.)۲۲۸ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 
.)٥۲۳ «النهر الفائق»(۲:‎ )۳( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۸1 


وبیع المنقولات" من باب الحفظ › لد ی العقار ؛ ؛ لأنّه حصن بنفسه»› فإذا باع 
O‏ 
": الكلام ني أله هل يحل بيع العروض ؛ ؛ لأجل التفقةء > لا في البيع ؛ 

جل اظ ر شات من فش > على أن العلَة لو كانت هذا؛ جار البيع 
ل > بل الع" أن للأب ولاية تلك مال الابن. 
فان قلت : کک بيع المنقول حفظا إذا لم يصرف من ثمنه شيا > فاذا صرف منه 
ا 

[١قوله:‏ المنقولات ؛ أي الأموال التي من شأنها أن تنقل وتحول هي التي يخشى 
عليها الضياع بسرقة سارق» أو غصب غاصب» أو آفة أخرى. 

[اقوله : فيصرفه إليها؛ وذلك لما تقرر أن للغريم أن يأخد من مال المديون إذا 
ظفر به بقدر دینه» بشرط أن یکون من جنس حقه. 

[۳اقوله: قلت : الكلام... الخ ؛ الغرض منه الإيراد على ما ذكره من التعليل 
بوجھیں : 

حاصل الوجه الأول : إأ كلامم كم بانه يجوز له بيع مال الابن المنقول 
ل ثم الإنفاق من ثنه ؛ لكونه من جنس حقه» وهذا لا يطابق الدعي, فان المدعى 
في هذا امقام هو جواز بيحه ماله لجل الصرفب إلى نفقتهء ولم يغبت يثبت من هذا الدليل 
جوازه»› فان غا ما اھر ا ا e a E‏ 
الابن» بل لغرض صرفو إلى نفسه 

وحاصل لوج الثاني أن الدليل لو م لانعقض بي البو سال انه لدي آخر له 
عليه سوى النفقة› > فيلزم أن جور ذلك أيضا بإجراء هذا الدليل فيه» بأن يقال : له ولایة 
الحف يل »> فيجوز بيعه صيانة› ثم يأخذ دنه عليه من الثمن ؛ لکونه من جنس حقه» ولا 
يفيد الفرق بن دين النفقة آكد من سائ الديون؛ لن أخد الغريم ديه من مال المديون 
إذا ظفرٌ به وکان من جنس حقه جائز مطلقاً أي دين کان له. 


ع 2 


٤‏ اقوله: بل العلّة. .ا مار امار اا اى د ه المشايخ أورد من عند 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عد الا كا ق اشهلاو ‏ جارية الاين ٠‏ خكرة لة ولاية بي عروض 
الابن؛ لبقاء نفسيه""» وإِلّما لا يلي بيع العقار؛ لاله معد للانتفاع به مع بقائه» 
وهو الزراعة 
نفسه تعليلاً صحيحاًء» وحاصله: إن للأب أن يتملك مال الابن عند الاحتياج إليه 
بالنص الوارد فيه على ما سيأني عن قريب إن شاء الله» فتكون له ولاية بیع مال الابن 
أيضا لتعيشه وبقاء نفسه. 

ولا كان يرد عليه آنه لو كان كذلك لجار له بيع العقار أيضا بعين هذا الدليلء 
أجاب عنه بقوله: «وإتما لا يلي...» ال ؛ وحاصله: أن العقار محصل منه الانتفاع مح 
بقائه بالزراعة ونحوهاء فله أن ينتفع به في نفقته من غير بيعه» فلا جوز بيعه؛ لعدم 
اضطراره إليه» بخلاف المنقولات» فإته لا يمكن لأن ينتفع بها لبقاء نفسه مع بقائهاء 
فجاز له بیعها. 

[١اقوله‏ : عند الحاجة؛ أي عند الضرورة» وأمّا عند الاستغناءِ عنه فلا جور له 
التصرُف في مال الابن بلا إذنه. 

[۲آقوله : استيلاد ؛ أي جعل جارية الابن أم ولدلهء بأن يطاً جارية الابن 
ويدٌعى ولدهاء وسيجيء تفصيل هذه المسألة في «باب وطء يوجب الحد أو لا» من 
رات اوهو هي 

٣اقوله:‏ لبقاء نفسه ؛ هذا يقتضي أن لا جور الصرف إلى أَمٌ الغائبٍ وزوجته 
وأطفاله من تمن البيع» وقد مر آنه جائزء إلا أن يقال : البيع إنما جوز لأجل النفقة على 
نفسه لما مر مر أن له ولاية التملّك عند الحاجة» فإذا باع وحصل الثمن عنده» وهو من 


جنس حقوقهم › ل أن ره إل اشا 


(۱) أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعی نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ویسقط عنه 
الحدٌ لشبهة الأعل لا أورثه حديث : «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرض منه ليس كون كل ما 
مله الاب ملكاً لأبيه حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها السحريم والاحتياط ء بل الغرضْ منه 
الريب إلى خدمة الأبناء للآباء» وجوارٌ الصف عند الضّرورة للباء في أموال الأبناء. ينظر: «القول 
ا لجازم بسقوت. الح بنكاح الحارم»(ص٣۳).‏ 1 


ڪتاب الطلاق/ نفقة الأقارب OAT‏ 


ولا للام يع ماله لنفقتها 
وولاية الأب نظ 2" > ولا نظرًّ في بيع العقارء بل بيعْةٌ إجحاف" فمصلحة الابن 
ابقاؤه والانتفاع به. 

(ولا للام بيع ماله لنفقتها) ؛ لان ملك مال الان مخصوصنٌ بالأاب؛ 
لقوله“ 4 : :«أنت ومالك لأبيك» » ولأنه ليس للام ولاية الَصرُف فى مال الابن 

[ااقوڵء :٠‏ نظرية ؛ أي منسوبة إلى النظرء هو الشفقة والرحمة» يعني أن ولاية 
الأب إنما هي للشفقة عليهء این مرا کر ن ولا 

[۲]قوله: إجحاف؛ - بكسر الهمزة› وسكون الجيم بعدها حاء مهملة - ¢ 

بمعنى : الإذهاب والتنقيص »› يقال : أجحف به السيلٌ إذا ذهب به وأهلكه. 

اقوله: ولا للأم ؛ أي لا جور لأم الابن الغائب اموسر أن تبيع شيئا من ماله 
E e E E ES‏ 

غير الأب ليس له ولاية التملّك» وولاية التصرّف» وجوار ابيع فرع الولاية. 

٤‏ اقوله : : لقوله 4. .ا ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث جاب بإسناد 
صحیح : : ذرجلا جا إلى رسول اله ل قال ن لی مالا ورل ورد ای دان 
يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك»" » وأخرجه الطبراني في «معجمه الصغير»» 


والبيهقي في «دلائل النبوة»»› وفيه قصة»› وستطّلع عليها إن شاء الله في شرح ««کتاب 
الحدود». 


(1) من حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر ظا 
في («(صحیح ابن حبان»(۲ : ۲  ›)›‏ ود المنتقسی»(۱ : ٤۹‏ ۲)»› و«سنن أبي داود»(۳: 4۹( 
و«سنن ابن ماجة»(۲ : ۷1۹)ء قال ابن القطان عن حديث ابن مأجه : إسناده صحيح » وقال 
المنذري : رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : c(A*‏ و«مسند الشافعي»(۱: ۲۰۲)› 
و«مشكل الآثار»(٤‏ : ۳,), و«مسسند البزار»(١: »)۳۸١‏ و«معرفة السنن»(١:‏ 0۷)» 
و«دلائل النبوة)(۷: ۷۰)»› و(«مسند أحمد))۲: »)۲٠٤‏ و«المعجم الکبیں)(۷: ١٣۲)ء‏ 
و«المعجم الصغیں»)(۱: ۲۳)» و«مصنف عبدالرزاق»(۹: ›»)٠١١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
c(01۷:€)‏ و«مسند أبي يعلى»( ۰ ۱: ۸ و«سنن سعید بن منصور»(۲ : »)۱١۱٤‏ و«شرح 
معاني الآثار»(٤‏ : ۸,)» وغيرها. ينظر: «الأحاديث الملختارة»(۸: ۷۹)» و«نصب الراية» 
«(TT — TTY :¥)‏ و(«خلاصة البدر المنیں»(۲ : ۲۰۳)» و«تلخیص الخحبیر»(۳: ۱۸۹). 


o۸4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ن 1 0 
وضين مودع الابن الغائب لو أنفقها على أبویه بلا أمرٍ قاض لا الأبوان لو أنفقا 
ا عنلدهما 
(وضّين ' مودع الابن الغائب لو أنفقها على أبويه بلا مر قاض لک الأبوان" لو 
أنفقا ماله عندهما 


بارج ادا وط من کات غا ری اه عا : ا رجا اتی 
النبي ب بخاصم أباه في دين له عليه فقال له : : «أنت ومالك لأبيك»» وأخرجه البرار قي 
N E EL E E E‏ 
حديث عمر 4» والطبراني من حديث ابن مسعود 45ء وأبو يعلي الموصلي في 
««مسنده» من ۔حديث ابن عمر طب 

هذا الحدیث وإن دل بظاهره على أن مال الان ملك للاب» لكتّه مصروفً 
الطافى خاها :رة ي «أنت»» فإِنّ من المعلوم بالضرورة أن الابنَ ليس ملكا 
للأب وإلا لجار له بيعه والتصرّف» بل الغرضٌ منه هو إثبات ولاية الأب في مال الابنء 
وجوارٌ تصرّفه فيه عند الحاجة» ولم يرد مثل ذلك في شأن الأم وغيرها من الأقارب. 

[1قوله: وضمن...الڂ ؛ يعني لو کان مال الابن الغائب عند مودع فأتفقه المودع 
على أبويه» وكذا لو أنفق على زوجته وأطفاله بلا أمر من المالك» ولا من القاضي يجب 
عليه آن يضمن - أي يودي ضمانه إلى مالکه - » وکذا الحم في مدیون الغائب. 

ووجه ذلك: أن اودع والمديون ليس لهما القصرّف في مال الدائن والمودع بغير 
إذنه» فإذا صرف ماله بغير أمره ضمنه» إلا إذا أذن له القاضي وأمر به» فان له ولاية 
عامةء فيقوم مقامٌ إذن المالك» وا تاد وا دا و ت غ 
SS a SSE‏ 

ثم إذا ضمنه الغائب بعد مجيئه فلا يرجم المودَعٌ على الأب وغيره ممن أنفق عليه ؛ 
لان المودع ملك المدفوعَ بالضمانء فکأنه متبرعا بمال نفسه. 

[۲اقوله: لا الأبوان؛ يعني لو كان عند الأبوين مال لابنهما الغائب E‏ 
على نفسهما بغير إذنه لا يضمنان» وكذاحکم الزوجة والأولاد؛ وذلك لان نفقة 
الأصول وا لفروع والزوجة واجبة قبل القضاء a‏ 
وكان من جنس حقهم» ولا كذلك بقيّة الأقارب . کذا في «البحر» 


(۱) «البحر الرائق»(٤‏ : ۲۳۳). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۸9 


وإذا قضى بنفقة غير العرس»ومضت دة سقطت» إلا أن يأذنٌ القاضي 
بالاستدانة وفعلواء ونفقة المملوك 

وإذا قضى بنفقة غير العرس > ومضت المدّة سقطت) ؛ أن نفقة هؤلاء إِنّما 
ت کا للحاجة»› فإذا مضت المدة حصلت الكفاية » وقد تقل عن «الجامع 
الکیںن اوي له أن هذا" إذا طالت اة خف الفر كي ما إا سات فا 
سقط وقدرو! القصير جا دون ل (رلا أن يأذنَ القاضي بالاستدانة 
: آي يأذن القاضي بالاستدانة ا ف هي ديا على الغا 

نفقة المملولك“ 

TS‏ بصيغة المجهول» يعني إذا قضى القاضي بنفقة الأصول أو 
الفروع أو غيرهم من الأقاربٍ ومضت مدّة ولم تصل إل سقطت بخلاف الزوجة› 
فان نفقتّها لا تسقط بمضي المدة. 

[اقوله: هذا؛ أي سقوط النفقة مضي المدّة إذا كانت طويلة» فإنّه لو سقطت 
دة قصيرة أيضاً لم يكن للأمر بالقضاء فائدة ؛ لأنه إذا كان كل ما مضى سقط لم يكن 
استيفاء شيء أبدا. کذا في «الفت» 

۳آقوله: بالاستدانة ؛ اعلم أن جرد أمر القاضي بالاستدانة لغيرالزوجة غير 
کافٍ» بل لا بد معه من فعل يوجب الرجوع › وهو الاستدانة» فلو استدانً غيرالزوجة 
بلا أمر القاضي فلا رجوع على المالك ؛ لأنه لم يأمر بهء ا 
يثبت حقٌ ما لم يصدر منه فعل الاستدانة» وهذا بخلافِ الزوجة» فإنّها ترجع مما فرض 
لاء ولو أكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس» فالفرض هناك كاف في الرجوع. 
كذا في «الخانية». 

ل٤اقوله:‏ ونفقة المملوك؛ سواءً كان عبدا أو أمة أم ولد أو غيرها» ويدخل فيه 
المدبّر والموصى له بخدمته» فان الماد به ملوك المنفعة» فيخرج عنه المكاتب ؛ لاله مالك 
منافعه» فلا نفقة له على المولى ما دا في كتابته» ويدخلٌ في الإطلاق الصغير والكبيرء 


(۱) مشی على هذا التقدير العلماء من بعده» مثل: صاحب «الشرنبلالية)(١: )٤١١‏ › و«الدر 
المنتقى»)(١: »)0٥٠٤‏ و(مجمع الأنهر»(١: »)٠٠٤‏ و«الدر المختار»(۲: ١1۸)ء‏ وغيرهم. 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤١١‏ 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على سیده» فإن أبی كسب وأنفق» وإن عجر 
على سیده" » فإن بی كسب وأنفق » وان" ٩‏ 
ومن له أب حاضر» ومن ليس له أب حاضرء والأمة المتزوّجة ما لم يبوئها إلى منزل 
الزوج. كذا في «البحر» وغيره. ۰ 

وذْكرٌ في «الفتاوى»: إن نفقة المملوك بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامهء 
وكا اكت واج الاتمار ها عل ر رر ول افا انرا 
على الحاجة» ويستحب أن يسوي بين العبيد والجواري» ويزيد جاريته الاستمتاع في 
الكسوة للعرف. 

والأصل في هذا الباب حديث : «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم› 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» ويلبس ما يلبس»"» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

وني «المرطأ»: عن عثمان ظهه: «لا تكلفوا الصغيرً الكسب فيسرق» ولا الأمة 
ر دات الفهة کي رها وق الات اخار اش أا 

اا اقوله على سيدهء أن انالك له أو من هرق يده ففق اليك ا لتوب غل 
الغاصب» ونفقة العب المرهون على الراهن» ونفقة العبد البيع على البائع ما دام في 
يده» هو الصحيح» ذكره في «القنية»: وقيل: : على المشتري» ونفقة ابيع بشرط الخيار 
عل م ال ف الد وت اريه و : على البائم. 

[اقوله : فإن آبى؛ أي إن امتنع السيد من الإنفاق على العبد E E‏ 
وأتفق منه علی نفسه» فان کان عارفا بصناعټه یکسب به» وإلا فیؤجر نفسه من صناع. 

اقول ون جز أىالملوك عن الكسب» بان كان جازية غاجرة ع 


9 کا ا ر ی و چ 
ینظر : «امحیط)( ص »)۲٤۰‏ و(«شرح ملا مسکین)(ص٣۱۳).‏ 
(۲) الخول ی و ی و 
وترم ما حون کم ورا ھور ڪه كم 4لالأنعام : من الآية٤ .]٩‏ 
ر اکا °( و«صحیح مسلم»(۳: »)۱۲۸٩‏ وغیرها. 
)٤(‏ قي «مصنف ابن أبي شيبة)(٤‏ : ٤؛)ء‏ وینظر: «تلخیص الحبیں»(٤‏ : ۱۳)» وغیره. 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب OAV‏ 


أمر_ببيعه 
أمر'' ببيعه) 
الكکسب أو عبدا زمنا غاا 

(اآفوله: أمر؛ بصيغة المجهول» والضميرإلى السيّد ؛ أي أمره القاضي جبرا 
ببيعه ؛ أي بإخراجه عن ملكه» وإن لم يكن بيعا بل هبة» فإن امتنع حبسّه القاضي حتى 
ينفق عليه أو يبيعه»› فإن لم يفد ذلك باعه القاضي ؛ لان القاضي له ولاية عامةء فیتولی 
إصلاح أموالہم » ويهتم بعدم إضاعتها. 

فإن قلت: فلم لا يفرّق بين الزوجين عند عجزه عن الإنفاق» كما يباع المعلوك 
عند عدم إنفاق المولى عليه. 

قلت: .اضرو رة غات إلى التسرين؟ ا ولا 
كذلك المملوك» فإنه لا ينبت له دين على مولاه» فيحتاج إلى أن يأمره القاضي بالبيع › 
أو يبعه بنفسه عند ظهور تمرد المولى. 

فإن قلت : فما بال الراتات لا يزمر مالا بأن يبيعها عند عدم الإنفاق عليهاء 
مع ورود حدیث : «لا دوا لی ا أخرجه أبو داود» E‏ دان الله حرم 
عليكم إضاعة المال»» أخرجه البخاري. 

فلت لاد شان اينات إا غت ارا في دا افا ما لیت 
من أهل الاستحقاق» بخلاف العبد والأمة» فإنّهما من أهل الاستحقاق. 


مي ي مي 


(۱) فی «سنن أبی داود»(۲ : ۱)» و«مسند آحمد»(٤‏ : ۱۹۸)» وغیرها. 

(۲) عن وراد عن المغيرة له قال کج : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد 
البنات وکره لکم قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال » في ((صحيح البخاري»(0 : c(4‏ 
وغیره. 


كتاب العتاق 


هو یصح من حر مكلف 
كتاب العتاق" 

(هو يصح" من حر مكلف" 

1 اقوله : كتاب العتاق ؛ مناسبته ببحث الطلاق لكون كل منها إسقاطا وتصرفا 
لازماًء ولّمَّا كان الطلاق من متعلّقات النكاح ذكر بحثه مع ما تعلق به بعد بث 
النكاح» ثم عقبه بذكر مثيله» وعبر بالعتاق دون الإعتاق ؛ ليشمل نحو عتقه بدخوله في 
ملك ذي رحم حرم منه. 

ثم العتق والعتاق والعتاقة : بفتح العين» فهنْ مصادر عتق يعتق » والعتق بالكسر 
اسم منه» والعتق في الأصل القوة» يقال: : عتق الطير؛ إذا قوي وطار عن وکره. 

وقي الشرع : هو عبارة عن قوة حكمية يصيرًالمرء ء بها أهلا للشهادة والقضاء 
وغيرهماء وبهذا ظهر أن العتاق لازم» ويتعدى بالهمزةء فيقال : : أعتقته فهو معتق 

وغتيى» ولا جوز: معتوقة.فالتلاتى لازم والرباغي متعد . كذا في «المصباح 
المئير»"» وغيره. 

[]قولە: : هو يصح ؛ أي التاق يصح إذا كان التق حرا عاقلا بالغاًء ور 
الان باستخبابة دیف : «أّما مسلم أعتق مؤمناء أعتق الله بكلٌ عضو منه عضوا 

من الناں ارک الا ان فاط مقار ودل لكات عله رغی فرك ل : 
3 اوشم إن علمَم فم م ر 4 وقال ¥ I‏ 4 

[۳]قولە: ان ر مكلف إت شط ون التق كر > ن الى لا ري لا 
في ملوكه» ولمذا لا جور أن يعتق الرجل عبد غيره ؛ لحديث: «لا عتق فيما لا يلك ابن 
آده»» أخرجه الترماى وأبو داود. 


(1) «المصباح المنیں»(ص۳۹۲). 

(۲) في («صحیح البخاري»(1 : ۹۹٤۲)؛‏ و«صحيح مسلم»(۲: »)۱۱٤۷‏ وغیرها. 
(۳) النور: من الآية٣۳.‏ 

.٠١:دلبلا‎ )٤( 

() ي «سنن الترمذي»(۳: ›»)٤۸٦‏ و«سنن الدارقطني»(٤‏ : ٤‏ وغیرهما. 


0۹° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
2 رس 


بصريح لفظه بلا نية : : كأنت حر أو معتق» أو عتيق» أو أعتقتك 
بصريح لفظو" بلا نة" : : كألت حر أو معتق » أو عتيق'" » أو أعتقتك"“ 

والعبد لا ملك شياء وأمّا اشتراط كونه مكلفا؛ أي عاقلا بالغا فان المجنونًَ ليس 
N‏ کالاعتاق 
والطلاق ؛ ولہذا لا يملكه المولى عليه والوصى . كذا في «المداية» و«البنايت 

اا تربع انط فال ن وك الراب :0 لاط ر ى اما ر راما 
كناية» على ما في «النهاية» و«فتاوى قاضي خان»» فالصريح ما لا بحتاج إل اة 
والكناية ما يحتاج إليها. 

ولت القسمة في «جامع المضمرات»» ووجهه : إن اللفظ إن وضع لإثبات العتق 
فهو الصريح وإن لم يوضع » فإن شرط فيه النيّة فهو الكناية » وإن لم يشترط فهو الملحق 
بالصریح ؛ ؛ لعدم اشتراط النية» نحو: : وهبت لك نفسك. كذا في «شرح أبي المكارم». 

وفي «الفتاوى» ناقلا عن «الحاوي القدسي»: أمَّا ألفاظه فثلائثة أنواع : صريح› 
وملحق به» وكناية» فالصريح : كلفظ الحرية والعتق والولاء وما اشتق منهماء وأنه لا 
يفتقرٌ إلى النيّة وصفه به أو أخبر أو نادى ؛ كقوله لعبده أو أمته : أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محرر» إّه حررتك» أو أعتقتك» أو يا حرٌء أو يا عتيق » أو يا مولى»› أو هذا 
مولاي» ولو نوى بهذه الألفاظ غير العتق لا يصدق قضاء. انتهى. 

[۲اقوله : بلا تية ؛ أي بلا توقف على نيْته» فيعتق بهذه الألفاظ وإن لم ينو عتقهء 
وکذالو نوی غيرالعتق حو: أنت حر ESS‏ 
وبين الله َء فلا يقع» كما لو قال : عنيت بالمولى الناصر. كذا في «الفتح»" 

[۳اقوله: أو عتيق ؛ ومثله : العتاق عليك» أو عتقك علي» فيعتق بلا نية» ولو 
زاد: واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكقارة. كذا في «الظهيرية». 

٤‏ اقوله: أعتقعك ؛ ومثله: أعتقك الله ؛ لان المعنى أعتقك الله لا في أعتقك. 
كذا في «الظهيربة». 


(۱) «الہداية» » ر«البناية»(0 : ۷). 
(۲( «فتح القدير»(٤‏ : (EY‏ 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۱ 


أو محررء أو حررنّك» أو هذا مولاي» أو يا مولاي 
أو حرّر» أو حررئك› أو هذا مولاي» أو يا مولاي" ): لفظ امول" مشترك» 
أحد معانيه : المعتق » وف العبد لا يليق إلا هذا المعتى» فيعتق بلا نة 

[١اقوله:‏ أو يا مولاي ؛ وجه العتق به: أن النداء للاستحضار المنادى» فإذا ناداه 
ن ی ا اوی کا جر وا کیا ای با موا :ایا 
مولاتي» بخلاف مالو قال لعبده: يا سيدي أو يا مالكي ؛ فإِنّه لا يعتق إلا بالنية ؛ لاله 
قد يقصد به اللإكرام. كذا في «البحر». 

١قوله:‏ لفظ المولى...الخ ؛ اعلم أن المولى يطلق على معان كثيرة أوصلها ابن 
الأثير الجزري إلى نيف وعشرين» منها: الناصرء والمعين» والمحب» وابن العم» والمعتق 
- بالكسر - » والمعتق - بالفتح - » وغير ذلك» فكل موضع يقع المولى لا بد لتعيين 
أحد معانيه من قرينة حالية أو مقالية سباقية أو سياقية. 

وبهذا بطل استدلال الشيعة على إثبات خلافة علي المرتضى ط4 بحديث: «مَن 
كنت مولاه فعلي مولاه»"» فإ حمل المولى على الخليفة من دون قرينة خارجية دعوى 
من غير حجة» بل هو في الحديث المذ كور بمعنى التاصر أو ا حب أو نحو ذلك كما في قوله 
لبعض أصحابه لد: «أنت مولانا»» أخرجه البخاري» وقول الله ج في سورة 
التتحریم : +[ ن آله و سول ريل صيلخ لموم ٠”‏ 

إذا تمد لك هذاء فاعرف آنه يرد على ما ذكروه من أن قول المولى لعبده: أنت 
مولاي» أو يا مولاي» صريح في العتق لا يحتاج إلى النيةء إّه كيف يصح ذلك مع كونه 
مشتركا بين المعاني المتعددة» بل ينبغي أن لا يعتق به إلا بالنية كما اختاره الأتقاني في 
«غاية البيان». 


() ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرنبلالية»(۲ : ۳). 

(۲) قي «سنن النسائي»(0 : 0۵), و«سنن ابن ماجه)(۱ : »)٤٥‏ و«المعىجم الأوسط»(١: »)١١١‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة)(1 : ٤‏ ۳۷)» وغيرها. 

() التحريم : من الآية٤‏ . 


0۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو راسك حر و نحو ما عبر به عن البدن. ویکنایته إن نوی : كلا ملك لي عليك› 
ا 
E‏ 
وبکنایته"' إن نوی' : كلا ملك لي عليك» ولا سبیل» ولا رق). 
فأشار الشارح 4 إلى جوابه بها حاصله: نه وإن کان مشتركا لكر إضافته إلى 
العبد تعيّن إرادة أحد معانيه» وهو كونه معتقاًء > فلا يحتاج بعد ذلك إلى نية» نعم لو 


0 


ت ی اشرو ع و وا ا 

[١قوله‏ : أو رأسك حرٌ؛ ما مر من الأمثلة كانت فيه إضافة الحرية» وما يؤدي 
مؤدّاه إلى ذات المملوك» وهذه الأمثلة لإضافته إلى أجزائه» وتفصيله على نحو ما مر في 
«حث الطلاق»: إن الإضافة إلى أجزائه لا بخلو إمَّا أن يكون إلى جزءٍ شائم أو جزءٍ 

معين» وعلى الثاني ! ان کر ن ذلك اة عا عر به کن الک 2 کار این والر فة أو ا 
كالأنف. 

فإن إضافته إلى جزء شائم كثلثه ونصفه وربعه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة 
ظله» والكلٌ عندهما؛ لتجرّي العتق عنده لا عندهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه. 

ا ج ر وا او د ا 

إن أضافه إلى جز يعبر به عنه عثق الكل عندهم جميعا فلو قال راسك خر 
عتق بلا نية» نعم لو قال : رأسك رأس حر بالإضافة لم يعتق ؛ لأنه تشبيه» ولو قال : 
رأس حرٌ» بتنوين الرأس عتق ؛ لأنه وصف. 

[قوله: وبكنايته ؛ عطف على قوله: «بصريح لفظه»» كما أن قوله الآتي بعد 
ذكر أمثلة الكناية» وبهذا ابني معطوف عليه. 

[۳اقوله: إن نوى ؛ إلّما احتيج إلى النيّة ؛ لان ألفاظ الكناية لم توضع للعتق بل 
و ف فر ف ا كن أحد ع من ا رر مقاها د اهال 


)١(‏ كالرأس والوجه والعتق والفرج إن كانت أمة› وإ نما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر 
به عن البدن كئاليد والرجل لا يعتق» وكذا الدبر ؛؟ لأنه لا يعبر به عن البدن. ينظر :(«شرح ملا مسكين» 
(۱: 1۳0). 


كتاب العتاق/ الفاظه 0۹۳ 
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وإّما كان: لا ملك لي عليك؛ كناية ؛ لاه بحتمل" عدم الملك بالبيع ونحوه» أو 


بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى اصرف فيك" » أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أ لا ملك لي عليك» فإ املك هو الطريق 
مودي إلى الصرف" والانتفاع. 

ك و 

[١اقوله:‏ لآنه يسحتمل...ا ل ؛ حاصله : إن لا ملك لي عليك يحتمل سلب ملکه 
عنه بإخراجه عن ملكه بمعاملة تفيده كالبيع والهبة ونحو ذلك» کون آل اماف 
لي عليك؛ لأني بعتك أو وهبتك» ويحتمل أن يكون المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني 
أعتقتك» فإذا نوى الأخير وقع اللإفك» وإلا فلا. 

1اقوله: أي إلى التصرّف فيك... الخ ؛ الحاصل أن قوله: لا سبيل لي إليك 
يحتمل معاني» فإنّه يحتملٌ أن يكون المراد: لا سبيل لي إلى التصرف فيك أو إلى الانتفاع 
بك» أو إلى استخدامك» لا في وهبتك أو بعتك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لأني أعتقتك» وكذا لا سبيل لي عليك يحتمل أن يكون 
المعنى : لا ملك لي عليك؛ لأني أخرجتك عن ملكي إلى ملك الغير» ويحتمل أن يكون 
العنى : لآني أعتقتك» ويتملٌ أن يكون المعنى : لا سبيل لي على عقوبتك وملامتك» 
ر > فلمًا احتملت هذه الألفاظ العتق وغيره لا 

يتعين العتق إلا بالنية. 

[]قولە : هو الطريق المؤذي إلى التفرق اي الور ل 

٤1‏ قولە: فاعلم...ا ج ؛ لما کان ظاهرٌ قوله : : لا رق لي عليك فاسدا من حيث أن 
الرق صف في العبد به يصيرٌ ملوكاء وليس الرق مرا للمالك عليه» أشارّ إلى دفعه بأ 
المرادً به TS‏ > فیکون كقوله: لا ملك لی 
عليه› وقد مر أله بحتمل العتق وغيره» فلا يعتق إل ددد ۰ 

[٥]قولە‏ : جور وي قال في «غاية البيان»: E‏ أن بين الرق والملك 
اة الان ارق صب كي به يمي اقيض عرص لاحملك والاجنال شرع جرا 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E RE‏ وهو حى" اللو تعالى» وأمًا الللك: : فهو 
اصال شرعي بين الإنسان وبين شيء” 'یکون E‏ 
تصرف الغير فبه» فالشّيء" يكون علوكا» ولا يكون مرقوقاً إلا وأن يكون ملوك 
فالرف ف الابتداء کون سیا لمل او رى لىغ اطلق الری: 
وأراد به الل 
لكف الأصلي» وال ملك عبارة عن الطلق للتصرف لن قا به الماع عن القصرّف لغير من 
قام به. 


وقد يوجد الرق ولا ملك تمه كما ني الكافر الحربي في دار الحرب» والمستأمن في 
دار الإسلام» فإتهم خلقوا أرقاء جزاء لكفرهم» ولكن لا ملك لأحدٍ عليهم» وقد 
يوجد املك ولا رق» كمافي العروض والبهائم ؛ ؛ لأ الرق مختص ببني آدم» وقد 
يجتمعان كالعبد المشترى. 

[ ]قوله: : شرعي ؛ أي عجز حكم به الشرع بشبوته في الإنسان أثرأ لكفره» فالسلم 
الأصلي لا يوجد فيه الرق أصلاء والكافر ابتداء ثبت فيه الرق› ویدوم به وان أسلم› 
ولا نفك عنه إلا بإزالته من مولاه. 

[۲اقوله : وهو حق الله ؛ لأله ثبت شرعا جزاء للكفر الأصلي. 

[]قولە : : وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أن المملوك لا يلرمٌ أن يكون إنسانا. 

٤‏ اقوله: کرد طف ٠‏ اس قاع من وعدن اى سا اوغ ف 
الإنسان في ذلك الشيء. 

[٥اقوله:‏ وحاجزا؛ أي مانعا عن تصرف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك 
الشيء ذلك الاتصال عن التصرّف فيه والانتفاع إلا بإذن مالكه. 

11 اقوله : فالشيء...ا ؛ بيان للنسبة بين المملوك وبين المرقوق» بعد بيان 
معناهماء وظاهره أن النسبة بينهما عمومٌ وخصوص مطلقاء > فكل مرقوق نملوك» ولا 
عکس» وظاهرٌ «غاية البيان» على ما مر نقل عبارته أن بينهما نسبة العموم والخصوص 
من وجه. 

[۷]قوله: أطلق ؛ بصيغة المجهول من الإطلاق» أو بصيغة المعروف» والضميرً إلى 
قائل: لا رق لي عليك 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹0 
وخرجْت من ملكي » وخليّت سبيلّك»› ولامته : قد أطلقتّك. وبهذا ابني للأصغر 
والاکبر 
(وخرجْت""' من ملكي » وخليت سبيلك»› ولامته : قد أطلقتك". 

وبهذا ابني"" للأصغر“ والأكبر) ؛ وإتّما جاء بلفظ الباء في قولو: ويها 
ای ل تعبا عل ر رکا وار ام باکر حرف ایام ار ا 
عطفً على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عليك.. إلى آخره» فيلزمٌ حينكاِ أله 
كناية » وليس كذلك. 

[ااقوله: وخرجت؛ - بفتح التاء - خطاباً إلى المملوك» فهذا اللفظ وكذا: 
ليت سيلك + بهم الاه د عمل أن يكوت الاد به ا خروم أو النخلة ببب آخر: 
ويحتمل أن يكون المرادُ به إن ا خرو والتخلية بالعتق » فإذا نواه و 

[۲]قوله e‏ من الإطلاق بمعنى الإرسال ؛ لكونه مثل التخلية› 
محتملا لصورء فلا تعتق إلا بالنيّة» بخلاف ما إذا قال لأمته : : طلقتك أو أنت طالق > فاته 
من الألفاظ الصريجحة للطلاق الذي هو من آثار النكاح » فلا يقعَ به العتق مطلقا. 

۳قوله : وبهذا ابني ؛ الأصل فيه أن من وصف ملوكه بصيغة من يعتق عليه إذا 
ملكه بالقرابة الحرّمة للنكاح عتق عليه» كهذه بنتي» وهذه أمي» وهذا أبي» أو عمي› 
أو خالي» أو جدي» إلا في أخي وأختي ؛ فإنّه لا يعتق بهما في ظاهر الرواية. كذا في 
شروح «المداية». ۰ 

٤[‏ اقوله : للأصغر؛ أي لملوك هو أصغر سنا من امالك أو أكزء ومثله المساوي› 
ولم یذکره لظهور من ذکر الاأکبر. 

[٥اقوله:‏ أوهم...الخ؛ حاصله آنه لو قال: وهذاابني بدون الباء توهم أله 
معطوف على أمثلة الكناية التى ذكرها بقوله : كلامك لى عليك داخل تحت الكناية التي 
تاح المثق بها إلى النية وليس كذلك» فإ مل هذا اللفظ يلق بالصريخ في عدم 
الاحتياج إلى النية. 


(1) لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق» ولا 
سبيل لي عليك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللّوم والعقوبة» وجتمل لأنك معتق › 
وكذا إذا قال لأمته : قد أطلقتك ونوى العتق عتقت ؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل 
يده عنها بالعتق وغيره وهو مثل خليت سبيلك. ينظر : («الجوهرة النيرة)(۲ : .)٩١‏ 


۵۹7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ارك (ه كاد ر ا ل وهر هرل الب شت يه حن 
ویکون حراء وان لم ینو» وإن لم یکن کذلزی"“ 

[١قوله:‏ فان امقر له...ا لخ ؛ تفصيله: إن العبد امقر له؛ أي الذي أقرٌ له مولاه 
بالبنوة بقوله : هذا ابني لا بخلو إما أن یکون صالخا لأن یکون ابنأ له» بان کان مقدارٌ 
ا یت مکی ان کرو ا فوا ا یکرو فا وکل ا وم ان کد 
وو ناشاد 

فإن صلح وهو مجهول السب ثبت نسبه منه وعتق إجماعا. 

وإن کان معروف النسبٍ لا یثبت نسبه منه» لکن يعتق وإن لم يصلح ولدا له» 
فكذلك عنده» وعندهما لا يعتق » وكذلك الكلام في هذا أبي وهذه أمي» وهذه بنتي. 
کذا فی «البج' 

[۲اقوله: إن کان یولد مثله لثله ؛ ؛ بأن کان التفاوت بين سن المولى الْقَر وبين سن 
العبد لر له بحیث یمکن کونه مولوداً منه» ويكون مغل الََرَ له سنا ولدا ثل الَِرَ ستا. 

نره وهو أي وال أن ار ۵ يرل السا آي لا نرف لآب ول 
یعلم له نسب في مولده وقي مسکنه. 

٤اقوله:‏ يبت نسبه؛ أي ذلك الَمَرّله» يعني یون هو ابنأ له شرعاً؛ لان 
السب يلزم َر بإقراره ما لم هنع منه مانع» > ککونه معروف النسب. 

ولا ثبت نسبه منه صار َر له حرا سواءً نوى الق العتق أو لم ب ينو؛ لان الحرية 
حينئٍ من لوازم ثبوت النسب > لما تقرّر أن من ملك ذا رحم محرما منه عتق عليه بدون 
اختیار کما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی. 

E E E 

إخداهفا ات يكرن الم لایر کله کله رودت بان یکر ن ا کرس و مر 
أو مساویاً له أو أصغر منه» لکن لا بقدرٍ یکن أن یکون مثله مولوداً منه» بان یکون 
أصغر منه بسنتين مثلا» ففي هذه الصورة لا ثبت نسبه منه بقوله : «هذا ابني»» ون 
ا ا ا ر وو ا 


.)۲ ٤۳ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۱( 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۷ 


يكون هذا اللفظ مجاز" عن الحرية فيعتق > وإن لم ينو؛ لان الجارً متعيّن» ولو كان 
كناية يحتاج الى اة » وفي الأكبر سِا منه خلاف أبي يوسف هه ومد ا 
وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل الجاز) من كتاب «التنقيح» ٠‏ 
وحاصاة": : أن إمكان المعنى الحقيقي لا يشهرط لصحًة الجاز > کإطلاق الد على 
الإنسان الشجاع» فلا يشترط إمكان البنوة لصحة المجاز» وهو الحرية 
اا کو ا فوت الو کد ای او کر رھ د 
يثبت نسبه منه؛ لکون ثبوتِ نسبه من غیره مانعاً عنه» وٳذا لم مکن في هذه الصورتين 
إرادة المعنى الحقيقي يراد المعنى الجازي» وهو العتق» ولا يحتاجّ حينئذٍ إلى النيّة ؛ لان 
النية إما حتاج إليها لتعيين حتمل واحر من محتملات اللفظ كما عرفت في ألفاظ 
الكناية» وهاهنا اجار متعيّن لا يحتمل اللفظ غيره» فيثبت منه بالضرورة. 
[اقوله : مجازا ؛ لكون الحرية والعتق لازما للبنوًة» فیکون من قبیل إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم. 
۲اقوله: حاصله... الخ ؛ توضیحه : : آتهم بعد اتفاقهم على أن الجاز خلف عن 
الحقيقة اختلفوا في جهة الظلفيةء فعنده الخلفية في حى التكلمء وعندهما في حق الحكم 
- يعني حكمه امجازي خلف عن حكمه الحقيقي فاا أطلن لط شط اة 
إرادة معناء الجازي إن تمكن إرادة ا معنى الحقيقي» ولم يرد لوجه من الوجوه» فحيث 
يمتنع أن يراد معنا الحقيقي يمتنع أن يراد معناه الجازي أيضاء > بل یکون الکلام هدرا. 
والوجه في ذلك : أن في امجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه» فالثاني 
موقوف على الأوّل» فحيث انتفى انتفى» فلا بد لإمكان الأول. 
وله: أن انتقال الذهن إلى الثاني موقوف على فهم الأول لا على إرادته» فإذا 
أطلق لفظ صحيح من حيث التكلم» » قابل لأن يفيد معنى صحيحاء ولم برد معناه 
احققي» نَا لعدم [مکانه» آو لوجه آخر يحمل على المعنی اجازي» ولا جعل لغوا. 
كيف والجازات التي لا مكنْ حقائقها كثيرة في کلام العرب» ألا تری آنه يطلق 
الأسد على الإنسان الشجاع مع عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي ؛ أي الخحيوان المغترس 
الخصوص» وفي المقام مباحث مبسوطة في «التوضيح» و«التلويح». 


(۱) ينظر: (التنقيح)) وشرحه «التوضیح)»)(۱ : ۲) » و((کشف الأسرار شرح أصول البزدوي) 
(YA :۲(‏ و((التقرير والتحبیر»(۲ : ¥(« و((حاشية العطار)(١‏ : c(f¥‏ وغیرها. 


0۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بيا ابن ويا أخى » ولا سلطانَ لى عليك 

(لا بيا ابني ويا أخي)" ؛ لان المقصود" بالنداء استحضارُ المنادی بصورةٍ 
الاسم من غير قصا إلى المعنى وإذا لم يكن المعنی مقصودا لا يث ثبت مجازه"» وهو 
الحرية بخلاف يا حر» لأله صريح» فلا يحتاج إلى قصد المعنى. 

(ولا سلطان” لى عليك): أى لا يد لى عليك فیمکٌْ أن يكون عبدا 

والحاصل : إن الخلاف فيما نحن فيه مبني على الاختلاف في جهة الخلفيّة 
فول هلا اي يرا إل الا كر سا مه لا تكن ان مل عل اش لي 
لامتناع أن يكون الأكبر أو المساوي ولدا. 

فعندهما: لا يحمل على المعنى المجازي أيضا؛ لان من شرطه إمكان المعنى 

عنده حمل على الجازي» وهو العتق اللازم للبنوّةء وإن لم تمكن إرادة البنوّة. 

١‏ آقوله: لان المقصود...اخ ؛ قال في «التلويح»: «إن قيل : إذا قال لعبده: يا ابني 
ا ان يعتق ؛ لتعذر العمل بالحقيقة و تحن الجاز: 

قلنا: وضع النداء لاستحضار المنادى وطلب إقباله بصورة الاسم من غير قصد 
إلى معناه» فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي والمجازي» بخلاف الخبرء 
فا و ای و و ن و ما ا 

فان قیل : فينبغي أن لا يعتق بمثلٍ يا حر. 

قلنا : E as‏ 
حتی لو قصد التسبیح فجرى على لسانه عبدي حر یعتق». انتھی ٩‏ 

[اقوله : لا يثبت مجازه ؛ قال في «الفتح» : E‏ 
ا ا ر e‏ 

[۳]قوله: ولا سلطانٌ؛ عطف على قوله ديا ابني»؛ آي لا بعت تق بقوله: لا 
سلطان لي عليك» فان OD eT‏ 


(۱) أي بدون نية. ينظر: «رد المحتار»(۳: ۸). 
)۲( من «التلويح»(١ (OA:‏ 
() انتهی من «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤۳۹‏ 


«كتاب العتاق/ ألفاظه ۵۹۹ 


ولفظ الطلاق وكنايته مع نية العتق 
ولا یکون له عليه ید کالمکائی"'' 

e)‏ وكنايعةُ مع نة العتق”): فإلّه إذا قال : لأمته أنتٍ طالقء 
ونوی به العتق › لا : عق غندنا: 
علی العبدٍ وإن کان ملوکاً له كالعبد امكاتب» فلا يكون تفي الساطان إثبتا للعتق. 

وحقق ابن الهمام في «فتح القديں»" : إن عدم العتق به عند عدم النية ؛ إذ لا 
فرق بينه وبين لا سبيل ونحوه» فإذا نوى ثبت العتق» ومثله في «البحر»" و«النهر» ٠‏ 
وغیرهما. 

[1]قوله : كا لكاتب ؛ أي الذي كاتبه مولاه على مالء وقال له: EE‏ 
EY A E E‏ 

[]قولە: : ولفظ الطلاق ؛ عطفٌ على قوله: «ياابني»؛ أ ی لا يعتق بلفظ 
الطلاق» بأن يقول : طلقتك ونحوهء ركذا بأتناظ كنايات الطلاق» خحو: أنت ت بثة» أنت 
بتلة وغير ذلك. 

وله : مع تية العتق ؛ ظاهر كلامه يقعضي بكونو متعلقاً بالصور المذكورة بعد 
قوله: «لا بتمامها»» وهو الذي صرح به بعض المشایخ آنه لا یعتق بيا ابني ونحوه» ولا 
سلطان» وإن نوى وكذا بألفاظ الطلاق صرية كانت أو كنايات الذي حققه الحققون 
كما أشرنا إليه سابقا هو أن يا ابني ونحوه ولا سلطان د يعتق فيه بالنية» فهي من ألفاظ 
الكنايات. 

وأمّا ألفاظ الطلاق فلا عنق فيها وإن نوى» فان حمل كلام الصنف داه عليه 
جعل قوله: : «مع نية العتق» مقصورا على قوله: : «ولفظ الطلاق وکنایته»» ویؤیده أنه 
ذكر هذا مع ذكر لفظ الطلاق»› ولو كان غرضه تعلقه با جميع لذكره بعد قوله الآتي : 
«وأنت مثل الحرٌ»» لکن يرد عليه حینئذ آنه لا وجه لإفراد هذه الألفاظ سوى آلفاظ 


)١(‏ لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد» ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب 
يثبت للمولى فيه الملك دون اليد. ينظر: «رد الحتار»(۳: ۸). 

.)٤١١ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲( 

.)۲٤١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )( 

.)۹ «النهر الفائق»(۳:‎ )٤( 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Sooner VVEODOOCOBADONNIGNCGCOCCLCCCDCBOLBODODOTLLODDOVOCCODODADOCDHDTDDOROROCGOCCOORSSANNnnneceeaceneasscnerns 


له تعتق ؛ لأ" الاعتاق» هو إزالة ملك الرقبة قبة""» والطلاق 


إزالة ملك التعة» فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا. 
O TE‏ وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك الرقبةء 


فاه إذا أعتق أمتّه يزول ملك المتعة» ولا لزوم على العكس 
الطلاق عن أمثلة الكناية» بل كان عليه أن يذكرها قبل قوله: «وبهذا ابني»» وبا لجملة : 
لا نخلو الكلام هاهنا عن تسامح وتمحل. 

[١اقوله:‏ لأنّ... الخ ؛ حاصله: أن الإعتاق والطلافق متناسبان» فيجوز أن يذ كر 
أحدهما ويراد به الآخر» فكما أن الطلاق يقعٌ بلفظ العتق اتفاقاء يقع العتق بلفظ 
الطلاق أيضا. 

[]قولە : هو إزالة ملك الرقبة ؛ ظاهره أنه موضوعٌ له» وهو أولى تما صرحوا به 
آنه موضوعَ لإثبات القوّة اللخصوصة حيث قالوا: إن المعنى اللغوي للطلاق ينب عن 
إزالة الحبس ورفع القيدء يقال : أطلقت المسجون إذا خليته» وأطلقت البعيرٌ عن عقاله 
والأسير عن إساره إذا أرسلته» فنقل في الشرع إلى رفع قيد النكاح» فإ المرأة قد صارت 
محبوسة عند الزوج بالنكاح » فترسل به. 

والمعنى اللغوي للعتاق منبئ عن القوة والغلبة» يقال: عتق الطير إذا قوي» فنقل 
في الشرع لإثبات القوّة ا لملخصوصة من المالكية والشهادة والولاية» وفرعوا على هذا 
SES E‏ > كما حققه 
الشارح ف «التنقيح» و«التوضیی»" 

ويرد عليهم : آنه لو كان الإعتاق عبارة عن إثبات القوة الخصوصة لما صح 
إسناده إلى المالك في مشل : أعتق فلانٌ عبده ؛ إذ ليس في وسعه إثبات القوة بل إزالة ملك 
الرقبة. 

وأجيب عنه تارة : بأنه جار في الإسناد» وحيث يسند الفعل إلى السبب البعيدء 


() ينظر: (المنهاج)(٤‏ : ۳ وشرحيه «مغني الحتاج»)(٤‏ : »)۳٥٣۲ : ٤()»يلحما«و »)٤4۳‏ 
وغیرهما. 
(۲) «التنقيح» و«التوضیح»(۱ : ۰ 0(. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۰۱ 


فيجري الجا" من أحد الطرفين» وهو أن يذكرّ الحرية ويرد بهما الطْلاق لا على 
العكس 
وتارة بآله جار في المسند» حيث يطلق المىضوع لإثبات القوة على سببه الذي هو إزالة 
الملك. 

وقال في «التلويح»: كلا الرجهين ضعيف» إذ لا بهم من الإغتاق لخة وغرفا 
وشرعا إلا إزالة الملك والتخليص عن الرق»ء ولا يصح إسناده حقيقة إلا إلى امالك 
وما ذكره من معنى إثبات القوة إنّما يعرفه الأفراد من الفقهاء» فكون اللفظ منقولا إليه 
لا إلى إزالة الملك نوع لا بد من إثباته بنقل وسماع ؛ لآله العمدة في إثبات وضع 
الألفاظ. 

وكون إثبات العتق أنسب بمأخذ الاشتقاق» لا يصلح دليلا على ذلك ؛ لجواز أن 
ينق اللفظ إلى معنى غيره أنسب بالعنى الحقيقي» على آنا لا ُسلَّم أن الإعتاق منقول» 
بل هو حقيقة لغويّة لم يطرأً عليه نقل شرعي». انتهى' 

[۱اقوله : فيجري الجاز...اڂ ؛ توضيحه : يقتضي تهيد مقدمات : 

الأولى: إن المجاز عبارة عن لفظ يستعمل في غيرالموضوع له» ولا بد فيه من 
العلاقة بين المعنى الأصلي وبين المعنى المجازي ؛ ليصح استعمال اللفظ الموضوع للأول 
في الثاني » فإّه لو لم تعتبر تلك العلاقة يكون ذلك الاستعمال غلطاء كاستعمال 
الأرض في السماء. 1 

وتلك العلاقة إن كانت علاقة التشبيه فيسمّى حينئذ استعارة» كإطلاق الأسد 
على الإنسان الشجاع ؛ لف ا وف اجا رق ي لار 
آي الإنسان الشجاع بالمستعار منه ؛ أي الأسد. 

ان کات غر ذلك همی غاز رسلا وينقسم المجاز المرسل بحسب تنوع 
العلاقات إلى أقسام كثيرة» كإطلاق الجزء على الكل › وإطلاق السب غل المسبب: 
والجال على الحل» وبالعكس إلى غير ذلك ما هو مبسوط في كتب أصول الفقهء وکتب 
علم المعاني والبيان. 


(۱) من «التلویح»(۱ : ۰ - 101). 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


القانية: سى اجار المرسل على إطلاق اسم الملزوم على اللازم» فال ازوم 
أصل» واللازم فرع» وليس المراد باللزوم هاهنامايذكره E‏ 
الانفكاك»› > بل جرد انتقال الذهن من شيء إلى شيء؛ لناسبة باعثة عليهء كعلاقة 
الحلول والعروض الةو هيا 

من هاهنا وضح عندك أن التعريف الذي ذكره الشارح ظا سابقا بقوله: اا 


ی 


لفط ب کو اد ا ليس تعريفا لطلق | مجاز» بحيث يصدق على نوعيه» بل 
لأحد نوعيه» وهو اجار المرسل الذي يتعلّق البحث به» فن استعمال الطلاق في العتاق 
وبالعکس إنما هو من قبيل الجازات المرسلة. 

الثالثة : إنّهم صرَحوا بان الأصلية والفرعية إن كانت من الجانبين بأن يكون 
الاتصال بين الشيئين» بحيث يكون كل منهما أصلا من وجهء وفرعا من وجه» ففي 

هذه الصورة بحري المجاز من الطرفين؛ إذالمجار استعمال لفظ الأصل في الفرع» فلمًا 
کان کل منھما أصلا وفرعا صح استعمال لفظ كل منهما في الآخر. 

ونظيره اتصال العلة مع المعلول الذي هو علَّة غائيّة لماء فالعلّة أصل من جهة 
اتا CT‏ 
منهاء فيصح إطلاق اسم العلة على العلول وبالعكس» وكذا | اتصال الكل والحز 
فإ الحزء E‏ 
فيصح إطلاق اسم الكل على الجزء» وبالعكس. 

I 
اسم الأصل على الفرع دون العكس» كما في علاقة السببية المحضة التي ليست في معنى‎ 
العلية.‎ 

إدا انتفشت على صفحة خاطرك هذه المقدمات فاعرف : ET‏ 
الطلاق بلفظ العتق» بأن يقول لزوجته : أعتقتك مريدا طلاقهاء > بناء على أن الإعتاق 
موضوع لإزالة ملك الرقبة » والطلاق لإزالة ملك المتعة» والإزالة الثانية لازمة للإزالة 
الأولىء ٠‏ فاه عند زوال ملك الرقبة عن الأمة يزول ملك المتعة > فتكون إزالة ملك الرقبة 
سبباً لإزالة ملك المتعة في الجملة» > فيص أن يطلق لفظ السبب وهو الإعتاق» ویراد به 
لازمه ومسببه وهو مفاد الطلاق. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۳ 


‘SoeoeceeaconeenaaunceDENONDEDNIDICOCOCOOODODOCCCBOVOCIDDACOLLLOVOSOCCECCSOOVOOBDOCCCBBDOOVCOGCOCOCHOSODORGRSRENSNSNN 


Wesen SNNIONCBALOCOOEOCOOCOODOCOCOCDOOCOOCCLOAGCACOCOCCOSCOCOBOCCOOGOBLAOOOLCCCOBBACCGODGGGBGSALTORNSEASSS 


وأمّا وقوع العتق بلفظ : الطلاق ؛ فيصح عند الشافعي 44» ولا يصح عندناء 
وذلك لما مدنا سابقا أن لجار الذي يكون بسبب علاقة اللزوم والسببية إلما يصح من 
الطرفين إذا كانت السببية في معنى العلة» وتوجد الملازمة» فيكون كل منهما الا 
اا لا في السببية الحضة. 

ومن المعلوم أن إزالةً ملك الرقبة سببً محض لإزالة ملك التعةء وليست علة 
مؤٹرة فيها » فکثیرا اة ازال ملك اة من دون أن جد جاك ران لك اة 
كما في عتق العبيد وعتق الإماء التي هي من حارم المعتقء أو الإماء المزوجة؛ لعدم 
وجود ملك المتعة في هذه الصور حتى يزول بزوال ملك الرقبة. 

وبا لجملة: إزالة ملك الرقبة وإن كان سببا لإزالة ملك المتعة لكنٌ الإزالة الثانية 
ليست بمقصودة منهاء وإزالة ملك المتعة وإن كانت لازمة لإزالة ملك الرقبة » لك إزالة 
ملك الرقبة ليست لازمة لإزالة ملك المتعة» فلا يصح الجاز هاهنا من الطرف الآخرء 
وإتّما يصح إطلاق اسم السبب وهو العتق على المسبَّب لا العكس» حتى يقع العتق 
بلفظ الطلاق صرجا كان أو كناية. 

فإن قلت : ينبغي أن يقع العتق بلفظ : الطلاق مع النية. 

ف : النيّة إّما تعتبر بعد صحة استعمال اللفظ في المعنى الجازي» وهاهنا لا 

صحَة لاستعمال لفظ الطلاق في العتاق لا حقيقة ولا مجازاء» فلا عبرة للنية > كما إذا 
E E‏ 

ثم اعلم آله قد يوجّه مذهب الشافعي ظ4 بآه يكن أن يطلق الطلاق ويراد به 
العتق على طريق الاستعارة المبنية على علاقة التشبيه لا على طريق امجاز المرسل بعلاقة 
ال و ل > حتى يقال بعدم صحة الجاز من الطرفين. 1 

وأجيب عنه تارًة بأنٌ الاستعارة لا تصح بكل وصف للقطع بامتناع استعارة 
السماء للأرض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث» بل لا بد منِ وصف مشهور له 
زياد اختصاص بالمستعار منه كشجاعة الأسد» وهذا غير متحقق في الطلاق والعتاق ؛ 
فإك العتاق عبارة عن إثبات القرَة المخصوصة» والطلاق عن إزالة القيدء فلا تشابه بين 
المعنيين فى الوجه الذي شرعا عليه. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(وأنت مثل E‏ بخلاف" ۳ اک را 2 
ا 


وفيه بحث لما عرفت من أن العتاق موضوء لإزالة ملك الرقبة» لا لإثبات القوة 
اللخصوصة» بل هو من لوازمه» وتارة بأنْ في الاستعارة يجب أن يكون المستعارٌ منه 
أقوى في وجه الشبه كالأسد في الشجاعة» وهو منتف هاهناء فإِنٌ إزالة ملك المتعة 
ليست بأقوى من إزالة ملك الرقبة» بل الأمر بالعكس» وليست إزالةٌ ملك التعة لازمة 
لہا أيضا. 

وفيه بحث» وهو أن هذا الاث شتراط إنما هو في بعض أقسام الاستعارة» وقد تكون 
الاستعارة مبنية على التشابه» من دون اعتبار القوةء كاستعارة الصبع لغرة الفرس 
وبالعكس» وفي امقام أمحاث مبسوطة في «التلويي 

[1اقوله : وآنت مثل ا لحر ؛ عطف على قوله : «يا ابني»» وظاهره آنه لا یعتق به 
مطلقاء ووجَّه صاحب «الہداية “ بان ا مغل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفاء 
فوقع الشك في الحرية» وهذا التعليل يرشدك إلى وقوع العتق به إذا نوى لارتفاع الشك 
حينئلٍ» وبه صرح صاحب «العناية»“ نقلا عن «لمبسوط» واب ا والزيلعي 
والأتقاني وغيرهم. 

[۲اقوله : بخلاف ؛ يعني إذا قال لمملوكه : ما أنت إلا حر عتق ؛ لان الاستشناءَ من 
النفي إثبات» كما في : لا إله إلا الله» ولو قال: ما أنت إلا مثل الحرَء لم يقع العتق بهء 
کما فی «المحیط». 

7 : ومن ملك. .اخ ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه يعتق عليه› وان کان انات سا 
وغو ار کان لاان : كيف يعتق على الصبي والجنون مع آنهما ليسا من هل 


(1) ما لم ينو؛ لأن امل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفاًء وقد وقع الشك في الحرية فلا 
تثبت. ينظر : («(درر الحکام»(۲ : ê9‏ 

.)۱٥۳ «التلویح»(۱:‎ )( 

.)٤ ٤۷ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 

.)٤٤۷ : ٤(»ةياتعلا«‎ )( 

(0) في «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤١١‏ 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1.0 


ذا رحم حرم منه» أو أعتق لوج الله تعالى» أو للشيطان» أو للصنم» أو مكرهاًء 
أو سكران 
ذا رحم حرم منه» أو أعتق لوجه الله تعالى"» أو للشيطان» أو للصنم"» أو 
کا او سان 
لاان ار هة ال لى بق العةة ناه ا اقرب كذاف 
«الہداية». 

وني إطلاق املك إشارة إلى أن الحكم شامل للملك الاختياري كاللك بالشراء 
وقبول الببةء والاضطراري كالإرث» وإلى آله لو ملك نصفه عق عليه ذلك النصف. 

الال و شذاكلهشدف : «من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر رجه 
أصحاب السنن الأربعة» وني رواية للنسائي : «مّن ملك ذا رحم حرم منه عتق علیه». 

١1‏ قوله: أو أعتق لوجه الله ؛ أي لذاته أو رضاه. 

[۲]قوله: أو للصنم ؛ الصتم - بفتحتين - صورة الإنسان من خشب أو ذهب 
أو فضةء فلو من حجر فهو وڻن . كذا في «البحر» “» والمراد به هاهنا مايعم الوثن 
وغيره» ويكفر في صورة الإعتاق للصنم وللشيطان إن قصدَ تعظيمه والتقرّب إليه. . کذا 
في «الجوهرة النيرة». 

[٣اقوله‏ : أو مكرَهاً؛ - بفتح الراء - » اسم مفعول من الإكراه ؛ أي حال كونه 


(۱) ڏو رحم حرم : كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين » أو أحدهما بواسطة 
والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ إلى الجدء ولا يعتق بالملك ذو رحم غير حرم كبني الأعمام 
والأخوال» وبني العمات والخالات» ولا حرم غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية والرضاع. 
ینظر : «الاختیار»)(۳: .)۲٥١‏ 
(۲) لأن العتق صدر من أهله في علّه» فيعتبر وتلخو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية»)(۲ : 
۸ 
() «الہداية»(٤‏ : .)٤0۲۱‏ 
0) في «جامع الترمذي»(٠:‏ 1)). و«المستدرك»(۲: ۲۳۳)» و«سنن البيهقي الكبير» 
:۱١(‏ ۲۸۹)» وصححه الحاكم وابن حزم وعبدالحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» 
(۲: ٩۸)ء‏ و«دتلخیص الحہیں)(٤‏ : ۲))» ود«خلاصة البدر المئيں»(۲ : »)٤0١‏ وغيرها. 

() قي «سنن النسائی الکبری»(۳: ۱۷۳)» ولمنتقی»(۱: ٤٤۲)ء‏ وغيرها. 

(YA ¬ EA : «البحر الرائق»‎ (» 


1٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو أضاف عتَقة إلى ملك» أو شرط ووجد عتق 


أو أضاف عتقه إلى ملك" > أو شرط ووجد عتق") 

قوله: ذا رحم 
مكرها ١‏ أكرهة تان موا كان دة ارو علي الا عا ا کاو اک 
ملجاً: وهو ما يخاف به فوت النفس أو العضو» أو غير ملجئ : وهو ما بخلافه. 

e SEN EE a ES 

]قول : عتق ؛ أي ذلك العبدٌ عليه» أمَّا عتقه في صورة ملك ذي رحم حرم 
فلما مر من الحديث» والوجه فيه : هو صلة الرحم. 

وأمَّا العتق في صورة الإعتاق لوجه الله ل ؛ فلأنٌ العتق عبارة ثاب عليها كما 
مرّء والعبادة لا یکون الا لوجه الله جلا فالتصریح به يؤکد.. 

وأما في صورة الإعتاق للشيطان والصنم ؛ فلأل نفس التصرف صدرٌ من أهله في 
حله» > فلا يتوقف نفاذه على قصا القربة» وحرمة تصرَفه شرعاً لا تنافي عدم ترب أثره 
وتفاذه» کما إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحد» تقع ويأثم. 

وأما في صورة الإكراءِ والسكر فلأ العتاق كالطلاق يقع بالہزل؛ لحديث: 
«ثلاث جدّهن جد» وهزلمنَّ جد: الطلاق» والنكاح» والعتاق»» وأخرجه الطبراني 
بلفظ : «ثلاث لا يجوز اللعب فيه : الطلاق» والنكاح» والعتق»» وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده»: «لا جوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق» فمن 
قالہن فقد وجبن». 

a 
وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن نکح وهو لاعبٌ فنکاحه جائز» '» وأخرج عبد الرزاق‎ 
کو موتوفا على عر و عار ا وق اید ما رن ات ت کا م افا‎ 


() ق «المستدرك»)۲ : ٥٨)؛‏ و«سنن الترمذي»(۳: »)٤٩٩‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(۲ : 
۹)» و«سنن ابن ماجة»(٠‏ : 10۸)ء أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر 
المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن المجوزي في 
«التحقیق»(۲: ٤‏ ۲۹). ينظر: «خلاصة البدرالمنيں»(۲: »)۲۲١‏ وقد مر هذا سابقاً. 

() في «مصنف عبد الرزاق)( : ›»)٠١٤١‏ وغيره. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۷ 
أي ذا قرابة بسبب الرحم 


رقولة: 2 Eg‏ للجوار. 
و ا ؛ نحو : إن ملکت عبدا فهو حر. 


أو شرط ؛ ووج" نحو: إن قرم فلان» فعبدي حرَء فود الشرط عبق. 
ابن حجر ظ4 في «تلخيص الحبيں»" : لكنه انجبر بكثرة الطرق. 

ولا ثبت وقوع العتق بالمزل» مع أذ المازل لا قصد له مطلقا فلان يقع بالإكراء 
أولى› > فإد المكره يكون قاصداله» وإن كانت ذلك بالإكراه» والسكران يقع عتاقه 
رطا را وقد ما ناسا ها انج و عفادن 

[١اقوله:‏ أي ذا قرابة بسبب الرحم ؛ يشير به إلى أن الرحم في الأصل هو وعاء 
الجتين في باطن أمه» ثم سميث به القرابة الحاصلة بة» واحترر به عن الحرم الذي ليس 
رحم» كزوجة أبيه» وزوجة ابنه» وأم زوجته» وأخوات الرضاعية» ونحو ذلك. 

1اقوله: حرم ؛ احتررً به عن ذي رحم ليس بمحرم كأولاد الأعمام والأخوال 
والخالات. 

(۳اقوله ودک ال نهل كان فة لرل ا زه لكان مضوبا 
لا مجروراء وحاصل الدفع أن ا جر هاهنا للجواز؛ أي لاتصال الجاز به» ولحاظ تناسبهء 
وهو واقعٌ ني کلام العربِ کثیراء ومنه قوله عل : : م وامسخوا راڪم ل 
ل 4 جر لام الا و قرل ¥ :¥ یاف ae e‏ 
الي راه > مع كونه صفة للمضاف ؛ لجوار يوم مجرور . 

› اقوله : نحو إن ملكت...اخ ؛ أشار به إلى أن المراد بالإضافة في المتن هو التعليق‎ ٤ 
ونظيره إضافة الطلاق إلى ملك أو إلى شرط» وقد مر بجحثه في موضعه.‎ 

E O E Dy 
بقوله: «أو شرط»» وضميره راجع إليه» والأولى هو ما أشرنا إليه اا آنه متصل‎ 
بالشرط والملك كليهماء وضميره راجع إليهما.‎ 


() «تلخیص الخحبیں)(۳: ۲۰۹)۔ 
() المائدة: من الآية. 
(۳) هود: من الاَية٣۲.‏ 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كعباد لحربي خرج إلينا مسلماً » وا لحمل يعتق بعتق امه لاهي بعتقه ___ 
لكن يشترط"" أن يكون العبد في ملكه وقت الّعليق » كما عرفت في الطلاق. 

وقولّة : عتق : أي عق عليه ؛ ليكون ضميرُ عليه راجعا الى المبتدأ» وهو: 
تن e‏ 

(كحيد ٠‏ لحري ي خرچ | إلا سانا 

والحمل" يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه) : واعلم أن الحمل يعتق بعتق الأم لا 
بطريق الَبعيّة ٠"‏ بل بطريق الأصالة“ 

[1اقوله : لكن يشترط...ال؛ يعني يشترط في صورة الإضافة إلى الشرط غير الملك 
كون العبد في ملكه عند التعليق » فإن قال : إن دخل فلا الدارً فعبدي حرٌء ولیس له 
ملك فیه» ثم ملکه لا بعتق » وقد مر نظیره في بحث الطلاق فتذكره. 

[١اقوله:‏ كعبد؛ يعني كما يعتق العبدٌ للكافر الحربي إذا خرج مسلما إلى دار 
الإسلام ؛ لآنه أحرر نفسه بإسلامه» وهجرته إليناء ولا استرقاق على المسلم ابتداء ؛ 
ولا ورد غ د اراق وة إن عبيد أهلٌ الطائف لا خرجوا إلى رسول الله 4 
مسلمین» قال لہم : هم عتقاء اللّه». 

[۳اقوله : والحمل...الخ؛ يعني إذا أعتق أمة وهي حاملٌ عتق حمله؛ لأثه ما لم 
ينفصل متصل بهاء وجزء من أجزائهاء فيدخل في عتقهاء ولو أعتق حملها بأن قال 
لأمته الحاملة : : حملك حر أعتق هو لا الأم بعدم إضافة العتق إليهاء وعدم كون الام 
ا الول 

٤‏ اقوله: لا بطريق التبعيّة...ا لغ ؛ حاصله : أن عق احمل بعتق أمّه ليس بطريق 
تبعيّة عتق الاح بل بطريق الأصالة. 

وأورد عليه : بأن هذا مخالف لما في «المداية» وغيرها من المعتبرات من أن عتق 
الحمل تابع لعتق الأم» ولماذكره الشارح خ4 أيضا في باب الحلف بالعتق» حيث قال : 
«إتّما قيّد بالذكر؛ لآنه لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعيّة الأم». انتهى. وستقف على 
توضیحه إن شاء الله في موضعه. 


(۱) أي كما يعتق عبد ... ينظر : «شرح ابن ملك»(ق ۱۲۳ /ب). 
(۲) أي القصد؛ ؛ لأنه ل لتحقق الحمل عند عتق الأم قينا حينئذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا. ينظر : («حاشية 
الخادمي»(ص٣٤۲۳).‏ 


كتاب العتاق/ الفاظه 1۹ 


N 


ولقتضى العقل أيضاء » فان كل عاقل يعلم آنه إذا اعتقت الأمة الحامل فإتما يعتق الحمل 
تبعا له لا أصالة ؛ لعدم إضافة المولى العتق إلى الحمل قصدا. 

وأجاب عنه في «ذخيرة العقبى»: «بأنٌ مراد د الشارح ط44 نفي التبعية التئ ودي إلى 
انجرار الولاء إلى موالي الأب» كما يفصح عنه بعقيب إثبات الأصالة بقوله : «حتى لا 
ينجر..» الخ» لا نفي التبعيّة مطلقا ؛ لاله لا يشتبه على أحدِ من علماء الف أن عتق أ 
کل حمل پستتبع عتقه. 

غايته أن الذي يكون مقطوع م العلوق وقت عتق أمّه يستحق أن يقال: إنّه يعتق 
اا و ق 
لأكثرهاء فلا وجة لنسبة الأصالة إليه ونفي التبعيّة عنه؛ لأنٌ مبناها على كونه محقق 
الوجود وقت تعلق العتق بأصله» وهو لا يتيقن إلا في الأقل». انتهى. 

ارول هاا ود کان چوا حا نک لا علو من عل اغلاق اة کا 
الشارح 4# يحكم بأنٌ عدم الإنجرارً فرع الأصالة > والانجرارٌ فرع التبعية » وكلام اجيب 
يحكم بان الأصالة فرع لعدم الانجرار» والتبعية للانجرار. 

والأصوب في هذا امقام أن يقال : الأصالة في التق قد تطلق على كونه مقصودا 
بالذات» وكون المعتق مضافا إليه للعتق صراحة» وتقابله التبعية معنى أن لا يوجد قصدا 
وإضافة إليه» بل يوجد في ضمن غيره. 

ولهذا المعنى قالوا : العتق للحمل بعتق الام آنه تبعي لا أصلي ؛ لظهور أن المولى 
لم يضف العتق إليه» ولم يقصد عتقه بالذات» بل عتق أمّه» ولمًا كان هو جزء لہا غير 
منفصل عنهاء وكان في ضمنها عتق بعتقهاء فعتقه تبعية عتق الأم» كعتق سائر أجزائها. 

وقد تطلق على كون المعتق بحيث يدخل في ضمن المضاف إليه للمعتق » دخول 
ال ء في الكل» والتبعية على كونه بخلافه» وبهذا المعنى حكم الشارح على عتق الحملِ 
بآنه أصلي ؛ لآنه المولى لا أضاف الحتق إلى أمّه» وهو داخل فيها دخول الجزء في الكل 
ورد العتق عليه ؛ فن التحرير المسلط على الكل مسلط على كل جزءٍ من أجزائه أصالة. 

رھدا نا یکوت ننن کر ج دد ر 9 هف ذلك بان وة 
العتق لأقل من ستة أشهر ؛ إذ لا حمل أقل من ستّة أشهر على ما مر غير مرًة» بخلاف 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حٌى لا ينجر ولاو" إلى مولى الأب» وهذا إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة 
™ 
ا وات ی ای ا و ا و کر ا رت ان lk‏ 
يتيقن بوجود الحمل حين العتق > فلا يحكم بعقته أصالة بل تبعا. 

وبا لجملة: عتق کل حمل ب بعت الأ تبعيّ بامعنى الأوّل» وما بالمعنى الثاني فعتق 
الحمل الذي يتيقن بوجوده حين الحمل أصلي» وما عداه تبعيّ» وثرة هذا الفرق تظهرُ 
في الجرار ولاء الحمل إلى معتقي الأب وعدمه. 

وتصوير جر الولاءِ : أن يكون عبد شخص تزوّج بإذنه جارية غيره» فأعتق مولى 
الجارية جاريته وهي حامل» فولدت ولدا من زوجها القِنَّء فولاءُ ذلك الول لمولى 
الأم؛ لآله حينئذٍ تبعاً لأمّه» فلو أعتق مولى الأب زوجها جر ذلك العبدٌ يإعتاقه إياه إلى 
تفسه» ثم إلى مولاه» وهذا إذا ولدت بعد العتق لستة أشهر أو أكثر؛ لان عتقه كان 


ا فك ق الاب ر وة إل عه وال موا 

وأمّا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين عتقهاء » ثم عتق الأب لا يجرولاء 
الولد إلى نفسه وإلى مولاه عع رند ن هد الو رة وتم أا ن شرل ا9ء : 
فيكون ولاؤه له لا لغيره» وسيتضح لك هذا امقام غاية الوضوح من «كتاب الولاء» 
فارجع إليه 

[١اقوله:‏ لا ينجر ولاؤه؛ - بفتح الواو - لغة: النصرة والمحبة» مشتق من 
الولي» وهو القرب» وشرعاً: عبارة عن التناصر بالعتاقة أو الموالاة» وفسَرّه الشارح 
E E‏ ا ر ا او 
عقد الموالاة. 

ا فف کار اغى ما روو نه د اون 
أعتق»» مع آنه لا ميراث بين الكافر والمسلم» والأولى أن يقال: هو قرابة حكمية 


تصلح سیب للإرٹ. 


(۱) في («صحیح البخاري»(۲ : (¥0١‏ وغیرها. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 11۱ 


الول يت امه ني اللك» والرقء والعتق وفروعه 

(والولد ''يتبع م ام" ني الملك» والرق» والعتق وفروعه): :أ ي إن كانت الام 
فى ملك زيد» فالولد المولود فى ملك زيد يكون ملكا له 

1 قوله: والولد؛ المراد به اجنين المعصل بالاء فإّه لو ولدت ولدا ثم أَعتَقَ 
مولى الأم الأم لا يعتق هو تبعا. كذا في «البحر». 

۲]قوله : يتبع أمّه ؛ قال في «كشف الوقاية»: «قال في «الکنز»: الولد ي يتبع الأم في 
الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة بإجماع الأمة» وقال في شرحه 
«التبیین»: «لأنُ ماءَه يکون مستهلکا بمائهاء» فيرجح جانبهاء ولان تيقن به من جهتها ؛ 
ولبذا 2 يبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثهاء ولاه قبل الاتفصال 
هو كعضو من أعضائها حساً وحكما > حتی یتغدّی بغذائهاء وینتقل بانتقالہا» ویدخل 
في البيع والعتق وغيرهما من التصرَّفات تبعاً لہا. ٤‏ ٍ 

فكان جانبها أرجح» ولذلك يعتبر جانب الام في البهائم أيضاء حتى إذا تولد بين 
الوحشي والأهلي ؛ أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إن كانت أمّه مأكولة» ويجورٌ 
الأ ن كا ان هار اة ۰ 

فحاصله : إن الولد يتبع أمّه فيما ذكرناء والأب في السب ؛ لأآنه للتعريف› 
والأم لا تشهر. 

والفرق بين الرق والملك أن الرق: هو الذلٌ الذي يركبة الله لا على عباده جزاءَ 
استنكافهم عن طاعته» وهو حق الله ج أو حق العامة على ما اختلفوا فيه. 

الك ٠‏ ر كن الشخ من اضرف فة وهي تة وول ما يؤخ الاسون 
يوصف بالرق» ولا يوصف با ملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. 

والملك يوجدٌ في الحيوان» والجمادء والحيوان غير الآدمي دون الرق» وبالبيم 
ززل اک درن الى د یالکو رر لک فد اھ اه ویرول ارف کا هرر 
فراغه عن حقوق العباد. 

ويتبين لك الفرق بينهما في القن وام الولد والمكاتب» فإنٌ الرق وا ملك كاملان في 
القنٌء ورق أ الولد ناقص» حتى لا يجوز عتقها عن كفّارة» والملك فيها كاملء 
والمكاتبُ رقه كامل» حتى جار عتقه عن الكفارة» وملکه ناقص حتی خرج من يد 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وول الأمة من زوجها ملك لسيّدهاء وولدها من مولاها حر 
وإن کانت الأم مشتر "كان الولد مشتركا على سهام الأ ون كانت مرقوفة" 
فالول د ار ل وا کون مقو وكذا يتبعها في العتق" وفروعه : كالکتابة› 
والّدبيرء فعتق الود بتبعة الم إما يكن إذا كان بين العتق والولادة ستة أشهر أو 
أكثر» فحيتئار ينجر الولاءٌ إلى موالي الأب» فلم أنه لا تكرار 

اوا الا ي روا بلا اا وولدها من مولاها حر" ) 
المولی» ولا یدخل تحت قوله: کل ملوك لي حر '. انتھی 

[11قوله: مشتركة ؛ أي بين اثنين فأكثر» فالولد المولود من تلك الجارية يكون 

مشتركا على قدر حصصهم في الأم. 

N‏ : مرقوقة ؛ سواءٌ كانت ملوكة أو لا > فإ بين الملك والرق عموما 
وخصوصا من وجه على ما مر سابقاً غير مرٌة» خلافا ما ذکره ه الشارح ظه سابقا من أنه 
ل یکوت فرفر إلا بان یکو ن ملو کا 

[۳اقوله : في العتق...الخ؛ فإذا أعتو عتق المولى ا جارية عتق ولدها تبعاً لہاء وكذا إذا 
درت صار مدبْراء وکذا ذا کوتبت دحل في کتابتهاء وهذا كلّه تبعاً لا أصالة. 

ل٤‏ اقوله: فعلم آنه لا تكرار؛ دفع لما يرد على المصنّف هه آنه قد ذكرٌ عتق الحمل 
بعتق الأم سابقاء ثم ذكرّ تبعية الولد للأحٌ في الرق فهو تكرارء وحاصل الدفع أن الحكم 
السابق كان في عتق الحمل أصالة» وهذا في عتقه تبعا فلا تكرار» وقد مر سابقا وجه 
الفرق بينهما. 

[٥]قوله:‏ ملك لسيدها؛ لما مر من أن الولد ب يتبع الام في الرق والملكء > فلا یکون 
حرا وإن كان أبوه حراء ويستشنى منه ولد ا لمغرور؛ فإلّه حر بالقيمة» كأن يتزوّج ا لحر 
امرأة على نها حرَّة» فإذا هي قنّة» فأولاده منها أحرارا بالقيمة» وقد يكون الولدٌ حرا 
من رقيقين بلا تحرير» كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر ؛ أنه ولد ولد المولى. كذا في 
«الظهيرية». 

1 اقوله : حرَ؛ لآنه خلوق من مائه فيعتق عليه. كذا في «الہداية 


(۱) انتھی من «تبیین الحقائق»(۳: ۷۲). 
(۲) «الہداية»(٤‏ : 00 .)٤‏ 


باب عتق البعض 
اا اع خش غه صح :وی فا ئی زهو الاک بلا رد زی ارق لو 
عجز› وقالا : غت کله 
باب عتق البعض 

(وإذا أعتق بعض عباوه"" صح» وسعی" فیما بقي» وهو کالکائب"" بلا رد 
إلى الرق لو عجزء وقالا"“: عتق كله) ) 

ی ی ا ک اف ب او ازا 
كجزء منك حرًا» وشيء منك حر ويلزم المولى حينئل بيانه. كذا في «الخانية». 

ولو قال: بعض العبد من دون إضافة لكان أولى ؛ ليشمل إعتاق أحد الشركاء في 
E‏ ا E‏ 
ملوك له خاصّة» وإلّما اختارَ هذه العبارة لكون مقصوده بيان حكم إعتاق الشريك 
على حدة على ما سيأتي. 

[۲قوله : وسعى ؛ أي سعى العبد الذي أعتق بعضه لمولاه في قيمة بقيته التي لم 
ى وصور الإتيه از اجره الزن وا كد فة ما ي سن أجره 

اقول : كالمکاتب ؛ في آنه لا یباعٌ ولا يرث ولا یورث› ولا يتزوج» ولا تقبل 
ا وف ا ا و ا ا ا 
المكاتب. 

ويفترق عنه في أن ا لمكاتب إذا عجر عن أداء بدل الكتابة يصير رقيقا كما كانء 
ولا كذلك مى النْحت ٠‏ فإله لو عجر عن أداء قيعة الباقي لا يصنير رقا كما كان؛ 
لوجود الإعتاق فيه من المولى دون المكاتب. 

[٤اقوله:‏ وقالا؛ ذكر صاحب «الجامع المضمرات» وغيره : إن الصحيح في هذا 
الباب قول الإمام ظ4 ویویّدّه حدیث : «مَّن آعتق شرکا له في عبده کان له مال يبلغ 
نمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما أعتق»'ء أخرجته الأئمّة الستّةء فاته يدل صريا على تصوّر عتق البعض 


دون الكل. 


(۱) في «صحیح البخاري»(۲: »)4١١‏ و(«(صحیح مسلم»(۳ : ۷/))» وغیرها. 


11٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا بناءً على أن العتق لا يتجرًأً بالاتفاق""'» فكذا الإعتاق عندهما؛ لأئه إثبات 
العتق » كالكسر مع الانكسارء فیلزم من عدم تجزؤ اللازم» وهو العتق » عدم تجزؤ 
ملزومه» وهو الاعتاق» لكن أبا حنيفة 4 ا يقول : : الاعتاق إزالة الملك ؛ لاله 
ليس للمالك إلا إزالة حتّه » وهو الاك 

١١‏ اقوله : لا يتجرأ بالاتفاق ؛ قال الرَيعي في «شرح الكنز» : «أصله: إن الإعتاق 
يوجب زوال الملك عنده» وهو متجزئ» وعندهما: يوجب زوال الرق وهو غير 
متجرّئ» وأمَّا نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجرأً بالإجماع ؛ لان ذات الفعل وهو العلّةء 
وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزؤ» وكذا الرقٌ لا يتجرأ بالإجماع ؛ 
لأله ضعف حكمي » والحرية قوة حكمية فلا يتصور إجتماعها في شخص واحد. 

فإذا ثبت هذاء فأبو حنيفة ظه اعتبر جانب الرقّ فجعل كله رقيقاً على ما كانء 
ره رال كه كن ال الى أعقه وها اعرا ات ار فار كاه ر 
0( 
وفي «العناية» نقلا عن «الميزان»: «المعني من قولنا: الإعتاق يتجرَأ ليس هو أن 
ذات القول تت تتجرأً أو حكمه يتجرَأً؛ لآله حالء e‏ 
الإعتاق يتجراء > فيتصور ثبوته في النصف دون النصف» وحاصل الخلاف راجع إلى أن 
A O a aa o)‏ 
رقيقاء ولكن زال املك بقدره» وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل». انتهى . 

[۲اقوله: لكنْ أبا حنيفة 4# ؛ جواب من قبله عن دليلهماء وحاصله أن الإعتاق 
ا ی یک اچد ن م ور ن کا الین 
المشترك» فكذا إزالته تكون متجزئة. 

فإن قلت : هذا يناي ما صرَحوا به من 


تھی 


#4 


ن الإعتاق إثبات القرّة اللخصوصةء 


والإزالة به 
قلت : ليس الغرض هاهنا أن الإعتاق موضوع للإزالة حتى يكون منافيا لما ادعوه 


(۱) من «تبیین الحقائق»(۳: ۷۳). 
)۲( من «العناية»(2 : .)٤0۸‏ 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 
ولوا عتق شريك حظة أعتقةُ الآخر 
وا ملك م es‏ فإعتاق البعض ! إثبات شطر العلة » فلا پتحقق 
المعلول إ لا وأن ب يتحمَق تام العلَة > وهو إزالة الك كله. 

زول اعت شرك حف ا قه الآخر 
TT EE ET E‏ 
املك لا غيره : ويلزمها ثبوت القَرة المخصوصة. ۰ 

وقد يقرر الكلام من جانب أبي حنيفة ظله بان الإعتاق إثبات القوّة الملخصوصة 
يإزالة الملك لا بإزالة الرق؛ لان الإعتاق تصرّف» وكل تصرف لا يتعدى ولاية 
المعصرف» وولاية المعصرّف إنّما تكون على ما هو حقه» وحقه ا ملك لا غيرء فولايته 
إتّما تكون على الملك. 

ومن المعلوم أن ا ملك يتجزأً فتكون إزالته متجرئة. 

ويال حملة : لا يتوقف الكلامٌ على كون الإعتاق موضوعاً للإزالة» بل يجري على 
کل تقدیر. ِ 

[]قوله: والملك متجزئ ؛ كما في البيع والهبة وغيرهماء بات باع تيا هن الا 
يزولٌ ملكه عن البعض الذي باعه آو وهب نصيباً منه» ثبت ملك الموهوب له في ذلك 
الف 5 کان یکا له 

قول : فإعتاق... اخ ؛ يعني أن علَةَ ونه حرا هو إزالة ملكه بتمامه» فعند ذلك 


يزول وصف الرق ويثبت وصف الرية› فإذا عتق البعض وجد قدرٌ من العلة» وق 
قدر من العلّةء أو جزءٌ من أجزائها لا يتحقق المعلول لا بكلّه ولا ببعضه» فیبقی رقیقا 
کلت ولا کون کل ٠ل‏ شت علد لابه تلن سه 

[٣اقوله:‏ حَظّه؛ الحظً - بفتح الحاء المهملة وتشديد الظاء امعجمة - ؛ أي 
نصيبه» والقدرٌ المملوك له» وأشار بإضافته إلى آله لا يمكن له عتق الكل لعدم ملكه 
فيه» ولا عتق فيما لا يلك بالنص على ما مر. 

٤‏ اقوله: أعتقه الآخر؛ بشرط أن يكون ذلك الشريك الآخر ممن يصح منه 
الإعتاق» فلو كان صبيًاً أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن له ولي أو وصي» فإن 
كان استتبع عليه العتق فقط دون الاستسعاء والتضمين. كذا في «النهر». 


11٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو استسعاه» أو م الم موسرا فة حه لامجترا: والولاء لہما إن أعتق أو 


تى 
أو استسعاه N‏ »أو ضَمن التق ا : أي حال کون الق تق موسراء (قيمة 
ا رج اا i ER‏ والولاء لما "إن أعتق أو 
استسحی 


wسعٍ‎ 


11 توله: أو استسعاه ؛ الحاصل أن الشريك الآخر مير بين أمور إن شاءٌ أعتى 
ضيه نضاق أتال؛ او لقا غل آذ المال» وإن شاء ات و2 هة 
حصته» وإن شاء أخڈ من شريكه الذي أعتق نصيبه إن كان موسرا قيمة حظه. 

وله أن يكاتب نصيبه أو يصال المعتق أو العبد لا على أكثر من قيمة حصته» وله 
أن يذبر حصته› لكن تلزمه السعاية في الحالء ولا جوز لسیده أن یترکه على حاله لیعتق ا 
بعد الموت»› بل إذا أدى عثق› نعم لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من 
الثلاث. كذا في «البحر»» وزيادة التفصيل فيه. 

١اقوله‏ : لا معسرا؛ تعلق بالثالث» يعني التضمينٌ إنّما هو إذا كان المعتق غنيا 
فار غل ا لضانم ون قان مرا عاس غ ف ن لفاكت أن جى 


١٣اقوله‏ : والولاء لهما..الخ ؛ حاصله أنه لَمّا كان للشريك الآخر أن تار أحدا 
من الأمور الثلاثة المذكورة» فإن اختارَ منها العتق يكون ولاء العبد مشتركا بين 
الشريكين ؛ لان كل واحد منهما صار معتقا لنصيبه» والولاءُ لمن أعتق» وإن اختارً 
اشفسغاء الك فخذلك لكرن كل مهما معتقا. 


(۱) أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر : «مجمع الأنهر»(١: .)0١١١‏ 

(۲) المراد به يسار التيسير لا يسار الغنى » وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخر» والمعتبر حاله يوم 
الاعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر» وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين 
ا لخصومة والعتق مدة يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمحتق. ينظر: «الشرنبلالية»(۲: ۸). 

9 ي اء طن الجن اقيم نضية إن كات وسوا وكين له ار اترك على حال 04 9 
سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه. ينظر : «البدائع))(٤‏ : ۸۷). 


كتاب العتاق/باب عتق البعضص 11۷ 
ولعي إن صَمتّه» ور+ العبدء وقالا: له ضمانه غناً 
ٿو إن ضينه. »> ورجع به ( : أي بالضمان» (على العبدء وقالا": له 

E 
غاية الأمر إن عتق المال نصيبه كان بلا بدلء وعتق الثاني مع البدلء وهو مال السعايةء‎ 
فإذا أدى العبدٌ قدرّ قيمة حظ الآخر عتق عليه » فیکون ولاؤه له» وإن اختار الضمان‎ 
فأخد عن المعتق قدر نصيبه يكون الولاءٌ كله للمعتق أنه ملاك خصة الأخر باداء‎ 

الضمان» فصار عتق كله عليه هذا كلّه عند أبي حنيفة ظل. 

1 قوله: إن ضمنه ؛ محتمل أن يكون من التضمين» فالضميرالمرفوع المستتر 

جع إلى الآخرء والبارر الحصل إلى المعتق» ويكون المعنى : : إن أخذ الآخرٌ من المعتق 
TS‏ 

ويحتمل أن يكون ماضيا من الضمان»ء فالضميرٌالمرفوع إلى المعتق والبارز إلى 
الآخر» ويكون المعنى إن أعطى المعتق الضمان وأذاه إلى شريكه. 

[۲]قوله: ورجع به؛ يعني في صورة التضمين يرجع المعتق المؤدي للضمان بقدر 
ما أذى على العبد؛ لان المعتق قام مقام الساكت بأداء الضمان إليهء وقد کان للساکت 
استسعاؤه بقدر قيمة حظه» فكذا يكون ذلك لن قا مقامه» فيستسعيه ويأخذ منه قدرَ 
ما أدّى» بخلاف العبد إذا سعى للساكت فيما إذا اختار استسعاؤه» فإِنّه لا يرجع شيء 
على المعتق ؛ لأله يسعى لفكاك رقبته. كذا في «الهداية» وشروحها. 

[۳اقوله: وقالا...ا لخ ؛ يشهد بقولہما حديث: «مَن أ عتق شقصأله في عبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى»"'» أخرجه الأئمة 
الستّةء فإلّه يدل على أن المعتق إن كان غنْيًاً فلشريكه الساكت التضمين» وإن كان 
ا اها الد غر اة ا د كوه ر ا 
اقم ن رامقا 

وقد وافقهما أبو حنيفة ظ4 في عدم التضمين عند كونه معسراء لكلّه خير الآخر 
بين الاستسعاء بين إعتاقه حظه بناءً على أصله إن الإعتاق يتجزأء فلا يكون بإعتاق 
اا کو ن ا م و و ا 


م 


به 


(۱) في («(صحیح البخاري)۲ : «(AAO‏ و((صحیح مسلم»(۲ : ۰),)» وغیرها. 


11۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والسعاية فقيرا فقط» والولاء للمُعيّق › ولو شھد کل شریك بعتق الآخر سعی لہما 
في حظهماء والولاءُ لہما 
أي للآخرٍ تضمين المحتق" عندهما كوه غا (والسحابة فقي فقط .والرل 
للمعيتق) ؛ لان إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(ولو شھد" کل شریك بعتق الآخر سعى لما“ في حظهماء والولاءُ لما 
وغد هماد لما يكن الفجرة لم هن صفة ارف دعق الحضنة بل ضار كله كرا 
يإعتاق البعض » فلا يكن للآخر الإعتاق ؛ لعدم إمكان إعتاق الحرّء فلم يبق له إلا أن 
ی ا ا فر ی 

E E EL e‏ ء يکو 
الولاء لها وا ارم ا و کون الولاء للمعق + لان 
إعتاق البعض إعتاق لكله. 

وأمّا في صورة التضمين فالولاءٌ للمعتق بالاتفاق» لكلّه يرجم المعتق ا أّى على 
الا ةة غل ماهر ولا يرجع عندهما لعدم وجوبِ السعاية عندهما حال يسار 
المعتق› إما خير أبو حنيفة ظ4 في صورة يسار المعتق بين الأمور الثلاثة ؛ لآنه لا كان 
الإعتاق متجرئًا عنده لم د يعتق الكل بإعتاق أحدهما نصيبهء فللآخر أن يعتق نصيبه. 

زه ا بي الد با على آل مان ب اخ د ووج 
التضمين: أن المعتق جان على شريكه يإفسادٍ نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة 
بإعتاقه» وبا لحملة : لا يتنم الاستسعاء عند يسار المعتق عنده. 

[١اقوله:‏ تتضمين المعتق ؛ أشار به إلى أن الضمير في قوله: له يرجع إلى الآخرء 
وان قوله غنيًا حال من الضمير المَصلٍ بالضمان الراجع إلى المعتق» وان الضمانٌ معنى 
التضمين» بمعنى جعله ضامنا وآخذ الضمان منه. 

[۲]قوله: فقط ؛ متعلق بكلتا الصورتين ؛ أي ليس له الإعتاق» والاستسعاء عين 
كون المعتق غنياً» وليس له التضمين والإعتاق حال كونه فقيرا. 

[۳اقوله: ولو شهد؛ أي لو أخبرء فالمراد بالشهادة جرد الإخبار لا الشهادة 
الشرعيّة» فإتّها لا تقبلٌ إذا كان الشاهد حر نفعا لنفسه بشهادته» كما فيما نحن فيه» فان 
کل واحد منهما ثبت نشت أن لنفسة حى التضمين. 

[٤]قولە‏ : نشی با أ شخ الد للشریکین بقدر حظهما » سوا کا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 114 


وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين» ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضدّه 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين) ؛ لأنٌ على أصلهما الضمان مع اليسارء 
والسعاية مع العسارء فإن كانا معسرين تحب السعاية» وإن كانا موسرين فلا سعاية 
ولا ضمان أيضا ؛ لان كل واحا يعي إعتاق الآخرء والآخر ينكر ولا بينة» (ولو 
تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضدّه) ؛ لان عتقه يثبت ST‏ 
ان حه في السعايةء والعسر يزعم اله لا حن له في السعاية ؛ لان اَي مو ا 
ولا یقدرٌ علی ثبت الضّمان ؛ لان شریکه منکر فلا شيء له أصلا 


موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا؛ لأنٌ كل واحد منهما يزعم أن 
صاحبه أعتق نصيبه› فصار مكاتباً في زعمه؛ لأنٌ معتق البعض كالمكاتب عند أبي 
حنيفة طب 

فحرم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه» ونع استرقاقه» فيستسعي العبد» 
لأا تيقنًا بح الاستسعاء صادقا كان امقر أو كاذبا ؛ لاه مكاتبه أو ملوكه» ولا بختلف 
ذلك باليسار وعدمه؛ لأنٌ حقه في الحالين في أحد شيئين التضمين والاستسعاء ؛ لان 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» والتضمين متعدّر هاهنا لإنكار الآخر» فتعین 
الاستسعاء. كذا في «الداية». 

اموم اسآ کان اک لر كن مرسر ا والاخ مع وار 
كل واحد منهما بعتق الآخر نصيبه» وأنكره الآخر ولا بينة لواح منهما. 

تاها سي اليد هته الور الوس قير حه لمر وذ 0 
تقرّر عندهما أن السعايةً على العبد ما هي في صورة الإعسار» والتضميٌ في صورة 
البسنارة فا موسر يزعم أن حقه في السعاية ؛ لکون شریکه معسرا لا بجحب عليه الضمان» 
فيسعى العبد له» والمعسرٌ يزعم أن حقه في الضمان لا في السعاية ؛ کو 
فل سان ل 

ولا سبيل إلى إثبات الضمان؛ لآنه موقوف على ثبوت عتق شريكه اموسر 
نصيبه» وهو إما بالإقرار ولم يوجد؛ لفرضٍ کون كل منهما منكرا لقول الآخرء وإما 
بالنية ولم توجد. 

وأمّا أبو حنيفة ظ4 فلمًا ذهب إلى آنه حقه في صورة اليسار أحد شيئين : التضمين 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قلت" : ينبغي أن EE‏ في شيء من الأحوال ؛ لأن العتق 
ّما ثبت بإقرار کل منهما پاعتاق شریکه» والشرياك منگر: فصار إقرارٌ كل واحد 
منهما إنشاء للعتق » فلا تجب السعاية. 

قلت" : العبدٌ إن كدب كل واحد منهما فيما زعم لا يشت عتقه 
والاستساء شك بالسخابة لوسر والحسر كلهماق ضور احالف أيضاء وهذا 
كله إذا لم يترافعا الحكم إلى القاضي » بل خاطب كل منهما الآخر بك أعتقت سهمك 
وأنکره هو. 

أمّا لو ترافعا الأمر إلى القاضي ؛ فإِنٌ القاضي يطلب البينة» فإن جاءَ كل منهما 
بالبينة أو واحد منهما فذاك» وإن أجابا بالإنكار حلَفهما القاضي › فإن حلفا لا يسترق 
العبد لواح منهما؛ لأنّ كلا يقول إن صاحبه حلف كاذباًء واعتقاده أن العبد يحرم 
استرقاقه» ولکل استسعاءه. 

وإن اعترفا أو اعترف أحدهما ينبت يثبت عتق المعترف» ويترتّب الحكم عليه» وهو أنه 
لا سق و ي E a ED‏ 
لأنّ النكول في حكم الاعتراف» ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فلا سعاية على العبد 
الف غاا لانت . كذا في «فتح القدير» وغيره. 

[1]قوله: فإن قلت...اڂ؛ هذا الإيراد إنما يرد عليهما لا على أبي حنيفة طب ؛ 
لأ إقرارَ كل واحد منهما ب بعتق صاحبه ليس إنشاء لعتق عنده» بل إنشاء الكتابة. 

وخافل الايرا 6 ي ا 9 فت غل الد انعا ق فين الصرر 
اللا اى تسارهناء و[غسارهماء وغالفها يارا وإعسارا؛ لان غتى اليد وخ 
الموجب للسعاية إما بث یثبت بإقرار کل منهما بإعتاق شریکه حظّه» والحال أن شریکه 
منکر› E‏ وفي مثل هذا لا تجب السعاية. 

[١تقوله‏ : قلت... الخ ؛ حاصله: إن وجو ب السعاية على العبدِ في الصور المذكورة 
إغا هو إذا صدَق العبد > فإتّه إن كدب العبدٌ كلا من الشريكين القائلین بإعتاق شريكه لا 
يغبت عتقه ولا بحب شيء» فإذا صدَق العبدٌ فتصديقه يكون موجبا للسعاية عليه» سواءً 
E E a E‏ 

وعندهما: تصديقه للموسرين في صورة يسارهما لا يكون إقرارا بالسعاية ؛ إذ لا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1 
ووقف الولاءٌ ني الأحوال » ولو علق احذهما 
وإن صَدَقَ فتصديقة كل واحا منهما " يكون إقرارا بوجوب السعاية له على أصل 
أبى حنيفة" له » وأما على أصلهما فشا للوسرين لا یکون إقراراء 
رسای یری کون زارا وکا دة الور ذا کان شربکا مرا 

(ووقف" الولاء في الأحوال) : أي حال يسارهما وعسارهماء ويسار 
أحدهما وعسار الآخر ؛ لأ ك واحد منهما منكراً إعتاقه» ر ال 
يتفقا على إعتاق أحدهما. 

(ولو علق" أحذهما 
سعاية مع اليسارء» وتصديقه للمعسرين في صورة عسارهماء وللموسر في صورة 
م العا م ن کرد الق راء یود باقراره 

فتجب السعاية عليه لهما في الصورة الأولى» أو للموسر فقط في الصورة الثانية. 

ولا يخفى عليك أن هذا التقرير ؛ أي اعتبارٌ تصديق العبد لوجوب السعاية إنما 
محتاح إليه على مذهبيهما لا على مذهبه كما أشرنا إليه سابقاً من أن ورود الإير يراد إنّما 
هو علیهما لا عليه. 

[١اقوله‏ : کل واحد منهما؛ و ا ا 
ا 

[۲]قوله ا بي حنيفة طبه ؛ ؛ وهو أن الاستسعاء جتمع مع اليسار أيضا. 

[۳قوله : ووقف ؛ بصيغة المجهولء وهو يضا من تتمّة مذهب محمد وأبي يوسف 
ڪه والحاصل : إن ولاءَ المعتق يكون موقوفاً في الصورة المذكورة» سواء كانا موسرين 
أو معسرين أو متحالفين لا بحكم باستحقاق أحدهما له. 

وذلك لأن المعتق ومسة مستحق الولاء على أصلهما هو أحدهما؛ لكون إعتاق 
البعض” إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن لن أعتق» ولم يتعيّن ذلك المستحق لكون كل 
نما ك اماق اى وع كر نانول قرفا ا اة راعلى إعقاف 
أحدهماء فيكون الولاءٌ له» ولو مات العبد قبل أن يعتق على شيء فولاؤه لبيت المالء 
هذا کله غتدهماء :و اما عنده فقد مر أن الولاء لجما. ٠‏ 

[٤]قولە‏ : : ولو عَلّق ؛ ماض من التعليق ؛ أي لو عَلقَ أحدٌ الشريكين في عباٍ واحا 
SN EDO E i‏ بي أو فعل ذلك العبد» والآخر 


1۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عتقة بفعلٍ غداء والآخر بعديه فمضى الغد» وجهل شرط عتق نصفِه» وسعى في 
نصقه لہماء وعند محمد ظله سعی فی كله 
عتقّةُ بفعل غدا"» والآخرُ بعديه فمضى الغد» وجُهل شرط عتق نصفه» وسعى 
في نصفه لہماء وعند محمد 4# سعی في كلّه") : لأن القضي" عليه“ بسقو قوط 
السعاية جهول» فلا يمك القضاء على المجهول. 
علق عتقه بعدم ذلك الفعل كان يقول أحدهما مثلاً : إن دخل فلانٌ هذه البلدة غدا 
فأنت حرّء أي نصيبي منك حرّء ويقول الآخر: إن لم يدخل فلان هذه البلدة غدا 
فأنت حر. 

ففي هذه الصورة إذا جاء الغد ومضى › > فإن علم أحد الشرطين؛ أي دخول فلان 
هذه البلدة أو عدمه فذلك؛ أي يعتق نصيب الذي علق عتقه بذلك لا نصيب الآخر؛ 
لعدم وجودٍ شرطه إن جهل ذلك ولم يعلم آنه دخل أو لم يدخل» عتق نصفه وسعى في 
ع 

[]قوله 2 هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: a LS‏ 
واحد: : أي بفعل يقع غداء وذكر الغد على سبيل التمشيل > فإ الحكم منوط بتعليق 
العتق بفعل في وقت معيّن» غدا كان أو أمس أو اليوم. 

[]قولە: : سعى في كله ؛ أي سعى العبد في جميع قيمته لهماء هذا إذا كانا 
بی ون کان فوس رین فا ا وا کان اذه مورا الاک مسر م 
في نصف قيمته للموسر؛ لأن المعسر يتبراً عن السعاية» والموسر يدعيهاء فان يسارً 
المعتق يمنع وجوب السعاية على أصله. كذا في «العناية». 

١۳اقوله‏ : لان المقضي عليه...الخ ؛ حاصله : أنه لما جهل الشرط ولم يعلم أحقق 
الشرط الذي علق عليه عتقه هذا الشريك» أو تحقق الشرط الذي علق عليه الآخرء 
وا اک غا ا ج »> فإ الشريك الذي وجد شرطه لا تجب 
EDE LD‏ وط جى اة عد رحو ر 
والقضاء على المجهول غير مكن» فلا بحكم بسقوط السعاية لأحدهماء بل يحكم بأن 
یسعی ني کله. 

ل٤‏ اقوله: لأن المقضي عليه ؛ اللام موصولة: أي الذي قضى عليه بسقوط 
السعاية له» وهو الحانث منهما. 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳ 
ا ا ج ا و ا ت 


ولا عتق في عبدين 
ف الا اق قن وکل وا من ن الشریگین. قول 
لصاحبه : إن الصف الباقي هو نصيبي » والساقط نصيبك› ا فینصف""'بینهما. 
(ولا عتق في عبدين") : أي إذا قال رجل إن و فان رعا فا 
ر وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدَارّ غداء فعبدّةُ حرٌ» فمضى فمضی» ولم يدر أنه 
دحل أو لا > لاا يعتقّ شيءٌ من العبدين ؛ لان الَقَبِي عليه بالعتق والَقَضِي له جهولانء 
0( 
ففحشت الحهالة 


[ااقوله: قلنا؛ جوابٌ من قبل أبي حنيفة له عن دليل محمد ظهء وإثبات 
لمذهبه» وحاصله : إن أحد الشريكين في الور المذكورة حانث بيقين» وهو الذي وجد 
شرطه فعتق نصف العبد» وسقوط نصف السعاية متيقن» فمع ذلك كيف يحكم 
بوجوب السعاية على العبد في جميع قيمته. ٣‏ 

وأمّا كون المقضي عليه جهولا فغير مضرء فان الجهالة ترتفع بشيوع النصف الذي 
عتق» وبتوزيم صف السعاية عليهماء ونظيره ما إذا أعتق رجل أحد عبديه لا بعيناء 
ومات قبل البیان» أو أعتق عبدیه بعینه» ونسیه ومات قبل التذکر ؛ فإنّه يعتق من كل 
منهما نصفه» وتجب السعاية في نصفه على كل واحل منهما . كذا في «البناية»" 

[]قولە: : فينصتف ؛ أي إذا كان كل منهما مدّعياً لسقوط حصة الآخرء و 
النصف متيقن ينص ذلك النصف الواجب بينهما؛ دفعا للزوم الترجيح بلا مرجّح» 
ف لان عة 

[٣اقوله:‏ في عبدين ؛ يعني إذا كان لكل منهما عبد على حدة» فقال أحدهما: 
إن دخل فلانٌ الدار غدا E‏ أو قال الآخر: إن لم يدخل فلا الدار غدا 
فعبدي حر ومضى الد ولم يعلم الدخول وعدمه» فلا يعتق واحد منهما. 

ل٤‏ اقوله: ففحشت ؛ من الفحش - بضم الفاء وسكون ال حاء المهملة - بمعنى : 
التتجاورٌ عن ا لحد ؛ أي كثرت ال جهالة في هذه الصورة حيث لم يعلم المقضي له ولا 


)١(‏ جخلاف العبد الواحد؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم» وهو العبد» والمقضي به 
وهو سقوط نصف السعاية معلوم» وامجهول واحد وهو الحانث» فغلب المعلوم المجهول. ينظر: 
(«مجمع الأنهر»(١: .)0٠۸‏ 

.)1۳ : ٥(»ةيانبلا«‎ )۲( 


1۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن ملك ابه مع آخر بشراء» آو هبة» آو وصيّة» آو اشتری نصف ابنه من سيّده» 
اغلىق : اا م ب يضمن الاب 
(ومّن ملك ابه" مع آخر بشراء» أو هبة» أو وصيّة» أو اشتری نصف اينه" من 
و > او" علق" بشراءِ نصفه تم اشتراءُ مع آخر عت" 'حصته» ولم يضمن .7° 0l‏ 
الأب" 
المقضي عليه» وني صورة العبد الواحد المقضي به» وهو عتق نصف العبد» والمقضي 
له» وهو العبد الواحد معلوم» فلم تتفاحش الجهالة. 

[١]قوله:‏ ومن ملك ابنه...الخ؛ صورته : أن يشتري الرجلان عبد واحداً من 
مولاه» والعبد ابن لأحدهماء أو يهبهما مولاه أو يوصي لما مولاه عند موته فیملکانه 
بالوصية» وكذا الحكم في ملك كل ذي رحم حرم مع آخر أجنبي» بسببٍ من أسباب 
الملك. 

اقوله: أو اشتری نصف ابنه ؛ بأن کان ابته عبداً لإنسان فاشتری آبوه نصف 
ابنه من مولاه» وصار هو مع مولاه شریکین تې ذلك العبد. ۰ 

/۳اقوله : أو علّق... الخ ؛ صورته أن يقول: أنت حر إن اشتريت نصفك» ثه 
يشتريه من مولاه مع آخر»ء فحينئذٍ تعتق حصته لوجود الشرط المعلق عليه. 

[٤]قولە:‏ : عتق حصته ؛ أي حصة الحالف أو المشتري والمالك» أما العتق في صور 
الحلف فلما آنه أا علق عتقه بشراء النصف ثم شراه وجد الشرط وعتق عليه ذلك 
القدرء وأمّا ني صورة ملك ذي رحم حرم منه مع آخر بسببٍ من أسبابِ الملك #اقلمامر 
من ن يلك ذي رحم حرم موجب لعتقه عليه > فإذا تملك النصف عتق عليه ذلك القدر 

[٥]قوله‏ : ولم يضمن الأب ؛ أي لا يجب الضمان على الأب إذا أعتق عليه نصفُ 
ابنه لشريكه موسرا كان الأب أو معسراء سواء غلم الشرياك الأجتبي حال أو لم يعلم. 

1 اقوله : الأب ؛ هو فاعل لقوله : «لم يضمن»» إن جعل صيغة مضارع معروف 


شس أء نصقفه 


o O yS 
سر»ء فللشريك حق التضمين إجماعا. ینظر : («شرح ملا مسکین)(ص‌۱۳۸).‎ 
آي لو علق عتق عبد سواء کان الابن أو آخر بشراء بعضه» بأن قال: نت حر إن اشتريت‎ 5 
نصفك» ثم يشتريه من مولاه مع آخر تعتق حصته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع‎ 
.)٥١۹ الأنهر»)(۱:‎ 
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عَم الشريك حالّه أو لا كما لو ورثاه 
عَلِم الشريك حالّه أو لا) : أي عَلم الشريك أله ابن لشريكه» أو لم يعلم» (كما 
لو ورثاء") : أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور" المذكورة» كما لا 
O E‏ : ماتت امرأة» ولا عبد» هو 
ابن زوجهاء » فتركتا الروج» والأخ» ا ی ا فی ع لا 
ا لورت رور * الثبوت» ولا اختيارً للأب في 
تبوته 
من الزمان» وإن جعل صيغة مضارع معروف من التضمين فهو مفعوله» وفاعلَةُ الضميرُ 
الراجع إلى الشريك» والظاهرٌ هو الأول» وكذا الحكم في صورة الحلف بالعتق » حيث 
لا يحب الضمان على الحالف. 

اأقوله: كما لو ورقاه؟ يعني إذا ورت الأبوشريك آخر عبداء وهوابن 
أحدهماء فعتق على الأب سهمه؛ لوجود قك ذي رحم حرم لا يجب عليه أداءُ 
الضمان إلى شريكه» علم الشريك حاله أو لم يعلم» والوجه في ذلك كله على ما 
سيأتي أن هذا الضمان إّما يجب عليه المعتق ؛ لوجود الإفساد منه» وني هذه الصور 
المذكورة لم يوجد اللإفساد» فلا يجب عليه الضمان. ۰ 

[۲]قوله: في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا ملك الأب ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو 
را وی ا ف و ی کف را 
اخ 

[۳آقوله: وصورته...اخ؛ يعني إذا ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجها 
وأخاهاء ولها عبد هو ابن زوجها من الزوجة الأخرى» فحينئذٍ يرث زوجها نصف 
ت 
الأخ من العصبات يرز ما أبقته أصحاب الفرائض. 

[٤]قولە:‏ : الفاقاً؛ أي بين أبي حنيفة وبين صاحبيه اء وبه يعلم توجية النشيه 
E a‏ 
بقية المسائل الاختلافية بهذه المسألة. 

[ه]قوله: لان الإرث ضروري ؛ فإك أسباب ا ملك على قسمين 


1٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأعتقة الآخر» أو سعى له وقالا: E‏ . قیمته غنياء وسعی 
له فقیرا 

PTT ETT E 
له أحدالأمر: : ِم الإعتاق»› أ السغاة:‎ 


(وقالا ENS as as‏ 
القريب إعتاق' 0 ى 
> كما إذا أذن 


ا ° 2 ا 


وأبو حنيفة ظ4 يقول : إه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه 
اق ا ارک فعا و وهر ا 

١.اختيارية‏ كالبيع والشراء وغيرهما. 

.وضرورية : كالإرث. 

ولہذا صرَّحوا بان الإرث لا يسقط بالإسقاط » بل هو جبري» حتی لو قال وارثٌ 
بعد موت مورثه: لا آخذ حصتي من التركة» ثم ادعاها صحت دعواه» صرح به في 
«تنقيح الفتاوي الحامدية» وغيره» ولا كان الإرث ما لا اختيارً فيه للأب» فعتق سهمه 
عليه لا یکون إفسادا منه على شریکه» حتی بجحب ضمانه عليه. 

[١]قوله‏ : سعى له ؛ أي سعى العبد لذلك الشريك بقدر حصته. 

[۲اقوله : بقي له أحد الأمرين ؛ سواء كان المعتق موسرا أو معسرا. 

[اقوله: إعتاق ؛ وكذلك الحلف بالعتق إعتاق عند وجود الشرط فيجري فيه 
حكم إعتاق أحد الشريكين نصبيه» وهو التضمين حال كون المعتق غي واستسعاءُ 
العيك حال كوته ففيرا. 

› ]قوله : فلا يضمنه ؛ الضمير البارز الصل إلى الأب» إن جعل ضمير يضمن‎ ٤ 
وهو من التضمين إلى الشريك» وإلى الشريك إن كان ضميره يضمن » وهو من الضمان‎ 
إلى الأب.‎ 

[هاقوله : أذن؛ أي أذنَ أحدٌ الشريكين للآخر بإعتاق نصيبه صريحاً» بأن قال له : 
أعق تت فاع ف 9 جت لمان لحل وجرد الفا 

[1اقوله: حيث شاركه في علة العتق ؛ رضى بالعتق لا محالة» والمراد بالعلة علة 
العلّة ؛ لأنّ الشراءَ علَّةٌ التملّك» والتملّك في القريب علَّة العتق» والحكم يضاف إلى 
علَة العلّة إذا لم تصلح العلّة للإضافة إليهاء وهاهنا كذلك ؛ لان التملك حكم شرعي 


م 


كتاب العتاق/باب عتق اليعضص 1۷ 
وان اشتری نصفه؛ م الأب باقيه نيا ضَمِنَ له > أو سعى› وخالفا فيهاء وره 


م 


اد الشر كا واعةة الأغرة وها موشران صم الاكت 
وإن جهل '» فا ھل لا یکون iT‏ 

(وإن اشتری نصفه" 
فيها)» ففي هذه الصورة لم برض الشريك بإفساد نصیبه › فی > وعندهما لا 
تجب سعايته ؛ لان امعت" غني. 

ولو ا خد انش كا دوا غه الاخ وخا مراف ص الساكت 
ت ET hS‏ جخلافٍ الإرث» فإنّه لا إعتاق هناك ولمذا لا يخرج 
به عن الكقارة. كذا في «العناية» و«البناية». 

[١اقوله:‏ وإن جهل. .ال ؛ دفع لمايقال: : إن جعله راضياً بافساد نصيبه إن 
استقام» فما يستقيم ني صورة علم الشريك» وأمّا إذا جهل فلا يصح جعله راضيا. 

و : إن اجهل ليس بعذر في الأمور الشرعية» والمشاركة في علّة 
العتق كافية جعله راضيا يإفساد نصيبه. 

[۲]قوله : وإن اشترى نصفه ؛ يعني إن بدأ الأجنبي بالشراء» فاشترى نصف العبد 
من مولاه» ڈ ثم اشترى أب العبدٍ نصفه الباقي » فعتق عليه بسبب التملّك» فحينئلرٍ يجب 
على الأب الضمان لشريكه» أو تحب السعاية» والشريك خير فيما إذا كان الأب اء 
وإن كان فقيراء فاح في السعاية فقط» وذلك لان الشريك لم يرض في هذه الصورة 
بإافساد نصیبه»› فان شراءه کان a‏ على شراء الاب 

۳اقوله: لان المعتق غني ؛ ولا سعاية عندهما مع ناء ا معتق. 

٤[‏ اقوله : ولو دبره. .ال ؟ حاصل هذه الصورة أنه إذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبر 
الهم م وهر لت ال وخر هة ي اغى الكت و افان له 
يدبر ولم يعتق» فإن أراد الساكت والمدبر الضمانٌ يضمن المابر للسّاكت» ويضمن 
الق المد ر: 

[٥اقوله‏ : ضمن ؛ ماض معروف من التضمين» فاعله : الساكت» ومفعوله : 


م الأب باقيه نّا ضَمِنَ له» أو سعى» وخالقا 


)١(‏ حق العبارة أن تكون هكذا : إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن 
جهل› فا جھل لا یكون عذرا فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا بخفى› إِذ قوله فلا 


يضح ج فختها التاخين ب + «(«(حاشية عبد الحلیم»)(۱: .)١١۲‏ 
(۲) «العناية)(٤‏ : .)٤۷١‏ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مدبره لا معتقه» والمدبرٌ معتقه مله مدبرا لا لما مته 


او ررر 


بره" لا معتقه› والمدير عة له مدر لالا سه هذا عند أبي حنيفة 
#؛ وذلك لان الَدبیر متجزئ عنده کالإعتاق» فیقتصرٌ علې نصیبه» لكنّه فس 
نصیب شریکیه»› فأحدهما اختارَ اعتاق'"' حصته» فتعين حقه فیه› فلم يبق له 
اخار افر اخ کمن وغیره» م لماکت توجه سببا ضمان: أي ضمان 


الدبير والإعتاق. 


مدبرة على وزن اسم الفاعل من التدبير. 

[اقوله: مدبره؛ هذا إذا كان المدبر موسراء وإن كان معسرا فللساكت 
الاستسعاء دون التضمين وكذا التق لو كان معسراء فللمد ي الاستسعاء دون تضهن 
المعتق. كذا في «البحر». 

[۲اقوله: والمدبر؛ - بكسرالباء المشددة - ؛ أي ضمن الذي دبر حصة المعتق. 

[۳اقوله : اختار إعتاق حصته. .ال ؟ ؛ توضیحه : : إل التدبيرّ عند أبي حنيفة خله 


عا ا كو مالعاو فة که > فيقتصر التدبير 
ی ر ویفسد به نصیب الآخرین › حیث امتنع بیعه وهبته» فیکون 
لکل واخدمن العریکن اا خرن أن بر نضيه أو ن او كات او اعد همان 
نصيبه من المدبرء أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله» وذلك لان كل واحٍ منهما باق 
على ملكه فاسدا بإفسادِ شريكه ؛ أي الذي دبر نصيبه حيث سد عليهما طرق الانتفاع 
به. 

فإذا اختارً أحدهما إعتاق حصته تعيّن حقه فيه» وسقط اختياره غيره» وأمّا 
الساكت وهو الذي لم يدير ولم يعتق فتوجّه له سبباً ضمان تدبير الشريك الال سهمهء 
وإعتاق الثاني سهمه؛ لأ كل واحدٍ منهما أفسد سهمه الأول بتدبيره» والثاني 
بإعتاقه» غير أن له أخذ الضمان من المدبر دون المعتق » لكون ضمان التدبير ضمانُ 
ار ون اناق ٤‏ 

[٤اقوله‏ : لكن...الغ ؛ بيان الحصر الضمانُ على الذي دب بعد ما كان الإعتاق 
(۱) أي لو کان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبره أحدهم» ثم أعتقه آخر› 


ا ولیس له أن يضمن المعتق»› ولل أف و ال لت ف مارا ولیس له أن 
يضمتّه الثلت الذي ضمنّه للساكت. ينظر: «التبيين)(۳: *۸). 
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ضمان التّدبير ضمان المعاوضة"'؛ لاله قابل للانتقال من ملك إلى ملك وضمان 
المعاوضة هو الأصل » فيضمن المدبرء م للمدبر أن بض ال لث قيمة 
العبد مدبراء وقيمة المدبر لا قيمته قنا. 
أا ست امان و رو : إل ضمان المدبّر ضمانُ معاوضة» وضمان المعتق ضما 
جناية وإتلاف» والأصل في الضمان هو ضمان المعاوضة» فلا يعدل عنه إلى غيره إلا 
عند العجز. 

[١]قوله‏ : ضمان المعاوضة ؛ ؛ تقريرٌه على ما ني «النهاية» وغيرها: إن المدبرً يضمن 
ما أتلفه بالدبير؛ وهو اما كان قابلا لتقل من ملك إلى ملك حين التدبيرء فأفسد ذلك 
بتدبيره» فكان ضمانه معاوضة لذلك»› فاتعفد يت الطمان؟ أئ الخدبير مزجا فلك 
المضمون» وهذا معنى كونه ضمان معاوضة. 

بخلاف الإعتاق» فإ امعت حين أعتق لم يكن العبد قابلا للنقل من ملك إلى 
ملك؛ لسبق التدبير عليه» المانع من النقل» فما أتلفه بإعتاقه لم يكن مضمونا وقابلا 
للتملك» فكان ضمانه ضمانٌَ جناية» لا ضما معاوضة. 

۲1قوله : من ملك إلى ملك ؛ مخلاف الإعتاق ؛ فن العبد عنده مدر لا يجوز نقلة 
من ملك إلى ملك» فلا يكن جعلٌ ضمان الإعتاق ضمان معاوضة» نعم هو أفسد 
نصیب شریکه بإعتاقه» فکان ضمانّه ضمانُ جناية. 

وما في «المداية»: «لآنه عند ذلك ؛ أي الإعتاق مكاتب أو حر على اختلاف 
الاصلین. انته ی فغیرٌ صحیح ؛ لان كوه حرا علی رأیهماء وکونه مکاتبا علی رأیه 
إّما هو بعد اللإعتاق لا حين الإعتاق. 

۳اقوله: أن يضمن ؛ إلّما كان له حق التضمين من المعتق ؛ لآله أفسد نصيبه 
بإاعتاقه ؛ لأنُ إفساد الإعتاق أقوى من إفساد الین وما بشن فلت قيمة العبد 
ی اغ کے کان ااه ویو اماد لک 
لسهمه» قا بل لسهمه مدبرا. 


.)٤۸۰٩ : ٤(»ةيادہلا« من‎ )۱( 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا fee‏ 

ا 

۲. والاستخدام 


٣‏ وا 
والب 2 ر 


فبالتّدبير فات ال بع» ولا ب ا المعتق الت الذي صَمََهُ الساكت 
ج يصمن 


م أن فلت الت عار هلك للد يت الان 

[1اقوله: لان المنافع...الخ؛ حاصله: إن المنافع التي تؤخ من المملوك أنواع 
ثلاثة : 

أحدها: الوطء. 

وثانيها: الاستخدام ؛ أي جعله خادما. 

وثالشها: البيع > يعني الاسترباح بواسطة البيع وغوه» بالتديير تفوت منفعة البيع» 
ويبقئ التوعان الأخرانء فلذلك تنقص قيمة المدبر عن قيمة القِنٌ بقدر الثلاثة» وتكون 
قيمة المذبر لشي قيمة القن: > ثم هذا التقرير لا بحري إلا في الأشى ؛ لان الوطء لا يوجد 
إلا فيهاء فالأولى ما في «الكافي» وغيره SE el‏ 
lS OT e‏ 
قيمة امار ثلشي قيمة القن 

o 
أ افوا رخو الاش ولرل اقاي ر فة ار م هة ل و قل‎ 
التدبير ينتفع بعينه بالبيع ونحوه» وببدله بالإجارة ونحوه» وبالتدبير يفوت الأول ويبقى‎ 
الثاني» وقيل : عليه الفتوى.‎ 

اقوله: ولا يضمن... ال ؛ توضيحه: أنه لو كان العبد قيمته سبعة وعشرين 
درهما فدبّر أحدٌ الشركاءِ الثلاثة سهمه» وعتق الثاني» فالساكت يأخذ من الذي دبر 
ثلث قيمة الكل» وهو تسعة دراهم» والمدبر يأخذ من المعتق ستّة؛ لان قيمة المدبر ثلا 
قيمة القن فلا انت ف الق بشخة ور كات هيد ان كه رخا 
وثلك فافة عكر اة فأاخد المحى ذلك القدر لكو نة نما أفسد تيب الد حال كو 
ديرا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳۱ 


وقالا: ضمن مد مذبره لشزيكة كان مونمراء اؤ تدرا 
ا الان ما سا وهو ثابت من وجه دون وجه ؛ فلا يظهر 
ى الان وما آلولاء للمد فاه للمدي ر" وه للمعق 
(وقالا'" ر ن و ا ا 
ولا يأخذ المدبر من المعتق تلك القسعة التي أدّاها إلى الساكت بناءٌ على آنه لما أدّى 
شاد عي الماك اكه يمرن الفشة كاد عاق التق إفادا لهمي المدير: 

اا ای 

وثانيهما: سهمه الذي ملكه بأداء الضمان إلى الساكت» فينبغي أن يأخذ ضمان 
a‏ 
لا قبله > فکان ثابتاً من وجه دون وجه» فلا یژ يشثبت مله الضمان. 

[۱]قوله : ملكا مستنداً؛ يعني أن ملكه ثبت عند أداء الضمان مستنداً إلى ماقبل 
الإعتاق» فهو من حيث بوبه عند أداء الضمان لم يكن ثابتاً قبله» ومن حیث استناده 
إل فت و جره وح الو كان تاعا قن الخاد من ي ار فکان ثابتا من 
جه دون وجه اكرون مرا فق ق الشمان والمضمو ن له دون غيرشهاء؛ لان افابت 
بالضرورة يتقدّر بقدرها. كذا في «الكفاية». 

[٣اقوله:‏ للمدبّر؛ لان أحد الثلثين كان له أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان 
للساكت» فصار كانه دبّر ثليه من الابتداء» فيكون له ثلغا الولاءء بخلاف المعتق ؛ فإلّه 
وإن کان له ثلث أعتقه وثلث ادى ضمانه إلى امبر لكتّه لم تلك ما دى ضمانه؛ لأنّه 
قد سبقه التدبير» فلم يبق محلا للنقلٍ من ملك | إلى ملك. 

فضمانه ضمان إفساد لا ضمان لَك ومعاوضة» فلا يكون له إلا ثلث الولاءء 
ولو کان الساكت اختارً سعاية العبد فالولاءٌ بين الثلاثة أثلاثاء هذا كله على رأي أ بی 
ا عا فان 9 کله ل ولان دی الع ا لک كاف 
«الفتح». 

[۳]قولە: وقالا. .اخ؛ الفرق بين مذهبه ومذهبيهما أن التدبيرًلَمّا كان متجرنا 
عنده قصر تدبیره على سهمه لكه فسد به تصيب الآخرين» وعتدهما صار الكل 


.)٤۸۳ : ٤()ںیدقلا «فتح‎ (1) 


1۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو قال : هي أم ول شريکي وآنکر تخدمةُ يوماء وتوقف یوما 

لاله مان غلك فلا لف السار والشمار» علاف ان الإعان إذ 
ھی مان ا 

(ولو قال: هي أم ولډ شریکي وأنكر" تخدمة يوما» وتوقف""يوما) » هذا 

عند أبي حنيفة ظا ؛ وذلك لان انر قر أن لا حقٌ له عليها > فيۇخذ يإقراره» تم 
ا عم انها كما كانت» فلا حقٌ له عليها إلا في نصفها. 

E E 
مدبّرا فيلزم عليه أداءٌ الضمان إلى شريكيه» ولا ينفذ عتق المعتق لمصادفته ملك الغيرء‎ 
AEE E Ag O AS 
ا ا‎ 

[1قوله : : لأه ضمان تملك ؛ أي لأ ضمان التدبير ضمان تلك ؛ ؛ لأنه ملك 
کسبه وخدمته ووطءها کو کان ا ان کا ار مشتركة بين اثنين 
فجاءت بولا فاعاه أحدهما يثبت نسبة منه» ويضمن قيمته لشريكه» فلا بختلف ذلك 
بای وعدي ل ب غل افير اها > بخلاف ضمان الإعتاق› فإنه لیس ضمان 
ا 

[۲]قوله: وأنکر؛ أي شریکه» فلو صدقه كانت أُمٌ ولد له» ولزمه نصف قيمتها 
ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه أحدهماء وكذا إذا أثبت المدعى 
ذلك بالبينة. كذا في «البحر». 

٣قوله‏ : وتوقف ؛ أي لا نخدم يوماً أحدا من الشريكين» ما انكر فلن حقه في 
خدمتها إتّما هو في يوم واحد لا في كل يوم» وأمًا امقر بها أمّ ولد شريكي »> فلأنه أقر 
بعدم حقه عليهاء وا اراو ا الآخر. 

٤]قوله:‏ ثم المنكر ؛ يعني أن انكر يزعم آنها أمة مشتركة كما كانت» فله حق 
EG‏ 
أمومية الولد للغير» فلذلك حكمنا بآنّها لا تخدمه. 

]٥[‏ قوله : فللمنكر... ال ؛ حاصل مذهبهما أن ا منكر يستسعي تلك ال جارية في 


.)۲١۳ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )1( 
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ولا قيمة لأ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة 

لاله لا لم يصدقَةُ صاحبه انقلب إقرارُهُ عليه » فكأئه استولدهاء فتعتق بالسعاية. 
(ولا قيمة لام ولد» فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)'» اعلم أن" أم الولد 

غير مقومة عند أبى حنيفة ةه وعندهما متقومة. 

نصف قيمتهاء وتكون حرة ؛ لآنه لم يصدق صاحبه انقلب إقراره عليه» فصار كما إذا 

أقرٌ المشتري على البائع آنه أعتق المبيع قبل البيعء > فإنه يجعل كأ المشتري أعتقه بنفسهء 

فيصير قول امقر استيلاداء فيجعل كآنه استولدهاء فتمتنع الخدمة للمنكرء وا 

للمنكر تضمينُ المقر؛ لاله ما أقرَّ على نفسه بالاستيلاد» فصار نصيب المنكر على ملكه 

محتبساً عند الجارية» فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية. ۰ 

ر دو کا ا کا کر ون کی کان ت 
الخدمة»ء فيثبت ما هو المتيقن وهو النصف» ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء ؛ 
لأنه يتبرًأً عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد للغيرء والإقرارٌ بأمومية الولد تتضمَّن 
الإقرارً بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا يرت بالرد» فلا يكن أن يجعل المقر هاهنا كالمستولد. 
كذا في «المداية» وشروحها. 

[١اقوله:‏ اعلم أن...الخ؛ قال في «المداية»: على هذا الأصل تبتنى عدة مسائل› 
أوردناها في «كفاية المنتهى». 

وجه قولہما : إنّها منتفع بها وطءا وجارة واستخداماء وهذا هو دلا قوم 
وبامتناع بيعها لا يسقط» > كما في المدبرء الار ی ات ام رلت اتراي إذا أسلمت عليها 
السات ودا ايه الكرم غير أن قيمتها ثلث قيمتها ق e a a‏ 
البيع والسعاية بعدالموت»› بخلاف المدبرء فإك الفائت منفعة البيع» آمّا السعاية 
والاستخدام فباقیان. 

ولأبي حنيفة ظهه أن التقوّم بالإحراز» وهي محرزة للنسب لا للتقوّم» والإحراز 
للتقوّم تابع ؛ ولہذا لا تسعى كغريم» ولا لوارث بخلاف المدبر» وهذا لان السبب فيها 
(۱) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادعياه فصارت آم ولد لہما فأعتقها أحدهما وهو 


موسر لا يضمن حصة شریکه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(01:۱). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتّی لو كانت أم ول مشتركة بين شريكين"' أعتقها أحذهما"» وهو موسر لا 
يضمن عند أبى حنيفة هه » وعندهما يضمن.. 
متحقق في الحال» وهو ال جزئية الثابتة بواسطة الولد على ما عرف فى حرمة المصاهرةء إلا 
آله لم يظهر عمله في حق الملك ضرورة الانتفاع » فعمل السبب في إسقاط التقوّم» وفي 
المدبر ينعقد السبب بعد الموت. 

1قوله: شریکین ؛ بان ولدت الأمة ولداء فادعاه كل من الشريكين» فصارت 
مشتركة بينهما. 

۲اقوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتق أحد الشريكين نصيبه منهاء فيعتق كلهاء أو 
تق آم الولد لا يتجزا عنده أيضاء ولا يجب الضمان على المعثق ولا السعاية على الأمة 
عنده ؛ لعدم تقومها. كذا في «الخانية». 

ار هو مر د د غ اا ا کان می فو تا 
E E Ê‏ 


مي مي مي 


باب العتق الميهم 
ولو قال لعبدين عنده من ثلاثة له : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخ ل آخر؛ فأعاد 
وات بلا بیان غق عن ثبت لا أزباعه 
باب العتق المبهم 

(ولو قال" لعبدينِ عنده من ثلاث له : : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فأعاد ومات بلا بيان عتق من ثبت ثلاثة أرباعه 

1 اقوله: ولو قال... الخ ؛ توضيح المسألة رجل له عبيد ثلاثة فقال العبدين منهم 
وهما عنده في البيت أحدكما حر» فخرح واحد منهما من عنده ودخل الثالث› فقال 
المولى ثانياً اطبا للغالث والباقي من الأوّلين : أحدكما حر. 

ففي هذه الصورة يؤمر المولى بالبيان» فاه هو المجمل» فإليه المرجع في بيان مراده 
في الإيجحابين» فإن بدأ ببيان الإيجاب الأوّل»ء فإن قال: عنيت الخارج عتق الخارج 
بالإيجاب الأوّل» وتبيّن أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا؛ لوقوعه 
بين عبدين » فيؤمر ببيان الإيجاب الثاني. 

وإن قال: عنيت الإيجاب الأول الثابت عتق الثابت به» وتبيّن أن الإيجاب الثاني 
وقع لغوا؛ لوقوعه بين حر وعبد» و مثله لغو في ظاهر الرواية» كما لو قال لحر وعبد: 
أحدكما حر. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن عنى به الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني 
وبقي الأول بين الثابت والخارج على حاله» فيؤمر ببيانه. 

وإن عني به الثابت عتق الثابت به» وعتق الخارج بالإيجاب الأول لتعينه للعتق 
بإعتاق الثابت. 

ات اع انی قل انان یکر نالرت اا E‏ 
بإيجاب الأول لزوال المزاحمء وبطل الإيجاب الثاني» وإن مات الثابت تعيّن الخارج 
بالإيجاب الأول والداخل وبالإيجاب الثاني » وإن مات الداخل خير في الإيجاب الأولء 
فإن عنى به الخارج تعيّن الثابت بالايجاب الثاني» وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب 
الثاني. كذا في «النهاية» و«فتح القدير» و«العناية» وغيرها. 


.)٤۹۱ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۱( 


1۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن کل من غیره نصفّه» وعند محمد ظا ربع من دخل» ومن غیره"' کما قالا) ؛ 
لأن الإججحاب الأول" دائرٌ بين الخارج واللّابت» فينصف بينهماء تم الإججاب الثاني 
دائرٌ بين اللّابت والداخل » فينصف بينهماء فالنصف الذي أصاب النّابت شاع فيهء 
فما أصاب الصف الذي عيَق بالإججاب الأول لغاء وما أصاب الصف الفارغ ء 
وهو الرّبع بقي» فعتق من الاب ثلاثة أرباعه» وأمًا من الداخل فيعتق ربعه عند 
محمد ظ4 ؛ لن هذا الإججاب نا أوجب عتق الربع من الابت» فكذا من الدّاخل ؛ 
لأنه ضف ما 
وإن مات المولى بلا بيان والعبيد أحياء عتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل نصفهء 
وكذا من الخارج» هذا عندهما. 

وعند محمّد: من الداخل ربعه» ومن الخارج نصفه» ومن الثابت ثلاثة أرباعه. 

فإن قلت: قد مر أن العتق لا يتجرَأً عندهماء فينبغي أن تعتق الكل في هذه 
الصورة عندهما. 

قلت : عدم التجزؤ عندهما إنّما هو إذا صادف الإيجاب محلا معلوماء أمّا إذا ثبت 
بطريق التوزيع باعتبار الأحوال فيتجرا؛ لأنه ثابت ضرورة؛ والثابت بالضرورة يتقدر 
بقدرها. كذا في «الكافي». 

١١‏ اقوله: ومن غيره ؛ أي يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الخارج نصفه كما 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف هان 

۲اقوله : لأ الإيجاب الأوّل... الخ ؛ حاصله : إن الإججاب الأول وهو قوله : أوّلا 
لعبدين عنده : أحدكما حر دائرٌ بين الثابت والخارج» فإذا لم يبين المراد منه ومات بلا 
بيان يقسم العتق بينهما بهذا الإيجاب» فيعتق به من كل من الثابت والخارج نصفه. 

والإيجاب الثاني : أي قوله: احدكما حر للغابت والداخل أيضاء أوجب عق 

تصف كل منهماء إلا أن نصف الثابت شاع في نصفيه ؛ لعدم التعيين» فما أصاب منه 
المستحق بالإيجاب الأول لغى لعدم الحليةء وما أصاب منه الفارغ من العتق عتق فتمّت 
له ثلاثة أرباع » وهذا بالاتفاق. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 1 
ورن قال مر اول ر وارك 
وهما يقولان: إن ا مانم" من عتق الصف جختص بالابت» ولا مان في الذاخل» 

(وإن قاله" مريضاً ولم جز" وارث. 
وكذايعتق من الخارج نصفه؛ لأنه داخلٌ في الإججاب الأول فقطء وقد أوجب عتق 
نصف كل من الداخلين فيه : أي الثابت والداخلء وإّما زيد عتق الربع الثالث في 
الثابت ؛ لدخوله في الإججاب الثاني» والخارج لم يشمله الإيجاب الثاني» وهذا أيضا 
بالاتفاق. 

وأمّا الداخل فعند محمد له إّما يعتق ربعه؛ لأن عتقه بالإيجاب الثاني» وقد 
أوجب ذلك الإيجاب عتق ربع الثابت لمامرء فكذا يوجب عتق الربع من الداخل لا 
آزيد منه. 

ا ع ا ا اا و ف ف ات 
والداخل» وإلّما عتق به ربع الثابت ؛ لوجود المزاحم وشيوع هذا النصف في نصفيهء 
وقد عتق أحدهما بالإججاب 8 ولا مزاحم في الداخل ؛ 2 دخوله في الإيجاب 
الأول فخفل ف حقه جا ومةه مقتضى الإيجاب الثاني » وهو عتق نصفه. 

1اقوله: إن المانع ؛ وهو عتق نصفه بالإيجاب الأول» وشيوع نصفه الواجب 


عتقه بالإيجاب الثاني في نصفيه. 

[۲]قوله : وإن قاله ؛ أي إن قال ذلك القول: ا ي أحدكما حر على التفصيل 
المذكور» ال الزن مرا مرک الوت 

[۳]قوله : ولم يجز؛ مضارعٌ معروف من الإجازة» ونما قيّد به لان العتق في 
مرض اموت في حكم الوصيّة» والوصيّة تنفذ من الثلثٍ من دون توقف على إجازة 
الورثة› فإن زادت على ثلث مال الموصي فوقف نفاذه على إجازة الورثة» فإن أجازوا 
تفذت» وإلا بطل ما زاد على الثلث»› وسيأتي تفصیله إن شاء الله في موضعه. 

E Ca 
الصورة المذكورة؛ أي ڈ ثلاثة أرباع الثابت» ونصف الخارج » وربع الداخل أو نصفه على‎ 
اختلاف قولين من الثلث»› > فإتّها إن كانت بقدر ثلث مال المعتق أو اقل منه بأن کان له‎ 
ال و ا ا ا »> فلا حاجة إلى إجازة الوارث.‎ 
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جُِل کل عبار سبعة کسهام عتق عندهماء وعتق من تبت له ومن کل من غیره 
سهمان› e‏ وعتق من خرچ سهمان؛ 


f ù 


مث ثبت مله وم 


جيل کل عبلا 'سبعة کسهام عتق عندهماء وعتق من بت ُء ومن کل من 
و ل ب ام ی ع » وعتق ممن خرج 
سهمان» ومن ثبت تله ومن دخلَ سهم وسعی کل" في باقيه على القولين 

وإلى هذا أشار الشارح ط4 حيث قيد بقوله : «ولا مال له سوى العبيد الثلاثة»» 
والحاصل : إِنّه لو كان له مال آخر بحيث تخرج سهام العتق من الثلاث ولا يطيق الثلاث 
فحكم المرض حينئذٍ كحكم الصحة» وكذا لو زادت على الثلاث وأجازت الورثة. 

١١‏ اقوله : جعل كل عبد...الخ؛ قال الشارح الروي 44 ؛ لان عندهما ترفع سهام 
الحتق إلى سبعة ؛ ليصير من جنس واحد» وذلك لاجتنا إلى ثلاثة الأرباع في الثابت» 
وخرجه أربعة؛ لأنه أقل عدو يخرج منه الربع» ولكل واحل من الخارج والداخل 
ربعان» فالجموع سبعة» وهي من جنس واحد» ترفع من أربعة إلى سبعة» يعني تؤخذ 
سبعة رباع من ثلائة نفر. 

ثم يعتبرٌ مجموع الثلاثة واحدا فيسند الربع إلى المجموع بالسبع» ثم يجعل كل عبد 
سبعة أسهم ؛ لان قيمتهم متساويةء فتصير سهام قيمة كل واحا مساوية لسهام العتقء 
ويصيرًالمال؛ أي العبيد الثلاث أحد وعشرود سهماء يعني تصيرثلاثة ثة أمثال سهام 
العتق » فتخرج سهام العتق » وهي سبعة عن الثلاثة : 

[۲اقوله: كسهام عتق عنده ؛ فان سهام العتق عنده ستة ؛ لأنه يعتق من الداخل 
عنده سهم واحٌ لا سهمان. 

[۳اقوله: وسعى كل...الخ؛ أي سعى كل واحدٍ من العبيد الثلاثة للورثة في 
باقيه ؛ أي السهم الذي بقي منه رقيقا على القولين» أي قولمما وقول محمّد» فعلى 
قولهما: يسعى الثابت في أربعة أسباع قيمته» فإنّه عَيَق منه ثلاثة أسباعه» ويسعى كل 
من الداخل والخارج في خمسة أسباع قيمته» فإنه عتق من كل واح منهما سبعان. 

وعلى قول محمد 4# : يسعى الثابت في نصف قيمته ؛ لأ سهام عتقه ثلاثةء 


وهي نصف الستة» ويسعى الخارج في ثلثي قيمته ؛ لان سهام عتقه اثنان ؛ أي سدسان» 
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ريصح الت والألعان 

4 
ويصح" الث واللان) Sa‏ الوت ' ولم جز وارث» ولا 
مال لە سوئ الخد اللا وقيمتهم " متساوية جيل كل عب سبعة عندهما 
كام العتق ؛ لأن خرج الكسورا ربعة “؛ لاله يعتق من الّابت ثلاثة أرباع »> وهي 
من رة ومن الحارج اللصف» وهو اثنان من أربعة › ومن الداخل 
کذلك 


وهو ثلث ستة» ويسعى الداخل في خمسة أسداس قيمته ؛ لاله عتق منه سهم واحدء 
وهو السدس. كذا في «شرح الفصيح الهروي». 

[١اقوله:‏ ويصح ؛ قال الهروي : : أي يصح الثلث» وهو سهاح العتق الخارج من 
ثلث ماله بالوصية› والثلثان وهما سهام الورثة على القولينء کات فة کا 
عبد إحدى وعشرين دينارا مثلا يعتق من الثابت ثلاثة أسباعهء وهي تسعة دنانيرء 
ويسعى في أربعة أسباعه وهي اثنا عشر. 

ومن الخارج يعتق السبعان» وهي الستةء ويسعى في خمسة أسباعه» وهي خمسة 
عشر» وكذلك من الداخلء فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان 
وأربعون» فيصح الثلثُ والثلثان على قولما.. 

وأمَّا على قول محمد ظ4 يعتق من الثابت نصفه» وهو عشرة ونصف من واحد» 
ويسعى في نصفه» ويعتق من الخارج ثلثه» وهو سبعة» ويسعى في ثلشيه وهو أربعة 
عشر» ويعتق من الداخل سدسه» وهو ثلاثة ونصف»› ويسعى في خمسة أسداسه»› 
وهي سبعة عشرَ ونصف» فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان وأربعونء 
فيص الثلث والثلثان على قوله آيضاً. انتهى. 

۲1اقوله: في مرض الموت ؛ أشار به إلى أن المراد بامرض هو المرض الذي مات 
به» وهو الذي لا تنقڈ وصاياه فيه إلا في الثلث› وأمّا امرض الذي صح منه ولم يت 
فحكمه كحكم الصحة. 

[اقوله : وقيمتهم مساوية ؛ هذا القيد ليس بلازم» فإنه لو اختلفت قيمتهم 
فالحكم لا يختلف ونما اعتبر التساوي لكون الحساب سهلا متيسرا حينئ. 

[٤)قوله‏ : لان خرج الكسور أريعة ؛ المخرج أقل عد يمكن أن يؤخذ منه كل فردٍ 
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E‏ العول ٠‏ من أربعة س 


وعند محمد O‏ ا 


0 
سه 


فعندهما يُجَعَلْ سهام العتقء وهي سبعةء كت امال" 
من الكسور صحيحاء فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج السبع سبعةء 
وقس عليه النظائر. 

او طرق الحو ادر ل ي اور وال اب 
فلا يعول علي ؛ أي ميل جائراء ويمعنى الغلبة يقال ل 
وبمعنى : الرفع » يقال : عال الميزان إذا رفعه. 

وأمَّا في اصطلاح الشرع : فهو عبارة عن أن يزاد على المخرج شيءٌ من أجزائه 
كسدسه أو ثلثه أو غير ذلك من الكسور إذا ضاق المخرج عن سهم. 

وحاصله: إن اللخرج إذا ضاق عن الوفاء بالسّهام المجتمعة يرفع المال إلى عدد 
أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصان في سهام جميع الورثة على نسبة 
واحدة. كذا في «الفرائض الشريفية». 

إذا علمت هذا فاعرف أن سهام العتق عندهما لا كانت سبعة أرباع : ثلاثة أرباع 
من الثابت» وربعان ربعان من کل واحدٍ من الخارج والداخل. 

ومن المعلوم أن عخرج الربع أربعة» فتعول المسالة إلى سبعة من أربعة؛ لضيق 
e e‏ 

وعند محمد ل : : لا كانت سهام العتق ستّة أرباع ثلاثه أرباع من الثابت»› وربعان 

من الخارج » ورب واحد من الداخل تعول المسألة من أربعة إلى ستّة. 

[۲]قوله : ثلث المال...الخ؛ لأ المفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثة وأنٌ 
قيمتهم متساوية» فيكون العبد الواحد ثلث المال» فيجعل كل عبد سبعة سهام ؛ إذ 
سهام العتق سبعة» وتؤخ من المجموع. 
() العول: هو زيادة في عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير»)(1 : »)۷۸١‏ و«مسائل 

من الفقه المقارن)( ص .)٠*‏ 


(۲) بصورة حسابية مبسطة : %4 + + = 2/۷ 
(۳) بصورة حسابية مبسطة : + 1⁄2 + 4 = 
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ور كه 6 ا ر 
ويجعل كل عب سبعة ؛ لان قيمة كل عبد تساوي"" لث الال » فيعتق"" من الخارج 
اتان › وهو السخاة ": ویسعی ق خمسة أسباع قیمته › وکذا الڏاخل› ا 


الّابت فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه"“» ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

E 
يجعل ستة» فيعتق من الخارج اثنان"» وهو لث السنة  ويسعى في أي قيمته‎ 
ا‎ 0 
هوا فة فت س ا‎ 

١[‏ اقوله : تساوي ؛ لكون العبد الواحد ثلاثا» وكون قيم الثلاثة متساوية» فتكون 
ا 

[اقوله: فيعتق...اڂخ؛ بيان لانقسام السبعة على العبيد الثلاثة على طبق مامز 
ذکره.۔ 

اقول وتر الشات و ذلك افدر اللي بجی مزان كان تا وو 
افا من ار الکن ا ارت ا سه رن انر وا ان من ال نان 
E EEE E NES aN‏ 
الداخل. ۰ ۰ 

[٤اقوله:‏ وهي ثلاثة أسباعه؛ وذلك لكون المسألة عائلة من أربعة إلى سبعةء 
ومن المعلوم أن الثلاثة بالدسبة إلى أربعة ثلاثة أرياع» وبالنسبة إلى سبعه ثلاثة أسباع» 
فإ بزيادة المنسوب إليه ينقص المتسوب. 

[ه]قوله: ثلث المال ؛ لأن المعتق عنده سهام ستةء ثلاثة أرباع من الثابت» ونصفه 


ومن الثابتٍ ثلاثة؛ وهي نصف الستة 


من الخارج› وهو ربعان أو ربع من داخل. 

[1اقوله: اا وھ ون کان اھ ار غا ون ت فل رهی 
لكنه بالنسبة إلى الستة التي عالت المسألة إليه سدسان»ء وإن شئت قلت : ثلث الستةء 
فإنٌ السدس نص ف الثلث» ومجموع السدسين هو الثلث. 

[۷]قوله : نصف الستّة ؛ وإن شئت قلت : وثلاثة أسداس السنَّة. 
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فلو كان" قيمة ت كل عب انين واربعين درهماء وهي اثلث فكل لمال" مثة وة 
وعشرون› فعندهما يعتق من الخارج السبعان: أي اثنا عشر» ويسعى في خمسة 
أسباعه» وهي ثلاثون» وكذلك الداخل'"» ويعتق من اّابت ثلاثة أسباعه“» 
وهي مانية عشر» ويسعى في أربعة أسباعه» وهي أريعة وعشرون. 

وعند محمد ظ4 يعتق من الخارج من اثنين وأربعين لها" وهو أربعة عشر. 

1 اقوله : فلو كان...الخ؛ شروع في تصوير المسألة بطريق المثال» بعد ما ذكر دليلها 
وما يتعلق بها 

[۲اقوله: فكل المال... الخ؛ فإ المفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثةء 
وأ قيمة كل منهم مساوية» إذا كانت قيمة كل منهم اثنين وأربعين درهماء وهو ثلث 
المالء فمجموع قيم الثلاثة مئة وستّة وعشرون» الحاصل من ضرب اثنين وأربعين في 
ثلاثة» وهو كل المال» وبهذا تبن لك أن الكل في قول الشارح ظ4 : «فكل المال»» كل 
مجموعي لا إفرادي» كيف لا وقد صرَّحوا بأنٌ الكل ؛ إذ دخل على نكرة فهو لكل فر 
من أفراده» وإن دخل على معرفة فهو بجميع أجزائه ؛ ولذا قالوا بصدق: كل رمان 
يؤکل ؛ أي کل فرد من أفراده عا يؤكل» وكذب كل الرمّان يؤكل» أي جميع أجزائه 
يۇكل. 

[۳آقوله : وكذلك الداخل ؛ فإن مقدارً العتق منهما عندهما واحد» وهو اثنان من 
E j‏ 

ومن المعلوم: : أن سبعه اثنين وأربعين الذي هو قيمة كل عبار ستّة» وسبعاء اثنا 
شر فيعتق من الداخل ومن الخارج سبعاً كل منهما ؛ أي مقدارَ اني عشر درهماء 
وجب عليهما أن يسعيا في خمسة اشباغهما )وهی عدار لشن تلن رهما 

[٤]قوله:‏ ثلاثة أسباعه ؛ لأ المعتق منه ثلاثة من أربعةء وبعد العول إلى سبعة 
صارت ثلاثة أسباع فيعتق مقدارٌ نمانية عشر درهماء وجب عليه أن يسعى في الباقي» 
وهو أربعة أسباعه. 

[ه]اقوله: ثلشها؛ لان المعتق منه اثنان من أريعة» وبعد العول من ستَّة؛ لكون 
مجموع سهام العتق عنده ستة على ما مر ذكره» ونسبته اثنين إلى الستة نسبة الثلاثية ۰ 
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ولو طلَق كذلك قبل وطءٍ سقط ربع مهرِ من خرَجَّت» وثلاثة آمان من ثبتت» 
و تم من دخلت 
ومن اللّابتٍ نصفه""» وهو واحدٌ وعشرون» ومن الداخل سُدسه"» وهخ عة 
فمجموع سهام المتق على القولين انان وأربعون» وهو كلت الالء وسهام السماية" 
اغا وازن وهي ثا ا مال 

(ولو علق كذلك“ قبل وط سقط ربع مهر من خرَجّت» وثلاثة مان 
من ثبتت٬‏ ومن من دخلت") : 
فيعتق من الخارج مقدار ثلث اثنين وأربعين» وهو أربعة عشر» فان سدسه سبعة» 
والثلث ضعف السدس» ويجب عليه أن يسعى في الباقي ؛ أي مقدار ثلثيه» وهو تمان 
وعشرول. 

[١]قوله‏ : نصفه ؛ لأنٌ المعتق منه ثلاثة من أريعة» وبعد العول من ستّة» فيعتق منه 
مقدارٌ أحد وعشرين درهماء ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي. 

[اقوله: سدسه ؛ لأ المعتق منه سهم واحد» وهو سدس بالنسبة إلى الستّةء 
فيعتق منه مقدار سبعة دراهم» ويجب عليه أن يسعى في خمسة أسداس قيمتهء وهو 
یی وا ت ورا 

اقوله : وسهام السعاية ؛ أي السهام التي تسعى العبيد الثلاثة فيها للورثة. 

1قوله: كذلك ؛ بأن قال مخاطبا لزوجتيه : إحداكما طالق » فخرجت إحداهما 
ودخلت ثالثة» فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة : إحداكما طالق» ولم يبين 
المراد من إبهامه في الإيجابين. 

[٥اقوله:‏ وشن مَن دخلت ؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه 
لكتاب «الزيادات» محمد ظ4 : هاهنا حكمان: حكم المهر» وحكم الميراث. 

أمَّا حكم المهر فللخارجة ثلاثة أرباع المهر؛ لأب بالإيجاب الأول يسقط نصف 
الصداق بين الخارجة والثابتة» فيسقط من مهر الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهرء 


(1) أي مات بلا بيان» في المسألة أحكام ثلاثة : المهر والميراث والعدة: أما حكم الميراث فللداخلة 
نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عد الوفاة احتياطا. ينظر : (مجمع 
الأنهر»(۱٠: )٥۲۳‏ 
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أي إن كانت له لات زوجاتٍ مهرهنٌ على السّواء""» فطلقَهُن قبل الوطءِ على 
الصفة المذكورة" 
وللثابتة خمسة أنمان المهر ؛ لاه سقط من مهرها بالإيجاب الأول الربع لا ما ذكرنا. 
وبالإيجاب الثاني الثمن ؛ لأن الإيجاب الثاني صحيح في حال إن أريد بالإيجاب 
الأرّل الخارجة غير صحيح في حال إن أريد بالإيحاب الأول الثابتة» ونا كان صحيحا في 
حال دون حال يسقط به الربع» مورٌعا بين الثابتة والداخلة؛ > فیسقط من مهر كل واحدة 
الثمن»› > فكان الساقط من مهر الثابتة بالإججابين ثلاثة ئة آنمان» وبقي لہا خمسة آمانء وقد 
سقط من مهر الداخلة بالإيجاب الثاني الثمن» وبقي لہا سبعة آمان. 

SN A‏ والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة 
اة ن الد اك وار من و اسا لا مرا و احا و دن الاخرون 
مطلَقة بيقين بالإيجاب الأرّل» فإن أريد بالإيجاب الأول الثابتة» بطل الإججاب الثانيء 
فكانت الداخلة وارثة 

وإن أريد بالإيجاب الأول الخارجةء فالإيجاب الثاني دائرٌ بين الثابتة والداخلةء 
NO OS GENS ESN‏ 
اة وا مقن و ي مها اترا روادق اضف لباك والنعف الإحر بن 
الأخريين نصفين» وعلى كل واحد منهنْ عدة الوفاة ؛ لاحتمال كونهما منكوحة؛ ولا 
تحب عدّة الطلاق بيقين ؛ لعدم الدخول. انتهى. ۰ 

[۱]قوله : مهرهن على السواء ؛ هذا القيد اتفاقي» فان سقوط ربع مهر الخارجةء 
ومن الداخلة وثلاثة مان الثابتة على كل تقدير» سواء انمره اا او غلا 

[۲اقوله: على الصفة المذكورة؛ فحينئذٍ يؤمر الزوج بالبيان» فإن بدأ ببيان 
a‏ ر الإيجاب الثاني» فيؤمر 
بالبيان ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة» فتطلّق التي يعنيهاء وإن قال : عنيت بالإيجاب 
الأرّل الثابتة » طلّقت هي وبطل الإيجاب الثاني ؛ لكونه دائراً بين المطلقة وغير المطلقة. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن قال : عنيت به الداخلة» طلقت هي» وبقي 
الأرّل دائرا بين الثابتة والخارجة» فيؤمر بالبيان » فتطلق أيتهما عينهاء وإن قال : عنيت 
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ا الأول سقط نصف مهر الواحدة متنصنا"" بين الخارجةٍ واًابتة فسقط 
ب مهر کل احا کے الاعات الّاني سقط الربع"" متنصفا بين الابتة 
الاه قاتات كا راح ال فط ن امان مهر التّابتة بالإججابينء 
وسقط ثمنْ مهرٍ الدّاخل. 

وما فرصت السالة ني الطلاق قبل الوط ؛ ليكوت الإيجاب الأول موجبا 
بينونة""» فما أصابه الإمجاب الأول لا يبقى محلا للإججاب الثاني » فيصيرفي هذا 
a‏ 
الثابتة طلّقت هي» وتتعيّن الخارجة في الإججاب الأوّل» ولا يبطل الإججاب الأول ؛ لاه 
حال ما صدر منه کانتا زوجتین بیقین. 

بخلافٍ الصورة الأولى حيث يطل الإيجاب الثاني بتعيين الثابتة بالاولء > فإن لم 
ا سين الزوج مراد من الاين قماتت ان الس الثلاث فالموت بيان» فإن ماتت 
الخارجة تعيّنت الثابتة بالإيجاب الالء وبطل الإيجاب الثاني لما مر. 

وإِن ا الغابتة تعينت الخارجة للاإيجاب الأرّل والداخلة لاوجاب الثاني» وإن 
مات الزوج بلا بيان قيل موتهنَ يورّع حكم الطلاق عليهنّ» ويسقط من المهور على 
التفصيل الذي ذكره ؛ لكون الطلاق قبل الوطء» وهو مسقط لنصف المهر. كذا في 
شروح کتاب «الزیادات». 

[١اقوله:‏ متنصفا ؛ وذلك لأآنه لو علم المراد من أحداكما آنها الثابتة أو الخارجة 
لتعيّنت تلك المرأة بوقوع الطلاق عليهاء وسقوط نصف مهرهاء فلما لم يعلم ذلك 
تنصف ذلك الساقط بينهماء فسقط من مهر كل منهما الربع. 

[اقوله : سقط الربع ؛ لان الطلاق قبل الوطء وإن كان يسقط نصف المهرء » لکته 
موقوفأً على عدم وقوع التردد في صحته» وقد مرّ سايق أن الإجعاب الثاني متردد بين 
صحته وعدم صحته› فيسقط به نصفُ الصف وهو الربع. 

[۳اقوله : موجباً للبينونة ؛ أي بينونة مَن طلقت به؛ لأنٌ الطلاق قبل الوطء لا 
يوجب العدّة» بل تصير بائنة كما طلقت» ولا يقع عليها الطلاق بعد الطلاق ؛ لعدم 
المحلية. 

٤‏ قوله : كالعتق ؛ فكما أن في مسألة العتق التي مر ذكرها المعتق بالإيجاب الأول 
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قال بعض ك ل محمد طه خاصة". 

وقيل : هو قولهما أيضا 

على مهاه ارو 9 لتا من الفرق"" بين العتق والطلاق» وهو أن 
ت التتصيف بين ارج والتٌابت» فليا 


ت 


الإيجاب الأول“ في العتق والطلاق أو 
مات قل الان ال و 
لم يبق محلا للإيجاب الثاني ؛ ولذا أودع ما أصابه بالثاني» وشاع في قسميه» وسقط ما 
أصابه بالإيجاب الأول على ما مر تفصيله» فكذلك هاهنا. 

[١اقوله:‏ هذا؛ أي ما ذكر في المتن من سقوط ربع مهر الداخلة» ومن مهر 
الخارجةء وثلاثة أنمان الثابتة. 

[۲اقوله: خاصّة؛ وأمّا عندهما فيسقط ريع مهر الداخلة كما في صورة العتقء 
وقد مر توجیه قولما وقوله في العتق. 

(۳اقوله: لا بد لما من الفرق ؛ يعني نا كانت مسألة الطلاق انفاقية فلا بد أن 
يبيّن الفرق بين صورة العتق وصورة الطلاق» حيث قال في صورة العتق : تعتقٌ نصف 
الخارج والداخل كليهماء وني صورة الطلاق بسقوط ربع مهر الخارجة› ومن مهر 
الداخلةء وقياس قولہما في العتق أن يقولا هاهنا بسقوط ربع مهر الداخلة أيضا. 

وأما على قول محمد 4# فلا حاجة إلى بيان الفرق ؛ فإنّه حكم في الصورتين على 
مط واحد» حيث حكم في باب العتق بعتق ربع من دخل بالإ يجاب الثاني » وحکم هاهنا 
بسقوط تمن مهر من دخلت بالإيجاب الثاني. 

[٤]قوله:‏ إن الإيجاب الأوّل... الخ؛ خلاصته: الفرق أن الثابت في مسألة العتق 
صال لورود الإيجاب الثاني عليه» فيدخل في الإيجاب الثاني» ويورّع العتق الثابت به 
على الداخل والثابت» فيعتق من الداخل النصف لعدم مانع يمنع عنه من الثابت ربعه 
لكون النصف الذي أصابه بالثاني شائعا في نصفيه» وقد عتق نصفه بالإ يجاب الأوّلء 
فيعتق بهذا الإيجاب الريم» بخلاف الثابتة في مسألة الطلاق» فإتّها مترددة بين كونها 
صالحة للإيجاب الثاني » وبين عدم صلوحها له. 

[٥]قوله‏ : أوجب ؛ فإن قوله مخاطبا لعبدیه : أحدکما حرٌ» وکذا قوله لزوجتیه : 
إحداكما طالق » يوجب التنصيف بينهماء فإ بين مراد من المبهم فذلك» وإن لم بين 
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لان الأاصل في الإنشاءات أن ثبت حكمها مقارتً تكلم بهما إلا أن ينع مان" 
ففي العتق إرادة الخارج تخار ها إرادة الثابت » فالإيجاب الأول يوزع'" بينهماء 

ر ا معتق البعض»› وهذا" عند أبي حنيفة ظلف أو ت فا 
بين الحرية والرقية كا مكاتب» وهذا عند أبي يوسف" 

فالإجاب الثاني لا يكن أن يراد به الإخبار"'للكذب فیکوں إنشاءٌء فلا 
بد من الحل » فالداخل کله حل فیعتق منه نصفٌه» والًابت لو کان کله حلا یعتق 
اقات فاا گان تفه لا نى مه 
ولم يوجد أمر آخر يعين أحدهما للعتق أو الطلاق من الأمور التي سيأتي ذكرهاء 
ومات المولى أو الزوج يحكم في باب العتق بكون الإججاب الأول موجبا لعتق نصفٍ كل 
واحد منهماء ولا كذلك في الطلاق. 

[۱ ]قوله : إلا أن ينع مانع ؛ كالإبهام والإجمال » فھاهنا لا کان إیجابه على طريقة 
الإبهام صا متوقفا على بیانه» ولم بعکم بأمرٍ على فور تكمله » وبعد موته من غير 
با وغم تفن مراد هک اه كا مرا اص م اداد 

[۲]قوله: تعارضها؛ لان المعتق بإيجاب إنّما هو أحدهماء وكلاهما مساويانء لا 
ترجيح لإرادة الثابت على إرادة الخارج» ولا لإرادة الخارج على إرادة الثابت. 

[۳قوله : يوع ؛ مضارع مجهول من التوزيع أي التقسيم. 

٤‏ اقوله: وهذا؛ أي كونه معتق البعض عنده ؛ لتجزئ العتق عنده بلا ترد ولا 
توقٌف. 

[٥]اقوله:‏ وهذا عند أبي يوسف 44 ؛ فان كل واحد منهما متردد بین أن يکون 
حراء وبین أن یکون مرقوقا کالمکاتب عنده» ولم یذکر محمدا 4ء ون کان قوله أیضا 
كقول أبي يوسف ف4 في هذا الأصل ؛ لاآنه بصدد بيان مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 

11 اقوله : اللإخبار؛ أي عن حرية الثابت. 

افر اللكذب؟ لان الغابث لشن غر يفنا بل هو إما مى التحض 2 وما 
متردد كالمکاتب. 
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وأمًا في الطلاق"' فلا يكن آن يكونً كل واح منهما مطلْقة البعض ؛ لا 
مطلقة البعض مطأقةٌ كلها ء فلم يتنصف الإججاب الأولء E‏ 
الًابتة » فإن كانت اابتة صلقت بالأول» فلا حكم للإججاب النّانى 

[١]قوله:‏ وأمًا في الطلاق. .الخ ؛ حاصله أن الإيجاب الأول ؛ أي قوله لزوجيه : 
إحداكما طالق » وإن كان بظاهر يوجب التصنيف عند عدم ظهور المراد من لبهم ء » لکته 
غير مكن هاهنا ؛ فإِنٌ الطلاق وكونها مطلّقة لا يتجزأ» فمطلقة البعض مطلق كلها على 
a‏ 

فلو حكم بالإيجاب الأول أن نصف كل منهما مطلق» لزم أن تكون كل واحدٍ 
منهما مطلقة» وهو خلاف إيجابه» فان مقتضاه كون إحداهما مطلقة» لا كون كليهما 

فمن ثم حكم بأآنه لا يتنصف الإيجاب الأولء > بل تكون المطلقة إحداهما فقط › 
وهي إمًا الثابتة وإما الخارجة› فإن كانت المطلقة هي الثابتة فقوله مرّة أخرى للثابتة 
والداخلة : إحداكما طالق لا وجب شيئ لاحتمال أن يكون خبرا عن كون الثابتة 
اة » بأن يكون ا مراد من إحداكما هو الثابتة» وإذا كان إخبارا عن طلاق سابق لا 
يثبت بهذا الكلام شيء من الطلاق ؛ لأ ثبوته ووقوعه إلّما هو عند كون الكلام الدالٌ 
عليه إنشاء مسوقاً لغرض إيقاعه» فعلى هذا التقدير لا يصح هذا الكلام على سبيل 
الإنشائية» ولا يكون إيجابا. 

وإن كانت المطلقة بالإيجاب الأول هي الخارجة» يكن تصحيح الإيجاب الثاني 
على سبيل الإنشائية والإيقاعيّة ؛ لكونه دارا بين الثابتة والداخلة ؛ لعدم كونهما 
لقن > فلو كان الإججاب الثاني صحيحا من كل وجه» كما في صورة العتق » أثبت 
حكم النصف بين الثابتة والداخلةء وتورّع عليهما بالسوية. 

N a 
دون وجه لم ثبت يثبت حكم النصف في الثابتة والداخلة > بل حكم نصفه وهو الربع › ثم‎ 
وا ا ا ع و > فسقط من مهر‎ 
الداخلة الثمن لا الربعء وسقط من مهر الثابتة شن بهذا الإيجاب» ونان بالإمجاب‎ 
الأوّل؛ أي الربع » كما سقط الثمنان من مهر الخارجة.‎ 
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والوطء 

لأئه كن أن يراد به الإخبار" » وإن كانت الخارجة » فالإيجاب النّاني يكون دائرا 
بين النّابتة والداخلة على السو ية" فيثبت ربعه ؛ لان الإيجاب الثاني باطل"" على 

اخت الفديرين: وار دة اة بالا ات اول وهو صحيح على القدير 


ورو 


الآخرء وهو 'نصف التقديرين» فينتصف » ونصف الصف ربع » فيسقط به لمن 


المهر. 


(والو طا" 

[قوله: الإخبار؛ - بكسرالممزة - ؛ أي الإخبار عن طلاق ماض»› وذلك 
و م ف ن الد واد ا كر ف ار 
عنهماء فان توافقا کان احبر صادقا» وإن تخالفا کان كاذبا. 

وفي الإنشاء لا يكون نسبته خارج كذلك» بل يكون المقصود منه إيقاع شيء لم 
یکن وإحداثه» ففیما وج طلاق سابق یکن أن یکون قوله : إحداکما طالق مخاطباً إلى 
الثابتة التي طلّقت بالإيجاب السابق» وإلى الداخلة خبرا وحكاية عنه» فلا يشت ينبت طلاق 


ت 


ار 


[اقوله: على السويّة ؛ لان كلا من الثابتة والداخلة حينئذٍ خالية عن الطلاق› 
وصالحتان له» ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. 

[۳]قوله: باطل ؛ أي من حيث کونه إجاباًء وإن صح أصل الكلام من حيث 
eC‏ وأشار به إلى أن الكلام إما سمي إيجابا إذا قصد به الارتفاع والإنشاءء مثلا 
قول القائل : لعبت» إن كان الغرض منه إحداث البيع وإنشاؤه فهو يجاب وإن کان 
الغرض منه الحكاية عن بيع سبق منه فهو کلام خبري غر مفي لحکم شرعي. 

1٤٬قوله:‏ وهو؛ أي التقدير اللآخرء وهو إرادة الخارجة بالإيجاب الأول الذي 
يصح حينئلٍ كون الكلامْ الثاني إججابا نصف التقديرين ؛ أي تقديرُ صحته وتقدير عدم 
صحنه. 

(اقوله: الوطء؛ أي الوطء يإحدى المبهمتين يكون طلاقاء وموت لإحداهما 
يكون يياناًء فيعلم أن ا مراد يإيجابه المبهم الأخرى. 
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والموت بیان في طلاق مبهم : كبيع »> وموت» وتدبير» واستيلاد» وهبة وصدقة 
مسلمتین فی عتق مبهم دون وطء فيه 
والموت بيان في طلاق'"مبهم : کبيع؛ وموت › وتدبیر؛ واستيلاد» وهبة وصدةة 
لن "في عتق مبهم دون وطءٍ "فیه): أي قال لزوجتيه : إحداكما طالة “ 
فوطئ إحداهما 

[1اقوله: في طلاق؛ المراد به الطلاق الذي لا يمحل فيه الوطء قي العدّةء بأن لا 
تكون هناك عدة؛ كطلاق غير الموطوءة بأي لفظ كان» أو تكون مع حرمة الوطء كمافي 
الطلقات الثلاث أو ما دونها بألفاظ الكنايات» وأمًا الطلاق الرجعي المبهم للمدخولتين 
فليس الوطء فيه بيانا ؛ لكون المراد هي الأخرى ؛ لحلة وطء المطلقة الرجعيّة. كذافي 
«الفتجي». 

[۲اقوله : مسلمتين ؛ حال من والمبة الصدقة ؛ أي حال كون الهبة والصدقة مع 
تسليم ذلك الشيء إلى الموهوب له والمتصدَق عليه» وهذا القيد ذكره تبعا لد«هداية»ء 
وهو اتفاقيٰ» فكان الأولى حذفه»ء فاد جرد الهبة والصدقة بيان» والتسليم فيهما إنغا 
شرط لحصول ملك الموهوب له والمحصدَق عليه» وهو أمرٌ آخرء والبيان إنّما بعصل 
بفعل يختص بالملكِ صادر من المبهم» وهو حاصل في الهبة والصدقة بدون التسليم. 

ولہذا قالوا : إن الغرض على البيع كالبيع اوا ریق کون ع 
بيانا بين كونه صحيحاء وبين كونه فاسدا مع القبض أو بدونه» مع أن ملك المشتري لا 
يمحصل في البيع الفاسد قبل القبض » وكذا البيع بشرط الخيار لأحدهما بيان» مع أنه في 
بعض الصور لا يفيد ملك المشتري على ما عرف تفصيله في «كتاب البيوع». كذا في 
«النهاية»» و«العناية»» و«البحر»» وغيرها. 

[۲اقوله: وطء؛ أي جرد الوطء من دون استيلاد لا يكون بياناء وهذا عنده» 
وعندهما بيان» وهذا إذا لم تحبل» فإن حبلت الموطوءة عتقت الأخرى الفاقا. كذا في 
وال 

٤[‏ ]قوله : إحداكما طالق ؛ هذا إذا کانتا غیره مدخولتین › وإلا فالمبهم بهذا اللفظ 
لا رن ارط فة انا لزا فد عا بيد ا رة ھا دک ا ماعا 


.)۲۷١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۱( 
.)۲۷١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۲( 
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ماتت إحداهما فکل تهنا سان أن المراد هي | خري: 

أما الوط" و د النكاح عق وضع لحل الوطء» والطلاق وضع لإزالة ملك 
التكاح : أي لإزالة حل الوطءء إمًا في الحال > أو بعد انقضاء العدّة» فالوطء دليل 
أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق . 

وأمّا الموت' "فلمًا عرف أن البيانً إنشاءٌ من وجه » فلا بد له من محل » 
والميْت لا يصلح حلا للإنشاء 

[1اقوله: : أو ماتنت؛ ولو طلّق إحداهما هل يكون ذلك بيات ؛ لان ا مرا في 
الإجحاب المبهم هو الأخرى» فإن كان الأرَلُ رجعياً لا يكون ذلك بيانا ؛ لان امطلقة يقع 
عليها الطلاق ما دامت في العدَة» سواء كان الثاني بائنا أو رجعيا. 1 

وإن کان الأول بائناء ؛ فإن كان الثاني رجعيا فاعلم كذلك» ون کان بائنا کان 
ا وا ع أن الباء ئن يلحق الرجعى ي“ ولا يلحق البائن ۲» وهذا کله إذا کان 
الطلاق المعين قبل مدة صالحة لانقضاء العدة. 

[اقولە: : أمَّا الوطء فلأن... الخ؛ حاصله : أن بين النكاح والطلاق منافاة 
شرعا > فإك الأول موضوع شرعا لحل الاستمتاع» والطلاق لإزالته > فلمًا وطئ 
إحداهما دل ذلك على آنها ليست مطلقة > فاه يبع من شأن المسلم ارتكاب الوطء مع 
صدور ما يزيله منه» فيعلم منه أن المطلقة هي الأخرى. 

[۳اقوله: وأمًا الموت... الخ ؛ حاصلة : آنه قد تقرّر في مقرّه أن البيان في الإيجاب 
المبهم إنشاء من وجهء فإنه من حيث آنه مظهرٌ للمراد من إ بجابه السابق وبر لما قصده 
بمبهمه إخبار» ومن حيث أن الإججاب السابق الإنشائي لا يتم حكمه ولا يظهرٌ أثره إلا 
بهذا البيان إنشاء» كآنه صدر منه الإيجاب في الحال والإنشاء لا بد له حين صدوره من 
الموجب من حل قابل. 

ودار قال ايت غه گور فلا بد حین البیان من کون کل واحډ 
مها ا > فإذا ماتت إحداهما خرجت عن الحلية فلم تبق محلا إلا الأولى» فتعيّنت 
هي لوقوع أثر إيجابه فيهاء وقسٌ عليه كون اموت بيانا في العتق المبهم على ما سيأتي 


(0) أي إذا قال الرجل لامرأتيه : إذا جاء غد فإحداكما طالق » فوطئ إحداهماء أو ماتت ثم جاء 
الخدء فإن غيرالموطوءة وغير الميتة تتعين للطلاق. ینظر : «فتح باب العنایة)۲۲: .)۲۲١‏ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


WWSNOVOOCVUDOOOECOACOOODEOTODOSOCOOCOCCODAOOCODOCOCACOOOGOSEBRDRRGRKNSONNNONGSDVRNNSODeBDnoneeenennannceensonennccseereosnne 


وإن قال : أحذكما حرّ» فباع أحدهماء أو مات" أحذهماء أو دير" أحدهماء أو 
افولا لخدا أو وهب ادها ار صان ب وسل فكل ذلك بیان" أن 
المراد هو الآخر. 

أمًا إن وَطِئ إحداهما لا يكون بيان ؛ لأ الاعتاق إزالة الملك» فالبيع وغوه 
ندل غل أن انلك ان5 ۲ 


0 فلا یکون ا بالاعتاق 

[اقوله: أو مات ؛ سواء كان موته حتف أنفه» أو بقتل العبد نفسه أو بقتل المولى 
والأجنبی. كذا في «النهں»“ 

ةة أو در ادها و لةه مرا وغل عه موت فة و كدالو اغ 
جرا أو ماقا ٠‏ آر ماقا ال رمان کان دخات الدار فان رار انت کر غدا وغو 
ذلك» فيعتق هذا بالعتق المستأنف» ويتعين ين الآآخر للمبهم السابق» » فیعتق به» ولو قال 
لأحدهما: أعتقتك» ولم يرد به الإنشاء بل الإخبار عمَّا مضى بإيجابه المبهم» تعين هذا 
ديانة» وصدَق قضاء. كذا في «البحر» و«النهر». 

[۳اقوله : أو استولد؛ بأن كان العتق المبهم خطابا إلى أمتيه» فوطئ إحداهما 
وولدت ولدا فادعی نسبه منه. 

0 روهت وشل کل تصرف یکر ن وللا على راء الاك فة کال جارة 
والتزويج والكتابة والإيصاء والرهن وغو ذلك. كذا في «شرح الكنز» للزيلعي. 

(هاقوله: فكل ذلك بيان ؛ وذلك لأ ارتكاب مثل بهذه التصرفات دليلٌ على 
بقاءِ ملكه فيه فيدل ذلك على أن الماد باميهم الآخر. 

1J‏ اقوله: باق في المبيع ؛ توضيحه: إن الإعتاق وضع شرعا لإزالة ملك الرقبةء 
فإذا تصرف في أحدهما بعد الإعتاق المبهم تصرفا يبختص با ملك دل ذلك على بقاء ا ملك 
في التصرّف فيه» كالبيع والموهوب له» فدل ذلك على آنه لم يكن مراد بامبهم» بل المراد 
هو الآآخر» فيتعين للعتق. 

وأا الوط فلي تسا ا ا اا ر وج و کل هر 


(۱) «النهر الفائق»(۳: .)۲٤‏ 
(۲) «تبیین الحقائق»(۳: .)۸٩‏ 


ا 
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> د 


وأا الوط فلن الإعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء» بل حل الوطء لما يزول 
تبعية زوال الرق » أو زوال ملك الرقبة"» ولم يرل شيءَ منهما'" وهذا“ قول 


. (0. 


5 


فرع ملك المتعة» والإعتاق لم يوضع لإزالة ملك المتعة؛ » بل قد يزول ملك المنعة مع 
إزالة ملك الرقبة تبعاء كمافي عت الأمةء وقد لا توج إزالة ملك التعة مع إزالة ملك 
الرقبة كما في عتق العبدء کن 2 > بنلاف الوطء في صورة الطلاق ؛ 
فان الطلاق موضوع لإزالة ملك المتعةء ا ا غ اا کرد اا 
لكون المطلقة غير الموطوءة. 

[١]قوله:‏ زوال الرق؛ بان وله مقا سرا فلا ملک دولا غد تضرف 
أحد فيهء لا الوطء ولا البيع ونحوه. 

[]قولە: : أو زوالٌ ملك الرقبة ؛ أي مع بقاء الرق بأن باعه أو وهبه أو تصرف 
ترف اکر اکر جه من ملک آل ما عبر 

[]قولە : ولم يزل شيء منهما ؛ أي ني العتق المبهمء > فیک ون ملکه قائما في التي 
توطاً منهم أينهما كانت» وإذا كان املك قائماً كان الوطء حلالاء أما أن الك قائم 
فلأنٌ إيقاعَ العتق إّما هو ني المنكرة المبهمة» وهي أي الموطوءة غير منكرة ة بل معينة» فلا 
يكون الإيقاع فيهاء وإذا لم يكن الإيقاع فيها لم يزل الملك عنها. 

وما نه إذا كان املك قائما فالوطء حلال» فهو ظاهرء وإذا كان الوطء حلالا لم 
EE‏ لأ كل واحد منهما على هذه الصفة. كذا في «العناية» و«النهاية» 
وغیرهما. 

وله : وهذا قول أبي حنيفة 4؛ أي عدم كون الوطء في العتق امهم بيا 
عنده» ومبناه على أل وطء كل منهما حلالٌ عنده لما مر من أن الإيقاع في المبهمء 
والوطء محله المعين. 


)١(‏ لأن املك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة» وهي معينة» فكان وطؤها حلالاًء فلا 
يحعل 5 ولہذا حل وطؤهما على مذهبه إلا آنه لا يفتي به. کما في «الہداية»)(۲: »)٦۲‏ 
ورجح صاحب «(الفتح)(٤‏ : ۲) و«البحر»(٤‏ : ۲۷۰) قولہماء وقالوا: لا یفتی بقول 
الإمام لترك الاحتياط. وق («الدر المختار»(۳: :)۲۳١‏ وعليه الفتوى. 

.)٥٠١ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۲( 
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وبارل ل ولد تلديته ابناء » فأنت حرة» إن ولدّت ابنا وبنتاء ولم يدر الأول عتق 
نصف الام والبنت 

Sa‏ أيضاء لان الوط" لا جحل إلا في املك 


دل غل آن الوطرء: ملگه؛ > فلم كن مرادة بالإعتاق. 

(وباول"' ولد" تلدیته ابناء > فأنت حرة» إن ولدّت ابنا وبنتاء ولم يذ" 
الأول ع ت" الام والبنت 

وعتدهما الوطء بكل منهما حرامء وهو الذي وجه صاحب «الفتح» ٠"‏ > وق 
«البحر»" : الحاصل : إِنٌ الراجح قولمماء وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في «المداية»“ 
وغيرهاء لما فيه من ترك الاحتياط› مع أن الإمام ناظرٌ إلى الاحتياط في أكثر المسائل. 

[١قوله:‏ لان الوطء...الخ؛ حاصله: إن حل الوطء مختص با ملك في المملوك› 
وبدونه لا بمحل» فإذا وطئ لأحد الأمتين دل ذلك على بقاء ملكه فيهاء فتتعيّن الأخرى 
بكونها مرادة بالمبهم. 

والسر فيه: أن أحدهما حرة بيقين › والوطء إنّما يِل فيمّن له املك فيه فلو لم 
يكن وطء أحدهما بيانا لتخصيص العتق بالأخرى» > لزم وقوع الوطء في غير الملك. 

[۲]قوله: وبأوّل ولد. cC‏ 
وموضوعها الباب الآتي» لکن لْمًا كان يثبت عتق البعض أدرجها في هذا الباب. 

اقولە: : وبأوّل ولد. .. ا e‏ : إن كان أوّل ولد 
تلدينه ذكرا فأنت حرّة» فما لم تلد فهي أمة» وإذا ولدت فان ولدت ذكرا فهي حر ؛ 
لوجودِ الشرط المعلَق عليه إذا تصادقا على أنه أوّل ولد» وإن تصادقا على أن الأول 
البنت فهي على الرق كما كانت؛ لعدم وجودٍ الشرط » فإن ولدت اينا وبنتا ولم يعلم 
أيهما أوّل عتق نصف الام ونصف البنتٍ ويسعيان في النصف الباقي. 

[٤اقوله:‏ ولم يدر؛ بصيغة الجهول» وذلك بأن لم يتصادقا على أحد الشقين. 

[٥]قوله‏ : عتق نصف الام والبنت ؛ هذا هو المذكورٌ في «المداية» وغيرها» وذكر 
محمد 4 في «الكيسانيات»: إِنّه لا بحكم في هذه الصورة بعتق واحد منهم» ولكن يحلف 


.)٠٥٠١ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )۱( 


.)۲۷١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 
.)٥٠١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 
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والابر“ عبدء ولو شهدا بعتق أحد عبديه بطلَّت إلا في الوصية 
والاب e‏ لان الأول" إن كان هو الابنٌ» فالاأم والبنت حرّتان» وإن كانت 
البنت لم يع يعتق أحد» فيعتق نصف الأم والبنت› وأما الابنْ فهو عبد في كلتا 
الحالتين. 

(ولو شهدا بعتق أحدِ عبديه بطلَّت" إلا في الوصيّة ): أي شهدا أله أعتق 
أخة عة فال هادة ناطلة عند آي اة ف لعدم المع 
المولى بال عل ما يعلم آنها ولدت الغلام أوّلا» فإن نكل عن اليمين فنكوله كإقراره» 
وإن حلفت فهم أرقاء. 

وقال في «النهاية» : هذا هو الصحيح لما آنه وقح الشك في شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام ولا والشرط الذي ما يتيقن بوجوده» القول فيه قول من ينكر وجوده. 

[1]قوله: : والابن عبد؛ أي سواء کان ولدا ألا أو ثانياً؛ لان ولاده ولا شرط 
لرية الأمء فتعتق بعد ولادته» فلا يتبعها في الحريّة عند کونه ولا وأمّا عند کونه آخرا 
فالأمر ظاهر. 

[۲اقوله: لان الأوّل...الخ ؛ حاصله : إن كل واحدة من الام والبنت تعتق في 
حال» وهو ما إذا ولدت الغلا أوَلاء أمّا عتقّ الام فلوجود الشرط » وأمّا عتق ال جارية 
فلكونهما تبعأً لها؛ إذالأم حرَة حين ولدتهاء ولا يعتق كل منهما في حال وهو ما إذا 
ولدت الجحارية أوَلاً؛ لعدم وجود الشرط» فلذا حكمنا به يعتق كل منهما بنصفهء 
ویسعی بنصفه. 

1]قوله: بطلت ؛ يعني إذا شه شاهدان على رجل آنه اعت عتق أحد ملوكيه عتقا 
مهما لاال هة الها ؛ لأ الشهادة في حقوق العبادٍ تبتني على سابقية الدعوى › 
فلا بد في قبولہا من سبق دعوی مدعي . 

وهاهنالم توجد الدعوى لكون المعتق لحد الح فلا کون عا > فلا 
يتمكن أحد منهما على الدعوى» وإذا لم توجد الدعوى لم تقبل الشهادة» الخلاف ما 
إذا شهد العتق معيّن» فان المذعي هناك موجود» وهو ذلك العبد. 

ل٤اقوله:‏ لعدم لمعي ؛ لأن من له الحق مجهول» والدعوى من امجهول لا . 
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إلا E aS‏ عق عتا ي رض موه e‏ 
شهدا على ن ال اررض وأداء الشهادة" في مرض موته أو بعد 
الوفاة 

فإن قلت : ينبغي أن تقبل الشهادة هاهنا إذا ادعى العبد أنٌ ذلك لوجود الدعوى 
والمدعي. 

قلت : صاحب الحق أي العتق أحدهما لا بعينه» فدعواهمادعوى من غير 
صاحب الحق فلا تعتبر مع أن الشهادة حينئذ لا تكون موافقة للدّعوى ؛ لان الشهادة 
على أحد العبدين لا على العبدين. كذا في «العناية»'. 

[1قوله: في مرض موته ؛ فان العتق في مرض ا موت في حكم الوصية ؛ ولمذا لا 
يجوز : با زاد على الثلتءَ بخلاف العتق في الصحة› این ي کو الوم 

[١اقوله‏ : في الصحة أو المرض ؛ فن التدبيرَ ّا كان عتقا بعد موت المولى صار في 
حكم الوصية مطلقاء سواءً صدر من المولی في حال صحته أو حال مرض موته» جخلاف 
العتق المنجز؛ فإنّه لا يكون في حكم الوصية إلا إذا صدر في مرض موته» وبهذا ظهرَ 
وجه تعميم الشارح ط44 في التدبير وتخصيصه في العتق. 

[]قولە: وأداء الشهادة... الخ ؛ هذا صرب يح في أن الشهادة على العتق المبهم في 
اللن ق رض مره وك على اتير الهج ف هه ار ركه تفل ميلقا را 
كان أداؤها قي مرض موت المولى» أو بعد وفاته» وبه صرح في «المداية»» وكثير من 
شروحها وغیرها. 

وهو مخالف لما في «شرح مختصر الطحاوي» للاسبيجابي من قوله : إذا شهد على 
رجل آنه قال لعبدیه : : أحدكما حرٌ» والعبدان يذعيان ذلك»› أو يدعى أحدهماء ففي 
قولمما تقبل هذه الشهادة وبر على البيان» وأمّا على قول أبي حنيفة ظه إن كان بهذا 
ف حال اللياة فلا قبل :وإ شهدا بعد الرفاة فان قال + إله كان ق حال الصة فى 
على هذا الاختلاف أيضا. 

وإن قالا: إّه كان ذلك في المرض تقبل استحساناء ويعتق من كل واحد نصفهء 
على اعتبار الثلث» ولو أشهدا أنه قال لعبديه : أحدهما مدبر» فإن شهدا في حال الحياة 


.)0۰۸ : ٤(»ةيانعلا«‎ )1( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 10۷ 


SoeocoeececevunNNCCSDOVEOOUOLSAOOCSCOADOOOOOOOCCAAARAOOOONDALLOVOOCOOCCOLADVEOTODGOCBOBDIDODDOCDIOVVOCCOSRGSANSNSnenenssoes 


فهو على الاختلاف» وإن كان بعد الوفاة تقبل » سواء كان القول في المرض والصحة ؛ 
لأنٌ هذه وصيته» والجهالة لا بطل الوصية. انتهى: ۰ 

ومثله في «شرح ال دف اا وال ن ا ل ق 
رسالته : «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» بعد نقله» وقد قصر قبول الشهادة على 
حصولما بعد موت الموصي عند الإمام لله ؛ لنع الإمام قبول الشهادة على عتق أحدهما 
حال الحياة ؛ لعدم تصور الدعوى من مجهول في العبدين» ولعدم المشهود له عينا في 
الأمتين. ۰ 

فلا يتجّه ما أريد من تصحيح قبول الشهادة الحاصلة في مرض الموت بقول الشراح 
تبعا «للهداية» بان العتق المذكور وصية» والخصم ؛ أي المّعي في إثبات الوصية إٽما هو 
الموصى ؛ لان نفعه يعود إليه» وهو معلوم» وله خلف» وهو الوصي أو الوارث. 

ووجه عدم الاستقامة: أن ا لخلف لا حكم له مع وجودٍ الأصل»› فلا يتصور له 
حكم لما آنه في حال حياة المولى إّما يكون الدعوى من العبد لا من المولى ؛ لآنه منكرء 
والعبد هاهنا مجهول» ولمذا قال المحقق ابن الہمام: قوله في «المداية»: «يفید آنها تقبل 
في حياته» يعني عند الإمام 4» وأنت قد علمت عدم قبولما قبل موته ؛ لأن لمعي 
العبدانء وهما غيرمن آثبت فيه العثق. 

فالحاصل أن إنزاله ؛ أي المولى مدّعيا إنّما يكون بعد موته» وأما قبله فهو منكر ؛ 
ولہذا احتيج إلى الشهادة وردت لعدم المدعي ء ولا غخلص إلا بتقييده با إذا كان المريض 
فا هة ال ا تمهاد واس ااال اكوا هاا عب انون 
القضاء بهذه الشهادة إلى أن يوت» فيقضى بها أو يعيش فيطلق لسانه فترد لعدم 
الخصم». انتهی کلام ابن الہماء. 

أقول: وفيما جعله مخلصا نظر؛ لقوله: إّه قبل موته منكرء فاحتيج إلى 
الشهادة» وردّت لعدم المذعي› فلا وجود للشهادةء ليتأحّر القضاء بها بعد الموت لفقد 
الدعوى ؛ إذ لا شهادة بدونها ؛ لأنه ليس الخصم إلا العبد حال حياة المولى» وهو 


(۱) من «فتح القدير»(٤‏ : .)٥١٠١‏ 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا لن ال وال اكور وة والخصم: أي المدعي في 
إثبات الوصيّة اما هي الوصي ؛ لان فة يود إليه» وهو معلوم» وله حف 
وهو الوصي أو الوارث ؛ ولان" التق ب بالوت» كرون كل واخد 
العلين خصما سا 
رل > فانتفى قبول الشهادة بفق الدعوى الحقيقيّة والتقديرية. انتھی کلام 
الشرلالي» وهو کلام حسنء > صادر من متکلم حسن» فاحفظه. 

[١]قوله:‏ : استحسانا ؛ يعني أن مقتضى القياس الجليّ هاهنا أيضاً هو عدم القبول 
لما مر آنه لا اعتبار للشهادة عند عدم الدعوى» ولا وجود للدعوى إلا عند تعيين 
صاحب الحق» وهو هاهنا أحدهما مبهماء لكنْ القياس الخفي والنظر الدقيق وهو الذي 
يعبرون عنه بالاستحسان هاهنا هو القبول» وإليه أشار محمد ظ4 في «كتاب العتق» من 
«مبسوطه» حيث : قال لو قال الشاهدان كان ذلك عند الموت استحسن أن يعتق من كل 


واحد نصفه. 

۴١‏ اقوله : لاان التدبير... الخ ؛ حاصله : إن التدبير حيثما وقع ؛ أي في الصحَة أو في 
امرض» والعتق في مرض كلاهما في حكم الوصيّة» وا لمعي في إثباتِ الوصيَة هو 
الموصي ؛ لاه يتاج إلى تنفيلر وصاياه وإثباتها ؛ لكون نفع الوصية عائدا إليه في الدنيا أو 
في الآخرةء فيكون المعي هاهنا معلوماء وبعد موته خلفه يقومٌ مقامه» وهو الوارث أو 
الوصي إلى الذي فوّض إليه ليت انتظام أموره» وجعلله مدر ببته» إذا كان الوارث 
صغيرا مثلا» فتقبل الشهادة لوجودها بعد الأعوى المعتبرة. 

1]قولە: ولأن.. SES‏ 
وت الول بعر ا ن الو فی کو مهاه غا ؛ لكون كل منهما 
صاحب الحق» فيؤخذ لمعي بخلافٍ الصورة السابقةء فإ الشهادة وردت في حياة 
امولى على عتق أحدهماء وليس هو بشائم فيهما» حتى يكون كل منهما مدّعياء بل 
ادرا ر ا 
إلى إثبات العتق هو من له الحق» وهو العبد لا المولى» بل هو يكون منكراء فلا تقبلٌ 
الشهادة لعدم الدعوى. 


كتاب العتاق/ العتق الميهم 10۹ 

أقول"": الدّليلٌ الأول مشكل ؛ لان المتنازع فيه ما إذا أنكرٌ المولى تدبيرً أحد 
عبديه» أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورٌث» والعبدان يريدان إثباتّه» فكيف 
يقال : إن المدعي هو الموصي » أو نائبه. 1 

والّليل الّاني ایضا مشکل ؛ ؛ لاله يوجب أن الشهادة بعتق أحدٍ عبديه بغير 
TT‏ ت تقبل لشيوع العتق بالموت. 

ا GS a e‏ 
«المداية» وغیرهما > حاصل الإيراد على الدليل الأول آنه لا يكن جعل المولى إذا كان 
خا او اة ذا گان سا مدا ؛ لان مثل هذه الشهادة إتّما ترد إذا أراد العبدان إثبات 
العتق» ويكون المولى أو خلفه منكراء وذلك لأته لو كان مقرَاً به لم يحتج إلى الشهادةء 
ولا ونم غا کا فان المآعي من له الحق» والمنكر من عليه الحقء 
فكيف يكن جعل المولى أواه ‏ اء ‏ الا ع( لدان او ادها > فلا 
يعقر بذلك لا مر. 

وأجیت نة رة باد امول وان كان متكرا ضور إلا آنه نرل دعبا معش ۲ لان 

نفع العتق يعود إليه» وهو معلومء وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث» فتزل الوارث 
أو الوصي مدّعياً للعتق خلفاً عن الميّت. 

وتارة بأنٌ إنكار المولى مردود؛ لان نفع العتق يعود إليهء ن ارا 
فيردً إنكاره» ويجعل هو أو خلفه مدٌعياء ولا يخفى على الفطن ما في ا جوابين. 

أمّا في الأول ا کت كرون الخف الاد كرا حقيقة ومدّعيا تقديرا. 

وأمّا في الثاني فهو أنه كيف يحكم بالسفه» ويرد إنكاره» فإنّه لا نظير له شرعا. 

وبالحملة : فجعل المولى في حال حياته أو بعد نماته» وجعل الوارث أو الوصي 
معا دير اا هل ال الے 2 ولو کان عو غا این انكر تى جتاج إلى 
الشهادة» فن العبدين لا ينكران عتقهما ؛ لاه نافع حضٌ لهماء بل الصحيح هو جعل 
العبد مدّعياً والمولى أو الوارث منكرآء نعم يصح قبول الشهادة بالعتق في امرض أو 
الخدم عدوت لل ؛ لشيوع العتق باموت» فيكون كل من العبدين مدعياًء فتوجد 
الدعوى من المعلوم» لكن يشكل عليه ما ذكره الشارح ظ4 


.)٦۳ : «الہداية»(۲‎ )١( 


1 عمدة الرماية على شرح الوقاية 


وقبلَّت في طلاق إحدى نسائه لشرطية الدُعوى في عتق العب عند أبي حنبفة ظله / 


الطلاق 
) وقبلّت" في طلاق إحدى نسائه لشرطية" الدذعوى في عتق العب عند أبي حنيفة 
له لا الاق" 


وحاصله : إِلّه يقتضي أن تقبل الشهادة بعتق أحد عبديه في الصحّة أيضاً بعد موت 
المعتق ؛ لشيوع العتق بعدالموت»› وکود ا ا می زاو الد اندر 
معلوم» فنقل ابن كمال باشا" عن «لحيط»: إنّه لو شهدا بعد الموت المولى أنه قال في 
صحته وحياته أحدكما حرَء فلا رواية فيه» واختلفوا على قوله : يعني الإمام فعلى 
طریق الوصية لم تقبل ااا لوی کلام م ا طريق الشيوع 

تقبل» والصحیح آنه تقبلٌ جوا آن یکون ا حكمٌ معلولاًبعلتین» فیعدی بأحدهما. 

[اقوله : وقبلت؛ بصيغة الجهول؛ أي الشهادة» يعني إذا شهد رجلان أو رجل 
وامرآتان على رجل باه طلٌق إحدی زوجتیه أو زوجاته تقبل تلك الشهادة» وإن لم 
يكن المدعي متعينا. 

(اقوله : لشرطيّة الدعوى ؛ علَة لما فهم من ذكر المسألتين من عدم قبول الشهادة 
في العتق المبهم» وقبولما في الطلاق المبهم. 

لا الطلاق...الخ؛ ذكر ابن تُجيم صاحب «البحر» في «الأشباه»» 
والحمَوي في «حواشيه»" : إن الشهادة في حقوق الله لل مقبولة بلا دعوى ؛ لان 
القاضي يكون نائباً من الله غللاء فتكون شهادة على خصم» وغير مقبولة في حقوق 
العبد بلا دعوى» هذا هو الأصل» ومنه بخرج كثيز من المسائل. 

وما وقع الخلاف فيه إّما هو لأجل اعتبار غلبة حق الله جل أو حق العبد ؛ ولمذا 


(۱) ي «الٍیضاح»( ق1۸ /ب). 

(۲) وهو أحمد بن محمد المكي الحسيني اموي المصري التفي» شهاب الدين» من مؤلفاته : «غمز 
عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»› 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»» (ت۹۸٠٠١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين» .)١١٤ :١(‏ 
و«معجم المؤلفين»(۱: ۹٥۲)ء‏ وغيرهما. 

() «غمز عیون البصائر»(۲ : .)۲۸٦‏ 


كتاب العتاق/ العتق المبهم ٦۱‏ 

€ حرم" الفرج» فلغت "في عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم التحريم‎ a 
I ES SL 
في عتقٍ احا العبدين» والقبول في طلاق إحدى الساء» ما هو عند أبي حنبفة اه‎ 
خلافا لہما ا هما ق الصو"‎ 
تقبلٌ شهادة هلال رمضانء وإثبات الحدود كحد الزنا وغيره بلا دعوى ؛ لكونها من‎ 
حقوق الله اء ولا قبل حسبة ؛ أي بلا دعوى أحد في حد القذف وحد السرقة ونحو‎ 
ذلك» وتقبلٌ حسبة في النكاح والطلاق ؛ لأ المقصود من النكاح حل الفروج»؛ ومن‎ 
الطلاق حرمته» وحل الفرج والحرمة فيه من حقوق الله جا‎ 

[]قوله: وعتق ق الأمة ؛ عط على الطلاق» والحاصل أن في الطلاق تقبل 
الا ؛ لأنه من حقوق الله لاء وأمّا عتق الاأمَة فإن حرم الفرج كما في 
عتق معین تقبل فيه بلا دعوی ؛ لال حرمة الفرج من حقوق الله علا وإن لم يرم لا 
تقبل؛َ » كما في عتق أحد أمتيه على رأي أبي حنيفة ظ4 » لما مر من آله لا حرم ٺي هذه 
الور الوط بوا خد مهه اقا لماء وقد مر أن المعتمد هو قولمها: 

[۲اقوله : إن حَرّم ؛ ماض من التحريم» والضمير إلى العتق ء > يعني أن حرم العتق 
وطء على تلك الأمة. 

[۳]قولە : : فلغت ؛ أي الشهادة» وهذا تفريع على تقييده بقوله : إن حرم الفرج. 

[٤اقوله:‏ لعدم التحريم ؛ ؛ أي لعدم ثبوت حرمة الوطء بأحدهما في هذه الصورة؛ 
بل يحل عنده الوطء بكل منهماء لِمَّا أن الوطء يكون في المعينة» والعتق أوقعه في المبهم› 
وأمّا الطلاق المبهم فيحرَم الوطء فيه بهما ما لم يعين مراده منه. 

[٥اقوله:‏ إحدى نسائه ؛ الجمع في الشرح وني المتن مستعمل فيما فوق الواحد» 
فإنٌ الحكم في طلاق إحدى زوجتيه كذلك. 

[1]قوله: في الصورتين ؛ قال يي «الہداية» : » اف هذا أن الشهادة على عتق العبد 
عند أبي حنيفة وعندهما خن : : تقبل » والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة 
من غير دعوى بالاتّفاق» وإذا كان دعوى العبد شرطاً عنده لا يتحقق في مسألة 
الكتاب ؛ لان الدعوى من المجهول لا تتحقق» فلا تقبل الشهادة» وعندهما ليس 
بشرط » فتقبل الشهادة. 


‌ 


> فلت فى عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم الت 


2 


11۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإنْما فرق بى نة & لان الأجرى شرط ي e‏ 
دون الطْلاق ؛ لان في الطلاق تحريم الفرج" » وهو حق الله تعالی» فلا ب ا 
الدعوی» وني الك يشترط الدعوى» فإذا لم يكن المدعي» وهو أحد العبديء" 
متعيّنا لا يصح الدٌعوى. 

وأمًا عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة 4# إذا كان فيه تحريهُ 
الفرج“'ء أما إذا لم يكن فيشترط . 

وان انعدام الدعوى إمّا في الطلاق لعدم الدعوى» لا وجب خللاً في الشهادة؛ 
لاآنها ليست بشرط فيهاء ولو شَهد آنه RR‏ 
وإن لم یکن الدعوی شرطا فيه ؛ لاآنه إنّمالا ره يشترط الدعوى لما آنه يتضمن تحريم 
الفرج » فشابه الطلاق؛ والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده» فصار كالشهادة 
على عتق أحد العبدين». انته © 

قوله : ونما فرق ؛ أي بين الشهادة في عتق أحد العبدين وبين الشهادة في طلاق 
إخدى الروجتن؛ جت سكم يدم قول الأرل ورل اة 

تقوله: لان في الطلاق تحريم الفرج ؛ الفرق بينه وبين العتق أن الطلاق موضوع 
لثبوت حرمة الفرج في الحال أو في ا مال كما ني الطلاق الرجعي ؛ ؛ ولذا لا ينفك الطلاق 
عنه» بخلاف العتق› فاه لیس موضوعا له» ألا ترى إلى أنه ينفك عنه في عتق العبد» 
وما يثبت هناك حرمة الفرج بتبعية زوال الرق أو زوال ملك الرقبة. 

[۳]قوله: وهو أحد العبدين ؛ أشار به إلى دفع ما يقال : إّه ينبغي قبول الشهادة 
إذا ادعى العبدان ذلك ؛ لوجود الدعوى» وحاصل الدفع : إن التق الثابت إنّما هو 
عق أحدهماء فا لمعي في الحقيقة هو أحدٌ العبدين ؛ لآنه صاحب الحق» وهو غير 
متعيّن» فلم يوجد المعي. 

٤‏ اقوله: إذا كان فيه تحريم الفرج ؛ وهو ما إذا كان العتق غير مبهم» فإنٌ العتق 
متى وجد في الأمة المعينة حرم الوطء بعده. 


.)٥۰۸ : ٤(»ةيادہلا« من‎ )1( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 11۳ 


CINONSOONEISOSBLONOODOOSONOBDONCOGOOBOSODOSOGSASSOGOSSSDASnsecedovecccecenesesnensecisanceveeencvsscs00n00000n00000eonsas% 


ففي عق" إحدى الأمتين لََتٍِ الشهادة» إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة 
ف فلا بد من الدعوى» فإذا لم يكن لدعي متعينا لم يصح الدٌعوى» فلت 
الشهادة 

[اقوله: ففي عتق. ...ال ؟ بهذا يندفع ما يورد على أبي حنيفة فاه من آنه لما کان 
مدارٌ عدم قبول الشهادة في عق أحد العبدين على أن العتق ما لا تقبل فيه الشهادة 
حسبة» كان ينبغي قبولما في عتق إحدى الأمتين ؛ لان عتق الأمة ما تقبلٌ فيه الشهادة 


حسبة عنده. 

وملخّص الدفع : إن عتق الأمة إنّما تقبل فيه الشهادة حسبة ؛ لكونه متضمنا 
لتحريم الفرج › فأشبه الطلاق» وهو مفقود في عتق إحدى الأمتين لحل وطئهما على 
رأیه› فلذلك تلغو الشهادة عنده في هذه الصورة› وتشترط الدعوى. 


ي مي مي 


باب الحلف بالعتق 
ويعتق بان دخلت الدَارَ فكل عب لي يومئلر حرَ٬‏ من له حين دخل ملک بعد حلفه 


أو قبله 
تاب الخلف نالفتة" 
(وي يعتق بان دخلت الدار" فكل عبد لي يوم حر من" له حين دخا 
ملکه" بعد حلفه أو قبله 


[1]قوله: : باب الحلف بالمتق؛ لما فرغ عن ذكر العتق منجزا شرع ف المتق 
معلقاء وأحُرّه لكونه قاصرا في السبية» فان التق الجر بكرن سيا ف الخال والعلق 
خا یا ف و و اوو ا - بفتح الجاء وكسرها - مصدر من حلفت 
باه 4# وقد مَرّ أن الحلف يطلق على التعليق» فالحلف بالعتق أن يجعل العتق جزاء 
لشرط بأن يعلق العتق بشيء. 

١۲تقوله:‏ بأن دخلت الدار ؛ يحتمل أن يكون بصيغة التكلم» فيكون العتق معلقا 
غلی ورل لرل دار ول ان کون دة الطاب خطاا ر اد انه او 
إلى أجنبي» فيكون العتق معلَقاً على دخول ذلك المخاطب الدار. 

[۳]قوله: من؛ - بفتح الميم e‏ يعتق ؛ أي يعتق بالتعليق 
المذكور عبد ملوك له حين دخل الدارء سواءَ كان بملوكا عند التعليق أ Ns‏ 
قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت» فدل ذلك على اعتبار قيام املك وقت الدخول» 
فيعتق بذلك التعليق كل عبد كان ملوك له من حين الحلف إلى يوم الدخول» وكل عبد 
اشتراه بعد الحلف» وهو في ملكه عند الدخول. 

[٤اقوله:‏ حين دخل ؛ أشارً به إلى لفظ : اليوم» أريد به مطلق الوقت» فلو دخل 
ليلا عتق أيضاًء وذلك لان الوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت» وقد مر 
بحثه مع ما له وما عليه في أبحاث الطلاق. 

[٥اقوله:‏ ملكه ؛ بصيغة الماضي» وضميرالفاعل إلى المعلق ؛ أي قائل ذلك 
القول: أي سواء كان ملك المولى ذلك العبد بعد تعليقه أو قبله» وكذالو ملك حين 
التعابق: 


ڪتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 110 


SS مثل‎ > E 


mT‏ لر به فط ول :کل عدت او آمل غه 
عنده)» فقولهٌ مثل: کل عبد لي ؛ أي کما يعتق من له وقت حلفه فقط في قوله : 
كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد عنده: أي يعتق عنده بعد الغد» (لا الحمل” 
بك ملوك لى ذكر حرٌء وإن ولدلَّه لاقل من نصف سنة) 

[1قوله: وبلا يومځذ... ال¿ ؛ بی لو ل ياتا با بوا بل ا دوي 
الدار فكل عب لي حر يعتق من في ملکه حین حلفه فقط » ولا یعتق من اشتراه بعد 
الحلف› وبقى في ملكه إلى وقت الدخول؛ وذلك لان قوله کل شلوك لی وگل عبد 
لي ونحو ذلك إنّما يشتمل من هو في ملكه في الحال» ولا يشتمل من يلكه بعد هذا 
القول. 

مبناه على أن اللا للاختصاص» والمتبادرٌ منه الاختصاص الحالي؛ ولا 
اختصاص في الحال بن يملك بعده» وأيضا المشتق كالمملوك» ومافي حكمه كالعبد 
SS‏ > على ما تقرر في موضعه. 

[۲]قوله: مثل. .الخ؛ الوجة فيه أن قوله : : «لي» أو قوله: «أملكه» للحال» وهو 
الذي يتبادر منه لغة وعرفاء وإنما يحمل على الاستقبال إذا انضمَّت إليه قرينة لفظية أو 
حالية» فيراد به من في ملكه حين الحلف»› وک فة ما غل ما د الخد فق 
عند جيء ما بعد الغد. 

[۳اقوله: لا الحمل...اڂ ؛ ؛ يعني لو قال: كل ملوك لي ذكر فهو حر» وله جارية 
ات مل فرلدت درا له يعتق ذلك الذكر» تسوا ولد تة اھر او اکر م وت 
القولء أو ولدت لأقل. 

أمّا في الصورتين الأوليين فظاهر ؛ لان لظ المملوك للحال عرفا ولخة» وني قيام 
الحمل وقت الحلف احتمال لوجود أقلٌ مدّة الحمل بعده» فيحتمل أن تكون حملت بعد 
الف فلا ناوه الملرك: 


(۱) لیس قیدا احترازیا ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لأقل من ستة أشهر أً و لأكثر بل لكون وجود الحمل 
وشت الل مسقنا مر «مجمع الأنهر»)(٠: .)0١١١‏ 


11 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودر بکل عبار لي أو آملکه حر بعد موتي من له یوم قال لا من ملکه بعده 
وإنّما قيد" بالأكر ؛ لاله لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعيّة الأ" . 

رر پک علي او امک جر مد متي من بی ال لا من ملکه 
ت : من له يوم قال : مفعول قوله": و د 

a DT 
«المملوك» يتناول المملوك المطلق ؛ أي الكامل» والجنين ملوك تبعا للأم لا مقصوداء‎ 
كيف لا فاه عضو من أعضاء الأم وجزءا من أجزاءها؛ ولمذا لا ملك بيعه منفرداً. كذا‎ 
في «المداية» وشروحها.‎ 

[۱]قوله : وإتما قيد. .ا دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : إن لفظ المملوك لا 
شارك اخ مقا > لما مر أنه حمل على المطلق ؛ أي الكامل» والحمل ليس كذلك› 
سواء وصف المملوك بذكر أو لا ؛ فأي فائدة في تقييد المصتف هه المملوك بالذكر. 

وتحرير الدفع : إل عند عدم التقيد بختلف الحكم > لا لأنا لحمل يدخل في 
ال > بل لأنه لما لم يقيّد بالذكر دخلت به الجارية أيضا ؛ لكون لفظ : المملوك ؛ 
بحسب الاستعمال شاملا للذكر والأنشى كليهماء وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكرا 
کان او آئی عا لہا فلهدا قد باندک. 

[اقوله : بتبعية الأم ؛ ظاهره مخالف لما ذكره الشارح هه قبيل باب عتق البعض» 
من أن عتق الحمل بعتق أمّه بطريق الأصالة لا بطريق التبعيّة» وقد مر ما هناك بأّه 

[۳آقوله: ودبّر... الخ ؛ يعني إذا قال: كل عبد لي أو كل عبدا أملكه حر بعد 
موتي» یکون کل من في ملکه عند هذا القول مدبرا» لا من دخل في ملکه بعد حلفه 
وقبل موته» لما مر أن قوله: كل عبد لي أو كل عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي 
لا الاستقبالي» فلا يدخل في إيجاب التدبير من يدخل في ملكه بعده. 

٤‏ اقوله : مفعول قوله: ودبر؛ ظاهره أن قوله : «ودبر» في المتن ماض معروف من 
الخذيية والظاهرالاصوب أن على ص امح الفعرلة وقرلة من ل مفخرن ما 
يسمى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل» وييكن أن يكون هو المراد من قول الشارح 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 11۷ 


وإن مات عتقا من الثُلْث. 
(وإن مات" عتقا من الثلث)'» اعله" له لا أضاف التق إلى الموت» فمن حيث 
له إجاب العتق يتناول المملوك في الحال» فيصير مدبرا؛ لتعليقه بالموت» فلا جور 
يعه» ومن حيث إِلّه إيجاب بعد الموت» بصير وصية 

١‏ اقوله: وإن مات...الخ ؛ حاصله : إن في الصورة المذكورة إذا مات المولى يعتق 
العبدان ؛ أي الذي كان في ملكه حين حلفهء والذي دخل في ملكه بعد حلفه وقبل 
موته» لكن من الثلث كما هو حكم الوصية آنها تنفد من الثلث لا ما زاد على الثلث› 
فإن خرجا من الثلث أعتقا بحملهاء وإلا فيكون كل منهما معتق البعض. 

وفيه خلاف أبي يوسف له فإنّه يقول: لا يدخل العبد الذي دخل في ملكه بعد 
حلفه في العتق عند موت المولى» كمالم يدخل في الحدبير اتفاقا؛ لان اللفظ حقيقة 
للحال» فلا یتناول ما ستملکه. 

اقوله: اعلم...اڂ ؛ توجيه لقولہما: من دخولمما في العتق » وتوضيحه على ما 
في شروح «المداية» أن قوله : كل عبد لي أو أملکه حر بعد موتي› يجاب عتق من 
را و ا کی کاو ا ا 
بعد موتي › وني الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة واخالة الموجودة حالاً كلاهما. 

ألا ترى آنه لو أوصى بثلث ماله لرجل يدخل فيه المال الذي يملكه بعد هذا القول 
وقبل موته» ولو أوصى بشيءِ لأولاد فلان يدخل فيه من يولد له بعد الوصيّة وقبل 
موت الموصي أيضا. 

ف عك آل افا عع شار اتد لار حا يودراو اون 
ا ا ا ر یر یه ومن حیث آنه إیصاء يدخل فيه 
الذي سيملكه بعد هذا الإيجاب وقبل موته» فكآنه قال عند الموت: كل ملوك أملكه 
حرّ» وهذا بمخلاف قوله بعد غد في الصورة السابقة » فإلّه تصرف واحد» وهو إيجاب 
العتق وليس هناك إيصاء. 


)۱( آي عتی الأول پسېب التدبيرء وعتق الثاني ہسبب إضافة العتق ای الموت. ينظر : («جہع 
الأنهر»(١: .)٥۲۷‏ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيتناول"" ما يملكة بعد هذا القول ؛ لان المعتبرّ ني الوصايا ا ملك حالة الموت» فلا 
یکونْ مدبّْرا؛ لأئه لا بوج زمان الإيجاب حى يستحق العتق» فيجوڑ بيعه 

[١1قوله:‏ فيتناول؛ يرد عليه : آنه يلزم حينئٍ الجمع بين الحقيقة والٰجاز حيث 
حمل قوله: کل عبد لي ونحوه على الحال والاستقبال کلیهما. ) 

وأاجاب عنه في «المداية» وغيرها : بان ذلك بسببين مختلفين إجاب عتق وإيصاء» 
وإتما لا يجوز ا جم بين الخال والاستقبال يسبت واخد: ولا فى مافبه: فاته لا لو 
إمَّا أن جعل ذلك الكلام عند التكلم إيجاب إيصاء أو إيجاب عتق » فلا بد أن يحمل على 
أحدهما. 

الأولى في الجواب أن يقال: إن قوله: كل عبدلي حر لا يتناول إلا المملوك 
الحالي» وبعد موته يتجدّد الإيجاب تقديراء فكأنه يقول عند ذلك : كل عبد لي حر 


وهذا يتناول کل ملو موجودٍ عند موته. 


باب العتق على جعل 
ومن أُعيَقَّ على مال أو به فقبل عَيّق» والمالٌ دينْ عليه» يقل به جخلافِ بدل 
الكتابة 


باب العتق على جعل 

ومن أَعْتَقَ على مال او به" فقبل" عُيق؛ الال دی شه © کل ب 
بخلافٍ بدل الكتابة) صوره أن يقول کے غل الت أو بألف فقبل عَيق » 
ا ١‏ صح الكفالة به ؛ لاله دين صحح" قل 
لاف بدل الكتابة › فاه دين على عبده. 

[١]قوله:‏ أو به؛ فإن قلت: عتقه في الحال» في صورة «الباء» ظاهرء وأمَّا في 
صورة «على» فغير ظاهر ؛ لأ «على» تجيء للشرط» فيصير العتق معلا على أداء 
الالء فلا ر بعتق في الحال. 

E SS‏ » فتکون دلالة 
الحال صارفة له عن الشرطية . كذا في «العناية» 

۲قوله : فقبل ؛ أي كل المال في مجلسهء فلو لم يقبل كل المال أو بعضه لم يعتق ؛ 
لآه معاوضة من جانب العبد» فيشترط قبوله في ذلك امجلس كما في سائر المعاوضات»› 
فلو رده أو أعرض بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعملٍ آخر قاطع للمجلس لم يعتق ء ولو 
قبل بعض المال لم يعتق عند الإمام 4# لا فيه من الإضرار بالمولىء وقال : CTE‏ 
كله. كذا في أن «البحر»» و«النهر». 

[۳اقوله: والمال دين عليه ؛ أي يجب عليه أداؤه إلى المولى بعد عتقهء بخلاف 
المكاتب فإلّه لا يصير حرا بدون أداء امال ولا يعتق لجرّد القبول. 

٤[‏ آقوله: : لأله دين صحيح ؛ قد تقزر في مقرّه : أن الكفالة لا تصح إلا بدين 
صحيح» وهو ما لا يسقط عن المديون إلا بالأداء أو بإبراء صاحب الحق» وبدل 
الكتابة ؛ أي المال الذي كاتب عبده عليه ليس بدين صحيح ؛ لاه يسقط بدون الأداء 
والإبراء أيضاًء وذلك بأن يعجر العبد نفسه فيسقط الدين عنه. 


.)۳ : ٥(»ةيانعلا«‎ )١( 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمعلق عتقة بالأداء 

) والمعلق"' عتقَة بالأداء 

ويصير رقيقا كما كان» فلا تصح الكفالة به بخلاف الال الذي أعتق به أو عليه 
منجزاء فد العبدَ یصيرٌ حرا جرد قبوله من دون توقف على أداء امال » ا 
فيا عله ل فرت ع ع و ا ارا فو دا خا 
فتصح الكفالة به. 

[1]قوله: : والمعلق ؛ الام موصولة» وعتقه بالرفع فاعل ؛ أي الذي علق عتقه 
بأداءِ امال مأذون وليس جرفي الحالء ل ااا ارق چ ون لاتب على 
ما بسطه في «تنوير الأبصار» وشروحه" بوجوه : 

١.منها:‏ إن المعلق عتقه بالأداء لا يتوقف عتقه على القبول مخلاف المكاتب» فإلّه 


يتوقف عتقه على القبول. 

.ومنها: إّه لا يبطل برده» كقول العبد: لا أرضى به بخلاف المكاتب» فإنه 
تبطل کتابته برده. 

۳.ومنها: إّه يجوز بيعه قبل وجود شرطهء بخلاف ا مكاتب فلا يجوز بيعه إلا 
راف 


مھا اه نی اد ی الال شیر عه غا او ار غي الاو وا 9 
لأ الشرط هو أداؤه امال إلى المولى بخلاف المكاتب» فإنّه بعتو به. 

٥.ومنها:‏ إّه لو مات المولى فأدى العبد المال إلى ورثته لا يعتق ؛ لفقد الشرط› 
بخلاف المكاتب. 

1 .ومنها: إه يشترط أداؤه فى الجلس إن علق عتقه بكلمة: «إن»» ولا كذلك 
المكاتب. 

N‏ نه لو مات وتر مالا بقدر ما علق عتقه عليه لا بحکم بعتقه بخلاف 
الملكاتب»› فاته لو مات وترك وفاء بحکم بعتقه في آخر جزءٍ من حیاته» وهناك وجوه أخر 
أيضا للفرق مبسوطة في المبسوطات» وبهذا البيان يظهر الفرق بين المعلق عتقه على أداء 
اال رن ای جر غل مان آرال. 


() «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۳: .)1۷١‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق علي جعل ۷۱ 
مأذونٌ إن ادى ء عَيَقَ لا مکاتب» وقي آداؤه با مجلس إن علق : بإنء وبإذا لاء 
ورجع الموّی عليه إن ای ما كه قبل العلیق لا ما بعده» وبق في حاليه» وإن 
لی بے و 

ماذون"'إن أدی عق لا مکاتب ور تە اقۇل : إن أديت إلي كذا > فأنت حر؛ 
e‏ أداء ا مال» ( ويقيّدٌ" أداؤء بالجلس إن عَلقَ : 
بإنء وبإذا لا) : أي لا يقيد با مجلس > ورجح المو لی علیہ إن دی ما کسه قبل 
اعلق لا ما بعده » وعيَق في حاليه“) : أي في حال أدائه عا كسبَة قبل العليق » وحال 
أذائف ا کسه ذه إن ا بيه وبینه) : أ ی بن الول وت الال 

١)قوله:‏ مأذون؛ لان رغبته فى الاكتساب بطلب المولى الأداء منه» فيكون إذنا 
بالتجارة دلالة > لكته يتقيد با مجلس في صورة التعليق يإن. 

[۲]قوله: ویقید؛ د يعنى إن علق عتقه على أداء المال بكلمة : «إن»» يشترط أن 
يکون أداؤه في ذلك المجلس ا وق اق اة : «إذل» 
أو بكلمة : «متى» لا يتقيّد با مجلس ؛ لأآنها لعموم الأوقات» وقد مر بجحث ذلك في أمحاث 
تعليق الطلاق. 

۳1]قولە: : ورجع ؛ ؛ يعني إن أدّى العبد من المال الذي كسبه قبل التعليق رجح 
المولى عليه ؛ لأ ذلك كله للمولىء لا من إكسابه بعد التعليق. 

٤[‏ اقوله : : وعتق في حاليه ؛ يعني يصير العبد معتقاً بأداء المال الذي علقه به» سواءَ 
أده من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط ؛ وهو أداء المال 
المفروض. 

[٥]قوله:‏ وإن خلی. .اخ؛ الواو وصلية» ما آتى بذلك لدل على آنه عصل 
الأداء بالقبض الحقيقي بالطريق الأولى» ووجه التنصيص على التخلية دفع توهم عسى 
أن يتوهَّم أن اعلق عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وج الأداء الحقيقي» وذا لا يحصل 
بالتخلية. 


. 


(۱) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنغا صار مأذونا؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء 
منه» ومراده التجارة لا التكدي»› فکان إذناً له دلالة > فجاز بيعه» ولا يكون العبد أحق يمكاسبه 
حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في («درر الحکام»٠۲‏ :0( 

(۲) لأنه لا یستعمل للوقت کمتی. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا إن أده 
بان وضع" لمال في موضع شنک المولی شر ا وان حلّی» > يتصل 


بقوله: وعتق» أي يعتق وإن كان الأداء بطریق التخلية": أي الأداء جد ل 
ا 
7 ]4[ 


(لا إن دی بعضه): أی لا یعثق إن أدى بعضه 

١‏ قوله: بان وضع ؛ أي العبد» حاصله: إن المولى ينزل قابضا بالتخلية برفع 
الموانع »> سواء قبض أو لم يقبض. 

١قوله:‏ بطريق التخلية ؛ هي بأن يرفع موانع القبض» ويضع الال بين يدي 
المولى» بحيث لو مد يده إليه أخذه» فحينئلٍ بحكم الحاكم بأته قبضه» وكذا في من المبيع 
وبدل الإإجارة وسائر الحقوق. 

ااا ا 
ا ای کا و و کر ا ا ا 
قال + إن أدبت إلى خمرا أو ثوباً فأنت حرَّء فأدى ذلك لا ينزل المولى قابضا إلا إن أخذه 
ختارا. کذا في «البحر» و«الفت٩‏ 

اقول : يمحصل بالتخلية ؛ وكذلك يحصل الأداء والعتق بعده بالتخلية في الكتابة 
أيضا غد العامة وع زنر 45 لا فصل التق ق الكتابةن الفخلية لالش 
ا ها کو ها اا م وو ارق م اكات وا ع ا 
خت ل عر عند اة ا لكاتب ويح العلق عه نالاد 

ل٤‏ اقوله: لا إن أذّى بعضه؛ وذلك لأ الشرط أداءٌ الكل » وعند فوات الشرط 
يفوت المشروط ؛ ولمذالا ر يعتق إن يد المولى بدراهم فأدى العبد دنانير» أو قيد بكيس 
أبيض مثلا فدفعه في كيس أسود» أو قَيّدَّه بالأداء في هذا الشهر فأدّى إليه في الشهر 
الآخر. 

ولو حط المولى البعض بطلب العبد فأدّى الباقي لا يعتق لفقد الشرط الذي علق 
عليه العتق» بمخلاف امكاتب ؛ فإنه لو حط عنه المولى شيئاً من مال الكتابة فأدى الباقي 
عتق ا ع مار وال ها واج غا ف رالد وهاه 


(۱) «فتح القدیر»(0 : ٦‏ ¬ ۷). 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل WY‏ 
إن زل قابا ف افا 
(وإن ئرل" قابضا في فصليه) » صل با ذُكِرّ من العتق بأداء الكل وعدم العتق 
بأداء البعض»ء > فإنه يعتق في الفصل الأول» ولا يعتق في الفصل الثاني مع أنه يأرل" 
E EET‏ ؛ لان عند بعض المشايخ 4# إن أدى 
الع ل غ فل اول 
الال غير واجب بل هو شرط للعتق» ولا يحتمل الحط » وهذا أيضا من وجوه الفرق بين 
المكاتب وبين المعلق عتقه بالأداء. كذا في «الذخيرة»» وغيرها. 

!قوله: وإن تّزل؛ بصيغة المجهول من التنزيل» وضميره إلى المولى» والواو 
وصلية يعني : وإن جعل المولى قابضا قي الصورتين. 

۲١‏ قوله: مع أنه ينزل... الخ ؛ قال في «المداية»: إن أحضر ا لمال أجبره الحاكم على 
قبضه وعتق العبد» ومعنى الإجبار فيه وني سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية. 

وقال زفر ط4: لا يبر على القبول و لاه ترف ی اذهو ل 
العتق بالشرط لفظا؛ ولذا لا بتوقف على قبول العبدء ولا يحتمل الفسخ» ولا جبرً 
على مباشرة شروط الأيان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة ؛ لأنه 
ماو اة والبل راجب 

ولا ان توق طن إل الفط و اوةه قر أن العو ا عل م 
بالأداء إلا ليحتّه على دفع المال» فينال العبدٌ شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة 
ا ق ایی ما عد ال > حتی کان بائناء فجعلناه 
تعليقا في الابتداء» عملا باللفظ» ودفعا للضرر عن المولى» > حتی لا يمتنع عليه بیعه» ولا 
يون العبد أحق بمكاسبهء ولا يسرى إلى الولد المولود قبل الأداء» وجعلناه اوخای 
الا ا وو ال ف ا ا ف ها 
يدور الفقه» وتخرج المسائل»". 

[۳]قولە a‏ م ا الول رل 
قابضا في كلتا الصورتين» وإن لم يع يعتق في أحدهما. 

[٤قوله‏ : لا يجبر؛ أي المولى» ومعنى عدم الجبر هاهنا آنه لا ينزل قابضا بمجرد 


(0) انتھی من «الہداية»(٥0: ٦‏ ¬ 4). 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وی انتا ربخد فو بالف إن قل بعد رنه واعتة الوارت عى لافلا 
فعلى هذه الرّواية إن أذّى البعض بطريق التخلية لا يرل المولى منزلة القابض » 
لک المختار ائه یکونُ قابضاء لکنّه لا ر يعتق ؛ لان شرط العتق أداء الكل ؛ فلا يعتق 


لہذا المعنى > لا لاله لم يصر قابضا EE‏ 


۶ 2ے( 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف »إن قبل" بعد موته وأعتقة الوار ثْ عتق 
وإلا فلا) أي لا يعتق بالمال المذكور”» وإنّما" قدت بهذا القيد ؛ لأله قال : وإلاً 
فلا“؛ أي إن لم يوجذ المجموع» وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارث لا يعتق 


التاة كما انه م ال ع ار هو اه ل اه ول مهاد ا 
المولى عليه بالضرب أو نحوه. كذا في «البناية». 

i EN REE 
لاه ل انت ر غد لأف فان الول عل القد [ذ ابول إنما يعترق هة‎ 
ومجلسه وقت وجوده» والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه.‎ 

وهو ماهتا بعد الوت لاف أت مدير بالف ٠‏ فان القبول مشترط فة 
الحال؛ لأن إججاب التدبير في الحال ؛ لآنه لا جب ال مال في الحال ؛ لقيام الرق»ء والمولى لا 
یستحق على عبده دیناً ولا بعده. کذا في «فتح القدیں»۲" 

وله : وأعتقه الوارث ؛ وكذا الوصي أو القاضي عند امتناع الوارث. 

والوجه فيه : إن المعتق هاهنا بعد الموت» والعبد يخرج عند ذلك من ملك المولى 
إلى ملك الوارث» فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره» فيشترط أن يعتق هو أيضا. 

۳اقوله: وإتّما؛ قيّدت على صيغة المتكلم» يرد به بيان وجه زيادة قوله: با لمال 
المذكور. 

ل٤‏ وله : لأّه قال...الخ؛ حاصله: إن المصنّف له قال: وإلا فلا؛ أي وإن لم 
يوجد ما ذكرَ قبله وهو القبول بعد الموت وعتق الوارث لاء فإن أريد به آنه لا يعتق عند 


(1) والولاء للوارث» فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث» ولو كان الولاء للورثة ابتداء 
لدخل فيه الإإناث. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(۲: .)١۹‏ 

(۲) وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا. ينظر : «الدر المنتقى»(٠‏ : .)٠٠١١‏ 

0 «فتح القدیر»(٥:‏ ۱۲). | 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1v‏ 
ولو حررَهُ على خدمته سنة 

فيشمل ما إذا قبل بعد الوت لكن الرارث لم يعته» فحيندزٍ لا يعتق ی فرضدى" 
أن يقال: لا ر يعتق بالمال المذكورء E‏ 
الوارث ا E‏ يعتق بالمال المذكور» ولا يصدق أن 
يقال : إلّه لا يعتق ضرورة» أله يعتق مجان“ 


0 © 


(ولو رر" على خدمته سنة 
فقا مجموع الأمرين مطلقا لم يصدق الكلامٌ في إحدى الصورتين» فإك لعدم وجو 
امجموع صورتين» بل ثلاث صور: 

إحداهما: أن يقبل بعد الموت ولا يعتقه الوارث» وحينئلٍ يصدق نفي العتق 

وثانيتها: أن لا يقبل بعد الموت ولا يعتق الوارث أيضاًء وحينئذٍ يصدق أيضا نفي 
العتق. 

وثاللتها: أن لا يقيل العبد بعد اموت لكن يعتقه الوارث» فحينثزٍ لا يصدق 
عليه آنه لا پعثق› نعم يصدق أن يقال : : إتەلار يعتق بالمال المذكور» بل يعتق بعتق 
الوارث بلا مال» فلذا قيد الشارح 4 عدم العتق بكونه با لمال المذكورء فاه صادق في 
كلتا الصورتين» بل في الصور الثلاث. 

[١]قوله:‏ فحينئذ لا ي يعتق ؛ لما مر من آنه انتقل عند موت المورث إلى ملك 
الوارث» فيشترط عتقه. 

[۲اقوله: فيصدق ؛ لان تفي المطلق يستلزم تفي الميد »> فإذا صدق أنه لا يعتق 
مطلقا صدَق أنه لا يعت بالال المذكور أيضا. 

١١اقوله‏ : ما إذا لم يقبل بعد الموت ؛ سواء قبله قبل الموت» أو لم يقبل مطلقاً. 

٤‏ اقوله: ضرورة آله يعتق جانا ؛ - بفتح اميم وتشديد الجيم - ؛ أي بلا بدلء 
وفيه ما فيه» فإنّه جور أن يعتقه الوارث بأقلٌ من ذلك المال أو بأكش منه» فحينئذِ لا 
يصدّق أنه يعتق مجانا. ) 

(اقوله: لو حرّره ؛ أي حر المولى العبدَ على خدمة العبد سنة مثلاء كقوله: 
أعتقتك على أن تخدمني سنةء وكذا لو قال : على أن نخدم فلانا سنة» وبهذا ظهر أن 
الضميرّفي خدمته راجع إلى العبدء »> فإضافة الخدمة إليه إضافة إلى الفاعل» ولو أرجع 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فقبل عتق › وخدمة مده فان مات مولا فبلها جب قيمنه 

ت 
فقيل غین ¢ وخدمه مله ): أي وَجَب عليه الخدمة عليه في المدّة ا 
والضمي" ي مته يرجع إلى العبدء أضاف المدّة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة 


‌ 


ضربَت له» ومدنها في نسخة بخط الصف طك يعني مد الخدمة" > أي مدة ضربّت 
للخدمة. 


(فإان مات مولا قبلّها"“): أي قبل المدة» (تجب قيمئه”): أي قيمة العبد 
الضمير إل امون رجت الإسائة إلى الفرل لم بكشمل الكلام جا إا حرره على 
و 

[١]قوله:‏ عتق ؛ أي في الحال ؛ لان الإعتاق على الشيء يشتر ES‏ 
a a‏ 
حرّء فإلّه لا يعتق إلا بعد خدمة سنة ؛ لوجود التعليق. كذا في «البحر». 

[۲اقوله: والضمير.. اخ ؛ لَمَّا كان يرد هاهنا أن ضمير مته راجع إلى الخدمة ؛ 
لاال لا تضاف حقيقة إلا إلى امظروفات» فيقال ادم و دة الف دة 
ET‏ شار الشارح إلى دفدو بان الضمير 

جع إلى العبد والإضافة إليه لأدنى اتصال مناسبة» وقد يدفع الإيراد بعد تسليم أن 
e‏ ا ا ل دوا 9 و 
الضمير الراجع إليه كثيرا. 

[۳اقوله: يعني مدَّة الخدمة؛ ويحتمل أن يرجع الضمير على تقدير تأنيثها إلى 
السنة. 

[٤٠قوله:‏ فإن مات مولاء قبلها؛ وكذا الحكم إذا مات العبد قبل تام الخدمة » أو 
كانت الخدمة التي جعلت عوضا عن العتق مجهولة. كذا في «البحر» وغيره. 

[٥]قوله‏ : تجب قیمته ؛ وعند عیسی بن أبان ڪه يخدم ورثته ما بقي ؛ انها دين 
فیخلفه وارثه فيه» كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضهما ومات. وقي ظاهر الرواية 
مدمه ؛ لاد الخدة فة وهي لاتررك ولان الغاس اتون فبها. كذاق 
ا 


(۱) «البحر الرائق»(٤‏ : ۲۸۳). 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۷۷ 


و‌ 
وعند حمل ڪه قيمة خدمت 


(وعند محمد ظ4 قيمة : 

وفي «البناية»: «شرح امسالة ما قال في «شرح الطحاوي»: لو قال لعبده أنت حر 
على أن تخدمني أربع سنين» فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة ؛ لأ شرط 
الخدمة للمولى وقد مات المولى» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف طب عليه قيمة نفسه» 
وعند محمد 4# عليه قيمة خدمة أربع سنين. 

ولو کان خدم سنة ثم مات فعلی قولہما : ثلاثة أرباع قيمة نفسه» وعلى قول 
محمد له : عليه قبمة خدمة ثلاث ستين» وكذا لو مات الغيد وتر مالا يقضي من ماله 
بقيمة نفسه عندهماء وعند محمد 4 يقضي بقيمة الخدمة" 

› اقوله : كبيع...الخ ؛ ذكر في «الهداية»: «إنّ الخلافيّة بناءَ على الخلافية الأخرى‎ ١ 
وهي أن مَّن باع نفس العبد بجارية بعينهاء ثم استحقّت ال جارية أو هلكت يرجم المولى‎ 
على العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة الجارية عنده» وهي معروفة.‎ 

ووجه للبناء : أنه كما يتعر تسليم الجارية بالملاك والاستحقاق» يتعدر الوصول 
إلى الخدمة بموت العبد» وكذا بموت المولى فصار نظيرها». انته " 

وهذا الكلام كما تراه يدل على أن الخلاف فيما نحن فيه يبنى على الخلاف في 
OC O‏ 
غل فلك سارل من عکسه ال اوت قم معا ادا اک ° 

و اهار ال ف ا و كن على ار اة ا اا 
ا لحلاف فيما نحن فيه مشابه للخلاف في مسألة بيع العبد من نفسه بجاريةء والشارح طك 
لم يتأمل في وجه تغيير المصتّف كلامه من البناء المذكور في «المداية» إلى جرد التشبيه» 
ففسّر کلامه بذکر حدیث البناء» وهذا لیس بأوّل قارورة کسرت منه» بل کثیرا ما لا 


(۱) وبقول محمد نأخذ» كما «الجامع القدسي)› وأقره صاحب (البحر))(٤‏ : ۲۸۳)» و(النهر))» 
و«الدر المختار»(۳: ۲۹). 

97 انتھی من «البناية)(٥‏ : ۱۱۸). 

.)۱١ - ۱1٥۵ :٥()»ةيادہلا« من‎ )( 

(6) من «فتح القدير»(٥‏ : .)٠١‏ 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بعین فهلَکت جب قيمتهء وعند محمد هه قيمتها 
بعين" فلكت جب قيمّه» وعند محمد ظهه قيمتّها) : أي الاختلاف في مسألة مدّة 

الخدمة بنا" على الاختلاف في هذه المسألةء وهي ما ٳذا قال لعبده : بعت مسك 
ف وا التن كه بام فكت ال ا 
يدرك الشارح هه أسرار تغييرات المصنّف 4 فيفسّر كلامه با لا يرضي به المصنف بء 
فاحفظ هذاء فإنّه من سوانح الوقت. 

آوله: پعون؛ الراد به اقاي تقد وارز به مانا کان لیخ مه بد 
فإنّه لا يتصور فيه اللاك ؛ ؛ لأنٌ الأمان لا تتعين في المعاوضات. 

[۲اقوله: بناء...الخ؛ قال في «العنايت»: «وجه قول محمد ف إن الخدمة بدل ما 
ليس بمال» وهو العتق » ولا قيمة للعتق » وقد حصل الحجز عن تسليم الخدمة» فوجب 
تسليم قیمتها. 

ووه قو لما إن الخدمة يدل امال ؛ لأنها بدل نفس العبد الكو الال لماتعدر 
وی ا ان ور ی کا ا ا ی ا ف 
الفسخ» فوجب تسليم قيمته لإمكان ذلك هذا في الْبِْي. 

وأما في انين عليه فوجه قول محمد ظ4 : إن هذا بدل ما ليس بال وهو العتق ؛ 
لأ بيع العبد من تفسه إعتاق» وقد عجر عن إيفاء البدل» وليس للمبدل وهو العتق 
قيمة» فتجب قيمة البدل. 

ووجه قولہما : إن الجارية بدل نفس العبد بالعتق » فيجب تسليم قيمته» كما إذا 


تبايعا عبدا بجارية» ثم مات العبد فتفاسخا العبد على الجارية E EEE‏ 
)1( 


انتھی 
[٣اقوله‏ : بعت نفسك منك ؛ أشار به إلى إضافة البيع إلى العبد في قول لصتف 
ط4 : كبيع عبد منه» إضافة إلى المغعول» وفاعله هو المولى» وضمير منه راجع م إلى العبد. 
[٤]قوله:‏ فهلكت العين ؛ هلاكا حقيقيا أو هلاكا حكمياء كما إذا استحق ذلك 
العين : أي ادعى آخر آنه ملكه» فأخذه من يد العبد المشتري. 
[ه]قوله : تجب ؛ أي يجب على العبد المشتري نفسه من مولاه إذا عجز عن تسليم 


(7 = 1۵0 : من «العناية»(0‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۷4 
وف+ عتتا بالف على أن ترو جنیهاء إن فعا وابت عنقت ولا شیء علی آمره 

وعند محمد ظ4 قيمة العين ؛ تعر" الوصول إلى البدل هاهنا > كما في تلك 
الصورة» وإلّما تحب قيمة العين عنده ؛ لان العينَ بد شيء ليس ينال وهو العتق 
والعتى لا قيمة له فتجب قيمة العين. 

ولہما : إن العين بدل نفس العبدء فصا ر كما إذا باع عبدا بجارية"» فمات 
الا له فا ادن ار ت فة الك 

(وفي : أعتقها بالف على أن تروجَنيهاء إن فعل وأبت“ عبقت ولا شيءَ 
على آمره") 
العين التي جعلها عوضا أن يودي إليه قيمة نفسه عندهماء وعند حمّد ظ4 يدي إليه 
قيمة تلك العين التي جعلها عوضاء وعجز عن تسليمها. 

ااا مارا ما ارج ا اه مي ر ار ان 
وهو الخدمة فيما نحن فيه بموت المولى» كما تعر الوصول إلى البدل هو العين في تلك 
المسألة بهلاكهاء وأنت تعلم أن هذا القدرً لا يكفي لإثبات البنائيّة» كما ذكرنا سابقا. 

١٣اقوله:‏ كما إذا باع عبد بجارية ؛ هذا البيع يُسمًى بيع المقايضة» وهو الذي 
ره الف و الین کا ف غر ره وی کا کون کل کا ا مو 
ونا من وجه. 

۳اقوله: بألف على أن...الڂ؛ ذكر في بعض الكتب لفظ : علي» قبل : على 
الجارة» وهو الأظهر ؛ ليفيد وجوب الألف على الألف صراحة. 

٤‏ اقوله: وأبت ؛ أي أنكرت الأمة التزوّج بذلك الآمر ولا تجبر عليه ؛ لأنها 
صارت مالكة نفسهاء فلها الاختيار. 

1قوله: ولا شيء على آمره ؛ قال في «المداية»: ل ا 
عبدك بألف علي ففعل» لا يلزمه شيء» ويقع العتق عن المأمورء a‏ 
لغيره: طلق امرأتك على ألفٍ درهم علي ففعل» حيث يجب الألف على الآمر؛ لان 
اشتراط البدل على الأجنبي ف الطلاق جائزء وفي العتاق لا يجوز». انتهى ° 


.)۱١ : ٥(»ةيادہلا« من‎ )١( 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ضْم: عي ؛ قسْم الألف على قيمتها ومهرهاء وت نح اة 
أي قال رجل لآخر"": أعتق أمتّك بألفيٍ علي بشرط" أن تُزوّجنيهاء فأعتقها 
المولىء وأبت الجارية التروج» فلا شيء" على الآمر؛ لان اشتراط البدل على 


e 
(ولو ا م الألف على قيمتها ومهرهاء وجب حم القيمة)‎ 
وقال العني ف «لأنٌُ اشتراط البدل على المرأة في الخلم مشروع من غير‎ 


أن يُسلَّم لہا شيء؛ لان انلع إسقاطٌ محض» فلمًّا جاز على المرأة من دون سلامة شيء 
لها جاز على الأجنبي كذلك. 

مخلاف الإعتاق ؛ فان فيه معنى الإثبات» وإن كان هو إزالة املك ؛ لان به تحصل 
للعبد قوّة حكميّة لم تكن ثابتة قبل الإعتاق» فكان في معنى المعاوضة» واشترا ا 
العوض لا يجوز على غيرمّن يسلم المعوض فلا يجب على الأجنبي شيء؛ لاله لم 
يسلم له شيء بهذا الضمان». 

[1]قوله : لآخر؛ المراد به مولى أمة. 

[۲]قوله: بشرط ؛ أشار به إلى أن TT‏ 

للعوض » فإنٌ العوض إتما هو الألف. 

(۳اقوله : فلا شيء؛ أي لا يحب على الآمر أداء الألف الذي شرطه على نفسه في 
e‏ 

[٤اقوله:‏ ولو ضم عني. .لخ ؛ أي لو زاد الآمر في جملة أمره كلمة 
فقال : أعتق أمتك عي بألف على أن تزوّجنيها فأعتقها المولى وأبت الأمة التزوج به» 
فحينئذٍ يقسّم الألف على قيمة الجارية ومهر مثلهاء وجب على الآمر أداء حصة القيمة 
إلى المولى ؛ وذلك لأآنه لما قال عي تضمّن الشراء اقتضاءً» فكأنه قال : بع أمتك متي 
بألف ثم كن وكيلي في إعتاقها عتي» وذلك لظهور عدم تصور عتق أمة رجل عن آخرء 
فكلامه يقتضي اعتبار البيع والشراء وترتّب الإعتاق عليه. 

ومن المعلوم أن الآمرٌ قد قابل الألف بعوض الرقبة شراء» وبالبضع نكاحاء حيث 
ذكر أمرين» فينقسم الألف عليهما بالضرورة» ولْمَّا لم يحصل له البضع لإباء ا لجارية 


() انتهى من ««لبناية»(0 : = (Y1‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۸۱ 


فلو نُكَت فحصة مهرها مهرُها في وجهيه 
أي لو قال: ا عن امف عي ال وباقي المسألة الها" فإنه يقع الاعتاق عن 
الا مر" بطریق الاقتضاء»› كما عرفت" فيقسَّم الألف على قيمتها ومهر مثلهاء 
ففرضنا أن قيمتها آلف لف ومهرٌ مثلها خمسمتة» فيقسّم الألفُ على أل وخمسمئة» 
فنا الألفٍ حصة القيمة"“» وله حصة مهر المثلء فوجب عليه أداءُ ثلث الألف 
ال اله وط ع لك الال لا قال الألف بالرقبة شراءء وا 
نكاحا» فسلم له الرقبة دون البضع› ea ECT,‏ 
لم يلم له. 

(فلو تُكحَّت” فحصة مهرها مهرها في وجهيه) 
عين التزوج» سقط عنه ما حاذى مهر المثل. 

[١اقوله:‏ بحالہا؛ يعني قال: على أن تزويجنيها بعد قوله: أعتق أمتك عني 
بألف» وفعل المولى ما أمر به» وأبت الأمة التزوّج» ويستوي في هذه الصورة ذكر 
كلمة: «على» وعدم ذكرها. 

]قول : عن الآمر ؛ لان كلامّه يتضمَّن اقتضاءَ الشراء والإعتاق عنه وكالة. 

[۳]قوله : كما عرفت ؛ أي سابقا في أبجحاث الطلاق. 

ل٤‏ اقوله: حصة القيمة ؛ لكون ثلثي ألف وخمسمئة» وهو مجموع القيمة والمهرء 
هو الألف» وهو مقدارٌ القيمة. 

[٥]قوله:‏ فلو نکحت...اڂ ؛ قال في «كشف الوقاية»: أي هذا الذي ذكرنا إنما هو 
على تقدير الإباءء أَمّا إذا لم تأب ونكحته فمهرها حصة مهر الثل من الألف» وهو 
ثلث الألف فيما فرضنا. 

قال في «التبيين»: «لو زوجت نفسها منه في الوجهين لم يذكره في «الجامع 
الصغير»» وجوابه: ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول»ء وهو للمولى في الوجه 
الثاني» وما أصاب هر مثلها كان مهراً لما في الوجهينء ولو أعتق أمة على أن تزوّجه 
نفسها فزوّجته نفسها كان لہا مهرٌ مثلها عند أبي حنيفة ومحمّد ظه ؛ لان العتق ليس بمال 
فلا يصلح مهرا. 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا الذي ذكرنا" إما هو على تقد تقدير الإباءء أا إذا لم تاب وذْكِحَت» » فمهرّها 
حصة مهرٍ امثل من الالف» وهو تلت الألفٍ فيما فرضناء» وقول : ي وجهيه ا 
فما لم يقل : عى » وفیما قال : عنّى 

وعند أبي يوسف 4 يجوز جعل العتق صداقا ؛ لاله ل أعتق صفيّةَ ونكحهاء 
وجعل عتقها مهرها. 

قلنا: : كان ابي ل مخصوصا بالنکاح بغر مهر» فإن أبت أن ترجه فعلبها قيمتها 
في قولہم جميعا». ا 

[١اقوله:‏ هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيء على الآمر في الوجه 
الأول» وعتقها مع وجوب حصة القيمة على الآمرء وسقوط حصة مهر المغل. 


مي مي مي 


(۱) من «تبیین الحقائق»(۳: .)٩4۷‏ 


باب التدبير والاستيلاد 
من عق عن دير مطلقاً بإذا مت فانت حرَء أو انت حر عن دير مئيء أو 
نت مدبرء أو دبرتّك »أو إن مت إلى مئة سنة 
باب التدبير , والاستیلاد 
(من أعتق عن ذب" طلقا امت تر ا نت حر عن بر مئّيء 
a a‏ 
[اقوله : باب التدبير.. .الج ؛ لما فرع عن أنواع العتق الحاصل قبل اموت منجزا 
ا الحاصل بعد الموت» ولمًا كان التدبيرٌ والاستيلاد 
مشتركين في حصول العتق بهما بعد موت المولى جمحهما في باب واحدء وقدم التدبير؛ 
لآته إيجاب عتق صرجاء ولا كذلك الاستيلاد. 
ثم الاستيلاد لغة طب الولك» 'وشرعا ا رة عن اعا تب ولد اة رط 
من تفسهء ويطلق يذلك على الأمة آم الولدء وهو من الأسماء الغالبة. 
والتدبير لغة : النظرٌ في عواقب الأمورء وشرغا : إجاب العتق الحاصل بعد الموت 
بألفاظ تدل عليه› > فكأ المولى ينظرٌ إلى عاقبة أمره» فيخرج عبده من الرقيّة إلى الحرية. 
كذا في «النهاية» وغيرها. 
أأاقوله؛ عن دبرء الذبر بمضمعن وقد عفف آلا لاف الل من كر شىء 
ومنه يقال لآخر الأمر: دبرء والمرادابه دير الول أى أعنقه بعذه» وأما تخلبقه موت 
غير فليس بقدبير بل تعلق كذاق والبجن: تقلا غن «المسوط»: 
۳]قوله : بإذا مت...ا لخ ؛ قال في «البدائم»: «له ألفاظ : 
فقد يكون بصريح اللفظ » مثل أن يقول: أنت مدبر أو دبرتك. 
وقد يكون بلفظ التحرير والإعتاق مثل: أنت حر بعد موتي» أو حررتك بعد 
موتي» أو أنت عتيق أو معتق بعد موتي. 
وقد یون بلفظ اليمین بأن يقول: إن مت فأنت حرٌ» أو إذا مت أو متى مت أو 
متی ما مت» أو إن حدث بي حدث» أو متی حدث بي حدث» وکذا ذا ذكرَ في هذه 
الألفاظ مكان الموت الوفاة أو اللاك. ۰ 
وقد يكون بلفظ الوصية : وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه أو بوصية 
يستحق من جملتها رقبته أو بعضهاء خو أن يقول: أوصيتك بنفسك أو رقبتك أو 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وغلب موئه قبلها فمدبر 
وا موه قبلّها فمدير) TT‏ : مبتداأ» وخبره: مدبر. 

۳ اعلم أنه قال في «المداية"» : إن الثدبيرً إثبات العتق عن دب . 

ا ار لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال «المتن»: من 
عن دبر. 

وإنّما قال : مطلقا ؛ احتزازا عن المقيد". 

فالمطلق : أن يعلق“ العتق موت مطلق 
بعتقك» أو كل مايعبر به عن جميع البدن» وكذا لو قال : أوصيت لك بثلث مالي». 
ات" 

اا وغل ا كا ا خي واو اوخا و اام او د 
اموت بمدّة وكان الغالب حصول اموت قبلها بأن كان كبيرالسن كأن يقول المولى وسنه 
او ن اا 

[]قوله: إنه قال في «المداية». ٠‏ عبارة «الهداية» في أول «باب التدبیں»: «إذا 
قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر وأنت حر عن دبر مني» أو نت مدبرء أو قد 


دبرتك› و لان هذه الألفاظٌ صريح في التدبيرء فاته إثبات العتق عن 
(r)‏ 


N 
ا‎ 


دیں». انتھت 
ففسّر صاحب «الہداية» التدبير بقوله : إثبات التق عن ذبر رعاية لموضع اشتقاق 
التدبير»› فاه مأخوذ من الدبرء فأشار إليه المصتف ذف4 بقوله : من أعتق عن دبر. .ج 
ا : احترازا عن القيد SS‏ 
a‏ ر 
المقيد > فلذا زاد المصتف طف4 قوله : : «مطلقا». 
[٤]قوله‏ : أن يعلق ؛ مضارع مجهولٌ من التعليق » وما بعده نائب فاعله» ويجحتمل 


(۱) انتھی من «الہداية»(۲ : 1۷). بتصرف يسير. 
(۲) من «بدائع الصنائع»(٤‏ : .)١۱١١‏ 
(۳) من «الہداية)(۵ : ۱۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 1۸0 


أو ميد" بقيدٍ يكون الغالب وقوعه. 

الد : أن يعلقه بموت مقي بقيدٍ لا يكونٌ كذلك عادة» نحو: ِن مت ي 
مرضي هذا فهو حر. 

فول ن ت ا ةة وهو" ان س ا ون کان ي 
الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق" ؛ لأنٌ الغالب أن يموت قبل هذه المدة. 

فقول إن مت ال ما ةه كرون عا قول : إن مت» فيكون في حكم 
الطلق 
أن يكون معروفا» وفاعله الضمير الراجمٌ إلى المولى» وما بعده مفعوله» وليس المراد 
بالتعليق معناه الحقيقي بل أعم منه. 

[1]قولە: أ و مقيّد ؛ فالدبر المطلقّ على قسمين: 

أحدهما: : أن يكون العتق مضافاً إلى اموت مطلقا من دون أن يقيَدَ بزمان أو جحال. 

وثانيهما: : أن يكون مضافاً إلى الموت المغيّد بقيد يكون غالب الوقوع» والدبرٌ 
ا غ ورن 

[اقولە : وهو؛؟ أي والحال أن المولى قائلٌ ذلك الكلام عمره عند ذلك ثمانون 
سنة مغلا ا الاه أن من بكرن عمره مانن ك عيش إلى فة نة من ذلك الوفكا 

[۳]قوله: فهو في المعنى مطلق ؛ قال في «المداية» : «ومن المقيد أن يقول : : إن مت 
إل تة أو غر تن اا د كردا ا ا ا هة س وله لا تعيش إلبة ف 
الغالب؛ لأله كالكائن لا حالة». انتهى”“ 

واعترض عليه بان کلامّه هذا يناقض قوله في «محث نكاح المؤقت» من «كتاب 
النكاح»: «ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت ؛ لان التأقيت هو المعين 
O EES‏ 

فإك كلامَّه هاهنا يقتضي أن التقييد بقيدٍ يكون الغالب وقوعه في حكم الإطلاق» 
وكلامه هناك يدل على أنه مقيد» فيكون النكاح بقوله : نكحتك إلى مئة سنة مؤقتا. 


(۱) انتھی من (الہداية»(٥‏ : ۲۷). 
(۲) من «الہداية»(۳: .)۲٠۰‏ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا يبا لاتوت ویستخدم › ا رالأمة توطا و 


وقوه : إن مت إلى مئة سنة تقدير ٤‏ : إن مت في وقتِ من هذا الرّمان إلى مثة سنة. 


شرع" ني حكم لبر فقال : (لا يباع ولا وهب" »> ویستخدم" ٤‏ 
ويش اجر راما بوط رک : هذا عنںن 

وذكر قاضي خان وصاحب «جوامع الفقه» و«الينابيم»: أن المقيّد بقيدٍ مطلقاً وإن 
کان غالب الوقوع مدبر ومقید» وهو موافق لا ذکروه في «بحث النكاح». 

وذكرّ جمع منهم أن المختار هو آله مطلق » والتقييد بقيٍ غالب الوقوع في حكم 
التأبيد» وأما ما ذكر في «المداية» في «جحث النكاح المؤقت» فهو مبني على الاحتياط في 
منع النكاح المؤقت تقديا للمحرم . كذا في «البحر» وغيره. 

1[ ]قوله : : تقديره ؛ إنما احتاج إلى هذا التقدير ؛ لئلا يتوهم أن المراد موته بعمر مئة 
سنة متضمنة لعمره الذي بلغ إليه عند الكلام المذكور. 

[]قولە: : ثم شرع ؛ أي بعد ما فرع المؤلف عن ألفاظ التدبير أراد أن يشرع في 
حکمه. 

۳1اقوله: لا يباع ولا يوهب ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» وإلا فكل تصرف لا 
يقع ني الحرّ نحو الأمهار والرهن والوصيّة والبيع والشراء والمبة والصدقة ينع في المدبرء 
وبا لجملة لا يخرج المابّر من الملك بوجه من الوجوه إلا بالإعتاق والكتابة . كذاق 
(الدخيرة وال 

[٤اقوله:‏ ویستخدم ؛ عطف على قوله: «لا یباع»» لا على قوله: «یباع»» 
وبا جحملة : هو ليس بداخل تحت النفي» والحاصل : إنّه جور استخدام المدبر واستئجاره 
وإيجاره وإنکاحه ووطء المدبر. 

والوجه فيه : : إن ملك الرقبة باق للمولىء فتجوڑ ھذہ الأشیاء کما تجوز بسائر 
المماليك» وإنّما امتنع البيع ونحوه ما يبخرجه عن ملكه ؛ ؛ أن فيه إبطالا لما استحقه العبد 

من العتق بعد موت مولاه. 


)١(‏ لأن ملك المولى ثابت له» وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبد» وولد المدبرة 
مدبر. ینظر: «(فتح باب العناية)(۲ : ۲۲۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد AY‏ 
فإن مات سيْدّه عتق من لث ماله ٠‏ ۰ 
وأما عند الشافعي ڪه فيجورً انتقال" من ملك إلى ملك 

قاقات سد عى من لك مان" 

[اقوله : فيجوز انتقاله. .ال ؛ حجته حديث أصحاب الكتب الستّة وغيرهم : 
ِن رجلا بر غلاما له ولیس له مال غيره» فقال النبي 45: : من يشتریه مني؟ فاشتراه 
نعیم بن النحام طب 

E eS 
الرقبة» وقد صرح به أبو جعفر: : «أذٌ رسول الله ب ّما أذنٌ في بيع خدمته»" » آخرجه‎ 
الدارَقطني.‎ 

وحجَتنا حدیث ابن عمر 4 مرفوعا RT‏ 
a E ES‏ 
على ابن عمر #ه» وني امقام تفصيلٌ مذكور في «تخريج أحاديث الداية» للريليي 
eT‏ 

[۲]قوله : من ثلثٍ ماله ؛ أي ثلث مال المولى الكائن عند موتهء والأصل فيه : إن 
التدبيرّفي حكم الوصيّة لكونه إيجابا بعد الموت» TT‏ 
الموصي» فإن كان ثلث مال المولى عند موته مقدارً قيمة ا مدر أو أزيد منه؛ كأن يكون 
قيمة المدبر ثلائة دراهم» وجميع ماله تسع مئة دراهم أو أزيد منه عتق المدبر کله كما 
هو مقتضى إيجاب المولى. 

وإن كان المدبر أكثرٌ من ثلث ماله عتق منه بقدر الثلث» وسعى في الباقي» وإن لم 
يترك مالا سوى العبد المدبر عتق منه ثلثه وسعى في ثلشيه للورثةء وإن كان مستغرقا 
بالدین بأن کان على المولى دين بمقدار قيمة المابُر» ولا مال له سواه سعى في كله ؛ لتقدّم 
حق الدائن على إنفاذ الوصايا. 


(۱) ي ((صحیح البخاري»(۲ : «(Vor‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ۳)» وغیرها. 
)۲( ف («سنن الدارقطنى»(٤‏ : c(\TY‏ وغیره. 
(۳) في «سنن الدارقطني»(٤‏ : ۱۳۸)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱۰: »)۳٠٤١‏ وغيرها. 


3A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسعی في تیه إن لم یتر غیرّه» وني کله ن استغرق ديه ۽ وبح إن قال له : إن 
مت في سفري » أو مرط هذا › أو إ سنة» أو نحوها ما > غالبا 

وسعی ني لگيه إن لم ترك" 'غیره» وفي کله" "إن استغرق دینه) ؛ ؛ لله لا كان إيجابا 
بعد اموت" كان له حكم الوصية"“. 

(وبيع" إن قال له: إن مت في سفري» أو مرضى هذاء أو إلى سنةء أو 
نحوها ما مک" غالبا 

[ا]قولە: إ إن لم يترك؛ أي إن لم برك المولى مالا غير مدبره» وهذا تقبيد لقوله : 
ویسعی في ثلثیه» ویقیّد أیضاً بأن یکون للمولی وارتٌ لم یجزه» فان لم یکن له وارث أو 
کان وجار عق کله عَتق کله على ما عرف في «كتاب الوصایا». 

1٣اقوله:‏ وفي كله ؛ آي يسعى المدبُر لأرباب الديون إن لم يترك المولى غيره» 
واستغرق ديه ماله في کل قیمته. 

اتر لا کان لابا بعد الروت من كونة اعانا بعد الوت ابطر اث 
وهو تنجيز العتق بعد موته» فيجعل كأنه أوجب في ذلك الوقت. 

٤[‏ اقوله : كان له حكم الوصية ؛ ولذا ذكرٌ في «الجوهرة النيرة» وغيرها : أنه لو 
فتل امار سيَدَه سعى في كل قيمته للورثة ؛ إذ لا وصية لقاتل» وهذا جلاف أم الول 
فانھالو قتلتا سيد سيدخاعتقت ولا سغاية علهاء لأن غتقها ليس بوصية: وأما ادير 
والمدبرة فقتلهما اا اا 

[٥]قوله:‏ وبیع ؟ بصيغة الجهول» يعني إن علق عتقه بموته مقيدا بقيد لا يجب 
وقوعه غالبا لا يكون مُدبّرا» فيجورٌ بيعه وهبته وغير ذلك من التصرّفات ؛ وذلك لان 
السبب لم ينعقد في الحال ES‏ > لاف ما ذا علق 
عتقه بموته مطلقا > فاته كائ لا حالة» فينعقد سببا في الحال» ويتنع إخراجه من ملك 
الت 

[1]قوله : ما يكن ؛ أي من القيودِ التي يكون وقوعها مکنا متردّدا بين أن يكون 
وبين أن لا يكون» لا غالب الوقوع. 
واحتررً به عن قول المولى: وهو ابن مانن تة ملا إن مت إلى مه نة قأنت حر 
فاون غد ما > کمامر. 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 1۸۹ 


وعَتق إن ود شَرْطهُ كعتق ادر وأمة ولد من سيِها » أو من زوج فملكها 
صارَت أم ولدء وحکمها کالمدیرة 

وت" إن وَج شَرْطة كعتق الب 

فقولة : وبيع :أي صح بيعه» وكذا جمیع ما يوجب الانتقال من ملك إلى 
ملك 

قله غا کن غالباً: أي E E OT‏ 
الإمكان وأراد التردد" : 
(وأمة ولدت* من سيدها > أو من زوج فملَّكها صارّت أ ولد» وحكمها 
کال 

[١]قوله:‏ وعتق ؛ يعني عتق المدبر المقيد عن وجودِ شرطه كموته لي ذلك السر 
أن يذلاك المرض؛ لا لآنه مدبّر» بل لان عتقه معلقٌ بشرط» فتنجر عند وجود الشرط 
كما قي سائر التعليقات. 

[۲]قولە: وكذا. ا اران اندر البيع اتفاقي وتشيلي. 

1]قولە: وأراد التردّد؛ لا مطلق الإمكان الذاتي» فإ وقوع القيد الذي يكون 
وقوعه غالبيا أيضاً مكنٌ بالذات» مع أن العتق المقيد به مدبرٌ مطلق على ما مر تفصيله. 

[٤]قوله:‏ ولدت ؛ قال في «البحر» : أطلق الولد فشمل الولد الحي والميت ؛ لان 
الت ولد بدليل آنه يعلق به احكام الولادة. کنن قي به العدة رار ارا 

نفساء» نفساء» وشمل السقط الذي استبانً بعض خلقه» وإن لم يستبن شيءَ منه لا تكون أم 
ولد وإن ادعاه. 

[٥]قوله:‏ أو من زوج ؛ صورته : : أن يزوج حر بأمة لغيره» فيولد له منها ولد» ثم 
بلك ازوج زوجت اشر اوح ارت ار غو ظلك؛ سوا کان مله ملك کل اه 
ملك البعض» بأن يشتريها هو وآخر فتصير أم ول للزوج › وتلزمه قيمة نصيب شريكه 
في صورة الشركة. كذا في «البحر». 

اقوله: وحكمها كالمدبّرة؛ أي في عتقها بعد موت سيدهاء» وعدم جواز 
إخراجها من ملك إلى ملك بالبيع ونحوه. 

والأصل فيه قول النبي بإ لمارية القبطية» وهي أمته وأم ولده إبراهيم هيم : «أعتقها 
ولدها».. 


14۰ و ا ا 
إلا آنها تعتو' تعتق عند موو من کل ماله» ولم تسع لدیته» ولا ثبت نسب والوها(لا انبر 
به › فإن قر فولدت آخر يشت ثبت نسبه بلا دعوة وانتفی بنفیه 

إلا آئها'"' تعتق عت عند موتو من کل ماله ولم تسع لدینه» ولا ثبت تسب ولا( 
أن يقر به ء فان أقرٌ فولدَت آخر یثبت نسبه بلا دعوة» وانتفی ' بنفیه). 

اعلم أن الفراش : إا ضعيف» أو متوسط »> أو قوي. 

فالضعيف : هي الأمة"" فلا يثبت نسب ولإها إلا بدعوة سيّبها"» فإذا 
عى صارت ام ولد وهي الفراشر المتوسط 

[1]قوله: إلا نھا... اخ ؛ بيان للفرق بين المدبرة وبين المستولدة» وقد ذکر في 
«الفتح» و«البحر»" eT‏ 
ولا بالإعتاق والبيع ولا تسعى لغريم» وتعتق من جميع المال. 

وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يلك نصيب شريكه وقيمتها الثلث» ولا ينفڈ 
القضاء ء تجواز بيعهاء وعليها العدة يموت السيد أو إعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوى» 
رلا ي تدرا ویصح استیلاد المدبرة» ولا يلك الحربي بيع أ ولده» ويلك بيع 
مدبرته» ویصح استیلاده جارية ولده ولا يصح تدبیرها. 

[1قولە: وانتفی . .. الخ ؛ أي انتفی نسبه بنفیه عن نفسه. 

1]قولە: هي الأمة؛ حمل الفراش على الأمة وغيرها؛ لكون الموطوءة مثل 
الشيء المفروش تحت الواطئ» فكانت كفراش الوطء» وهو - بالكسر - مايفرش 
ويبسط؛ ويتمل أن يكوك عى المصدر مولا مبالغة: 

٤‏ ]قول : إلا بدعوة سيدها؛ فان لم يدعو ونکر کونه منه» لم يشت نسبه منه» 
ون کان مقرا بوطئها وهو المروي عن ابن عباس وعمر وزید بن ثابت وغیرهم على ما 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

والسر فيه : أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد» فلا بد من دعوى 
السنكدة > بخلاف عقد النكاح فإنّه يقصد به الولدء > فلا يحتاج إلى الدعوة» ولاف ما إذا 


أن اة بو و ادعاو فإنه يعلم حينئذ أن مقصوده بوطئها هو الولد > فتشابه 
المنكوحة» فت سنب ولد ها الا ر من مو لاهلا رة 


(۱) «البحر الرائق»(1 : ۷۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 141 


وأم ولد التصراني إذا أسلمَّت تسعى 
ويشبتٌ نسب ولدها بلا دعوة ؛ لكنه ينتفي بنفیه""» والفراش القوي هي المنكوحة› 
فيثبت نسب وللها بلا دعوة» ولا ينتفي بالتفي 0 

(وأم ولد التصرات "إذا امل ي 

[١اقوله:‏ لكنّه ينتفي بنفيه؛ يعني لو نفى الولد الآخر من أم ولده» فقال: هو 
ليس مني» انتفی نسبه منه من دون وجوب شيء بخلاف نسب ولد المنكوحة» فإنه لا 
يتفي بتفيه» بل يجب أن يلاعنَ مع الزوجة» وبعد ذلك يلتحق الولد باه كما مر ذكره 
غير مرة. 

[۲]قولە: ا ع لا و و : وهو فراش از واش 
المعتدة عن بائنء فإنه يثبت يثبت نسب ولدها منه إذا صلحت المدة لذلك» ولا ينتفي بنفيه 
أصلاً ؛ لعدم اللعان هناك» > فإ من شروط اللعان قيامٌ الزوجيّة» وقد ذكرّ هذه المسألة 
بجحذافيرها فيما سبق. 

۳اقوله : وأمٌ ولد النصراني ؛ هذا قيد اتفاقي فإنٌ الحكم عام في م ولد كل كافرِ 
ذميٌّ» والحاصل : إن الكافرٌ الذمي إذا أسلمت أمّ ولده عرض عليه الإسلام» فإن أسلم 
بقيت أم ولد له على حالها كما كانت» وإن لم يسلم سعت في قيمتها لمولاه» وعتقت 
بعد أداء مال السعاية. 

وعند زفر ظ4 تعتق في الحال»ء والسعاية دين عليها؛ لان إزالة الذلَ عنها بعدما 
lG‏ 
تعذّرَ البيع لعدم جواز بيع أ الولد» فتعين العتق. 

ونحن نقول E E E‏ 
مكاتبة» فإّه يندفع الذلٌ عنهاء ا والضررٌ عن الذمي لوصوله إلى 
بدل ملکه. 

[٤]قوله:‏ تسعى ؛ ؛ وحینئذ تكون مكاتبة» إلا آٹھا لو عجزت لم ترد إلى الرق»ء إذ 
لو ردت لأعيدت مكاتبة ؛ لقيام الموجب وهو إسلامها وكفر مولاهاء ولو مات المولى 
قبل أداء السعاية كلا أو بعضا عتقت جانا لكونها أمٌ ولد له. 

فإن قلت : القول بالسعاية على أ الولدٍ قول بالتقوم مع أن مالية أ الولد غير 
متقومة عند أبي حنيفة 4ه على ما مر ذكره. 


14۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E ET‏ وهي بحالما إن عرض 
فأسلم» فإن اذعى ولد أمة مشتر کة» پثبت نسبه منه» وهئ أم وللواوضمن صف 
ها 2 ا بعد کک (إِن e‏ الإسلام 

فان لعي رلا e e‏ 


وهي أ ولدة و صمن" 'نصف قيمتها 


قلت : مالية أم الولد يعتقدها الذمي متقوّمة فيعملٌ به حسبما اعتقده. كذافي 


«الهداية» و«البنایت" 
۱1 اقوله: في قيمتها؛ وهي ثلث قيمتها حال کونها قن كما مر ذكره سابقا. 
[اقوله: أي بعد السعاية ؛ هى - بالكسر - اسم لمال يجب عليه في عرفهم» 


وإِن کان م فالمضاف حذوف ؛ ای بعد أداء مال السعاية. 

[۳]قولە : : إن عرض ؛ أي إن عرض الإسلام على المولى الذمي فأسلم » فهي أمُ 
ولد له کما كانت ؛ لفقدان ما يوجب تخلیصها من يد مولاها. 

٤[‏ اقوله : فإن ادعی. .ا ؛ يعني إن كانت أمة مشتركة بین رجلین > فجاءت بولد» 
فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه» وتصير ام ولا له. 

وجب عليه : أن يؤدي إلى شريكه نصف قيمة الأمة ونصف عقرهاء ولا تجب 
و ع ی و 

[#أقوله: وبين حر برط أن لا يكو الآخر ينا لهه فاه لووط جار ابه 
فجاءت بول فادعاه الأب يشبت نسبة منه» وتصير أ ولد له» وتحبُ على الأب للابن 
ال وليس عليه عقرها. كذا في «الهداية». 

ل1 اقوله: وضمن ؛ أي يجب على المدعي أن يودي الضمانً إلى شريكه» وهو 


و‌ 
نصف قيمة الحارية. 


(0) لتعذر إبقائها في ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفرء فتخرج إلى الحرية 
بالسعاية » وهذا لأن ملك الذمي حترم فلا يمكن إزالته جانا. ينظر : «المبسوط)(۷: .)٠١۸‏ 
() «المداية» و«البناية»)(٥‏ : .)۱٤۳‏ 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 14۳ 


الضف عق شا اة ولدها 
وف عرو ل ف ولد : لأله لا استولد'" الجارية بذ يثبت السب في الصف 
لصادیه ملگه"» فیشبت في لباقي ضرورةًان السب لا تجا" ؛ لأن الول لا 
لی م مانو فيلزم تملك الباقي"» فيج ب عليه نصف قيمتهاء وأيضا نصف 
عقرها 

ا اقوله: لألّه لا استولد؛ أي جعل الأمة المشتركة أمٌ ولده بوطئها ودعوة 
ولدها. 

[۲اقوله : لمصادفته ملكه ؛ لاله مالك لنصف ال جارية. 

(۳آقوله: لا يتجراً؛ بان بُ ی ار ي ؛ وذلك لان سببه وهو 
العلوق لا يتجرآ؛ إذ لا بمكن كون الولد من نطفتين 

[٤اقولە: GE e‏ وإن کان یکن آن یون إحدى 
النطفتين معينة لتكون الجنين > کما ورد ني «موطاً حمد»: إن امرأة هلك عنها زوجها 
فاعتدّت أربعة أشهر وعشراء زوت کن عات » فمكشت عند زوجها أربعة أشهر 
ف ریت ونه اما فخا روا ال عه بر الطاب که عا عور من ناء 
E‏ 

فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك» أمَّا هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت 
e E‏ 
الولد الماء تحرك الول في بطنها فكبر» وصدّقها عمر طه بذلك» وفرق بينهماء وقال 
عمر فف : : أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالاو E‏ 

[]قوله : فيلزم تملك الباقي ؛ أي يلرم لضرورة ثبوت السب وعدم تجزئه أن 

ت راع لکا سیت سا هة وهو قابل للانتقال من ملك إلى ملك› وفيه إشارة 
إلى أذ وجوب مان نص القيمة ونصفب الحقر لا تلف باليسار والإعسار؛ ؛ لأله 


:٠٠»راتحلا العقر: هو مهر مثلها في الجمال: أي ما برغب به في مثلها جمالاً فقط. ينظر: «رد‎ )١( 
(€ 

(۲) فی «موطاً حمد»۲ : 1). و«لموطاً»(۲: 6١‏ ۷)»› و«سنن البيهقي الكبير»(۷ : c(4‏ 
E‏ 


144 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لحرمة الوطء""' بخلاف وطء جارية الابن» فإن قول" 4#: «أنت ومالك لأبيكى“ 
یرادبه انی اطقیقيء وهو أن یکرن ملکا لاب ضرورة کون ملك الین پد 

عليه قول 6 : «أنت ومالك لأبيك» فيراد به المعنى المجازى» وهو الانتن ء" 
صمان فلك» لاف ضمان الإعتاق ٠+‏ فاته لا جب على المعسرة وقد م تقصيله: وإلی 
أن التملك يكون يوم العلوق» فتعتبر القيمة والعقر في ذلك اليوم» صرح به في «الفتح» 
وة 

[۱اقوله : حرمة الوطء؛ وذلك لان ا لك لا رث ثبت عقیب الاستیلاد» بل معه من 
زفت الارن واا ر د ر ل ت ر ن 
حراما. كذاق (غاية ایبات 

/#آقوله: فإن قوله..اغ ؛ حاصله : أن الحديث الوارد عن النبيّ محمد بج خطابا 
لبعض الخاصمين م أبيه : «أنت ومالك لأبيك»")› ليس المراد به ما هو الظاهر منه› 
وهو أذ ما للابن ملك للأب» وله بحل له الانتفاع به مطلقاً كالانتفاع بالكه بالبيع 
وسائر التصرفات»› يؤخذ ذلك من قوله: آنت» فاه يستلزم أن يكون الابنْ ملكا للأب 
يجوز له بیعه» ولا يقول به عاقل. 

وأيضا من قوله : مالك» فإنٌ إضافة الال للابن المغيدة للتملّك للتملك والاختصاص تدل 
على آنه لیس بمملولٍ لأبیه» فاه لا یکن کون شيءٍ واحد مملوكا تام لیکن في حالةٍ 
واحدة» بل المراد به حل الانتفاع به عند الحاجة» فإذا وطئ الأب جارية ابنه صارت 
ملكا له قبيل الوطءء ليكون الوطء حلالا فلا يجب العقر؛ لآنه لا يجب في الوطء 
الحلال» بل في الحرام. 

جخلاف ما نحن فيه» فن الوطء هاهنا وقح في ملك الغير A RE,‏ 
وقت العلوق» ولا دليل يدل على حصول التملك قبل الوطء» فلهذا يجب العقر. 

[۳]قولە : : وهو حل الانتفاع ؛ أي كون انتفاع الأب بال الابن حلالاًء وهذا لا 
يتصور إلا بأن يتك الأب جارية ابنه قبيل الوطء. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخريجه. 
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وان ادغاة فعا 
فصر قبيل الوط ملكا لأب ؛ ليون الوطءُ حلالا افات ال 

وني مساليتا وقع الوقاع" في محل بعضَّةُ ملك الغير؛ ولا سبب لحل الوطء" 
فيحرم» فيجب العقر“» والتملك " يشت ضرورة بوت السب منه» فيثبت قبيل 
العلوق» لكن بعد ابتداء الوطء»ء فلا يحب قيمة الولد". 

اوغ ا 

[ااقوله: فلا يحب العقر؛ أي على الأب» وكذا لا جب عليه حد الزنا على ما 
سیأتی إن شاء الله تفصیله في «کتاب الحدود». 

ق وقع الوقاع ؛ - بكسر الواو - بمعنى الجماع ؛ أي وطء أحد الشريكين 
الجارية المشتركة. 

[۳]قوله : ولا سيب لحل الوطء؛ لحدم ورود دلیلٍ يدل علیهء > بخلاف وطء 
جارية الابن ؛ فان الدليل هناك دال على چ e‏ 

٤‏ اقوله : فيجب العقر ؛ إذ الوطء الحرام لا بخلو عن وجوب حذ أو عقر على ما 
سيأتي في موضعه» ففيه لا جب فيه الح ججحب العقر. 

[۵]قوله : والتملك. .الخ؛ فيه دفع لما يقال: : إه لما ثبت بالتقرير السابق: أ 
الواطئ سير مالكا لنصیبٍ شريكهء »> فيكون الوطء في ملکه E‏ 

وتقرير الدفع : السلك ات ل رور ة توت السب وعو إا كرد 
بالعلوق فیکون متأخَرا عن الوطء فلا يكون ابتداءٌ الوطء إلا في ملك الغير. 

لااقر ن فلا جب فة الولدء لاه علق كر الال :إذ الست بسند إل وقت 
العلوق»› وعند ذلك يحب الضمانء فيحدث الولد على ملكه»› ولم يعلق منه شيء على 
ملك شریکه. 

[۷]قوله: وإن ااه قد با عة لاله لو سبق أخذهما بالدعغوى فالسابق أولن 
كائنا من كان؛ لعدم المزاحم» وكون لمعي اثنين غير قيد عندهماء > بل الحكم عامء 
وعند محمد ظله ينبت من ثلاثة لا أزيد» وعند زفر ظ44: من خمسة لا غير. كذافي 
«الجوهرة» وغيرها. 
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ج س 

فھو '' منھما")› > خلافا للشافعي هه فإن عنده يرجم" إلى قول القائف » وهو الذي 
ت آتار الآباء ف الأبناء 

1 اقوله: فهو منهما ؛ بشرط آن یکونا متساویین فی الأوصاف» بأن يکونا مالکین 
أجنبيین مسلمين أو ذميين حرّين» فإن اختلفا دم مَن يكود العلوق في ملكه» ودم 
الأب على ابن» ومسلم على ذميّ» وحرٌ على عبد» ومرتد على ذمي» وكتابي على 
مجوسي » وتفصیله في «الفتح»» وغیره. 1 

اقول تما قال في «الہداية»: «التسب وإن کان لا یتجراً لکن تتعلق به 

rS‏ فعايقبل التجزة ‏ ی ا 
a EE EE‏ 

۳1اقوله: يرجع. .الخ؛ وجه ذلك: إن إثبات السب من شخصين متعر؛ ؛ أن 
الولد لا بختلق من مائين» فيعمل بالشبهة ويرجع إلى قول القافة ؛ أي الذين یدرکون 
اللسب» وأ هذا من هذا برؤيتهم آثار الأب في الابن. 

كيف لا وقد أخرج أصحاب الكتب الستة : «أن رسول الله ي دخلَ على عائشة 
ری اع ود مروز وا ارون اا غو الي ل علي وي 
أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة > فقال : هذه أقدام بعضها من بعض»" فل گان 
الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلا لما سر رسول الله ب بقبول مجزز القائف. 

وحن نقول : اا رو 0 ا کر ق ت اسان 
زید متبنی رسول اله 5 ما أن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض » وكان في قول القائف 
مقطعا لطعنهم» ولا يدل هذا على اعتبار قول القائفِ شرعاً ني ثبوت السب. 

وقد أخرج البيهقي : إل رجلين وطئا جارية في شهر واحا فجاءت بولا فارتفعا 
إلى عمر ظه» فجعله عمر ظ4 لهما يرثهماء ويرثانه»» ومثله أخرجه الطحاوي عن 
علي 4ه. كذا في «البناية. 


() ي «(صحیح البخاري»(۳: »)٠۳,١‏ و«سنن النسائي الکبری)(۳: ۳۸۲)› و«المجتبى» 
(۲) «البناية»(0: .)٠١١ - ۱٤٩۹‏ 
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ل 2 2 u‏ ا و‌ ¥ 

وهي أم ولد لہما » وعلى كل نصف عقرهاء وتقاصاء ویرث من کل إرث ابن 

وور ڻا مئه رٿ ات 


(وهي أم ولا لما "» وعلی کل" نصفٴعقرهاء وتقاصا'"» ویرٹ" من کل 
إرث ابن) ؛ لان امقر يؤاخدٌ بإقراره» (وورثا منه إرت أب) ؛ ؛ أن الأب أحذهماء 
لكلّه غير معلوم فيورَعء ميراث الأب عليهما. 
له جير لوه فوزع هرات ال 0 ي و ج 
[ااقوله: وهي أّ ولد لهما؛ قال في «العناية» : يعني جخدم كل واحد منهما 

يوماً كما كانت تفعله قبل ذلك ؛ لأنه لا تأثير لاستيلاد في ملك الخدمةء وإذا مات 
أحدهما عتقت ولا ضمانً لشريكه في تركة الميت بالاتفاق لوجود الرضاء منهما لعتقها 
عند الموت» ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة 44. 

وتسعى في نصف قيمتها للشريك الحي عندهماء ولو أعتقها أحدهما في حال 
حياته» لا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية في قول أبي حنيفة ظ4» وعندهما : 
اا ر وی اوا چ 

[]قولە: : وعلى كل ؛ أي يحب على كل واحدٍ من الشريكين المذعيين نصف 
العقر للآخر لكون وطئه ني ملك الآخر. 

قولە: وتقاصًا؛ أي تقاص الشريكان كل واحدٍ ماله على الآخرء فلا يؤدي 
ادها ان الآخر. 

٤‏ آقوله: ویرث ؛ ؛ يعني يرث ذلك الولد من کل منهما إذا مات ميراث ابن كامل ؛ 
لان كل واحد أقرٌ له ميراثه حيث أقر بلسب» والإقرارٌ حجة في حق ا0ر ا 
باقراره بخلاف ما إذا مات الابن»ء فإتهماير ثان منه میراث أب واحد؛ لاستوائهما ي 
ال 


(۱) لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فيأخذ منه 
الزيادة إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لہما 
على السواء لأن النسب لا يتجرأ وهو في الحقيقة لأحدهما فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الأولوية ينظر : «التبيين)(۳: .)٠١١‏ 

.)00 - ۵٤ «العناية»(0:‎ )۲( 
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وإن اأعى ولد أمة مكابة زمه عقرهاء ونسب الول وقيمئه لا الأمة إن صدقه 
مکاتبه. 

(وإن ادعی ولد أمة مکاد تبة لزمه عقرها"» ونسب الول وقيمته) ؛ لاله 
وط معتمدا على الملك› فيكون وده ولد المغرور'" > وهو ثابت اللسب» وهو حر 
بالقيمة» (لا الأمة)“: أي لا تصير الأمة أ ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة» (إن 
فة مکاتبه ) : اى إنّما ره ا إن دق امات الا 

(١اقوله:‏ ولد أمة مكاتبة ؛ بان کانب عبدا ر اشتری الکاتب جاریة فجاءت بولا 
فادعی مولى المكاتب بهء ولو ادعی ولد نفس مکاتبته لا یشتر ط تصديقهاء بل خيرت 
ین البقاءِ على کتبتها واخ رها وبين ان تعجر فسها وتصی رام ون > كذاقي 
«النھں'. 

[اقوله: عقرها؛ أي وجب على المولى أمة مكاتبه » لأنه لا يتقدّمه الملك ؛ لذو 
ما للمولى من حق اللك في إكساب المكاتب كاف لصحَة الاستيلادء فكان الوطء واقعا 
ني غير الملك وهو يستلزم الحد أو العقر» وقد سقط الخد بالشبهة فوجب العقر. 

ا : ولد المغرور؛ ؛ وهو الذي تزوّج أمة ظانا آتها حرّة» فولده ثابت السب 
منه» وأمه ليس بأمٌ ولد له» ويكون الولد حرا بأداء قيمته إلى مولى الزوجة. 

٤‏ اقوله: لا الأمة ؛ أي لا تصيرأمة المكاتب أ ولد لمولاه ؛ لعدم ملكه فيها 


فان قلت : : إذا لم تصر أم ولد فكيف رڈ قت الست: 


قلت E a oe ٠:‏ وإذ ليس فليس › 
وثبوت السب يكفي فيه ما له من حق الملك. 


(0) قيد بأمة المكاتّب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها؛ 
لأن رقبتها ملوكة له لاف كسبها. ينظر : «البحر)(٤‏ : .)٠٠١‏ 
() «النهر الفائق»(۳: .)٤١‏ 
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وإلا لا ثبت نسبه إلا إذا ملکهما 
وعند أبي يوسف <4 لا يشتر تصديق المكائب الولىء > (والاً لإ ثبت نسبه إلا 
إذا e O‏ الول لا يت السب إلا اذا ملك المولى 
ا 
[]اقوله : لا يشترط ؛ بل يثبت السب بمجرّد دعوة المولى» كما في الأب ؛ وذلك 
از الگا کیت کیت ار کا اد جار الان کشت کب االات ت 
السب في الصورتين بلا اعتبار تصديق المالك وتكذيبه. 
a sS‏ 
TOG a‏ 
يوما ثبت نسبه منه من غير اعتبار تصديق العبد المكاتب ؛ لزوال المانع وهو حق المكاتب. 


مي مي مي 


(۱) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: («البحر»(٤‏ : ۹( 
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